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الاول والثانى سنة 19417 


قال الله تعالى م1 القووة جدوة القن والمدق فى آذاء 
شهادتهم وفى الآ حلمم .: خض إنسان عل غللمه أو تثبير الشبادة فى حقه .ما بألى : 

قا لان اموا قروا قر امن ان اه بالقسط » ولا ك رمن شنان 
قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا اله إن الله خبير با تعملون » 


م و ل - 


جبيع الخاار اكتسوافا رضت ضور ال أو بأدارتما ارقي مو 01 
00 إدارة محلة الحاماة «ى وتحربرها بحاو 2 الا 0 2ه بحصر 


*# معحوس 


مطبعة ححازى بالقاهية 


ننجحعناة 


يما 


تشرنا فى هذين العددين الأحكام الآتية :- 


عدد 


1١ 


د" 


قرار مجلس تمابة الحامين الوطنية بشأن عدم جواز تكطيف الحاى أداء الشهادة فى قضية 
وكل أو استشير فها 
حكا صادرا من محكمة النققض والائرام الجنائية 


1 « « « « الدنية 


أحكام صادرة من محكمة استئناف مصر الوطنية 

حكمين صادرين 0 2 استكنافالاسكندرية الوطنية 

حك صادراً ‏ « ( « أسيوط ‏ « 
2 0« « جنايات مصر 

أحكام صادرة من الحا َس الارتدائية الوطنية 

2 « « قضاءالضرائب 

حكمين صادرين من القضاء الستعجل 

أحكام صادرة  «‏ « التحارى 

أحكام صارة من الحاكم الجزئية 

حا صادرا من المحكمة العليا الشرعية 

أحكام صادرة من محكمة الاستئناف الختلطة 


محثا فى جرائم الاخلال بواجب الاقرار فى ضريبة الارباح التجارية 


3 شرنا القانون رقم وه لسنة م044 الخاص بتعديل الادة هم من القانون رقم 4 لسنة 
44 الخاص بالحاماة لدى الحا كم الوطنة . 


لجنة التحرير 


مود عنام - اسطفانه باسيى - ار المقضيرى - ار الساده 


المرد الركرل واذالي الى | .شيرق دفر ارس 
المع النامامٌ والعشُرون 6 5-9 155 


قرار 
٠‏ مجلس نقاية الحامين أمام الحاك الوطنية 
الصادر بجحلسة الثلاثاء ٠١‏ ينابر سئة م44١‏ 
بشأن عدم جواز تكايف الاى أداء الشهادة فى قضية و كل أواستشير فها 
كت حك 


ه حيث أن <ضرة الاستاذ النقيب طلب من الجلس أن يبدى رأيه فى المألة الأنية: وهل 
يحوز للدناع أن يستدعى أحد انحامين الموكاين فى قضية ما عن أحد المهمين لآداء الشهادة فى نفس 
القضية وهل للحاى رفض أداء الشبادة إذا قر أن أداءها قد يضر عصلحة موكاء أو إذا تدر أن 
الادلاء بالشبادة قد لا مله يؤدى ميمته فى الدفاع على الوجه الأكل وماهو رأى الججلس 
فى التفسير الصحبح لللادة ( ) من قانون المحاماة رقي مو لسنة 44 | 

« وحيث أن المادة (ه.؟ ) من قاون المرافعات أمام انحام الوطنية قد نصت على انه إذا علي 
الحائى بواسطة صنعته بأمى ما أو بتوضيحات عن ذلك الام فلا جوز له بأى حال من الاحوال 
الاخبار بذلك الامر ولا بالتوضيحات ولو بعد اتهاء وكالته مالم يكن الغرض من تبميغ ذلك "يه 
ارتكاب جناية أو جنحة ٠‏ ثم جاءت المادة (5.؟) من القانون المذ كور وأوجيت على الحاى أداء 
الشبادة عن الآمر والتوضيحات المتقدم ذكرها إذا طلب منه ذلك من بلغا اليه ٠‏ 

«ووحيث أن قانون المحاماة تم ومو سنة ,ومو قد أدخل تمديلات على النصين سالفى الذكر 
بالنسية لللحامين إذ نص ف المادة الثالثة منه على ما يأنى ( استثناء من حكم المادة .7 من قانون 
المرافمات الأهلى للمحاى أن عتنع عن أداء الشبادة عن الآمر أو التوضيحات المنصوص عايبا فى 
المادة ه . م من القانون المذكور إذا طلب منه ,ذلك من بلغا اليه إلا نى حالة ارتكاب جناءة أوجنحة ٠‏ 
ولا بحوز تكليف الخاى بأداء الشبادة فى تزاع و*كل أو استغيرفيه ) . 1 

دو وحيث أن قانون الحاماة رقم مه لسنة .14 ساير قانون سنة ومر»؟ فى هذا الشأن وجاءت 
المادة الثانية والثلاثين مئه متفقة فى نصِبا مع نص المادة (سم) من القانون رقم وس لسنة سوا 

و ونحيث انه واضح من نص المادتين بمم من قانون سنة وسو و مم من قاون سلة 4و١‏ 
ان التعديل الذى أدخله المشرع على المادتين م.م و .5 من فانونالمرافعات ينحصر فى أمرين : 
(الآول) أن المحانى من حقه أن بمتنع عنأداء الشبادة عن الآمر والتوضيحات المتصوص علببا فى 
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المادة م.؟ من قاتون المرافعات حى ولو طلب ذلك مته من بلغا اليه على خلاف ماكانت تنص 
عليه المادة (.و) من وجوب أداء الشبادة عن الآمر والتوضيحات إذا ظاب مته ذلك من 
بلغها اليه :. ' < 

أما الآمر الثانى الذى تناوله التعديل فبو عدم جواز تكليف المحاى بأداءالشبادة فى نزاع و* كل 
أو استثير فيه (الفقرة الثانية من المادة 89) . 

, وحيث أن نص الفقرة الثانية من المادة بم واضم لا ليس فيه وقد نبى عن تكليف الحالى 
بأداء الثشبادة فى تزاع كل أو اشتشير فيه ٠‏ ومفاد النص ان الممتوع قانوننا هو ١‏ كراهالحاى على 
أداء الشبادة فى قضية وكل فيبا فلا يجوز للخصوم أن. يكرهوه على هذه الشبادة كا لا تحوز للقضاء 
أن يكرهه على أدائها . 1 

' وإذاكان ظاهر النص أن الممنوع هو تكليف الحاى بأداء الشبادة فآن للحانى بعد ذلك أن 
يؤدى الشبادة إذا أراد هو وإذا قدر أن أداءها قد لا يضر صلحة موكله أو قد لا يقيده فى تمام 
حريته فى الدفاع عنه . 00 

« وحيث أن القول مخلاف ذلك فيه مخالفة لصريح نص الفقرة الثانية من المادة مم الثى حرمت 
بوجه عام وقرف انحاى موقف الشاهد فى نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا شاء الحاى ياختياره 
أن يقف هذا الموقف مقدراً بأن شبادته قد لا تلحق ضررا ؛وكله وقد لا تؤثر عايه فى دقاعه ٠‏ 

, وحيث انه وإن كان ما يحوز أن يثار ان عدم جواز تكليف امحاى بأداء الشهادة لايصح أن 
ينصرف إلا إلى الآمر والتوضيحات التى عل مها انحاى عن طريق مهب:ته لا عن طريق آخخر . 
إلا أه برد على ذلك بأن نص الفقرة الثانية من المادة ++ منصب كا سلف القول على الشبادة 
إطلافا أباكانت الوقائع التى يراد الاستشباد بالمحاى عليبا فى القضية التى ؤكل أو استشير فيها . 


. وحيث ان القول بأن عدم جواز تكليف الهاى بأداء الشبادة مقصود به فقط الشبادة عن 
وقائع القضية نفسبا وأنه لا يدخل فى ذلك ما يراد سؤال امحلى عنه من وقائع أخرى ‏ هذا 
القول لا يمكن التسلبم به لآن ما نهى القانون عنه هو وقوف لمحائى موقف الشاهد فى قضية وكل 
فيبا إلا إذا شاء هو أن يؤدى الشبادة ٠ ٠‏ 

د وحيشان الآمر فىأداء الشهادة لايمكن أن مخرج ع نأحد فرضين : (الأول) أن يكون ظاهرا 
ان الوقائع الى براد سؤال المحائى عنها متصلة اتصالا وثيقا بصمم النزاع أو القضية . وفى هذه الجالة 
تنكون علة عدم جواز التكليف بأداء الشبادة ظاهرة وليست حلا لآى جدل ٠‏ والفرض التأنى أن 
تكرن هذه الوقائع غير متصلة بصمم النزاع ٠‏ وفى هذه الحالة لا تنكون هناك فائدة من سؤال 
امحانى عتها بل لا يحو ز بداهة للقضاء أن يوافق على توجيه أسلة للشاهد فى هذا الشأن سواء أكان 
حاميا أم غير محام ٠‏ | ش 
«وحيث انه بجحب أن يفرض أن القضاء متى أجاز توجيه أسئلة عن أمر ما وفى قعنية ما فانه 

يكون .هذه الاجازة قد رأى ان هذه الآسئلة والاجابة عليها ما يتصل بالنزاع المطروح عليه ومما 
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يي ا 1 يي تي 
يؤر فى الفصل فيه أو فى تكوين عقيدة القاضض عن النزاع والظروف الى أحاطت به وإلالماكانت 

هناك فائدة من توجيه مثل هذه الأسئلة ويتعين تنزيه القضا. عن الظن بأنه أجار توجيه أسئلة عن 

أمور بعيدة عن موضوع النزاع والظروف الى لابسته والى قد يكون ها شأن فى مجرى الحك . 

د وحيث انه يتضح ما تقدم انه متى أباح القضاء أن تدور الشبادة أمامه على أمر ما فان معبى 
ذلك ان هذا الأمر يتضل بالتزاع المطروح عليه ويكون من حق الحادى أن تفع إذا شاء عن أداء 
الشبادة فى هذا الآمر تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (/م) يا يكون من غير المفبوم أن يقال بأن 
الوقائع المراد سؤال انحانى عنبا غير متصلة بالنزاع وانه لذلك يحوز أن يسأل يصفته شاهداً فيها . 

« وحيث ان التعديل الذى أدخله المشرع على المادتين ه.ب؟ و +.؟ من قانوري المرافعات 
والذى تضمنه نص المادة م؟ من القانون رق مه لسنة ١44‏ ما قصد به إلا تطبيق قاعدة عامة 
مقدسة هى اطمّنان الناس و ثقتهم بامحاى لأآنه أمين على كل حق يوكل اليه الدفاع عنه سواء أكان 
هذا الحق فى نزاع مدتى أم فى مسألة جنائية ٠‏ ولا يتفق مع قيام هذا الوضع تكليف المحاى بأداء 
الشهادة رغم مشيئته فى التزاع الذى وكل أو استشير فيه لجواز أن برد فى شبادته دون قصد ما قد 
عس مركن موكله ٠‏ كا أنه إذا أجبز تكليف المحاى بأداء الشبادة فان ذلك قد يدفمه إلى أن يجعل 
دفاعه عن موكله متمشيا بقدر المستطاع مع المعانى المستفادة من شهادته وقد لا يكون ذلك فى 
مصلحة الموكل بل تقتضىالسلحة أن يكون الحاى فى دفاعه تام الحرية غير مقيد بأى قيد ما حتى 
إذا قدر أن ليس هناك ما عنعه من أداء الشبادة كان له أن يدها . وحقه فى ه ذا التقدير حق 
مطلق لا رقابة لاد عله . وهذا هو النفسير الصحيح للسادة بام من القاتون ونصبها لا يؤدى 
إلا إلى هذا التفسير . 

د وحيث انه مما يؤيد ذلك انه بالرجوع إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجاس النواب عن 
الاقتراح مشروع قانون احاماة الذى قدمه المغفور له كامل صدق باشا وهو النقرير الذى قدمته 
اللجنة إلى الجلس بتاريخ ٠١‏ بونيه سنة ١.7‏ والذى اتهت فيه إلى الموافقة على التمديل على 
الصورة التى وردت ف بعد فى المادة )٠8(‏ من القابون رقم همؤ سنة ومو ( أل نقلت عنها المادة 
إل من القائون رقم م لسنة 044 نيحد إن هذه اللجنة قالت فى تقريرها ما يأتى عن التعسديل 
و بذلك ترك للمحاى حق تقدير الظروف وتعرف مدى ما يمكن أن يبوح به من الاسراء لآنه 
أقدر على معرفة ما حيط بشبادته من الملابسات وما يترتب عليبا من الأثار ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
فى هذا النص ما رقع الحرج عن الحاى إذا رأى أن الظروف لا تقتضى أداء الشبادة ) ٠‏ 

«وحيث أنه بقطع النظر عن المادة («م) وهى حاسمة فى الآمر فان القضاء فى فرنسا رغم 
عدم وجود نص هناك مائل لنص الفقرة الثانية من المادة سالمة الذكر عيل إلى القرل يأن تقدير 
لمحانى فها يجوز له اياحته من سر تقدير مطلق ولا بمنك أحد اعفاءه من إباحة هذا السر (داللوز 
ربرتوار براتيك الجزء الثانى عشر فى باب الشبود نبذة 1) ٠‏ 

وحيث ان ميدان البحث الآن ليى هو ان الحاى الذى يؤدى الشبادةيجحوز له بعد ذلك أن 
يترافع فى الدعوى أم لا يجوز له ذلك إذ لا نزاع ف ان أداء (شبادة لا بمنعه من المرافمة فى 


السده الأول واثاق السنة الثامنة رالعشرون 


الدعوى بل ان البحث يحب أن يكون قاصراً فقط على ها إذاان موق تكليف انا بأداء الث,ادة 
رغم مشيئته أم لا وقد بينا ان هذا غير جائز ونبت عنه المادة («م) من القانون . 


فاريزه الاسياب 
قرر اشاس بالاجاع و بعد الاطلاع على المادة ( ب#ع) من القانون رقم بمو لسة 4 عدم 
جواز تكليف الحاى أداء الشبادة فى قضية و#كل أو استشير فيها سواء أكانت الشرادة متضلة بوقائع 
الدعوى نفسها أم غير متصلة بها وان الحاى هو صاحب الدق المطلق دون غيره فى تقدير مأ عزعه 
من أداء الشبادة . 
وهر 


تحرير الجلة : أخذت محكة جنايات مصر بمضمون ما ورد فى قرار نقابة الحامين فرفضت 
طلب أحد حضرات امحامين ماع شبادة معالى الاستاذ مكرم عبيد باثا فى 


قضية مقتل المغفور له أمين عثمان باشا . وستنشر أسباب حكبها فى باب « محا كم 
الجنايات » من هذا العدد . 
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لع تت" 


[ برناسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطاق ناكا رئيس الحكة ومحضور حضرات 
أصحاب العرة أحمد على علوبة يك وأحمد فبمى ابراهم بك ومصطق مرعى بك ومد صادق 
فبعى بك مستشارين وحضور حطرة صاحب العزة محمد عبد الله كك رئيس النابة 


بالاستتناف ] 


١ 
0 00 3 

تموين . بز . وجود خبز فيه أقل من الوزن 
القالوني . أدعاء عا ايز أنه كان عسروضاً ول يكن 
يباشر إدارة اللخيز وقت وقوع الخالفة . معاقبة صاحب 
ايز بالنرامة . تصح . . ادعاء صاحي ايز ل 
قدوقعت من شري فى أثناء غياه . لايننى عله 
السثولية . 

الميدأ القاوق 
بقانون رقم مو لسنة ه94( قد نصت على 
أن صاحب الل يكون مسم ولا مع مديره 
أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى انحل 
وتعاقب بالمقوبات المقررة ا . فإذا أثبت 
أنه بسب بالغياب أواستحالة المراقية ميتمكن 
من منع وقوع الخالفة اقتصرت العقوبة على 
الغرامة المبيئة فى المواد من .٠ه‏ إل وده من 
هذا امك ل لاف 


: (45 اسعئيط مبادى* هذه الأحكام حضرة الأستاذ مود مر سك رتير 
شرج صساسي اللعادة سيد مصطق اشا رئيس مكلة النقض والإبرام . 


الموقعة على صاحب الخبز الذى وقعت فيه 
مخالفة وجود مز أقل من الوزنالة'نوف فى 
حيازته لا تتعدى الغرامة المقررة بالمادة 1م 
لليخالفة لايكون لصاحب الخيز وجه فى أن 
بنعى على امحكة أنهالم تأنه لما دفع به من أنه 
كان مريضاً ول يكن يباشر إدارة الخبز فى 
وقت ضبط الخالفة . ولا يحدى فى رفع 
المسثولية عن صاحب ايز أن الخالفة قد 
وقعت من شر يك اثناء غيابه . فان شر بك فى 
المجل يكون إذ أداره فى حالة غيابه قاما على 
إدارته باعتباره مالكا لحصة فيه وثائيا عن 
شر بكه فيا يتعاق بخصة هذا الريك . 
الي 0 

و حيث أن مؤدى أوجه الطعن هو أن 
الحم المعامون فيه قد أخطأ لآنه طبق المادة بره 

من المرسوم بقانون دق هو لسنة ١66‏ على 

ما وقع من الطاعن مع 
يم لي نا وقوع الالنة من مدير امحل أو 


أن هذه اماد وجب كا 


عكة النقآض والإبرام وراحمها وأقرها 


1 العدد الآول والثانى ‏ 


القائم على ادارته » ثم يسأل صاحب المحل عن 
فمل هذا التابع . والثابت مر الأوراق أن 
الخالفة وقعت من شريك الطاعن فى الخيز , 
وهو طلعت عبد الغنى ٠‏ قلا حل أذن لمساء لته 
يضاف إلى ذلك أن الطاعن أثيت أنه كان وقت 
الواقعة مزيضا مرضا أقعده عن مباشرة المز 
حوالى شبرين سابقين على وقوع الخالفة . ومن 
المقرر أن حالة الضرورة تعنى من العقاب . وقد 
دفع الطاعن بذلك فل ترد المحكمة عليه مع أهميته. 
, وحيث أن الدعوى رفعت عل طلعت 
عبد الغنى والطاعن وعمد عويس بأهم . فى 
نوم بالا أغسطس سئة م4 | بدائرة در المننا 
وجداى حيازهم خمز أقل من الوزن القااوق 
ومحكة أول درجة برأنهم وقالت فى ذلك أن 
« التهمة الموجبة للتهمين هى أنه وجد بحيازتهم » 
«خيزوزنه أقل من الوزن القانوف » وكان ذلك» 
« بتاريخ بم أغسطن سلة مع؟١‏ وأن هذه, 
أوجرءة تعاقب علبأ الآرا م العسكرية الي تريده 
« الثيانة تطبيقها . وحيث أن تلك الأواس قدء 
«ألغيت بالمرسوم الصادر فى ع أ كتوير سئة» 
ده4و . ومن حيث أنها لمنكن صادرة لتطبق» 
د فى الفترة المحددة الى كشير الها الفعرةً الرابعة» 
دمن المادة الخامسة من قانون العقوبات » فلاء» 
«تكون سارة بعدالغائا ومن ثمتكو نالأواس» 
«المطلوب تطبيقا قد سقطتدو ن أن بوججد قص» 
«أو فى يبح تطبيقها بعد سقو طبا و تصبحالجر بمة» 
«الآن دون قانون يماقب علها . وحيث أنهى 
لا عقوئة بلا نص فيتعين اليراءة عمنة ,المادة, 
+ . ولدى المحكة الاسكنافة 
ينيك الدتاع عن الطاعن عرضه ؛ ولكن الحم 
الاستتنانى دانه وعاقبه عرليه مأئة جنه يه وذكر : 


دا جنانات : 


«أن حم محكمة أول درجة قد امد فق قر 


السنة الثامنة والعشرون 


اذ 0ك 
0 


«التهمين إلى أرس البمة المنسوية الهم كانت» 
«الآوامالعسكر نة تعاقب علييها وقتقيامبا وقد» 
«ألغيت هذه الآوامر بالمرسوم بقائوزالصادرق» 
1 أكتوبر سنة 1148 وقد فَامَا أنه صدر, 
والمرسوم بقانون ' دم إل سنة م114 باحالة» 
«الجراثم العسكرية إلى انحاكم العادية فضلا عن» 
دأنه فما يتعلق هذه الجر بمة بالذات فقد ضدر, 
«المرسومبقاتون دم هة سلة ه44 بالنص على» 
د العقابءايهامعالقرارات الوزارية التى تصدرم 
«تنفيذا له , وحيث انه فمايتعلق عوضوعالتهمة , 
«فقد ثبت من شبادة مصطق أفندى عباس, 
0 وحلم أتدى جوده المفتشان عراقية التفئيشء. 
العام بوزارة الموين أنهما ضبطا عخيبز المهمين» 
الأو ل والثانى خمزايملوزته عزالوزن المقرنه 
د قاتونا » إذ وجدا به مائة رغيف وعشرة كان» 
«متوسط الوزن فها للرغيف الواحد هو اثنين» 
دوستين درهما تقريبا فى حين أنه يحب ألا يقل 
دعن سيعين درهمأ و نصف يعد خصم القدر, 
«المسموحبه للجفاف وة اعرف امهم اثثالك » 
ديأنه هوالذى قام برغف هذا الخيز . وحيث» 
دان المتبمالآول قد اعترف بأنه هوالذى يتول» 
«أمر انمز وأنه لاحظ أن الخزخفيف الوزن» 
إقاوقت منة تاقرو وق هذى الام حشر 
«المفتشان وضبطاه وقرر أن المهم الثانى كان» 
«مريضا ولم حضرإلى الخيز من مدة شهرين وقد» 
دقال الثا قآأنه لمحضرفعلا [ لا نخيز من ثلائة شبور» 
د وقدم عدة شهادات لمرضه ‏ وحسث أن» 
د ال مادتين هدم فن المرسوم بقانون رتم 6ة سنة 
١‏ ا قد نصتا على مثل هذه الحالة بالذات» 
د وكذا القرار الوذاري وقوه السادو من 5 
«وزارةالقوين فى سنة .عو بالتتفيذ للقبانون» 


30 المدكور. جاده م1 .و م و بايا منه وقد» 


العدد الأول والثاى ‏ السئة الثامنة والعشرون 


«نص فيه على أنالعقابفى مثل هذهالخحالة يكون» 

«تطبيقا للمادة ده منالقانون رق هه سنةه 14 
والمثشار اليه . ومن حيتث أن الآصل فى توقيع» 
«العقوبات أن يكون عقتضى القاتون المعمول به 
دؤقت ارتكاما طبقا للفقرة ة الأول من المادةء 
«الخامسة من قانون العقويات الا أنه نض فى» 
«الفقرة الثانية فها على اتباع القانون الآصلم» 
دللتهمإذا صدر قانونمن هذا القبيل بعد وقرع» 
«الفعل وقبل الم فيه نهائياوهو ماتجب الآاخذ, 
دنه فى صدد هذه الواقعة نظرا لآن الأوامرء 
«العسكربة التى طلبت النياية تطبيقها أمام محكمة 
وأؤل حر عة علد وضف الي كاتف سكل 
«عقوية الجلد فى <ينجاءتا'لقوانينوالقرارات» 
«السالف الاشارة الها خاوامنها . وحيث أنه» 
خلس من كل ذلك أن التهمة ثابتة قبل المهمين» 
«جميعا وهنم بتعينالغاء الحم المستأ تفوعقايم» 
رملا بالمواد ه وم وده من المرسوم يقاور» 
ددم موسئة معور والراد ا وم ون*ن - ب 
دمن قر قرار وزارة الموين دم 1ه سئة د )» 

دبالنسة للترمين الآرل والثالك وما وبالمادة, 
دوه هن المرسوم يقالون رق وو سئة 1546 
د بالنسبة للتهم الثانى (الطاعن) , 

وحبث انه لا كانت المادة يمه من 

ا مرسو م بقادون رقم 10 لسئة مع قد نصت 
عل أن صاحب ال يكرن مستولامع ديه 
أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى انحل من 
مخالفات لاحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب 
بالعقوبات المقررة لها . فاذا أثيت أنه بسبب 
الغياب أو استحالة المراقة لم يتمكن من منع 
وقرع الخالفة اةتصرت العقوبة على الغرامة 
المهنة فى المواد من ( .ه ) إلى ( 1ه ) من هذا 
ا مرسوم بقانون وكانت العقوبة الى وقعت على 


3 
اللاعن ترف 2 ماعب الت الذى رقي 
فيه الخالفة لا تتعدى الغرامة المقررة بالمأدة م 
للمخالفة » فان الحكمة تكون قد راعت فى معاقبة 
الطاعن دفاعه المشار اليه وعاملته على أساس 
صته . واذن فلا حل للنعى عليا بأنما لم ترد عليه 
أما القول بأن الخيز شركة بين الطاعن ومتهم 
آخر ء فانه مع التسلم بصحته لا يمدى فى رفع 
المسئولة عن الطاعن لآن شرب فى امحل يكون 
إذا أداره فى حالة غيابه قاتما على ادارته باعتبازه 
مالكا لحصته فيه ونائبا عن شريكه فيا بخص 
بحصة هذا ثري .00-20 - 

ود لاك كن انر د 
أساس ويتعين رفضه موضوءا . 


( طعن على عيد الرحم غنم ضد التيابة العامة 
رقم المع سلةلااق) 


5 
1 ينابر سئة ١9417‏ 


المبدأ القانوق 

إن مخالفة عدم الحصول على رخصة 
الوارد ذكرها فى المادة الأولى من القانون 
رقم زه أسنة .عة١‏ الخاص بتنظم اماق 
معاقب علها بمقتضى الشق 0 
بالغرامة ققط . أما الحكم بتصحيح أو 
هدم الأعمال الخالفة فلا يصح يمقتضى الشق 
الثانى من المادة المذكورة إلا فى حالات خا لفة 
أحكام المواد من ؟ الى ٠١‏ من القانون 
المذكور . فاذا كان الحكم قد قضى بتصحيح 


4 المبد الأول والثاق.- المنة اثامنة والمشررون 


الأعمال الخالفة دون أن ببين عناصر الخالفة 
اثى تستوجب ذلك فإنه يكون معيبا واجبا 
ته . 

( طمن احد عبد الحافظ متصور ضد الثيابة العامة 
رقم ه58" سنة لاااق) 


فا 


5 ينار سنة 1414197 
كمون . بنزين . شوعه لأحكام التسعير الحيرى 
سواء ا برها , 


إن الينزين 5 لاحكام النسعير الجبرى 
سواء يسع باللتر أو بالجالون 1 بير هما لآن 
النص على الجالون فىكشف الأاسعار إنما جاء 
فى صدد بان الوحدة الي اتخذت أساء 
لتحديد سعر البيبع والشراء وليس معناه 
بالبداهة عدم تقييد الثن أو تحديده إذا كان 
التعامل بأى مكيال آخر يقل عنها أو بزيد 
عليه . 
( طعن ساى عطا الله عبد الملك ضد النيابة العامة 
يرتم 86؟ سلة لالاق) 


"000 
5 ينابر سنة 1941 ١‏ 

١‏ - طلب تأجيل . حق الحكنة فى رفضه . إذا لم 
يكن جدياً . 

. حم غيابي . العارضة فيه . لا تجوز من الهم‎  »: 
. مادامت #هدمت من محاميه وفصل فيها‎ 

» س حم غيابي . المعارضة فيه . من محام غير الحاى 
الوكيل . جؤازها . مادام التوكيل للمحانى أن 


«. 
شب اعنه لجد زملاته . 


0ك 
مس 


المادىء القائونية 

١‏ - من سلطة المحكة رفض طلب 
التلأجل للإستعداد إذا رأت أنه غير جدى 
ولم يقصد به إلا تأخير الفصل فى الدعرى 
فأذا رفضته المحكمة وكان المتبم معلنا بالحضور 
للجلسة حسب القانون فلا يحق أن ينسب 
إليا الخطأ . 

؟ ل بنع المتهم من المعارضة ف الحم 
الغيانى بنفسه تقديم اميه معارضته بناء على 
توكل صجيح عنه والفصل فى هذه المعارضة . 

+ - ليس من الضرورى أن يمرد 
بالمعارضة فى الحم الغئاف ء محاى المتهم 
الذى أصدر [له التوكل بل له أن يتيب عنه 
فى التقرير بالمحارضة زميلا له ما دام قد 
تصرح فى سند التوكيل أن يوكل عنه أحدا 
من زملائه فى إجراء العمل محل النوكيلٍ . 

( طعن بدر الدين رسلان مد ضد النيابة وآخر 
مدع محق مدلي رقم 980؟ سئة ا١ااق)‏ 


م0 
5 ينار سنة ١45417‏ 


حم تسيبه . مهم فى جنحة عرض لين مغشوش 
البيع ء 2 بأن عمله فى امحل لا يتعدى الأعمال 
الكتابية ولا شأن له فى ببع اللبن . إداته عقولة أن 
عامه بالفش مفروض أدراعه بالألان واتجاره فبها . 
قصور . 

المبدأ القانرقي 

إذا أدانت الحكمة المتهم فى جنحة عرضه 
للبيع لبتا محشوشا بع عليه بذلك على الرغْم 


العدد الآول والثانى ‏ 


من أنه تمسك فى دفاعه أمامبا بأن عمله فى 
انحل لا يتعدى الاعمال الكتابية ولا شأن 
له فى بيع اللين ولم تقل فى حكببا عن عَلم 
امتهم بالغش سوى أن هذا العلى مفروض 
فيه لدرايته بالآلبان وإتجاره فيها فبذا منها 
يكونقصورا إذ أن ماذكرته فى صدد إثنات 
علمه بالغش لا يصلح ردا على ما دقع به دن 
اتقاء عليه . 

لمم 

و ححيث أن حاصل أوجه الطمن هو أن 
الح المطعون فيه دان الطاعن مجنحة عرضه 
لبيع لبنا منشوشا مع عله بذلك فى حين أنه 
تمسك فى دثاءه بأن عمله فى الل لا يتعدى 
الاعمال الكتاءية ولا شأن له فى صنع اللبن ولا 
فى ببعه ومن ثم فهو لا يدرى شيئا عما يتمع فيه 
من غش وق شهد بذلك مدير امحل كا أقر به 
رئيس المصنع فأدخته النيابة فى الدعوى 
وأسندت اليه اعداد اللان المغشوش ولكن 
المحكة قشت بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى 
بالنسة اليه لآنه تابع لدولة أجنيية . 

, وحيث ان المكم الابتدائى الذى أخذ 
الحك المطعون فيه بأسبابه حين تحدث عن عل 
الطاعن بالفش فى اللين لم يقل إلا . أن عل 
الهم ( الطاعن ) بالغش مفروض عليه 
لدرايته بالآلبان واتجاره فباء ولما كان الدفاع 
عن الطاعن قد تمسك بأن عمله فى المتجر الذى 
عرض فيه الان مقصور على الاعمال الكتاية 
ولا شأن لدأ بصنع اللبن و بيعه فان ماذكره الحم 
على الوجه المتقدم لا يصلح ردا عليه بها يفنده 
واذن فان الحكم يكون قاصر البيان واجما 


٠. قو‎ 
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د وحيث انه لمأ تقدم يتعين قبول الطعن 
( لمن .يوسف اخرستوف ضد اليابة العامة 
رقم »© سنة لازا ق) 


- 


14 ينار سنة ١4410‏ 


٠.‏ فسيية ال عمهم بعرص مادة غدائية ليع عير 


صالحة 000 مك بأن ن العاب الحتوية هذه المادة 


0 ارد م 52 7 دون إبراد 
الدليل على أنها كانت معروضة بالفمل 


الميدأ القانونى 

إذا كان المنهم فى تهمة عرضه للبيع مادة 
غذائية غير صالحة للاستبلاك الآدى 
( خلاصة عصيرالطماطر ) قد تمك فى دفاعه 
أمام امحكمة الاستئنافية بأن العلب المضبوطة 
كانت موجودة فى المكتب فى انتظار الرد. 
من صاحبها ولم تسكن معروضة للبيع فى حل 
تجارى واقتصرت المحكمة على القول بأن 
العلب كانت معروضة للبيع دون أن تورد 
الدليل والاعتارات النى استخلصت منبا 
ذلك فان حكمها يكون قاصر البيان فى صدد 
مأ دفع به المتهم ف ختص بركنى العرض 
والبيع وبكون واجب اللقض . 


72 


ه حيث أن الطاعن يقول فى طمنه أنه 


. واحب ١‏ لنقض . 


ثابت بالجلحة رتم 11 سئلة ه14و| أدفو 

المقدمة تحقيقاتها وحكمها فى الدعوى أنه ضبط 

عحل تجحارة مد حامد حسن بادفو علب صلصة 
إل 


المدد الآول والثاق 


, خلاصة عصير الطاطم » ماركة ديامنت ثم ظبر 
من تحللبا أنها غير صالحة للاستهلاك الآدى 
لاحتوائها على مقدار كبير من القصدير وقرر 
المذكور بأنه اشتراها من الطاعن ولما سئل 
الطاعن فى م فبراير ساة معو قرر بدوره أنه 
اشترى علب الصاصة من مصنع الخواجه 
ميخاليس ديامئد بولو بموجب فابورة مؤرخة 
ه١‏ أغسطس سنة ١946‏ مقدمة ضمن 
الاوراق . فقدمت نيابة ادفو جمد حامد حسن 
والطاعن للحاكة أمام محكة جنح أدفو بتهمة 
أنهما عرضا للبيع خلاصة عصير الطاطم غير 
صالحة للاستهلاك الأدى مع علببما بذلك . 
وبتاريخ م مارس ممئة م)4و١‏ حكنت يحكمة 
جنح ادفو بتغرم كل منهما ١٠‏ قرش والمصادرة 
وثابت بالحكم أن المسئول عن غش البضاعة 
هو صاحب المصنع الخراجه ديامند بولو وأن 
المتهمين عرضا البضاعة للبيع حسن نية دون أن 
يعدا يأنا مغشوشة ولما عل الطاعن بهذا الغش 
أرسل فى م فبراير سنة م4١‏ غطابا مسجلا 
لصاحب المصدم باسترداد جميع العاب الساقية 
لدى الطاعن وعددها تلمانة علية والخطاب 
مقدم ضمن الاوراق وبتاريخ ١١‏ بونيه سنة 
445 حضر مندوب مصلعة الغش التجارى 
لكتب الطاعن بالفجالة عصر وأخذ ثلاث 
علب صاصة لتحليلبا فاعترض الطاعن على هذا 
مقررا له بأن العلب مغشوشة وحكوم ع#صادرها 
من محكنة جنح ادفو ولكن المتدوب اتصرف 
بالعلب ولما ظبرت نتيجة التحليل بأمها مغشوشة 
عمل محضر ضبط 
المصنع عن الاحة موضوع الدعوى وقد تمك 
الطاعن أمام المحكمة بأن علب الصلصة مودعة 
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بمكتبه تحت المصادرة أو ودها لصاحب المصنع 
و نكل وروي للبيع ولكن عتكة الجتح 
المستأنفة تناو لهذا الدفاعوتره عليه معأهميته 
لتعلقه بنفى عنص رمن عناصر الجر بمة وهوالعرض 
للببع لجاء حكبها قاصر البيان واجبا نقضه . 

م ويث أن الدعوى العموهية رفعت عللى 
الطاعن وآخر بأنهما ه عرضا للبيع خلاصةعصير 
الطاصم وهى غير صالحة للاستهلاك الادى 
لاحتواما على مقدار حكيير من القصدير مع 
علمهما بذلك , ومحكة أول درجة أداتته غيايا 
وقالت فى ذلك ١‏ أن واقعة الدعوى تلخصفى. 
و أنه ضبط بمحل امتهم الأول ( الطاعن) بعض ء 
«علب تحوى (صلصة طاطم) تبين منتحليلبا أنها, 
وغير صالحة للاستهلاك الادمى لأنهاتحو ىكيةمن . 
القصد برفضلا عن ألهافقيرة خلاصتها . وحيث » 
«أنه بسؤال المتهم الأول قرر أنه اشتراها من, 
٠‏ المتبالثانى بتاريخ أغسطس مئة .ع١‏ وأنه» 
دأى امتهم الاول سيق أن قدم للبحاكة يسييباء 
دوحم عليه ولا تبين له أن الصلصة غير صالحة, 
«حرر خطابا مؤرخا م قبراير سنةه ١4‏ للمتيم» 
«الثانى يحض رلاستلامباو لكنهلم يفعل وضبطت. 
«بالمحل حيث أخذت العيئة المقدم من أجلباء 
دللئحا كقوةأخذت بتار يخ( بو نيه سئةى ع 164» 
«وحيث أنالمتهم يعلم باقر ارهأنالصلصةالمعروصّة, 
«للبيعكية غير صالحة للاستهلاك الادى وعلل » 
«ذلك ظل يعر ضها ح ىأخذ تالعينةالثانية بتاريخ, 
١١‏ بريه سئة م144 ولوكان ما يعرطيه ححا 
« منأته أراد رد البضاعة إلى من باعبا له لفعل. 
دإذقك مضتحمدة طويةبين التاريخالذى يقول» 

وأنهحرر فيه الخطاب وهو و وفيراير سنةم 1 
دوتا ريخ أخذ العينةالآخيرة وترى الحكة لذلك, 
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ْ 


سما ب سم 


دأن التهمة ثابتة قله وعقابه ينطبق على المواد» 
«اللطلوبة . وحيش انه بسؤالالمهم الثاىاعترف», 
«ببيع البضاعة للارل يا اعترف يأن الصفييح, 
«الذى تضع فيه الصلصة غيرصالم وأن هذأ هوء 
«السبب فى فسادها . وحيث أن اللهمةثابة قبل» 
رهذأ أل نهم بأعبرافه وعقابه ينطق على المواد» 
2 1 ثم أبدت هذا الحم فى المعارضة 
وذكرت ١‏ أن الحاضر عزالمعارض دفع بعدم » 
,جو از نظرالدعوى لسيق الفصلفيرا فى القضية» 
«رقم ١8١‏ جح أدفو سنة ١.6‏ . وحيث أنه 
دبالرجوع إلى الحسكم المقدم من المعارض تبين» 
, للحكة أنه صدر عن عرض صلصة مغشوشة, 
للبيع يتارريخ ه» اكتوير سئة ١46‏ ان 
«القضيةالتى حا كم من أجلها لمهم وقعت بتاريخ, 
٠١‏ إبونيه سلة 146( فيتعينالقضاءرقض الدفعء 
د وحيشان الهكالمعارض فيه فى مله لاسيابه, 
التىتأخد بها هذهالحكمة , . وقد تأبد الحك فى 
الاسكناف لاسيابه , ' 

ووحيث انه لما كان الثأبت عحضر الجلسة 
أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام امحكمة الاستثنافية 
بأ نالعاب حل الحا قة كانت موجودة فى المكتب 
فى انتظار الرد من صاحبها ولم تكن معروضة 
للبيع فى محل يجارى وكانت الحكة قد اقتصرت 
علىالقول أن العب كانت 0007 
أن تورد الدليل والاءتيارات التى استخلصت 
منبا ذلك فان الحم المطاعون فيه يكون قاصر 
ألبيان فى صدد الرد على الدفاع فيا مختص بركنى 
العرض والبيع وجب إذن نقضه لهذا السبب . 

وو حيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن و نقض 
الحمكم المطعون فيه . 

( طعن محمد مرزوق ضد اليابة المامة رقم *؟ 


سنة # وق )6 


0) 
١41190 صأير سنة‎ ١١ 


. الإشارة إلى تلاونه ف المي 
دون خضر 1 29 . جوازه : 


١‏ ع نقربر التلخيص 


حد رمك كر للدوع . عدم العسكين من تقدعها اثناء 
الحاكة الابتدائية . لا إخلال يحق الداع . 
مندام الداع قد استو اسككنافا . 


مذكرة الخصم . عدم رد المكة اها . 
لايعيب الك . مندام الخصم لم يبد فا مايتطلب 
الرداء 

ل محام . شقيق القاغى . لايعل الج؟ . مادام 


الحانى ل محضر الملسة الى :ظر شقيقه الدعوى 


مالعا قذفا. اعتاره 


فى صيفة دعوى شرعية . 
اقتراء يسممح به الدفاع . جوازه . 
المنادى. القانونية 
و- يكون صحيحا الا كتفاء بالاشارة 
فى الحم بتلاوة تقرير التاخرص من أحد 
قضاد المحكة دون إثات تلاوته عحضر 
الجلءة لآن الاصل هوصحة الاجراءات 
و لا يصم أن يثار لآول مرة أمام 
محكمة النقض عدم ممكين المتيم من تقدد.م 
تجامت | مذكرة بدفاعه أثناء الحاكة الابتدائية لآنه 
على فرض وقوع ما بدعيه هذا الخصم هن 
إخلال غير متعلق النظام العام انه قد 
استوفى دفاعه كاملا أمام الحكلة الاستثنافة . 
م لا يعيب الحم عدم رده عل 


مذاكرة الممم ما دام هذا الحصم لم يدع فى 
طعنه ال ما تطلب من 
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المحكمة ردا صرحا خاصا . 
- لا بيبطل الحم حضور محام عن 
أحد الخصوم أمام قاض يكون شقيقا لهذا 
انحامى مادام الثارت فى محاضر الجلسات هو 
أن الحاى لم يحضر فى الجلسة الى نظرت فيها 
الدعوى أمام شقيقه القاضى وأن حضوره 
كان فى جلسة سابقة جلى فيها قاض آخر 
وما دام الطاعن لم يثيت اتصال الحاى 
القضية وقت أن تولى أخوه نظرما والحم 
.ه - لا محل للطعن فى اعتبار أن 
ما ثيت فى صفة دعوى شرعية من عبارات 
القنذف افتراء سمح هدق الدفاع حجة أن 
احكمة لم تطلع علىالدعوى الشرعية وتتعرف 
مقتضاتها لآن هذه العبارات ذاتها وردت فى 
صحفة الدعوىالباشرة المرفوعة مزالطاعن 
وأن أحدا لم يطلب اليها الاطلاع على القضية 
الشرعة . 
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, حيث أن #صل الوجهين الآاول والثشاق 
هو ان اجراءات الحاكة وقعت باطلة لان 
تقريراً بالتلخيص لم يقرأ يحلسة المحاكة ثم صدر 
الحم المطعون عليه بدون أن يسدى الطاعن 
دفاعه و محضر الجاسة يدل على ذلك ٠‏ 

ه وحيث أن ما .شيره الطاعن فى هدين 
الوجهين لا ل له للآن الحم المطعون عليه قال 
و بعد سماع التقريرالذى تلاه حضرة مد اسماعيل 
عو ض القاضى وطلبات النياية العمومية والمدعى 
بالحق المدنى ودقاع الهم ء وهذا يكتى فإثبات 


تلاوة فهرر التلخيس وابداء الدفاع ولوكان 
محضر الجلسة لم برد فيه شىء عن ذلك وخصوصا 
ان الآصل هو صمة الاجراءات . 

د وحيث أن الوجه الثالك يتحصل فى ان 
الطاعن / يكن من تقدم مذكرة بدفاءه أثناء 
الحاكة الابتدائية كا ان احكة الاستئنافية لم برد 
بل ول نشر إلى المذكرة المقدمة لها . 

د وحيث أن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه 
لاحل له أيضأ لآنه على فرض وقوع ما يدعيه 
من اخلال فانه غير متعلق بالنظام العام » ومن 
ثم فلا تدس إثارته أمام محكة النقض لول مرة 
خصوصا وقد استوفى دفاعه كاملا أمام الحكمة 
الاستتافية . أما عدم الرد على مذكرته فلايعيب 
الحم مادام الطاعن لم يدع فى طمنه انه أيدى 
فى المذكرة ما يتطلب من الحكة ردآ صرحاً 


- 


خاصا . 


«وحيث ان الوجه الرابع يتحصل فى ان 
الحاى الذى ترافع عن المدعى بالحقوق المدنية 
هو شقيق القاضى الذى أصدر المكم الابتداق 
ومن ثم يكون هذا الحم باطلا مقتضى المادة .م 
من قانون استقلال القضاء . 

د وحيث إن لا وجه لما يثيره الطاعن فى 
هذا الصدد ما دام الثات من تحاضر الجلسات 
هو ان المحاى لم حضر فى الجلسة الى نظرت فيها 
الدعوى أمام شقيقه القاضى بل كان حضوره فى 
جلسة سابقة جنس فيبا قاض آخر وما دام 
الطاعن لم يدبت اتصال ا محاى بالقضية وقت أن 
نول أخوه نظرها والحكم فها 

وحيث أن الوجه الآخير يتحصل فى أن 
المحكة رأت إعناء المطعون صدهها من العدّاب 
بناء على ان ما أتياه عمل مباح على أساس انه 


العدد الآول والثانى ‏ ااسمئة الثامنة والعثرون ١٠‏ 


إفتراء سمح لما به دفاعيما فى الدعورى الشرعية 


الحم إذهو لابعدو أن يكون يجرد خطأ فى 


امرفوعة منهما ضد انطاعن وما كان للحكة أن | السكراية . 


تشول بذلك وهى لم تطلع على هذه الدعوى 
وتعرف مقتضياتا . 

وحيث انه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا 
الوجه أيضا لآنه حدد فى دعواه الماشرة 
الآلفاظ التّى وردت فىعر يضة الدعوى الشرعية 
المرفوعة عليه من المطءون ضدهما 5 حدد هذه 
الدعوى بأنها دعوى تفرقة فلا حرج على الحكمة 
إن رأت ق هذا التحديد م1 يكق الحكم بأن 
العبارات الواردة فى عربضة الدعوى هى من 
طلب المبا الاطلاع على القضية الشرعية 7 

, وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عزيزى عبد الله الدلحاوى افندى مدع مدني 
صد السيدة ابزيس بعلوروس وآخر فى قضية النيابة 


رقم +4٠‏ سلة لالاق). 


5 


/ 
”١‏ ينأير سئة /941! 

- . مطابقته لما 1: جه القاضى ببخطه فى رول 
انناو النطق نه لا دو ونه الكاتي على غلاق الدوسيه . 
مخائفة ماجاء بمحضرالجلة لذلك . لايور فى صمة الح . 

٠‏ المبدأ القأنوق 
إذا كان الحم كا أثبته القاضى يخطه فى 
رول الجلسة يوم النطق به مطابقا لما دونه 
كاتب الجلسة على غلااف الدومسيهة وقت 
صدوره فآنماءكو نقد جاء بمحضر الجلسة على 
خلاف ذلك لا يكون له من تأثير فى صحة 


( طعن نور الدين ياسين حسن صضد "التيانة المامة 
رقم غ1 سئة لاااق) 
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1م ناير سنة ١441‏ 


حك . مى يعتير حصوريا ومتى يعتير غيابيا ؟ 


حضور الحاى عن الهم وترافه فى تأجيل الدعوى . 
انسحابه قبل الحوش فى موضوع الدعوى وامرافعة فيه 
لايصح اعتار الحم حضوريا . معارضة 8 الحم يعدم 
جوازها على ساي أن محماى المنهم حضر وترافم 3 
مسألة الأجيل م انحب على أثر رفش التأجيل . جك 
المبدأ القانوق 

إن العبرة فى وصف الحك بأنه حضورى 
أو غياف هى على مقتضو, القانون فى المواد 
الجنائية حضور الحكوم عليه بشخصه 
أو بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوذ فيا 
ذلك أو تعصدم حصّوره جميع إجراءات 
الدعوى الى تحصل فى الجلسة ويصدر الحم 
بناء عليها بغض النظرعن مسلكة أمام امحكة 
صدد أبداء أقواله وأوجه دفاعه فان 
حضوره مسألة هن المسائل الفرعية التى تثار 
عند اللدء فى نظر الدعوى كطلب التأجيل ثم 
انسحابه على أن حث هم ذه المسألة قبل 
الخوض فى موضوع الدعوى والرافعة فيه . 
لا يضح معه عد الحكي الصادر فى أصل 
الدعوى حضوريا بالنسبة إليه مهما كانت 
أهميتها وحقيقة الآمر فيها . لآن إجراءات 
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انحا كة يحب الظر إلببا جتمعة وإعطاؤها 
حكما واحدا فى ذلك الخصوص 
الحكم بحسب قواعد التفسير الصحيحة فى 
الحا كات الجنائية يحب أن تراعى فيه مصلحة 
المحكوم عليه وإذن فاذا كانت المحكمة قد 
اكتفت فى قضائما عدم جواز المعارضة 
المرفوعة من المتهم بالققول بأن وكيله حضر 
وترافع فى مسألة التأجيل دون بأن قستوعب 
دعوى انسحابه على أَرْ رفض التأجيل وعدم 
حضوره بأق الإجراءات الى تمت وبمحصبا 
بناء على النظر الخاطىء الذى انتهت [ليه فإن 
ا يكون معيبا واجبا نقضه . 


( طعن عد إسماعيال سعد القمهير 


وهذا 


بالمدئ ضسد 
التياة العامة رقم 5 سنة /ا١‏ ق) 


١ 


7؟ اير سنة ١94907‏ 
٠ -‏ نبب أن محمل ورقة المج نار.ه 
وإلاكانت باطلة وبطل الح . 


المبدأ القانونى 
إن ورقة الحسكم هى من الاوراق الرسمية الى 
يحب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت 
لفقدها عنصرا مهما لازما لوجودها قانونا . 
وإذ كانت هده الورقة هوالسند الوحيد الذى 
يشبد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر 


إصدارد 


يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستدالة إسناده 
إل اصكل صحيج شادد بوجوده بكامل 
وآخرين ضد ثياءة 


( طعن تمد عيد الح خليل 


العامة رقم *ه سنة لاكاق) 


1١١ 
١914107 يناير ستة‎ © 
. فض وإبرام . التقرير بالطعن . هدم أسايه‎ 
عدم استطاعة الماعن ائبات أن هذه الأسباب قدمت‎ 
طمن غير مقبول . العثور على تلك الأس.اب‎ ٠ فى اليعاد‎ 
مكلاب كاتب قم الكتاب اثتاء غيابه بأحازة‎ 
. من التار .2 أو أة إشارة . لا تأثير له‎ 5-5 


المبدأ القانوق 

إذا كان الطاعن قرر بالطعن وقدم أسبانا 
لطعنه ولكنه لم يستطع إثبات أن هذه 
الاسساب قدمت ف اليعاد المقرر فى القانون 
فإن طعته لا يكون مقبو لا . أما العثور على 
تلك الاسباب فى درج مكتب كاتب قل 
الكتاب أثناء غيابه بأجازة فلايدل بذاته على 

تقديمها فى 00 هى خالية من التاريخ 
أو أنة أشارة أخرى ول براع فى تقدمهاً 
الاوضاع المدبعة فى هذا الشأن 


( طعن سرحجيوس متياس ضد اليابة العامة 
رقم ه58 سنة لالاق) 


العدد الأول والثانى ‏ 


السنة الثامئة والعشرون 1 


51> سمي ١‏ امب 5 رثره 3 
7 حسم ا ل ٠١‏ صصبدا سا هو 
( رئاسة حضرة صاحب إلعزة جندى عبد الملك بك وكل المكمة و ضور حضرات أحاب 


العرة أحمد نشأت بك.وحمد المفى الجزاءرلى بك وسلمان حافظ بك ومصطق مرعى بك مستشمارين 


١, 
١و7 ؟ ينار سئة‎ 

سد 'امئلات والتوافذ 

المبدأ القانوق 

إذا أسس الطاعن دعواه على أن له الاق 
عقتضى المادة وع من القانون المدنى فى سد 
ما أحدثه المطعون ضده فى «لكم هن منتافذ 
ومطلات على ملكر وحك برقض الدعوى 
بناء على المادة و استنادا على أنها لا تخول 
الطاءعن مذا المق ولم اتعوضن دعق 
الخصوم أو الحكة إلى التحدث عن وضع 
اليد ولا البحث فى توافر الثروط الى يتطلها 
القانون فى دعاوى وضع اليد ٠‏ فان الحكم 
فى هذه الحالة يكون صادراً فى أصل الحق 
لافى دعوى وضع اليد غير جائز الطعن فيه 
وفقا للمادة العاشرة من قانون انشاء محكمة 
النقض . 
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ومن حيث أن المادة العاشرة من المرسوم 
بقانون رقم مهد لستة وسور المعدل بالقااون 
دق من سنة عمور لا تجير الطعن بطريق 
النقض فى الأحكام الصادرة من الحا كم الابتدائية 


فى قضايا استئتاف أحكام الحا الجرئية إلا إذا 
كان الحك المطعون فيه منيا عنى مخالفة القانون 
أو اليل فى تطليقه أو فى تأويله وكان صادرا 
فى قنية من قنابا وضع اليد أو فى مسألة 
اختصاص بحسب نوع القضيه أو اختصاص 
ست أحكام المادتين م زو( من لانحة ترتيب 
الحا الآهلية . 

, وحمث|ن الطاعنة بعد أن رفعت الدعوى 
أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب وقف 
الأعمال الجديدة التى أحدءها المطعون ضده وبعد 
أن قضى لما وقف تلك الاعمال و يارجاء الفصل 
فى المصاريف الحين نظر الموضوع - رفعت 
دعوى الموضوع أمام محكة الموسكى الجزئية 
طالبة الزام المطعون ضده بسد الشيابيك 
والنوافذ وازالة الخارجات الى أحدثها متزله 
مستندة فى ذلك إلى المادة وم من القاتون المدى 
التى تنص على أنه لا يجوز للجار أن يكون له 
على جاره مطل مقالى على خط مستقم عمافة 
أقل مز. مثر واحد . وقد حم لها فى أول درجة 
بطلباتا على أساس هذه المادة كم حكم .فى 
الاستتتاف برفض دعواها بناء على أن المادة 
ال مذكورة غير منطيقة على واقعة الدعوى كا 
تبمتته المحكئة من المعايتة أن الفتحات الى أحدبمها 
المطعون ضده ليست مقابة على خط مستقم 
ندل الطاعنة» : 


5 العدد الأول والثانى ‏ السئة الثامئة والعشرون ١‏ 


وحيث أن الطاعنة إذ أقامت دعواها الى 
صدر فبا الح المطعون فيه لم تؤسسها على 
وضع اليد بل على أن لها الحق مقتضى المأدة وم 
من القانون المدق فى سد ما أحدثه الماعون ضده 
فى ملك من منافذ مطلة على ملكبا . وقد حك 
رفض الدعوتى بناء على أن المادة وم المذكورة 
لاتخوها هذا الحق وم يتعرض أحد من الخسوم 
أو الحكة إلى التحدث عن وضع اليد ولا البحث 
فى توافر الشروط الى يتطلها القانون فى دعاوى 
وضع اليد . واذن فالحكم المطعون فيه هو حكم 
صادر فى أصل الحق لاى دعوى وضع بد . 

د وحيث انه لما كان ذلك كذلك فان الطعن 
فىهذا الحم يكون غير جالز . 

( طعن ألسيدة فريده على حسن وحضر عتها 
الأستاذ على الحشخاتى ضد المعلم حسين على وهبه الصياغ 


رقم 1١١8‏ سلة داق ) 


١ 
1141/ ؟ ينابر سنة‎ 

طنب إحالة الدعوى إلى التحقيق . عدم إحابته . أثره . 

المبادى. القانونية 
9 إذا أئيت الك المطعون فيه أن 
الطاعتين طلبوا إحالة الدعوى على التحقيق 
٠‏ لاثبات ان قصد المورث كان إضافة العليك 
إلى ما بعد موته , ومع ذلك لم يعر هذا 
الطلب التفانا ولم يرد عليه يكون قاصر 

النسيب . 

؟ -. إذا أثبت الحك أن أحد الطاعنين 
أقر بصحة عقد بتوقعه على حطر حصر 


تركة المورث . وهو لم يطعن على الحكم فما 
باب الطعن فى تصرف المورث إذ على فرض 
كونه وصية كا بدعى فانه يكون قد أجازه . 


اممو 

حيث ارز:_ الطاءنين ينعون على الحم 
المطعون فيه انه أغفل طلبهم إحالة الدعوى على 
التحقيق لائبات ان المورث كان يقصد إضافة 
القليك إلى ما بعد الموت لخجاء قاصر! . 

و وحيث ان الحم المطعون فيه قد أثبت ان 
الطاعنين طلبوا إحالة الدعوى على التحقيق 
«لاثبات ان قصد المورث كأن إضاة العليك إلى 
ما بعد موته» ومع ذلك فاته لم يعر هذا الطلب 
التفاتا ولم رد عليه ومن ثم كان قاصرا -- هذا 
بالنسبة إلى من عدا الطاعن الآول أما بالنسبة 
إلى هذا الطاعن فان الح قد أثبت انه أقر بصحة 
العقدين بتو قيعه محضر حصر تركة المورث وهو , 
م يطعن على الحكم فما أثبته فى هذا الخصوص 
وذلك يسد عليه باب الطعن فى التصرفين 
موضوع الدعوى إذ على فرض كونهما وصية 
كا بدعى فانه يكون قد أجازها ومن ثم يكون 
طعنه بجميع أسيا به غير منتج ٠‏ 

(طعن الدكتور عمّان حمد أمين حسين وآخرين 
وحضر عنهم الأستاذ مود سليان غنام ضد السيدة زونب 


تمد منصور عن تقفسبا ويصفتها وحضر عنها الأستاذ 
أحد جيب براده بك رقم ١1‏ سنة ١٠١6‏ اق ) 


العدد الأول والثاقى - 


١ 
١ ؟ ينامر سنة جه‎ 
تناقضه مم ما نبت بأ‎ . 


. الميدأ القانوق 
إذا أقيم الحم المطعون ف على ماخالف 


وراقبا 


الثابت بأوراقيا و سن هضه . 
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ه حيث أن ما يعيب به الطاعن الح المطعون 

فيه انه خالف الثابت بالاوراق إذ قال ان ثلاثة 
من شبود الاثيات معام أجمعوا على عل الطاعن 
بالبيع رشروطه فى خلال شير ينابر سئة 1441 
عبلى خلاف شبادتهم فى حضر التحقيق وإذ حصل 
من الدعوى ١01+‏ سة 1441 مدن فارسكور 
أن الطاعن بعد عليه بالبيع لم بهم إلا يحزء يسير 
من الصفقة طلبه بالشفعة وهو ١١‏ سوع١‏ ط 
ما أخذه المطمون ضده الآخير بطريق البدل هن 
أم [حمد [حمد شاهين على خلاف الوارد بأوراق 
الدعوى المذكورة . 
د وحيث إن الحكم بعد أن قال ان امحكمة 

الابتدائية أقامت قضاءها على ما استخلمته من 
التحقيق من عمْ الطاعن بالبيع وبشروطه مذ 
تاريخ عمد في ؟؟ من ينابر سنة ١44١‏ أقرها 
على قولها بأن ثلاثة من شود :المطعون ضدم مم 
أو انيف عبد الماطى واعند الحشرجى 
وعبد الفتاح جمد غيث أجمموا على عل الطاعن 
بالبيع وبشروطه كافة فى خلال شبر ينابر سنة 
145 ثم أضاف أن الطاعن بعد عليه هذا لم مم 
من.الصفقة إلا يجحزء يسير هو ١١‏ س و «١اط‏ 


: السنة الثامئة والمشرون 


ظ 


1 


شاهين بطريق البدل إذ أظر رغبته ى: أخذه 
بالشفعة فى ١+‏ من مارس سنة ١541‏ 5 يتضح 
من الدعوى ١04,7‏ سلة 1541 فارسكور وم 
يطلب المفقة يأكلبا إلا فى نأ من ابريل سنة 
4 يعد فوات المعاد . 

« وحيث. ان الثابت ٠‏ محضر التحقيق الذى 
جرى أمام محكمة الدرجة الأول أن أو ضيف 
عبد العاطى وأحمد الخضرجى لم يشبدا قط على 
علم الطاعن بالبيع المعقود بين المطعون ضده 
الاول وبين مورث المطعون ضدمم من الثاق 
إلىالعاشر والمطعون ضدهما الحادى عشر والثاى 
عشر فى مام من ينابر سئة 1441 وان شبادة 
عبد الفتاح محمد غيث وإن أفادت علم الطاعن 
فى أواخر ينار سنة ١44١‏ تحصول البيع 
وباثنين من المشيرين فانها لا تفيد عليه بالمشترى 
الثالك ولا بالمُن ا ان الثشابت بصحفة 
الدعوى ٠٠40‏ سنة 1541 فارسكور وبالحم 
الصادر فيبا ان الطاعن :فى'+0- من مارس سئة 
4 أنذر أم إحمد اند حاهين والمطمون ضده 
الآخير بأنه على ان أولاهما باعت الثاق ١‏ س 
و مو ط بزمام ميت الخولى عبد الله بحوض 
شوشان بثمن قدره .و١‏ جنها مبدياً رغبته فى 
الشفعة ثم أقام علهما فى ؟٠‏ من ابريل منة 
١4و(‏ الدعرى ١47‏ سنة 4و6 بمحكمة 
فارسكور طالاً أخذ هذا القدر بالشفعة وقد حكم 
برقض دعواه لما ثيت للحكة من أن البيع قد 
استيدل به عقد بدل بموجبه أعطى المطعون 
ضده الآخير أم احمد فى مقابل أرضها أرضا مما 
اشتراه من المطعون ضده الآاول وإذن فالارض 
التى كان الطاعن قد طلبها بالشفعة فى الدعوى 


ما أخذه المطعون ضده الآخير من أم اد أحمد 8 4ن سنةه 144 فارسكور لم تكن أصلا جزءا 


فق 


14 


العدد الأول والثانى ‏ الستة الثأمتة والعشرون 


من الصفقة الى طلبها فالدعوى ,م0 سنة ١54١‏ | بتعين بعد ه ذا الييان ‏ على محكة 


قد أقم على ما بخالف الثابت فىأوراق الدعوى 
ولذا يتعين نقضه بلا حاجة إلى النظر فى سائر 
أسباب الطعن ٠‏ 

(طعن الشيخ أبو الفتوح الوشاحى وحضر عنه 
الدكتور تخد زهير جرانه ضد الشيخ فرج حمد على غيث 
وآخرين وحضر عن الثامن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى 
بك رقم ٠٠١‏ سئة ١اق)‏ 


1.6 
؟ ينابر سمة 944197( 
١‏ وكالةالعمولة . عمولة . متى يسأل الموكل عنها 
؟ سل دعوى . الطعن يتجهيلها ابتدائيا . بانها 


اسعثتافيا . سكوت محكة الاستئتاف . يعيب 
| 78 


الميادىء القانونية 

١‏ ان عقد الوكالة بالعموئة وان يكن 
عقدا تيادلا ملزما طرقيه معا ذانه 
بحسب الآصل لايازم الموكل إلا بأن 
يدقع للوكيل العمولة أى الآجرة 
المتفق عليها مع ما يكون الوكل قد 
صرفه فى سييل الوكالة وفذوائده من 


وقت صرفه . وعلى ذَلْكَ فلا وجه 


لمساءلة الموكل ‏ فى غير حالة الشرط / 


الصريح ‏ إذا هوم ضع نحت تصرف 
: الوكيل البضائع الى تعاقد معه على 
؟ ه اذا بين الطاعن أمام محكة الاستثتاف 
دعواه النى لم ترفضها محكمة أول درجة 
إلا بناء على أنها كانت دعوى مجبلة قأنه: 


اعد 


للسدم-م 


الاستئتاف أن تقول كلتها فى الدعوى فاذا 
م تفعل يكون حكبا معنا واجا أقضه . 


لمك 

د حيث أن الطعن قائم على أربعة أسباب : 
حاصل السبب الآاول منها أن الح.كم المطءون 
فيهكيف العقد المؤرخ فى أول سبتمير سنة 
ورور بأنه عقد وكالة بالعمولة . 
فقد اعتيره عقدا ملزما اطرف واحد هو 
الطاعن دون الشركة المدعى علمها فى الطعن 
ورتب على هذا الاعتيار قوله بأن الطاعن كان 
عليه بموجب أنعقد المدكور أن يصرف منتجات 
الشركة التى التزم بأن يصرف منها مالا يقل تمنه 
عن عشرين ألف جتبدكل ثلاثة شهور أماالشركة 
فا نالعقد لايلزمها أنتضع حت تصرف الطاعن إلا 
ما تنتجه مصاتعها . وعلى ذلك فلامسئولية علها 
إذا قصر اتا جمصانعبا عن اناج الحد الآد قالذى 
النزم الطاعن بتصريفه ويقول الطاعن أن الحم 
إذ ذهب هذا المذهب فى نى مسئولية الشركة قد 
أخطأ تطبيق القانون فاعتير عقد الوكالة بالعدولة 
عقدا. ملزما لطرف واحد فى حين أنه ملؤم 
لطرفيه معا وكونه كذلك مقتضاه أن يكون 
الزام الطاعن بتصريف كية معينة من منتجات 
الشركة مقا.لا لااتزام الشركة بأن تضع هذه 
الكمية ذاتها تحت تصرف الطاعءن . 

و وحبث ان عقد الوكالة بالعمولة وان يكن 
عقدا تيادليا مازما طرفيه معا فاته يحسب 
الأصل لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل 
العمولة أى الآجرة المتفق علبها مع ما يكون 
الوكيل قد صرقه فى سنمل الوكالة وفوائده من 


ومع ذلك 


العدد الأول والثانق - السئة الثامئة والمشرون 


وقت صرفه . وعللى ذلك فلا وجه لساءلة 
الموكل ‏ ف غير حالة الشرط الصريح ‏ إذا 
هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع الى 
تعاقد معه على تصر يقبا لحسايه . ' 

ه وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن 
العقد المؤرخ فى أول سبتمير سنة ومو انما 
يام الطاعن وحده أن يصرف من منتجات 
الشركة ماعين حدء الأدتى فى العقد ولا الزام 
فيه على الشركة أن تضع تحت تصرفه إلا ماتتتجه 
مصانعها بلغ أو ل يبلغ الحد الآدنى , قد اعتمد 
على عبارات العقد التى أوردها وهى صربحة فى 
أداء المعنى الذنى استخلصه منها وم كان الآمر 
كذلك فلا خطأ من الحك فى تطبيق القانون . 

د وحيث أن حاصل السيب الاق من 
أسباب التلعن أن الحك المطعون فيه قد مس 
الخطاب المؤرخ فى .بم من أ كتوبر سنة ,/18 1 
وحرفه عن معناه إذ قال إنه يفيد قبول الطاعن 
انتهاء العقد الرقم أول سبتمير سنة برعو و عند 
نهاية مدته فى حين أن صيغة هذا الخطاب لاتفيد 
هذا المعنى إذ هى صريحة فى أن الطاعن اما قبل 
انتباء العقد بشرط أن بحل عحله عقد آخر 


جديك ., 


دو وحيت أن الطاب المذكور قد جرى 

ه حضرة صاحب العزة مدير الشركة المصرية 
لدباغة وصناعة الجلود . 

بعد التحية . بالاشارة إلى المحادثات الشفوية 
الى تمت بنى وبين حضرة الاستاذ حمد بك 
رشدى مخصوص تعديل بعض تصوص العقد 
الذى يتهى العمل به فى إع/ر؟اك/رومة١‏ 
أقشرف بافادتك أنه بناء على الاتفاق الذى ثم 


14 
مبدئيا مخصوص الصيغة النبائية للعقد الجديد 
وتنفيذا للد الثانى من العقد ال#ررينى والشركة 
أحرر لكر هذا بطريق السيكورتاه وأقيدم بأن 
العقد الذى يتتبى أجله فى «مير؟ ١ر١‏ 
سيصبح لاغيا بعد التاريخ الذكور مع الاحتفاظ 
يحق تجديد العقد على الآساس الجديد» 1 
, وحيث ان الحكم المطءون فيه بعد أن 
أورد فى أسابه نص هذا الخطاب علق عليه 
قائلا د ان هذا الطاب يتضمن أمرين مستقلاه 
وأحدهما عن الآخر أولها عاص باقرار الطاعن, 
فس العقد الآولءعند تهابة أجلهأى فى .م من. 
ود يسم رسئة وسو ووثانهما خاصباحتفاظه ق» 
وتجديد هذا العقد على الآساس الجديد الذى » 
«وقعت المناقشة فى ثأته يدنه و بين مدير قسم» 
دقضايا الشركة وءن ثم يكون ما ذهيتاليه حكمة, 

وأول درجة عله , . وهذا الذى جاء فى الحم 

تفسيرا للخطاب يدخل فما تفيده عباراته دون 
مسح أو تحرف ومن ثم كن ه ذا الوجه 
مرقوضا أيضا . 

, وحيث ان حاصل السبب الثالك من 
أسباب الطعن أن الطاعن كان قد ادعى أن 
عقدا جديدا أيرم بيه وبين الشركة ليحل محل 

. واسثدل عل 
دعواه هذه بصورة مشروع عقد اشرك فى 
تحريرها مدير قسم قضايا الشركة قائلا أن هذه 
الصورة كانت معدة لوقعبا مدير الشركة غير 
أنه لم بوقعبا لآن آخراً حل مله فى الادارة وإذا 
كان المدير الجديد قد امتتع عن توقيعيا قذلك 
لا ممنع قيام العقد الذى أثيت فى هذه الصودة 
على اعتبار أن المدير السابق كان قد أقره وقبله 
بالنياية عن الشركة . وللماكانت الدعرى تجار بة 
يجوز إئيانها بالبيئة مهما تكن قيمنها: ققد طلب 


عقد أول سيثمير سنة بإرلاة ١‏ 


١ 


العدد الآول والثاق : السئة الثامثة والمشرون 


الطاعن إحالتها على التحقيق ليثيت أن العقد | المدة فنسبتمير سئة ,م157 إلى بونيه سنة وم؟١‏ 


الذى قدم مشرو عه قد أقره مدير الثر حكة 
السابق فأصبح الاقرار هذا -نافذا على الشركة 
ومازما لجا :ويقؤل الطاعن إن الحكم المطءون 
فْه أغفل هذا الطلب ونم رد عليه لاه بذلك 
قأصرا قصورا يستوجب 50 


ذوحيث ان الحك المطعون فيه قال فى هذا | 


الضدد ما يأتى.. , ان خطاب ٠.‏ من أكتوبرء 
د سنة م9١‏ فيه مأ شيد بجلاء أن المستأئفء 
«نفسة مسل بأن ما تت المناقشة بشأنه لا يعدوء 
ركرنه مشروعا لعقد جديد لم يتم وما كاذله أن » 
«يقول غير ذلك مادام المشروع لم يقره بعد هن» 
ديملك التماقد عن الشركة » : وهذا القول من 
إنحكمة يتضمن الرد الكاف على طلب التحقيق . 

' «وحيث ان حاصل 'السبب الرابع من 
أسباب الطعن أن الطاعن كان قد طلب الحم له 
عبلغ ١5‏ م و 4وم ج قيمة العمولة الى 
استحقبا عما باعه فعلا ءن منتجات الشركة فى 
المدة من أول سبتمير سئة م98١‏ إلى .© نويه 
سنة ومو ١‏ ورفضت ممكلة أول درجة هذا 
الطلب بانية قضاءها على أن الطاعن لم يقدم أى 
يان عن قيمة ما باعه من بضاعة وما تسلمه من 
عنولة ومالم يتسله ويقول الطاعن أنه لما ان 
استأنف ل يفته أن يقدم؛ هذه البيانات لمحمكة 
الاستئناف ومع ذلك فانها أيدت حم محكة 
النرجة الآولى لاسبابه دون أن تضيف [إليها 
جد يدا فى شأن هذا الطلب . ففاتها بذلك الرد 
على ما قدم الها من بيانات وهذا من شأنه أن 
يحمل حكببا قاصر! . 

. , وحيث أن ما قدمه الطاعن من مستئدات 
تأيبدا للطعن يدل على أنه قدم محكمة الاستئناف 
بيبانا عن قبمة ما صرف من منتجات الشركة في 


وكان هذا الببان مصحويا بدفّر الحساب الذى 
استخرج منه البيان المذكور . وبذلك يكون 
الطاعن قد بين أمام مكمة الاستئناف دعواه الى 
لم ترفضها مكمة الدرجة الآولى إلا بناء على أنها 
كانث دعوى مجهلة فكان حقا بعد هذا اابان 
أن تقول ممكمة الاستئناف كلتها فى الدعوى أما 
إذ هى لم تفعل فان حكها فنها يكون معيبا واجيا 

( معن صمويل +تينيو وحضر عنه الأستاذ 
أحد فهمى رقعت ضد شركة مصر لدباغة وصناعة الحلود 
وحضر عنها الأستاذ سانا حبقى باشا رقم ه ستة 
5ق) ّْ 


اسل 


و ينابر سنة 191497 


اشكالات ااتنفيذ . اختصاص القضاء بنغثرها . قبل 
التنقيذ وبعده 


الممادىء القانونية 

و أن رفعالخصومة أمامالقضاء يكون 
كسب الأصل المقرر فى المادة عم من قانون 
المرافعات بمقتضى تكليف بالحضور يعلن به 
المدعى عليه بناء على طلب المدعى . غير ان 
الشارع ‏ استثناء من هذا الآصل وتقديراً 
لضرورة سرعة الفصل ف المنازعات الى 
تعترض تنفيذ الاحكام والسندات قد جوز 
فى حالة الإستشكال قبل التنفيذ تكليف 
الخصوم بالحضور أمام قاضى المواد الجرئية 
مقتضى علم ير وفى جالة الاستشكال قبل 
التنفيذ ألزم الحضر“ نفسه. تتكليف اللستدكل 


العدد الأول والثانى ‏ السنة الثامتة والعشرون 
بالحضور ولو فى معاد ساعة واحدة . ويكون 


الحضر حيئئذ نائئا عن طالب التنفيذ فى 
المرافعة أمام امحكمة (و؟ مرافعات ) . 

؟ ‏ ان المحكمة الى قصدها الشارع فى المادة 
وم مرافعات هى محكمة المواد الجزئية الكان 
بدائرتها محل التتفيذ واأتى لا تنظر من 
الاستشكالات موحب نص المادة م5 
مرافعات إلا ما كان مطاوبا فيه اجراء وققى 
بها يكون قد قضت >كمة المواد الجزئية فيه 
قضاء مؤقتا غير موثر فى حقوق الخصوم . 

- المحتكمةالتى أصدرت الحكم والنى لا تخقتص 
بنظر اشكال التنفيذ وفقا انص المادة 583 
إلا إذا كان متعلقاً بأصل الدعوى والى 
يكون حكمما فاصلا فى حقوق الخصوم لا فى 
يجرد اجراء من الاجراءات الوقتية ٠‏ والى 
لا يتفق التداعى أمامها بطبيعته و بآثاره مع 
جواز الاكتفاء فيه بالاجراءات السريعة 
المينة فى المأدة وم مرافعات - لاعلك الحضر 
أن رفع الها بنفسه اشكا لا يعترضه وقت 
التنفيذ لآن الخصومة الى تثار خصومة عادية 
يحرى عليها الآصل المقرر لاقامة الخصومات 
ومن ثم فلا برفعها إلى القضاء إلا ذوو الشأن 
أنفسيم . 

اموي 

.ى حيث أن التياية العمومية طلبت اعتبار 
الاشكال غير قا أمام هذه المحكمة استناداً إلى 
أنه إبما رفع الها بناء على ما رآه الحضر المتوط 
بالتتفيذ من أن السبب الثاتى من السببين اللذين 


؟١‎ 


قام عليبما الاشكال متعلق موضوع الدعوى 

فصار بذلك من اختصاص هذه المحكمة على 
اعتيار أنها ى الى أصدرت الحم المستشكل ق 
تتفيذه . وتقول النياية ان الحضر لا ملك أن 
برف بنفسه ما يسترضه من اشكالات التتفيذ 
إلا إلى قاضى المواد الجرئية الكائن بدائرتها محل 
التتفيذ . أما رفع الاشكال إلى المحسكمة الى 
فلا عل إلا الخصوم أتقسبم ٠‏ 

د وحيث إن الحك المستشكل فى تنفيذه هو 
حك صدر من هذه الحكمة ى الطعن دق مه 
سنة ه القضائية قضى بقبول الطعن تمكلا و بنقض 
الحم المطعون فيه مع الزام المطعون ضدهما 
( المستشكلين ) بالمصاريف وألف قرش مقابل 
أتعاب حاماه. :و وجه الاشكال الذى قبله الحضر 
والذى على أساسه أوقف التنفيذ وأحال الاشكال 
على هذه الحكمة ان حكمبا صدر باطلا يسبب 
وفاة على حسن أبو غنم أحد الخصوم حال قيام 
الطمن وكان المذكور مثلا فى الخصومة للقصر من 
أرلاد ايئه عد اليد على حسن أ و غنم دهم عمد 
الشهير يصلاح و جسن و يدرنة ووفاته أصبح 
هؤلاء القصر ولا عثل لم فى الخصومة . 

و وحيث أن رفع الخصومة أمام القضاء 
يكون تسب الآصل المقرر فى المادة مم من 
قانون المرافعات مقتضى تكليف بالحضور يعلن 
به المدعى عليه بناء على طلب المدعى غير أن 
الشارع استئناء من هذا الآصل وتقديراً 
اضرورة سرعة الفصل ف المنازعات الى تعرض 
تنفيذ الاحكام والسندات -- قد جوز ف حالة 
الاستشكال قبل التنفيذ تكليف الخصم بالحضور 
أمام قاضى المواد الجزئية عمقتضى عل خبر ( مادة 
م مرافعات) وف حالة الاستشكال رقت التنفيذ 
ألرم الحضر نفسه بتكليف المستشكل بالحضور 


١ أصدرت‎ 


يان المدد الآول والثاق - السنة الثامئة والمشرون 


ولو فى ميعاد ساعة واحدة ويكون الحضر 
حيلاذ نائيا عن طالب التنفيذ فى المرافعة أمام 
المححكمة ( مادة وم مرافعات ) . 
ه وحيث انه و إن كان نص المادة المذكورة 
م بين نوع الحكمة الى يرفع البها الحضر الاشكال 
الذى يعترضه وقت التتفيد فائها تيل عل اده 
+م الى تحمل بدورها على المادة م؟ مراقمات 
وهى نما تتحدث عن محكمة المواد الجرئية ٠‏ ثم 
ان النظر إلى الحكمة الئى دعت إلى وضع المادة 
وم وإلى الاجراءات الى أجزت فيه مثل تكارف 
الخصم بالحضور فى ميعاد ساعة ومشل قيام 
الحضر نائيا عن طالب التنفيذ أمام المحكمة ‏ 
كل هذا يستوجب القول بأن المحكمة الى 
قصدها الشارع فى هذه المادة هى محكمة المواد 
الجرئية الكائن بدائرتها ل التنفيذ وال لا تنظر 
من الاشكالات عوجب نص المادة بهم من 
قافونالمرافعات إلاماكان مطلوبا فيه اجراء وقى 
قععأووزنووء2 وورنوه]3 ما يححكورن قضاء 
حكمة المواد الجرئية فيه قضاء مؤقتا غير موث 
فى حقوق الخصوم لخاز الاكتفاء أمامها 
بالاجراءات السريعة الاستثنائية المرخص ما فى 
المادة وم . أما الحكمة التى أصدرت الحم . 
والى لا نختص بنظر اشكال التنفيذ وذقا لنص 
المادة جيم إلا إذاكان متعلقا بأصل الدعوى » 
والتى يكون حكمبا فاصلا فى حقوق الخصوم 
لاى يرد اجراء من الاجراءات الوقتية فان 
التداعى أمامها بطييمته وبآثاره لا يتفق مع 
جواز الا كتفام فيه بالاجراءات السريعة 
المبينة فى المادة وم . ومن ثم فان الحضر لاعلك 
أن يرفع اليها نفسه اشكالا يعترضه وقت التنفيذ 
لآن الخصوءة ااتى تطرح على هذه المحكمة هى 
خصومة عادية بحرى عليها الأصل المقرر لاقامة 


الخصومات ومن ثم فلا برفعها إلى القضاء 
إلاذرر الفأن أتقسبم ا 

د وحيث انه نناء على ذلك يكون الاشكال 
موضع النظر قد رفع إلى هذه المحكمة يمن 
لا ملك رفعه فرو غير مقو ل شكلاه 

( طعن الشيخ على على منصور وآلذر وحضر عنها 
الأستاذ أحد مرسى يدر بك ضد على عد اليد أبو غنم 


واحرين رقم مه سنة ولاق ) 


١ 
١و1 و ينابر سنة‎ 
مناط النعن عيه‎ . 
المبدأ القانوق‎ 

إذا أقبم الطعن على أن الهم المطعون 
فيه قادصر فى التسبيب إذ لم يرد على ما 5 
ضحنة الانتتاق: بن ملاع كل قرز 
الخبير وعلى تمسكه بوضع اليد فانه يتعين 
على الطاعن أن ية-دم صورة رسمية من 
حصفة الاستئناف . وإلا كان طعنه لاسند له 


72 
ه حءث أن الطعن بى على ثلائة أسباب محصل 

الول أن الحكم المطعون فيه فصل فى الدعوى 
علىخلاف حكر انتهاتى سبق صدوره بينالخصوم 
أنفسبم وحازقوةالآمر المقضى فيه هو الك الصادر 
فى الدعوى ب4غ سئة 5مة؟ سوهاج ومحصل 
الثاق والثالت أن الحم جاء قاضر الأسباب لانه 
لم برد على ما أورده الطاعن بصحيفة الاستتناف 
من مطاعن على تقرير الخبير وعلى نمسكة بوضع 
بده الثابت على أرض الأزاع مستندات ٠.‏ ' 
د وحبت|نالحم فى الدعوى بو عسنةجم؟ ١‏ 


العدد الاول والثاقى - 


سوهاج ما أقم على حصول خطأ فى حضر 


التسلم لآن الأرض المحكوم علكيتها فالدعوى 
سنة .مو أسيوظ نحسب الحدود الواردة 
فى ححيفتها تفع فى القطعة .م من حوض أنى 
كريثسة نيما تقع الآرض المافذ عايبا بحسب 
حدودهأ فى محضر التسلبم ف القطعة ه 
وأضاف الحم أنه لاحل للبحثقى ملكية 
المطءون ضدمم ومن معبم للقطعة المحكوم ها 
أو المسللة لخروج ذلك عن نطاق الدعوى وثم 
وشأنهم فى رفع دعوى أخرى بالمدكية ومن ثم 
يبين أن الحم المامون فيه إذ فصل هذه الملكية 
لم مخانف الحك فى الدعوى جوع سنة 5و( 
سوهاج وأن السبب الآول من الطمن على غير 
أساس , 

د وحيث أن الطاعن لم يقدم صورة ريمية من 
صحيفة الإستثناف و بذا يكون السببان الشاق 
والثالك لاسند لما . 

( طعن الشيي تمد على مراد وحضر عنه الأستاذ 
أبادير حكم بك ضد حمين عمد مود المبطاوى أقندى 
وآخرين وحضر عنهم الأستاذ زكى سلمان رقم ١4‏ 


سنة داق) 


143 
و ينار سنة ١51417‏ 

. الاشتراط اصلحة الغير‎ ٠ 

؟ مستنداتالدعوى . سكوت الى عنها . قصور 
الممادى. القاونية 

٠‏ إذا جعل شخص من شخص آخر 
مستحةاً لقمةالتأمين الذى تعاقد عليه مع شركة 
تأمين - فهذا التعاقد اشتراط اصلحة الغير 
اشترطه المؤمن عل الشركة لمصلحة المستحق 


| وهو لابرتب حقا للستحق قبل الشركة متى 
كان المشترط قد أخل بالترامه بدفع أقساط 
التآمين ثم هو لايرتب حقًا للستحق قبل 
المشترط أو ورئته من بعده يسبب ابتتاعه 
عن دقع الأقساط إلا إذا كان الامتراط 
فى مقابل حق للستحق على المشدترظ وهذا 
لاعتبر الاشتراط حوالة من المشسترط 
للستحق تفيد بذاتها المديونية . 

٠‏ - إذالم تعر الحكمة مستندات الدعوى 
التفانا ولم تتحدث عنها فى حكمها يكون حكدبا 
#أضر معنا + 


72 

د حيث أن الطاعتة تنى طعنها على سييين 
يتحصلان فى ان الحم الماعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون إذ لم يعتير التنازل عر# بوليسة 
التأمين حوالة للطاعئة بالمبلغ المبين ما ثم انه 
أغفل ما قدمته الطاعنة من مستندات غير هذا 
التنازل سندا لدعواها لخام حكمبا قاصراً أيضاً . 

و وحيث أن المطعرن ضدها الآوللى دقعت 
الطمن بأن الحم الصادر من عكمة الاستثناف 
فى وم من ينار سنة م١‏ قد نف مدبونية زى 
حرى للطاعنة وهى لم تطعن فىهذا الحم بطريق 
النقض فامتئع علبا أن تتخذ هذه المديونية سيباً 
لطعنها الحالى . 

, وحيث ان هذا الدفع مردود بأن الحكم 
الاستتئانى المذكور قد اقتصر على القضاء بعدم 
جواز اعتبار التنازل ق ذاته ميدأ .وت 
بالكتابة فلا حجية له فى نت أصل المدبونية ٠‏ 


5 العدد الأول واثثاق نح الننة النافة والعشرون 


للسشدمدمم 


و وحيث إن كو ك3 5 قد ل 
الطاعنة هى المستحقة لقيمة التأمين الذى تعاقد 
عليه مع الشركة هو اشتراط اصلحة الغبر 
اشترطه زى تحرى على الشركة اصلحة الطاعنة 
وهو لا رتب حقاً للطاعنة قبل الشركة مت 
كان المشترط قد آخل بالترامه بدفع أقساط 
التأمين ثم هو لابرتب حقا للطاعنة قبل المشترط 
أو ورثته من بعده بسدب أمتتاعه عن دفع 
الأقساط إلا إذا كان ما اشترط لمصلحّا كان 
فى مقابل حق لها عليه ولذلك يكون الحك قد 
أصاب إذ قال ان ذلك الاشتراط لا يعتير قابونا 
حوالة ٠ن‏ زكى نحرى للطاعنة تفيد بذاتها انه 
مدن لها يمقابل قيمتها . 

د وحمت أن الطاعدة قد ادعت أن الاشتراط 
قد صدر من زكى تحرى لمصلحتها فى مقابل مبلغ 
.٠ن‏ جنيه من دين كأن لطا عليه قدره ...م جنيه 
واستدلت على ذلك ثلاثة إيصالات قالت انها 
محررة خط زكى تحرى تفيد انها تسابت مله 
فوائد ميلغ . .م جنيه عن شبر:وشير سنةم51١‏ 
وفوائد هذا المبلغ عن شهر ديسمير سنة م51١‏ 
وفوائد ميلغ +بيم جنها عن شير فبرابر نمئة 
١‏ وفوائد هذا المبلغ عن شبر مارس سنة 
9و١‏ ومع ذلك فان الحكة لى تعر هذه 
الايصالات التفاتا ولم تتحدث عنها فى حكمبا مما 
بجعله اضرا متعينا :قضه 

( طعن السيدة ايزايل زنائيرى وحضر عنها 
الأستاذ ادوار قصيرى بك ضد السيدة أوجينى ممرى 
وأخرى وحضر عن الأولى الأستاذ أمد فهمى رفعت 
“ارقم ه59 سلة 5كداق ©»). 


مستتدا إلى العقد وهو لا سنده . 


15 
1 يثابر سنة 111417 

تغيير سيب الدعوى 

المدأ القانوق 

لا يوز تغيير سبب الدعوى فى 
الاستتئاف . فاذا أسفر الحكم على يجز 
الطاعن عن ائيات اتفاق » ورتب على ذلك 
رفع الدعوى بعد أن استظبر من أوراقها 
ودفاع طرق الخصومة منها أنها مؤسسة على 
هذا الاتفاق ٠»‏ فانه لا حول دون رفضبا 
حاولة الطاعن أن بغير سبيبا بوصفه اياها 
أنها دعوىتعو يضعن اخلال المطعون ضده 
بعقد بينه وبين الطاعن لآن تغيير السبب 


لآول مرة فى الاستثئاف غير جائز . 


72 
د حيثان الطعن بى على سيبين الأول بطلان 
الحك المطعون فيه لانه جاء قاصرا عن الرد على 
أسباب الحم الابتدائ فى يمو عبا وعلى الاخص 
فما يتعلق منها با أثيته على المطعون ضده من 
تقصير فى أداء التزاماته بمقتضى العقد ولانه 
تناقض إذ حاج الطاعن بأن مذكرة نقطة بو ليس 


.الزمالك فى ١م‏ من ابريل سنة «4و١‏ وكتاب 


حاى الطاعن إلى المطعون ضده فى دب مه لم 
يتضمنا أية اشارة إلى الاتفاق على توريد البسلة 
بعد تجفيفيا فى حين أنه أثيت فى نفس الوقت 


ان هذا الاتفاق تم بعد تارضهما ولانه نسب 


إلى الطاعن التقصير فى أداء التزاماته بغير دليل 
والسبب >" 


المدد الآول والثاى ‏ السئة الثامئة والعشرون 


الآخر عخالفة الك للقانون. فى .انه اعتس مجرو : 
قول المطعون ضده وذقائره التجارية حجة على ١‏ 


الطاعن مع أنه ليس بتاجر . وجرأ على الطاعن 
إقرزاره بأن اتفاقا جديدا على تجفيف البساة 
أقرن: بااعقد المابق على. توريدها خضراء فلم 
يأخذ بشطر الاقرار الآول وأخد باك فى فى 
حين ان الاقرار بشطربه غير قابل للتجرئة . 


دعوق.تعز بض مؤٌسسة على عفد م من توشر 


محزة 815ص 5]-اطرح :اقرار المطامون ضده ' 


بانشذال ذمته شمن م ورده الطاعن له من 


سلة خضراء ننفيذا لهذا الععد هذا فضلا عما 
شاب الحيكم من قصور لترتييه رفض الدعوى 
على عدم ثوت الاتفاق على توريد البسلة جافة 
دون ما نظر إلى عقد ١5‏ من:نوثير سنة 4و١‏ 
وال فاثنالة الفامون عدر من نه ترا 
قبل الاتفاق على تجفيفها , 

دوحيث أن الحم الابتدا أقم على ثبوت 
الاتفاق على توريد البسملة بعد تيحجفيفهبا بسعر 
الكيلو ثمانية قروش استنادا إلى كتاب صادر 
ف مم هن يو ليوسنة +«144 من أحد مستخدى 
الطمون عنده المسمى على الوليل بصفته مندوبه 
وعراقب مصاعة وعلى تخلف المامون ضده عن 


2 البسلة انجنفة على الرغم من دعوةهء إل 
سن ؟؛؟ . وقد رد الم المطعون فيه على 


ذلك بقوله إن الطاعن لم يقدم:دليلا على حصول 
إلانفاق على :وريد البسلة جافة .وى الكتاب 
الحرر له من على الوليل فى م“ من يوليه سنة 
5 شلعه فيه طلب المطعون ضده أن بلهق 
..اليوم التالى عشرة: ::أطنان من البسلة الجافة وأن 


يقب فى نفس الوقت كنها بسغر الكياو تمان ةقروش 


تا 


ومن نص الكتاب يتضح أن رده لم يتمق بنع 
الطاعن على تور يد البسلة جامة.بل .تولى يلاه 
رسالة من المطءون ضده وقد أنكر_هدل الأخير 
تكليف الكاتب بابلاغ الطاعن أية رسالةوقيم 


اقرارا كتابيا من على الوليل أنه لم. يحرد 


الكتاب المذكور إلا تحت تأثير أخى الطإعن 


:| الذى هو عمدة البلدة الى يقم قبا ثم قال. الجكم 
واخطأفى تكييف الدعرى إذ قال انها ليست ” 


أنه حى لو اعتير الكتاب شبادة من على الوليى 
يحصول الاتفاق المزعوم فانه قعدل عن شبادته 
واذن فلا عكن الآخذ .بها كدايل على هذا 
الاتفاق يضرف النظر عن إنكار المطعون ضده 


صفة كون الكاتب مرأقب مصدعه ودو لب ه انه 


ليس إلا عاملا بسيطا من عماله يا رد الحكم على 
استدلال المحكة الابتدائية مذكرة بوليس 


]| الزمالك فى و” من إبريل سنة ؟04 و بكتاب 


محاى الطاعن إلى المطمون ضده فى +؟ من 
ابريل سنة 1949 وله انهما غير منتجين فى 
اثيات الاتفاق على تجفيف اليسلة لآنه لم برد 
فهما أية اشارة اليه وعلى استدلاها بأنذار وم 
من أكتوير سنة «عو١‏ بقوله إن أمساك 
المطعون ضده عن ارد عليه لا ينبض دليلا على 


صة دعوى الطاعن محصول هذا الاتفاق وفى 


ذلك ما يكق للرد على الحكم الابتدالى . وليس 
فى تحدثك الهم المطعون .فيه عن كتاب -الاتى 
ومذكرة البوليس ما يناقض ما أئيتة من ادعاء 
الطاعن حصول الاتفاق على توريد البسلة جافة 
فى تاريخ لاحق لما . ثم انه لم يتعرض أصلا 


لابحث فى هل كان الطاعن: مقصرا . فى تتقيذ 
التراماته أو غير مقعير [ذ ل يكن المقام. يشتضطى 


مثا من هذا م 4 
على أقرال_المطعون:.ضده ولا عل “دقائره ولا 
ع( 


كن 


على أى اقرار من الطاعن بل عل ججمره عن 
ائيات الاتفاق على تحفيف البسلة . 
الح على هذا العجز رفض الدعوى بعد ان 
استظي_ من أوراقبا ودفاع طرفيبا انما مؤسسة 
على هذا الاتفاق لا على عقد ١0‏ من نوفير سنة 
1 قائلا انه لا يحول دون رفضبا محاولة 
الطاعن أن يقير سبيها بوصفه إياها بأمما دعوى 
تعويض عن اخلال المطعون ضده بالعقد 
اسابق ذكره لآن تغيير السبب لاول مرة فى 
:الاستئناف غير جائز ولا اقرار المطعون ضده 
بانشغال ذمته بباق من البسلة الخضراء الى 
تلدب تنفيذا لهذا الاتفاق لآن الطاعن لم يطلب 
الحم عليه هذا ان مدعيا أن الذى وردها 
لللطعون ضده هو أخوه حمد أفندى هارون 
من زراعته الخاصة ولا كانت صيفة دعرى 
الطاعن ومذكراته أمام محكمى الدرجة الآولى 
والثانية تفيد أنهلم يكن يطلب الحم إلا شمن 
البسلة الجافة التى عرضها على المطعون ضده 
أبانذاره المعلن فى ١‏ من أكتوير سنة ١4490‏ 
وان هذا الطلب مب على الاتفاق الخاص الذى 
زعم أنه تم بعد عقد 16 من نوفير سنة 141 
وبعد قل المطعون ضده ما وردله من بسلة 
خضراء فان المك لم يخطىء إذ اعدر أن أساس 
. الدعوى هر الاتفاق على تور يد البسلة الجافة 
وما كان له أن يقضى للطاعن يشمن اليسلة 
الخضراء التى أقر الطعون ضده بتسلببا تنفيذا 
. لعقد ١6‏ من توفي مئة 1449 للآن الطاعن لم 
يطلبه ولو على سبيل الاحتياط أمام محكمة أورل 
درجة و لاأمام محكمة الاستتتاف . ثم انه كان 
مجسب,الحكم أن يمد الطاعن عاجزا عن اثنات 
0 ليحكم برفض دعواه . * 


0 


وقد رقب 


لاك لالتخا سس سس يي يي يي 50 


10 مما تعدم دن عدن 
بوجوهبما كافة على غير أساس . 
( طمن الدكعور أحبد السيد هارون وحضر عنه 
الأستاة عمد أبو العينين ابراهيم ضد الخواجه خليل 
سرسق بك بصفته وحضر عنه الأستاذ أحد فهمى رفت 
رقم ١6‏ سنة ولاق) 
"٠‏ 
ينامر سنة 51( 
إثات . إيصالات . اعمارها ليست دللا كافيا . 
وأنها مبدأ ثيوت بالكتابة . يح 
الميادىء القانونة 
١‏ - يكون الحم المطعون فيه على صواب 
إذا اعتبر الايصالات ليست دليلا كاملا على 
تعاتد وانها لا تعدو أن تسكون مبدأثبوت 
بالكتابة . وإذ قضىءرفض دعوىالطاعن بناء 
على أنهلم يطاب إحالة الدعوى على التحقيق 
استكالا للاثبات , ولاوجه لما ينعاه الطاعن 
على الحكم .من حيث انه نى دعواه بقران ‏ 
؟هىكان الحم قد اعدير الطاعن عاجز ا 
عناثيات دعر اه فانهذا وحده كاف لصحته 
بغض النظر عن القراءن التى سافها ولو كانت 
هذه القرائن غير مؤدية إلى ننى الدعوى . 
الور 
د حيث أن الطعن بنى على عذالفة الك للقانون 
وعلى قصور أسيانه . ذلك أنه رفض #دعوزى 
الطاعن يمقولة انها مقامة على تعاقد لم يقدم دليله 
فى حين أن الدليل الكتانى متوفر فى ايصالات 
التور,د . وأنه أطرح هذا الدليل القانوق 
معتمدا على قرائن لا وز الاستدلال بها على 
الطاعن ٠ ٠‏ هذا فضلا عن ان قرائته لا تودى إلى 
اليد الى روسل اليا و 5 


العدد الأول والثاق: ‏ السنة الثامنة والمشرون ‏ ' 


يف 


وحيث أن الك .بعد أن سجل على الطاعن 
قوله عند متاقئته تحصول تعاقد شفوى بينه 
وبين المطعون ضده على أن بزرع الطاعن بسلة 
فى أربعة أفدئة من أرضه وبوردها له إشروط 
معيتة حو الى الوقت الذى انعقد فيه عمد ممائل 
بين أخيه الدكتور أحمد السيد والمطعون ضده 
وأن التعاقد الذى ادعاه الطاعن هو السبب الذى 
أقام عليه دعواه وأنهلم يقدم دليلا على هذا 
اتعاقد سوى: إيصالات التوريد وان المطعون 
ضده أنكر كل خلاقة له به قائلا أن هذه 
الايصالات إثما صدرت مله عن البسلة الى 
وردها له الدكتور أحمد السد هارون تنفيذا 
للعقد المبرم بينيما فى ١٠‏ من نوفير سنة 
41 وأن صدورها ,امم الطاعن اتا سيبه 
أنه ضامن أخاه متضامئا معه فى التوريد وأنه 
مباشر لزراعته وهقم بالناحية التى تقع فيبا هذه 
الوراعة ‏ بعد أن سجل الحم هذا كله وأثبت 
لخوى العقد المذ كور وتوقيعالطاعنعليهبوصف 
كرنه ضامنا متضامنا قال ان إيصالات التوريد 
و إن كانت صادرة باسم الطاعن فانها لاتشير إلى 
تعلقها بزراعته الخاصة ولاإلى التعاقد الذىأدعاه 
كا ملا على هذا التعاقد وأنها إذا اعتيرت مبدأ 
ثم أؤرد الحم قرائن عدة اعتبرها نافية لدعواه 
وخاص من ذلك إلى رفضها : 

, وحيث انه مع خاو [يصالات التوريد ما 
يفيد أن البسلة الموردة هى من زراعة الطاعن 
أو أن التوريد إتماكان نفاذا للتعاقد الذى أدعى 
حصوله مع المامون :ضده فان الحم المطعون فيه 
يكون قد أصاب إذ اعتير أن الوصولات ليست 
دليلا كتابيا كاملا على هذا التعاقد وإما لاتعدو 


كونا مبدأ نيوت «الكتاءة وإذ قضى برفض 
دعوى الطاعزبناء على أنه يطلب احالةالدعوى 
الطاعن على الحكمن حيث أنه ننى دعواه بقرائن 
ومن حيث أن هذه القرائن غير مؤدية إلى هذا 
التق لآانه م كان الح قد اعتير الطاعنعاجزاعن 
إئنات دعواه فان هذا و.حده كاف لصبحته بعض 
النظر عن القرائن الى ساقها . ومن ثم يكون 

( لمن مد هارون أقندى وخصر عنه الأستاد 
عد أبو العيتين ابراهم ضد خليل سرسق يك بصفته 
وحضر عنه الأستاذ أحد فبمى رفعت رقم ١45‏ سنة 


هادق) 


فى 
5 ينابر سنة 1و١‏ | 

مان الحلاك فى التقل يواسطة اليك المديد . تقديره 

الميدأ القانوى 
إذا كان المستفاد من يمو ع التنصوص 
الواردةفىءعةدنةلاليضا نع . ان مصلحة كاك 
الحديد يتمع تقديرها الو ليها عنقيمةالتالف 
ما تنقله رأت أن تعرف القيمة الفمليةتتكون 
مثارا لخلاف بنها وبينعملاتما فجعلت أجرة 
النقل مقياسا تقاس بهالقيمة اأتى تضمنهاتفاديا 
لهذا الخلاف . وما كا نت البضائم البى لحاسعر 
رمعى لاتهتمل خلافا فى تموممبا فقد قبلت 
المصلحة أن يكون ضمانها على أساس هذا 
السعر - وأا كا نالسكر فالوقت الذىوقع 
فيه اللحادث موضوع هذه الدعوى ذا سعر 
رسعى كان حكله حكم الأقطان والغلال 


الى العدد اللآول واثثانىق ‏ 


السنة الثامنة والعشرون 


المنصوص عليها فى عقد نقل البضائعوالمتعين د يستثى مز القاعدة أعلاه البضائع الى لها أسعار 


على الحكة ان تحرى عليه حكها 


امكو 
و نيت انه ما ينعا الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه مع تقديره ماؤولية وزارة 
المواصلات عن احتراق السكر الذى عبد فىنقله 
إلى مصلحة السكك الحديدية فإبهلم يلومبا إلا 
ببعض قيمتهاعتهادا على أن تذكرة النقل ( ليصة 
اللشحن ) الى هى أساس التعاقد بي نالطاعن و بين 
مصلحة السكك الحديدية لاتجحعل هذه المصلحة 
ضامنة للقيمة الحقيقية لليضاعة المنقولة بل لقيمه 
تراعى فى تقديرها الدرجة العلى أساسباحددت 
أجرة النقل . ويقول الطاعن ان الح المطعون 
فبه [ذ ذهب هذا المذه ب قدءالف نصوص تذكرة 
النقل ذاتها لآن هذه النصو ص أخرجت من حكم 
تلك القاعدة الى طبقبا الحم ما كان من البضائع 
ذا سعررمىف بورصة هيدا اليصل بالاسكندرية 
مثل الاقطان والغلال . ولما كان سعر السكر 
محدداً بأوامر تصدرها وزارةالتجارة والصناعة 
فإنه يكون مستثى هو أيضا. من أحكام هذه 
القاعدة ومن ثم كان تطبيقبا عليه - على خلاف 
باك عقد النقل مخالفا حك القانون . 
و وحيث ان الحم المطعون فيه إذ قصر ذيان 
وزارة المواصلات على ماهو دو نالقيمة الحقيقية 
للسكر الذى “نلف استند إلى المادة الخامسة من 
ذكزة القل وم تنص عل أن . مدلحة سكا 
الحديد , لاقسأل إلا عن.قيمة البضاءةالحقيقية 
بشوط أن التعويض التى بدفع لايتجاوز فى 
أى حال من الأحوال الحدود القصوى المينة 
بعد وهى الكقررة علي أساس وزن البضائع » 
ذالدي رجة الى قدرتت عليبا الآجرة فعلا » . 
-8 - .«ترحيث إن المادة الستادسة تنص عل أنه 


برف ل ةئف فأ ااا :77:77:77 لي 


رسمة فى بورصة ١ينا‏ البصل بالاسكندرية مكل 
الأقطان وبذرة الأقطان والغلال ٠. ٠‏ الخ 
فالتعويض المستحق عن هذه البضائع لايتجاوز 
متوسط سعر الصنف المائل لمردة ذات البضاعة 
ويٌخذ هذا المتوسط عن مدة السو ع الذى 
حصل فيه النقل وإذا تعذر إثيات مرىبة هذا 
الصف بوْحَذَ متوسط أسعار جميع مراتب ذات 
الصنف حسما كانت هذه الأسعار فى البورصة 
ونصت المادة السابعة على أنه فى جميع الاحوال 
لامدفع أكثر من قيمة الضاعة الحقيقية » 
مع عدم التعرض للبحثك قُّ 
ده شرط تحدد المسئو لية إذ 
لايقتضية الفصل فى الدعوى فإن المستفاد من 
جموع النتصوص اتى سلف إبرادها أن مصاحة 
الشسكك الحديدية مع تقد برها لستوليتهبا عن 
قيمة النالف ما تقله رأت أن تعرف القيمة 
الفعلية قد يكون مثارا لخلاف ينبا وبين 
ععلامًا جلت أجرة النقلءقياسا تقاس بهالقيمة 
الى تضمئما تفاديا لهذا الخلاف ولما كانت 
البضائع التى لما سعر رسمى لاتحتمل خلافا فى 
تقورعبا فقد قبلت المصلحة أن يكون ضانا على 
أساس هذا السعر . وا كان السكر فى الوقت 
النى وقع فه الحادث هو ضوع هذه الدعورى 
ذا سعر رسعى كان حككه حك الاقطان والغلالَ 
المنصوص علءما فى المادة السادسة وكان «تعينا 
على الحكمة أن تحرى عليه حك هذه المادة أما إذ 
هى لم تفعل فإن حكمبا يكون قدخااف القاون. 
د وحيث إن الدعوى صالحة للحم فيبا ٠‏ 

٠‏ «وحيث |ن الحم المستأنف قد أصاب إذ 
اعتمد على المادة السادسة هن .تع ريفة النقل و ألزم 
وزارة المواصلات بقيمة السكر التالف عل 


ووحيث ك أثه 


العدد الآول والثاتى ‏ الممئة الثامنة والعشرون 


الف 


ال الر'مى وهنم ققد وجب 00 

” ( طمن اليو اليرت ساس بعصفته وحضرعتهالأستاد 

ديام اللجيد عبد الح يك ضد وزارة المواصلات وآخرن 

وحضر عن الأولى الأستاذ سيد على وحضر عن الثانى 

والتالك الأستاذ توفيق هنا يران رعّم ١6‏ ا عسنة 
5 ئ) 


بف 


15 ينامر سنة 4و١‏ 
. وضع أبيد . الحقيق صفة الفغبور . مسألة موضوعية 
المنادىء القانوئية 
؟-ان تحقق صفغة الظبور أو عدم تحققبا 
فىء ضعالبد هوعا يدخل فى #صيل ة 0 


ف الدعوى 1 ومتى كان الحك قد أقم 
مأ بيرره عقلا فانه 0 
النقض . 


إذا أخذ الحكم المطعو فيه عل شهادة 


شهود الطاعن انهم ' حددوا صفة وضع | 


الدعوى وءلابساتها وأوراقيا تدل على صدق 
قوله فذلك من المحكة ليس حكا بقيام عقد 
الايجار بين طرق الدعوى ليصح النعى علا 
بأمأ خالقت قراعد اثيات عقد الايجحار بل 
كان ذلك منها اتكالا 1 ساقته نفيا ا|ادعاه 
الطاعن من أنه فى وضع يده على المزل كان 
ظاهر! بمظير المالك . 
إذا رأت المحكمة أن الطاعن انما يقم 
دعراه على التقادم وحده لاعلى اأشراء 
الذى ادعاه ولى يقسدم عقده فان هذا الفمم 
منها تصيل للواقع فى الدعوى ولا معقب 
علها فيه إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمعية 
من المذكرة الى بذعم اباتضمات دفاعه الذى 
زد عله اك . ففاته ذلك أن يقدم 
الدليل على طعئه . 


070 


و حيث أن حاصل الوجه الآول من أوجه 


التحقيق كا اطلعت له المحكمة . فان الطعن | المطعون فيه ان وضع بد الطاعن على المتزل 
بن الحكم قد اىيخلص عن شهاد جه ة الشبود مودو الدعوى لم يستوف الشروط اللاز مه 


بوضع يده عكس ما تؤدى اليه يكون طعنا 
على غير نامسا إذا كانت المحكمة بعد أن 
نفت صفة الظوور عن وضع يد الطاعن و بعد 
أن قررت أن شروده ليأبتواصفة وضع بده 
تأثبت بذلك يجزه من اثئبات ظبوره عظبر 
المالك . 

٠‏ إذاكانت المحكة بعد هذا استطردت 
فقالت أن المطعون ضده يقول ان الطاعن 
انما وضع ه بده بصفته مستأجرا وان ظروف 


لجعله سببا للتملك بالتقادم . قد أقاءت رأما هذا 
عل أن الطاعن طلب من مجلس عمل منيا القممج 
ادغال التيار الكي_باتى فى المأزل المذكور وكان 
هذا الطلب منه فى عحرر مؤرخ فى + من نوفير 
سنة ١11‏ أعده هو ووقعه تحت عدوان 
, طالب الاشتراك . ووقعه معه ااسيد حسن 
الطاروطى مورث 
ومالك امازل ثم أنه طلب هن الجاس الل [مداد 
المنول نقسه بالماء وكان ذلك منه فى محرر مؤرخ فى 
.م من يتابر اسنةوعر ب أعده هو و وقعه أيضا بمد 


١ ين‎ 


العدد الأول والثاق - 


ألسنة الثامئة والعشر ون 


ما يدخل فى تحصيل فبم الواقع والدعوى ومى 


أن قرر فيه ان مالك المأزل هو المطعون ضده 
نفسه - وقالت الحكمة أن هذين المحررين انلم 
يكونا اقرارين صررحين ٠ن‏ الطاعن بأنه ليس 
مالكا للنزل فانهما على الأقل يفيدان أن نبة 
القلك إده لم نكن قد وضحت . ويقول الطاعن 
أن هذا التى ذهبت اليه الحكة قد اتطوى على 
خطأ فى تحصيل الواقع 5 انطوى على خطأ فى 
فهم القانون . أما الخطأ فى تحصيل الواقع فوجبه 
أن الطاعن إد استوقع السيد الطاروطى طلب 
ادغال الثيار الكرر باثى وإِذ قرر فى طلب ادغال 
المياه أن مالك المأزل هو مود السيد الطاروطى 
كان مضطرا إلى ذلك نحم ان المتزل المذكور كان 
مقيدا فى السجلات عل اعثبار أنه ماوك للسيد 
الطاروطى ومن بعده إلى ابته مود فكانت 
الاشارة إلى هذين الاسعين 7 طكٍِ ادغال الماء 
والنور لا تفيد ما حصله الح منبما وأما 
الخطأ فى فهم القانون فوجهه ان مق ازور 
تحقق كلا كان وضع اليد ظاهرا غير خنى 
وقد تحققت هذه الصفة ى وضع بد الطاعن 
اال ويك عن كر الع نكن 
القول بأن وضع بدء كان خفيا قولا مخالفنا 
للقافون . 
« وحيث أن كرون الطاعن قد قدم إلى الجلس 
المحلى طلى ادعال الكبرباء والماء فى المتزل 
مو ضوع الدعوى مصرحا فى كلاالطلبين انالك 
النزل هو شخصس آخر غيره من شأنه أن يفيد 
ما استفادته المحمكة منه وهو أن نة تلك للمتزل 
م تنكن إلى أن وقع الطلبين إلا-نية مستترة . 
وإذا كانت الحكمة قد رتبت على ذلك أن وضع 
بد الطاعن لم يكن ظاهرا على النحو المطلوب 
قانونا فذلك. حقبا الذى لا تصح مصادرتها 
فيه لآن تحقق صفة الظبور أو.عدم .تحققبا:هو 
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كان الحم" به قد أقم عل ما يبرره عقفلا فاه 
لا مخضع لرقابة محكنة النقض م كن هذا 
السبب من أسباب الطعن يشقيه مرفوضا . 

د وحيث أن السبب الثاق من أسبباب 
الطعن حاصله أن الحم المطعون فيه استخلص 
من شهادة شهود الطاعن بوضع يده كس 
ما تؤدى ايه وهذا أ ص تعمية . ثم أنه انبى عل 
أن الطاعن كان واضعا يده بضفته مستأجرا 
معتمدا فى ذلك على ماةرره أحد شهود المطعون 
ضده رهذا مخالف لتص المادة «>م من القانون 
المدنى الذى لا ييز الاستدلال على عقد الايحار 
فى غير حالى الاقرار والامتناع عن العين إلا 
بالكتابة . 

ه وحيث أن الحم قد قال فى ذلك مايأ : 
م حيث أنه علاوة على ماقدم فان الممتخلصس 
من شهادة شهود الستأنف ضده أتهم لم تحددوا 
صفة وضع يده على المتزل بل قصروا شهادتهم 
عل أنهم رأوه واضعا بده عليه ويقول 
المستأئف أن وضع اليد هذا كان بداعى أن 
المستأنف ضده كان مستأجرا له وظروف 
الدعوى وملابساتها وما فها من مستندات 
وأوراق وشهادة شهود ندل على صدق قوله هذا 
ومخاصة ما شبد به مد سالم شرف الدين أحد 
شهوده وهو نائب عمدة منيا القمح. إذ شبد بأن 
المستأنف كان قد شكا فى سنة م191 من وضع 
طلببة امجلس الل أهام المتزل موضوع الدعرى 
وتضرر منها فانتدبه المجلس لعايتها وقد قام 
بالمعاينة فعلا وظبر له وجاهة الشكوى فأشار 
على مجلس بتقلبا فلوكان المسَأ تف ضده ظاهرا 
علي الات لليؤزل لتقدم هو بالشكوى بدلا 
هن المشاف ..: 


العدد الول والثاق: ‏ السنةيلثاء 


د وحيث أن هذا الذى أورده الحم يفيد |[ لتاق يفيد 
أن المحكة اما أنت على شبود الطاعن أتهم لم 
تحددوا صفة وضع يده وهو مأخذ يح إيشته 
يضر انتحقيق ا اطلفت هله هله أشكة هذا 
بكون الشق الآول من هذا السبب على غيد 
أساس ٠.‏ 

«دوحيث انه إذا كانت الحكة بعد أن 
نفت صفة الل ور عن وضع بد الطاعن وبعد 
أن قروت أن شبوده لم ييتوا صفة وضع بده 
فأئيتت بذلك يجزه عن إثبات ظبوده بمظير 
امالك إذا كانت المحكة بهد هذا قد 
استطردت فقالت ان المطعون ضده يقول ان 
الطاعن اما وضع ده بصفته مستأجرا وان 
ظروف الدعوى وملابساتها وأوراقبا تدل على 
صدق قوله فذلك من الكة ليس حك بقيام 
عقد [ ار بين طرفى الدءوى ليصح النعى علبها 
بأتها عالفت قراعد اثيات عقد الابجار بل كان 
ذلك متها استكالا لما ساقته نفيا لما ادعاه الطأعن 
من أنه فى وضع يده على المتزل كان ظاهرا 
عظهر المالك وهذا يكون الشق الثانى من هذا 
السب مرفوضا أيضا . 

, وحدث أن حاصل السبب الثالك من 
أسياب الطمن أن الحم قال ان الطاعن لم يتمسك 
دعوى ثراته امازل وأنه لم يقدم دليلا على 
هذه الدعوى ب لتنازل عنها ضمنا و سك بوضع 
ده . ويقول الطاعن أن هذا الذى قاله الحم 
هعيب من وجبان :- الأول أن الطاعن لم 
يتنازل قط عن تمسك بالشراء وكل مافى الآمر 
أنه رأى فى وضع يده سسئدا كافيا لدعواه بالالك (: 
من زاحية القانون مع [صر اره على حصو ل الشراء 
و مسخ دفاعه وحرقفه . 


الناى 
التى قدمها إلى حكمة الاستئئاف بأن طلى .الور 
والماء وإن كنا صادرين منه هر إلا أن المطعون 
ضّده قدمبما لستدل ا على صحة دفاعه لجار 
الاحتجاج عليه هيا ولما كان طلب إدغال 


السنة.الثامنة والعشزون خا 


أن الطاعن كان قد تمسك ف مذاكرته 


الماء قدجاءت فيه عبارة ء أرجو إدخالالماء, 
إلى عفدلى . . ٠‏ قبل عبارة المنذل ملك مود ء 
د الطاروطى ار الآولى حتى مع وجود. 
« الثانية تجعل الطنب ق مثابة دأ بوت ,2 

د بالكتاية يسمح للطاعن أن يطلب إحالة . 
« الدعرى إلى التحقيق لاثيات شراثه بالبيئة .. 
وهذا الداع الجوهرى الذى أورده الطاعن , 
و فى مذاكريه قد أغفله الحكم.. 

و وحيث انه عن الشق 020 

السبب فان الحكم قد جاء فيه : : دمن حيث أنه 
لا نزاع بين الطرفين فى أن المترل موضوخ , 
, الداع علو كأصلا للستأ. ف بدليل مالأورده» 

و المستأئف ضده فى دفاعه من أنه اشتراه من ٠‏ 

و المستأنف فى سئة م90١‏ يموجب عقد عرف » 
قالعه انه فقد ول يتمسك بهذا الادعاء ولمء 

, يقدم دليلاولا شبة ديل بل تنازل عنه» 
د ضمئأ وكيك وضع بده المدة الطويلة » 
وهذا الذى جاء فى الحم يفيد أن الحمكة 
إذ رأت الطاعن يم دعواه الملك على أساس 
وضع بده المدة الطويلة فبغت أنه إنما يحول فى 
دعو اه على التقادم وحدة 0 2 
أدعاه : ولم يقدم عقده وهذا الفيم من 
عع و 

وحيث انه عن الشق الثانى فان الطاعن مم 
يقدم صورة رسعية من المذاكرة ة القى يزعم يا 
تضمتت دفاعه الدى لم ترد عليه المجححمة .فقانه 


+؟ العدد الأول والثان أ 


السرتة الثامئة والعشرون' 


بذلك أن عر الدابلعل طعئه ولحذا يكرنهذا من حيك ان الأصل عنده كالاصل عتدها 


( طعن 37 مصطق التاق وحضر عنه الأستاذ 
عبد الفتاح السيد يك ضد تمود السيد الطاروطى أفتدى 


وحضر علة الأسعاة أجد رشدى رقم ه؟ستة ١‏ 0( 


نف 


ع؟ ينابر سنة ١9417‏ 


إجارة أعيان الوقف . الغين فنها . خضوعه لم> 
: يان الو - م 
القاتون الدني 


المنادى. الها و نبة 


إجارة الوقف بسيب الغبن إذا جاوز الس 
نقصا فى أجر المثل إنما هو تفريع من قول 
الفقباء فى باب المعاءلات أن الذين لا يؤثر 
فى سلامة العقود مالم يصاحبه تغرير إلا إذا 
كان فاخشا ووقع على مال اليتم أو الوقف 
أو بيت المال . 


ووجه هذا القول أن التصرف فى هذه. 
الأنواع من الأموال يحب أن يكون فى. 


دائرة المصلحة لما حيث إذا لم يكن كذلك 


وكان فبه غين فاحش وقع باطلا عند البعض: 


بناء على أنه لا مجيز له عند مباشر ته وفاسدا 
عند البعض الآخر لصدور التصرف عن 
أهله فى محله وهذا الرأى هو انختار فى أن 
الشارع المصرى فم| شرعه من أجكام عامة 


للعةود عند وضعه للقانون المانى قد نحا نحو: 


شبيرا بالشريعة الاسلامية والشريغة الفونسيةأ 


بأن الغين ليس سينا للطعن فى العقود بيد أنه 
مع ذلك خالف هاتين الشر يعتين فل بورد 
ما أورده مر._ استئناء على هذا الا 
والحالة الوحيدة فى القانون لدف هي سالة 
بيع عمار القاصر بغين يزيد على خمس القن 
ولم يرتب للقاصر حق نض العقد بل رتب له 
حمّه فى طلب تكئلته العُن فى غضون سننين 
من وفاة البائع أو بلوغ القاصر سن الرشد 
؟ - إن القانون المدق هو وحده الذى 


إن القول فى الفقه الاسلاى بفساد 1 بحكم المعاملاات المدنية قلا مخرج منها عن 


حككه إلاما أحال هو فيه على قانون آخر 
أو ما قصرت نصوصه عن تناوله قيرجع قه 
إلى العرف وقواعد العدل . ولما كان النذاع 
فى لزوم عقد الابجار بدعوى الغْين فيه . هو 
بطبيعته نزاعا مدنيا صرفا فإنه يكون ولابد 


' خاضعا لحسكم القانون المدفى . 


اممو 

« حيث أنه ما ينعاه' الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه خالف القانون إذ أعمل حم 
الشريعة الاسلامية فاعتير الذين الفاحش سبيا 
لعدم زوم عقد الابجار # موضوع الدعوى 
نه بالنسية للآجرة المفى علها فى حين أن 
الشريعة الاسلامية لا انطباق لهانى هذا الشأن . 


وأن :القاون المدق هو وجدو. الذى نطق 


عليه وهو لا بجعل الغين سببا لللنازعه. فى لوم 


العقوج كانة إلا ق حالة وعم ال جع 
.عقار القاصر . . ١‏ 


+5 


د وحيث أن 58 ىك ن الفقه الاسبلاعي ابفساد 


العدد الآول والثاق _- السنة الثامئة والعمشرون 


إجارة الوقفف يسبب الغين إذا جاوز انس نقصا 
فى أجر المثل [ما هو تفريع من قول الفقباء فى 
باب المعاملات أر_ الغين لا يؤثر فى سلامة 
العقود ما لم يصاحيه تغرير إلا إذا كان فاحشا 
ويقع على مال اليقم أو ا بيت المال . 
ووجه هذا القول أن التصرف ف هذه اللو اع 
من الأموال يحب أن يكون فى دائرة المصلحة لحا 
حيث إذا لى يكن كذلك وكان فيه غين فاحش 
وقع باطلا عند البعض بناء على أنه لا يجين له 
عند مباشر نه وفاسدا عند اليءض الاخر لصدور 
التصرف من أهله فى له . 
انختار . 

د وحيث ان الشرائع الاخرى قد اختافت 
نظرتها إلى الغين , فنها شرائع كالقانون المدق 
الفرنمى - غليت سلطان الارادة وحرية 
التعاقد لخاء الاصل قبا أن الغين لا يؤثر فى 
سلامة العقود ولم تستان هن هذا ! لاصل 
إلاعقودا معيئة اشترطت أن 3 الغين فها <دا 
ن الجسامة فكان معياره معيار؛ ماديا 
الاعتبار فيه عملغ الغين لا تحال المخيون 
ووجبة هذه الشرائع أن عقود المعاوضة الى 
2 رى فها الغين هى عقود لازمة قوجب لكى 
استفر المعاملات أن تصان عن الفسخ وأو أت 
لكل عاقد تاله غين أن يفسخ عَمَده لصعب 
الالزام ما ولجرى النزاع فى لزومها . و 
هذه الشرائع شرائع أخرى - كالقانون المدنى 
الآلمانى وقانون الالتزامات السوسرى ‏ 
غليتعلها المذاهب الاشترا كبة المتأثرة عبادى. 
ااعدالة الاجتاعية لؤعلت الغين سبا لابطال 
العقود كافة وجعلت معياره ثصيا العيرة فيه 
حال العاقد حيث إذا دل هذا الحا على أنه إعا 
تاقد مت ضفظ خاجة أو ضرورة أوكان 


وهذا الرأى هو 


ْ 


لمانا 
غرا ناقص التجربة جاز له أن يتخذ من الغعن 
سيا للطعن فى عقده . 1 

د وحيث ان الشارع المصرى فيا شرعه عن 
أحكام عامة للعقود عند وضعه القانون المدى 
قد نحا نمو الشرائع التى غلبت سلطان الارادة 
خاء فى ذلك شبها بالشربعة الاسلامية والشريعة 
الفرنسية من حيث ان الآصل عنده كالاصل 
عتدهما ان الفن ليس سبا للطمن فى العقود 
بيد أنه مع ذلك عالف هاتين الشر بعتين فلم بورد 
ما أوردتاه من استثناءات على هذا الآصل إذ 
ينا الشريعة الاسلامية تستثى العقود كافة متى 
كانت واقعة على مال الصغير أو الوقف أو بيت 
المال . وبيما القاتون الفرتمى يستثى عقود يع 
العقار وقسمته وقبول الوارث تركة مورثه ‏ 
نيا هاتان الشر يءتان تسطان رقعة الاسشتاء 
على هذا التحو إذا بالقانون المدفى المصرى 
يضيق من هذه الرقعة قلا جعل فيا متسعأ إلا 
لحالة واحدة بعينبا هى -الة بيع عقار القادر 
بغن يزيد على خمس “نه . ثم هو لم يرتب على 
الذذن فى هذه الحالة دق القاصر فى :نةض المقد 
بل رتب عليه فقط حقه فى طلب نكملة المن 
مشئرطا إقامة الدعرى م-ذا الحقى غضون 
مش وذ الببائع أ لوقه تق الرخة 
وإلا سقط المق فيه ٠‏ 

ه وحيث ان القانون المدنى هو وحده الذى 
35 المعاملات المدنية فلا مخرج منبا عن حكه 
إلا ماأحان هو فيه على قاون آخر أو 
ماقصرت نسوصه عن تناوله فيرجع فيه إلى 
العرف وقواعد العدل . ولا كان الراع ق 
أزوم عمد الايجار يدعوى الغءن فيه وهو 
بطميعثه ل راع مدانيا صرق فانه يكون ولايد 
خاضها لحم ألقاون المدنى . ١‏ 
ره 


و وحيث أن هذا النظر قد يعترضه بأدىء 
الرأى بالنسية إلى اجارة الوقف ان الوقف 
نظام أوجدته الشريعة الاسلامية وقد أقره 
القانون المدتى دون أن ضع له أحكاما من عنده 
فوجب الرجوح فيه إلى مصدره . وعلى فرض 
أن من مسائل الوقف ما هو داخل فى دائرة 
المعاملات الى انسط عليبا سلطان القانونالمدق 
فان الولاية على الوقف ليست من هذه المسائل 
وعدم جواز تأجير الوقف بأقل من أجر المثل 
مو قبد على ولاية الناظر فكان ألرجوع فيه 
إلى الشريعة الى قررت هذه الولاية وعينت 
حدودها * ثم ان الواقف إذ يقف لايريد أن ن نحم 
ار ا نان ظلبا نظام الوقف 
فكان تطبيق أحكام شر بعة أخرى منافيا 
إرادة الواقف وهى أرادة حرية بان وضع 
موضع الاعتبار . 

و ن حيث انه كليا كان مدار البحث هو 
القانون الواجب التطبيق وجبت التفرقة بين 
الوقف من حمث ذاته وبين نشاطه نى ميدان 
التعامل » ذلك لآن الوقف فى ذاته هو ؟ عرة الفقه 
الاسلائى الذى أوجده وحدد ماهيته وعين 
مقوماته ولما كان القاون المدنى قد نص ق 
المادة الساعة على أن الآموال الموقرفة هى 
, المرصدة على جرة بر لاتنقطع ويصح أنتكون 
منفعتها لأشخاص بشروط معاومة حسبالمقرر 
باللوانح ى شأن ذلك , فقد دل هذا النص على 
أن الوقف فى عرفه هو بذاته الوقف ؟] وضعته 
الشريعة الاسلامية ومن ثم كانت هذه الشربعة 
وحدها م ى المرجع فى تعرف هذه الذات 
القن أعقوماجا انآ إذا وعدا الوق هذا ينلد 
نشاط فى ميدان التعامل فباع أو إ بتاع وآجر 

أو استأجر فشأنه فى هذا كله شأن أشخاص 
القانون كافة حقيقيين كانوا أو اعتاريين من 


السنة الثامتة والعشرونئ 


1 
ا 
ئ 


حيث خضوعبم ججيما الأحكام القاون المدق 
دون الشريمة الاسلامية لآن هذه الشريعة كانت 
فى مصر الشريعة العامة الى تحم المعادلات 
وغيرها ثم استبدل ما القاون المدق بالنسية 
إلى المعاملات فأصبح همذا القافون وحده 

دوا هو الواجب التطيق على كل ماهو 
داخل فى دائرة التعامل بقطع النظر عن طبيعة 
الاشخاص المعاماين . 

ووحيث ان الول بأن المنازعة قَّ لزدرم 
اجارة الوقف بدعوى الغتن الفاحش هى 
متازعة تثير بحا فى ولاية الناظر على الوقف 
ومن ثم كانت خاضعة لاحكام الشريعة 
الاسلاية - هذا الول مردود بأن حم 
ولاية الناظر على ايجار الوقف هو أنه لاملك 
الابجار للمدة الطويلة وفق ماهو مقررى 
الشربعة الاسلامية وفى لانحة تريب الحام 
الشرعية معا إلا باذن القاضى ا يفيد أنه مستقل 
ه فى الابجار للدة غير الطويلة وإرن كانت 
الشر بعة الاسلاءية تقول بسدم لزوم عقدالابجار 
المثوب بالغين الفاحش فان ذلك ليس مفيه 
أن ولاية الناظر فى الايار تنحل عنه حين يعقد 
العقد بالغين [ذ تصرفه فى هذه الحالة فى الرأى 
اختار قور قفر ف هتافو من أمله فى عله 5 

سيق البيان بل سيبه أن الندن ف ذاته سيب 
انسخ القدود كاذ متى كانت واقعة على مال 
القاصر أو الوقف أو و اليقم مالا دخل له فولاية 
الناظر . 

وحيث ان القول بأن الواقف إذ يقفت ٠‏ 
إعا بريد أن يكون الحم للشريعة الاسلامية 
كلما يتصل «وقفه فانه مردود بأن إرادة 
الواقف هذه لو حت لس من شأنها أن 
تبطل حم القائون الذى أخضع الوقف فى 


العدد الأول دالا رك ولام د السنة الثامئة والعشرون 


معاملاته مع الغير لأحكام القانون اللدفى. ‏ | القانون المدنى . 
على ذلك يكون الحكم 
المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم لزوم عقد 
الايخار بسيب الغين المدعى به فد خائف 
القاون فوجب نعضه . ٠‏ 

, وحيث انه لما تقدم من الاسباب يكون 
قضاء الحم الاتداق قم الاعتداد بالغذن 
الفاحش قضاء سلما ومن ثم يتعين تأبيدة 


موحيثك أنه بناء 


( طعن حسين عبد الفتاح المنشاوى أفندى عن نه 
ويصفته وحضر عنهم الاستاذ مصطق الشورعجى بك 
ضد وزارة الاوقاف بصفتها وحضر عتبا الاستاذ على 
على منصور رقم ٠١5‏ سنة ١٠اق)‏ 


32> 
مم ينابر سسنة ١417‏ 
١‏ د وقنفا . الادعاء بعلكية أعيانه 
الاقات فيه . على المدى 
»- ايات الوقف . خصضوعه لأحكام الغسر 


٠.‏ عسة#» 


الميادىء القانونية . 

١‏ - متى كان ناظر الوقف: الواضع اليد 
على العين مقرا بتبعيتها للوقف فلا شأنلمدعى 
ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب ولا نأشهاد 
على الوقف وعلى هذا المدع فى وحده تقديم 
الدليل المئيت لدعواه 

؟ أن اجراء الاشباد عبل الوقف لاشاته 
إنما أوجبته لآول مرة لا نحة ترتيب الحا م 
الشرعية الصادرة ى0ن١؟‏ ماو سنة /9وم١‏ ومن 
قل كان إثأت الوقف خاضعا لكام 
الشريعة النى لاقستازم فيه كتايا ولا اشباداً 

الكو 


و من حيت ان الطعن يى على ثلاثة أساب . 


نكن 


«وومن حدث أن السبب الآول يتحصل ف أن 
الحم جاء عخالفا للقانون إذ أن محكة جعلات 
العين موضوع التزاع والجارية فى وضع مد 
الطاعن ل وقفا مع عدم وجود كتاب وقف. 
ولا إشباد بوقف عنها وإذهى قيلت إدعاء 
الوزارة أن تلك العين موقوفة منذ مثات الستين 
وإذهى أنكرت على الطاعن حقه فى إئيات 
وضع بده عليها بطرق الاثبات كافة بما فيا البينة 
بمقولة أنها لاتعول على أقوال الشرود ومغفلة 
أنه قدم اليبا أبضا عقودا دالة على وضع يده ٠‏ 

و ومن حمث أن هذا السبب مردود أولا 
بأن المحكمة قد نفت وضع بد الطاعن عل ىأرض 
التزاع وأقامت ذلك على مائبت لها من المماينة 
وأوردت تفصيله فالآسباب وعلى الج الصادر 
من كمة اسكادرية الابتدائية يما من د سمير 
سنة إمم و فى الاستئناف رقم ووم سنة .بم ١‏ 
بين طرق ال+صومة والحائز لقوة الثىء المقضى 
فيه والاابت به أن الطاعن لم يكن واضعا ده على 
تلك العين وضعا قانونيا وهذه أسياب من شأنها 
أن تبرر قضاء احكمةوثانيا بأنه كان ناظر 
الوقف الواضع اليد على العين مقرا بتبعيتها 
لوقف فلا شأن لمدعى مالكيتها فى هطالب ةالناظر 
بكتاب ولا باشهاد على الوقف وعلى هذا المدعى 
وحده تقديم الدليل . المثيت لدعواه ‏ وثالشا ‏ 
بأن اجراء الاشباد على الوقف لائاته إنما 
أوجدته لآول مرة لاامحة رتيب الحاكم الشرعية 
الصادره فى مم من ماو سنة بإوم ١‏ ومن قبل 
كان إثنات الوقف خاضعا لاحكام الشريعة الي 
لانستلزم فيه كتاءا ولا إشبادا , المدعى مسل 
بأن وقف سيدى جار قدحم وهد قدم حجتين 


شرعيتين صادرتين فى سنى ١١١١‏ ر4١؟١‏ 


كع 
بإقامة جدين له ناظرين على الاوقاف المنسوبة 
لسيدى جاير . 


« وحيث أن السبب الشاى يتحصل فى أن 
الحم جاء قاصرا فى التسييبمن أوجه (الآول) 
ل ترد الحكة على ماقدمه الطاعن اليبا من أحكام 
عادرة على وزارة الآوقاف لصالح وطنيين 
وأجانب ولا على العقود والحجج الشرعية وهى 
كبا عن أعيان محاورة للعين المتنازع عليها وتدل 
على أن المنطقة النى فها تلك العين كلبا ملك حر 
وأنه ليس ا وقف لسيدى جار ولا على عقود 
الاتحار والمزارعة ونقل الأحجار ف العين 
المذ كورة وعقود بترميم ميان قدعة فييا والتى 
تدل على أنها فى وضع بد الطاعن وحده ( الثاقى ) 
اعتترت امحكئة أن العين موضوع النراع وقنا 
دون أن تبين الآساس الذى أقامت عليه هذا 
الاعتبار مع تناقض الوزارة فى السبب الذنى 
أقامت عليه ادعاءها أنالعين ماوكة للوقف فقالت 
انه حجة وقف معينة ثم قالت محجة غيرهاو بثالثة 
ثم إنتهت إلى أنه وضع اليد ( الثالث ) أن الحكمة 
اصدرت حكببا تمبوديا بالانتقال إلى عين النزاع 
و باجراء تحقيق هناك ولكنبا فى أسباب الحم 
المادون فيه | كتفت عحضر الانتقال 
واستخلصت ما استخلصته مه وحده بعيدا عن 
حضر التحقيق الذى جاء فى مصاحة الطاعن وقد 
عدت فيه المحكمة شبودا كانت اقوالهم قاطعة 
بوضع بد الطاعن وأبيه وجده من قبل على عين 
التزاع الذات بصفة مالكين دون وزارة 
الأوقاف , ش 

دو ومن حيث ان الوجه الآول من هذا 
السبب مردود قما ص بالاحكام ينها على 
مايسل به الطاعن عن أعيان أخرى فلا تنكون 
حجة على الوزارة فى خصوص عين النزاع ومن 


العدد الآول والثانى ‏ السئة الثامئة والعشرون 


ثم كان مس_ك الطاعن 5 غير جد فى الدعوى 
الخاصة هذه العين ولامحل والحالة هذه لتحدث 
المحكمة عنهأ ‏ وفيا مختص بالعقود فان 
المحكمة إذ قطعت بنى وضع يد الطاعن على عين 
التؤاع كا تبين فى الرد على السبب الآول من 
الطمن تكون قد ردت ضمتا على دلالة تلك 
العقود بأنها لاتأخذ ما . 

و ومن حيث أن الوجه الثاق مردود بأنه 
لآنه متى كان ال#كم قد أثبت عدم ملكيته للعين 
موضوع التزاع فلا يفيده بعد ذلك أن بتعرف 
وجه ثبوتها للوقف , 

د ومن حيث ان الوجه الثالك مردود من 
جبة أولى بأنه لاسند له إذ الطاعن لم يقدم صورة 
من محضر التحقيق الذى يتمسك به -- وهردود 
من جبة أخرى بأن المحككة قد نفت وضع بد 
الطاعن على عين التزاع بأدلة مير رة لعدمالتعويل 
على شبادة الشبود كا تبين قبل . 

« وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى أن 
الحكمة غالفت الثابت ؛ستندات الدعوى 
ومسخت دلالها من أوجه (الاول) آخذت 
المحكمة الطاعن بالحجتين الشرعيتين المقدمتين 
منه الصادرتين فى سنة ١١.٠‏ وسئة 4١؟ة‏ 
باقامة جده الاعلى الحاج حسين البنداق ثم ابنه 
حسين ناظرين على الآوقاف المنسوة لسيدى 
جار مع أنه لاحجية فهما عليه إذ هر لم يقل 
بأن العين موضوع الأزاع تدخل فى وقف ميدى 
جابر والاعتراف وجود وقف لايس تازم 
الاعتراف «دخول عين معيئة فيه ( الثانى ) قالت 
المحكمة ان كان لاحد أن بدعى مثلهذهالدعوى 
فهر للطاعن أن بلعيه لآن آباءه وأجداده 
كانوا النظار القاتمين على شوؤون الوقف قل 


العدد الاآأول والثانى 35 السنة الثامنة والعشرون 


وزارة الآوقاف ومن واجمم المحافظة على 
أعيانه وهو :فسه فى الدعوى التى رفعها على 
الوزارة يطالبها باستحقاقه فى وقف سيدى جابر 
على أنه المستحق الوحيد ذكر فى دعواه الاعيان 
العديدة التى أثيتها للوقف و لكنه لما لم يصل إلى 
غرضه بتلك الدعرى عاد فتازع وقف سبدى 
جار ملكية المين المتنازع علها وشكك فى 
ملكيته لغيرها من الاعيان - وهذا الذى قالته 
الحمكمة وتريد أن تستخلص مته أن الطاعن 
أورد العسين المتناز علها ضمن الأعيان التى 
أثيتها لوقف سيدى جابر لاحجية فيهعلى الطاعن 
لآنه لم ورد تلك العين ضمن الآعيان المذكووة 
( الثالث ) قال الحم أن والد الطاعن اشترى 
ع د قراريط فى عين النزاع وغيرها نينا 
ينص عقد الشراء على أن شراء والد الطاعن 
لهذا القدر جاء مضافا إلى باق ملك وهو ما 
أغفله الح مرتبا أثرا آخر غير ذلك الآثر 
الذى بحب أن يقوم لو ناقش الحكم عبارة 
العقدكامله ( الرابع ) قال الك أنه ليس بعين 
التزاع الان أى أثر بدل على وضع بد الطاعن 
مع أن العبرة هى بوضع اليد السايقعلى الدعوى 
قبل غصب الوزارة لابالحالة التى عارأت بعد 
ذلك ووضع بد الطاعن ثايت 3 سجلتهالآوراق 
وأقوال الشبود وا ثبت ءن وجود أشجار 
اقتلعت حديثا لإنشاء عأ تابع لوزارة الوقاة ٠‏ 

و ومن حيث أن الوججبين الاول والثاق 
من هذا السبب مردودان بأن الحمكمة خلافا لما 
ينسيه اليها الطاعن لمتقلقط بأنه معترف يدخول 
عين النزاع ى وقف سيدى جابر وإبما كانت 
فى سبيل تفنيد إتكاره البات على وزارةالارقاف 
خصمه فق الدعوى وجود وقف بأسم وقف 
سيدى جابر له أعيان ف تلك الجبة الى ما 


1 
أرض النزاع 

و ومن حبث ان الوجه الثالك مردود بأن 
الحكمة قد أثئيتت بالآدلة الشائغة التى أوردتها 
أن عقد أول بحرم ستة ,م١‏ المنوه بفى الطعن 
والذى يستند اليه الطاعن فى الدغوى مدعيا أن 
أباه ملك به تلك العين وقد ورما هو عنه 
لاينطيق على الارض «وضوع النذاح ومن ثم 
كان الآثر الواجب لذلك هو أن تقضى الحكمة 
برفض الدعوى 5 فعات ٠‏ 

« ومن ححيث أن الوجه الرابع مردود بأنه 
لاستد له فالطاعن لم يبين فى طعنه ماهى الحالة 
اليىكانت عليها الآرض قبل رقع الدعوى وزعم 
أنها تخالف حالتبا وقت المعاينة أما تمك فى 
إثنات وضع بده بالأوراق والشبود فُردود 
عله فى الاسباب السالف ابداؤها . وأما عن 
الأشجار التى يقول أنها اقتلمت لإنشاء لبأ 
فاذ كان هو لم يقدم مع طعته مايدل على أنه 
تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه 
إثارته فى النفض لآول مرة . 

( معن على حدين البنداق وحضر عنه الأستاذ 
حسن عبد الجواد ضد وزارة الأوقف وحصر عتا 


الأستاذ أحد رّى رقما 2 ١‏ سنة دلاى) 
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لد وثما. أحكامه 1 


اهو خاضم مها الشريعة 


؟ ‏ إلتدانة ناظر الوقف . 
المنادىء القانوننة 
-١‏ إن الشارع لما أتشأ اناكم الآهلية 


مم 
وقئن لما الاحكا م ألى تعمل ما فى قضاتها 
نص فى لانحة تزتيها على خروج المسائل 
المتعلقة اك الأوقاف من اختصاصها 
وتحدث ف القانون المدنى عن أنواع المال 
قعد منها الأموال الموقوفة مكتفنا فى هذا 
وذاك بالاشارة إلى وجود الوتف دون أن 
يضع له نظاما من عنده فى قوانينه الوضعية 
قهو ذلك يكون قد دل على أن الوقف فى 
عرفه هو الوقف المعروف إذ ذاك فى 
الشريعة الاسلامية نظامه المقرر قبا . ولما 
كان الشمارع لم يستثن المسائل غير المتعاقة 
بأصل الوقف والتى خص بها الحا كم الآهلية 
من ححْ القَانون المدنى فار هذا القانون 
يكون هو الواجب الطبيق قببا كا فى غيرهاأ 
من دعاوى الحقوق وحاصل ذلك أن الوقف 
له حكان حم من حيث أنه نظام قاثم له 
شخصية قأنون. حنة وحة من بيك ناته 
الحقوقة بالغير . فأما ماهيته وكانه وأركانه 
وشروطه والولابية عليه وناظره ومدى 
سلطانه فى التحدث عنه والتصرف ف شئونه 
وما إلى ذلك ما بخص نظام الوقف فموو 
على حاله عام لح الترية لاد وقد 
قن الشسارع عض أحكاءه بلائحة ترتيب 
الحاكم الشرعيسة احيرا بالقانون رقم م4 
لسئة ١:5‏ وعل انحا م الآهليةإعمال موجب 
ذلك عند الاقتضاء فا يعترضبا من مسأئله 
وإنما العلاقات الكقرفة بين الوقف والغير 

و 
.. إن الشريعة الاسلامة فى التعريف. 


0 
1 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة الثامنة والعشرون 


باختصاصات ناظر ألوةقف وء٠دى‏ ولاته 
يبنت أنه ليس له الاستدانة إلابشروط 
معيئة ولا الاقرار بدن على الوقآف ومن 
المقررق الاستدانة أن ألناظر إذا استدان 
على الوقف بلا شروط من الواقف ولا إذن 
من القاضى مع ممكته من الاستدانة ضمن 
الدن مزماله فلاملك اقتضاءهمن غلةالوقف 
وأن إنفاقالناظر من مال نفسه فى لوازمالوقف 
وعمارته الضرورية ليس امتدانة فله الرجوع 
به فى غلة الوقف ولو بلا أمر القاضى وعمارة 
مأذون الناظر كعمارة الناظرتوجب الرجوع 
والمقرر فى الاقرار أن إقرار الناظر بدن على 
الوقف لايصم مطلقا فان أقر وق عإقرارهباطلا 
لا عيرة به التة ولا ينفذ على الوقف . 
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م من حيث أن مما تتعاه الطاعتة على الحم 
أنه جاء مالفا للقانون إذ أن المكة قد أغفات 
الأساس الذى بيت عليه الدءعوى - وهو أن 
الاقرار عدبونة ة الوقف الذى أسس عليه عضر 
الصلح قد وقع باطلا لآن ناظر الوقف لا عللك 
الاستدانة على الوقف إلا باذن القاضى ولا وصح 
إقراره دين على الوقف فل تجر عايه حكم 
القانون الذى يقضى بطلان هذا الاقرار وما 
ترتب عليه ولكتها نقلت الدعوى إلى أساس 
آخر هو أن المبالغ الى تضمنها الاقرار مؤيدة 
بالمستندات وانه لا يمح للوقف أن يستفيد من 
مال غيره بلا مقايل وعلى ذلك قضّت بصحة 

الاقرار ورفض الدعوى . 
دو ومن حيث أن الدعوى قد أقمت على 
أسا سأن عضر الصلح الحاصل بين المطعون ضده 


العدد الآرل والثالى ‏ السة الثامئة والعشمرون 


وناظرة الوقف السابقة والمؤسس على [قرارها أ 


عدبونية جبة الوقف له قد وقع ياطلا لآن ناظر 
الوقف لا عملك الاقرار بالدين عل جبة الوقف 
ولدس له الاستدانة على الوق إلا باذن القاضى . 

دوهن حيث ان الشارع لما أنثأ اناكم 
الآهلية وقنن لها الأحكام التى تعمل مها فى قضانها 
نص فى لانحة ترتيمها على خروج المسائل المتعلقة 
بأصل الأوقاف مناختصاصبا وتحدث فالقانون 
المدقعنأو اع الآمو الفعد منبا الأموالالموقرقة 
مكتفيا فى هذا وذاك بالاشارة إلى و جود الوقف 
دو نأن يضع له تظامامن عنده فقو انينه الوضعيه 
فبو بذلك يكون قد دل على أن الوقف فى عرقه 
هو الوقف كا هو فالشربعة الاسلامية الى كانت 
مى القاتون المعمول بهةبلى وضع القانون المدى 
ولما كان الششارع لم يستثن المسائل غير المتعلقة 
بأصل الوقف 3 خص مها انحام الآهلية من 
حك القانو و للدق قان هيدا القاون كر فق 
الواجب العمل به فها ؟! فى غيرها هن دعاوى 
الحقوق ‏ وحاصل ذلك أن الوقفله حكان حكم 
من حيث أنه نظا م قائم له شخصية قاتونية وحكم 
من حيثك ت علاقاته الحقوقة بالغير , فأما ماهةه 
و كانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره 
و مدىسلطانه فى التحدث عنهوالتصرف ف شؤونه 
وماإلى ذلك :ا مخص نظام الوقف فرو على حاله 
خاضع لحم الشر بعة الاسلامية وقد قن الشارع 
0037 أ<_كامه بلائحة ترتدب انحا ى الشرعبة 
وأخيرا بالقانون رقم م لسنة ١464+‏ وعلى 
اهام الآهلية إعمان موجب ذلك عند الاقتضاء 
فما يستّرضها من مسائله . وأما العلاقات الحقوقية 
بين الوقف والغير فبى خاضعة لمكم القاتون 
المدلى . 

د ومن حيث أن الشريءة :فى التعريف 
باختصاصات ناظر الوقف ومدى ولابته عليه 
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بيذت انه ليله الاستدانة إلا بشروط معيئة ولا 
الافرارشن على الوقف ومنالمةرر ف الاستدانة 
ان الناظر إذا استدان عل الوق بلا شرط من 
الواقف ولا اذن من القاضى مع تمكنه من 
الاستذان ضمن الدن من ماله فلا ملك قضاءه 
من غلة الوقف. وان اتفاق الناظر من مال نفسه 
فلوازم الوقف وعمارته الضرورية لي ساستداءة 
فله الرجوع به فى غلة الوقف ولو بلا أمرالقاضى 
وغازة عأذون الناطر كيارة: الناظ: رحن 
الرجوع ‏ والمقرر فى الاقرار ان إقرار النا 
دين على الوقف لا يصح مطلقا فان أقر .وقع 
إقراره باطلا لا عيرة به البتة ولا ينفذ على 
الوقف . 

د ومن حيث أن الح المطعون فيه مؤسس 
على أن إقرارالناظر عديونية الوقف يكون صميحا 
ونافذا على الوقف مى شب دت له الوقائع 
والمستتدات ولما كان حْ إقرار الناظر بدين 
على الوقف هو على ماسبق إبراده_أنه ياطل 
بطلايا أصليا فكان المتعين على الحمكة أن تقضى 
ببطلانه هو وما ترتب عايه . أما إذ هى لم تفعل 
وانفذته على الوقف فان حكرا يكو نعذالفا للقانون 
ويتعين نقضه بلا حاجة إلى النظر فى بأق أسباب 
الطعن . ولا يشفع للحك أن يكون قد تعرض 
لقاعدة عدم جواز الاثراء على حسابالخير وقال 
بر يان حكها على الوةف فان ذلك له أن يكون 
المتمسسك مها مستعملا لحقه فى الرجوع على الوقف 
ما أنفق رافعا به الدعوى أو دافعا دعوى الوقف 
ببراءة ذمته منه . أما والدعوى أيست إلا تجرد 
دعوى بطلان حضر صاح لابننائه على إقرار 
باطل فلا مجال لتللك القاعدة فيا إذ لا جدوى 
لها فى دفعها إذ هى ليس من مُأنما أن تصحم 
الناطل . 
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و ومن حيث أنالدعوى صالحة للحم فها . 

و ومن حيش|نه لما كان محضر الصلح المطلوب 
بطلانه هو وما اشتمل عليه من مديونية الوقف 
وقبول الحراسة على عينه مؤسسا على إقرار 
ذأظرة الوقف السابقة بدن على الوقف . ولما 
كان هذا الاقرار باطلا وكان ما بتى على الياطل 
بأطلا كدلك فان دعوى الطاعئة تكون فى محلبا 
ويكون متعينا إلغاء الحكم الابتداقى الصادر 
رفضيا . هذا والمطعون ضده وشأنه فى رفع 
دعوى بالرجوع ما يقول انه أفاد الوقف ا 
أنفقه فى لوازمه وعمارته الضرورية . 

( طعن السيدة نعيمة هانم صالم بصفتها وحضر عنها 
الاسةاذ مجيب جرجس ضد ابراهيم السيد غنيم افتدى 
وحضرعنه الاستاذ عد الكريم رؤوف بك رقم ١١‏ 
نةكاق) 


”3 
؟؟ ينايرستة ١9417‏ 

عفد . تسجيله . عدم اتسحابه على عقد غير مسجل 
وارد فيه . 

المبدأ القانوق 

إن المادة الأول من قانون النسجيل 
رقم .16 لسنة ١+‏ توجب آسجيل كل عقد 
منثىء الحق عينى عقارى وتنص على أنه 
كرتب على عدم الأسجيل عدم نشوء الحق 4 
ولما كان تسجيل العقد هو حكم المادة 99+ 
من القانون المدنى نسخ صورة مابه حرفا 
ذفان جرد الاشارة فى العقد المسجل إلى #رر 
آخر لم يسجل لاؤس<بةسجيل العقد المسجل 
على مالم برد فيه ذانه ' 


الكو 

د حيث أنالطاعنين ينعيان على الحم المطعون 
فيه انه خالف المادة الآولى من قاتون التسجيل 
إذ قرر أنه ليس من الضرورى لترتيب حق 
ارتفاق بين المتعاقدين و بالنسية إلى الغيرأن يتتفق 
عليه فى العقد النبائى المسجل بل يكف أن يحصل 
الاتفاق عليه فى العقد الابتداقى الذى لم يسجل 
متى كانت هناك إشارة فى العقد الاق إلى أنه 
قد أرم تنقيذا للعقد الابتدائى وقال الحكم ان 
خلفاء الدين تعاقدوا نهائيا مفروض فيهم أنهم لا 
يكتفرن با جاء بالعقد المسجل وان عليهم أن 
تقصوا الاتفاقات الاءتدائية المسترة الى سيقت 
العقد النبائى . 

ه وحيث ان الك المطعون فيه قال ١‏ انه 
تبين للسحكمة من الاطلاع على المستئدات رأولا) 
أنه صدر قرار منبجلس حسى مصر فى عمن مابو 
سنة ومو ١‏ فالقضية روب سئة 91907 1 حسى 
مصر جاء فيه أن المطعون ضدها الآولى بصفتبا 
وصية على القصر طرحت على انجاس مشروع 
قسمة الأطيان التخلفها المورث وفيه أن الورثة 
القصر مختصون بالاطيان الت رفعوا من أجلبا 
دعو ثم ضمن أطان أعرى كا ورد فيه ببان 
الآطيان الى مختص بها البلغ وجاء فى هذا القرار 
( وتعبد باقالورثة البلغ الذين اختصوا الاطيان 
الواقمة بزءام فرسيس ‏ و متها الأطيانالبى بيعت 
للامستأ نفين ١‏ الطاعئين » من الورثة البلغ وهى 
موضوع النزاع عرور اماه فى أطيان فرسيس 
إلى مارس الستة و أى أطيان القصر ء كم تعبدوا 
جميعا باحترام المرافق الزراعية . . . وأن يكون 
هذا الاتفاق ساريا علييم جميعا وعلى من بحل 
ماهم فى حالة الببع . . . ) وذصكر ف القرار 
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أيضا أنالورئة البلغالذن باعوا للطاعنين قدموا 
طليا باغهاد مشروع عقد القسمة المذ كور وأن 
| ل#لس اغتمده علىهذا النحوعا فيه حقّالارتفاق 
المنصوص عليه بصري العبارة (وثانيا) أن عقد 
القسمة الحرر بين جميع الورثة البلغ والقصر 
مسجل فى ١4‏ من أنريل سسلة ومو ١‏ وظاهر هيه 
أنه حرر عللى أساس عقد القسمة الذى اعتمده 
الجاس الحسى فى + من مابو سلة معور بديل 
ورد العدا: ره الأئية فى دوراجته , عقد قسمة بين 
الورثة المالغين والقصر الصادر باعمادهةر ارع#لس 
حسى مصر يجحلسته المتعقدة فى م من ماو سلة 
معوره (وثاثا) إن (١‏ لورلة البلغ اقتسموا 
أطيانهم فيا بينم وسجاوأ عقد القسعة فى رون 

مارس سة ومو ١‏ ( ورابعا) انه بعد ذلك وى 
نوم من مابو سنة و1 اثثرتالسيدة سكينة 

هائم سلمان والطاعن الثأنى الاطبان امتعلقة بأ 
دعواهما من الورثة البلغ عقتضى عقد مسجل 
فى با؟ من مابو سنة ومو جاء فيه . . . أن 
اليائعين عتلكو: ن الآطيان المبيعة بطريق الإرث 
عن والدم المرحوم ابراءم بك نور الدنن وأنهم 
اقتسمرها عو جب عقدى العقسمة المسجلين ى ١١‏ 
من مازعن ينانة 18 م 1١5‏ من أبريل سنة 
لفعأوزر» ٠‏ لم قال الحم ه وحيث ان عقدالبيع 
الصادر إلى المسأتفين ( سكينة هاتم سليان 
والطاعن الثانى ) ف 4 من مابو سئة وا ؟ ( قد 
أشار بصريم العبارة إلى عقد القسمة المسجل فى 

ه من أبريل ستة م4١‏ وقد سيق البيان أنه قد 
وردىق ديماجة عقد القسمة المذ كور أنه حرر 
بناء على اعاد الجا س اللدسى للقسمة الواردقى 
قراره الصادر ى معن مابوسئة بم+ ١‏ والقرار 
المغار إله قد ذكر فيه بصربم العيارة ترتيب 
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البائعين باعوا للطاعنين قدموا | البائمين للسسنأتفين اصلحة أطيانالقصر وحنيك 
انه مى بت ذلك لا تسمع دعوى المستأنفين 
بأجمالم يعليا عن الارتفاق المشار اليه بمقولة 
انه لم برد فى عقد القسمة المسجل فى م من مأبو 
سنة وسو ؟ وذلك لآن عقد القسمة المدكور 
تضمن الإشارة إلى قرار الجاس الحسى باعتهاد 
القسدة وغير خاف ان اعّاد القسمة شرط 
أساسى وجوهرى لصحة عقد القسمة متى كان 
بعض التقاعين من القصر قلايد 0 ن اطلاع 
امسأ نفين عليه والاحاطة ما ورد فيه إذ 
لا يمقل أن لايطلع المستأ تقان على جم جديع ستدات 
تمليك البائعين الهم وعلى جميع المستندات أو 
الاحكام التى يشار إابها فى هذه السندات معرفة 
عواقة تعر المببع وما عليه من الحقوق 
والمفروض حتا وقانونا ان انجلس الحسى وكل 
عن القصر ولا وعتمد كل قامة تطرح عليه بل 
عليه واجب لنصبا وتعديلبا واستبعاد الشروط 
الى تضر محقوق القصر وإضافة الشرائط التى 
يحب ذكرها لمتحي واضمان حقوقهم لهذا 
يفترض حها أن المستأنفين لم يشتريا إلا بعد 
الاطلاع على قرار المجلس الحسى المذكور الذى 
يعتير مكلا لعقد القسمة المسجل والذى تضمن 
الاشارة إليه للوقوف على جميع مارتبه الس 
الحسى من حقوق عينية أو خلافها لمصلحة 

لسري 

روحيث أنه ببين من ذلك أن الحم 
المطعون فيه ق أقم على أن لآطان القصر حق 
ارتفاق على أرض الطاعنين عقتطى عقد القسمة 
الاتدائى الذى أقره الجلس الحسى ولم يسجل 
وان عدم النص على هذا الحق فى عفد القسمة 


.عق الارتفاق للرى على أطان الورثة البالفين | اله-جل قد أغنت عنه الاشارة فى هذا العقد إلى 


نف 
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أنه حرر وفقا لقرار الجاس الحسى الذى اعتمد اليو 
القسمة . 


ه وحيث أن المادة الأول مر.. قانون 
الفسجيل رقم م١‏ سنة م0١‏ توجب نسجيل كل 
عقد منثتىء لحق عى عقارى وتنص على أنه 
يرتب على عدم التسجيل عدم 3 نشوء الى . ولا 
كان تسجيل العققد هو بحم المادة 4+ من 
القانون المدق نسخ صورة ما به حرقيا فان بحرد 
الاشارة فى العقد المسجل إلى محرر آخرلم يسجل 
لا تحب تسجيل العقد المسجل على هالم برد 
فيه ذاته , 

ه وحيث انه ذلك يكون الحك المامون 
فيه قد خالف القانون ولما كانت الحكة قد 
أمرتت عن الحية اق ترنيه تق الأرهاق 
بتخصيص ربالآسرة ١‏ كتفاء بأن اق المدكور 
قد نش بالعقد على مازعمت فانه يتعين مع 
نقض الحم احالة الدعوى على حكة استئناف 
مصر لتفصل فهأ من جديد . 

( طعن على بك فهمى كاظم بصفته وآخر وحضر 
عنهما الأستاذ عمد زهير جرانه ضد السيدة حياة هام 
طلعت حبور عن قسها وبصفتها وآخرن وحذر عن 
الأولى بصنتها الأستاذ حسين يمد الحندى رقم ١9‏ 
سنة كححاق) 

١ 
١3417 ينابر سنة‎ ؟١‎ 

خبير . أعماله . 

الممدأ القانوق 

إذا أخذت المحكة برأى خبير رغم أنه 
سح الآأرض المتتازع عليها وم بقسبا قد 
أوردت الاحاتن الى أقتعتها يصواب هذا 
الرأى . فلا تثريب علها قما ذهبت إليه . 


العلعن قنها . 
د 


د حيث ان الطاعن ينعى على الحم المطعون 
فيه أ أولا ‏ اعتمد على تقرير الخبير فى 
حين أن هذا التقرير باطل لآن الخبير - على 
خلاف ما قضى به الحم الذى تبه لم مسح 
الآرض ٠وضوع‏ النزاع ‏ ثانيا ‏ انه خالف 
القافون إذ أة نم على استنتاجات لا مساغ 
الإحناد يا ق راع ملق ل بحر التعامل بين 
طرفيه إلا بالكتابة يا خالف القانون إذ آخد ‏ 
الطاعن واحتبج عليه باجراءات مساحية وقعت 
فى غببته ولم يقرها 

وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد ضصس 
ما أررد من وقائع الدعوى ان عقد قسمة 
تحرر بين طرف الخصومة فى ؟, من توفير سنة 
4 عرجبه اختص الطاعن فى حوض 
جرجس رقم .4 وهو الحوض الذى انحصر 
فيه النزاع يقطمتين مساحة احداهها -وس 
وه ط و#«وف ومساحة الآاخرى ماس 
وباط وب فى وأختص محجور المطءون ضدها 
بقطمتين أيضا مساحة احداها مو طاو واف 
ومساحة الآخرى مم سوه ط وباو ف وانه 
ا كانت هذه القطع قد عيفت فى عقد القسمة 
المذ كو ر حدودها ول تعين بالارقام المرقومة ما 
فى خرائط المساحة فان الطرفين اتفقا كتابة 
فى ١١‏ من أغسطس سنة ١55+‏ على أن يكون 
تنفيذ عقد ااقسمة الدرم بينهما خاضعا لتتيجة 
المساحة الحديئة . وتنفيذا لهذا الاتفاق قامث 
مصاحة المساحة بناء على طلب الطرفين بتطبيق 
عقد القسمة على الطبيعة وفصلت ين ما اختحص 
به كل منبمأ فصلا حصر نصيب الطاعن محوض 
جرجس فى القطعتين رقم 04و١١07.‏ وان 
الطاعن أقر البيان المساحى الذى خصه باتين 
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القطعتين ضمن ما اختص به فى عقد القسمة 
ثم قدمه بنفسه مع عقد القسمة لجرى التسجيل 
على موجبه فى هم من أ كتوبر سئة 8و١‏ 

« وحيث انالك بعد أن أورد هذا كله قال : 
, ما أنه مخلص مما تقدم أن ثمة أمرا ثابئا بين 
الطرفين لاسبيل [! الجدل فيه وهو أن البيان 
المساحى الذى ارتضاه الطرفان واقراه :نفيذا 
للقسمة التى تمت 'ينهما قد عين ملكيه الطرفين 
فى حوض الزاع وهو حوض جرجس تعينا 
دقيقا يسبل معه تقصى موقع التزاع وفى أى 
ملك من الطرفين يقع القدر المتنازع عليه ذلك 
لآن المستأتف اختص ف هذا الوض بالقطمتين 
وبوو ون واختص الحجور عليه فى الخوض 
عينه بالقطع سب و .نام 0ه والقطعتان ون 
و عن متلاصقتان والآولى لللستأتف وفى غرق 
الثانية . والثائية للحجور علمه وقى شرق 
الآولى . وا لأ الطرفان إلى مصلحة المساحة 
للتحديد تنفيذاً للقسمة وضعت المدائد الفاصلة 
بين هاتين القطعتين وضعا ثابتا لا بحادل فيه 
الطرقان ا أنهما لا يحادلان فى أن هذه الحدائد 
الفاصلة بين القطمتين لازالت قائمة إلى الدوم 
وإذن فلا مراء فى أن ما وقع غرف الحدائد 
يدخل فىملك المستأ تف وما وقع شرقبا لا شك 
فى دخوله فى ملك المحجورعليه وما أنه لا جدال 
أيضا بين الطرفين فى أن القدر المتنازع عليه 
لا يتعدى نطاق هاتين القطعتين دون غيرها 
وان هذا القدر على شكل مثلث حاد الزاوية 
قاعدته حرءة ورأسه قللية وقد اتفوَ. الطرفان 
على موقءء هذا وأرشد اليه الخبيران اللذان 
عابنا موقع النزاع حضور الطرفين وثيت لها 
قدم الحدايد الفاصلة بين القطمتين وان القدر 


المتنازع عليه يدع شرق هذه الحدايد فى القطعة 
دم عب ورذلك ت#اور ا1-تأتف ضده فى القطعة 
دقم 74 إلى أرض الحجود عليه فى القطعة رتم 
بن وجار عليمأ بالقدر المتتازع عليه ولذلك 
ظهرت الحدايد للخبيرين شرق القدر المتنازع 
عليه ٠‏ وعا انه ازاء هذا الد ليل المادىالظاهر من 
المستندات ومن قيام الخبيرين بتطبيق هذه 
المستندات عل الطبيعة ومن اتفاق الطرفين عل" 
تعيين موقع التذاع ازاء ذلك كلة ما كان عمة 
مقتض لقياس أرض كل طرف القياس الذى 
يعيب المستأتم على الخبير انصرافه عنه لآن 
قيام الحدايد الثابتة على الحد الفاصل بين 
القطعتين حسب تحديد المساحة الذى ارتيط به 
الطرفان حاسم فى أن القدر اإتنازع عليه داخل 
<تا فالقطعة "عرة من ملك الحجور عليه وحده 
والتى لا ملك فها المستأنف شيئا . 

د وحيث انه بيين مما تقدم ان المكمة إذ 
أخنت برأى الخبير رغ انه لم مسح الاأرض 
التتازع علا و / يقسبا قد أوردت الأسبابي 
التى أقنعتها يصواب هنذا الرأى وهى إذ قضت 
لاطعون ضدها يبوت ملكيتها للعين موضوخ 
الدعوى لم تق قضاءها ك5 زعم الطاعن م 
على برد استنتاجات أو على اجراءات مساحية 
مت فى غيبته ولم يقرها ٠‏ بل أقامت قضاءها على 
عقد القسمة والاتفاق الذى ألحق به م على يبان 
مساحى أقره الطاعن وهذا يكون الطعن بسديه 
على غير أساس . 

( طمن أمين حرجس أبراهيم أفندى وحصر عنه 
الأستاذ ليب بشاره ضد السيدة آنيسة شخلول بصفاها 
وحضر عنلها الأستاذ راغي حتا رقم *” اسئة ١3‏ 
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٠‏ ؟ بتار سئة حل 

. اليارة فى المتقول‎ - ١ 
. ؟ ل حازة حامل مفاتيح الخزانة‎ 
. استخلاس المازة‎ + 

المبادى. القانونية 

و إن الحازة لا تعتبر سندا ايلك 
فى المنقول وفق ماهو مقرر فى المادتين 
.+ وى »+ عن القانون المدقى إلا إذا كانت 
فعلية بنية القلك بريئة من شائية الغموض 
واللبس وهذه لا تكون فعلية إلا إذا ترتب 
عليبا وجود الثىء الحوز فى مكنة الماز 
وتحت تصرفه ولا تكون بنية العلك إلا إذا 
كان الحائر أصيلا تحوز ثنفسه لا لغيره ولا 
تكون برئة من اللي والقموض إلا حيف 
تخلص ليد واحدة لا تخالطبا سواها مخالطة 
ثير الك فى انفرادها بالقسلط ءلى الثىء 
والتصرف فيه . 

؟ - إن مفتاح الخرانة يشبه نذ كر ةالنقل 
من حيث أنكلا منوما جعل حاءلهحائزا حيازة 
رمزية لمنقولليسف بده فعلاوتشمابه الحالتين 
بجعل قياس إحدى الحتالين على الاخرى 
قياسا سلما لا يقدح فيه اختلافهما فى وجوه 
أخرى إذ ليس شرط لصحة القياس أن 
يتفق المقيس والمقيس عليه من جميع الوجوه 

م إن كون الثىء واقعا فبلا فى 
حوزة من يدعى حيازته أو غير واقع منبا 
هو أمر موضوعى يحصله قاضى الموضوع فى 


:ال سس سطس سس سه صعب دج ع سرع ع وش م سد حسم واس مسي بج ا اس يس سه سو منص بج جو سس سي سج مح جب سج صو سس اه م سس ص سس اسع يس اج + ا ص ب سس سسب سس ع جع سس سي سس 


كل دعوى بما تتوافر فيبا من دلاثل ل 
وإذا كان القانرن قد نص فى باب الميع على 
أن تسلم المنقولات المبيعة يصح أن يتم 
بقسلم مقاتيح الخازن الموضوعة فببا فان 
هذا النص لايعنى أن من تحمل مفتاحا لزانة 


يكون ولايد حائزا فءلا محتوياتها لآن مل 


المفتاح لا يلزم عنه حتما أن حامله متسلط 
على الخرانة مستأثر بالتصرف فى فراغبا 
ومن ثم كانت العيرة فى كل دعوى لظروفها 
الواقعة حيث ندل م ذه الظروف على أن 
حامل مفتاح الخرانة كان متسلطا فملا على 
مافيها جاز اعتباره حائزا وإلا فلا . وماراه 
قاضى الموضوع فى هذا اشأن هو رأى فى 
مسألة واقعية يستقل هو بتقديرها ولا مخضع 
قضاوه فيبا لرقابة محكمة القض . 


امير 

« حيث ان مبى السبب الأول عخالفة الحكم 
الطعون فيه للَانون ووجه هذه الخالفة فما يول 
الطاعن أن النزاع بينه وبين السيدة نور 
الطعون ضدما انصب على محتويات حّزانة حديدية 
ثدت من مستندات الدعوى ومن ذات الحكم 
الماهون فيه ان مثانيحها كانت فى حبازة مورثة 
الطاعن إلى أن توفيت . وهذه واتعة يازم عنها 
لذاتها أن تعتير اللورثة الذكورة مسلطة على فراغ 
الخزانة أى حائزة لحتوياتها إذ الحازة فى حم 
القانون لاست إلا السلطان الذءلى الثات لشخص 
على مال معين وكان مقتضي ذلك ولازمه قانونا 
أن ,فيد الطاعن يصفته خلفا أورثته من قرينة 
املك الى رتتبها لخائز التقول الادتان /ا.هومءه . 


مص ممه 1 


المدد الأول والثالى 
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من القانون الدتى فيرفع عنه عبء اثبات ملكية | الرغر من ذلك محتويانها حيازة كاملة لا يشوءها 


مورثته لمحتويات الخزانة ويلق هذا العبء على من 
يناع فى هذه اللكية . لكن محكة أول درجة 
مجاهلا منها لحيازة مورثة الطاعن ولامرينة الى 
رتها القانون على هذه .الحيازة قضت باحالة 
االدعوى على التحقيق « ليثبت كل من الطرفين 
مدعاه بشأن محتويات الخزانة مجميع الطرق 
القاتونية بما قيها البينة على أن يكون لاطرف الآخر 
النفى » وما كان الحكم اللطعون فيه قد أبد هذا 
القضاء فانه يكون قد أخطأ مثل خطئه من حيث 
انه لم يفهم الحيازة على وجهبها الصحيح إذ لو كان 
قد فهمها لاعتر مورثة الطاعن حائزة الخزانة مق 
كان مساما ان مفاتيحها كانت فى <وزتها . ومن 
حيث انه لم برتب على بحبازة مورثة الطاعن أثرها 
القانونى وهو اقتراض انها مالكة إلى أن يقوم 
الله وين 

وححيث أن مبتى السب الثالى ان الحم 
الطعون فه أخطأ فى 0 القانون : أولا ‏ 
لأنه وصف حيازة مورثة الطاعن لحتويات الخزانة 
بأنها حمازة عرضة ة معتمدا فى ذلك على أن مفاتيح 
الخزانة ابما كانت نحت بد المورثة الذكورة بطريق 
0 و4 أنه 00 0 


د أضًا 5 ةك ا تفسسا 


بأنها غير خالصة من شائبة الابس بناء على أن 
الخزانة الجديدءة ذاتها ملك شائع بين مورثة 
الطاعن وباق ورثة والدها . ويقول الطاعن أن 
الحك مهذا الذى ذهب اليه قد حلط بين حازة 
حديد الخزانة وحيازة فراغها وحتوياتها فى حين 
أن حازة الخزانة زاتها مستقلة عاما عن حيازة 
فراغها قفد وز الشخص خزانة ما حيازة 
عيضية بالانالة عن غيره ونحوز مع ذلك وعلى 


. فستأجر الخزانة. من بنك محوزها 
حيازة عرضية نيابة عن البنك ولكنه هو وحده 
الدى بمحوز فراغها ومحوزه حيازة كاملة ومن ثم 
كان هو وحده الذى محوز محتوياتها . والجك, 
لا .شتير أيا كان السيب فى الحملزة العرضة اذات 
الخزانة فسواء كان هذا السبب امجارا أو وديعة 
فالحكم واحد ذلك ان تسم مفاتيح الخزانة يمكن 
التسم فعلا من التسلط على فراغها واستعاله 
وك هذا وحده فى اعتباره حازا لهذا الفراغ . 

ومن ثم لاضع انان اه 
الخزانة ععرضة أو غامضة أن حمازة محتوياتها 
عرضية أو غامضة كذلك إذ لاتلازم بين 
الحمازتين . وعلى ذلك يكون الحكر الامون 
فيه قد وصف حيازة مورثة الطاعن بأنها عمرضية 


عيب ما 


وغامضة استنادا إلى وقائع عتنع عقلا وقانونا أن 
تؤدى على فرض حتها إلى النتيحة التى انتعى الها . 


ثانا لأنه ذه بإلى أن حبازة مورئة الطاعن 
لحتويات الخزانة لم تكن ححازة مادية فعلية معتمدا 
فى ذلك من جهة على أن حيازة الفاتيح ليست 
دللا قاطعا فى ذاتها على حيازة الخزانة حازة مادية 
غير مشوبة أسوة بما تقرر من أن حيازة نذ كرة 
التقل ( بوليصة السكة الحديد ) ليست من قبيل 
وضع اليد الحميق الذي يستير سندا لملكية اللتقول 
ومن جهة أخرى على أن الخزانة لم تكن فى الدور 
الأسقل الخصص لإدارة تركة الرحوم عبد الجيد 
عهان البارودى وهى موضوعة فى حجرة كان 
مفتاحها معغير الورثة الذ كورة . ويمولالطاعن 
ان قباس مفاتبح الخزانة على تذاكر التقل بسكة 
الحديد ( بوالص الشحن ) هو قياس .مع الفارق 


كع 


لأنه ليس .من بده تذاكرة النتقل سلطان فعلى على 
البضاعة التتقولة فى حين أن من سدم ة1ت تبحالخزانة 
له على محتوياتها سلطان على لا سيل إلى إنكاره 
ولا أدل على ذلك من أن الشارع قد اعتير تسلم 
تبح دللا على تقل الحيازة ققد نص فى الادة 
لفق 0 الدنى على أ نتسلم البيع عبارة 
عن وذعه نحت تصرف الشترى محيث عكنه وضع 
بده عليه والاتفاع به يدون مانع أى أنه عبارة 
عن هل حازته ونص ف الادة ؟؟ من الماتون 
الدنى على أن تسلم المنقولات الببعة يكون بتسلم 
مفاتيح الخازن الوضوعة بها. ويقول الطاعن 
أيضا أنواقعةوجود الخزانة فى دور مخصص لإدارة 
تركة الرحوم عبد الجيد عمان النارودى هى واتعة 
ميتم علا دليل ما :وذ يكون الك العامون 
فيه إذ وصف حازة مورثة الطاعن بأنها غير 
فعلية إنما استند إلى سيبين أولما لاينتج هذا 
الوصف عقلا ولاقانونا » والآحر لم يتم عليه دليل 
فى الدعوى ‏ 
ثالنا ‏ لأنه قضى علكية محتويات الخزانة 
للمطعون ضدها على اعتبار أن مورثتهما الرحومة 
السيدة ثقفية كانت هى الحائزة للخزانة فى حين أن 
النات من مستندات الدعوى ومن ذات الحكيم 
الملطعون فيه أن السيدة ثقية لم يكن فى 58 
أن تصل إلى ماكانت محتويه الخزانة لآن مفتاحها 
5 كن فى بدها وفى حين أن السيدة ثقة حددت 
أول الأحس مدعاها فى محتوبات الخزانة بهدرمهلوم 
ثم لماعامت يحقيقة هذه الحتويات من حضر 
الحجز الوقع فى م» من دسمير سنة وموا 
ادعت أنها جمبعها ملك لما والعيرة بداهة بالادعاء 
الأول على أن الواقع فى الدعوى أنه لهيقم, دليل على 
أى من الادعائين . 


العدد الأول والثاق -- السنة الثامنة وااعسرون 


« وحمث ان مبنى السبب اثالث أن الحكم 
الطعون فبه قد شاب تسبمه أنه . أولا ‏ استند 
إلى واقعة غير صحبحة توهمها هى أن عمدة جرجا 
إذ عثر عل مفات تبح الخزانة محجرة نوم مورثة 
الطاعن وجد معها ختمالسيدة نقية مورئة الاعون 
ضدها . ثانا-_قل ان التحميق قد شدتمنهعخلاء 
أن محتويات الخزانة ملك السيدة تقفية وانها 
عبد الوهاب من غير أن يبين طريق هذا الثبوت 
ثالنا تناقض فى وصف أقوال للسيدة ثقية أهام 
معاون الإدارة قوصفها تارة بأنها اقرار لا مجوز 
تحزئته ووصفها تارة أخرى بأنها ليست 
رابعا ل برد على دلالة حْتم الخزانة يعد اغلاق 
مسكن مورثة الطاعن فى حضور الطعون ضدها 
وأمهما دون اءتراض منهم مما يفيد أنهم مسلمون 
بأن الخزانة كانت فى حازة التوفاة . خامسا - 
تأثر الحكر بما صور به الطاعن من أنه كان 
متهالكا على تركة مورثه . 

هذه فى أوجه الطعن 
« وحيث ان المازة لاتتتير سنداً لملك فى 


ت أثر رارا. 


المتقول وفق ما هو مقرر قى المادتين 17٠5ومم.>‏ 
من القانون الدلى إلا إذا كانت فعلية بشة العلك 
بريئة من شائية الغموض والاس . وهى لاتكون 
فعلية إلا إذا ترتب علبا وجود الثيء الحوز 
فى مكنة الحااز وتحت تصرفه ولا تكون بنية 
العلك إلا إذا كان الحائز أصيلا محوز لنفسه 
لا لغيره ولا تكون بريئة من الإس والغموض 
إلا ححث مخلص ليد واحدة لا مخالطها بد سواها 
عخالطة تثير الشك فى انفرادها بالتسلط على التي. 
والتصرف قيه . 


« وحث ان الطاعن إذ ادىى أن مورتخه 


| كانت حائزة لمفاتيح الخزانة وإنباكانت تبنا اذيك 
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حائزة للحتوياتها التنازع علبها إنما اعتمد على أن 
هذه القاتيموجدت ملقاة نحت دولاب فى مسكن 
مورثته . وإذ قرر الحم الاعون فيه أن حيازة 
مورثة الطاعن لمفاتيح الخزانة على هذا التحولم 
ترتب لما على محتويات الخزانة ححازة فعلية قل 
فى ذلك : « عا أن حيازة الفاتيح ليست دلبلا » 
م قاطعا فى ذاتباعل حازة الخزانة حازة مادية » 
« أسوة با تقرر من أن حبازة تذاكر النتقل » 
در بالسكة الحديد ( بوالص الشحن ) ليست من » 
« قبل وضع اليد الحفيق الذى يعتير سنداً على » 
د ملكية المنقول سما إذا تبين أن الخزانة ل » 
و كن فى الدور التالك الذى تقطنه الورثة » 
د بل فى الدور الأسقل الخصص لإدارة رك » 
00 المرخوم عيد المجيد عمان البارودى وى » 
« موضوعة فى حجرة ‏ خاصة مفتاحها مع غير » 
« السدة احسان فلاسيل لا إلى هذه الخزانة » 
« إلا بعب فتح الحجرة التى لامحمل مفتاحها » 
« يديل ما ثبت فى محضر العمدة الحرر يوم » 
« الوقاة بتار 9 نوشير سنة 1988 من أن » 
د الخزانةقىءت واستلمها راضىأفندى البارودى » 
د شيخ البإد الختص وأقفلت علما الندرة الى » 
وجدت بها بالمفتاح ما شير إلى أن الحيازة » 
« الادية الفعلية لم تسكن للسيدة احسان 5 زعم » 


ع الستائف » . 


اه وحث ان هنا الجرء من الحم لم يرد 
عليه مما جاء قى تقرير الطعن إلا قول الطاعن أن 
السك قد أخطأ إذ قاس حيازة حامل مفاتيح 
الخزانة على حيازة حامل تذكرة التقل مع قيام 
الفارق بين الحازتين . وقوله أن الحم أخطأً 
أيضا إذ استدل بواتعة وجود الخزانة فى غيفة 


بالدور الأرضي خصصة لادارة ترك عند اليد | 


البارودى فى حين أن هذه الواقعة لا سند لها من 
الأوراق والقول الأول مردود بأن مفتاح الخزانة 
إشبه تذكرة التقل من حيث أن كلا منيما بيعل 
حامله حائزا حيازة. رمزية لمتقول ليس فى بده 
فعلا وتشابه الحالتين قى هذا الوجه وهو بالذات 
اذى رى اليه الحكم عل قياس إحدى الخحالتين 
على الأخرى قياسا سلما لا تقدح فيه اختلافهما فى 
وجوه أخرى إذ ليس ششرطا لصحة الفياس أن 
يتقق الفيس والقيس عليه من جميع| الوجوه . 
والقول القالى عردود كذلك بأن النابت فى 
أوراق الدعوى أن مسكن مورثة الطاعن كان 
قاصرا على الطابق الثالك من مزل عائلتها وأن 
الخزانة وجدت بالطابق الأول وهذا هو جوهص 
ما استدل به الحك على أن الخزانة ذاتها لم تكن 
فى حازة التوفاة اعتبارا بآنها كانت فى غرفة 
ليست داخلة فما تناوله سكن المتوفاة أما كون 
هذه الغرفة 5 لادارة التركة كا قدر 
الحكم ‏ دون أن يعتمد فى ذلك على دليل من 
الأوراق - أو لم تكن عخصصة فذلك لا يؤر فى 
سلامة استدلاله . 

« وحيث ان كون الثيء واقعا فعلا فحوزة 
من بدعى حبازته أو غير واقع فيا هو أص 
موضوعى محصله قاضي الموضوع فى كل دعوى ثما 
توافر قمها من دلائل . وإذا كان العانون قد نص 
فى باب الببع على أن تسلم النقولات البعة يصح 
أن ينم بقسلم مفاتيح الخازن الوضوعة فما فآان 
هذا النص لا عنى أن من تحمل مفتاحا لخزانة 
يكون ولابد حألزا فعلا لحتوياتها . لأن حمل 
الفتاح لا يازم عنه حا أن حامله مسلط على 
الخزانة مستأثر بالتصرف فى فراغها . ومن ثم 
كانت الصرة فى كل دعوى بظروفها الواتعية 


مغ العدد الأول التاق الستة الثامنة والشزون 


غحث تدل هذه الظروف على أن حامل مفتاح 
الخزانة كان متسلطا فعلا على ما نبا جاز اعتباره 
حائزا وإلا فلا . وما براء قاضي الوضوع فى هنا 
الشأن هو رأى فى مسألة واقعة ستقل هو 
بتقديرها ولا لضع قضاؤه فها ارقاءة حكة 
التقض . 

و وحث انه لما كان ذلك كذلك وكان 
. الح المطعون فيه إذ قرر ان مورثة الطاعن لم 
تكن لما حازة فعلية على محتويات الخزانة قد 
أورد عناصر واقعة صحيحة من شأنها أن تؤدى 
إلى النتبحة الت انتهى الها فان قضاءه بذلك يكون 
. بعيدا عن رقابة عه امك . ومن ثم كان 
الوجه الثاتى من السبب الثالنى لا محل له ولا 
اعتداد يعد هذا عا جاء فى السبب الأول من 
أسياب الطعن لأنه وقد ثبت لحمكة الاستئناف 
أن وجود مناتيح الخزانة فى مسكن مورئة 
الطاعن لم رتب لما حيازة فعلية على محتويات 
الخزانة فانه ما كان فى وسعها إلا أن تؤيد 2 
الاحالة على التحقيق اعتبارا بأن الحيازة الى 
ادعاها الطاعن اورثته لم تكن متصفة بصفة الأعلية 
التي لاه منها لتنهيض المازة وحدها دلبلا على 
للك . 

« وحيث انه مق كانت محمككة الوضوع قد 
قررت فى حدود سلطتها أن مورثئة الطاعن لم 
يكن لما حيازة فعلية على محتويات الخزانة فإنها 
بذلك تسكون قد أثبتت أن الحيازة بشروطها 
القانونة غير متوافرة لمورئة الطاعن وهذا كاف 
لتعربر قضائها ومن ثم كانت إثارة الناقشة فى باق 
شروط الجبازة غير مجدية وبذلك تكون أوجه 
الطعن الى وردت قى هذا الخصوص ‏ وعى : 
الوجه الأول من السبب الثانى والوجهين الأول 
والثالك من السب النالك - غير منتحة .. 


و وحث انه لما كانت الدعوى مقامة من 
الطاعن وحده . علكية مورثته لاخزانة وها قبا 
ول تكن السيدة ثقية وولداها إلا مدعى علهم 
وقد قني الحم برف دعوى الطاعن مقما 
قضاءءعل أسباب كاف ةلله فإن ماجاء فيه بعد ذلك 
عن ملكية السيدة تقية وولديها أو حيازتهم 
لاخزانة وما فها ليس إلا استطرادا زائدا على 
الحاجة ومن ثم يكون الوجه الثالث من السب 
الناتى والوجه النانى من السيب النالث الواتعين 
على هذا الاستطراد غيرمنتجين أيضا 

2 وحيث انه عما تعأه الطاعن على الحم 6 
الوجه الرابع من السبب الثااث من التصور فإن 
المج الإتدائى قال فى هذا الصدد « حيث انه 
فما مختص بالدليل النانى فإن قيام لجنة نحت رائاسة 
العمدة لوضع أختام من ابجع على الخزانة بوم وفاة 
المورثة لايعتبر حجة على الدعى علهم إذ لم شبت 
أن هذا التصرف كان ناء ا متهم 
وموافقته » ولما كان الحج الطءون هقد 
اعتمد أسباب الحم الإتدائى قصارت بذلك 
أسبابا له فإنه يكون قد رد على ذات الدلالة الى 
نى عليه الطاعن قصوره عن الرد علها . 

« وحث انه لاق عد ذلك إلا قول 
الطاعن فى الوجه الخامس من السبب النالك أن 
الحم قد تأثر يما صوره به من أنه كان متهالك 
على تدكة مورثته . وهذا قول لايحوز التوسل 
به لاطعن فى حي قائم على أسباب تبرره من حيث 
الواقع ومن حيث القانون . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن واجب 
الرفض . 

(طعن فؤاد عبد الرحم عمان البارودى افندى وحضر 
عنه الأستاذان عبد العطى خيال بك وحامد زَى 
ضد عبد الوهاب عبد الجيد عمان الارودى وآخر 
وحضر عنهما الأستاذ مصطى الشورعي بك رق. ٠١07‏ 
ته ماق 1 3 : 
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نكا 
٠‏ يتأير سئة بدلا 

إعلان الأوراق و الأحكام . 

المبدأ القانوق 

إن المادة هين من قانون المرافمات قد 
نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من 
أحد الاخصام يكون عن الوكيل هو المعتير 
فى أحوال الاعلان ومايتفرع عنها . ونصت 
المادة عمم :على عدم جواز الشروع ف 
الاتنفيذ ٠‏ قبل إعلان الدكم أو السند الواجب 
التنفيذ إلى نفس الخصم أو مله والتنبيه عليه 
بالاجراء ٠‏ ونصت المادة 6.غ على أن 
الاعلانات الخاصلة إلى امحل المعين فى مدة 
المرافعة تعتير صحيحة إذا حصل الشروع فى 
التنفين فى ظرزف ستة أشهر من تاريخ صدور 
الحكم ويقبين من هذه النصوص أنه علاوة 
على الحالة المذكورة فى الماة 54م من قانون 
المرافعات فان الشبارع قد أجازإعلان أوراق 
الدعوى نحل الوكيل فى الخصومة واعتيره 
عملا عنتازا لموكله بمجرد صدور التوكيل منه 
وأيق لذلك امحل هذا الاعتبار بالنسبة إلى 
إعلان الخصم بالحكم الصادر فى الدعوي 
وبأوراق التنفيذ مدة ستة شبور هن تاريخ 
صدور الجكم 1 

فر ع 
«من خرث ان المطعون ضدها الاولى دئءت 
ندم قبول الطمن لأن التقر يز به حصل بعد ايعاد 
حسوباً من تاريع إعلان الطاعن بالجم المطدوون 


ةع 


قبه يمكتى الأستاذ عند الرحمن البلى الحامى.. 

د وحيث ان الطاعن رد على هذا الدفع بأن 
الأصل فى الاعلان أن سم لنقس الشخص ءأو لحله 
الاصلى طيتّا للمادة > من قانون الراقعات ولم يز 
الفانون الاعلان فى الحل الختار إلا استثتاء فىالحالة. 
النصوص علا فى الادة 14+ حيث ألزم الستأاتف 
أن بتحذ له حلا عختارا بعلن قنه بأوراق الدعوى 
ولا كان الطاعن من انها عليه لامسا نا نان هذا 
النص الاستثتانى لا بحرى فى حقه . 

م وحيث ان المادة ويا من ةنون الرائعات 
قد نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد 
الأخسام يكون عمل الركيل هو للتبر فى أحوال 
الاعلان وما يتفرع عنها « ونصت الادة.عئم”م على 
عدم جواز الشروع ف التنفيد » قبل إعلان الحم 
أو السند الواجب التنفيذ إلى نفس الخصم أو عله 
والتابيه عليه بالاجراء « ؤتصث الادة غ٠‏ : على أن 
الاعلانات الخاصلة إلى المحل اامين فى مدة اأرافعة 
تعتير حيحة إذا حصل الشروع ف التنفيذ فظرف 
ستة أشهر من تارم 'صدور الحم» وبين من 
هذه التصوص أنه علاوة على ا اللذكورة فى 
المادة عغ” من قنون الرافعات فان 
أجاز إعلان أوراق الدعوى لحل الوكيل فى 


الشارغ قد 
0-3 


الاصومة واعتيره محلا مختارا أوكله عحرد صدور 
التوكيل منه وأيق لذلك الحل هذا الاعتبار بالنسبة 
إلى إعلان الخعم الحم الصادر فى الدعوى 
ويأوراق التنفيذ مدة تة شهور من تارع 
صدور الحكجم. - ١‏ 

در وحيث أنه لازاع بين الطرفان فى أن 
الاستاذ البيلى المائى كان وصكيلا عن الطاعن: فى 
الاستئناف رهم +٠‏ سنة ٠‏ القضامة وقد. أشار 
الحم الصادر فى هذا الاستثناف إلى وكالته عنه 
ولا أزاء كذلك فى أن إعلان الطاعن بالحسم إلى 


زفق 
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مكب وكله هذا تم قبل انقضاء ستة شبور من 
تار صدوره . 1 

5 وحيث ان الطاعن ذهب إلى اتمول بأنه 
كان قد تتازل عن التوكيل السايق صدوره 
للأستاذ البلى تنازلا ضمتيا مستفادا من صدور 
توكيل آخر منه فى ١8‏ من ابريل سنة ه964١‏ 
للاسستاذ مرقس فهمى بك كما يطعن فى الحم 
السابق الك كر بالتقض ومن قيام الطاعن باستلام 
صورة رسمة من الحمكين الاتدابى والاستئناق 
فَه١‏ منه مهدا لمذا الطعن وقد علم الأستاذ 


« وجبث انصدور وكل جديد من الطاعن 
للأستاذ مرقس بك لاطمن بالتقض وقيام الطاعن 
بسحب صور من الحسككين؟ الابتدائى والاستثناقى 
بيدا لهذا الطعن لايفيد بذاته التنازلعن التوكل 
السابق صدوره منه للا ستاذ البيق لأن التنازل 
الضمنى لا إستفاد إلا من تصرف لا يمكن أن بشاء 
فى انصرافه إلى هذا العنى دون غيره ولبس هذا 
هو شأن تصرف الطاعن . وما نسب إلى بطرس 
أقندى نادرس .او صح -- لا يعدو كوله نكا 
بعبد قطعه على نفسه دون أن يكون مفوضاً فى 


البلى بهذا التنازل عن طريق أحد كتبته الذى ١‏ ذلك من المطعون ضدها الاولى وهذا منه لا يعيب 


شاهد التصديقعلى «و كيل مرقس بك وكان التنازل 
عن التوكيل من جانب الطاعن وعم الوكيل به 
قبل إعلان اللي الطعون فبه لمكببه وبذلك يكون 
التوكل قد انقفي وانقفي معه اعتبار محكتب 
الوكيل محلا مختارا للموكل . كا ذهب الطاعن إلى 
القول بأن إعلانه بالحسي فى مكتب الأستاذ البيلى 
لابسه غشى من المطعون ضدها الآولى من شأنه أن 
سطل الاعلان وذلك أن الدعو بطرس تادرس 
أفندى. - أحد كتبة الأستاذ اسطفان باسيىمحاى 
الممامون ضدها الأولى فى الاستئناف والذي كان 
يقوم بشؤوئها الكتاية فى الوقف الذى صدر فيه 
توكيل الطاعن للاستاذ مرقس بك ل بعد أن 
عم بهذا التوكيل قصد مرقس بك وطلب إليه 
بامم الأستاذ اسطفان باسيلى ارجاء التق ير بالتقض 
إلى مابعد ا'عطلة ا'صرفية <ى يعود الأستاذ اسطفان 
من مصيفه فى الخارج متعبدا من جيته بارجاء 
اغلان المي الاستئنافى إلى ذلك الحين لكن 
الطاعن ل يلبث' حتى أعلن بالحي فى محكتب 
القطءت صلتة به فى وت كان سقس بلثا قد غادر 


القاهرة إلى مصيفه هو الآخر : ثم طلب الطاعن . 


لياح له باثباث هذه الوقئم كلها بالبينة . 


-_ 


الاعلان منها . ومن ثم يكون التحقيق الدى يطلبه 
الطاعن غير منتج . ٠‏ 
« وحيث ان قول الطاعن بأن إعلانه ب! 


فى هله الختار فى الاستئناف ولو كان صصح فى ذاته 


إلا أنه لا يؤثر فى حقه فى الطعن بالتقض لأن هذا 
الطعن هو خصومة مستةلة عن الدعوى اللموضوعية 
فلا شأن فى إجراءاته لمحا الذىكان يتولى هذه 
الدعوي - هذا القول مردود بأن إعلان ١‏ 
الصادر فى الاستئئاف ليس من إجراءات الطعن 
وبآن حصوله ميحا على أبة صورة من الصور الى 
أجازها القاون يترتب عليه - فما بيترتب ل 
ران ونعك التفضن , كن 

« وحيث انه يبين مما تقدم أن إعلان الطاعن 
الحم الامون فيبه وقع سحيحا ولما كان هذا 
الاعلان قد حصل فى م من أغسطس سنة ه948١‏ 
وكان تقرير الطعن فى ١8‏ من دإسميرسنةمغ 19 
فان الطعن يكون قد رفع بعد اليعاد اللقرر فىالمادة 
من القانون رتم ره لسنة ١موا‏ ولهذا يكون 
الطعن غير مقبول شكلا . | 

( طين اسحق خليل عله بك وحضرعنه الأستاذ 
ميقس قهمى بك ضد السيدة جنة خليل خملة وآخر 


وحضر عن اأولى الأستاذان أحد زغلول وسايا 


| دبشى بك رقم 6 سنة 15 ق) 
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خبير . مناقشته . عدم ملزومية الحكة لبأ . مق 


١‏ - إن المادة 4؟ من قاه ن المراممات 
لاتوجب على الحمكة مناقشة الخبراء إلا إذا مى 
كانتت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فاذا 
يصدر ف الدعوى قرار من المحكة عناقشة 
الخبير فعدم مناقثته لا يكون مالفا للقاون . 

+ - إن القانون جما حمل الحكم 00 
ورقة أو بصحنها مرجعه 57 ات للمحكة 
من حقيقة الال فيها سواء أ كانت فى تعرف 
هزه المقيقة استعانت مشاهدانها وملاحظاما 
هذه أم استعانت برأى أهل الخبرة . ثم 1 بمعل 
هذا الرأى ملزما لها ولا كانت مناقشة الخبير 
نجعا ل إلا تدوبرا للمحكة كان لحا وحدها أمس 
تمر بر إحداها من عدمه . وإذن ولا تشريب 
عليبا إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين 
لها من تقر بر آآخر ومن ملاحظانها هى فقضت 
فبها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير . 


« من حث ان السببين الأول 4 
تحصلان فى أن الحم حاء تالكا القانون ! 
المحمكة وقد أقامته على تمر بر الطبيب الثسر 


ان أن موس صمي موص لتسخيس 


ا استند إلى ذلك وكان الواجب علل 


3 تقبع تشع الاحراءات المقروة بامادة حك كررة من 
قانون المراقعات فعى ل تعين يوما لمناقشة هنذا 
الجير فى الحضور 
أمامبا لمناقشته بدون بان أسباب ولا اتفاق من 
الخصوم 

« ومن حيث ان الادة م#غ؟ مكررة من 


قنون لأراقعات ‏ 


يضق 1 عا 
تقر ره وت كك اعيته من 


على ماجرى نه قفاء هذه 
المحكنة قى الطعن رت +5 سنة و القضائة ثم 
1 د وقرره #ضاؤها فى الطعن رتم ١15‏ ب 
على المحمكة.مناقشة 
| الخير إلا إذا هى كانت تررت هذا الاجراء فى 


١‏ العضائة ‏ لا وجب 


الدعوى . وما كان لم يصدر فى الدعوى بر 
المحكة عناتشة الخمير فعدم مناقشته و ا هذه 
لا يكون عَالتًا لاتعانون . 
« ومن حيث أن السب الثااث خاص 
لتحي ١‏ الذى 0 ممكة أول درجة واعتمدث 
م الطءون 


قضائه 2 7 الحك 


فيه اانى 6 قُْ 
الاتدائى بل على أسبايه هو وليس منها التحقيق . 

و ومن حيث اله فى السيبب 
الطاعن أن مكة الاستئناف أخبلأت فى !١‏ 
ما أثاره الطاعن فى دهد ذلك التحقيق . 
كانت المحمكة ل تعتمد بتانا على التحميق ذفن هذا 
الرد منها يكون افيد الا أثر لد ةو 5 لا 
حدوى للتعر خن إلى أم ته أو خداء 

« ومن حيث ان الدب ا تحمل فى 
كن الحج جاء قاصرا فى التسبيب ذلك أن 
الحمكة اغتمدت على تقرير الطبيب الشرعى 
وقالت ان الطاعن لم يتقدم بأى مطمن جدى 
عليه إذ أن م رير الخبير الاستشار 
١ 5‏ لنت ن هذا ابر 
التحليل ولا الدايل الننى -- مع أن هذا ١‏ 


عا المكة ان 


ى لا إستند إلى 


ىم 


رأته غير واف استدعاءه ومناقشته . أما إذ هى لم 
#أعل فان جكها يكون قاصرا وعخلا بحق الطاعن 
في الدفاع . ولا .فيه من ذلك قولها انها راجمت 
جملية الضاهاة التى أداها الطبيب الشرى: فتبين 
ما صحة ما استتتحه إذ أن تلك الراجعة تشعر بأن 
المحمكة غير واثئقة فى الطبيب الشري أو بأن 
الخبير الاستشارى قد شككها فبه وعلى كلا 
الحالين كانت المناقشة متعينة لاستحلاء الحققة ‏ 

« ومن حيث ان هذا السب مردود بأن 
العاتون جعل الحم زور ورقة أو بصحها 
مرجعه إلى ما يثبت لللحكة من حقيقة الحال فها 
سواء أكانت فى تعرف هذه المقيقة استقات 
مشاهداتها وملاحظاتها هى أم استعانت برأى 
أهل الخيرة ثم لم مجعل هذا الرأى ملزما لما وأا 
كانت مناقشة الخبير لم مهل إلا تنويرا للمحكة 
كان لا وحدها أعس تقرير اجرائها من عدمه . 
وإذن فلا تثريب علما إذا كان وجه الحق فى 
|أدعوى قد تبين لما من تقرير آخر ومن 
ملاحظاتها مى ففضت فيا على أساس ذلك دون 
مناقشة الخمير . ْ 

( لعن <انى تود #مد افندى وحضر عله 
الأستاذ محمد أمين عامى ضد الشيخ محمد شمس الدين 
محمود وحضر عنه الأستاذ فيليب بشاره رقم 
)2 


2" 
٠‏ ينابر ستة لاع ١8‏ 


١‏ - تغفرير الضمن بالنقض . إعلانه فى النياية . حضور 
المضعون ضده . وعدم اعتراضه . لابلان 


دا ار 


امبادىء القانوتية 


--.١ ..‏ إذا حضر المطعون ضبده فى الطعن . 


العيد الأول والمثانى اليينة إِلاميم والعشبرون 


ول يعترض على حة إعلانه بالطعن فى النيابة . 
فان ذلك يزيل البطلان إذا كان 
#اعت إذا + كات الك الابتدانى الذى 
أيده الحم الطعون ديه لأسبابه إذ تصدي 
لبيان المنازعات التى اتفق على التحكمر فنها قال 
إن التزاع الشرعى الذى كان قاتما ارين 
قد فصات فيه الحكة المليا الشرعية فى 
٠‏ فيرابر سنة 1944 وأن التزاع القانم ينعا 
أمام المحكة الأهلية قد فصل فيه القضاء 
المستعجل فيا 9 منه إليه . وما بق أمام القضاء 
العلدى موغيارة عن دعاوى حساب عن غَلَِ 
الوقفية فان هذا قصور فى بيانموضوء الدعاوى' 
لواقم عليه الحكي فلا يعرف مته هل هو من 
نوع اليقوق التى لك المتحاكون مطلق التصرف 
دبا فيصح اك 
امبر 

« من حيث ان الطعون ضدها الاانية دفعت 
بعدم قبول الاعن شكلا بالنسبة إلها لبطلان 
إعلانها بتقرير الطعن لإعلانها به فى الحل الختار 
وزدت الطاعنة بأن إعلان التقرير" للمحل اغختار 
م يكن منها إلا من قبيل التزيد بعد أن أعلنت 
الممامون ضدها إعلانا ححا فى النيابة . . 


0 : ا 


« وحيث ان الماعون ضدها الثانية قد حضرت 
فى الطعن ولم تءترض على حة إعلاتها فى النيابة 
فإن ذلك منها يزيل البطلان إن كان ومن ثم 
يكون دفعهافى غير حله . 
« وحيث انه لذلك يكون.الطعن قد استوقى 
أوضاعة الشكلية . 0000ل داا ال 


العدد الألو والثاتى ‏ ااسنة الثامنة والعشرون 


وحيث- ان.تمنا تنعاه الطاعنه على الحم 


الاعون فنه أنه اعتبر مشارطة التحكم صميحة مع 
أنها باطلة قانونا لأنها تناوات التازعات_التعلقة 
بالوقف القائمة بين الطرفين أمامالقضائين اأشرعى 
والأهلى . وهذا غير جائز فى القانون لأن التحكم 
فوع من الصلح لا يصح إلا ممن. له التصرف 
الطلق فى حقوته طيَا لمادة ع./ا من قانون 
الرافعات.وفضلا عن أن المنازءات التعلقة مخمانة 
الناذار وطلب عزله. أو طلب ايراد أحد النظار 
تدخل فى صمم ولاية الحا 8 الشرعية وتعتير من 
النظام العام الى لاوز المصالحة فيه فإن الحتقوق 
امالية التنازع علا متعلقة بالوقف ولايملك نظارء 
التصرف الطلق فا . 

«. وحيث ان الحي الارتدانى الذى أبده 
الحم الاعون فيه لأسبابه إذ. تصدى لبان 
النازعات الى اتفق على التحكم فا قل إن النزاع 
الشبرعى الأدى كان قائاً بين الارقين فد قصلت 
فه المحكة العليا الشرعية فى ٠١‏ من فبراير سنة 
944 وأن التزاع الام بينهما أمام الحا كم 
الأهلية قد فصل التضاء المستعحل فا رفع مله 
اليه وما بق أمام القضاء اأعادى هو عبارة عن 
« دعاوى حساب عن غلة الوقفين » 


« وحيث ان هذا الذى جاء فى الحم قاصر 
عن بان موضوع الدعاوى الواقع علما التحكم 
فلا يعرف منه هل هو نوع الحقوق التى علك 

التحاكون مطلق التصرف فها نصح التحكم أم 
ليست منه فلا يصح . ولما كان هذا ال#صور 
يعجر محكة التقض عن حتراقبة ححة تطبيق المادة 
م.” مسافعات ال ىتتمسك بها الطاعنة فإن الحم 
يكون متعينا نقضه بلا حاجة إلى النظر فى أسباب 
العطعن الأبخرى ولا بحلى للحم بالتعويض الذى 


عد «وسف صاب بصفتة وآح 8 


ّم 


يطلبه الطعون ضمها الأول والثانة بزعم أن 
الطعن لم يرفع إلا من باب الكيد . 


( حعن اليدة فردوس د على عن فها وبصفتها 
الك 
سحيدة 
رن وحضر عن الأول 


والثاتى تصفاعيما الأستاذ عد توفيق حجان ركم 6 


سنة 1١5‏ قٌ ) 


ذا 


١98417 ينابر سنة‎ ٠0 
ح: . إغفاله أمرا هاما . اينتاوٌّء على تقربراخيير.‎ 
7 ٠. دون العناية مهذا الأم . تصوره‎ 
1 الميداً القانو‎ 
إذا أغفلت الحمكة أمرا هاما وأقامت‎ 
حكبا على ثىء آخر كتقارير الخيراء‎ 


ومتاهذانا :دون أن تن ذا الأمر الحام:» 


الذى قد يكون من شأنه تغيير رأيها . كان 


اكز 

« حيث ان ما باعاه الطاعنون على الحم 
الطعون فهه انه مس الواقع الثابت فى الدعوى 
وحرف رأى الخبراء الذين اعتمد على ت#اريرهم 
وأخطأ فى الاسناد بنسبة أقوال الهم ل ترد فى 
تقاربر وانطوى على قصور فى التسبيب . ذلك 
بأن المحكة قضت برد وبطلان الايصال وورقة 
الحاسبة الدعى تزوبرها اعتادا على التقاربر المقدمة 
من الخبير مهد غريب العرنى افندى ومن انم 
إلله من الخبراء وإلى ما أجرته هى من الفحصس 
والتطبيق فذكرت أنهبا تأخذ برأى الخبراء 
المذكورين للاأسباب الواردة فى تقارر ثم. قالت 


م أمورد 556 ا 


غيب لمر فى ابندى عى: أمقّباء : امون لسِدهة 
ضع “نا أن السوزة السكبية:تتطق على كل 
امضاء توقغ هاي انين الوركتين اتملباة تان 
عا بهل على عبنة ما ذه إله الخيراء للك تورون 


من أن هذه الامضاءات زورت بطريق الشف. 


وان كلا منهما متقولة رخ أصل واحد -- قالت 
هذا مع أن ورقة الحاسبة عليبا امضاءان للمطمون 
ضّده 0 الخبراء الى 56 المحكة عل 
تقا رهم أن امضاءه على "١‏ لوصول تطابق الامشاء 
. التحتية من انشادية عل ورقة الحاسية وم واوا 
ان هاتين الامضاءين تطابقان الامضاء الأخرى 
التى على تلك .الورقة وما كانوا ؛ستطيعون أنف 
يمولوا ذ ك لأن هذه الامضاء مكتوبة فى سطر 
واحد الامضاء التحتة و مرا قَّ "ثلاثة 
أسار. : 

و 0 إذ قشت رد وبطلان 
الوصول وورقة الحاسبة للدعى تزويرها قالت انها 
تأحدذ بما وردقى تمارير الخبراء مد غيب 
العربي افتندى وحسن مد مبروك بك وعد وهى 
أقِندِى وعبد الاطيف سال اقتدى الددين إنضم الهم 
فى الرأى إبكندر دزق اقتدى للااسباتٍ . الواردة 
ف تماررم ٠‏ . .. وفضلا عن ذلك فقيد لصت 
المينبكة. الورقتين للطعون فهما بالبزوس وطبقت 
الصورة_السلنية ‏ الق. جملها الخبير عف مريب 
العربى افندق: على امضار كل: . من :للمتأتقت 
(.الطعون ضدمٍ )وعد مؤمي فتضح.للبحكة أن 
الصورة السلبية: تنطيق على كل امضاه موقع بها 
على . هاتين' الورقتين : لتطبإفا أعلها "واتيّ صورة 
الاأمضاء ٠‏ للؤقم يجا ود طبق : : 


ره الأخرض: 3 لضن عطي ف 07 
عل تقس ةما عي لحا خبراء نل ةكوروق نمى "أن : 


غقة الامقنامات زورت. ت بطريقٌ اطق اوكل. متها . 
مزمنومةكن: تشهل .واجعا إؤ: بعد أن ند اننا 
العتمن ‏ أتحاما تام حنث: حظيق > : مقط أنها 
عل مثله الاين ا الدوف:ؤالزّوأيا 
انطناقا ناما للع ”" مغى- الزمن عل #افتوقيخ بك أن 
هد الانطئاق النام_يتعذر: وقوعة -ولو” اتحد-زمن 
التؤقيع ؤهذا الدليل. مقئم: و كا «النها الممكة 
فى الجزم تأن. عاتين الورقتين “مزورتان_باصطناع 
امنطقاءة الستأتقن "امرحم - عد موسي" مؤزث 
للمتأقت عليه ( الطاعنين) : . 

« وحيث ان الذى جاء فى 1 الخنستزاء 
الذين أبنت الممكة برأمهم فى القضاء بود. ويطلان 
إلورقتين الطعون .فهما بالزوير : وقد قدم 
الطاعنون صورا. رسمة منها ‏ هو أن ورقة 
الماسبة علمها امضاءان للمطعون ضَهنه إحداها كلاتها 
( ناشد متق ربوس باهور) في سطرواحد والأخرى 
وهى التحتية كلانها ( ناشد منقر لوس عير.) موزعة 
فى ثلاث أسطر:. وأن: هب لذه الامضاء التحتبة فى 
ورقة المحاسبة تطابق الامضاء التى على ورقةالايصال 
ححسث إذا ود ضع أى مقطع من. مقاط إحيدىي 
الامضاءين فوق نظيره بالامضاء الآخر ى فانهينطيق 
عليه فى لقان والاإساد اتطباقا لما وهنا . ها يز 
البكتابة إنقولة له بطريق قو الفا 


.اه . 
- 


0 ا موتحيث أنه مع هالأئيته الجزاء‎ < ٠٠ 
فى جماريرعم: اهن. أن لمدعى الزور: انظاين عل‎ 
ورقة اللحال_بة عتلقان وضماً ون :وفن-أن‎ 
التضدم عل الاضال بطايق الامضاء التحفية فى /ووقة‎ 
. الحامية ونسيغافان الفنمكة قد عالت أنيانا فت‎ 


0 


الوزقتين نلا نهدا بورد عايقتة المؤوة. ش 


ش 0 ب الأو زافق + الستة امامل اهرون 


المنيقالق ليا اشم عد غرب الرن كدي 
اتضح لما أنها تتطبق على كل, امضاء موقع عا عل 
هاتين الوركتان ورات ف ذلك ما يؤيد الئل | 
الفنتفاد من تقازير اللخيزاء : وقول“ المكنة هنا 


إغا ييف على الامضاء الى على :الأضَال والامضاة | 


التبجبة المى على نورقة .الحاسبة.ولا يتناول الامضاه 
الأخري ويذلك تكون :قد غات أمرها إغدالا 
ناما . ولا كان ذلك وكان الحم قد أقم يصفة 


صغم | وورن) 


|: أساسة على تار 5 اكير ا ومشاهنة 27 0 
وكانت أسبايه فى هذا موص قاصرة فاته يكو 
١‏ متعينا تقضه وذلك من جْيم: ,حاجة إلى البحث فى يق 
أوحه الطمن . | 


( طعن ورلة المرحوم عوسي على مهد وحضر عنهم 
الأستاذ عد حامد فهمى مد نشد متق ربوس باعور 
وحضر عنه الأستاذ قليب بشارة رق' 


رقم 60 اسنة 


كه اسكناد ٠‏ ضر 
١‏ نوشبرسنة 19546 
٠‏ الخعصاسن ,"محم وطنية". مخاافةاللطةالتفيذية 
فى غير أغراض الفانون أو اشكالم أو أغراضه . 
قرعاتر . 00000 
والأوامر 0 ربة وقرارات لجان الختمة . 
عدم اختصاص الحا كم الوطنية بنظر التعه 


عن هذه أنتصرفات . 
الما اا د 


ش 5ل الحا اللية تكون غتصية 
بالقصا لى التمو يضات التى: :نطلا الافراد. من 
المسكوقة تما يلحقرم من أضراء ر ناشئة عن 
ا إن إنادية " ل ة تمع مخافة 0 والأواس 


5 5 نا اءات السلطة “التنفيذية القائمة 


ة علي 


! تنقيد تلك القوانين والأواس م خا 


لأشكالها وأوضاعبا أو للغرض الذي رى إليه 
االشارع من وضعها . 

؟ - إِذًا كانت وزارة الموين فى كافة 
تصرقاتها مع رافى الاستثناف الأصلى فى حدود 


| القوانين والأوامى العسكرية وقرارات اللجان 
تعويضات " الختصة وم نقم منها أية يخالفة فيا اتخذته ممه 
]| من إجراءات فإذلك تسكون اليا » الوطنية 
المينادى: الا ونية 1 | غبرغتصة ينظر ما يدعيانه. من أذ ضرار تحت 


عن هذ الاجراءات . 1 


.( استقاف يد اقدى على كشك وآخر وحضر 
عنهها الأستاقان تود فهمىجتديه يك وعبدالل فتكرى 
خلير ل شدوزا, رة التوين وحضرعتها الأستاذ أحد توفيق 
رقى ووم .1ه سنة #14 ثرتاستتة وعضوة / 
حرا أيماب المزة عد جمود بلك .رئيس الحكة 
ود رح يه بك وعد زه به تلزنا 


أن 


2" 
محكة أستئتاف مصر ّْ 
؟ ينابر سنة .ةا 


. تقول الح يحول دون استكتافه‎ ١ 


. رقم الاستئتاف بعد تقيذ الجك دون اعتراض‎ ٠١ 


الأصل أن قبول الك حول دون استلناقه 
وقد يكون القبول صراحة أو دلالة محال 
لاتقبل الك . 


( استثناف ور امرحوم خيس زيدان ‏ وثم 
ردان كس وآذر ل وحصر عنهم الأستاذ مود حسين 


ىم 


فك 


ضد وزارة المالية وآخرين وحضر عن الأولى 
الأستاذ فؤاد مقار رقم ١45‏ سنة +5 ق رئاسة 
وعضوية أصحاب اليزة أحد مختار ينيبت بك وأحد 


حت بك وعبد اللام اتحاس بك مستقارين ) 


وم 
محكة استئتناف مصر 
يف ينابر سنة كعحرا 

ذف مال اليادقيٌ. هديرها متروك لاقضاء . 


-- اجنسية .اإسقاطها . إناءة استعال المققيها . 
ف <شوعيا للراقة ألقضاء 5 


اللمبادىء القانونية 


ماق سف مر 


العدد الأول والثاق ‏ 


السنة الثامنة والشبرون 


امسسسما 


. أمرها متروك تقديره للقضاء وتشمل تلك الأعمال 


التى خوها النظام الأسامئ والقوانين للبيولة مما 
بتعلق بعمل الحكومة بعبفنها صاحبة السيادة 
والسلطان فى الحسارج والداخل فيدخل فبا 
علاقاتها السياسية “وما بعت إلي أمن المكومة 
والأعمال الحر بية والأحكام المسكررية إلى غير 
ذلك مما يستأزمه سلطان سيادةٌ الدولة . ولأندخل 


فها أعمال البلطة العامة التى تتخذها الادارة 


لقتفين اليوانين فهذه م نأعمال الإدارةالعامة التى 
يكون لمحا ك النظر فى التعويض عنها إذا 
ما حصلت مخالفة للقوانين واللواح مخلاف 
مايدخل شمن نظام النوعالأول فإنه خارج عن 
تقدير القضاء ولوكان مخالقاً للقاتون . 

؟ -- ان إسقاط المنسية إذا كان افير 
الصلحة العامة أو حصل تعسقاً مما يمكن اعتباره 
اساءة لاستمال الحق الداخل نحت ماقي ةالقضاء 
تحب النظر فى التعو يض المطلوب بشأنة . 


( استئناف الأستاد مود حدنى وحضرعنه الأستاذ 
عد زهير جرانه ضد وزارة الداخلية بوحضرعلها الأستاد 


| غد مكاوى رقم ؟5» سنة 25 ق رئاسة وعضوية 


جمرات أصحاب العرد أعد تار حت بك وأحد 
حستى بك وعبد اللام التحاس بيك مستشارين ) 20 


1اجب ند الأول والتاتى -.السنة الثامنة واالمشرون 


بل 


لد 


رس سنة باع.ية ١‏ 


فى توجيه العين . 


ة احق الخصم 
عيءالاثئات . يرط :أ ديتها . يجي أن تسكون 
مقبولة من حيث. ارتناطها بالطرفين التداعيين 
وموضوع النسازعة وطبيعة الوقائغ المراد الملف 

؟ -- حق القاضى فى قبول توجيه العين . مطلق . 


يعتبر متنازلا عن 


خصم فى قضية من القضايأ مدعيا 


ا 0-7 55 


عليه يلزمه تقديم الدثيل على سحمة م يدعيه بيد ؛ 


أنله أعقاء نفسه من ٠اعياء‏ هرا ا النزام باستولاف 

الطرى.الآخرعلى الشىء الذى هوأساس الطالبة 
ان كان مدعيا أو على أساس الوإنكار ان كان 
نازلا 


مدعى عليه و إنه ليعتير باخاذه هذا السبيل 


عن طلبه أو عن دقعه حسب الأحوال شرط 


أن يؤّدي خصمه لقنتم المعروض عليه و يكون 0 


ا بالمين فى الحالات التي يتوافر فيها اليقين .لديو 
بانطواء صاحب المين على الرغية. فى.إعنات 
ْ خصمه وإجراجه ولكنها حالات تحول ,دون 
| إدرا كها صمو بات بالغة و إذا فالرأى نايت قتا 
| وقضاء 9 تحوز توحيه البين لمناهضة أمس نايت 
| المكناة سراء:ى فلك أن يرق 000 
ِ أو بعقد رسمى ( إلا فيا هو من عمل الوق ) 
ْ ل تجوز امكيف ربا علد حاب عت 
| الصادقة عليه . 


(.استئناف عمد أفندى الأمير أمين متول وآخر 
وحضر عنهنا الأستاذانعبدالرحن الرافمى بكواسرائيل 
أ معوض الحامان ضد الست عتادى غد مطلوب وحضر 
' عنها الأستاذ على كال حبيشه يك الحانى رقم 746 سنة 
! ++ ق رئاسة وعضوية حضرات أحاب المزة" حسن 
| تيب يك وعبه العزيز أنى يك وأحد اسباعيل 
فهمى بك مستشارين ) 


إن 
حكة استثناف مصر 


الى مانو ستة لاع8ة١‏ 


أن الخدمة الملسكرية ‏ الخضاع الجندى للحكومة . 


: مكو لتها عنه طقا المادة 365 . 
الأمس حينذاكء عثابة صلح و بته» ن على اطسم أ و لينها عنه طقا الماد ١‏ 
حي ارتياطها : البدأ القاونى 


أرضوخله ماذامت الهين مقيولةمن حي 


بالطروين المتداعيين و عوصوع ع النازعة وطبيعة : 


الؤقائع لاراد الحلف عليبا وللقاضي من ثم قبول : 
تيجيهها فى أية حالة تبكون عليبا الدعوي وعلى 


0 آبه واقمة مما اتشمله المنازعة . 


5 050 
+ سحب لاخلا أن للقاضى عدم التكليف , 


-: المددة المسكرية من شأنها أن صل 


.. الجندى خاضعا للحكؤمة مؤتمراً بأؤامرها فىكل 
:مااضاق بيئة اطدمة حى تتبى : طللكرمة 


| م صاحبة السلطان علن الجتود وهى التى .تملك 
الرقابة -والوشرافة 'علفهم وبيدها زهام هورم 


4) 


مه الدع الأول والانى 7 الستة الثابتة والبشسرونُ 


وتوجيهم كا تََاء وهذه السيطرة هئ التى تجملها 
فى مقام السنيد.والجنوذ فى مقام التابعينكا تقتضيه 
المادة ؟6٠‏ مدن ولاعيرة فى هذا تقيد 
الحسكومة ف اختياز الجنوة بنظام خاصض حدده 
القانون لأن تقنيد حرية السيد فى اختيار التابع 
لس من شأنه أن بعل الاختيار منعدما كا أن 
المنصرالأسامى الذنئ تقوم عليه مسثولية السيد عن 


فمل تابعه ليس هو حريته فى اختياره وإنما هو 
حقه فى توجببه والرقابة على أعماله وهو أ 
متواف كل التوافر فى السلاقة بين المكومة 
وجنود اليش . 

( استثتاف وزارة الدفاع الوط وحضر عنها 
الأستاذ راف تمد راقعضد سلبان منضور. يونين وآآخرين 
رقم 789 سبتة 55 ق رئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب..السعادة والعزة عد عمود باشا. رئيبي المكمة 
وتمد عزى بك وعبد المزيز عمد نك مستهارين ) 


قصاءم” داشنا فالايات 


ندا 
حكة استثئاف الاسكندرية . 


9 مشبر سنة ١925‏ 


٠‏ - ارق بين ولانة النياية القضائية وولايها 


الادارية . إجراءات التحقيق . إجراءات 
عضائية.. مناقشمها . عن ,طريق مخاصمةالقضاة 
إحراءات تتفيذ الأحكام . إجراءات إدارية 
تقدير المكولية فيها . طريق الدعاوى العادءة. 
. الح بالفلق . عدم ورود النص مخصمه من 
مدة القلق الابقة على الحم . الغلق أثناء 
التحقيق . احتياط . لا يعتدر عقوية .: 


الميادى” القابونية 


. 9- تحب التفرقة بين الاجراء القضائى 
##عنداعنلد[ ععد وهو الاحراء الذى تتخذم 
: النيابة بطبقا لولايتيا القضائية وبين الاجراء 
-الادارى.الذى. تصدره أثتاء عملها الادارى وقد 


- تكون هينه التفرقة جقيقة في بسطن الأيحيان » 


ولكن المستقرعليه اجماعاً أن إجراءات التحقيق 
وما يتحذ فيه من قرارات تعتبر إجراءات 
قضائية يحتة وذلك من نار_م بدء التحقيق حتى 
ناريخ قفله . ولا بمحكن مناقشة الاجراءات 
القضائية الصادرة من النيابة إلاعن طريق 


. | مخاصمة القضاة الواردة قى قانون المرافمات : أما 


الاجراءات الخاصة بتنفيذ الأسحكام .القضائية 
فهى إجزاءات إدارية جوز النظرفى تقح ددير 
السئولية هاعن طريق الدعاوى العادية . . 
؟ - المك بالغلق مختلف عن المبس 
الاحتياطى . والحمس الاحتياطى ورد عنه 
النص الضرر لوب خصمه . والغلق أثناء 
النحقيق لا يعتبر غقو نة وإعا كان فنعا الث 
بللواد الخحخدرة والسّموم الموجودة ف الصيدلية ‏ 
واحتفاظاً.بالأو راق و بالدفاتر .والقي وصف مها 


(الفد الأول والثاى -- السسَنْة الثامنة: والشرون 4ج. 


اتنون الواد ار لين حت مرش | تاقد سن ةلمن لد اعدم كفابة- 


أمام القضاء . | الأدلة . وقد قضي نهائيا بتاريع بم نوفير سنة 
ش ؟ لحيس سنة وغرامة ٠.٠.‏ ج: وعَلِق 

ا لمكو 1 الصيدلية لمدة شهرين . 
لد حيث ان الحم الستأاف فى عله لأسا د وعا ان الحظأ القدى تنسبه للستأئقة لانياية 


4 ني تأخفم بها هفده الحكة . الغمومية هو أن الغلق استمر بعد الك بالعقوية 


ولم مخصم الدة السابقة . وفضلا عن ذلك فل 
تصزح النناءة 'العمومية بفتح ف الصدلية حق بعذ 
الشهربن من قارع لم الائى حق اضطرت 
الستاتقة عد حرور الشهرين إلى رفع دعوى 
مستعيلة ضد النياية تطالب يفتح الصيدلية وقد 


2 وعداك للستأغة نستتد فى استثافها إلي 
أن .خطأ. النياية: العمومية الستوجب للتعويض هو 
مخالفتها للقاتون . إذ لم تخصم مدة الغلق الحكوم 
هنا نهائيا من مدة..الغلق: التى حصلت يأعى منها 
اثناء اجراءات التحقيق . ومهذا استطالت مدة 
الغلق إلى حوالى الستتين . وتستند فى استثئناقها 
أنضا إلى أن وزارة : الصحة أخطأت من جانيا 
لأن مفتشى الصيدلنات أعاد غلق الصدلية يمد أن 
صر حم القضاء_,متحها . وقد أخطأ مفتش 
الصيدليات إذ يعتمد فى إعادة الغلق على .القاتون 
رق ه السنة 1489 فى حين: أن لا محل لتطبيقه 
لأن طلب قتح الصيْدلية اتما كان لتصفيتها وبع 
موجوداتها لا لإدارتها وقد آشير إلى هذافى الحم 
الستعحل الصادر فى © قبرابر سنة 1880 يفتح 
اليل 


قضي فبا بتار +7 قبراير سنة 1848 يمتح 
الصيدلية وتتفذ الحك فى ٠١‏ مارس سنة 1840 . 

« وبا انه قبل مناقشة صحة وجود الخطأ 
الننوب للناية العمومية من علمه ينتضي | 
الاشارة عند الكلام عن السؤولية إلى التغرقة 
بين الاجراء القضأق عرنوك01نز غا»2 هو 
الاجراء الدى تتخده الننابة طبتًا اولايتها القضائية 
ععأدك01تار نونج وبين الاحراء الادارى 
)أعدى عتدأا ملح .الى تصدره أثناء عملها 
الادارئ وقد تكون هذه التفرقة دقعة فى عض 
الأحمان ولكن الستقر عليه اجاعا أن اجراءات 


« وعا انه من السلم به فى الدعوى انه أثناء 


التحقيق الدى قامت به النباية العمومية ضد 
الطبيب والصيدلى ومساعد الصدلى وصاحية 
الصيدلة ( للستأتفة ) عن تهمة الأنجار بلواد 
الخدرة بوصفها لطالبها من الدمنين وصرفها لمم 
وقد اتخذوا من هذه الصدلة وكرالهذه. التحارة 
الأمة قد أعرت الشنابة العمومة تارم 8 
أغسلهدن سنة لل غلق الصيدلية كاجراء من 
أجرأءات التجفيق وقد استمر الغلق حق 0 
اهمون » عدا الستأئقة » ؛ لمحاكة وكانتٍ ١‏ 


قضائة محتة وذلك من تارم بدء ااتحميق حق 
تارع قفله . ولا حكن مناقشة الاجراءات 
القضائية الصادرة من النيابة إلا عن طريق عخاصمة 
القضاة الواردة فىقانون الرافعات . أما الاجراءات 
الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية فهى اجراءات 
إدارية يوز النظر فى تقدير السؤولية فهامن 
طرق الدعاوى العادية . ْ 

- « وما انه ظهنَ من أوراق الدعوى أن غلق 


0 ااا 200 
١>‏ ولتت ا اا تت 1 077222 0 2 1 ا ل 121010101210110 اللي الاي ا 
0 


3-0 


الصدلة قذ أت به الثابة العمومية فى م؟ ْ 


أغسطس -سنة ١924٠‏ أثتاء اجراءات التحقيق . 
عن تهيمة. الأيحار فى الواد الخدرة .وهو إجراء 


من حق النابة العموممية أن تأحص.يه اصلحة | 


اتحقيق قلا مختصم قها رجال النباية باعتبارهم 
جزءا من الحيثة القضائئة إلا.بالشمروط اللقررة فى 
ا . وقد 0 الفهه ط. هذا حق ٠‏ يكون 
0 أو النيل من 86 سب عمل من 


أخص اعمال وظيفتهم وهو التتحقيق القضاف . | 


ومق استقر الأعى على عدم جواز اختصام التبابة 


العمومية بغير هذا الطريق فلا يجوز رفع الدعوى | 


على .وزارة العدل باعتبارها ضامنة . . 


:« وا انه عن القول معطأ النيابة العمومية | 


في عدم خصم مدة الغلق القضي ا من مدة 


الغلق السابقة على الحسي ..فهذه أولا :ٍ مسألة 


خلافية لأن اله؟ بالغاق. مختاف عن الحس 
الاحشياطى .. والحسن: الاحتاطى ورد عليه النض 
الضريع بوجوب امه والغلق. أثنا التحقيق 
لا يعتبر عقوبة واعما كلن متعاالاعبث بالمواد الخدرة 


والسموم الوجودة - فى.-الصيدلية واحتفاظا 


بالأوراق والدفاتر التى وصفت-ها التهمون المواد 
الخدرة للندمتين حىتعرض أمام القضاءا. ثاتياس 
لأثة لوكانت الدة المحمكوم: ا: مخصم من مذة 
الغلق. السنايق” مان التبانة العمومية قد أخطرت 
قبا من مواد عخدرة ومواد سافة: حق- تعين 
سيدلا مسؤولا لاتلاتها وذلك. حق يكون 
مستؤولا عن هذه السمؤوم سؤاء كان استلام 
الصيدلية لادارتها أو كان استلاءها. للتصرف ىق 
متزادها بإشبيع الاغير: تتطبيتا. لثقانون رمم ه لسنة 


العيد الأول والثاتى ب السنة الثامتة.والشِيرون 


5 ولمذا كان حرام التباية 15 الحالين اجراء 
لامسعولية فيه ٠‏ أما حم القضاء المتعجل الذي 
١‏ صدر بعد ممور شبرين فى مواجهة التبابة 
| التجوفة 8 الصدلية . أن القهوم ونا منه 

هو أن يكون فتح ااصيدلة على أساس أن مذ 
ظ فى شأن فتحها 2 قنون الصيدليات:. وقد 
١‏ قلت التباة هنا الحم واعطرية تتش 

الصيدليات فى شأتة” يشوف" منفسه على تنفيذ 
0 تققام مفتش الصيدليات - وطلبٍ 
| إلى للستأقة ان كانت قد عيتت .صدليا قنونيا 
| لبستلم الأدوية .والجواهى السامة والخدرة حق 
| يكون مسولا عن التصرف فا قأجابت بالتقى ‏ 
| ثم سأطا هل أعدت دقترا ليد الؤاد الخدرة, ‏ 
ٍ فأجابت بالق كذلك ‏ ولهنذا وتتفيذا للمادة 
من الفانون رقم ه لسنة 149 أعى بغلقها 
ولهذا فلا محل بعد هذا:للسثولة الوجهة اوزارة 
الصحة ولا حل للتقرقة بين إستلام الصدلة 
لتصفيتها وبعها. واستلاءها لادارتها فيجب أن 
يتم ذلك باشراف صيدلى فى.الحالتين . 

« وعا انه مق تقرر أن مفنش الصيدليات 
من أعضاء الضبطية القضائية وأعضاء النيا 
العمومية ثم فى مقدمة رجال الضبطية القضائية 
فكون البوراء مندوب وزارة الصحة وعضو التيابة 
العمومية من وجوت تسلم 'الصيثلة إلى عيدل 
انو لبتصرق فنا هو إجراء سلم. 
دوعا اله لما تقدم ولما ورد فى الح 

المتأقف لا محل لطلى التعويض وبتعين تأييد 
كت الي م 
"-: '( استنافت الست يقة سيق أحد وى ود 
عنها الأسبتاذ سايم اسكندر ضد محاقظة الاسكتدرية 
| وآخرن وحضر عنهم الأستاذ متجى الركفي رقم. ٠١‏ 
سئة ١‏ قارئاسة وعضوية حضرات أجحاب العزة أحد 
صفوت بك واسماعيل” حزارن نك ونصّيفٍ ذكى بك 
ستماريق ) - 3 


ال 
محكة استئناف اسكندرية: 


الشفوع منه , 

المبدأ القااونى 

١ 2 9‏ الف 

سحيل عقد لبيع 5 حا 2 

الشفعة متروك للمشترى 'لة أن جريه أمصلحته 
اخاصة ينا أن االمكة التى قصدها الشرع من 
فرض اجراء تسجيل حك الشقمة على قل كتاب 
المحكة من تلقاء نفسه ظافرة » لا تحتمل 
التأويل فى أنه انما أراد من ذلك اثبات علنية 
2 الشفمة تحقيقا المصلحة العامة دون الالتقات 
إلى مصاحة الشفيع وحرصا على حقوق من قد 
يتعاملون مع الشترى الشفوع منه . 


« حبث ان حكلنى محكة أول درحة الصادرين ا 


تار 1١‏ مابو سنةدع؛٠‏ القاضي أولما- بقبول 
إلعارضة فى قائمة الرسوم شكلا وفى الوضوع 


#رفضهما -وتأسد القانمة العارض فنها وإلزام . 


الستآنفين بللصاريف . وناتيما- بقيول اشكال 
التنفيذ شكلا وق اللو 3 ع إدفضه والاستمرارق 
.ا تنفيق قأئمة الرسوم الستشكل فبا وإلزام الستأتفين 
بأاضارين . هما حكن صادرأن فى محلهما وهذه 


المحكة تقرها وتؤمدها للأساب الوارذة مهما أ 


وتزيد علهما زيادة فى الايضاح ما يأنى : 
7 د وحبث ان الستأتفين أشاروا فى مذ كرتهم 


العدد الأول والثاتى . .السنة الإامتة واأعشرون 


1 


الأولى القدمة مهم لمذه المكة لجيسة. أول 

أغسطس سنة 9845 إلى مسألة لوا عنها إنها 
| « هامة د تغتنى عن محث ما أراده الشوع من 
قرض تسجيل الجسم الذى يصدر تهائا بشوت 


كلى لم يصبح نائنا لأف الستأتقين م يعلنوه 
للمحكوم ضده للآآن ولم يزل استئتافه يمكناً لأنهم 
على ما يظهر أهملوا عن قصد إعادة ذ كر هذه 
السألة فى «ذكرتهم الانية القدمة لحلسةموفبرابر 
سنة 1945 مما ينهم منه أنهم غير متمسكين بها 
أ إعا تنهوا لغلطتهم من أن الحم لذ كور 
صمر بالتصديق على حضير صلح تم بين الطرفين 
واذا قبو مير قائل للاستثناف فبتعين على قم 
الكتاب تسحجله . 

«وحيثانه مى اوحظ ذلك قن استنادالستأتفين 
فى دقاعهم على عدم أحقية قل الكتاب فى الطالية 
برسوم تسجيل لحكلا رادتسجاهلأموممتنازلونعن 
هذا التسحيل بسبيتنازهم عن حم اأشنعة وإششات 
ذلك بانذار وجبوه لَعَلمٍ الكتاب يتارع ماغرار 
سئة 19 إنما هو استناد على غير أساس صرح 
لأنه مخالف البدأ الذدىتهرر عداول :ص امادة م١‏ 


ا 0 


على 


المحكة حسب نص هذه الادة ان تسجل الح 
فوراً ومن تلقاء تفسيا وذلك دون تعليق هذا 
الاجراء على إرادة الشفيع ورغبته من عدا فى 
العسك ع الشدعة وإلا لاوجب القاون هذا 
التسجيل على الشفيع . ولا عيرة هنا الال .الذي 
أنى به الستأقون على وجه التشبيه بين تسجيل 

شذعةوتسجلعة ذا الأجراء الخ 
حوالشامةوتسج ل عمد الببعوهدذ الآحرا اج عر 
: بعكس تسجل حعالشةعةمتر وللمشترى لهان غخريه 
أ لمصلحتهاخاصة بي أن: المتسكنة التى قصدها الشمرع 


من قابون الشذحة حيث قد أوجب القادون 


54 انيعد الأول والثانى- -السنة الثامنة والمتروق 


من فرض إجراء تسجل حك الشفمة على قلكتاب 
المحكة من تلقاء نقسه ظاهرة لا تحتمل التأويل 
فى أنه إنما أراد من ذلك إثبات علئية حي الشفعة 
محقيتا للاصلحة العامة دون الالنقات إل مصلحة 
الشفيع وحرصا على حقوق من قد بععلماون مح 
اللشثرى الشفوع منة . 

« وحيث انه مت تقرر ذلك فلا حل لقبول 
ادعاء امستأتقين أن من حقهم التنازل عن 0 
الصادر لمكم كان من حمههم التنازل عن حق 
الشفعة قبل صدور الحسج وأن لم أن عنموا قم 
الكتاب من تسجيل الحم ومطالبته برسم هذا 


التسحل مق أنذروه يذلك فى حيته فال لكروض أن 
قل الكتاب لا يعنيه من "أمرهم كما جاء فى الدفاع 
عنه « أن يستفيد الستأقون أو ضاروا » ف 
أجراء من تنفيق حتح القانون يتسجل الحم 
بمجرد صدوره من تاقاء ئفسه . فبذلك يحكون 
المكان للستأتفان في محلهما ويتعين تيدم . 


ومكاف المرخ صق انار 0007 
وحضر عنهم الأستاذ عبد السلام حابر ضد قر 
كتاب محكة اسكندرية الابتدائية الوطنية رقم +/ا+ 
سبنة * ق رئاسة وعضوية حضرات أحاب الغزة أحد 
]| صفوتيك رئيس المكة وإسماعيلجزارين بك ونصيفت 
زى بك مستشارين ) 


جس 1118 عر ردت هع 
3 سم جا م« 


10 
محكة استئناق أسيوط 
ينابر سنة .م94١‏ 
١‏ - صرائب . النشور ١34‏ . وسيلة لنسوية 
منازعات المولين قفط . ليس تاعدة لفياس 
الأرياح . 
؟ - الكتاب الدورى رقم ١86‏ 
تأ كيد الاستنتاج الأول . 


30 مصموتنه . 


المبادىء القاونية | 

١‏ - ان المنشور رقم 1١4‏ الصلار :من 
مدير مصلحة الضرائب لا يعطى للدمولين حا 
فى فئات معينة ولا يجوز للدأموريات تطبيقه على 
سائر الممولين وما هو وسيلة لتسوية المنازعات 
التى لا يبين من اقرارات الممولين أو دفاتتيم 
مقدار رهم الاو هيذا فان الأمس فيه.قد 


ترك للادارة العامة على أن تبت هى فى الطلبات 
الج لتى تقدم من الممولين للصلح على أساسه . ولا 


يصلح هذا المنشور أساسا للمطالبة بحق يبنى عليه 
| يدعوى وجوب تطبيق الفئّات الواردة به . 


؟ س ان المنشور::زقم: 14 .سالب الذكر 
قد ألنى بالكتاب الدورى رم 186 الصادرقى 
١‏ أغسطس سنة 1445 الذى لفت النظر إلى 
أن النئات مذ كورة بالكتاب رقم +17 وأمثاله 
لا ينظر البها كقاعدة ‏ تقامن الأرباح عليها: بل 
تكون وسيلة من وشائل الاستئناس والاسترشاد 
ثم منع تحريز عخاضر صلح على أساس تلك ' 
النئاتِ وأوجب خص كل حالة على بها 
بحيث تكون الأرباح االتى ترى اللأمورية 


محديدها للممول'نتيحة” محث مشترياته ومبيعاته 


السسدد الأول و والثانبى 


وبفيع مفردات مصاريف الانتاج مع التدليل | فرض الضرية على الأرإح. الحقيقية للسمول وقد 


على نحة كل م من الأرم ٠‏ 

لهو 

5 د حيث ان الحم الستاف قفي تعديل 
قرار لجة تقدير الضرائب وجعل أرياح الستأتف 
ضذه عن سنة غ184 مبلغ .٠غ‏ م و الاج 
بدلا من مبلغ هم ج الدى قدرته الاحنة وبنت 
محكة أول دزحة حكلها هذا على أن مصلحة 
الضرائف أصدرت فى 5؟ مارس سنة 1555 
منشّورا دم 8 هعضي -ععاملة النساجين معاملة 
عائلة واستدعاء من أقام منهم دعاوى علا بالنظم 
من قرارات:لنة التقدير الصاح معه عل الأساس 
الوارد بللتعور وهو أن محتسب صا الرع عن 
الرزمة من الغزل مبلغ ماعائة وخمسة وحمسين 
ملما إلا أنها اشترطت على كل ممول أن يتنازل عن 
دعواه حت يتحمل عصاريفها . نم قالت المحسكة 
ان الستأتف ضده طلي فى مذكرته القدمة لما 
أن عامل على ذلك الأساس وان قضاءها قد 
استقر على معاملة الغزالين ( النساجين ) عن 
أرناح سنة غ144 معاملة تمائلة وأصدرت فى هذا 
الشأن أحكاما عديدة عملا بالمنشور دم 15 
الى ار تضت الصلحة معاملة النساجين على أساسه 
طاما أنيا : تثنت تثيت عدوها عنه وسبب هذا العدول 
إن صح حدوئه قإنما عدات تقدير أرياح 
الستائف ضده عا تفق والأساس الذى حدديه 
: الصلحة فى النشور سالف الذكر . 
د وحيث الت وزارة للالية تعترض فى 
اسكتافها على الحم الستأاف بأن النشور رم 
4ؤة الصادر من مدير مصلحة ااضرائب فد 
عن الغائه بمنشور آخر قانه كان محدد أرباح 
تحار التسيس تحديدا. محكييا الأمى الدى لا يتفق 
مع كام قانون إلضرائب الى تقضي بأن يكون 


0 


[ 
0 


ب السنة الثامتة:والشرون يه 


0 


بين العاتون رمم ألسنة ةمة) طرق محديد 
تلك الأرباح على وجه التحديد وى اقرار المول 
إذا واقفت عليه مصلحة الضرائب أو اقوار لنة 
التقدير ثم اضافت إلى ذلك ان قوانين الضرائب 
من القوانين آلتى تمس النظام العام فلا يجوز 
محالفنها بأل صورة وان العدالة فضي يفحص 
حالة كل تمول على حدة لا بوضع قاعدة محكية 
تسرى على جميع المولين . 
« وحيبث انه بالاطلاع على صورة المنشور 
رتم 11 الودعة بملف الدعوى رتم ٠‏ سنة © 
استثناف يتبين أن مدير عام مصلحة الضرائب 
أرسل للمأمؤريات لحاسبة أسمابٍ الأنوال الدوية 
عقتضاها فى حالات دون غيرها وعى أن تكون 
أرباحهم مقدرة ععرفة لجان التقدير تطبتا 
للكتابين الواردين رثم هه لم١٠‏ وأن كونوا 
رقعوا قضابا بالطعن فى قرارات اللحان فى اللواعيد 
الحددة لذلك وطليوا أثناء سير الدعوى معاملتهم 
بالفعات الجديدة وقد قضي النشور بأنهم فى هذه 
الحالات يتعين على الأمورية أن ترجع إلى ملف 
الممول لدراسة طلية فى ضوء اقرارانه والأعمال 
الودعة علفه وأعمال لجنة التقدير ثم تعد مذكرة 
مصلة تستعرض فبها أوجه اعتراضات الممول 
وما تسفر عنه دراسة اللف ثم ترسل الذكرة . 
إلى الادارة الحلية لأبداء ريا فها وعرضها 
على الإدارا اة العامة . وأن المنشور ذاته قد استثنى 
صراحة من تطبيق الفتات الواردة به الأحوال 
القى يتضح قبا ان اقرارات المول تتضمن أرياا 
أعلى من تلك الفئات حسما سفر عنه بحث دقاء 5 
وما يتصل بها من مستندات أو إذا كان قد أقر 
أثناء مناقشته أمام الأمورية أو أمام اللجنة ,دب 
يتحاوز تلك الفئات . والذى يؤْخذ من كل هذا 
ان التشور .رتم ١4‏ الى بتى عليه. الحم 


5 


ولا جوز للأموريات تطيقه 2 الموين أ 
وأا هو ونية لنب التازعات الق لآ مو من . 
آقرارات المؤلين أو دفاترعم مقذارٌ رخهم وفضلا 
عن هذا فان الأحس كه مرك 'للادارة العامة على أن 
تبت هى فى :الطلبات القى عدن للقران اقمع 
على أساسة . 

و وحث ان منشورا كهذا لا يصلح أساسًا 
لمطاابة محق .منى عليه بدعوى وجوب “تطبيق 
الفئات الواردة به . 


« وحث انه فضلا عن ذلك فأن هذا النشور 
قد ألتى بالكتاب الدورى 9 عم الصادر فى 
5 أغسطس ستة 1945 النى اعت النظر إلى | 
أن الفعات الذكورة بالكتاب 7 عدر وأمثاله . 
لا ينظر الها كةاعدة تاس الأرباح علها بل 
تكون وسلة لةِ من وسائل الاستعناس والاسترشاد 
نم منع حر حاضر صلح على أساس لك الفئات 
وأوجب فص كل حالة على حدتها بحيث تكون 
الأرياح التى ترى الأمورية محديدها للدمول نتيجة 
.نحث مشترياته ومبيعاته وجميع مقردات مصاريف 
الاتتاج مع التدليل على صحمة كل 
الخ . 

« وحبث انه لذلك ولآن الستانف ضدهلم 
يتصال مع مصلحة الضرائب 
المحددة بالمتشور 154 تمل ااغائه فى 


رتم من 


الأ قام 


على أساس النعات 
أغسطس 
سنة م1948 فنه لا يكون له أى وجه فى السك 
به إذ أن دعواه لم مححز لاحي إلا فى جلسة ١1؟‏ 
ديسمير سنة 1445 وصير الحم 7 بجاسة 
أول قبرابر سنة 7اع.19 . 

« وحث اله لذلك كون. فدج االستاتف 


عل غير أساس ونعين بحب موضوع طعن 
اللستأاقف ضده فى ضوء تقدر الاحنة ,. - 


8 عليه من مكتب 


وارعين قرشا على اساس سعر 


و سني «سسم ء سسب لصي 4 , سعد ماح عدا وعدم ماص يت جع مس ع م لمم موص ووس ص سس ب روزي ١‏ يمد ببسب سسصبسي :سامت ساح عع مسا سب ايسان جحت :جو يب ماسم لصتس ساس 


.كان لديه سئد يندت جميقة السعر 


مس سم سمل 0 


الود الأول والثانى : السئة الثلمئة زالمشرون 


«.وحيث أنه تبين من _لقس اللقب الخاس 
بااستأتف إضده أن مأمور الشرائب كان قد قير 
. أرباح للمول عل أساس عدد غير حبيح من رزم 
الغزل فأدى ذلك إلى تقدير أرياحه عبلغ م٠‏ 
جنها فدها أحبل الأحس إلى جنة التعدير اعادت 
التقدير علي أساس العدد الصحيح الى استدت 
ف الغزل وقد ار الستأتفت ضده نه 
فلت بتقدير الأرباح إلى > م جنية . 

« وحيث اله بعراجعة اقرارات اللستأئف 
نب ق انلف القاس م ودر للأمورية والاجنة 
تبين انه لا خلاف إلا على معنار ما بيع بة نج 
الرزمة ‏ من القياش إذ قدره الأمور بلغ ٠١‏ 
قروش باعتبار أن فوط اين مقطع القراش ' 


اخمسة وانين قرشا وقدرته الاجنة عبلغ حمسمائة 


القطع تنسمين قرشا 
أما الستأتف ضده ققد تضارب فى ذلك تضاريا 
وانحا إذ قرر نارة أنه لايع اللفطع مخمسة وأربعين 
ترشا وأخرى قال نخمسة وحمسين وتكرر منة 
ذلك مسارا دون أن يقدم أى دليل 5 أنه تضارب 
معا لذلك ٍ 


« وحدث ان الجنة التقدير إذا احتسبت 


فى تدر رجه بر إن سبعين جنها وين 


متوسط سعر نيع ع القطع من اليا تسعين حرا 
لم تؤسس ذلك إلا على أن السعر الذدى أقر اعرد 
الببع به فى حين أن الأمور قدر متوسط البيع 

مخمسة وتمانون ترشا الجذا بأقوال اجر العم 
والغز ل 
ا حسكلة بالجلسة مندوب مصلحة الضرائب فى قضية 
مائة ( دق 8 سنة اق جلسة اليوم اسكناف 
مصلحة الضرائب تار اوس فما إذا 
ْ في تلك السنة 


ذَكر اسمه فى م#ضره - وقد ناقشت 


. أجاب بالتفى . .ولا كانت المنسوجات الى يتجر.فها 


.العدد الأول والثاتى - السنة التافثة والعشرون م 


الستأنف ضده خارجة عن التسعير الجبرى فيا عدا | اعتاد هذا التقدير بعد تمفضه على الوجه السبالف 
جزء قليل منها استولت عليه الحكومة فى تهاية | يانه . ش 
عام غ 184 وكانت الأسعار خاضعة لأعرض والطلبي 


5 59 ( اسكتاف وزارة المالية ( مصلحةه الصرائبت 1 
ان المحكة ترى الأحذ بتقدير الأموز البنى على 


وحضر عنها الأستاذ عدلى قرج ضد يخيت مساك وحضر 


أقوال شخص يتحر فى الصنف ويذا فأن ارباح 
الستأتف ضده تنقص ثلاثين قرشا فى كل رزمة . 
« وحيث ان ااستأتف ضده لم يستطع أن 
بين عدا ذلك للمحكة وجه الخطأ أو المبالغة فى 


رئاسة وعضوية حضرات أحاب العزة أحد محمد 
حسن بك رئيس المكنة وتحمد عبد السلام يك وميد 
حم يك مدا رو ردي قات 
تعدير اللحنة ولذا يتعين طبقا اا يقضى به القانوث | أحد طوسون مثل النابة ) . 


ا ا اي بض 

- 2 ) 8 

د ' ويمثلها بحاس يتخب بالطرق المبينة فى القاتون 

حكة جنايات مصر | ويقوم التقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات 
ينابر سنة ١92.‏ القضائية والادارية م مختص محجاس النقابة بعدة 


عام . طلبه للعهادة . عدم جوازه . للادة .© | أمور متها الوساطة بين الحامين أنفسهم للنظر 
اماو ف حدث يدهم من الخلاف سبب عهتتهم والى 
هذا الجلس المرجع إذا ما أراد محام شكوى 
1 زميل له أو امخاد اجراءات قاثونية ضده اذ تحب 
واحترامها خصوصافى خلاف قام بين زميلين | أن يحصل على اذن بذلك من مجلس النقابة . 
وأتليرأ قبونها مندايا اراي البا:: .ولا تناك | وبشارك هذا الجدى اليابة حق رع الدعرى 
أن للطالب التنازل عن طلبه إذا رضخ تقرار | التأديية ويسوغ لهذا الجاس دأما لفت نظر 
التقابة وغلب عليه الاقتناع 5 له أن تجادل هذا | الحامين, وانذارم فجلس هذه صفته وذلك 
التحكيم و نجرحه بأى يرح من الوجهة الشكلية د اختصاصه ونلك سلطته ولتقييه بنص القاون 
والموضوعية وهو قرار لا أثرله إلا قيمته الأدبية | (حق تمثيل الثقابة لدى الجهات القضائية 
اصلة طرفيه بتلك الهيثة التى يرتبطان بها | والادارية) لايمكن أن يثار اعتراض اذا ماتقدم 
ا | نقيبه الى ا حسكة بقرارعن تحكي بين زميلين 

. ؟- لتقاة المحامين شخصية معنوية | أو فصل فى نزاع مخيراه حكا فيه بينهما وطابا 


(53) 


الميادىء العانونية 
١‏ نقابة الحامين هيئة لحا مكاتنها 


3 


على يجلسهءا العائلى . 


المهد الأول والناتى:- السئة الثامتة و الشر و 


ارجاء فصل: المحكة حتى نم عرض غلافها | ته بعصا 5 يقلت نابا و 3 لاجى 


“ليج ع اشكة امال رن ا سؤال من 


الها أى كتاب وأشارت اليه إذ للمحكة أن 
تنفد المتقة أنى وحدت 5 أن انون تشكيل 
عا ؟ الجنايات فى المادة 45 يؤ يدها فى ذلك . 


- المقارنة بين الحابى والمدعي العام | 


وان شهادة أولها لا نحول دون أدائه عمله ‏ 


هرا القول كان محلا للمناقشة » مع القارق بسن - 


الصفتين » قبل قانون الجامأة الحالل الذى بحرم 
على الحابى فى ماده الثانية والثلاثين الشبادة 
لالشيء إلا مجرد كونه وكل أو استشيرفى العزاع 
فهذان العاملان محولان دون تكليفه بالشهادة . 

ه - القول يجحواز مؤال الخامى عن 
معلوماته العامة أو المعلومات التى وصات اليه 


مس عقة أحرى غير وكلته لذغز له أيشا ' 1 
1" -2 - نحل | إلى اليوم التالى وهو هوم ١5‏ يتاير سنة لمعو١‏ 
ففضلا عن أن نص القاون مطلق لا محتمل أى | وقبه لم محضر الأستاذ فتحى رضوان لاشتغالةجتاءة 


حرج ان عنته لللومات آنا كن وغيا أو ١‏ 


صقتها لابد أن تكون لا اتصال 00 
لعيث سؤّال 


رف 0 بد و إلاكان من ١‏ 
هد دخلت قُْ نطاق الفقرة 0 من الما 
2 بادية الل 0 البى : سؤال التو 
المحكة موقف الاختبار أولا لتقدير ما قد ترمى 


اعتراضات مما يتطلب عن كل سؤال حك وكل 
خطوة قصلا وينقاب الموقف ممه الي جدل 
ومباترات لا حد ولا طائل 1داها مما يحب أن 


-ظ عنة مجلس القضاء 5 


امير 

١‏ - طلب الاستشهاد بالأستاذ مكرم عبيدباشا 

د من حيث ان الأستاذ فتحى رضوان الحاضر 
عن للتبحينالنامن واتتاسع والعاشرطلب جخلسة ١‏ 
نابر سنة لمعه سماع شهادة الأستاذ مكرم عبيد 
باشا وأرجأت الحمكة القصل: فى هذا الطلب إلى 
جنسة أخرى ثم تدم هو والأستاذ مكرم باشا فى 
نوم 1 ينار سنة م194 وعرضا على هيئة 
المحمكة بترفة المداولة أنهما سعرضان الأعس على 
قابة الحامين وتناها على ارجاء الحمكة البت قبه 


أمام محكمة الاسكندرية ول الأستاذ مود الحناوى . 
ف حضرعنه انه يطلب سماع شهادةالأستاذ أحمد 
| قاسم جوده غدا كشاهد انقى . ٠‏ أمامسألة إستدجاء 
معالى مكر م عبيد'باشا لاشهادة ققد جدت 5-5 
!| أمور لذلك سن الأستاذ قتحجى تألجيل -محنها إك 
الغد « وقل رئيس الحمكة » إن الحكة ستبحث 

الطليين غداً « وقل الأستاذٍ سعد فهم الخاضرعن 
الأستاذ مكرم عبيد ناا » إن مسألة استدعاء 
معالى مكرم عبيد ياشا قد اممذت فنا قاب المحامين 
قراراً قِله الطران وق اليوم التالى وهو هوم 


اليه شهاديه اذ آن الوقائم نتداهم وتتطور و.يسوق | ١6‏ ينايرسنة لمعه ووقبل: الجلسة ( وكاتت عخصصة 


.العبددى الأول .والثاى - .السنة الثامنة والشرون 


لنضل فى ذلك ) .ندم حشيرة قيب الحامين 
الأستاذ عم عمر بأصل عضر جلسة التحكم نكل 


يذه 


واتجاعها وهذا ص طبعى ومفهوم وال 7 


من الأستاذمكرم غبيدناشا والأستاذ قد نى ردّوان 1 


وأشارت إلبه المحكة فى مبدأ الجلسة وقد أت 
فى دباحته أنه خاص يطلب الأستاذ 5ت ى رضوان 


وباللحضر وجهة نظر كل من الطرفين وفى تبايته ١‏ 


أن الجلس « بهد الاطلاع على 
القانون رتم ره لسنة ١444‏ قرر بالاجماع عدم 


جواز تكلف الحاى أداء الشبادة فى قضة وكل ؛ 


فنها سواء أ كانت 


الشهادة » ويدأت المحمكة جلستها تلاوة هذا 


دخل فى هذا الطليب أو الرَاء اذى ثار له وأخد 
يقاطع الرة بعد الأخرى كلا حاوات 
افساح الال أمام صاحب الطلب الأصلى ومن له 


القام الأول فى الكلمة وأثار الأستاذ على أيوب : مكارو اجر الك جل لاقام افا ول 


زاعا حول قرار النقابة وسلامة التقدم به من ؛ 


1 القدم هنو الأصل وتقدم به دصرة التقيب نقسة 


وال إند برغب أن برد إليه لأنه دو الأصل الذنى 


ا را رار عتل التقاية 
سماع شهادة معائى محكرم عبد باشا فى القضة ؛ 


الادة » * من ْ 


ول 0 جاو زا أله لاهو ولا زممله اطلعا 
على قرار التقابة والعس التأجيل إلى نوم الأحد 
حَىَ يتمكن من الا طلاع على الدر ار والرد عله 


' وأنه اتصل أمس قلية ونبا بالأستاذ جح ى رضوان 


الشهادة متصلة لوقاقع الدعوى : 
5 الى 9 ع . 0 0 وذهم منة أن الى ا 
نقنسها أم غير متصلة مها وآن الحاتى هو صاحب 


الحق الطلق دون غيره فى تقدير ماعنعه من أداء ؛ 


المحكة 5350005 


تال له إه لا هم شيئا عن قرار التقابة وهو 
مشغول فى جنابة أمام محكة جنايات الاسكندرية 
على سييل التحكم وأنه 
فهم اليوم صباحا من حضيرة هَ الهس أن 21 رار كان 


علرسبيل التحكم ‏ وازاء ذلك وازاء انهل يطلع على 


: 1 : القرار يطلب التأجيل إلى بوم الأحد القبل . 0 
ال رار ولم تكن الجلسة محددة إلا لاامنل فى هذا ٠‏ 
الحخلاف ا 5 بين زميلين وأثيتت الحمكة ء: السادس محجوب على حجوب) أرجو أن أسجل فى 
ص القرار الذى وصل إله مجلس ؛ 


الثتمابة وما كاد 2 مود المناوى يدلى بطليه : ,ين 


ول الأستاذ بسطا سُكرى ( الحاضر عن الهم 


المضرعدم موائقق على الطلب الدى تقدم به زميق 


عنى يك أدوب عن عدم جواز بول ترار 


العاريقة التي اترعها الزما 
خحث أعس دق تعلق ؛ ما كحامين مش كين ق 


ميل عتد 


, هشر بغة كان الواحب أن تتفرد بالتصل قها . 


عدمة ودر مته ما بلقاه مكتويا ومسحلا عحضىر ١‏ 


الخلسة وول إنه لايذهم أن يتقدم محام بطلب 


ستند فيه إلى رأنه ليرد عليه زميل نمتوى من 


الثقاية وأجابته المجكة « يا أستاذ هذا الآرار ! 


لبس غريباً عن المكة ولاعن طرفيه وسيق أن 

عرض أعمره على الممكلة ومع هذا ذنيا ين 
وتملن ألا أثر لانرار فى تكون رأمها حت ولو 
كتن بالتلك ‏ والفصل فى الأعرصرده إلى يقينها 


3 ل ما رد اليا ا تعاق كُُ رحلة من عر احل 
الحاكة ولا سيل إلى رفضه وقرار الثقابة يتءاق 


| بأعس يدور عليه النقاش ومطلوب من الحمكة 


١‏ أن صل قبه غير مقدة طعا بعرار التقابة 


والمحكة هى القوامة على سمة تطبيق انقانون فى 
كل مسألة ونرجو كحامين تقدير قرار التقابة ) . 
ولم مرج الأستاذ أطنى جبعة ( الذى إشارك 
تداق ا يدن" أ عَنّ التهم الخام سعشر 
سم خالد ) فى تقديره على هذه الوجهة خم 


حك 


“العدد الأول والثاتى - السنة الثامنة والشرون 


الس سم ا 1ك 


قضة الحاماة الى أتشمرف بالانتساب الها قلت ولا 
أزال أقول أنه ليس للاحاى وهو يرى أن فى عدم 
الشبادة صالحا لموكله أن مخون مهنته وللادة 
التاسعة من قانون الحاماة توجب عل الحاى أن 
محلف يمينا قبل أن بدأ عمله كحام على أن محافظ 
على سر المهنة وما كان هنالك حل لاثارة هذا 
لموضوع أمام الحسكة بعد أن احتكننا إلى الثقابة 
أنا والأستاذ فتحي رضوان وأصدرت التقابة 
قرارها الوجود أمامم وأنالا أحتى الشبادة فأنا 
آخر من مخشاها ولا يكن ارغانى عل عخالفة نص 
القانون أو الساس بكرامة مهنق والنص صريع فى 
لاحة الحاماة وهو انه لا مجوز لحام أن ,شبد فى 
قضية استشير أو وكل فبا وأنا أدافع عن ركز 
هذا التهم الذى أدافع عنه ) « وقل التهم سعيد 
توفيق أحمد » ( أنا متمسك عكرم باشا فى الدفاع 
عنى ) « وقل الأستاذ عد أحمد عطية » ( اتنا 
تئر بوجود مكرم بإشا الحاتى فى السعوى خصوصا 
وان توفيق باشا أحمد والد الهم حسين وسعيد 
متحسلك به ) ثم قل الأستاذ الحناوى ( أحب أن 
أسحل فى الحضر اثنا حرص على الاستفادة من 
معالى مكرم باشا فى الثهادة وفى الدفاع وان 
استدعاءه لاشهادة لا عنع مطلعا من حرافعته فى 
الدعوى واننا لم نتقصد مطلتا الحاولة ينه وبين 
أداء واجبه وسبق أن صدر حي من حكة التقض 
فى ذلك ) وذكر الأستاذعلى أيوب بك انه (الآن 
وقد أودعت هذه الورقة باللف فهم الدفاع أن 
يطلع عليا وو أن الحمكة موعت بأن هذا 
الأصل وسيرد ولذا وجو التأجبل للاطلاع على 
قرار التقابة والأسياب التى بنى علبا ) ثم انتحي 


سم م يي ع سح سس سج جا ب ست تا بس بط بت ”مص ميسج ع ص م ا لسن سج ا لس سس 


أتكلم فيه بعيدا عن هذا ققد طلب الأستاذ فتحي 
رضوان ذلك ويقول الأستاذ مكرم عبيد باشا انه 
احتكم إلى التقابة وتكلم فى الوضوع والحاضر عن 
الأستاذ فتحي رضوان يقول ان صاحب الطلب 
بديد أن يقول كلته ويلتمس التأجل لدذلك 
والسألة الآن صدد ابداء رأى قانوق صرف فى 
هل ,تنظر الأستاذ فتحي رضوان أو تفصل 
المحكة فى هذا الطلب ) . 


« وحث انه لإ شك أن قابة المحامين هرئة 
لها مكاتها واحترامها خصوصا فى خلاف قام بين 
زميلين وأظهرا قبولما مبدثيا بالتراضى اليهاولا 
شك أن لاطالب التنازل عن طلبه إذا ما رضم 
لقرار التقابة وغلب عليه الاقتناع م له أن عادل 
هذا التحكم وبجرحه بأى مجرح من الوجبة 
الشكلية والموضوعية وهو قرار لا أثر له إلا قسمته 
الأدية لصلة طرفيه بتلك الميئة القى برتبطان مها 
وعثلهما ‏ تلك الميكة القينص قانون الحاماة رقم 
هو لسنة عغ9١‏ عل أن لعابة الحامين شخصية 
معنوية وعثلها بحاس ينتخب بالطرق البينة به 
ووم التقسب تمثيل التقابة لدى الجهات القضائية 
والإدارية ( الادة وت ) وان مجلس النقابة مختص 
بعدة أمور منها ( الوساطة بين المحامين أنفسهم 
لانظر ذءا محدث بينهم من الخلاف يسبب مهتتهم) 
( الادة ٠م‏ الفقرة السابعة ) وانه إلى هذا الجلس 
الرجع إذا ما أراد محام شكوى زميل له أو اخماذ 
اجراءات قانونة ضده إذ بحب أن محصل على اذن 
بذلك من مجلس التقابة ( الادة 8؟ ) وان مجلس 
التقابة هذا يشارك الدابة حق رفع الدعوى 
التأدوبية ( الادة + ) وأنه يسوغ لمنا الجالن 


العدد الأول والثاتى - السنة الثامتة:والعشرون 


دائا لقت نظر الحامين واتذارثم ( الادة 5ه) | 


مجلس هذه صمفته وذاك اختصاصه وتلك سلطته ؛ . 
ولتقيية بنص القاتون ( حق عثيل الثقابة لدى ' 


الجهات القضائية والأدارية ) لا عكن أن ثار | 
اعتراض إذا ما تقدم ثفيبه إلى المحكة بقرار عن 
تحكم بين زميلين أو فصل فى لزاع خخيراء حك 
فنه نيما وطليا اراد قدلن اكه لين م 


عيض خلافهما على جلسهما ا'عائق . ويرمى ذلك ا 
طبعا إلى عدول أحدها عن عسكه شهادة الآخر ‏ | 


فلم يكن الوضوع مقح) بل عن تديير وتيب 
سايق ورعا غاب عن الغير تقدير تلك اللابسات 
خاء ذلك التدخلعى غير أساس وغير صذة كفيله 
بتحقيق السعى وباوغ الغاية ولو أن الجال إسعنة 
الحجة والدلل لأغنى داك عن كل جدال اوضووح 


الحجة ولالمخذ للاقناع فى مثل هذا القام ‏ أقوم ٠‏ 


سبيل بالدفع بالتى هى أحسن والدعوة اليه بالمكة 


والكلمة الحسنة وكا اطبح بالتزاع من مبدآأه : 
الحقيق إلى هوة أخرى عى أبعد ما تكؤن اليه . 


سملا كل تلك العوامل تنطق بذاتها بآن تلك 
الاعتراضات جاءت “مقحمة تلفظها الظروف 
والملاسات ولا تستطبع لهف بولا ولا ههضما 


وتكون الحمكة قد لازمت الثانون والحق ' 
والواجي إذا ما قبلت ذاك العرار الذى تقدم به 

حضرة التقيب ثم نوهت عنه بالجلسة ليكون محل . 
تمدير ذوى الشأن قنه والمحكة هى الرقيب * 
الأول على صباغة القانون وحماية الاجراءات ولا : 


حرج علبا إذا ما وصل الها أى كتاب واشارات 


البه إذ لنحكة أن تنشد الحمقة الى وجدت , 
والقانون تفسه سندها وعوتها وذلك إذ أنه ينص ' 

0 
على انه ( مجوز لللحكة أثناء نظر الدعوى أن 


تستدى وتسمع أقوال أى شخص ولو باصدار 
أمى بالضبط والاحضار إذا دعت الضرورة له أو 


56 


| اتستحضر أى ورقة جديدة ترى فائدنها وانجب على 
من يدىى للشهادةبهذه الكيفية أن محلف العين) 
( الأدة +ع من قانون تشكيل عاك الحنايات ) 

| فبالأحرى صوغ ذلك إذا ما تقدم قيب 0 
يقرار عن أعى خاص مخلاف بين حاسين اشتركا 
كَ الدع فى تضة واحدة أحدها وهو 218 
| عبيد باشا يدافع عن متهم هو سعيد توفيق أحمد 
وأعلن هذا التهم «الجاسة أنه ( متمسك بدفاص 
الأستاذ مكرم عبيد باشا عنه ) . 


قرارها فى هذا الخلاف وقبلت ما عيضه الطرةن 
من رجوعهما أولا إلى التحكم أمام التماءة فاتها 
كان هذا منبها لأن الخلاف عن أ م يكن 
| لتطلب خطوة من جهة المحكة تأى مها مبتدثة 
أ ورأت أن الخير كل الخير إذا ما حسم بينهما من 
جهه هى بالنسبة لما متل ( رب الأسرة ) وفها 
حسم عائلى كريم ال هذا الخلاف وما كان 
لقدها ملل هذا القرار لو أنه جاء با مخالئف 
. التانون أو يعطل سير ااعدالة -- هذا هو الوضع 

التانوى لقرار التقابة وهذا هو غاية نظر المحمكة 

اليه ولم سعها إلا أن هر به بالإاسة وما كانت 
1 تحسب انه عن على أحد حتى علن ‏ أو أنه مال 


ا 
ا 
ٍ 
1 
ا 
3 
ا د« وحث ان الحمكة إذا كانت قد ارجات 
/ 
| 
| 


أنه غير قوم الأركان حتى هدم . 

« وححث ان قرار الثقابة لم يكن له من أثر 
وقيمة إلا ارتضاء الطرفين له حي ومحكما م 
تطبيق ذلك فى حالة القبول فى حدود القانون أها 
. وقد انقصم ذلك ققد سقط أثره ولا ترى الحتكة 
آمامها إلا القانون حك وغصلا . 

« وحث ان المحكة لا ترى فى هذا اموق 
خيرا ا نصلته من قبل فى قرارها السابق الصادر 
| فى خ؟ دسمير سنة غ19 عن موقف المحاى 
ا إذا مادعى للشبادة وقد جاء فيه انه م عن المقارنة 


ييا 


بين الحاتى وللدعى العام وان شهادة أولما لاخول 
دون أدائه عملهة - هذا الغول كان مهلا للمنائتشة 
مع الفارق بين الصفتين . قبل قانون الحاماة 
الحالى النى تدر أن الحانى تقيده من أجهة 
نصوص الادة ه.؟ عرائءات الى ( ممظر عليه 
اباحة أسرار حهنته ولو بعد اتنهاء خدمته أو أعمال 
منعته مالم يكن الغرض من تبليغ ذلك اله 
ارتكاب جناية أو جنحة ) واصت المادة "٠١‏ 
مرائعات على أنه ( يحب مع ذلك على الأشخاص 
اللذكورين فى الادة السابقة أن يؤدوا الشهادة 
غن الأعى والتوضيحات التقدم ذكرها إذا طلب 
منهم ذلك من بلغها لهم ) ونص فى المادة ١٠م‏ 
من قانون العتموبات على عقوية الخروج على هذا 
النص وعخالفته أمام هذا رأى الشرع. أن هتاك 
ها حول دون الاستشباد بالحاتى ورقف ححرة 
عثرة فى سبيله ويتعارض مع أدائه عمله خصوصا 


وان أراب التضانا ,نضون إله بأسرا رمم ويكون ! 


مستودعا لما فرأى أن حرم صراحة الاستثهاد 
بهم فنص المادة مام من قانون الحاماة أعام الحا م 
الوطنية رتم هرة لسنة غ194 انه ( استتناء من 
حم الادة +.؟ من قتون الرافعات الأهلى 
أداء اأشيادة عن ن الأعس أو 
التوضيحات لسرن علا فى الادة م.م من 
كانون الرائعات إذا طلب منه ذلك فن تلغها اليه 
إلاقى حالة ارتكاب حناية أو جتحة ولا يوز 
تكللف الحانى يأداء الشهادة فى تزاع وكل أو 
أستشير فه) هذا #ورطاورة: فاثر رار المسكة 
بادىء الذكر . 

در وحث ان نص الادة + صريم. لا لس 
فبه إذ بحرم على الحابئ الشهادة لا لتبىء. إلا جرد 
كونه وكل أو استشير فى الزاع فهذان ااعاملان 
محولان دون تكليفه بالشيادة وبذا.لا محتاج 


لليحاى أن عتنع عن 


١‏ لتحاى الامتناع عن 


اسهد الأول والناتى -- السنة القامية والشرون 


لوو إلى جديد ولا إل م مزل . 

« و<بث ان مناتشة :لك المواد لتمهم 
القواعد التى يمكن مخرعها عنطق سلم بتبين منه 
ان الادة ه.» مراتعات تحظر الأخبار عا يصل 
إلى عم الحائى عن طريق مهنته ولو بعد اتهاء 
أعمالحا ما لم تكن :لك ااءلومات ممق جناية أو 
جتحة وأن الادة +.؟ مرائعات توجب عليه أداء 
الشبادة . عن :لك الأمور إذا ما طلب منه ذلك 
هن بلغها اليه . ثم جاءت الادة وام من 
الحاماة 0 تعمم الحظر إذ آنها حي فى 
الخالة الواردة بللادة .+ مراتعات رخصت 
الأدلاء ذلك الء'ومات واو 


نون 


ٍ طن منه ذلك من بلغها اليه مع أنه هو املصدر 


وصاحب الصا الأول فى إفشائها أو عدمه فلا 


يكون لأعرة الأخيرة إذا من للادة »٠م‏ من معنى 
| بعد ذلك وبعد الحظر إلى. هذا الحد إلا تحقيق 


الحظر التام لأنه وقد صن ما سبقها أخوال 
الءلومات الى تصل إلى عامه عن طريق موكليه 
ممالا يتطلب امزيد فم وبق من حكة ولا مسوغ 
لاحظر الأخير إلا إذا كان جامعا شاملا لحظر 


| الشهادة اطلاتا لا لسبب إلا أنه وكل أو استشير 


فى نقس التضية ولو أن الشرع ل يرم إلى هذا 
للعنى لكان فى غنى عن هذا التص عا سبقه.من 
أ<كام وتفريع . 

م وحمث انه عما قبل عن أجواز سؤال الاى 
عن معلوماته ا'عامة أو ا!علوهات الى وصلت الله 
بسبب صذة أخرى غير وكالته -- ترى الحمكة 
انه قضلا عن أن نص الدانون مطلق لا ختمل 
أى محر 2 ن هذه العاومات أنا كان نوعها أو 
عَتتها لايد أن يكون ذا اتصال بالدعوى من 
قريب أو بيد وإلا كان من العبث سؤال الحاى 
عنها ومق تقرر أن لما اتصالا بالبمعوى ققد 


السدد الأول والتالى - السئة الثامئة والشرون - 
دخلت فى نطاق الفقرة الأخيرة مَن الادة #© | . ..« وحيث ان الأستاذ ابراهم -حسنين. خلمي 


إديةالذكر الى ترم سؤال الى عثب 0 ل 
أن يف الحانى أمام الحمكة موقتف الاختبار 
أولا تقدير ما قد ترى اليه شبادته إذ أن الوقئع 
تدافغ وتتطور وسوق يعقها عضا وبذا يفلت 
زماءها ولررجي لكبحه علاج ‏ هذانضلا عما 
يدترض كل خطوة من عثرات وما مايه كل 
زاك من التاساك ماولاب عن كل بزل 
كا وكل خطوة نصلا ويتقلب إلوتف ممه إلى 
جدل ومباترات لاحد ولا طائل اداها تما مب 
أن تزه عنه مجلس التضاء ‏ هذا ما أراد 


اللشرع تلافيه وحال عنه بإلاص الصريع القاطع, 


الذى لا غموض قه ولس أباغ فى الدلالة على هذا 
اتخحصد وأن الحاتى الدعو لاتبادة هو المسيطر على 
الموتف وصاحب الكامة اعليامن أن الشرع 
سوغ له حق الامتناع عن الأدلاء بالشيادة حق 
ولو طلها م منه ين مصدرا أءاوماتة . 

« وحيث ان المحكة ترى لكل ما سلف 


00 


الحاضر مع الهم الثالث والءثيرين طلب سماع 
أقوال الأستاذ عبد الرحمن الراغي الى كان 
سكرتيرا لددوان كبير الأمناء عن وقئمع مسألة 
ع قرائر وذلك صنته الشخصة لا صتته رتيرا 
ولا ترى الحكة ما سوغ اجاءة هذا الطلب . 

+ ب طلب الاستقباد تمالى ابراهم 
عبد الحادى باشا . 

« وحيث ان الأستاذ على منصور طلن عقب 
ذلك ماع شبادة معالى ابراهم عبد المادى بإشا 
عن وقئع أأخرى غير واتعة الاغماء. - وكانت 
الحكة قد أشارت عند ما طلب امتهم حمر حسين 
أبو على فى جلسةسابقهالاستدهاد جعاليه إلىأن :لك 
الواقعة ثابتة فى محضر التحقيق ) وقل الدذاع ان 
طلبه الآن يتعاق ( بن التهم الدافع عنه أمضى فى 
م السابق 
مدة وانه استدعى الوم ا يد 


ححرة متصلد غرنة سعادة التائفت - 


| وكان يصحب التهمالأستاذتمدكامل القاو:ش ولم يلب 
تمسير النص على أنه مطلق ومحول نصه صنة | 


طلب سعادة النائب عن احضار لمهم لاستحوابة 


قاطعة دون طلب الاستثهاد بالحاتى طاما انه وكل ل | إلا بعد انقضاء نحو الساعتين وكان معالى ابراهم 


أو استشير فى التضة . 


كا تدرو 


عبد المادى ناشا إذ ذاك م سعادة النائب الهام 
0 الوح 0 0 


راد أى شاهد عن وقئع ترى أنيا واتحة ا 0 


وضوحا كاقيا. ( اللدة غغ من قانون تشكيل 
عام الحناات والادتين ١٠‏ و14 من قنون 

عقيق المناات ) . 

الشار اله قا الاستشهاد 

هذه القضية فى حين أنه ام موكل عن أحد 

التيمإن فها هو طلب غير مقبول ويتعين رقضه . 
» < طلب الاستمهاد بالأستاذ عبد الرحمن 


عكرم 00 


ز:وحبث ان الحمكة رأت الاكتناء 31 
عن ذلك عضر الإلسة وعدم إجابة طلب الذفاع 
إلى سماع أقوال معالى ابراهم عبد الحادى شا 
عن ذلك . 


ضناء عليه 


وعد الاطلاع عل الأوراق ومواد العانون 
.والداولة قررت المكة.. ْ 0 


لف 


أولا -- رقض سماع مكرم غبيد باشا كشاهد 
فى القضة . 

انبا الاكتفاء يمن سمع من الشهود 
ورفض كل من الطلب الأول عن سماع شهادة 
الأستاذ عبد ال رحمن افندى المراغي والطلب الناتى 
عن سماع شهادة معالى ابراهم عبد المادى باشا . 

ثالنا ‏ حموت للمرافمة جلسة بوم الأريعاء 


رار سنة غ96١‏ . 


العدد الأول والثاتى - السنة الثامتة والشرون 


صدر هذا الفرار وتلى علنا مجلسة نوم اليس 
غ رمع أول سنة 7م٠9‏ الوافق 16 ينابر 
سنة معو . 


( قضية النيابة العسومية وآخرن مدعين بحق 
مدتى ضد حين نوفيق أجد وآآخرين ارقم 7٠١‏ سنة 
5 ك4 رئاسة وعضوية حضرات أسماب العزه 
عبد الاطيف تمد بك ومحمد صادق حدى بك وابراهم 
خاءا عا تررك د رس 
«وسف وكيل التيابة ) 


سي ذا الى 
م هك 


2 
محكة الزقازيق الابتدائية الأهلية 
© دلسمبرسنة 1١95+‏ 


شخصيها العنوية . 
عن الدستور. 
:؟ -- الخقصاص . حق الحكمة فى الإحالة . المأدة 5" 


مشر ره 


لك بجالس عديريات . 
فى الادة ؟عد3 


الميادىء القانونية 


٠‏ - إن المادة ؟؟٠‏ من الدستور تعتير 
الديريات والمدن والقرى فها مختص عباشرة 
حقوقها أشخاصامعنوبة و عثلها مجالسالمدبريات 
والمجالس البإرية اللختلفة » وعلي ذلك الرأى 
الصحيح أن هذه الأشخاص العنوية تعتبر 
وحدة مستقلة عن فروع المكومة -- من 
حيث المقاضاة ولا عكن مقاضاتها إلا أمام 


ظ 


الحا ؟ الختصة بنظر الدعاوى التي ترف ل 
التكومة ولتكن للكونها تقوم أغمال حكومية 
بجحب أن تستفيد بكل ما يتعلق بذات الأععال 
المكومية من حيث فى لا بذات الشخص 
العنوى نفسه وهو الكومة فوظفوها موظفون 
حكوميون والتعدى عليهم تعد علل موظق 
المكومة وأقوالها أقوال حكومية . 

2 إن المادة ه؟ مرافعات التي أخانت 
للحا َ إحالة الدعوى إلى المحكة الختصة 
« إذا اتفقالأخصام» حكها قاصرعلى حالة عدم 
الاختصاص بنظر الدعوي ( بالنسبة إلى نوعها 
وأهمينها فقط ) أما إذا كان عدم الاختصاص 
م جعه م ىك الحكة فَإِنَ نص المادة لايتتاول 
هذه الخالة ومن ثم إذا دفع المدعى عليه يعدم 


نحا م الكائنة فى مسكزها هذه الجالس دون | الختصاص اللحسكة بالنسبة لمركزها فى مثل هيذه 


العبد الأول والتإنى :.. السنة الثامنة والشرون. 5-5 


الخالة فطلب المدعى احالنها الى الحسكة الختضة 
الثى قيها محل إقامة للدعى عليه --: وم 
تزاقة الدعن عليه وأمثر عل دنه جار للبكة 
أن تأمى بالإحالة طلا أنه لم يتبين لما وجه 
الكئنة فق امرازة هنا وللمدة انان كل 
دعوى وقوام كل دفاع . 

ع اذا كان موضوع الدعوى مطالية 
ديع أو جار ع نأرض أو مبان وقام اثناء نظر 
الدعوى نزاع جدى على ملكية هذه الأرض 
أو امباتى بين الخصوم وجب ايقاف الفصل فى 
دعوى الأجرة أو الريع حتى يفصل نهائيا من 
احا ك الختصة فى موضوع اللكية . 
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در من حيث ان وقائع هذه الدعوى تتحصل 


ولاذكرات والستندات القدمة فى أن الدعى 
بتارع م1 فبراير سنة 944٠‏ رفعها على مدير 
الدقهلية يصفته رئيسا لجلس مديرية الدقهلية 
بالتسوزة يطل فبا المي عليه صفته الشار 
إلها بأن يدقع له ميلع اج إخار عن 
الدة مرن سنة 1988097 لغاية سنة وم19 مع 
ما يستجد من الامجار بواقع عشرين جنها شهريا 
من أول ينابر سنق ١‏ 9.6و لغاءة التسلم وفسخ 
عد الامجار وإخلاء العين الؤّجرة وتسلدمها له 
وإلزام الدعى عليه بالمصاريف وأتعاب الحاماة 
وتمول الحسي بالتقاذ الماجل وبلا كفالة وبى 
طلبه هذا على أن من ضمن ما يملكه بناحية منية 
النصر ركز دكرنس قطعة أرض مقام علها 


ميان عبار عن عرزل #الؤر :لا عر دوه 
بالعريضة وأنه فى أوائل سنة: 97؟4؟. أراد مجلس 
مدبرية الدقبلية أن يشغل هذا الممار عدرية له 
دون مقايل وقبل الدعى التنازلعن منفعة المقار 
بشرط أن بشغله الجلس مدرسة اتدائة محبث إذا 
شغله يغيرها يلزم الجلس يدقع إار شبرى قدره 
عشرون جنها وول أنه محرر بهذا إقرار صريع 
نحت يد الجلس وأن الجلس لم يتقذ هذا الشرط 
بل شغل العقار عدرسة أوللية من ستة “1و١‏ 
للآن ومع عتالفة الشرط لم يدفع إيحارا ولذك 
رقع هذه الدعوى . 

د ومن حيث ان الحاضر عن مجلس المديرية 
دفع أولا بهدم اختصاص هذه المحمكة نظر 
الدعوى لأن محل إمة الدعى عليه عله تاسا 
فى الاختصاص القضالى لحمكة النصورة الاتدائمة 
الأعلة فى مثل هذه الدعوى وأن تجالى 
الدبريات لها شخصية معنوية مستقلة عن هيئة 
الحكومة فهي ليست إذن تابعة فى الاختصاض 


لمحا 0 التي عثلها الأعى العالى الصادر فى 


1 مابو سنة 19ولم1 كا دقع يسقوط حق الدعي, 
فى الطالية شّمة العقار مضى المدة الطوية وأنه 
بالتالى سقط حقه فى الريع والامجار ويين أن كل 
ما تبرع الدعى به هو قطعة أرض فضاء مساحتها 
ستة قرارمط تقربيا وأن ذلك كان فى سنة غ95١‏ 
وأما الباتى التى علها فلم تكن بماوكة له بل أقنمتِ 
بأموال تبرع بها بعض الأهالى وأن تبرعه بالأرض 
كان عقابل هو إنشاء الدرسة الأولية الى تولى 
الجلس الانفاق علا من ماله وأنه مضى عل هذا 
العمل أ كثر من ١6‏ سنة هلالية . وبذلك :يكون 
حق المدعى قد سقط فى للطالبة بأى ثقء «تعلق 
بنفس الممار من استرداده عينا أو مطالته بأى 
3 


ذف 
تمن عنه وبالتالى يكون حق للطالية بريع أوإار 
إن كان له فه أى حقى قد سقط لمفى المدة وقدم 
الدعي عليه عدة مستندات تشير إلى هذه الواقعة 
وهى تبرع الدعي بالأرض فقط حوالى ذلك 
التاريعم وأن المبانى أنشئت بتبرءات عدد من 
الأهالى كا قرر الدعى عله أن ليس للمدعي أى 
حق على الأرض من بوم تسليمها للمجلس لأن 
التبرع كان بمقابل الصرف من جانب الجلس على 
اللدرسة وارتكن ف ذلك على أقوال الشمراح 
وأحكام الحا 1 الختلطة والأهالة ومنها 32 
لمحكة النقض والابرام الصرية صدر بتارم 
١‏ أبريل سنة .غ4١‏ ومنشور عحلة الحاماة 


السنة الحادية والعشرين ص 7٠4‏ واصه («رأن 
الحبات الشروط معها المقايل لا تعتير تبرعا عضا 
واجب توثقها رسما فأذا كان العهد مشتملا على 
التزامات متبادلة بين طرفيه مع التزام أحدها 
عوجبه أن علك الآخر ( مجلس مديرية النيا) 
نل ارش :ف مقائل أنه يعم علها هذا ال خلس 
مؤسسة خيرية فبذا العقد ليس عقد بع ولاعقد 
معاوضة ولا عقد تبرع وإعا هو عقد غير مسعي 
لا نحي له الرسمة . ولا يجوز الرجوع فيه وذلك 
على الرغ, نما ورد فى هذا العقد من ألفاظ التنازل 
والبة والتبرع فان كل هذه الألفاظ إنما سيقت 
لتبان الباعث الذدى حدا صاحب الأرض إلى 
عليك الجلس إياها فعى لا تؤثر حال على كيان 
العمد » 

« ومن حبث ان المدعى طلب رفض الدقع 
الفرعى يعدم الاختصاص وطلى احتتباطا إحالة 
اكرى ل 1 2 الختصة إذا رأت الحكة أنها 


غير مختصة ‏ 
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السقد الأول والثاتى " اأهنة الثامنة والعشرون- - 


مذكرة ة الدعي العلتة إليه جرع 15 2000 
أنه يصر على القسك بالدقع إلا إذا رأت الممكة 
الاحالة رغم اعتراضه فهو شل لعل لعي أمام 
هذه المحمكة . 


رومن حبث ان المادة ١9‏ من الدستور 
-5-95 حر اريت وللدن 0 نختص 7 
والحالس البلدية الختافة وعلى ذلك ف لرأي الصحيح 
أن هده الأشخاص أأعتوبة تعد تعتر وحدة مستهلة 4 عن 
فروع الحكومة من حيث المقاضاة ولا عكن 
متاضاتها إلا أمام الحا 1 الكائنة فى ىكز ها هذه 
الجالس دون الحا الختصة بنظر الدعاوى الى 
ترفع على الحسكومة راجع فى ذلك «وحك محكة 
النصورة الايتدائية الأهلية فى 11/94/هاوا 
النشور عحلة الحاماة السنة السادسة ص هرهم» ‏ 

محكة قنا الاتدائة الأهلية فى ٠7‏ مارس سنة 


باية ؛ عدلةالحاماةالستة السابعةص.وب وح حكة 


استئناق مصر فى ”١‏ داسمير سنة 49 | المحاماة 
السنة التاسعة ص يرم وحم عكة الزقازيق 
الجزثية فى 57 يوليو سنة م٠4١‏ الجموعةالرسمية 
السنة العاثشرة ص م١١‏ وح عحكمة طنطا الكلية 
فق وت مك الجموعة الرسمة السنة الحادية 
عشر ص اع عم وحم عدكة بنىسويف الكلية فى 
م١‏ مانو سنة ا وا الجموعة الرسمية السئة 
الخامسةوالءشرين ص وم١‏ وحم محكة ب سويف 
الكلية يفاا نت امفكل الحاماة السنة الثانة 
صو ٠ه‏ وح محكة بنىسويفت الكلية .م امارس 
غتة ١495‏ الحاماة السنة الساذسة ص بج د 
| ويقول يهنا 'الرأى الأستاذ عبد السلام بك ذهنى 


5 وحيث ان الدعى غَله قر ركتاءة فى.ؤيل أ ' فى كتانب للدايتات الجزء الأول فى الأدلة طعة 


العبدد الأول والثاتى ب السنة الثامنة والعد.رون 


»عو ص ١4‏ وما بعدها وهذا نص رأه « أن 


هذه الجالس على اختلاف أنواعها هى ف الواقع | 


ا 
أ 


و 


بالامتيازات القانونة الخاصة بالأعمال الحبكومية 
معاختلاف أنواعها سواءكانت أعمالاحكومية عامة 


أشخاص معنوية منفصلة عن الحكومة فشخصتها | أو خاصة 6 يول بذلك (بترتامى) واا الخلف فى 
وهناك فى علم القضاء الحاضر رأيان متناقضان فى | ديد الشخصية لافىكياتها ‏ فالمذهب الأول 


تقرير الصقة الحسكومة للنجالس البلدية وجالس 
الديريات . فالرأى الأول الذى تأخذ به من غير 
ما تردد هو أن الجالس البلدية وجالس المديرية 
أشخاص معنوية منفصلة عن الحكومة ومستلة 
عنها ولكن لكوتها تقوم بأمال حكومية جَبٍ 
أن تستفيد بكل هايتعلق بذات الأعمالالحكومية 
من حيث هى لا بذات الشخص العنوى ننسهوهو 
الحكومة فوظفوها موظفون حكوميون (أى 
منعوتون بنعت حكوى ؛ لابنعت المكومة القاغة 
وهى الشخص العنوى العروف الى يقوم بعهمة 
الأعس والنعى والذى يكن مخاصمته بالذات لأنه 
علوم » يل بنعت المسكومة من حيث هى كان 
معنوى غير معلوم وغير معين بالدات ) والتعدى 
عليهم تعد على موظى الحكومة وأموالما أموال 
حكومة فاختلاسها يعاقب عليه بالمادة بايه عقوبات 
وضرائبها وعوائدها نب بالطريقة القررة باية 
الأموال بالفانون الصادر فىم+ مارس سنة ٠حلما‏ 
أى محجر علها مباشرة بواسطة مندوب من 
الجلس و مخدد يوم للبيع دون الحاجة إلى الالتحاء 
لأخذ حم ثم العمل على تنفيفه ‏ أما الرأى 
الثاتى فهو القائل أن الجالس البلدية هى مصالح 
حكومية ومع كونها منفصلة فى أموالحا ومسثولياتها 
عن الحسكومة إلا أنها مندمجة فى الحكومة وعلى 
ذلك فتخاصم أمام الجا التى مخادم أماعها 
الحكومة والعينة بديكريتو .م1 مابو سنة ١495‏ 
أما الخلف بين الرأين فلا تتعلق بكيانه الأعمال 
الحسكومية التى يقوم يها الجلس البلدى ولا 


يقول بأن الشخصية محهدة معينة منفصلة عن 
الحكومة ورترتب علىذلك أن مخاصمة الجلس تكون 
أمام محكة محل اقامته -- أحذا بالفاعدة القانونية 
العروفة « ترفع الدعوى أمام محكمة محل إقامة 
الدعى عليه والمذهب الثاق يقول باتدماج 
شخصية الجلس فى شخص الحكومة مع القول 
باستملاله أيضاً فى أعماله وفى مسكوليته ويترتب على 
ذلك ما رته القانون بشأن شخص الحكومة من 
امتيازاتها القررة لما بمقتفى د كريتو .1 مابوسنة 
»هما الخاص تعيين الحاكم التى تمخاصم السكومة 
أماعها إذا كانت مدعى عليها وفى ذلك خروج على 
التمواعد الأصلية لأن هذا الدكريتو لم بوضعإلاعلى 
سبيل الاستثناء فلا يصح أن قاس عليه أخذا 
بالقاعدة القائئة م« ما ورد على خلا قالقياس لابصح 
أن يقاس عليه » . 

عن طلب الاحالة إلى محكمة النصورة 

« ومن حيث انه ظاهر مما تقدم أن هده 
المحكمة ليمت هى الختصة فى الأصل بالفصل فى 
هذا النزاع إلا أن الدعى يطلب فى حالة ما إذا 
رأت المكمة أنها غير مختصة أن محبل الدعوى 
إلى محكمة النصورة الابتدائية الأهلية اللختصة 
والدعى عليه يعارن فى الإحانة ولا يوافق علييا 
ولكنه يطلب فى حالة ما إذارأت الممكمة أن 
من حتنها الإحالة أن لا محيل وتنظر هى الدعوى 
واس لمدعى بطبعة الحال اءتراض على هسفا 
الطاب الأخير فهو طلبه الأول . 


د ومن جبث ان الاختصاص فى هذه الخالة 


55 العدد الأول والثانى -- السئة إلثامتة المسبد الأول والثاق ‏ السئة الثامتة والشرون ا 


جل عر كن لق جدة رخل كه ارحب | و الاك ون سك ولاق مو شو عتما إذا ومحل إقامته الواجب | فى اللكية ويجب أذيبت أولا فى موضوع ما إذا 
معاضانه فيه .. .- كان للمدعى حق على الأرض والبناء للرفوعيشأنه 
31 ومن حيث ان الادة..( ه>؟ مرائعات ) الق | الدعوى سوا كان من جهة إعادة وضع يده أو 
أجازت للمحا 1 إحالة الدعوى إلى الحكمة الختصة | مطالبته شمنه وهل هذا ينحصر فى الاأرض الفضاء 
« إذا اتفْق الأخصام » حكمها قاصر على حالة عدم 
الاختصاص بنظر الدعوى (بالنسبة إلى نوعبها 
وأميتها ققط » ) أما إذا كان عدم الاختصاص 
هر جعة كز المحكمة ذن: نص الادة لايتناول هذه 
الجالة ومن ثم ! ثم إذا دفع المدعى عليه بعدم اختصاص 
الحكمة بالنسبة أركزها فى مثل هذه الحالة فطلب 
لدعى إحالتها إلى المحكمة الخنتصة وَلم بواققهللدعى 
عليه وأصر عل دقعه جاز للمحكمة أن تأعس بالإحالة 
طاما أنه لم يتبين للها وجه الصلحة فى إصراره هذا ْ 

ا 


بام البانى التى علبها أيضاً وهل كانتت المباتى له 
أم لا يتعلق له بها أى حق أصلا وهل هذ.المقوق 
إنكانت له فبل هى باقئة أم ستقطت عضي المدة 
أم انتعى حقه فى التحدث علتبا من «وم تبرعه مها 
بحب أن يت أولا فى جميع ما تقدلم حت عكن 
البحث بعد ذلك فما إذاكان المدعى له حق فى ريع 
أو أ جره عن عدا ااعقار وفما إذا كان هذا الحق 
أضاً باق أم سقط بعش الدة كله أو عضه لأنه 
لازاع فىأن القاضى إذا رأى ضرورة التحمققبل 
القصل فى الأمى الطروح لدبه وهو طلب الايجار 
من ملكية الثىء الؤجر لحصول نزاع فهها وجب 
عليه اياف الفصل فى الدعوى النظورة أماممحق 
| ينصل فى الملكية من الحكمة الختصة لأن الحم 
« ومن حيث انه لذلك واعدم وجود مصلحة | فى الاخار متوقف عليها ولأن الحم برقض 
للمدعى عليه فى الاعتراض على طلبٍ الاحالة كان | دعوى الامجار لجرد أسباب مبنة على حق العلك 
من الجائز قادونآً أن حال هذه الدعوى إلى المحكمة ا 
الختصة لولا أن المدعى عليه قبل أخيرا التقاضي 
أمام هده المحكمة . 


وللصلحة أساس كل دعوى وقوام كل دقاع (راجع 
فى ذلك حي محكمة النشية الجزئئة الصادر فى ١.‏ 
فبراار سنة !9١‏ النشور بالمجموعة الرسمية سنة 
يف ص كما . 


نقسه انما حر م للدعى من حقه فى المطالبة بالاجار 
الأذى يستحق له إذا صادف ©4اا فى دعوى اللكة 
0 له بها إذ يكون حم الرقش الصادر فى 
الايحار قد حاز قوة الأحَكام النبائية ( راجع فى 
ذلك منشور لجنة الراقبة القضائئة مذكرة رتم 


ا 
: عن الوضوع ظ 
« ومن حيث أنه عن اللوضوع ذأن الدعى لم أ 
يتقدم ما يثبت الامماز الدى يقول به وظاهى من | اف *1 ونه سنة ولو ندهم|مذكرات / 
أقوال الطرفين والستندات القدمة من الدعى ْ لجنة المراقبة الفضائية طبعة سنة ١99‏ ) . 
عليه والتى تشير إلى أن الدعى عليه تبرع بقطعة 21 « ومن حيث انه لقدلك ترى الحسكمة الحم 
الأرض وأن الأهالى تبرعوا عصاريف البناء فى | ايقاف الفصل فى هذه الدعوي حقى يفصل فى 
مقايل إقامة مدرشة ابتدائية ولكن الدعى يقول ظ موضوع اللكية . 
أن البناء ملكه وأن له الحق فىالرجوع فالتبرغ ظ 
2 5 2 نة أذ لة عتالئاء اط مديررة الدتهلية رقم ١61‏ كَ رئاسة وعضوية حضرات 
ا ا ١‏ 5 
الأرض لآنالمبلس وح ا | القضاة صا سام مكل بك رئيس الحمكمة وابرايم 
التبوع ويظهر من جميع ما.تقدم أن البزاع جدى إلى واحد محدانا) سه 


( قضية محمد اقتدى صالح الحديدى ضد مجلس 


الغمد الأول والثاتى ‏ اننة الثامنة والشرون 


0 


0 
حكة الاسكندرءة الابتدائية الأهلية 
1 أثير سنة ؟غ9١‏ 


أحكي . محكنين . اختبارثم . 
عدم تيت أسماءثم . لا بطلان مطلق . اتعدامه فها تعلق 
نه حى للنياية . وما فصلت فيه الحاام التظامية ‏ 


” البادىء القائونية‎ ٠ 


ب 


فها أنه على أرقتل والد اأعارض ضده فيسنةيم ١‏ 
اتهمالمق كو ركلامن : ااعارضينالأول إبراهم زايد 
سعدواءنمورث ,اق العارضينالمدعو إسماعيل مود 


| عيسى بقتله وبعد أن قامت النيابة يتحقيق الحادت 


قررت حفظ الدعوى بالنسة للآول وقدمت 


من حى!أطرفين ٠‏ | التهم الشاق إمماعيل ممود عيسى إلى محكنة 


وأنه بالرحم مر:] قرار الحفظ وحم البراءة 
الصادرين من هيئتين مختصتين دون سواها طبقا 


١‏ -- ان حربة اختيار المحسكين ثى | لاقوانين العمول بها فى البلاد لجأ العارض ضده 


أنلس نظام التتكي . 

٠‏ -. انه إن كان قانون لمرافمات اللصرى 
قد نص علي ذكر المحكين بأحائهم إلا أن 
البطلان الذى يلحق العمل نقيجة لذا التقص 
هو بطلان نسبى.يغطيه قبول الطرقين لشخص 
صاحب الصفة أو الوظيفة حك ينهم لأنه إنها 
رع مصلحتهم .5 أن عدم إيضاح موضوع 
التحكي فى المشارطة لا يكون سبباً فى بطلانها 
و تجوز إيضاحه فى المرافعة طبقاً للمادة + ١‏ من 
قانون المراقعات . 

٠‏ > -- لاتجوز اللافراد الصلح فيا تعلق 
للنياية العمومية حق به لأمها تثل حقوق الجتمع 
التى تسمو على حقوق الأفراد ما لا يحوز طرح 
55 للتحكي بعد أن «صلت فيه اغا م 
النظامية لحالفة ذلك للنظام العأم . 

الكوش 

«.من حيتٌ ان هذه العارضة رفعت بعر ضة 


معلئة فى لا سدتمبر سنة +*غ 38 بقل العارضون 


إلى مكتب شكون العربان مطالبا بدفع الدية عن 
لقتل أو تأديتهما العين ها وأقراد معينين من 
عائلتهما بأنهما لم يرتكبا حادثا القتل أو بحرضا على 
ارتكابها فاستقدم رئيس الكتب الذحكور 
العارضين واستوقعهم سلطة وظيفته الحمكومية 
وهو ضابط بولس على إقرار لم يفهموا 
ما كتب فيه مع أنهم أفهموه أنهم ليسوا من 
الأعراب الخاضعين لمكتبه وأن الوضوع الطروح 
أمامه قد قصلت نه النيابة وحكنة الجنابات إلا أنه 
أصر على أن محضروا وأقارهم لتأدية العين أمامه 
بعدم ارتكاب الحادث ولما لم جيبوه إلى طلبه 
أثبت فى عضره حككه علهم بدفع تعويض قدره 
ثلائمائة جنه وعلق التفاذ على آداء العين المطلوب 
فى عر ثلاثة شبور من بارع إعلانه إليم لتتفيده 
وأودع حكمه هذا أخيرا عَم كتاب محكمة 
اسكندرية الاتدائية باعتباره حم محكمين اوضع 
الصيغة التنفيذية عليه وقيد بدقتر أحكام الحكمين 
يمحكمة اسكندرية الأهلية فى/اميونيه سنة ١945‏ 
وأعلن إلى العارضين فى © أغسطس سنة ١45‏ 
فرقعوا هذه المعارضة عملا بالمادة سيا مس افعات 
يطلبون الحم بيولا شكلا وفىالوضوع ببطلان 
المي سإلف الناكرواعتباره كأن ل يكن مع إلزام 


ريا العند د الأول والثاق - السئة الثامنة والعشرون 


ا 0 
الناوطع ب ضده: لماز رت والاحاني:- : وثيقة تكوين هيئة حكمين لم يكن لم أى رأى 
فى احشارها ولا كانوا يعون ما وتعوا عليه وهم 
ولو نالعراءة والكتابة قبصموا بأختامهم إذعانا 


« وحيث انهم برتكنون فى مرافضتهم الشذوية 
بلسان وكلهم وفى مناكرته الختامية إلى مايق : 


ء ءِ لارادة ضائط ١‏ لسر 3 
أولا ‏ أن هئة المحكمين التى قصلت فى رادة ضايط البو 5 
- ْ 8 5 8 د 0 الها: لت م ا 5 5 
الوضوع 1 تكن ولك ا نارهم وَرَضَاهم وإتما ا زر وحب أنه إذا كان بول قد أجاز لطرق 


كانت هئة حكومية أملت علهم إراداتها عا 
لرئ.سها من سلطان وظفته . 

ا إن مشارطة التحكم جاءت خلوا 
من بعض الببانات والأوضاع التى محتمها القانون 


ماحرمه لقانون بنص صر ع - على أفراد من 
اختبارم يقيمونهم حكمين للقضاء فى نزاع معين 
قتم دنهم إلا أنهم وقد حرموا ضمانات القضاء 
: ش العادى يب أن يكون اختيارمم لفضاتهم المحكنين 
من ذكر ادم المح شخصا ولا وطيفته | ارادة لا تشونيا عائة بل أن حرية الاختبار 
الحسكومية ودان مو ضوع التحكم | هذء هى أساس نظام التحكم الذى نري قية كاريه 

ثاثا ان الحج العارض فيه ليس حك | 


ا 

أ 

ا 

ا 

: ٌ 

١‏ : | وشوفو حما طبعيا 236361 6أمعل وند لكل 

محكمين وإما هو تجرد محضر ضابط بوليسن ١  .‏ 

ا 

| 

|| 

ا 


أ مواطن فى طرح منازعاته على محكمين م ناختياره 
رايعا - ان الوضوع الذى طرح عل هيئة 


( كار.ه وشوفو مسافعات جزء سادس صكههيم ) 
التحكم على فرض أن لما هذه الصفة ليس ممامحوز 
فيه االتحكم بل أن التحكم باطل قانونا لخالفته 
للتظام العام . 


د وحيث انه بالرجوع إلى الاقرار الصادر 
من طرفى الخصوم باختيار هيئة التحكم وإلى 
| عريضة الدعوى فى هذه المعارضة تبين أن ااعارض 
- ان حم المحكيين : يعدم إلى ْ الاول قد وقع بامضائه على الاقرار (اأشارطة ) 
المحكمة الختصة وض حكية الا 50 35 ا فهو لا جهل العراءة قلاند أن يلون قد قهم 
الانتدائية فى معاد الثلائة أبام من حدوره . >< إٍ مضمون الاقرار الذدى وقع عليه كا أنهم معارفون 
| فى عر ضة دعواه أ: : السم إذ 

شناذينا عي انه تقضى بالتضامن دون أن يطلب ا فى عرضة دعوا م أنهم جادلوا فم طلب ليم ! ذ 
منه ذلك . ١‏ | أقهموا الضابط « أنهم ليسوامن الأعراب » وأن 
اخبا 2 1 الوضوع المطروح أمامه قد قصلت قه أ كر 
عن حار كا جين محكمة فى البلادء ذاذا وتوا الاقرار بعد ذلك 
ا من نحيث .ان العارضين ععيبون ف امم | فهذا قبول منهمبالتحكيم ولا محل بعده للقول ,انهم 
على احشار هعة ة المحكمين أنها لم ولدة | قد أدخل عليهم الغش فى قول التحكم واختيار 
إرادتهم ورضائهم وإعاكانت هئة 3 أملت | الحكمين أما ما ذهبوا اليه من أن رئس الميعة 
علهم إرادتما بما لرئيسها من سلطان وطيفته | كان من ضباط البوايس قليس قى القانون ما محرم 
باعتباره فن ضباط البوليس وق تقس الوقت ا على هذه الفئة أن يكو نوا أعضاء فى هئات التحكم 
رسيا للحنة ؟ خه كرس لحري ع و 


أنه استقدمهم إلبه مهيسذه الصضفة واستوقعهم على ا التوقبع :على .قبول التحكيم . 


الغنتد الأول :والثاق د 


امشصم 2ت عي يراه مو اند 


:“عن مشارطة التحكم 5نحوهءمصه0 20 - ذ 

« وحيث أن المعارضين ينعون بعد .ذلك على 
مشارطة التحكم أنها جاءت خاوا مَن يعض البيانات ! 
والأوضاع التى محتمها القانون فى ذكر أساء 
5 شخصاً لا وظةتهم الحكومية وبان 
موضوء التحكيم لا الا كتفاء بعمل محضر جلسة 


عن وقائم جرت فها أو سردت على لسان 
الحاضرين . 


بر وحدث ان المادة م ءل“ا من قانون المرافعات 


عم سيد ستسو عي سمس سس لصم مسمس عمد 10 لمطصخصب مع ميم مسي سحا 


انصرى :صت على أن يكون المحكمون مذ كورين أ 
بأسماعهم -- وصت زمليها ٠١٠١١‏ من القاون 
الذرنسي . 


دعل عصمم وغل عع عع قا مء ونعزطة 


1 
. . . ا 
فعا ومعمواوع 0‏ كتصطةمفمصيمء عنآ 
دوء نا لط 
1 
0 


(ر وحث انه بالرجوع إلى ! إقرار فول 
ل 
أاعر بان بالوجه البحرى دون ذ ثر اسمه . أ 

1 
ه وحيث ان القضاء ففرنسا جرى على اجازة | 
ا 
إلا كتفاء بذكر الصفة بدلا من الاسم الشخصى | 
وأقره الشراح ومنهم كارية وشوفو جزء سادس | 
من وجو ند مبإوم وجاء فىيدالوز : 000 
3ع01 مماغومعاوعل 123 غسدلمسممء) 
مصععدء عهم ,عأألهنو عبعا عدم مع[لطيج 
عوتقط ع1 امعصسمم كعتهدم عل أذ عام 
62500 2065 عأناها ننه عللتيد عبعا عل 
-دوأوعل 2 رهمناعمم! ده عدم عؤمواكعل 
عق ع0مع ,121102) عاطداد؟ أوء نما 
6 عد عُاممسد علتدكء عمسلقعمهم 
.(104 .آة 
بل أجاز بعض الشراح انه إذا اتفق طرقا 
عقد من العقود على محكيم صاحب وظفة أو عمل 


د الهئة الثامتة والشترونٍ 6ب 


معان فما بنش من النازعات عن هذا العقد دوت 
ذكر اسمه ون من بشغل هذه الوظيفة أو العمل 
عند نشوء النزاع بعد ذلك يكون حكما فيه بم 
القانون أما إذا محررت مشارطة التحكم وق 
نشوء النراع نفسه ازمت صفة التحكم صاحب 
الوظفة وزاات عه برواهًا وتعين على الطرفين 
اختيار - بدلا منه . 

ععدلمع0: : نو تشقطر) أ 6ت 

ععدم آلا عصم عاأداءععصصمناع علألكك 


932316 


« وحصث انه وإن كان نون المرافئعات 


١‏ المرى نص في اللمادة 7.6 على أن يبكون 
ِْ الحكون مذكورين بأسمائهم ومع التسلم 


بوجوب التقيد يصريح لفظه إلا أن اليطلان الى 
يلحق ااعمل نتيجة لهذا النتقص لاعكن أن يكون 
إلا يطلانا نسيا يغطيه قبول الطرفين لشخصس 
صاحبالصفة أوالوظيفة كا بينم لأنه إنها شرع 


« وحيث ان الثابت من سََ التحكم أن 
العارضين قد حضسروا أمام هيئة التحكم با فها 
« رئيس شعون العربان » وقباوا تحكيمه فلايحوز 
لم العسك بهذا الوجه الآن 
« وحيث انه فما يتعلق بايضاح موضوع 
التحكم ذن الادة غ١7‏ من قانون الراقعات 
الصرى قد أجلزت -- على خلاف نظيرتها 1١‏ 
من القانون الارنى -- أن يحكون إإيضاح 
موضوع التحكم فىأثناء للرافعة يها حتم الشرع 
القر نسى إرضاحه فى مشارطة التحكم ذاتها . 
« وحيث انه وإن كانت مشارطة التحكم فى 
هذه الدعوى جاءت قاصرة كل العهصور فإيشاح 


'موضوعه إذا اكتف قبا بعارة 2 لخم التراع 


القائم بيتنا والذى سعرض موضوعه تقصيلا على 


2 الست الأولرواكاق 
شاملا شرح الناع فيكون هذا الوجه من دقاع 
العارضين متعين الرقض أيضا . 


عن اشم 


«ر وحت ان العارضين سترضون بعد ذلك 
على ماز مه العارض ضده عن حَم ال حكنين قثلين 
ل ا 
الذاكر 1 

در وحيث انه تبين من الإطلاع على الحم 
اللعارض فيه أنه جرد محضر محرر « ععرفتنا حجن 
اليوزباشى عبد الرؤوف عاصم رئس محكتب 
شكون العربان بالوجه البحرى أثبت الآني...ال1» 

ويلى ذلك سرد اوقئع النزاع لم يأت فى 
صيره أى ذ كر لباق أعضاء هيئة التحكم وانتعى 
الحضر المذاكور بن « الفومسيون رأى إلزام 
امعارضين الأول والثانى ومورث الياقبن مود 
عسى متضامئين. بأن يدقعوا لفعارض ضده 


ثلائحائة جنيه دية القشل في.نحالة عدم تقدمهم 
لتآدية العين الطاوبة منهم فى خلال ثلائة شهور 


من تاريخ إعلانهم بهذا الح . 


« وحيث ان مثل هذه الوثيقة لا عمكن | 


عى صفة اليوزبائى الذ كور باعتباره رئيسا 
لمكتب شئون العربان سجلها فى عضر لا مختلف ' 
عن أى محضر ضابط «وليس آخر فى محقيق ' 


جكوى من شكاوى الأفراد فلا محمكم فها, 


ولاسبيل إلى اعتبارها كذاك ويتعين قبول هذا : 
الوب ين 0 العارضين . 


ب السنة الثامنة:والشرون ٠.‏ 


عن موضو عالتحكم ‏ ععرهازطءة"! عل عع زط 0 


« وحيث: انه فضلا جما تقدم قفد دفع 
العارضون . يانه على فرض استيقاء 
التحكم شكلها القاتوق فان الموضوع الذى طرحه 
للعارض ضده وقبل المعارضان الأول والثاق 
ومورث الباقين التحكم فيه ليس مما يجوز 
فيه ذلك . ْ 


إجراءات 


« وحبث ان المادة 7.7 من قانون اللمرافعات 
الصرى خضت على أن مشارطة التحكم لا تصح 
إلا فى النازءات التى يمكن نسويتها بصلح بين 
| الأخصام كا نصت المادة ع ١...‏ عرافعات فرتسى 
ناك ©6]5 050036 0ه قدم اناعم عم و0 
كع هه 5ع ع0ناء20 اناك الم اعاء 
+ 001التطدمت 3 كعلاء ناد أمعتديع5 أنان 

:و ع تأطنام عع )كتأضاط نل مولا 

ولا حدال فى أنه وإن اختلف ظاهى الافظ 
بين النصين إلا أنه لا محوز للافراد الصلح فم 
تعلق للتيابة العمومية حق به أو كان تمايرفع أعمره 
إلها لآن للمجتمع الدى ثثله النبابة حقوقا حب 


.| أن تسمو على حقوق الأفراد . 


« وحبث ان الواقع أن مشارطة التحكم 


دأمهعودمدهم ع1 لست إلا عمد غوئأموء من 


يتفق بموجبه شخصان أو أ كثرعلى رفع منازعتهم 


ظ من | لا إلى ,القضاء العادى , ولَكن. إلى محكمين 
قريب أو سيد إلى هذه الصفة وإنا الظاهر فنا ]| عبار ونم لأنفنم 


ختاروتيم. بأغبههم عاتوا0 عممط بعطعرت) 
563 وها داخ:الأع كذلك - أن كو ذله 
37 فيح : جابز كاتونا عوتهديه 6 عنقنن] 


.وأن يكون الغرض من التعبد فعلا كنا وجائرا 


أيضار بل إلبادتين غوء مه من التانون الدني 


المصرى 1 ضسحذة من القانون . الدنى 


العفدد الأول والثآنلى - أنسنة الثامنة والشرون 24 


اجمعمع نه ممم 


.أما سين التؤسع في الادة غ١١١‏ مرافمات | الحكوم فيه وواجب الاحترام . 


قزئنى عن تنظيرتهسا بالا مراقعات مصرى 
واستع الها عبارة- ترككل ما .كان محلا للتبليغ. إلى 
النناية الممومية.» فيرجع إلى أن النظام القضاق 
فى فر نسا يتقضى بوجوب تبليغ بعش الدعاوى -- 
فضلا عن الحزاتم إلى التباية العمومية وهذه 
الدتعاوى ختصوضص عتباءق المادة يم حراقعات 
قث نبى ‏ وقوانين أخرى مكملة لما --- وجمعها 
مدلا موز“ التحكم فيه أيضا. ( الراجع السابق 
كن بنذ هنو وما يليه ) لآن النبابة ايست 
عتلة قى هيعة المحسكمين :-- 
على ا مخضر 
لوز بد فلن الدى. يعتيرة: المعارحئن صده 
ِ حكمين موضوع هده الدعوى أن ثافارض 
ده طلب من ااعازضين:الأول: والاانى ومورث 
.باق المعارضين « دقع: الدية: أوتأدية العين عل أنهم 
ل يتنتلوا والتته" ول مخزنضوا عن قتله » خدد لم 
اليو زباشي رئيس مكتت" شئون الغربان فى محضرء 
لوقع علينه من زميلية الحسكمين ثلاث شهود 
لأداء العين وإلا دازموا متضامنين أن يدفعوا إلى 
الغارض ضده ثلامائة جنه دية والده القتبل ٠‏ 


م 5 وَحث أنه تبين ‏ من الاطلاع” 


« وحيث ابه فضلاعما تتضمنه معتى الدية فان 
د الونجة لابن القتيل لا حكن أ 
يكون مبنيا على غير فكرة التعويض عن جرعة 
ارتكابها أو حرض ع ارتكابها من. طلت إله 
حلف اين فتكل ا 

تا ان فيه الجيعة قد د تاولا وقصلت 
“يها المتلطتان الختصتان دون سواها ققررت 
النيابة لمحو حل لحر بالنسبة إلى إبراهم 
. رايد مبعد وقضت محكمة الجنايات ببراءة إسماعيل 
. يخود بعيسى_يقرار وك كلاه نيان له قوة الى 


د وحيث انه .والنظام التضالق ىق هذه 
البلاد لم يعط لغير النيابة والحا كي التظامية الحق 
فى الفصل فبا يرتسكب من الجرائم - يكون فى 
طرح موضوعها على فيئات التحكم حق على 
قرض استبفائها للشكل القانونى عخائفة لانظام 
العام وعبث بالقانون واقتآت على هذ النظام 
القضاتى سواء بالنسبة لمن فصلت التنابة ومحكمة 
الجناياث فى أعرمم من العارضين أو ملم يعرضوا 
علها وثم اأعارض الثاني وباق .ورثة ااعارض 


الثالث ولا بمجكن الالتفات. إلي ما ذهي إليه 


المعارض صذده فى مذاكرته الختامية من أن التحكم 
جائز فى الوق للدنية الترتبة على أعمآل جنائية 
"٠.‏ 0 0 0 ْ ْ 


2 


أولا . -- لأن قرار الحفظ وم الواءة_ كد 


قضيا على كل حق مدق كن أن بترتب على 


هذه الجرعة . 1 5 ا 
اننا لأن عع 5-7 5 6 صرح 

وصمهة بذلك ل قد أءاد طرح الوضوع الناى 

قبل أن برتب عليه تعويضا علقه على حلف العين 


افما لا يجوز أصلا التحليف قبه 


م« وحيث انه لكل ما تعدم ‏ شرق 
النظر عن خواز تقديم الح بعد معاد الثلاثة 
أيام إلى الحكمة الختمة وعديله فما قضي به 
أكثر مما طلبه الخصوم - يكون حَم الحكمين 


. العارض فيه قد وقع باطلاسواء بالنسبة إلى شكله 
أو بالنسبة لموضوع النبي تناوله ومن ثم تين 


القضاء سطلانه عملا بالمادة مايا ممنافعات ٠‏ 


( قضية إبراهم زايد سعد وآخررن نخد رءضان 


بؤس ف كريم رقم ١‏ سنة ؟ؤغولزك رثاسة وعصويه 
حضرات 'افضاة أجد مود وقؤّاد عن زوعمان رميق) 


01) 


اجر 


قح عيية احم 


العدد الأول والكأتى -- السنة الثامنة وااعشرون 


4 
محكة مصر الا بتدائية الأهلية 
5 نونيه اسنة ١9.8‏ 
.زلا - زوجية . وجوب اللاغبالحرعة اثناء قيامها ١‏ 
البدأ القانوقى 
لايحوز لزوج -- على الرأى الراجح - 
سد أن يطلق روجته طلاقا يائتاً أن يبلغ عن 
جرعة زَنا ارتكبنها أثناء قيام الزوجية . 
521 
.« با آنه ثابت من الاطلاع على الأوراق أن 
لتدعى بالحق الدنى لم يبلغ عن زنا زوجته التبمة | 
امستأتقة ويظلب التحفيق معهاهى وشمريكها قريد ظ 
'لسيد عفيق إلا قى 19 أبريل سنة مع ٠‏ ب 


أن كان قد طاقها طلقة واحدة باثتة بينونة صغرى 
في وملنه. ش 

« وعا انه للك يتعين البحتث قما إذا كان 
للزوج بعد أن يطلق زوجه طلمة بائنة بينؤنة 
سغرى أن يبلغ عن زناها ويطلب نحا كتها أم لا . 


7 وعا أنه من الهرر ق الشريعة الاسلامية 


الغراء ‏ وهعى شريعة المدعى بالحق الدلى والتهمة . 
ان-الطلاق البلئ بينونة صغرى سواء أكان أول 
الظدفات أم ثانها - تب عليه ازالة الك أى حق 
الأستمتاع بالروجة الى كان ثابنا .بإلزواج ولا 
بعود هذا الحق إلا بعقد ومهر جديدين يتراضي 
الزوجين فى اامدة وبعدها والطلاق البائن بينونة 
كترى وهو ماكان مكلا إاثلاث يزيل للك 
الاستمتاع .بالزوحة 


والحل مما أى أنه زيل حق 


افلااعل له إلا سيد ومير خديدن وتضلاعن 


حم ص ب ف 1 


ذلك محرم عليه حق تيزوج بره زواجا شرعيا 
ححا نافذا ويدخل .بها دخولا حعفا شم يطلعها 
وتتقغى عدتها منه ويعبارة أوضم فالطلاق .لبان 
بنوعيه زيل قود الزوجية فلا تبقق اازوجة زوجا 
ازوجبا بعده وإذا مات أحدها لا برثه الآخر . 
والزوجة إنما تعتد عدة هنا الطلاق لا لأنها 
مرتبطة يقيود الزوجية وانما خشية أن تكون 
حاملا فتختلط الأنساب . أما الطلاق الرجى فلا 
يزيل ملكا ولا حلا فلا بنع من عود الزوج إلى 
الاستمتاع بزوجته عجرد عمراجتتها ولا يمل 


الطلقة محرما على زوجها سبب من أسباب 


التحرم . وعليه #الطلاق الرجى لايرفع قيود 
الزوجية . فنفقة الزوجة واجبة على الزوج ومؤخر 
صداقها الؤجل. لأقرب الأجلين ‏ الطلاق 
أو الموت ‏ لامحل به واعا محل بانقضاء العدة . 
وإذا مات أحد الزوجين ورئه الآخر ( تراجع 
الادة 77 من قانون الأحوال الشخصية وشوح 
الأحكام الشرعيه فى الأحوال الشخصية للمرحوم 
الشييخ زيد بك جزء أول ص 9١س‏ وما بعدها . 
وأحكام الأحوال الشخصية فى الشيريعة الاسلامية 
لاشيخ عبد الوهاب خلاف ص »18 وما بعدها ) 

دوعا اكت الادة لماع نصت على أنه 
ولا تجوز محاكة الزانية إلا بناء على دعوى 
زوجها » ومعنى كلة « دعوى » هنا « شكوى 
أو بلاغ » كا يتضح محلاء من النص الفزنمى 
لامادة الذكورة : :. ١‏ 
عم عسصعة 11ل عل عم6غانديآ 
هص ع1 عقم عسو غعمممعل ععكة نمم 
« وعا ن ققهاء القانون الجنانى وأحكام الحاكم 
.قد اختلفت قما إذا كانت صفة الزوجةاهذه عب 


أن نستمر قتئمة لحين التبليخ عن الزانا أم أنه 


0 اليه "© ابه 0 .-- - اسه 
يك أن يتحفق وجودها وقث وقوع الخرمة ولو 


العدد الأول والثانى .- السنة الثامنة والشيرون 


زالت بعد ذلك وقبل التبليغ وبعبارة أخرى هل 
يتعين أن يكون الزوج زوجا ؤقت تقدم بلاغه 
عن الزنا وطلب محا كة زوجته الزانة وتمريكيا 
أم أن كلة « زوج » عنا معتاها ل« ذوج باعتسار 
ماكان وقت وقوع الزنا » فترى الأغلبية الغالة 


3 الفقهاء وأحكام الحاكم الرآى الأول - 
فمرحوم الأستاذ أحمد يك أمين فى مؤلفه -- 
شرح قانون العقوبات ص هع -- قل « إذا 


كانت ( أى الزوجة ) قد زنت والزوجة الاتزال 
قائمة فلا فلا تزاع فى أن له ( أى الزوج ) أن 
يطلب عحاكتها فى عدة الطلاق الرججى إذا كان 
تقد طلقها بعد الزنا ... فاذا التمضت عدة الطلاق 
الرجبى أوكان الطلاق بائنا من أول الأمر سقط 
حقه فى التبليغ » ويقول الأستاذ أحمد تأت بك 
فى مؤلفه ‏ شرح قانون محقيق النايات بند 
جوم ص همع : « الطلاق اما أن يكون ا 
أو رجعيا فالطلاق البان ممنع الزوج من طلب 
حاكة زوجته على الزنا لاققطاع <بل الزوجية 
الدى لا يمكن أن يتصل إلا سقبد جديد برضاء 
الزوجة 
لاتكون على ذمة مطلقها بل هى حرة فى الزوج 
لا تعطل فى أثتانيا 
عن الزواج لأنها تعتبر فبا على ذمة مطلقها بل 
خشية أن تكون حاملا . وعكننا أن تمول عبارة 
أخرى أن طلب محاكة الزوجة الزائية لا يكون 
إلا بناء على طلب اتزوج . ' 
بعد زوجا « والأستاذ حسن نعأت باشا فى 
مذكراته عن شرح قافون الحقيق الجنايات يناد 
اب صل > مول : « ليس فلزوج الذى 
طلق زوجته طلاقا باثنا أن يقدم بلاغا يطلب 
فيه ماقبة مطلقته عن زنا ارتكيته حتى وأو 
كانت اللحادثة قد الث أثنا. قيام الزوجية.» : 


ثم ان اتزوجة بد الطلاق البان 


بآخر بعد انهشاء العدة الى 


والزوج بعد الطلاق م 


لير 


اما الأسمتاذ زى العرانى باشا فى مؤافه 
البادىء الأساسسة للتحقيقات الجنائية جزء أول 
طعة ثانية ص من - فد أورد الرأيين وحجج 
كل متعنا ولم بد رأيه بترجيح أحدما ققال بحت 
عنوان ىر حصول الطلاق قبل التبليغ » . «ا هل 
إذا طلق الزوج زوجته قبل أن يبلغ عنها “سقط 
حقه فى التليم . فى هذه السألة رأبان -. 
الأول أنه إذا زنت الزوجة فطلقها الزوج لم ببق 
له صفة فى طلب عنا كما لأنه لااتقام دعوى الزنا 
إلا بتبليغ الزوج . . د أما للطلقة طلقة نائتة فلا 
تعتر زوجبتها قائمة فيصبح الزوج ولا صفة له فى 
التبليغ لزوال الزوجية ولو كانت الزوجة فى ااعدة 
أما الرأى الثانى فحصله أنه ما دام أن الزنا جر بمة 
ضد المعة الاحّاعية فلا أهمية لحصول الطلاق بعد 
وقوعاالجريمة . وقد اشترط القانون وجود 
الزوجية لاعتبار الفعل جرعة ولكنه لم يشترط 
لسقوط حق الزوج بالطلاق لأنه لا محو تأثير 
الجرعة على الشرف ولا ضررها العائلى » وأما 
الأستاذ جندى بك عبد اللك فى للوسوعة الهنائية 


جر . رابع نبذة م1 صإلاقةه أورد حم محكمة 
التقض الصادر فى هذا الشأن فى ه ماري 
سنة م4١‏ فى القضة رم كد١١‏ ستة .م قضائية 
وم علق عليه بشىء من عتده . وقد حا فى 
تلخض البدأ الذى اشتمل عليه هذا الحم في 
هذا ااصدد عجموعة الأستاذ مود عمر النائية 
دء ثالث محت رم مامأ : 
جزء ثالث محت رم م١‏ 144 ما يانى 
« أن التبليغ عن جرعة الزنا إنما يكون من 
الزوج أى أنه لا بدأن تكون الزوجية قائمة 
تت 1 
وقت الله فاذا كان الزوج كد ادر وطلق 
بلي 
زوجته قبلالتبليغ -- امتنع قطما يمقتضى الصارة 
الأولى من المادة ممع ( وهى المادة القديمة 


م 


الغايلة للماذة “ميم جديدة .) أن سببلغ عنيا 
« وهناك أحكام قدعة. صادرة. على هذا المبداً 


(«يراجع حي حكمة القيوم الجزكية فى 67 توفير 


سئةء ٠.9؟‏ بالمجموعة الرسميةبالسنة الثانة ص. ١6‏ 
وحَك محكمة قنا مهئة استثافية فى + بوليبه 
سنة 99.07 بالمجموعة الف كورة بالسنة التاسعة 
عند .٠ه‏ وحم محكمة شبين الكوم .فى 
++ أغسطس سنة 164997 بالشرائع سنة خامسة 
ص مم١‏ ) ويرئ هذا الرأى من شراح القانون 
الفر نسى ااعلامة حازسون تعليعا على المادة مع 
محت رقم ١٠و‏ مغ ولام و كلا إذ قال :. 
عواععثم ندعء 1م ول عزلع ع1 » 
-ودقتل 13 كغومج عسام ممم عدم و 


025 #ناقع اوناك عع223513 _ تال صقتان[ . 


.. عع 10ل ع1 عقم ناه رأعقد تل غدممر 15 
أمسمددة امعحسدمة ومفاج ‏ قععايع؟ 11 
ع6 . تنام . 2؟كتامم ع8 11 ناو عدم 
2 سي عمن عدم معمممعل 
” فاتلدين 
ثم 6 عورال عناممء؟! رعكتاول وموك ١‏ 
”عامتمام ععغممم عدمم عُتتلدسو كسام 

عنام 8ه 6ععم17ل نحص ع[ 
عنف أه0د"! عععدمدعق. عسمم 6)تأدتو 
د غمدلمعم اي 3 32م كتطاصممء 
جيك اك ححيللك 

عنام 6نأدنو دعام هه أعقد 4.آ 
ععتأعقطم ع1 عتن 5نمم2 عع أكأوؤل عدو 
”يعءمهة 1 12 عدم 5نامووأق 616 2 
: لأن الطلاق عمون416 في. فرنسا ينحى 
الزوجية -- أما الحباولة الإسمانية . بين الزوجين 
ومعمء 06 صماعدعدم56 فلاتنيهابل تبق أثناءها 
الووجبة مستمرة فعئ آشيه عندنا الطلاق الرجى 
واذلكيرى جإرسون أن لازوج أثناء قترة الحياولة 
الحسمانة_أن بلغ بزنا زوجته الأذى بقع قبل 


مدوز ابللج بالتصل -سجمانيا. بين الرزويين 


العبى. الأول والتانى ..: الستة الثامتة والعشيزوث 


اموس حر ا 
رعورمء. ©0. ومأنوعمدمذد 3[ . 
ار 0 م هته 1 535 اخم مزه 
ع غنمعة ع1 أعقط تلج 5قم عيع 
معت 2[ عل أء عصمعا يذ ععموموعل 
وتصصصوةء عم [سلج عتمم ععممسجلممء 
تمن غمعمععداز تله أمعصعجيه1 ادمع 

“7و ةم 6ه عناع0 ععدمدمغم 


وقد أخذ بالرأى الثاى حم من ع محكمة إتاى 
البارود فى ٠١‏ ينابر ستة و+.وؤ شرعسة. المقوق 
بالسئة و« ص ع وح لحكمة بنى سويف 
الجزئة فى 7# تار سنة 19# - منشور 
بالحاماة بالسنة الثالئة بحت رقم 00" ص وك 
5 استئنافا من 0 5 سويف جيكة 


استئنافة فى ١‏ مارس سنة 8و1 وشم ربالحاماة 
بنقس السنة نحت رقم .وم ص واغ 5 أخدٍ 
به العلامة جاروفى مؤلفه شرح قانون العقوبات 
بالجزء الخامس نبذة .لما ٠‏ إذ قال : 


رلتلقع3) 215؟120 لدعم 0 

1884 5 عده1 م180135 عمسفتسهد1 
عل عع اد0د"1 غتمنام أنن ,نهآ شل 
ع أتادعتانم 2[ عموملعوطتد رعصصعة؟ 15 
عتنهم6 ”1 عل عامتهام 15د غتاغل عم عل 
( 839 » 336 عمعذة .2 .© ) فدمعلاه 
6غمه 01 ع0 مماأهادءأامدم ‏ ممع 


| افق سل عستنام 15 عل عدوم 15 عل 


دا عل عاتسنا جلاغه ممتلممة جلاعي 
-دباق مهم أل قثن غذ 11 .عاتيديهمم 
عمغناسلد"! عدو عاون: علاعه ‏ معألا 
نيك ين وع! ممقل عت عتاعل من غوع"م 
عغمة ععاثة أعأمل: ممتاعد ”ا :عناوم 6 06 
تليلن لننيت مدقتن ماده ممع د 8ؤثله 
أكه عمأباج عنام عدن . عععهم ر6ومعلاي 
ع0 6م فمدد غء. كتاهدن ‏ عمقو 
مآ 2-6 #معسصعمأهامعه اع 0م 
قمع آداعةه مؤم عمفغادلة1 عتهذم 1مك 
6ععقط اذه قيب عوممة ا عل #تععدلاهة 


الى بد الأول والثلبى ‏ 


بيع ملم مم5 اع 211 و5 دمدل 


| ع؟تااأمقيدكر 


؟همم ‏ عممعمهء ‏ كتقدم 
عل ععمهط قعل عمن أو أناو ,عم2 32م 
من عومل ادوع عيما[مصله”.آ عزؤاعمد 12 
تمعصمع | ةالدعهم ,كند] 8‏ .اداعمه غناؤل 
عصعداءمء بع أدنو عتاطتم م1 2 
عامهه أععفامة"! 2 1" ومتدوعممع: 13 
رعتموامع وعل عه عالتصة ذل عل ععلد 
عانعة ع1 غوء غومعأاج عتسممد'1 عدمل 
1 ا 
عم عتلطسم عمقاكتمتد 6ل رعءمعاله ع1 


علمدع ك تداءه عدوكمدما 
يلوم 9[ ععبعآتدمد عد/اه"ل :قدم غلهل 
عنى”م 66 11أه20,!آ عسو عسمتمد 2ج ,عقتند 

اتن حنيليك مس مع عءؤمنعنل 

دوعا ان خبدم الحسكة ترى الأخف بالزأئي 
الأول للأسباب الآتة : 

أولا ف لأنه متمش متمش مع نص الادة «لالاا ع 
جديدة وهو كالإبى ,م لابحوز حاكة الزانة إلا 
بناء على دعوى زوجها 5 وسيق أن أبانت الحكة 
أن كلة « دعوي » معتاها « بلاغ أو شكوى » 
3 هو ظاهر من النص الارنسى . وعليه فظاهمر 
النعى يوجب أن يكون البلاغ صادرا من الزوج- 
وبعبارة أخرى أن يكون البلغ روجا للزاية 
بلغ ضَدها وقت التبليغ لا 5 قط وقت 
وقوع انا أونزوحا ناعتبار ماكان ‏ . وإلالكان 
النص هكذًا مثلا « لاوز 1 الزانة إلا اناء 
على دعوى ( أى بلاغ ) من كان روجالا قت 
دقوع ع عل لط 6 ٌ 


0 05 5-35 أن نص اللادة لماع ع يؤيد هذا 


التتسيز أ أجاز للزوج أن .نوتف تتقك الحم 
الصادر على زوحته الزانة وذلك برضائه معاثسر ها 


له كا كانت -- ومعى ذلك أنه شترط استمرار 


الزوجة حدم حصول الطلاق أو عصول طلاق 
رجى لكى يستطيع الزوج إعهاف تقذ الحم 


السنة الثامنة والشيرون 6 


1 عكره رشا معاك نيا ل:. أما للطلق طلاقا. ا 
| فااسآلة يست متوقة على 0000 معائيرتيا 


فعلياان كانت لينو 5 هرا رم 08 


3 


أو لايد من رضائها .هى ال رى هذه اأعاشسرة 
نت البينونة صغرى 
وهو أعس قدا تتعذر حصولة وأو أعنا لإنداللق 
طلاقا بائنا أن يبلغ عن زنا زوجته الى وقع قبل 
تطلقها ثم هو عد ذلك إذا ماحم باداتها ‏ 
لا :ستطيع أن يعو عنها ويوقف تتفنذ الجكم 
فها لعدم استطاعته العودة إلى معاشرتا لضاعت 
الحمكة من انض الادة لاذكورة وهى الاهاء على 


وبعقد ومهر جديدين 0 ان كا 


سبج سي سيد لست بده ااي مسمس 


كنان العائلة لاعتبارات ترك تقديرها لازوج م 
لو كانت قد رزقت منه بأولاد لا برغب الزوج فى 
تريتهم .عدا عن أحضاتهما أو أن الزوج يرع 
فى اقالتها. من عثرتها وصاتتها من 'السقوط فى 
سهاوى الفساد والدعارة . 

إ 8 3 ل 

557 لأنه وان كانت دعوى الزنا لازاات 
دعوى عمومية تنولاها الثيابة الممومية لا الزوج 
إلا أن سلطة التابة العمومية قى اقامة الدعوى ما 
مقدة بارادة الزوج لاعتبارات اجتاعية وعائلة 
هامة رأى اأشبرع ع أن الزوج وحده هو صاحب 
الحق فى تقديرها مادامت الزوجة ة قأئمة ققد بلغ 
الزوج حق ةق "الواقعة فيتبين ان كانت زوجته 
أمينة على واجب الزوجمة أم: أنها لانت عيدها 
ذاذا ما حدق أماتا عاظ الأوراق أو ترعنا . 

: غاذت الياه إلى. مجارمها .:ؤإذا ماثبت زناها وأراد 
أن يق على كيان العائلة رغ ذلك فعا عنها وقبل 
معاتمرتها له أوتف حتقيد للع فا . آنا إذا 
كانت الزوجة قد القطع حلها ندمل الزوج بأن 
طلهباطلاة. بائنا فان جلت الاعتبارات قد تتبدل 


كر المتيدة الأو إلى والثانى .- 


عيول 1تهامية وقد- ون الزوجة نر كة فتحفظ 
الناية القضة ورغ ذلك يَولى عو اميا 
بالطريق الماشر للاشبير يا والاتقام منها . 3 
كانت مجرمة ففى تطليقها تطليقا ياتا الجزاء | 
الكاق . وعليه فلا عل لأن ببق بق لارجل حق 
التليغ بعد أن قطع يفءله صلة الزوجية بينه وين ظ 
تناك الرأة التى يتهمبا بالزنا . - 
« ويا ان حك محكمة بنى سويف الجزئية ؤ 
الصادر تارم ع”, ينابر سنة سول قد أيدى أ 
ثلائة اءتراضات على الرأى الى تراه هذه 
المحكمة ‏ أولحا أنه فى حالة ما إذا وقع الزنا 
فى عبد زوج طلق زوجته دون أن سم بذك 
ثم تزوجت بآخر يكون الزوج الثانى - دون 
الأول - الحق فى التبليغ عن هذه الجرعة مع 
أن الزوج الأول هو الينى عليه فها . وثانها أأنه 
إذا كان <ق التطليق فى بد الزوجة أضا أى أن ١‏ 
عصمتها فى يدها فأن الزوجة تستطيع أن ترتكب 
جرعة الزنا ثم تبادر إلى تطليق تفسها قبل أن 
يتمكن الزوج من التليغ عنها قتنجو من العتقاب 
أو أن يكون الطلاق معلا على أمر فى يد الزوجة 
قسها وقد يكون هذا الأمر هو الزنا تفسه فاذا 
مازنت الزوجة ثم أوقعت هذا الأمر قبل تبليخ 
الزوج عنها ان كان هذا الأمر نيئا آخر غير الزنا 
نفسه فانها تصبح عتحاة من العقاب . وثالثها أن 
الزوجة الزانية قد ترتد عن الدبن الاسلاى عقب 
الزبا وقبل ممكن الزوج من التبليخ وبدلك تمع 
الفرئّة بينهما فورا بلا توقف على قضاء القاضى 
فيقف الزوج مكتوف اليدين لا.يستطيع طلب 
عا كة زوجته الزائية . 
ا 
ا 


وعا ان الاعاتزاض الأول عل أساسن خاطي 2 


بالدنة الثاميةة والعشزون 


لأنهلايشترط فقط أن يكون. لباع زوجا أناكاق 
وقت اتبليغ واعا يشتزط أن انستمر إآز وجبة من 
وقت 1 وقت التبليغ أي أن تنوافر فى 
نفس ١‏ لشخص البلغ صفة الزوجة وقت وقوع 
ا برعة ووقت التبليغأعنها . . أما الاءتراضان الثانى 
والئالث ‏ فع وجامتهما فأنهما بزولان إذا 
ماعل أنه بجب أن لاتكون صفة ١ازوجبة‏ قد 
زالت عضن اليلغ عله هو أما إذا كانت 
الزوجة قد زالت عنه بتعل زوحته الزانية فأنه 
:ستبق حق التبليغ عن الجرنمة بعد هذا الزوال:. 
٠‏ « وعااته بناء على الرأىالراجع 
به الحكمة للاعتارات التقدم ذكرها يكون قد 
سقط حق للدعى بالحق الدنى ف التبليغ ضد 
الهمة باتهامها بالزنا وطلب عحاكتها يتطليقه لما 
طلقة بائئة فى ذ ابريل سنة “غ148 قبل أن يدم 
بلاغه فى ١١‏ منه وبالتالى لا تجوز اقامة الدعوى 
العمومية ضد المبمة وقَا لنص الادة وم م 
وعليه يتعين الغاء المج الستأتف والقضاء 


ذلك 


الدى أخذنت 


وا انه إذا ماكانت الدعوى العمومية 
غير جائز اقامتها تصبح الدعوى الدنية غير مقبولة 
تبعا أذلك فيتعين القضاء بعدم قبولها والزام الذدعى 
بالحق المدنى بمصاربفها عن الدرجتين . 

( قضية النيابة وآآخْر مدع محق مدتى ضد بت 
الا الباعى رقم4 0 سنة 914 اس رئاسة وعصوءة 
حضرات القضاة عارف محمد وعظا ألل محمد اسماعيل بك 
وعبد الفتاح لطنى وحضور حضرة الأس عاذ ممد على 


راسخ وكيل النيابة) : 


1 1 . 
العبد الألو والثائنى .... السنة الثامنة والعشرون 


هع 
؟ قبرابرسنة 4و١‏ 


و 


١‏ -- وقوعها ولو لم يقم الموظف العموى بااصمل 
النى أَجْدْ الرشوة من أحله . 

٠‏ -.- جرعة الرشوة . لبت عاقدة . حواز معاقبة 
الراشى دونالرتعى 

ع -- القصد الحتاتى . حواز توافره عند الواثى دون 
المرتغى - 

: -- إذا دقم ميلم ما أؤان فى حكمه إلى «وظف 
عموى بعد اتماء السل قعلا . لاجرعة 8 

ده - ممادرة الرشوة . عقوبة مكملية . ليست 
تبعية . وعى حتمية . 
المبادىء القانونية 


١‏ - جر بمة الرشوة :تتحقق حتى واو لبقم 
الموظف المموى بالعمل الذى أخذ الرشوة' من 
حل أدائه أو م يكتنع عن أداء العمل الذى أخذ 
الرشوة من أجل الامتناع عن أدائه بإجماع آراء 
الشراح وأحكام بالمجام فى حالة ما إذا كان 
مانم خارحاً عن إرادة الموظف . و بأغلبيةالشراح 
كام الاك فى حالة ما إذا كان الموظفمن 
نلقاء.نفسه هو الذى امتتع عن أداء العمل الذى 


04 


و 


َك 


قبل الرشوة من م اط أدائه أو وأدى العمل الذى 
أخذ الرشوة من أجل الامتتاع عن أدائه . 


؟ - جر بمة الرشوة ليست جر عة تعاقدية 
تتضى تلاق إرادتين هلدءع:واتط إلا فى حالة 
الجرعة لنامة . فيجوز مماقبة الرائى وحده وقنا 
ش إذا امتسم الموظف عن قبول 


عيرضه . و بحوز سماقبة المرقثي وحده وفنا مواد 


2 1١1 بمادة‎ 


٠‏ وةئ وهم١٠‏ ع إذارها كان طالب 


عله 


الرشوة 
الآخر طلبه.. 
ولذلك اعصبر المشر ع الفرسى الإحاب أى 


آتيا من جانيه ورفض الطرف 


العرض مر: ن جاتب الرائى وهو مايسيويه ار ارشوة 
الإبجابية عسناعة ممنامدعءه0) والقبول من 
جاني امرتشى وهو ما يسمونه الرشوة السلبية 
2551م 08أأمنا:10) جر عتِين مستقنتين 
الرإحدة عن الأخرى ...ناض عل مسافية كل 
منهما فى مواد مستقلة عن الأخرى . وم يطبق 
نظر به الاشتراك على اهما . 

ليس ثمت ما ينع قانونا من نوافر 
القصد الجنانى لدى الهم بالاشتراك فى الشروع 
فى رشوة مع عدم توافره لدى الهم بالتمل 
الأصلى وذلك طيقاً لمادة 5ع لذن اه 
عام شامل جيم حالات الاشتراك 
ع -- جرى الفقه في فرنسا رغر وحود 
نص على أن دف ميلغ ما إلى موظف عمومى أو 
من فى حكمه ككافأة أوعطية أوهمة 
« يقشيش » عن عمل أداه قعلا لمصلحة الدافع 
لاجر يمة نيه » لأن عقو بة الرشوة فرضت خاية 
الأعمال العامة من العبث بها والأتجار فيها . 
وطالا أن الوظف أدى عمله بحر بة. بعيدة عن 
المؤثرات الْتملقة بمصلحته الذاتية فلي بمة 
اضرار بالصالح العام 5 أنه ليس ثمة إفساد 
إذمة الموظف . 
ه .-- الصادرة فى جرية الرشوة عقوبة 
تسكميلية زد امع امهو ولسست ع 


يكيم المتخق الأول واقان - 


بالتى التحيح: عماممده0 20 وي عتنية 
كدعا أناه يتفين لمك هنا واو ١‏ ا 
الراتق وأدين. المرتشي أو الشير ريك أو أدين 
ثي أو الشزيك . 


الراتى ودي» لم3 2 


انان ودع اموي لد لقاع قت 


القضية رتم 998 _مننة اق محكة نر الختلطة 
وسماع المراقعات الشفوبة والإطلاع. على المذ كرات 
تحصل فى أنه على أثر إعلان. اللخرب العالبيية ' 
الحاضرة ف أول اسيتمير سنة :وول قدم السو 
تيودو مكوتسيكصاحب مصنع الكحول بطره - / 
ظليا بتار لأ كتوبر سنة .ومو١‏ إلى سعادة 
حافظ القاهرة يصفته رئيس الْنة التسعير الجبرى : 
عدينة الناهرة .يطلتٍ قيةرفم أسعار الكخول أ 
نظرا ازيادة تفعات إنناجه -- وقد استحات تلتة 
التسعيرةالمحلية طلبه وزيد ببعر لتر الكحول التق . 
دوه وو ثلانة مللمات فقأصبح 00 ملما وزيد 
سعر لتر الكحول ال حول درجة + ملما واحدا . 
قأصبح هيوم ملما وبتاريخ ١6‏ مازسستة 6 
“"طلبٍ هراقب مصلحة التجارة وه شئون الهوين من 
ماقت مصطلحة الصناعة ندب أحد مُوَظق_اللصلئحة: 
الفنيين ازيارة الصنع: وراب 0 تالف 
تاج الكحول قبل ويختد الخرب. مع 
أسعار الكحول الحول والنق “إلى ترى البلسة 
تحجديدها فلجملة وضف الخلة والقطاءى ٠‏ وذلك 
بعر ضص الوضوع على اللحتة الرتكزية لتحديد أ 
الأسعار اديت مشلنة الستاعة الفكتور: عد 
ذو الفقاز الكيعيائى فى +7 منه اراجمة تكاليف 
تل نعف لون اق أفبد نن 


-- السينة لتأنة والشرون 1 


لج حو له عد 


قبل مصلحة العوين أسؤاعيدته ق ع أجعة حسابات 
للصنع . ققام الكتور ذو الققار بزليرة الصنع فى 
طره فى 55 منه وشاهد عملية اياج الكحول 


| من مبدئها إلى نهاتها ثم زار مقر إدارة الصنع 
]| بشارع سلمان يشا عصر يراققة نافع أفندى وص 


دفاتر الصنع وقدم تقر يرا فا ل؟ “مندنزأى قبه 
إرجَاء تتقدير التكاليفت الحقيقية لاتاج الكحول 
الي ما بعد انتهام إدارة | الصنع من وض مرا فوته 
عن سنة ومو؟ 145.٠‏ الى تنتجى بانقضاء 
اتهز مارغن 7 حق “يكن : :عفل” ‏ المعارنة بين 
الستة نة أشي الأخيرة من سنة اللصتع وين الستة 
] الأشهر المقايلة لها قبل قيام_المرب مياشرة ‏ 
وتارع ع يونيه سنة 141٠‏ أرس لا مببي وك وتسيكا 
خطابا إلى لنة التسعيرة طاليا زبادة أسعار الخلة 
| بواقع >ملمات لقر الى لا غير و ه, + ملما للثر 
:| المحول - علاوة ظَ 0 الساهة 5-0 


عراش ._ 


وجَازِغ 8 .مته: حور الدكتور. 'ذؤءالفقار 
تهريزا رأى:فيه أنه الس هناك أى. دا 
الأسعار بل بالعكس هناك ميررات .كثيرة لتخفيض 

هذء الأسمار_لأن ريع المصنع 0 
الألم حت فى. زمن الحرب عن 8ه بز ل 
زادت نسية الأرباح يعد الزبادة آلق تمحث لها 
الجنة تسغيرة الحافظة فى أوائل الحرب إلى أن 
وصلت: إلى خلا :كس ماتدعبه إدارة المضنع . 

وقدم هذا التقربر فى ع؟ وونيه أسنة ١94.‏ ل 
إلا أن المسببى اك تسيا لم بعل بتقدعه . 


ومع 2 


| ويتارخ ؟ أعسطس سنة 46 ؟ اس أرسل 


5 ل خلا يقول 


أرا تامعن 3 00 ع متيو : 


العدد الأول والثاتى ... السنة الثامنة والشرون 


ووعد بتقديم بان تفصيى فى هذا الشأن فى مدى 
وفى آخر ليو أو أوائل أغسطس سنة ٠4و٠١‏ 
كان الدكتور. ذو الفقار قد أفضي إلى. الأستاذ 
شافى الابان نك .مدير إدارة النايات «وزارة 
الداخلية وقتعذ بأن امتهم عرض عليه أن ستجضر 
له رنشوة من المسي وكوتسيكا تتراوح بين ألفين 
وحمة الاقف حنه مقابل تمد التغرير فى 
مصلحته بالموافقة على الزيادة التى طلبها أخيرا 
فابلغ الأستاذ اللبان الخير إلى ر 00 بر الداخلة 
. فاهتم بالأحر وكلف الأستاذ الابان بآن يشير على 
الدكتور ذو الفقار عسابرة التهم فى هذا السييل 
اعرفة حفيقة نواياه رغبة من رفعته فى تطهير 
الاداة الحسكومية من الأدران . فصدع الأستاذ 
اللبان بالأخر وأبلع هذه الرغبة إلى الدكتور 
ذو الفقار . فعمل عا أشير به عليه . وسارت 
الفاوضات بين البدكتور ذو الفقار وبين الهم 
والسي وكوتسيكا إلى أن اتفقوا على القابلة فى مساء 
يوم ه أغسطس ببنة 144٠‏ ليقوم السيوكوتسيكا 
يدقع مبلغ ألف جنيه كدفعة أولى . أبلغ الدكتور 
ذو الفقار ذلك إلى الأستاذ اللبان وهذا قام 
بتكليف اليوزباشيين. .مود الديب اققدى 
: وعمد الغزيز مفرح اقنبى عراقة الدكتور 
ذو الفقار ومراقبة الأشخاص الدين يتصاون به 
وضل م وملاحظة ما يدور بينهم . فاتذتها مع 
الدكتور ذو الققار على انتظاره الساعةالساحةمساء 
على . مقعى ايزانوفتش عندان الاساعيلية حيث 
سيقايل النهم ومن هناك يقصدان إلى إدارة مصنع 
كوقسيكا.بالعارة- رقم +ببشارع سلبان باشاحيث 
يتنظرهاللسي وكوتسيكا . وفى الباعة هرب مساء 
وصلٍ الدكتور ذو الفقار إلى القعي حيث وجد 


قم 


الضابطين خلس على مقرية منهما دون.أن يتصبل 
بهما. وبعد قليل حضر التهم. راكيا سيارته 
الخصوصية ويقودها بنفسه وأجذ _معه الدكتور 
ذو الفقار إلى مكتب كوتسيكا يتبععا اليوزياشيان 


فى سيارة أخرى غير حكومية واتظرا خارج 


العارة . وعد حوالى نصف ساعة خْرْج الدكتور 
ذو الفقار والهم واستقلا نفس السيارة فتحي 
الضابطان الرقبان إلى أن وصلا إلى الجزيرة 
وهناك اتتحيا ناحيبة فوقفف الضابطان يزقبانهما 
فرأى اليوزبائتى مود الديب افندى التهم يلم 
تمودا إلى الدكتور ذو الفقار القدىشرع محصيها . 
ثم عاد بالسيارة والضابطان فى أثرها إلى مندان 
الاسماعيلية حيث افترقا فانصرف التهم فى سيارته . 
قلق مهما الدكتور ذو الفقار وسابهما الود 
التى أخذها من الهم ومحصرها وجدت حمسمائة 
وخمسة جنهات فذهب ثلائتهم إلى الأستاذ الابان 
الذى كان فى انتظارثم بحل جروبى القديم 
وابلغوه ما حصل وتدموا له البلغ وقرر له 
الدكتؤر ذو الفقار ان امتهم أذ باق مبلغ الألف 
جنيه وذكر له مفردات المبلغ وأن من ببنه ورقة 
من قئة عثشرة الحدهات موصولة من الوسط دورقة 
عادية ماصقة علها قفصلها عند تقسم !ابلغ لكى 
تكون علامة تميزة لها. ثم قصدوا إلى ميرزل 
سعادة مدير الأمن العام ثم إلى وزارة الداخلية . 
واستصدر اليوزباشيان أعرا من حضرة رئيس 
نبابة مصر بتفتيش ميزل الهم لضبط البلغ . 
وقتشاه حوالى الساعة ع صباحا أعثر اليوزبائى 
عبد العزيز مفرح افنسدى بغرفة نوم التهم على 
مظروف أيض بداخله 0و4 جنها بالفثات الى 
أبلغ عنها الدكتور ذو الفقار ومن بينهما الورقة 
ذات الششرة الجنيات للنوه عنها ‏ لما سثل 


نلف 


العية الأؤل .5 التي - 


م8 


السنة الثامنةٌ والشرون 


0 ا اا نعود 

شقيقته القيمة معه وأنها من تمن منزل: باعته فلها 
أراد ايقاظها لسوّالمها أقر التهم بأن البلغ ليس ها 
واعا هو له.شخصيا وطلب عدم مناقشته فى ثىء 
وقنها على أن يدلى بأقواله أمام النيابة والمحكمة . 
ولكنهما مالفة. فى الاحتاط سألاها ققررت أنها 
م تسم شقيقها تقودا وم تبع مزلا . فضبطا لليلغ 
والقيا القبض على التهم .وأ بلغا النياية فتولي حضرة 
رئيس نيابة مصر التحقيق . ومع أقوال الشهود 
ودقاع الهم على الوجه المبين فى التحقيقات أما 
المسيو كوتسيكا فلم يسآل فى محقيقات النيابة 
الأهلة . واعا قام بسؤاله حضرة قاضى التحفيق 
لدى الحكمة الخحتلطة على الصورة المبينة إفى ماف 
القضية الختلطة المضمومة . 


بعد ضبط امبلغ والتمبض على امتهم بليلتين أى 

فى ليلة م أغسطس سنة +14 شمرع فى الاتتحار 
0 بأن استعمل سلاح مأكينة حلاقة 
فى قطع شريان معصم يده اليسرى ثم الى وما 
وجد أن الدم ل ينسكب بالسرعة ١‏ دة لينعي 
حاته عاجلا ركن رأسه إلى الجائط الجاور للسرير 
وقطع الشريان الأبسر للرقبة قرف الدم بغزارة 
ثم غاب عن الوجود إلى أن حضر كبير السجانين 
ق الصباح وفتح الباب ووجده على هذه الخال 
قأبلغ الأعر إلى إدارة السجن ققام طبيب 
باسعافه وتبين أنه كتب بشوكة المائدة على حاائئط 
غرفته وصية قل انه كتبها وهو يكامل قواء المقلية 
ولم يكن فى حالة عصبية مطلا وقد تضمنت الوصة 
5 بندا منها البند 99 وجد صدما يأنى م محا 
للخواجه تيودو ركوتسيا وأن م أن مساعدق 
اصرعة لاتير من فى 6 وأرجوه أتيرى 
قر ون موصي ل 00 


السحن- 


ولا انتعي التحقيق قدت النياية التبمة جناية 
باعتبار أن الهم وسيط فى الرشوة وقدمته لحضرة 
قاضى الاحالة فقرر حضرته فى لم دسمير سبنة 
٠‏ باعتشار الواقعة جنحة شروع فى اعطاء 
رشوةلم تمبل قبولا سمرحا وإعادة الأوراق إلى 
النبابة لاجراء اللازم عنها قانونا ‏ مستندا ف 
ذلك إلى أن جرعة الرشو. ة متفى توافق ازادق 
الرائى والمرتثي تواققا صادقا ‏ وهو مالم يتوافر 
فى وقائع هذه الدعوى لأن الدكتور ذو الفقار 
الأرتئي لم تكن لديه ارادة صادقة بالقبول 

وقد وافقت النابة على. هذا القرار وناء على 
ذلك قدت القضية جنحة بالمواد .مو 4/؟سم 
و١4‏ و ١11اع‏ طضد انهم لأنه فى ليلة > أغسطس 
سنة ٠‏ 145 ألوافق «رجب ستة .ومم1 بدائرة 
قم عابدن اشترك بطزيق: الاتفاق والساعدة مع 
السيو تيودور كوتسيكا صاحب محل الكحول 
بالقطر الصرى والأجنى النسية فى الشيروع فى 
اعطاء رشوة لم تقبل لموظف عمو هو الدكتور 
عه ذو الفقار كبمياتى معهد الابحاث والارشاد 
الصناعى بوزارة التحارة والصناعة لأداء عمل من 
أعمال وظيفته بأن اتفق مع السيو تيودور 
كوتسيكا على التوسط لدى الدكتورعد ذى الفتقار 
بقبول مبلغ الرشوة ووعد الأخير يمبالغ على دقعات . 
تبلغ الجسة لاقف جنا لهذا الغرض ‏ وق اللبلة 
الأتة الذكر وتتئحة لهذا الاتفاق وتاك الساعدة 
عرض :عليه السيو كوتسيكا محضور ألتهم الفاامن 
الجنبات وذلك لكى يفوم الدكتور مد ذو الفقار 
بفحص: الشكؤى. القدمة من كؤتسيكا الذكور 
وتقديم تقوير علا يتفق ؤوبجية تظر هذا الأثير 
ومصلخته -وتكون من شأئه رفع سعر الكخول 


الى 7 متطْحه :مضنعه. 3-5 وقدنت الشاية القضنة 


العدد الأول والثاتى - السنة الثامنة والعشمرون 


مدكنة . جنم عابدين: جلسة 16 ستتمير 
سلة 846و -. 

وفى أثناء نمحاكة التهم أمام تلك الحكمة 
وقبل الفصل فى الدعوى صدر قرار حضرة قاضى 
التحقيق بالمحكمة الختلطة بتارم غ دسمير 
ستة + غ94 باحالة السيو كوتسيكا لمحا كة بتبحة 
التمروع فى الارشاد وطليت معاقبته بالمواد1 ١١‏ ع 
وطعن السيوكوتسيكا فى هذا القرار قتأيد من 
غرقة الشورة فى ١5‏ ,نابر سنة 1941 - واتهبت 
المحاكة صدور ذلك الحم الباثى النى فى فى 
م١‏ مارس سنة 1441 تبرئة السيو كوتسيكا من 
التهمة المسندة اليه . وهم هذه المحكمة أن تعرض 
للأسباب التى بتى عليها الحم المذكور أعرفة مدى 
تأثيرها فى قيام الجرعة فى ذاتها -وكانها القاتوق 
وفى عركز المنهم الدكتور توفيق أحمد ولى الدين 
ولذلك تلخص أسيابه وأسانيده الى لما ارتباط 
تهمة امتهم الحالى فما يأنى : 

أولا ‏ رد الحم على تمسك الدفاع ,أن 
جرعه الرقوء عنا جر عه مجبولة بحري انه 
طااا أن التقرير قدم قعلا قبل دفع السيوكوتسيكا 
للمبلغ فلا يكون هناك محل . -- في الواقم ‏ 
لأن يؤدى الراثئى عملا من أعمال وظيفته أوعة: 
عن أداء عمل من هذا القيل وقالت الممكة 
الختلطة ان تقديم التقرير لا يقطع صلة ذو الققار 
رسا إذ قد يطلب منه يانات إضاقية وليس عة 
ماتج من أن يدم بشأنه اتتراحات أو تغييرات 

ثانا تعرضت الحمكة الختلطة لمركز 
الدكتور توفيق ولى الدين ققالت إنه ولوآن 
كوتسيكا متهم بالرشوة . واو أن ذو الققا كانت 
تصرقاته .ممل. تقذ إلا أن توفيق ولى الدين 


نف 


ألدملال عأمفقع كتد سهد عاأطوؤعلءه ع[ 
.عتسوعل عسمءسعطلاهم عه دناه 


لأنه لولاء لما فكر ذو الفقار فى طلب أو أخذ 
تود من كوتسيكا ولما فكر كوتسيكا في دقع 
تود لذو الفقار . م) تعرضت لمدم صدق روايته 
بشأن صاحب المبلغ حينقال للضابطين عند ضبطه 
أنه لأخته ثم اعتراف أنه له . وقاست عل ذلك 
رواته فها بعد أنه وديعة لديه من الدكتور 
ذو الفقار لحين الصباح حت تودعه البنكالأهل . 

ثالتا ‏ انعدام نة دقع أى مبلغ لدى السيو 
كوتسكا في بادىء الأعر . 

رابا انعدام نية طلب أى مبلغ من 
السيو كوتسكا لدى الدكتور ذو الفقار في 


.نادى* الأعر ٠.‏ 5 


٠‏ خامسا -- كون توفيق ولى الدين حين 
طلب من الدكتور ذو الفقار فيأبر.لسنة 5 
تقديم تقرير لصال السيو كوتسيكا إبما كان يعمل 
لحساب تقفسه وبدون علم هذا الأخير . 

سادسا ‏ كون السيو كوتسيكا لم يطاب 
لغاة اه أغسطس سنة 194٠‏ من الدكتور 
ذو الفقار أى طلب بشأن تقريره . 

سابها - مواققة السو كوتسيكا علالاقتواح 
الأدى قدمه التهم بتكليف الدكتور ذو الفقار 


عأمورية عمل ميزانية جديدة لمحل بين فبا 


| رأس الال الموظف حتفيقة في الشروع - اعر 


لا يؤْاحذ عليه إذ أن هذه اليمة الى كان على 

الدكتوور ذو الفقار أن تولاها فى غير أوقات 

العمل اأصلحة لا تتناق مع قامه وظفته 
ب 


ثامنا ‏ أن للسيو حكوتسيكا وجد تفسه 


عو .عامل السوء في هنه السألة الألعة | مباجما عضايقات هذين الموظفين ولم يكن مهما 


595 العمدد الأول والثاتى _- السنة الثامئة:والشيرون 


كثيرا في: ذلك الوقت .بأمر متاعته ففضل أن 


يفم البلغ الدى طلب منه من غي أن يثتفت إلى 
أهمته اراحة لتفسه . وبدون أن يطلمه شيعا 
مقابل ذلك اعتقادا منه أن الف كورين سسكفان 
بعد هذا الدقع عن إزعاجه ويتركانه فى سلام . 
تاسعا - انتعى الح إلى القول بأنه وإن 
كان قيام كوتسيكا بدفع |/ ٠6‏ جته بدعو 
إلى الانتقاد عمتى أن هذا العمل كان عكن 
تفسيره يعمل رجل' دقع مبلغا ليحصل علىتقرير فى 
مصلحة نجارته إلا أن جموع عناصرالدعوى يبين 
فى الواقم أن هذا الدفع الذدى حرض علهالموظفان 
المذ كوران إنما حصل من كؤْتسيكا بذون ترو 
وبدون أن يرى من ورائه إلىمغرض يِوَاحذ عليه 
غناط هنا معدلا عمدد غه ععغع14 13 3 
1 ,عاطتممعطةومة 


وعل أثر صدور هذا الح دفع الدفاع عن 
النهم أمام محكمة أول درجة بسقوط الدعوى 
العمومية بالنسبة إلْه وينى دفغه على أن لا وجود 
لنبمة الاشتراك إلا بوجود فعل أصلى ( جرعة ) 
عاقب عله القانون . وأن الحم ببراءة المسيو 
كوتسيكا صدر يمن علك إصداره . وله حجيته فنا 
قفى قدهه على الكاقة . وهو فضلا عن ذلك صادر 
من قضاء مصرى تنو ج أحكامه بام جلالة اللك 
وذهب إلى القول بأن الجدل حول ححبة أحكام 
كل من القضاءنن الألى والختلط لدى الآخر قد 
انتعنى أعره عد معاهدة موتتريه الخاصة بالغاء 
الامتيازات التى أطلقت 'حرية التشزيع الختلط 
للسلطات التشريعيِة المصرية .: وارتكن إلى 
المادة وإ من قانون محقيق الجنايات الختلط التى 
تنص على أنه في حالة ما إذا كان الفصل فيدعوى 
مدنية يتوقف علي الفصل فى دعوى جنائية بتعين 


إيقاف الفعبل فى الدعوى المدانية ثم حسم طبقا 
لما قفى نهائا من المحكمة النائية وارقكن على 
حم صادر من محكمة الاستئناف التبطة فى 
ه؟ مانو ستة مموؤ في هذا الصدد إلا أن 
المحكمة الجزئية قضت برفض هذا الدقع ارمكانا 
إلىأنه وإنكان العضاء الختلط قذاء مصريا أسوة 
بالقضاء الأهلى إلا أنه قضاء استقتأئى وان الأحكام 
الختلطة أججعت عل استقلال القضاءين - أحدما 
عن الآخر كا أن محكمة التقض المصرية 
قررت أن لكل من القضاءين اختصاصا محدودا 
فالأحكام الصادرة من كل منها لما ححة نسدية 
لاتعدو الخصوم قبا إلى غيرثم . وأما المقصود 
بكلمة ( المحكمة المنائية ) الواردة فى: المادة 1 
من قانون محقيق المنايات الختلط هو المحكمة 
الجنائية الختلطة - كا قالت محكمة النقضالختلط 
فى حكمها الصادر في ١7‏ فبراير سنة 1441 . 
وان أحكام القضاء الأعلى لا نكتسب قوة الثىء 
الحكوم فيه أمام القضاء الختلط ‏ وان كلا 
من القضاءين مستهل عن الآخر وأن ضمغا 
تشريع واحد. 0000 

استؤنف هذا الحم فقضت المحكمة 
الاستئنافة تأسده فى أول درسمير سنة ١9.61‏ 
ع مطول أبانت فيه المحكمة ركز كل من 
الفاعل الأصلى والشريك والوسيط وتأثيره على 
لشن :د تاس الحكي الختلط على مركز التهم 
ولى الدين فقالت ان حم المحكمة الختلطة إعا 
قام في الوقئع على عدم توفر الأدلة فى القصد 
الجنائى لدى كوتسيكا وفضلا عن ذلك فان الحا كم 
المختلطة من حبث تشكيلها ونظاعها لما صفة دولية 
وإن كانت تطيق.القوانين للصرية وتصدرةحكاسها.- 
باسم مليك البلاد وعليه لا يكون لأحكابها وصفتها.. 


العندد الأول والثاتى ‏ السنة الثامنة والشرون 


الدولة الأثر نفسه اذى لحا كم اللاد ف) تعلق 
محجنة الأ<كام الى تتعدى إلى الغير ‏ كأ 
أن الأحكام النائية التى تصدر من الحا 8 
الأهلة لا تكتسب للأسباب' نقسها قوة الثبىء 
القضي فيه أمام القضاء الختلط . بد ذلأك سارت 
عتكمة الجنتم الجزئة فى إجراءات الحا كة فأثار 
الدفاع أمامها من جديد ما الح الحمكمة الختلطة 
من النتانم على الشريك على زعم أن هذا الحم 
ميناه عمم الجناية وينسحب أئره إلى الهم 
بالاشتراك . وأن ااواقعة على فرض بها لا عقاب 
غلبا لأن ما دفعه كوتسكا كان أجرا الدكتور 
ّ القعار مقابل تنظم الحسايات وترتيب اليزانة 
إلا أن محكمة أول درجه قضت بجلسة /10 نوفير 
ستة ١989‏ محس التهم سنة مع الشغل ووتف 


التتفيذ وقالت فى حكمها ان البحث في تأثير الحم 


الختلط على مركز التهم هنا يدخل في نطاق الدقع 
بسقوط الدعوى العمومية الى سبق إبداؤه 
وفضلت ف هالمحمكمه بالرفض وتأيد حكمها 
استثنانيا . وردت على الدقع بعدم العقاب عن 
التعل الى ناه المنهم .أن ذو الفقا ركان موكولا 
إليه في تمس الوقت لقص تسكاليف الكحول 
وتقدبر أسعاره . وأنه رج لكبميائىليس له دراية 
بالحسابات يديل أنه ندب اساعدته فى لاص 
الحسابات عى نافع أقتندى . وأنه ظهر مرنف 
تقرير الخبير الحاستٍ لدى الحكمة الختلطة 
أن الحسابات منتظمة . 
محق . أن الغرض من ندب المهم كان اعهيد 
وضع تقرير يتفق ومصلحة كونسيكا خصوصا 
وأن الهم نمسه يمول إنه برد المبلغ إذا لم يقدم 
التتقرير فى مصلحة كوتسكا ووتصرف فيه انتقدم 
اله . ثم محدث المي عن إخفاء التهم للشبلغ 


وا ستتتحت من ذلك 


ظ 


.ٍ 


وما يدل عليه من استنتاج نة النهم . ورد الحم 
على مسآلة الضايقات بأنه ان صم هذا القول من 
كوتسيكا فى معرض الدفاع عن نفسه فلا صح 
من التهم . وأن الضايقات العزوة إلى ذو الفقار 
وى حكثرة تردده على الصنع على فرض تعنها 
لاتدعو لدقع مثل هفا المبلغ الجسيم إلله . وأن 
الضايات كانت قد اتقطعت بطبيعة الحال وقت 
دفع للبلغ لأن التقر كات قد قدم قعلا . ثم 
تعرضت الحكمة لمسلك ذو الققار أنه لا يؤر 
فىكان الجريعة وأخيراً قالت الحسكمة أنها لأتحع 
عصادرة البلغ لأن أعسه موكول إلى الممكمة 
الختصة بمحاكة الفاعل الأصلى . 

استأتف التهم هذا الحكر كا استأقته النياءة 
فضت محكمةالاستئناف بهيئة أخرى بالغاء الحكم 
التأنف وبراءة التهم . وارتكنت فى حكمها 
هذا على أن الحكم الصادر' يتبرئة كوتسيكا مبنى 
على أسباب متعلقة بالفعل العاقب عليه ( جرعة 
الرشوة ) لاعلى أسباب خاصه بشخص الفاعل . 
ورتبت على ذلك أن الهم ولى الدئ: باعتباره 
متهما بالاشتراك يستفيد حتّا من الحم الصادر 
براءة الفاعل الأصلى وأنه بمراجعة أسباب الحكم 
الختلط تبين لا أنه بى على أن مبلغ الألف جنيه 


أ 


الذى دفع ل يكن مقصوداً منه الرشوة ورتبت على 
ذلك أن الحكم الذكور قد بنى علىاعتبار الواقعة 
النسوية إلى الفاعل الأصلى غير سميحة . 

طعنت النيانة يطريق النقض فى هذا الحم 
ققضت محكمة النقض فى يب ابريل سنة 1959 
قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتقض الحم 
الطعون فيه وإحالة القضية إلى هذه المحكمة 
لحك فيها مجدداً من دائرة أخرى . وقد نينت 
محكمة التقض حكمها على الأسباب الآتية  :‏ 
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-كولا ب كون الحكي الختلط لم يعن .البراءة 
التى اتتهى اليا على عدم حةالواقعة كا قالالحكم 
المطعون قبه بل أسسها على عدم #واقر القصد 
الجتانى لدى التهم كوتسيكا . ْ 

ثاناً ‏ كون. الحكىم الختلط اعتمد فى براءة 
القاعل على اعدام القصد الجناتى لديه ليس من 
شأنه قاتونا أن حول دوت محاكة. الشريك فى 
ارتكاب الاعل إذا كان القصد الحتاى متوافرا 
قى حقه هو . وقضت ,أنه كان ينيغى على المحكمة 
أن تسمع الدعوى ومحقق أدلها القدمة قبا 
بالنسبة لتهمة الاشتراك الواردة بالحكم الستأتف 
ثم تقضى فى موضرعبا على حسب ما تستظهره 
هو وفقاً ماتطمئن الله عقيدتها لااأن تكتى 
باعتبار المكر المختلط قرينة قانونية مازمة ودليلا 
قاطعاً لا يقل الناقشة والتفنيد عل 0 


الاجرام - لافى حق الفاعل الحكوم له 
وحده ‏ بل أيضا فى حق شر بكهالذدى - 
معه فى الحا كة . 


ثالثاً ‏ أنه بعد صدور الحكرم اتهائياً رفض 
الدقع تراد محاكة التهم رغ الحكم الصادر 
ببراءة امنب الآخرماكان يحوز للمحكمة أنتضرب 
صفحا عن ححته وتهمل أمره وتقضي عا مخالفه 
استناداً إلى أسباب لاتفق والقانون . ثم 
ستطردت محمكمة النقض إلى القول .أن هذا 
ما كان يقتضي تقض الحكر لو كان الحكم فى 
الدفع غير صحيح فى القانون ورأت أنه يح ولا 
خطأً فبه فما انتعى اليه . 


الحم 1 


فأحبلت القضية إلى هذه المئة للفصل ‏ فها 


مون جديد قسمعت مراقعة التيابة ودقاع المنهم 
واطلعت على مق كرة كل منهفا - 
د وعا ان الدفاع عن الهم اعترض على وصف 


لسسسسس. سسماة 


العبدد :الوك والثاتى ‏ السنة. الثامنة بوامشرون 


لببة اتهمة بقولما أن البلغ دفسع لمك يقوم 
الدكتور ذو الفقار. فحص الشكوى المقدمة 
هن كوتسيكا وتقدس تقربر عنها يتفق ووجهة , 
نظر هذا الأخير ومصلحته ويكون من شأنه رقع 
سقو الكحول الذى ينتحة مصنعه . زاعماً أن 
كوتسيكالم يقدم أى شكوى يطلب رقع سعر 
الكحول وأن مصلحة التحارة وشكون العوين 
هى التى أرادت أن تقوم بها لنفسها وهومعرفة 
تكاليف انتاج الكحول ورأت الاستعانة محيرة 
حوسكا ق هذا الشبأن وعا بحرى فى مصاعه 
حى تصل إلى ما أرادت . :فبكانت مساعدته 
لما تفضلا منه لأنه غير مكلف بأداء هذه 
المعونة ‏ ورتب الدفاع على ذلك أن صلة 
ذو القعار ونافع يكوتسيكا تكون صلة بعدة عن 
هذا الذى وصفت به التبابة التهمة وأن وجود ذو 
الفقار فى حيط كوتسيكا يصبح وجودا بعيدا عن 
صفته االحكومية . 

« وعا ان هذا الاعتراض مردود لأنه وان 
كانت عملية الفحص قد بدأت على أثر شكوى 
قدمت مرة بعض أحصحاب مخازن الأدوية 
بالاسكندرية إلا أنه مراجعة ملف عراقة الأسعار ش 
( تسعيرة الكحول ) رم ل افد 
اللرقق .علف الدعوى تبين أن هناك طليا مرقوما 
برقم © من الملف مورخا فى ع يونيه سنةء 15 
بتوقيع السيو كوتسيكا مقدما إلى لنة التسعيرة 
القرعبة بالحافظة يطلب رفع أسعار بيع الكحول 
باعلة 4 مللمات للتر النق و هرس ملامات لاتر 
الحول . ا تبين مرن مراجعة. أقوال السيو 
كوتسكا نقمه أمام قاض التحفيق أنه اعترف 
تقد هذا الطلب فى هذا الثار ع د ولقلك سجاء 
التتقرير المحرر-عمرقة الدكتور.ذو. الفقار فى:.؟ 
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ونه سنة +148 والمقدم فى غ؟ منه نتبحة لهذا 
الطلب ومبنيا عليه إذ قرر الدكتور ذو التعار في 
نهايته أنه لا برى أى ميرر ازيادة الأسعار استحابة 
لهذا الطلب بل أن هناك مبررات كثيرة لتخفيض 
هذه الأسعار ( تراجع صورة التقربر المرقفة بماف 
التسعيرة رتم ع ١/5٠‏ المرفق بالقضية  )‏ 
وبدعى أن المبلغ اا دفع من أجل تقدم تقرير 
يتفق وصال المسيو كوتسيكا . ولا أهمية ازيارات 
الدكتور ذو الفقار للدصنع ان كانت كلها قبل 
تقديم الطلب أم كان بعشها عده . 

د وعا ان الدفاع عن المهم أثار أيضًا أمام 
هذه المحكمة بالجلسة - ماأثاره الدفاع عن 
المسي و كوتسيكا أمام المحسكمة الختلطة ‏ بشأن 
استحالة الجرعة ذاتها ارتكانا على أنه عندما دفع 
اللسيو كوتسيكا المبلغ إلى الدكتور ذو الفقار فى 
ه أغسطس سنة 1988٠‏ لكى يقوم بتصحيح 
ميزانية المصنع توصلا إلى تقديم تقرير بالمواققة 
على الزيادة التى طلبها المسيو كونسيكا كان التقرير 
قد قدم نعلا فى 4؟ بونيهسنة .44و أى أن 
الجرعة لاتصادف محلا ترد عليه 6 قول عاماء 
التقه لأن الغرض منها كان قد انمضي قبل 
دتوعها. . 

:« وعاان الحكمة الختلطة ردت على هذا 
الدفع ققالت - عحق - بأن تقديم التمرير في 
غ» هونيه سنق. 14 لم مل الدكتور ذو الفقار 
مطلقا من جميع السكوليات أمام اللجنة المركزية 
للتشعير:فها مختصص تكالف اتاج الكحول ‏ 
اذكان.عرضه فى أى وقت لمناقشة قما جاء 
تقريره - وكان يتعين عليه. كذلك أن يدلى 
ببيانات إيضاحية أو بتكميلية اذا ماطلب منه ذلك 
ولم يكن هناك .ما عنعه من أن ترح أو بوافق 


على اجراء تعديلات .فى تقريره .. وعليه يكون 
وقت حصول الدفم يكن الدكتور ذو الفعار هد 
أحلى من المهمة الرسمية الى عهد بها اليه فى ل 
كوتسيكا . 

« وعاان الدقاع عن الهم أبدى اعتراضا 
على ذلك بأن هذا الاحتال ‏ احتال ادلاء 
الدكتور ذو الفقار ببيانات أو اتتراح تعديلات 
في تقريده من شأنها تحقيق رغية ا مسي وكوتيكا 
فى رقع لسار اكول ت ل شير من طبيعة 
الجرعة فبجعلها محتملة التحقق بعد أن كانت 
مستحلة ولا تأثير له علها . وضرب ذلك مثلا 
من يطلق عارا تاريا على زوال فى حقل قصيبه 
اعتقادا منه أنه صاحب الحقل فان مجرد احتال 
عرور صاحب المقل فى هذا الوقت واصابته من 
المقذوف النارى لا يغير من استحالة الجرعة . 

« وبا ان هذا من قبل القياس مع الفارق 
لأن أصابة الزوال في ذاتها لا جريعة فا ينا 
هناك جرعة في دفع مبلغ لموظف عموى بقصد 
تقديم تقرير اصال من دفع إليه المبلغ . ولأنه 
عند اصابة الزوال كان قد ات . احهال أصاءة 
صاحب الغيط با عند دقع الرشوة كان احتال 
تعديل الثقربر لا يزال باقيا . ولآن جرعة الرشوة 
تتحقق حت واو لم يعم الموظف العموتى بالعمل 
الدى أخذ الرشوة منج لأدائهأو لم يمتنععن أداء 
العمل الذى أذ الرشوة من أجل الامتناع عن 
أدائه - باجماع أراء الشمراح وأحكام الحا كم فق 
حالة ما إذا كان المانع خارجا عن ارادة الموظف 
وبأغلبة الشراح وأحكام الحا كم في حالة ما إذا 
كان الموظف من تلقاء تقفسه هو الى امتنع عن 
أداء العمل الذى قبل الرشوة .مر:_ أجل أداثه 
أو أدى العمل الذى أخذد الرشوة من أجل 


>-ه المعند الأول واكاني سد لالستة بالثامنة: والمشروت 


الامتناع عن أدائه ( يراجم 1 و في شرح قانون | على هذا السب وحده وإنا بناها أضاً: عل أنه 
العقوبات جزء ؛ بند 1944 ص .هلا وجارسون | دقع المبلغ .مخلصاً من مهاجمة موظفين. حموميين 
تعلعا على المنادة 1١197‏ شبد .ه6١‏ ص وم | ع هالمهم وذو الفقار ا ومضايهتيماله وتحريضهما 
وأحمد بك أمين ص 0١‏ ) إياه ثم تكلم على ما قد يفسر به تصرف كوقسيكا 
من أنه دقع المبلغ ليحصبل على تقرير فى مصلحة 
تجارته ٠‏ وائتغى إلى ما استخلصة مرك مجموع 
عناصر الدعوى من أن هذا الدفع انما حصل من 
كوتسيكا بدون ترو وبدون أن برح من وزائه 


أما الأحوال المطابقة اواتعة الحال فى هذه 
القضية قعى أن .شرع جان فى سرقة متزل 
فيكسر بابه ثم لا بيحد به شيثا يسرق أو فى نشل 
شخص يدس بده في جببه ثم لا محاد قيه 
تقودا أو شيئانما ‏ فلا حدال فى أن جريمة ١‏ إلى عرض يؤاخذ عليه . وبعبارة أخرى يكون 
الشروع فى السرقة متحققة في هذين المثلين لأن ظ الحك الختلط قد بتى على عفم ثبوت توافر 
الظرف الى جعلها لا تحقق لس من طبعة | القصد الجناتى لدى كوتسيكا لأن هذا القصد ‏ 
العمل نقسه الذى ارتكه الطاتى وإنا هوطارى" | متردد بين احتالين ‏ أحدما لاجرعة فيه والآخر 
عليه . واحمّال وجود ثنىء بسرق ف المرّلأ وتيود | تتوافر فيه عناصر الجرعة . ولآن حمل كوتسيكا 
و 0 قد يفسر تفسيرين أحدها مستنتج من ظاهر 
مستحلة الوقوع . ظروف الدعوى والآخر من حفقة عناصرها - 
« وا ان الدفاع عن المتهم عاد من جديد إل كا بدت للمحكمة الختلطة . 
القول بأن حك الحمكمة الختلطة -- حين قضى | «وبماان محكمة النتمضض حين قسوت حكم 
براءة كوتسيكا ‏ قد أسس هذه البراءة على | الجكمة الختلطة لم تضيره كستند من مستندات 
أن الواقعة المنسوية إليه لا يعاقب علبا القانوق ١‏ الدعوى وإعا فسرته على اعتبار أنه حكم أنماً 
مرتكنا فى ذلك على السب المتضمن أن المبلغ إنها مركرا قانوناً للفاعل لأسن راد كلف أن 
دفع لكى يوم الد كتور ذو الفقار بعمل خارج | على الشريك . قتفسيره يعتير تفسيراً لهذا المركز 
عن دائرة عمله الرسمى .ونى على حك محكمة | القانوتى وعثاً فى مدى أثره فى مركز الشريك . 
التقض تعرضه ارقابة حكمة الموضوع فى فهم | هذا فضلا عن أن محكمة النقض قد محثت ححية 
الواقع فى الدعوى على أساس تفسيرها استنهاتها الح الاتهائى الضادر. برقض الدفع يسقوط ش 
على زعم أن الحي الختلط .مستند مقدم من :| الدعوى العمومية عن الشريك المننى على براءة 
الم توفيق ولى الدين فنها ور القاعل الأصلى ل وعدم جواز مناقضته بالحم 
المستأقة فى حكمها المتقوض قد قسرت. الحم | المتقوض .. وهذا وذاك تما يدخل بداهة فى .نطاق 
اختلط بأنه اعتير: الجريعة ذائها معدومة ا ا اختصاص عسكمة النقض -واشرافها على تطيق 
وبالتالى فليس .عت فاعل أصلى ولا شمزيك عكن | القانون تطبيقاً سليا ‏ 0000 1 
.معاقبته قا و وأنه لا معقب على حكمها. في ذلك .. «وعا ان المع عذهب اليالقول بأنجرعة الزعوة 
:وا انر السك الختلط لم بين -تيرثة كوتبك .أ جزعة ,تجاقدية بجحت أن ولتق فباإرادتان ب أيحاب 
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فعئ أرة هذا التعاقد وها دام الاشتراك اتفاقا أو | يشول الدفاع ٠‏ على أن الشورع القونى قداعجر 
مريضاً أى كرة تلاق إرادتين أيضاً فلا مان ا | الايماب أى العرض من جانب الراثى . وهو 


أن يتصور قانونا اختلاف إرادة الفاعل الأصلى | 
ع نإرادة الشريك فاذا ما اختلقت انعدم الاشتراك 
وارتكن.فى ذلك على تعريف الرحوم أحمد بك 
أمين (ص ١‏ من كتابه فى شرح قانون المقوبات) 
لارشوة اقتباسا عن جارو بأنها اتفاق على جعل 
أو فائدة مقايل أداء حمل أو الامتناع عن عمل 
يدخل فى وظيفة الرتثى أو مأموريته ٠.‏ وعل حم 
حسكة النقض صادرتاريعم ع؟ ابريلسنة جموو 
ومنشور بعجموعة الأستاذ مود عمر المنائية 
جزء اثالث نحت رقم ١١1/؟‏ ص ١"‏ 0 
ا التقض صادر يتارم © ينار 


1 


سنة 1988 ومنشور بنفس امجمؤعة اجزء أل 
عحث زم بام ص باو . 
«وعاان للرحوم أخئد بك أمين إتماعيقف 
الرشوة التامة لا السروع قبا . وكذاك حم 
محكة النتقض الثانى صرع فى تعر بقه الحرعة النامة 
النطقة على للادة همع قدعة والحم الأول 
الذى اقتبست مذاكرة الدفاع صدره وتركت 
أعجزه سد بعد أن عرف الجخرعة التامة بأنها 
تستوجب إمجابا من الراشى وقبولا من جانب 
الرثنى إنابا وقولا حقيقين تكلم عن حلة 
الايجاب من الر اثى الذى لا يصادف قبولا من 
الوظف وقال إنها تعتبر شروعا فى رشوة منطبنا 
4 الادة نة كوع ف قدعة 1 
ا :« وعا ان نص الادة 11اع جديدة : الطلوب 
ينها فل اليم عر محة .فى عدم وجوب توافر 
القبولعين جاب الوظف فى جرعة الشروع فى 


| ماإسمونهالرشوةالامجابة اناعد سمنام بوم 
والفبول من جانب الرشى وهوماسمونه الرشوة 
السلببة ع08510م .+060 جرعتين مستقلتين 
الواحدة عن الأحرى قنص على معاقية التوع 
الأول فى الادتين .و7١‏ و ١٠م!‏ ونص على معافبة 
النوع الثانى فى الواد بمازوملا1ث م1 د كلها 
وما ولم تير الراثى ثريا للارتثي 
ولا الرتتى شريكا لارائئى . ولم يشترط توافر 
الجر عتين الامجادية والسلبية معا إلا فى الجرعة 
التامة فأجاز معاقة أأرد كي وحده إذا 2 
الموظف عن قبول عرضه وأجاز معاقبة للرتتي 
وحده إذا ما كان طلب الرشوة آنا من أجاته 
ورفض الطرف الآخرطلبه فاعتو الحالتين ترون 
معاقيا عليه طلنا ان الجرعة لمتتم يسيب خارج عن 
إرادة المانى (براجع جاروجزء رابع بنده/7١1‏ 
و4لاا1ا ص مه مه ) وفوستان هيل 
جزء ” بند «اولم ص +١‏ وداللوز الدورى 
العملى جزء 5 بندكوة وهوص /507) أقى 
القانون للصرى تعتبر الحالة الأولى جتحة معاقبا 
علبا بإلادة1 99 ع والالة الثانة شروعا فى جنابة 
معاقنا عليه بللواد ولم٠اع.‏ 


00 اما منع 0-0 من أن 
0 بالاتفاق 5 


القاعل الأصلى لا عاقب ل بعترك يْ 


موظف حسن النبة ف التزوير في دفار رسمية 
كدفتر قيد الواليد والو فاتأو معمأذون حسين 


الرشوةبب وعليه لا تكون هذه الطرعة جرعة :.القة فق 3ه وثقة رواج أو رطلاق فعاف 


00 


م4 


ارماك :و فى ار طانا أن القضد اللمتان 
متوافر في حقه . ولا عاب على القاعل الأصل 
( ؛للوظف أو اللأذون ) ما دام أن القضد الجتاى 
غير تمتوافر لذيه لحسن ننته . فاليانات غير 
الصحخة الت بدوتنها الموظف. أو المأذون فى 
الأوراق الرسمة إنا دونها . بطريق الاتفاق بينه 
وبينمن أعطاء هه الباتات- وكل ما فى الأص 
أن اللوظف العموى أو المأذون محبل أن هذه 
البانات زائفة وعخالفة الواقع . 
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الأعمال العامة مرخ: العبث. بها والاتماز فيا نزطانا 
ان للوظف أدئ عمله محزية يفا عن الؤثرات 
التخلقة بمصلحته الذاتية فليين كمة-اضوارٌ بالصال 
الفام ما أنه ليس غة افساد لدمة الوظف.. وقد 
جرى الفقه فى فرنسا على ذلك رغم عدم وجود 
نص (براجع جارو جزء 8 بد 1١9٠‏ ص إلم ) 
فى حين أن الشريك عاقب توافر القصد الحناتى 
أدية . 1 


«وعا انه إذا ما تقرر ما تقدم يتعين على 


« وبا انه إذا تمرر ما تقدم فليس نمت | هذه الحمكمة كا قالت عحتكة التقض ‏ البحث 
مامنع قانونا منمعاقبة الشريك فى جرعة الشروع | فى تواقر أو عدم تواقر القصد الجنانئى لدى 


فى الرشوة إذا ما توافر لديه القصد الجنائى رغما 
عن اتعدامه البتة أو عدم قيام الدليل الكاق 
على توافره لدى الفاعل الأصلى - فنص المادة 


»عع صرع فى ذلك وعام يشمل جرعة التووع . 


فى الرشوة كا يشمل غيرها . 
قضيتنا هذه وكان التقرر 
الشر يك الراشى ,أنه قدم فعلا وفى.مصلحته واتفق 
معه على أن يدقع مبلغا ما إلى الوظف العموى 
كطكنأة أو عطة أو هبة « هشيش » واتفق 
( الشريك ) فى الوقت نفسه مع الوظضف ‏ يدون 
عل الراثى ‏ على قبول البلغ كرشوة ليقدم 
التقرير قى مصلحة هذا الأخير . وعندما تقدم 
الرائى لدقع البلغ على حسب اعتقاده امتنع 
الوظف وضبط المبلغ وأبلغ الحادث . أو قبله 
قبولازائما بعصد التبليغ . أو أن الشربك هو 
الذى تولى أحذ البلغ من الراثي على اعتبار أنه 
مكافأة أو ما أشبه وقدمه للموظف على اعتبار أنه 
رشوة لتقديم التقرير فى مصلحة الزاتى فرقض - 
فن :هذه الصور لا عقاب على الراثى طالما آنه 
يدقع مكأفأة' :أو عطة أو آهضة عن عمل أداء 


إذ لو فرض فى 


م يقدم بعد فأومم. 


الشريك - الهم توفيق ولى الدين . 
« وبا انه ثمابت من أقوال الدكتور د 
ذى الفقار فى التحقيقات وشبادته أمام ممكة 


أول درجة انه كوظف عموى (كيميان معهد 


الأمحات والارشاد الصناعى ) كلف من قبل رئيسه 
( الدكتور حسن توفيق طبوزاده مدير ذلك 
العبد ) فى 7 مارس سنه 1428٠‏ بدراسة 
تكاليف اتتاج الكحول التق والحول قبل ويعد 
الحرب الحاضرة وتقدير أسعار الجلة ووضصف 
الجلة والقطاعى لعرض الأعى على لنة القَوين 
قاتصل لمذا الغرض عصنع كوتسيكا بطره باعتباره 
ثم مصنع قى القطر لانتاج الكحول وزاره فى 


71 منه وبرثقته مي نافع افندى مندوب مصلحة 


العوين الى ندب اساعدته فى مراجعة حسابات 
الضتع وشاهد عملية انتاج هذه الادة من أولها 
إلى آخرها ثم زار مقر إدارة الصنع بشارع 
سلمان باشا عصر و-قص بعاونة مشاعده الذكور 


:دقاتر خسايات. ا تقرينا َك ف" 


ولت راتحي لأند عقو الرحوة برارت ا “نما د اناد ار ع وضع مياية. 


وس مسي يب 


وبعد ذلك بحوالى أسبوع طلب اليه التهم تليذونيا 
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أن عر عكتبه عصلحة الاتناج لمسألة هامة ذل | 


فى الساء فوجد عنده وككل ااصلحة مختارعداتتدى 
فم بشأ اهم أن يفاع الدكتور ذى الثقار فى 
للوضوع لعلبه أنه سيتكلم في جرعة تق تقتضى التكم 
وعدم اظهار شخص آبخر علها فتظاهى بالكلام 
فى توظيف قريب له وبلا مُُ الدكتور ذو المعار 
بالاتصراف لازمه الهم حت الباب الخارجى وعند 
مصاقته استوقفه وبنأله عماإذا كان الوضوع 
الخاص بالمسيو كوتسيكا عنده قلدا أجاب بالايحاب 
قآل له الهم « أنا عاوزك تتوصى به » ولا أقهمه 
ذو الققار أنه سعطى كل ذى حق حقه ضحك 
منه التهم لأنه لم يفهم غرضه وكرر له هذه العبارة 
وزادها إإضاحا بموله « أنا عاوزك تتوصى به 
علشان خاطرى » - وعثى له فى الموضوع 
وأبدى التهم رغبته فى أن يتابلا فى فرصة أخرى 
اتتكلم فى الوضوع حيث لا يكون هناك رقيب . 
فافترقا وفي اليوم التالى عاد الهم واتصل به 
تلكونيا وزاره ف مكتبه وفى هذه الرة لمكن ! 
بالملكتب أحد فانتقل امهم من التميح إلى . 
التصريع ققال ولى الدين م« الخواجه كوتيك ' 
رجل عىءدا » وأنه ق الامكان تكوين ”م روة 
من وراء هذا اللوضوع . فلما عاتبه ذو الفقار على ؛ 
هذا الكلام كان جوابه « انت راجل عبيط - 
انت بتاحد أيه من الحكومة - ولا الحكومة 
بتجازيك على تعبك بأيه آدى انت سيت الخارك 
ورقوا عليك غيرك تمن هم أقل أقدمية منك 
وجت وزارة التحارة والصناعة للترقة فم ترق 
- واسم ع كلاتى واعملثروة لمائلتك ولأولادك.- 
اؤاكنت أخدت ألفين أو <مسة آلاف جنيه مثى 
ينوك طول العمر -- وانت ان ما عملتهاش غيراك 
راع هلها -. ويمحكن رؤساءك عملوها 


معنا ص سمس سس - 


ظ 
ظ 


يقة 


ا أشند نوها على اناس الفرص 
تكوين/ روة من كرة جرعة أ كثر من هذه ْ 
العمارات قلما نصح ( الشاهد ) التهم بالكف عن 
الكلام فى هنا الشأن قابل الهم هذه التصيحة 
بالنصح للشاهد بن يفكر ق الأمرلمل تلك الؤسات 
من أنصاف المكومة له وتلك الغريات بالثروة 
تتغلى فى النهاية . ويعد ثلامة أيام أو أرعة أعاد 
النهم الكرة فزار الدكتور ذا الثقار فى مكتبه فى 
المعهد على اتقراد وكرر على مسامعه نفس الول 
ولما كانت هناك صلة صداقة بين الشاهد وبين 
الأستاذ شافى بك اللبان مدير ادارة الحنايات 
«وزارة الداخلة قفد أفضى اله سريرة نفسه 
وأبدى رغبته فى التنحي عر الأمورية درأ 
هات ثم تساءل هل هذا التنحى عنع التتهم من 
أعام مشروعه وهو مدير الانتاج ‏ وأبدى 
أسفه على -الة اليلد اللحزنة . فأظهره الأستاذ 
اللبان على عزمه على تبليغ رقعة على ماهر باشا 
رئيس الوزراء فنهاه عن ذلك وافترقا . 
| «ومين أو ثلاثة رار الدكتور ذو الفقار الأستاذ 
اللبان فلم منه أنه كان محث عه لأنه أوصل 
| الآ إلى على رئيس الوزراء فاهم بالموضوع 
لاتصاله بسمعة الأدارة المصرية والأداة الكومية 
| وكلف رتعته الأستاذ الابان بالاتصال ععالى وزير 
التحارة والصناعة . وكان وقعذ حضيرة الأستاذ 
سابا بك حيشى - باعتباره وزير الوزارة التابع 
لما هذان الموظفان ‏ والسير فى الموضوع . 
وتقابل الدكتور ذو الفقار والأستاذ اللبان مع 
معالى الوزير وا أبدى ذو الفمار رغبته فى أن 
لابزج بنفسه فى مثل هذه الأمور أفهمه الوزير 
أنها خدمة وطنية وأن رفعه الرئيس ميم بالموضوع 
وكاف لدكتور اذا الققار بعدم التتحى ويتنفيذ 
ما لق عليه من العليات مع الكيان العديد 


دذلو 


البعيده الأول والتاق:- 


ولد كان التي لا بزال علاضه- فكامه ونا 
وزوز بلشكتب وبالنزل وكان يتورب منه ٠‏ بآ 
مف هذه التعليات الى لفت علةخَير من سياسته 
: مع الثهم من الرفض والعتع إلى القبول والاسماع 
مايقوله امتهم . فكان للتهم يقول له أن "كوتسيكا 
طلب اليه الاتصال به ( أي بالشاهد ) ليكتب 
تق ره مؤيدا زيادة سعر الكحول فى مقابل 
مبلغ راوح بين ألفين وحمسة آلاف من 
الحنهات حسب تقدير التهم نقسه . وأنه فى احدى 
القابلات الى عت بينه وبين المتهم فى أواخر 
ابريل أو أوائل مابو اتفق اليم معه على أن 
بعتم املع الذى يدفع . وكان الميم مول أنه 
لايقبل أقل من ألتى جنيه وأن المبلغ قد يصل إلى 
خهسة آلاق وكان الصنع قد قدمله قى هنه 
الأثناء ميزانيته عن ستق ”م - وم ووم 
٠‏ فوجدها ملاأى بالأغلاط . فاما ناقش اسيو 
حسابات الصنع فى شأنها قدم له 
ميزانية أخرى عن قس. السنتين مختلف فبهما 
الأرقام . اختلاقا بينا إذ بينهما فرق أ كثر من 
عشرة آلاف من الحنهات - .وتبين له من خض 
البزانات و الستندات أن أر باح .للصتع حسب 
الآر قام القدمة من ادارته نسها 
.]و ١.4.‏ بالنسبة لرأس الال القدى قدم 
دانه لمصلحة الشضرائب . ولذلك كان الشاهد 
شديد التشكك قى الببانات القدمة اليه .- وكان 
الهم يصارحه القول ,أنه شديد معهم وفى الوقث 
نفسه كان يذل له التصح بزيادة. التشديد لكي 
يزيد البلغ الزمع دفعه لما : وقال الشاهد أنه 
بغض النظر عن ذلك كان يوم بوالجبه وأتخذ فى 
اعداد تقراره ثم قدمضلاق غ+” نوه سنة - كوا 
دون أن يمل التهم أو كونسكم بذلك وآأبق هذا 


روسن رئيس 


تتراوح نين 


- السئةالامنة والشرون 


الأعن: فى طني الكتاق عنهما نيعا اف 
الشاهد بولجب الأمانة للوكولة إلى 'عثقه فى هذا 
الشَأن حقمّة أنه وغ اغراء. التهمبله «الاثراء لت 
قدم تقريره ضد مصلحة السيو كوتسيكا وفى. تأثئلم 
اعداد تمريره اتصل به تليفو نبأ شخضن: بدى تسم 
موزينو سكرتير شركة الؤرق الأهلية بالاسكتدرن.ة 
ال يديرها للسيو كوتسيكا بالنيابة ؤسألة عما فءله 
في تقرير اللسيو خكوتسيكا فتجاهل الموصوع 
وأجابه المتكم أنه يعرف كل شثيء وأنه سيحضر 
بالطبارة فى اليوم التالى امابلته . وفعلا قايله فى 
ذلك اليوم وأخبره أن كونسيكا يرجوه فى أن 
لا يقدم تقرره إلا نعد مقابلته قأفهمه أنه لابد 
سيقهم التقربر وما قابل الشاهد المهم وقص عليه 
ماحصل مخوف المتهم من افتضاح أعره وعول على 
العدول عن السير فى هذا الطريق ولكته عاد 
قأخير الشاهد أنه قابل كوتسيكا . فكذب له 
رواية مورينو تكذيبا قاطعا ولذلك عاد المهمسيرته 
الأولى وا على الدكتور ذى الفقار فى مقابلة 
كوتسيكا . وبعد أن قدم تقريره اتصل الهم به 
تليفونيا وطلبإليه مقابلة السيو كوتسيكا ولكنه 


كان مترحدا ب 5 بقول سس لحدم رغبته فى 
خراب البيوت . وأخيرا اتصل بالأستاذ اللبان 


فأشار عليه باهام المقابلة لتبين ما ريده كوتسيكا 
منه . وحوالى ؟؟ أو ه؟ نوليه قصد هو والمهم 
إلى مكتب كوتسيكا حيث سأله هذا الأخير عما تم 
فادعى له أن الثقر بر أعد ولكنه لم يقدم بعد ققال 
له كوتسيكا « مش تشاعدنا حبه » فأجابه الشاهد 


وفيرة . وكأن المهم يتدخل فى الحديث ويستى في 
التوفيق بين وجهى نظرها نحقيقا إلغاية اق زى 
إلها . “فلما اعتفثر كوتنيكا أن حساباته مضطربة 


العدد الأول والثانى - السنة الى - السنة الثلمنة واعشر ون 


- 


لأنهة كانت تمكتب بالاغة اليونانية وأن رأس ماله 


لا تعن عن مليو جنيه وأن |اصنع مقدر تمديرا 
اسميا بمبلغ ١‏ ١٠١قرش‏ نظرا لعدم وجود ششريك له 
وأنه سر فى هذه ااصتاعة ٠.‏ إذا طامهم سَدحا ل في 
الأحم وقترح تنظم حسايات المصنع وارشاد 
كوتنيكا عن طريقة تقديم ميزانيته وبشير بأن 
يتولى الدكتور ذو الققار هذه العملة -- الأمر 
الذى قهم متهذو الفقار أنه انراد منةتزييفميزاننته 
ولذلك لاحظ أنهذا أمر عسير لأنه لم سكله دراءة 
كافةيالمسائلالحساسة وحمل المرانات . واتقموا 
على المقابلة اللقيلة . ولماصارح المنهم بتخوفهمن الوقوع 
فى جرعة كان البو ,نصحه بعدم التخوف ولا لم 

ذهب الشاهدفي الوعد المتفق عليهعاتيهالمهم تليمونا 
وقال له ان المسيو كوتسيكا غضب لأنه ميتم بانهاء 
الموضوعوأنه (أىالشاهد ) سيكون سببافى فشل 
اللشروع بعدأنقطع هذه المرحلة الطؤيلة . وفى بوم 
.م بوليو اتصل التهم بالشاهد تليفونيا وأخيره 
أن السيو كوتسكا سحضر من الاسكندرية 
لاعام السألة وأنه اتفق معه على مبلغ ٠6٠٠ل‏ جنله 
مقدما كدقعة أولى وأنه سوف ستلوها آلاف 
أخرى 7 أن تصل#سةحق كم تسوية الوضوع 
3 وق لوم ع أغسطس اتصل به الهم 
0 مرة أخرى وأدبره أنه علم من السيو 
كوتس ةا آنه أرسل خطاا إلى الوزارة بأن 
تكاليف الانتاج التى درست لم لم تحتسب فها أربارح 
رأس الال وأنه سقدم فى غضون أسبوعين يانا 
ذلك وسأل المهم الشاهد عما إذا كان هذا 
الخطاب قد وصل . وقأل « انه سغطىالموقف »© 
وفى ضَباح بوم ه منه اتصل الشاهد تليفونا بلللهم 
قمل مه ( أى من الهم ) أنه محدد نفس اليوم 
السناغة بتمساء لدفع ميلغ ال١١ ٠١‏ جيه هذا 


0 
ا 


١ 


واتفقا على القاءلة متحي أبسائفتشى عنداكت 
الاسماعلية . فأبلغ الأستاذ اللبان بهذا الاتفاق - 
نكف الوواعين عراقبة وملاحظة ما محصل . 
وفى الساعة مرا مساء وصل إلى المقعى فوجدما 
فى اتظاره خلس على مقرية منها دون أن يتصل 
هما بمحادثة ما وبعد قليل حضر المهم وناداه 
فاستقلا سارة هذا الأخير وترك الشاهد سيارته 
أمام المقبعي وقصد إلى مكتب السي وكوتسيكا 
وهناك وَل له هذا الأخيرا « ا دكتور احنا 
عاوزنك تشوف الموضوع ونم به » فكان 
جواب الشاهد ر إن شاء الله » وقل مغادرة 
المكتب فتح كوتسيكا درج مكتبه وأخرج رطة 
فتطلع الشاهد إلى 1 تم فأشار عليه بأخذها وقال 
إنها الدفعة الأولى وأنهما سيتفاوضان فى الخارج 
فتناولما الشاهد عملا بالتعلمات المثقاة عليه 
ولما غادر الغرقه أحىه اللهم وضع بده فى جبيه 
شأن الرتاب الخائف ‏ ثم استقلا سارة النهم إلى 
المزرة خلف تادى السباق لمكونا بعيدين عن 
أعين الرقباء ووقةتالسبارة وانتححاناحة فىالظلام 
0 علد البلغ فعدته وتعمد الخطاً 
إلى أن كرر العمللة ثلاث حمرات 5 كان يعتر 
على الرضاء بنصف البلغ ققط -- وذلك كله عملا 
بالتعلمات الى تلهاها لكى عطى للضايطين 
لزقبين أ كي 9 ممكنة اراقبة ما يحرى فى 
ء . ول يتمك 
للظلام ا وحد ورقة من قئلة الغيرة 
الجنهات ملصقة «ورقة سضاء من الوسط زقها 
وأعطاها للتهم ضمن 'صيبه من الغنيمة لكى 
تكون علامة بميزة قبا . ول له التهم « احنا 
رامحين نبق أغنياء وعمل أروة » ووعد التهم 
زميله بإبداع مله البنك الأهلى وقل أنه سيرده 
إذا فشلى المشروع - الأعن القذى ى يقطع فى الدلالة 


ن من معرقة مر الأوراق نظرا 


.-: العيدد. بد الأول والثالق‎ ١٠ 


على أن التهم اعتير البلغ. كستقرها مماعل 0 
! جاءب موبدة فى جلها لما قررم. البحكتور 


مشروع زبادة أسعاز الكحول لصاح كوتسيكا 
الدذى دفعه . فاذا ل نحم امسر دع قام المهم برد 
البلغ أما مسألة تعديل البرانة فلا تعتبر. مجانها 
للمكتروع بطبعة الحال ولأن تعديل اليراية لدن! 


بخاءة برى الها ولا عشروع قذ ينحح وقد لانجح . 


وانما هو وسلة للوصول إلى زيادة أسعار 
الكحول - وهو المشروع الذى برى كوتشيكا 
إلى محاحه . بعد ذلك أوصل الهم الشاهد إلى 
اللقعى واستقل سيارته واتصرف إلى ميزله ومعه 
نصيبه من عمرة الجريمة . سنا التق ذو المقار 
بالضابطين وقص علهما ما حصل فأقهماء أتهما 
رأياكل ثىء وأخرها عن مفردات اليلغ الذي 
كان من نصيب التهم والعلامة الميزةالتى أحدثها فى 
الورقة ذات العشرة الجديات ثم قصد ثلاتهم إلى 
مل سعادة وكيل الداَلية لشئون الأمن العام 
ومن ثم إلى الوزارة حيث احصو البلغ الذي مع 
الشاهد فوجدوه م.ه جنه قسامه الهم واتصرف 
ولما نوقش الدكتور توفيق ولى الدين أمام محكة 
أول درجة هل م يسأل كوتسيكا عن سيب اعطائه 
مبلغ الألف جنه قال انه لم يكن هناك اتصال 
مباشر ينه وبين كوتسيكا واتما كان الاتصال عن 
. طريق التهم وان كوتسيكا لم يصارحه فى أى مىة 
من المرات بأنه بريد أن يدقع له رشوة . ولا 
سل هل لم يكن دقع المبلغ تنفيذا للاقتراح الذى 
اقترحه المهم من أن الشاهد يوم عمل الميزانية 
للنصنع مقايل أتعاب أجاب أن الظروف تغيرت 
فبو لم يعمل ميزانة ما ومن جبة أخرى ليس من 
مقتضيات وظيفته عمل حسابات اطلاقا وانه اما 
قبل هذا الاقتراح لكى با ا 
التعرير كان قد قدم قعلا 


9 « وا ان أقوال. الأستاذ 0 .بك اللبان 


ذو الفقار وأن هذا الأخير أبدى تزددا .فى السير 
2 ق الوموع إلا أيه ( الأستاذ . اللبان ) 
امن جيته وجد الأص تعلق بسمعة الادارة 
| الصرية وعلاقتها بالشركات الأجنبية ووجده من 
الخطورة محث تطلب واج ه كدير ادارةالمنايات 
أن بلغه إلى رفعة وزير الداخلية وأن الدكتور 

ذا الفقاركان بوافه مخطوات الوضوع فيشير 
عل ا ب 

. « وعا انه ثبت من أقوال اليوزياشيين 
عبد العزيز مفرح أفندى وحعحمود عيد الرءوف 
ما يؤيد شهادة 
الدكتور ذى الفقار . وقررثانيها أتهمالما وصلا 
إلى الجزيرة فى أثر سيارة الهم وتنا على بعد 
حوالى ٠٠١‏ متر منعما وخلع سترته وطربوشه 
ومس باهم وصاحبه وجاوزما فرأى الدكتور 
ذو الفقار وهو منشغل بعد أوراق اليتكنوت ا 
أن وقع نظرالهم عله حق يدرت منه حركة بده 
إلى ذى الفقار كن يلفت نظره إلى الاحتراس 
وإخفاء مامعه ‏ الأعى الذى يدل على شعور 


الديب اقندى قى التحقيقات 


التهم فى دخلة نقسه أنه برتكب جرما ستدعى 
الحدر من الضبط والقستر حشية افتضاح الآ . 
وعبارة أخرى الأعى الدى إستنتج منه تواقر 
القصد المناتى لديه ‏ لا انه اقتسم أتعابا دفمت 


عمل برىء لا جرعة فيه مِقايل وساطة المنهم 
بينصاحب العمل وهذا الأجير . ثم عى الضابطان 
بالسارة ة فسمع أولجما المتهميغوء بكلمة «بالشرف» 
وقد فسرها المهم بأنه كان يعد زميله بشرفه أن 
بودع نصيه . مِن. امبلخ البنك . الأعلى. وقرر 


5 0 0 
العددالاول والثابى السنة الثامنة والعشرون 


دل 


الضايطان أنهمالما قصدا إلى منزل المهم بارشاد 
عه كال أقندى ضابط مباحث قم السيدة 
جوالى الساعة ع صباحا وطرقا الباب خرج إليعنا 
فأطلعه أولما على تذكرة إثيات شخصيته وعلى 
أمر النابة ,تفتيش منزله اضبط تقود فسمح له 
وتفتيش غرفة تومه وجد بدولاب اللابس بين 
تقصانافرنكية مظروفا يض به مبلغ موعجنيه 
من أوراق البتكوت بالعدد والفئات التى ذكرها 
الدكتور ذو الفقار ومن بنها ورقة من فئة 
العتسرة الجنبات الى كانت ملصفة وفصل تصقاها 
عن عضهما ععرفة المذ كور كعلامة تميرَة (امارة) 
ونا سألا الهم عن صاحب المبلغ أدعى أنه تعلق 
أخته قسمة تمن منزل باعته من عبد قريب قا 
استأذناه فى إيّاظها وسؤّانها اعترف بأنه تعلقه هو 
وقال انه لا داعى لسوَالًا ولا سكل عن مصدره 
رفض أن يدلى ععلوماته عن ذلك الا أمام النياية 
وفي المحكمة فسمعا زوجة المتهم تتمول له 
بالاتكفيزية ما معناه «لا تذكرشيئا أمام المحكمة» 
وظاهر أن غرضه من ذلك أن تتهياً له فرصة 
تدبير دقاع ينقذه من سقطته . فلو أنه كان قد 
أخد المبلغ لغرض بريء لبادر رجال المباحث بمجرد 
اطلاعه على ميمتهم هذا الغرض وما أخفى المبلغ 
بين طيات ملابسهبيتّا مبلغ الاثنين وعشرين جنها 
الت لة وجدت بالشيقونير ولا ادعى في بادىء 
الأمر أن ميلغ الأرعئئة “#سة وتسعين جنها هو 
لأخته قمة تمن منزل باعته حدثا ولم شر بانه 
له إلالما اين اقتضاح أمزه إذا ما سكلت أحته في 
ذلك ؛ وقدكان الضابطان حررصين .حين أصرا 
.على سؤال أخته - ررغم عدوله عن دعواه بأن 
:بلغ كا حت فكان ماتوقعه النهم إذ خذلته في 
:ذلك أأهاقول الدفاع عن التهم بأن قوله أن المبلغ 


هو لأخته إما كان يتصرف الى مبلغ الاثنين 
وعثسرين جنها فردود بأن مثل هذا المبلغ لاقل 
أن يكون تا مزل تبعه أخته . وقد ثدت عد ذلك 
انه ليس ملكا لأخته ‏ 

( وبا انه ئيت من أقوال المسسيو كوتسيكا أمام 
حضرة قاضى التحقيق بالمحكمة الختلطة أن الهم 
لما زاره في مكتبه عقب عودتة من الاسكندرية 
قي ١1‏ يوليو سنة 144٠‏ محجة تهنثته محطوبته 
كله في تف سالمسائل القسبق أن كله فيا الدكتور 
ذو الفقار كاحتساب قوائد ارا أس امال وإنشاء 
صناعة الأثير - الأمر الى يؤكد ساقة محدث 
المنهم مع ذى التقار قي هذا الصدد وأن امتهم 
اقترح اعادة تنظم حسابات المصنع باضافة رأس 
الملل الحقيق واحتساب فوائد له وأن يعد الى 
الدكتور ذى الفقار فى عمل هذا التصحيح . وأن 
امتهم في مقابلة تالية اقترح ارسال خطاب الى لجنة 
التسعيرة عهذا المعنى وأعطى نص الخطاب 
لصابوتيجى - أحد الموظفين عندااسي كوتسيكا- 
وقد أرسل فعلا هذا الخطاب الذى أوحى به المهم 
توصلا الى محقيق غرضه . وأن المهم هو الذى 
أشار على المسيوكوتسيكا يدقع مبلغ ألف جنيه 
الى الدكتور ذى الفقار ‏ وقل كوتسيكا انه 
أدرك من هذا ومن سابق ملاحقاته وطلب مقايلته 
من شهر مارس الى أغسطس وإنه صار ازاما عليه 
أن .عطى شيئا كا أحس بأنه أرهقذأرادالتخلسمن 
هذه الضايات ققبل ما أأشاريه المنهم واتفق معه على . 
مقابلة الد كتور ذو الفقار بناء على طلب الهم 
وحدد يوم المقابلة . وفى ذلك اليوم حضر المهم 
وجدء وأخيرء أن الدكتور ذا الفقار لم ستطع 
الحضور . وحدد يوم ه اغسطس القابلة أخرى 
وفه حضر الاثنان ولم تطل القابلة أكثر من 


؟ 


العد الأول والثآنى .- السنة الثلمنة والشرون 


ضع .دقائق.وعند الاتصراف :تاول (كوتيكا ) | عثل هذا العمل بل ولا :مستسيغ إإعقل البتة أن 


الدكتور. .ذا الفقار فى بده رزمة من ورق 
البنكنوت قيمتها ألف جنيه كان قد أعدها من 
قبل فى خزاته عملا بالاتفاق الفذى ثم بينه 
وبين التهم واءترف كوتسكا أنه ارتكتب بهذا 
العمل حماقة ولكته قل انه لم يأت ما يتنافي 
مع الزاهة 6)ع:ممصمط2421 وأنه لم يرتكنب 
في حياته أى عمل من أعمال الرشوة ولم يفكر 
قط في افساد.ؤمة أحدهن موظق الححكومة 
واعتير هذا درسا له فى الستقبل فتبين من أقوال 
السو كوتسكا أن الهم هو الى كان برسم 
الخطة لكوتسكا لتعديل اللمبزانية توصلا إلى 


تبرير مواققة الد كتور ذى الفقار: فى تقريره | 
على رفع صعر . الكحول حى يقوم كوتسيكا | 


بدقع ما وعد بدفعه إلى ذى الفقار فيأخق امهم ' 


تصيبه. من هذه العنيمة . وهو الذنى على الخطاب 


الى برسله كوتسكا إلى لجنة التسعيرة ياضافة , 
رأس الملل الحقيق وفوائده . وهو الذى ترح : 


على كوتسيكا دفع مبلغ الألف جنيه إلى ذى الفقار 


تحقيقا لأغراضه الاجرامة بمقامته هنا البلغ . . 
.وإن صج فى تقدبر .ا مي وكوتسيكا كرجل ثرى: 
أن يدفع مبلغ ٠١٠.١‏ جنيه اتعابا إلى الدكتور؛ 
-ذى. الفقار.مقايل تصحيح الميزانة فى غير أوقات | 
.العمل الرسمى كا قالت الحكمة الختلطة وصح أن : 


كوتسيكاموافق علىهذا الاقترالعدم معرفتهمعر قة: 
تامة لمؤعلات الدكتور ذىالتارقهذا العمل فانه! 
.لا رصح عقلا فى تقدير التهم أن تقد أزمثلهذا , 
. المبلخ..الباهظ أَحِنٍْ مناسب خثل هذا العمل ..ولا: 
أن.الدكتور ذا التقار الكيميائ القى ندب عب ' 
نافع لمساعدته فى_الأعمال. الجسلية - والقى! 


يكون حظٍ الهم من مثل هذم .الوساطة ميلج 
هو جنها بل المعقول أن الهم كان يقصد من 
الاتفاق مع كوتسيكا على دقع مبلغ الألف جيه : 
أن بكون مقابل تقديم ذى الفقار تقريررا 
يتفق ووجهة نظر كونسيكا فى :اقستراح رفع 
أسعار:التكحول ‏ الأمر الذى يعود عل ىكوتيكا 
شوائد هائلة وتنك كان-الاتفاق على جعل المبلغ 
بزفاد بنسنة الزيادة الىسيهترحها ذوالفقار. وعلق 
الهم -احتفاظه بنصيبه فيه على تجا هذه الغاية 
وإلا قام برد ه إلى كوتسيكا . 

٠‏ « وعا ان الهم معترف صلته بالد كتور 
ذى الفقار منذ سنة س#مو؟ ‏ مذكانا يحمرك 

الاسكندرية ورصلة بالمسيو.كوتسيكا يسيب العمل 

واستئحار ادارة الانتاج لمزله بالقاهرة ‏ وأنه 
كبز لمق وزاك ست ولام سفرية ومستري 
عقابلاته مع كليهما ولكنه .يدعى أن مقابلته 
للد كتور ذى الفقا ركانت بناء على طلب كوتسيكا 
وأن هذا الأخير هو الذي اقترح على ذى الفقار 
:ارشاد السيو روسوس رئيس حسابات الصنع عن 
مواطن النتقص في الميرّانية ومنها أربلح رأس المال 
ولكن المتهم اعترف ,أنه لما أجاب ذو الفقار بأن 
هذا ليس من عمله واعا هو مكلف يعمل التقرير 
فقط رد على هذا الاءتراض بأن هنذا العمل 
ليس مارج عرن عمل «التقرير بل. ساعده 
على نهم المركز المالى الحقيق للممنع -.أى 
أنه: كان محرض الدكتور ذو الفقار على 
قبول للممة:.ووعدم له المموررات. “ليولا .. 
واعترف. ,أنه . هو الذى أملى . بتفسه توفيق 


صاب و يجي افنديي البايتكاتي العربى للمصنع:الخيطاب 


:يعرقه أللهم منق سسنة جسجبهارء 4 الالمسلم السكاف | | ع#دي أرسل- لل للبة التبعيرة_بطليو:اضيافة أريواح 


العسهد الأول والثاتى - السنة الثامتة والعشرون 


لين 


.رأس الال . وادعى أن كوتسيكا هو اللدي قال | له من خدمة زعم للتهم أنها #أريقة وظاغر أنه لم 


انه يسره أن عر عليه هو وذو الفقار يوم ه 
أغسطس فى الساء وبناء على ذلك اتفق مسع 
ذىالفقار على هذه القابلة ‏ وهو نشاط لهمادرره 
من مصلحة شخصة وليس من العقول أن يكون 
من قبيل التطوع . واءترف بحضوره واتعة دقع 
كوتسيكا مبلغ الألف جنيه إلى ذى الفقار بعد 
الكلام فى رأس الالوالسانات التتظرة . 6ااءترف 
بأنه هو الذى اقترح على هذا الأخير الذهاب إلى 
الجيزة لاقتسام البلغ وأنه قاسمه إياه . واعترف 
عا هو أعم من كل ذلك هو اتفاقه مع صاحبه على 
إبداع الباغين فى الصباح بالبنك الأعلى على ذمة 
انتهاء التقرير وأقدم بشرفه على ذلك وهو القسم 
الذى ممعه أحد الضابطين . فان كانت البياناتالتى 
يقدعها كوتسيكا عن رأس ماله وأرباحه تساعد 
على قبول طلبائه فيحصل عندئف التصرف ف البلغين 
وإلا بردا وليس هناك اعتراف أ كثر صراحة 
من هذا الاعتراف بأن البلخ كان مقابل تقدم 
التقرير ‏ لامقابل تصحيح البزانية . واعترف 
بأنه أخطأ إذ عبد لذى الفقار فى قبول العرض 
الخاص يتصحيح اليزانيةوهو أعى مجعل لد ىالفقار 
مصلحة فى تدم تقرير تفق ووجهة نظر 
كوتسيكا. كا أقر أن ذا الفقار أراد أن يفتح 
ربطة التقود فى الطريق قتصحه بالا يفعل ذلك . 
وادعى أن ذا الفقار هو الذنى عرض عله اقتسام 
للبلغ سوبا الأعى الذى لاستسخه السمل وعلل 
سبب عدم تركه البلغ كله لدى الققار مادام أنه 
سيودع البنك فى الصباح على ذمة التقرير تعليلا 
سخفا ,أن عنده خادمه أحانا تسرق ولانه 
لا بريد أن يظهر زوحته على ذلك - 

ويا ان التهم ‏ وهو يودع الحياة لم ينس أن 
توصي السب و كوتسكا برعاءة أولاده جزاء ما أداه 


يؤد له خدمات سوى مساعدته لدى اللدكتور 
دَى الفقار قى تقدم تقرير لصالحه . 

« وعاانه لكل ما تقدم وللأسياب الواردة 
بالحسج للستأتف فم تعلق بشوت التهمة ققط 
يكون القصد المناتى متوافراً كل التوافر لدى 
انهم الد كتور توقيق ولى الدين ويكون قد 
ثبت لللحكة أن التهم الذ كور فى ج أغسطس 
سنة ٠‏ 185 الموافق ؟ رجحب سنة ووم1 بدائرة 
قم عابدين محافظة مصر . قداشترك بطريق 
الاثفاق والساعدة مع السيو تيودور كوتسيكا 
صاحب مصنع الكحول بالقطرالصرى والأجني 
الجنسية ف الشروعفى إعطاء رشوة لم تقبل اوظف 
عمو هو الد كتور عن ذو الفقار كمياتى معهد 
الأمحاث والارشاد الصناعى بوزارة التجارة 
والصناعة لأداء عمل من أعمال وظفته بأن اتفق 
مع السيو تيودور كوتسيكا على التوسط ادى 
الد كتوريف ذو الفقار يبول مبلغ الرشوة ووعد 
الأخير عبالغ على دفعات تبلغ ال ...6 جنيه 
لهذا الغرض وق الليلة الآنفة الذ كر ونتحة لهذا 
الاتفاق وتلك الساعدة عرض عليه اللسي وكوتسكا 
ضور التهم آلفا من المنيبات وذلك لك يقوم 
الد كتور مهد ذو الفقار بحص الشكوى القدمة 
من كوتسيكا الم كور وتقديم تقرير عنها يتفق 
ووجهة نظر هذا الأخير ومصلحته ويكون من 
شأنه رفع سعر الكحول الذى ينتجه مصنعه | 

وتعين عقابه بالمواد ٠غ‏ / » و" و١2غو‏ 
5ع . إلا أنهنظراً لظروف الدعوى ومسايرة 
عد ذى الققار له وثقافته وماضى خدمته ترى 
المحكة تعديل الحم الستأتف تقض مدة 
الحدس الى + أشهر مع ياء تنفيذها موقوفاً لمدة 

قل ” 


اليل 
ه سنوات من تارع هنا الحي طبقاً لفادتين 
6 5د5وع. 
« وعاانه قا تعلق بطلب مصادرة البلغ 
فان حكة أول درحة حين قألت أنها ومى 
فصل فى تهمة الثيريك لا تملك مصادرة البلغ 
الملشبوط باعتيار أن أخره موكول إلى الحمكة 
الختصة بمحا كة الفاعل الأصلى ‏ قد أخطأت فى 


تطبيق الفانون إذ أن البلغ خرج من حيازة 
السيو كوتسيكا الأجتى الجنسية ووصل الى اثنين 
من الوطنيين أحدها قدمه إلى السلطات الختصة 
بالأمن والآخر وهو التهم الوطنى ‏ ضبط ينزله 
وثبت ما تقدم أنه عرة ارتكابه لجرعة الاشتراك 
فى الشروع فى الرشوة 
المحكة الأهلية . ومخروج المبلغ من حباز ةالسيو 
كوتسيكا اتقطعت صلته به قانوناآً وأصبحت لذلك 
المحكة الختلطة الختصة عحا ك ةكوتسيكا لاشأن 
لما مهذا المبلغ بعد أن حكنت براءة كوتسبكا . 
ولآن المصادرة ليست عقوية تبعية بالمعنى الصحيح 
إنا هى عقوبة تكييلية يتعين على القاضي الحم 
مها فى حالة الادانة أيا كان الشخص | لنى أدين 
لأنها مكلة لعقوبة الس أو الغرامة وليست تابعة 
لعقوبة الراثنى أو الشارع فى الرشوة حت إذا 
مابرىء الراثى لا حم بها (تراجع في هذا العنى 
رسالة مارسل دعون فى الصادرة ص 6 وقد 
جرى الرأى الذقهى والرأى التضاني معا فففرنسا 
على أنه يكنى أن محم بادانة أحد عاملى الرشوة 
وها الرائىأواارتى ‏ وحده لي يكون هناك 
محل اصادرة تمن الجرعة لأنه إذاكان الراشي هو 
الذى أدين واللوظف اارتثي برىء فالصادرة لا 
مايبررها إذ لا يحوز قأنونآً أن يسترد الرائتى 


المبلغ النى دفعه على سبيل الرشوة ولا ما يقابله . 


. وأودع الملغان حَرّانة 


الجسدد الأول والثاق ‏ السنة الثامنة والمشرون 


وإذا كات الرائى هو الذى برىء والموظف 
المرتثى هو الذي أدين فان الرائئ يكون قد 
مخلى عن البلغ باختياره وبدعى أنه لا يجوز أن 
يرك للموظف العن غير الشروع الذى قبضه في 
ارتكاب جرعته (راجع جارو جزء : تدب/او١ا‏ 
ص 4و وهه حك محمكة النقض الفرنسية قى 
٠‏ أغسطس سنة 4ههم؟ المشار اليه مهامئى ص 
هه . وداللوز الدورى العملى حزء + نحت كلة 
عمكل6ءه1 ند وو ص 5.7 ) . وطال ما أن 
براءة الراشى وحده لا منع من الحم بالمصادرة 
فتكون لة ادانة الشريك بطري قالقياس كحالة 
ادانة المرتتى وعليه يتعين الحم عصادرة المبلغ 
المضوط طبقاً لامادة لاع 

( قضية النيانة ضد توفيق امد ولى الدين أفتدىرقم 
٠١0‏ ستة ١549‏ رئاسةوعضويةحضرات القضاة 
عارف مف وعطا الله اسماعيل وسيد سيد ابراهيي 
وحضور حضرة الأستاذ مود توقيق وكيل النياية ) 


6 
محكمة مصر الابتذائية الوطنية 
مانو سنة 1١985‏ 

١‏ > رسوم قمائية . مدئة سقوطها . ثلات سنوات 

ميلادية . من تارع انتهاء المراقمة أو نحرير 

آخر ورقة تتعلق مها . 
» .ل اسؤثتاف لمكم لا وقف مدة الغادم . . 

الميادىء القانونية 

١‏ - سسرى مدة الثلاث سنوات الميلادية 
التي نصت عليها اللادة 7٠٠١‏ مدن الممدلة 
بالقااون رقم ؟ سنة 144٠‏ لتقادم الرسوم التى 
تستجق عن أوراق قضائية ابتداء من ناز م 


العهدد الأول والثالى السنة الثامتة ا 01 


انتهاء للراة فى الدعوى التى حررت بشأنها 

تناك الأوراق أو من ارمخ بحر برها إذا 
محصل المرافعة ولك مع عدم الاخلال يأحكام 

القاونين رقى ١4‏ لسنة ١و4‏ : أسنة ولية١ا‏ 
- على قل الكتاب أن يطالب المدعين 


بالرسوم كلها مادام 7 لهم بالحق المتنازع عليه 
مباشرة ثى الدعوى وا 00 
مطالبت ه لمم استئناف طرف الخصوم الحم 
المذ كور والطرفان وشأمهما مع بعضعا البعض 
مخصوص مأققى به الك مع للصاريف خوفا 
بق عباء به ليها انه ٠‏ مدل الصر 
فى أن المق بالمطالية بالرسوم تسقط فى ثلاث 
سنوات ميلادية عقب انهاء المراقعة فيها ‏ 
الور 
« من حيث ان وقائعهده الدعوى تتلخص 
حسب المستقاد منالقضايا الضمومةومىرتم9١ ١5‏ 
سنة مم9١‏ كلى مصر ودوسيه الاسكناف رثم 
جام سنة + قضائية أن المرحوم عهرات ممريان 
توفى بتارع و / ؟ / ١907‏ فنازع على تركته 
الخواجات اك وكاروك مهران عربان برقع 
هذه الدعوى ضد العلرضين واخرين طليوا قمهبا 
حقيتهم لكل ما تركه مورهم وقدحم بتارع ٠١‏ 
0 بأحقيتهم إلىكل ترسك وكف النازعة 
وإلزام اللدعى عليهم بالمصار يف الناسبةو- >٠0‏ قرش 
أتعاب محاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات 
ثم أسة ستأنف الفرقان وأوتف الاسكناف حق فصل 
مر المحمكة العليا الشرعية فى التراع فمجلت 
الدعوى وقفى من محكة الاسئتاف تارع 7" 
١942 //‏ برفض الاستكناقين وتأويد المع 
الستاتف وألزمت كل مستت فعصار ريف استحاقاً 
مع الققاصة فى أتعابٍ المحاماة . وتارع أكانا' 


١ عقب‎ 


ٍْ 
ٍْ 
ش 
ا 
ا 


1١ لا‎ 


15 | +ئه؟ تحرل قم الكا بمحكة ممر مصر الوطنة 
وأعلن العارضين يقامة الي إرسوم للستحقة فى القضية 
رتم ١419‏ كلى مصر سنة +9 والتى حي فبها 
تارع لالع وعو1 ومقدارهاء > هماماو م57 
جنهامخص العارضان عن تبالمل ولام وعهو 
جنا . فعارض العارضان ق هذه القاعة تارع 
مفذان لقا على أساس أن الرسم سقط الحق 
فى الطالة به طبقا للمادة ٠‏ 1*؟ مدق 

د« وحيث أن امعارضين دقفعا مجلسة العارضة 
ما قرراه قى العارضة فى قاتمة |/ لرسوم أمام على 
الكتاب يسقوط الحق فى الطالية بهذا البلغ طبقا 
للدادة ٠؟؟‏ من القانون الدتى امعدلة بالكاتونف 
رق » سنة 144٠.‏ الصادر بتارع ١51٠/5/5٠‏ 
وذلك لمغى الدة واحتباطيا الغاء أمى التقدر 
العارض فيه مع إلزام العارض ضده بلاصاريف فى 
كلا الحالتين . 

وحيث ث ان اأعارض ضده طلب رض الدع 
ع أساس أن الالرام بالصاريم قد سير به - 
نبا تارع ممه / 4عذا قلا تسقط الطالبة 

ا إلا عفى الدة الطوية . 

« وحيث ان العارش سشفة طلب رفش 
الدفمعلى أسا سأن الادة ٠‏ 9؟ مدق اإاهدلة بالتانون 
رتم ؟ سنة قد قضت صراحة فى أن سقط 
الحق فى الطالبة بالبالغ الستحقة لاحكومة بصنة 

كرمه أو ورممعغىثلاتستواتميلادة من تارعء 2 
استحقاقها وفما يتعلق بالرسوم الى استحو ق عن 
أوراق آضائة فييدأ سريان هذه المدة بالنسبة مامن 
تارع اتباء المراقعة فى الدعوى الى حررت ت بشأنها 
تلكالأوراق أو من نار تحريرها إذا لم صل 
المرافعة وكل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام 
القانونين رم ١5‏ سنة وعو! وعغ سنةحعوا 

ير وحبث ان الظاهر من: الاطلاع على الذاكرة 


٠١م‎ 


التفسيرية بشأن التعدي ل السابق ذ كره أن الشرع 


رى من وراء ذلك توحيد الأحكام التعلقة بمدة 
سقوط الحق فى الأموال والضرائب والرسوم 
وللبالغ الستحقة لفؤالكتاب والصاريف القضائية 
لأنها كلها مبعثرة فى صوص 'شرسة متعددة 
وألغى بذلك كل نص يتناقض مع النص الحاديد 
( كامل باشا مرسى ص ولمغع ‏ خموعة التمادم ) 
« وحيث انالادة © ققرة ع من القانون رقم ٠.ه‏ 
لسنة غ184 تنص عل أن سرى رعسم الاسكناف فى 
حالة تأيدالحالاتدائى باعتبارأن الوالصادر 
بالتأيد حكجديد بالحق الدى رفع عته الاستئناف 
كا نصق الادة 15 من نفس القانون ع ىأ نالدعى 
يازم بأداء كامل الرسومالستحقة كايازم بدفعالباق 
منها عند صدور الح ولواستؤنف وتنص المادة 
+ه من نفس القانونبأنه لاحوز إعطاء أيصورة 
أو ملخص أو شهادة أو ترججة من أبة دعوى أو 
من أي دقتر أوأنة ورقة إلاسدعصل ما يكون - 
مستحفا مر الرسوم على القضية أو على أصل 
الأوراق إلا إذا كان طالي الصورة هو المدعى 
عليه وكان حكوما برقض الدعوى اصالحه كلهذه 
النصوص المقصود منها أن محافظ قم الكتاب عند 
صدور الحكك ابتدائيا بالمطالبة بالرسوم ااستحقة 
وحفظا لصا الخزانة . 
در وحث انه عمارنه المادة ١٠1؟‏ من القاتون 
المدنى المدلة بالقانون رقم * سنة ١94٠‏ مع 
القانون رقم ١ه‏ سنة ١41١‏ ند هذه المحكتأن 
مى ثلاث سنوات ملادية هى التى حب أن تعتير 
المدة التادونية لسقوط الحق فى المطالية بالرسوم . 
« وحيث ان ما اعترض به قلهالكتابمن أن 
مضى المدة الطويلة م التى يحب أن نسرى على 
حقه بالطالبة بالرسوم لأن هذه الرسوم كانت 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة الثامنة والعشرون 


موضع حي نهائي فان هذه النظرية لإ تأخذ بهاهذه 
الممسكة إذ أنه م يكن خصا فى الدعوى الأصلية 
رفم ١519‏ كلى مصرسنة ممة1 ولا بالاستئناف 
الذى أصبح به الحق بين المتخاصمين نهائيا ونهائية 
الس الذي يقصده قلم الكتاب تتصب على التزاع 
الدى بين طرفى الخصومة وهذا الذى يسقط يمنى 
اللدة الطويلة . 

« وحبث انه على ضوء ماسبق ذ كر كات 
أولى بهم الكتاب أن يطالب المدعين بالرسوم 


| كلها مادام حم لحم بالحق التتازع عليه عقب 


الحم مباشرة فى الدعوى بتارم ؟! مارس سنة 
وم ولا تؤثر على مطالبته لمم استئتاف طرى 
الحصوم الحم الذحكور والطرفان وشأتهما مع 
بعضهما البعض مخصوص ما قضى به الحم من 
المصاريف حوقا من ضياع حمه طبما للنادة 4 
مدق الصريحة فى أن الحق فى المطالبة بالرسوم 
تقل مير يوك وات ملام عت اكيناء 
المرافعة فها . ْ 

« وحيثا نهعلىهذا الأساس يكون الدقع فيعله 
ويتعين الحم بسقوط الحق ف المطاليةبااصاررف 
الاستحقة على المعارضين مع إلزام المعارض ضده 
باأصاريف طيةا للمادة؟ 9 مرافعات . 

( قضية معارضة المواجة رهان تثامخيان وآخر 

وحضر عنهما الأستاذ عد قكرى أنا ضد قلم كتاب 
محكمة «صر الوطنية رقم ١415‏ سنة 84 ١ك‏ رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة مود سعيد والسيد مبارك 
وعد تود مرسى ) 


العسدد الأول والثانى. ‏ السنة الثامنة والعشرون 


لس-سات 


47 
محكة الفيوم الابتدائية الوطنية 
١‏ أ كتويرسنة ١940‏ 


١‏ -- اختصاص قاضى الأمو ر المستعجلة فى إجراء موقت 
من شأته التعرض للاأوام الادارية 0 
» - الختصاس الحاكم العادية بالجج فى 
التعويضات المتردبة على أواص إدار ية معخالفة 
لتقواتين . غير جائز بعد إنشاء محكمة القضاء 
الادارى . 
م ل اسلشتاء . لختصاص القاضى التعحل فى تر 
السائل التى لا تمخل فى اختصاس الجهات 
الادارية إطلاقا ٠‏ 


الميادى" القانونية 
١‏ -- ليس لقاضى الأمور الستعجلة أن 


للاوامى الإدارية بطريق مباشر أو غير مباشر 


ا 00 
الاداربة يمقتضي قوانين 
الدعوى من استعجال أو على حقوق 
الاخصام ومن الأمثلة على ذلك اله بايقاف 


تنفيذ قرار صادر من لحان الترع والجسور | 


أو اللحان الجركية أو لجان الشياخات أو لان 
الميانات . 


٠ 


وحدها الختصة بالفصل فىكافة المنازعات التعلقة 
بالأوامى الاداربة . 

» - يستثنى من القاعدة السابقة حالة 
واحدة عى ما تعلق بايقاف تنفيذ الأعمال التى 
نجريها الساطة الادارية فى مسائل لا تدخل فى 
اختصاصها إطلانا والتى تكون بعيدة كل البمد 
عن هذا الاختصاص ممايستبر من قبيل اغتصاب 
السلطة » فنى ه_ذه الخالة يتعين على القضاء 
الستعجل أن يتدخل لايقاف تنفيذ مثل هذا 
العمل الخائر امنافى للدستور والذى يعتبر اقتئانا 
على المريات العامة . 
ما ذهب إليه شراح القانون الفرضسى من عدم 
وجود نظام القضاء امستمجل فى القاتون الادارى 
يكن الالتحاء إليه لجاية الأفراد ضد تعسف 
| الجبات الادارية . 


وديرر هذا الاجراء 


« من 5-6 الم الستأتف فى عله 
لأسبايه التى بنى علها والقىتأخد مهاهذءالحكة . 

« ومن حيث ان الحاضر عن المستأئفة ذهب 

الى أن قرار وزير الأشغال رقم مجم الصادر 

فى م؟ مارس سنة 144 والذى رتب لاستأتف 

عليه الأول حق استعال المصرف الخاص . 

بالاستائقة ذهب إلى أن هذا العرار عس 


: ج#دكانت 0 به 6د للم لمك النبانى الصادر فالقضية رقم غ#]سنة١‏ 5 
0 | كلى ب سويف 0 


بم اام هناك مساس بالجتج ساف الذكر إذ 0 
الدولة أ صيحت 6 القضاء الادارى مي الح قفى فى حق شرب متنازع عليه أما 


لك 


اسهد الأول والثاتى ‏ السنة.الثامنة والشزون 


قرار وزير الأشغال فانه صدر فى حدؤود اختصاصه 
طيعا للاحةالترع والحسورالصادرة فى سنة عهلم١ا‏ 
وقضى بانشاء حق جديد للستأنف عليه مخول له 
استعال الصرف الخاص الماوك للمستاقة . 

«ر ومن حبث أن الحاضر عن الستأئقة ذهب 
أيضا الى أنقاضى الأمور ااستعجلة مختص بالحم 
تايقاف تنفيف الأعس الادارى سالف الذكر لعدة 
أسباب رد علها الحك؟ الستأف منها أن هذا 
الأمر الادارى باطل يطلانا مطلقاً لأنه لم يعلركل 
لمستأقة وصدر فى غيتها وبذلك عتير عملا 
من أعمال الغصب . 

« ومن حيث ان هذا الذى ذهيت إلله 

الستأتفة يتنا مع ما هو ثابت فى الأوراق إذ أنه 
جاء فى .قرار لنة الترع والجسور الصادر فى 
١‏ نوي رسنة +144 والخاص تقديرالتعوضات 
المطاوبة من المستأتف عليه الأول أن القرار 
الوزارى أعلن لاطرفين ولم:يعارضوا فيه وجاء على 
لسان محاى الستأتقة فى الجلسة الأخيرة أنهاعات 
بصدور الآمر عند البدء بأعمال الحفر لتوسيع 
الصرف ومع ذلك فانها لم تعترض على هذا العمل 
ادى وزير الأشغال . 
٠‏ « ومن حيث انه على فرض بطلان الأمر 
الادارى سالف الذكر فانه بعد أن صدر قانون 
جلس الدولة وبعد أن شكات محكمة القضاء 
الادارى أصبحت هذه المحكمة هى وحدها 
الختصة بالفصل فى مثل هذا المزاع دون العقضاء 
العادى وفروعه كالقضاء الستعحل . 1 


١‏ وهذه الحقشقة 3 فى واضحة الآن كانت ولا 


تزال مستقرة كا يؤخذ من أراء الشمراح وأحكام 
الخاكم سواء هنا أو فى قرنسا أما فى قرسا فان 
للعول عليه من أراء الشسراح بتجه الى أن القضاء 


الاستعحل غير مختص بالحي فى المسائل الادارية 
عملا بمبدأ فصل السلظاتَ وهناك رأى ضَعف 
ذهب الى أن القضاء المستعجل مختص فى عض 
الأحوال بالاصل فى السائل الادارية وعلل ذلك 
بعدم وجود قضاء مستعجل فى الحاكم الادارية 
أسوة ,الحا 0 الدنية ااعادية ومع ذلك وان هذا 
الرأى الضعيف قصر هذا الاختصاص على حالتين 
الأولى عند الاستشكال فى تنفيذ الأوامر الادارية 
والاننةعندما يدعو الأمز لامخاذ اجراءات محفظية 
مختى عليها من فوات الوقت ‏ وبديهي أن 
دعوانا لا تدخل فى هاتين الخالتين لأن النابت 
أن المستا تفعليه ينتفع بااصرف اأماوكللستأتقة 
منذ سنة ور#وؤ أى عند ما دقع الكسان 
أيسخرون باشا الدعوى رقم 50484 سنة لم+و١‏ 
ستورس ضده . 

ومع ذلك فان فريقاً آخر من الشراح فرق 
فى هذا ااصدد بينحالتين _الأولى ما إذا كان 
الاجراء الستعجل عس الأوامر الادارية علىالنحو 
التقدم كا هو الشأن فى الطالبة بتعويضات عن 
الضرر الذى ينمأ عن هذه الأوامر أو امخاذ 
اجراءات محفظة وقتة لا تؤثر على كنان الأوامر 
الادارية . فان القضاء الستعجل يكون عخاصاً لأن . 
ذلك ليس ففله مساس بالأوامر الادارية أوتتفيذها 
أو إيعاف تنفيقها . 

وهنالاً فريق ثالت أوصد هذا الباب ول 
بعدماختصاص القضاء ااستعحل بالتعرض للا وامر 
الادارية حى قما تعلق بامحاذ الاجراءات الوقتنة 
أو الطالبة بالتعويضات أودعاوىاثيات الحالةوذلك 
عملا بعبداً الفصل بين السلطات القضائيةو الادارية . 
( واجع كتاب القضاء الستعجل للضرة عد بك 
على راتب - طبعة' ثاية د البتوذ ملأ 
ومو لحم ااا 8 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة:الثامتة والعشرون 


أما فى القضاء الصرى فان هذا الخلاف بين 
التمراح فيفرنسا قد امتنع نص للادة ٠6‏ من 
لائحة ترتيب الحا كم الأهلية التق منعت القضاء 
ااعادى من التعرض لتأويل الأوامر الادارية أو 
ايقاف تنفيذها . وهذا النع يتطرق أيضا إلى 
القضاء الستعحل باعتباره فرعآمن القضاء العادى_ 
فلس لقاضي الأمور الستعجلة أن يفصل فىاجراء 
مؤقتمن شأنه التعرض للا وامر الادارية بطريق 
مباشر أو غير مباشر أو أن ينصل فى مسألة من 
اختصاص الحا الادارية يعقتضى قوانين تسكوينها 
مهما أحاط الدعوى من استعجال أو خطر على 
حقوق الأخصام ومن الأمثلة على ذلك الحم 
باك تنفد قرارة فوم :اق اقرع والحسوز 
أو الاحان الجركية أو لجان الشياخات أو لجان 
الحبانات ( راجع البند م من كتاب القضاء 
الستعجل ) وقد كانت الحم العادية مختص 
الحم فى التعويضات المترتبة على أوامر إدارية 
تصدر مخالفة للقوانين غير أنه بعد صدور قانون 
مجلس الدولة أصبحت محكمة القضاء الادارى 
هى وحدها الختصة بالقصل فى كافة المنازعات 
المتعلقة بالأوامر الادارية ولكن يمكن المول 
بأن حالة واحدة حب استثناءها من هذا القيد 
واعتمارها داخلة فى اختصاص القضاء المستعجل 
وهى ما تعلق بايقاف تفي الأعمال الى جر 
الساطة الادارية فيمسائل لا تدخل نى اختصاصها 
اطلاةا والق تكون بعدة كل البعد عن هذا 
الاختصاص مما يعتعر من قبيل اغتصاب السلطة 
هذه الخالة يتعين على القضاء المستعجل أن 
: الجائر 


فق 
تدخل لايقاف تنفيذ مثل هذا العمل 
المنافي للدستور والذى تير اقكاتاً على الحريات 


العامة وعيرر .هذا الاحراء ها ذهب اليه شراح 


لخلخل 


القانون الفرنسى من عدم وجود نظام القضاء 
ا مستعحل فى القانون الادارى عكن الالتحاء إلية 
لخجاية الأفراد ضد تعسف الحهات الادارية (راجع 
كتاب القضاء المستعجل لحمد يك على راتب 
ند .ع الى 54) وبديهى أن أمرآ كبذا غير 
مطروح للبحث في هذه القضية . 
«ومنحيث نهلما تقدم يكو نال المستأتف 
فى محله وشعين تأده . ْ 
0 السيدة فيروزه هاتم ويصا وحضر عنها- 
الأستاذان سانا حيثى باثشا وعدلل التي ضد صادق 
يك رافى وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ ف 
عبد الواحد رقم ١19‏ سنة ١5141‏ سرثاسة وعضوية 
حضرات القصاة ف بك أبو الوفا رئيس الفكمة 
وأعد حتى خير الله وتصيف مرقص حنا ) 


18 
محكة سوهاج الابتدائية الوطنية 


؟؟ فبرابر ستة ١944‏ 


اسيناف . حفته وجوب توقبعها من مام . 
وإلا بطلت . 


الميادىء القانونية 
١‏ - الفقرة الثالثة من المادة ؟؟ من 
القانون رقم همه اسنة ١484‏ اتخاص بالحاماة 
| أمام الجاع الوطنية وإ كانت لم تنص صراحة 
على البطلان فى حالة عدم التوقيع على سحيفة 
الاستئتاف من محام مقر ر أمام محكة الاستئناف 
إلا أن حراء مخالفة هذا الاجراء هو البطلان 
طبقا للقواعد العامة لقائون الرائمات لأنها 

تطيدت نضا ااهيا: 


؟ - قد حنج الذين لا يرون البطلان 


1١1 
بالمادة ؟* مرافهات التي أوجبت مراعاة بعض‎ 
ها على البطلان عند خالئة ذلك إلا أنه رع‎ 
نص هذه المادة قد تحرج بعض الشراح ورأي‎ 
ن غير‎ 
جوهرية فلا يترتب علىعدممراعامها اليطلان--‎ 
أنه حعَ مم التسلم ذا الرأى فان نوة‎ 
على أنه حتى مع التسلي بهذا الرأي فان وقيع‎ 


أن بعص هله الاجراءات كل : 


جوهرى قصد الشرع منه ألا يتولى رضم 
الاستئتاف إلامحام له من الخيرة والمران مايسمح 
له بتقدير جدية الطعن فى الحكى المراد استئتانه 

© - رأت بعض المحا كم أن امد 
لا يتناول اللخصوم أنقسهم بل يتناول الحامين 
غير القررين أمام محكمة الاستئناف وأن 
للخصوم حى الحضور بهم أمام تحكمة 
الاستثناف وتقديم طليات لما دون الاستعانة 
بمحام مرتكنة فى ذلك إلى الفقرة الثالثة من 
المادة 5 من قانون الحاماة التى قد أحالت 
على الفقرة الثانية منها -- وهذا رأى خاطىء إِذْ 
الحذر يتناول الخصوم أنفسهم كا يتتاول الحامين 
غير مقر رين أمام حكمة الاستئناف بدليلماجا. 
بالشق الأخير من الفقرة الثالثة ققد تضمن التحلل 
من توقيع الحامى إذا كانت الدعوى مقامة على 
محام ولم. يصدر من مجلن التقابة إذن باتخاذ 
الاجراءاتضده تَتىهذه الخاله تقط أباح القانون 
للخصؤم أن يقدموا صحف الاستئتاف بأتفسهم . 


العدذ الأول والثان ‏ السنة الثامنة والعشرون 


22 
« من حيث ان من عدا المستأتف علنهمالثلاثة 
الأول أعلنوا قانوتاً ولم تحضروا وقد طلب 
امستاءف الحم ق غيتهم عملا بالمادة 194 

مراقعات . 
« وحث ان المستأتف علبهما الثاتى والثالك 
دفعا يعدم قبول الاستئئاف شكلا يبطلان صحيفته 
يسبب عدم التوقيع علها من محام مرتكنين 
إلى نص الفقرة الثالثة من المادة مم« من 
القاتون رقم جره سنة 1444 الخاص بالحاماة أمام 

انحا كم الوطنة . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على صصفة 
الاستثناف أنه لم يوقع علها حقيقة من محام وإعا 
الذى وقع عليها دو المستأتف شخصياً . 

د وحيث ان هذا الدقع فى له لأن الفقرة 
الثالثة من المادة #” المشار الها نصت على أنه 
« لايحوز تقديم صحف الاستثئاف أمام أية محكة, 
إلا إذا كانموقعاً علمها منأحد الحامين المقررين 
أمامها » وهذه الفقرة وإنكانت ل تنص صراحة 
على البطلان فى حالة عتالفة هذا الاجراء إلا أن 
حزاء هذه الخالفةهو البطلان طبقاً للقواعدالعامة 
لقانون المرافعات لأنها تضمنت صا ناهياً . 

وانظر حكنا الذى أصدرتاه من هذه 
الدارة بتار ٠‏ يناب م14 فى الاستئناف 
رم 05.؟ سنة /ا98؟1 سوهاج ‏ وقد تاول 
الموضو ع تفصيلا » 1 

« وحيث انه قد محتج بالمادة ؟, مرافعات 
وأته رغم ماذ كرتة من أن الواعيد والاجراءات 
المقررة فى المواد م و 5 ولاولمووةوو١‏ 
مرافعات يقتضى مراعاتها وإلا فيكون العمل 
لاغاً « قد تحرج بعض الشراح ورأى أن بعضس 
الاجراذات قمه تكون غير جوتهرية قلا رترتف 


العيد : الأول والثانى - السنة. الثامنة : والشرونه 


على عدم مراعانها اليطلان - وضرب 5 مثلا 

عدم ذ كر. وظيفه العلن ( وهو الحضر ) فى ورقة 
ل 
عدم البطلان وإعا اشترط للك عدم وقوع لبس 
« مرافعات أبو هيف بك بند ..ياص زه » 
.. .« وحيث انه حتى مع التسام بهذا الرأي فهو 
لايتناق مع ماار تأت هذه المحكة من بطلان 
صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليه من محام لآن 
هذا الاجراء جوهرى وقد قصد المشر ع منه ألا 
يتولى رفع الاستثناف إلا محام له من الخيرة 
والران ما يسمح له بتقدبر جدية الطعنَ فى الحم 
المراد استثنافه حى لا يساء .استعال هذا الحق أو 
تولاه شخص غير حام أو تولاء محام غير معرر 
أمام محمكة الاستئناف وحق لا يتساق التقاضون 
إلى رقع استكنافات يتحماوت بسدبها مصاريف 
ويشغاون بها حا كم الاستثناف دون مبرر . 

« وحيث ان بعض الحا كم قداستنتج 
نص الفقرة الثانية من الادة مم سالفة الف كر أن 
الحنر لا يتناول الخصوم أتفسهم وأن لهم حق 


الحضور وتقديم الطلبات للمحكة يدون محام وقال. 


ان الفقرة الثالئة من هذه الادة محيل. الى الفقرة 
الثانة فها يتعلق بالحتر ‏ نما ستفادمته أن الحذر 
قبا مقصور كذلك على الحامين وحدم دون 
الخصوم أتقفسهم :. 

« وحيث ان الفقرة الثاننة من الادة ؟؟ 
نصت على أنه ( لا يجوز أن بحضر عن الخصوم 
أمام ممكة التقض والابرام ويقدم إلها طلبات 


0 
ا 


3 
_ٍ 


ان 


-الممرة الثالثة على أنه ( لا جوز أبشاً تقدم صف 


الاستئناف أمام عا ّ الاستئناف إلا إذا كان 
زا ادو قد حاف قرو أبني) :. 
أردفت ذلك وها « ومع ذلك فلا ضرورة 
ذلك التوقبع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد 
أحد الحامين ول يصدر من مجلس الثقابة الاذن 
النوه عنه فى الادة "٠‏ » -.- <: 

« وحث ان هذا الرأى التى ذهبت اله 
بعض الحا ثم خاطى؟ ‏ إذ لاشك أن الحذر 
يتناول الخصوم أتفسهم كا يتناول الحامين غير 
القبولين أمام الحكة التى يرفعالمها الطعن بدليل 
ماجاء فى الشق الأخير من الفقرة الثالئة من 
الأدة + قمد تضمن التحلل من توقبع الحائى 
إذا كانت الدعوى مقامة على محام ولم صدر- 
من مجلس التقابة إذن بامخاذ الاجراءات ضده ب 
وبالتالى قد أبلح القاتون للخصوم فى هذه, الحالة 
ققط أن يقدموا بأنفسهم صحف الاستكناف «انظر 
حم متكة التقض ‏ الصادر فى.//8 184 فى 
الطعنرقم١١1‏ سنةغ ١‏ ونشر عحلة الحاماة بالملحق 
رق ١‏ مدنىص/اغ رقيم؟ السنةالسابعة والشرون 

« وحث انه ما تدم تعين قبول الدفم 
والحم بعدم قبول الاستئناف شولا لبطلان حيفته 

( قغة عمد تمد عرقات وحضر عنه الأستاذان 
سلامة بك عبد الله وعمود أبو زيد ضد على عبد الرحيم 
أنو زيد عرانى وآخرين رقم 58١‏ ستة 64س 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة أحد الجارمبك رئيس 


7 ع . 5 0 
المحكمة وذارس مى وآمين أحد فتح الله ) 
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التكثتااعكاه 


3 
محكلة الاسكندرءة الابتدائية الوطنية 
الدائرة التحاربة 
” وشبرسنة 19457 


شيك . وحوب وحود مقايله وقت التحرر 8 


لا محم لالاتار عا واحدا. اعدامهذه العروط 5 اعتاره 
كيالة . 


المبادىء القانونية 

١‏ -- الشيك يعتير باطلا إذا انمدم مقابل 
وفائه وقت إنشائه وتحريره وجب أن يكون 
مقايل الوفاء موجودا قبل الانشاء لدى المسحوب 
2 -- الشيك ليس له إلا تار نم واحد هو 
تاريخ محر يره ويكون استتحقاقه لدى الاطلاع . 
فاذا حرر نار بخ للانشاء ونار تخ للاستحماق 
اعتير يطلا . 

> - يطلان الشيك لا ين اعتباره 
كبيالة إذا توفرت الشرائط اللازمة للكبيالة 
من وجهة أن يكون إذنا بالدفم لشخص معين 
أو لحاملها عن دقع مبلغ محدد أقابل قاتوق 
مذ كور بها بتار يخ حير وميعاد استحقاق 
و يتوفيع الساحب . 

غ ‏ ولحامل الككبيالة الرجوع علي 
الساحب في ميعاد اليروتستو الهانوى ومواعيد 
رض الدعوى المنصوص 06 قابونا . 


ه - امل الكييالة الرجوع على 

ا الساحب ولوكان البروتستو باطلا وحتى أو رفصت 

الدعوى فى غير ايعاد وذلك لاستمرار حق 
لدى المسحؤب عليه . 

5 -- البرونستو الياطل لا يترتب عليه 
انعدام الديونية وكل ما يقرتب عليه عدم قطع 
تار يه . 

« حيث ان المدعى رفع دعواه فى واكتور 
سنئة 145 واستند فى إثباتها إلى المستند المقدم 
منه المؤرخ 9؟ أغسطس سنة 1445 والموقععليه 
من المدعى عليه والمتضمن أمرآ من البنك الأهلى 
بأن مغ ق بارع الانحتعاق هإو< :11 مبلغ 
2٠ ٠.‏ جنيه لخليل بك سرسق عن ضاعةوقد حرر 
علىظهر هذا المستند وكل سايق على الاستحقاق 
ومؤرخ م//144 لابنك العماتى بتحصيل قيمته 
من البنك الأهلى فرد الأخير بالافادة المؤرخة ه / 
9 45 9! فى نوم استحقاقه ويوم تقدير لتحصيله 
أن انعرف عد الي لحان اليم 
المدن ‏ وقيوم 955/4/15إعاد المدعى حامل 
المستند موضوع الدعوى على ساحه ببرونستوعدم 
الدفع في التازي السالف ذكره قأجاب مدينه على 

تت 
البروتستو المعلن لشخصه أن القصد من عمل هذا 
الشيك ليس الغرض منه أت يكون شيكا بمعتاه 
الصحيح إتما هو سند بالديونية كتيه المدئ بناء 
على طلب دائئه مع ملاحظة أن يوم الاستحقاق قد 


اال20 


قصد تاخيره بعد حمسة عشر بوما من تربره حق 
يتفادى إجراءات البرونستو قدر الامكن . 
« وحيث انن الدعى عليه لم حشر لفض 
الدعوى أو دثعها شىء ما . 
« وحمث ان المدعى طلب قبمة الدئ المت 
المت التو قفوي :ص و2 
1 موقدر ؟ جنيه عضلا عن ٠ ٠‏ عملم 
قيمة رسمالبروتستو والقوائد . /: من تار إعلان! 
البروتستوقى 1445/9/18 لغايةتهام السداد مع ْ 
المصاريف وأتماب الحاماة مح مشمول التفاذ 
الممحل وبلا كفالة . 
« وحيث ان البحث فى هذه الدعوى يعتفى 
معرفة طبعة ودوع المستند المقدم فبها . 
« وحيت ان الورقة التجاريةناللهدمة لا عكن 
اعتبارها "كشيك أولا لاتعدام مقابل الوفاء وثائنا 
« وحيث انه قما مختص باتعدام مقابل الوقاء 
فذلك واضح من تأشيرة البنك الأهلى السحوب 
للساحب المدين المدعى عليه والهلوم قانونالاكف | 
لاتحصيل بالتوكل وسواء أكان لأعر وإذن 
ااستفيد وقابلا للتظيتر 'تحرير لاتظبير بامضاء ا 
الظهر كسب وطبيعا للعرف ( بند 159 و١6١1‏ 
كتاب الأستاذ عد مارج ) فانه فى كلنا 
الحالتين أو غيرها تير آداة وقاء لمدة حياة قصيرة ا 
لا بطريق الوكالة من الساح للمسحوب عليه ادفعه | 
| 
ا 
ْ 
1 
إٍ 
ا 
ا 
ٍ! 


لاحامل وإتا بأمر خاص نص عليه العانون للدقع 
عحرد الاطلاع قاذا سحب مدين شك لحامله وهو 
الدائن وم يتمكن الأخير من قبض قيمة الثبك 
لعدم وجود قيمة الوقاء قلا يتمع الوقاء وعقللدان 
رد نقوده حيّا من مدينه الساحب ولحذا قل ان 
الشيك القدى ليبن لة مقابل وفاء يعتبرباطلا كشيك 
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ولكن ليس معنى ذلك أن يتجرد من كل قيمة 
قانونية بل تير ككبيالة إذا كان مستوفيا 
لشروطه القانونية فان لم يكن كبالة فلا أقل من 
اعتباره سندا إذناتجاريا أو إقراراتحاريا له سبيب 
هذا قبل بأنه من الحتم وجود مقابل للشيك 
قبل انشائه ومن هنا يعتبر الشيك المستحق الدقع 
يقيمته وتار عر استحقاقه بعد تارع إنشائه لاستير 
شك بل كالة ( براجع بند بز كك الأستاذ 
مد صلل جزء ثانى ) -- وعدئذ وعند رجوع 
الحامل على الساحب لا لزوملبحث مواعيدالرجوع 
النصوص علما بالنسبة للشك في الادة ١و١‏ 
تحخارى أهلى وهى “#سة أيام إذا كات السك 
مسحويا فى تقس اليلد التى بها مكان الدقع وتمانية 
أيام إذا كان مسحويا فى مكان آخر 6 أنه لالزوم 
لبحث الأمر الدى يقتضى إثبات رجوع الحامل 
للشياكعل الساحب مجميع الأدلة الجائزقبولا فالمواد 
التحارية واو يدون إثبات بروتستو عدم الدقع 
(م و1 مجارى أهلى وند #*اا و هاا 
للرجع السابق ) . 

« وحيث انه فما مختص بتار الشيك فالاصل 
الأداء فورا بالاطلاع غير 


مستحق 
معلق على أجل فان كان لانشائهتار ع ولاستحقاقه 
تارع فلا يعتير شيكا بل كبالة لآن شرط الأعمس 
بالدقع لدى الاطلاع مسكنتج من طبعة الشيكث 
الذي هو أداة وفاء للدفم فورا وهضي القانون 


فيه أن يكون 


المصرى ضرورة الدقع عحرد التعدم والاطلاع 
(عاؤوا تجارى أهلى ) ونوم استحقاته هو ننس 
بوم تقدعه شرط وجود معابلل وفائه قبل إنشائه 
ولمذا قبل إنه لامانع من ذكر تار حريره 
وإنشائه كسب لغرض معرقة معاد التفدم 
النصوص علبه بالادة اأواعد رجوع الحامل 


على الساحب . 


ال 
باد وحيث انه إذا اتعدم فى:الدعوى الحالة 
وجود مابل الوفاء وقت إتشاء المستند المطالت نه 
بدليل تمرنر البنك الأهلى المسحوب عليه لمدم 
وجود حساب أصلا للشاحب وقت الانثاء وإذا 
كان للاستتد'الحالى تارم استحقاقه فى /ة/ 
5 غير تارم الانثاء فى 51 أغسطس 
ستة غ8١‏ قاذن لا 2 تير الورفة التحارمة 


القدمة كشك . 

« وحنث ان مظبر الستند المطالب به يدل 
على أنه إذن بدقع مبلغ حول لأمر شخص معين 
على مسحوب عليه فى نظي رتم البضاعة وهومقابل 
وصل اللدن الساحي كا إصله نقدا وقدأرخ ووقع 
عليه وحدد له ميعاد لاستحهاقه غير تار إنشائه 


فب و إذن كبالة . 


« وحيث انه مقرر قانونا امكان رجو ع حامل 
الكمييالة على سباجبها ( م يم مجارى أهلى  )‏ 
و ساح بالكميالة وحاوها المتناقاونلهامسئولون 
على وجه التضامن عن القبول والدقع في ميعاد 
الاستحفاق ( مادة ١١17‏ تجخارى أعلى ) وق حالة 
نكار مقابل الوفاء سواء جصل قبول الكمبيالة 
ول محصل فعلى الساحب فى مواجية الحامل 
إثات أن المسحوب عليهكان عتده مقابل الوقاء 

وإن ل .شبت.ذلك قمكون الساحب ضامنا للوقاء 
.ولو عمل الساحي البروتستو عد المواعيد المحددة 
(م 1319 تخارى أهلى ) والمفرو ضأصلاقى حابل 
الكمبيالة أن يطلب دقع قيمتها من بوم. حاول 
فيعاد استحاقها قاذا امتنع المطالب بها عن دفع 
.قيمتها يازم إثبات عدم الدقع ببروتستوعدم الدقع 
فى اليوم التالى لحاؤل: ميعاد: الاستحقاق بالكيفية 
واللشروط والأوضاع القررة قانونا وعندئذ يجوز 


| 


0 
00 
ْ 


لحاملالكمبالة المعمولعنها بروتستو عدم الدقع . 


لجح الأذل والثانى السنة اثامنة الفتد الأول وكا بت الننة اللامنة والشيرون 


أوت يطالب الساحب عاله وإن 1 ثوقة قمة 
الكبالة المسحوية داخل القطر المصضرى يكلفه فى 
ظرف الجسة عشر بوم التالية لتاررع البروتستو 
بالحضور أمام الحكمة و سقط حق امل الكسالة 
ضد الساخب إذا أثبت الأخير وجود مقابل الوفاء 
عند المسحوب عله فى وقت استحماق الدفع فضلا 
عن سقوط حق الحامل فالمواعيد الى بازمه قببا 
القانون بالرجوع على الساحب وإنما يزول سقوط 
هذا الحق ويعود لحامل الكبالة حقه في مطالية 
الساحب ولو بعد مضي مواعيد البروتستو أو بعد 
مضي مواعيد رفع الدعوى اذا أثبت أن المبالغ 
المعينة للوفاء كانت وما زالت فى ذمة الساحن بأى 
وجه وأظبرها عدم وجود مقابل الوفاء أصلا 
لدى المسحوب عليه ( تراجع المواد 151 و1517 
وع5ا د :لاا و56" دلا5ا دوالا! د كلا 
يجارى أهلى ) . 


. وحيث ان إروتستو عدم الدقع المعمول فى 
هذه الدعوى ضد الساحب وإن كان قد حرر 
فى يوم ١445/9/15‏ بعداليوم التالى للاستحاق 
الؤرخ 9/9/5 وإن كانت الدعوى رفت 
قىه أ كتور سنة 5و١‏ إلا أنه قد ثمت. عدم 
وجود مقايل الوفاء لدى- السحوب عليه وقت 
الاستحقاق بل حق حامل الكميالة مازال 
مستمرا فيها ببقاء الدين ومبلغ الوفاء فى ذمة 
الساحب ( م و7١‏ مجارى أهلى ) . 

«وحيث أن الأحكام اضطردت غلى أن حامل 
الكمبيالةالفر طالذى لايراعى مواعيد البرونستؤ 
ومواعيد السموط وهى من النظام العام له أن 


.يطالب الساحب عند اتعدام مقابل الوفاء لدي 


السحوب عله وتعليل ذلك نفس نصوص|الهانون 
التجارى السالف ذكرها ولأن الساحب الى 


العنند الأول والثاق - 


بالسقوط يسيب اهال الحامل لأن السلحبٍ استفاد 
من قبضه قبمة الكمبالة ولا محوز للانسان أن 
يثرى بلا وجه حق على حساب الغير ( يراجع 
حلاد تعليقا على الادة بم؟ مخارى أهلى تدده 
وكتاب الأستاذ مهد صالم ند 155 ج ثانى ) وقد 
حي أن بروتستو عدم الدف الباطل واللعمول ا 
فى قس يوم الامتناع عن الدفع أو العمول بعد 
اليوم التالى للاستحقاق وان كان باطلا إلا أنه 
لا رتب عليه سقوط حق صاحب الدين فى وجه 
مدينه إذا ثنتت المديونة واستمرت ناسة ( جلاد 
١١‏ تخارى أهلى بند ؟) . 
«روحيث ا نكل مايترتب على البروتستو الباطل 
فى الغانون التحارى هو أنه لا يقطع التقادم ولا 
تسرى منه القوائد الطالل مها عن 89 
الدين أوعن فوائد مصاري البروتستو لأنه يعتبر 
لا قبمة له فلا ستحق عنه مصاريف وبالتاللى 
لا تستحق له فوائد مصاريفه ( م لما محارى 
أهلى ) - والأصل أن الفوائد التحارية عند 
عدم نص لتارع استحماقه الستد تسرى من يوم 
ووتستو عدم الدفع الصحيح (م بيدا وحم | 
محكة مصر الختلطة تعلقات سيرى عرة كمد ) 
فاذا كان احتجاج عدم الدفع باطلا فلا يحوز 
احتساب الفوائد إلا من يوم الطالية الرسمية أمام 
المحام ( وريل 000 و+”7 وحجلاد 
م م1 تجاري "أهلى وبلاجى تعليقا على الواد 
الختلطة م عوا ا 
ر وحيث انه مق عو بعري لهات 
بس لساحب الكمبيالة أن ستفيد يدون وجه 
حق من قيمتها للدفوعة اليه من حاملها ولو مع 
وجود البروتستو الباطل إذا كان مقابل الوفاء 
معدوما عند النحوب عله فانه بحي الحم إذن 


عبلغ الددرئى الظالل به وقدره 00 حشه والفوائد 


- 


المنة الثامنة لل وذنا 

للسناد ذا سبق سانه د طلادة ديل مدبنى 
أهلى ودكرتو مارس سنة 1885 مع الصاريف 
الناسبة لهذا البلغ و اتعابالحاماة عملا مالمادة 198 


مراقعات مك مشمول بالنقاذ العجل لوجو به طبقا 
للدادة .وم مراقعات مع الاعفاء من الكفالة 
طبقا لفادة سيوم مرافعات ولاح ل للحم عصار + 2 
البروتستو لأنه لا قبمة له قانونا وبالتالى لا وجه 
للحم بفوائد مصاريف البروتستو . 

(قضية خليل ا ينا 1 
ركم همع سنة ١945‏ مخارى ك رياسة وعصوية 
حضرات الفضاة عبد العزيز سليان وكيل المحكمة 
وخليل عبد النى وحين أعد سليان ) 


اك المتصورة الابتدائية الأهلية 
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شركات تأمين 03 أشعر 0 على «وظفما سر روط 
خاصة عدم يخا لفة النكلام العام 


البدأ العاوبى 
إن الشرط الذى يتعبد نه الولف بشركة 
تأمين بعدم أحقيته لأية عمولة على الأقساط 
الستحقة الى م | تدقم حتي بوم فسخ العقد 
وكذلك الأقساط التى تستحق فى ااستقبل إذا 
وجه حبوده بعال فسخ العقد بطر بقة مباشرة 
أو ومبارة اصلح شركة تأمين أخرى . هذا 
الشرط وذلك التعبدليس حالما للنظامالمام وليس 
د حريءة العمل لأن التعهد بالحظر 
بشركات التأمين المنافسة ومؤقتابزمن محدد 


١146 


. العمد الأول والثاتى - البننةالثامنةٍ:والشرون 


تقد انصرف إلى الحظر فى عدم الاشتغال فى | من العقد محر من المستأتب والشركنالق يثلها 


شركة تأمين أخرى منافسة بعد فسخ العقذ ‏ 


و 

« مق حث ان وقائع الدعوي تتحصلفى أن 
الستأتف يطالب الستأتف علها يصفتهما مثلين 
لشركة حصو اعموم التأميئات الأول كدير فرع 
النصورة والثاتى يصفته المدير العام للششر كتبالتاهرة 
عبلع ع ٠‏ / ملمات؟ -جنمها من ذلكمبلغ ع ٠‏ لاملمات 
و١‏ جندهاتقيمةالعمولة مى يستحقها قبل الشركة 
مدة التجاقه مها. ومبلغ 5 جنها كمة فرق 
الكافأة اللستحقة له قبل الشركة عن المدة من 
أولمارس سنةء 194 لغاية أ كتوير سنة ١44٠‏ 
درجة حضوريا أولا برقض الشطر الأول من 
الدعوى الخاصة عطالبة المستأتف للشركة عبلغ 
٠٠‏ مليات وء جنمهات قيمةالعمولةالتىيستحقها 
غر لالع الى ابتحت بعد اتقصاله من الشركة 
قم١‏ مارس سنة ١981‏ وإلزامه بالمساريف 
المناسبة لهذا المبلغع ‏ ثانياً وقيل القصل فى طلب 
المكافأة وقدره ١5‏ جنها بندب الخبير الحاسب 
عبد اليد عد على أفندى للاطلاع الأوراق 
والمكاتبات الخاصة مهذا الشأن ودفاتر الشركة 
ومراجعها وتطبيق ماجاء مها على العقد أعرفة 
حقيقة استحقاق المستأتف للمطالب به وقمة 
انتاجه من أول نوفير سنة 148 لغاية آخرمارس 
سنة ١841‏ وما مجموع ما يستحقه من المكافأة . 

فاستأتف الستأتف هذا الحم وبناه على أن 
محكمة أول درجة رقضت الشطر الأول مر 


الدعوى الخاص . بالعمولة استنادا الى البند +" 


ااستأئف علميما من أنه وحه جهوده لصا رشركة 
تأمين أخرى ولم تفرق بين حالات الفسم إذ 


| المقصود من البند 5 أن يكون: الفسع من 


جانب الشركة لاأنيكون الفسخمن جانب الموظاف 
والمستأف قد ترك العمل من تلقاء تمسه بأن 
استقال فى م١‏ مارس سنة ١941‏ 5 أن بعض 
الأقساط قد استحقت قبل خروج النحاه ع 
الشركة : أما بالنسبة للشطر الثاتى من الدعوى 
فلا حل لندب خبير ليان قيمة اتتاج المستأنف 
فى المدة من أول نوفير سنة ومو؟ لغابة آخر 
مارس سنة ١921١‏ مع أن المستأتف لا يطالب 
إلا عقدار المكافآة المتأخرة عن المدة من أول 
مارس سنة 944٠‏ الى أ كتوبر سنة ١44٠‏ أى 
عن تانية شهور وققا لخطاب الشركة لتوكيل 
المتصورة لمؤرح فى ”١‏ ناير سنة 144٠‏ المهدم 
من المستاتف نحت رقم ع دوسه من حافظته وقد 
استقال المستأنف فى م١‏ مارس سنة 1441 أى 
قبل التارع الى حددته عحكمة أول درجة فى 
مهمة الخبير 

« ومن حيث انه بالنسبة للشطر الأول من 
الطلبات قان الحتي المستأتف فى محله - لأسبابه 
التى بتى عليها .والتى تأحذ بها هذء المحكمة أما 
ما نعاه المستأتف عذكرته من أن الشيرط الذى 
ذكرته الشركة بعقدها انما هو تعسف من جانيها 
لا يمكن أن برها عليه القانون قردود لأن البند 
من نظم وأحكام عقد الاتفاق الحرر بين 
المستأتفوشركة مصر لعموم التأمينات نص على 
عدم أحقية للفتش.لأأية .عمولة على الأقساط 
الستحة التلم تبقع حتى .يوم فس العقد وكدلك 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة الثامنة والشرون 


اك 


الأقساط التى تستحق فى الستقبل إذا وجه جهوده 
بعد فسخ العفد بطريقة مباشرة أو غير مباثيرة 
لصالح شمركة تأمين أخرى 

« ومن حث أن هذا الشرط لس الفا 
لانظام العام وليس فيه اعتداء على حرية العمل 
لأنه انصرف الى الحظرفى عدم الاشتغال فى شمركة 
#أمين أخرى منافسة بعد فسخ العقد إذأن التعبد 
بالحظر مقيد بشركات التأمين التافسة ومؤقكتا 
يزمن محدد ( براجع فى ذلك كتاب الالزامات 
للمستر والآن الجزء الأول صحصفة 1+9 وما بعدها) 

« ومن حيث ان الشرط يجب أن يكو نأمرا 
مستقبلا وغيرحةقالوقو ع ومكنا ومشروعاويكون 
غير مشمروع إذا كان مالفا لانظام أو مقيدا لحرية 
العمل بوجه عام : 

« ومن حث ان هقا الشرط الذى تتمسك 
به شركة مصر لعموءالتأمينات مشروع 5 أسلفنا 
وخاصة وأن أعمال شركات التأمين هى أعمال 
بطيعتها سرية وذات صبغة خاصة محتاج الى 
احاطتها بسياج من الكتان لعنع على الغيرالوقوف 
على دخائلها ولا مائع من حمايتها سواء يشعروط 
يتفق عليها أو بنصوص قانونة يصدرها السرع 
كا هو الخال فى فرنسا إذ محمى الشبرع هناك 
هذه السرية بالمواد عيبم و ماع من قانون 
السوبات و +194 و جمس1 من القانون الدنى 
وشانون 98؟ يوليو سنة إم1 ثارن 2 محكة 
نانت التحارية الصادر فى ؟ انريل سنة مهما 
والوارد صحيفة ١11‏ من كتاب خاع 562 وعنآ 
وعأقاء 23 ص0 ) وع::3)كج دعل للاستاذ 
لوك لقص عع تعن 1/13 طبعة .وا 

« ومن. حيث انه لا يوجد فى التشريع 
الصرى نصوص مقابلة فلا مانع من احاطة هذه 
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السرية سود اتفاقة واذن فلا تلتفت المحكمة 
لدفاع الستأتف بشأن هذا الشرط إذ أنه التحق 
بشركة جريشام للتأمين وهى شركة منافسة . 

« ومن حبث انه عن الشطر . الثانى الخاص 
بطلب مبلغ +1 جنيها قيمة فرق المكفأة 
الستحقة قبل الشركة لغاية أ كتوير ستة 144٠‏ 
فانه ستفاد من خطاب الشركة امؤّرخ فى ام 
يناير ستة + 148 انها قبلت صرف مكاقأة قدرها 
ستة جنهاب شهريا ابتداء من أول مارس 
سنة 148٠‏ فى الفترة من أول نوشير سنة وسوو؛ 
لغاية أ كتوير سنة ٠‏ 1944 إذا بلغ انتاجه 4٠٠.٠‏ 
جنيه وخمسة جنبات إذا بلغ اتتاجه .وم+م جنبا 
وأريمة جنهات إذا بلغ انتاجه ...م جنيه . 

« ومن حيث انه تبين من الكشف الحرر 
من واقع دفائر ششمركة مصر لعموم التأمينات 
والمقدم منها رقم م دوسيه أن إتتاج المستاتف فى 
الفترة من أول توشير سنة م9١‏ الى آخر فبراير 
ستة 82٠‏ قد بلع خا جنها وفى الفثرةالثانة 
من أول مارس سنة 998٠‏ لغاية آخر يونه 
سئة ٠‏ غ198 مبلع . .عم جتيه وفى الفترة الثالثة 
من أول يوليو سنة 188٠‏ لغابة أ كتوبر نه 
غ6١‏ ميلع حنيه وقد صورفت له اللتمركه 
عن الفترة الأولى اثنى عشر جنمها وعن الفترتين 
الثانة والثالثة اثنين وثلاثين جنيها ' 

« ومن ححث انهعن القترة الأولى فانه 
عوجب الخطاب الؤرخ فى م ا 
يستحق مكاقأة قدرها +استة عشير جنيها مصرياً 
يواقع أرجة جنيهات شهريا وقد دقعت له الشركة 
اثنى عشر جنيها مصريا فيكون الباق له أربعة 
جنيهات كان يستحقها ابتداء من أول مارس 
سنة .1814 . 


-5 العيدد الأول والثانى ‏ السنة الثامنة والعثرون 


« ومن حث انه مادامت الشركة قدمت من | الأريمة جنيهات . 


واقع دفترها كهفا بإمتاج الناف وترى 5 ( قصية ودع أفتدى جر جس تادرس و 
الاستاذ قريد غبريال ضد عند العتلم اقندى حسن بصقته 


المحكمة الأخد به واذن: قلا محل لندب خبيد | وآخر وحضر عنالثاتى الأستاذ لويس تصيقرقم 208 
ويتعين لهذا الغاء الحتم للستأف /النشة لاعط أ سنة 1514# س رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
0 5 ايزاعيي كامل بك رئيس المكمة وحين أذ سلبان 
وأحد عمان عبالى ) . 


الثاني من الطلبات: والقضاء لامستأاف 


6.١‏ ش تكون هناك عناصر نشاط كانت خافية أو علطا 
حكة مصر الابتدائية الوطنية مادى فى حساب الضريبة . 
١‏ مأرس سنة ١925‏ لير . 
ضرائب . اتقاق . ححته ‏ عدم جوازٌ الاحالة على 5 50 0 
لنة التقدير . «رحمث ان الدعى اقام هذه الدعوى صحفنيا 


الملة تاروع أول مارس سنة ١9488‏ وطلب” 
1 . | الح أصليا بعدم جواز إحالة موضوع محديد 
قبول الممول للارباح المقيقية الثاعة | أرباحه عن السنوات من ١98‏ الى ١45»‏ الى 
عقتضى أوراقه وحساباته للضريبة المر بوطة على | لجنة التقدير لسبق تقدير الأرباح الذكورة 
أساسها بمعرفة المأمورية بالتطبيق للهادة بغ | ععرفة الأمور لخت ص ويقبوله ( أى الطاعن التقدير 
فقرة ١‏ من القانون رقم لستقة9١‏ وكذلك المدكور ولسيق ربط الضريبة عنها وتسديدها 
قبوله تقدير المأمورية لأرياحه الحقيقية ١‏ | وبراءة ذمته من الضرائب عن السنوات الأربع 
5 إلييا المأمورية 1 أيحائها وتحزيتا المشار إلا ومن باب الاحتياط وإذا كانت مصلحة 
ومن المستندات والأوراق الصالة التى لدى أ عر يد ا 0 
| يتناو بو و ن 
امول 0 وسائل الخرمه 10 أ( اثباته ‏ ققد 0 4 أن 0 
إلمها وللضريبة التى ربطت علي “” | تتحف اجراءات التقدير فى حدود الفانون عن 
قبول 3 للممول وريبط قانونى للضريبة ومانع صر النشاط الحديدة وحدها ‏ دون عرض 
امامو رية من إحالة لأس إل لجنة التقدير | 


البدأ القانوتى 


| للنشاط الذى سبق محديد أرباحه وريظًا لاضربة 
طبا للمادة ٠ه‏ من القانون لأنه لابوجد خلاف عته وتسديدها مع الزام الدعى علها بالضاريف 
يستوجب الاحالة وثالًا ماتم لاعادة التقدير عن | ومقابل اتعاب الحاماة عم مشمول بالنفاذ بلا 
السنوات الت سيق ر بط الضر بية علبها إلا أن أكقالة ., 


الفندؤ الأول والثآتى - السنة الثامئة والعشرون 1 


«وحيثانالوقائع تحصلق أنمأمورية الدرب | الضربة على أساسها ؤقام هو سداد الجزء 
الأحمر لم تأخذ بالأرباح التى قدرها الطاعن لنفسه 0 الأ كبرمنها (مستند رقم ه حافظة المدعى علبا) 
عن السنوات من ١988‏ الى ؟54١‏ وقدرت هى | | فردتعليه المأمورية مخطابها المؤرخ 6540/0/1 
له أرباحا عن كل سنة من تلك السنوات آخدة 
من أوراقه ومستنداته ومطارحة دقاتره 
توصلت الى أرقام الأرباح المذكورة غير أن المول 
ل محضر فطلءت اله المأمورية يكتابها الؤرخ 
ه//م؛؟ ( منستند رقم ٠١‏ حافظة الدعى 
رقم ب ) تدعوه فيه الى الحضور وتتناقث معه فى 
مقدار الضريبة وأساسها واتهى الأمر الى أن | اللأمورية أعادت الربط على هتين الأساسين 
قدرت المأمورية أرباح المدعى ومان الضزائب واتاى انها آخالتموضوع الخلاف عن الجنوات 
المستيضة والباق عله منها من السداد لغاية سنة | من سنة بو#يوؤ الى سنة مغ فأ والستوات الأربع 
الأولى سبق ربط الضريبة عنها دون السنة 
الأخيرة - الى لجنة التقدير الفُصل فيه . 


(حفظة المدعى رقم /ا دوسيه مستند ه ) تضمن 
أمرين الأول أن للمأمورية الحق قى تعد ر زيط 
حديد للتمول عن السئوات التى: مسق أن دوت 
عنيا الربط الأصلى وذلك لاضلاح الحطاً أو 
لاجراء اضافاتعلالر بط الأصلى : بناء على مامكون 
قد ظهر من معلومات جديدة خاصة الماول وأن- 


اوبره :999 م د 57١لرج‏ در 
رقم ؟ حافظة المدعى عليها رقم 7 ) وقد تأشو 
على تقرير المأمورية النى انتهى الى ذلك لاعتادء | روحيث انه ببين من الأوراق انه لا خلاف 
ومطالبة المول بالسداد يتارج لفك ا بين الدعى وللدعى علا على الوقائع قصووغيا 
وبناء على ذلك أرسلت اللمأمورية خطابا للمدعى | التقدمة وانما موضع الخلاف بين الطرقين هو 
ف يوم اعتاد التصدير فى /م/44! خطابا | مااذا كان محوز اعادة تمدير الأرباح وربط 
صورته بأنه يتبين. لما من التقدير الذى وافق | الضريبة على أساسه وعلى أساس قبول الممول له 
عله أن الضرائب المتتحقة عليه بعد سداد | وسداده الضريبة أو قيامه بالسداد العودة بعد كل 
ما سدده هو مبلغ ووم و57١١‏ ج وطالبته | ذلك الى اعادة التقدير . الد0 
بسدادها خلال ثلاثة أيام طبقا للآمر العسكرى «وحث انه بتعين بعد ذلك بحث الأمور 
رقم ١جم‏ ل مستند رقم ؟ حافظة الدعى)وكتبت | الآنية : ش 
الملأمورية استعجالا لللدعى فى */444/5 
سداد باق الضرية وقدره 96و م د /الا؟ رج 
المنتحق عليه طبقا للتقدير المتفق عليه والذى 
انتهى أمره:( مشتند رقم م حافظة الدعى ) غير 
. أن المأمورية عادت أواخر سنة ويه الك اغا | 
خطو ات شنتقاد منيا أنها ثريد اعادة تقديرأرباح | 
ا ا ا 0 ْ ٠...‏ الدعى وسدد الشريبة عنها طعا للأمر 

ا 

| 


ْ 
حى | 
ظ 
ظ 
ظ 
| 


أولا -- هلما تم منجانب مأمورية الدرب 
الأحمر بالتسبة للمدعى يعتير ريطا لاضربة وهل 
عملكه المأمورية : 
ثانا وإذا كان الأم ركذلك فهل مجوؤ 
لما بعد ذلك إحالة .موضوع تحديد الأرباح الق 


وس وي وري اح بان مين أ ١‏ لتقي عل المابنها محال جه قار 
قدزت الأمورية.أرباحه وارتضاها هو وربطت | . ثاثا وهل يحوز لاحامورية بعد اممام 
[الحلق 


إ أأعدد الأول والناق -- السنة الثم والثانى 


ربط الصريبة العو 
الضرية اطلاقا وسون أى قد 

« وحيث انه لا خلاف بين الدعى والدعى 
عليها أن موضوع سنة خع4 الفى لم سيق 
للمأمورية أن تثاولته وأخذسيره القاتؤق و صاحله 


دة الى اعادة تقديرالأرباحور بط 


الطرعة فهو مهفاه الثابة خارج عن موضوع هذه 
الدعوى الدى لا يتنأول إلا سنوات النزاع من سنة 
وعوا إلى سنة ؟154ؤ . 

د« وحث ان الفانون رقم 14 لسنة 
عه واللانحة التتصدية أن مهمة مأمورية 
الضرائب الأصلة هى تلق الاقرارات من الأفراد 
واللنشتات وكنلك تلق الستندات ويحثها 
وتكليف مقدميها بتقدم الدلل على ما تراه فى 
حاجة الى دليل وبالاتال عند الضرورة الى 
النشعات لفحص حسااتها للتحمق عا جاء 
بالاقراراتالقرديةوذلك كله مهدا لريط الضريبة 
على أساس يح من الأرباح الحقيقية ولس 
للأمورية ريط الضريبة على أساس الأرباح 3 
فى حالة ما إذا كان المول ممسكا لدفاتر منتظمة 
مؤيدة محسابات صححة ومستندات مؤيدة لها ما 
لا عل مناصا للمأمورية من قبول هذه الدفاتر 
وعدم اعتراضها عليها واستخلاص الأرباح من 
واقعها ور يطالضريبة على أساسها وهى حالة افترض 
الشارع أن المول لايعترض على أرقام الربح لأنها 
مُستخلصة من دفاتره هو ولا علىالضريبة الربوطة 
من واقع أرباحه الثبتة قبا أما إذا اعتزض المول 
مع ذلك وإذا حصل الخلاف على الأرقام 
فالمأمورية مازمة باحالة الأمر على لنة تمدير 
الشرائب ولو كان الخلاف حرئيا ‏ أما 
إذا امتنع المول عن تقدم حساياتهة ومستتداتة 
الى المأمورية أو إذا رفضت المأمورية اعتّادها 
لآنها غير ممسوكة طبقا للقانون أو عد ذلك من 


الستة الثأمنة ؛ والشرون 


رات كروي اكب الحدية التى يحمل تلك الدفاتر غير معيرة 


عن حفيعة نشاط الممول وغيرمؤدية الىاستخلاص 
الأرباح المعانية منها فآن الرع يكون عل أجلي 
التقدير الدى تبنى عناصره على الصاامن الأوراق 
والمستندات وعلى التحريات وغيرذلك من كل 
ماهو مؤدى الى تعرف الخصقة وهذاالتعدير تعوم 
به لنة تقدير الضرائب الختصة ب«أصلاوتقديرات 
الملأمورية واتتراحاتها عن الرع الحقيق لها من 
وجهة أن تستأنس, اللحنة مها فى تعديرها ومن 
حهة أنه إذا كان الممول قبل تلك التمديرات 
الخاصة بالرع وربطت الأمورية قبل الضرمة بناء 
عل هذا القبول على أساس ما قدرته للريع القبول 

من المعول كان ريطا ححا مازما للمعول ومانعا 
للمأمورية من احالة الأمر الى لجنة التقدير لأن 
الرنط قداننتنى من جاتب المأمورية على أساس 
أرباحالمولالصحة التى وصلت الها بكل وسائل 
| التحرى والمعرفة وهذا الأساس ه وكل الطاوب 
سواء أقامت به المأمورية أو الجنة التفدير ومن 
ناحة أخرى قد ارتضاه المول وارتضى الضربية 
التى ريطت على أساسه والذي يدل على أن اتفاق 
اللمول ومأمورية الضرائب له قيمته مع ثيوت 
الرع الحقيق هو امكان حصول ذلك وماجرى 
عله العمل فعلا فى بعص التقديرات بدون احالة 
الى لمنة الضرائب . 

« وحيث ان عنا الرأى اللمتقدم هو الذى 
عكن أن يستقم مع نصوص القاتون ركم ١4‏ 
لسنة ومو وبالأخص على ضوء الادة ؟ه من 
القافون التى ما زالت سارية لم تلغ والقول بخير 
ذلك معل اعلان المأمورية لممول سمة أرباحه 
الستوية عبثا لاطائل نحته لأن للقصود من هذا 
الاعلان بالأرباح معرفة ماذا كان المول يقبلها 


العدد الأول والثاتى - السنة الثامنة والضشرون 


قتريط الضريبة على أساسها أولا يقبلها فتحيل 
الأمر إلى لنة التقدير ولو أراد الشارعأن يكون 
تقدير الأمورية للارباح ليس إلا تجرد اتتراحات 
لتستأنس ها هذه الأخيرة فى تقديرها ف ىكل حالة 
سواء قبلا المول أو اعترض علهالما كانت هناك 
حاجة إلى اعلان المول ولا اقتصر الأمر على 
مكاتبة بين المأمورية والاجنة دون دخل للممول 
ولاصت الادة +؟م من القانون رقم ١2‏ سنة 
وم على قصر الاحالة من الأمورية إلى طنة 
التقدير على السائل الت لم يتم الاتفاق عليها . 

« وحيث انه ينبنى علىماتقدم ان قبول المحول 
للارياح الحقيقية الثابتة عقتضي أوراقه وحساباته 
لاضريبة الربوطة على أساسها ععرفة الأمورية 
بالتطبيق لمادة باع / ١‏ من القانون ركم ١4‏ 
لسنة ومو١‏ وكذلك قبوله تدر الأمورية 
لأرباحه الحقيقية التى توصلت المها الأمورية من 
اعحائها ونحرياتها ومن المستندات والأوراق 
الصالحة التى لدى الممول ومن كل وسائل العرقة 
التق أت الها ولاضريبة التى ربطت على أساسها 
هو ربط قانوق الضرية من ثأنه أولا 00 
المول بسداد الضريبة الربوطة على أساسه وثانيا 
مانع للدأمورية من إالة الأمر إلى طنة التعدير 
طعا للنادة +ه من القانون لآنه لايوجد خلاف 
بستوجب الاحالة وثالنا مانع لاعادة التقدير عن 
الستوات الى سبق ربط الضريبة علبا إلا أن 
تكون عناصر نشاط مخفا المول أو لخطاً 
مادى فى حساب الضرمة . 

(قضية عبد العزيز و اضرائب 


رقم ١55‏ لنة ١548‏ كلى ٠‏ عصر 
الصادر ى١9/؟/3515١1)‏ 


قفن 


اهن 
محكية سوهاج الابتدائية الوطنية 
4 وبرابر ستة م2 5!ا 
ضرائب . لخنة تقدير . تشكيلها . غياب العضوين 
امختارن من المول 5 بطلان . 
الميادىء القابونية 
نص المشرع فى المادة اللحسين من 
القانون رقم 15 لسنة 6؟١‏ على كيفية كا 
اللحنة التى تتوى التقدير تر 5 ا تؤلف من 
ثلانة أعضاء من موظق الحكومة يضم الهم 
بناء على طلب الممول إذا شاء عضوان من التجار 
أو من رجال الصناعة أو من الممولين الذين 


يدضمون ضرائب لا يقل مجوعها عن خسة 


جنهات يختارها امول نفسه . 
و إذا اخار البرل عمو : 0 


اللي 52-7 الثلاية 0 حق 
الاشتراك فى المداولة وإصدار الحم ويكون 
رأجما رأيا معدودا لا جرد رأى استشارى فاذا 
0 رأيهما عضو حكونى واحد صدر قرار 
اللحنة طبعًا له . إذ نصت الادة الثالثة من قرار 
وزارة امالية رتم عب استة 199 امخاص بتأليف 
لجان التقدير على أن قرار اللجنة يصدر بأغلبية 


الذى فيه الرئس ٠‏ 


ف 
ف نصت امادةرالثالثة من ا وا 
المالية مٍِ 75 أسنة 9*وا أيضا على أنه 
يش خرط ذالم اند لمان التقدير أن 
بحضرها أعضاؤها الموظفون الثلانة مخلاف 
العضو ين المنضمين إلمها طاحنة أن تصدر قرارها 
ولو لبحضرا - وتحت, حضور الأعضاء اللوظفين 
جميعاهو لتفادى ر. جحانكنة العضو ب نالمتضمينق 
الرأى عند اختلاف آزاء أعضاء اللجنة ما يدل 
على أن رأيهما. رأى معدود ولس استعازيا ت 
أما عدم تحتيم حضورها فذلك حتى لا تتعطل 
أعمال اللجنة يفيا هما فيتأخر ربط الضربية . 


غ - إذا لم يشترك العضوان المتتخبان 
فى المااولة وإصدار المكم يعتير قرار اللحنة 
باطلا و كأنه ل يكن :. 
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« حيث ان اللدعى (« الطاعن » وهو صاحب 
مصتع متسوجات بدوية ة بأحْميم رفع هذه الدعوى 
وذكرقى يتنا العلنة قى 2؟ نار سنة 19826 
أن مصلحة الضرائب م م تواقفه علالان الذى قدمه 
عن أرباحه عن سنة ١148#‏ وقدرت هي أرباحه 
تووافق عل ىتقديرها سمالت الأحص عا على لجنة التقدر 
فقدرت أرباحه فى هذه السنة عبلغ يا 
وذلك قرارها الذى صدر فى بالا دوسمير سنة 
مع الواقع 
ولا مع ماهو ثارت ف دفائره ومستنداته ولذا فهو 
يطعن فبه وطلب قبول طعنه وإلغاء قرار الاجتة 
واعّاة البيان القدم مننه عن أرباحه واختياطيا 
طلب ندب خبير لفحص حسابانه . 


ع وقل ان هذا التقدير لا فق 


0 
ْ 


الدع الأول ,والثابى - السنة الثامنة والشرون 


« وحيث ان هذه الحميكة سبق أن أصبرت 
تارم ٠‏ يتابر سنة دوا حم مهيديا ندب 
الخبير الحسابى الحكوى عبد الحادى أققدى 
عن الذدى اسمس شة ماتضاق خلة الذعن مرق 
أدب عن سنة .و إدو نالتمد بالبطاتةالشخصة 
قائلة أن الضريبة مفروضة على حقيقة الربيح الفدى 
حصل عليه سواء أكان بَاتما عما أستاله بالبطاقة 
أو عما حصل عليه بطرق أخرى وقد قدم الخبير 
تقر بره وكدر قيبه ربح المدعى عن هذه السنة 
عبلغ اام م لاج . 

1 و وحيث ان الدعيم يذ كرفى صيفة الدعوى 
مقدار ما قدره مأمور الضرائب لأرياحه عن 
سنة مو ؤوإعا د كر فى دفاعه بالجلسة أنالأمور 
قدره بلغ 1٠+‏ ج وبالرجوع إلى الل فالفردى 
البرك ات 
و أن سحه كان 
عن طريق قسم التشريع وبال رجوع إلىالورقة .مم 

من اللف أتضح أن مأمور الضرائ بأ خطرالمول 
عقتضاها بأن ربحه ق هذا العام هو مبلم 
وكلار جنا . 

' « وحيث ان للدعي ذكر ف دقاعه أنه لم 
يكن امالك الوحيد للمؤسسة التى قدرعنها الربح 
بلانه شريك فا مح قالنصف معوالده وأرتكن 
فى ذلك إلى بطاقة عوين الغزل وإلى مستخرج 
رهمى من السحل التحارى قدمهما وقد أشير 

فيما إلى قيام الشركة بننههاكا أرتكن إلىأوراق 

لللف القردى الضموم . نم طلب بطلان قرار 
اللحتة ودس عع ٠5ج‏ الذى 
قدره الأمور رمحا له والوالده . 

« وحيثانالدعى عاد وطلب الحم سبطلان 
قرار لجنة التقدير لعدم التوقبع عليه من العضوين 
اللذن اختارها ويتعين بحث هذا الدقع أولا . 


أن هذا التقدبر سحب منه وأثين 


العدد الأول والثاق ‏ 
« وحبث انه بالرجوع إلى الشف الفردى ١‏ 
من رئيس لنة التقدير بأنه قد متحدد لأعقاد 


اللجنة الساعة التاسعة من صباح نوم 97 ديسمير | 
سنة ه425١‏ عقر مامورية الضرائب 
مختار عضوين من الممولين القدين تتوافر قهم 
الشروط القانونة طبقا لالكشوف العروضة عمر 
الاحنة على أن يوافى رئيس الفجنةياسمهماقبلالحلسة 
ومين على الأ كثر « 6: ملف » ويتاريخ +" 
ديسبرستة 1١944‏ أخطر المول رئسى اللحنة 
بأسمى عضوين اختارها مما الحاج أحمد عد حسن 
الخطيب والحواجة حنا لله أإدير التاجرين بأخيم 
«وةع ملف  »‏ 


وأن له أن 


« وحيث انه تاريخ و تابر سنة م1448 
أخطر مأمور الشرائي المول بقرارطْنة التقدير 
الذى صدر فى 70إ؟ دسمير سنة 9484 وأخيره 
أن هذا القرار قد حدد ربحه عن سنة 19548 
عبلغ »اج « ٠ه‏ ملف )». 

«ر وحيث ان اللف القردى للممول ليرفق به 
أصل قرار لخنة التقدير ومحضر جلستها ولكن 
مصلحة الشرائب عادت وقدمتها ضمن حافظها 
( ؛ دوسيه ) وقد ظهر منهما ما يأنى . 
أولا -- ذكر في محضر جلسة اللحنة أن قرارها 
صدر باجماع الآراء وقد وقع عليه رئيس الاجنة 
والعضوان الحكوميان ولم يوقع عليه العضوان 
النتخبان . 

ثانا اتفرد رئيس اللجنة وأحد أعضانها 
الاستاذ بوسف سالم وهو عضو حكوى ععاينة 
حل المول ولم يثبت أنهما ندا لذلك من باق 
الأعضاء . ثالنا ‏ ظبر من الاطلاع على محضر 
الجلسة أن اللحنة حلفت العضوين التتخبين علىرأن 
يقولا الحق وأعتيرتهما شاهدين وأخنت ألما 


السنة الثامنة وانشيرون 


بكذة 


عن حالة المول تأجاب أحدها وهو أحمد أفندى 
الخطيب بأن ما ذكره الممول بح تقريباوأجاب 
ثانهما وهوالخواجة حتالله أبادير بأن صاق ربح 
المول من رزمة الفطن بلغ ه؟ قرش حمسة 
وعشربن قرشا. - رابعا ‏ اشر فى أصل 
قرار الاحنة إلى أنه قد صدر من أعضانها الثلائة 
الحتكوميين ومعيما العضوانالنتحبان . 

« وححث ان قرار اللحنة لم يوقع عليه رئيس 
الاحنة وحده واعا وقع معه العضوان الحكوميان 
ولو أن العضوين التتخبين أشتركا فى مداولات 
الاحنة وفى أصدار القرارلوقعا عليه كباق الأعضاء 
قعدم توقعهما عليه دليل 
وزميليه أعتبراها كشاهدين . 

« وحث انه ما يقطع بأن العضوين النتخبين 
لم يشتركا فى للداولات ولا فى اصدار القرار أن 
مأمور الضرائب حينا أخطر المول بقرار لجنة 
التقدر أخيره بأن اللحنة انعقدت من ثلاثةأعضاء 
و الاستاذ عرد اخجيد مازن أقتدى ركسا وعد 


على أن ركس اللحنة 


عبد العال القباى أقندى وبوسف حسين سام 
أقندى عضوبن وبآن القرار قد صدر مئهم باجماع 
الآراء ولم .شر الأمور إلى العضو 
« غه ملف ) . 

«ووحث ان أحد العضوئ المنتخيينقدأيدى 
رأبه أمام اللجنة ل١‏ سألته مؤيدا دفاع الممول قاو 
فرض جدلا أنه اشترك فى الحم لماصير 
باجماع الآراء . 

« وحيث ان الشرع قد نص فى الادة 


الخسين منالقانون رقم سنةيهم19 على كيفية 
تشكيل اللجنة التى تنو لىالتقدير ققررأنها «تؤاف 
من ثلاثة أعضاء من موظفى الحكومة يضم الهم 
بناء على طلب المول إذا شاء عضوان من التجار 
أو رحال الصناعة أو من المولين لقدبن يدفعون 


1 


العدد الأول:والثاتي - السنة. الثامنة والشرون 


ضرائي لا يقل مموعها عن خمسة جنهات | مرافعات .< 


مختارها المول نفسه » . 

« وحث ان الممول قد اختار العضوين 
التاجرنن اللذين سبق الاشارة المهما قانضامهما 
إلى لحنة التقدبر انما يكون بحسياتهما عضوين 
أصلمين فها ويكون لا كالأعضاء الثلائة الأخيرين 
حق الاشتراك فى المداولة والح ويكون رأعهما 
رأيا معدودا لا جرد رأى استشارى فاذا انضم 
ارأهما عضو حكوى واحد صدر قرار الاجنة 
طبقا له إذ نصت المادة الثالقة من قرار وزير 
المالية رقم 74 لسنة ومو الخاص بتأليف لجان 
التقدبر على أن قرار اللجنة يصدر باغلبية أراء 
الحاضرين وان نساوت الآر اء رجح الجا الى 
منه الرئيس كا نصت أيضا على انه يشترط لصحة 
انعادان التعدير أن محغرها أعضاؤها الموظفون 
الثلاثة محلاف العضوين الماضمين لما فللحنة أن 
تصدر قرارها ولولم محضرا . 

« وحيث ان محتيم حضور الأعضاء الوظفين 
جيعا اعا لتفادى رجحان كفة العضوين المتضمين 
فى الرأى عند اختلاف آراء أعضاء اللحنة تا يدل 
أن رأمهما رأى معدود ولي ساستشاريا أماعدم 
محتيم حضورها فذلك حق لا تتعطل أعمال اللحنة 
لغيابهما ويتأخر ربط الضريبة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون قرار اللحنة 
قد صدر باطلا فبعتبر كأن لم يكن ويتعينقبول ادقع 
واصلحة الضرائب أن تعرض الأحس عل اللجنة من 
جديد . 

« وحيث ان مصلحة الضرائب قد خسرت 
الدعوى .قتليزم. بللصاريف عملا بالمادة 1١#‏ 


( قضية كامل سدراك عونى وحضرعته الاساتتة 
رياض سايان وعياد سلامة وذ كرى تاوضروس ضد 


'مأمورية ضرائب سوهاج وحضرعتها الاستاذ عبدالقادر 


حلمى رقم لاا ستة 1١948‏ ك رئاسة وعصرية 
حضرات القضاة احد الجارم بك رئيس المحمكمة ويد 
صالح وأمين أحد قنح الله وحضور حضرة الاستاذ أمير 
كامل عضو النيابة ) 


ردن 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
8 أوفيرسنة 9.45( 

١‏ د ضرائب ٠.‏ محديدها . وجوب دفعها . احتلاف 

ذلك عن الاقرار مها قل التحديد . 
علد قصد الشارع من للادة ١م‏ تانون ١4‏ 

١59 ستة‎ 

المبادىء القانونية 

ا الامتناع عن دثم الصريبة الممتحقة 
بعد تحديدها . مختلف فى طبيعته عن حالة عدم 
ارب أو الخسارة إذ تتحقق فى الأولى الرغية 
فى تضييم المق عن الحصول على الضريبة مخلاف 
الخال ى الامتناع عن تقدم الاكرا ار احيث 
تسكون حالة الممول مجيولة فلا يعرف عنه ماإذا 
كان قد رم أرباا تستحق عنها ضريبة 
أو أنه لم بزح . وعلى ضوء هذه التفرقة يبين : 
النوعين المتبايتين فى طبيعتهما و حب التفرقة بين 
العتقوبات التي توقع على كل منهما قلا يوقم على 
واحدة مهما عقوبة لا تتفق وطبيعة الجريعة . 


ذه المشرحع إذ نص فى المادة هم من العقوبة فى الفقرة الثانية من الادة بالنسية. لجرائم 


القاون رمم أسنة ١9‏ على القوبات ال 
رأى توقيعها بحب أن ينزه عن القصد إلى مخاقة 
هذء' الأحكام والمبادىء الأساسية العامة لما في 
هذه الغحالفة من يجافاة لأصول التقنين و يجب 
تم ذلك أن لا يفسرتجميعه لمقوبات فى مادة 
واحدة إلا بآنه يرمى من ذلك إل توقيع كل 
نوع منها على الجرائم التى تلاممه . 


52 
وا حث ان واقعة التبمة الى أستدتها النابة 
العمومية هى أن التهم لم يقدم اقرارا بارباحه أو 
خسائره فىللدة القانونية وطلبتمعاقبتة بنصالواد 
+ع ومع و44 وهم من القانون ركم ١4‏ لسنة 
دسو والادتين .م1 و ١؟‏ من اللاحة التنفيذية 
الخاصة به والادة الثالثة من الفانون رقم ٠١6‏ 
سنة م4 والأمرين العسكريين رقم 1اوات؟ 
قضت محكمة أول درحة تغرعة والزامه بان 
يدقع ثلاثة أمثال الغرية وقد استآتف الهم هذا 

الحكم. 

م وحيث انه بالرجوع إلى القانون رقم ١4‏ 
لسنة وسه بفرض ضرية على ايرادات رؤوشس 
إلأموال التتمولة وعلى الأرباح الصناعة وعلى كسب 
العمل نحد أنه أفرد فصلا خاصا للحزاءات على 
الجراتم الى ترتكي بالخالفة لاحكامه فنص فى 
الأدة هم منه على الواد التى تستهدف المول 
امّقاب إذا هو خالف أحكامها ثم نس على أن 
العقوبة هى الغرامة التى لا تزيد على الفى قر 
وزيادة ما لم يدقع من الضرينة عقدار ©٠‏ /. 
منه ولا يزيد عن ثلاثة أمثالها ثم غلظ هذه 


العدد الأول والثاتى - السنة الثامتة والعشرون 


ار 


أخرى لؤفعلها الغرامة الى لا :تحاوز حمسين 
جنيها والزيادة الشار الها فى صدر الادة 6 غلظ 
الأعران السكر بان هذه العقوبة سد ذلك 

« وحث انه باستعراض الجرام التى عددتها 
للادة هم تعداد الواد الخاصة لها مجد انها على 
رع التوح الأول مها خاض. بأموال طعينة 
على وجه التحديد امتنع المول عن دتعها أو 
الاخطار عنها أو الاقرار ها على الرغم من. 
محديدها وتعنيا والتوع الثاى خاص ارام 
المول تقديم اقرار يبين فيه مقدار ما ريح أو 
خسر وعندما رتب الشرع العقوبات جبعها كلها 
في نفس الادة التى جمع قبا الجرائم فنص على أن 
العقوبة هى الغرامة وزيادة ما لم يدقع من الضريبة 
ما قد يفهم منه أنه أراد أن توقع هذه العقوبات 
جبلة على كل نوع من هذين النوعين دونتفرقة 
أو عير بنهما ولعل هذا الفهم هو الذى حدا 
بمحكمة أول درجة إلى توقعها على الهم 
قفضت بتغرعه ثلثاية قرش وبالزامه يدفع ثلاثة 
أمثال ما لم يدقع من الضريبة . 

م وحيث انه لا بزاع فى ان الامتناع عن 
دفع الضريية الستحقة بعد محديدها متلف فى 
طبعته عن حلة عدم تدم المول لتقريد عن 
حالته الالية من حيث الرع أو الخسارة إذ تحفق 
فى الأولى الرغبة قى تضبيع الحق من الحصولعلى 
الضريية عملا الحال فى الامتناععن تقديمالافرار 
حث مكون حالة الممول مجهولة فلا يعرف عنه 
ما اذا كان قد ريح أرباحا نستحق علنها ضربة 
أو انه لم يدبع وعلى ضوء هذه التفرقة سن 
النوعين التباينين فى طبعتهما مجحب التفرقة بين 
العقوبات التى توقع على كل منهما فلا يوقع على 
واحدة منهما عقوية لا تتفق وطبعة الجرعة . 


1 
« وحبث ان الغابة من ضدور الأحكام هو 
تنفيتها كأ أنه من المبادىء السلم بها فى اصدار 
الأحَكام الجنائية أن تصدر على الهم مقدرة فى 
الح تقدرا لا محتمل تفسيرا ولا تأويلا فان 
كانت جسمانة وجب ان تتحدد مدتها ونوعبها وان 
كانت مالة كان محديد البلغ الى يازم المهم 
يدقعه واجبا كذلك . 
٠‏ « وحيث ان المشرع إذ نص ف الادة مهم 
مد أاهانون السالف الى كر على العقوبات الى 
رئى توقعبا بحب أن ينزه عن القصد إلى عتالفة 
هده الأحكام والمبادىء الأساسة العامة للا فى 
هذه الخالفة من مجافاة لأصول التقنين » وبحب 
تبعا لدلك أن لايفسر مميعه لاسّوبات فى مادة 
واحدة إلا بانه يرى من ذلك إلى توقيع كل نوع 
منها. على الجرائم التى تلائمه بحسب ما تقيله 
طببعتها فان كانت الجرعة هي الامتناع عن دفع 
الضريبة كانت العقوبة هي الغرامة وزيادة 
مالم يدقع من الضريبة بالنسية الى نص علها 
لأن الحك فى هذه الحالة يصدر عبلغ معين على 
سبيل التحديد بعد أن تكون الضريبة الت لم 
تدقع قد تحددت أمافى حالة عدم تقديم المول 
للاقرار للبين لخالته الالية فانه يعتنع على الحكمة 
أن تقضى هذه الزيادة لأنها عقوبة لاتصادف 
محلا خا فضلا عن كونها غير مقدرة على جه 
ناف لجباتها بل هى غير مقدرة أصلا والشرع 
ينزه عن القصد إلى اصدار الأحكام مجهلة أو غير 
مقدرة وغى عن الببان ان ماقد يرد على هذا 
الرأى من اعتراض بأن الزيادة الق يمَمى مها 
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عنها الضريبة فبى عقوبة مقدرة مآلا , اعتراض 
غير مقبول إذ الأجكام الجنائية تصدر منجزة ومى 
غير خاضعة لتقدر جهة غير الجبة الى أصدرت 
الحم : 

« وحيث انه جما يؤكد هذا النظر ان الشرع 
لم يغفل عن وصف العلاج الخالة امتناع المول 
عن تقديم الاثرار قنص فى الأدتين ١١‏ ولاء 
من القانون على حق مصلحة الضرائب فى تقدير 
ما يلزم بدفعه من الضريبة 6 نصت المادة م على 
الاثرام بالدفع على أساس هذا التمدير ومقتضى 
ذلك ان الخطوة التى تلى امتناع الممول مرن 
فان امتنع عن دفعها بعد ذلك استيدف للحم عليه 
بالزامه بآن يدقع أضعافها بالنسبة التى حددتها 
الادة هيم أما إذا اقتصر الأمر على امتناعه عن 
تقد التقرير وجب قصر العموية على الغرامة 
دون غيرها . 

« وحيث انه بين من هذا كله ان العضاء 
بالزام المتهم بدقع ثلاثة أمثال مالميدفع من الضريبة 
كان نتيجة فهم خاطىء لروح التشريع فيتءين 
الغاؤها ‏ 

« وحيث ان الحم المستأتف فى مله 
للأسباب الى بنى علا بالنسبة لما قضى به بتغريم 
امتهم ثلاية قرش ويتعين تأديده . 
(قضية الدابة العمومية ضد سعد ابراهم درقمة 7ه 
سنة87 ١س‏ رئاسةوعضوية حضرات القضاة ابراهيم 


َه ع ع 
عيان يوسف ومحيد اد شلى ومصطق آبو حسن 


قالة التعذير عندما تقدر ارياحالمول التى يستحق ابراهيم وحضورحضرة الأستاذ أنور لف وكيلالنيابة ) 
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محتكمة القاهرة المزنية 

1" سلتمير سنة |١945‏ 

معارضة . ميعادها . بدء الملر مها . 

الميداً القااونى 
'. نص المادتين ووم , .سم مراضضات 
الخاص يماد الممارضة فى الأحكام الغيابية عام 
ومطلق باتنباء ميعادها بمضى أر بع وعشرين 
ساعة من "نار عخ الل بتنفيذها بصرف النظر عما 
إذا كان التتفيذ ححيحا أو باطلا مادام أن 
هذا الصر بيم بالطريقة التى رسمها القااون فى 
المادة ٠م‏ مسراضات إذ الواقم أن مة التنفيذ 
أو بطلانه لا دخل لا فى توفر العل مهذا التنفيذ 
ولا تأثير لها عليه . 
مر 

«من حيث ان المعارض صَدثم دقعوا بلسان 
و كلهم بعدم قبول المعارضة شكلا ارقعها بعد المعاد 
إذ أن الخبير المعين لإثات الحالة عقتضى الحم 
الغنانى المعارض نه أخطر المعارض بالحضور أمامه 
اتفيذ المأمورنية المكلف بها بموجب ذلك الحم 
فده المعارض وحضير أمامه بتار 1947/1 
ول ترفع المعاوصّة الحالة إلافي يوم 1527/1/9 


5 9 
3 22 
51 4 

ل سمت 


أي بعد مشى أ كثر من ساعة على تار ع علمة 
بهذا التنفيذ فتنكون غيرمقبولة طيا لنص للادتين 
ووم وا.عم من قانون المرافعات . 

« وحبث ان المعارض رد على ذلك يقوله انه 
لم يعلن الحم المعارض فيه إلا بتارع ؟ لر(/ ٠‏ 
445 والتتفيذ الدى يبدأيه معاد المعارضة هو 
الذى محصل عقب إعلانه . 

« وحث انا 
حالة معينة فهو بطبعته غير قابل لتنفيذه بشىء 
معين ضد اكوم عليه لآنه ليس مطلويا منه فيه 
أداء ثىء معين وبصرقف النظر عن أن مجرد 
إعلان مثل هذا | 
المعارضة فى الأحكام الغيابية ببق إلى وقت العلم 
يتتفيذها ( م .وم مرافعات ) وستبر هذا العم 


المعارض فيه صدر باثيات 


سكير تنفيذاً له فن معاد 


بالتتفيذ بمضى أريع وعشرن ساعة بعد وصول 
ورقة متعلقة بالتتفيذ لشخصه أو لحله الأصلى 
أو وصول ورقة مذ كور فيها حصول ثىء منْ 
التتفيذ ( م .سم مراقعات ) . 

00 وحث ان نص هاتين المادتين عام ومطلق 
بانتهاء معاد المعارضة في الأحكام الغياية بمنى 
أربع وعشرئ ساعة من تارعخ العلل بتنفيذها 
يصرف النظر عما إذاكان التتقيف محيحا أو باطلا 
ما دام أنهنا العم يتم بالطرهة التى رسميا القادون 
في المادة .خم مزاقعات إذ الواقع أن عة التتفيذ 
أو بطلانه لا دخل لاقي تؤفر العلم بهذا التتفيذ 
ولا :أثير لها عليه محبث يكون على الححكوم عليه 
غيابا عند عله بتفذ الحم الغاتى ضده 


افق 


كيل العدبدالأوك واثثاق 


السبئة ا م وق 


أيا كان هذا التتفيف أن مادر إلى رقع معارضة فيه | كنص المادة ١18‏ مرافعات . 


فى ظرف أربع وعشرين ساعة من 0 


والاسمط حقه قبها . 1 
«وحيث أنالخبير المعين لاثيات الحا عوجب 
اجيج المعارض فيه أرسل للمعارض خطاياً 
مؤرخًا 1445/91/09 مخطره فيه بهذا الحج 
وعأموريته الموضحة به ويطلب منه الحضور أو 
مندوبرسمىعته بحلة /1107/عولالق حددها 
لتنضذ تلك المأمورية ومعه عمد الاتفاق الحخرر 
بينه وبين المعارض ضدثم ( يراجع الخطاب المقدم 
من المعارض ) ضر المعارض فعلا أمام الخبير 


يمكتبه فاليوم المذ كور وعلٍ منه موضوعالدعوى 


والح الصادر فيها تغصيلا ومأمورية الخبير كما 
اعترف بذلك صراحة فى عررضة المعارضة وهنا 
لاشك يعتير تنفيذا لاحم الى 3 كور يبدأ بعلم 
المعارض به معاد المعارضة فيه . 

وت انه تأبيدآ للك حكم بأن اخطار 
الخصم باليوم المحدد ليحلف أهمل الخبرة العين 
يعتبر تنفيذاً للحكم الغيانى الصادر جعاينة المكان 
واجراء التقدير ععرفتهم . 


ع1 006 ,كمعد عصمغم عه مع مهال 


رهم عناصم عسواغل عدم امعمعهنز | 


عدناع11 دعل عاأأوانا عمن عممملءه أسن 
6 655 5912131108 نا غأ© 
عااعتتصعل 13د مما1امصصرمد 12 عدم 
*”15معم<ه 05 1مع1ميع5 ناج 035515016 


( تعليقات داللوز على المادة .هما مراقعات 


فرنبى_نبذة 53م ) 5 
«.وحيث انه ينبى على ذلك أن نكون 
المعارضة قد رقعت يعد المعاد القاوى ويكون 


..الدفع يعدم قبويا فى بحله ويتعين قبوله . 
- .- « وحيث ان من حسرالدعوى يازم مصاريفها 


(-قضية معارضة سيمون كوهين وحضر عنه 


]| الأستاذ ايع كوحين ضد كلم وقيائى وشركام وآخر 


رقم ١1‏ نة ١9121/‏ رئاسة حضرة القافى در فعت)» 
ين 
محكة القاهرة اللرائية 
؟1 أريل سنة ١6.8‏ 

حجز . بحضره . اخلوه من ذسكر الحل المختار 

البدأ القانوتى 

خاو محضر الحجز من ذكر محل مختار 
للحاج مله لاغيا كنص المادة 444 عمرافمات 
ومتى كان محضر المحز لاغيا فانه يكون باطلا 
لا نستئداليأى أساس من القانون.دخل ففولاءة 
القضاء المستعمل إِرَالمها . 

« من حيث ان الاشتكال رفعقبل اليوةالجدد 
للبيع وهو أحد إجراءات التنفيت فهو مقيول 

« وحبث ان وقائعه تنلخص فى أن الستشكل 
ضده الثانى بداين المستشكل ضده الثالث في مبلغ 
عوجب حم صادر صده فى الدعوى ركم .8" سئة 
447 عدنى ط أوقع تنفيذا له بتارم >1 مارس 
“سنة 18417 ححرَأ فى مزل الستشكل عط المتهولات 
الوضحة بمحضر الحجز بمحجة اعها مماوكة لمديته وما 
كانت هذه التمولات. تماوكة لما دون هذا امدين 
القدى لا يم فى البرك.المد كور وكان محضير الحدجز 


ش الميليق الأول والثاق ب 


قد حاء حاوا من تين محل عمتار لمسقشكل ضده 
الثانى الحاجز كا توجب المادة 4غ : حمراقعات عنا 
سطله. ققد رفتا الاشكال يطلب الحتم عدم 
الاعتداد محضر الححز اأذ ك5 كور واعتباره عديم 
الأثر وامّاف البيعالحدد له ومة/ 92/4 افيه . 
على محضر 
الححز رَ الى أوتعه المستشكل ضده الثانى خد 
المستشكل ضده الثالث بتاريخ١//47١‏ بشارع 
الغورية رقم معصر ان المحضر خاطب اللستشكلة 
الأولى زوجة ابن عمة الدئ عبد الرازق أحمد 
سالان التي قررت له بعد توقيع الحجز ان ما 
حجز عليه ليس ملكا للمدين واتما ملكها عى 
وصفية اسماعيل ( للستشكلة الثانة ) وان المدين 
لا يقيم مهقا المسكن وإنا ,سكن مع صهره فىجهة 
أخرى وقد وافق شيخ الجهة المرافق للمحضر 
على ذلك وقد ورد في هذا الحضر عن مم لالحاجز 
أنه اجر بطيا دون إشارة إلى حل عتتارله صر . 

« وحيث انه بصرف النظر عما تدعانه 
المستشكلتانمن ملكتتهما للدتقولات الححوزعلها 
وما قد يؤيد ذلك من توقيع الحجز فى حل اقامتهما 
ووجود أولاها وقت الحجز وعخاطبة الحضر لما 
شخصيا وأعتراضها اديه بعدمملكية المدين لتلك 
المنققولات وعدم اقامته قى المرل الذى توقع فه 
الححز وموافقة شيخ الجهة لما فى ذلك . بصرف 
النظر عن ذلك نما قد يدخل فى موضوع لا 
مخنص هذه الممكة بالفصل أو البت فه عفان خاو 
محضر الححز الم كور من ذ كرعحل عتتار الحاجز 
يحعله لاغياكنص المادة 44 التى تنص على 
«يازم أن يكون عضر الحجز مشتملا على البيانات 
المعتاد. ذكرها فى جمسع أوراق الحضرن وأن 
يكون متويازيادة على ذلك على ببان. الحل القدى 
عيتعالد ان بالجبة الواقع فا الحجز . 


« وححمث انه شين من الاطلاع 


أنه 
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لم محصل ذلك كل هكان الجر لاغنا » . 
« وحيث ان الحمكمة من تعين هذا امحل 
هو اعلان الأوراق المتعلقة بالتتفيذ إلى الحاجز 
| نه مثل طلب الح رقع الحجز أو بطلانه أو 
عرض الدين عرضا حقيقيا ( يراجعتنفيةالدكتور 


حمد حامد فهمى طبعة 0 

« وحث انه إذا أوجب القانون مباشرة 
اجراء ما أو أمر باستيقائه وضعا شكليا معنا أو 
على 
البطلان جزاء على عخالفة امره كات الحكم ْ 
بالبطلان واجبا على الحكمة وامتنع علا كل 
تقدر وكل بحث فى حصول الضرر لطاب 
البطلان ( مرافمات الد كتور عد حامد فبعى 
ص 487 / 408) . 

« وحيث انه لاشك فى أن المستشكلين 
| ومعلحيما ظاهرة فى رفع هذا الححز ا يدعيانه 

من ملكية لفتقولات المتوقع عليها الحجز 

للذ كور ىك كون مصلحهماحققة وقائمة تبعا لذلاك 

1 فى السك بالبطلان ‏ النائيء عن اغفال ذ كر 
حل عختار للحاجز فى محضر الحجز . 


اشرط لصحة حصوله معاد محدود ونص 


« وحنث انه مق كان محضر الححز لاغيا فأنه 
يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يعدو ان يكون 
عقبة مادية لا تستند إلى أى أساس مرء ن القانون 
يدخل فى ولابة هذا القضاء ازالتها ومن ثم يكون 
الاشكال موضوعا فى محله . 
« وحيث ان مرن خسر الدعوى يلزم 
عصاريقها كص 


« وحث ان النفاذ واجب لكل ما فى به 


١ مراقعات‎ 1١١ المادة‎ 


: 
ا هذه المحكمة طيبعا نص المادة موم مراتعات . 
( قضية اشكال اليدة خدععية حن تحلاجه 
وأخرى وحضر عتهما الاستاذ مبى مشر قضد باثمحضر 
محكمة الدرب الأحر الوطنية وآخرين رقم ١١44‏ سنة 
47 رثاسة حضرة القاضى مد رَفَعث ) 


السنة الثامية والغشرون 


كااكدة 


غذ البندد الأول والثاق - 
6 
محكة بنى مزار الذئية الوطتية 
م أبريل سنة ١925‏ 
١‏ - هادم . إقافه بين الزوحين ٠.‏ عدم وجود نص 


فى التشريع الصرى . لاعتم القضاء مسرى من 
الأخذ به لصالح الزوحة . ٠‏ 

سهاد دين كلى اللورث . عدم ثيوته بالكتابة 
شرط إلزام الورئة الاقين به . 


امبادىء القاثونية 
٠‏ - ولوأن الشرع المصرى لم ينص على 
إيعغاف التقادم بين الزوجين حال قيام الزوجية 
إلا أن هذا السكوت من جانبه لايعتير مهيا عن 
هذه القاعدة ولا نم القضاء فى مصر من الأخذ 
مها محافظة على الزوجية وتحنيبا لهامن الجدل 
واللصومة . 
؟ - إذا أدى أحد الورئة من تلقاء 
نفسه دينا على المورث غير ثابت بالكتابة فلا 
يق له ارجوع على باق الورثة إلا إذا أثبت 
- كلهم أو . 


الدين استحق حفيقة فى 


بعضهم -- ان هذا 


ذمة المورث وكان 


ثى مواجههم 


. واجب الأداء‎ ٠ 

لكر 

« من حبث ان المدعية أقامت هذه الدعوى 
بالعرضة المعلنة فى ٠١‏ إنريل سنة 1446 -تمول 


فى سميفتها أن زوجها المرحوم عد حسن أبو زيد 
توق عنها وعن باق الخصوم الممثلين في الدعوى 
ولا فى ذمته مبلغ خمسة جنيهات رية ا 
صداقها وتمان جنات سلفة بإيصاللا عليه ونمانة 
يات لخر سسا عنه لدائته 0 خليفه 
بعد وقاته فكون حملة مالما على التركة مبلغ واحد 
وثلاثين جنيها مصريا من هذا الدين ان وقدرء 
هبام ملما وم جنيهات فيكونالباق لا 20 ملم 
و /ا؟ جنها وهو ماطلبت لحك لجمابه على التركة 
معمصاريف الدعوىومقايل أتعابالحاماة وشثمول 
الحكم بالتفاذ المؤقت وبلا كفالة 
« ومن حبث ان المدعية “قدمت تدعما هذه 
الدعوى وثيقة زواجها من اللو رث وظاهرمتها أن 
المؤجل من مهرها مبلغ خمسة عشر جنيها نحل 
بأقرب الأجلين وإيصالاتميلغ بمانية جنيهات مؤرخ 
في ه أغسطس سنة م90١‏ يفيد بأنالمورثمنين 
لها فى مبلغ عانة جنهات تعهد يدقتها على قسطين 
أولما فى شهرمارس سنة 9و١‏ والثانى فيمارس 
ستة. 09 : : مقدمت كذلك إصالا تار مه .سم 
وشير سنة 1844 صادرا من الدائن حسن حسن 
خلقة راقن بأنه استلم منها مبلغ تمانية جنيهات 
كانت مستحكقة على المورث وأضافت الدعيةإلىذلك 
بأن هذه الديون الثلاث ثابتة فى حضرحصر التركة 
المودع بالفضية المدنية همع ١‏ سنة7 194 ينى عزار 
المنضمةوالثابت منها أن المورثمات فىسنة 1947 
« ومن حيث ان المدعي عليها الأولى.مثلت 
فى الدعوى وقالت بأنها لا تتازع المدعية فى مؤخر 
الصداق الدى استحق «طنينا ممرعا بوفاة الموزث 


ولكن مبلغ الغائة جنيهات الى ماق ذئة 
المورث ققد سقط حقباءفنها عضى الدة لأن آخر 
قسط منها قد استحق قى فى هارس سنة 148٠‏ ولم 
رم الدعوى إلافى ٠١‏ أبريل سنة ه4و؟ 


أى بعد مغى أ كثر من نس عشرة سنة أماعن 
اللثلخ الأخير ١‏ الذى زعمت بأنها سددته 0 
حسن خلفة قانها « المدعئ عليها الأوكى. 7 
شيئا . 

2 ومن حث ان المدعة ردت على الشطر 
الأول من اعمر اضات المدعي عليها الأولى ما 
كانت على وفاق مع زوجها حال قيام 
تخد قبله أى اجراء عنع سقوط حقها فى هذا 
' الدين الدى ترى أن.قام الزوجية مانع له من 
السقوط . أما عن العَانية جنيهات التى دفمتها 
لحسن حسن خليفه فانها ثابتة يمحضر حصر التركة 
المؤرخ ف +" مابو سنة 1847 الموقع عليه من 
عمدة التاحة ولم تتقدم أحد من الورثة بالطعن 
على هذا الحضر شىء. تما حملها على سداد هذا 
الدين بعدئذ حصلت من الدائن على إيصال بذلك 


هذا الدين ولاتعرف من أمره 


« ومن حيث ان هذاأالخلاف الذى شحر بين 
طرق الخصومة يستدعى البحث من 
القانوتة فىأعرين أؤلا_هل علاقةالزوجية موقفة 
لسريان التقادم فى القادون المصرى ؟ ثانا هل 
إذا أدى أحد الورثة دينا علىالمورث بعد وفاتهوم 
يكن هذا الدين ثاتا بالكنابة حق له الرجوع 
على باق الورثة كل بنصيبه أو لآ ؟ » 
اومن حي ثأنه ولو أن الشرع الصرى .0 نص 
صراحة على أن علاقةا الزوحية موفة : للتعاذم 
ما دامت قائمة إلا أن هنا الاغمال لا يمكن أن 


عه 


الناحة 


مكو مرده غروف من جانيه عن تثبيث 
دعا" الا 0 لما معة صفاء 


م مما يحتنتج معه أن الشرع لم نه عن هذا 
0 وان ل ينص غليه صراحة إِذ أن قواعد 


العبد. الأول والثاتى ‏ السنة الثامنة والشرون 


ناا 


العبالة تتادى به وتمبكين. أواصى. الزوجة 


الروجية فل | 


تدعو إليه نجنيبا لحا من كل خصومة وجدل 
ومحافظة على مستوى هادىء هانىء من الحماة 
العائلية ومما يؤيد هذا النظر ويدعو للحن مهنا 
أي أن اتقناء السرى قو أندق شر ذلك اعتاد] 
منه على سكوت الشمرع اوجب على كل زوج له حق 
قبل زوجته أن مخاصمه ويَحذ قبلهمن الاجراءات 
القانونية ما براه كفيلا محفظ حقه وعدم إسقاطه 
إذا ما سكت عنه وفى هذا من تكدير ضفو | 
الزوجة وتعكير هناعبا ما فنه ولقد كان للمذة 
اللمكمة م ثرها فيكثير من التشريعات فى البلاد 
الأخرى فنص القانون الفرنمى في المادة مةا؟ 
مدنى على أن علاقة الزوجية موقفة لسريان 
التقادم وحاكل من القانون البلجكى والهولندى 
والسوسرى والألماتى هذا -التحو كذلك بل أن 
الخاكم والتمراح في مصر من أخذ مهنا الرأى 
رغم.عدم النصض كا سلف القول ( تراجع فى هذا 
الى كتاب اللكية .والحقوق إلعينية إلدكتور 
كامل مرسي باشا طبعة مارس سنة لم؟9١‏ ص 
.مه والجزء الخامس مرت الكتاب سائف 
ال كر طيعة سنة 9غوة ص ووم والأحكام 
والراجع التى أشار الها » 

و“ومن حث أنه عن الأمر الثاتى الخاص 
بالدين القدى كان فى ذمة الورث لحسن حسن 
خلفة فأنه من العروف شرعاً أن الدرن مق ثت 

على للورث بالبيتة فى مواجة أحد الورثة أحذ 
من جميع التركة أما ان نت باقرار أحد الورثة 
أو نكوله عن العين الزم دون غيره من الددين 
شر حمته ولكن ذلك مله مجلس العضاء 
على ما ببدو فان أدي أحد الورثة من تلقاء نفسه 
ستحق على المورث فليس له أن 
يعود على باقى الورثة بششىء حت يثبت فىمواجههم 


دنا اعفد انه ات 


اا 


كانهم أو عضوم ان هذا الدين كن هنا وواجت أ 
الأداء: . 

« ومن ححث انهامى استبان رأئ المحمكمة 
وجبى الخلاف سالق 
ال كر وطبق ذلك على مجريات الدعوىوتبين أن 
امورث ل عت إلا في أوائل سنة 19.47 أى من 


من الناحية الفانونية فى 


حوالى ثلاث سنوات سايقة على رفع الدعوى ومن | 
ا الدرن الأخوذ عليه اصالم الدعية 
| والقنى قيمته تمانية جنهات تنا لم سقط بعد 
وتعين الحج لما بهذا البلغ مع مؤخر الصداق 
الخالى من المزاع وقدرة خمسة عر جنها مصريا 
وذلك بعد استنزال حصة لمدعبة من هذا الدين 
وقدرها ه١١‏ ملما.و؟ ج قيمة التعمسن مع 
المصاريف الناسبة عملا بالمادة 118 من قاتون 
الراقعات مع مقايل أتعاب: الحاماة ولا مل 
لانص على التقاذ بالتسبة لمذا البلغ لآن الحكم 
نهاى كيه أما عن الدين الذى أدته الدعية ل 
حسن خليفه قتري المكمة .إحالة الدعوى إلى 
التحقيق لتتيح لها أن تثبت بكافة الطرق العروقة 
قانونا ان هذا الدين كان حمعة فى ذمة المورث 
وانه واجب الأداء وأجازت للندعى عليها الأولى 
التق بذات الطرق وأبعت التجل فى باق 
مصاريف الدعوي . 


( قصته صديقة د ايراهم وحفر عتها الأستاة 
رقم ١١١4‏ سنة ١194©‏ رثاسة حصرة القاضى عباس 


حامى سلمطان ) 


: الفنهذ الأول واقثاق ل السنة القفنة وامشزوق 


يفوا 
اكووتيه سنة 9.4 ا 


. عدم مبزئته المادة 7+ ؟ مدني ٠‏ الخصم 


إذا ام الشار بالمقر فعلى القر عبء إثبات 
| الجزء الصالح له ا 

المبادىء القاونية 

١‏ - أقر المدعي عليه بالجلسة بأنه زرع 
أرض المدعى ذرة باشترا كه معه ثم أردف هده 
الواقعة الأصلية نواقمة أخرى وعى أن المدعي ٠‏ 
أخذ الذرة » فثل هذا الاقرار القضائى » إقرار 
مكب لأنه إقرار بواقعة أصلية -- وهى وضع 
يده على الأرض و زرعها ( وهذه الواهمة فى غير 
صا الممر ر) مصحوية نواقمة أخرى معاد 
ولكنها مرتبطة بالواقمة الأولي وتعتير دفعا لها 
ونؤثر على كيانها القانوتى . وم أن المدعى 
استولى على زراعة الذرة ( وهذه الواقعة الآخرى 
فى صالح المقر) . 


"+ هذا الافرار طبقا لنص المادة‎ ٠ 
المدو ف الال عن آن شد علد‎ 0 
2 له 04 0 شرط ذلك أن لايقوم ديل‎ 
يقدمه خص الم ر على حة الاء الضار راشرء‎ 
فاذا قدم ا الدليل واقتتعت الحسكة به فلا‎ 
يكن دقر أن يحتج بعدم جزثة ة إقراره بل يفقل‎ 
إليه عبء إثنات اللزء الاي‎ | 


العدي الأول والثلقى ‏ السنة الثامنة. والمشرون 


+ - حكمة ذلك أنه إِذا ثبت الؤاتمة 
الأصلية بالطرق القانونية:الأخرى عدا الاعتراف 
ل يعد للمدعى حاجة إليه ولايعتير هذا الاعتراف 
( أوالأقرار ) دنيله -- واو قلنا بغير ذلك لأمكن 
المدعى عليه ( المدين ) أن يشل مرى طرق 
الاثبات بمبادرته إلى إقرار غير قابل للتجزئة . 


لمرو 

« من حيث ان اللدعى أسن دعواه فى أول 
الأعس على عقد إبجار مؤّرخ فى ١؟‏ أكتوير 
سنةماغ .1 نسب إلىالدعى عليه أنه قد وقع يصمة 
إصبعة عليه وقد طعن الدعى عليه بالتزوير على 
هذا العّد فأوقفت النعوى حخ تفل فرعف 
التزور ثم نظرت دعوى التزوير واتيت يوقف 
الراقعة فها لتنازل اللدعى عليه قبا ( وهو الدعى 
فى الدعوى الأصلة الالية ) عن القسك بعقد 
الامجار -- وكان قد ذ كر أنه مدرس بمدرسة 
الساعي الشكورة بالزقازيق وكلف شيخ اليلد 
سوريال بدوى بأن يأخذ عقد إبجار على الدعى 
عليه ( بسخرون يدوى ) ثم وصله منه عمد 
الانجار الطعون قبه . 

بر وحث ان الدعى عجل دعواه بعد ذلك 
باعلان مؤرخ فى 4؟ مارس سنة 1944# وكان 
قد طلب فى صحيفتها الأولى العلنة بتار ١١‏ 
أكتوبر سنة ؟44! إلزام الدعى عليه بأن يدفع 
له مبلغ ٠7.٠.‏ قرش صاغ إمجار + ط و ١‏ قدان 
يعملكبها استأجرها الدعى عله منه لمدة ثلاثة 
أثبر تنتهى فى 16 ستتمير سنة 1١9419‏ وقد 
نظرت الدعوى عد التمعحل بجلسة ©" مابو 
سنةٍ +184 وقبل أن يذكرالدعىالسند القاتوى 


ظ 
[ 


بشفة 


وقبل أن يوضح ما إذا كان يطالب مهذا الميلغ 
بإعتباره أجرةأم باعتباره ريعا أقر الدعى عليه 
بالجلسة يأنه زرع أرض الدعى أذرة ف 3 
معه بالتصف ثم أردف هذه الواقعه الأصلة بواقعة 
أخرى وهى أن الدعى أحذ الأذرة . ٠‏ 

وإذ ذاك قال محاتى المدعى أنه يطالب بلغ 
السبعاءة قرش إعتاره ريعا للأرض الى أقر 
الدعى عليه بوضع بده علها وانتفاعه ها لاعتباره 
أجرة -- ثم طلب في مذ كرته إحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت وضع الدعى عليه على هذهالأرض 
وأنه اتتمع يا بأن زرعبا ذرة سنة 9948417 وبأن 
رهبا بلغ عن هده المدة سبعاءة قرش صاغ 

« وحيث ان أقرار الدعى عليه بالجلسة هو 
أقرار قشائي إذز صدر فى مجلس القضاء وقد 
نصت الادة عم؟ من القانون الدتى الأهلى على 
أنه (لا يتجزأ الاقرار الحاصل من الخصم 
بالمحكنة سواء كانمن تلقاء نقسه أو بعد استحواءه 
ععتى أنه لا يؤْخذ الشار منه االمفر ويترك 
الصلل له ) 

« وححث انما نصت عليه هذه الادة هو 
مبدأ عادل - فالاقرار تحب أن ,ستير كلا لايتحرأ 
فلا يَوَحْدَ الشار منه بالممر ويترك الصالط له 
ولكن شرط ذلك أن لايقوم دليل آخر يقدمة 
خصم امقر على حة الجرّء الضار بالمفر -- فاذا 
قدم هذا الدليل واقتتمت المحكمة به فلا يمكن 
للمقر أن محتج بعدم محزثة إقراره بل ينتقل إليه 
عبء إثبات الجزء الآخر 

« وحيث ان إقرر الدعى عليه بالجلسة هو 
أقرار مرحكب ( « .إ.د ) لأنه إقرار 
يواقعة أصلية (هى فى غير صالح القر ) وعى 


للدي بسبتند إليه فى الطالبة بمبلغ السبعياية قرئى ‏ | وضع يدء على الأرض وزرعها . مصحوية إواقمة 


18 العبدة الأول والثاى 


أخرى 'مستقلة ولشكتبا مرتبطة بالأولى وتغتير 
دفعا لما وتؤثر على كاتها القانوق وهذه الواقعة 
الأخرى - هى أن للدعى استولى على زراعة 
الدرة ( وهذء الواقعة الأخرى فى صا المقر ) 
ومثل هذا الاقرار لا تحراً اتداء كمأ تقد 
إلا آن قاعدة عدم محزئة الأقراق 8 ضح أن 

تؤثر بوجه ما إذا ما ثبتت الواقمة الأصلنة 
بالطرق القانونة الأخرىق عدا: الاعتراف لأن 
الكل بالاثيات لم بعد له حاحة إلى هذا الاعتراف 
ولبى هو دلله ‏ ولو قلنا يغير ذلك لأمكن 
الدين أن يشل من طرق الائيات بمبادرته إلى 
إقرار غير قابل للتحزئة ‏ ومق أجبز إثبات 
الواقعة الأصلة فانه بحب اعتبار الواقمة الثانة 
دفها من للدين يصبح به مدعيا ويتعين عليه إثبات 
هذا الدع «انظر رسالة الاثنات لأحمد بك نشأت 
ند ل ويند برع « 


سان السك ترى لما تدم إحالة 
إلى التحيق لثبت الدعى أن الدعى 
عليه وضع دده عىأرضه وزرعها ذرة سنة 1981415 
وأن ريعها عن ذلك مبلغ ٠/٠.‏ قرشى صاغ فان لم 
تالت وت الأخذ بالاقرار غير مجزأ وأن 

ثبت ذلك يكون للمدعى عليه الحق في أن يثبت 
من جانبه أن المدعى استولى على زراعة الذرة مع 
التصريع لكل منها شق ما شته الآخر وهذا 
مجميع الطرق القانونة با قبا البينة 


الدعوى 


( قضية حنا صالم عطا الله ضه بسحرون بدوى 
رتم ١1١+‏ لتة 1و١‏ ا حضرة القاضى أحد 
الجارم ) - 


السئة احفنة 


-- 
ظ 
ْ 


منة:والشرون 


0 
محكلة قنا الجدئية 
0 ابريل سنة ١948‏ 


. ين على | .ميعاد الوقاء‎ ١ إمجار. إذا‎ - ١ 
. مؤخرا‎ 

؟ - جع ز محفظى تمواق الوقيعة قلمعاد الامتشفاق 

الادة ٠١0‏ مدق . 


. المبادىء القانونية 

١‏ - إذا تبين من عمد الاجارة أن ميعاد 
استحقاق الأجرة هو شهر إبريل مثلا دورب 
تجديد نوما معينا من والتمي ال ارو شكزة مداق 
الاستحقاق هو آخر نوم من هذا الشهر إذ أن 
لمدين يستفيد قطما من الغموض فى محديد اليوم 
النى يستحق ديه الأجرة وا القاعدة القرر: رّ 
ينص المادة ١4٠‏ من القانون المدلى . 
؟ -إنه وإرتل كانت للادة مجه 
مرافعات أهيل. لا تبيح توقيم الحجز التحفقلى 
على ما بوجد بالآطيان الوحرة مِنْ منقولات 
أو زراعة تأمينا لوقاء الأجرة إلا إذا كانت 
الأجرة ة مستكة ملا إلاأن قواعد القاتون الى 
تسمح يتوقيع الحجز التحفظى قبل حلول,الدين 
إذا ماأ تم صالمستأجرالتأميتات التىكانت ضامنة 
للوقاء المادة طبقا لنض ٠ ٠7‏ مناثقااون المدي . 
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... «من حيث ان المدعى أقظم. هيدءة “الدعخوى 


وطلب: قبا لمم صضّعة ممتعظة» بالغ ساء المخز 


الغسيد الأول والثاتى ‏ الستة الثامتة والشرون 


التحفظى امتوقع بتاريخ أول ابريل سنة 1.497 
بناء على طلب المدعى بصفته: على زراعة القمح 
والشعير المبينة بمحضر الحجز والمماوكةللمدعى. مع 
الزام المدعني عليه بالمصاريفواتعابالحاماةوثمول 
لفكي بالنفاذ المعحل بلا كفالة مقررا انه قد تعاقد 
مع المدعى عليه على استعجار أطيان الغابة المماوكة 
للمدعى عليه «الكائنة بزمامقنا لزراعتها قحا وشعيرا 
سنة 9غ 198‏ سنة 8غع184 الزراعة عمتضى عمد 
إمجاره مؤرخ في غ نوفير سنة ١441‏ نظير أجرة 
الفدان الواحد قدرها .٠6؟‏ قرشا تدفع فى شهر 
ابريل سنة 144٠‏ بعد حديد مقدار الأطيان التى 
قام المدعى بزراعتها وباجراء مقاسها بالطريقفة 
التصوص علبا فى عقد الاجمارة سالف الذاكر 
وان البعن عله تومن عرد القاضى أمرا 
بالحجز على هذه الزراعة وفاء للاجرة بتاريخ أول 
مارس سنة ٠9.87‏ وأن الحجر أوقع فعلا بتاريخ 
أول ابريل سنة ٠44و‏ على الحاصلات فى الجرن 
وفي العين وأن الدعي عليه ليس له طلب توقيع 
هذا الحجزف التاريخ الدىطلبه لأنمعاد استحقاق 
الأحرة ل محل عد إذ انه مشترط في عقد الامحارة 
سداد الاجرة فيشيراءريل سنة ١8559‏ وان هذا 
معناه ان تاريخ الاستحقاق يكون آخرشهر ابريل 
١4‏ لأن معاد الاستحماق لا يكون إلا في بوم 
واحد وليس في كل شهر 
ولا ف أول شهر اإريل لآن للمستأجر وهو المدن 


ابريل من أوله لآخره 


أن يستفيد من 
من الشهر وأن لا يكون مازمابالسداد إلافىآخر 
الشهر لأن الفموض فى تعين معاد الاستحقاق 
و للشك والشك يفسر اصلحة المدن طبقا 
للدادة ٠‏ غ؟ مدقىوانه بناء علىذلكلا يكون للمدعى 
عليه مطالية المدعى بسداد الأجرة قبل آخر شهر 
ابريل ستة ١4»‏ ولا توقيع الحجز وفاء للاجرة 


عدم محديد هذا المعاد هوم معين 


يفن 
قبل هذا ايعاد وإلاكان الحجز باطلا لتوقبعه قبل 
ميعادٍ الاستحقاق مستندا فى ذلك إلى نص الادة 


امد مرافضات الى لاتييح طلب رقع الحجز 


إلا .للاجرة الستجعة قعلا وانة لين للندعى عله 
ا ٠‏ مدنى الى تنص على ان 
الدين يستحق قبل حلول الأجل إذا أفلس المدين 
أو فمل ما بوجب ضعف التأمينات الى كانت حلا 
اوفاء التعيد معتمدا فى ذلك على القول بان 
التأمتات العينية كالرهن أو الاختصاص الى 
يكون تله الدائن على عقار مدينه ال#صص 
مقتضى القانون ولا يدخل ضمن هذه التأمينات 
الضمان العام الذى للدائن العادى على جميع أملاك 
مدينه ولا حق الامتياز الذى يمع على جميع 
أملا كه أيضا واستند فى تأيد رأيه على عدة 
أحكام أوردها عذ كرته | 7 دوسيه وإلى عقد 
الاجارة وصورة من محضر الحجز . 

« ومن حيث ان الدعى عليه دقع هذه 
الدعوى بأن مبعاد الاستحقاق هو فى أى يوممن 
شهر إريل سنة 40وة من أوله لآخره لأن 
اشتراط سداد الأجرة في شبر ابريل معناه 
سدادها في محر هذا الشهر وانه ابصملحقه في 
طلب توقيع الحجرتى أول اريل سنة 42و١1‏ 
بناء على ذلك ولأن الدعى قد تمل الحاصلات 
ص العين لجهة أخرى قاصدا من وراء ذلك 
الماطلة فى السداد وان المدعى عليه لم صبه ضرر 
من توقبع الحجز لآنه هو الذى تعين حارسا على 
الحاصلات الحجوز علها ولأن الدعى له عقتضي 
اللادة هيه توقيع الحجز تأمينا لسداد الأجرة 

« ومن حيث انه لما تقدم يحكون مدار 
الحث في هذه الدعوى متحصر فى محديد معاد 
استحقاق الأجرة الى لمدعى عله وفما إذا كان 
لهذا الأخير أن يلجأ إلى توقيع الحجز التحفظى 


اليلق 


الى 


على الطامنلات-النأتجة من الأرض. للؤجزة قبن 
حاول مهاد استحظاقها إذا. كان هذا المعاد لابقع 


إلا-فى آخر ثنبر إنديل سنة 445] إذا ما تمل 
الدنعىعله.هد. الحاصلات أو معظميا من العين 


الإجرة إلى محل آخر أم لا . اعتادا على نص | 


المادة 1ؤ مدلى . : 1 1 
« ومن حيث انه عراجعة عمد الاجارة الذى 
بين المدعي. والمدعى عليه تبين ان معاد استهاق 
الأجرة هو شير اتريل سنة +984 ولا يمسكن 
أن يسكون ميعاد الاستحقاق كل شبر ابريل من 
أوله لآخره م ذهب اليه المدعى عليه ولا معاد 
الاستحقاق: يحب أن يكون. محدذا يسوم معيق 
وطاما انه لم محدد لذلك يوم.معين من شهز اريل 
فبكون معاد الاستحقاق آخر يوم من. هذا 
الشهر إذان المدين وهو المدعى ستفيد قطعا 
من الغموض فى محديد اليوم الذدى إستحق فيه 
الأجرة وقا القاعدة الغررة نص المادة ١4٠١‏ 
معت الق تقرر اله في حالةالاشتباء يكون 
التغسير ا فيه الفائدة .لمتعهد ( أى المدين) ومن 
ثم يكون معاد استحقاق الأجزة المطاوية من 
المدعى هو آخر شهر انريل سنة 18457 
« ومن حيث انه وان كانت المادة مه 
مرافات أهل لا تبيج توقيع الحجز التحفظى 
عقةما بالحلات المؤعرة من متقولات أو“ زراعة 
تأمينا لوفاء الأحرة إلا إذا كانت الأجرة مسعضة 
نملا إلا ان قواعد القثانون للدنى تسمح بتوقيع 
الحجز التحفظى قيلى: حلول الدين.. إذاما ميد 
للستأخر إلى تمل الأمتعة.أو .الحاصلات .سن 
الأعيان المؤجرة لأن الادة ؟١٠‏ مد .أه ى تنص 
عنك ان الدنن اللؤجل نحل قورا إذا اقص الدئنْ 
التأمبتات الى كانت ضامتة للوفاء ولأن. اللككية' 


- 


مو تر بح المادة يي مراقعات: أهلى هن ميق 


العسدد :الأول والثاق ‏ السنة القامنة والفشرونُ 


ل 
0000 


الامتياز الذى جمله المشسرع للمؤجر. بمقتضى- المادة 
وه مدلى أهلى ققرة سادسة بان حسمل الأمتعة 
ولخاصلات الق. توجد بالعسين المؤجرة.تأمينا 
سداد الأجرة وأباح له في سييل ذلك توقيع 
الحجز التحفظى علا حتى لا يتأثر امتيازه بشىء 
ما ( بواجع كتاب التتفي لأنى هيف بك طيعة 


ثانية ندى 51؟! و/4؟؟1١‏ ) ولا 'عيرة عا ماء 
بمقكرة المدعى من ان التأمينات التى نت 
عليبا المادة 1٠٠١‏ مدى أهلى بحب أن تكون 
تأمنات عبنية إذ نص المادة خال مر هذا 
التحديد وآن التأمين كا يكون عبنيا يكون حق 
امتياز: وقد شرع الحجز التحفظى بالمادة كي 
مرافعات أهلى لتحقيق أمتاز الموّجر المنصوص 
عله فى المادة .> مدنى أهلى ( ماجع كتاب 
موجز الالبزامات:. فاستهورى بك ص لوغ 
والحاشية | ١‏ ) 

« ومن حيث انه تبان من الاطلاع على محضر 
الحجز موضوع الدغوى ان الححز وقع على زراعة 
غ#اف من ضمن الزراعة الكائتة: بالعين المؤجرة 
وهى .م ف على حد قول المدعئ وعلى جرن شح 
ينتج منه -؟ أردبا وان الدعى'عليه أقيم حارسا 
على ماححز عليه . 1 

ذ ومن حيث انه قدر للفدان الواحد أربعة 
أرادب فعلى هذا الأساس تكو نالحرن الذى ححز 
عليه نايج من حمسنة أقدنة قي حين ان الباق من 
ال:.” ف حهد استتزال ال 15 فدانا التى ححز 
علها فى العين هو ١+‏ فدانا فيكون الدعى عليه 
قد تضرف في #صول 5١‏ ف فضلا عن انه تمل 
من "الأعيان المؤاخرة محصول ال ه ف السالمت 


ذكرها وقد تبين من الاطلاع على أوراق القضية 
الأشري المرموعة من المدعى عليه باعحاز هده 


الأغَتَان رقم هوم سنة مع ] الحجوزة الحم 


العبدوالأول والثاق. اليه الثامية والعشيون 


مع.هذء. القضية أن المدعى قد تقل هذه الحاصيل 
ين مارس سنة ؟غ.ة؛ة ومخلس تما تقدم ان 
المدعى مكون قد عمد إلىاضماف التأمينات بلجوئه 
إلىالتصرف فى معظم الحاصلات التانجة من الأعيان 
المؤجرة وإلى تلا منها لجهة أخرى ومنثم يكون 
لندعى عليه كل الحق فى استصدار أمر بالحجز 
على باق الحاصلات خشية أن: يتمكن المدعى من 
التصرف فى باق الحاصلات: قيل حلول مبعاد 
الاستحقاق لئان سدادالأجرة المستحقة له ولذلك 


تكون دعوى المدعى على غير أساس ويتعين 
رفضها ‏ 

( قضية مد صادق درويش انندىشد صاحب العزة 
اسماعيل الدروى بك مدير قنا بصفته رقم 5855؟ سنة 
رئاسة حضرة القاضى حنين اليد ) 


09 . 
محكة بندر الزقازيق الجزئية الوطنية 
5 ينابر سنة /7ا188 


ترع.ملكية عقار . أمام التحاكم الوطنية بناء على 


جك شرى . حوازه . نص المادة ١‏ من لاخحة ترتيب 


امام الصرعية . 
البدأ القااونى 

نص المادة الأولى من لانحة الاجراءات 
الواجب اتباعها فىتنفيذ أحكام الحا 5 الشرعية 
نص جوازى أجاز لمن بيده حك من محكمة 
شرعية أن يلحأ إلى جهة الادارة لتنفيذه وهو 
هذه الصفة الجوازية لم يسلب جبة الاختصاص 
الأخرى وهي الحا الوطنية التى يلجأ إلمها إذا 
ريد التتفيذ على العقار ما يتوائر أمام هت ذه 


4# 
الملكية ولا تتوفر أمام جبة الادارة : 


02 0 
رفع الدعى هذه الدعوى على المدعى علبا 
طالبا الحكم يبطلان تنبيه نزع الملكية [إملن إليه 
بناء على طلي المدعى علا بتارع ١547/5‏ 
ويبطلان كافة ما ترتب عليه من الاجراءات 
والتسجيل واعتباره كأن لم يحكن مع إلزامها 
بالصاريف ومقابل أتعاب الحاماة وقدقال المدعى 
شرا لدعواه أنه بتارم 5 أغسطسسنة 1645 
أعلن بناء على طلب المدعي علها بتنبيه تزع 
ملكية المرّل الميين- الجدود والمعالم بالتنبيه 
المذ كور وفاء, لمبلغ ١9.‏ جنها الحكوم ها من 
محكمة الزقازيق الشرعية فى القضية رقم ٠١95‏ 
لسنة 44ة د هعة؟ - قبادر المدعي رقع 
معارضة فى هذا التنييه قى مدة 16 نوها من تار 
إعلانه الحاصل فى > أغسطس سنة ١445‏ وأعلن 
المعارضة فى +1 أغسطس سنه 19845 وقد ببى 
المعارض معارضته عن سبين : 

أولا ‏ نص المادة الأولى مرك لامحة 
الاجراءات الواجياتباعها فى تنفيذ أحكام الحا كم 
الشرعية الصادرة فى سنة ١8.‏ والتى صدر ثرار 
وزير العدل تارجح و١‏ لبو سنة #4و١‏ 
باستمرار العمل با حت يتم وضع اللإئحه الجديدة 
وتنس هذه المادة على أنه م« موز لبكل من .كان 
فده حم صادر من محكمة شرعية أصدز: ته وهى 
تملك هذا الاختصاص أن يطلب تتنفيذه بالطرق 
الادارية سحت مستوليته وذلك بأن يقدم إلى 
الحيات المبينة قها بعد طليا محررا على الاسمارة 
الخاصة بذلك 5 

وقد استتتج المعارض فن : نض هذه الممادة 
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أن الطريق الوحد لتفيق الأحكام الصادرة من 
الحا م الشرعية ‏ إمها هو جبة الأدارة عدا الحالة 
التى تكون قبا العقار المطلوب التتقيذ عليه مثملا 
برهون مسجلة قندئ. ينتعى اختصاص جهة 
الادارة وقد استطرد فى استنتاجه إلى أنه إذا 
أريد اتتفيذ على عقار غير متقل برهن كا هو 
الخال فى الدعوى التى رفستها العارض ضدها على 
العارض فان الطريق إلى ذاك هو الالتجاء إلى 
جبة الادارة أما والعارض ضدها قد التجأت إلى 
الحا الأهلية قفد تنكبت الطريق الصحيح . 
ثانيا ‏ نص المادة العاشرة من اللاتحة 
الذكورة وهى تنص فى قفرتها الثانة على أنه 
« لا جوز بع مل فلسكنى » والدين ليس .له 
غي رار الطاوب التنفيق عليه والعد لسكناه وقد 
شرعت اللعارض ضنها قى تزع ملكية هذا المزل 
ا 5 
ومن ثم قلا يجوز التتفيذ عليه واستتتج من : 
أن سكن الدين من الأموال الق ا 

هذانها السسبانالاذان استند 5 المعارض 
فى طليه الحك' ببطلان تنبيه تزع اللكية 

وأول ما تلاحظه المحكمة على نص الادة 
الأولى من لامحة الاجراءات الواجب اتباعها فى 
تتفيذ أحكام الحا كم الشرعية أنه نص جوازى 
اعاز اناده حل علوز من عدكمة اتبونية أن 
لحا إلى جية الادارة لتنفيذه وهو عهذه الصمّة 
الوازية لم يسلْبٍ اختصاض جبة التفيذ الأخرى 
وهى الحاك الأهلية الى يلجأ إلها إذا أريد 
التنفيف على السمار الما يتوافز أمام هذه الجهة من 
ضمانات تقسم مها دعوى تزع الملكية :لا تتوفر 
مام جبة الادارة » بو كد هذا نص الادة العاشرة 
من اللالمة اذ كورة التى تنس على أنه: إذا كان 


السدد الأول والثانى -- السنة الثامئة والمشرون 


السمار الطلوب التنفية عليه مثقّلا برهن مسجلة 
قلا يكون التتفيذ عليه :.بواسطة الجبسة الادارية 
وما ذلك إلا اوجود الفمانات الكاقية في دعوى 
أزع الللكية إذا أريد التنفيق على _عقار مثقل 
إرهون مسجلة وهى ضانات تعوز جبة الادارة 
وأنه وإن كان المفهوم من.هذا النص أنه يمد 
لجبة الادارة اختصاصا فى حالة التنفيذ على عقار 
غير متقل .رهون مسحلة إلا أن هذا الاختصاص 
لا يعى اختصاص الماك الأهلية وهي الجبة 
ذات الاختصاص الأصبل ف التنفيف على العقار 

أما عن السبب الثاتى وهو عدم الحجز على 
سكن المدين قليس فى قاتون المرافعات نص يقول 
بعدم جواز التنفية على سكن المدين بل بالعكس 
فان أول ما تتوجه إله همة الدائن هى جريد 
المدين مرن بيته ومحتوياته إذا لم بوجد غيرها 
أو إذا لم سيل عليه التتفيق على غيرها من أمواله 
( راجع مؤلف طرق التنفيذ والتحفظ للمرحوم 
عبد الجيد أبو هيف يك ص 8و٠‏ الحامش ) 

على أنه من المفرر أن قاعدة جواز التنفيد 
على المال أو عدم جوازه إعا هى من القواعد 
الأصلة فى التنفي . وقد نص قانون المرافعات 
على بعض الأحوال التى لا موز التفيذ عليها 
ولس من بيتها سكن المدين » يضاف إلى هذا أن 
نص المادة العاشرة الآدى عنع التتفيت على سكن 
المدين وارد فى لانحة تنفيقية ولم «شمل المرسوم 
بقانون الضادر بلانحة ترتيب الحا م الشبرعية ثىء 
من هذا الحظر . ْ 

أما وقد ثيت انه من الجائز الالتجاء إلى 
القضاء الأعلى للتنفيذ على عقار تتتقيذا الحم صادر 


من محكة شرعية فلا يطلب من القاضىالوطى إلا 


أن يطبق قانونَ الرافعات ولس ققانون الرافعات 


ما عنع التنضّف على سكن الدين وبناصة .أن الحم 


الصهد الأول والثانى ‏ المنْنة الثامنة والمشزون 


اللظلوب”التتفيذ به إنا هو حم بتقريرتفقة شرعية 
والفبكرة ال تسود قانون الراقعات هى النظر 
:إلى التفقة الشرعية بعينالرعاية لمأ يتمتع به أصحاب 
عتنذه النفعة من عطف المشرع وعنايته 7 هذا 


أن التادة موع من-قانون امرافعات والعانون رمم 
؛ لسنة 1964# وهو القانون العروف يقانون 
«الجشة أقدنة حظرا الحجز على بش الأموال إلا 
.لإبفاءدين التفقة قأمام تنفية هذا الدين تنهار 
.الحصانة التى تتمتع بها بحض الأموال بعدم جواز 
المججز علها ( راجع حم ححكة الرقازيق الإزئية 
فى الفضية رقم +1887 سنة 0و١‏ والنشور عحلة 
الجاماة العدد > ص 5١‏ 4السنة الخامسبة عشرة ) َ 
من كل ما تقدم ترى الحمكة أن معارضة 
الدعى على غير أساس قانوتى ويتعين على المحكة 
رفضها مع الزامه بالمصاردمف . 


ع أحمد على حسن ضد بهية حاتي ممطق 
رقم ١94‏ سلة ١555‏ ومح اقابى ي 
بدوى ) 


1 
محكمة العطاربن المرئية الوطنية 


19837 فبرابر سنة‎ ٠ 


١و‏ ل تأمين ٠‏ العقد ٠‏ صفته 

؟ - قصه المتعاقدئ ٠‏ الشك ٠‏ تميره لمصلحة 
الؤمن له 

م ل الكتابة ٠‏ -ليست شرطا إلا أن ارتناط الطرقين 


لا بوجد إلا فى وثيقة اللأمين ٠‏ 
-- التأمين فى فرنا - 
3-7 التأمين فى مصر 3 
امبادىء العانونية 
4 سد عد التأمين من الععود الاحمالية 


الرصاتية امسو الى .م بالانحاب 
2-5 اه 
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والقبول وهوؤ من عقود القانون البحت فن 
جبهة لا تجوز التوسع فى تفسير تصوصه ومن 
جبة أخرى لاتقوى نصوصه عيل مخالفة أحكام 
القاتون التى ها قوة آمرة . 

؟ - عقد التأمين من عقود حسن النية 
فيبيحث فيه قبل كل ثشىء عن قصد المتعاقدين . 
ونحب أن يؤول الشك مصلحة المؤْمن له إذ أن 
المؤمن وهو الذى وضع صيغة الشد كان فى 

مقدوره تغادى كل لبس ى تحديد مدى الخاظر 

مع الكتابة ا 5 شرطا 
لازما لعقد التأمين إلاأن الأصل هو أن ارتباط 
الظرفين كل منها نحو الآخر لا بوجد إلا عند 
التوقيم على وثيقة التامين إذ هذا هو العرف 
الثابت الذى جرت عليه الشركات . 

ع --- التأمين فى فرنسا ينظمه القانونالسادر 
فى +1 نوليه سنة 888 اوهو من القواتين الآمرة 
؟نقدمعمد1 بحيث لا يستطيع الأفراد استبعاد 
نصوصه أو مخالفنها باتفاق خاص إلا فى الحدود 


القى يبيح القااون لم ها ذلك . ولم تمد 
الشارع سويحماية الجانب الضعيف وهو جمهور 
العمملاء من حور شركات التأمين 

هم ينف الشارع ء الصرى عقد التأمين 
بعد ولم يصدر سوى م ع قالةة 04 لاون 


بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين واقلك 


١ 


تلح الجا 39 إلى القواعد العامة لض المنازعات 


الناشئة عن هذا العقد . 


لمكيو 

« من حيث ان المدعين أقاموا هذه الدعوى 
على اللدعى عليهما يصحيفتها العلتة فى 16 نولية سنة 
5 يمواون فيا أن صندوق الادخار التابع 
اصلحة الجار ك الدى عثله المدعى عليه الثاق وضع 
مشروعا لتأمين اللوظفيناخارجينعن هيئة العال 
ادى شتركة عصر للتأمينات التى عثلها المدعى عليه 
الأول وأنهما حصلاعلى إقرارات الدعين وغيرهم 
من بعض الموظفين الخارجين عن هيئة العال 
وقعوها بقبولم الاشتراك في مشروع التأمين طبقا 
للنظام والثمروط القعت من الأول وسعادة وكل 
عام مصلحة المارك في مذ كرته التى واققت علبا 
وزارة المالة وقد حصلت شرك التأمين ابتداء 
من شهر ينابر سنة مم»١‏ على أقساط من عمستب 
المدعين وكذلك على إعانة المصلحة ال ىكانتتدقعها 
لمم وقد بلغ جموع ماحصل عليه المدعى عليه 
الأولمن المدعى الأول مبلغ 48ورم 4 ج م وحصم 
السلفة التى كان قد اقترضها أصبحله مبلغ ع» جنمها 
و و78 ملما وذلك ابتداء من أول يناير سنة 
م؟وا حق ١م‏ دسمير سنة 44وؤة 65 بلغ 
مجموع ما حصلته الشركة من المدعى الثاني مبلغ 
ووو و خصم السلفة!لقكانقد اقترضهاوقدرها 
417؟ و1 شكون ماله فى المدة من أول يناير 
سنة م98! حتى 1944/7/89 مبلغ 45 و 
؟4 وكذلك يكون ججبلة ماحصلت من المدعى 
اكلا فيلخ عي ملاو ؛ م ومو السلقة الي 
كان قد اقترضها وقدرها سيريا ملم و 7 جتيه 
فبكون ماله طرف الشركة مبلغ .4 ملم و 
جنيه من أول ناير سنة لم868 حتى 


العهد الأول والثاتى - البتة الثامنة والعشرون 


. وعا أن جع الممعين أطقوا‎ ١.44 6/١ 
ضمن الموظفعن داخل هبئة الال الأول فى‎ 
/ | والثانى والثالك في .م‎ 44/١ /؟‎ 
قفد أصبحوا ممن لا يشملهم مشوؤع‎ 44 
التأمين 'الدى ما وضع إلا لفائدة الوظفين‎ 
الخارجين عن هيئة العال وعا أنهم لميوتعوا على‎ 
بوالص التأمين طبقا للاقرارات المأخوذة عليهم‎ 
وقد امتتعوا عن التوقيع عليها عندما ثبت لهم‎ 
ان مها خنلافا عن المشروع الذى عرض علهم‎ 
» ووصرا اراز شبول التأمين بعد الاطلاع عليه‎ 
فلا يستبر الاقرار الوقع عليه منهم قبولا صحيجا‎ 
إذ هو قبول لا حاب مشروط با ورد عذاكرة‎ 
سعادة وكيل عام الصلحة والتى واققت علها‎ 
وزارة المالة وهذا الايحاب مختلف عام الاختلاف‎ 
عن الشروط الواردة ببوالص التأمين وما طالبوا‎ 
المدعى عليما برد صاق ما دقعه كل متهم طبقا‎ 
افنان السالف 'أنتها عن الرى :ولت قن‎ 
0. يطالونهما متضامنين برد هذه البالغ‎ 
«وحث!نالمدعين قد سردوا كلهذافمذكرة‎ 
دفاعبم واستندوافىطلبهم إلى المستنداتالمقدمة منهم‎ 
ومنها وثائق التأمين التلم يوقععلهاالمدعى الثالث‎ 
«عد إسماعيل على » والتى وقع علها مدر شوكة‎ 
التأمين قط وصورة مذاكرة وحكبل مصلحة‎ 
الخارك عن الموضوع وشروطه وصورة خطاب‎ 
مواققه وزارة المالة عله والخطاات المتداوله‎ 
الخاصة وملخص دقاع المدعين فى أن عقد التأمين‎ 
غير قاعم بينهم وبين الشركة وذلك لما يأنى من‎ 
أسباب أولا : لأنه يشترط بداءة أن محوز عقد‎ 
التأمين شكله القانو فى وأن يتم بالكتابة وما دام‎ 
أنهم لم بوتموا على متبارطات التأمين أصبح‎ 
/ السّد لاوجود له طبقا لاعرّق::الخارئ وأحتكام‎ 


العبيد لولأل والثاتى ‏ السنة الثامنة والعشرون 


الفضاء . ثائيا - أنه على فرض حة وجوده قفد 
اختلفت شروطه عن الشروط البينة عذاكرة 
وكل مصلحة الخارك والتى واققت علها وزارة 
الالية وعلى قرض أن اللدعين وقموا على إقرارات 
يقبو التأمين إلا أن هذا كله مشروط بأن يتم 
طبما لمانون صندوق الادخار ومذكرة وكل 
مصباحة الخارك. ويدمهى أن شسركة التأمينقداطلعت 
على كل هذا. قبل تعاقدها مع تل كالصلحة . ثالثا ‏ 
ان مفاكرة وككل الخارك تنص فى اليتد السادس 
فها على أن مبالغ التأمين ربح فائدة ولاى؟ ./. 
مع انه بالاطلاع على البوالص يتضح أن الفائدة 
اللجتسبة هى /الاو1./- فقط . وحث أن المدعى 
عليه الأول لم ينازع فى حتيقة الأر قام والبالغ الى 
بنها الدعون ولا فى تاريخ الحاقهم ضمن الال 
الداخلين فى. الهيعة ( طالب التأمين ) وينحصر 
دفاعه فى قيام عمد التأمين مادامالاتماق قد تم بينه 
وبين الدعى عليه الثاتى والتائب عن جميع العمال 
ولصالح الوظفين الخارجين عن الميئة وانالدعين 
قد قبلوا ذلك عقتضى الاقرارات التى وقعوا علا 
بامضائهم وقد قدمها ضمن حافظة مستنداته وأن 
الاتفاق الدى تم بين صندوق الادخار والشركة 
لا .تحير رد أقساط التأمين الدقوعة للمؤمن عليه 
طيقا تاعمد الذي قدم صورته رقم 5١‏ ركملا ملف 
وانه طيق الشروط العامة ( للبوالص ) قد أجرى 
تصفتها بعد استهلاك رصد القروضالسابق منحها 
لكل من المدعين فأرسل ثلاثة خطابات للمدعي 
الأول تاريخ ١١‏ ابريل سنة 1446 مخطره فيه 
أن صاقى رصيده هو ..., ج والثايللتدعي الثاى 
تطريخ! إانونيه سنةهم 144 مخطرءقيه أن الباق له 
ميلغ هدم وه؟دوالثالك بتاريخ 1١‏ نونيو سنة 
ء ييه لدعي .اثالث مخطره فيه بأن الباق مبلغ 
+جيام مهاج ويطلب متهم استلام هذه البالع 
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بعد تقديم الايصالات الثبتة اذهك الاستلام 
وضف الدعى علسهالأول أنه ان صح ماقيل 
من أنمذ كرةوكل مصلحةالخارك الشار الهابرد 
الأقساط السابق دفعبامن الؤمن فان هذا ادو 
أن يكون خطأ نتيحة دراسة سطحة لاا شأن 
لشركة التأمين بها وأنه إذ ذاك يحب أن تحمل 
صندوق الادخار نتيحة خطأه هذا . 

« وحيث اتالدعى عليه الثالى يطلب اخراجه 
من الدعوى لأن علاقنه قد اتنبت عحرد اتفاقه 
مع شمركة التأمين وقد تقل مبالغ اللدعين وغير هم 
إلى الشركة طبقا للاقرارات الت قدمها كل منهم 
ويضيف إلى ذلك أنه يكتى منهم قبول فكرة 
التأمين وأته لا ضرورة لتوقبع كل منهم على 
وشقة التامين. . 
. د وحيث أن مناط البحث فى هذه الدعوى هو 
تيان حقيقة عمد التأمين وهل الشارطة قد تمت 
وبحب اعتبار الانحاب والقبول قد تم أم انه ل يتم 
لأن الدعين لم بوقصوا على ( بوليصة ) وثيقة 
التامين 5 

« وحيث ان عقد التأمين هو من العقود 
الاحمالة الرضائية اعناووعوهمي) الى تم 
بالاحاب والقبول وهو عن عمود القانون البحت 
من جبة لا مجوز التوسع فى تفسير نصوصه أومن 
جهة أخرى لا تفوى نصؤص عقد اتأمين على 
مخالقة أحكام القاقون التى لما قوة آمرة'. وهو 
من عقود حسن النية فيحث فيه قل كل 
شىء عن قصد التعاقدين . وقد قفي ,أنه يب 
فى عقد التأمين أن يؤول الشك لمصلحة الؤمن له 
إذ أن الؤمن وهو الدى وضع صغة العقد كان فى 
مقدوره كقادى كل لبن فى محديد مدى الخاطر 
التى يتحملها ( استثناف مختلط فى م”؟ مابو سنة 
4 4ه صفحة 7.8 كامل حرسى باشا 
صفحة .ره ومانعدها العهود المدنية الصغيرة ظبعة 
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ثالثة سنة )١94«*‏ وقد فى بأنه وإن كانت 
الكتاية ليست ششيرطا لازما لمقدالتأمين فانه بحب 
القول بأن الأصل هو أن. ارتباط الطرفين كل 
منهما محوالآخر لا يوجد إلاعندالتوقيع على وثيقة 
التامين إذ هذا هو العرف الثات الدذى حجرت 
عله الشركات ( استكناف محتلط م؟ مارس سنة 
١914‏ بحل التشريع والأحكا م المختلط رقم 4٠‏ 
صفحة دهم ) . 

« وححث انه لا نزاع فى أن عمد التاامين قد | 
تم كتتابة وبإمضاء ممثل المدعى عليه الثاى والمدعى 
عليه الأول كا واته لا نزاع أيضا أن الدعين لم 
بوقهوا على وثيقة ( بوالص ) التأأمين الخاصة مهم 
فالأمى فما يتعلق بهم حل محث ونظر ولا مشاحة 
فى أن شركة النامين وهى تتعاقد مع الصلحة الى 
يعملون فها قد اطلعت على جميع القوانين 
والمذ كرات والأوراق. التى مخصبا فى تنفيق هذا 
التعاقد . 

« وحيث انه تما يؤيد وجة نظر الدعين فى 
عدم وجود قبول صريح متهم وان الايجاب من 
جانبٍ المدعى عليه الأول مشروط مجميح ما دون 
فى الأوراق اللقدمة والق استندوا الها ما يالى : 

أولا ‏ ما حاءق الادة العاشرة من قانون 
صندوق الادخار من أن الشتركين القدين يفصاون 
من العضوية يسيب التعبين باحدى الوظائف 
الداخلة فى هيئة العال بالصلحة يكون لم الحق قي 
الاستبلاء على جميع البالغ القيده الحسامهم لغاية 
بوم اتقصالحم . 

ا حا اي انق الرابع عن مذ كرة 
وكيل الخارك على أنالتامين يضمن للمؤمن عليه 
ميلغا مايتامتق اللحظة الأولىلغاية باوغ سن الخامسة 
والستين وهذا اليلغ غير معرض مطلقا للنقصان 
سب تقلبات الأسعار والفائدة إذ .أن الشركة 


مم 


0 
ظ 


العدد الأول والثاتى ‏ السنة اكامنة والكشيرون 


ضامنة للمبلغ فى. جميع الأحوال . 00 
ثالتا د ذكر في خطاب مدرالجارك اوكبل 
وزارة المالية في تاريخ .56 يهم أن التأمين 
اختيارى للعال والوظفين من-شاء قبله ومن شاء 
رفضه واستمرعلاقته مع صنئدو ق الادخارما كان 
أجابعليه مه منوزارة الاللة يتاريخ عإو/بصسوى 
بالموافعة على مشروع التأمين بالشروط الموضحة 
فى مذاكرة وكل الصلحة مع جعل هذا النظام 
احشاريا لهؤلاء المستخدمين . 

داعا -- انالاقراراتالق وقععلها الدعون 
بقيول الاشتراك فى مشروع التامين وتعهدهم 
بالتوقيع على بوليصة التامين طبًا للاصول. التفق 
عليها بين المصلحة وبين الشركة . 

١‏ خامسا ‏ ماجاء بالنند اللادسس مر 
مذ كرة وكيل الصلحة من أن التأمين ضمن 
للمؤمن عله رد المبلغ الذى دفعه على أقساط فى 
نهاية المدة غائدة مركبة تدر ؟ ؟ ./. وقبول 
هذه النسبة الاقلمن نسبة فائدة صندوق الادخار 
وهى +.|. أو ووس -./. نظرا لماقى التامين من 
مزايا أخرى عددها فى هذ كرته 

سادسا ‏ ما جاء فى اليند السابع من عقد 
اتفاق التأمين الؤرخ أول دسمير سنة ومو 
الذى قدمه المدعى عله الأول منضرورة'توقيع 
المتعاقد (صندوةالادخار) والمؤمن عله (اللمدعين 
مثلا ) على جميع. (البوالص) الأعس القى .لم ينم 
بالنسبة لمدعين . 

« وحيث ان التأمين فى فرنسا ينه قايؤن 
»ل بولية سنة !9+٠‏ وهو من القوانين الامية 
لومعم نم1 بحيث لا استطيع الآفزاد إستبغاد 
صوصه وعحالفتها .باتفاق خاص إلاى الليدود الى 
يبيح القانون لم فها ذلك ( اللادة؟ )نو قضِد 
الشارع سوى حماية الحا الضعف وهو جبيؤو 


- 
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على الاقرارات القدمة لببان رغبتهم فى التأمين 
وهوم يم ادم نظرا لأنهم رقضوا التوقبع 
بعد سوى لقاثون ر رقم الو سنة وعولز الخاس وثيقة التأمين التى أمضاها مدير الشركة الؤمنة 
بالاأشراف والر قانة على هئات التأمين وادذلك وقد اشترطت الشركة فى عقدها مع الججعة وصع 


تلجا :الحا ّ .إلى القواعد العامة لفض المنازعات | هذه الامضاءات على وش,قةالتأمين فامتتع اللدعون 
: 


العملاء من أجور شرك أب وما وني 


الناشئة عن هذا العقد :. عن ذلك للأسباب الى أثاروها فى مذاكرة 
دقاعهم - اا 

« وحث انه ذلك كله تكون" طلبات الدعين 
مرحة وفى محلا قبل الدعى عليه الأول فعين 
الح لم مها قبله مع ثمول المع بالتغاذ بالنسبةٍ 
للبالغ التى عن الشركة باستعدادها لدفعها مع 
القوائد القاونية يواقع .]من تار الطالية 
الرسمية فى حيفة الدعوى . 


« وحيث ان دفاع شوكة التأمين. أحمه أن 
البعين قد وقموا إقرارات يَبولم مشروع 
التأمين وأن مصلحة الجارك ( صندوق الادخار ) 
طالبة التأمين قد وقءت على العقد وأنه. لا عبرة 
يتوقع للؤمن له على وثيقة التأمين 

و« وحث ان المحمكة تعارض طبقا يع 
ما تقدم الأحد ذلك النظر وترى صرورة توقيع 
اللؤمن له على وثيقة التأمين حت ينتج عقد التأمين 
آثاره القانونة مستوحية فى ذلك نص الادة 


« وحيث انه بالنسبة للمدعى عليه الثانى قاو 
أنه يخارى الدعى عليه الأول فى دقاعه فاته 
لا مسثولية عليه قبل الدعين لأنه لم يكن سو 
تجرد متقدم لاشركة بطلب التأمين على العال 
وقد اتهى أ سه حين وقع الدعون إقرارات 
طلب التأمين وتقلت أمواهم من جات صندوق 
الادخار إلى الشركة المدعى علها الأؤلىةاصبحث 
الرابطة بين الدعين وببها وحدها وإن شاء 
الدعون استمروا فى تنفد الاتفاق ووقعوا على 
وثائق التأمين وإلا خاصموا الشركة وحدها 


٠١4‏ صفحة 58> من مشروع تتقيم القانون 
المأتى الصرى ( جزء م ) التى محرى هكذا 

« لاكون طلب التأمين' وحده مالزما » 
«للمؤمن ولا للمؤمن عليه ولا يتم العقد إلا إذا» 
2 وقع الط رفان وتقة التأمين وتم تسلم هذه » 
« الوثيقة للمؤمن عليه وما جاء فى دالوز العملى » 
ر صفحة ع٠‏ م عنوان التأمين رق * مادة ١‏ «( 
6نالوكنز ,علدمممعع عوغط) سس رعدهن1 


15 عه لهم 13 ع0 عستنممعاد 13 3 وأصبحت هى السعولة وحدها عن جميء ما استات 


561 20665ناك16م 35م غممد عم كع15عدم 
عصبئرلا ك6ععدعومء ‏ .أمعمعسيوهمماءمء 
ععصوعم كماد عناسة" 1‏ وعدم 


من مبالغ وهي لم تنكر استلام ثىء عاذ كروه 
ومن ثم تكون طلبات الدعين بالنسبة للندعي 
عليه الثانى لا أساس لما متعين رفض الدعوى 
بالنسة له . 


مسكلممءع0*3 كعدنته غممد عد دعاللآء' تن 
تل كعلاء )معدو عدم لزهمء وع1 
ش امم 

( قضية 0 ا موصيرى وآخرين وحضر علهم 
الأستاذ إبراهيم أنور علوان ضه ماحب المزة مدير 
شركة مصر للتامينات وآخر رقم +٠١‏ أستة 5ؤؤثة 


: « وحيث. انه مخلص من - جميع ما تقدم 
ويستفاد من ظروف هذه النعرى 01 واجد 
بالنسبة + لندين سوى مشروع اتقاق وقد أمضوا رئاسة حضرة القاضى. بحسن سلامه ) 3 0 


5 
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حت 1 رات تراه 

دي 0 م رعيص 
د الستأتفة وقفت الحصة التى كانت علكها فى أرض 
5 35 العليا الشرعية وناء الل دم نائ عتشل الروضة التايعم إداريا 
, مركر ومديرية الجيزة البين والمحدد بالدعوى 
وي ا ومقدار هذه المصة الثلث فى الل الذكور 

وقف - دعوى الاستحجاق المرقوعة حمن حجرمهه 


الواقف منأولاده من تصيه حب الفريصة الصرعية . 
تغسير المادة (/اه) من القانون رقم 4غ لنة ١545‏ 


الميادىء القانوتية ' 
١‏ - طل_مدعى الاستحقاق فى الوقف تصببا 
أ كثر بما يستحقه لايقتضى عدم سماع دعواه . 
؟ - لاتسرى أحكام المادتين 74 و٠ع‏ 
من القانون رقم 58 استة ١945‏ على الأوقاف 
الصادرة والتى مات واققوها قيل العمل به 
أو بعده وليس أواقفيها حق الرجوع أو التغييرى 
أوقافهم طيقا لما يقتضيه التفسير الصحيح للمادة 
( +ه )من القانون المذ كور . 
> تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف 
من حرمه الواقف ( الذى بقىحيا بعد العيل 
بالقانون المشار إليه ) بعض أو كل حقه ' 
لكر 
الوقائم ٠‏ 
١‏ 
(ملخس الدعوى ) 
ادعى وكيل الستأقة على الستأتف ضده فى 
مواجهة وحكيله دعوى أمام محكة أول درجة 
ملخصيا أن الست“ زيتب مصطفى على والدة 


من كدر 
الابتدائية الشبرعية بتارع 57 أبريل سنة ١.85‏ 
قدمتها الستأقة محافظها المؤرخة 1547/1/89 
وتضمنت هذه الححة أن الواقفة أنشأت وقف 
هذه الحصة على نقسها مدة حياتها ثم من بعدها 

على زوجبا مد أقندى مود قاسم التوانى 
( الستأتف ضده ) مدة حياته ثم من يعدما على 
بنتهما زوزو وزنات ومن . حدته الله ليا من 
حضها من الأولاد ذكورا وإناثا للذ كر مثل حظ 
الأنشين ثم من بعد كل منهم يكون صيبهلأولاده 
طبقة الخ وشرطت الواقفة النظر على وقفها هذا 
لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها تزوجها الستأف 
ضده مدة حاته ثم من بعدها يحكون النظر 
لأولادعا من عضبى خحيث يكون كل وحن ني 
ناظرا على حصته الح ثم توفبت الواقفة الد كورة 
فى 4 سبتمير سنة ٠9454‏ وقدم وكيل الدعية 
الشبادة الرسمة الدالة على وقاة الواقفة فى هنا 
التاريع بالحافظة السابق ذكرها وعا ان:الواقفة 
حرمت بنتها الدعية من الاستحّاق فى هذا |اوقف 
إذ جعلت استحماق غلة جميع الحصة الى كانت 
علكها ف امتزل الذ كوروقدرها الثلث من بعدها 
ازوجها المدعى عليه مع أن قانون الوقف رقم ع 
سنة 1944 يجعل للمدعية نصيبا واجبا فى هذا 
الوقف بعقداز ماترئه من تركتيا فمكؤن لما الحق 


فى الدخول فى هذا الوقف باستحقاقيا سدس 'غلة 


وذلك عقتضى ححة شمرعية صادرة 


| الجمد الأول والثاتى - السنةالثامنة والشرون 


« الجواب عن الدعوى » ش 

ووكيل المدعي عليه أجاب عن هذه الدعوى 
أمام محكة أول درجة عذكرة -- تضمتت أن 
الدعوى غير مسموعة لآن المادة باه من قانون 
الوقف رقم برع لسنة 144 نصت على أن أحكام 
الولف 7 , 01 ل لف لثمف انث 
لا تطيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل هذا 
القانون الى مات واتفوها شط لحرن باك 
الوتف صدر في ستة #«ع4؟ وقاتون الوقف صدر 
فى ستة 19445 ومعترفة أيضا بأن الواقفة توفيت 
والادة اد كورة نصت على أنه مق كان الوقف 
قبل القانون ومات واقفه لاتطيق المواد الذ كورة 
التى منها المادة ع؟ وقد عمت المادة لفظ « مات 
واقفوها » ولم يفد بكونه قبل القابون أو بعده 
وصم على طلب عدم سماع الدعوى 

( حم محكة أول درجة وأسبابه ) 
وحكة أول درجة قررت بحلسة ؟”7 يناير 


سنة /ا198 عدم ماع دعوى الدعة بائة قرارها 


هذا على انه بالاطلاع على قانون الوم رعم ممع ! 


ع 


لسنة 195 يتضح أن الاده ع؟ منه نصث على 


أنه بحي أن يكون للوارثين من ذرية الواقف ؛ 


وزوجه ووالدته الموجودئ وقت وفاته إستحماق 
فى الوقف قما زاد على ثلث ماله وا لأحكاماليرات 
وان الادة باه قد نصت على أن أحكام الادة +" 
لا تطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقابون 


ياد 


قبل القانون أو بعده إلى أن قالت وإذن يكون 
القاون قد أوصد باب الرجمية ولم بعل لأحد 
حالم يكن له ف الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا 
القاتون مطلقا وحينئذ تكون دعوىالمدعية غير 
منطبقة على القانون لأنها معترفة بأن الوقف صدر 
قابريل سنة 4و١‏ والعانونصدرق سنة 16145 
ووالدتها الواقفة توقيت تبل رفع الدعوي وإذن 
يتعين تقر بر عدم ماع الدعوى . 
( الاستتاف ) 
ويتاريخ ؟ قبراير سنة /ا198 رفع وكل 
المدعة إلى الحكمة العلا الشبزعية اسكنافا وقبده 
فى اليوم تفسه طاليا إلغاء الحم المذ كور وإعادة 
القضية إلى محكة أول درجة السير قها حسب 
القانون وقدم مذ كرة تراقع عشوي علسة أول 
مانو سنة 1949 وؤكلل المستآتف ضده تراقع 
مجلسة ه بونيه سنة 496و عن كرة أيضا طاليا 
تأبد القرار الستاف 
( المحكة العليا) 

بعد الاطلاع على أوراقالقضية وسماع مرافعات 

الطرفين والمداولة . 
« وبا ان هذا الاسكتاف قدم وقد فالمعاد 


« وبا ان الحتك امستأتف الصادر بعدم سماع 


هذه الدعوي هو قرار فى عير الموضوع وتما 


جوز استئنافه وهو غير صمح وقد بنى على تفسير 


الم كور الت مات واقفوها أو كانوا أحاء وليس ٠‏ 
لمم حقالر جوعفبا وأزعبارة «التعات واتفوها» | 


غير يح لفندة “ام من قانون الوقف رقم 
مع لسنة 1945 - 

ذلك أن الدعة تدعى ان والدتها وقفت 
هذه الحصة التى كانت علكها فى المنزل المق كور 


ها 
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وقدرها الثلث على نمسها ثم من بعدها على زوجها 
ااستأاف ضده ققط ولم ل لانها المدعة شيا 
من الاستحقاق فىهذا الوتف عد وقاتها وانالادة 
4 من قانون الوقف عمل لمدعية استحقاقا 
واجبا قى هذا الوقف عقدار ميرائها من والدتها 
الواققة وان الادة +٠.‏ من هذا القانون تنصعل 
أن الواقفت إذا حرم أحدا يمن لم حق واجباى 
وقفه عقتضى أأحكام هذا القانون من كل أو عض 
ما يحب أن يكون له فى الوقف فان هنذا المحروم 
يسطى حصته الواجبة وبوزع الباق على من عداء 
من الموقوف علهم مى رقع الحرومدعواه بالمطالبة 
به فى خلال سنتين من تاريخ وفاة الواقف وقد 
:صتالمادتان +هء به من قانونالوقفااذ كور 
على أن أحكامهما تطيق على جميع الأوقاف الصادرة 
قبل العمل به عدا ما نص على استثنائه فهيا وما 
نص عله استثنائه المادتين ع؟ ء .” ققد قضت 
المادة “وى بأن- المادتين المد كورتين لا تطبق 
أحكاميما على الأوقاف الصادرة قبل العمل هذا 
القاون الى مات واتقفوها أو كانوا أحاء ولس 
لم حق الرجوع فيا ةا هوتاسير عبارة المادة بات 
لذ كورة . 
ماهو بدهي ومفروغ منه أن المادتين 
المذ كورتين تطبق أحكامها على الأوقاف الصادرة 
بعد العمل يقانون الوقف وحيتئذ فاذا صدر وقف 
بعد العمل بالقانون وقيه حيف بأحد ورثة 
الواقف ذوى الاستحداق الواحم في وتضه فله فى 
ظرف ستتين مر تارع موته ( حسب نص 
الادة .م ) أن دقع دعوى برف هذا الحيف 
أمام محكمة التصرفات ( المادة 87 ) وذلك لأن 
الواقف وقد أصدر وتفه بعد العمل بالقانون 
وظل بعض ورثته فلم يمل له فى وقفه الاستحقاق 
الواجي له جسب أحكام القانون يكون قد تعمد 
عخالقة. القايون فلهةا. يعَضي القانون برقع هذا 


اليف وحيكذ تطبق المادتان السايق ذكرها على 
الوقف الذ كور | 1 

أما قما مختص بالأوقاف الصادرة قبل العمل 
فاون الوقف قبا الفصل الآنى ‏ وهو إما 
أن يكون الواقف قد توق قبل العمل بالقانون 
أو يكون قد بت حيا إلى ما بعد العمل بالقانون 
وفي الصورة الثانة إما أن يكون له حق الرجوع 
فى وتفه حسب أحكام القاتون أو عبارة أخري 
له حق التغبر في مصارف وتفه أو ليى له هذا 
الحق فالمسألة لما ثلاث حالات 

الجالة الأولى - قأما إذا كان الواقف الذنى 
صدر وقفه قبل العمل بالقابون ووقع فيه حيف 
ببعض ذوى الاستحتاق الواجب قد توقى قبل 
العمل بالقانون فى هذه الخالة لا تطيق عليه 
أحكامالمادتين ع# ء .م لآنه قد توقى قبل العمل 
بالقانون لا يمكن أن يتسب إله عخائقة هذا 
القانون الدى لم يكن قد صدر إلى آخر لحظة من 
حاته وقدملك ااستحقون فى وقفههذاحتقا مكتسيا 
قل برد القانون ىهذهالخالة سربان المادتون ع7 
.م على هذا الوقف بالرغم من أنه تضمن حينا 
ببعض الورثة احتراما ذه الحقوق المكتسبة 
ولعدم حصول عتالقة من الواقف للقانون إذ هو 
توق قبل صدوره 

الحالة الثانية ‏ وإذا كانالواقمالدى صدر 


| وقفه قبل العمل بالقانون ووقع فيه حيف يبعض 


ذوى الاستحقاق الواجب قد بق حيا إلى ما عد 
العمل بالقانون وكان له حق الرجوع فى وكفه 
وقى تضير مصارقه حسب أحكام القانون ثم مات 
بعد ذلك دون أن برقع الحمف الدى وقع منه فانه 
يال فى هذه الالة أن الواتف وقد كان فى وسعه 
عد أن صهر القانون أن تدارك. الأس ودفع 
الحض الى صير منه ومع ذقك أجملٍ هذا الأحس 


العهدب الأول والثاتى ‏ النة.الثامنة. والضرون 


ومات مضرا على الحيف الى أوقعه على بعطن ورخته 
ذوئ الاستحقاق الواجب حسب القانون فانه: فى 
هذه الحالة نير أأضا عتالا للقانون لاصراراء 
عند صدور القانون على مخالقة عض أحكامه فى 
حين أنه كان فى وسعه العدول عن هقه الخالفة 
وحئد يلزم تطبيق المادتين ع» م.# على 
وقفه هذا باعطاء الحق لمن وقع عليه الحيف أن 
يطالب برفع هذا الحيف كم هو الحال فى الأوقاف 
الصادرة عد العمل بالقانون سواء “بسواء 

الحالة الثالتة ‏ وإذا كانالواقمالذى صدر 
وقفه قل العمل بالقانون ووقع فيه حيف دبعض 

ذوى الاستحقاق الواجب قد بق حا إلى ما بعد 

العمل بالقانون ولكنه لم يكن له حق الرجوع 
فى وقفه ولا حق التغير فى مصارفه حسب أحكام 
القانون فالحم فى هذه الخالة كالحمسم فى الخحالة 
الأولى التى توفي الواقف قبا قبل العمل بالقانون 
أىأن الملدتين عا ٠‏ الاتطيق أحكامهما على 
هذا الوتف لأن الواقف وإن كان قد بق حيا 
إلى ما بعد صدور القانون والعمل به لكنهلم 
يكن علك إحداث أى تغير فى مصارف هنا 
لوقف فل يكن علك رفع اليف الذى وقع منه 
فلايمكن أن ,نسب إليه حينئذ أنه خالف القانون 
أو أنه أصر بعد صدور القانون على ماعده 
القانون بحيفا لأنه لم يكن فى وسعه العدول عنه 
وناء على هذا قلا تطبق المادتان غاء .” على 
ونه ولق ما 5 

هذا هو التفسير الصحيح للتراد من 
المادة لاه خلافا بلما ذهيت إلمه محكة أول درجة 
فى أسباب المع المستأتف 

د وبا ان القضة التى من صددها هى من 
قبيل الخالة الثانة لأنه يلم من وقائع الدعوى أن 


الوقف ضدن .من الوافقة فى ينا ازيل بنة 1١82*‏ 


1 
أى قبل صدور القانون بثلاث سنوات وكسور 
وتيت الواقفة حة إلى ماحد العمل بالفانون لآنها 
توفت فى ع ستمير سنة ١485‏ وقانون الوقت 
وحب العمل به من تاريخ تشره بالخريدة الرسمة 
وهو نوم ١97‏ بونيه سنة 1445 طيئئذ تطبق 
أحكام الادتين ع؟ ء ء.س علىهذا الوقفوتكون 
دعوى الدعية مسموعة خلافا لما قضى بهالحم 

 فأتلا‎ 

ومما يؤس هذا التفسير الذى أوضحاه أن 
الادة +ه من القانون عندما عرضت على مجلس 
الشيوخ مجلسة مم مابو سنة 1444 وكان رثمها 
هه كان نصبا ما يأتى : 

تطبق أحكام هذا القانون على جيع الأوقف 
الصادرة قبل العمل به عدا للواد 4 5 ١5 2١‏ » 
٠٠‏ وللادة ١9‏ «النسبة للاقرارات الصادرة قبل 
العمل مهذا القاون ولا تطبق المادتان 74 ٠م‏ 
إلا على الأوقاف الى لا زال واقفوها أحياء عند 
العمل هذا القاون ولا ينبنى علىتطبيق المادة ٠١‏ 
على الأوقاف المذ كورة لأبطال ما شزط بها من 
الشسروط العشرة لغير الواقف الساس بالتصرقات 
الى تكون قد عت فعلا ناء عله قل العمل 

هذا الماتون (تراجعمصع ٠١١‏ من موعة مضائط 
دور الاعقاد التاسم عشير مجلس الشيوخ الحلد 
الثاى من مضبطة الملسة الثالثة والخسين ) وهذا 
نص صريح يويد التفسير الدى أسلفناه ويقخى 
بأن الواقف الدى صدر وقفه قبل القافون ووقع 
قه حيف سبعض ذوى الاستحماق الواحب وبق 
حا إلى وقت العمل بالقانون تطبق على وثنه 
الادتان 4 "٠‏ من. القانون فيكون لمن وقع 
عليه الحيف أن برقع دعواه بأبطال هذا الحيف 
فى ظرف سنتين من تاريخ وفاة الواقف . 

ويؤيد التسير الذدى قدمتاه أيضا مناقشات 


نلا 


المدد الأول والثاق -- السئة الثلمنة والعشرون 


حضرات أعضاء مجلس الشيوخ عند نظر هفا 
القانون قفد جاء فى ص ه5١١‏ من خجموعة 
الضابط المتقهم ذكرها على لسان سعادة توفيق 
دوس باشا ما يأ : ظ 

٠‏ انامن يقولبحواز الرجعية ولكن متى كانت 
الرجعية لا نمس حقوق الأفراد الكتسبة . . . 
إلىآن تلا نص الادة التى د كرناها فى البند السابق 
وقأل « ما الذى نستفيده من هذا الادتين 4؟ » 
.م لما أثررجعى على الأوقافاللابزال واقفوها 
احماء عتدالعمل هذا القاقون نهذا تقول اللحنة 
فى تغريرها العروض على حضراتج . 

وكذلكجاء في ص47 ١‏ إ من مموعة الضابط 
المذ كورة على لسان سعادة توقيق دوس باشا 
أيضا ما يآلى : 

«أكرر أن الاجّة طلبت إلى حضراتتم 
إقرار نص المادة هم وهى تنص على ألا تطبق 
المادتان غموء .” إلا على الأوقاف ال ما زال 
واتقفوها أحاء عتد العمل بهذا القانون الخ . 

وجاء فى ص ١١49‏ من الجموعة المذ كورة 
على لسان الاستاذ الشيخ حسنعبدالقادرمايأنى : 

« اللحنة واقفت على الرجعة ورأ ىأ نالأمثال 
توضح أكثر من بيانى ‏ رجل وقف على خليلته 
جميع آطيانه وحرم أولاده وذرته:ونسله عقبا 
بعد عمب وجعل الوقف من بعد خليلته لأقاربها 
فعل الرجل ذلك الآن ‏ وجاء رجل آخر مثله 
قل أن تكن عيقا القانون ووقف أضا على خليلته 
وعلى أقار-ها وأولادها من. عدها وحرم أولاده 
ذ كورا وأناثا وقال فى كتاب وقفه انى وقفت على 
خللق وصديقق قلانه جميع ما امتلك من عفار 
ومتقول وعلى أقاريها من بعدها وعلى ذريتهم 
وأحرم أولادى وذريق وصدر بذلك إشهاد من 
هذبن الرجلين فى يوم واحد قبل إقرار هذا 


القانون وصادف ان أحد الرجلين نوق قل 
صدور القاتون وبق الآخرحيا أندرون ماذا فعلت 
اللحنة فى مثل هاتين الحالتين لسكونوا على بينة 
بوالان وس عاو أجوابتة عدوم الي + 
قالوا وقرروا أن الرجل الذى وقف على خليلته 
وأقارها وموقى قبل صدور هذا العابون هؤلاء 
يتمتعون تلك الحقوق ولا يسرى عليهم القانون 
ولاصح أن حرم هذه الخليلة ولا أقارها ‏ واتنه 
لا يحوز أن تمصر حقها على الثلت مع أنه كثير 
لكي تعطى ورئة الواقف الحرومين انكو بين 
باق التركة ‏ أما الرجل الذي بارك الله فى عمره 
ول يتوفه الله إلا يعد صدور القانون فهذا الرجل 
هو اللذى يسرى عليه ح؟ القابون . ١‏ 
ماالقرق بين الرجلين ؟ أأى قرق بين الاثنين 
لافرق مطلقا بن الحى واليت . يقول سعادة 
هى الدين باما إن من توفى قد آل الوقف بعد 
ذلك إلى المستحقين ورتيوا معيشهم ونظامهم على 
ذلك قبل يا سيدى - الواقف الى ممنوع من 
أن يرتب وينظم ويعطى وقفه منجزا إذاوقف على 
خللته جرّءا كيرا من أطبانه وسامه لما ومضي 
على ذلك مدة طويلة عشرون سنة أو ثلانون سنة 
وأبعَاء الله إلى ما بعد ذلك حيا حتى صير 
القاون أمجوز له الرجوع أم لا جوز ؟ من غير 
شك مجوز وقد أعتم له الرجوع ومع ذلك فهذه 
الخليلة أضا قد رتبت معيشتها ونظامها على هذا 
الاستحقاق » 

وكتلك جاء فى ص 1-597 مرضن الجموعة 
لمذكورة على لسان الاستاذ الشيخ حسن 
عبد العادر ما الى : 
. «انظروا إلى ما ورد فى المادة (هه) الى 
أقرتها اللحنة قفد نجاء قها ما نصه « تطبق أحكام 
هتا القاقون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل 


3 0 
العدد الآول والثاى السنة الثامنة والعكشرون 


فين 


به عدا للواد غ 56> 16 19 وللادة 15 | الرجيةفى أوقافيم لأناديهم الوسلة الى تمكنوم 
بالنسبة للاقرارات الصادرة قبل العمل بهذا | من تعديل أو تصحبم أخطامهم أوظامهم إذا كانوا 


القانون » ولا تطبق المادتان ع؟ ء .م إلا على 
الأوقاف الى لا زال واقفوها أحاء عند العمل 
هذا العاتون »6 | 

ألسفى هذه المادة رجعة ؟ نعم إنها لاتطيق 
إلا على الأحياء أما الأموات فلا تطيق عليهم 
فالمادة (وه) صرمحة وأنا أقول ما القرق بين 
الحالتين لفد قال حضرة الشيخ الحترم مد بهىا 
الددن بركات باشا أن المستحقين فى الأوقاف الى 
مات واقفوها قدرتيوا معيشتبمطلهذا الاستحقاق 
أما المستحمون الذدبنلابرال الواقف علهمموجوداً 


على قبد الحاة فأتهم لم يرتبوا نظام معيشتهم على / 


إستحقاقهم فكأ نه يفترض أن الوقف معلق بعد 
وفاة الواقف ععنى أن الواقفين الدين يققون 
وما زالوا أحياء يصح لم الرجوع الخ » 
وجاء فى ص 1١‏ من الجموعة على لان 
معالى مود غاب باشا ما يأنى ‏ « قلت فى صدد 
كلق اتى لا أرى الأخذ بالرجعية حقى بالنسبة 
للواقفين الأحباء وقد كان هذا رأنى أمام اللحنة 
ولازلت مصما عليه لأى لا أرى سيا للتغريق 
بين الأحياء والأموات فالأسباب الى لا مجيز 
الرجعية بالنسبة لمنمانوا لا تجيزهابالنسية للاحياء 
بل أرى أن عدم الرجعية بالتننة للاأحياء أولى 
بالأخد ها من الأوقاف الت مات واقنوها لآن 
القانو نأ جاز لاواتفين الأحاء الرجوع عن وقغهم 
: ولو كان قد أتتبىء قبل صدور هذا القانون ا 
أجاز لهم حقالتغبير والتبديل ول وكانوا قدحرموا 
انفسهم من الشروط العشيرة أى جعل لاواقفين 
الأحاء أن يغيروا ماشاءوا فىأوقافهم وأنيرجعوا 
عنها مطلقا قيم إذت أولى فى الحقيقة يعدم 


ظالين ال » . 

وجاء فى ص .م١‏ من المجموعة المذ كورة 
على لسان حضرة صاحب القضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد الرحمن حسن نائب الحككة العليا الشمرعية 
النتدب ضور الجلس نابة عن وزارة العدل 
ما بالى: 

« الادة ع؟ والادة “وام خاصتان الوافف 
الحى فالواقفون الذين يكونون موجودين عند 
العمل بالقانون إذا كانت لم شروط فى أوقافهم 
أمحرم أحدا من القدرة الوارئة من حمه أو أحدا 
من أصحاب الوصية الواجبة ما يحي له فانها تلثغى 
بالنسبة ل قلا تؤثر فىحتهم الواجب إذا فعاوها » 

وجاء فى ص 8م١1‏ منها على لسان فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن حسن مابأتى « إن للادة غ؟ 
تسرى على اللاضى إذا كان الواقف حيا فيجب 
أن ينص فى الاستثناء فى الادة هه على أن الففرة 
الثالثة من الادة + لا نسرى على الماضي إذا كان 
الواقف حا عند العمل بالقانون ‏ أما استثناؤها 
في الاضى من غير قبد فذلك مجعلها قاصرة على 
الأوقاف الحديدة ققط الى تصدير يعد القاتون » 

وجاء فى ص م١‏ على لسان معالى مود 
غال باشا ما يأني « المادة 4» من ضمن المواد 
الستثناة فى الادة مه أى أن للادة 55 بالنسبة 
للاأوقاف التق مات واققوها لا تسرى على الماضى 
والمعنى الصريع لمذه الخلة أنه إذا كان الواقف 2 
توفي قل صدور هذا القااون غلانسرى المادة + 
على وقفه هذا هو المعنى الصرع الواضح ده 
الجلة الح » 

وا انه بناء على ما ذ كر مكون التفسير الدى 
قدمناه هو التفسير الصحيح لمادة بام من قاءون 


ما 


الوقف رم هعلستة 5 وتكوق دعوىالمدعة 

مسموعة ‏ لأنوقاتهاتضمن تأنوالدتها الواقفةالق 
حرمتهامن الاستحقاق فى وقفها توفيت بعد العمل 
تانونالوقف وكان لما الحق ف الرجو ععنه والحق 
ق تير مصارقه يعد صدور القانون قيازم. حتئذ 
إلغاء القرار المستأتف وإعادة القضية لمحمكة أول 
درجة للسيز خها حسب القانون ومن المحب أن 
تقول محكة أول درجة أن دعوى المدعية لاتسمع 
لوفاة الواقفة بصرف النظر عن كون وفانها قبل 
القانون أو بعله .مع أن دعوى من وقع عليه 
حيف لا تسمع إلا بعد وقأة الواقف وفى ظرف 
ستتين من وفاته طبقا لنص المادة #٠‏ من قانون 
الوقف والسس فى أن هذه الدعوي لا تسمع 
إلا سعد وفاة الواقفن هو أن المدعى يطلل فى 
دعواه إعطاءه فى الوقف نصيبا بقدر ما يرئه فى 
تركة الواقفةٍ سد التحاوز عن ثلث هذه التركة 
وهو ماق للواقف أن بحاني به من يشاء وليس 
عمكن مجرفة مقدار الحق الواجب المدعى حسب 
قانون المواريث إلا بسد وفاة الواقف فتكون 
الدعوى حينئذ لا نسمع إلا بعد وفاة الواقتفب 
على عكس مافهمته محكة أول درجة 
د وعا انه وإِنكانت الماعية لمتبين بدعواها 

إن كانت الواقفة تركت عند وقاتها ركة خلاف 
ألخصة الموقوفة أم لاحتى بتبين إن كانت وقفت 
أكثرمن ثلث مالحا على زوجها المستأئف ضده 
أو لتقف عليه 3 كثر من الثلث عملا عاتقضى به 
أحكام المادة س” من القانون لآنها إذا كانت 
تركت تركة مماوكة لما عند وقاتها بحيث تصير 
الحصة ا الى وقفتها على المستأف ضده لا تزيد 
على ثلث مالا يكون الوتف فى هذه الحالة نافذا 


ولا كون للستأتقة حق فى دعواها هذه إلا أن 
هذا القصور الحاصل فى دعؤى المدعية لم يكن 
يقضى بعدم سماعها إذ كان واجبا على محكة أول 
درجة أن تستفسر من المادعية عن كل الوقائع 
اللازمة لتعرف حققة دعواها ويتيين با 
أوعدم حتها فتطالها يبيان جميع تركة الواقفة 
التى تركتها عند وفاتها ٠‏ 

« وععا انه وإن كان التصيب الى طليت 
اللدعية الح لما به وقدره سدس غلة المرّل 
موضع بحت أيضا لأنها طلبت فى دعواها نصف 
ما وقفته والاسّبا فى حين أنه ورد فى ححة الوقف 
المقدمة من المدعية تفسها أن الواقفة خلفت بنتين 
ماما زوزو ء زينات وها من ضمن الموقوف 
علهم قالواجب أولا أن ععل ازوج ثلث .الخصة 
الموقوفة إذا لم مكن فلواقفة أملاك أخري لأن هذا 
هذا الثلتُ هو معدار ما يصمح للواقفة محاياتة به 
من تركتها والباق يسم على المدعية وعلى زوج 
الواتفة المستأنف ضده وعلى باق أولاد الواقفة 
إذا كانوا نوا على قبد الحاة إلى وقت وفاتها ‏ 
إلا أنه مع ذلك لا يكون طلي المدعية فى دعواها 
نصيبا أ كثرجما تستحقه متقتضيا لعدم سماع دعواها 
لآن الوجه الشرعى فى هذه الحالة يقضي بالحام 
لما بالتصيب الذى تستحقه ورقض دعواها قما 
زاد عن ذلك من طلباتنها ١‏ 

( استئناف الس عبد الجواد وحضر 
عنها الأستاذ عبد القادر خالد ضد عه أكتدى عود قاسم 
المنوانى وعضرعنه الأستاذ عبدالغىدانش رقم +2 سنة 
271 - رئاسة وعضوية حخراتأصاب 
الفضيلة العيخ يود خالد داود والشيخ !ماعل ابالله 
| والسد متير الحلانى القاضى محكمة مصر النتدب ) 
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محكمة الاستئناف الختاطة- 
© نونيه سنة ١925‏ 

مكولة . حمطأ . حمل شخصى . 

المبدأ القانوق 

يتحمل المالك مسئولية العمل إِذا قام بتفسه 
بالأعمال اللازمة "كشراء اللههات ودفم أجور 
امال والاشراف على تنفيذ هذه الأعمال . 

و بذلك يكون مستولا عن نتاتح المادث 
الذي يصبب أحد العال إذا كان السبب فيه 
اتعدام الرقابة .00 

١‏ قولا اناجنثباو ضد ورئة أعد الخال رئاسة 
ارلنج كيفال ) 


1 #«* 0 
محكمة الاستئناف الختاطة 
٠ |‏ مانو سنة ١5:65‏ 

ع لس م الدعورى . 


المبادىء القانونية 


١‏ لمن أصيب فى حادث ناثىء عن 
تصليح مصعد الى فى إقامة اأردعوى مباشرة 


ضد الشركة التى قامت .هذه التصليحات . إذ 
أساس الدعوى خطأ عامل هذه الشركة لا المقد 
الحاصل بين الشركة ومالك العقار . 

؟ - على الشركة التى تقوم بتصليخ . 
مصعد أخذ الميطة اللازمة انم الدخول إلية 

به يم 

طللا أنها تقفه عن العمل وحتى لايترتب عليه 
ضرر بانسان . فإذا أغملت ذلك فملى الأقل 
وضع تحذير فى كل مكان ظاهي يوصل إلى 
الصعد و إلا حقت علا السكولية . 


( الست أحان عبد الاِف جر قد جا كوت 
دى كوهيت وش ركاه 9 رئاسة ارلئج كيفالى ( 
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محكية الاستئناف المختاطة 
“1 بونيو ستة 1 
المارنة فى 


ضرية الاراد 0 لمان التقدير - 


قرارتها . تشكلها وحعته . بطلانه . 

المياذىء الهاتونية 

-١‏ إن تقديرات كان التقدبر فى ضريبة 
الابرادات لا تستبر مجرد إخطار بها . بل هى 
قرارات تبني عليها الضريبة . ذلا يجوز الطمن 
مها إلا عن طريق القضاء العادي . 


)00 الأحكام المذ كورة معربة عن مجلة التشريم والقضاء سنةافج (250؟١- ١527‏ ) 


220 


9 إذا كان الأعضاء المساعدين ار 
بالتطبيق للمادة 6٠‏ من القانون رقم 1 ١‏ لبقةة. 
يعرقة للمول وحصل اعمادهم نهم جرء 
ضر ورى عتم للحنة التقف_دير ولهم الحق فى 
ش التصوريت ويب معإملنهم كزملا” لانم منموظطق 
مصلحة الضرائب من جهة الاعلان والدعوة 
لجيع البلسدات والمداولات و إلا كانالقرار الذى 
يصدر من لخنة التقدير باطلا اذا ثبت غيامهم 
وعدم 000 


000 


56 
يحكمة الاستئناف الختاطة 
١‏ رفير سنة 4و١‏ 
حلول . 


ورثة . حق الرجوع . شروطه . 


الميدأ القانوتى 

من الل به أن الوارث الذى يقوم بدفع 
كامل الدين المستحق على الورثة جميعا بغير 
يحزئة » له الحق فى اللول محل الدائن فى حقوقه 


ودعاويه . على أن من يدفع جزءا من الدين 


العدد الأول والثا ‏ السنةبالثامنة والشرون 


لأيكون له إلارع دعوي مباشرة ضنذ باق 


لورئة وين له أن يح لحل الدائنين فى حقوقوم 


جع 


ودطوهم تيل أن سواه 
وارث فى هذا الدبن ‏ 


( الكستدر دعتريو ضد البنك التقارى المصرى 
رئاسة المتر بلاك ريد يجلة التعريع والقشاء النة هع 


س 132307 ) 


15 
محكة الاستئناف الختلطة 
٠‏ دلسماير سنة ١98"‏ 
ارين عقا نقى لله النشلة. شعولة. 
للبدأ القانوقتى 
يسأل المارس القضانى عن إعاله اذا 
فى سقوط الحق فى ايجار الأطيان 
ررب حراسها يعضى خمس سنوات بلا 
مطالية . ولا يحق له أن يتمسك بعدم ملاءة 
للستأجر المدعاة إذ كان عليه أن بوقعم حجزا 
محفظيا فى الوقت المناسب . 


( عمد إبراهم على ضد فاقنة بنت يدر رئاسة أعد 
يك معللوم جلة التصريم والقضاء الئة ص د+) 


العدد.الآؤل والثانى ‏ السنة الثامنة والتشرون , “ وم 


5-5-5-8 


: مردي (43. 


فى جرائم الاخلال بواجب الاقرار 
ضرايبة الأرباح التحارية 


| - أساس الاقرار ‏ خصائصه 
بٍِ مدى واجب الاقرار ‏ أشخاصه ‏ مضمونه ‏ ميعاده ‏ مكانه 
ح ن- الآثار الجنائية المترتبة على الأخلال بالأقراز 

١-جرام‏ الامناع عن الاقرار | 

؟ ح حرام الاخلال بواجب الصدق ' 

50-6 حرام الالال بوسائل الفح 


.فد تردد الشمرع المصرى وغيره من الشرعين فى الأساس الذي يبنى عليه نظام الضتريية هل يقوم 
على مظاهر خارجة . فتحفظ للممول أخباره وأسراره . أم رستند إلى أرباح المول الفعلية فيتكون 
ذلك أقرب العدالة وأحفظ للخزانة . ولقد غلبت الاعتبارات الأخيرة فنص الشارع على فر ضالضريبة 
على أرباح اللمول الحقيقية م 25 27 . ش 

: وهو فى:سبيل محذيد هذه الأرباح اقتضى من المذول عملا إيحانيا وهو تقدم إقراو' بأرباحه 

واستلزم أن يكون ذلك الاقرار“مثلا لحقيقة أعماله ونشاطه . وأوجب عليه أن ينعن لما قرره من 
وسائل للتئدت من حة إقراره وباناته : فاذا أل للمول بهذه الواجبات وقع نحت طائلة مأ فزضه 
الشارع. من عقوبات لجرام الاخلال بالاقرار . 

هذا ااواجب يثير ممثه كثيرا من القواعد المالية ويعرض الاخلال به لطائفة من المبادىء الجتائية 
لذلك بحي علينا في معرض هذا البحث أن تتناول  :‏ 

أساس هذا الواجب وخصائصه . 

؟»_مدى واجب الافرار . 

م الآثار الحنائية المترتبة على الاخلال به وهى جراعم الاخلال بالاقرار 

ولقد محدثت المادتان مع »ء برع عن هذا الواجحب ققالت الأولى « على الشركات منئعاءه5 15 
:دعندوةء: اوهو أن تقذم إلىمصاحة الضرائي فى ظرف ثلاثين بوما من تارجم إقرار الجعة العمومية 
الحساب الشنوى وعلى الأكثر فى ظرف ثلاثين يومامن آخر تاريخ يقضى قانون الشركة ,ضرورة 
ديق الجمة: الفمومية علنه إقراراً مبينا فيه مقدار أرباحها » ٠‏ | 
78 )6 2 الحأضر الى ألناها حظرة الأشثاة أغذ #ابك عويقنة وكبل نبابة:شترائنٍ الفاهيية بنادى القضاة ‏ 


فى بوم © ابريلاشتة ١51‏ 


3-5 ش المفو الأول والثاق- اليك الثامنة والشروق 


وقالت الثانة ون الممول مكلقا تامع يده عامسطتئدم 16 بأن يعدم إلى مصلحة 
الضرائب قبل أول مارس من كل سنة أو فى محر 5 رن عو اماد ا المنصوض عنه 
فى م م4 مع كل الوثائق والستندات الؤيدة له » ش 1 
وجاءت هاتان للادتان في الفصل الخامس الى خصصت مواده لتحديد مقثار الآر ع الى 
تسرى علها الضر ببة ووردت المادة م4 فى القسم الأول الدى خصص لشركات المساهمة والأسهم 
كما ورد بالصيغة الفرنسية وجاءت م مغ في القسم الثانى النى جعل للا فراد.والشركات غيرشركات 
الساهمة . 
وواضح من هاتين المادتين أن الاقرار فى الغبريبة مختلف عِن الاقرار فى القانون وهو اعتراق 
شخص لآخر بواقعة تكسبه حقا مخصائص ثلاث  :‏ 
١‏ - الأول بقع إجباريا فالشارع يازم المولين بتقدعه والثاتى يكون اختياريا ٠‏ _ 
؟ - الاقرار فى الضرية يكون مؤيدا بالأوراق المؤددة له وهو فى القانون قد لا يتحقق له ذلك 
5-6 الاقرار فى الضريبة يحب أن يشتمل على وقائع ميحة وهو فى القانون قد لاتحقق له ذلك 
. هذه الخصائص الثلاث تبين لنا قبمة الاقرار فى نظر الشارع وتفسر لنا ما وضعه الشارع مخالفته 
من جزاءات م 
#ممقى الاقتصرزار 
وتحن فى شرح هذا الدى تتصور حالة الأشخاص القدبن كانوا ,زاولون نشاطا وقت صدور قانون 
الضرائب ,قفد كانوا يتساءلون هل يع علهم عبء هذا الاقرار فاذا ها بدى لم أنهم مازمون به كان 
لهم أن توا كموق هذا الاقرارثم مبعاده ثم مكان وفائه 
فلنا إذن أن تتحدث عن : 
١‏ -- الأشخاص القدين بحب علهم تمدتم الاقرار 
؟ - مضمون الاقرار 
#-_ معاد الاقرار 


-١‏ الأشخاص الذبن يحب علهم تقديم الاقرار 
تتكفلت للادة مغ » م جرع. ببيانهم ققالت الأولى ( على التبركات 4165ةء50) وجاء هذا البيان فى 
قم شركات المساهمة أو شركات الأسهم كا يتضح من الصيغة الفرنشية ومه06ه .هدم وشاهاءم8 
.. كا .ذكرت .م مغ ققالت على المول عاطدبمطنئههة) وجاء.هنا البان قِ القسم إلقبى جمل. 
للاأفراد والشركات غير ذات الأسهم 


.العددالول والثاتى : الستة الثامتة والعشيرون 00-030 


:... فبكأن الشاوع حدد الأشخاص القدبن يتعين علمهم تقديم الاقرار بأنهم الأشخاصالذين نحب علوم 
الضريبة علطهدد0ةه0» أو المولون فيجب علينا إذنتحديد الأشخاص الذين ممضعون لاضريبة خق 
يتسنى لا محديد من بيقع علمهم واجب الاقرار. 

نصت على ذلك م #٠‏ ققالت « تفرض ضصريبة سنوية على أرباح المين والنشتات التحارية والصناعتة 
أو التعلقة بالحرف ومن بينها امتبلزات ومنشتات الناجم وغيرها . 

ثم أردفت م 9م ققالت « تسرى الضريبة على الشركات الساهمة معبا يكن الغرض منها » 

ثم ذكرت م 8" د نسري الضريبة كذلك على أرباح » : 

١‏ شمركات التعاون للاستهلاك مت كانت تملك محال أو حواتيت أو مخازن ليبع أو تسلم الواد 
الغذائية أو الحاصيل أو البضائع 1 1 

« - الجعات التعاونة واحاد الجعمات التعاونة لأسماب الحرف 

م اعبات التعاونة الى يولمها العال للانتاج 

1 - الأفراد والشركات الدبن يقومون بأعمال الوساطة لشسراء و سع الممارات أو الحال التجارية 
أو الفدين يشترون عادة لساب العقارات أو الحال التجارية بقصد بعها - 

ه - السماسرة وسعاسرةالأوراق للالية والوكلاء بالعمولةوصفة عامة كل شخص أوشركة أووكالة 
أو مكتب يشتغل بأعمال-الوساطة لشسراء أو بيع أى نوع من البضاعة والواد الغذائية أو الم للالية على 
اختلاف أنواعبا 

< - الأشخاص والشركات الفدين مجرون تقسم أراضى البناء المماوكة لم ويدعونها بعد القيام 
با يقتضيه ذلك من أعمال العهيد 

ب“ الشركات أو الأشخاص الذين يوجرون محلا تحاريا أو صتاعيا مع أثاثه والأدوات التى تلزم 
لتشغيله سواء أ كان الابحار يشمل آم لا بشمل كل أو بعض العناصر المعنوبة التعلقة بالمتجر أوالمصنع 
.م كل مهنة أو منشأة لانسرى علها ضريبة أخرى خاصة ها . 
الأشخاص الحاضعين للضرمة على الارباح التحارية 

فاذا أستعر ضنا هذه الواد وجدنا انالشارع سجل قاعدتين عامتين (الأولى) تضمتتها م ١؟‏ وتمقى . 
بسرنان الضسريبة على الأرباح التجارية على شركات المساهمة أيا كان الغرض منها فلم يقيد خضوعها 
للضرعية بهدما . 

رحد متف م إر سب اق رز رمعا رده أخرى 
.وعت المهادة وغيرها تتناول ما عدا شر ات المساهمة من الاشخاص الذين قد الشارع حضوعهم 
لضريبة الأأرباج التجارية 000 عن 
عأر جوم هذ. العمليات توجزها فما يلى : -- : 


سي سس م و سو ممص م وس م و م وس سس سس ا ات 


روزا - الحنف الأول. والثابى . المبنة:الامنة والمشرون 


: اليد الأول : .أن لا:سكون العمليات عمليات..زراعية وذلك لأن الشارع نص صراجة عل اعذاء 
ركنم المنشئات الإرواعية مادة 4/4٠‏ وهو فى ذلك محالم التشر يعات الأجنسة: :الى طعت أرباح 
الاستغلال الزراعى لضريبة خاصة . وقد أوضحت الذ كرة الايضاحسة جك هذا الاعفاء.وهى رغية 
الشارع فى التيسير على أحاب اللكية الزراعية وصموية محصيل مثلى هذه الضربة . 

وعلى أساس هذه الاعتبارات أعفيت: الات التعاونة الزراعة . 

ولكن ما هى النشئات الزراعية . فى فرنسا عتيرون من الاستغلال الزراعى ليس قَقِط زراعة 
الأرض واستئارها . بل “رية للاشية إذا لم يكن البيع يلحق الششراء مباشرة . وإذا لم يتجاوز مقدار 
مايشترى لها من غذاء ثلق غذاءها. ويعتبرون أيضاما بحريه الزراع من محويلات صتاعية منالاستغلال 
الزراعى ما دام ذلك التحويل فرعا لازراعة أو مكلا ضرورا لا . .85 م موووعء8 أعنممدهظ 

أما إذا امد نشكل المنشئات الصناعية بآ لات وفيرة وعمال كثيرين فان أرباح هذه المنشئات مخضع 
لاضريبة على الأرباح التجارية . 

أما فى مصر فان إدارة الشرائب ترى أن يقتصر الاعفاء على مأ يستازمه استغلال الزراعة من 
عمليات كان يربى موائى تتناسب مع للساحة الى بذرعها فاذا تجاوزت تلك العمل أت ما يستازمه 
استغلال الزراعة أو لم يكن ليستلومها كان بدى قطعان على نطاق واسع أو يتثىء معامل للا لبان وامربات 
فهى مضع للضريبة التجارنة . وهنالك رأنى آخر ,رئ وجوب محديد الاستغلال الزراعى طيما للحدود 
الى يقيدها به التشريع الفرنى لأن الشارع قد حدد الهن التجارية بنفس الحدود التى رسمها الشارع 
الفرشى ( حبيب باشاا ص /ا8 ) . 

ولكن هل بستفيد من هذا الاعفاء ششركة التوصية ‏ ذهب البعض إلى القول بأن حصة الشركاء 
المساهمين فى شمركة التوصية بالأسهم لاتعنى من الضريبة لأن الشارع نص فى م "١‏ (فىالصغة الفرنسية) 
على اخضاع شركات.٠‏ الأسهم دوماعع2 عددر كنوءزعن5 توصة ومساشة للضرية ( راحم علدا 
دك 2 ممودق1 .عاطقنطتئدهت بل عدوتهوءم) ولكن الرأى الأصوب هوان هذه الشركات 
تعتى من الضريبة لأن الشارع فى الادة /4٠‏ 4 نص على اعفاء المنشتات الزراعية إلا ما امحذ منها شكل 
شركات المساهمة عدوبؤومهج فالأصل هو الاعفاء والاستثناء هو سريان الضريبة على شمركات المساهمة 
وحدهاكا يبين منالصيغتينالعرية والفرنسية وبجب أن تفسز م ٠م‏ على أساس حم م :/4٠‏ ( دليل 
الممولين ص ٠ ) 5١5‏ : 0 0 

. الفبد الثانى : أن تسكون هذه العمليات وليدة استغلال العمل ورأس ال مال وعلى ذلك قاللون 
غير التجارية الت لم تذدكرها م 70 وهىتقتصر عل ىتقديم خدمة أوثمرة الفسكر لاتسرى علها الضريية 
على الأرياح التجارية التى تستازم أن تكون أرباحما ولدة رأس المال والعمل . ومن يستازم هذا 
القد معتلف ؤالضرية الى تسرى على تلك للهن » فن.قائل بسريان ضرينة الأخجور علها ومن قائل. 
بسريان ضرببة لليين غير التجارية علها لآن البيان:جاء على سبيل إلثال .٠‏ :وهنالك رأى ثان لا:سيتلوم 
هذا القيد وبرى ان الهن التي ل للادة ب تسرى علها افنرية على الأرباع التجفرية لأن 


العندد الأول والثاتى ‏ السنة الثامتة.والشرون 4 


1 سان: لين الى ورد بالادة +« جاء على سبيل الحصر ولأن الشارع: ار اعم على سيان 
ضرسة الأرباح التجارية على كل مهنة لا تسوى علها ضريبة أخرى . 
: ولد ترتبٍ على هذا الخلاف نزاع حول سريانالضريبة على الأرباح النجارية على سْضْنالأشخاص 
كالخار: والسئذيك والصنى والتمن والصحاف ( جر . بدة الحا 0 الختلطة الأعداد رقم مبيرام سنة 
1/5 برام سنة م ٠‏ يام سنة 7 )2 

وإذا استعرضنا أحكام الحاى العليا وجدنا انها جرت على أن توسع من مدلول للهن 0 

علمها هذه المادة ا تغتصر على الخبير الى تنتديه المحمكمة بل تشمل كلشخس 
يقدم للغير أو للنحكة ثمرة فكره وخيرته وجعلتها تشمل الحارس والستديك والصقى . بل رجال 
العلامات التجارية والاختراع . واعتيرت تلك المبن من المبن غير التحارية مبتعدة جاشعن الحلاف» 

القائم ( المراجع السابقة -| الجموعة الرسمية س غغ ص 1814  )‏ / 1 
الفيد الثالت : أن يكون من يارس هذه العمليات لمسابه . فأذا مارس عمليات لحساب غيره لم 
مضع ما محصل عليه من ريم لاضريبة على الأرباح التجاريه إلا إذا كان ممسارا أو وكيلا بالعمولة 
(حببب باشاا ص 48# ) . 


القيد الرابع : أن تكون ععارسة هذه العمليات على وجه الهنة . وعلى ذلك لا نسرى الضريبة 
على الأرباح النايجة من ممارسة عملية بصفة عرضية . اللهم إلا بالنسبة لعمليات السمسرة حيث نص 
القانون .وم لسنة 1441 على سريان الضريبة علها ولوكانت عارضة . 
:. القيد الخامس : أن تسكون عارسته بقصد الر يم قلا تسرى الضريبة على ما محققة تحقفة الحمات الخيرية 
والتوادى والحئات الرداضة من أرباح . كما لا نسرى على انها أتؤسسه من منشئات صناعية أو 
تجازية لتحقيق أغراضها طبقا للرئى الراجم ( كتاب محديد الأرباح بطريق التقدير للاستاذ مرسئ 
فهمى صهم؟ ) 

إذا توفرت هذه الفيود خضع الشخص لاضريبة على الأرباح التجارية ووحب عليه تمديم الاقرار 
ولابهم: أن “تسكون هذه العمليات غير مشروعة أو باطلة أو ليست محارية طبا لمواعد القانون 
التحارى أو أن هذه العملات اتتيث برع أوخارة أو أن ما عاد منها بربح لا يتجاوز حد الاعفاء 
( حب بلشااص حرم ح بلم؟ 2 05 ) . 

ولا صعوبة إذا كان الممول قردا حيث بحب عله العام : ما يفرضه التارع من البزامات . وقد 
تثار الصعوية بالنسبة للاشخاص العنوية التى محضع لاضريية فيكون هناك محل سية 
واجب تقديم الاقرار . 

حل عه الواحت على الشركة ذاتها وهل قصد ااشارع ع من ذلك أن إسابر التشرعات الحدثة 
فى مساءة الأشخاص العنوية حنانًا .. وهل أبان عنقصدء, عا د ل بشوله « علىالشركات» 
أي ان"الالتزام واجب على الشركة ذانها ؟ 


د 0 ا السد الأول والثاق . سد السئة الثامنة: واللشروث . 


ا أنبالشازع ما قصد بهذة الصو ان مرج 5 امنعلقه القليدى فى مناءة الأفزاد 
وحدثم جنائيا . ولا أدل على ذفك من تقربره عقوية اليس كيزاء ‏ . 00 
| .ولا أدل على ذلك تما نصت عليه م 6 من اللائحة التتفيذية من فربضى واجب الاخطار عن وجود 
الشركة علي , مديرها أو عضو بحلس إدارتها التتدب . وعلي هذا جرى القضاء وعلى ذلك ذهب الفقه 
الفرئى والمصر ى للصرى (حبيب باشاللصرى ص 466) (361.م28 6م10 عمسوعه8 معنسة) 

و ا لشيركات التضامن . هل يمع واجب الاقرار على كل شريك 
على احدة عن قدر نصيبه . 1 م أنه بقع على الشركة وفى هذه الحالة موز الوقاء بالالتزام من أى.من 
الشركاء بل يصع الوقاء من المدير المعين الشركة وقد جرى العمل فى إدارة الضرائب ؛على الااكتفاء 
بالاقرار اللقدم من أحد التبركاء » ويؤيد هذا :العمل ان كل شريك متضامن يلزم غيره من 
الشركاء وأوكان الامضاء صادرا منه وحده م +7 مجاري ‏ ْ 

وانتى أرى أن كل شريك متضامن بحب عليه أن يقدم إقرارا 5 التي تحمل علا من 
الشركة ولا مز عن الوفاء بالأزامه أن يوم شريكه بتقديم إقرار شامل بأرباح الشركة وحصة 
الشركاء قنها وذلك لأن الشارع أوجب تمد بم الاقرار على الممول والشريك المتشامن هو الممول وعليه 
تفرض الضريبة ( تراجع م 54 ٠ . ) 4١ ١‏ 
: ولآن الشارع اعتبر ربع كل شريك متضامن وحدة مستقلة عن باق شركائه قتريط الضرية عليه 
على قدرنصيبه هو فى رب الشركة وعلى قدرمجوع نشاطه لا ريحه فى هذه الشركة وحنها (م 4م) 

وعلى ذلك فالقول باجازة شيع قرا عن انكر من تروك ستينم أو من مدير الشركة 
لايتمشى مع.نصوص القانون كا أنه فضلا عن ذلك لايمك نإدارة ااضرائب من الاحاطة مجموع.نشاطه 
ومنع استفادته من أ كثرمن اعفاء واحدكا أنه قد يثير صعوية عند مساءلة مقدم الاقرار فى-الة الغعش 
في الاقرار وعلى ساس هذه القواعد يحب محاسبة شمركاتالتوصية البسيطة والتوصة بالاأسهم والحاصة . 


مصمور_- 3 الاقرار 
حددتم 4# 44:4٠‏ من ثانون 15 لسنة 8و1 م ما ء وؤ ء .؟ من اللانحة التنفيذية 
مضمون الاقرار وهى تفرض على الممولين شركات وأفراد الالرّامات_الآتة  :‏ 
| بحب على الممول أن يقدم الاقرار مشتملا على بانات معينة . 
ب نحب على الممول أن يؤيد هذا الاقرار بالا وراق المؤيدة له . 
اج يب على الدو أن يم الصدق فيا بكرم ويقدمه . 
| بانات الاقرار 
...فرق فميا الشارع. بين تمولين عببكون حسايات وآآخرين ليست لبهم .هدم الحسابات ,.. . 
:قبالنسبة للدمولين الأول ققد محدثت عنيم م٠"‏ .ققالتٍ « عدم رارج زم ١4‏ أوعل 
أب او جا ورد وسو حل لخن شق ' بقصيد نه حدرين 


حل ا م رك 


السدد د الأول ولتق السنة الثامنة والشرون .... نعو 0 


شخصية البمول ونوج تجارعه  .‏ وشق معنن اه التى ختع اعرد ريرق نات تلك . 
البيانات.من واقع دفاتره. . 

أما بالنسية #طائفة.الأخرى وم للمولون. الذدين شدي حسابات ممدمحدثت عِنهم م ٠١‏ قات 
« فى الأخوال الى لا يكون فا أقرار للمول مرتكزا إلى جسابات وإنما يكون مبنيا على تقديرء » 

يقدم الاقرار على العوذج دم ها وهذا التوذج يتفق بتفق مع الأول فى مجديد شخصية المول وخوع 
ممارته و مجتلفب عِنه فى أساس تحديد الأرباح فى أنه يمل محديدها على أساس تقديره . 

..وبلاحظ. على هذه الببانات أن الشارع م استلزم أن تدا كر. فى أوراق مغينة كجوز تحر برها على 1 

5 مشتملة على كاقة هذه الببانات.. فالشارع عنى محوهى الاقرار لا بشكله . 

مه 0ك الأوراق 0 


عن عق المول أن مق مك هنا الاقرار بالأوراق الؤيدة له وهنا فرق الشارع بين ششركات المساهمة 
وما عداها 

خدد بالنسبة للأولى الأوراق 55 يفنا ققالت م 4 « ويرفق بالاقرار ملخص لحساب 
الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية وكشف بان الاستهلا كات » ونلاحظ بداءة أن هذه 
الأورا قتجمعها علة واحدة ومى عكين جبة الضرائب من تعر ف كيفية وصول الممول إلى رتم الأرباح 
الذى حدده وموضع التلاعب وتجمعها صفة واحدة وهى أنها وليدة مضيرالمول وإعداده وليستدليلا 
معدا من قبل لاثبات حمة ما تضمنه الاقرار من بيانات . 

أما بالنشبة للسمو لين الآخرين ( عدا شر 5-58 الساهمة ) دمهأ)ع2 عدم 65068 بين من 
الصغة ار ققد أوجب الشارع أنيرفق بالاقرار الاستندات الؤيدة له مع وأودء6 أأعداز معمهام 

فاهى هذه المستتدات المؤيدة وكيف عي هذه المستندات عن الأوراق التى تقدم للدأمورية إذا 
ماطواب.ها الممول - وكيف يها أيضا عن الأوراق التق لاتقدم للمأمورية بل تترك لجهة الادارة لى 
تطلع عليا فى حل النشأة فلا تقدم لأمورية ولو طلبت ٠‏ 

ولا جدال فى أن هنالك أثرا خطيرا سر ترتي على هذا التحديد سواء فى تعرف مدى التزام للممول 
وسواء في الأثر المترتب على الاخلال بكل من هذه الواجبات؟ سر 

وإنى آري وجوب الاهتداء فى مجديد دائرة هذه الأوراق عا نس عليه الشارع فى 5 54 قيجحب 
علينا إذق أن تفرق بين طائفتين» جمولين عسكون حت وآخرين ابسوا مثلهم . فالممولون الدين 
مكو حجابات مازمون بتقديم الأوراق التى نمت عليا م وهى ميزانية وكشف الاستبلاكات 
وحبيايم الأ باح والحسائر ولأحوز رز مطالبتهم : عاعدا هذه الأور اق . أما البمواو ن الآخر خرونفلايازمون 
يذب الأورلق التي بتعذر عليم تحريرها لشم وجود دفار م . يؤكد هفا النظر . 
ع ب إننا بحب أن نفسر هذه لذة على شوء ما اعتمل عليه لقانون من مواد أخري ‏ 0 

1 0 


خدد ىم 4خ الأؤزاق الؤف بلاقزار ون مظالبة وحثة لافذء'.م عن اللائمة الكديالأؤزاق . 
الت تقدم بعد الطالية وخدد ف للادة ١م‏ الأوراق ال قضملحق الاطلاع بالمنشأة فاذا تاطالب المؤفين 
بارقاق أوراق أخرى غيز ما تصنت عليها.م ع كان مقتضئ: اك تضفق وار نعاتعق-ظادهين الأخيرتان 
مع أنهما تننريان على الشرركات:المناهمة:وما عهاها تسوَاءٌ بسواء ومقتضئ ذا أن يكون لطاقام 4غ 
تت ار ال ريل تطاق م 8غ .. 
5 ؟ - إن الملة فى اغتراط هذة :الأوراق غن كيذ جية الشراقب من ارق على طزيق الواصول 
إلى رقم الأريام ولا املك أن هده العلة قائمة بالنسبة للدمولين اللدن يستندون إلى حسابات .فلا يمؤز 
. تقديم أقل من هذ الأؤراق الى اعتيزها الشارع كلها فم 44 طريق الوضول إلى كيفية تقدير اللعول 
لأرباحه وقد ردد ا هذه العلة فى وصفه الأوراق بأنها الؤيدة للاقرار كا أوضحها : بلاء ىم م4 
بقوله « على المول . . أن يبين بنفسه. ما يقدره هو لأرباحه وما يستند عليه فى هذا التعدير » 
ممتتحمستاف عناع عمنه عنامم 5-57 معد 1 واعنوه1 نات امع مع كناة] عنان أقمألك 
ب _ أن الشارع أخق هذه التفرقة في م4 ومان ذلك أن الشارع ذكرفىم ٠؟‏ من اللاحة أنة 
قّ الأحوال التى لا يكون فنها إقرار امول عن أرباحه مرتكزا إلى حسابات وإنما يكون مبتيا على 
تقدبره أى فى الأحوال التى صت عليها الادة 5 » يوع - ولما كانت هانان المادتان تشملان جميع 
5-5 لين عدا 1 شركات الأسمم فكان الشارع , تأخذ يهل افر قة قى هاتين الادتين . 


ع ل ولقد أخذ الشارع مهذا الأئحاء فم أصدره ه من نماذج لقبيم الاقرار وههى تعتبر متعمة 
للاخحة التتفيذية فأوجب فى الفوذج رقم 15 وهو سرى على من يسك حسابات شركات وأفراد » : 
أوجب طٍ هؤلاء. 5 أن يرققوا الأوراق التى تضمتتها م 4 ( عفد الوقائع بتاريج لذ عا ( 


اع واجىنْ الصدق :ب 


595 الشارع على للمول أن أن براءعى الضدققىا 2 ه من يآنات وما ينمه من أوراق ذه تعكنا :0 
الواجب يتفق مع منطق التشريع في الاعماد على الاقراركاأسا للضرية وفيا يحب أن تخاط نه 
شانات لنتوفيق بن مسّلحة الخزانة وبين مقتضيات العدالة . 

وقد نص الشارع على هذا الوأجب قفال فى أم ؛ أ« على الشركات أن تدم إقرارا .*: 7 شن 
فبه مقدار أرباحها 5 وف النمن"الفر نيهي ع اموعط عنه! 8ل -دتفخط ع1 وق للسادة يمع الى 
أوجبت علا لين الأخرن تقديم الاقرار للتصوس :عليه في الادة مف... 

وواضح من هذه للادة أن أن الإقرار عل" أن ن يكون ناملا لركم مي لأرب امول ولكاقة لوه ش 
نشاط للمول . فاذا مذ و لمول رقا هصح لأرات حا علا يهنا أؤاجب وإنا ذكزارقا متم ١‏ 
قرع من فروعٍ باط كان بذك مثلا أرباحهفى مار النسيج دون لباه من الفزلكانا كى فلك 
خروج على هنا لواحب .-' 


5253 


باب .الغنيمة للأؤل.والتانى -.. السنة اامنة والمشرون 0 اص 


ولاشك' فى أن هذا الاخلال يكون أشد ذا ١‏ ماجاوز هذا السلواك السلي إك عمل إعاف واعحق. 
وسائل | اجتالية اهرب منالضربية ببة وسترى عند اق آثار الاخلال كيف تتوفر هذه الطرق الاحتالة 


' مخلص متمد أن الارع قد أوجب على المول أن سدم إقزارا بأرباخه مشتملاعلى باناتمسئة 
ومرققا به وثائق مؤكدة وأوجب النَزام جادة الصدق فبل ترك هذا الواجب اضمير المؤل ومشيتته 
أم أنه حيأ له وسائل تضمن آداءه والؤامه . 1 

يكن منالطيى والغرد قد يقب مصلسحة الخامة على مصلحة الجاعة وهو شر نزته عمل إلى الاستعثار 
مكافة أرباحه والاعتداء على حقوق غير أن يتركة الشارع من غير رقاية عن بوجع الخارع بجقة: 
وسائل تضمن هذه الرقابة دم وهذه الوسائل تتحصل فى الألى 0 

- الاضاحات ؟ بالأدلة 22 ع باحق الاطلاع 
. ع ل واجب التليغ 2 ه - حق التفتيش ‏ . 


ده عات 


عبت علها' 5 ١‏ من اللائحة ققالت 5 نامرد عد تلق الاقرارات أن يطب إلى للمول 
جمدم ما براه من الاضاحات الشفوية أو الكتابة 5أمعمءوواء1دَاءم وعلى المول أن يقدم هذه 
. الايضاجات فى.مدة لا .تزيد على عشرين بوما من طلبها ويكون طلي الايضاحات الكتابية على الموذج 
رم ١>‏ وقدقيد الشارع هذا الحق بالغيود الآة : 

)١(‏ أن يكون طلبا بعد تلق الاقرار وعلى ذلك إذا طلب شيئا منها قبل تقديم الاقرار قلا محل 
ا الاة 

602 أن تكون هذه الايضاحات لريط الضرية على اللمول فلا تخوز مطالية تمول بايضاحات لر بط 
الضربة على مول آلغ وذلك لأن الشارع ريط حق طلب هذه الاإضاحات تقديم الاقرار ما يدل على 
“أن القصد منها التثبت من حمة هذا الاقرار ( يداجع الأستاذ ل عق هذا الرأى ) 

© أن بكو نعذه الايضاحات بعن مسائل لاتصل إدارة الضرائب إلنها عن طريق الاطلاع أولم 
تف نا بعد الاطلاع وهذا القيد عليه طبعة هذا الحق من.كونه إيضاحا . وعلى أساس هذا النظطر 
قضت عيكة الضرائب يأنه إذا طاليت مصلحة الشرائب ممولا بيانات يقتقي الرد علييا بحب دقائره 
م ا 00000 


:( صقي به ضرائي سئة 154) 


0 00 بد تأيه 


عام ؟ من اللائحة ققالت 2 نامو نان يطب من 5 قدي اليل على ما ير برى 
افتقاره للاثبات قما جاء باقراره وعمب على لول تقديم هذا الدئيل فى مدى عششرين بوما من طلبه . 
:وقد قبد الشارع هذا الحق ميدن أحدما يتصل بالواقعة الى _, براد إقامة اليل عم والآخر تصل 
بذات الديل 
٠‏ فالقد الأول خلاصته أن تكون الواقعة التى راد إثباتها عونت الاقرار وهنا لقيد ظاهرمن 
عبارة الشارع قها جاء باقرارء همعومهام6ة جو عد تامعكومه ع1 كع تزنامم2 008 : 
0 والقيد الشاق عصله أن وق الدليل غير الدقاتر التجارية وأوراق الحسابلت الق أوجبٍالفانون 
فى لنادة وم أن يكون الاطلاع علبامكان النشأة . 
 »‏ حق الاطلاع 

هوحق رجال مصلحه الضرائب فى الاطلاع على الأؤراق والوثائق الى عسكها من حديه وعاء 
: الضريبة ومن ربطها ومنع اهرب منها . 

وقد نص الشارع على هذا الحق فى , إل فال « أحاب الصارف والمكلقون بادارة أموال ما 
والتجار القدين من مهنتهم دقع إبزادات' القم التقولة وكذا كل الشركات والتجارعامة مازمون أن 
يقدموا إلى موظفى الضرائب غندكل طلب الدقاتراتى. تقضى علهم قانون التجارة أوغيزه من :القوانين 
امسا كيا إذا ثدت أتهم يمسكونها فعلا وكذلك غيرها من الدفاتز والوثائق اللحقة مها أوراق الابراوات 
والصروفات لى يتمكن الوظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا 
القابون ومحصل الاطلاع فى يمقر صاحب الشأن أثناء ساعات العمل العادي » 

وهوأم الوسائل التى شرعت لكين مصلحة الضرائب ا ان 
هوأشد التداير وطأة وثقلا وكان الحوف منه مدعاة أربط الضريبة على الظاهر الخارجية لادول وأدلك 
حرص الشارع على التوفيق بين ماتقتضيه للصلحة العامة من الرقابة على أعمال المولين وبين ماتستازمه 
أسرارم وأعماهم وحرياهم من رعاية فأحاط هذا الحق بغمانات تتخصل فى الآتى : ' | 

)0( أن يكون هذا الحق 550 اللاحة التتفيقية ب وثم من درجة مساعد مفتش 
أو مساعد مأمور على الأقل. تراس خاي أن يكون هؤلاء الموظفنون- من درجات عالنة : رعاية 
لأسرار اللمول ( مذكرة لجنة الجلسن الاقتصادى ) + ْ 

(؟) أنتعخطر المؤل بتازع وسناعة حطوز الوظفا مع تين الهفاتر والأؤراق 1م ل الاطلاع 
:علها قبنل الاتتقال-: ويكون الاخطار: طَبقا نض -م جم .من اللائضمة عل الذي ترق بناء م 0 
باللامحة سداد لانطار” . ولذا د و ين بين من يلجابة:.حضي 


5200 لسع الأوكه ولاق :. السنة الثامئة والتقترون ٠‏ 6 00 


'ميدوب الحمكومة بإنان:مناقشة هذه المادة. بقوله « إن من تعلمات المصلخة مايقضئى باخطار المنشئات 
المراذ-العْثشن علنها بالموعف القى محدد لاتفتيش والأؤراق المراد الاطلاع عليها : وذلك قيال اجَرَاءِ 
الختئش. للخمسة أيام :على الأقل ل ا 
: قدرّها مصلحةالشرائب 

علق ذلك قاذا فتح أ أمور بنفسه أدراج الحخل وعثر على دقتر فانه يعتبر متجاوزا حق الاطلاع 
لأن الاطلاع لمخوله التغتيش ( حم محكة الاسكندرية أغسطس سنة ١945‏ ع الحاكم الختلطة. 
أعدد كك ) 1 

ولكن هل يوز لمأمور الضرائب أن يطلب الاطلاع عل ذفان الخو الى :2 53 هاقى طلب 
الاطلاع ؟ ؟ إنمعتخى تعيين الدفاتر قبل الا تتمال جبرلملمول أن > 5 عتنع عن تقد دفاتر ورد باخطار الاطلاع 
ولكن للمأمور أن يطلب بطلب جديد الاطلاع على هذه الأوراق . 

وليس هناك ماعنع أن تتعدد مرات الاطلاع على دقتر واحد فيجوز الاطلاع كا > جدت حاجة لددلك 
وف فرنسا وجيت إدارة الضرائب نظر موظقبها إلى عدم الاطلاع على حسابات مول 1 كثر من مرة 
2097 ثان ص 198 الملحق ) 

1 أن حصل املاع مقر صاحب الشأن 6 ساعات العمل فلا يحوز قل الدفاتر والأوراق 

بل إن عيكة التقض الفرنسة ة قضت بأنهلا موز لموظف الضرائب أن يأخذ ما بريد من الدفاتر 
والأوراق سده ولا أن صبحث عنها . بل عليه أن يطلها من الممول أو من مندوبه 

(١‏ أن محصل الاطلاع بتصد التقبت من تفيذ جبع أحكام اقانون وقدلك نت م 0 على أنه 
لا يحوز لموظى مصلحة الضرائب استعمال حق الاطلاع فى غي رالأغراض المتصلة بربط الضرائب 

5 د أن يكون عو مك فعلا للدفاتر والأوراق الراد 00 وقد نص عل 
القانون التجاري وبإلتالى يفرض 25 هذه الدفاتر . ولااشك أن ما فرضة قأمون اللغة امرية على 
. الميعات الأجنبية التى مضع لق الاطلاع من محر براكتاباتها باللغة العربية ما محم هذه الرقابة وإن 
كان العمل نجرى حتى الآن على التساهل فى تنقذ هذا القاون ( براجع م 
في شرح قادون اللغة الفرية ) 

٠‏ علض .نما تقدم أن من حق رجال مصللحة الضرائب ئى الفدين حددتهم اللاحة الاطلاع على أوراق 
المول للتثبت من تنفيذ أحكام القنافون مع مراعاة القيود السالقة فاذا امتنع المول عن تعديم هذه 
الأوركق لو منع.ففلا الإداوة من استعمال حق الاطلاع باتلاف هذه الأوراق كان معرضا لاحرّاء 
القاولى . : + ١‏ 


كول العقد الأول والثاق ب الستة أثامنة والعضريون. 


.ول صر القاون حق الاطلاع 9 أوراق المول -قبب بل له شاملا اللا وراق العامة وعلىهذا 
نصت الى أنه ليست لأية مصلحة حكومية أ أو لالس المدبريات أو الالبى البادية أو المجلبية أن 


تنج فأية حالة بححة الحافظة على سر الهنة من اطلاع ,مندوتى مصلحة الغعرائب علىمابر يدون الاطلإع 
عليه بقصد ربط الضريبة . وقد حرص الشارع على تأ كيد هذا الحق والنص.عله فى قانون الضريبة 
حت لا تحتج به المصالم التى حرم علبا القاتون اطلاع أجد كباحة الاحصاء ( تراجع «ضبطة علس 
الشيوخ ) ولكنه أجاز للشماة أنتطلع هؤلاء الندويين علىملفات أبة دعوى جنائية أو.دنة وللقصود 
بالمدنية كل دعوى ليست جنائية موا كات عي أو شمرعية مراعبا ق ذلك أن النيابة قد ترى 
داك انين أن عتنع عن الاطلاع عليها ( دليل المولين للأسناذ يكوقر ص 08 ) ش 
وم يقصر القانون الفرنبى حق الاطلاع على أوراق المول والأوراق العامة بل أجاز استعمال 
حق الاطلاع لدى أى ممول آخر بقصد الحصول على الببانات الى | بوصل إلى ربط االضريبة على هذا 
المول أو على مول آخر . 
: أما في مصر ققد ورد بتقرير لنة الجلس الاقتصادى أنها تجاهر وضوح وصراحة بأنه وإن كان 
لامجو زكمان أى سان عن امصلحة إلا أنه حي أن ينص على أن ما تحصل عليه من لاءلومات أثناء 
تفتيشها على أحد الممولان لا يجوز استعماله ضد تمول آخر وأنه لا يجوز اجراء تحقيق لدى مول فما 
بتعلق بشعون ممول آخر إلا بأمر من القضاء وتحقيقا لمذه الغاية اقترحت اللخنة وضع الأدة +0 التى 
نصت على أنه فى الدعاوى الت أشير عليب فى الادتين مع » 4ه يكون للمحكمة أن تمضى إما بتكليف 
البيوت الالية بتقديم مستخررجات مندفاترها أوحساباتها فمايتعلق بالحالة الالية للمول الرفوعة الدعوي 
منه أو عليه واما بندب قاض أوخير منالخبراء المشار الهم ف الادة حم للاطلاع على الدفاتر والحسابات 
الذكورة »/ | | ْ | 
وعلى أساس هذا الرأى أصدرت مصلحة الضرائب منشورا رقم وه سنة 144٠‏ وجيت قيه نظر 
موظفيها إلى أن حق الاطلاع شرع لاعطاء مصلحة الضرائب فرصة التحقيق .من قيام كل منشأة على 
حدة حم الالتزامات والواحيات الرفرضها عللها الغانون دون استعمال هذا الحق كوسيلة ارقابة أية 
منشأة أخرى أو أى جمول آخر كذلك فانه لا وز تكايف أبة منشأة باعنطاء سانات أو يدم 
مستخرجات من أوراقها عن الخالةالماليةلأىعميل أومول آخر يتعامل معها كأأن المثوماتاتى ا ىتجمع ' 
إذى المموظفين من طريق حت الاطلاع عن العاملات بين اامولين بعضهم البعض لا يصح مجاهة أحد 
من المولين بها وإعا عى اداة استرشاد شخّصة لا وز إفثناء مصاذرها ولا الكساك 32 0 قوق 
مم لأحد مولي تيل الربط لأن ذلك لا بكون إلا عن طريق القضاء ' 1 
..وأبد البعض .هذا الرأى محجة. ان إباحة الاطلاع على أوراق النول آر بط الضرية عل غيره تعتتر 
ل م 0 ا 
. وذهب آلخزون إلىالقول مجواز الاطلاع على أوراق امول اربط.الضرية عل خم آتخ رمن مسقيدين 
فى ذفك إلى عموم نص الادة إلم (الاستاذ توكل وى فى ضربية الأرباج التجارية ص م ) . .- 
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ونلاحظ ان المادة 01 تقيد من ح المادة زر أبطريق الدلآلة لأن الشارع وقد د جمل الأذن بالاطلاع 
جوازيا التحكة دول ٠‏ بذفك علي وجوب استذان المكمة قل الاطلاع ولبكن هذه اليادة جاءبَ. 
معيبة من الوجوء الآنية,: ب ٌ 
| )0( من حيث موضعها تقد كان الأصوب وهي لتعبيد حق الاطلاع أنترد قى الكتاب الذى نص 
فيه الشارع على هذا الحق وأن يكون ورودها بعد هذه المادة . 
(؟) من حمث صاغتها لأمها فى ظاهرها تدل على حيدم 1 المعوى لزاع 
على التعدير.. 1 ١‏ 

ولكتنى أزئ أنه يجوز لمصاحة الضرائب أن تلجأ إلى استئذان الحكمة قبل رفع الدعوى وقبل ' 
التعدير لأن حاحة المصلحة فى هذه الرحلة اذعى من مر حلة الزاع . 

(ع) انها تشير إلى أن الاطلاع يقتصر على من تنتديه الحسكمة أو الخبير فكاأنها لا تخول هذا 
الحق لموظفى مصلحةالضرائي . ولكنتى أرى انه يجوز المحكمة أن تنتدب شخصا من موظفى مصلحة 
الضرائب تمن لمم حق الاطلاع طبا للاحة لأنه إذا كان من الممكن للمحكمة أن تنتدب شخصا ليس 
له حق :الاطلاع أصلا وهو الخبير فيجوز لها من باب أولى أن تحبي شخي #حق الأطام على تلك 
الأوراق 

(4) إنها لم تحدد معت البيوت اللالية دكأ اع مهمة نمع دعوو طهاء إلا أن المفهوممنالمدكرة 
الارضاحة أنها تتصرفإلى الممولين الخاضعين لاضرية . 


غ -- واحجب التبليغ 

مضلحة الضرائبٍ كل ببان يتصل يعلمهم من شأنه أن حمل على الاعتقاد بارتكاب غت فى أ الضرائب 
: وارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب علبها التخلص من أداء الضريبة أو تعرضها لخطر عدم 
ع هذا الع عناسية 'قضية مدنة بة أم مخارية أم تحقيق فى مواد النايات أو الجنح ولواتمي 
7 ا المادة أنها فرضت النزام الاأأخبار ولكنها قبدته بالفيود الآئة: سد 000 

(1) أن.يكون اللوظف شخصا عن نصت علهم هذه المادة وهم مندووو القضاء والموظفون 
القضائيون والاداريون وقد ذكر حضرة : مندوب السكومة في مجلس الغيوخ بأن القصود يمندونى 
القضاء م جميع موظفى القضاء أو تمن لمم اتصال بأعمال القضا ءكالسنديك أو الخبير أو الموق قالرسمى 
ولكن لا يدخل ضمنهم القاضي والمستشار . 

. . (؟). أن يكون هنالك غثن فى . آمر الضرائت أو بلرتكاب طرق احتبالية الغرض منها أو سرحت 
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عليها التخلص من . أحاء | الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأنخا, 

-أعتان تنام ضمدد أعمن نه علقعدة؟ عمعللوص دء عكتصتصيم عفسم؟ عدن 

+ء250؟ا عل - خدنأتاوعء د ناغ غ0هئ9ة نات أعتأه عممم نت ور عسو هم 
0م120 هن عمأأعصمموطلمء ع0 تنه 


٠‏ ولم محدد الشارع ما المقصود بالغش وما هى الفوارق به وبين الطرق الاتالة ء 
وعندي أن العش كل تصرف إيحاببا كان أم سن سلييا يَؤدتى إلى الغرار من أداء الضرن ة كلها أو عضها 
قفى حالة الغش مجحب محقق الوسلة والغابة بربط الغرية على أساس هذا الفش ٠.‏ 
أما الطرق الاحتتالة ما سرى ‏ وهى الوقائع المادية الى تحط بالاقرار لغش إدارة .الضرائبي 
لك وجل عدرل 7 الطزى الاحالة بحن عقن ار وا يلزم محقق الغاية . 
9 أن يكون اليان تحمل على الاعتقاد بوقوع الغش أو الطرق الاجتيالية فالشارع لم م يستلزم 
00 فعلا بل | كتفى بكل بان حمل على هذا الاعتقاد ولكن يجب أن يكون هذا البيان 
شح الظهور فى تق الغشش والاخيال ا موي عحقق ذلك عر عه 
(4) محب أن يصل ل إلى عل هؤلاء هذا ا أو جنائية قلا يِكنى أن تصل 
الهم هذه المءلومات بصفة شخصية لالها ليست عن طريق من هذه الطرق التى حددتها المادة . 
إذا توفرت هذه القيود وجب على من ,صل إلى عامه هذا الببان أن يدلى به إلى إدارة الضرائب 
والا تعرض لعقوبة حناششة نصت علبها اللادة 7 ولا عور المضاع صرز ابن لأن الشارع 
أوجب علهم هذا التبليغ . 
ه ن حى التفتيش 
وهو مختلف اختلافا بينا عن حق الاطلاع القبى محصل بعد اخطار وبعد تعبين لموضوعه وتحديد 
اوقته . وقد اختلفت وجهات النظر فى تقريره اختلافا بينا ‏ قذهب الاستاذ جبيب باشا المصمرى 
(كتابه +46 ) إلى اتكار هذا الحق علىمصلحة الضرائي محجة أن هذا الحق ,زيل كلالقيود والحدود 
التى قررها الشارع لح قالاطلاع وبعلها عدعة الجدوى من الناحية العملية ويفتح الباب على مصراعيه 
لاساءة استعرال هذا الحق الى أبعد الحدود وتحاوزه لجرد وجود بلاغ قد يكون كاذيا . هذا فضلاجما فى 
ا ونا . ولآن 0 ا اللازمة لمق الاطلاع د 
و الى التفرقة بين الامتناع أصلا ولو فونه عن شيم الدفاتر 
وبين الامتناع سد مد تقديم الدفاتر وبخد الحاسبة ور بط الشرية عمدا ويسوء انية لسثر الجرعة قفئ الخالة 
الاولى محم على الممول اتداء بالغرامة وبالتهديدات المالية مع تعرطه لتقدير أرباحه عدبا مبالتا فيه 
٠‏ اذا لم هدم دفاتره وهذه الخالة لا تحير الأمر باتغتيش أما الحانة الثأنة ور تَالواجب طبط جم الجرعة 
مت ل باج على لب سوب مكرما ام عبن قاض لون ب اذ 
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قال, « أنا لم أقل انه يكف ى أن بسع التاجر أنه لا يمسك دفاتر وانما قلت ان التاجر الدى قدمأولالسنة. 
دفاتره لتقرير أرباحه لا ممكن أن يدعى قم بعد أنه لايك الدقاتر » والممتنع من.البداية والذى. 
أتلف دفاتره قبل اتقضاء مدة التقادم هو الذى وضعت من أجله م م لارغامه على أداء واحبه حى 
بمكن الحكومة عن استيفاء الضرائي وايش هذا هو حال المتبمين فى هذه الخالة . ققد كانت 
الشرية لنزريعت عليع مزواتخ حنايكي عد كلاحل وقرن إنادلوة حم بسن الراك 
وارتكب جرعة مهرب من /١‏ اضرائب وقدم اثنى نى عشسر فاتورة قرر الهالم ترصد فى الدفاتر التاطاعت 
عليها المصلحة ( محاماة سنة 4 ص )71١‏ . 

. وعندى اننا يحب أن نقرق بين حاالتين الأولى حالة اذاكان التفتيش قصد به التثيت من تنفيذ 
أحكام القانون دون تعيين أو إسناد جريمة بالذا تإلى المول » والحالة النانية هى حالة ثبوت الاخلال 
بأحكام القافون ويكون الاخلال مكو نا لجرعة جنحة ويكون التفتيش جديا فى إثياتها 

ففى الحالة الأولى لا يجوز التفتيش لأن التفتيش لا يكون لكشف المرائم ولذلك رسم الشارع 
طريق التثت من تنفيذ أحكام القانون با قرره من حق الاطلاع وطلب إضاحات وأدالة ‏ 
أما الحالة الثانة حيث يكون الاخلال مكو نا لجرعة ففى هذه الحالة يجوز الالتجاء إلى التفتيش كأى 
اجرعة ألخرى مع مساعاة جديع ما وضعه الشارع من شروط لصحة هذا التفتيش وهىأن تكونالجرعة 
جنحة أُوجناية أو يكون التفتيش مجديا وأن تكون هناك أدلة أو قرائن كافة على وقوع هذه الجرعة . 
وعلى أساس هذا النظر محوز لأشابة أن تأذن بالتفتيش في حالة استعال طرق احتالية سواء كان ذلك 
قبل ربط الضريبة أو بعد ربطها بل ويجوز لما أن تأذن فى حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر قبل ربط 
. الضريبة ولكن لدس لما أن تأذن في حالة الامتناع عن تقديم الاقرار لأن التفتيش يكون غير منتج . 
ولا محل القول يأن الشارع وضع القيود على حق الاطلاع وهو يعم أن الاخلال يكون جرعة ما 
شم منه أن التفتيش غير جائز . لأن هذا القول يتعارض مع المواعد العامة في تحفيق الحنايات ولآن 
هذه النواعد العامة لم يقيدها الشارع بنص ما ولأن هذه القيود ترد على حق الاطلاع لا على التفتيش 
وفرق بين الاثنين فى النطاق . فالشارع فما استحدثه من مواد كان ير لا إلى تعطيل القواعد العامة 
بل لمعالحة الحالات التى تحر عن معالحها القواعد العامة فقرر الاطلاع فى حالة لا ير قبا القواعد 
العامة التفتيشن ولا حل لاخوف من أن هذا الحق يؤدى إلى صف فى التقدير لآن هذا الحق عخول 
فى جميع التتغمرعات للسلطة القضائية وهى التىتهيمن على احترام ما رسمه الشارع من قيود لمنع هنا 
التعسف ولاأدل على ذلك ثما نص عليه كتاب سعادة النائب العام من أنه لامحوز اوكيل النيابة أنيأذن 
بتفتيش مشا كن فى جراءم الضرائب ويحب الرجوع إلله حقى برق بذلك التقدير وحق بمتنع هذا 
الغسف ( الكتاب الدورى 12 منة 1848  )‏ / 
ولا محل التفرقة التى ذهبت إلها ال حسكة التجارية لآن هذه التفرقة تتناقض مع . القواعد العامة 


فى الاجراءات الجنائية وهى القواعد البى استندت إلها فى تقريد حق حق التفتدش اي لأن 
اققيق 
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ماوضعه الشارع من تهديدات مالية فى 'حالة الامتناع ليس فيا ما يتعارض مع قواعد التفتيش بل هى 
جوت رع هيت الحو ارادام ' تت 
عن تقدم الدقاتر 


ولأن الحديث الذى استندت إليه عن مندوب الحسكومة عند مناقشة قانون الضريبة لم يكن بدور 
حول التفتيش وليس فيه ما يتعلق به ب لكان مدار الحديث هو وجوب تمديم الدفاتر في حالة ثبوت 
إمسا كها سب . ولآن تقدبر الضعرببة يينى على أرياح المول لا على مسلكه قبل إدارة الضرائب . 


تمانات الممول 


بعد استعراضهذه الوسائل الختلفة الى تطلع رجال الضرائي على تشاط الممول وأسراره وأخباره 
هل معنى ذلك أن الشارع ترك الممولين دون حماية ولم يشمل أسرارهم شىء مى الرعاية 

أجابت على ذلك مواد القانون واللانحة التنفينية الى أحاطت حق الاطلاع بحكثير من الضمانات 
حماية لممولين 


وقد توج الشرع هذه ااضمانات بما نص عليه فى م 4م فعال « كل شخص يكون له بحم وظيفته 
أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو محصيل الضريبة النصوص علها فى هذا القاتون أو فى الفصسل 
فما يتعلق بها من منازعات مازم عراعاة سر المهنة طبقا لما تمقى به الادة .و" من قانون الضوائب 
وإلا كان مستحتا للعقوبات المنصوص عليها فبها وهي الحدس لمدة لا تزيد على ستة شمهور أو الغرامة 
الى لاتزيد على خمسين جنيها ٠‏ » 

وواضح من هذه المادة أن الشارع كفل بتحديد الأشخاص الدبن يقع علمهم واجب مراعاة سر 
المهنة وهو لايقتصر على موظق مصلحة الضرائب بليتناول غيرهم ممن يكون لمم شأن فى ربط الضريبة 
أو محصيلها أو الفصل قا يتعلق بها من المنازعا ت كاعضاء لحنة التمدير الآدين حتارهم الممول وق دكان 
هذا الواحب أول مافرضته مصلحة الضرائب ب على عاتق موظفبها فى أولى تعلماتها اليهم إذ قالت وجي 
أن يكون شعاره متى خرج من الصلحة أنه لم بيصر ولم يسمع ول يفهم فلا يغشى سرا » 

وقد أحالت هذه المادة على قانون التقوبات فيا دين الأسرار وفما يعتير افشاء وقما ا يوقع 
كحزاء على هذا الافشاء . 
: وقد انساب مبدأ السنرية فىمواد قاتون الضرائب فأوجب الشارع أنتنظر الدعاوى التى ترفع من 
الممول أو عليه في جلسات شرية وجعل حضور عضوي غير موظفين موكولا أرغبة المول . 
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.ميعاد الأقرار 


نصت على ذلك م 5# ققالت « على الشركات أن تدم إلى مصلحة الضرائب في ظرف ثلاثين يوما 
من تاريخ إقرار ال+مية العمومية للحساب السنوى وعلى الأ كثر في ذا ظرف ثلائين يوماً من آخر تارم 

يقضى قانون الشركة ضرورة ة تصديق العية العمومية عليه ! َّ ترازا يناه مقنار از ناخبا اسل 
الضرائب عندالاقتضاء ولأسباب يكون تقدبرها موكولا الها وحدها أنتمنح مبلة لهذا الأجللاتتجاوز 
مدتها ثلائة شهور ونصت على ذلك م مغ فقالت « يكون الممول مكلفا بأن يقدم إلىمصلحة الضرائب 
قبل أولمارس م نكل سنة أو في شهرين من اتتباء سنته المالة الاقرار المتصوص عله فىالادة #» 

وواضح من هاتين المادتين أن الشارع فرق بين شسركات الأسهم مساهمة أوتوصة وبين ماعداها 
فبالنسبة للأولى بحب تقديم الاقرار فى معاد ثلاثين بوما من تار تصديق الجعية العمومية على 
الحساب السنوى - وقد رأى الشارع أنبعض الشركات قد تعمد بعدم تصديقها على الحسابالسنوى 
إلىتأجيل امخاذ الاجراءاتاللازمة ار بط الضريبة فعل هذا الميعاد يبدأ من وقتالتصديق فاذا لمتصدق 
يكون على الآ كثر فى خلال ثلاثين يومآً من آخر تارعُ يقضى قانون الشركة بضرورة تصديق الأمعية 
العمومية عليه وتشير قرارات مجلس الوزراء الصادرة لتنظمم إنشاء شركات المساهمة إلى وجوب محخرر 
ميزانية وعرضها على اممية العمومية ستويا فيمبعاد مبين بعقد الشركة ( الدكتور صالح بك ص 545 , 
شرح التجارى جزء أول طبعة 1945 ) 

كذلك لاحظ أيضا أن الشركة قد تءحز لأسباب طارئة عن عدم - الاقرار فى هذا المعاد 
الأخير فأجاز لمصلحة الضرائب أن نح الشركةمهلة لا تتجاوز ثلاثة شهو 

هذا بالنسبة لششركات الأسهم أما ما عداها ققد نص الشارع م تقديم قبل ل ارين 
من كل سنة أو فى بحر شهرين من أننهاء ستته المالية 

وواضح من هذه المادة ان المولين الدين تتقق السنة الالبة لم مع السنة الملادية يحب علهم 
تقديم الاقر ار فى نهابة قبرابر على الأ كثر 

أما من له سنة مالية مختلف عن السنة اليلادية فيتا عد أن الشارع قد جعل تقد الافرار 
اختباريا للسمول أى قبل أول هارس أو فى محر شهررئ من انمهاء ستته المالية مما بوهم بأن ام 
تنتهى سنته الماللة جد مارس له إما أن يقدم الاق رار فشير بن من اتهاء سفته الالية أوقبل شهر مارس 
من الستة التالية ‏ ولكن هذا الوه يزول إذا رجمنا إلى للذ كرة الايضاحية لقانون .وم سنة ١941‏ 
الذدى عدل معاد الاقرار ققد كان المعاد يتهى في آخر فبراد عن كل سنة ولكن رؤى أن هذا 
التحديد قد يضر عن تنتهى سنته امالة بين أول ,نابر وآخر فبراير إذ يب عليه أن عدم أقراره شل 
أول مارس وهو عير من تنهى ستته المالة بعد أول مارس قله أن يتنظر حت آخر فيرابر من السنة 
التالة ولك عدلت الادة لمع بأن جعل الوعد بالنسية للممولين الذين مختمون ستهم الالة فى 
تاريخ :٠س‏ سمير فى . خلال شهرين من تاريخ اتهاء السنة النالية( تراجع المذ كرة الايضاحية 
لاقاتون سالت القاكر )" 
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وقد تثور صعوية فى حالة تعدد منشئات الممول واختلاف السنة المالية لكلمنشأة فهل يقدم الممول 
اقرارا ع نكل سنة مالية وما معاد ذلك الاقراز ولكن هَدْه الصعوبة تزول اذا اعتيرنا هذه المنشعات 
أوجبا لنشاط المموك ولما كان الاقرار يحب أن يتضمن جميع أوجه نشاط الممولين ولماكان معرفة 
الممول لجموع الأرباح لا تأنى إلابعد ختام سنته المالية الأخيرة كان من الواجب الاتنظار حت اتهاء السئة 
«الأخيرة ويحتسب هذا المعاد ابتداء من اتهاء هذه السنة المالة الأخيرة . 

ا 
مكان الاقرار 

نصت على ذلك م 48 » م4 فأوجبتا تمديم اقرار إلى مصلحة الضرائب ‏ وجاء بالمادة ٠٠١5‏ من 
القانون أن اللقصود عبارة مصلحة الضرائب في هذا القانون وزارة المالية والمصالم أو الموظفين الذين 

حهد اليهم عقتضى القوانين والمراسم والاوانم فى.تنفيذ هذا القانون . 

وقد ذهب البعض مستندين إلى م ؟١٠‏ إلىالقول بأنه يحوز تقديم الاقرار إِكى وزارةالالية ادام 
الشارع أوجب تديم الاقرار إلى مصلحة الشرائبٍ وما دام القانون قد حدد فى مواده مصلحة 
الضرائب بأنها وزارة الالية أو غيرها فيكون تقديم الاقرار إلى وزارة المالية تمديا سحيحا وموفيا 
للاليزام بالاقرار الجنحة رتم ١لا‏ سنة 1646 . 

وعندى ان هذا الرأى لا يتفق مع نصوص القاتون لأنه إذا كان الشارع قد حدد فى الادة ٠١١‏ 
القصود بعبارة مصلخة الضرائب إلا أننا يحب أن تغسر هذا الحتم على ضوء الواد الأخرى التى اشتمل 
عليها القانون وقد نصت م ع. ٠‏ على أنه لوزير الالية أن يصدر ما يقتضه العمل مرء. القرارات 
واللوام التتفيدية . 

وتنفذا لهذه الادة أصدر وزير امالة اللانحة التتفيذية التى حددت الجبة التى يتقدم الها الاقرار 
الت « برسل الاقرار إلى مأمور الضرائب الكائن فى دائرتها اختصاصه مسكز ادارة المنشأة أو 
محلها الرئيسى » وظاهر من حراجعة هذه المادة أن ارسال الاقرار والوثائق الؤيدة له إلى هذه الجبة - 
وحدها وجونى وإلا لاستعمل الشارع صيغة الجواز كا فعل حينا طلب تقديم الاقرار على الكوذج رتم 1 
ثقال « وهلم الاقرار على العوذج رمم 6 أو ع أنة وزقة أخرى 0 البيانات 
الواردة به 6:. 

وقد أ كد الشارع هذا النظر في م ©٠١‏ من اللأئحة قال « ويم الاقرار ل القوفج رقم هه 
أو على أية ورقة أخرى مشتملة على كافة الييانات الواردة. به إلى مأمور الضرائب الواقع فى دائرة 
اختصاصه الحل الرئيسى للهنشأة . 

فكان اذن الإتين الثامنة عشر والشرين قد فسرتا للقصود منزغبارة مصلجة الضرائب في صدد 
تطبيق م 9 ء رع وفسرنا مداولهذه العمارة التى وردت فى مواد متفرقة من قانون ١2‏ لسبنة ؤموة 
ولا حل للاستناد إلى ما ورد فى الادة 1١+‏ فى تفسير القصود بعبارة مصلجة الغبرائب لأن هييذه 
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العبارة وردت فى مواد كثيرة متفرقة فكان من الطببعى أن تتعدد الجهات التى تصدق علها هذه 
العبارة بالنسية ليع مواد القافون وكان من الواجب أن تأَني الادة ٠١‏ جامعة هذه الأماكن الى 
تصدق علها عبارة مصلحة الضرائب بالنسبة لخخيع مواد القانون . 

أما تحديد مداول هذه العبارة بالنسة لكل مادة على حدة فرجعه إلى اللاحة التنفيذية وه في 
هذا تكشف ارادة الشارع ولا تنشىء حك جديدا يتعارض مع نصوص القاتون ( تراجع الواد الى 
وردت باللانحة ومخاصة م م" 

ول يستازم الشارع طريتما خاصا لتقديم الافرار فيجوز تقديمه بالتسلم أو باليد ولكنه فما وضع 
من وسائل للتثبت من الاقرار أجاز لادارة الضرائب الالتجاء إلى البريد للوصى عليه مع عل الوصول 
اسراعا فى ربط الضرية وتتسيطا للاجراءات ‏ ش 


جراام الاخلال ٠‏ 
إذا تبين أن شخصا مخضع لضريبة الأرباح التجارية وجي عليه القيام بواجب الاقرار فاذا أخل 
بالتزامه تفرض عليه عقوبة جنائية مختلف باختلاف صور الاخلال التى تنحصر فى الآنى : 
| ان يكون الاخلال بالامتناع عن الاقرار ببياناته وأوراقه وفى ميعاده ومكانه 
ب - ان محصل الاخلال بواجبٍ الصدق ‏ 
ح - ان يكون الاخلال بوسيلة من وسائل لقص الاقرار . 


١‏ -- الاخلال بالأقرار بالامتناع عنه 


بحدث هذا الاخلال بالامتناع عن تقدم الاقرار ساناته وأوراته وفي مبعاده وفي مكانه وقد عرقنا 
٠‏ فى مدى الاقرار هذه الأركان ونضيف اليها بأن الالتزام بالاقرار التزام قأنوتى يتمع على عاتق اللمول 
دون مطالية - يق علينا أن تحدث عن : 

. طببعة جرعة الامتناع‎ )١( 

)١(‏ عقوبة الجرعة 


(1) طبيعة الجرعة 

لا جدال فى أن هذه الجرعة جرعة سلبية ثم بالامتناع عن الوفاء بالاليزام بالاقرار قيوده الق 
التى ذكرناها ولكن هنالك علا للتساول عما إذا كانت هذه الجريعة جرعة وقتية أم جرعة مستمرة 
ولا ممق ما لهذا البحث من قبمة بالنسبة لسقوط الدعوى العمومية . 

ولقد ذهب البعض إلى القول بأن جرعة الامتناع عن تمديم الاقرار جرعة وقتبة تكون من 
أعس عحديث فى وقت محدود وتنتعى عجرد ارتكاب هذا الأعى فا دام الشارع قن حي لافنا 
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لتقديم الاقرار فان الجريمة تع وتتتهي باتهاء البعاد الحدذ لما وبالتالى هى جرعة وقتية . 
واق فى صدد مناقشة هذا الرأى لا أود التعرض لاخلاف القائم حول طبيعة الجراتم التى يستازم 
فبها القانون أداء واجب فى أجل معين . هل هي جرعة وقتة لأنها تمع وتنتعى جرد أتهاء البعاد 
الحدد لما أم هى جرعة مستمرة لأنها جرائم ترك مستمر تتجدد فى كل وقت بارآدة الجاتى (جندى بك 
جزء ثالث ص وم - الدكتور السعيد مصطق ص 78٠‏ ) . ش 
لا أود التعرضٍ لهذا الخلاف لأن الششرع كفانا مؤونة هذا البحث با نص عليه فى م وغ ققال 
« يظل الممول مازما بتتقديم الاقرار ولوكان محديد الأرباح حاصلا بطريق التقدير » وا كانت جهة 
الضرائب لا تلحاً إلى التقدبر إلا في حالتى الامتناع وعدم الاقتناع فان مقتضى هذا النص أن يظل 
. المول ملزما بتقديم الاقرار ولو بعد الامتناع أى حى بعد انباء معاد الاقرار وكان الشارع يعتير هذه . 
الجريمة جريعة مستمرة شأنها فى ذلك شأن جرائم الواليد : 
وقد أثارت طبعة الجرعة عدة مسائل  :‏ 
)١(‏ مق تبدأ مدة سوط الداعوى العمومية فى هذه الجرعة ‏ ان هقه الدة تبداً بداهة عحرد 
قيام للمول بأداء الَرامه وى تبدأ أيضا من وقت زوال صفة اللمول كمول مضع اضرية الأرباح. 
التجارية لأن الاليرام بتقديم الاقرار حمرتبط بالالتزام بالضريبة فن لا لضع لضريبة الأرباح التجارية 
لا يحب عليه تقديم الاقرار وبالتالى من زالت عنه صفة الخضوع لمذه الضريبة بر_تفع عنه الالبزام 
تقدم الاقرار يؤيد هذا النظر ان الشارع عبر بقوله « يظل المول » أى أن الاستمرار لا يلحق 
الا المول . كا تبداً هذه الدة بسقوط حق الطالية بالضريبة لأن الاقرار وسملة تقدبر الضرمة قاذا 
كانت الضريبة قد سعطت لحق ذلك الوسيلة . ا 
(؟) إذا كانت مدة سقوط الدعوى العمومية يعفى المدة تبدأ من وقت انقضاء الضريبة بالتقادم 
فبل تظل هذه الصلة قائمة حم أن الشارع قد أطال مدة التقادم عن سنوات م9١‏ - 51و9١‏ 
.بعانون صادر فى سنة غ184 . 
لقد ثار الخلاف بين الشبراح حول مدى تأثر المهم يقانون جديد يعدل: من قواعد التقادم فذهب 
البعض إلى القول -يأنه لا يطيق على الهم سوى القانون السارى وقت ارتكاب الجرعة لأنه القانون. 
الى عول عليه النهي والنيابة فى احتساب المدة التى محوز فها رفع الدعوى وهذا الرأى أحَد عليه أنه 
يتناسى ان قواعد مفى الدة فى القانون المناتى من التظام العام وذهب آخرون إلى القول باحتساب 
نسبة الوقت الدى مضى فى ظل القانون القدم قاذا كان الوقت الدى مضى نصف مهة التقادم القديم 
احتسب من مدة التقادم فى القاقون الجديد نصفها وهو رأى لا إستند إلى مبدأ قانوني . 
ورأى بعض الششراح أن قواعد مشى الدة هى قواعد موضوعية لا تسرى على الاضى إلاإذا كانت 
أصلح للمتهم لأنها تحدد ششرط العقاب وحالات اتعدامه وتوازى فى أثرها العفو ٠.‏ ا 
والرأى الى أبدته محكة التقض الفرنسية مبناه أن قواعد د المدة قواعد شكلنة لآتها متحدد 
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شروط الحاكة ولأنها وردت فى قانون تحقيق المنايات فنجب تطبيق القافون الجديد سواء كان مشددا 
أو عتففا لآنه لمصلحة الجتمع لا لمصلحة الهم والفرض فيه أنه خير من سابقه (على بدوى بكصيمر؟) . 

(؟) هل يازم مدر الشركة الذدى يعين سد اتهاء معاد الاقرار بتقديم الاقرار إذا ما لحقته حالة 
الاستحرار . قد يقال بأن حالة الاستمرار توجب مسئولية صاحها إذا صدر قانون جديد يعاقب علا 
ولم يكن معاقبا علها من قبل . فكذلك تحب مسثولية من فته هذه الحالة . ولولم يك مسئولا علها 
من قبل . ولأن الشارع جعل الاستمرار على عانق من يقع عليه عبء الضريبة وهو الشركة والمثل 
الجديد هو الدى يوم باعبائها . وانتى أرى أن الشرع لم برد بهذا النص خلق البزام جديد بعد انتهاء 
مبعاد تقدبم الاقرار وإنما أراد أن يستمر تنفيق هذا الالزام بالنسة لمن وجب عليه فن لم يدرك هذا 
الالتزام قى معاده الى حدده الشارع لا يلزم بآدائه وقد دل الشارع على ذلك صراحة بقوله «ويظل» / 
أى أن الحي يتتصر على من وقع عليه عبء أداء الالتزام ولآن الأخذ بالرأى العكمى يدعوللتساؤل 
عن البعاد الى نب على من عين فى الشركة حديثا أن يؤدى فيه واجبه وحكيف يكون محديد 
هذا العاد . 


(4) هل يجوز لادارة الضرائي أن محرر محضرا جديدا إذا أصر المتهم على امتناعه بعد صدور 
حي نهائى بالعقوبة . قد يقال بأن الحسكمة فى استمرار التزام للعول بتقديم اقرار بعد تقدير الضرية 
هى رغبة الشارع فى تعرف حالة المولاعل أن يكون في إقراره ما ينيء عن نشاط ل تهتد إلبه مصلحة 
الضرائب وعل ذلك لامحوز محرير هذا الحضر ومساءلة اكوم عليه إلا اذا أثبتت أن هنالك نشاطا 
جديدا . ولكتنى أرى أن هذا الالتزام مطلق وان اعتبار هذه الجريمة جرعة مستمرة ستبع محاكة 
| الجاتى إذا ما استمرت حالة الاستمرار بعد صدور المي عليه . مثل هذه الحالة كثل من يدير محلا 
دون رخصة ححة تحب مسألنه حتى واوكان المحل مستوقيا جميع الشرائط الصحة . 


(ه) إذاكان الشارع قد اعتبر الالتزام يتقديم الاقرار واجباكل سنة واعتبر الاخلال به جرية 


تمرة فبل معنى ذلك أن الممول الذى امتنع سنوات متتالية عن أداء التزامه يكون قد اركب 


جرعة واحدة مستهرة متحددة الحدوث ولا مضي عله إلا حعقوبة واحدة عن هذه السئنوات جمعها 

قد يقال بأن الشارع وقد اعتير الامتناع عن تقديم الاقرار جرعة مستمرة واعتير الاليزام 
مستمرا فاذا ما أدركته سنة تالية اتصل هذا الاليرام بالأول وتناعت حالة الاستمرار التى بدأت منذ 
الاخلال الأول بحث يعتبر الاخلال فيكل سنة حلقة متصلة فى حركة جنائية واحدة وصورة من صور 
الاستمرار فى جرعة مستمرة موضوعبها الامتتاع عن تقديم الاقرار وفاعلها شخص واحد والحق. 
العتدى عليه هو حق الخزانة وقد يؤيد هذا الرأى ما جرى عليه الأمى العسكرى رقم 1م ققد تس 
على وجوب تقدم الاقرارات عن السنوات السامّة على سنة “48.9 فىنص واحد وحند ذا مبعادا 
واحدا فكانه اعتير الاخلال فى كل سنة صورة من صور هذه الجرعة المستمرة 6 انه كد هذا 


م ٠‏ العدوالأؤل والثاتى ‏ السنة الثامنة والكترون . 


الاتجاه بتقرير عقاب واحد على من بمتنع عن تدم الاقرازات وقال « عاقب من مخالف أأحَكَام هذا 
الأمر +الحدس مدة لا تزيد على ثلائة أشهر ويغرامة لا تزيذ على مائة جنه أو بإحدى هاتين القوتين 
فكأن إذن من مالف أحكام هذا الأمر بأن لم يقدم إقراره عن عدة"سنوات عاقب يعقوبة.واحدة 
واتى أرىآن الشارع وقد فرض الاقزار فى كل سنة مالبة قد اعتير الاخلال به جرعة مستقلة عن 
الاخلال الدى محدث فى سنة بجدها قبنالك اختلاف في الركن الادئ لكل من الجرعتين قفى الأولى. 
الامتناع عن تقدم الاقرار عن النشاط الحاصل فى خلال هذه الستة وفى الثانية عن النشاط الحاصل 
فها فاذا تعددتالسنون تعددت الجرائم لأنها جرائم مستقلة ومثل الممولكثل من يفتتحمحلين فى فترتين 
متعاقبتين هل يقال بأمها جرعة واحدة عن فعل واحد . فالركن المادى في جرائم الامتناع عن تقدم 
الافراحدد بالزمان وفى جرعة فتم الحلين محدد بالمكان وقد بحددبالزمان والمبكان كن قود السيارة 
دون رخصة تيادة قعلا 
ولا محل للاستناد إلى ماورد بالأمر العسكري رقم يم إذ أنالشارع قصد من هذا الجع تشديد 
العقوبة على كل منها بنص واحد لا جنع هذه الأقعال واعتبارها جرية مستمرة لأن لكل منها ركنا 
ماديا مستقلا . وقد حرص الشارع على بأ كيد ذلك ققال « على المولين أن يقدموا هذه الأوراق 
عن تلك السنة وعن أبة سنة مالية سابقة » . 

(5) إذا سامنا بأسها جرائم مستقلة هل يكون للامول أن يتمسك بما تقض به للسادة »© بأنه 
إذا وقمت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها محيث لا تمبل التجزئة وجب اعتبارها 
كلها جرعة واحدة والح بالعفوية اللقررة لأغد تلك الجراعم وقد يمال بأن هذه الجرائم قد ارتكبت 
لغرض واحد وهو الافلات منالضربة ومن ثم يقضى عليه بالقوبة الأشد . ولكتتىأميل إلى القول 
بأنه لا يكفى لتطبيق م «© وحدة القصد أى أن ترتكب هذه الجرائم لغرض واحد بل يحب أن تقوم 
بسنها رابطة لا تقبل التجزئة ولما كانت هذه الجرائم تفصل بين كل منها فترة زمنية ليست بالقصيرة 
فلا مكن القول بأن بسها رابطة لا تقبل التحزئة . 


؟ ‏ عقوية الجريمة 

نصت علهام ١م‏ وعى غرامة لا تزيد على ألفى قرش . ثم دد الأمر العسكرى هذه العقوبة 
وجعلها الحس الذى لا يتحاوز ثلاث شهور وغرامة لا 'زيد على مائة حشه أو إحدى هاتينالعفوتين 
وهنالك جزاء آخر كان تربره ل خلاف بين الحا كم وهو تياد الضريبة ؤلبست قمتها بالسير 
هد تصل الى ملايين الحنهات فى قضية واحدة 5 
: فقد ذهبت بعش الحاك إلى القول بأن زبادة الضريبة التى نص علها القانون وقدرها » .+ 
إلى ثلائة أمثالها والزيادة القنص علبا الأمران الغسكريان وقدرها ثلأئة أمثالخًا ل يقضى ها فى حالة 
الامتتاع عن تقدِم الاقرار وانا تسكون في حالة الامتناع عن أداء الضريبة مستندة فى ذلك الى أن 
الامتتاع عن دقع الضر بية الستحقة يعد تخديدها تلفت فطبعته عن خالة تقدم المول التقرير عن حالته 
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الالية من حيث الربح أو الخسارة إذ تتحقق فى الأولى الرغبة فى تضييع الحق فى الحصول على الضريبة 
مخلاف الحال فى الامتناع عن تقديم الاقرار حيث نكون حالة للمول مجهولة فلا سرف عنه ما إذا 
كان قد ربح أرباحا تستحق عنها الضريبة أو انه لم يربح وعلى ضوء هذه التفرقة بين النوعين 
التباينين فى طبيعتهما يحب التفرقة بين السمويات التى توقع على كل منهما فلا يوقع على واحدة منها 
عقو بة لاتتفق وطبعة الجرعة فاذا كانتا مر يمة هى الامتناع عن الوفاء كانت العقوبة هى الغرامة وزيادة 
ما لم يدفع من الضريبة بالنسبة التق نص علبا لأن الحى فى هذه الحالة يصدر يبلغ معين على سبيل 
التحديد بعد أن تكون الضريبة قد محددت أما فى حالة عدم تقديم الاقرار البين لخالته الدالية فانه 
بمتنع على الحسكمة أن تقضى بهذه الزيادة لأنها عقوية لاتصادف محلا ما. قشلا عن كونها غير مقدرة 
بوجه ناف البالتها بل هى غير مقدرة أصلا والشارع ميزه عن القصد إلى إصدار أحكام محبلة وغير 
مقدرة أصلا . إذ الأحكام الحنائية تصدر منجزة وهي غير خاضعة لتقدير جهة غير الجبة التى أصدرت 
المج فالمشرع إذ نص فى اللادة هم على العقوبات التى رأى توقيعها نحب أن يزه عن القصد إلى 
مخالفة هذه الأحكام والبادىء الأساسة ااعامة لىا فى هذه الخالفة من جافاة لأصول التقنين . (كمة 
مصر الاستكنافية فى القضايا رقم كو ىدلا ء كنبل هبن ا ربا با اه ا م كوم 
ببوسء عمس “يام نيابة ضرائب القاهرة ومحكمة مصر الختلطة فى الفضية رقم 7 سنة الاق ) . 
وخالفتها النيابة العامة مستندة قى ذلك إلى : - 

)١(‏ أن هذا الحم مالف ما نصت عليه المادة وم التى قررت جزاءا على مخالفة حكر الادتين 
تمع ء يرع وها الغرامة والتعويض ويتناقض مع ماقضت به اللادة الثاننة من الأمر العسكرى رقم 1م 
التي نصت على انه فى حميع الاحوال مح بزيادة مالم يدفع من الشرية مقدار عادل ثلاثة 
أمثالها - وظاهر من عمراجعة الادة هم ان الشارع عبر صراحة فى أن التعويض واجب فى حالة 
عخالفة حم المادتين 9 50 وأ كد هذا الفبم عندما ذكر فى الادة لاع نفسها أن تقدير الصلحة فى 
حالة الامتتاع عن تقديم الاقرار لا يعن من الجزاءات الشار البها فى الادة ه وهو لفظ يفيد تعدد 
الجزاء فاذا كان الجزاء قاصرا على لحي بالغرامة فكيف يذكر الشارع الجزاء بصبغة لجع -- وكيف 
يتعمد اختبار هذا اللفظ حى عل الحزاء شاملا لعقوبة جنائية أصلية وأخرى مزع من العقوية 
والتعويض . كا ببين من عراجعة المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 40م أت الشارع قد فى 
بالعقاب على ثلاث جراءم الأولى -- وهى عدم تقدم الاقرار -- والثانية -- وغى عدم الإقاء 
بالضرية التفق على أساسها - والثالثة ‏ وهى عدم الصدق فى البيانات - وعير صراحة بان ٠‏ 
التعويض واجب فى هذه الخالات التلاث قوله « في جميع الأحوال » ولو كان نصر التعويش على 
حالة عدم الوفاء بالضريبة المتفق علها والغش فى الببانات لما عبر صراحة يصيغة المع . بل لاردف 
بصيغة الثتى ولما وضع عبارته فى مجز المادة حتى تدل بعبارتها وموضعبا على أن حكنيا عام شمل هذه 
الحالات الثلاث . وابلغ من ذلك فى تأ كيد هذا المعنى ما نصت عليه المادة © من الأمر العسكرى رتم 
بم من أن الممول الدى تأخر فى تقديم الميزانيات والبيانات والوثائق التى يقضي بها الفانون رثم ١4‏ 


قف 
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لبنة وسة! وأداء الضريبة لاستحقة . . » يعنى من الجزاءات المقررة فى هفين القافونين إذا قام بما 
توجبه المادة الأولى مرن هنا الأحر . . . وكلة الجزاءات هنا صيغة الجع تدل على أن الجزاء ليس 
مقصورا عل الغرامة والحس فعقط . واعا يقصد بها جميع الجزاءات المنصوص علها . 

وقد أ كد الشارع هذا الحم فى الأعس العسكرى رم بدن الذى صدر بعد الأعس السايق بأيام 
ققال « وتطبق العقوبات المقررة فى الادة * من الأعى العسكرى رقم 11" والزيادة البينة قهائى كل 
من مالف أحكام الفقرة السابقة » وظاهر #لاء أن الفقرة السابقة تشتمل على جر تين - الأولى - 
وهى عدم تقدم الاقرار - والثانية - وهى عدم تسديد الضريبة على أساسها . 

0( هذا القضاء لا نتمثى مع طببيعة هذه الجرائم التى اشتمل علها الأعران رقا ادم جسم 
ققد اعتيرالشارع كلا منها طريما من طرق التهرب عن أداء الضريبة . وعاقب على كل منها ينص واحد 
فالممول الذى ؛سى للفرار من الضريبة قد يصل إلى غرضه إما بالغش فى الببانات والوثائقالتى يقدمها 
وإما بعدم تقد الاقرار والوثائق الؤيدة له فبعطل بذلك عمل الجهة التى تتولى محصيل الضريبة وإما 
خدم سداد الضريبة رغم تعدم الاقرار -- ولدلك حرص الشارع على جمعها فى مادة واحدة ( تداجع 
مضبطة الجلسة 5 لجلس الشيوخ بتار 194/11/14 ص 5)1١41‏ جعل التعويض عنها واحدا 
وهوثلائة أمثال ما ل يدقع منالضريبة ‏ فبذه الحرائم مجمعها وحدة الغرض فلاحل إِذاً هذه التفرقة 
التى ذهب إلا أصحاب الرأى الأول . 

(م) ان هذا القضاء يتناقض مع منطق العقاب- ويؤدى إلى نتيجة غير مقبولة وهى أن منيقدم 
إلى مصلحة الضرائب اقراره وأوراقة ثم يتوائى عن أداء الضريبة يكون أسوأ حالا تمن عتنع عن 
القيام بهذا الواجب ثم لا يقهوم بسداد الضريبة . فالأول مم عليه ثلاثة أمثال الضريبة . والثاتى لاحم 
عليه مع أن كليعها لم سهد الضريبة ومع أن الثاني كان أ كثر محافاة لأواص التشريع ولا محل للآول 
بأن الشارع لم يغغفلعن وصف علاج لخالة امتناع المول عن تقديم الاقراربآن تقوم مصلحة الضرائب 
بتقدر الضريبة ثم تطالبه بأدائها قان امتنع استهدف للحم بالزامه ثلاثة أمثالها . لخالفته للمادة 8ه 
كا قيل بذلك إذ أن هذا الفول لا تؤيده نصوص القانون لأن الشارع لم يضع جزاء على عنالفة المادة 
+ه فبى ليست من بين المواد التى ثملتها الادة هم من القادون رقم 14 لسنة ومو؟ . بل أنالامرين 
العسكريين أضا لا يعاقبان على هذه الحالة فالممول الذى يمتنع عن تدم الاقرار ثم يمتنع عن أداء 
الضريبة التى قدرتها مصلحة الضرائبٍ يعد هذا الامتناع لا محوز عما كته عن الامتناع عن أداء الضريبة 
إذلا نص على العقاب لأن الأعرين العسكربين حيبا محدثا عن الامتناع عن أداء الضريبة ‏ يقصدان 
الامتناع عن أداعها بعد تقديم الاقرار . 

فالأعس العسكرى دم وجب بوحب ف مادته الأولى في الفقرة الثانية على المول أن يدقع للخزانة 
على أساس البيانات والأرقام القدمة منه . . . مع احتفاظ مصلحة الضرائبٍ محق مناقشة هذه الأرقام 
إلى أن يم الربطالنهاتى وعندئد يازم المول يدقع الفرق طبمَا للاأوضاع الفررة ‏ ولفد أ كد الشارع 
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هذا الحك فى الأحى العسكرى رتم +05 ققال « يكون جيع المولين مازومين بأداء الضريبة 
الستحقة ‏ . . على الوجه البين فى الادة الأولى ققرة ثانية من الأص رقم أو » 


(4) الصدر التارعى وهو القانون الفرنسى الذى محعل هذه الزيادة واجبة فى حالة الامتناع عن 
الاقرار أوالتأخيرفه ( بوكه جزء ثان ص )4«٠‏ 

(0) ان ما ذهبت إليه احا كم من أن الأحكام الجنائية مجبٍ أن تصدر منجزة وغير خاضعة لتقدير 
جهة غير الجبة التى أصدرت الح ومن أن الفضاء بالتعويض في هذه الحالة هو القضاء بأمر مجبل 
لاحل له لأن الشارع قد نص في الواد لاغ وما بعدها على طريقة تقدير الشرية فى حالة عدم تدم 
الاقرار وجعل الجبة التى تتولى التقدير عند عدم الاتفاق هى الحبة القضائية . فيل يكون التعويض 
إذآ مجبلا والشارع قد 'رك نصابه فى بد القضاء ‏ وهل هذه الخالة مختلف عن <الة القضاء تعويض 
مقت "ا هو الال فى الحوادث الحنائة . 

() لا محل للقول بأن عبارة ثلائة أمثال ما لم يدقع من الضريبة تشعر أن هنالك مبلغا واجب 
الأداء أى أن الزيادة يتضى -ها فى حالة عدم الوفاء إذ أن قصد الشارع من هذه العبارة حعلها 
تتسع لحالة عدم الوفاء بكل الضريبة أو يزء منها وقى حالة الامتناع عن الاقرار لا يكون المول قد 
أدى شيعا من الضربة . وفضلاعن ذلك قان الحنكة الجنائية إن شاءت أن تتعرف مقدار الضريبة 
كان لما بل علها أن تستعين عأمور الضرائب ويمن ترى من الشهود للوصول إلى الحقيقة . لأن 
محقيق ظروف الدعوى هو من واحبات المحكة الائة . ١‏ 

وقد قضت محكة التقض فى 1921/2/11 بقبول طعن النابة ورأت أن على الحمكة الجنائية أن 
تقضى بالزيادة ولكن يحب علبا أن تتبين مهار الضريبة وأن توينها فى حكنها كايب علبا للقضاء 
بالزيادة طبقا للااعر العسكرى استظهار سوء قد المول قاذا كان عدم تقدم الاقرار مرجعه الإهال 
لم يكن لما سوى القضاء بالزيادة طبقَا للمادة هم من القانون رقم 14 سنة ١9458‏ 


أ 3 الزيادة 


لم يقتصر الخلاف حول تقرير الزيادة بل شمل طبعتها ولا شك أن معرفة طبعة هذه الزيادة هم 
لحواز الحم بايقاف تنفيذها وق سقوط الحسي يمضى الدة أو بوقاة المول . 

وقد اختلفت وجهات النظر فى بان طبيعة هذه الزيادة . الحا كم الفرنسية مع بعش الشراح 
الصريين ( الأستاذ يوسف تادرس ‏ الأحكام العامة للضرائب ص + ) 'رى أن هذه الزيادة للها صفة 
مختلطة فهى عقوبة من جبة وتعويض مد من جبة أخرى ( الدحكتور الرفاعى بك فى الضرائب 
المباثشيرة ص لماع محلة شيرى سنة م1918 القسم الأول م 8 . ) 
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وذهب آخرون إلى القول بأن هذه الزيادة عقوية جنائئة لأنه إذا اعتيرت الزيادة تمويضا مدنا 
فان مقدارها كان بحب أن يتحدد بالضرر الندى لحق الخزانة ( الدكتور الرفاعى بك فى الضرائب 
الباشمرة ص م١21‏ ) 


وهنالك رأى ثالث يرى أن هذه الزيادة ليست تعويضا وليست عقوبة وإنما هي زيادة للضرببة 
( حبيب باشا ص 8586 بو كيه جزء خامس ص 876 ) 

وعندى أننا فى محديد طبيعة هذه الزيادة يحب الرجوع الى ما جرت عليه التشمريعات المالية وما 
مسر نه القضاء هذه التشريعات . فنى جنح الدمغة يقضي ثلاثة أمثال الرسم وقد اعتبرت محكة التقض 
هذا القضاء قضاءا عزيع من العقوبة والغرامة (محاماة س 8 ص 88؟) كم انها ذهبت إلى هذا 
الرأى في جنم الانتاج ( الطعن رقم 4+ سنة م٠‏ قضائئة مذ كور عنشور النائب العام رقم ١١‏ 
سنة 1845) كأ ذهب يعض الأحكام إلى هذا الرأى بالنسبة للغرامة الجركية ولكن محكة التقض 
اعتيرتها تعويضا ( جندى بك عبد اللك جزء خامس ص8١١  )‏ 

على ضوء الأحكام وما استندت إليه تلك الآراء يمكن تحديد طبعة هذه الزيادة فإن سيب تردد 
الشمراح الفر نسيين فى وصف طبيعة هذه الزيادة برجع إلى صفة الميئة الى توقع هذه الزيادة أمور 
الضرائب هو الدى يأعى بها . ا أنمها تساير الضريبة فى الحهات الت تفصل فى الطمن فبا . وان علة 
تردد قضائنا الصرى فى وصف هذه الزيادة فى قوانين الدمغة والانتاج أن الشارع نص صراحة على انها 
تعويض كا انه فى الترامة الخركية قد جعلها من اختصاص اللحنة الجركية كا جعل الفصل فى طعوتها ٠‏ 
من اختصاص الحاكم الدنية . 

أما بالنسبة للزيادة فى قانون الضريبة على الأرباح التجارية قليس الأعس كذلك إذ أن الشارع لم 
يصفها بالتعويض كا انه جعل توقعها من اختصاص الجبة الفضائية كم انه لم مجعل قدرها يقدر الضريبة 
المستحقة حتى تقتصر على صفة التعويض بل جعلها ثلاثة أمثال الضريبة جما لا يدع مجالا للشك فى أنها 
عقوية تسكميلية يقضى بها فى الحالات الت يكون الباعث علبا الطمع كا فعل الشارع فى حكثير من 
جرائم قانون العقوبات . 1 

؟ - الاخلال يواجب الصدق 

هذا الاخلال يحدث فى عدة صور قفد يكون دور المول سلبيا يأن يذ كر رقنا ميحا لأرباحه 
ولكنه يقتصر على جزء من نشاطهكأن يتحر فى الحرير والقطن فيذ كر في إقراره أرباحه من القطن 
ويكون إقراره بذلك إقرارا ناقصا . 

وقد يتخذ دورا إبجابا فشيت رقا غير صحبح لجموع أرباحه عن التجارتين فيكون إقراره غير 
بح . وقد عن فى هذا الكذب فيؤيده بأوراق كاذية من عنده . ٠‏ 

وقد سرف فى هذا الامعان قيؤيده بأدلة خارجية تكفى لتوفر جرعة التصب.. 


العدد الأول والثانى - السنة الثامنة والعشرون 1 


اسسيمم 


فبل مثل هذه الصور تعتير طرقا احتالية للفرار من الضريبة . وهل لنا فى تفسيرالطرق الاحتدالة 

النى تستعمل للفرار مرن. الشريية مجزىء بهذا الوقف السلى أم نستلزم عملا إيجايا وهل لنا أن 
نستازم فى هذا العمل الاحانى أن يكون مؤيدا بأوراق وهل لنا أن نستوجب أن تكون هذه 
الأوراق تهض لقيام ركن الاحتيال في جرعة النصب ‏ 

للاجابه على هذا السؤال يحب الرجوع إلى القانون الفرضى ثم تتبين على ضوئه أحكام قاتون 
الضرائي ثم نستعرض ما ادخلته الأوامر العسكرية من تعديل . 

فى القادون الفر نسي .فرقون بينالجزاءات الالية 326400موز80 التى توقعها إدارة الضرائبو بين 
العقو بات الجنائية التى نوقعها الخاكم الجنائية . 

فالجزاءات المالية نوقع على الكذب سلبيا أم إمجاديا دعم بوسائل خارجية أم لم يدعم بشرط أن 
مخفى هذا الكذب ما يزيد على عشير الضريبة أو مبلغ عشرين ألف فرنك . وقدر هذه الزيادة 
ضعف الضريبة التى أخفيت . 

أما المتقوبات الجنائية فهى توقع مر الحكمة الجنائية إلى جانب ما نوقعه إدارة الضرائب من 
جزاءات مالية فى حالة واحدة وهي حالة استعال طرق احتمالية للفرار من أداء الضريبة وششرط أن 
يكون ما أخفى بزيد على عشر الضرية أو على مبلغ ٠؟‏ ألف فرتك . وثم فى تفسير الطرق الاحتيالية 
لا يستلزمون أن تصل هذه الطرق الاحتبالية إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الكونة لجريعة التصب بل 
يفسرون الطرق الاحتبالية بأنها الوقائع المادية التى تخبط بالاقرار لغش إدارة الضرائبوعلى ذلك تعتير 
من الطرق الاحتيالية تقديم ميزانية مزورة وتكرار الاخطاء المادية والاخطاء الجسيمة فى الحساب 
والتصليحات التعددة فى الدفائر واستعال دقاتر مزورة . وترك قيد مبلغ فى الدفاتر . ولسكن مجرد 
الكذب فىالاقرار لا يكفى وحده للعقاب (يوكه جزء خامس ص 45 كتاب دا عل عاعءمفغط1 
2 ععناووع,1 .1:20 

أما الفانون الصرى ققد نص على عقاب الطرق الاحتيالية فى م هلمم فقالت « عاقب بالعقوية 
والزيادة المشار إلها فى الفقرة السابقة كل من استعمل طرقا احتبالة للتخلص من أداء الضريبة 
النصوص علها هذا القانون وذلك باخناء أوحاولة اخفاء مبالغ تسرى علبها الضريبة وجاءتالصيغة 
الفر نسة لحذه المادة مختلف عن الصيتة العرية إذ ورد بالأوى 
6اسستووتك د كعكتاء[سامةء) عع دااع سقط كع أمدتزهامصع مع عدوهمعآن0) “» 


دع] ممعدوتاممة'5 ععلائنوعيد كعصصدد دعل ععانستدئال عل غامم) له 
1 ”.زه1 غمعوؤءم دآ عدم مغوته عأةمم1 


فالصيغة العريبة تشعر بأن الاخفاء طريق من طرق الاحتيال بيما الصيغه الفرنسية تدل على أن 
الاخحفاء هو غاية استعال الطرق الاحتالة . 

على أساس هذا الاختلاف تفرع حلاف بين وجهات النظرفى محديد مدى الطرق الاحتيالية فذهبي 
البعش إلى القول بأن الطرق الاحتبالية تتوفر بعجرد اخفاء مبالغ تسسرى علمها الضريبة سواء كان ذلك 
الاخفاء سلبيا بالاقتصار على جزء من نشاطه أم إمحايا بتضير رقم أر باحه وذلك لأن الشارع قد أوضحى 
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دهم فى الفسخة اللرمة ال اننا يمن اطريتامن طرق الاحدال واللفة اللرية هى ل ة الللاد 

(الاستاذ بوسف تادرس ص مر ) وذهب آخرون الى الفول بأنه يجب أن تفسر الطرق الاحتيالية 
على ضوء نصوص الفاقون الأخرى محيث يقصر مداول هذه العبارة على ما يعتير من الطرق الاحتيالية 
: فى جرعة النصب ( المرجع السابق ) . 

وعندى ان كلا الرأبين قد جانيا الصواب فلا يلزم لتوفر الطارق الاحتيالية أن تصل الأعمال التى 
يأتها للمول الى مرتبة الطرق الاحتيالية فى جرعة النصب لأن مثل هذا القول يضيق من دائرة النص 
ويتناقض مع ما جرى عليه القضاء والفقه الفرنسيان فى تفسير الطرق الاحتيالية فى القوانين المالية 
الت أحَذ منها القانون المصرى بل أن القانون المصرى جاء فى صتته الفرنسة مطابها لتص القانون 
الفرسي ومن ناحمة أخرى لا يكفى لتوفر الطرق الاحتبالية أن يقدم الممول إقرارا ناقصا أو إقرارا 
غير يح دون أن يؤيد هذا الاقرار الكاذب بأدلة خارجية وذلك للاأسباب الآتية: ‏ 

(1) ان الصيغة الفرنسية تدل علىان الاخفاء هوغاءة الطرق الاحتيالية ويتفق فى هذا مع القانون 
الفرتسى الى أخذت منه تصوصنا قبجب أن تفسر عبارة الطرق الاحتبالة على ضوء ما فسرت به هذه 
العبارة فى التشمريع الفرنسى وما ورد بالصيغة الفرنسية بو كد هذا التفسير . 

(,) ان « عبارة وذلك بإخفاء أو عحاولة إحقاء مبالم تسرى علها الضريبة » هذه العبارة لاتدل 
علىأن الاخفاء أىالكذب الايجانى أو السبى طريق من طرق الاحتيال لأتنا لو سانا بهذا الرأى كان 
لنا أن تتساءل مى تكون محاولة الاخفاء طريقا من طرق الاحتيال هل يعمل أن الشارع يعاقب على 
محاولة الكذب لذلك نحب علينا أن تحمل هذه العبارة على انها توضيح لعبارة « للتخلص من أداء 
الضريبةالتصوص علها ىهذا القانون كلها أو سضها » وهىالعبارة التى لاأصل لما قى الصيغة الفرنسية . 
وعلى انها بذلك تغير إلى الغادة من استعال الطرق الاحتالية فيتوقر الاحفاء إذا ما أفلحت الطرق 
الاحتتالية فى غش ادارة الضرائب وريطت الضريبة على أساس هذا الكذب وتكون محاولة الاخفاء 
إذا ما اقتضحت هذه الطرق قبل أن محمق غابتها . ٍ 

(م) ان الشارع قد عاقب على تقديم إقرار ناقص وإقرار غير يح يعقوية محقفة وينص خاص 

فهو قد أوجب فى مم: ١م‏ علىالمول أن يقدم إقرارا مبينا فبه جوع أرباحه وفىااصيغة الفرنسية 
كعء اأعوعط مدعا عل غمقغدمس ع1 أن يهمم إقرارا غير يح أو إقرارا ناقصا مخالف هذم 
اللادة التىقزر الشارع فى الادة” هيم جزاء على مخالفتها غرامة لا تزيد على عشسرين جنها مع انه جعل 
عقو بة الطرق الاحتالية حمسين جتها وعلى ذلك فليس تقد اقرار ناقص ولا اقرار غير بح فعل 
مباح ( حبيب المصرى باغا مس باه عكس هذا الرأى) . 


الأواص العسكرية 


رأى الشمرع العسكرى أن الاخلال بواجب الصدق في جميع صورميؤدى إلى نتحة واحدة وهو 
الاضرار بالخزانة قرأي أن يعاقب عليه بنص واحد ققضي بالعقاب فى الأعرين العسكريين 21 
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ها تضمنه الانات وللوانات والأدراق للقدمة / 
ع تصضمنة الب لت والاكرارات وللوانات والاوراق للعدمة من المولين من بانات عر ضصحة 


وهى عيارة تاسع للاكرار غير الصحيح والتانصوما دحم منها بطر قاحتالة ل تشمل أضاالكذب 
فى غير الاقرار من البانات . 


فرقنا فى صور الاخلال بين الاثرار الناقص والاقر ار غير الصحيح وبين الاثرار الكاذب الذى 
دعم .طرق احتالة وقلنا بأن الخالة الأو لى تع عتالقة للمادتين 4# ء رغ فتكون عو بها وفقا للمادة 
4 غرامة لا نزيد عن عشسرين جنها ٠‏ أما الثانة فعقوبتها وفتا لمادة هم/م غرامة لا تزيد على 
سين جنا . وف جميع هذه الأحوال يقضي بزيادة مالم يدقع من الضريبة عقدار لاتقل عن 08./. 
ولا يزيد على ثلاثة أمثالها . 

ولقد شدد الأحران العسكريان هذء امو بة والزيادة ووحدا العقاب فى حميعهذه الصور فأصبحت 
العتقؤبة وقتا للمادة الثانية من الأمر العسكرى وم الس مدة لاتحاوز ثلاثة شعهور وغرامة 
لا تزيد على مائة جنية أو إحدى هاتين العقوتين إلى جانب زيادة قدرها ثلائة أمثال مالم يدقع 
من الضرمة : 


امجححكان از نادة 


حدد الشارع هذه الزيادة بثلائة أمثال ما لم يدفع من الشريبة ومعنى هذه العبارة : ثه أمثال 
ما أخنى من الضربة لأن هذا التدسير هو الذى أُحذ به القانون الفرسي ولأن المولين وفتا للآمر 
ااعسكرى اجام ملزمون بأداء الضريبة على أساس إقراراتهم فيكون مالم إشمله الاقرار هو القدر 
الذي لم تدفع ااضرمة عنه وهو الذى يقضى ثلاثة أمثاله ‏ 

ذهت البعض إلى القول بأن الزيادة تمدر ثلاثة أمثال الضريبة لأن الشارع ذكر بالأمرالعسكرى 
محم بزيادة مالم يدقع من الغريبة عقدار يعادل ثلائة أمثالها ‏ والماء تعود على الضريبة ( الأستاذ 
بوسف تادرس ص 5 ) 

وعندى أن الزيادة تحب على أساس مالم يدفع وإلا لما كان الشارع محاجة إلى ذكر عبارة مالم 
يدقع من الضريية » ولأن الصغة الفرنسة تمفضي ذلك وازمعل 5ع1 عناد هوأغدءىه له عمنك“ 

”.وتمعل وه ع0 على سد علدعة ,وغترهم ممم 


قبذا الخطأ للادى فى الصيغة العربية لا يبه له . 
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طبيعة الاخلال تواجى الصدق 


ذهب البعص إلى القول بأن هسنه الجراعم جرائم وقتية تتم بتقديم إقرار ناقص أو غير صحيح 
أو باستعيال الطرق الاحتيالية ( الأستاذ بوسف تادرس ص هلم ) 

وعندى أن هذه الجرائم ججيعها هى جراتم مستمرة وذلك لأن الشارع أوجب على الممولين كا 
ذكرنا تقد إقرار شامل لخيع أر باحهم وضت م و4 على أن المول يظل مازما بتقديم 
الاقرار التصوص عليه فى م *ة وهو الاقرار ااصحيح حق واوقدرت أرباحه بطريق التقدير أى حق 
بعد معاد الاقرار فكاأن الشارع قد اعتبرالاخلال بواجي الصدق حالة مستمرة متجددة الحدوث . 

ولا شير من هذه الخالة أن تتأيد طرق احتالية. . وذلك لأن المول الى يلحأ إلى الطرق 
الاحتبالية يستعمل فى ذلك أوراق مزورة أو على الأقل فى طبيعتها تغبير للحقيقة وذلك بتقديم هذه 
الأوراق والرأي السائد قبا وقضاء علىأناستعمال الحررات الزورة جرعة مستمرة . فكان استععال 
طرق احتالية للفرار من الضريبة فى ذاتها حالة مستحرة . 

مخاص ما تقدم أن جرائم م الاخلال دواجب الصدق هى جرائم مستمرة سواء منها ما اقتضر على 
تجرد الاخفاء أو ماكان منها مقرونا بطرق احتيالية وان حالة الاستمرار تتتبى 5 ذ كرنا زوال صفة 
المول أو سقوط حت مصلحة الضرائب . 


» - الاخلال بوسائل الفحص 
قلنا ان الشارع أوجب على الممول أن يدم دفاتره وأوراقه للاطلاع علبا . كا أوجب علىمندوني 
القضاء والموظفين الاداريين والقضائئين أن ملغوا ما تحمل على الاعتقاد على ارتكاب غش فى أحسى 
الضرائب وفرض نخالفة هذا الواجب عقوبات . 
كا فرضت اللاحة التنفيدية على الممول أن نحيب على ما يطلب منه من إرضاحات وأدلة وجعلت 
لخالفة ذلك عقاءا . فلنا أن نتحدث عن كل جرعة من هذه . 


١‏ الاخلال بحو الاطلاع 
أوجب الشارع على الممول أن يعمم دقاتره وأوراقه إلى موظق الضرائبت إذا مالزموا ما م كرره 
له من ضانات . قاذا ما أخل ذلك الواحب سواء ده عن 2 تفد يم هذدء الأوراق أو بأ بأتلاق هذه 
الأوراق قبل انقضاء مدة التقادم عوقب الممول غرامة لا تزيد على عشمرة جنهات . 
وفضلا عن هذه الغرامة مح علهم بتقدم هذه الدقاتر والأوراق والا حم علوم تبديدات مالة 
محند الح مقدارها عن كل بوم من أيامالتأخير . وتسري هذه التبديدات لامن وقت الحم هاولا 
منو قتإعلانا لحم لدمول بلمن وقتإعلان الحضرالئنت لعدمتنفية الك يعدإعلانه إعلاناقانونا . 
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لوسصسسع ميد 


ب - الاخلال بواجب التبليخ 

: ذكرنا فى أول البحث مدي هذا الواجب بت علينا أن نذكر عقوية الاخلال به وهى طب للدادة: 
هم غرامة ١‏ على عشررن جتبها وزيادة مالم يدقع من الضريبة عقدار لا يقل عن 8*./. ولا 
بزيد على ثلاثة أمنالها . ونلاحظ على هذه العقوبة أن الشارع لم يكن يعاقب فى ق ١4‏ لسنة وسية؟ 
على الاخلال بهذا الواجب وإا نص على هذا العقاب عند تعديل قانون رقم وم سنة 1441١‏ وقد 
اتقد البعض القضاء بالزبادة ( حبيب اغا ص 8م44  )‏ ولكن هذا التقد لاعل له لأن الشارع أراد 
أن مجع لالموظف مسكولا #إضبععل ا غراة منضويية ٠‏ 


جح - الايضاحات والأدلة 
أوجبت اللأحة التتفيذية تقديم هذه الايضاحات والأدلة . وقد عرفنا فى مقدمة البحث مدى هذا 

الواجب بق علينا أن نقساءل عن عقوية عخالفته . وقد يستغرب ذلك لآن عخالفة الاوانم لا تستوجب 
سوى عقوبة عخالفة ولكن الغرابة تزول إذا رجعنا إلى الأعس العسكرى 1م الدى أوجب على الم.ول 
أن يقدم .« جميع البسانات والمبزانات والاقرارات والأوراق الت يقضى يتقدعها القانون المذ كور أى 
رقم ع وكانون رثم ٠‏ سنة 1941 أء و الاواعح والقرارات الصادرة بتنفيذ القانونين الم كورين » 
قد يعال أن الشارع وقد أوجب على الممولين تقديم ما تفرضه اللانحة عن أوراق أو بانات قد تمل 
ما تفرضه اللاحة من إضاحات وأدلة . قتكون 3 هذا الواجب مستوجبة لاعقوبة اللنصوص علبا 
فى الأحس العسكرى ١4م‏ وهى عقوة جنحة تحدثنا عنها عند التحدث عن الاخلال بواجب الصدق 
والامتناع عن الاقرار . 

وأتى أرى أنه رغم عموم هذا الأعى فاتنا بحب أن تفسر هذه المادة على أن الشارع يقصد مهذه 
العبارة ما يقتضيه قانون الضرائب من إقرارات وأوراق مؤيدة له فلا عتد إلى ما عدا ذلك . 

يؤّكد هذا النظر أن الشارع نص ف المادة الأولى من الأعى العسكرى بحم الذى صدر بعده 
بأيام على تعديل معاد تقديم هذه الأوراق إلى نهابة المعاد المفرر فى المادتين سوء مع وها تحدثان 
عن واجب الاقرار » فدل بذلك على أن هذا الأمر يقتصر على الاقرار وما برفق به من أوراق اما 
ما عدا ذلك فلا عتد إليه مضمون هذه المادة . وقد أ كد الشارع هذا الحم فى المادة الثانة من 
الأسالعسكرى +«بم ال قأوجيت تقدم الأور اق المنصوص عليها فى المعاد الحدد لتقديم الاقرارتما يدل 
على أن هذا الأمر ليس متعلقا بالابضاحات والأدلة الى لا يرتبط ميعادها عيعاد الاقرار . 


نصت علها الفقرة الراعة م وير ققالت « فى حالة العود فى الأحوال المبينة بالققرات الثلا ثالسابقة 


فى خلال ثلاث ستوات تضاعف الغرامة . 
إحقية 


م العمد :الأول وآلتا : السنة الثامنة والمدرون. ٠‏ 

وواضح من هذه الادة أن الشارع جعل مدةالعود. ثلاث سئوات وهوحم مالف القواعد العامة 
ولكن لنا أن نتاءل هل يلزم فى العود أن تتائل الجريمة التى قضى فيها مع الجريمة التي ارتكبت 
تماثلا حقيتقيا من حيث أركانها أم أن جراءعم الاخلال بالاقرار تعتبر جميعها جرائم متائلة . لقد ذهب 
البعض إلى القول بآن العود يتحقق. بارتكاب جريمة من المراتم النصوص عليا فى السادة هم فى 
في خلال ثلاث سنوات ( حبيب باشاص 85 ) . 

وذهب آخرون إلى التفرقة بين مجموعتين منالجرائم - الجموعة الأولي وهى جرائم تنطوى على 
تدليس وأخرى ليست كذلك فتعتير الجرعتين متائلتين إذا كانتا من نوع واحد قعلا أو من جموعة 
واحدة من هاتين الجموعتين ( الأستاذ توكل ص 754-1754 ) . 

وعندى أننا يحب أن نازم القواعد العامة فها لم حرج عليها الشارع وهو بالنسية للعود لم مرج 
علها إلا قي صدد قصر مدة العود على ثلاث سنوات . فيجب أن تطبق القواعد العامة فيا عدا ذلك 
ومن بينها مائل الجرعتين قعلا. 0 : ش 

وهتالك تقطة أخرى بالنسبة للجرائم التى نص علها الأمران العسكريان هل تازم مدة الثلاث 
سنوات بالنسبة لهذه الجرائم ثم اننا تطيق القواعد العامة بالنسبة لجرائم الأوامر العسكرية . 

قد يقال بوجوب تطبيق المواعد العامة لأن الامرين العسكر ين قد صدرا حدقانون ١‏ 
سنة ومو فلا ممضعان لهذا القيد ومخضعان للقواعد العامة ومخاصة لان العود متصل بافعقوبة 
لا بالجرعة . : 

ب “وف > سلاكييمر جر ون مام ا 1 5 

وعندى ان الشارع ربط هذا القيد الجر له الحالات المبينة 


بالفقر ات الثلاث *” دع ضعل0عع6 2 ممؤمتلد دأمء عددة معقدل؟ كومناع2كمز وع2 ٠‏ 
فكان مدة العود القصيرة تطبق على جميع الجرائم التىتر تكب خالفة لقانون الضرائب . والشارع 
ق الآمرين العسكريين لم ينشىء جراءم جديدة وإنما شدد من العققوبات القررة لجرائم قانونالضرائب 
فيجب أن مخضع لمذا القيد ؟ 
وكيل نابة 
ضرائب الفاهرة 
أحمد ثابت عوضه 
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قانون رقم ذه لسنة م5١‏ 
تعديل المادة وم من القانون رقم مه لسنة 1444 الخاص 

. بالحاماة لدى الحا 1 الوطنة 
محن فاروق الاول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس التواب القانون الآنى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا : 

مادة ؟ - تعدل الفقرة سادسا من المادة هم من القانون رقم جه لسنة 945 كلآنى : 

وسادسا .- بما محصلهمجلس الثقاية من الحامين تمنا لورق دمغة ينشأ خصصا لهذا ااصندوقويكون 
لصقفه الزاميا بمعرفة أقلام كتاب الننابات أو الحاكم على اختلاف أنواعبا ودرجاتها » مدنة أو جنائة 
أو عسكرية والحاكم الحسعة أو الجالس الملمة على إحدى الأوراق الأثة : 

ورق التوككل أو حافظة الستندات أو أول مذ كرة يقدمها الحانى أو أول محضر جلسة محضرها 
المحاى با في ذلك جلسات التحقيق الدتى أو الحنائى أو أول ورقة أو طلب يقدم منه . 

ولا تصل هذه الحيات حضور المجحاى ولا تقبل أوراقا ماه إلا إذا دقع رسم الدمغة , أولا واذا 
تعدد الحامون تعددت الدمغة . 


وتستتنى من ذلك قضابا الاتداب مدنية وحنائة . 


ملم 5 
٠‏ اف القَضِاا الحزئة والناءاتء!. اختلاف أتواعبا والنحاكم الحسية المركزية والمجالى 
. ايك ومر كه ا 


>٠٠‏ فى القضايا الابتدائيهوالاستتناديه الجزئيةوقشابا الحا الحسبيةالابتدائية والمجاس اللى العام 
...سم فى قضايا محاكم الاسكناف . ْ 
| .0 فى قضايا تحكةالتقض والابرام والفضايا التىترفع أماممحكةالقضاء الاداري بمحلس الدولة 
ويكون ان تنتدبه الثقابة حق الت كد من تتقيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق الى قرض 
القانون علها رسم الدمغة » . 
مادة + على وزيرالعدلتنفيذ هذا العاتونو يعمل بديعد ثلائينيومامنتاريخ مره بالإريدة الرسة 
نأمز بأن يعم هذا القانون جخاتم الدولة وأن بنشر فى المريدة الرسمية وينقذ كقانون من 


قوانين الدولة (1) .> 
صدر يقصر القبة فى ٠١‏ حمادى الثانية سنة /و4م1 (19 ابريل سنة م184) ٠‏ 
ش فاروق 
وزثر العدل أمر<ضمرةصاحب!طلالة 
أحمد عرسي رسن تحلس الوزراء 
محمود قهمى التقراثى 


نثمر بالوقائع المصرية العدد وم الصادر فى ؟؟ اريل سنة .م ةا 


١ ىم‎ 


المدد الأول والثانى 


١‏ |[ #خاناريعةث 


© 5خ « لوا 


١و4براش‎ ١2| لم‎ 6 


فهرست السنة الثامنة والعشرون 


ملخص الأحكام 


قرار مجلس تمابة احامين أمام الحاكم الوطنية الصادر محلسة 
الثلاثاء 1# ينابر ستة م1944 بشأن عدم جواز تكليف الحاى أداء 
الشبادة فى قضية وكل أو استشير قها . 0 

)١(‏ قضاء محكة التقض.والابرام الجنائية 

تموين . عخيز . وجود حير فبه أقل من الوزن القانوتى . ادعاء 
صاحب الخبز أندكان مررضا ولم يكن يباثسر إدارة الخبز وقتوقوع 
الخالفة . معاقبة صاحب الْخير بالغرامة . تصح . ادعاء صاحب الْخيرْ 
أن الخالفة قد وقعتمن ششريكه فىأثناء غيابه . لانؤغنه الستولية . 

مبان . المي بتصحيح أو هدم الأعمال الخالفة . وجوب 
بان عناصر الخالفة القى تستوجب ذلك . 

وين . بين . خضوعه لأحكام التسعير الجيرى سواء بيع 
باللتر أو بالجالون أو يغيرها . 

. طلبتأجيل . حق الحكنة فرفضه . إذا لم يكن جديا‎ - ١ 
ا حك غيانى . العارضة فيه . لا موز من الهم . مادامت‎ 
تقدمت من تحاميه وفصل قها . - م حسم غيانى . المعارضة‎ 
فيه . من محام غير الحابى الوكيل . جوازها . مادام التوكيل‎ 
ٍ . لمحانى أن ينبب عنه أحد زملائه‎ 
حلي . تسبيبه . متهم فى جنحة عرض لبن مغشوش للبيع . عسكه‎ 
بأن عمله فى الحل لا يتعدى الأعمال الكتابية ولا شأن له فى بع‎ 
اللبن . إدائته عقولة أن عامه بالغش مفروض لدرايته بالألبان‎ 


ا واتجاره فنها  .‏ قصور 


حم تسيييه . متهم بعرض مادة غذائية للبيع غير صالحة 


: | للاستهلاك . تمسكه بأن العلب الحتوية لمفه المادة: الضيوطة لديه لم 
] تكن معروظة للبيع وأنها كانت با مكتب فى اتنظار الرد من 


صلحبا . إداتته دون إبراد الدليل على أنها كانت معروضة بالنعل . 
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محلة المجاماة- 


تم 
فبرست السنة الثامنة والمشرؤن 


ملخص الأحكام 


-١‏ تقربر التلخيص . الإشارة إلى تلاوته فى الحي دون 


محضرالجلسة . جوازه  .‏ ؟ - مذ كرة للدفاع : عدمالتمكين 
من تقدعها أثناء الحا كة الابتعائية . لا إخلال محق الدفاع . مادام 
الدفاع قد استوفى استتافياً  .‏ م مذ كرة الخصم . عدم رد 
الممكة علها . لا يعيب الحسي . مادام الخصم لم يبد فهاما يتطلب 
الرد . - ع - محأم . شقيق القاضى . لا بيبطل الحم ٠‏ م] دام 
الحاتى لم محضر الحلسة التى نظر شقيقه الدعوى قها  .‏ ه - 
قذف . فى صحيفة دعوى شسرعية . اعتباره افتراء يسمح به الدقاع . 
جوازه . 

. مطايقته لما أثبته القاضى مخطه فى رول الجلسة بوم 
النطق به لما دونه الكاتبٍ على غلاف الدوسيه . عتالفة ماجاء 
عحضر الحلسة لذلك . لا يؤثر ثر فى صحة الحم . 

حلم . مق عتير حضوريا ومق عتير غيايآ ؟ حضور الحاى 

عن الهم وترافعه قى تأجل الدعوى . انسحابه قبل الخوض فى 
موضوع الدعوى والرافعة فيه لايصح اعتبار الحم حضوريا : 
معارضة . الحم بسدم جوازها على أساس أن محاى الهم حضر 
وترافع فى مسألة التأجيل ثم انسحب على أثر رفض التأجيل . 6 

حي . بحب أن تحمل ورقة الحم تار إصداره وإلاكانت 
باطلة وبطل الحجم . 

تمض وإبرام . التقرير بالطعن . تقديم أسبابه . عدم استطاعة 
الطاعن اثبات أنهه الأسباب قدمت فىالبعاد . طعنغير مقبول . 
الثور على تلك الأسباب فى درج مكتب ب كاتب قم الكتاب أثناء 
غيابه بأجازة مع خلوها من التارع: أو أية إشارة . لا تأثير له . 

(0) قضاء حكمة النقض والابرام للدنية 

. سد الطلات والنواقذ 

طلب إالة الدعوى إلى التحقيق 500050 


١‏ يحلة المحاماة 


العدد الأول والثاتى ٠‏ رست السنة الثامنةبوالمشرون ' 
1 ار" خص الأحكا 
3 ا" د 
١7| 14‏ » نابر بوءوو١؟‏ 3 تناقضه مع مأ ثبت بأوراقها . قضه : 


٠١٠‏ اها ا« « « --1١‏ وكالة بالعمولة . عمولة . مقيسأل الوكلعنها ‏ » ب 
دعوى . الطعن يتجيلها ابتدائيا . بانها استئنافيا . سكوت عكة 


الاستثناف . يعيب الحم . 


٠١| 5‏ أو « « اشكلات التتقيذ . اختصاص القضاء بنظرها . قبل التتفيذ 
وعده .+ 

:. إد « « حك . مناط الطعن فيه‎ | ١ 

6 |" أ« « «م ١‏ - الاشتراط لمصلحة الغير  .‏ * - مستندات الدعوى. 
سكوت الح عنها . قصور . 

ول | :؟ 5ط د «م تغبير سبب الدعوى 

٠‏ |" أد «-«م إثبات . إيصالات . اعتبارها ليست دليلاكقيا . وأنها بدأ 
ثبوت بالكتابة . صحيح . 

. م « «م ضمان الحلاك فى التقل بواسطة السكة الحديد . تمديره‎ ”»» | ١ 

؟» | وو ام « م وضع اليد . محقيق صقة الظهور . مسألة موضوعية . 

عم جسم سم « « إجارة أعيان الوقف . الغين فها . خضوعه لحي القانون 
الدلى . 

ع؟ امم أده « « ١‏ - وقف . الادعاء بملكية أعيانه . عبء الاثبات فيه . 
على الدعى - * - إثبات الوقف . خضوعه لأحكام الشريعة . 

ه٠»‏ |#ى إم « « ١‏ - وقف . أ<كامه . ماهو خاضع منها للشريعة وما هو 
خاضع للقانون - * - استدانة ناظر الوقف . 

5" |[اء٠:‏ |« « « عفد . تسحله: . عدم انسحابه على عقدغيرمسجل وارد فيه . 

»اخ 291 |« « « . أعماله . الطعن فها . 

ه>0 | 5:41 اه“ « «م 0 فى التقول - »* - حيازة حامل مفاتيح 
الخزانة - سم استخلاص الحازة . 

9 أؤئ ألم <« « إعلان الأوراق والأحكام . 

”٠‏ ]١ه‏ |« « «م خبير . متاقشته . عدم ملزومية المسكة لها . 00 ذلك 


١‏ ["ه |« « « ١2.‏ اميه تقز يرالطعنبالنقض : إعلانه ف الدابة. حضون رللطعونضده. 


مجلة الحاماة 5١‏ 


المدد الأول والثاتى فهرست 20202 السنةالثامنة والمشرون 


ملخص الأحكام 


| وعدم اعتراضه . لا بطلان - ؟ محكم . 
2 . إغْماله أعس! هاما . ابتناؤه على تقرير الخبير. دون العنابة 
هذا الأعر . قصوره - 
(م) قضاء محكنة استئناف مصر 
١‏ اختصاص . محا وطنية . عخالفة السلطة التتفيذية في 


؟” ( 


وف ّ 
غير أغراض القانون أو أشكله أو أغراضه . غير جائز ‏ »« ل 
وزارة القوين . تصرقآنها في حدود القوانين والأوامر العسكرية 
وقرارات اللحان الختصة . عدم اختصاص الحاكم الوطنية بنظر 
التعوضات عن هذه التصرفات . 

وم | ده |مؤنار سنقه:و| -١‏ قبول الحي محول دون استشافه ‏ » - رفع 

الاستئناف بعد تتفية المسي دون اعتراض . غير مقبول . 

ل 3 . ١‏ - أعمال السادة . تقديرها متروك للقضاء ‏ *؟ ‏ جنسة 
إسقاطها . إساءة استعيال المق فها . خضوعبها لمراقبة القضاء . 

١‏ حق الخصم فى توجيه الهين . ستبر متنازلا عن عبء 
الاثبات . شرط تأديتها . بحب أن تكون مقبولة منحيثارتباطها 
بالطرقين المتداعيين وموضوع النازعة وطببعة الوقائع الراد الخلف 
عللها ‏ ؟ ‏ حق القاضي في قبول «وجه العمين . مطلق . 
يم | ماه وج مانو 50 شأن الخدمة العسكرية . اخضاع الجندى للحكومة . مسئوليتها 
عنه طبعا لنادة ؟6١ا‏ 35 

(:) قشاء محكة استثناف الاسكندرية 


جم | باه |ؤامارس7اء9١ا‏ 


يرم أيه أذ توق دعوو ١_الفرق‏ بين ولاية النيابة القضائية وولاتها الادارية ٠‏ 
5 إجراءات التحقيق . إجراءات قضائة . متاقشتها . عن طريق 
عناصمة القضاة ‏ إجراءات تتفيف الأحَكام . إجراءات إدارية . 
تدم السثولةفيا . طريقالدعاوى العادية ‏ » - الحم بالغلق . 
عدم ورود النص ممصمه من مدة الغلق السابقة على الحسم . الفلق 

أتناء التحقفق . احتياط . لا ستير عفوية . 
وع | كه عاد مير 151 تسجيل حك الشفعة . الغرض منه . محقيق مصلحة عامة . 


اه محل المهساماق: 
المدد ا ظ ف الستة الثامنة والمشرون . 


ا 


؟'ء 


وف 


55 
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ه16 


نف 


كلم 


؟ ضار لم5موا 
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وادسمير. 944| 


١942 نوثير‎ ١ 


؟» يونيه 19149 
» قبراير م9١‏ 


١٠١5| 65‏ للا ماهو 5ئوا 


000 |الحافظةمل حقوق من قد 2210111 
(ه) ممكة استثناف “أسيوظ - 

1 ضرائب . النشور 154 . وسيلة لتسوية منازعات 

المولين قفط . ليس قاعدة لقياس الأرباح . 
م الكتاب الدورى رقم 7م1. مضمونه _ أ كد الاستقتاج 
الأول . 
() قشاء مما كم الجنايات 
محام . . طلبه للشبهادة . عدم جوازه . للادة م محاماة . 
(0) قضاء الحاكم الكلة 

١‏ - مجالى مدريات . شخصيتها العنوية . مقررة في الادة 
؟18 من الدستور   *‏ اختصاص . حق الحكمة في الاحالة . 
الادة م . 

محكم . محكمين . اختيا رم . من حق الطرفين . عدم تعيين 
أسماءهم . لا بطلان مطلق . انعنامه فيا تعلق به حق لانيابة 
وما قصلت فيه الحا كم النظامية 

زنا . زوجيه . وجوب البلاغ بالجرعة أثناء قيامها . 
رشوة : 207 

١‏ - وقوعها ولول يقم الوظف العموى بالعمل الدى أخذ 
الرشوة من أجله ‏ ؟ ‏ جرعة الرشوة . ليست تعاقدية . جواز 
معاقبة الرائى دون الرتثنى   ”‏ القصد الجناتى ..جواز نوافره 
عند الراثئى دون الرتثئى ‏ 4 - إذا دقع مبلغ ما أو ما فى حكه 
إلىموظف عمو بعد انتهاء العمل قعلا . لاجرعة :ه ‏ مصادرة 
الرعوة عقوية تكميلية . ليست أبعية . وى حتمية . : 

. رسوم قضائية مدة سّبوطها . #لاث سنوات ميلادية‎ ١ 

من تارم انهاء الراقجسة أو تحرير آخر ورقة تتعلق بها + 4 
امبتئناف اليم لا.وقف مدة التقاوم . . 
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ححز . محضره . خلوه من ذكر الحل الختار للحاجز بطلاته . 
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بججلة الحاماة 
فهرست السنة الثامنة والمشرون 


ملخس الأحكام 


إثرار . عدم يزه للادة مرب مدني . الخصم إذا أشمتحة 
الجزء الضار بالمقر فعلى القر عبء إثبات الجزء الصا له . 
انار . اذالم ينص على معاد الوفاء . يستحق مؤخرا . 
؟ ‏ حجز أحفظي ‏ جواز توقعه قبل معاد الاستحقاق . الادة 
٠١‏ مدى. 0 
تزع ملكية عقار . أمام الحا كم الوطنية يناء على حم شمرعى . 
جوازء .٠ن‏ اناد ين لانمة رجيب الحا كم البرصية + 
١-تأمين‏ . العفد . صفته ‏ * _ قصد المتعاقدين الشك ‏ 
تفسيره لمصلحة الؤمن له *؟ ‏ الكتابة . ليست شرطا إلا أن 
ارتباط الطرفين لا «وجد الافى وثيقة التأمين ع التأمين فى 
فرنسا ‏ هم التأمين فى مصر ‏ 
(10) قضاء الحا كم الشرعية 
. دعوى الاستمتقاق امرفوعة من حرمه الواقف من 
ل من تصييه حسب الفريضة الشرعية ٠.‏ تفسير المادة (0ه) من 
القاون رقم م؟ لسنة 1945 . 
)دافام الختلطة 


مسئولة . خطأ . عمل شخصى 

مسكولة مدنية . مصعد . حادث 55 

ضرببةالابراد . لان التقدير . العارضة في قراراتها . تشكيلها 
وصتهة . بطلاتة . 

حلول . ورثة . حق الرجوع . شروطه . 

حارس قضانى . مفى المدة السقطة . مسكولة ج 

بحث في جرائم الاخلال: 2 واجب الاقرار فى ضرية 
الأرباح التخارية 


قانون رتم وه لمنة مع و1 بتعديل الادة م من العانون رم 
رة لسنة 19444 الخاص بالحاماة لدبى الام ل 


0# 
1س 1 
ل 10 
مر هاما ,اش ,لوطه 
السئة الثامئة والعشرون 
المدد وبر ودلسمير 
الثالث والرا م 
مثو أرابم | سنة /1521. 


وير رك اس د سه عق 
الدَوْدُ عن اللق كالإفير اف به مطل 
م 1 بان َأمَة و ه فى الع كيم 


اميم الخائرات سواء أ كانت خاصة يتتحررير الحلة أ بإدارتها ترسل يعتوان 
« إدارة مجلة الحاماة » وبحر برها بدار التقابة بشارع الملكة نازلى رق ١ه‏ صر 


مطعة ححازى بالقاهرة 


نشرنا فى هذن المددن الأحكام الآتية : 


عند 


دوت لا ادر ااموة كة القضاء الادارى ولاتحة الرسوم أمامها والمذكزة 


الايضاحية لحا 
ما نشرنا القانون رقم عب لسنة +14 ومرسوم باعلان الاحكام العرقية 
والعن الأواس المسكرة الصادرة من حضرة صاحب الدولة الام 
العسكرى العام ي؟ 


لجنة التحرير 
هود عنام - اسطفايه باتيقى أصمر الوضشيرى - مز السازت 


العرد الثالت والرابع 


الحاماه 


سر ى ث و قمر ودع هيل 


عِّة لاع5ه١ا-:‏ 


بيسن الول 


بس د 
7 
2 


بمحاء 


را رات 


9 


بألا ع وو عد بك ولد رات : زكي خير الأوتيجى بك 


وقد عبد النتم رياض ٠‏ 


04 
6 فبرابر سنة ١9517‏ 
اختصاص. محكنة القضاء الادارى بطلب إلغاء قرار 


إدارى باتفصل من غير الطريق التأديبى قاصرعلى الموظفين 
الداين . 


المبادىء القاثونية 

١‏ لا مختص محكة القضاء الإدارى 
بالنظر فى الطعون فى القرارات الإداربة الهائية 
الصادرة بالقصل من غير الطر يق التأديى إلا إذا 
كانت خاصة بالوظفين ن العموميين الدامين 
استناذا: إلى صر يح نص الفقرة الخامسة من 
المنادةٌ الرابمة من قانون إنشاء مجلس الدولة التى 
تقول ا(إلطلبات ت التى يقدمها الموظفون العمو 
الدامون. بالغاء الثقرا ارات الإداربة 3-0 
الصادرة بفصلهم من غير الطزيق التأديبى إذا 


بك ومد على راتب وتمد مازن بك للستشارين). 


| كان مرجع الطمن مخالفة القوانين أو اللواتج 


أو إساءة استمال السلطة ) » وأيضا لما أشار 
به الشارع فى الفقرة الثانية منالمادة الرابعة من 
القانون رقم 1١5‏ سنة 1445 عند ما تكإم عن 
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكاوات 
أطلق النص فذكر (المرتبات والمعاشات 
والكافآت المستحقة لموظق المكومة 
ومستخدمها ) فاوشاء الشارع أن نهل عق 
الطمن فى القرارات الإدارية البائية الصادرة _ 


| بالقصل من غير الطرريق الأدبي بميع :موظق 


المكومة وتيا دون غييز لأورد. تقس 
العبارة التى جاء ت فى البقرة الثانية ‏ من تفي 
الادة . 

. ؟ ب الموظف الدائم هو لفن: ا 


كا 


وإذن فن يشتغل مخيرا بمياحث السكة 


الملايكة بأج رفوي .لا يعتبر موظها داتما » حتي : 


ولو كان معينا على ميزانية مصلخة السك 
الخديدية ويتقاضي مرتبه كل شهر دفعة واحدة 
و بحمل اجازة للسفر على جميع الخطوط . 
الوقائم 

رفع الملدعى هذه الدعوى ضد وزارة 
الواصلات ومصلحة السكك الحديدية عرضة 
وطلب للأسباب الواردة مها الح بإلغاء القرار 
الإداري الصادر بفصله من وظيفة مير مباحث 
بالسكة الحديد وإعادته إلى وظيفته مع إلزام الدعى 
عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة وشثمول 
الحم بالتفاذ ونلا كفالة مع حفظ حقه فى المطالبة 
بالتعويضات يدغوى أخرى ٠‏ وأودع اللدعي 
العريضة المشار إليها والذكرة الشارحة لما وحافظة 
مستنداته وصورها بسكرتيرية المحكة فى و١‏ 
لخكتوير سنة 4-5و؟ وأعلنت هذه العرضة 
ومِرتهلها فى ١9‏ 5 كتويرسنة 1545 ١‏ وأودع 
مجاى الحكومة .« عن السكك الديدية » مذكر ته 
ومستنداته فى 15 توفير سنة 1445 وتارم م 
دهي ينئة ١!‏ أمر سعادة رفس الجلس 
أخالة القضة إلى .هذه الممكة لنظرها : وقد 
ندت حضرة ركس امحمكة ] احد مسقشارءها وضع 
تقبرير فيهاء ويسدبإبداع التقرير محدد لنظرها 
5 قبرابر سنة و04 . وبالجلسة الذكورة 

حضر الدعى وحضر محانى الحسكومة »> ونعد أن 
تلا حضرة المستشار المقرر التهّرر أذنت المحمكة 
لجائى الحكومة فى إبداء مالديه من ملاحّظات 
يصفويية غطلب الحم يعدم قول. الدنعوى لعدم 


العدد الثالك والرابع ‏ السنة الثامنة والعشرون 


اختصاص الممكة بنظلرها وأرجىء النطق 
بلحس لجلسة اليوم . 
522 
كي له 
:بعد الاطلاع على الأؤراق ال الح . 

د من حيث ان الطاعن يظاتٍ”الحتم نإلثاء 
قرار إدارى صادر من إدارة مباحث السكة الحديد 
فقصله من الخدمةه والحج بإعادته اوظفته وعى 
مخبر يمباحث السكة الحديد مستنداً إلى أن قرار 
الفصل ال مذ كور صدر بغير تحقيق وبغير مجلس 
تأديب ء وبذلك يكون عخالفاً لثقانون 

ووحيث إن إدار ة قضابا السكك الخحديدية 
طلبت فى مذ كراتها وف المرافعة الشفوية الحم 
بعدم قبول الدعوى باعتبار أن المدعىكان يشتغل 
عخيراً بأجربوىقدرء؟١قرشاً‏ » ولهذايعتبر موظفاً 
غير هاعم وعاملا خارج الحيعة » وطبقاً لامادة 
الرابعة من قانون مجلس الدولة لاقبل هذا الطلي 
لأن حكة القضاء الإدارئ مختص ققط بالنظر 
فى طليات الموظفين الدانميين ء وطلبت إدارة 
السكة الحديد احتياطياً رفض الدعوى » لأن فصل 
الطاعن حصل لما حام حوله من شهات تدل على 
اشتراكه في تهريب الخدرات مشتغلا وظيفته التى 
تبح له الانتقال بالتظارات لتقل الخدرات إلى 
المتحرين ها « وأنه سيق أن اهم فعلا فى .؟ 
توشير سنة 1468 جنع رجال مكتب الخدرات من 

المروريطارات السكك الحديدية للطاردة المور بان 
وقد أيد مكتننالخابرات العام لللواد الخدرة 
بالقاهرة هذه الشبهات وفضلا عن ذلك فان مدر 
المصلحة له الحق المطلق فى فصل الخدمة الخارجين 
عن هئة العال, ابسقنادا إلى المادة 157 من 
قاون المصلحة المالة 7 وقد أقرت ذلك مفكة 
التقص والإبرام قَّ حم أضدرته اق ١2‏ 
قراير سنة مأ 0 


العدد-الثالث والرابم السنة الثامنة والعشوون 


2 وخْنث أن هذه 1101111111155 
من الغراضة ومذكرة ة الطاعن » إتها يس تند فبا 
على نص. الفقرة الخامسة من المادة الرانعة من 
قانون إنشاء مجلس الدولة التى نصبا « اميت 
التي يقدمها الموظفون العموميون الدائمون بإلغاء 
القرارات الادارية النهائية الصادرة يفصلهم من 
غير الطريق التأديى إذا كان مرجع الطعن مخالفة 
القوانين أو اللوانم أو إساءة استعال السلطة م 

.« وحث انه ظاهر من صراحة هذا النتص 
ان الطعون فى القرارات الادارية النبائة الصادرة 
بالقصل من غير الطريق التأديى لاتكون محل 
اختصاص محمكة القضاء الاداري إلا اذا كانت 
خاصة بالموظفين العموميين الدانمين : 

« وحيث ان الوظف الدائم القصودمهذا النص 
هو الذي ا 
الوصف- لامنطيق على الطاعن لأنه حت إذا أخذ بما 
أورده لبنان حالته القانونية من أنه كان معنا 
على ميزانيِة مصلحة السكك الحديدية ويتماضي 
مرتيه كل ششمبر دفعة واحذة وتحمل إجازة للسفر 
غل جب الخطوطم » فإن كل ذلك لامعل مته 
موظقاً دائماً » وبذلك لامكون من الموظفينالدين 
أعطاهم قانون مجلس الدولة الحق في الطعن فى 
القرارات الإدارية الصادرة يفصلهم من غير 
الطريق التأديى ٠‏ ولا تكون محمكة القضاء 
الإدارى مختصة نظر دعواه . 
. « وحيث انه يؤكد وجهة نظر المشرع فى قصر 

الطعن ء_ظيقاً للققرة الخامسة من المادة الر لراسة » 
على الموظفين الدائمين دون غير أنه عند ماأشار 
فى الفقرة الثانة من المادة الراسة من العانون ُ 
سنة +154 إلى المنازعات الخاصة بالمرتبات 
والمماشات .والكافات ‏ أطلق النص فذحكر 


عسو ف سرود وس سد ا 1 الي 10 
ومستحدمها » » فلو شاء ,أن على حق. العام 
ىق القرارات الإدارية النهائية ااصادرة بالقصل من 
غير الطريق التأديى + 5 موظق المحكومة 
ومستخدمها دون عبير لأورد نفس ااعبارة الى 
حاءت قَ الدهرة الثاية به من نفس للادة . 

' عن ذلك تَكون هذه 
المحكة غير ختصة نظر الدعوى . 

) القضية رتم هلنة ١‏ القكائية ( 


5148 


مارس سنة 18.416 


« وحث أنه شاء 


١‏ - اختصاس ومكنة القضاء ١‏ الادارى يلات النين 
عم ن قرارات قصا. ل الوظفيت ٠‏ م غم الي 
و 


الأديى . 


> ل تا 


عسكرى ع سل كزى :لبخ لامر علهاد 
9 يعتر قرارا إداريا يجين المثالية بالتعويض . 
الميادىء القا'ونية 
١‏ لمدعي إذا كان يعمل فى 


خدمه 


البو لقن يصفة متطوع لدة سىس ) سنوات 


وجب تيد نس في عى حق وز الاية 
فصله من و 
لما ذلك قبا ل اتهاء مدةّ ات ون أن 

ن له أدق حىّ فى طليب 7 نعو يضات 
70 2 مرحم ل 


أو 
تحددت علاقته بالعقد سالف الل كرا ومن حم 
الحكومة أن ترفتة فىأى وقت : والقرار الصّادر 
ذلك لا يعتبرقرارا ادأريا » وإنما هو محرد 
اخطار بأنها الخالة القانونية الناشئة عن التماقد . 


وليك واكاك البح أوكر الكرية | وإذن لا مختص محكة القضاء الادارئ بنقار 


15 
طلباتالعنو يض الىترفع بهذا التأن طبا نص 

للادتين 4 )هوه من قاتون مجلس الدولة . 
؟ - الجلس العيسكرى الركزى . هو هيئه 


قضائية استئنائية لحا سلطة التفصل فى الخالفات- 


المسكرية طبقنا لقوانين ولواتم _البويس 
المسكرية المعمول بها والتي قبل المدعى اضوع 
لا فى التمهد المأخوذ عليه ولا ينتير الحكم 
الصادر من هذا الجلس قرارا أو أعس! إداريا . 
ومن ثم فلا مختص محكة القضاء الاداري 
بالصل فى طلب التمو يض المترتب عليه أو على 
إجرانات التحقيق أو الحا كة السابقة عليه 
أو على اجراءات التنفيذ التى تلته مها كانت 
أوجه الطعن التى توجه إليه . 
الوقا؟ 
و 4 ع 
وقائع السعوى تتحصل في أري الدعى 
عبد اليد أقندي حمد على التذر التحق مخدمة 
البوليس بصغة متطوع عوجب تعهد رقيم ١٠‏ 
أبريل سنة ٠‏ 144 نص فبه على قبوله التطوع فى 
خدمة البوليس لمدة حمس سنوات اعتباراً من + 
مابو سنة ١44٠‏ وعلى حق وزارة الداخلية فى 


فصله من الخدمة فى أي وقت تشاء قبل انتهاء مدة 1 


الّد دورت الرجوع علها بأى تعواض ما . 

ولارتكابه بعض: خالفات عسكرية حو عنها 
أمام جلين عسبكرى م ركزى وقضى عليه بالجلد فى 
سينة م4#عو! فصلته الوزارة م خدمتها. بعد أن 
أمضى مدة العقوبة اكوم لها عليه رع 
الدعوى الخالة بعريضة موقع عليها من الأستاذ 
تكلا مقار الحانى أودعت سكرتيرية هذه الحسكة 


فى ع أكتوسنة جع( وأعلنت تدعق عليه 


العدد الثالث والرايع. الستة الثامنة والشروين 


ف؟1 و 19 أ كتور سنة ١4+‏ ,طلب فيها 
الحم بإزام وزارة الداخلية وآخرين يطريق 
التضامن والتكافل أن يدفعؤا له مبلغ. .١ . ٠‏ جنية 
على سبيل التعويض نظير الأضراز التى للقته يبب 
حا كته عسكريا والفصل من. الخدمة - وبتاريم 
#؟ نوفير سنة 44 أودع الحاضرعنالحكومة 
مذاكرة بدفاعه دقع فيها بعدم اختصاص. ممكة 
القضاء الإدارى ننظر الدعوى لأن الأمر بفصنل 
المدعى من خدمة الحكومة صدر نتتحة للتعاقد 
القائم بينهما » وعلى ذلك قلا يعتبر .من الأوامز 
الإدارية النصوص عليها في الادتين ع و ه:من 
الغانون رتم ١١‏ ستة 1445 ..ولم يعدم باق 
الدعى عليهم مذ كرات بدفاعهم . وبغدٍ تحضير 
الدعوي طبقاً. لنص اللادة ؟4 من قانون مجلس 
الدولة محدد للمرافعة فيها جلسة 5 فيرابر سنة 
4417 ء وفيهذه الجلسة تلاحضرة الستشارالهرر 
التقربر وسمعتالحمكةملاحظات الطرفينالشفوية 
كا هو مبين بالحضرثم قررت صدور الحكم 
بعد أسبوعين ( جلسة ١1‏ مارس سنة/ا6#١‏ ) . 
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« بعد تلاوة تقرير حضزة الستشار المفرر 
ول ملاحظات الطرفين العفو َ ا 1 
الأوراق وللداولة . 

عن الدفع بعكم الاختصاص .. 

« من حيث ان الدعى ينتى طلب التعويضس 
على سببين : ( الأول) فضله فن خدمة وزارة 
الداخلية'. (الثاتي) محا.كته عسكريا والفضاء عليه 
بالحدس بعد قصله من الخدمة . : 

« وحيث اندعن السبب الأول فالثابت من 
أوراق الدعوى أن الدعى كان سمل فى خنمة 
البوليس بصفة متطو علد ة جمس نسنوات اعتباراً من 
> ما بوسنةماع.»؟ يموجب تمهف موري 8" أبريل : 


5 


سنةء 18.5 نصقيه على حقوزارة الداخليةفيفصله 
من وظفته فى أى وقت كان مى تراءى لما ذلك 
قبل انتهاء مدة الخخس السنوات بدون أن يكون 
له أدنى حق فى طلب تعووضات أو خلافها من 
الحكومة ء ممايستفاد منه أنه لم يكن من الوظفين 
الدائمين الآن محرى عليهم حلم الاستقطاع فى 
العاش بل كارت مستخدما مؤقتاً لخر تددرت 
علاقته بالحكومة بالعقد سالف الذكر.ء ومن 
حق الحكومة أن ترفته فى أى وقت » والقرار 
الصادر ذلك لاتير قراراً إدارياً وإعا هو بجرد 
إخطار بإنهاء الحالة القانونية الناشئة عن التعاقد . 
« وحيث انه والحالة هذه ء وإنه إشترط 
لاختصاص هذه الممكة بنظر طلبات التعويض 
التى ترفع بسيب فصل موظفين من غير الطريق 
التأديى طبقاً لنص- الادتين 4/ه و ه من قانون 
مجلس -الدولة ( أولا ) أن يصهر قرار إدارى 
بالفصل من غير الطريق التأديى » ( ثاناً ) أن 
محصل هذا القرار فى شأن موظف عموى دام » 
يكون الدقع يعدم الاختصاص بنظر طلبالتعويض 
للفصل من الخدمة على حق وتأخذ به اللحكة . 
و وحث انه فما مختص بالسبب الثانى فإن 
الدعى برتكن فى طلب التعويض إلى بطلان 
إجراءات الحا كة العسكرية و الحكج الصادر ضده 
بالحيش من الجلس العسكرى للركزى لصولا 
جيعاً بعد عزله من خدفة البوليسن 
. و وخيث انه فقضلا عن الثابت من خطاب 
الحافظة رقم (:-8*) أت إجراءات الحا كة 
العسكرية واتختتك الشادر شد الدعى بلحس 
حضلت أثناء وحود الدعئ فى خدفة اليولس فإن 
الحم الف كور صادر من يجلس عسكرىم ركزى 


أى من هيثة قضائئة استثنائة لحا سلطة القصل فى 


الخالقات المسكرية طبقاً لقوانين ولواح البوليس 1 


مس ب لسلسمو 


العسكربة العمول -ها والتى قبل الدعى الحضوع 
لما في التعهد الملأخوذ عليه » ولا يعتير هذا الحم 
قراراً أو أمراً إدارياً :اومن فك عاضر ختله 
الحكة بالفصل فى طلب التعويض المترتب عليه أو 
على إجراءات التحقيق أو الحا كة السايقة غله أو 
على إجراءات التنفية التى تلتهمعا كانت أوجه 
الطعن الى توجحه اليا 3 

« وحبث انه مخلص من كل ماتقدم أن هذه 
المحكة غير مختصة بنظر الدعوى بشقيها » 
ويكون الدفع بذلك على صواب ويتعين قبوله . 

( القضيةزرقم /ا سنة ١‏ القضائية برئاسة طاحر 
يدبك وكل الجلى وحضور حضر ىعد على رائبيك 
وعد ساى بك المتشارين ) 

ش 3 

اختصاص حكة القضاء الادارى بنظطلر طلبات 


التعويض الخاصة بالموظفين الحكوميين عقتضى عقد محدد 


المدة عند عغالفة الادتين ه و4/.ه من قانون باس الدولة 


غير جائز . 
الميادى القالونية 

و - يشترط لاختصاص محكة القضاء 
الادارى بنظر دعاوى التعويض التى رحا 
الموظفون العموميون عن الأضرار التى 
تصيبهم من جراء فصلهم من غير الطريق 
التأدبي عملا بنص الادتين ه و 4ه أن 
يكون راضو الدعاوى من للوظفين الدائمين ؛ 
أى الذين : يحرى عليهم 5 الاستقطاغ' قَ 


: 0 
؟ م إذا نبت أن ولف كان مؤقتا 
قد لد قال لتجديه » كان بذلك خاضا فى 


.مع 


عسلاقة لوظيفته مع الحكومة إلى أحكام 
وقواعد التوظف عامة » وشروط وروابط عقده 
:خاصة ؛ وكأن من هذه الأحكام والشروط أنه 
لايحري عليه 2 الاستقطاع فى المعاش وبالتالى 
لا يؤول له الحق ف المعاش إذا فصل من خدمة 
المكومة » فانه لا دخل فى عداد طبقة 
الموظفين المنصوص عليها فى المادتين هو: / ه 
من قاثون يجلس الدولة .| 
© - يتعين لتوفر شروط الفقرةٍ السادسة 
من المادة 6 من قانون مجلس الدولة » أن ترفم 
دعاوى التعو يض من أفراد » لا من موظفين 0 
وأن تكون عن أضرار للقت يحقوقهم بهذه 
الصفة ( كأنراد ) من قرارات إدارية مشوية 
بعيب من غيوب مجاوز السلطة . فاذا كان 
طلب التمويض اذى تقد به للدي يتوم على 
أضرار أصابته سبب وظيفته من غير الطريق 
التأدنبى »فان محكة القضاء الادارى تكون 
غير مختصة بنظر هذا الطلب . 
الوقائم . 
' وقائع الدعوى تتحصل فى أن الدعى حضرة 
الدكتور جورجي عوض اقه سعد التحق فى 
أكتوبر سنة ١4497‏ بالعمل فى وزارة الصحة فى 
وطيفة طبيب مستشئى الأنكلستوما بالقاهرة بعقذ 
لدة سئة بمرتب ثابت قدره اثنا عشير جنهاً شهرياً 
وظل العقد يتجدد حتى سنة 1448 » وفى أثناء 
تلك المدة زيد مزتبه إلى خمسة عر جنيهاً في 


سنة 9954# صهر أمر من مدير جامعة: فاروق 
الأول. تله اليها فى وظيفة معيد بكلية الطب 
عاهته ودرحته الى كان مهما فى الصحة » وذلك 
بعد لمدة سنة ابتداء من أول الونيه سنة 947] . 
وفى ١١‏ أ كتوبر سنة ١444‏ قدم المدعى شكوى 
لعميد الكلية السابق طلتٍ فيها تتفية وعده له 
بإرساله في بمثة عامية لاخار ج وترقبته إلى الدرجة 
الخامسة » ورقع العميد هذه الشكوى إلى الطامعة 
بكتاب رمم هل/ا١٠‏ مؤرخ ١9:‏ أ كتوبر سنة 
4 أنكر قيه على المدعى الؤعد الزعوم » 
وطلى لحسئ سير العمل إعادته إلى وزارة الصحة 
لدم إمسكان التعاون معه خصوما بعد أن نسب 
اليه فى الشكوى.أمورا غير حيحة وقذف فى.حقه 
بعبارات عس ششرفه واعتباره . ولحذه الاعتبارات 
بحررت الجامعة فى ٠؟‏ مازس سنة ١948‏ إلى 
وزارة الصحة بطلب تمل المدعى اليها » ووافقت 
الصحة على هذا التقل بالكتاب رتم ١1١88‏ 
المؤرخ فىى؟ فبرار سنة ١945‏ وطلبت من 
الجامعة إخلاء طرقه مها ..وفى نوم .# أنريل سنة 
+95؟ أحلى المدعى من أعماله فى الجامعة وتنبه 
عليه باستلام عمله فى الوزارة » ولكنه. ل يذهب 
للوزارة وطلب مخطاب مؤرخ ١9‏ مابو سينة 
5 منحه إجازة مرضية » وبتارع .؟ مانو 
سنة 1445 -خصه قومسيونطى الاسكندرية وقرر 
بن حالته الصحة تمكنه من الاتمال إلى القاهرة 
وتقديم نفسه إلى المومسيون الطى اهام وحدد 
لد بوم أول مونيه 194 مع متحه يوى 91950 
مابو بصفة اجازة مرضية ء واالم يتعدم المدعى فى 
هذا التاريخ لتفومسيون المذحكور اتصل .هيدا 
بالوزارة التى خابرت بدورها المدعى وطلبت منه 


الإنرجة-السادسة الخفضة . ويتارع 14 أغسطس | ١961‏ ,أن جالته الصحية لاعمكبه من'الاثقال 


+الفدد الثالك ل والرايع -- السنة الثامنة والعشرون 


اخرلا 


من الإتكتدرية إلى مصر والعس قله إلى عمل 
يقنامتٍ مع حالته بالمدينة . وبإعادة الكشف عليه 
ععرّفة قومسيون طى الاسكندرية ونجد بحالة 
جنذةأوتتبه عليه بالذهاب إلى عمله فى الوزارة 
ولكنه لم.يذهب . وتارع م أ كتوير سنة 
45 صدر قرار من وزير الصحة أولا تعينه 
بوظيقة طبيب .أويئة بمصلحة الصحة الوقائية في 
الدرجة السادسة المؤقتة الفرعية ( ٠.14--44؟‏ ) 
يعمد لمدة سنة قابلة للتجديد واهية قدرها مو اج 
سنوناً اعتباراً من أول مادو سنة 144 ثقلا من 
كلية الطب مجامعة فؤاد الأول - (ثاناً ) فصله من 
خدمة الوزارة اعتياراً من أول «ونيه سنة 1954 
التاريم التالى لاتهاء إجازته المرضية وعدم عودته 
للعخل تطبيقاً لدادة إلمؤ فصل ؟ قم ثان من 
قاتون الصلحة المالية واعتباره مستقيلا - فرقع 
المدعى الدعوىالخالية باعلان أودعه فى سكرتيرية 
هذه الحمكة قى 1445/٠١ / 7١‏ مع مذاكرة 
شارحة وحافظة مستندات وطلب فيها الحم بإإزام 
وزارةالمعارفوالصحة وجامعةفاروق بالاسكندرية 
متضامنين بأن يدقعوا له مبلغ ...٠ر١1‏ جنه على 
سبيل التعو بض للأضرارالت لحقته من الاجراءات 
التعسفية المنافنة لاتمانون والعدالة التى استعملت معه 
(أولا) فى عدم ترقته إلى الدرجة الخامسة» 
( ثانا ) فى عدم اختياره ف +5 أ كتوير سنة 
غ94 فى إحدى البعثات للخارج للتخصص فى 
عل التثالوجا الإ كلينيكة , ( ثالثآ ) فى قله من 
جامعة فاروق الأولالى وزارة الصحة خيرموافقته 
مع عخالفة ذلك لقانون الجامعة المذكورة.ء (راعاً) 
فى عدم قول طلبه أخيرآ الالتحاق ثانية بكلية 
الطب مجامعة فاروق بالرغم مناحتياج الجامعة إلى 
أظباء بالسرجتين الخامسة والسادسة ء (خامساً)في 
قله من أعمله . وبتارع ب نوقير سنة 194 


أودع المدعي عليهم مذاكرة بمكرئيرية المسكلة 

طلبوا فيها رفض الدجوق : (أولا) لأن الترقة أو 
الاختيار قى بعثة معينة للخارج ليسا حا مكتمننا 
للدوظف وإعا مرجعبا إلى تفدير الساطة المختصة 
وما تراه من كفابة الموظف وحدارته مع مراعاة 
الصلحة العامة »( ثاناً ) لأن المدعي كان يشغل 
وظيفة معيد ولا يعتبر شاغلها ضمن أعضاء هيئة 
التدريس المنصوص عنها فى المادة ؟ من القانون 
رتم ١؟‏ لسنة سمو المعدل بالمرسوم يقاتون رقم 
بره لسنة ومو ء ( ثالثآً) لأن رفض الكلية 
تعيينه في الوظائف الخالية المنشور عنها لاسطه 
أى حق فى التعويض » ( رابا ) لأن فصله من 
الخدمة حصل بسبب تغييه وعدم خضوعه لنظم 
وقوانين الحكومة وامتناعه بغير سبب قانوق عن 
الذهاب الى وظفته الجديدةوزارة الصحة . وهد 
تحضير الددعوى ععرفة حضرة المستشار المقررعملا 
ينص المادة ؟4 من القانون رتم 117 سنة 1545 
محدد لنظرها أخيرا جلسة +7 فبراير سنة 19417 
وفى هذه الجلسة تلا حضرة المستشار المقرر 
التقرير. وركز المدعى طلبالتعويض على الأضرار 
الت لمقته بسبب الفصل من وظيفته دون الأسباب 
الأخرى . ودقع الحاضر عن المدعي عليهم بعدم 
اختصاص هذه الممكة بنظر الدعوى لأنه يشترط 
لاختصاص الحمكمة فى الادتين هو4/ه من القانون 
رق 197 لسنة 1445 الخاص بإنشاء مخلس الدولة 
أن ترقع دعاوى التعويض للفصل من الخدمة مَن. 
الوظفين العمومين الدائمين والمدعى كان موظقآ 
مؤقناً » وطلبٍ المدعى رفض هذا إذ والوأنه كان 
موظفاً مؤقتاً إلا أنه ستفيد من نص الفعرة 
السادسة من الادة ؛ من القانون الذ كور التعلقة 
باختضاص الحكمة فى نظر قضايا التعوبض الى 
برقعها الأفراد عن قرارات إدارية 'صدرت عخالفة 


للقوانين أو الواح أو متهوية يعيب إساءة استمان | 
السلطة , وق اللوضوع صم على طلباته » وطلب 
الحاضر عن الدعى عليهم رفض الدعوى للا سباب 
الى بينها فى مذ كرته وصم عليها فى الجلسة . 


ّ لمر : 
0 
١‏ دعن الدقع يعدم الاختصاص . ْ 
ْ « من حيث أن تحاصل الدعوى هو طلب 
تعؤيضن المدعى عن الأضرار الى ته والق 
حرفا عا اميه حت لايخ غير 
الطريق التأديى ‏ ذلك الفصل الذى ينعى عليه 
أنه مخائف للقواتين واللوانج ومشوب:نإساءة 
استعالٍ السلطة . 
. «وحث ثْ أنه 5 لاختصاص هذه المحكمة 
جر دعاوى التعويض التى يرفعها الوظفون 
العيوميون عن الأضرار التي تصيهم ,من جراء 
فصلهم من غير الطريق التأديى عملا بنص للادتين 
هو؛ / و أن يكون رافعو الدعاوى من الوظفين 
الدامين » أى الذين بجرى عليهم - الاستقطاع 
في الماش ل | 
1 د وحيث انه اتضح من أوراق الدعوى ومن 
أقوال نفس الحابى عن الدعىفى الجلسة أنالأخير 


ل مكن موظفاً دائاً بل كان مؤقتا بسّد لمدة قايلة . 


للتجديد » وكان بذلك خاضعاً فى علاقته الوظيفة 
مع الحسكومة إلى أحكام وقواعد التوظف جامة 
:وشروط وروايط عقدمخاصة » ومنهذه الأجكام 
والعبروط أنه لاخرى عليه يبجع الاستمطاع فى 
.العاش » وبالتالى لايؤول له الح فى العاشش إذا 
فصل من.خدمة لكوم بوين م لاخكل في 
عاد مه ة.للوظفين ال ق .الادتين 
موه من ن قايون محلس إلدولة .. 


المسمافاك وااع . البمئة الثابتة والشررون 


« وح ان الحكمة | الاتمير. التفامة ناذه 


اليه الحاضر عن الدعى فى الجلسية من أن طلبة 
يدخل أيضاً تحت الققرة السادسة من الادة 4 
من القائون المذ كور الخاص بدعاوى التعويض 
التى برفعها الأفراد » إذ شترط لتوفر شروط 
هذه الفقرة أن ترفع دعاوى التعويض من أفرادء 
لامن موظفين » وأن تكون عن أضرار للقت 
محقوقهم -هذه الصفة ( كأفراد ) من قرارات 
إدارية مشوية يعيب من.عيوب مجاوز السلطة ب 
الأمر. الذي لايتوافر فى حالتتاء لأن طلب 
التعويضش الى تقدم به الدعى يوم على أضرار 
أصابته كوظف بسيب فصله من وظيفته من غير 
الطريق التأديى ٠‏ ا 

« وحيث انه لكل ماتقدم تكون هده 
الحكمة غيرختصة بنظر الدبعوى » ويكون الدقم 
بذلك على حق ونجيبه المحكمة . 

( القضية رقم ١٠‏ اسنة ١‏ القضائية ) ._ 

5 0 

18 مارس سنة 17 

قوائين رجميتها عدم خضوع قرار محافظ الفامرة 
الصادر قبل إنقاء ناس الدولة خسان هذا الى 
( الادة )2 م 


المبادى” العانونية 
١‏ لا ريب فى أن الحوادث التى تعم 


وتم ثارها بحت سلطان القانون القدريم ينطيق 


لح عدر 
خلاف ذلك بن خاض أو كان القاون 
الجديد مفسرا لقنون قرم 3 إة ف هانين 
| الجالتين ضحمب ينين الجديم «على ما بوقع 
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ونم قبل ناذه » وكذلك فان الحوادث التى |. 


تقم بعد العمل بالةانون الجديد ينطيق عليها هذا 
القانون إذ هى قد نشأت نحت سلطانه فيلحقيا 
أثره » ولكن الجدل قام بين رجال القاثون 
حول حك الحوادث التى تقع فى ظل القانون 
القديم ولكما لا م أولا تنتج آثارها إلاتى 
مدة العمل الخديد فهل تتطيق علها القاون 
القدم ياعتبار أنها نشآت فى ظله أو يسرى علا 
القانون الجديد محسبان أنها بعت في زمن العمل 
به . فتفرقت وجوه الرأى فى ذلك قفريق أخذ 
. بنظرية الحق المكتسب » وقد تشعبت هذه 
النظرية » وفري قأخذ بنظرية الأحوالالقانونية 
وقد ثثبت قضاء الحا م على آنقوانينالاجراءات 
والاختصاص » وإن كان الأصل فيها أنها 


ل 

» - القرار الصادر والمعلن من ..محافظ 
القاهرة بالمعارضة فى إصدار جر بل قيل الميلى 
بقانون مجلس الدولة » وى ظل قانون لا يبجيز 
الانتجاء إلى أنة جبة قضائية لإلغائه وإنما يجيز 
قط مطالبة الجبة الادارية بالتضمينات عن 
الاضرار المترتبة عليه » لايمكن أن ينسحب عليه 
أثْر قاون مجلس الدولة فما استحدثه من حق 
وقف أو إلغاء القرار الادارى و إلا لكان فى 
هذا" الاشحاب مانن عق مكتسس. للادارة 
هو عدم قابلية هذا الأمس للالغاء أمام أبة جبة 
قضائية حسب القانون النافذ وقت صدور هذا 
الس وإعلانه» وذلك على رأى أصحاب نظربة 
الحق الكتسب » أو لكان فيه -- بحسب 


نظربة المالات القانونية ‏ إخلاليحالة قانونية 


تنسحب على ما وقع قبل تقاذها على اعتبار أنها | خاصة أو شخصية كانت قد تحققت للادارة 


لامس حقوقا مكتسبة أوحالات قانونية شخصية 
إلاأنها لا ترجع إلي اللاضى حيث ينطوى 
هذا الرجوع على مساس تلك الحقوق أو هذه 
الحالات . وتطبيقا لذلك قرروا مثلا أنه لا ككن 
إبطال ورقة من أوراق المرائمات إذا كانت 
حيحة عقتضى القانون القدم وباطلة بحسب 
القانون الجديد متى صدرت نحت سلطانالعالون 
القديم » وإن قابلية الأحكام أو عدمها لطريق 
أو غيره من طرق الطمن هى من اللخصائص 
ْ الذاتية فى هذه الأحكام حيث تعتبر من مقومات 
أصل المت لا من جرد الاجراءات . 


على مقتضى القانون العمول به وقت هذا التحقق 
إذ أن عدم إمكان أي شخص الطمن في القرار 
الادارى بالالغاء أمام أبة جهة من جبات القضاء 
هو حالة قانونية عامة أو موضوعية » وهى وإن 
تغيرت بقانون إنشاء مجلس الدولة فأصبح من 
المتدور الأن مثل هذا الطمن » إلا أن الخالة 
لقانونية السابقة قد انقلبت إلي حالة قانونية 
خاصة أو شخصية محققت بالنسبة للادارة 
بصدو ر الأمرالمطمون فيه وإعلانه إلى المدعي » 
وذلك قبل أن يصيح قانون إنشاء مجلس الدولة 
ناهذا 
افق 


م 


مسسحب سياه 3 


م - القولبأن الطمن فى'القرار الادارى . 


وطلب إلغائه أمام محكة القضاء الادازى لين 
محق جديد بحجة أنه كان من الجائز لكل قرد 
قبل قانونإنشاء مجلس الدولة أنيتظل منقرارات 
السلظة الادارية بالطريق الادارى وأن كل 
ماف الأعس أن هذا الأمى قد أحيط بغمانات 
أقوى وأضل فى صورة الالتجاء إلى محكة 


القضاء الاذارى » يدود لأن الطعن بالطر يق ٍ 


القضانى أمام الحكة لذ كورة يختاف قطبيمته 
عن التلل بالطر يق الادارى ».إذ الأول 


شثىء خصومة حميقية بين بين الطاعن وجهبة 
الادارة » تفصل فبها الحكة بوظيفنها القضائية 
ينها لابثير الثاني أمة خصومة قضائية بين طرفين 


النادة ؟؛ من الدستور من حقفى أن يمخاطبوا 
السلظات العامة فيا يعرض للم من الشئون 

م ب المادةه» من قانون إنشاء يحلس 

الدولة ‏ ليس فى صيغها أية اشارة ارجعية نحلم 

الالغاء إلى الماضئ ولا يكن تقر بر هذا" الأثر 

الزججدى وفنا للماذة 7 من الدستور إلا-بنص 

خا . 
الى قائع 
0 20 
عريضتها ومذ كرات طرف الخصومة ومستنداتهما. 


أؤدتاعبما بالجلسة 
سنة غ14 قعم الدعى لحافظة مصر إخطارا جاء 


9-00 
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به أنه بزمع إصدار جريدة أسبوعة اسمها 
« الوفاء » فى للوضوعات الاجماعية والسياسية 
والأدية وأنه سيكون صاحها وناشرها ورئيس 
تحريرها السكول » وأرفق بمخطاب ضمان مؤرًا 
في 14 من بوليو سنة 1445 صادراً من البنك 
التجارى الايطالى. » وقد تم قل الطبوعات 
عحافظة مصر الاخطار وخطاب الفمان بايصال 
فى ٠٠‏ من هوليو سنة ١945‏ . وفى ١5؟‏ من 
يوليو سنة 19445 تقدم تمرير سرى من إدارة 
الضبط فرع ب يتتيحة التحرى عن الدعى عناسبة 
الاخطار القدم منه جاء به أنه «يزاول الآن مبنة 
الحاماة وقبل ذلك كان طالبا وأنه مصرى الجنسية 
ورعبة محلية ويبلغ من العمر حوالى ثلائين سنة 
كامل الأهلية وحسن السمعة ويقم بشارع على 
باشا إدهم رم م* بالحلمية الجديدة 5 قنم السرب 
الأحمر وحائز على ليسانس الحقوق من جامعة 


وإنا برتكز على مالأفزاد الصريين عقتضي | فؤاد الأول سنة 1845 واغتفلحاميا تحتالعرين 


حي ريه الاستاذ حسين جمد حسنيى الحاى 


بشارع حسن ن الا 2 ركم ؟ه كسم عابدين والآن 


ْ له مكتب بشارع فؤاد الأول دتم 6ج قشم 


الأزبكية وسبق له التحرير مجرائد الأهرام والبلاغ 
والجهاد وعلة كلية الحقوق وق التبل » وهو 
حسن السير والساوك وليس له نشاط سياببى 


:| الآن وغير مقيد محدول قابة الصحفيين » وقد 


كان من أعضاء حزب مصر الفتاة عندما كان 
طاليا بكلية الحقوق ء واعتقل فى عهد الوزارة. 


.| الوفدية فترة ثم أقرج عنه ىق .”؟ من أغسطس 
'] سنة م194 كا قبض عليه بناء على أعس التياية. 


العمومية التى ولت التحقيق معه عناسبة حادث 
"أغتيال الدكتور أحمد ماهر باثا فى شهر مارس 


قف أنه في +٠.‏ من بوليو: 811 الوا الو ا 
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جريدة الوقاء . وجاء ق صلب هذا القرار أنه 
ناء على طلب وزارة الداخلية يكتامها ركم 1م" 
فى ؟* من أغسطس سنة 194 ٠‏ وأشار إلى 
المواد +9 و ١8‏ و«ؤ مر الرسوم يقابون 
رقم 7٠١‏ لسنة .ةو بشأن الطبوءعات ‏ وقد 
سل هذا القرار وخطاب الفمان فى ٠١‏ من 


أغنطس سنة 1445 إلى من يدعى مصطنى 


عبد العزيز حجازى بوصقه وككل الدعى بتوكيل 
رقم ومو؛ سنة ه14 تحكة عابدين الوطنية 
وذلك نظرا إلى غناءه «الاسكتدرية لفضاء العطلة 
الصيفية مها . وبعد أن صدر قانون إنشاء مجلس 
الدولة رقم ١١‏ لسنة ١644‏ أقام الدعى هذه 
الدعوى بأن أودع ف اليوم الأول من أحكتور 
سنة 19445 سكرتيرية الحمكنة عررضة دعواه 

قعة من أخبه الأستاذ حسين حمد حسنى وأرفق 
ها.مذكرة شارحة لها وحافظة عستندين وطلب 
إلغاء قرار الدعى عليه الصادر بالعارضة فيإصدار 
بجلة « الوفاء » الأسبوعية وبأحقيته فى إصدارها 
وق اليوم الخامس 
الأوراق الذكورة إلى الدعى عليه بواسطة أحد 
محضرى محكة مصر الوطنية بناء على طلب 
السكرتيرية إلى قل كتاب الحكة الذدكورة » 
فأودع الدعى عليه فى ٠”‏ من اوشير سنة 19145 
مذكرة طلب فها (أولا) الحم يعدم قام 
الدبعوى قانونا لاعلانها بواسطة قم محضرى عحكة 
مصر الوطنية دون أن محصل ذلك ععرقة 
سكرتيرية محكمة القضاء الادارى ٠‏ و ( ثانيا ) 
الحم يعم جواز سماع الدعوى أو عدم قبوها 
لأن واقعة. الدعوى سابقة على تارم قاذ قانون 

إنشاء مجلس الدولة » و ( ثالنا ) رفضها موضوعا 


عل سفل الاحتاط الكلى . وقد أعى سعادة 


من الشير الذ كور تم إعلان. 


وا 


رئيس الجلس فى 6” من توقير سبة 45وا 
باحالة القضية الى الدائرة الأولى وندب حضرة 
صاحب العزة السيد على السيد بك المستشتار: 
بالحكة لوضع التقرير قبا » فأصبر فى السايع 
من شهر دمير سنة 9145إقزارا لاستقاء. عض 
النتقط والستندات اتكثلية محسب البين صلب 
قراره » فأودع الدعى مذكرته التكيلية فى 


ا 


مستندات ومذاكرة تكرلية لم يتعرض قبا الى 
الدقع يعدم قيام 00 قانونا وانما أصر أصليا 
على الدفع عدم قبول الدعوى أو عدم سماعها_ 
واحتاطيا على رفضها . , 

وبعد أن وضع حضرة المسبتشار المقرر تفريره 
عين لاظرالدعوى جلسة لم إمنفبراير سنة 19140 
وفها سمحت الدعوى على الوحه المبين عحضر 
الحلسة وتنازل المدعى عليه عن العبكِ ل 
بعدم قيام الدعوى قانونا وصمم على باقى طلباته ثم 
أرجىء النطق بالحسم للسة اليوم .٠‏ ش 

عن الدقع يعدم قيول الدعوى : 

من حيث ان مبتى هذا الدفم أن القرار 
المطعون قبه قد صدر فى لم من أغسطس 
سنة ١94‏ وأعلن إلى المدعى فى ٠١‏ منه فهو 
سابق على تفاذ القابون رقم 117 لسنة ١64‏ 
الخاص بانشاء مجلس الدولة والمتشور بالجزيدة 
الرسمية فى ١6‏ منه على أن يعمل به بعد شهر من 
تارع ششرء قلا عكن أن يلحق القرار المذ كور 
أتر هذا القانون فما استحدثه من اميق فى طلب 
إلغاء القرارات الادارية » وذلك طبقا للمادة./ا؟ 
من الدستور الى تنص على أنه « لا تري: أحكام 
الفوانين إلاعلى. مايقع من تار ع نفاذها ولائترتت 


0 العند الثالك والرابع 


لبها أثر فما وقع قبله مالم ينص على خلاف ذلك 
نص خاص » وإذ لم يتضمن قادون إنشاء بجلس 
السولة مثل هذا النص الخاص قلا يحوز الساس 
عا عساه يكون قد صدر قبله من قرارات إدارية 
لأنها لم تسكن مستهدفة للالغاء بالطريق القضائى 

« وحيث ان اللدعى رد على هذا الدقم أن 
قاعدة عدم انسحاب أثر القوانين على الماضي 
ليست مطلقة » بل المتاط فى ذلك هو عا إذا كان 
قى تطبيقها على الواقعة الساقة مساس محق 
مكتسب من عدمه ء فيث يوجد مثل هنا 
المساس فانها تنطبق » وإلا فانها تنسحب محسبان 
أن القانون الجديد مفروض فيه أنه خير من 
القدم وإلا لما اختاره الشارع وفضله على القديم 
وأن ليس في إعمال أثر قانون إنشاه مجلس الدولة 
من حبث إلغاء القرارات الادارية على القرار 
المطعون فيه أى مساس محق مكتسب للادارة » 
إذ فضلا عن أن الحق المكتسب لا يكون إلاحتا 
ماليا » أى ما يتصل بدمة الشخص وثروته » فان 
النظل من القرار الادارى وطلب إلغائه ليس حا 
جديداً » بل كات قائما قبل قانون إنشاء يجلس 
الدولة » إذ كان لكل شخص أن يتظل من 
قرار السلطات الادارية الدنا إلى السلطات العلءا 
وققا لظام التدرج الادارى ». وغاية الأعر أن 
هذا الحق قد أحيط ضمانات أقوى وأنعل فى 
صورة الالتحاء إلى محكة القضاء الادارى 

« وحيث انه تما لاريبٍ في هأن الحوادث 
التى تقع وتتم آثارها تحت سلطان القانون القديم 
ينطبق عليها ذلك القانون مالم يكن منصوصاً على 
حلاف ذلك ينص خاص أو كان القاتون الجديد 


مفسراً للقانون القدم » إذ فى عاتين الالتين 


ينسحبٍ أثر القاتون الجديد على ما وقع وتم قل | 


الستة الثامتة والضرون 


تفاذه ؛ وكذلك فإِن الحواذث التى تقع بعد العمل 
بالقانون الجديد يتطبق علها هذا القانون إذ مى 
قد نهأت تحت سلطانه فبلحها أثره » ولكن 
الجدل قام بين رجال القانون حول حك الحوادث 
التى تقع فى ظل الفانون القديم ولكها لا تم 
أولا تنتج آثارها إلاقى مدة العمل بالقانوكف 
الجديد فبل ينطبق علبها القانون القديم بإعتبار 
أنها نتأت فى ظله أو يسرى عليا القانون الجديد 
محسبان أنها تمت فى زمن العمل به - فتفرقت 
وجوه الرأى عند ما أرادوا وضع ضوابط عامة 
يكن على مقتضاها حل للسألة فها يعرض مركن 
خصوصات النزاع » فأخق فريق منهم بنظرية 
الحق للكتسب وعى تقوم على سريان القانون 
الجديد على الحوادث السابقّة عليه واللاحقة له على 
اعتبار أنه الأصلح إ الفروض فيه أنه عل عيوب 
القانون القديم » وإعما اشترطوا لانسحابه على 
اللاضى ألا عسى حا مكتسياً : ولكن أحماب 
هذا الرأى اختلقوا قى محديد معنى الحق الّكتسب 
قعرفة بعضهم بأنه ما يدخل فى ذمة الشخص الالية 
محيث لا يمكن لمن أخذ منه أن يسترده » وأن 
ما عدا ذلك لين سوى مجرد أمل لا ينيض إلى 
مرتبة الحق الكتسب » ورأى البعض الآخر أن 
معنى الحق الكتسب على مقتضى هذا التعريف 
أضيق من أن ,شمل بعض الحقوق القانونية » 
كالمكونة لخحالة الأشخاص مثلا.» ولا وضعوا 
تعريفاً أم محيث يندرج عقتضاء فى معنى الحق 
الكتس يكل فائدة يدافع عنها صاحها بدعوى 
أو دفع ‏ وعاب آخرون على التعريف الأخير أنه 
من الانساع والعموم محيث ,شمل فوائد قد 
يداقع عنها صاحها بدعوئ أو يدقع ومع ذلك 
فيسرى. عابها القانوت الجديد جق واو حرم 
أسمابها منهاكالمقوق السياسية مثلا. » ولقَا فقد. 
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عرف هؤلاء الحق السكتسب أنه الزية القاتوزة إنه إذا صدر حم أو قرار وكان نهاثيا غير قابل 


التى يكون صاحما قد اشتعملها فعملا قل تفاذ 
القانون الجديد وما عداها فقيو تحرد أمل . 
واطرح قريق آآثر نظرية الكق للكتسب 
التقليدية واتكروا نظرية الأحوال القانونة 
ققسموا هذه الأحوال إلى أحوال قانونة عامة أو 
موضوعية ة » كإمكان القلك بطريقة قانونية معينة » 
وأحوال قانونية خاصة أو شخصية ٠‏ وهى الي 
تنحكق عند انطاق القاعدة الى تقوم علبا الحالة 
القانونية العامة بالنسية لشخص نناته إذ تتقلب 
عندئف الحالة العامة إلى حالة شخصة . ورتيوا 
على ذلك أنه سا سرى القاتون الحديد 
على الخحالات القانونة العامة حتى ما كان قد نأ 
منها في ظل القانون العديم قاته لا سرى على 
الحالات القانونة الخاصة أو الشخصية بل محكنها 
القانون الذدى برزت نحت سلطانه . 


على القواعد التقدمة قد 


شت قضاء الحاكم على أن 
5 كان 


« وحيث أنه 2 
أجمع قهاء القانون و 
قوانين الإجراءات لاضن : 
الأصل فا أنها تنسحب على ا تفاذها 

على اعتبار أنها لا عمس حقوقا مكقسبة أو حالات 
قانونة شخصية » إلا أنها لا ترحع إلى اللماضى حيث 
ينطوى هذا الرجوع على مساس بتلك المقوق 
أو هذه الخالات . وتطسقآ ذلك قرروا مثلا أنه 
لا عكن إبطال ورقة من أوراق الرافمات إذا 
كانت صحرحة عقتضى التانون القدسم وياطلة محسب 
القانون الجديد مى صدرت نحت شلطان القاون 
القديم » وأن قابلية الأحكام أو عدمها لطريق أو 
غيره من طرق الطعن هى من الخصائص الذاتية 
فى هذه الأحكام محيث تعتير من مقومات أصل 
البق لا مئ مجرد'الإجراءات - وهذه الثابة قالوا 


لأى طريق من طرق الطعن بحسب الفانون 
المعمول به وقت صدوره ثم جاء قاتون “جديد 
محوز الطمن فى هذا المي فان هن القانون , 
لإسرى على المي المذكور وإلا انطوى ذلك 
على مساس بالحق الذى 1 كتسبه من صهر 
اصلحته » طبقاً لنظرية المقوق الكتسبة » أو 
كان شه إخلال بالخالة المانونة الخاصة التى محققت 
بالنسبة للمحكوم له » على مقتضى نظرية الحالات 
القانونة . 

« وحيث إنه على حسي القانون الذى كان 
معمولا به وقت أن صدر القرار الطعون فيه 
وأعلن إلى لادعى ٠‏ ما كان .+ 
الالتحاء إلى أبة جبة قضائية بطلب إلغاء أى قرار 
إداري وكل ماكان مقدوراً وقكذ هو مطالبة 
الإدارة بالتضمينات دون التعرض للقرار الإدارى 
سواء بالالغاء أو التعديل أو الوقف أو التأويل . 
خاء قانون إنشاء مجلس الدولة واستحدث إمكان 
الطعن فى القرار الادارى بالوقف أو بالالماء . 
ولريب أن هذا استحداث لحق لم يكن مقرراً 
للناس ‏ أقراداً أو موظفين ‏ من قبل . 
يقابله انتقاص مر سلطان الادارة بإخضاع 
قراراتها ارقابة قضائية وجعلبا قابلة لوقف 
وللالغاء .سد إذكان لامعقب عليا فى هذا الشأن. 
ومن ثم فلا عكن أن بع 1 قانون إنشاء 
يجلس الدولة فما استحدثه بهذا الخسوص ! 
المرار الطمون فه إذ سيق صدوره قم من 
أغسطس سنة ١954‏ وإعلانه إلى المدعى فى ٠١‏ 
منه أى قبل تار تاذ قانون إنشاء مجلس الدولة 
وإلا لكان فى هذا الانسحاب مساس محق 
مكتسب للادارة هو عدم قابلية هذا الأعى للالغاء 


7 
اأاحطد 


أمام أية جبة قضائية محسب القانون النافذ وقن 


م 


صدور هف الأمر وإعلانه . وذلك على رأى 
أصحاب نظرية الحق المكتسب . أو لكان فيه 
محسب نظرية الحالات القافونة ‏ إحَلالٍ محالة 
قانونية خاصة أو شخصية كانت قد محتقت للادارة 
على ,مقتضي العاقون العمول به وقّت هذا التحمق. 
إذ أن عدم إمكان أى شخص الطعن فى القرار 
الإدارى بالالغاء أمام أية جية من جبات القضاء 
هو حالة قانونية عامة أو موضوعية . وهى وإن 
تغيرت يقافون إنشاء مجلس الدولة فأصيح مرن 
القدور الآن مثل هذا الطعن . إلا أن الخالة 
القانونة العامة السابة قد اتقلبت إلى حالة قانونة 
خاصة أو شخصية تحققت بالنسبة للادارة بصدور 
الأعر الطعون قه واعلاته إلى الدعى . وذلك 
قبل أن يصبح قانون إنشاء مجاس الدولة نافذا . 

« وحيث إن القول بأن الطعن فى القرار 
الادارى وطلب إلغائه أمام حكمة القضاء الادارى 
ليس محق جديد بحجة أنه كان من الجائرٌ لكل 
فرد قبل قانون انشاء مجلس الدولة أن يتظلم من 
قرارات السلطات الادارية بالطريق إلادارى وان 
كل مافى الأمر أن هذا الأمر قد أحبط ضمانات 
أقوى وأفعل فى صورة الالتحاء الى محكة القضاء 
الادارى - ان هذا القول مردود لانننائه على 
حجة داحضة . لأن الطعن بالطريق الفضائي أمام 
المحكة للذكورة مختلف: في طبعته وآثاره عن 
النظل بالطريق الادارى . 
خصومة حقيقية بين الطاعن وجهة الادارة ‏ 
تفصل قبا المحمكة بوظيفتها الفضائية ينا لا يثير 
الثانى أية خصومة قضائئة بين طرفين وإنها ومكز 
على مالأفراد الصريين عقتفى الادة ++ من 
الاستور من حق فى أن عخاطبوا السلطات العامة 
فما :عرض لحم من الشئون . ويترتب على هنذا 


اذ الأول يتشىء 
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فبينا تلترّم المحسكة بالفصل فى الطعن وإلا جازت 
مخاصمة أعضائها .كا أن للحم الدى تصدره حجية 
قادونة . فإنه لا يحوز مخاصمة الجبة الادارية ان 
متنعت عن الفصل فى التظل . كا ليس لقرارها 
النى تصدره أية حجة قانونة بل لما أن ترجع 
فبه فى أى وقت ولو ل تتغير الظروف . 

« وحث إنه لا أدل على اخلاف الحقين 
وتبابن الطريعين من أن المادة وم من فاون 
انشاء مجلس الدولة ‏ عد أن حددت معاد رفع 
الدعوى الخاصة بلغا القرار الادارى بستين يوما 
نصت على أن هذا المعاد مفب سريانه فى حالة 
التظر الى الحيئة الادارية التى أصدرت القرار أو 
الى الحيتات الرئيسية . ما يستفاد منه أن نظام 
التظلم بالطريق الادارى قائم الى جانب التظم 
بالطريق القضائى . وأن التجاء صاجب الشأن الى 
أحد الطريقين لا مول دون التجائه الى الطريق 
الآخر . 1 

« وححيث انه لا وجه للتحدى بلمادة وم 
سالفة الذدكر فى صدد الاحتجاج بامكان الطعن 
أمام محكمة الفضاء الادارى بالناء القرارات 
السابقة على تارم نفاذ قادون إنشاء مجلس الدولة 
بمقولة أنها لم تفرق بين قرار وقرار.بل جاءت 
صيغتها على سبيل الاطلاق فازم أن بشمل حكمها 
القرارات الصاحرة عد نفاذ القادون اللذكور 
وكذلك القرارات السايّة عليه شرط أن يكون 
ميعاد رق الدعوى لما برل قانما ‏ بالنسبة. لما ب. 
لا محل للتحدى بالمادة المذكورة إذ ليس فى 
صتتها أبة أشارة ار جعية حك الالغاء إلى الماضى 
مع ملاحظة أن هذا الأثر الرجى لا يمكن تقريرة 
وفعا لدادة بام من الدستور إلانص حاص » ومن 


: هنا يتضح- أن المادةو” من قانونإنشاءمجلن الدولة 


الاختلاف فى التكييف تباين واضح في اتيج . ١‏ لا كن أن يحكون لما أى مدلول يجاوز الال . 
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الذدى تتحدث غنه» وهومعاد رفع دعوى الالغاء أنغرض الشارع هو تطبيقها على دعاوى الالغاء 


وذلك بطبيعة الخال فا يتعلق بالقرارات التى قد 


بلحمها قانونا أثر الالغاء . قلا شفع لدعي أنه 


رفع هذه الدعوى قبل أن: يمضى على اعلان القرار 
المطعون فيه إليه ستون يوما .. مادام هذا القرار 
سابقاً على تارع نفاذ قانون انشاء مجلس الدولة 
ومادام ذلك المعاد لا يراعى إلا قما مختص 
بالقرارات التى يسرى علبها القانون اللذكور . 

د وحيث إنه يبين م نكل ما تقدم أن الدفم 
هدم قيول الدعوى فى محله . فيتعين قبوله . 
(القضية رقم ” سنة ١‏ القضائية ) 


دو 
مارس ستة /اغ82١‏ 
رجعية الفوانين . قرار إدارى صادر صادر قبل 
العمل انون بجلس الدولة ومعلن إلى ذوى الشان قبل 
هذا القانون . عدم سريان أحكام هذا القانون عليه 
التقلل وطلب الالغاء والفرق يبنعيا . 


١‏ - لا يشتمل القاثون رثم ألسنة 


5 الخاص بانشاء مجلس الدولة على نص ٠‏ 
بسريان أحكامه على الماضى بل أنالمادة ٠ه‏ : 


منه قد نصت على أن يعمل به بعد هر من 


ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


» - محدثت المادة ه* من القانون : 


امد ذكو رعن الميعاد النى رقع فيه دعاوى الالغاء 
كا بينت المواد.اللاحقة لما الأوضاع والاجراءات 
التى ترف بها الدعوى » وظاهر هذه التصوص 


اللقيولة طعا للقانون » ولا يمكن أن يغهم أن : 
الغرض منها تطبيق القانون على الحوادث 
السابقة على تاريخ تفاذه إن كان لم يض عليها 
إلى حين رصا الميعاد المعين بال مادة الخامنة 
والثلاثين ٠.‏ . 
م« - القول بأن دعوى الالغاء لاتتعرض 
لصلحة مالية للحكومة وبالتالى لاتمس ما 
محكتسيا لها فهى جائرَة السماع ولو كان 
موضوعها قرارا إداريا صادرا قبنل نفاة مجلس 
لأنه وإن اختلفت 
أقوال القضاء وتشعبت بادى الرأى المذاهب 
فى معني الحق الكتسب ووجهه ومتاطه 
والمدى الذى عتد إليه » قانه من المسلم أنه إذا 
صدر حك أو قرار وكان غير قابل للطمن 
بحسب القاثون المعمول به وقت صدوره ثم صدر 
قابون جديد بجوز الطمن فان هذا القااون 
لا سرى علي هذا المكم أو القزار. 
حق الت من القرارت الادارية 
لدى السلطات الادارية العليا النى كان مقر را 
للأفراد قبل تفاذ قانون لس الدولة ليست له 
أنة صفة قضائية وهو أقرب إلى الالقاس عنه الى 
الخاصمة وزمام التصرف فيه كله بيد الجهة 


الدولة » قول غير سديد ‏ 


الادارية فعى تنقض القرار أو تبرمه بمطلق 
رأمها بل عى لبسث مازمة بن بنظر التظلم الادارى 
النى يقدم الها » على حين أن الطعن فى القرار 


ل ل التنو اكات ارات سال 


الادارى بدعوى الالناء ذو صفة قضائية و شير 
فى شأن القرار خصومة حقيقية والجبة الت يقدم 
المها الطمن مازمة بالفصل فيه والحكم النى 
تصدره فى شأنه حجية قانونية » وليس أدل على 
اختلاف ذيتك المقين مما تصت عليه المادة ه+ 
من قانون مجلس الدوله من أن ايعاد المنتصوص 
عليه يها لرفع دعوى الالغاء اللي تحكة القتضاء 

الادارى يقف سرياته فى حالة التظلم الى الجبة 
الادارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو الى 
المبات الرئيسية فبهذا قد أقام الشارع حو التظم 
الادارى الى جانب دعوى الالغاء وأصبح للقرد 


مقتضي ذلك » أن يتل من القرار الادارى اللي 
السلطات الادارية © 3 أن يرهم لحكة القصاء 
الدعوى يطلب الغائه ‏ 

يم 


تتحصل وقائع الدعوى . حسما جاء فى صحيفتها 
ومذكرات طرفي الخحصومة ومستنداتهما ودقاعهما 
بالجلسة . فى أن المدعى قدم فى ٠7١‏ من يوليه 
أسنة غ8١‏ إلى محافظة مصر اخطارا كتابا عن 
إصدار جر يدة يوصسة باسم الوعد عملا بأحكام 
المادة ٠5‏ من القانون رتم سنة 4مة؟ بشأن 
المطبوعات ‏ وأرفق بهذا الاخطار خطابٍ ضمان 
صادرآ من البنك التجارى الايطالى .عبلغ ثلاتمائة 
جنه قمة ة التأمين الذى تشترطه المادة ١6‏ من 
هذا القانون . وفى ١7‏ من أغسطس سنة ١545‏ 
أصدر محافظ مصر قرارا بالمعارضة فى اصبار 
الجريدة جاء فيه ما يألى ر عد الاطلاع على قاتون 
المطبوعات وبناء على كتاب وزارة الداخلية رقم 


غ8 الوارد الينا بتارريع. 1447/8/1 مممارضة 

الوزارة فى اصدار جريدة الوعد لصاحها حسين 
يد حسنى » وذلك طبقاً لنص المادة ٠‏ و 18 و 
7 من المرسوم يقانون رم سنة | 
قررنا المعارضة فى اصدار جريدة الوعد لصاحها 
الأستاذ حساين حسبنى 6 وقد أعلن المدعى 
هنا القرارى 14 من أغسطس سنة 1445 . 
ولما كان برى أن هذا الغرار قد صيدر من 
سلطة غير مختصة ء لصدوره من اللحافظ ناء على 
كتاب من وزارة الداخلية » وأنه معيب شكلا 
لأنه لم يبين به سيب المعارضة » وأنه نطوى على 
مخالفة القانون باساءة استعيال السلطة » ققد 
رفع هذه الدعوي على محافظ مصر بطلب 
الغاء هذا القرار وأحفته فى اصبدار المريذة 
وحفظ حمه فى التعويض مع الزام المحافظ 
بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة ‏ 

دقعت المدعى علها الدعوىأصليا يعدم قبولما 
لأن قرار المعارضة الذى يتظل منه المدعى صدر 
فى ؟١‏ من أغسطس سنة 14545 أى سايا على 
تاريع العمل مَانون بحاس الدولة الى صت 
المادة ؟ومنه عب ى أن يحمل بهبعدشب رم نتاريع تشمره 
فى الجريدة الرسمية وقد نشر فى ١6‏ من أغسطس 
سنة ج194 , ثم طليت احتياطيا الحكم إرفض 
الدعوى . 

أودع المحائى عريضة الدتعوى والمذاكرة 
الشارحة ومستنداته لدي سكرتيرية المحمكمة فى 
أول أ كتوبر سنة 144 وأعلنت هذه الأوراق 
إلى المدعى علا فى ه من أ كتوبر سنة 0945 
وأودعت المدعى علها مت" ثرتها ومستنداتها فى 
ه من توقير سنة 145 ثم أحيلت الدعوى الى 
حضرة صاحبالعزة تمد سابى مازن ,ا المستشار 
بالمحسكمة اوضع التمرير ء وقد حهد جلسة لمناقشة 
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طرف الخصوم ء ثم أذن لما فى تقديم مذكرات | 


ومستندات تسكيلية » ققدم اللدعى مذ كرته فيه 
من ديسمبر سنة 1445 والدعى علها مذ كرتها 
في 1١‏ من دسمير سنة 1445 . وبعد أن وضع 
حضرة الستشار القرر تقربره أحيلت الدعوى 
إلى الجلسة وعين لنظرها جلسة .14 من فيرابر 
سسنة 198496 وقبها ممعت المحمكة ملاحظات 
الطرفين على الوجه البين بمحضرالجلسة وأرجىء 
النطق بالحي لجلسه اليوم . 

72 

« من حيث ان الدعى عليه دقع الدعوى 
يعدم قبولما عمقولة ان قرارالعارضة الطاوبإلغاؤه 
ضدر فى ١١‏ من أغسطس سنة 0445 وأعلن إلى 
الدعى فى 15 منه فهو سابق على تفاذ القانون رتم 
سنة 19465 الخاص بإنشاء مجلس الدولة 
والذى نصت للمادة لان منه على أن حمل به بعد 
شير من تارع نشره فى الجريدة الرسمية وقدشر 
فى 16 من أغسطس سنة 1945 » وإنه من القرر 
يصريع نص للادة السابعة والشمرن من الدستور 
وللادة الثالئة من لانحة ترتيب الحا كر الوطنية أن 
أحكام القوانين لأنحرى إلا على مايقع من تارم 
تفاذها ولا يترتبٍ علها أثر فما وقع قبله مالم ينص 
على خلاف ذلك بنص خاص ء وقد خلا قانون 
مجلس الدولة من نص بسريان أحكامه على الاضى 
ثم أضاف للدعى عليه أن العلة في عدم رجعية 
القوانين على عدم الساس بالحقوق الكتسبة » 
والقرارات الإدارية قبل نقاذ قانون مجلس الدولة 
كانت فى حصانة من دعوى الالغاء 5 

د وحيث ان اللدعى رد على هذا الدفع بأن 
للادة الخامسة والثلائين من قانون مجلس الدولة قد 
نصت على أن ممعاذ رقع الدعوى ستون يوما 
تسري من تارع نشير القرار الإداري الطعون 


قيه أو إعلان صاجب الشأن به » فعى لم تفرق 
دين قرار وقرار يسبب تارمحه ‏ فق قدم الطعن 
فى :القرار قى خلال الستين يوما وقع محا 
شكلا واختصت محمكة القضاء الإدارى. بنظره 
سواء أكلن ساباً على تفاذ قاتون مجلس الدولة 
أم لاحتاً له , ما ذكر أنه لامجدى السك بالحق 
اانكتسب فى هذا المقام » لأن الحق المسكتسبي 
وهو ينطوى على مصلحة مالة ‏ لايتحدى به 
في دعوى الإلغاء الى لاترتى إلا إلى اختصام 
العرارالادارى سان شواشة وعيويه دون امسا 
ننمة المكومة المالية . وعدا هذا فإنَّ اتلحق فى 
طلب الغاء القرارات الادازية لين حقآ مُستحدثاً 
في قانون مجلس الدولة بل هو حق مَقَرَرْ منْ قبل 
إذكان لكل فرد أن يتظم من القرارات التى 
تصدرها السلطات الادارية الدنيا إلى السلطات 
الادارية العليا > وكل مااستحدثه القانون المذ كور 
هو إحاطة حق التظل هذا يضمانات أقوى وأنجع » 
فالأمر لايعدو أن يكون إنشاء لجهة يلتجأ الها في 
طلبٍ هذا الحق ٠‏ وتنظها للاجراءات التى تقبع 
أمامها » وهذه المناسية بنسحب القانون على 
الحوادث السامة . 

« وحيث انه تضصح بداءة من 0 
نصوص العانون رتم 11٠‏ لسنة ٠645‏ أنه 
لايشتمل على نص بسريان أحكامه على الماضى » 
بل ان المادة ؟ه منه قد نصت على أن يعمل به 
بعد شهر من تاريخ ره فى الجريدة الرسمية ». 
كا أنه لا ححة فما ذكرته المادة الخامسة والثلاثين 
من القاتون لأن هذه المادة انما تتحدث عن المعاد 
النى ترفع فيه دعاوى الالغاء كا ببنت المواد 
اللاحقة لما الأوضاع والإجراءات النى ترفع مها 
الدعوى ء وظاهر من هذه النصوص أن غرض 
الشارع هو تطبيقها على دعاوى الالفاء القبولة 

اليف 


ينف 


طبقاً للقايون . ولامسكن أن يغهم منها ماذهب 
اليه المدعى من أن الغرض منها تطبيق المانون 
على الحوادث السابقة على تازيخ ناذه ان كان لم 
عضن -عدها الى حين رفعها الممعاد المبين بالمنادة 
الخامسة والثلاثين . 
« وحبث انه فضلا عن ذلاك فإن المادة بام 
من الدستور المشار الها تقضى بأن القوانين 
لاتسرى على الحوادث السايّة علها الابنص خاص 
وهو ما يحب أن يكون نصاصرمحاء ومادام 
قانون إنشاء مجلس الدولة لم يشتمل على نص صرح 
لسريان أحكامه على الحوادث السابقة قلا بحوز 
تقرير ذلك بطريق الاستنتاج . 
« وحث ان القول بأن دعوي الإلغاء لا 

تتعرض اصلحة مالية للحكومة » وبالتالى لا مس 
حقآ مكتسباً لها » فهى جائزة الماع ولوكات 
موضوعها قرارآ إدارياً صادراً قبل تفاذ قانون 
لس الدولة » قول غيرسديد . لأنه وإن اختلفت 
أقوال الفقهاء وتشعبت بادى الرأى الذاهب فى 
معنى اق الكتسب ووجهه ومتاطة والمدى 
الذى عتد إليه ء فائه من ١‏ لنواء إن مرجم 
أو قرار وكان غير قابل للطعن بحسب القانونف 
المعمول به وقت صدوره شم صير قانون جديد 
موز الطعن فإن هذا القانون لا سرى عل هذا 
للم أو الفرار» ولاشهة فى أن القرارات 
الإدارية قبل نفاذ قاهون مجلس الدولة يكن 
جاتو الطعن فها بدعوى الالغاء فلا برد عد 
مهتأ الحق القدى. استحدثه قانون جلس الدولة 0 
ولا أعنداد كتاكٍ بالقول بأن حق التظم من 
الْقَرْاراتَ الادارية اذى السلطات الادازية كارف 
مور للأفراد قِلٌ اذ قانون مجلس الدولة » 
باقن الا يقير حق الطعن” ق تلك القرارات 
عن طريق :عق الالفاء حقاً جددا . ذلك لأن 
اق النظم ا نمت له أية ضفة قضائبة.وخو 


السد اكاك والزابع - المنة الثامنة والشروئ 


أقرب إلى الالعاس:منه إلى. الخاصمة ‏ رمام 
التصرف فيه كله بد الجبة الادارية » فعي تنقض 
القرار أو تبرمه بمطلق رأءها » بل هي ليست 
مازمة بنظر التظل النى يقمم الها . نينا حق 
الطمن فى القرار الادارى بدعوى الالغاء ذو صفة 
قضائية وثير فى شأن القرار خصومة حقيقية » 
والجبة القى يقدم الها الطعن مازمة بالقصل فيه » 
والحع الدى تصدرء فى شأنه حجية قانونية . 

« وحيث انه ليس أدل على اختلاف الحقين 
المذ كورين وتباينهما بما نصت عليه للادة و“ من 
القانون من أن اللعاد التصوص عليه قبا ارفع 
دعوى الالغاء إلى محكة القضاء الادارى يقف 
منريانه فى حالة التظل إلى الجهة الإدارية الى 
أصدرت القرار الطعون قبه أو إلى الجهات 
الرئيسة ء ققد أقام الشارع هذا النظر حق 
التظم الادارى إلى جانب دعوى الالقاء وأصبئح 
لاغرد عقتضى ذلك أن ينظ من القرار الادارى 
إلى السلطات الادارية ء ثم له أن تيرفع لمحمكة 
القضاء الادارى الدعوى يطلب إلعائه . 


و وحث انه ذلك يكون الدقع بهم قبول 
الدعوى في محله وتعين قنوله . 
( القضية زقم *. سنة ١‏ القضائية ): 


زف 
م١‏ مارسن يه 11497 
. قرار إدارى صادر دو اام رو 
اليل ف الإ لتعوش جواره | , 
* 2 ار اناري بتي السييية ا لاتعدام 
سا جرييدة ا اخطار 500000 
اكتابة . وجوبه . قرار الممارضة. فى إصباوها . 
)0 الى م نأعمالالسيادة . السروط الواجب نوقرها 
ش فى رئيس التحرير , . خضوعها لرتابة الجمكنة ‏ 
ف عبارات لامها تح" الدماع. وار شعلها . 


العدو الثالث والرايم الستنة الثامنة والشرون ' 


المبادى القانونية 

١‏ - لمحا ك المدنية بمقتضي لوأئم ترتييها 
سلطة المص ل ف الدعاوى التي ترفم على 
الحكومة بطلب التمويض عن القرارات 
الادارية التى تقم خالقة للقوانين أو اللوائم » 
لما صدر قانون مجلس الدولة ونصت المادة 
اللاممة من ه على اختصاص محكة القضاء 
الادارى بالفصل فى طليات التعو يض عن 
القرارات الادارية المبينة بالفقرات الثلاث 
من المادة الرابعة . جعل الشارع 
دعاوى التعويض عن هذه القرارات من 
اختتصاص الحا 5 المدنية ومحكة القضاء الاداري 
على السواء . وهذا الحم يتناول الدعاوى 
الناشئة عن الحوادث السابقة على ناد قاتون 
يجلس الدولة كما يتناول الدعاوى الناشئة عن 
الموادث اللاحقة له » لأن الأمى فى شأنه متعلق 
يقواعد الاختصاص فهو لا يتصل نحق طلب 
التعويض فى أصله ونشأته بل بالجهة القضائية 
التى مختص بنظره والفصل فيه . وإذن فطلب 
التعو يض جائز فى هذا الثشأن . 

» - القاعدة فى مه الغانون الادارى أن 
أن الجبات الادارية غير مازمة يتسبيب قرارامها 
إلا إِذا كان هتاك نص يقَضى طلك ولس فى 
قاتون' المطبوعات نص وجب علي الحافظ أن 
يسبب القرار الذى يصدرهيالمعارضة 


.- م .ليس الغرض من أمادة 117 من 


الأأخيرة 2 


ما 


قاتون ار ريات أن سكون المارضة لعدم توافر 
أحد الشر وط الشار إلمها فها ما يفيد بطريق 
الزوم أن يتضمن قرار العارضة السبب الذنى 

»م - ان قاتون المطبوعات بوجب على 
كل 
الحافظة أو المدبرية التى يتبعبا يحل الاصدار 
إخطارا كتابيا ذلك يشتمل على بيانات خاصة 
أشار إلمها القانون المذ كور . 

ه - قرار العارضة ليس عملا من أعمال 
السيادة وإنما هو من الأعمال التى ل 
المكومة عقتضي سلطا العليا . وقد ضر بت 
لها المادة السادسة من قانون مجلس الدولة مثلا 
بالأعمالالنظمة لعلاقة الحسكومة بمحلس البررلان 
والتدابير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى 
للدولة والعلافات السياسية واللس ائل المتعلقة 
بالأعمال الحربية .يا أن القصود بالتدابير 
الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة تلك 
التدايير التى تتخذ للدفاع عن كارن الدولة 
وسلامتها فى الداخل واللخارج والاجراءات العليا 
التى تتخذ لمفظ الأمن أو إعادته إلى نصابه 


من بريد إصدار جريدة أن يقدم إلى 


- تحقق شرط حق السمعة فى رئيس 
الشرط لطلق رأى المكومة او لتاويلها دون 
رقيب أو معقبمذهب غير سلم وهو يؤدى إلى 


إهدار المرية التى كفلبا قانون العطبوعات 


ف 
للصحافة فى ظل المادة ١٠١‏ من الدستور » 
وماد كته المادة ١١‏ من قاون المطبوعات 
من أن الممارصة فى إصدار الجر د لاتكون 
إلا لعدم توافر أحد الشروط المشار إليها قيها . 
وتقدير الأسباب التى تتخذها الادارة سندا 


للمعازضة خاضما لرقاية الحكة وسلطانها . 


اناا تيان نصوص القوانين التى 
تشترط حسن السمعة كقانون استقلال النْسّاء 
والقوانين الخاصة بالحاماة أمام الحا م الوطنية 
والشرعية » يبين منها أن المعنى الذى قصده 
الشارع هوأن يكون من يتولى هذه الأعمال 
تمود السيرة لم يسمع عنه ما يشينه أو بحط من 
قدره بين الناس حائرا الى يؤهله للاحترام 
الواجب للمبنة التي برغب فى مزاولنها . تقول 
المكومة أن المدعى غير حائز لشرط حسن 
السمعة من أنه « ينزع إلى خلق الاضطرابات 
وإثارة المناصر غير المسئولة على الا خلال بالأمن 
وهذه نزعة جميع الجرائد الوفدية وى جميعا نحت 
إشرافه » وأنها لذلك لم كر زيادة أداة جد.دة 
تستعمل فى إثارة هذه المسائل وتعرقل قصية 
البلاد الكبرى المتصلة بالمفاوضات » فان هذا 
القول لا يعتير نافيا لشرط حسن السمعة بالمعني 
القدم .02000 ش 


- الممارضة فى إصدرالرخصة فىجر يدة 
لا ترتب ضررا ماديا وإنما ترتب ضررا أدبا 


العدد الثالث والرايع + السنة الثامتةٍ والمشرون 


لطالب الرخصة . إِذْ حيل ينه ويين. مياشرة - 
حق من حقوقه العامة واستمال إحدى المريات 
الأصيلة التى كفلها الدستور . 

- يحق للمحكة اذا رأت أن فى مذكرة 
الخصم عبارات جارحة للخصمه ول يكن الدفاع 
يقتضمها أن تاعس بشطلها ‏ 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى » حسما جاء فى صحيفتها 
ومذ كرات طرف الخصومة ومستنداتهما ودفاعهما 
بالجلسة » فى أن للدعى قدم فى ١4‏ من أغسطس 
سننة ١1845‏ إلى محافظة مصر إخطاراً كتاياً عن 
إصدار جريدة يومية سياسية يتولى رياسة محريرها 
ويكون اسمها « لسان الوقد » طبقاً لما تقضى به 
الادة م18 منالمرسوم يقانون رقم ٠«اسنة‏ 1( 
بشأن الطبوعات » وأرفق بإخطاره إصالا من 
الحافظة المذ كورة يفيد أنه دقع مبلغ التأمييف 
الشروط عقتضى الادة ١6‏ من القانون ومقداره 
ثلمائة جنيه . ويقول الدعى إنه بالرغم من أنه 
مستكل لشروط الى يقضى القافون توفرها 
في رؤساء التحرير ء وأنه قام كد الاجراءات 
القى يتطلها ذلك القانون ققد أعلن من قسمالرمّل 
بإشارة تليفونية وردت إليه في ١١‏ من سبتمير 
سنة 1445 من قسم السيدة زينب مؤداها أن 
وزارة الداخلية عارضت في إصدار جريدة لسان 
الوقد ء ولما كان قرار وزارة الداخلية بالمعارضة 
فى إصدار الجريدة قد صدر من هيئة غير مختصة 
فضلا عن انه جاء خالفاً لأحكام قفون اللطبوعات 
وقد ألحق به ضررا أدبا وماديا ققد رفع هذه 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


الدعوى على محافظة مصر ووزارة الداخلية بطلب 
إلغساء قران للعارضة وإلزامهما بأن يدفما إليه 
متضامنينمبلغ حمسة 1 لافجنيه على سبل التعويض 
مع المصإريف ومقايل أتعاب الحاماة ' . 
وقد دقع الدعى عليما الدعوىأصلياً بعدم قبولها 
لأن قرار المعارضة المطعون فيه صدرفى ١٠١‏ من 
سبتمير سنة 9445 أى قبل تارعم تفاذ قانون 
مجلس الددولة إذ نصت المادة *ه منه علىأن يعمل 
به بعد شهر من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية 
وقد شر قى ١١‏ أغسطس سنة ١945‏ وطليا 
احتياطيا الحم برفض الدعوى مع إلزام: للدعي 
بالمصاريف ومتابل أتعاب الحاماة . 

أودع الدعى عرضة الدعوى والذحكرة 
الشارحة ومستنداته شكرتيرية المحكة فى .ه من 
أ كتوبر سنة ١445‏ وأعلنت هذه الأوراق إلى 
الدعى علهما فى 1 من أ كتوبر سنة 1445 
وأودع الدعى علها مذ كرتهما ومستنداتهما فى 
١‏ من نوشير سنة 944 ورد المدعى ذا كرة 
فى ؟؟ من نوشير سنة 1945 كم ردت الحكومة 
بذ كرة فى ٠‏ إمنداسميرسنة 1445 . لمأحلت 
الدعوى إلى حضرة أحمد ذكى اللهنهى بك 
: اللستشار بال حسكة لوضع التقرير . وعد أن وضع 
حضرة المستشار المقرر تقريره أحيلت الدعوى 
إلى الجلسة وعين لنظرها جلسة .م1 من قراير 
سنة 89.407 وفباسمعتالحكة ملاحظاتالطرفين 
على الوجه للبين فى محضر الجلسة وأرجىء النطق 
بلحي لجلسة اليوم . 

72 

. « من حيث ان المدعى علبهما دقعا الدعوى 
ها يتعلق بطلب الإلغاء بعدم قبولما قائلين ان 
قرار الممارضة المطاوب إلغاؤه صر قبل تفاذ 
القاتون رقم ١١7‏ لسنة 1455 الصادر بإنشاء 


نأف 


مجلس الدولة . وإنه من المقرر بصريح. نص المادة 
السابعة والعشسرين من الدستور والمادة الثالئة من 
لائحة ترتيب الحا الوطنية أن أحكام القوانين 
لا يحرى إلا على مايقع من تاربخ نفاذها ولايترتب 
علها أثر فها وقع قبله مالم ينص على خلاف ,ذلك 
نص خاص . وقد خلا قانون مجلس الدولة من 
نص بسريلن أحكامه على الماضى ‏ ثم أضافالمدعى 
علهما أن العلة فى عدم رجعية القوانين هى عدم 
الساس بالموق المكتسبة والقرارات الإدارية 
قبل نفاذ قانون مجلس الدولة كانت فى حصانة 
من دعوى الالعاء . 
« وحيبث إن المدعى رد على هنا الدفع ال 
الج الج ارلة 

« وحث انه لذلك يكون الدفع يعدم قبول 
طلب الالغاء فى عحله ويتعين قبوله مع الزامالمدعى 
بالمصارف الخاصة به. 

وحث انه بالتسبة إلى طلب التعويض ثُن 
الغرر أن للنحا كم المدنية مقتضى لواح ترتيمها 
سلطة الفصل فى الدعاوى التى ترفع على الحكومة 
بطلي التعويض عن الفرارات الادارية القى تمع 
مخالفة للقوانين أو اللواع ثم صدر قاتون بجلس 
الدولة ونصت المادة الخامسة منه:.على اختصاص 
محكة القضاء الادارى بالقصل فى طليباتالتعويض 
عن القرارات الادارية المبينة بالفقرات الشلاث 
الأخيرة من المادة الرابعة . ويستخلص من ذلك 
أن الشارع قد حعل دعاوى التعويض.عن هذه 
القرارات من اختصاص الحا كم المدنية ومحكة 
القضاء الادارى على السواء . 

ووحثان هذا الحكم يتناول الدعاوى 


)١(‏ رد الدعى على هذا الدفع ء ورد المحكة 
على رده ء لا مخرجان جما سبق إبراده في الحكمين 
الايقين ذا كتفينا هنا مهذه الاشارة عنترديد الكلام 


لستسمسمةا 


ا" 


التاشئة عن ا مواد ثالسابة عل انفاذ ذ قانونجلس 
الدولة كا يتناول الدعاوى الناشئة عن الحوادث 
اللاحقة له لأن الأمر في شأنه متعلق شواعد 
الاختصاص فهو لا يتصل محق طلى التعويض في 
أصله ونشأته بل بالجهة القضائية الت ختص بنظره 
والفصل كه . 
« وحث انه لذلك تسكون الدعوىفيايتعلق 
يشطرها الخاص بطلي التعويض جازة القبول 
« وحبث انه عن موضوع طلب التعويضقان 
المدعى يبنى طعنه فى قرار المعارضة فى إصبار 
الجريدة علىوجوءثلاثة : أولما ‏ أنه أعلن بإشارة 
تلفونة مؤداها أن وزارة الداخلة عارضت فى 
إصدار الجريدة ولماكان الحافظ عوحب المادة 
السابعة عشرة من المرسوم يقانون رقم »٠‏ سنة 
دوذ شأن الطبوعات هو المختص بالمغارضة 
أصبح قرار وزارة الداخلية باللعارضة قرا راصادر1 
من هرئة غير مختصة كا أن الاجراء القاأنوى 
الذدى يعترض حقّه فى إصدار الجريدة تمثل فى 
اعلاته معارضة الحافظ فى المعاد المشعروط وهو لم 
يعلن ععارضة منهذاالبل . وثانها - أنقرار 
المعارضة لم يتضمن أية اشارة الى السبب الذى , 
عله فشابه بذلك عيب شكلى لوه من ع الأساب 
إذ تعضى المادة الساحة عشرة المشار اللها بأن 
المعارضة لا تندكون إلا لعدم توافر أحد الشروط 
المبينة فالمواد السايقة عامها . ومفهوم هذا النص 
بطريق اللزوم أن يتضمن قرار المعارضة السبب 
الذى بتى عليه فان خلا من ذ كره كان معبيا شكلا 
- وثالثها عتالفة قرارالمعارضة لأجَكام قانون 
المطيوعات . فالشروط الى يتطليا القااوكف 
والاجراءات الى متضبا لاصهار الجريدة قد 
توافرت جميعها لديه فلم يكن نمة من ميرر للحياولة 
دنه وبين اصدارها بالمعارضة التى. تعررت .. 


ظ 
ظ 
ْ 
2 


العدد الثالث والرايع - السنة الثإمنة والعشرون 


«وحيث انه عن الوجه الأول قَْد تبين من 
الرجوع إلمسقرار المعارضة المقدم محافظة الحسكومة 
أنه صادر من محافظ مصر وهو السلطة الختصة 
بالمعارضة طعا للدادة الساحة عشرة 
للطبوعات . 

« وحيث انه لا يؤر في حة هذا القرار ما 
وردفيه منأته صدر بناء على كتابوزارة الداخلية 
بالمعارضة في إصدار الجريدة لأنه ليس ما ينع أن 
يطلب الحافظ رأى الوزارة المذكورة فى اامارضة 
أو يستمد منها الببانات وااملومات عن مقدىي 
الاخطارات ولا أن يبنى على هذه الييانات 
والمعاومات قراره بالعارضة . 


من كانون 


« وحيث انه يتضح من الاطلاع على الأوراق 
المقدمة محافظة الحسكومة ان قرارالمعارضة الصادر 
من الحافظ اشتمل ف اليند الثانى منه على تكليف 
مساعد المكدار بتنفيذ القرار وإعلان المدعى 
به قأحال حضرته القرار إلى قم السيدة زيتب 
لاحراء الاعلان . وناء على ذلك توحه معاون 
بوليس القسم المذ كور الى منزل المدعى وللالم 
بمحده وعلٍ انه بالاسكندرية حرر محضرا بذلك 
م ثم أرسل إشارة تلقوننة لقسم الرمل بالاسكندرية 
لإعلانه . وقد نم الاعلان على معتضّى هذه 
الاشارة في المعاد القانوتى وذقك باشارة من قسم 
الرمل قدم المدعى صورتها فى أوراق الدعوى . 

« وحيث ان ما يتمسك به الدعى من أن 
الإشارة التليفونية ورد بها أن وزارة الداخلية غى 
الى عارضت فى إصدار الجريدة وهي التى طلبت 
الاعلان لا غير من حيقَة الواقع الثات من 
الأوراق ٠‏ وهو أن الحاقظ هو الذي أصدر 
القرار .وهو الذى طلب إعلاته » ولا هدو أن 
ون 0 2 
تحوز فى التصبر. : 


العددالثالك والرابع السنة الثامتة والشرون 


ينف 


« وحبث- انه عن الوجه الثانى من وجوه 
الفلمن الخاص لمحاو المعارضة من السبب الى 
بذيت عليه. بم بجعلها معببة هع كلا فلا تأخذ به 
الممكة , لأن القاعدة فى ققّه القانون الادارى 
أن الجيات الادارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها 
إلا إذا كان هناك نص يعضي بدلك ء وليس في 
قاتون الطبوعات نص «وجب على الحافظ أن 
يسعب القرار الذي يصدره بالمعارضة . 

« وحيث انه لاحجة فنا يقوله المدعى منأن 
فى اقضاء الشازع ف الادة با؟ من قاتونالمطبوعات 
أن تكون المعارضة لعدم نوافر أحد الشروط 
المشار الها فبها ما يفيد بطريق اللزوم أن يتضمن 
قرار المعارضة السب الى نى عليه : 

أولا - لأن بعض القوانين قدجمعت نصوصها 
بين الأمرين معآ فاشترطت التسبيب إلى جاب 
التقد ء كالمادة السادسة من القانون رقم رم 
سنة 9841 الخاص بالمحال العمومية التى وجب 
أن تكون معارضة الحافظ أو المدير فى فتح 
ال حل مسببة ومستندة إلى عدماستيفاء أحدالأحكام 
أو الشروط المبينة فى بعض مواده . وهذا من 
شأنه أن بحمل لكل من الأعىين معنى خاصا 
ومدالولا مستعلا . ٠‏ 

وثاننا ‏ لأن المكة فى اقتضاء الشارع فى 
المادة ١07‏ من قانون الطبوعات أنتكو نالمعارضة 
فى إصدار الجريدة لعدم توافر أحدالشروط الشار 
إلها فها واضحة » ققد قصد الشارع بدلك آلا 
تكون جبة الادارة مطلفة الرأى فى المارضة فى 
إصدار -الحريدة لأى سبب تراه » فهى على هذه 
الصورة تفرض على جهة الادارة قبدآ موضوعياً 


... _ووحث انه عن الوجه الثالث من وجوه. 


الطمن للتعلق عخالفتة قرار العارضة -لقانون 
الطبوعات ء فان القانون الذ كور بوجب غلى كل 
من بريد إصدار جريدة أن يقدم إلى الحافظة 
أوالدرية الى يتبعها محل الاصدار إخطاراً كتاياً 
بذلك يشتمل علىمانات خاصة (مادة ؟) » وأن 
يدفم تأمينآً نقديا مقرراً أو يدم كفيلا مقتدراً 
(مادة6١)‏ » وأن يكون لكل جريدة رئيس محرير 
مسثول أو جملة محررين مسئولين ( مادة 1١‏ ) 
يكونون مصريين إذا كانت الجريدة تتشير كلها 
أو بعضها بإلاغة العريية ولا تقل سنهم عن حمس 
وعشربن سنة ميلادية كاملى الأهلية وحسن السمعة 


.ولم يكن قد صدر علبهم حي فى جرعة من الجراتم 


الذ كورة فى الفقرة الرابعة ( منالادة 15 ) . 

« وحث ان الحكومة لا تنازع فى نوافر 
هذه الشروط أدى المدعى عدا شرط حسن السمعة 
التى ذهبث فى التحدث عنه مذاهب شق » قتارة 
مجعل قيام هذا الشرط أو انتفاءه معلقاً برأيها 
وحدها دون رقيب أو معقب » وتارة تأوله بأن 
الغرض منه ألا يكون رئيس التحرير خطراً على 
النظام أو الأمن أو الآداب أو الصلحة العامة على 
أن مكون عرد هذا النظر وزتها هى وتقفدرها 
الخاص بها . وأخيراً تتقدم للمحكنة بالأسباب التق 
رأت فها ما عس حسن سمعة المدعئ وبنت علبها 
المعارضة فى إصدار جريدته من أنه : م ينرْع إلى 
خلق الاضطرايات وإثارة العناصرالغير السئولة على 
الإخلال بالأمنء وهذه نزعة جميعالجرائدالوفدية . 
القائمة وهى جميعاً محت إشرافه » ولم ير أن تزداد 
أداة جديدةنستعمل فىإثارة هذهالشا كل وتعرقل 
قضية البلاد الكيرى المتصلة بالفاوضات » » بل 
لفد مدت الحكومة من هذه الأسباب ذرعة 
إلى الدقع أن قرار العارضة يعتير عملا من 
أعمال السادة . 1 


و« وحث إن القول أن قرار المعارؤنة _عتير 
عملا من أعمال السيادة قول غير مقبول » إذ أن 
هده الأعمال كا تواضع المقه والعضاء قَّ شأنها « 
هىالأعمال الىتباشرها الحسكومة بمقتضىسلطتها 
العلا ء وقد ضريت طا المادة السادسة من قأتون 
مجلس الدولة مثلابالاعمالاللنظمة لعلاقة الحكومة 
عجلمى البرلمان والتدابير الخاصة بالأمن الداحلى 
والخارجى للدولة والعلاقات الناسية والمسائل 
المتعلقة بالأعمال الحرمة . كا أن المقصود بالتدابير 


تتخذ للدقاع عن كيان الدولة وسلامتها فى الداخل 
والخارس والاجراءات العليا التىتخذ للفظ الأمن 
أو إعادتة إلى نصابه . 

«ووحث ان الممكة ترى حذلك أن 
ما تذهب اليه الحكومة من اعتبار أن محقق 
شرط حسن السمعة أوعدم محققه مما لضع لمطلق 
رأمها دون رقب » أو معقب أو ما تؤول به هذا 
الشرط على أن يكون مناط هذا التآويل وزنهاصى 
وتقديرها مذهب غير سليم وهو يؤدى الىإهدار 
الحرية التى كفلها قانونالمطبوعات للصحافة فى ظل 
المادة ١6‏ من الدستور . وترى فما ذكرته المادة 
7ؤ من قادون المطبوعات من أن المعمارضة فى 
إصدار الجريدة لا تسكون إلا لعدم نوافر أحد 
الشروط المشار إلها فها ما يقضى ازاما بأن يكون 
التحقق من قيام هذه الشروط أو عدم قيامها ثم 
تقدير الأسبابالى تخذها الادارة سندا للمعارضة 
خاضعا. لرقابة المحكة وسلطاتها . 

.« وحيث انه ببق البحث بعد ذلك قما إذا 


كانت الأسباب التى ذكرتها الحكومة تنقى عن . 


المدعى شرط حسن السمعة الذى أوحبه المانون . 
د وحبث ان اشتراط حسن السمعة ليس خاصاً 


برؤساء التحر عر ومقصورا علوم بل أوج ب الشارع ' 


العدد الثالك.والرابع -- السنة الثامنة والشرون .. 


اا م ا 0ك 


هذا الشرط فى حالات أخرى كالقانون رقم 5د 
سنة 14# الأدى يشترط فيمن يتولى القضاء أن 
يكون حن السمعة والقوانينرقم +5 سنة؟1ة١‏ 
ورقم ١60‏ سنة 1958 وركم هه سنة 1544 


الى تشترط قبمن إشتغل بالحاماة أمام الحا 1 
: الوطنية أن يكون حسن السمعة والقانونينر لتَى 


؟زؤستة 941 و١.١اسنة ١444‏ اللنرئن 


: بتترطان فيمن بس باللحاماة مون 


الخاصة بالأمن اللدإحلى والخارجىللدولة تلك الى | 


« وحث انه باستعاب هذه التصومن 
والتعريب سنها سين أن المعنى اذى قصده الشارع 
هوأن يكون من يتولىهذه الأعمال مود السيرة 
مسمع عنه ما يشينه أو محط من قدره بين 
الناس حاترا لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة التى 
يرغب قي مرزاولها .2 

« وحيث ان ماذكرته الحكومة للتدليل 
على أن المدعى غير حائز لشرط حسن السمعة من 
أنه « يبرع الى خلق الاضطرابات وإثارة العناصر 
غير السثولة على الاخلال بالأمن . 
جميع الجرائد الوفدية وهى جميعا نحت اشتراقه 
وأتها ذلك ال تر زيادة أداة جديدة تستعمل فى 
إثارة هذه السائل وتعرقل قضية البلاد الكبرى 
المتصلة ,اللفاوضات م -- ما ذكرته المكومة 
من ذلك لاتعتد المحكمة به لأنه من جبة الم يتم 
عليه دليل ومن جهة أخرى لا يعتبرنافيا ‏ لشمرط 
حسن السمعة بالمعى المتقدم . 

« وحيث انه لما تدم تكون العارضه فى 
فى اصدار الجريدة قد وقعت عالنة للقا'ون . 

وحيث انه عنالتعويض فل يتأن المدعى 
قد أصابه ضرر مادي من قرار المعارضة فلاحل 
إذن لتعويضه عنه . أما الضور الأدني فإنالحكمة : 


وهذه زعة 


تلاحظ فى شأنه أن هذا الاقرار لم يشتمل على 


مسمس عط مجو لايح ادف اسبيع يومد رسو اتاج سب سس 


العدد_ الثالث والرابع - السنة الثامنة أو الشرون 


أسباب وم يذكر فيه ما أبدته الحسكومة أخيرا فى | 
دفاعها أمام المحكمة من أن المعارضة انما يرجع 
سبمها المعدم توافرحسن السمعة وهى اذ تقدمت 
سهذا السب بأمام المحكة لم تتعرض لشخص المدعى 
بشىء ما بل لقد اتصلت أقوالما فى عمومها برزعته 
السياسية إلا أن ال حسكمة ترى مع ذلك أنالمدعى 
قد ناله ضرر أدنى إذ حل بينه وبين مباثمرة حق 
من حقوقه العامة واستعال احدىالهريات الأصيلة 
التى كفلها الدستور . وعراعاة هذه الاعتبارات 
جمعبا تدر له مائة جنية تعورضا عن هذا 
الضرر الادنى 5 

و وحث انه وإن كان الحافظ هو الذى قرر 
بالملعارضة موضوع الدعوى إلا أن الثات من 
الأوراق أنها قد وقعت بالاتفاق بين الحافظ ووزير 
الداخلية خا ييرر الح عليما متضاتين 
بالتعويض المذ كور . 

« وحث ان الحاضر عن الحكومة أبدى 
أن المدعى ف المفكرة الثانية الوقدمها :الى الحكمة 
قد تعرض الى أقواله بعض عبارات ماسة وطلب 
الحم بشطب هذه العبارات . 

و وحث انه بين من مراجعة مذ كرةالمدعى 
المودعة فى ١؟‏ من نوفير سنة 1945 أنه وصف 
أقوال النائب عن الحكومة بأنها « إسفاف ونبو 
ف لاقة » وإذا كانت هذه العبارات جارحة 
ولم يحكن الدفاع ليقتضها فإن المحكمة ترى أن 
تأدى بطي .. 


( القضية رقم ه لتة ١‏ القضائية) 


الطف 


نف 
9 مأرس سنة /1521 
١‏ - محا مدنية . اعدام سلطانها فى إلناء أو وقف 
تنفيذ أعس إدارى حلو كان خالا للقوانين ٠‏ 
» - قرار إدارى ‏ من هيئة لاعلك إلا عتير من 
أعمال التعدىالعادية . استمرار حصاتته الادارية 
قانون رقم ١١1‏ لسته ١945‏ . عدم اتسحابه 
على قرار إدارى صدر قبل صدوره . ' 
عا حق التظل يختلف عن حق الطمن فى الفرارات 
الادارية . الأول يصب على تصرف أو إحراء 
ينا ينصب الثاتى علىقرار إدارى له صفة تتفيدية 
ه ‏ أعس إدارى ‏ طلب إلناءه أعس موضوعى تتفينا 
للقانون رقم ١١7‏ لستة 195143 
قواين . رجعيتها .وجوب النصعليها ولاتستقبط 
سريان هذه القاعدة على جيم القوانين التفسيرية 
- دعوى بطلان أعى إدارى . رفيا قبل مضى 5١‏ 
نوما من تار قاذ القانون رقم ١١‏ لسنة 


8) 


5 . عدم قبوها 


هم - أمر إداري 5 خصائصه وأركاته 
به - محكمة القضاء الادارى ولايّها محددة بالمادة 4 
من الفانون رقم ١١5‏ لسنة 87 


المبادىء القا'ونية 

١‏ - ليس للمحام المانية -- وطنية 
كانتت أو محتاطة عد أن تؤول معن ىأمى يتعلق 
الادارة أو توقف تنفيذه » وكل مالا من ولاية 
فى هذا الثأن هو أن تقضى بالتعويض على 
الحكومة لكل من تله ضرر من .القرار 
الادارى اذا وقم مانا للقوانين أو اللواتج : 
واذن فليس للمحاك الدنية أن السمع دعاوئ 
يطلب الغفاء قرارات ادارية وقعمت محالقة 
للقوانين أو اللوائح واذا رفت اليبا دعاوي من 
هذا القبيل تعين عليها الحم بعدم الاختصاص 


وإلا كان قضاؤها باطلا عديم الأث ر كا نستمر 


زفق 


كرف 
ره عمابة موضوعية أمام الحم 
المدنية حتى ولو وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح 
ولا يحوز لمحا كم الناؤها أو وقف تتفيذها 
مادامت الصنة الادارية لاصقة مها . 
؟ - مخالقة القرارات الادارية للقوانين 
أو اللوائم فى ١‏ لشكل أو الموضوع أو صدورها 
من هيئة ادارية غير مختصة ينظرها بوعيا 
أو سسكزيا لا يزيل عن هذه القرارات الصفة 
الادارية ولا يحملبا فى عداد أعمال التعدى 
العادية بل تبق لها مع ذلك حصاتتها الادارية 
ومن ثم فلا يجوز للمحام المدنية الحم بالغائها 
م - لا يحق للأفراد أو الموظفين الطعن 


على القرارات الادارية الصادرة قبل قانون ' 


يجلس الدولة استنادا على أن الحاكم الدنية 
مختصة بالك فى دعاوى التعويض التى ترفم 
على المكر مة بسبب القرارات الادارية اغخالفة 
للقوانين أو الواح وذلك لاختلاف طبيعة المق 
فى كل من الدعويين ولأن نظر الحم المدنية 


فى الأوامى أو القرارات الادارية الخالفة للقانون . 


مختلف بطبيعته عن وظيفة محكة القضاء الادارى 


عند ما يطلب منها القاء مثل هذه الأوام . 


لتخاو زها حدود السلطة ولأن الحا 5 المدنية 
ليس لها أن تلفي تلك الأوامى وكل مالا هو 
ألا تأخذ بها لخالنتها للقوانين كا أن حكها فى 


العدد إلثالك والراع س الا والكرون 


لت لسعم 


محكمة القضاء الأدارى . بالالغاء فهو حجة علي 
الكانة وأخيرا فان ح الطمن الذى يمخوله بعض 
القوانين اللخاصة للمحا > المدنية فى إلغاء بعض 

الأوامى الادارية هو حق خاص يستمد وجوده 
من تلاى القوانين اللخاصة ويشمل محث تلك 
الأوامى من جبة الوضوع والقانون ينا حق 
طلب إلغاء الأوامر 
السلطة المنصوص عنه فى المادة غ من قاثون 
نشاء مجلس الدولة هو حق عام يسرى علل 
جنيع الأوامر والقرارات الادارية بالقيود 
والشروط الميينة فى المادة المذ كورة ولا يتعدي 
بحث الحمكة إلى موضوع هذه الأوامر بل هو 


الاداربة لتحاوز حدود 


قاصر على التاحية القانونية دون غيرها 

- حق التظل من القرارات الاداربة 
إلى السلطات الرئيسية مختاف عن حق الطمن 
فى القرارات الادارية لتجاوز حدود السللة 
لأن المق الأول ستمد وجوده مر طبيعة 
التدرج الادارء ي ويقدم التظل إلى جباتإدارية 
محتة » يننا يدم الحق الثانى على القانون لاص 
بذلك ويقدم الطمن إل حكة القضاء الادارى  »‏ 
والأول عو أن ينصب على التصرفات 
والاجراءات أيا كان توعبا لولم تكن الحا'عة 
تنفيذية ينها يشترط للطمن أمام محكة القضاء 


الادارى لتحاوز السلطة أن ينتصب على أمر 


ذلك لا يكتسب ححية إلا بين طرقيه أما حكم أو قرار ذى صفة تنفيذية » وفى الأول لا يسشترط 
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أفف 


خصول النظل فى مواعيد أو بطرق وإجراءات | بالتنظيم القضاتى أو المراغات بل.يتعين إعطاء 


خاصة كا هى الحال فى الحق الثانى ولا يحوز 
الطعن بالطر يق الادارى فى الأوامر من ليس له 
مصلحةيخلاف الال فى الطعن بالطريق القضائى 
اللقرر بقانون إنشاء مجلس الدولة إذ يشترط فيه 
أن يكون الطاعنذا مصلحة شخصية مباشرة فى 
إلغاء الأمر الاداري المطعون فيه » م أنه يحوز 
للحبات الادارية إلغاء الأوامر الادارية لأى 
سببكان » بخلاف المال فى الطمون التى 
قررها قانون إنشاء مجلس الدولة فلا يجوز فيها 
الغاء الأوامر إلا لعيب من عيوب مجاوز حدود 
السلطة و بقيود معينة نص عليها َلك القانون . 

ه - محكة القضاء الادارى تحسب قانون 
إنشائهاتباشر نوع من القابة على أعمال السللة 


كل حك مما ورد فيه وصفه االخاص . 

”ا القابون الرحمى هو الذى تتعطف 
آثاره على الحوادث السايقة على ص لدو ره 
أما القاتون ذو الأثر المباشر فهو الذى لا معتد 
أثاره إلا إلى الحوادث الخحالية والستقيلة 
وللقصود بالموادث هنا الأفمال التى يجوز نعنها 
بوصف قانوتي أى التى تسكون أحوالا قاتونية . 

م - التاعدج الأصلية أن القوانين 
الموضوعية لا تنعطف آثارها على الأحوال 
القانونية السابقة على مدورها اذا نص على 
خلاف ذلك بنص خاص ء وهذم القاعدة 
مستمدة من المادة 777 من الدستور المصرى 
ومن المادة + من لانحة ترتيب الحم الوطنية» 
فاذا لى ينص على بذلك فلا نحو ز للقاضى استفباط 


الاداربة إلا أن هذه الرقابة لا تغير من كيانها ا ارحسة من الأعمال التحضيربة لمذه القوانين 
وخصائصها كجبة للقضاء العادى فى السائل أو من الظروف التى أحاطت نوضمها . 
الادار بد ولا تجملها ساطة عليا إدارية . 1 


> - حق طلب إلغاء الأوامس الادارية 
أمام عكة القضاء الادارى هو حق موضوعي 
استحدثه قانون مجلس الدولة » وإنه وإن كان 
هذا القاتون قد اشتمل فيا احتواه على ما يتعاق 
بالتنظم القضانى وإجراءات وشكل الدعاوى 
فان ذلك لا يستازم اعتيار هذا القاتون بكافة 
أكامه ‏ سواء ما تعلق منها بالوضوع أو 
: الاسجرامات يح قانونا. من القوانين امتجفحة 


و - الحوادث إما أن تقع وتم آثارها 
بحت سلطان القانون القديم وإما أن محدث وتم 
بعد العمل بالقانونالجديد وإما أن تقم مدة 
العمل بالقانون القديم ولكنها لا تم 
أو لا محدث آثارا إلا فى مدة العمل بالقانون 
الجديد ء فنى الالة الأول ينطيق القانون القديم 
على الحوادث التى وقعت وتمت آآثارها نحت 
سلطانه ولا يحوز تظبيق القانون الجديد علمها 
إلا إذا اشتمل على. نص صر بح ذلك . وق 


لفف 

الخال الثانية ينطيق القانون الجديد على الحوادث 
التى تقم بعد نار يم العمل به . أما فى الخالة 
الثالثة فان القانون الجديد ينطبق على الموادث 
السابقة عليه والتى لتم وم يحدث أثارا إلا بعد 
العمل به وذلك بشرط عدم المساس بالعناصر 
القانونية التى تتكون مها الحوادث أو الأحوال 
القانونية والتى تكون قد تمت نحت سلطان 
القانون القدم فامها تبق مع ذلك خاضعة لهذا 
القاثون من حيث شر وط ححتها والآثار القانونية 
المقرتية علمها . 

٠‏ - يسرى مبدأ رجعية القوانين فى 
حدود القواعد المتقدمة مع استلتاء القوانين 
التفسيرية على جميع القوانين العامة اتخاصة المنشئة 
للأحوال القانونية والنظمة لها . 

كان للأواعس والقرارات الإدارية 
قبل العمل يقانون مجلس الدولة حصانة خاصة 
ععتى أنه ماكان يحوز للأفراد أو الموظفين 
الطعن عليها وطلب إلغائها لسبب من أسباب 
جاوز حدود السلطة أمام جهات القضاء المدنى 
وطني ومختلط » ثم جاء قاتون مجلس الدولة وآنثا 
حق الطعن القضانى علها » أى حالة قانونية 
جديدة لم تكن موجودة من قبل من شأنها 
مخاحة هذه القرارات وطلب إلغائها إذا شابها 
عيب من عيوب جاوز ح نود السلطة 
( عتمجحتهم ع0 5مع»© ) ١‏ 


-- رهم الدعوى قبل مضى ستين يوما 
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من نارم نقاذ قاتون مجلس الدولة لا يغير من 
الأس شيئا ولا يصح الاستشهاد با صادقته 
محكة النقض والابرام عتد إنشائها من ناحية 
كيفية إعمال المواعيد الى تصن عليها الشرع 
بالنسبة للأحكام الوضوعية السابقة على إنشائها 
وذلك لأن قانون إنشاء تلك الحسكة احتوى 
فى هذا الصدد على نصوص خاصة لم يرد مثلها 
فى قانون مجلس الدولة . 

م؟ - الأمر أو القرار الادارى هوكل 
إفصاح من جاني الادارة العامة يصدر صراحة 
أو معنا من إدارة هذه للصلحة العامة أثناءقيامها 
بأداء وظائفها المقررة لما قانونا في حدود الال 
الادارى و يتصد منه إحداث أثر قانوتى ويتخذ 

١4‏ - كل قرار أو أ إدارى » على 
خلاف القوانين واللوائح » يتم ويحدث أثره 
القانوقق عحرد صدوره وتتوافر القوة التنفيذية 
فيه بغير حاحة إلى إعلانه أو النشر عنه الهم 
إلا إذا كان الاعلان أو النشر عنصرا أساسيافى 
“كانه ووحودة 

٠6‏ - الأوامى الخاصة بتعييشات وترقيات 
رجال القضاء والنيابة من القرارات الادارنة 
الى يجوز الطمن عليها وطلب الفائها أمام حكة 
القضاء الاذارى اذا حصلت غخالنة للقوانين 
واللوائح » لأنها تصذر من و زير المدل أو يناء 
على اقتراحه. بصفتة الرئيس الأعلى لهذم الفثة 


بر ل ا لي و ا ا ل اي ل ل م 


امنوط به اتخاذ القرارات التعلقة محيامهم الوظيفية 
ولا يغير من طبيعة هذه القرارات وجوب 
عرضها أولا على مجلس القضاء الأعلى أو على 
الجلمن الاستشاري الأعلى للنياية » لأن هذه 
ال جالس لا مخرج - حك تشكيلها وتداخل 
العنصر الادارى فبها وطبيعة اختصاصها ‏ 
عن كونها هيئات ادارية ذات رأى استشارى 
فى السائل الي تعرض عليها . 

١‏ - ولابة محكة القضاء الادارى قْ 
قضايا التعويض سواء رضحت اليها بصفة أصلية 
أو تبعا لطلب الالغاء لاتتعدى الدعاوي الى 
تبتى على القرارات الادارية المنصوص عنها فى 
الفقرات .: » ه »5 من المادة ؛ من قانون 
مجلس الدولة والى لا يدخل فيها الطمن فى 
القرارات الاداربة الخاصة بالتعيين أو الترقية . 


الوقائع 

وقائع الدعوى تحصل فى أن الدعى حضرة 
مود أفندى علىعين فى وظيفة معاون نيابة بتاريج 
٠م‏ يناير سنة ١987‏ وتدرج فى سلك وظائف 
النبابة حق رقى إلى وظفة وكيل النائب العموى 
من الدرجة الثانية وانتدب للعمل عفرده فى نابة 
طبطا ابتداء من 7٠١‏ مابو سنة غ184 ثم تقل 
نهائيا إلى هذه التبابة فى 76 سبتمير سنئة 19545 
واستمر يعمل قبا طوال عام ١944‏ » وتاريخ 
+ سدتميرسلة 6 أرسل حضرة القائم بأعمال 
رئيس نياية سوهاج تقربرآً الى سعادة التائب 
العموىالسابق نسب فيه إلى المدعى عدة عخالفات 
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وففا 


تتعلق بالعمل أقر الأخير ببعضها فى التحقيق الى 

أجراه معه حضرة كير مفتثى النيايات فبها . 

وبعرض هذه التحققات على سعادة النائب العمو ىَّ 

السايق أعى بتاريخ ١‏ أأكتوير ستة 19648 

بإنذاره على هذه الخالقات عملا بنص الادة بم 

من القانون رقم ++ سنة ١44‏ الخاص «استقلال 

القضاء . وعند ترقة وكلاء التمابة من الدرحة 
الثانية الى الدرجة الأولى فى صيف عام 1414 
استعرض الجلس الاستشاري الأعلى للنيابة الذى 
يضم بين أعضائه سعادة النائب العموى الحالى 
حالة حضرة محمود اقندى على ووافق على مخطبه 
ثم صدر قرار معالى وزير العدل فى 11 سبتمير 
سنة 89445 ترقات أعضاء النابة من الدرجة 
الثانة إلى الدرجة الأولى متخطياً حضرته أخذا 
عشورة الجلس الاستشارى الأعلى في حا . 
ويتاريخ م؟ سبتمير سنة 1445 قدم المدعى الى 
سكرتيرية محكة القضاء الادارى بمحلس الدولة 
عريضة الدعوى الحالية موقعآ علها من الاستاذ 
عبد الجيد الستوسى الحاى ضد حضرة صاحب 
المعالى وزير العدل وسعاده النائب العام الحالى » 
وطعن فها على القرار الم كور بإساءة استعال 
السلطة طالبآ إلغاءه وعدم اعتباره :فم يضار به 
مع الزامها بالصاريف ومقابل اتعاب الحاماة . 
وأرفق بالعريضة مذ كرة شارحة دقع فبها بعدم 
صة النهم التى وحبت اليه فى الانذار المؤرخ أ 
أأكتوير سنة ه144 وبأنها جمعت له ععرفة 
حضرة القائم بأعمال رئيس نيابة سوهاج وقنها 
يسبب عداوة شخصية قدعة بينهما . و تاريخ لالا 
أ كتويرسنة 4 أودع المدعى علهمابسكرتيرية 
المحكة مذاكرة دقمافيها : أولا - عدم جواز 
سباع الدعوى لأنها تتضمن طلب إلغاء قرار صدر 


نعف 


العدد الثالث والرابع ...السنة: الثامئة والعشرون 


تاريخ ١١‏ سكمير سنة دعذا أى قبل العحل | بكرم المحكة إعلات الدعوى والذاكرة 


انون إنشاء مجلس الدولة في ٠؛‏ سعتمير سنة 
5 والقى لا يتعطف أثره فنا يتعلق بحق 
الالغاء على الماضى . ثانيا ‏ بعهم اختصاص 
المحكمة نظر الدعوى لاأن المدعى بى طعته 
على اساءة استعيال الحق أو السلطة مع أن الفقرة 
اثثالئة منالمادة الرابعة الخاصة بالطعون فىقرارات 
الترقة لا مجيز الطعن إلا بسب عخالقة القوانين 
واللواح ‏ ثالثا ‏ ,سدم قيام الدعوى لاعلان 
حيفتها ععرفة المدعى قبل إبداعها فى السكرتيرية 
رابعا ‏ وأخيرا ‏ وفى الموضوع برفضها لأن 
الخالفات التى نسست اليه والق أنذر من أجلها فى 
١‏ كتوير سنة م944 تكنى لتبرير حرمانه من 
الترقية . وبتارع ؟ توفيرسنة 144 أودعالمدعى 
مذ كرة فى سكرتيرية المحكة طلب فنها رفض 
الدفوع اللذ كورة والحم له فى الوضوع بطلياته : 
أولا - قما مختص بالدفع الأول بأن حق الطعن 
فى القرارات الادارية كان موجودا منقبل إنشاء 
لس الدولة الذدى جاء منظ) لاجراءاته » ويأن 
. بدء العمل بالقانون للد كور هو شهر من تاري 
تشمره بالجريدة الرسميةفى 16 أغسطسستة 19845 
وباحتساب هذه المدة مكو [التاريخ الواجبالعمل 
فبه هو ١4‏ ستمير سنة 1985 لا ١6‏ ستمير 
5 وبأن الغرار المطعون قيه لم سلن اليه وم 
بذع بالطريق الرسمى ولم بوضع موضع التنفيق إلا 
١6‏ ستمير سنة 1445 أى حدالعمل بالقانون 
ثانيا ‏ فها يتعلق بالدقع الثأتى يعدم اختصاص 
المحمكة الادارية بأن إساءة استعمال السلطة هى 
مخالفة لروح القوانين واللواع ء وعلى ذلك يحوز 
له الطعن على قرار التخطى ق الترقية لهذا السيب 
ثالثا . - فا مختص يعدم قيام الدعوى بأنه أودع 


و الميعاد » وبأن قيامه بإعلاتها 'بوم 
الابداع إعاحصل زيادة منه فىالاحتاط . وعسك 
فى الموضوع مما أورده فى مذ كرته الأولى وزاد 
عليا أن الأسباب الحقيقية الى أدت إلى إنذاره 
لا تتصل بالصالم العام أو مصلحة العمل بصلة ما 
وإما منشؤها عداوة قدية بينه وبينالقائم بأعمال 
رئيس نيابه سوهاج وسعادة النائب العام السابق 
لاتتقاده إياها فى أمور تتعلق بححرامة الوظفة 
وحسن الاعتبار وسير التصرف في قضايا التبابة 
ووصول أمر هذا الطعن إلى سعادة النائب العام 
السابق » ولم يوجه فى مذ كرته الأولى أوالأخرة 
أى نقد إلى سعادة النائب العام الحالمى أو إلى باق 
أعضاء الجلس الاستشارى الأعلى للنياية أو إلى 
معالى وزير العدل الدى أصدر القرار الطعون ' 
فيه . وبتاريخ 7 نوشرستة 1445 أودع المدعى 
علهما مذ كرة ثانية بدفاعهما تمسكا فها با جاء 
مذ كرتهما الأولى . ويد محضير الدعوى عملا 
بنص المادة 49 من قأنون مجلس الدولة حدد 
لنظرها أخيرا جلسة .م١‏ فبرابر سنة 14417 . وى 
هذه الجلسة تلا حضرة المستشار المقرر التقرير 
وصم المدعى على طلب الالفاء . كا طلب أيضا 
الحسي له عبلغ 6.٠٠‏ جنيه صفة تعويض نظير 
ما ناله من ضرر مادى وأدبي بسبب مخطيه فى 
الترقِة على النحو القصل فى عريغة الدعوى 
والذكرة الثشارحة لما . وصمم الحخاضرعن المدعى 
عليما عل الدفاع للقدم فى الذ كرات » ودقع يسدم 
اخخصاص الحمكة قما مختص يطلب التعويضش 
الأذى تقدم به المدعى فى جلسة الراقمة ثم ارجى ٠‏ 
النطق بالحسي لجلسة:ه مارس سنة 1١6487‏ وفيا 
أرجىء النطق به اندة بلسة اليوم حيث صدر 
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امير 
عد تلاوة تعربر حضرة المستشار المقرر 
ال | ْ 
عن الدفع عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب 
إلغاء قرار الترقة : 

« من حيث ان الحاضر عن المدعى عليهما 
يرتكن فى هذا الدفع إلى أن الدعوى تتضمن 
طليا بإلغاء قرار إدارى صدر قبل العمل انون 
مجلس الدولة الدى أنشاً حق الطعن علىالقرارات 
الادارية وطلب إلغائها لتجاوز السلطة بالطريق 
القضاى ولاينعطف أثره فى ذلك على الاضى . 

« وحيثان البحث فى الدقع يدور حول 

الأمور الثلاثة الآتبة : الأول - هل حق طلب 
إلغاء القرارات الادارية لتجاوز السلطة بالطريق 
القضائى النصوص عنه فى المادة م من قانون 
مجلس الدولة مستحدث عقتضى القانون المذ كور 
أو أنه كان قأتما من قبل وان كل ما استحدثه 
القانون الجديد لا هدو أن بكون إنشاء للحبة 
القضائية الى يلتحاً إلا للمطالبة بهدا الحق ثم 
تنظم الاجر اءات والمواعد الواجب اتباعها فى 
رفع دعاوى الالغاء ؟ الثالى ‏ إذا كان الحق 
المذ كور مستجدثا عقتضى قانون مجلس الدولة 
فبل ينعطف أثره القانوق فى ذلك على القرارات 
الادارية السامّة على العمل به وتقاذه ؟ الثالث - 
هل القرار المطعون قبه من القرارات الادارية 
التى يحوز الطعن قبا أمام محكة القضاء الادارى 
:وإذاكان الأم ركذلك فت ستير هذا القرار تاما 
ومنتجا لآثاره القانونية ؟ . 

«:وبحث انه عن الامر الأول فن المقرر أنه 
لبيسن للمحاام اللدتة ‏ وطدة كانت أو مختلطة ‏ 


نارف 


أن تؤول معن ىأمريتغلق بالادارة أوتوقف تفده 
وكل مالا من ولاية فىهذا الشأن هوأن تقضى 
بالتعويض على الحكومة لكل من تاله ضرر 
من الغرار الادارى إذا وقع مخالما للقوانين أو 
اللو 3 (للواد ؟ من لاحة ترتيب الحا كالأهلية 
واللانحة الختلطة |املعدلة بد كريتو 7 مارس 
٠‏ ومع منالقانون رقم هع الصادر فى ١‏ 
بوليه سنة و«ه؟ الخاص باللاحة الجديدة ) . 

و وحث انه رتب على ذلك : أولا ‏ انه 
لبس للحام للدنية أن تسمع دعاوى يطلب إلغاء 
قرارات إدارية وقعت عنالفة للقوانين أو اللوانج 
وإذا رفءعت الها دعاوى منهذا العبل تعين علببا 
الحم يعدم الاختصاص وإلا كان قضاؤها باطلا 
عدم الاثر . ثانا أنللقرارات الادارية حصانة 
موضوعية أمام الحاكم المدنية حق ولو وقعت 
مخالفة للقوانين أو اللوامج قلا يحوز للمحاكم 
إلغاؤها أو وقف. تنفيذها مادامت الصقة الادارية 
لاصقة مها . 

« وحبث ان كون هذه الموادجاءت بحت 
ياب وظائف الحا كم لا يؤدى وحده إلى وجود 
حق طلبإلغاء القرارات الادارية لتجاوز السلطة 
من قبل : أولا لعدم وجودعحا كر نظامية أخرى 
يدخل فى وظيفتها الفصل في مثلهذه الدعاوى: 
ثانا - لأن مثل هذه الدعاوى لا يمحوز رفعها 
أصالة أمام الحاكم المدنة ‏ ثالنا_ لأن معنى الحق 
يشمل حتّا امكان رفع الدعوى ء قاذا انتعدمت 
الدعوى اتعدم الحق . 

د وححث ان مخالفة القرارات الادارءة 
للتوانين أو الواح فى الشكل أو الوضوع 
أو صدورها من هيئة إدارية غير مختصة ينظرها 
نوعنا أو مركزيا لا ,زيل عن هذه القرارات 
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0ك 


الصفة الادارية ولا مجملها فى عداد أعمال التعدي 


الثانة فتقفي ممكمة القضاء الادارى بإلغاء 


الأوامر الادارية صرف النظر عن وحود ضور 


ومن ثم فلا محوز لمحاك اللدنية الحي بالغائها | من عدمه مت تبين لما وجه الخالقة » وحكمها 
« وحيث ان اختصاص الحا كم للدنية بالحكم فى هذا الشأن ححة على الكافة . 
فدعاوي التعويض الى ترفع على الحكومة سيب د وحيث انه من جهة أخرى فاو ان للمحا كم 


الدنية عدم الأخد بالفرارات والأوامر الإدارية 
الخالفة للقوانين عند نظر الدعاوي الى تطرح 
أمامها فإن هذا الحق مختلف أيضاً عن الحق الذدى 
خول لمحمكة القضاء الإدارى فى إلغاء الأوامر 
والقرارات الادارية لتحاوزها حدودالسلطة إذأن 
قانون مجلس الدولة فى الطعن على القرارات | الحا كم المدنية ليس لماعب ىكل حال أن تلغى تلك 
الادارية لتحاوزحدود السلطة : أولا ‏ لاختلاف | الأوامر وكل مالما هو ألا تأحد .ها لخالفتها 


طبيعة الحق فى كل من الدعويين إذ أن دعوى للقوانينكا أن حكها فى ذلك لامكتسب ححية إلا 


القرارات الادارية الخالفة للقوانين أو الواح 
وهو ما يستتبع حا التعرض المذه الأوامر لتبين 
ما إذا كانت مخالفة أو غير مخائفة للقوانين 
أو الاوائع - هذا لا يصح الاستناد إليه فى القول 
بوجودا حق للاأفراد أو الوظفين قبل صدور 


طلب إلغاء القرار أو الأمر الادارى تقوم | بين طرفيه ‏ أما حم مكة الثضاء الادارى 
على اق فى اختصام الأوامر الادارية فى | بالالغاء فهو حجة على الكافة م تقهم ٠‏ | 

« وحيث انه يتعين العبيرْ منجهة أخرى بين 
الحق الدى معخوله بعض القوانين الخاصة للحا كم 
الدنية فى إلغاء بعض الأوامر الادارية وبين حق 
طلب إلغاء الأوامر الادارية لتحاوزحدود السلطة 
النصوص عنه فى المادة ‏ من قانون إنشاء مجلس 
الدولة » لأن حق الطعن فى الخالة الأولى هو حق 
خاص إستمد وجوده من تلك القوانين الخاصة 


ذاتها باعتبارها صادرة من إحدى السلطات العامة 
والغرض منها إبعادها عن دائرة الشيروعية 
وإلغاؤها : ويك لقبول هذه الدعوى توفر 
المصلحة . أما دعوى المطالبة بتعويض قتقوم على 
مسئولية الحبات الادارية فى تعويض الضرر الذى 
نحصل للغيرمن صدور هذه الأوامس ومن تتفيذها 
ويشترط لعبولها حصول ضرر فعلى مباشر .لن 4 
صر أو تنفذ ضهه الأمر . ثانا لأن نظر | وشمل بحث تلك الأوامر من جهة الوضوع 
والقانون . أما حق الطعن فى الخالة الثانية فهو 
حق عام يسرى على جميع الأوامر والفرارات 
الإدارية بالقيود والشروط البيتة فى ال ادة 
لذ كورة ولا يتعدى محث المحكمة “فيه إلى 
موضوع هذه الأوامر بل هو قاصر على الناحية. 
القاتونة دون غيرها . ١‏ 1 


الحا كم المدنية فى الأوامر أو القرارات الادارية 
الخالفة للقوانين مختلف بطببيعته عن وظيفة حكمة 
القضاءالإدارى عند ما يطلب منها إلغاء مثل هذه 
الأوامر لتحاوزها حدود السلطة . فَفى الطالة 
الأولى لاتقضى الحا كم إلابالتعويض دون التعرض 
للاوامر الادارية أو الساس بها فتبق مع ذلك لما 
جصائا الادارءة » وحكمبا فى التعويض لابحوز 
قوة الشيء القضي به إلابين طرفيه , أما فى الجالة 


«وحيث ان جق التظل من القرارات الادارية 
إلى السلطات الرئنسية يمحتل هو الأخرعن جق 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والعشرون يفف 


الطعن فى القرارات الادارية لتجاوز حدود السلطة 
أولا ‏ لأن الحق الأول ستمد وجوده من 
طبيعة التدرج الادارى ويقدمم التظل إلى جات 
إدارية محتة » با يتقوم الحق الثانى على القابون 
الخاص بذلك ويقدم الطعنى إلى محكة القضاء 


التدرج الإدارى . ثاناً - من طبعة أحكام 
الإلغاء التي تصدرها وا كتساب هذه الأحكام 
ححة تانوية خاصة تعين على جهات الادارة 
اعتبارها والأخذ ها فىأوامرها للستقبلة . 

« وحيث انه مخلص ما تقدم أن حق طلب 
إلغاء الأوامر الادارية بالطريق للعين قى قانون 
إنشاء مجلس الدولة لم يكن موجوداً من قبل صدور 
ذلك القانون ء وأنه مختلف اختلاقا ببناً عن حق 
التظلم من تلك الأوامر للجهات الرئيسية للسلطات 
الادارية التي أصدرتها . 

« وحيث ان هذا الحق الجديد هو حق 
موضوعى استحدثه قانون لس الدولة » وإنه 
وإن كان هذا القانون قد اشتمل فما احتواه على 
مايتعلق بالتنظم القضائى وإجراءات وشكل 
الدعاوى » فان ذلك لايستازم اعتبار هذا القانون 
بكافة أحكامه - سواء ما يتعلق منها بالموضوع 
أو الاجراءات - قانونا من القوانين التعلقة 
بالتنظم القضاتى أو المرافعات » بل يتعين إعطاء 
كل حك نما ورد قبه وصفه الخاص . 

و وحث انه فما مختص بالأمر الثشاتى فان 
القانوت الرجعى هو الى تتعطف آثاره على 
الحوادث الساقة علمىصدوره ء أماالقانون ذوالآثر 
الباشر فهو الذى لا تمتد آثاره إلا إلى الحوادث 
« وحث انه ولو أن ممكة القضاء الادارى ا 


ل او 0 
أعمال الساطة الادارية إلا أن هذه الرقابة لا تغير الت يجوز نعتها بوصف قانونى ء أى الى تكون 


الادارىالقأنتأها القانونرقم ؟11 سنة 1145 . 
ثانا إن الحق الأول يحوز أن ينصب على 
التصرف والاجراءات أياكان نوعها لولم يكن لما 
صفة تنفيفية » بينايشترط لاطعن أماممحكة القضاء 
الادارى لتحاوز السلطة أن:نص على أعس أوقرار 
ذى صفة تنفذية . ثالنا ‏ إنه لايشترط ف الحق | 
الأول حصول التنظل فى مواعيه أو بطرق آ! 
وإجراءات خاصة »كأ هى الحال فى الحق الثالى : 
رابعاً ‏ إنه حوز الطعن بالطريق الادارى في 
الأوامر من ليس له مصلحة قيهاء مخلاف الحال 
فى الطعن بالطريق الفضان القرر يقاتون إنشاء 
مجلس الدولة إذ يشترط فيه أن يكون الطاعن 
ذا مصلحة شخصية مباشرةةفى إلغاء الأمر الادارى 
الطعونقيه . خامسا ‏ إنهيحوز للحبات الادارية 
إلغاء الأوامر الادارية لأى سبب كان » لاف 
الال فى الطعون الى قررها قانون إنشاء مجلس 
الدولة فلا جوز فيها إلغاء الأوامر إلا لعيب من 
عيوب مجاوز حدود السلطة وهود معيتة نص 
علبا ذلك القانون . 


5 ا | أحوالا قانونة . 
من كياتها وخصائصها كجبة للعضاء العادى قَ و 5 
السائلالادارية ولاتجعلها سلطة عليا إدارية وذلك و وحث ان القاعدة الأصلية أن القوانين 
لأنها تستمد هذه الرقابة : الوضوعءة لاتتعطف آثارها علىالأحوالالقانونية 


أولا .- من القانون القدى صدر بانشائها السابّة على صدورها إلا إذا نص على خلافذلك 
وحوًا حق القصل فى مسائل معنة لامن سلطة نص خاص ء وهذه القاعدة مستمدة من الادة 
)2 


ىف 


ب؟ من الدستور المصرى ومن الادة م من لاحة 
ترتيب الخاكم الوطئة . 

د وحث ان الستفاد من هذه التصو ص أن 
رجعة القوانين لا تفترض بل يتعين النص عليها 
صراحة قى المواتين ء فاذا لم ينص على ذلك فلا 
محوز للقاضى استنباط الرجعية من الاأعمال 
التحضيرية لمذه القوانين أو من الظروف الي 
أحاطت توضعها . 

م وحيث ان الحوادث إما أنتقع وتم آثارها 
بحت سلطان المانون القديم ؛ وإما أن محدث 
وتم بعد العمل بالقاتون الجديد » وإما أن 3 
مدة العمل بالقانون القديم ولكنها لاقم 
لا محدث آثاراً إلافىمدة العمل بالقانون الور 6 
نق الحالة الأو لى ينطبق القاتونالقديم علىالحوادث 
البي وقمت وعت آثارها نحت سلطانه » ولا بحوز 
تطبيق القانونالحديد عليها إلاإذا اشتملعلى نص 
صويح بذلك . وقى الحالة الثانية نطيق المانون 
الخديد على الحوادث التيتقع بعد تارع العمل به . 
أما فى الخالة الثالثة فان القانون الجديد ينطيقعلى 
الحوادث السابقة عليه والتي لم تتم ولم محدث آثارا 
إلا بعد العمل به » وذلك شرط عدم الساس 
بالعناصر القانونية اليتتكون منها هذهالحوادث 
أو الأحوال القانونية والي تكون قد تمت نحت 
سلطان القانون القديم فانها تبق مع ذلك خاضعة 
لهذا القانون من حيث شروط حتها والآثار 
العانونة المترتية علها . 

« وحيث ان مبدأ عهم رجعية القوانين 
سرى فى حدود المواعد التهدمة - مع استثناء 
القوانين التفسيرية - على حميع القوانين العامة 
والخاصة المنشئة للا أحوالالقانونةوالنظمة لما . 


« وحيث ان القادون رقم ؟؟؟ لسنةدية؟ 
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الصادر بإنشاء مجلس الدولة لم يتضمن نصآ خاصاآ 
بسريان أحكامه على ماوقع قبل تقاذه » بل على 
العمكى من ذلك فقد نص فىالادة ؟ه منه على 
أن حمل > عد ترز م تاررع اامريق الاريدة 
الرسمية » وقد شر بتارم ١١‏ أغسطس سنة ١١4‏ . 

« وحبث انه قبل العمل انون جلس الدولة 
كان للا وامر والقرارات الادارية حصانة خاصة » 
ععتى أند ما كان بحوز للأفراد أو الوظفين الطعن 
عليها وطلب الغائها 'لسس من أسباب نحاوز 
حدود السلطة أمام جهات القضاء الدتى ء وطنى 
وعنتلط » نم جاء قانون مجلس الدولة وأنشا حق 
الطعن القضاتي عليها » أى حالة قادونة جديدة 
تكن موجودة من قبل من شآنها مخاصمةهذه 
القرارات وطلب إلغائها إذا شاءها عيب منعيوب 
يجاوز حدودالشلطة ١‏ عأوسدوم عل ووعيدع» . 

« وحيث انه لا شك أن قانون مجلس الدولة 
لا ينعطف فى هذا الخصوص على القرارات 
الادارية التي نمت قبل صدوره فى ظل قواعد 
دستورية وقادونية معينة ترى فى ججموعها إلى 
حماية الأوامر والقرارات الادارية من جهات 
القضاء الختلفة . 

د وحيث انه لاستفاد من نص الادة وم 
من القانون لذ كور أنه يسرى على الدعاوى 
التضمنة طلب إلغاء الأوامر الصادرة قبل تفاذه » 
وبالعكس فان القصود من هذا النص إغا هو 
الدعوى المترتية على حق ناثىء سد صدوره 
وتحديد المعاد الذى لا يجوز رفع هاده الدعوى 
ون 
محديد مدي سريان القاون 

« وحبث أن رقع الدعوى قبل مضي ستين 
يوما منتارم قاذ قانون مجلس الدولة لاغير من 
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الأمر شيئا » ولايصح الاستشهاد عا صادفته محكة 
النتقض والابرام عندإنشائها من ناحية كيفية إعمال 
الواعيد التى نص علها الشمرع بالنسبة للاحكام 
اموضوعمة السابقة علىإنشائها » وذلك لأن قانون 
إنشاء تلكالحمكة احتوى فىهذاالصددعلى نصوص 
خاصقل برد مثلها فى قابون مجلس الدولة . 

« وحمث انه بالنسبة للاأمر الثالث ان الأمر 
أو القرار الادارى هو كل إفصاح من جانب 
الادارة العامة صدر صراحة أو ضمنا من إدارة 
هذه الصلاحة العامة أثناء قيامها بأداء وظائفها 
القررة لما قانونا فى حدود الجال الأدارى » 
ويتصد منه إحداث أثر قادونى وتختد صفة 


تنقضدئة . 


« وحيث انكل قرار أو أمر إدارى »على 
خلاف القوانين واللوانم > تم ومحدث أثره 
القانوتى عحرد صدوره وتنواقر القوة التتفيدية 
نه غير حاحة الى إعلانه أو الثشر عنهء اللهم 
إلا إذاكان الاعلان أو النشر عنصراً أساسيا فى 
كانه ووحوده . 

» وحدثانالأوا ا خاصة تعيينات وكرفات 
رجال القضاء والنيابة من القرارات الادارية التى 
جوز الطعن عليها وطلب إلغائها أمام هذهالحكمة 
إذا حصلت عتالفة للقوانين واللوا ١‏ لأنها تصدر 
من وزيرالعدل أو بناء على اقتراحه بصفته الرئد 
الادارى الأعلىلمذه الفئة امنوط به أمخاذ القرارات 
للتعلقة محياتهم الوظيفية . ولا يغير من طبعة هذه 
القرارات وجوب عرضها أولا على مجلس القضاء 
الأعلى أو على المجلس الاستشارى الأعلى لأنيابة » 
لأن هذه الجالس لا مرج - محم تشكيلها 
وتداخل العتصرالادارى فيا وطبعة اختصاصها ‏ 


الحمفا 


عن كونها هيئات إدارية ذات رأى استشارى فى 
السائل التى تعرض عليها ٠‏ 

« وحث ان الثابت من أوراق الدعوى أن 
القرار الادارى الطعون فيه صير وتم فى ١١‏ 
سنتمير سنة 09445 أى قبل العمل بقانون إشاء 
مجلس الدولة قى ١6‏ ستتمير سنة 1955 . 

« وحث انه لا يؤثر على ذلك كون الدعى 
لم يعلن «القرار الذكور أو كون القرار الذ كور 
لم ينفذ إلا قى 16 سبتمير سنة 19145 

أولا ‏ لأن القرار الادارى يتم وتتوقر فيه 
العناصر التنفيذية وينتجأثرهالقانونى عجردصدوره 
غير حاجة إلى إعلانه أو التشر عنه »م تقدم » 
أما الاعلان أو النشر فلا يازم إلا لبدء مواعيد 
الطعن فى القرارات الادارية . 

ثانيا - لآن القرار الادارى شىء والعملية 
الادارية الخاصة بتنفيذه شيء آخر مختلف عن 
الأول اختلافا ببنا . 

« وحيث انه يخلص م نكل ماتقدم أنالدقع 
يعدم قبول طلب إلغاء قرار الترقية وعدم اعتباره 
بالنسبة لمدعى على حق فتأخذ به الحكة . 

عن الدقع بعدم اختصاص الحمكة بالنظر فى 


و من حيث أن الدعى يينى طلب التعويضش 
عبى الأضرار المادية والآدية الى لحقته يسبب 
تخطله فى قرار الترقية الطعون فيه . 

و وحدث انهذ! الطلب لابدخل فى اختصاص ش 
ال محكة الفصل فه عملا نص المادتين ه و 5/ 
/ ه / + من قانون مجلس الدولة لأن ولايتها 
فى قضايا التعويض سواء رفعت إليها صفة أصلية 
أو تدعا لطلب الالغاء لا تتعدي الدعاوى الى تينى 
على القرارات الادارية النتصوص عنها فى الفقرات 


٠‏ د 


العدد الثالث والرايع السنة الثامنة والعشرونَ 


ع وه و5 منالادة » من القانون الذ كور والق | للمرسوم اذ كور » فى أن يطلب إلها إعادة 


لا يدل فيها الطعن فى القراراتالإدارية الخاصة 
بالتعيين أو الترقية . ومن لم يكون الدفع يعدم 
اختصاص هذه الممكة بنظر دعوى التعويض على 
صواب وتعتيره المحمكة . 
« ومن حيث ان من يقضى ضده يلم 
عصاريف الدعوى . 
( القضية رقم ١‏ سنة ١‏ قضائية ) 
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٠‏ -- لجنة لس تتظلمات المولين من رسوم البلديات . 
لنة إدارة لاا صفة قضائية لحا . قرارها. 
جواز الطعن فيه أمام القضاء الادارى ‏ 
؟ - قرار إدارى لا بد أن يكون نهائيا لقيول الطعن 
فيه أمام القضاء الادار: ىق ٠>‏ 
م - القرار الجائز الطعن عليه أمام القضاء الادارى 
هو الذى يصدر يعد العمل بالفاثون رقم ١١1‏ 
ألستة 19545 
سالجلس اللدى هو صاحي الصفة فى فرض الرسم 
تطييقا للقادون رقم ه4١‏ أسنة 4١‏ إذ هو 
دستور الممثل للمدينة تطبقاللمادة ؟5١1.‏ 
وعمل الجلس هو الأصل ثم يتلوه عمل لنة 
الحصر ويكون التظل فى عمل هذه الاجنة ٠‏ 
ووزير الصحة وحده علك إعادة النظلر فى 
قرار اللجنة وق مدة معينة . 
الميادىء القانونية 
١‏ - إن اللجنة المنصوص عليه ا فى 
المرسوم الصادر ىق ٠*من‏ أ كتو برسنة 19848 
والمنوط بها خص تظلمات الممولين من الرسوم 
التِى تغرضها الجالس اليلدية إنغا عى للتة إدارية 
تباشر اختصاصات إدارية ‏ وقراراتها تأخذ 
الصبقة الادارية مادام الشارع لم يستد إليها أية 
ولابة قضائية تجعل لقراراتها خصائص الأحكام 
وهذا قضلا عن حق وزير الصحة » طيعا 


النقظر فى الموضوع لا«وصفه هيئة استثثافية و نا 
بصفته سلطة إدارية » كا أن إعادة الموضوع 
إلى اللجنة لتنظر فيه لا يقسق وطييعة الفصل 
القضاتى حيث تستنفد الدرجة الأولى سلطنها 
عجرد إصدار قرارها فى الوضوع الذى ينتقل 
إلى الدرجة الثانية بالأثر الناقل للاستثناف 
فتصبح صاحبة الاختصاص بالفصل فيه . 
وإذن فالطمن ف القرارات الصادرة من هذه 
اللجنة أمام محكة القضاء الادارى جائز . 

؟ - إنه طبقا للفقرة السادسة من المادة 
الرابسة من القانون رقم 1١‏ لسنة 19645 مختص 
محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطلبات التى 
يقدمها الأفراد بالغاء القرارات الادارية الهائية 
إذا كان مجع الطعن عدم اختتصاص اهيئة التى 
أصدرت القرار الطعون فيه أو وجود عيب ى 
الشكل أو مخالفة القوانين أو اللواج أو الطأنى 
تطييقها وتأويلها أو أساء استعمالالسلطة . فالعيرة 
عند تقدير أى القرارات يقبل الطمن أمام محكة 
القضاء الادارى هى بكون القرار نبائيا “ 
ولا حكن أن يلحق مل هذا الوصف القرارات 
الابتدائية الصادرة فى المراحل العهيدية و إِنما هو 
يلحق القرار الى يمختم تلك المراحل و يستقر به 
الوضع الادارى قانونا ويصبح لبة الادارة عح 
القانون تنقفيذه على الفرد قسرا . 

* - إذا صدرقرار من مجلس بلدى 
بغرض رسم على محلج واعتمده وزير الصحة 


انف 


ونشر فى الجريدة الرسمية وكان ذلك كله قبل 
العمل بعاتون مجلس الدولة » ثم تفل 
صاحب الحلج من هذا القرار وعرض تظلمه على 
لمنة التظلمات ثم صدر بعد ذلك قرار من وزير 
الصحة قاض بتحصيل الرسوم بالقدر الذى سبق 
فرضه » وكان ذلك بعد العمل يقانون يحلس 
الدولة » فان هذا القرار الأخير يكون هو العول 
عليه ويحوز الطعن فيه أمام محكة التضاء 
الأدارى : 

ع - إن مقاد نصوص القااون رقم قل 
لسنة! ١85‏ والمرسوم الصادر فى ٠*من‏ أ كتوبر 
سنة ه64٠‏ أن الجلس البلرى هو صاحب الصفة 
فى فرض الرسم وذلك لأن الجلسهو النى يمل 
المدينة طبقًا للمادة ١١*‏ من الدستور . وعملية 
أعزتتدارت “جدود السو ال حا 
لمرسوم . أما اقتصار مأمورءة الجلسعلىاختيار 
ذلك لا مكحن اعتياره فرضا ارج ره 
الجلس إذ تلك الأمورية تنتعى والرسم لم يذل 
يجبلا ويكون صاحب الاختصاص الفعلى 
والحالة هذه فى فرض الرسم هو لجنة الحصر دون 
الجلس نفسه وهو ما ينبو عنه غرض الشارع . 

ه ‏ عمل لنة الحصر ليس محضيرا 
للمجلس قبل عرض الرسم » ونصوص المرسوم 


تدل فوجلته على أن فرض الرس بجمرفةالجلس 
هو الذى حصل أولا ومن بعد ذلك يبدأ عمل 
لجنة الحصر الى تقدم به بدون رجوع إلى 
الجلس » ثم يبدأ التظل فى عمل تلك اللجنة أمام 
لجنة التظاماتالتى تباشر اختصاصها دون العودة 
كذلك إلى الحلس . 

5- وزير الصحة هوالذى ملك أن 
يطلب إلى ملنة التظلات فى خلال مدة معينة أن 
تميد النظر في قراراتها . 

الوقائع 

تتصل وقائع هذه الدعوى في أن بجلس 
بلدى سا فرض نجلسته المتعقدة في ١١‏ من دلسمير 
سنة ه44؟ رععاً على حاب القطن قدره ١١‏ جدبآً 
عن كل دولاب سنويا فوته وزارة الصحة (إدارة 
البلديات ) بكتابين فى 19 من ,ناير ١5‏ من 
فبراير سنة 145 إلى قداحة هذا الرسم وطلبت 
إعادة النظر فى الموضوع ٠‏ قمرر الخلس حلسته 
العقدة فى 197 من مارس سنة 194145 مخفيض 
الرسم إلىأربعة جتهات عن الدولاب وصدر قرار 
وزير الصحة في أول :ونيو سنة 194 يغرضهنا 
الرسم ونشر فى الوقائع الرسمية فى م1 منه ٠.‏ ثم 
فى ؟ منه اجتمعت لطنة الحصر والتقدير وعايت | 
الحاجالكائنة مها الحصرالدوالبب» وقدرتالرسوم 
المستحقه علها طبقاً لما قرره المجلس » وحررت 
محضرا أثبتت فيه أن عدد الدواليب عحلج ورثة 
المرحوم جرجس بك عبد الشهيد هه دولاباً 
وعحلج بحيب أفندى أسعد عبد الشهيد 0 دولاباً 
فيستحق على الحلج الأول رمم قدره ١٠؟7‏ جنها 


ضف العدد الكثالك والرابع فت السنة الثامنة والمشرون 


وغل الثاني ١.‏ جنها . وفى .ه من بوله سنة أ أودع الدعيان مذ كرتهما بالرد ومإستعمل الدعى 


-4؟ ١‏ أعلن المجلس عن الرسوم القدرة يعرضها 
فى اللوحة المعدة فلك بكل من ديواق المركز 
واجلس» ون ه كل من يتظلٍ م نالتقدر إلى تقديم 
تظمه إلى الجلس في خلال الجسة عشسر نوما التالية 
لاسياء مدة العرض والق فى بدورها 16 نوما 
تبدأ من 9 من بوليه سنة 144 - ققدم المدعبان 
نظها نظرته لهنة التظففات المتعمدة فى م من 
سبتميرسنة 184 وراجعت كش الخصر والتقدير 
الخاص بمحلجى المدعيين وواققتعليه » ثم عرضت 
إلى التظامينالمقدمين منهما بطلبتعديل قئة الرسم 
الذى فرضه الجلس على الدولاب وقدرة ع جتهات 
قغررت عدم اختصاصها بعشل هذا الطلب » ثم 
صدر قرار وزيرالصحة فى *» ستميرستة ٠945‏ 
يتحصيل الرسم المذ كور وتشر بالوقائع الر>عية فى 
5 من اكتور ستة 1845 . 

وفى 7١‏ من نوشير سنة 45 أودع المدعيان 
بسكرتيرية المحكة عريضة دعواها ومذ كرتهما 
الشارحة وحافظة مستنداتهما وطلبا إلغاء قرار 
وزير الصحة الأخير وما ترتب عليه من اجراءات 
مع إلزام الدعى علهما بالصاريف ومقابل اتعاب 
الحاماة » وأعلن المدعى علها بالأوراق المذ كورة 
ق "؟ و7 من نوفير ل 7 عل التوالى . 
وفى 2 من دسمير سنة 9.45و أودع مندوب 
الدعى علهما مذ كرته وحافظة مستنداته » وقد 
دقع يعدم اختصاص الحمكة بنظر الدعوى عقولة 
ان قرار لجنة التظامات ليس قراراً إداريا وإبا 
هو عثابة حم من هيئة لا سلطة الفصل قانوناً » 
كا دقع يعدم قبول الدعوى لأن قرار فرضالرسم 
سابق على تفاذ قانون مجلس الدولة فلإيتسحيعليه 
ره منحيث الالغاء . وفي ه من يتايرسنة 18517 


علهما حقّهما فى الرد . وفى 70 منه أحال سعادة 
ل الجلى القضية إلى الدائرة الأولى وندب 
حضرة صاحبالعزة السيديك على السيد المستشار 
لوضع التفربر فها » وبعد أن وضع تقريره عين 
لنظر الدعوى جلسة ©؟ من قبراءر سنة 19817 
وقها سمعت على الوجه البين بمحضر الجلسة ثم 
أرجىء النطق بالحكم للسة اليوم . 


المي 

اا عن الدفم بعدم الاختصاص 

« من حبث أن مبنى هذا الدقم أن الدعوى 
تنطوى عل الطعن فى قرار لْنة التظلمات مع أنه 
قرار صدر من هئة لما سلطة الفصل قما أسنده 
إلها الشارع » فهو مهذه المثابة من قبيل الأحكام 
لا القراراتالادارية » وقد اعتمده الوزير فأصبح 
قضاء نهائياً فى موضوعه لا معقب عليه . 

« وحيث.ان هذا الدفع مردود بأن الجنة 
التظامات إعا هى لخنة إدارمة تباشر اختصاصات 
إدارية » ققراراتها تأحذ الصبغة الادارية هادام 
الشارع لسندإليها أيقولاية قضائية مجمل لفراراتها 
خصائص الأحكام . بو كد ذلك أن اوزير الصحة 
طبقاً لدادة باو من املرسوم الصادر فى - من 
أ كتوبر سنة ه44١‏ أن يطلب إلبها إعادة النظر 
فى الموضوع ء وهو إذ يفعل ذلك إنها باش سلطته 
الادارية لا بوضه هئة استثناقة »كا أن إعادة 
للوضوع إلبا لتنظر فيه لا يتسق وطببعة الفصل 
القضائى حم ثتستتفد الدرجة الأولى سلطها عحرد 
إصدار قرارها فى الموضوع الأدى ينتقلإلىالسرجة 
اثثانة بالأثر الناقل للاستكناف قتصبح صاحية 
الاختصاص بالفصل فيه . 


« وحيث انه لما ذ كريتعينرفض هذا الدقع . 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والعشرون 


ب عن الدفع سدم قبول الدعوى 

« وحبث ان قوام هذا الدفع أن قرار فرض 
الرسم قد صدر من مجلس بلدى با فى ما من 
مارس سنة ١441‏ واعتمده وزير الصحة في أول 
بونيو سنة 18445 وانشر فىالحريدة الرسمية فىم١٠‏ 
من بونيو سنة 1445 أى قبل تهاذ القاتون رقم 
9 لسنة 9455 الخاص بإنشاء مجلس الدولة 
قلا ينسح بآئره عليه طبتا للدادة ٠‏ منالدستور 
وأنه لا عيرة فى هذا الشأن يكون القرار المطعون 
فه قد صدر فى ؟ من ستمير سنة 1447 ( أى 
بعد نقاذ القافون ) إذ هو صدد طعن فى المرار 
السايق . فالمعول عليه هو تارم القرار السابق 
دون القرار اللاحق . 

د وحث انه طبقآ للتقرة السادسة من المادة 
الرابعة من القاتون رقم 119 لسنة 1145 مختص 
محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطلبات الى 
يقدمها الأقراد بإلغاء القرارات الادارية النهائية 
إذا كان مرجع الطعن عدم اختصاص الحيئة الى 
أصدرت القرار الطعون فيه أو وجود عب فى 
الشكل أو عتالقة القوانين أو الواح أو الخطاً 
فى تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعال السلطة . 
فالعرة عند تقدير أى القرارات يقبل الطعن أهام 
محكة القضاء الادارى هى بكون القرار تهائاً » 
ولا كن أن يلحق مثل هذا الوصف القرارات 
الارتدائئة الصادرة فى المراحل العبيدية » وإبما 
هو بلحق القرار الذى محتتم تلكالمراحل وستعهر 
به الوضع الاداري قاتوناً » ويصبح لجهة الادارة 
حسم القاتون تنفيده على الفرد قسراً . 

« وحيث ان قرار وزير الصحة الصادر فى 
أول بونيوسنة ١443‏ والتشور بالجريدة الرسمية 
فى +؟ منه قد تلته إجراءات جديدة الم سبق 


سبلم 


امحاذها . قفد اجتمعت لجنة الحصر والقدر فى 
لوم بولا مئلة وعابنت ععلحى الدعيين وقدرت 
الرسوم المستحقة علهما ولماتظلما ف التقدير عرض 


: الأمس على لجنة التظلمات مجلستها النعقدة فى + من 


سيتمير سنة 1485 ثم صدر عد ذلك قرار وزير 
الصحة فى ؟ من سيتمير سنة 994 قاضاآً 
يتحصي ل الرسوم بالفئةالقررة علىقسطين : أولما ‏ 
يستحق فى أول مابو والثاتى فى أول نوفير من كل 
سنة ء على أن يستحق القسط الثاني على الممول 
الدى يتأخر فى دفع القسط الأول لغاية أول بونيو 
ورخص للمحلس فى أن يتخذ ء عند الاتتضاء » 
لتحصيل الرسوم المذ كورة الطرق الادارية طبقاً 
لأحكام الأحى العالى الصادر فى 76 من مار سسنة 
هي عات عتيل التوائد والمتور ا تن 
بأن القرار يعتبر سارياً من أول مابو سنة 1945 
أى من تارع سابق على القرار الأول . 

« وحيث انه يبين من ذلكأن القرار النهاتي 
العول عليه فى الة الدعين إعا هو قرار وزير 
الصحة الذي أصدره فى ”7 من سبتمير سنة 
ور بالجريدة الرسمية فى 14 منأ كتوير 
سنة 5ة! أىقى تار ع لاحق لنقاذ قانون إنشاء 
مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع فى غير حلة 
ويتعين رفضه . 

عن الوسوع 

« وحبث ان الدعيين بستندان فى دعواهما 
إلى أنه طبقاً للمرسوم الصادرفى .+ من أ كتور 
سنة و19 ء مر إجراءات تقدير الرسم البلدى . 
عراحل متابزة » قطبقاً للمادة الأولى وما بسدها 
عر الجلسالأساس الدى يقدر الرسم علىمقتضاه 
وقد تصالمرسوم على أنه بالنسبة إلى احالالصناعية 
يكون أساس محديد الرسوم على أساس الفوى 
الحركة قها أوعدد الدواليب أوالآلات أوالأنوال 


نكيف 
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التى تدار فها أو بنسبة مثوية من القيمة الايحارية قفد حصل فى شأن قرار سابق لمجلس عندما 


للمكان ال ىتشغله . وطبقاً للمادة العاشرة ومابعدها 
مختص لنة الحصر والتقدبر محصراحالوالعقارات 
والأشاء والحيوانات وتقدير الرسوم البلدية على 
كل منها طبتاً للأساس الى اختاره الجلس . 
وطبقاً للمواد ١4‏ وما بعدها مختص لنة النظلنات 
عراجعة كشوف الحصروالتقدير وله صالتظامات 
وتقرر ما تراه من الاعفاء أو الرفع أو التعديل 
واستطرد للدعيان إلى القول بأن تقدير الرسم 
على محلجهما قد تم بطريقة مخالفة للأوضاع 
والضوابط المذ كورة » ذلك أن ال جل سقدر بنفسه 
الرسم ابتداء بواقع ؟١‏ جنهاً عن كل دولاب 
مستبقاً قرار لجنة الخصر والتقدير ء قلما نمهته 
إداره البلديات إلى هذا الخطأ اجتمع فى 187 ا 
مارس سنة 19445 وخفض الرسم إلى 4 جنهيات 
ولكن دون أن سيق ذلكتقدر اللحنة المذ كورة 
ندا تظل إلى لجنة التظادات تسلبت من اختصاصها 
بححة أن منشور إدارة البلديات تزع منها هنا 
الاختصاص مع أن اختصاصها مقرر عقتضى 
المرسوم نفسه . ثم خلصا مما سبق إلى أن قرار 
وزير الصحة الصادر فى7٠؟‏ من ستتميرسنة 1945 
والنشور فى الجريدة الرسمية فى ١4‏ منأ كتوير 
سنة 445 قد وقع باطلا لأنه بنى على إجراءات 
باطلةخولفت فببها ضوابط الفابون منحيث الشكل 
والاختصاص . 

« وحيث انه ما بح بالتتبيه إليه بادىء الرأي 
أن إدارة البإديات لم تتبه الجلس إلى وقوع أية 
عتالفة من جانبه للقانون لأنه قدر بنفسه فتةالرسم 
بل اقتصرت ملاحظتها على فداحة الفئة القدرة 
وطليت الله إعادة النظر فى هذا التقدير نفقضها 
إلى أريعة جنيهات ٠‏ أما التتبه إلى عخالفة الفانون 


فرض رسا على الحا بواقع ١‏ ١مليات‏ علىالفنطار 
من القطن الحاوج وه ملمات على أردب البدرة 
إذ ذكرته يأن هذا لا يتفق مع نصو صالمرسومالق 
تقضى بأنه بالنسبة إلىا حال الصناعية يكون محديد 
الرسوم على أساس القوى الحركة فيها أو عدد 
الدواليب أوالآلا توالا نوال ال ىتدار قبها أو بنسبة 
مئوية من القيمة الامجارية للمكان الى تشغلة » 
وطليت الى الجلس بكتابها المؤرخ فى 6 من 
توفير سنة م144 إعادة النظر فى الموضوع وامخاذ 
قرار فى الحدود التى نصت عليها اللانحة » ققرر 
الجلس بحلسته المتعقدة فى /ا1 من دسمير سنة 
6 قرض رسم على الحالم بواقعم 1١‏ جتيها 
عن كل دولاب وهو الدى خفض يعد ذلك إلى 6 
جنيهات بقرار ال جلس الصادر فى 10 من مارس 
سنة 1945 - 

« وحبث انه بين من العرض السابق أن 
هناك مسألتين قانونيتينهما مثار النزاع : (الأولى) 
من التدى علك محديد قئة الرسم ؟ هل هوالجلس 
نفسه أم لجنة الحصر والتقدير ؟ ( الثانية ) مامدى 
اخصاص لخن ة التظلنات وهل علك تعديل 
قئة الرسم . ش 

« وحيث ان مفاد نصوصالفابون ركم ١16‏ 
لسنة 1444 والرسوم الصادرقى ٠‏ م#منأ كتووير 
سنة ه845١‏ أن الجلس البلدى هو صاحب الصفة 
في فرض الرسم . وهذا هو ما تقتضيه طبائع 
الأمور » لأن المجلس هو الى عثل المدينة طيقا 
للمادة :0 من الدستور . وعملية فرض الرسم 
تقتضى حم اللزوم محديد فتته , أى مقداره » 
فى حدود الأسس الق عيتها المرسوم . أما 
اقتصار مأمورية المحلس على احتيار الأساس 
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دون محديد مقدار الرسم » أى فثته , فذيك لا 
يكن اعتباره فرضاً للرسم ععرفة الجلس إذ تلك 
الأمورية تنتهى والرسم لما بزل مجهلا ويكون 
صاحب الاختصاص الفعلى والحالة هذه قى فرض 
الرسم هى لنة الحصر دون الجلس تفسه » وهو 
ما ينبو عنه غرضالشارع . ولقدكان يستقيم هذا 
الرأى الذى يفول به المدعيان او أن عمل تلك 
اللجنة هو محضير للمجلس قبل فر ضالرسم » لكن 
نصوص المرسوم لا محتمل ذلك بل هي في ججلتها 
تدل على أن فرض الرسم ععرفة الجلس هو الذى 
محصل أولاء ومن بعد ذلك يبدأ عمل طلنة الأصر 
الى تموع به بدون رجوع إلى الجلس » ثم يبدأ 
النظ فى عمل تلك اللحنة أمام الجنة التظلمات التى 
تباشر اختصاصها دون العودة كذلك إلى المجلس 
وإنما وزير الضحة هو الذي بملك أن يطلب إلى 
الاحنة الأخيرة فى خلال مدة معينة أن تعيد النظر 
في قراراتها . ومؤدى ما تقدم كله أن الجاس هو 
الذى مختص يفرض الرسم » أى بتحديد مقداره 
على الأسس الت عينها المرسوم » وأن لجنة الحصر 
والتقدير تطبق الرسم اللفروض على حالة كل مول 
بفثته » وتقدر ما يازم به قانونا طبعا لاساس 
الرسم المفروض » ومختص لجنة التظامات يفحص 
تظامات المولين وتقرير ماتراه من الاعقاء 
أوالتعديل أوالرفع . وذلككله في حدود عمل لنه 
الحصر والتقدير حسما تبين؟ نفاً » ولكنها لا علك 
التعرض لمقدار الرسم ء أى فثنه كافرضه المياس . 

« وحيث ان فرض الرسم البلدى على محلجى 
الدعيين قد نم طبقاً للاأوضاع القانونة على النحو 
التقدم شرحه » إذ يعد أن فرض الجاس الرسم 


بواقعم جنبات عن الدولاب شكلت لْنة الحصر . 


على :الوجه المبين قىانادة 1١‏ من المرسوم وباشرت 
عملها فى .ة< من بونيو سنة 19445 وحصرت 


وبع 


الدواليب فى الحلجين وحسيت ما ليزم به كلمن 
الدعيين على أساس الرسم المفروض مضروبا فى 
عدد الدوالبٍ الحصورة » وأعلن الجلس الرسوم 
اللقدرة بالطريق القانونى ودعا من بريد التظم 
من عمل اللحنة إلى أن يقدم تظامه » فلما تظلم 
الدعيان نظرت لجنة التظاماتتظاههما وراجعت 
عمل لجنة الحصر في حدود ما مختص به قانوناً 
فواقفت على عملها . ثم استعرضت طلب المدعيين 
عن رترت ع تساي ل 
هذا الطلب . وعد استفاء كل المراحل التقدمة 
ل وذر لحن ا الأرخ 3 ىعم ١‏ من 
الفعة 0 : 

« وحيث انه لكل ما تقدم تكون الدعوى 
فى موضوعبا على غير أساس سليم من القانونب 
فبتعين رفضها مع إلزام الدعيين عصروفاتها . 

( القضة رقم 51 ستة ١‏ قضائية ) 

و/ا 
0 مارس ستة ١9817‏ 

١‏ - دقم بعدم قبول الدعوى ‏ موضوعى . يبدى ىق 

فى أية حالة كانت عليها الدعوى 
» - وسوم سيارات . حقالشكوى منها ‏ مادة ٠١‏ 

قانون رقم 4 4 لسنة 4 ؟ هو تظل فى أعس إدارى 

ينطيق على الفقرةالسادسة ١ادة‏ 4 قانون رقم7١١‏ 

آنه 55 . 
ع ل طلب إيقاف تتقيد الأعس الادارى - 


قانون رقم 1١15‏ لسنةة 4 . مناط قبوله . عوأن 
يكون الل الأصلى مقبول النظر لدى المكنة . 


مأدة وم 


الميادىء القا'ونية 
١‏ - إن كان الدعي عليه لم يبد الدقم 
يعدم قبول الدعوى ف الذكرة امودعة منه 
بل واجه الموضوع وقدم دقاعه هيه قبل إبداء 
هذا الدفم خليس ثمة.ما يمنمه من أن يبديه خن 
4 


عب العدد الثالك والراع ‏ 


أقواله بالجلسه لأنه ليس من الدفوع التي تسقط 
بالتكل فى الموضوع . 

؟ - حق الشكوى المشار اليه فى المادة 
العاشرة من القاثون م لستة ١9”5‏ اللخاص 
بتتظلم رسوم السيارات لا يعدو أن يكون 
صورة من صور التظل للجهة الادارية التى 
أصدرت القرار النى أشارت اليه الادة هم 
من قاثون جلس الدولة » ولا بمنم من قيام هذا 
الحق أو استماله من أن يكون القرار الذني 
صدر بفرض الرسى من القرارات الادارية 
الماتياعل متت 2 تقر التلطلية دق 
المادة الرابعة من قاثون مجلس الدولة » ومن ثم 
قايلا للطعن فيه بدعوى الالغاء . 

م - المادة هب من قانون جلس الدولة 
وان كانت قد نصت علي أن الميعاد المنصوص 
عليه فيها لرفم دعوى الالغاء يقف سريابه بالتظل 
الي الجبة الاداربة التى أصدرت القرار الطعون 
فيه فان هذه القاعدة » باعتيارها فرعاعن أصل 
عام .يتعلق بسريان القانون على الماضي » لا وجه 
لتطبيقها بالنسسبة الي القرارات الصادرة قبل 
نفاذ قاتون مجلس الدولة . 


الوقائع 
ححصل وقائع الدعوى ‏ حسما جاء في فيا 
ومناكرة المدعى الشارحة والمستندات المقدمة منه 
ودفاعه بالجلسة ‏ فىأنه ملك سيارة تمل مرخصاً 


السنة اكامتة والعشرون 


قدرء لم؟ ج و .18 م وذلك عن المدة من أول 
ونيه سنة 1848# إلى ٠.‏ من سيتمبر سنة 19615 
فأرسل وكيل دائرته فى ه من يوليه سنة 144 
إلى قلم المرور شيكا من حسابه فى بنك أثينا 
بالقسط المستحق . ولما كأن فى مكتبه دفتران من 
دفاتر الشيكات على بنك أثينا أحدهمابامه شخصياً 
والثانى باسم وكله الاستاذ حسن نافع وكلاهما 
لحساب الدائرة . ققد وقع خطأ عند تحر يرالشيك 
الى أرسل الى قلم اللرور إذ حرره الكاتب 
الختس من الدقفتر لاص باللدعى وعرضه على 
الأستاذ حسن ناقع فوقعه . ولعدم اعتاد توقيع 
الاستاذ حسن نافع على هذا الشيك لدى البنك لم 
يقسن صرف قيمته . وعجرد أن علم المدعى بهذا 
الخطأ فى ؟” من أغسطس سنة 1445 اتصل بقلم 
المرور معتذراً فطلب اليه القلم المذ كور دفع مبلغ 
7ج و10 مما طلب اليه دقع رمسم إضاق 
(غرامة ) ١ج‏ و.ه«ام قدفع مبلغ الّسة 
جنهات قيمة الفرق فى القسط وقدم تاريع أول 
سبتمير سنة 1945 شكوى عن الغرامة . وفى ب« 
من ا كتوبر سنة 1444 بعث اليه قلم المرور 
كتاياجاء فيه أنه باستطلاع إدارة الرأى بوزارة 
المالية أفادت بأن الأسياب التى جاءت بالشكوى 
لا تيرر الاعفاء من الغرامة . لذلك يطلب المدعى 
الحم بإلغاء القرار الصادر من محافظة مصر 
(قلم المرور ) والذى أبلغ إليه بالكتاب المؤرخ 
فى /7ا” من أ كتوبر سنة 1445 واعتبار هذا 
القرار كأن لم يكن وإعفائه من الرعم الإضافي 
الشاراليه فى هذا الكتابوقدره مج و.6ام 
مع المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 

أودعالمدعئسكرتيرية الحكة صميفة الدعوى 
والدكرة الشارحة وحافظة المستندات في ٠‏ من 
دسمير سنة 145 وأعلنت الأوراق إلى المدعى 


عليه فى ٠‏ من ديسمير سنة 1945 وأودع ْ 
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فضفا 


هذا الدفع فليس عة مأ عنعه من أن بِديه فى 


الدعى - مذاكرته مع مستنداته ق ١6‏ من أقواله بالجلسة لأنه ليس من الدقوع التى تسقط 
ينابر سنة 14409 . وقد طلب المدعى عليه فى | بالتكلم في الموضوع . 


مذ كرته الحم برقض الدعوى لأن المدعى لم 
يدفع الرسم اللستحق فى البعاد القرر وعملا 2م 
الادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة ع؟و؛ 
بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات يستحق 
عليه الرسم الإضاق الفروض . ثم أحيلتالدعوى 
إلى حضرة مد سامى مازن بك المستشار 
بالممكة لوضع التقربر . وبعد أن وضع حضرة 
المستشار المقرر تقريره أحيلت الدعوى إلىالجلسة 
وعين لنظرها جلسة ١١‏ من مارس سنة 1941 
وفنا >معت الحمكة ملاحظات الطرفين وطلب 
اللدعى عليه الحم أصلياً بعدم قبول الدعوى لأن 
القرار اللطعون فيه سايق على تفاذ قانون مجلس 
الدولة . ومن بابالاحتياط المي رفش الدعوى 
ثم أرجىء النطق المج فيها لجلسة اليوم . 


الممكر 

« من حيث انالمدعى عليه طلبفىمذ كرته 
الودعة قبل تقدم الدعوى للجلسة الح برفض 
الدعوى عقولة ان اللدعى لم يدقع الفسط اللستحق 
فى معاده المقرر كقعليه الرسم الاضاف المفروض 
وانه إذا صح زعمه بأن التأخيرق الدفع كان راجما 
لخطاً منه غير مقصود فهو الذى يتحمل مغبته . 
ولا شأن للمدعى عليه به ثم عاد وطلب فى أقواله 
بالجلسة الحكم أصلياً يدم قبول الدعوى لآن 
القرار المطاوب إلغاؤه صدرقيل تفاذ قانون مجلس 
الدولة ومن باب الاحتياط الح برقض الدعوى . 

« وحيث انه وان كان المدعى عليه لم بيد 
الدفع يعدم قبول الدعوى فى للد كرة الودعة منه 
بل واجه الموضوع وقدم دفاعه فيه قبل إبداء 


« وحبث انه بالنسية الى موضووع هذا الدقع 
فن المقرر أن أحكام القوانين لا محرى إلا على 
ما يقع من تاريخ تفاذها ولا أثر للها فما وقع قبله 
مالم ينص على حلاف ذلك بنص خاص ء وقد خلا 
قانون مجلس الدولة من نص سمربان أحكامه على 
للاضى ء بل إن الادة مه منه قد نصت على أن 
يعمل به بعد شهر من تاريج شمره فى الجريدة 
الرسمة . 

د وحث ان حقالطعن فالقرارات الادارية 
بدعوى الإلقاء على الوجه الدى قرره القانون 
الذ كور وبالأوضاع الث رسمها حق مستحدث » 
وهو هذه الثابة لاينسحب علىالقرارات الساقة . 

« وححث انه يازم بعد ذلك تعيين التاريخ 
الذى صدر قيه القرار برض الرسم الإضافي 
الطاوب إلغاؤه لمعرفة هل هو سابق على تفاذ 
قانون مجلس الدولة أو لاحق له . 

« وححث ان مذهب الدعى عليه فى هذا 
الصدد هوأن قل المرور أرسل الى ال-عى فى ه٠7‏ 
من أغسطس سنة ١44‏ كتابستاديه هذا الرسم 
وهذا ستبع بطريق اللزوم أن يحكون النرار 
بفرض هذا الرسم قد صدر قبل هذا التاريخ 
أما الدعىفيقول إن مناط النظرليس هوالكتاب 
المؤرخ فى ه؟ من أغسطس سنة 1945 بل | 
الكتاب الذى تلاه الؤرخ فى بم من أ كتوور 
سنة 184 والدى أبلغ به رفض الشكوى الى 
قدمبا عن فرض هذا الرسم استعيالا للحق الول 
له عمتضى المادة العاشيرة من القاتون ركم 5 لسنة 
ع4 بتقرر النظام الخاصبرسومالسيارات والق 
تقفى بأن « لكل حائز سيارة يعتقد أن الرسم 


ينا 

الفروض عليه يزيد عما هو واجب أو أنه فرض 
عليه خطأ أن يقدم شسكواه إلى الديرية أوالحافظة 
مشفوعة با يؤيدها وبإيصالالسداد يكتاب مسجل 
وبعلم الاستلام وذلك قمدى ثلاثة شهورمنتاريخ 
دفع الرسم وإلا سقط حقه » . وععوجب ذلك 
فالقرار التى يطلى إِلَاوٌه هو القرار الذدى صدر 
فى الشكوى التى تفهم » وهو فى خصوصية 
الدعوى الخالية لاحق لنفاذ قانون مجلس الدولة . 

« وحيث ان مايقوله الدعى مدفوع بأن حق 
الفكوى للشارإليه فى الادة العاشرة من القانون 
ركم لستة غ989 لا يعدو أن يكون صورة 
من صور التظل للحهة الإدازية الى أصدرتالقرار 
الدى أشارت إليه الادة ه” من قانون مجلس 
الدولة ء ولا عنع قبام هذا الحق أو استعاله من أن 
يحكون الترار الى صدر بفرض الرسم من 
القرارات الإذارية النهائية على مقتضى حم الفقرة 
السادسة من المادة الرابعة من قافون محلس الدولة 
ومن ثم قابلا للطعن فيه بدعوى الالغاء . 

« وحيثانه وإن كانت للادة مب من العانون 
الذ كور قد نصت على أن العاد التصوص عليه 
قبا ارقع دعوى الالغاء يقف سرياته بالتظل إلى 
الجهة الادارية الت أصدرت القرار الطعون فِه 
ان هده القاعدة باعتبارها قرعاً عن أصل عام 
تعلق بسريان القانون على الماضى » لاوجه لتطبيقها 
بالنسية إلى القرارات الصادرة قبل تفاذ قانورف 
مجلس الدولة . 

« وحيث انه اآدلك يكون الدفع يعدم قبول 
الدعوى فى محله وبتعين قبوله . 

( القصية رقم 45 سنة اقفائية) 
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بف 
مارس سنة /ا8 ١9‏ 

١‏ - قوانين.رجعيتها . وجوبالنص.مادة ؟دستور 
؟. - قانون رقم 1١١‏ للتة 53 . خلوه من التمى 

على سريانه على الحالات الساقة على صدوره . 

لمبادى القاونية 

١‏ - إن القاعدة القانونية اللعمول مها فى 
مصر فى تطبيق القوانين أن أحكام القواتين 
والأوامى لا تتعطف على الوقائم السابقة على 
تاريخ تفاذها إلا إذا نص على ذلك صراحة 
استنادا على نص ألماة لاا من الدستور الملصرى 
واللادة الثالئة من لانحة ترتيب الحا م الوطنية 

؟- استحدث قانون إنشاء مجلس الدولة 
حت اخنتصام القرارات والأأوامى الادارية وطلب 
إلغائها بالطريق القضاتى أمام هذه الحكة 
سبي من أسياب نجاو ز السلطة ول ينص على 


سريان أثره فيا يختص بهذا الحق الموضوعى 


على القرارات والأوام التى تمت قيل العمل به 
لقال : 
الوقائم 


تتحصل وقائع الدعوىء محسب رواية اللدعى 
فى أنه التحق مخدمة الحكومة فى سنة ١و١‏ 
فى وظيفة معاون إدارة » وفى سنة 5و١‏ نمل إلى 
حركز بنى مزار مديرية التباء وق سنة هوا 
أسند تإليه أعمال العوينف ا ركز الذ كورعلاوة 
على عمله . وق أ كتوبر سنة +144 عين فى 
الركز مأمور تربطه مع العمدة سلة قراية فاتفقا 


سوياً على التلاعب فى العوين للاثراء » فهال ذلك 
الدععى وطلب إعفائه من العمل فى العوين فرفض 
طلبه . ولما رأى الخطر على مركزه قدم شكوى 
تلغرافية في ٠؟‏ من مارس سنة ١55‏ إلى وزارة 
العوين ومدرية النيا فكانحظه أسوأ إذ اصطدم 
عصلحة كبار الموظفين بالوزارة لأنهم من أعوان 
العمدة والأمور ء ثم اتبعت الوزارة معه طريقاً 
شاذآ تعسفيآ فتقل الى مديرية البحيرة قبل اعام 
التحقيق مع إيقاء المأمور تماكان سبباً فى بمكنه 
مع العمدة منتلفيق تهم له . وإزاء هذا التعسف 
قدم طلبابر قع الظل مع إحالتهإ إلى العاش معضم حمس 
سنوات إلى مدة خدمته فل يلتفت إليه » ققدم 
طلباً آخ ربإحالته مع ضمستتين فردتعليه الوزارة 
بأنه بلغ سن الجسين ومدة خدمته تبلغ 0 سنة 
وأخيرآ أحالته الى المعاش بقرارمن مجلس الوزراء 
الصادر 01 من مادوسنة 1445 . وبلغءتالعرار 
المذ كور فى .” بوليو سنة 1445 وجاء بالقرار 


أنه أحل إلى العاش بناء على طلبه في حين ان | 


الوزارة سق أن رفضت هذا الطلب لعدم جوازه 
لأنه لم يلغ من السن خخسين سنة ول تبلغ مدة 
خدمته ه» سنة . ولأن هذا القرار باأطل لعدم 
وجود سيب حيح قانونى له رقع هذه الدعوى على 
وزارة الداخلية عرضة أودعبا سكرتيرية الممكة 
مع المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته ق.م* 
من أ كتويرسنة 14 طلب فها الحم ببطلان 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8١‏ من مانو سنة 
4 بإحالته إلى المعاش والمبلغ اليه فى ٠١‏ من 
بوليو ستة 984 . وبتاريخ 77 من نوثير سنة 
45 أودعت الدعىعلم! مذ كرة فىسكرتيرية 
ال محكة دقعت فها يعدم قبول الدعوى لتعلقها 
سطلان قرار إدارى سابق على العمل يقانوت 


اخرفنا 


إنشاء مجلس الدولة » وطلبت فى الموضوع رفضها 
لأن الاحالة إلى المعاش كانت بناء على طلبه ورضاه 
وأكد ذلك بطل آخر قدمه عد ذلك بقسوية 
معاشه . وقى ٠7‏ من دسمير ستة 19445 أودع 
المدعى مذ كرة ثانية في سكرتيرية ا حكة طلب 
قها رفض الدقع يعدم القبول لأن قانون إنشاء 
مجلس الدولة ينعطف أثره على الماضى وصمم قها 
على طلياته الأولى . 

وعد محضير الدعوى ععرفة حضرة المستشار 
المقرر عملا بنص المادة *عمن العانون ركم ١١1‏ 
لسنة 1445 تحدد لنظرها أخيرآً جلسة ؟ من 
مارس سنة 14407 . وقى الجلسة المذكورة تلا 
حضرة المستشار المقرر تمربره وسمعت ملاحظات 
ان الطرفين 6 هومبين عحضراللسة ثمأرجىء 
النطق بالحم لآخر الخجلسة - 


امكو 

عد تلاوه التقرير . ٠...‏ 

د من حيثان حاصل الدعوى هوطلب بطلان 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مابو 
ستة 4444 بإحالة المدعى الى المعاش والمبلع اليه 
في 7٠١‏ من «وليو سنة 1988 ٠‏ 

و وحيث ان الحاضر عن وزارة الداحلية 
دقع يعدم قبول الدعوى لأنها تتعلق بإلغاء قرار 
إدارى صدر وتم فى سنة 144 وقبل العمل 
هانون إنشاء يجلس الدولة فى ه16 من ستتمير 
سنة 5ع18 . 

و وححث انالقاعدة القانونية المعمول مها قى 
مصر في تطبيق القوانين أن أحكام القوانين 
والأوامر لاتتعطف على الوقائع السايقة علىتاريخ 
نناذها إلا إذا نص على ذلك صراحة » والفاعدة 
الم كورة مستمدة من نص المادة #” من الدستور 
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المصرى والمادة الثالئة من لاحة ترتيب الحا كم 
الوطنة . 

« وحبث ان قانون إنشاء مجلس الدولة قد 
استحدث حق اختصام القرارات والأوامر الادارية 
وطلب إلغائها بالطريق الضاى أمام هذه الحسكة 
يسبب من أسباب محاوز السلطة ولم ينص على 
سريان أثره قما مختص بهذا اق الموضوعى على 
القرارات والأوامر التق ممت قبل العمل به 
وتقاذه . 

« وححث انه مي تقرر ذلك » وأن القرار 
المطعون فيه تم وأتج أثره فى #١‏ من مانو سنة 
أى قبلالستتين وكور من العمل بقانون 
إنشاء مجلس الدولة يكون الدفع بعدم قبولالدعوى 
على حق وتأخذ به المحكة . 

( القضية رقم ١١‏ لسنة ١‏ الفضائية ) 


1 
ه أبريل سنة 19819 
١‏ - طيات جديدة . ليس من الضرورى إعلانهنا 


علىيد محضر. إبداؤعاشفويا بالجلسة أويالد كرات 

جواره . الادة ١٠‏ مرافمات 

» - مميعاد الستين نوما . مادة ه؟ قابون رقم ١١0‏ 
ستة 57 سريانه على الأوامر الادارية فقط . 
طلبات التعويضتقبع القاتون العام فى سقوطها . 
المطالة مها أمام بلس الدولة عن أحداث حصلت 
قل صدوره . جواز ذلك . 

؟ - نظام إدارى جرى العمل عليه . مخالفته عدم 
جوازه . 


الميادىء القالونية 


وب إعلان الس عل برخم الطيات 


الاضافية أى التى يضينها المدعي أثناء اللخصومة 
إلي طلباته المببنة بصحيفة الدعوى ليس بشرط 
لازم لقيول مثل هذا الطلب » إذ كا يحوز أن 
يقدم هذا الشكل ذانه يجوز إبداوه شفهيا 
بالجلسة أو تضمينه المذ كرات التي يحصل تبادها 
بين الخصوم بالشكل القانونى . وهذا مستفاد 
بطريق مفهوم الخالقة من المادة ١١٠‏ من 
قاثون المرافمات التى تنص على أنه إذا مخلف 
المدعي عليه عن الحضور أمام المحكة بعد سبق , 
حضوره فلا يحوز للمدعي أن يبدى أقوالا 
أو طلبات جديدة ولا أرن يغير أو يزيد فى 
الأقوال والطليات السابقة . أى فاذا كان 
المدعي عليه حاضرا الجلسة فانه يحوز للمدعي 
توجيه طلبات إضافية فى أقواله التى يبديها 
شفهيا بحلسة المرافعة . ولايازم إذ نإقامة الدعوى 
هذه الطليات المضافة :ورقة تعلن إلى المدعي 
عليه بالطرق المعتادة وتراعي فيها مواعيد 
التكليف بالحضور ‏ كا يَؤْخَذ من المادة يوم 
من قانون المرانعات أنه يحوز تضمين الدعوى 
الفرعية -- و يندرج فيها الطلب الاضاق -- 
أى طلب يقدمه أحد الخصوم للمحكة مفاده 
جواز إداء الطلبات الاضافية فىمذ كرة مسموح 
يتقدعها قانونا . 

اع ولوأنالمادة الأولى من قاو نالمراقمات 


د كرت أن كل إعلان أو اخبار بقع من 
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بعض الخصوم لبعض يكون بواسطة الحضربن 


بناء على أعس الحمكة التابعين لما أو بناء على 
طلب الخصوم إلاأمها لم تقصد سوى أنالاعلان 
يد محض رعو الوسيلة الأصلية فى إحاطة الخصم 
عا بما يعلنه به خصمه ولكن ليس ممنى هذا 
أنها الوسيلة الوحيذة فى هذا الثشأن فقد سكن 
القانون من الوسائل الأخرى ما يكفل هذا 
الأخبار حتى أولم يحصل الاعلان على بد حضر 
ما فى المال مثلا فى تبادل المذ كرات الكتابية 
بين أطراف الخصومة فى التقض وكذلك أمام 
تحكة القضاء الادارى » إذ ١‏ كت القانون 
ىكل من هاتين الحالتين بالايداع فى قلم كتاب 
المحمكة ف المعاد القاوق . 

 »‏ ميعاد الستين بوما المنصوص عليه 
فى المادة ه” من قاثون إنشاء مجلس الدوله 
خاص يطلبا تإلغاء القرارات الادارية دوزغيرها 
من المنازعات » فلاسرى على طلبات التعو يض 
التى يحوز رنعها ما دام لم يسقط الحق فى إقامسها 
طيًا للاصول العامة . 

ع - دعوى التعويض تقبل أمام محكة 
القضاء الادارى حتى لو كانت عن قرار سابق 
علي تار نفاذ قاتون انشاء يلس الدولة . 
ولا محل للاحتجاج بالمادة 7* من الدستور 
لأنالقانون ساف الذكر لم يأت فى شأن دعوى 
التعو يض نحق ج ديد م يكن مقررا من 
قبل للناس » أفرادا أو موظفين » ا عى الال 


فيا استحدث لم من المق فى طلب القفاء 
القرارات الادارية © إذ كان للم قبل قائون 
انشاء مجلس الدولة الالتجاء الي القضاء بطلب 
التعويض عن القرارات الادارءة » وكل ماجاء 
به هذا القانون أن حمل محكة القضاء الادارى 
مخقص مع الحا كم اللدنية بالفصل فى طلبات 
التعو يض عن القرارات المطعون فنها سواء 
رفعت الها بصفة أصلية أو تبعا لطلب الالغاء . 
فالأمى لا يعدو ترتيبا للإختصاص بالنسية الى 
دعاوى مقررة من قبل » والأصل فى قواتين 
الاجراءات والاختصاص أمها تحب على 
ما وقم قبل نقاذها من الحوادث عيل اعتبار أمها 
لاتمس حقوقا مكتسبة أوحالات قانونية شخصية 


| وأنذكل مانبدف اليه أن تكون أيهم فى تمقيق 


العدالة وأسرع لهذا الغرض » وهذه مصلجة 
عامة يازمأن يكون للقانون الجديد أئره وسلطانه 
فى تحقيقها . أما اذا انطوى القانون الجديد على 
المساس بتلك المقوق أو هذه المالات فانه 
لا ينسحب علبها وليس فى اعمال قانون انشاء 
مجلس الدولة فيا جاء بتَأن دعاوى التعو يض 
أى مساس من هذا القبيل . 

ه ‏ ان التظام الذى تقرره جبة الادارة . 
ونسير على مقتضاه هو بمثابة القانون أو اللاتحة 
من وجوب احترامه الى أن محصل تغييره » 
تالاتحراف عن معاملة الناسعقتضاه ففهوقت كان 
مثل هذا النظام ساريا يكون من جاني الادارة 
عخالنا للقانون . 


يدن 


:الوقائم 


د تتحصل وقائع الدعوى ‏ حسما يوْحد من 


حيفتها ومذ كرات طرق الخصومة ومستنداتهما' 


ودقاعهما بالحلسة ‏ فى أنه فى ؟ من قبرابر سنة 
قدم إيلى حكيم بصفة كونه شريكا مسئولا 
فى شركة حكيم وشركاه طلبآ إلى المراقبة العامة 
للاستيراد والتصدير يستأذن به فى استيراد بشائع 
متنوعة الم تبين وققاً للفقرة رقم 195 من الباب 
العاشر » وذلك بقصد دعبا قى الأسواق المصرية 
وذكر أن وزن البضاعة الصاق عششرة أطنارنف 
تقرببآ معبأة فى حوالىمائة صندوق وزتها الكلى 
بحو أحد عثير ونصف من الأطنان © نقوم 
يتصديرها من نبو بورك فيكتور سيروسى وشركاه 
© ء وأن عنها خمسة آلاف من الجنبات لا 
لا تدقع للمرسلين طبقاً للخطاب الصادر متهم . 
وفى ١4‏ من فبراير سنة 1845 صير الأذن 
لللدعية فى استيراد بضائع متنوعة حكعينات 
كعءأمتصده 25 و5ع221121 كناأمصدلاءء1115 
وزتها الكلى حوالى 5.٠.‏ ك . ج والصافى 6٠.٠‏ 
ك . ج :يصدرها من نيويورك فيسكتور سيروسى 
وشركاه على ألا تدفع فى مقابلها أية عملة أجندية 
أواسترلينية عط مغ بوعمعمهنه مبونعءهم؛ ملز 
معسمتاءعغ؟5 لهدمم من معنك لمة لع[مجم1 
وعلى أن يسرى مفعول هذا الاذن بالنسبة إلى 
الشحن لغاية 90* من قبرابر سنة لا948 : وقد 
شحنت اليضاعة على دقعات ثلاث : الأولى بفاتورة 
مؤّرخة فى 7٠‏ من مارس سنة 18155 وهى عبارة 


عن صندوقين محتودان على ٠١ ٠‏ دوزينة ششرايات . 


لون » .لا ذوزضة قرثن أستان تبلون » عم 


دوزنة فرش أسئان رفيعة . رم دوزينة أحمر. 
وشقاء جملة عنها اهم ج وملام وزتها الصافي. 
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١إرطلا‏ والكلى ج .© رطلا والدقمة 
الثانة قَاتورة مؤرخة فى 98 من ابريل سنة 
عبارة عن بالة محتوى على ١6‏ دوزنة 
جاكتات قطيفة يضاء قيمتها 1٠١‏ جنيه ووزنها 
الصاق +م زاك .اج والكلى١‏ ؟١‏ كَِ جج والدفمة 
الثالئة خاتورة مؤرحة قى.” منابريلسنة 1945 
عبارة عن أريعة صناديق محتوى على ورق لعن 
ميا م. لج و5-00ام وزعها الصاىعم؟ كج 
والكلى مام ك .٠ج‏ . ولما وردت البضاعة 
لمناء الاسكتدرية وآرا ادتالمدعبة تسامهاقاما لحلاف 
فى الخخرك حول تفسير عبارة « ضائع متنوعة 
كعبنات » الواردة في الترخيص » وهل المقصود 
هوأن تكون عينات حقيقية أم المراد أن تكون 
قط فى حك العينات على اعتبار أن العن لا يدفم 
بأية عملة أجنبية . فعرض الأمر على الوزارة كا 
عرضته المدعية أيضاً على مكتب تراخص الاستيراد 
بطلها المؤرخ قىه؟ من «ونيوسنة 1445 . وقد 
فصت أقسام الوزارة الختصة الأمر » ويؤخد من 
تأشير لقسم المتنوعات أن الترخيص الصادر للمدعية 
قد منح فى ظرف كانت المراقبة تمنح قنها تراخيص 
ممائلة ‏ أى بدون دفع الفيمة » ولذا فإن القسم 
المذ كور لا يرى مانما من الافراج عن البضائع 
الق وردت بموجب هذا الترخيص ما دام حظر 
استيراد بضائع بدون دفع القيمة لم يتقرر إلا يعد 
منح هذا الترخيص . ولكن يؤخذ من تأشير 
آخر على الطلب عينه مرفوع منمراقبة الاستيراد 
إلى وكيل وزارة المالية أن بعض الأصباف 
الستوردة كالحوارب الناون وأحمر الثفاه وورق 
اللعب واللايس الجاهزة ليس لها حصة استيراد من 
الولايات التحدة » أى أن الشتغلين -هذه الأصناف 
ليس فى وسعهم استيرادها » وأن في الافراج عن 
هذه البضائع مزاحمة غير مشروعة لهم » وأن من 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامتة والمشرون 


رأى الراقبة مصادرة البضائع لأن الرخص فيه 
هو استيراد عبنات من أصناف عتتلفة . وقد أشر 
وككل الوزارة فى .م من أغسطس سنة 1545 
بأنه بوافق على المصادرة . وفى 7١‏ من أغسطس 
سنة 1844 انظامت الدعبة إلى الوزارة من القرار 
المذ كور على أساس أنه عند صدور الترخيص لما 
كان لشمح بالاستيراد فى -التين » وذلك عللسيل 
الاستثناء من الحظر العام : الأولى ‏ فىحالةاستيراد 
عمنات حقيقة » وهذه سب القانون لا يازم لما 
أى “رخص . والثانة ‏ في حالة استيراد ضائع 
دون دقع قيمتها ويعير عن هذه الحالة عارة 
وكمينات » وعامصده كد أى أنها تأخذ حم 
الععنات الحقيقية من حيث عدم حظر استيرادها . 
كا أشارت المدعية في شكواها إلى أنه فى الوقت 
الذي صدر فيه الترخيص كانت الوزارة عنح كل 
من يطلب ا ستيراد مه يدون دقع 
الافراج عن ل خلده فادحةه 
لم تسكن لتنوقعها يحدأن قامت بالاستيراد فعلا ومى 
حسنة النئة . وقد أشر وكيل الوزارة محفظ هذه 
الشكوى فى 14 من ستميرسنة 1145 . وى 18 
من سبتمير سنة 1945 أرسل مدير جمرك 
الاسكندرية خطاباً إلى شركة الابداع الشرقية 
مخيرهافيه أنه تغررت مصادرة الصندوقينالوارديت 
على الباخرة فورت سورس وطلب تسليمهما 
لالحمرك لتنفية قرار الصادرة . قأرسل مدير 
الشركة المذكورة ف اليوم ذاته صورة هذا 
الخطاب للمدعة . 

أقامت الدعة هذه الدعوى . بأنأودعت فى 


و من نوفير سنة ١9645‏ سكرتيرية هذه الحكة 
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مستندات . وقد أعلنت هذه الأوراق إلى المدعى 


علهما الأولى والثاننة فى ١*‏ منه » كا أعلنت إلى 
اللدعى علبا الثالثة فىم١‏ منه . وقد طلبتالدعية 
إلغاء القرار الصادر من وزارة الالة فى 14 من 
سبتمبر سنة 1445 عصادرة البضائع الواردة قيه 
والببنة ف المذكرة للراققة » والأعى بتسليم البضائم 
الذ كورة للطاعنة بعد دفع الرسوم والتكاليف 
الستحقة علبها وققاً للقوانين واللواج : والحكم 
بالمصاريف وأتعاب الحاماة على الطعون ضدتم 
وحفظ الحق فى طلب التعويض 

وفي ؟١‏ من ديسمير سنة 1445 أودعت 
الدعى علبما الأونى والثانية مذاكرة بدفاعهما . 
دقعتا قها بعدم جواز سماع الدعوى أو بعدم قبولها 
على اعتبار أنالآمرالطاوب إلغاؤه سايق على تاريخ 


.نفاذ قانون مجلس الدولة . 


وقم؟ منه أعس سعادة ركد 
القضة إلى الدائرة الأولى : 


ئيس الجلس بإحالة 


وندب فى 79 منه حضرة صاحبالعزة السيد 
على السيد يك للستشار عحكة التضاء الإدارى 
اوضع التق ريرفها فأصدر فى 1س منه قرارا لاستيفاء 
التقط الشار إلها فى صلبه . 

وفى ١5‏ من يتابرسنة 14407 أودعت الدعية 
مذكرة تكيلة بأوجه دفاعبا صممت فبا أصلياً 
على طلباتها البينة بعريضة دعواها واحتياطياً طلبت 
إلزام للدعى علهم عبلغ ٠٠٠١‏ جنيه على سبيل 
الوط ١‏ 

وقى م؟ منه أودعت الدعى عليا الأولى 
والثانة مذاكرتهما التتكيلية صممتا فباطلى طلب 
الحم أصلاً يعدم قبول الدعوى أو بعدم سماعها 
واحداطيآ برفضهاء وعدأن وضع حضرةالستشار 
القرر تقربره حدد لنظر الدعوى جلسة ©٠6‏ من 

زفق 
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قبرابر سنة باغ هةؤاء وسمعت الدعوى فيا وق 
الجلسات التالية علىالوجه البين عحاضرهاء وطلب 
الحاضر عن الدعى علبهما الأولى والثانِة عدم 
قبول طلبالتعويض كا صم على باقطلباته السابق 
إبداؤها ثم أرجىء النطق الحم لجلسة اليوم . 

امكو 

: عن الدقع بعدم قبول طلب الالغاء‎ ١ 

« من حيث ان مبنى هذا الدقع أن الغرار 
الطعون فيه والقاضى عصادرة البضاعة قد أصدره 
وك لوزارة المالية فى وم نأغ..طس سنة 1545 
فلا سرى عله قانون إنشاء مجلس الدولة النشور 
بالجريدة الرسمية فى و١‏ مئه على أن يعمل به بعد 
تهر من تاريخ نشمره » وذلك قما استحدثه من 
الحق فويطلب الالغاء عملا بالمادة 9* م الدستور 
الى تقضى بأن أحكام القوانين لا نجرى إلا على 
ما بقعم من تارع تفاذها ولا يترتب علها أثر فا 
وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ٠‏ 

« وحث ان الدعية ردت على هذا الدقع 
بأن قانون إنشاء مجلس الدولة هو من القوانين 
الخاصة بالاحراءات والاختصاصء وأنأمثال هذه 
القوانين تنسحب على الاضى بحسبان أنها أمجع 
فى تحقيق العدالة وأسرع لهذا الغرض لأن قاعدة 
عدم رجعة الموانين ليست مطلعة فى تطيعها 
بل مجالها حيث يكون هناك مساس بحق مكتسب 
عقتضى القانون القديم كا أن اللادة هم إذ تقضى 
بأن ميعاد رقع الدعوى بإلغاء القرار الادارى هو 
ستون نوما قد جاءت من العموم والاطلاق محيث 
تشمل كل قرار ما كان لاما للقانون أو ما كان 
ساياً عليه مادام إعلاته أو تشره لم يعض عليه 
ما يزيد علىالستين بوماً وانالقرارموضوع النزاع 
لم علن إلىالمدعية إلاقى امن نوفيرسنة 19445 


آلء_ددالتالك والرأبع ‏ آلسنة الثامنة والشرونئ 


أى بعد تاريخ تماذ القاتون المذ كور . 

« وحبث انه لا جدال فى أن الحوادثُ الى 
تع وتم آثارها نحت سلطان القانون القديم 
الج الخ 00 . 

« وحيث انه بين من كل ما تقدم أن الدفم 
يعدم قبول طلب الالغاء فى محله فبتعين قبوله . 

ب عن الدفع يعدم ثبول طلب التعويض : 

« وحيث ان هذا الدفع يقوم على أن المادة 
(هم) من قانون إنشاء مجلس الدولة قد أوجبت 
أن يكون رفع الدعوى فى خلال ستين بوماً من 
تاريخ نشر القرار الادارى الطعون فيه أو إعلان 
صاحب الشأن به ولم تستئن من هذا الحم سوى 
النازعات النصوص علبها فىالمادة (م) أىالمنازعات 
الى توم بين فروع الادارة قبلزم عن ذلك أن 
المعاد المذ كور يسرى على سائر الدعاوى . ومنها 
طليات التعويض عن القراراتالطعون قها . وقد 
فاتهذا الميعاد قبل أن تتقدمالمدعية يطلب التمو ا 
لأن القرار المبنى عله هذا الطلب قد أعلن إلى 
الدعية فى ١5‏ من توثير سنة 1485 نينا هى 
م تتقدم بطلب التعويض إلا فى مذ كرتها المودعة 
فى 15 من ينابر سنة 14417 . ولا يشفع لما فى 
ذلك أنها احتفظت لنفسها فى حصفة الدعوى مهذا 
الطلب لأن مثل هذا الاحتفاظ لاينيض أن يكون 
إقامة للدعوى بالعنى المقصود فى المادة وس . 
كا أن تضمين امد كرة مثل هذا الطلب لا ستير 
قانوناً رفعاً الدعوى به إذ أن قانون إنشاء مجلس 


الدولة لم يسعوجبإعلان هذا النوع منالمذ كرات 


)١(‏ كل ماورد بالحج سد هذا إلى آخر ما 
اقتضاء الرد على هذا الدقم لا محري عما ورد بالأحكام 
الاءقة وخاصة الحم الصادر فو الفضية رقم > لسنة ١‏ 


العدد الثالك والرايم -- السنة الثامنة والشرون 


ن الححمل الام به الطرف الآخر . كا لاشفع 
لما أن المادة عم من القانون المذ كور مح حل إلى 
قانون المراقعات فما لمنتص عليه قانون إنشاء مجلس 
الدولة من الاجر الات ولا أن قانون المرافصات 
يجي تعديل الطلبات لغاية انتهاء المرافعة فى 
الدعوي ١‏ لأن عل هذا الموان إذا كان معاد 
الستين نومآ لما بزل قااً أما إذاكان قد فات ققد 
امتنع قبولالطلب إذ المبعاد حتمى وذلك على 
معاد الاسكتاف أوالتقض . 

و وحثانه مما ع بالتتبيه إلبه بادىء الرأى 
أنه لامقنع قما ذكرته المدعىعلميما الأولىوالثانة 
من أن إبداء طلب التعويض فى مذ كرة المدعية 
المودعة فى ١5‏ من ينار سنة 14417 لايعتير إقامة 
الدعوى عثلهذا الطلي مححة أنالقانون لميستازم 
إعلان هذه المذكرة -- لامقنع فى ذلك » لأن 
إعلان الخصم على بد عضر بالطلبات الاضافية أى 
التى ,ضيفها المدعى أثناء الخصومة إلى طلياته 
المبينة يصحيفة الدعوى ليس شرط لازم لقبول 
مثل هذا الطلبإذ كاجو زأن يقدم ببذاالشكل » 
فإنه يجوز إبداؤهشةهيابالجلسة أوتضمنه المذكرات 
التى بمحصل تبادلما بين الخصوم بالكل القانونى . 
وهذا مستفاد بطريقمفهوم الخال منالمادة ١76‏ 
من قانون المراقعات التى تنص على أنه إذا تخلف 
الدعى عليه عن الحضور أمام المحكة بعد سيق 
حضوره فلا محوز لللدعى أن يمدى أقوالا أو 
طليات جديدة » ولا أن غير أو يزيد فى الأقوال 
والطليات الساقة . أى فإذا كان الدعى عليه 
حاضرآ الجلسة قإنه يجوز للندعى توجيه طلبات 
إضافية فى أقواله الى يدها شفهيا ا 
لا يازم إذن إقامة الدعوى هده الطليات 
بورقة تلن إلى المدعى عليه بالطرق العتادة ' 


ه25 


وتراعى فبها مواعيد التكليف بالحضور . كا انه 
يود من اناد عو؟ من قانون المرافعات أنه 
يجوز تضمين الدعوى الفرعية - ويندرج فا 
الطلي الاضاقى -- أى طلب يقدمه أحد الخصوم 
للنحكة , مما مفاده جواز إبداء الطلبات الاضافة 
فى مذاكرة مسموح تقدعها قانونآً . كا لا وجه 
ا ذكرته الدعى علهما من أن الخصم قد لا يعم 
بهذا الطلبمادام القانون لايستازم إعلانالمذ كرة 
إذ فضلا عن أن المدعنى علهما قد علمتا هذا 
الطلى ووجيةا به فى الجلسة وردتا عليه * فان 
المادة الأولى من قانون المرافعات إذ ذ كرت أن 
كل إعلان أو إخبار يتمع من بعض الخصوم لبعض 
يكون بواسطة الحضرين بناء على أعى الحكة 
التابعين لما أو بناء علمرطلبٍ الخصوم لم تقصد سوى 
أن الاعلان على يد عضر هو الوسلة الأصلية فى 
إحاطة الخمم علا با يعلنه به خصمه ولسكن ليس 
معنى هذا أنها الوسلة الوحيدة فى هذا الشان » 
ققد سان القانون من الوسائل الأخري ما يكفل 
هذا الاخارحت اولممصل الاعلان علىيد محضر ء 
كا هى الحال مشلا فى تبادل المذ كرات الكتابية 
بين أطراف الخصومة فى التقض » وكذلك أمام 


أ حكة القضاء الادارى » إذ ١‏ كت اللقانون فى كل 


من هاتين الحالتين بالايداع فى قلم اكتاب الممكلة 
فى المعاد القانوى . 

و وححث انه لا محل اتحدى بقوات معاد 
الستين وما المنصوص عليه فى ال مادة هم من 
تاتون إتشاء مجلس الدولة إذ هذا اليعاد خاص 
| يطلبات إلغاء ار ارات الأدارة د دون غيرها من 


| جوددم ا بق الوق باعتا 


أحف 

أولا ‏ لأن عبارة المادة هم سالفة الف كر 
رتقطع فى مخصيص حكلها بطليات إلغاء القرارات 
. إذ هى قد 
جعلت مبدأ سريان المعاد من تاريخ تشسر القرار 
الاداري المطعون قبه أو إعلان صاحب الشأن به 
كا قضت «وقف سريان هذا المعاد فى حالة التظل 
إلى الحبة الادارية الت أصدرت القرار أو إلى 
الميئات الرئيسية . وبأنه يعتبر فى حلم قرار 
بالرفض فوات وقت يزيد على أرسة أشهر دون 
أن مجحب السلطات الادارية الختصة عن التظلم 
الرفوع الها . ومفاد ذلك أن الادة المق كورة إذ 
تحدد معاد الستين يوما لاتتحدث إلاعن الدعوى 
الخاصة بإلغاء قرار ادارى . ومن هنا جعلت 
إعلانه مبداً لسريان المعاد والتظلم فيه واقفاً 
لهذا السريان . 

ثانا لأن المبعاد المنصوض عليه فى المادة 
وم مأخوذ عن القانون الفرنسي . وهذا القانون 
مخصص المعاد المذ كور بطلرات الإلغاء . 

ثالثآ ‏ لأن طلب التعويض منوط محاول 
الضرر وهذا لا يترتب حا على اعلان القرار 
الادارى أو تشيره ٠‏ بل يترتب فى الغالل على تتفيق 
القرار » فاو أن معاد الستان يوما سرى على 
طلي التعويض لكان مقتضى هذا أنه يازم رقعه 
حتى اول محل الضرر ,صاحب الشأن , مما تأباه 
البداهة القانونة . 

راعسا - لأن الحكمة التشرعية لقصر رفع 
الدعوى على شهرين هى استقزار القرارات 
الادارية حق لا تكون مستهدقة لخطر الالغاء 
وقتاً طويلا » وهذه االحكمة إن كانت متوافرة 
فما يتعلق بطليات الغاء الفرارات » فانها منتعدمة 
بالنسبة إلى دعاونى التعويض إذ هذه لاتخرج عن 


الادارية دون غيرها من المنازعات 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامنة والعشمرون 


كونها دعاوى عادية . وفضلا عن ذلك فانهلاحل 


للتفريق بين الدة التى ترفع فها دعوى التعويض 
أمام محكمة القضاء الادارى وتلك الق ترقم 
فها أمام جهات القضاء الأخرى مع أن الحق 
واحد فى الدعويين ٠‏ فازم أن تحكون مدة 
رقعيما واحدة . ١‏ 
« وحيث انه يتضح مما تقدم أن ذهن الشارع 
عند محديد للعاد البين فى الادة ه” من قانون 
إنشاء مجلس الدولة »لم ينصرف إلا إلى طليات 
الالغاء دون دعاوي التعويض . 
« وححث انه تما يحي الاشارة إلبه أن دعوى 
التعويض تقبل أمام حكمة القضاء الادارى حق 
لوكانت عن قرار سايق على تارع تاذ قانون 
إنشاء مجلس الدولة . ولا محل للاحتجاج بالمادة 
7 من الدستور ء لأن القانون سالف الك كر 
لم يأت فى شأن دعوى التعويض محق جديد 
لميكن مقرراً من قبل للتناس » أفرادا أو 
بوطين الى الللاف الصدكا رين 
الحق في طلى الغاء القرارات الادارية » إذ كان 
لهم قبل قادون إنشاء مجلس الدولة الالتجاء إلى 
القضاء بطلب التعويض عن القرارات الادارية ء 
وكل ما جاء به هذا القابون أن جعل محكمة 
القضاء الادارى محختص مع الحا 3 الدنة بالقصل 
في طليات التغويض عن القرارات الطعون قيها 
سؤاء رقعت إلها صفة أصلية أو تبعا لطلبٍ 
الالغاء . فالأمر لابسدو ترتبيا للاختصاص بالتسية 
إلى دعاوى مقررة من قبل » والأصل فى قوانين 
الاجراءات والاختصاص أنها تنسحب على ما وقم 
قبل نفاذها من الحوادث على اعتبار أنها لا عس 
حقوقا مكتسية أو حالات قانونية شخصية وأن 
كل ما تهدف اليه أن تكون: أممع فى محقيق 
العدالة وأسرع لقا الغرض ء وهذه مصلحة عامة 


"1 


يازم أن يكون للقانون الجديد أثره وسلطانه | حمن النية أن يأمر بتعويض من يثبت ملكيته 


فى تحقيقها . أما إذا اتطوى القانون الجديد على 
الساس تلك الحقوق أو هذه الخالات » قانه 
لاينسحب عليا ء وليس فى إعمال قانون إنشاء 
مجلس الدولة فما جاء بشأن دعاوى التعويض أى 
منائن هن هنا القيل 2 

د وحيث إنه لكل ما ذ كر يكون الدفم 
بعدم قبول طلب التعويض فى غير محله ويتعين 
رفضه . 

د عن الوضوع : 

« وحبث ان الدعية تستند قى دعواها إلى 
أن الأمر عصادرة يضائعها قد وقع باطلا للاأوجه 
الآمة : 

. متالفة القوانين واللوام‎ ١ 

الخطأ فى تطبيق القوانين واللواع 
وتفسيرها . 

إساءة استعيال السلطة . 

وفى شرحها للوجه الأول استعرضت تطور 
التشريع الصرى فى مسألة الاستيراد ذاكرة أن 
الأمر العسكري رقم “ا إذ عنى بتحديد 
الأصناف التى محوز استيرادها من الخارج قد 
هدف الى توفير المتشئات البحرية للاغقراض 
الحربة شدر الامكان فقصر الاستيراد على 
الاصناف الضرورية ثم تلته الأوامر العسكرية رقم 
و١541‏ و5ه؟ : فالأمر رقم مه الى 
استوعب الموضوع من جميع وجوهه وقصل 
ضوابطه وقنوده . وقد حظرت الادة الأولى منه 
استيراد اليضائع إلا بعد الحصول على إذن من 
وزاوة الالية واستثنت الادة الثانيةالعيناتالتجارية 
ونصت للادة الثالثة فى قفرتها الأخيرة على أنه 
بحوز اوزير الالية فى كل الأحوال التى يثبت فنا 


بضائع والنتجا تبحيث لا تزيد قيمة هذا التعويض 
على العن القدى تباع به البضائعأوالتتحات الصادرة 
أو على تكاليف استيرادهاء أسهما أقل . ثم 
صير امرسوم يقادون رقم ٠١6‏ لسنة م6غوا 
مقرراً استمرار العمل بأحكام الأمر السكرى 
رقم 001 . ولكن لما كانت الحرب قد اتنهيت 
ولم يعد هدف التشريع توفير المنشئات البحرية 
للاغراض الخرية بل التوفيق يدر الإمكان بين 
الاستيراد وبين مقتضيات نظام العملة الصعبة ٠‏ إذ 
بعد أن انضمت مصر الى جبهة الامم الاسترلينية 
لم يصبح لدمها من تلك العملة إلا القدر الذي 
تسمح به إبجلترا » فقد نص المرسوم علىالترخيص 
اوزير الالية بالتجاوز عن أحكام الامر العسكرى 
رقم مه بالنسية إلى البضائع أو السلع الي 
تستورد بالخالفة لاحكامه متى رأى الوزير محلا 
ذلك . ومن ثم فقد رفع الحظر عن استيراد 
البضائع التي ترد من يلاد الجبة الإسترلينية » 
ولم يعد الترخيص لازما إلا بالنسبة إلى البضائع 
التي برد من البلاد الي تتعامل بالعملة الصعية . 
وقد درجت الوزارة على منح التراخيص مى 
كانت البضائع ااستوردة لاتدقع قيمتها وخلصت 
الدعية من ذلك الى أن مصادرة ضائعها » بعد 
أن اشترط في إذن الاستيراد أن القيمة لن تدفع 
دائًا عملة أجنبية وأنها ل تدقع شيثا من هذه 
العملة » تكون قد جاءت عخالفة للقانون بحسب 
الغرض الى هدف اليه 1 
وذكرت الدعصة - فىش رحبا للوجهالثانى - 
أنها م تطلب ترخصا في استيراد « عينات » وإعا 
طلبت ترخصا فى استيراد ضائع متنوعة مستدلة 
على ذلك عا جاء فى نفس الطلب من أن الطاوب 
عو نان ناه ل يزيا صلق ة 


"24 


طن وذلك بقصد بعها فى الأسواق المصرية » مما 
يقطع أن المطلوب ليس بعينات لأن العينات 
لا تكون عثل هذه القيمة أوالوزن ولا تستورد 
بقصد الببع وإنما للعرض على الخهور ء وهذا كله 
يقسسرالمعنى الحقيق للعبارة الت وردت بالاذن وهى 
( سلع متنوعة كعينات ) وأن القصود طبعا هو 
أن البضائع الستوردة تأخذ حك العينات من حيث 
جواز استيرادها » وأن ليس الغرض من تلك 
البارة هو أن البضائع المطلوية عينات حعيقية » 
وإلا لكانت الوزارة عبرت عنها بعبارة « عينات 


مجتلقة كعأم مده كود > 6 درحت على 


ذلك ء ل لملكان هناك منضرورة تلحىء المدعية 


إلى تقدم الطلى اذ العيئان تستورد مباشرة بدون 
حاجة إلى أى إذن . 

كردق شرح ات 5 وزارةالمالية 
ذات العملة الصعبة مادام الستورد لا 1 كيمة 


العدد الثالك والرابع -- السنة الثامنة والشرون 


يؤّدى الى استعيال العملة الصعبة فى غيرالأغراض 
التى خصصت لما أو على وجه يؤدى إلى التزامات 
ق شأن تلك العملة تزيد على الحد لد قمي التفق 
عليه بين مصر وانحلترا : وثانهما ‏ محصي لكل ما 
تستحقه مصر من إبرادات بالعملة الصعية , وأنه 
تحقيقا لحذرن الغرضين صدر الأمر العسكرى رقم 
موه خصوص العملة الصعة » والأمر ركم كمه 
بشأن الاستيراد , ثم صدر المرسوم بقانون رقم 
٠‏ لنة ه94١‏ مقرراً سريان أحكام الأمر 
الآخير غير مستئن من الحظر سوى العينات 
التحارية غير ذات القيمة أو المحدد ها قمة اسمة 
لاتحاوز تكاليفالانتاجوالشحن. وخلصتالمدعى 
علهما بعد ذلك إلى أنه وإن كان القانون لايستلزم 
إذنا فى استيراد العينات إلا أن الاذن قد صدر على 
كل حال على أساس أن تكون البضاعة الستوردة 
عبنات . ولكن الدعبة قد خالفت هذا الاذن 
باستي رادها بضائع ليست بعيئات كفت الصادرةعقتضى 


البضاعة فلا محوز ز أن عير فى العاملة بين مستورد | 
وآخرء إذ التفريق فى ذلك بنطوى على إساءة أ 
استعال السلطة » فضلا عما فيه من مخالفة النظام أ 
الذي وضعته لتسير على مقتضاه فى إصدار مثل 


امرسوم يقانون سالفالف كر . وتكون الدعوى 
والخحالة هذه على غير أساس سلم منالهاتون . 

« وحيث انه بين من الغرض السابق أن 
التزاع بين الطرقين بثير مسألتين أساسيتين : 
( الأولى ) هل الاذن الصادر للمدعية ينصب على 
استيراد عينات حميقية أم على بضائع بقصد البيع 
فى الأسواق الصرية ولكنها تأخذ حم العينات 
قانوناً من حيث استيرادها ؟ (الثانية) هل القرار 
الادارى بمصادرة البضائع المذ كورة قدجاء مطاهآ 
للقاون أم عتالفاً ؟ . 1 


هذه التراخيصء وهذا النظام إلى أن يعدل 
هو عثابة القانون أو اللاحة الواجب احترامها . 

« وحيث ان الدعى علهما الأولى والثانِة 
دفعتا الدعوى فى موضوعبا بأن الوزارة ( مراقبة 
الاستيراد ) قد أذنت فى استيراد ضف طن من 
اليضائع المتنوعة بصفة عينات . وأن هذا القرار 
من إطلاقاتها ولا معقب عليا فى هذا الشأن » 
واستعرضتا تطور التشر بع الخاص بالاستسيراد 
مشيرتين إلى أن منحى هذا التشتريع إماهو 
محقيق غرضينأساسيين : أوما : حظرأى إجراء 


« وحيث ان عبارة الاذن فى ضوء الظروف 
التى لابست إصدارء قاطعة فى الدلالة على أنه لا 
ينعبب على عينات بل على استيراد إضائع متنوعة 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والشمرون 


بقصد دعها في الأسواق المصرية . قفد كان طلب 
للدعية صرعاً فى هذا الحصوص »6 ذ كرت أن 
قبمتها محو . 6.٠.‏ جنيه ورنها الصاقحوالى عشرة 
أطنان» وهي .هذا الوزن وتلكالقيمة مخرج مداهة 
عن معنى العمنات » فضلا عن أنالعينات لانستورد 
بقصد الببع وإنما لعرضها على الحهور » ولو كان 
القصود بالاستيراد هو عينات حقيقَة لما كان بمة 
من ضرورة تلجىء المدعية لاستصدار مثل هذا 
الاذن » إذ العبنات تستورد مياشرة بدوته . ولما 
كانهناك من داع لأن تثبت الراقبة علىالاذنهذه 
العارة -بدمة عط 0؟ تإعمعىكنكء مواعده] مس 
عمتاءءةه لههمم 5 معت لمه لعداه 
أى يحب ألاتدقم فى مقابلة البضائعأية عملة أجنبية 
أو استر لبنية ء إذ لا موجب سقلا لذلك إذا كان 
المقصود بالاذن هو محرد عينات وهى لا قيمة لما 
بل ولكان الأولى أن يستعمل فالاذن فى الخانة 
الخصصة لقلك عبارة « عينات متنوعة وناماعة7 
5 أمتهده » وهذاكله يفسر المعتى الحقيق لعبارة 
« سلع متنو عة كعنات» ودمعمدالءءدانه >» 
« كعأمسود قد دعاءنءعد الى وردث بالاذن 
وأن القصود مها هو نشبيه البضائع الستوردة 
بالععنات فى لحي من حيث تيسير استيرادها ء لا 
أن تكون عننات فعلا . 

و وحث انه مق ثبت أن الاذن إعا ينصب 
ف الحقيقة على بشائع متنوعة بقصديعباف الأسواق 
المصرية ء لا على مجرد عبنات ‏ فإن ححة اللدعى 
عامهما الأولى والثانية فى تبرير الصادرة عقولة ان 
الدعزة خالفت إذن الاستيراد من هذه التاحيه 
تكون ححة داحضة لا قبمة لها. بِوْ كد ذلك 


الح 


الاستيراد من أن « الترخيص الصادر للمدعية قد 
منح فى ظروف كانت المراقبة عنح فيه تراخيص 
ائلة » أى (بدوندفعالقيمة ) ولدافلاارى القسم 
لذ كورمانعامن الافراج عن البضائع التىاستوردت 
عوجب هذا الترخص طالا أن حظر استبراد 
يضائع يدون دقع القيمة لم يتقرر إلابعد منح هذا 
الترخيص مما يؤْخْد منه أن استيراد المدعية للبضائم 
موضوع المصادرة كان مطاهًا للاذن الدذىصدر فى 
. وهذا يلقى الضوء 
على العلة الحققية لاصدار القرار بالمصادرة » 


وخصوصاً إذا قوبل التأشير السابق بالتأشير 
الآخرالمرفوع من مر اقبة الاستيرادإلىو كيل الوزارة 
والذدى حاء به « أن بعض الأصناف الستوردة 
كالجوارب النياون وأحمر الشفاة وورق الاعب 
واللابس الجاهزة ليست لها حصة استيراد من 
الولايات التحدة أى أن الشتغلين هذاه الأصناف 
ليس فى وسعبم استيرادها » وفى الافراج عن هده 
البضائع مزاحمة غير مشروعة لهم » إذ يتضح من 
هذه القابلة أن ليس السبب الحقيقى للنصادرة 
هو مخالفة المدعبة لاذن الاستيراد وأن هذه الخالفة 
إن هى إلا تعلة مح وراءها غرضًا آخرهو أن 
البضائع قد استوردت بدون دقع القيمة ء وأن 
هذا النظام وإ نكان قد تقرر بعد صدور الاذن 
للمدعبة إلا أن المراقبة على الرغم من ذلك رات 
أن تعامل الدعية عقتضاه خشية أن يكون فى 
الافراح عن البضائع حل البزاع مزاحمة غير 
مشروعة لمن يستوردون البضائع مع دفع القيعة . 

و وحث انه مما ينبقى التنبيه اليه » أن النظام 


الذى تقرره جهة الادارة ونسير على معتضاه هو 


التأثير المثبوت لقسم العنات الوارد فى ملف | عثاية القانون أو اللأحة من حيث وحوب احترامه 


1 


2 


إلى أن خصل تشيره» فالا حراف عن معاملة الناس | سم احنية 


عقتضاء فى وقت كان مثلهذا النظام ساريا أ يكون 
من جانب الادارة ععالنا للقانفون . 
« وححث انه مخلص ماذ كر أن قرارالصادرة 
قد خالفالقانون إذ أمرعصادرة ضائع استوردتها 
اللدعية عقتضى الاذن الصادر لما دون أن مخالف 
واه فى ثىء كا أنه انطوى على إساءة استععال 
للسلطة إذ استند فى الظاهر إلى التعلل بمخالفة 
الدعة للاذن وهو فى الواقع إبما أراد أن منفذ من 
ذلك إلى المصادرة طيقاً للنظام غير الذى صدر 
الاذن على مقتضاه على ما فى ذلك أضاً من عخالفة 
للقانون . وإذن يكون طلبالتعويض المرقوع من 
المدعة قى مقابل ما أصاءها من أضرار الصادرة 
على أساس من القاتون سلم . 
« وحمث ان التضمينات تشتمل على ما أصاب 
الدائن من خسارة وما فاته من كسب . 
« وححثانه قد ثبت من الأوراق أنالمصادرة 
قد أصابت المدعية با يلى من خسارة : 
ملم اجنيه 
ره -ر مهم عن الدفعة الأولى من البضائع عوجب 
الفاتورة الأولى رقم ++ 
٠٠ر١ ٠١‏ تمن الدفمة الثانية من البضائع عوجب 
الفاتورة الثانية رقم 591 
. .م١١‏ تمن الدقعة الثالثة مناليضائع عوجب 
القاتورة الثالثة رقم مو 


.جره . )٠‏ قيمة التأمينعر البضائعع ل الباخرتين 


٠.‏ اخجرهة../ فور تنسيرس ورورد فوكترى 
.معره؟. أجرة التخزرن 
للايداع بحسب القسالم المقدمة 


بالشوكة الشرقية 


0 


000 رسم إذن الاستيراد 

ه.لار>.. عمولة لشركة الا كسيرس يموجب 
فاتورة ركم 4١‏ 

مايه عمولة لشركة الا كسيرس عوجب 
فاتورة ركم 28 

ووورع.. عمولة لشسركة الا كسبرس عوجب 
فاتورة رقم 410 ْ 

مككر 1" 


« وحيث انه لا وجه لخصم الرسوم الخركة 
منالميلغ المذ كورإذ المدعية قدمجردت عن ملكية 
*ن | البضائع مح مصادرتهاوأصبحت مماوكة للحكومة 
والرسوم الجركية لا تستحق يمجرد ورود البضائع 
الى الدائرة الخركية بل هى نجب على مالكها 
إذا ما أراد ادخالها فىالقطر . 

« وحيث انه فها يتعلق با ضاع من الكسبٍ 
فل رشبت للمحكة أن شيئا منهذا القببل قدأصاب 
المدعية على وجه البقين . 

« وحيث انه لما تقدم يتعبين الح؟ للمدعية 
على المدعى علبها الأولى والثانية بالمبلغ المذ كور 
وحده وقدره 4117 جتهاوم؟4 ملمامعالمصاريف 
المناسبة ومقادلأتعابالحاماة ورفض ماعدا ذلك . 


(القضية رقم +>” سنة ١‏ قصائية ) 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والعشمرون 


امف 


, 
5 أنريل سنة 5417( 


١‏ - تابون رقم ١١1‏ ستة 43 فقرة (5) من الادة 
الرابعة . متاط تطسقها أن يكون للوظف داتما . 

» ل موظف حاتم . من يستقطم معاشا من هرتبه . 
وليس ذو الحَد بداتم . 


ع اختصاص الجام فى بحث كون الموظف داتم 
من التنظام العام ا أن شيره من 


0 بحث عدم قبول الدعوي . 

الميادىء القاونية 

١‏ - إن الفقرة اتخامسة من المادة الرابعة 
من القانون رقم لسنة 1445 تنص على أن 
محكة القضاء الادارى يختص بالفصل ف الطليات 
التى يقدمها الموظفون العموميون الدامون بالقاء 
القرارات الادارية النهائية' الصادرة بفصلهم 
من غير الطريق التأديى وليس فى القفانون 
المذ كور نص مخول هذه المحكة سلطة الفصل 
فى هذه الطلبات إِدّا كان الطالب موظفا غير 
داتم . 

- الموظف الداتم المقصود بهذا النص 
هو الذى يحرى على مرتبه حك الاستقطاع 5 
وهذا الوصف لا ينطيق على للوظف بالعقد . 

+ - للبحكة أن ثثير الدفم بعدم 
اختصاصها بنظر دعوى مرفوعة من موظف غير 
دانم من تلقاء نفسها لأنه يتعلق بالنظام العام 
لاتصاله بولابة المحتكمة ومدى سلطانها كا أن 
الفصلفيه مقدم على الفصل في الدفم بعدم قبول 
الدعوى . 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى » حسما جاء فى 
صحفتها والذ كرات القدمة والستندات ؛ في أنه 
بتارم 4 من سبتمير سنة .#ه؟ التحق الدعى 
#دمة وزارة الصحة العمومية فى وظفة كاتب 
تفتش حة مصر عقد لمدة ستة أشهر عرتب 
شهرى قدره سبعة جنهات وضفاء ثم جدد 
عقده عد ذلك مرات لمدة ستة أشهر ثم لسنة ثم 
لسنتين ء وكان آخر محديد له من ع مارس سنة 
مم9١‏ إلى "٠١‏ من أريل سنة 9م19 . وق 
نوقير سئة 198 تمل إلى وظيفة كاتب بدل 
بقسم التفاتيش وفى أ كتوبر سنة 19317 قل إلى 
حة مرك رز كفر الزيات وقى يونيه ستة م19 
تدب للعمل فى صحة مركز جرجا ولكن لم ينفذ 
قرار الندب وأبدى بأنه لا يستطيع السفر إلى 
جرجالمرض والدته ثم انقطع عن العمل اعتبارا 
من “من أغسطس سنة لم 8و١‏ فأصدر وزير 
الصحة العمومة عملا بالمادة السادسة من العتقد 
قرارا فى ٠٠١‏ من ستمير سنة م199 بتصله من 
الخدمة اعتبارا من تاريخ اتقطاعه عن العمل 
وأيلغ اليه هذا الثرار فى >7 من سيتمير سلة 
معدا 

رفع الدعى هده الدعوى ضد وزارة الصحة 
العمومية يطلب فها الغاء قرار القصل وحمو كافة 
الآثار الى تر تنت عليه مع إعادته إلى الخدمة 
وإلزام الوزارة بالمصاريف ومقاءل أتعاب الحاماة 
وحفظ كفة الحقوق الأخرى . 

أودع الدعى حفة الدعوى والذدحكرة 
الشارحة وحافظة الستندات سكرتيرية المحكمة 
فى ؟١‏ من نوفير سنة 1445 وأعلنت هذه 
الأوراق إلى الدعى عليا فى 1 من نوشير سنة 

4) 


يفف 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامئة والعشرون 


دلسمير سنة 1445 ثم قدم المدعى ردا فى 4؟ 
من دسمير سنة ١441‏ وأودعت الحكومة 
ملف خدمة المدعى فى 17 من إنار ستقباع وز 

دفت المدعى علها الدعوى يعدم قيولما 
لأن النرار المطاوب الغاؤه صدر فى »٠١‏ من 
سيتمير سنة م198 وهذا التارع سايق علىالعمل 
بقانون مجلس الدولة ثم طلبت فى الموضوع رفض 
الدعوى . 

وقد أحيلت الدعوى إلى حضرة صاحب 
العزة عد ساتى مازن بك المستشار بالمحكمة 
اوضع التقرير . وبعد أن وضع حضرته تقريره 
أحيلت إلى المراقعة وعين لها جلسة و من أبريل 
سنة /إ141 وقها سمعت المحكمة ملاحظات 
الطرفين ثم أرجت النطق بالحكم لآخر 
اللسة . 

المماو 

بعد ثلاوة التقرو 2 

و« حث ان الفقرة الخاأمسة من المادة الراهة 
من القااون رقم +11 سنة 1545 تنص على أن 
محكمة القضاء الاداري مختص بالفصل ق الطلبات 
التى يقدمها الموظفون العموميون الداتمون بالغاء 
القرارات الادارية التهائية الصادرة بفصلهم من 
غير الطريق التأديى ولس فى القانون المذ كور 
تن ول هذه ال ممكدة سلظة التسل ق هده 
الطلبات إذا كان الطالب موظفا غير دام . 

« وحيث أن الموظف الدائم القصود هنا 
النص هو الذى بحرى على مرتبه حسم الاستقطاع 
وهذا الوصف لا ينطبق على المدعي لا تبين من 
الأوراق من أنه موظف عقد . 

د وحث انه ذلك تكون المحمكمة غير 


د وحيث انه وان كانت المدعى علها ' 
تتمسك لهذا الدفع فان للمحكمة أن تثيره من 
تلقاء تفسها لأنه يتعلق بالنظام العام لاتصالهنولاية 
المحكمة ومدى سلطانها كا أن الفصل قبه مقدم 
على القصل فى الدقع يعدم قبول الدعوى الى 
أبدته المدعى علبها . 


( القضية رقم ا ستة ١‏ قضائية ) 
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؟؟ أبريل ستة ١9851/‏ 


بالادة ه من قاتونه وبشرط أن يكون مترتيا 
على القرارات الميتة بالمادة الرابعة . اتعدام 
ولايته فى إلناء عمل قضانى أو هرير تعوض 


علة . 

نباية عامة . إصدارها قرار حظر نشسر أخبار 
متعلقة بتحقيقجارى طقا لامادة 84 اعقويات . 
تتفيذ رجال البوليس هنا الأحس . عمل من 
أعمال الضبطية القضائية . 


اليادىء القانونية 

-١‏ ان اختصاص محكية القضاء الادارى 
بطلبات الالغاء منوط » نحسب المادة الرابعة 
من القانون الخاص بانشاء مجلس الدولة » بأن 
تكون منصبة على القرارات الادارية » كا 
أن اختصاصها بطلبات التعويض رهين » طبتا 
لمادة الخامسة من القانون المذكور » بأن 
تكون مترتبة على-القرارات الادارية المشار 
إلسها بالنقرات الثلاثالأخيرة من المادة الرابعة 


من ذلك القانون » ومؤدى ذلك أنه رج من 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامنة والشرون 


ولاية محكمة القضاء الادارى طل بإلغاء أىععل 
قضانى وكذلك التعويض عنه . 


*» - إن النيابة العامة إِذ أصدرت قرار 


حظر إذاعة أى بيان عن حادث مجرى محقيقه 
ووكلت إبلاغه وتنفيذه إلى رجال الادارة وقام 
هؤلاء بذلك للسابها وعلى ذمة التحقيق ثم وقم 
ما رؤى معه أنه يتضمن إذاعة ما حظرته التيابة 
وباقالل مايكون الجريمة النصوص عليبا فى 
المادة ١9‏ من قانون العمو بات » فان رجال 
الادارة إذ يقومون بذلك إتما يفعاون بصفهم 
من مأمو رى الضبطية القضائية بمقتضي الساطة 
اخولة لمؤلاء بالادة 14 من قانون محقيق 
الجنايات التى مميز 4م عند قيام حالة التلبسضبط 
كل مابوجد فى أى > لكان من أسلحة وآلات 
وغيرها مما يظهر أنه استعمل فى ارتكاب الجر عة 
و يكن الوصول به إلى كش ف المقيقة » وكذلك 
بالتطبيق للمادة ١94‏ من قانون العقوبات الى 
حصلا أنه إذا ارتكبتجر بمة من الجرام التى 
تقع بواسطة الصحف وغيرها المتصوص علدها فى 
الرابع عشر من القانون الذ كور باحدى طرق 
النشرالمتقدم د كرها جاز لرجالالضبطية القضائية 
ضبط كل الكتايات والرسوم والصور والصور 
الشمسية والرموز وغيرها منطرق المثيل » ممأ 
يكون قد أعد للبيم أو التوزيع أو العرض 
أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ٠‏ 4 
فان هذا العمل قضانى » و تخرج هذه الثابة من 


١ع‎ 


اختصاص محكة القضاء الادارى طلب إلغائه 


أو التعو يض عنته . 


الوقائم 

تحصل وقائع الدعوى ‏ حسما يِوْحَدَ من 
سنا ؤمد كزات طرق الخسومة وسناتهنا 
فى أنه وقعت فى اليوم الخامس عشو من أ كتور 
سنة ١9545‏ مظاهرات قى جميع أمحاء البلاد 
فأصدرت النابة العامة عناسة محقبق حوادث 
المظاهرات البي وقعت عدينة القاهرة قرارا محظر 
نشسر أخبار عنبا مستندة قى قرارها إلى المادة 
+ة؟ من قانون العموبات وأبلغ الى إدارات 
الصحف -. وق صباح اليوم الم كور صدر العدد 
ركم من حفة « الاخوان المسدوث » 
مصدرة صفححته الأولى بالعبارات الآتية بالخط 
الكبير وبالمداد الأحمر : « الآمة محتج على 
موقف الحكومة في المفاوضات وتطالب بالغاء 
الحاهدة » و « مظاهرات شعبية رائعة قى أمحاء 
البلاد » و « أصطدام اولس بالاهالى والقاء 
القيض على الكثيرين ) . 5 صدرت صفحته 
الثانة الممدة للاخار العبارة الانة بالخط 
الكبير : « المظاهرات الشعبية الرائعة إعرابا 
عن مطالب البلاد ورأبها في القضية العامة » 
ثم تلتها أاء ما وقع من مظاهرات بادئة عقدمة 
نصها : « لمتاسبة اعبزام دولة رئيس الوزراء 
السفر اليوم الى لندن لاسكتاف المفاوضات في 
قضة البلاد قامت فى عواصم المديريات وآمبات 
مدن القطر مظاهرات شعبية رائعة نمل الينا 
وكلاء « الاخوان » ومراساوها تفاصيل أخبارها 
بالتليغون الى ساعة متأخرة من اليل - وحن 
نكبق بإبراد خلاصة ماجاءنا فما يلى . ثم عنوان 
دائرة الفاهرة -- قرار حظر من التبابة » ودونت 


غ6 [آ”»> 


محته عبارة : « أما فى دائرة القاهرة ققد أ بلغتنا 
النباية حظر نششر أى ثيء عنها قى هذا الموضوع 
ونحن تمسك عن ذلك عملا بهذا الأس » ء ثم 
تفصلات المظاهرات محت عنتاوين الاسكتدرية 
فطنطا فال حلة الكيرى فالزقازيق فيو رسعيد فشبين 
الكوم فيت غمر وقراها فدمياط فبنى سويف 
فالفيوم فأسيوط . ف رأىرجال الادارة أن فى ذلك 
مخالفة لقرار الحظر الذى أصدرته النيابة بما يكون 
الجرعة المنصوص علبا فى المادة ١98‏ من قانون 
العقوبات» قضبطوا نسخ تلك الجر ه بدة فأقامالمدعى 
هذه الدعوى يطلب إلزام المدعى علها يتعويض 
قدره حمة آلاف مئ المنهات قى مقايل ما 
أصابه من ض”ًرر مادى وأدف 5 وأودع فى أول 
دسمبر سنة 1445 سكرتيرية المحكة حفتها 
ومذكرتها الشارحة وحافظة مستنداته . وعد أن 
أعلنت إلى الدعى علها فى * من دسمير سنة 
44 أودعت في ." منه مذكرة بدفاعها وحافظة 
مستنداتها ودفعت يعدم قبول الدعوى ارفعها من 
غير أذى صفة استناداً إلىأن الجرددة التى صودرت 
نسخها ملك ججاعة « الإخوانالسامون» فلا تقبل 
الدعوى ء إذ رفعها باسمه . فرد المدعى عذ كرة 
أودعها فى 1 من ينابر سنة 14497 قال قبا إنه 
عثل المركز العام للاخوان السامين إذ هو الرشد 
العام » وإنه رقع الدعوى بهقه الصفة . فردت 
الدعى علما على هذا الرد فى م١‏ منه بان هذا 
التعديل عثابة إقامة دعوى جديدة من شخص 
قانوق غيرالدى رفع الدعوى لطر وحة أمام الحكة 
وأصرت على دفعها . ثم ندب رئيس الجلس أحد 
حضرات مستشارى الحكة لوضع تقر برق القضية 
وعد إعامه عين لنظرالدعوى جلسة ع منمارس 
سنة 497و؟ ء وفها وفى الجلسات التالية سمعت 
ملاحظات طرفي الخصومة على الوجه اليين بالمحضر 


العدد الثالث والرابع السنة الثامنة والعشرون 


ودقعت الدعى علبها بعدم اختصاص الحكة ينظر 
الدعوى استنادا إلى أن ضبط نسخ الجريدة هو 
عمل قضائىقام به رجالالادارةبصفتهم منمأمورى 
الضبطية القضائية » فبخرج عن ولاية هذهالحكة 
طلب إلغائه » وبالتالى طلب التعويض عنه ء ثم 
أرجيء النطق بالحي لجلسة اليوم . 

221 

عن الدقع بعدم اختصاص المكنة ينظر 
الدعوى : 

« من حيث ان مبى هذا الدفعم أن رجال 
الادارة إذ قاموا ضبط نس جريدة « الاخوان 
السامون » الصادرة فى دوم ١١‏ من اكتوبر سنة 
استنادآ إلى عتالفتها لقرار الحظر الذى 
أصدرته الننابة » وإلى أن ذلك يكون الجرعة 
النصوص علها فى المادة 14# منقانون العقوبات 
إنما قاموا بعمل قضائى بصفتهم منمأمورىالضبطية 
القضائية » فهو مخرج بهذه الثابة من ولاية محكمة 
القضاءالادارى » سواء فمايتعلق بإلغائه أوالتعويض 
اللرتبعيه. 000 

«دوحيث ان اختصاص هذه الحكّة بطلبات 
الالغاء منوط ء محسب المادة الرابعة من القانون 
الخاص بإنشاء مجلس الدولة » بأن تكون منصبة 
على القرارات الادارية »ما أن اختصاصها بطلبات 
التعويض رهين ء طبقاً للمادة الخامسة منالانون 
اذ كورء بأن تكون مترتبة علىالقرازاتالادارية 
الشار إلا بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 
الراعة من ذلك القانون » ومؤدى ذلك أنه مخرج 
من ولاية حكة القضاء الادارى طلب إلغاء أى 
عمل قضاق وكذلك التعوض عنه . 

و وحث انه سين مجلاء من مساق الوقائج 
علىالنحو الوضح 7 تا أنالتاية العامة إذ أصدرت 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والشرون 


قرار الحظرالمشار إليه ووكلت إبلاغة وتنفيذه إلى 
رجال الادارة قام هؤلاء بذلك لحسابها وعلى ذمة 
التحقيقء فاذا صدرت حيفة «الاخوانالسلمون» 
بعد ذلك مشيرة إلى حوادث الظاهرات على وجه 
رؤي معه أنه يتضمن إذاعة ما حظرته التبابة » 
وبالالى ما يكون الجرعة النصوص علبا فى الادة 
يه من قانون. التقوبات + فإن ررجال الادارة 
إذ يومون ضبط نسخ تلك الصحيفة » انمايفعاون 
صفتهم من مأمورى الضيطة القضائة عمسضى 
السلطة الخولة لمؤلاء بالمادة .م١‏ عن قانون محقيق 
الحنايات التى تحير لمم عند قيام حالة التليس ضبط 
كل ما بوجد فى أى حل كان من أسلحة وآالات 
وغيرها بما يظهر أنه استعمل فى ارتكاب الجرعة 
ويمكن الوصول به إلى كشف المقيقة وكذلك 
بالتطبيق للمادة م19 من تانون العقوبات الى 
محصلها أنه إذا ارتكيت جرعة من الجرائم التى 
تقع بواسطة الصحف وغيرها النصوص علها في | 
الباب الرابع عثسر من المانون المذ كور بإحدى 
طرق النشر المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية 
القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور 
والصورالشمسية والرموز وغيرها من طرق العثيل 
ما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو 
مكون قد بيع أو وزع أو عرض علا ...الخ. 
ولا ريب فى أن هذا العمل قضاق فيخرج هذه 
المثاية من اختصاص عحكة القضاء الادارى طلب 
إلغائه أو التعويض عنه . 

« وحث انه لكل ماذ كريكون الدقع يعدم 
اختصاص الممكة بنظر الددعوى فى محله متعيناً 
قبوله . ولا حاجة بعد ذلك لبحث أوجه الدفاع 


الأخرى . 


( القضية رقم *لا سنة١‏ قضائية ) 
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١‏ د ءوظف حكوى . علاوة . حقه الكتسب فيها 
قبل اليعاد . عدم وجوده . مجلس الوزراء . قيام 
حقه فى تمديل الكادر وفق الصلحة العامة . 
حيئات غير حكومية . سريان هذا المبدأ عليها 
إذا نص قانونها التظاتى على اتباع القرانين 
واللواتخ المالية الحكومية . 

؟ - مدارس متضمة إلى الحكومة . قرار يجلاس 
الوزراء بشأنها . تقاذه ‏ من تار 2 صدوره . 

ع - وزارة العارف . حقها مقرر فى إقاء الوظف 
أو الاستغتاء عنه مع متحه المكافأة الخصصة 


مثله من موظفيها المثبتين . 

الميادىء القانونية 

-١‏ ليس لوظقى الحكومة حق 
مكتسب فى أن عنحوا علاوة لم يحل ميعادها 
ولجلس الوزراء أن يعدل أحكام الكادرق 
ذلك وها لمقتضيات المصلحة العامة . و سرى 
هذا البدأ على موظن الجعيات التى ينص قانومها 
النظادى على أن القوانين واللوا 4 المالية الخاصة 
بها تكون متمشية مع لواح المكومة المالية 
بقدر الامكان . 

؟ - قرار مجلس الوزراء المادر فى 
ه مارس سنة هو بشأن تسوبة حالة موظنى 
المدارس النضمة إلى الحكومة ومنها مدرسة 
المساعى المشكورة بشبين الكوم » التى كان 
موظفا فيها المدعى ؛ وان قضى بأن يتقل موظفو 
الميئات الذكورة محالتهم التى كانوا عايها من 
حيت التثييت وألاهية والدرجة » إلا أنه قدر 


العدد الثالث والرابع السنة الثامنة والشرون 


ل 1 


فى الوقت نفسه عدم صرف الفرق بين الماهية 
الخالية والماهية المعدلة إلا من تار بخ صدور 
القرار الذ كور . 

© -- وزارة المعارف ء وهى صاحية اتخيار 
بين ايقاء المدعى فى خدمنها أو الاستغتاء عته مع 
منحهالمَكادَأةَ التى يستحقها » اذا أعلنته باستغنائها 
عنه وععرضت عليه ا مكافأة التى تمنح لأمثاله 
من موظنى المكومة المثبتين تكون قد برت 
ذسنها مما اشترطته عليه الجعية لصالح موظفيها » 
ذاذاطلي المدعى بعد ذلك بقاءه فى اتخدمة ورجا 
أن ينظر الي طلبه بعين العطف » تان هذا 
الطلبيفتتح فيابينه و بين الوزارة علاقة "وظف 
جديدة لابرجع فبها اليحالته السابقة بل محكنها 
قزارات مجن الوزراء الى تصدرق غأنه يعمد 
ذلك والى الوا نين الماليةالخاصة بعوظن الحسكومة 
عنوما . 

الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى حسما يؤخذ من 
صحفتها ومذاكرات طرفى الخصومة ومستنداتهما 
ودفاعهما بالجلسة فى أن الدىى التحق مخدمة 
جمعية الساعى الشكورة كاتا نحت التحربة وذلك 
فى ١٠؟‏ من بوليو سنة ١919‏ هرج حتى صار 
رئيس حسابات اعية ثم صفر قرار مجلس 
إدارتها مجلسة ع من نوليو سنة .19 ترقيته 
إلى الدرجة الى مربوطها من (٠18اج‏ ل 
+5 ج ) وعلاوتها 4 ج كل سنتين حق يصل 


وأن عنح علاوة هذه الدرجة من تار استحفاق 
علاوته الدورية فى أول ابريل سنة .187 وبذلك 
أصبح مرتبه 0.٠.‏ م و1 ج منذ هذا التارع . 

ونظرا إلى امخفاض موارد الجية سبب 
الأزمة الاللة قرر مجلس إدارتها نحلسته المنعقدة 
فى ١6‏ من يونو سنة وعو؟ مخفيض متبات 
موظفها بصفة مؤقتة بنسبة ٠.1١‏ وخفض عرتب 
الدعى ناء على ذلك إلى .هه م ١/‏ ج ابتداء من 
أول «ونيو سنة 1 198#. 

ونظرا إلى استمرار الأزمة اللالة قرر مجلس 
إدارها ممفيض الرتباتصفة مؤقتة بنسبة ٠.1١‏ 
مرة أخرى قنزل عرتب للدعى إلى 48/ام هاج 
احداء من أول ووليو سنة ه19 ١‏ فلها خسنت 


.مواردها أعيد مرتبه إلى ٠ه‏ م /90 ج اعتبارا 


من أول ينابر سنة ١9+‏ ثم الىمبلغ ٠‏ .6م9١‏ ج 
اعتبارا من أول ١‏ كتوبر سنة 19897 . 

وكانت الجعية عند استحكام الأزمة الالية قد 
تقدمت إلى وزارة المعارف العمومية تطلبي ضضم 
مدرسها الثانوية بشبين الكوم اللها نظرا إلى أن 
حالة الجعية الالية أصبحت لا عكنها من الاستمرار 
فى الاتفاق علبها وعرضت ششروطبها لهذا التنازل 
ومنها (ان عل وزارة العارف قبل مدرسى 
الدرسة وضباطيا من ذوى الؤهلات الفنة » 
وكذا كتنبا » وكذا ما محص الدرسة من كتبة 
إدارة الجعية وهدر ذلك نصف عتدتمء 
والوزارة وشأنها معهم فى استبقائهم فى خدمتها أو 
تسوية حالتهم على حسابها بدون أى مستولية على 
الجعية فى ذلك ) ولما عرض الوضوع على مجلس 
الوزراء عذ كرة من الاحنة المالية ‏ قرر بجلسته 
النعقدة في ع من أغسطس سنة 4# اللوافقة على 
رأى هذه الأحنة . وقد جاء بالمذ كرة اللذكورة 


الرتب إلى 074 ج فتكون كل تلات سنوات | من الشروط ( أن تقوم وزارة العارف 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والشرون 


بح ؟ 


العمومية بتسوية ما هو مطاوب لمدرمي الدرسة 
وضباطها من ذوى المؤهلات وكتبتها من حقوق 
قبل اجعية وذلك فى حدود المكافأة الى تمنحها 
الجعية عادة لللشتين منهم وتقدر هذه الكانأة 
عبلغ .٠ه‏ اج) وفي © من أغسطس سنةمم١‏ 
وافق مجلس الوزراء على تعيين موظنى تلك الدرسة 
ف الدرجات والاهات الت اقترحتها وزارة العارف 
العمومية على أساس مساواتهم بأمثالم في خدمتها 
وأما الكتمة وعددهم أرعة قفد رؤى الاستغناء 
عنهم » وقد قبل اثنان منهم التسوية الى انتعى 
المها بحث فلى قضابا وزارة العارف العمومة وهى 
منح كل منهما مرتب نصف شهر من ماهيته 
الأخبرة عن كل سنة من سنى خدمة الجعية ‏ أما 
الاثنان الآخران والمدعى أحدهما فلم يقبلا تلك 
التسوية - وقد كان عدم تسوءة حالة هذين 
الكاتبين من الأسباب التى لم ممكن الوزارة من 
الاستملاء على الدرسة وتولى ادارتها . ولما طلب 
إلى رئيس العية توقيع العقد الختاتى الخاص 
بالمدرسة أرسل إلى الوزارة خطانا فى ١+‏ من 
قبراير سنة ه48١‏ يشير فيه إلى أن الأعى عرض 
على مجلس إدارة الجعية بحلستا المتعفدة فى ٠١‏ 
من قبرار سنة ومو ؟ وقررت مابرة الوزارة 
بتنفيذ الشروط الى لم يتم تتفيذها ومن بينها أن 
تكون تسوية الكتبة الثبتين الأدين رؤى الاستغناء 
عنهم على أساس المكافأة التى عنح لأمثالهم من 
موظق الحكومة الثبتين لآن قانون الجعية الالى 
وان لم ينص على محديد قيمة الكافأة فى مثل 
هذه الخالة إلا أنه قد احال إلى قوانين الحكومة 
للالية وتعلمامها فى كل مالم ينص عليه فى قاتون 
الجعية الالى » وقد ردت الوزارة على ذلك بكتاءها 
الؤرخ فى ؟1 من بونيو سنة جسم هه باستعدادها 
اصرف الكاتأة إلى الدعى على الأساس الشار 


اليه آنقاً » فكتبت الجعية إلى الوزارة في م1 من 
يونيو سنة 185 بأن للدعى رفض تسوية 
المكافأة على هذا الإساس وانه قدم طلبا فلوزارة 
ورجتها اجعية أن تنظر إليه بعين العطف حرصا 
على مستقبله وعراءاة المدة الساقة التى قضاها فى 
خدمة الجعية . 

وفى 5١‏ من ا كتوبر سنة و9١‏ وياء على 
اقتراح لوزارة العارف ء وافق مجلس الوزراء على 
تعبينه فى خدمة الوزارة يعمد لمدة سنة قابله 
للتجديد في الدرجة الثانة عرتب ١١‏ ج وذلك 
على أساس ما وصل اله أمثاله فى خدمة الوزارة 
مع إعفائه من شمروط اللياقة الطبية ولكنه رفض 
التعيين على الأساس المذكور ول يقبل مخفيض 
ماهته وأيدته جمعية المساعى المشكورة فى ذلك 
وطلبت اعادة النظر قى الموضوع فعرض الأعر 
على مجلس الوزراء بمذحكرة جاء فبا أن عدم 
تسوية أعره لم يمكن الوزارة من الاستتلاء على 
«الدرمة أو اجراء أى اصلاح أو تعديل فى ميانها 
فلم يساير هذا العهد القديم بقية للدارس الثانوية 
فى الاصلاح لدرجة أن جدران الفصول لم تطل 
بالجير منذ أ كثر من عشرن سنة ولذلك اقترحت 
اعادة النظر فى أمره وللوافقة على تعبينه عرتب 
.وم بالج وقد واققت اللجنة الالية على هذا 
الطلب ثم وافق عليه مجلس الوزراء فى ٠١‏ من 
يونيو ستة 8441 وأبلغ هنا الفرار إلى اللجعية 
لاخلائه من العمل وليِكون نحت تصرف الوزارة 
وقد ردت الجعيةبكتاها الدىأرسلته للوزارة فى .٠‏ 
من أغسطس سنة 144 بأنها فصلته من خدمتها 
ابتداء من م من أغسطس سنة 1441 علىأساس 
احتفاظه مكامل حموقه . وفى ه من مارس سنة 
ةل صدرقرار من مجلس الوزراء بشأن نسوية 
حالة موظق الدارس النضمة إلى االحكومة ومنها 
مدرسة الساعى الشكورة الثانوية بشبين الكوم 


غره؟ 


يقضى بقل موظق الميآت للذكورة بحالتهم الى 
كانوا علها من حيث التثبيت والماهية والدرجة ‏ 
ويناء على هذا القرار قد اعتمد كثبيت المدعى 
اعتبارا من أول أغسطس سنة ه94١‏ وخصم 
الاحتاطى منه على واقع ورلا /. من قار 
وأما فما مختص بتعديل حالته فبعد أن 
أصدرت الوزارة قرارا قى 5؟ من ونيو سنة 
6 بوضعه فى الدرجة السادسة ورقع ماهتة 
إلى ٠ه‏ م ؟ياح اوحظ أن التسوية بحسب قرار 
مجلس الوزراء إذا كانت تستازم قبد الموظف على 
درجة أعلى من الدرجة المقيد علها عيزانة 
الوزارة فإنها ترجأ حتى يستأذن البرلان فى قبده 
صفة شخصية ‏ ولدلك صدر قرار وزارى فى 
9؟ من يوليو سنة م44١‏ بالغاء تنسوية حالته 
الصادر مها قرار 55 من «ونيو ستة م1946 وفى 
9 من ماوسنة م1984 صير قرار وزارىخاصض 
بالمدعى اشير فى صلبه إلى أنه توجد درجة سادسة 
فنية بالوزارة يمكن استعارتها صفة مؤقتة لاجراء” 
تسوية حالته علها واتتعى القرار اللذكور إلى 
ما بأى :- ١‏ 

أولا - وضعه في الدرجة السادسة خصما على 
الدرجة السادسة الفنة بأقدميته من أول ابريل 


العدد الثالثك والراعم - 


كرجه ل 


سنة ١98٠‏ - 
ثانا تسوية حالته كالآتى : 
أول أبرءل سنة .و٠‏ 
وضع فى الدرجة السادسة 
وا ممو|ا 
علاوة وحدة 
هوا .ءعواز 
علاوه حتمية أولى 


يت عذاج 
ةع كج 
كت 


أول مانو سنة 544 
علاوة حتمة ثانة 


6م تينم 


السنة الثامتة والعشرون 


وعلى آلا يصرف الفرق بين الاعة الحاللية 
وقدرها 6.٠.‏ م 07ؤ ج ومافيته العدلة إلا من “ا 
مارس سنة 9448 . 
ولكن المدعى لم يبل هذه التسوية فأقام 
هذه الدعوى وأودع عررضها سكرتيرية المحكة 
فى -" من | كتوور سنة 1445 مع مذ كرته 
الشارحة وحافظة مستنداته وطلب 
أولا ‏ الحجله عبلغ : 
"الم م 4م اح وهو الفرق بين ما فبضه وبين 
مرتبهالأصلى بواقع ٠‏ .هم 5٠ج‏ 
هه م 164ا ج مقدار العلاوة الدورية الى 
ستحمها ععتضى قرار جمعية 
المساعى المشكورة بترقيته إلى 
الدرحة السادسة . 


فعد اعدل 


ثانيا ل الحم له يتعديل العرار ووضعه فى 
الدرجة السادسة ( 18٠‏ ج - هي5 ج ) ومنحه 
علاوتها كل ستتين مع الزام الوزارة بالصاريف 
ومقايل أتعاب الحاماة 
وفى 7 من نوفير سنة 1145 أعلنتإلى المدعي 
علها الأوراق المذكورة فأودعت فى ؟ مندبسمير 
سنة 148 مذ كرتها وملف خدمةالمدعى ودفعت 
يعدم قبول الدعوى بالنسية إلى الطلب الثاتى 
الخاص بتعديل القرار . ثم أعر سعادة رئيس 
الجلس باحالة القضية إلى الدائرة الثانة قندب» 
رئسها في نفس الوم حضرة صاحب العزة السيد 
على السيد بك المستشار بالحكنة لوضع التقرير 
قبا فأصدر فى ؛؟7 منه ترارا لاستيفاء النتقط 
لبينة فى صلبه فأودع المدعى في 4 من ينابر سنة 
1 مذكرته ومستنداته التكثيلية وقى ١4‏ منه 
أودعت المدعي علها مذحكرتها ومستنداتها 
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التكديلية » وعد أن وضع حضرة المستشار المقرر | أن قبلت الوزارة الحاقه مخدمتها وسوت حالته على 
تقريره فى اللدعوى عين لنظرها ؟؟ من مارس | أساس الاعتراف بسابق خدمته فى الجعية فوصلت 
سنة 19847 وقها وفى الجلسات التالية سمعت | حاضره بماضيه يكون قد سقط كل حقكان لما 
المرافعة على الوجه البين فى عحاضرها وتنازل | قبله من استغناء أو عدم استغناء وتعويض أو عدم 
الدعي عن طلب تعديل القرار واقتصر على باق | تعوض . 
طلباته وتنازل النائب عن للدعى علا عن الافع | « وحيث ان لمدعى علها دقت الدعوى فى 
بعدم قبولالدعوى وأصرعلى طلب رقضها - وبعد | موضوعبا بأن ليس لللدعى الحق فى قبض عرتبه 
سماع الرافعة أرجىء النطق بالحسم لجلسة اليوم ٠‏ | في الدرجة السادسة منذ ضم الدرسة إلى الوزارة 
70 و 0 
ُْ حالته قد صارت ممكنها قرارات مجلس الوزراء 
ا ل الأوداق | إبى تصدر فى أنه فى ضوء قواعد الكادر الما 
سماع ملحوظات | الدا | الي ا 
وسماع ملحوظات الطرفين والداولة | والقوانين الالية » وبمقتضاها لا يسرى القرار 
« من حيث أن الدعى يستند فى دعواه إلى إٍ | فى شأن تسوية حالة الموظفإلامن تاريخ صدوره 
الاتفاق الذى ثم بين جمعية الساعى الشكور. 5 وأشارت الدعى علبا إلى أن الدعى كان أسعد 
ووزارةالعارفالعمومة والدىأقره مجلس الوزراء | حظاً م نأمثاله ممنينطبق علهم قرا ر مجلس الوزراء 
فى ؛ من أغسطس سنة بم4١‏ ويولانه يستفيد | الصادر فى ه من مارس سنة 448 إذ اتبحت 
من هذا الاتفاق لأنه أحد الوظفين الدين يشملهم | فرصة استعارة درجة سادسة فنية خالية إوزارة 
وإن عدم تسوية حالته كان سيبا فى تأخير الجعية | المعارف سويت علا حالته يبنا ألغيت تسوية حالة 
في توقيع العتقد الرسمىالخاص بالتنازل عن للدرسة | أمثاله ريم يستأذن البرلمان فى الاعتهادات اللازمة . 


وذلك حق ينال كل موظف من موظفها حقه » | « وحيث انه يبين من سرد الوقائع » ات 
وان فصل الدعى من المعية وتحويله إلى الوزارة | البلغ الطلوب قسمان (الأول) * 1لممر 84 جوهو 
كان على أساس احتفاظه بكل حقفوقه » فكان ازاما الفرق بين مرتبه الأصلى وقدره ..همر9١‏ ج 
على الوزارة طبقا للاتفاق الذ كور إما أن تستغنى وبين ما قبضه فعلا (الثاى) مبلغ مغهمر64١‏ اج 
عنه بشرط دقع الكافأة وإما أن تله فى الخدمة وهو مقدار العلاوات الدورية الى كان يستحمها 
محالته التي كان علا . ولكنها اجرأت فلا هي ْ لو أنها صرقت اليه كلسنتينءما أن البلغ الطاونب 
عرضت عليه الكافأة القانونة القستحقها سب | سحب على عهدين » فبعضه برجع الى وقت اشتغاله 
قانون اجعية المالى عند ما أرادت الاستغناء عنه ٠‏ | فى جبعة المشاعىالمشكورة لغاية فصله من خدمتها 
ولا حي قبلته محالته التى كان عليها عند ما استبتة 
فى خدمتهيا , ونوجه المدعى النظر إلى أنه كان | 

03 


فى م من أغسطس سنة 1 وهضه الآخر إلى 
المدة اللاحمة أى خلال توظفه بالوزارة . 


و وحث انه يتضح من مساقالدقاع انالمراع 
شير مألتين قانو نت نأساسيتين : (الأولى) مدي 
افق 


موظفا مثيتا بالجية ولاعحل لفصله مادام مور تكب 
ما بيرر ذلك » وانهكان قادرا على عمله » وانه بعد 


ا ١‏ العدد الثالث والرابع 0 الستة الثامنة والعشرون 


أثر قرار مجلس إدارة ج,عية الساعى الشكورة | فى ١6‏ من مانو سنة و14 ) وقد وقف مجلس 
الصادر يحلسة ؛ من بوليوستة .#.ةوبوضعالمدعى | الوزراء فى كثير من المناسبات علاوات الموظفين 
فالدرجة التى مربوطها من (0٠1ج--58‏ 5ج ) | كا عدل أحكام الكادر غير مرة . 
وعلاوتها 4* ج كل ستتين حتى يصل الرتب إلى | « وحيث ان الجمعية قد اضطرت نظرا الى 
اماج فتنسكون كل ئلا شستوات . (الثانية)مدى | اتخفاض مواردها بسبب الأزمة المالية لاإلى وقف 
التَزام الوزارة قبل العية وإلى أى حد ستفيد ظ علاوات موظفيها سبء بل إلى محفيض مرتباتهم 
منه الدعى مرتين ٠١‏ /: فى كل مرة . فادا سنت مواردها 
| أعادت اللرتبات إلى ماكانت عليه » ولاريب أن 
| ما فعلته الجمعة يدخل في حدود سلطتها عا لها 
أ من حق قى وقف العلاوات وفى تعديل قواعد 
الدرجات الخاصة عوظفيها محسب ظروفها المالية 
لتعدر الجمعية نحسب الظروف والأحوال . كاأن ْ وذلكطيعا لماتونها النظامى والمالى فيضوء الموانين 
اللادة "١‏ من القاتون النظامى للجمعية تنص عل ا الالة للحكومة الصرية . فلس لامدعى والحالة هذه 
أنالقوانينواللو اح المالة الخاصة بالجمعية تكون ظ أن تمسك قرار الجمعية الصادر فى ع من :وليو 
د 
ا 
ا 
أ 
| 
اِ 
ا 
إ 
ا 


د وححثانه فما يتعلق بالمسألة الأولىةالمادتان 
وه؟ من القانون الى لجمعة الساعىالشكورة 
صرعتان فى أن الجمعية ليست ملزمة باعطاء 
العلاوات أو الزيادات لاموظفين بل ذلك متروك 


بكبكية مع لواح الحكومة المالية هدر الامكان | سنة .سو ما دام من حق الجمعة أن قف 
والمادة ؟؟ من العانون المالى للجمعمة تنص على أن 
كل حالة لم ينص عليها فى قانون الجمعية برجع فها | 
إلى القوانين المالية للحكومة المصرية . 

وحيث ان مفاد النصوص سالفة الذكر فى ا 


العلاوات مستقبلا وتعدل فى قواعد الدرحات 
عموما خصوصا إذا لوحظ أن وقف العلاوات 
ومخفيض الرتب كان عاما بالتسبة إلى جميع 
الموظفين »6 أنه بدأ منذ أول يونيه سنة 19801 
ضوء القوانين المالية للحكومة المصرية أن قواعد ! ومع ذلك فل يبد المدعى أى اعتراض على ما فعلته 
العلاوات ليست مازمة لاجمعية ععنى أها لانجير الجمعة ولم يطلب منها استرداد أى مبلغ سواء من 
على إعطاء الموظف علاوات الدرجة الى هو فيها | العلاوات أو فرق المرتب . 

بل لما أن نحرمه منها وأنتعدل بإجراء عا عابقواعد أ « وححثانه بالنسة إلى المسألة الثانة ققدكان 
الدرحات وعلاواتها بحس الظروف وهذا مطابق | من شروط تنازل الجمعة عن مدرستها حسما 
للاحكام المقررة بالنسبة إلى مون الحسكومة إذ | جاء بمحضرجلسة الجمعية العمومية التعقدة فى ه؟ 
ليبى لحم حق مكتسب فى أن يعنحوا علاوة لم بحل ْ من بريل سنةبا4 1 ( أن نحل وزارة المعارفقبل 
معادها » ولجلس الوزراء أن يعد لأ حكام الكادر | مدرسيالدرسة وضباطها من ذوى الؤهلاتالفنية 
ذلك وقنا لمقتضياتالمصلحةالعامة (تراجعقرارات | وكذا كعتها وكذا ما مخص المدرسة من كتبة 
مجلس الوزراء الصادر فى أول ينابر سنة 88ةؤ ا إدارة الجمعة ويقدر ذلك بنصف عبدثموا! 'وزارة 
وة؟ منه وه من مارس و4١‏ من أبريل وم من | وشأنها معهم فاستبقاءهم ففخدمتهاأوتسويقحالتهم 
مابو من نفس السنة ومنشوروزارة المالية الصادر أ علىحساءها بدون أى مسئوليةطى الجمعية فذلك ) 


العدد الثالك والرابع - 


ولما عرض الموضوع على مجاس الوزراء عذاكرة 
من اللجنة المالية قرر بحلسته التعقدة فىع من 
أغسطس سنة 1469 الموافقة على رأى اللحنة وقد 
جاويالك كه لد كزوة من الشمروط ( أن تقوم 
وزارة العارف العمومة نتسوية ماهو مطلوب 
لدرسى المدرسة وضباطها من ذوى المؤهلات 
وكتنتها من حعوق قبل الجمعية وذلك فى حدود 
الكافة التي تمتحها الجمعية عدة للشحين منهم 
وتقدر هذه المكافأة عبلغ --واج). 

در وحث انه يؤحذ من ذلك أن لوزارة 
المعارف العمومة الخبار إما قى استيقاء الموظفين 
المذكورين فى خدمتها أو فى الاستغناء عنهم بشرط ! 
أن تمنحهم ا مكافأة التق منحيها الجمعية عادة 
للشتين منهم فى حدود مبلع 16٠٠‏ ج - 
الوزراء وافق على تعبين موظف المدرسة الفنيين 
فى الدرجات التىاقترحتهاوزارة المعارف العمومية 
على أساس مساواتهم 
الكتبة وعددثم أرعة ققد رؤى الاستغتاء عنهم 
وقد طليت الجمعية إلى الوزارة تسوية المكافأة 
على الأساس الذى يعامل عقتضاء آمثالهم من 


5 دوعو د خم 0 |1 5 
موظنى الحكومة المثبتين محجة أن قانون المع | الى كانوا علها من حي ثالتثبيت والماهية والدرجة 


الللى وإن لم ينص على تحديد قيمة المكافأة فى 


إلى قوانين الحكومة المالية وتعلماتها فى كل حالة 
بيض عيبا ى.قاتون اللمعية الال وقد ردت 
الوزارة على ذلك بكتاءها المؤرخ فى ؟١من‏ لوده 
سنة 8ط باستعدادها لصرف المكاقأة إلى 
الدعى على الأساس المذ كورء وهوصرف نصف 


شهر من ماهيته الأخيرة من كل سنة من سى 


الخدمة فى الجمعة » ولكنه رفض هذه التسوية ا 


بأمثالهم فى خدمتها 3 وأعا ٌ 


| 
ا 
ظ 
| 
| 
ا 
ظ 
ظ 
أ 
1 
ا 
ا 
ظ 
ا 


و ا للوزارة لتتقيه فى الخدمة » ورجت 
الجمعة أن بنظر إلى طليه بعين العطف حرصا 
مستقيله وعراعاة المدة الى عضاها فى خدمة 
الجمعة . 


روحت انه مخلص مماذكر » أن الوزارة 
وهى صاحبة الخار بين إيقاء المدعى فى حدمتها 
أو الاستغناء عنه مع منحه المكافأة التى يستحقها 
قد أعلنته باستغنانها عنه » وعرضت عله المكاقأة 
الى عنم لأمنالكه من موظى الحكومة المثنتين 
فتكون واطالة هذه قد برئت ذمتها تما اشترطته 
علها الجمعية لصالح موظفبا ء فإذا طلب المدعى 
| بعد ذلك مّاءه فى الخدمةء ورجا أن ينظر إلى 
طلبه بعينالعطف . فان هذا الطلب يمتح قم بينه 
وبين الوزارة علاقة توظف جديدة لا برجع قبها 


07 . !! حاله الامة ل محكيا قرارات لس الوزراء 
« وحيث انه يستفاد من الأوراق أن مجلس ؛ "7 بغة بل محكها قرارات جلس الوزر 


. التي تصدر فى شأنه سد ذلك وإلى القوانين المالية 
الخاصة عوظفى الحنكومة عموماً . 

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
ه من مارس سنة ه:وا بشأنت تسوية حالة 
موظقى المدارس الاضمة إلى الحكومة ومنها 


ووحث ان 


| مدرسة المساعى المشكورة بشيين الكوم وإن 


قفى ,أن يتقل مونلفو الميكات المذ كورة الهم 


| إلا أنه قرر فى الوقت نه عدم صعرف الفرق 
مثل هذه الخالة إلا أن المادة و18 منه قد آحالت | 


بين الماهة الحالية والماهية امعدلة إلا من تاريخ 
صدور القرار الذكور 


عل غير الن لاد من الهانون وتفير 
رفشها . 
( الفضة رقم ١‏ سنة ١‏ كعائة ) 


ملفا 


العدد الثالث والرايع .. الستة الثلمنة والعشرون 


قم 
م7 أنريل سنة ١984177‏ 

١‏ التظل لجبة الادارة عن أمر أصدرته تطبيقا 
الفقرة * مادة “امن ةانونرقم 1 1اسنة4<2 ١5‏ 
سكوت جبة الادارة 5 اعشاره قرارا بالرقض 
خصوصاً إذا كانت الفاعدة أن القرار الطعون 
عليه نهاثى أو قطعى . 

؟ أقدمية . قصل مجلس البوليى الأعلى بالنسبة لها 
تطبيقا للمادة ٠‏ ١منقانون‏ رقم ٠‏ 5 ١اسنةغ‏ 3154 . 
قطعى . 
الميادىء العا'ونية 
سم قرار الرفض الضمى المنصوص عليه 

فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين 

من قانون إنشاء مجلس الدولة محله أن يكون 
لجبة الادارة فى العدول عن قرارها وتكى 
صاحب الشّأن مؤونة التقاضى » أما إذا نص فى 
قانون أو لانحة على اعتيار القرار نهائيا أو قطعيا 
فلا يكون قابلا للتظلم منه إلى الجبة الادارية 
التى أصدرته أو الجبة الرئيسية إِذ لا تملك أيتهما 
العدول عته وبالتالى لا يصح اعتبار سكوت 
الادارة عن مثل هذا التظل وعدم إحابها عنةه 
0 

قرارا بالرفض . 
؟ - يلس البوليس الأعلى إذا فصل فى 

شأن أقدمية الدعية على مقتضي نص المادة 

العاشرة من القاتون َ أسنة ١928‏ 

اخاص بنظام هيئات البوليس يكون فصله مهايا 


لأن مفاد النص أن قرار مجلس البوليس الأعلى 
فيا يتعلق عسائل الأقدمية يكون قاطما . وإذن 
فلا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالالغاء 
أمام محكة القضاء الادارى استنادا اللي المادة ٠م‏ 


مُمرة » قاون دم *لااستة 1925 . 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوي »كا جاء فى صحيقتها 
والم كرة الشارحة لما فى أن المدعى مرج في 
مدرسة البولس سنة +198 وعين فى وظفة 
ملاحظ بوليس برتبة ملازم ثان ورق إلى رتبة 
ملازم أول فيوزبائى ثم حل دوره فى الترقية إلى 
رتبة الصاغ فى سنة 1444 وفىهذه السنة صدر 
القانون رقم 14٠‏ الخاص ينظام هيئات البوليس 
الذدى نص فى الادة السادسة منه على إنشاء يجلس 
أعلى للبوليس » ونص ف المادة ٠١‏ منه على أنه 
د بحب فى الترقات ابتداء من رتية ملازم أول 
أن تنكون الترقية من ردة إلى الرتبة التى تلمها 
مباشرة محسب الأقدمية » وتعتبر الأقدمية فى 
الرتبة من تاريخ منحها وبختص الميلس الأعلى 
للبولس بالفصل ف الشكاوى الخاصة بالأقدمية 
ويكون قراره فيا قاطعاً » . ونص ف الادة ١١‏ 
منه على أنه « لا محوز مخطى الضابط فى الترقية 
عند حاول دوره إلا رار من وزبرالداخلية. بعد 
مواقفة الجلس الأعلى للبوليس ويعد مماع أقوال 
الضابط أمام ال جلس» . ويقول الدعى انه كان فى 
الفئرة التى صدرفها القانون رقم 4٠+‏ إسنة 1484 
قد حل دوره فى الترقة إلى رتبة الصاغ ومنح 
زملاؤه هذه الرتية إلا أنه كان موقوفاً عن العمل 
اتداء من .م١‏ من مارس سنة غ145 لسيب أنهمة 
أحيل من أجلها إلى مجلس التأديب ولمتنته الحا كة 


العدد الثالك والرابع ‏ السنة الثامتة والعشيرون 


إلا قى يه من ابر سنة 144 حيث قفى الجاس 
ا خصوص قبول الاستئناف شعلا وق الموضوع 
يتأسد القرار المستأنف لأسبابه وهو يِعَضى بوقفه 
لمدة ملائة أشهر وبالحرمان منالراتب عنها. وطبتا 
لنصوصالقانون رقم ٠4إسنة1444‏ أعلنالمدعى 
لماع أقواله أمام مجلس البوليس الأعلىنظرا لأنه 
كان براد مخطيه فى الترقة . وبعد أن سمع الجلس 
أقواله قرر ترقية زملائه إلى رتبة الصاغ مع وقف 
ترقيته حت يفصل فى حا كته نهائيا . وصدرت 
نشمرة الأوامر العمومية لوزارة الداخلية وقبا 
الإنعام برنبةالصاغ على زملائه واعتيارتر قيته نافنة 
من أول «وليوستة 1445:. ثم حصلت بعد ذلك 
فاك أخزى اقباط بس لل دقنات ع يهن 
ينايو سنة 0445 وهو التارع الذى صر الحيم 
فيه نهائياً فى التيمة الموجهة إليه تأيد الحم 
المستأنف . وف ١‏ من مارس سنة 1487 عفد 
مجلس البوليس الأعلى للنظر في ترقيات وتتقلات 
بعض الضباط ثم أصدر قراراً ورد فىنشسرة الأوامر 
العمومية اوزارة الداخلة المؤرخةقم؟ منهارس 
سنة 944 يتضمن ثقله إلى مديرية حرجا للعيام 
بأعمال مأمور بندر سوهاج وماحه رتبة الصاغ 
الحلية اعتباراً من *؟ من مارس سنة 194557 - 
ويعد ذلك نعم عليه برتبة الصاغ من ««امن مارس 
سنة 19.4 على أن تعتير ترقيته لمذه الرتية نافذة 
الفعول بالنسية إلى الاهية والعاش اعتباراً منأول 
ابريل سنة 194 وشمر ذلك في نشرة الأوامر 
العمومية اوزارة الداخلية فى 14 من ابريل سنة 
ويتظل للدعى من هذا القرار فما يتعلق 
باعتبار مبداً ترقيته «النسبة إلى اللاهية والعاثن 
أول انريل سنة 1944 - ويقول انه ترتب عليه 
تأخير أقدميته إلى ما بعد مائة وثلاثة من الضباط 


وض 


كانوا بعده فى كشف الضياط اليوزياشيين . وبا 
أن حي ا خصوص التأدبى الاستثناقى قفى عليه فى 
الهمة الموجبة إليه بوققه وحرمانه منمرتب ثلاثة 


إ ثهور دون أن ينص على عقوية أخرى خاصة 


بالترقية فضلا عن أن مجلس البوليس الأعلى كان 
قد قرر فى من ١‏ كتوبر سنة 1444 وقفالنظر 
فى ترقيته حتى يفصل نهائئآ فى التهءة الموجبة إليه 
ولم بر فى ذلك الحين مخطيه فىالترقة فهذا يكون 
قرار مجلس البوليس الأعلى الصادر فى 14 من 
مارسسنة 84 إوالذىنشر فلل؟ منه و11ئ14ا 
من ابريل سنة 1945 والى عين تقاذ مقعول 
ترقيته بالنسبة إلى الماهية وامعاش اعتباراً من أول 
ابريلسنة ١44‏ وقععتالنا لنصالمادنين ١1و١١‏ 
من القاتون رقم .14 سنة 1844 وكان يتعين 
تحديدتقاذ مفعول الترقية اعتباراً من أول «وليوسنة 
غ9 أسوة رزملائه الذين رقوا فى ٠٠١‏ من 
أكتور سنة 1654. 

وقال المدعى أ يضاً انه لما كان مجلس البوليس 
الأعلى هو الختص بالفصل فى شكاوى الأقدمية 
طيقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ منالقانونرقم 
سنة 09144 ققد قدم طلباً فى ٠07‏ من مابو 
سنة 9445 إلى وكل وزارة الداخلية ورئيس 
الجاس الأعلى ملتمساً النظر فيه وعرضه على هذا 
الجلس رجاء تعديل أقدميته واعتبار ترقيته من 
أول «وليو سنة ووضعه فى كشف أقدمية 
الضباط قبل الصاغ حسن وى أقندى . وأبلغ 
هذا الطلب من مديرية حرجا إلى وزارة الداخلة 


فى ,م؟ من مانو سنة 9445 - ويعول المدعى إنه 


| نظرا إلى أن الوزارة لم تجبه إلى طلبه وكذلك 


مجلس البوليس الأعلى ققد أصبح من حقه أن 
بلجا فى خلال الستين بوما التالية لأربعة الشهور 


أف 


من تارعخ شكواه إلى محكلة القضاء الادارى طبقاً 
للفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة الراحة من | 
القانون رقم ؟؟1 لسنة 45وة ‏ وهنا يطل أ 


الح بتعديل قرار مجلس البوليس الأعلى الذى ! : 
ا الدعوى لان المرار الادارى المطعون فه سدر 


صدر فى لم١‏ من مارس سنة 18855 والدذى شر 


قى 8ل من مارس ستة 1925 119 5م1١‏ من | 


ابريل سنة 144 واعتبار ترقيته إلى رتبة الصاغ 
العسكرية نافدة المفعول بالنسبة إلى الماهة والمعاش ١‏ 
اعتباراً من أول يوليو سنة 1444 والحكم بدرج 
أمئه ا الأقدمية قبل الصاغ حسن وى 


أفندى . وأضاف المدعى إلى ما تعدم أن المادة ! 


العاشرة من العانون ركم ٠‏ 95 لسنة 15ل تعين 
مبعادا لتقديم التظم إلى مجلس البوليس الأعلى . 
وأنه قدم 7 فىلالامن مابوسنة ١94‏ عقب 
تشمر القرار المطعون فيه ولم يكن عندئذ قااً غير 
القانون رقم ١4٠‏ لسنة 1944 ء قلماصدرالعانون 
ركم 1 لمنة كعة؟ بإنشاء مجلس الدولة أقام 
. وفى "١‏ من أ كتوبر سنة 4و١‏ 
أودع سكرتيرية المحكة صحفة دعواه ومذ كرته 
الشارحةوحافظة مستنداته؛ وأعلنتهذه الأوراق 
فى ٠"‏ من نوميرسنة 1845 . وأودع المدعىعلهما 
مذ كرتهما ومستنداتهما فى ١١‏ من ديسمير سنة 
الحا ثم أودع المدعى مذ كرته بالرد فى ٠١٠6‏ 
من ديسمير سنة 1445 ودقع المدعى علهما 
يعدم قبولالدعوى وطليا احتباطيرفضها ‏ ثم أمر 
سعادة رئيس الجلس بإحالة الدعوي إلى الدائرة 
الثانة قأحاها حضرة ركئيسها إلى حضرة صاحب 
العزة زكى خير الأبوتيجى بك المستشار بالحكة 
لوضع التمربرفها ء ثم عين لنظرها جلسة ١١‏ من 
مارس سنة 1847 . وعد أن سمعت المحكة 
ملاحظاتالطرفين علىالوجه المبين بالحضرأرجىء 
النطق الحم لجلسة اليوم . 


هذه الدعوى 


العدد الثالث والرابع -- السنة الثامنة والعشرون 


لير 
عد تلاوة التعرو . 


قبل العمل بالقانون رقم97؟1 لسنة ع8 الصادر 
بإنشاء محلس الدولة . 

« ومن حيث ان المدعى يطلب تعديل القرار 
الذى أصدره مجلس البوليس الأعلى فى ١4‏ من 
| مارس سنة 1453 متضمنا ترقيته إلى رتبة الصاغ 
| اعتياراً منأول ابريل سنة ١445‏ كا يطلب اعتبار 
| ترقته إلى هذه الرتية نافذة المفعول من أول 
| يوليهسنة 1945 . 

2 ومن حيبت ان المادة با« م الدستور تنص 
على أنه د لا مجرى أحكام القوانين إلا على مايقع 
من تارم تفاذها ولا يترتب علها أثر قما وقع قبله 
مالم ينص على خلاف ذلك بنص خاص » ولم يرد 
النص فى القانون رقم 119 لسنة 1445 الخاص 
بإنشاء مجلس الدولة على أن لاحكامه أثرآ رجعيآً 

« ومن حيث ان إلغاء الأوامر الادارية هو 
حق استحدثه قانون إنشاء مجلس الدولة بعد إذ 
كان ذلك ممتنعا على الحا كم اللدنية » ومن ثم فلا 
بلحق أثرهذا القانون قما استحدثه من حق طلب 
الالغاء القرارات السايقة على تاريخ العمل به . 

« ومن حيث انه لااعتداد عا يول الدعى 

من أنه تظل من القرار مؤضوع الدعوى فى ٠7‏ 
سوه 945 بأن قدم طلباً إلى وكل 
وزارة الداخلية بوص فكونه رئيساجلسالبوليس 
الأعلى للنظر فى تعديل أقدميته بناء على نص الادة 
١‏ من القانون رقم 14٠‏ لسنة ١444‏ الخاص 
بنظام هيئات البوليس ء وأنه عملا سص الفقرة 
الثانبة مئ المادة الخامسة والثلاثين من قافونإنشاء 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


جحلس الدولة يعتير في حلم قرار بالرفض قوات 
مدة تزيد على أربعة أشهر دون أن نحي بالسلطات 
الختصة عن التظل الرفوع إلمها » وأن هذه الدة 
تنتهى فى خ” من ستمير سنة 11545 بالنسبة إلى 
تظله فعتير قرار الرفض صادراً فى هذا التاريخ 
الذى هو لاحق للعمل انون إنشاء لس الدولة 
وبالتالى يكون له حق فى رفع دعواه خلال الستين 
بوما ابتداء من هذا التاريخ _ لا اعتداد عاتقدم 
لأنه مين من نصالقرارالصادر من مجلس البوليس 
الأعلى فى * أ كتوير سنة 1944 أنه قرر يعد 
سماع أقوال المدعى و-قص حالته » محطيه فىالترقة 
من ذلك التاريخ » ثم أرجأ ترقيته انتظاراً لما 
تسفر عنه محا كته التأدسة . وق جلسة م١‏ من 
مارس سنة 184 واقق الجلس المد كور على ترقيته 
إلى رتبة الصاغ اعتبارآ من 7# مارسسنة ١145‏ 
على أن تسكون نافقة الفعول بالنسبة إلى المعاش 
والماهية ابتداء من أول ابريل سنة 1945. 
قبكون مجلس البوليس الأعلى قد فصل نهاياً 
فى شأن أقدمة المدعى على مقتضى نص المادة 
العاشرة منالقانون رقم٠ ١5‏ لسنة غ84 الخاص 
نظام هيئات البوليس الذى مفاده أن قرا رجاس 
البوليس الأعلى فما يتعلق بمسائل الأقدمية يكون 
قاطعاً ‏ وقرار الرفض الضمنى المنصوص عليه فى 
الفقرة الثاننة منالمادةالخامسة والثلاثين منقانون 
إنشاء مجلس الدولة عحله أن يكون القرارالاداري 
قابلا لاتظم منه قتتاح الفرصة لجبة الادارة فى 
العدول عن قرارها وتكفى صاحب الشان 
مؤونة التقاضى » أما إذا نص في قانون أو لانحة 
على اعتبار القرار نهائآ أو قطعا فلا يكون قابلا 
للتظل منه إلى الجبة الادارية التى أصدرته أوالجبة 
الرئيسة إذ لا تملك هما العدول عنه وبالتالى لا 


مه 


يصح اعتبار سكوت الادارة عن مثل هذا النظل 
وعدم إجانها عنه قرارا بالرفض . 

« ومن حيث انه لا تهدم يكون الدقع بعدم 
قبول الدعوى فى محله متعتا قبوله ولا بحل سد 
ذلك لبحث أوجه الدقاع الأخرى . 


(القصية رقم > سنة ١‏ قفائة ) 


8 
وف أبريل سنة /ا 1١‏ 

. ح تعويض . اختصاص الحكمة الادارية مناطه‎ ١ 
. قرار إدارى . تطيقا للفقرات الثلاثة الأخيرة‎ - » 

مادة 4 من قانون ١١5‏ ستة 1١545‏ ولا بد 

أن يكون الضرر ناشئا عن القرار الادارى 

الميادىء العائونية 

و- اختصاص محكة القضاء الادارى 
بطليات التعو يض منوط ء طبقا للمادة االخامسة 
من القانون رقم ١١5‏ لسنة 1945 » بأن تكون 
مترتبة على القرارات الاداربة المشار اليها فى 
النقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من 
القانون المذ كور سواء رفت المبا هذه الطلبات 
بصفة أصلية أو تبعا اطلب الااغاء . 

؟ - اذا كان الضرر المطلوب التعو يض 
عنه لبس أناشئا عن القرار الادارى الصادر الى 
لدعي للقيام عا عبد ليه به فنوم الحادث واعا 
سبيه واقعة ماددة هى التقصير فى التحقق من خلو 
المكان من المفرقمات » فان طلب التمويض 
مرج من اختصاص محكة القضاء الادارى . 


لحف 


ولا يغير من الوضع قرار جلس الوزراء الصادر 
يمتح المدعى تعو يضا معينا بناء على طلب وزارة 
الماليه لأن هذا القرار لبس سيب الضرر امطلوب 
التعو يض عته 5 
الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى ء كا جاء فى ححيقتها 
والذكرة الشارحة لما » فها يأى : فى ؛؟ من 
أبريل سنة 1444 صدر أمر بأن يكون الدعى 
كيرا لللحكين فى التاورات الى تقوم مها سرية 
من سريات الجيش على أرض واقعة مجوار طريق 
السوس »ء ولما وصل المدعى فى الموعد المعين 
لمذه المناورات أحَن عر فى الأرض الخصصة لما 
وإذا باتفحاراتتتوالىاًصاته شظايا منها واستقرت 
إحداها فى عينه اليسرى واستقرت الأخرى فى 
رأسه يحوار المع » واتتهىهذا الحادث يفقد عينه 
السرى ناما حيث استؤصلت ويقيت الشظية 
الأخرى فى رأسه » وضبط لدذلك واقعة وهى 
الفضية رتم اع عوارض سنة ١924‏ مصر 
الحديدة . وستى الماعى دعواه على مسكولة 
الحكومة عن هذا الحادث » ويقول إنه كان على 
الذبن أصدروا إلبه الأمربالا نتمال إلىمكان المناورة 
أن يتأ كدوا أولا من خاوه من المفرقعات الى 
تركها الجيش البريطاى ء وخصوصا أنه فى اليوم 
السايق مباشرة لوقوع هذا الحادث وقع حادث 
مماثل فى تفس المكان لجندي يدعى قرج عوض 
سلمان منسلاح الاشارة الملكى إذ اتفجرت قنبلة 
قأصاته إصابة أقعدته بصره ونشاً عنها أيضا تر 
ذراعه الأسير وفصل من الخدمة لعدماللياقة طبياء 


وضف المدعى إلى ذلك أن مستولة الحكومة ' 


عن الحادث الى أصابه جسممة لأنه إذا العى 


العدد الثالك والرابع - السنة الثامنة والشرون 


لما العذر فى الحادث الأول فان الحادث الثانى 
لاعكن أن يلتمس فيه العذر فهو نتيجة إهال 
مزدوج . وقد سرد المدعى الاجراءات الى امحذها 
بعد شفائه للحصول على تعويض عما أصابه من 
الشرر فقال إنه لأ أولا إلى الطريق الودي 
ققررت الوزارة منحه تعوضا معداره مرتب سنة 
محوا. 7٠.‏ جنيه قرفضه ء وعد ذلك طلبت إدارة 
كاتم الأسرار بوزارة الدفاع لوطل ابم وار 
المالية فى خطاب أرسلته فى ١5‏ من مارس سنة 
946 المواقعة على منحه ...؟ جنه ولكن 
هذا الطلب وقف عند هذا الحد . قاضطر المدعى 
إلى رفع دعوى مدنة أمام محكمة مصر الابتدائية 
بعد أن استأذن الوزارة وطلبٍ فيا تعويضا قدره 
جنيه » وأخيرا عرضت عليه الوزارة 
مبلغ ..ه جنيه تعويضا على أنيتنازل عن دعواه 
قرفض قبول هذا المبلغ . ويقولإنه سبق أن قدم 
طليا فى م١‏ من بولمو سنة ه144 إلى وزارة 
الدفاع الوطى ترقته صفة استقتائية إلى رتبة 
الصاغ ومنحه ...0 جنيه تعويضا ولكن هذا 
الطلب بق فىحفوظات الوزارة ول بدت قهه للا ن 
وا كتفت وزارة المالية بأن استصدرت قرارا من 
مجلس الوزراء فى من ستتمير سنة ١145‏ نهضى 
عتحدتعو يضاقدره ١/7‏ جنيها مضافا إليدعرتب سنة 
أى ه0؟ جنيها فتكون الخلة ٠‏ .ه جنيه علشرط 
أن بوقع إقرارا بمخالصته النبائشة قبل الحكومة » 
وأعلن إلبه هذا القرار فى +* من سبتمير سنة 
1455 . ويطلبالمدعى من محكمة القضاء الادارى 
الح بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
ب من سنتمير سته ١8.45‏ والعلن إليه فى 77 منه 
وحمل التعويض الذذى عنم له ٠٠٠.‏ ! جتيه بدلا 
من ٠‏ ١ه‏ جتيه مع إلزام المدعى علهما بالمصاريف 
ومقابل أتعابالحاماة . 


العدد الثالث والرابع س السنة الثامنة والشرون 


ينف 


بحي يي يب مم ا عو م ا تن 


وقد أودع الدعى حفة دعواه ومذاكرته 
وحافظة مستنداته سكرتيرية الحكة فى م من 
توفيرسنة 1445 » ثم أعلنتهذه الأوراق >> 
من نوشير سنة ١455‏ إلىالمدعى عامهماوأودعت 
المدعى علبهما مذ كرتهما وحافظة مستنداتهما فى 
منديسميرسنة 1845 تمأودعالمدعى مذ كرة 
بالرد فى له من ينابر سنة 918497 وأودعت المدعى 
عليما مذكرتهما الأخيرة فى ه* من يتابر 
سنة /اع8 15 . 

وقد دقعتالمدعي عليما الدعوىأولا_ بعدم 
جواز سماعها أو عدم قبولما استنادا إلى أن إصابة 
المدعى وفعت فى 76 من ابريل سنة 1988 ء 
وقرار اللحنة اللمشكلة طبقاً لحي للادة مم فصل ْ 
م من قانون وزارة الدقاع الوطنى صدر فى م 
من! كتوبرسنة 51 عتحدتعويضا قدره ,الاج 
وقرار مجلس |الوزراء الدى هَضى برفع مقدارهذا ! 
التعويض إلى ا ل 
فالدعوى إذن متعلقة بأمور وتصوفات 
ساهة على صدور قانون إنشاء مجلس الدولة ‏ 
وثانيا ‏ يعدم جواز نظرها وقالنا إنه إذا فرض أن 
الدعوى جائز سماعها أو هى مقبولة فإنه لا يحوز 
نظرها أمام محكة القضاء الادارى ء وذلكاشتنادآ 
إلى نص الادة ١ه‏ من قانون مجلس الدولة الذى 
يقضي بأنجميع الدعاوىالنظورة الآن أمامجهات 
قضائة أخرى والق أصبحت عقتضي أحكام المادتين 
» ه من القانون من اختصاص محمكة القضاء 
الادارى تظل أمام تلك الحهات حت م القصل 
قباء والدعى سبق أن رفع دعواه أمام محكة| 
مصرالابتدائية وكان عحددآ لنظرها جلسة ١9‏ من 
سيتمير ستة ١525‏ » أى أنه عند العمل يقاتون + 

ْ 
ا 


نسم ١‏ سصخس ب مصخ » مح ص عي سحي ميس مسحي لجياي محص حوس سس سي حي حسم مسد بس ما > اي ص ا سس ل 9 


مجلس الدولة كانت الدعوى منظورة أمام حبية 
قضائية » إنا يجب أن تظلهذه الدعوى أمام تلك 


الجبة . ولاعيرة بالاجراء الدى اممْده الدعى 
فى ه من ديسمبر سنة 1445 من ترك البعوى 
الشطب ء فالدعوى كانت وما زالت قآئة للآن ‏ 
وثالثا ... بعدم اختصاص عحكة القضاء الادارى 
بنظرها لأنالتعويض الطالب به ناشيء عن واقعة 
مادية وليس مترتبا على قرار إدارى . وقد أحيات 
الدلعوى إلى حضرة صاحب العزة زكى خير 
الأبوتيجى بك الستشار بالحسكة اوضع التقرار 
فها » وبعد وضع الثقربر عين لما جلسة 9 من 
أبريل سنة /19141 وقها ممعت المكة ملاحظات 
الطرقين علىالوجه البين بالحضر ثم أرجىء النطق 
| الحم لجلسة اليوم . 
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بعد تلاوة التقرير . 

دمن حيث ان اختصاص محمكة القضاء 
| الادارى بطلبات التعويض منوط ء طيتنا للمادة 
| الخامسة من القانون رقم 11إلسنة 1445ء بأن 
تكون مترتية على القرارات الادارية المشار إللها 
في الفقرات الثلاث الأخبرة من الادة الرابعة من 
القانون المذ كور سواء رفعت إلها هذه الطليات 
بصفة أصلية أو تبعاً لطلب الالغاء . 

« ومن حبث أن الدعى يطلب مبلغ عشيرة 
لاف من انها تتعويضا له عما أصابه من أضرار 
لانقجار مفرقع فبه وهو يؤدى واجبه ككيير 
المحكين فى الناورات التى قامت بها سرية من 

سريات الجيش على أرض واقعمة بجوار طريق 
السويس . ويبتى دعواه على مسئولية الحكومة 
لتقصير موظفها المختصين ف التحمق من خَلو 
الكان من الغرقعات قبل إصدار الأمر بما عبد 
به إليه على الرغم من تع - حوادث كائلة فى 
الأيام السايقة . 1 
)60 


غي"؟ العند التالكث والرابع - 


« ومن حيث انه يبين نما تدم أن الضرر 
الطاوب التعويض عنه لس تاشئا عن القرار 
الادارى الصادر إلى المدعى للقام عا عبد إلبه به 
فىنوم الحادث ء وإعاسبيه واقعة ماديه هي التقصير 
في التحمق من خاو المكان من المفرقعمات » 
فخرج طلي التعويض والحالة هذه من اختصاص 
هذه المحكمة مادام اختصاصها عثل هذه الطلبات 
رهن بأن تكون ناشئة عن القرارات الادارية 
ذاتها - ولا يغير من هذا النظر شيئآ أن المدعي 
يطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر فى م من 
ستمير سنة 196 لأن هذا القرار بدوره ليس 
سيب الضرر المطاوب التعويض عنه عوغاية الأمر 
أنه قدر عبلغ حمسمائة جنيه براها المدعى قللة فى 
مقابل ما أصابه من أضرار . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الدقع بعدم 
اختصاص الحمكة بنظر الدعوى فى مله متعينا 
قبوله دون محل يعد ذلك لبحث أوجه الدقاع 
الأخرى . 


( القصية رقم 55 سنة ١قصائية‏ ) 


لذن 


1١9.87 أبريل سنة‎ ٠ 


٠١‏ -موظف . اسعقاقه علاوة -* سنة تفينا 
لقرار ٠‏ ناير ستة ١94854‏ . اعتارها 
جزءا من مرتبه . كل منازعة فيها تختص بها 
المكمة الادارية . واو كانت ساقة على 
انثائها . شرط استكاق العلاوة معضية +٠0‏ 
سنة كاملة . 

؟ ‏ طلب الغاء . به وحده تتعلق إجراءات الواعيد 
المنصوص عليها . مادة 88 قانون ١1١1‏ ب 
١545‏ . 


الستة الثامنةٌ والشرونُ 
لميادى» القانونية 

١‏ - طلي المدعى الغاء القرار الصادر من 
وزارة المالية بعدم استحقاقه علاوة الثلاثين سنة 
التى نص عليها فيقرار مجلس الوزراء الصادرق 
"٠‏ ينابر ستة 19444 و بتقرير أحقيته فى هذه 
العلاوة فانالدعوى على هذا الوجه ترى الي مطالبة 
المدعىيالعلاوة الت يزعم أنه يستحقها بمقتضىقرار 
مجلس الوزراء سالف الذ كر . وهذه الملاوة اذا 
استحقت للموظف تعتير حسب قواعد منحها 
وطر يقته والغاية منه جزءا من عسرتبه ء فالمنازعة 
فيهاهى منازعة فى المرتب طبقا للفقرة الثانية من 
المادة الرابعة من القاتون َ 6 لسنة 1١825‏ 
- ان المنازعات ف المرتبات والمعاشات 
كانت قبل صدور القاون رق 1١‏ لسنقدغوا 
من اختصاص الحا م المدنية ؤملها القانون 
المذ كورمن اختصاص محكة التضاء الادارى 
دون غيرها » وعلى مقتضى ذلك مختص محكة 
القضاء الاداري بهذه المتازعات ما كان منها 
سايعًا على العمل بالقاثون م لسنة 1١965‏ 
وما كان منها لاحا له مع مراعاة ما نص عليه 
فى الادة ١ه‏ منه التى استبقت لمحا كم 
المنازعات التى رفعت اليها الى أن يم الفصلقيها 
#ب ان الميعاد الذى نصت عليه المادة هم 
من القانون رقم ١١‏ لسنة ١455‏ لا يتعلق بغير 
طلبات الالغاء من بين الطلبات والنازعات التى 


العدد الثالك والرابع الستة الثامنة والعشرون 


امف 


متتصبها محكمة القضاء الاداري» فعىتنحدث | جديد » وأن مماملة المكومة له جرت على 
عن القرارات الادارية المطعون فيها واعلانها | هذا الأساس مماقد ترتب به سك قانونى لاجوز 


ونشرها ثم النظل منها الى الجبة التي أصدرتها 
أو الى الجهة الرئيسية . كا أن علة هذا الميعاد 
القصير المتصوص عليه فى المادة الزحكورة 
لا تتوافر فى غير طلبات الالغاء . 

غ - ان شرط الثلاثين سنة المتصوص 
عليه فى قرار تحنس الوزراء الصادرقى "٠‏ يتابر 
سئة ١9485‏ حتمى لابد من توافره لاستحقاق 
العلاوة التى أشار اليباهذا القرار . فاذا كان 
المدعىقد دخل الخدمة فى 5١مارسستة 1١991‏ 
ونصل منباقى 15 أ كتوبرستة 1918 ثم 
أعيد إليها فى 18 منه وكان بذلك لم يض عليه 
فى الخدمة إلى حين ترقيته إلى الدرحة السادسة 
فى ١١‏ مارس سنة 1945# ثلااون سنة فى 
الدرجتين الثامنة والسابعة ذانه لا ستحق تلك 
العلاوة ولايقير من ذلك مايقوله 
المكومة بفصله من اتلدمة وإعادنه إليها لم 
يكن مقصودا لذانه بل كان الغرض منه تسوية 
«ومين زائدين فى مدة الأجاز: المرضية التى قام 
بها إذ هو لم ينقطع عن عمله بالفصل ويعد إليه 
بالتعيين بل كانت خدمته متصلة وثم الفصل 
والتعيين يقرار واحد - لا يغير ذلك من الأعس 
شيئا ما دام الثابت أن فصلا وقم وتعمينا حجديدا 
3 امخذت فى شأته الاجراءات العبيدية العادية 
منتوقيع الكشف الطى وتحريرعقد استخدام 


من أن تصرف 


السان به أو التغاضي عنه 8 


الوقائع 

ستحصل وقائع الدعوى ‏ حسما جاء فى 
صحفتها والذحكرات القدمة من طرق الخصومة 
ومستنداتهما ودقاعهما فى الجلسة ‏ فى أن الدعى 
عين فى 1١‏ من مارس سنة +141 فى وظطفة 
كاتت بوزارة الداخلة عقد لمدة ثلاث سئوات 
تبدأ فى ١١‏ من مارس سنة 1918# ثم فى ع من 
أ كتوبر سنة 1941# أصيب برض منح يسببه 
إجازة من القومسيون الطى مدتها أرعة عشر 
يوما تتهى فى ١/‏ من أ كتوير سنة ١618‏ 
وعاد إلى مباشرة عمله فى 14 من أحكتوبر سنة 
141 ولا كان لا يستحق عقتضى المَق د في 
السنة الأولى من خدمته إجازة مدتها أ كثر 
من خمسة عشر يوما وعلى هذا الأساس كانت 
الإجازة الستحعة له عن سنة ١41‏ هى اثى 
عشر بوما استطلعت وزارة الداخلية رأى 
وزارة للالية عن حم اليومين الزائدين فى 
الاجازة فأجابت وزارة الالية يكتابها الؤرخ 
فى > من يتاير سنة 141 بأنه م نظرا إلى أن 
عقده ل ينص على !+ زات مرضية وهولم يعد 
إلى أعمال وظفته بعد انتهاء الاجازة التى مكته 
الحصول علبا عقتضى القد فان وزارة الالة' 


ا ترى اعتباره مرقوتا من الخدمة من التارم 


التالى لاتباء الاجازة الاعتادية القى يستحهها 
ولامانع من إعادته إلى الخدمة م" كانت حالته 
الصحة تمكنه من أداء الأعمال وترغب نظارة 


الداخلة فى ذلك » ثم أيدت وزارة الاللة هذا 


او العدد اكالكث والرام - السنة الثامنة والعشرونت 


الرأى بكتاب آخر فى أول مارس سنئة 1914 

وناء على هذا أحيل الدعى إلى القومسيونالطى ١‏ 
فأوقعم الكشف عليه فى 9؟ من مارس سنة | 
6 وصدر قرار وزير الداخلة فى أريل سنة | 
4 عا يأنى : « تمد رفت غطاس فلتس 
أفندى يوي 5وء لاا أ كتوير سنة ب1و) 
لعدم إمكانه العودة إلى أشغال وظيفته بعد انتهاء 
الاجازة الاعتادية الصموح له ها وإعادته للخدمة 
اعتباراً من م١‏ أ كتوير سنة 1498 » - ثم 
حرر بينه وبين وزارة الداخلية فى ريل سنة 

عقد بتعينهكاتاً لمدة سنتين اتداء من 
من أ كتوير سنة ©1418 وطلب إلىمديرية ْ 
الفيوم » وهى الجبة الى كان اشر عمله فيها » | 
تحصيل مبلغ 147 ملا 'القنى صرف اليه فم 
حق عن يوى 215 ١7‏ من أ كتوير سنة | 
١91‏ ( مدة الحاو ) فصلته منه . وفى قبراير أ 
سنة ١916‏ عين كانتب خفر وفى يناارستة 1941 ّْ 
عين كاتبا من الدرجة الرابعة نحت التجربة » وفى | 
أغسطس سنة 1415 ثبت فى وظفته أعضيه مدة ! 
التجربةكا يرام . وفى أ اكتور سنة 1988 قدم أ 
طلباً لضم مدة خدمته الؤقتة إلى العاش وقد | 
ذكر فى الكشف البين لمدة الخدمة أنه رقت ْ 
من ١١‏ من أ كتوير سنة 18و! لعدم إمكانه ٍْ 
الرجوع للعمل يعد الاجازة ثم عين فى 1١8‏ م 
للياقته للخدمة طاً ‏ وعلى هذا الأساس اعتيرت 

مدة خدمته الؤقتة الضمومة من ١‏ مارس 2 
141 إكى أول يناير سنة 1815 سنتين وتسعة | 
أشهر واثنين وعشرين يوما ( أى باسقاط وى | 
1 امن أ كتوبر 191 ) ووقع على هذا 

البيان بالاطلاع فى أغسطس سنة 14188 ء ووضع 

الدعى فى تمديل. الدرجات في الدرجة حرف 


(ب) اتداء من أول أبريل 1471 ( وهىتمادل 
فى الكادر الجديد الدرجة السابعة الفرعية ) » 
ثم تقل إلى الدرجة السابعة الكاملة فى أول 
أ كتوبر «144 ثم رق إلى الدرجة السادسة فى 
من مارس سنة 1647 وفى 7٠١‏ من سلتمير 
سنة 1448# قدم إلى مدير الجيرّة طلباً جاء فيه 
أنه صدر قرار الوزارة بأوامرها العمومية بترقية 
طائفة من الوظفين النسين ومن ينهم كثيرون 
متحوا علاوة الترقية ومضافا الها علاوة أخرى 
صفة فلية من أول يوليو سنة م44١‏ طبقاً 
لقرار مجلس الوزراء ومذ كرة وزارة المالمة ء 
وذلك لمضى ثلائين سنة خدمة من بينها خمسة 
عثسر فأ كثر فى درجتهم التى رقوا منها إلى 
درجة أعلى . وبا أن حالته تنطبق على قرار 
المنسيين لأنه أمضى أ كثر من ثلاثئين سنة فى 


: الخدمة منها أ كثر من خمسة عشر عاماقي الدرجة 


السابعة ولاتختلف عنهم سوىر أنه رق للدرحة 
السادسة قبل أول يولله » وهذه الترقة ليست 


| إلا نتيحة تعدير الوزارة لعمله »ء وبذلك ,صبح 


مغبوناً بالنسبة إلى زملائه المنسين الددين انتفعوا 


| علاوتين ء ويطلب اضصاقه . وهذا الطلب أبلغ 


إلى وزارة الداخلية ق ْ* من ستتمير ستة 


4و ء ثم قدم طلباً آخر فى 17 من مارس 


سنة ه1946 أبلغ إلى وزارة الداخلية فى م١‏ 
من مارس سنة مع4١‏ . وقد استطلعت وزارة 
الداخلية رأى وزارة المالية فأجابت وزارة الماللة 
فى مايو سنة 1455 يانه واضح من ملف خدمة 


اللدعى أنه دخل الخدمة كاتا مؤقاً فى 5 


مارس ستة ١417‏ وفصل فى ١5‏ من أ كتوبر 
سنة 8918 وأعد للخدمة فى 14 منه فلوضمت 
مدة حدمته التفصلة لمدة خدمته الخالية لاعتو 


العند الثالكث والرابع السنة الثامنة والشرون وف 


العزة مد ساى مازن بك الستشار بالمممكمة 
.-- هنإ !!- يت 3-0 5 5 3 
سنة 1915 » ومنهذا التارع حى يوم ترقيته | اوضع التقرير فها » وحدد حضرته جلسة لمناقشة 
حة السادسة فى 11 من ما نة 0 : 
0 ش : 58 فى د م2 111١‏ | الطرفين ثم رخص لما فى تقديم مستندات 
يكون قد انم ثلاثين سنة فى الدرجتين أ ومد كرات تكميلة ققدم الدعى مذ كرته فى 
الثامنة والسابعة . لذلك لا ترى وزارة المالة أنه | 4 من يناير سنة 1447 وقدمت الدعى علمبما 
يستحق علا وة الثلائين سنة . | مذكرتهها مع مستاتينا فى +8 من يتاي 
| سنة /ا42! . 


تاريخ مره الخدمة :اقرطى بي دن تمازيل 


وفى 8؟ من يوليو ستة 144 قدم الدعى 1 
إلى مدير الججزة طلياً ينظ فيه من قرار وزارة وبعد أن وضع حضرة المستشار المفر رتم ريره 
الالية » ثم قدم تظلاً آخر فى م من سيتمير لرنة | أحيلت الدعوى إلى المرافعة وعين لما جلة +5 
| من فبراير سنة 1449 وقبا سمت الحكمة 

ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بال حضر ثم 
أجل النطق بالحي أخيرا لجلسة ١5‏ من مارس 
سنة م449 ١وقها‏ أعيدتالدعوىإلى المرافعة لجلسة 


. وقد أجابت وزارة الداخلية على هذه 
النظلمات بأنه سبق أن أيلغ طلب الدعى : 
وزارة الالية فرأت عدم استحقاقه هذه العلاوة ‏ 
لذلك رقع الدعى هذه الدعوى على وزارق 
الداخلية والالية يطلب فيها المي 50 + مناريل ستة 191487 حرلدة ء وقباسمعت 
وزارة للالية البلغ إليه فى +؟ من يوليه | على الوجه البين بالحضر ثم أرجىء النطق بالمكم 
+14 وباستحناقه لعلاوة النصوص حلما جار | الجلسة اليوم . 
مجلس الوزراء الصادر في .م من يناير سنة 79 
غ95 مع إلزام الوزارتين بالمصاريف ومقايل سد كوو الاو دل 
ظ 


أتعاب الحاماة . 7" 1 
دمن حث ان المدعى علميما دفعًا الدعوى 
وقد أودع الدعى سكرتيرية الممكة حفة بعدم قبوطها مقولة إن القرار المطاو بإلغازه صدر 
الدعوى والذكرة الشارحة فى+؟ من أ كتوبر 
سنة 044 وأعلنت هذه الأوراق إلى الدعى 
علهما فى م+؟ من 1 كتوبر سنة 1441 وأودعت 
الحكومة مذ كرتها مع مستنداتها فى 0م من 
نوقير سنة ١425‏ وقدم الدعى رداً فى ٠‏ من 


فى مانو سنة ١445‏ أى قبل العمل بالقاتون رقم 
١‏ سنة 1145 الصادر بإنشاء مجلس الدولة 
والذى نصت المادة الثانية والجسون منه على أن 
يعمل به بعد شهر من تارم تسره في الجريدة 
الرسمية » وقد نشرفى ١6‏ منأغسطسسنة 15145 
ديسمير سنة 14847 ول ترد الحكومة . وأنه من المقرر - ما هو صرع نص المادة لام 

ودقعت الحكومة الدعوى هدم تبولما | من الدستور - أن أحكام القوانين لا تجرى إلا 
لأنها تتضمن طعناً فى قرار صدر قبل العمل ا عبى ما يقع من تاريخ نقاذها ولا يترتب علها أثر 
بعَانون مجلس الدولة وقى الوضوع طلبت الحم ١‏ فماوقع قبله مالم ينص على خلاف ذلك من امو .. 
ترفضها . وأحيلت الفضية إلى حضرة صاحب 1 « وحيث ان المدعى رد على هذا الدفع بان 


المادة هع من العانون ركم ١٠١+‏ سنة 4و١‏ 
نصت على أن معاد رفع الدعوى ستون وومآ 
تسرى من تاريخ نر القرارالادارى المطعون فيه 
أو إعلان صاحب الشآن به » وتمف سريان هذا 
المعاد فىحالة التظل إلى الحئة الادارية ال أصدرت 
القرار وقد أعلن إليه القرار المطلوب إِلعَاوٌه فى 
7١‏ من نوليه سنة 1825 قهدم تظاها منه قى .م؟ 
من بوليو سنة 1447 ثم أعلن إليه رفض النظل 
فى ه من أ كتوبر سنة ١945‏ » وهذا التاريخ 
الأخير هو الندى يعتد به فى احتساب الميعاد وهو 
لاحق لتاريخ العمل بالعاتون رقم7 ١‏ اسنة 194 

« وحث انه للفصل فى هذا الدفع يقتضى 
الرجوع إلى طلبات المدعى وتكييفها لمعرفة ما 
تدخل فيه من المنازعات التى مختص محكمة القضاء 
الادارى ينظرها عقتضى المادتين الرابعة والخامسة 
من العاتون رقم ١١1‏ سنة 15145 . 

« وحيث ان المدعى يطلب فى حيفة دعواء 
والمذ كرات المقدمة منه إلغاء قرار وزارة المالية 
المبلغ إليه فى +7 من يولبه سنة 1445 وأحقيته 
فى العلاوة المنصوص علها بقرار مجلس الوزراء 
الصادر قى ٠‏ من ينابر سنة 05 . 

« وحيث ان الدعوى على هذا الوجه ترمى 
فى الحميقة إلى مطالبة المدعى بالعلاوة الى يزعم 
أنه يستحقها عقتضى قرار مجلس الوزراء سالف 
الذ كر . 

« وحيث ان هذه العلاوة إذا استحقت 
للوظف تعتير محسب قواعد منحها وطريقته 
والغاية منه جرءآ منعتبه قالمنازعة قباىمتازعة 
فى للرت طعا التفرء ااثاتة م والمادء الراهة عن 
الفادون رقم 117 لسنة 1945 . 

« وحيث ان النازعات في المرتبات والعاشات 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والعشرون 


لس و ا 1 


كانت قبل صهور القانون رقم 1119 لسنة 1947 
من اختصاصالحا كم الدنية ؤملها القانون الذ كور 
من اختصاص محكمة القضاء الادارى دون غيرها 
وعل مقتضي ذلك مختص محكمة القضاء الادارى 
هذه المنازعات ماكان منهاسابقاً على العمل بالقانون 
رقم 11 لسنة 144 وماكان منها لاحقاً له مع 
مراعاة ما نص عله فى الادة ٠ه‏ منه الى استيعت 
لمحاكم النازعات التى رفعت إلا إلى أن يتم 
الفصل فها ‏ 

د وحث ان العاد الى نصت عله الادة 
هم من القانون رقم 1١1‏ لسنة 1947 لا يتعلق 
غير طلبات الالماء من بين الطليات والنازعات 
التى مختص مها محكمة القضاء الادارى» فهى تتحدث 
عن القرارات الادارية الطعون فها وإعلانها 
ونشرها ثم النظلم منها إلى الجهة االتى أصدرتها أو 
إلى الجبة الرئيسة » كا أن علة هذا المعاد القصير 
النصوص عله فى الادة المذ كورة لا تتوافر فى 
غير طلبات الالغاء . 

هد وحث انه لذلك يكون الدفع يعدم قبول 
الدعوى فى غير محله ويتعين رفضه . 

« وحيث انه بالنسبة إلى موضوع الدعوى 
فالمستفاد من الأوراق أن طلب الدعى لاعلاوة قد 
رفض لعدم إعامه ثلاثين سنة فىدرجتين متتالتين 
ققد دخل الخدمة فى ١+‏ من مارس سنة 18186 
وفصل منها قى ١2‏ من اكتوير سنة 1918 ثم 
أعيد إلبا ق م1 مندء فاو ضمت مدة خدمته 
التفصلة لمدة خدمته الحاليِة لاعتبر تاريخ دخوله 
الخدمة الفرضى م١‏ من مارس سنة 19318 ومنذ 
هذا التارع حتى تارع ترقيته للدرجة السادسة فى 
+1 من مارس سنة 44#؟. لا يكون قد أمضى 
في الدرجتين الثامنة والسابعة ثلاثين سنة ‏ 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والشرون . 


« وحيث ان المحكمة ترى صواب ما ذهبت 
إليه الحكومة لأن شرط الثلائين سنة حتمى 
لا معدى عن الأخذ به لاستحقاق العلاوة على 
مقتضى قرار مجلس الوزراء للشار إلبه . 

« وحيث ان ما بزعمه اللدعي من أن تصرف 
الحكومة بفصله من الخدمة فى ١1‏ من أ كتور 
سنة 19311 ثم إعادة تعينه فى 14 منه لم يحكن 
مقصودا لذاته ب لكان الغرض منه تسوية اليومين 
الزائدن فى الاحازة المرضة » يدلل انه لم يتمطع 
عن عمله بالفصل ويعد إليه بالتعيين بل كانت خدمته 
متصله وأنالفصل والتعيين عا كلاهما رار واحد 
وأن هذا القرار صدر بعد عودته إلىالعمل عقب 
الاجازة الرضية بزمن غير قصير - ما زحمه 
المدعى من ذلك لا أثر له ولا ,غير من الأعس شيا 
فالتات من الأوراق أن فصلا وقع وتعيناً جديداً 
تم اتخنت فىشنه الاجراءات العهيدية العادية من 


اقفف 
يدخل فى مدلوها تعيين اللوظف فى وظيفة أأخرى 
تغاير وظقته السابقة فى طبيعتها أو فى شروط 
التعيين فيها . 

 *‏ قواتين الاجراءات والاختصاص لا تنحب على 
الماضى . 


اليادىء القانونية 

١‏ - داكية الموظف ليست بشرط لازم 
فى جميع الطليات التى يقدمها الموظفونالعموميو ن 
نك تكون محكة القضاء الاداري مختصة 
بنظرها » يل يتضح من مقايلة فرات المادة 
الرابعة من قاتون إنشاء تجلس الدولة أن الأعس 
مختلف محسب الأحوال » قبينا هذا الشرط 
حب طيقا للفقرتين الرابعة وانخامسة من المادة 
الذكورة أن يتوافر فى الطلبات الخاصة بالغاء 


توقيع الكشف الطبى وتحرير عقد استخدام ْ القرارات النهائية لللطات التأديبية وكذلك 
جديد » كا أن معاملة الحكومة الم بجوت | بالغاء القرارات الاداربة النبائية الصادرة بفصل 
حد ذلك على هذا الآساس الذى ارتضاه قيكون ا اموظفين من غير الطريق التأدبي إذ هو غير 


قد ترتى بهذا التصرف مركز تانوق لايجوز | ن.. . 1 0 

جيذ تعر ٠‏ -7 | لازم فى الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين 
الساس به أوالتغاضيعته . وعليه تكو نالدعوى 
على غير أساس ويتعين رفضها . 


( القضية رقم ١5‏ سنة ١‏ قضائية ) 


الثانية والثالثة من نفس المادة » وفى المناز: تت 
الخاصة بالمرتيات والمعاشات والمكافآتالستحقة 
لوظن الحمكومة ومستخدميها أو لورثتهم 
والطليات التى يقدمها دوو الشآن بالطعمن ى 
القرارات الادارية الصادرة بالتعيين فى وظائف 
المكومة أو بالتزقية أو بعنح العلاوات . 


8م 
٠م‏ أبر يل سنة ١951/‏ 


د موظف ‏ دائمية الوظيقة. ليست يشرط 
للاختصاص طليات المرتتات والمعاشات المتقة 
للموظف أورتنه أو يطلبات ذوى العأن طمنا فى 
اقرارات التعبين أو الترقية أ والعلاوة ٠‏ 

؟ ‏ تين المواف - بشخصصس يوم يقوم الخصص . 
المادة 4 فقرة # قانون ١١7‏ ستة 1١545‏ 


؟ - يبين من استقراء نصوص الدستور 
والقوانين الصرية بوجه عام أن التعيين فى 
الوظائف المكومية لا يمكن مخصيصه بالممنى 


1 العدو الثالث والرامع السستة الثامنة والشرون 


الشرى ع أى بده هل ارقت لمكي ْ حيث شر وط التميين فبها عن الوظيفة السابقة 
إلا حيث يقوم هذا الخصص من النص فاذا | التى كان يسُغلها » إذ فى هذه الخالة يمتبر التقل 
أطلق كان المقصود هو اله.,. الواسع » أى تقليد ا الىالوظيفة ليما نها بالمعى الموضح آتها 
الوظيفة الحكومية سواء كان ذلك افتتاحا | ه - ان الرأى قد ثبت قنها وقضاء علي 
رابطة التوظف أم كان توليته لوظيفة جديدة | أن قوانين الاجراءات والاختصاص.وان كان 
تغارالوظيفة السابقة فماهيتها أوالشروطاللازمة | الأصل فيها أنها تنسحب على ماوقع قبل نفاذها 
للتعيين فمها عن الوظيقة السابقة التىكان يشغلها | مع اعتبار أنها لا تمس حقوقا مكتسبة أوحالات 

> - إن عبارة « التميين فى وظائف | قانونية ذاتية إلا أنها ل ترج الي الاضى حيث 
الحكومة » التي وردت بالفقرة الثالتة من المادة | ينطوى هذا الرجوع على مساس يتلك الحقوق 
الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة فد جاءت | أوهذه الحالات . وتطبيقا لذلك قرروا أن قابلية 
من الاطلاق يحيث يندرج فى عموم معناها | الأحكام أو عدم قابليتها للطعن بطر يق أو غيره 
انتتاح رابطة التوظف ء أى التعيين كوظف | من طرق الطمن هى من المصائص الذاتية فى 
لأول مرة » 6 يدخل فيه » تقليد الموظف | هذه الأحكام محيث تعتبر من مقومات أصل 
السابق وظيفة أخرى تغابر فى طبيعتها أوفى | الحق لامن محرد الاجراءات » ويهذه المثابة 


| 5 
الشروط اللازمة للتعبين فيها الوظيفة السايقة 1 قالوا انه اذا صدر حك وكان مهائيا غير قابللأأي 
التي كان بشغلها واالحكمة التشريعية لهذا النص | طر يق من طرق الطعن بحسب القاتون المعمول 
لست مراقية حة التصين ف الوظائف الحكومية | به وقت صدوره ثم جاء قاتون جديد يجوز 
لأول مسية بل حمابة الوظيفة العامة بضمان توافر | الطمن فى لحك فان هذا القانون لايسرى على 
ا : 
الشروط الواجية ها ومهما يكن المرشح لاوسواء | الحم الذكور . 
كان موظنا سايقا أم كان غير موطف ْ 5 - أن قانو نيجلس الدولة فا استحدنه 
ا 1 
ع - تقل الموظف إما أن يكو نمكانيا » | من امكان الطعن فى القرار الادارى يالوقف 
| 
| 


أي من يلد إلى بلدء أو نوعيا » أى من وظيقة أو بالالغاء لا يمكن أن يكون منسحب الأثر 
إلي أخرى وهو بالمعنى الأول مخرج عت | على ما صدر من القرارات قبل العمل به اد هو 
اختصاص محكة القضاء الادارى » أما بالمنى | انما استحدث حا لم يكن مقررا من قبل قابله 
الثاني خدخل فيه إذا كانت الوظيفة الأخرى | انتقاص من سلطان الادارة باخضاع قرارانها 
التى نقل إلمها الوظف مختلف فى طبيمتها أو من | ارقابة قضائية وجعلها قابلة للوقف وللالغاء بعد 


العدد اثثالث والرايع ب السنة الثامئة والعشرون 


فا 


أن كان لا معقب عليها فى هذا الشأن . فاجراؤه 
ع1 اق بنع اقزارات * قن تحاف 
هذا الحق فيه اهدار لمصانة القرار الادازى بعد 

بت له هذه الحصانة حسب القانون النى 


كان معمولا به وقت صدوره . 


الوقائم 

تحصل وقائع الدعوى » حسما يؤْخذ من 
صفتها ومذ كرات طرقى الخصومة ومستنداتهما 
ودفاعها بالجلسة فى أنه فى من مايو سنة؟944١‏ 
أصدر وزير العدل قرارا تعين الدعى مترجا 
سد في الدرحة السادسة الفنية من 14٠١‏ اءءم 
جنيه بالديوان ا'عام يوزارة العدل » وحرر معه 
عقد استخدام فى ه من مابو سنة 1941 لمدة 
سنة تتهى في ع من مايو سنة 19419 ء جاء 
بالمادة السابعة منه أن الدعى « يكون من جميع 
الوجوه الأخرى ويدون إخلال بأحكام الادة 
الثامنة خاضعا للوانم الخاصة بالمستخدمين الجاري 
العمل لها أو التى سيعمل ا فى الحكومة 
المصرية »كا جاء فى المادة الثامنة منه أنه « يمكن 
كلامن الطرقين إبطال هذا العمد قى أى وقت 
كاف عقتضى إعلان يرسل اله قبل ذلك عدة 
شهر 6 
قزار من وزير العدل ندب المدعى للعمل فى 
القسم المدنى عحكمة مصر الاتدائئة الأهلة » 
وجاء فى دساحة هذا القرار أنه ناء على ما رؤى | 
لصلحة العمل . وقد كتبت وزارة العدل إلى 
وزارة المالة فى ؟ من قبراير سنة ؟1941 
تطلب موافقتها على قله إلى وظفته انكتاية 
المتتدب لما عمحكمة مصر الابتدائية الأهلية » 
لمصلحة اقتضتها حالة العمل » وذلك عملا بالقفرة 


الرابعة من المادة الأولى من تعلمات وزارة امالية 
رقم 6س الى تنص على أنه « فى الأحوال الى 
ترغب فيا وزارة أو مصلحة ما الخروج عن 
المبادىء المتقدم ذكرها بجي عرضها على وزارة 
المالة » ومن هذه المبادىء أنه لا يحوز تقل أو 
ترقية موظف إشغل وظفة فنية أو مخصم راتبه 
على مربوطها إلى وظيفة كتابية أو إدارية خالية 
أو الخصم راتبه على مربوطها . فواققت وزارة 
المالة بكتاها الؤرخ فى ”* من مارس سنة 
على ذلك ء شرط أن تكون الوظيةة 
الخالية مرخصا فى شغلا . وقد أصدر وزيرالعدل 
فى ومن مارس سنة 19447 قرارا بتقله تمائيا 
إلى تلك الدرجة الكتاية . وقد تظل المدعى 
من هذا القرار على اعتبار أن تله على هذا 
الوجه ينطوى على تمفيض لدرجته بدون حلم 
تأديى ء وأنه ظل يؤدى مله الجديد على 
مضض بينا تدرج زملاؤه في اللك القنى في 
سل الترق » وأن علفه الخاص مذ كرة من قم 
المستخدمين بوزارة العدل بذيلها تأشير من مدير 
القسم المذكور فى م من 5 كتوبر سنة 
4 تقد أنه عرض الأمر على وكل الوزارة 
رؤى حفط الشكوى 8 


ا وقد أفام اللدعى هذه الدعوى أن أودع فى ١4‏ 


. وفى هج من فبراير سنة اغ198 صدر | من نوشير سنة +145 عريضتها ومذ كرته الشارحة 


ا | وحافظة مستنداته وطلب الحكم يوحوبت إعادته 


ظ 


| إلى وظفة فنة بالدبوان العام أو تعبينه فيا وفى 
| الدرجة التى يستحفها مع التقرير ببطلان القرار 
الوزارى الصادر فى ه من مارس سنة 18418 
| واعشار معدي الأثر وإلزاموزارة العدل بالمصاريف 
والأنماب وقد أعلنت الأوراق المذكورة إلى 
المدعى علييما فى 18 من نوقير سنة ١51‏ 
فأودعتا فى 1١‏ مندسمير سنة 11145 مد كرة 
لحلف 


الف 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


بدفاعيما مع الملف الخاص بالمدعى » وطلبتا | مردود ء لأن دائمية الموظف ليست بشرط لازم 


الح أصليا يعدم جواز ماع الدعوى أو عدم 
قيولها » واحتاطياً برفضبامع إلزام الدعى 
المصاريف ومقابل أتعاب الحاماة » وفى 4؟ منه 
أودع المدعى مذ كرته التكميلية وفى ١‏ من 
يناير سنقما94 أودعت الدعى علهمامة كرتهما 
التكيلية وحافظة أخرى » وقى ١5‏ منه أحال 
سعادة رئيس الجلس القضية إلى الدائرة الثاننة 
فندب حضرة رئيسها فى ه؟ منه صاحب العزة 
السبد على السيد بك لاستشار لوضع تقرير فيها » 
وعد أن وضعه عين لنظر الدعوى جلسة ه من 
ريل سنة 1447 ء وفها دقع النائب عن الدعى 
علهما أضا بعدمم اختصاص المحمكمة بنظر 
الدعوى وسمعت الرافعة من المانبين فى الجلسة 
لذ كورة على الوجهالبين عضر الجلسة ثم أرجىء 
النطق بالحج لجلسة اليوم . 


« من حبث ان هذا الدفع يموم على وجهين 
أولما ‏ أن الدعى موظف مؤقت فى حين أن 
اختصاص ممكمة القضاء الادارى فى الطلبات 
المقدمة من اللوظفين منوط بأن يكون هؤلاء 
من الموظفين العموميين الدامين . وثانهما ‏ أن 
موضوع الدعوى هو إلغاء قرار يقل المدعى من 
وظيفة إلى أخرى » وأن مثل هذا الطلب ليس 
من المائل الى مختص لها محكمة القضاء 
الاداري . ْ 

« وحيث انه فا يتعلق بالوجه الأول قهو 


فى جميع الطلبات الى يقدمها الوظفون كى 
تكون حكمة القضاء الادارى مختصة بنظرها 
بل يتضح من مقابلة فقراتٌ المادة الراعة من 
قامون إنشاء مجلس الدولة أن الأمر مختلف 
محسب الأحوال » قبينا هذا الشرط بحب طبقاً 
للفقرتين الراعة والخامسة من المادة المذ كورة 
أن يتوافر قى الطلبات الخاصة بإلغاء القرارات 
النبائية للسلطاتالتاديسية وكذلك بالغاء القرارات 
الادارية النهائية الصادرة بصل الموظفين من غير 
الطريق التأديى ء إذا هو غير لازم فى الطلبات 
النصوص علها فى الفقرتين الثانية والثالثة من 
تمس المادة » وهى التازعات الخاصة بالمرتيات 
والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظنى الحسكومة 
ومستخدمها أو لورتتهم والطلبات التى يقدمها 
ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية الصادرة 
بالتعيين فى وظائف الحكومة أو بالترقة أو 
أو منح علاوات . فالدار إذن عنه تقرير 
الاختصاص فى هذه الدعوى هو عا إذا كان 
موضوعها يندرج فى عموم الطلبات المتصوص 
علها قي الفقرة الثالئة من المادة الرابعة سالفة 
الل كر آم لا . وهو ما سيكون محل بحث الوجه 
الثانى لأنه إذا اندرج فى هذا العموم » أصبحت 
المحكة مختصة بنظر الدعوى سواء كان رانعها 
من الموظفين الدائمين أم كان من المؤقتين » إذ 
عبارة « ذوى الشأن » من الاطلاق والاتساع 
بحيث تشمل الموظفين وغيرهم سواء أكان 
الموظفون داتمين أمكانوا غير دائمين . 

د وحيث انه فها مختص بالوجه الثانى » يتعين 
البحث فى مدى مداول عبارة «التعيين فى وظائف 
الحكومة » الواردة بالفقرة الثالثة فن المادة 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


الراهة من قانون إنشاء محلس الدولة » وهل 
المراد مها افتتاح رابطة التوظف أى التعيين لأول 
مرة فى وظائف الحكومة » أم أنها تشمل, 
فضلا عن ذلك ء تمليد الموظف وظيمة أخرى 
مختلف فى طبيعتها أو فى الشروط اللازمة 
لتعيين فيا عن الوظفة السابقة البى كان يشغلها . 

« وحيث أنه بين من استقراء صوص 
الدستور » والقوانين المصرية «وجه عامء أن 
التين في الوظائف الحكومية لا مكن 
تخصيصه بالمعنى الضيق » أى بدء صلة الموظف 
بالمكومة ء إلاحث .قوم هنا الخصس من 
النص » فاذا أطلق كان المقصود هو المعنى 
الأوسع ٠‏ أى تقليد الوظيفة الحكومية سواء 
كان ذلك افتناحا ارابطة التوظف أم كان نولية 
اوظيفة جديدة تغاير الوظيقة السابهة فى ماهيتها 
أو الشروط اللازمة للتعين فيها ققد نص 
الدستور في المادة ع4 على أن « الملك يولى 
ويعزل الوظفين على الوجه المبين بالموانين » 
وفى المادة +ع على أن « الملك هو القائد الأعلى 
للقوات اليرية والبحرية وهو الذى يولى وعزل 
الضباط . . . » ء وق المادة وغ على أن الملك 
بعين وزراءه وليه ويعين الممثلين السياسين 
وه .. . » . قعارة ‏ التعين » هنا واردة 
ععناها الأعم » أى تقليد الوظيفة سواء كان من 
يتقلدها موظفا سابقا أم لم يكن كذلك . وهذا 
المنى نفسه هو المستفاد من عبارة « اللعين »6 
الواردة فى المرسوم الصادر فى م من قبراير سنة 
هبو الخاص بسان الموظفين الذين سينون 
بعرسوم ء إذا الممتى المقصود من التعبين هبو 
غل تلك الوظائف الى عناها المرسوم فاستازم 
لأهميتها أن تسكون أداة التعبين قيها المرسوم » 


عفنا 


وهو ينه المفبوم من تلك العبارة حيث 
تستعملها قوانين أخرى كقانون استقلال القضاء 
وقانون إنشاء مجلس الدولة . وكلا قصد الشارع 
مخصيص عبارة التعيين بافتتاح رابطة التوظف 
قام الخصص لهذا الممنى من عبارة القانون صراحة 
أو دلالة »كا جاء فى المادتين الثامنة والتاسعة من 
الأمر العالى المؤرخ فى 78 من «ونيوسنة1 15٠‏ 
بالتصديق على لاحة المستخدمين الملكيين قى 
مصالح الحكومة والمادة الأولى من القانون رقم 
بم لسنة و ب#وؤ الخاص المعاشات . 

د وحيث إن عبارة « التعيين فى وظائف 
الحكومة » التى وردت بالفقرة الثالثة من المادة 
الراعة من قانون إنشاء مجلس الدولة قد جاءت 
من الاطلاق محيث يندرج فى عموم معناها 
افتتاح رابطة التوظفاء أى التعيين كوظف 
لأول مرة » كا يدخل فيه ء قضلا عن ذلك » 
تقليد الموظف السابق وظيفة أخرى تغاير فى 
طبعتها أو فى الشروط اللازمة للتصين فها 
الوظيفة السابقة التى كان يشغلها . يوكد ذلك 
ما جاء بالمذكرة الايضاحة فى هذا الصدد من 
أنه و يا نحم حمابة الموظفين مما قد يصيبهم 
مرت تعسف بسبب أداءهم وظائمهم وقيامهم 
بواجباتهم فن الواجب أضاً أن يلحظ أن لايتولى 
الوظفة العامة إلا من نوافرت فيه الشروط الى 
فر ضهاالانون . ذلك نص المشروععلى اختصاص 
مجلس الدولة بالنظر فى الطليات التى يدمها كل 
ذى شأن بالطعن في القر ارات الادارية الصادرة. 
بالتعيين فى وظائف الحكومة إذا وقعت عمحالفة 
للقوانين أو الواح » بما يؤخذ منه أن الحكمة 
التسريعة لهذا النص ليست مراقبة حة التعيين 
فى الوظائف الحكومية لأول مرة ء بل حماية 
الوظيفة العامة بضمان توافر الشروط الواجيقلها » 


امف 
ومهما يكن الرشح لما وسواء كان موظفاً سايقآً 
أم كان غير موظف . 

د وحثان تقل لاوظف إما أن بكون مكانا 
أى من بلد إلى بلد ء أو نوعياً » أى من وظيفة 
إل ىأخرى » وهوالعنى الأول حرج عن اختصاص 
محكة القضاء الادارى ء أما بالمعنى الثاتى قيدخل 
فه إذا كانت الوظيفة الآخر عالق تقل إلمها الوظف 
مختلف في طبيعتها أو من حيث شسروط التعيين فها 
عن الوظفة السايقة التى كان يشغلها » إذ فى هذه 
الحالة يستير التعل إلى الوظقة الخجديدة تعيناً فها 
بالممنى الوضح 7 تا . 

« وحيث ان الدعى كان يشغل بالدوان 
العام لوزارة العدل وظيفة مترجم في الدرجة 
السادسة الفتية » وقد كَضى القرار الطعون فيه 
بنقله تهاما إلى وظيفة كاتب بالقسم الدتي بمحكة 
مصرالوطنية » وهى وظيفة تغابر فى طبعتها وظيفته 


اللسسيام 


عملا بالمادة “؟ من الدستور الى تقضى بأأتف 
أحكام القوانين لا مجرى إلا على ما يقع من تاريخ 
تفاذها ولا يترتب علها أثرفما وقع قبله ما لم ينص 
على خلاف ذلك نص خاص . 

« وحيث انالدعي رد هذا الدقع بأن قاعدة 
عدم انسحاب أثرالقوانين على الاضى ليست مطلقة 
بل المناط فى تطبقها هو فوع القانون » ونأنه لا 
محل لهذا الدفع عند تطبيق نص قاتونى يهدف إلى 
نصفة الموظف المغيون بسب إساءة استغيالالسلطة 
لأن القواعد القانونفة العامة كانت وما زالت 
جرع الاقم ل 
أصابه من الضرر ء وغابة الأمر أنها ما كانت 
لسع جوعه بطريق إزالة أثر الاساءة » أى 
بإلغاء الأعسء قأصبح ذلك مقدور:واسطة حكمة 
القضاء الادارى » وبأنه لا يحوز التحدى ععاد 
الستين يوماً الواجب رفع الدعوىفيه إلى الحكمة 


السابقة » كا أن ششروط التعيين تختلف فى إحداها لذ كورة لأنه قد تابع تظلاته من الفرار المطعون 


عن الأخرى » ومن ثم يكون النقل على ما سبق 
انه بمثابة تين فى الوظيفة الجديدة يدخل 
اختصاص محكة القضاء الادارى طبقاً للفقرة الثالثة 
عن الادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة . 

« وحيث انه لكل ماتقدم يكون الدقع يعدم 
الاختصاص فى غير محله ويتعين رفضه . 

(ب) عن الدقع ٠‏ بعدم قنول الدعوى 

« وحث ان مينىهنا الدفع أن القرار الطعون 
قبه صدرق 0 من مارس سنة ١447‏ أى قبل نفاذ 
قاتون إنشاء مجلس الدولة الذى شير بالجريدة 
الرسمية قى ١6‏ من أغسطس سنة ١945‏ على أن 
يعمل به بعد شهر من تاريع نشره » فلا يمكن أن 
ينعطف عليه أثر القانون اذ كور فما استحدث 
من الحق فى طاب إلماء القراراتالادارية » وذقك 


0 الذى قدمه فى ١‏ من١‏ كتوير 
سنة ١9‏ فتعتر هذه التظلءات واقفة للسعاد . 
« وححث ان الرأى قد ثبت ققهاً وقضاء على 
أنقوانينالاجراءات والاختصاضوإنكان الأصل 
فها آنها تنبت على ماوق قبل فادها مع اغتبار 
أنها لاعس حقوقاً مكتسية أو حالات قانونية ذاتية 
إلا أنها لا ترجع إلى الاضى حيث ينطوى هنا 
الرجوع على مساس بتلك المقوق أوهذه الحالات 
وتطبيقاً لذلك قرروا أن قابلية الأحكام أو عدم 
قابليتها للطعن يطريق أو غيره من طرق الطعن 
هى من الخصائص الذائية قى هذه الأحَكام محيث 
تعتبر من مقومات أصل الحق لا من مجرد 
الاجراءات ء وهذه المثابة قالوا إنه إذا صدر 32 
وكان نهاثياً غير قاب للأى طريق من طرق الطعن 
بحسب القاتون العمول به وقت صدوره م حاء 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


فا 


قانون جديد محوز الطعن فى الح فان هنا 
القانون لا يسرى على الحي المد كور . 

« وحيث انه على حسب الماتون الذى كان 
معمولا به وقت أن صدر القرار المطعون فيه 
ماكان يستطيع أحد الالتجاء إلى أية جهة قضائية 
بطلب إلغاء أيقرار إدارىء وكل ما كانمقدوراً 
وقتكذ هومطالبة الادارة بالتضمينات دو نالتعرض 
للقرار الادارى سواء بالالغاء أو بالتعديل أو 
بالوتف أو بالتأويل ء خاء قانون مجلس الدولة 
واستحدثإمكان الطعن فيالقرار الادارى بالوتف 
وبالالغاء » ولاريب أن هذا استحداث لحق لم 
يكن مقرراً للناس أفراداً أو موظفين من قبل » 
يقابله انتقاص من سلطانالادارة بإخضاع قراراتها 
لرقابة قضائية وجعلها قابلة لوقف وللالغاء عد إذ 
كان لا معقب علها فى هذا الشأن . ومن ثم فلا 
يكن أن ينسحب أثر قانون إنشاء مجلس الدولة 
فم استحدثه مهذا الخصوص إلى المرار المطعون 
فبه» إذهو سبق صدوره فى م أغسطس سنة 
95 أى قبل تارم تقاذ قانون إنشاء مجلس 
الدولة » وإلا لكان فى ذلك إهدار لصانة المرار 
الادارى المذ كور بعد أن ثبتت له هذه الخحصانة 
على حسب الفاتون الذى كان معمولا به وقت 
صدوره ٠.‏ 

« وحث انه لا يحدى احتجاج المدعي تأنه 
قد تابع تظلماته من الغرار المطعون فيه وأن آخر 
تظل قدمه كان فى 14 من [ كتوير سنة 1941 
وأن هذه التظامات تقف المعاد ٠‏ لأنه او صح ى 
الحدل أنه أرسل تلك التظلمات فهى لاتيرر قبول 
الدعوى مادام القرار سابعاً على تاريخ تقاذ قانون 
إنشاء مجلس الدولة فلا يمك ن أن يلحقه أثر القاتون 
المذ كور فما استحدثه من حق الالغاء لان معاد 


الستين بوماً وكذلك وقفه برفع التظل إلى الجهة 
الرئيسة أو الجبة الى أصدرت القرار لا تراعى 
الأحكام المتعلقة به إلا بالنسبة إلى الفرارات الى 
يسرى علها القانون المشار اليه . 

« وحبث انه لا تقدم يكون هذا الدفع فى 
محله ويتعين قبوله . 

( القضية رقم ١4‏ سنة ١‏ قصائية ) 


هم 
أبريل سنة /1981 

١544 ينارسنة‎ ٠١0 علاوة . استحقت قرار‎ - ١ 
١١17 تعترجز ءا من المرتب محكمها القانون رقم‎ 
"7 سنة 1545 مادة ع فقرة‎ 

؟ ‏ مرتيات ومعاشات . منازعات متعلقة بها . 
اختصاس محكمة القضاء الادارى بها . جوازه 
ولو كانت ناشئة قبل صدور القأبون رقم ؟١١‏ 
سئة ١54‏ عدا ما نص عليه فى المادة ١ه‏ 

+ - الادة و” من القاون رقم ١١1‏ سنة 1١545‏ 
تطيق على القرارات الادارية الطمون عليها . 
وطليات تقصير المواعيد لا تتوافر الا فى طليات 
الالعاء 


الميادىء العانونية 
١‏ -- العلاوة المستحقة بمقتضي قرار يحالس 
الوزراء الصادر قى "٠‏ ينابر سنة 1945 عتبر 


حسب قواعد منحها وطر يقته والقاية مته جزءا 


| من للرتب» فالنازعة ذا منازعة في ارتب 
| ويجرى عليها حك الفقرة الثانية من للادة الرابعة 
م التانون رق 1١+‏ لسنة 1945 

|| #- المتازغات فى المرتبات والعاشات 
| كانت قبل صدور القانون رق 117 لسنة3ة9١‏ 


0" 
من اختصاص الخاكم للدنية » ولم ستحدث 
القانون الذ كور جديدا فى موضوعها » وكل 
ماأتى به هو جعلها من اختتصاص محكة القضاء 
القضاء الادارى دون غيرها . و إِذْن فتختص 
هذه المحمكة بنظر هذه المنازعات ولوكان 
نشؤها سابقا على العمل بالقاتون رقم ١١١‏ 
لسئة ١885‏ عدا مأ نصت عليه المادة ١ه‏ منه 
التى استبقت لاحهات القضائية الأخرىالمتازعات 
التى رضت إليها إلى أن يم الفصل قيها 

© - الميعاد الذى نصت عليه المادة مم 
من القانون رقم ١١‏ لسنة ١945‏ لا يتعلق يغير 
طلبات الالغاء من بين الطلبات والمنازعات التى 
مختص بها محكة القضاء الادارى » فهىتتحدث 
عن القرارات الادارية المطعون فنها وإعلانها 
ونشرها ثم التظل منها إلى الجبة التى أصدرتها 
أو الجبة الرئيسية » 5! أن علة هذا الميعاد القصير 
النصوص عليه قى المادة لذ كورة لا تتوائر فى 
غير طليات الالثاء . 


الوقائم 

رفع للدعى هذه اللعوى على وزارى العدل 
والالة طلب فها الحم 

(أولا) باعتبارشهر ١‏ كتوبر سنة 181ميدءا 
لخدمته فى وظفة مندوب محضر نوزارة العدل . 
(ثانيا) بإعتبار التارعخ الذكور مبدءاً للاقدمية فى 
الترقة والعلاوة . ( ثالثا ) بأحقيته فى العلاوة 
الشخصية التضوص عليابقافون الااصاف للمنسيين 


العدد الثالك والرابع - السنةالثامنة واالعشروث 


لفضائه فى الخدمة أ كثر من ثلاثين سنة من 
أ كتوبرسنة 990إلى ٠ل‏ منبونيوسنة 1548 
( راعا ) بإلزام المدعى علهما بتنفيذ ما بقضى به 
والصاريف ومقابل أتعاب الحاماة . وقد بنى هذا 
الطلب على أنه فىأول ينار سنة 1995 عينتاميذا 
قم حضرى حسكة اسنا الوطنة قرار أصدره 
رئيس محكمة قنا الابتدائية ثم تقل فى خلال شهر 
«ونو سنة 98و إلى محكمة مصر الابتدائية 
الوطنة . 

وفى ”7 من ا كتوير ستة ١998‏ عين فى 
وظيفة مندوب عضر عحكمة مصر وظل يباشر 
أعمال وظفته منق هذا التارم حتى عين فىوظيفة 
محضر فى آخر ديسمير سنة 191٠‏ وهو لا يزال 
يباشر عمله بأقلام الحضرن حق الآن . 

ولما صدرقرار مجلس الوزراء بإنصاف الوظفين 
النسيين القدى يقضى يترقية الموظفين المنسيين مع 
منح من يكون منهم قد أمضى ثلاثين سنة فى 
درجتين محاليتين علاوة عدا علاوة البرقية نقذ 
هذا القرار بالتسية إليه فى شطر منهء وذلك 
سرقنته الى الدرجة السادسة ومنحه علاوة الترقية 
ابتداء من أول بوليو سنة *184 ولم ينفذ فى 
شطره الثانى عنحه العلاوة الشخصية مع انه قد 
أمضى ثلاثين سنة فى درحتان متتالتين قبل آخر 
«ونيو سنة 1844# طبقاً لقرار مجلس الوزراء 
سالف الف كر . وقد طلى إلىالوزارة منحه هذه 
العلاوة فأجابت فى 14 من مانو سنة ١84‏ بأنه 
تبين منملف خدمته أن مبدألخدمته الى روغيت 
فى تعديل الدرجات سنة 1951 هو ١١‏ مرل. 
سبتمير سنة 1911 وبذلك لا يكون قد أمضى 
ثلاثين سنة فى درجتين متتاليتين ء وبالتالى لا 
إستحق العلاوة الى وطالب مها . 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والشرون 


قدمالدعىتظلها إلى وزارة العدل التىخاطبت 
وزارة المالة فى شأنه فلم توافق الأخيرة على منحه 
العلاوة وأبلغ إليه ذلك بكتاب فى ١6‏ من سبتمير 
سنة 1945 ثم أعاد الكرة بتقدم مذ كرة إلى 
وزارة العدل ولكنها أجاتها فى م7 من سبتمير 
سنة وعة؟ بأنها عند رأها السايق إبداؤه . 

أودع المدعى ميفة الدعوى مع مذ كرته 
ومستنداته سكرتيرية الحكمة فى ١4‏ من توقير 
سنة غ14 ء وأعلنت هذه الأوراق إلى المدعى 
علمهما فى .1 من نوقير سنة 1115 » وقدمت 
الحكومة مذ كرتهاومستتداتها فى ؟١‏ من د لسمير 
سنة 1844 ء وقد رد المدعى بذ كرة فى أول 
تار سنة 19496 ولم ترد الحكومة . دفت 
الحكومة الدعوى يعدم قبولها لأنالقرارالمطعون 
فه وهو المؤرخ فى 14 من مابو سنة 1945 
والقاضي بعدم استحقاق المدعى للعلاوة المطالببها 
صدر قبل العمل بالقانون رقم ١17‏ لسنة 1155 
الخاص بإنشاء مجلس الدولة ءوإذا اعتبر مع التجاوز 
تاريخ ٠١6‏ ستمير سنة 145 وهو التاريخ الذى 
رفض فيه التظلم الذى قدمه المدعي مبدءاً لسريان 
ميعاد رفع الدعوى فانها غير مقبولة أيضاً | إذ أنها 
رفعت ق م1 من نوشير سنة 1153 ؛ أى بعد 
مضى الستين .وما كا تعضى بدلك المادة هم من 
القانون ثم طلبت فى الموضوع الحم برفض 
الدعوى . 

وقدأحلت الدعوى إلى حضرة صاحب العزة 
عد سامى مازن بك المستشار بالمحكمة اوضع 
التقرير . وعد أن وضع حضرته تفريره أحيلت 
إلى المرافعة وعين لها جلسة ٠١‏ ناي 
947 وقها سممتالحمكمة ملاحظاتالطرفيت 
على الوجه المبين فى المحصر ثم تأجل النطق بلحم 
أخيراً لجلسة +” من مارس ستة ١9496‏ وفيا 


لذن 


أعبدت إلى المرافعة بحلسة ؟ منابريل سنة /ا4.ة؛ 
لتغبرالحيئة - وبالجلسة المذ كورة ممم تالدعوي 
على الوجه المبين بالمحضر ثم أرجىء النطق بلحم 
لجلسة اليوم . 


« ومن حيثان المدعىعلبما دقمًا الدعوى 
عدم قبوها لأن القرار المطعون فيه وهو المؤرخ 
من مايوستة 145 والقاضى عدم استحماق 
المدعى للعلاوة الطالب بها صدر قبل العمل 
بالقانون رقم 1١7+‏ سنة +144 الصادر بإنشاء 
مجلس الدولة ومن القرر كا هوصريح نص المادة 
/؟ من الدستور أن أحكام القوانين لا بحرى إلا 
على ما يقّع من تاريخ تقاذها ولايترتب علها أثر 
فه) وقع قبله مالم ينص على خلاف ذلك بنص 
خاص . وإذا اعتير مع التجاوز التاريخ الذى 
رفض فيه التطلم اللقدم من المدعى وهو ١6‏ من 
سبتمير سنة 1843 مبدءاً لسريان مبعاد رقم 
الدعوى فانها تكون غيرمقيولة أيضا لأنها رفت 
فى 18 من نوقير سنة 1945 أى بعد مضى 
الستين يوماً كا تقضى بذلك المادة هم 
من الفانون . 

و وحث إن الدعى رد على هذا الدقع بأنه 
قدم إلى الوزارة جملة تظداتكان آخرها في 
سبتمير سنة 114 وقد أجاته الوزارة برفض 
هذا النظل فى ه من سيتمير سنه :144 كا أنه 
أودع صحيفة الدعوى سكرتيرية الحكة فى ١‏ 
من نوشير سنه 144 أى قبل مضى الستين نوما 
اللغررة فى المادتين 8م . 1 

د وحث انه للفصل فى هذا الدفع يقتفى 
الرجوع إلى طلبات الدعى وتنكبيفها لمعرفة 


م" العدد الثالث والرابع -- السنة الثامئة والشرون 


ما تدخل فيه من للنازعات الى مختص عمكلة | استبقت للجهات القضائئية الأخرى النازءات الى 
الفضاء الادارى نظرها عمتضى الادتين الراسة رفت اليها إلى أن يتم الفصل فيها . 
والخامسة من القانون رقم ١١+‏ سنة ١985‏ « وحبث ان المعاد الأذنى نصت عله المادة 
« وحيث ان المدعى يطلب فى صصيفة دعواه | وم من القانون رقم 11١‏ سنة 1441 لا يتعلق 
والذ كرات القدمة منه اعتبار شهر أ كتوبرسنة | بير طلبات الالغاء من بين الطلبات والمنازعات 
مبدءاً لخدمته فى وظفة مندوب ايو الى مختص نيا محكمة القضاء الادارى ٠‏ فهي 
واعتبار التارع الذَكورميدءآ للأقدمية فى الترقية | :تحدث عن القرارات الادارية المطمون فيها 
والعلاوة ثم أحقيته فى العلاوةالشخصية النصوص وإعلانها وتشرها ثم التظل منها إلى الجبة الى 
عنها فى قانون الاضاف للموظفين المنسسين | أصدرتها أو الجهة الرئيسة »كا أن علةهذا المعاد 
لنضائه فى الخدمة أ كثر من ثلاثين سنة من | القصير المنصوص عليه فى المادة المذ كورة 
أ كتوبر سنة 1941٠‏ إلى .م من يونو سنة | لاتتوافر فى غير طلبات الالغاء 
141 مع إلزام المدعى علهما بتتفيذ ما يقضى به أ « وحيث انه اذلك يكون الدفع بعدم تبول 
« وحيث ان الدعوى طى هذا إلى م | الدعوى فى غير له ويتعين رفضه . 
فى المقيقة إلى مطالبة المدعى بالعلاوة التي ,: « وحيث انه بالنسبة إلى اللوضوع فإن الى 
ل 1 يستفاد من الأوراق أن طلب المدعى للعلاوة قد 
انه يستحقها بمنتضى قرار تجلس الوزراء رادو رفض لعدم إعامه الثلاثين سنة الى يشترطها 
فى "٠‏ من يناير سنة 1144 . قرار مجلس الوزراء الصادر في 7١‏ من ينايرسنة 
445 لاستحقاقه هذه العلاوة وذلك لأنه وضع 
في تعديل الدرجات سنة 1917١‏ فى الدرجة 
حرف اج » وهى تعادل الدرجة الثامنة المالية 


« وحثإن هذمالعلاوة إذا استحقت للموظف 
تعتبر محسب قواعد منحها وطريقته والغاية منه 
جزءآ من مرتبه » فالمنازعة فيها هى منازعة فى 
الرتب ومجرى عليها حج القغرة الثانة من 
الادة الراعة من القانون رقم 111 سنة 
ككوأء 


000 ثم وضع 
فى أول أتريل سئة ١911‏ فى الدرجة حرف 
ا « ب » وهى تعادل الدرجة السابعة الحالية » 
وقد قبل هذا الوضع ووقع كشف التعديل 
الخاص بذلك » ومنذ ٠١‏ من سبتمير سنة 
| 
| 


« وحبث ان النازعات فى الرتبات والمعاشات 
كانت قبل صدور القانون ركم 1١‏ سنة ١45‏ 
مناختصاص الحا كم المدنة ولم يستحدث القانون 
ال كور جديدا فى موضوعها ء وكل ما أتي به 
هو جعلها من اختصاص محمكة القضاء الادارى « وحيث ان الذى يلاحظ بداءة أن الدعى 
دون غيرها ٠‏ وعلى مقتضى ذلك مختص ممكمة | لم يوقع كشف التعديل الذى يتضمن احتساب 
القضاء الادارى ,نظر هذه النازعات ولو كان 
منشؤها سابا على العمل بالقانون رقم؟١١‏ سنة 
علا ما صت عله الادة ١ه‏ منه الى 


191 حتى آخر يونيو سنة 1448# لم بمض 
ثلاثون سنة . 


مدة خدمته اعتباراً من ٠‏ من ستتمير سنة 
141 وإعا وقع إقرارا بمبولهالتقل إلى الدرحة 
الى خصصت له فى التعديل 


000 


العدد الثالت والرايع - السنة الثامنة والمشرون 


وف 


« وحبث ان الثت من ملف خدمة الدعى أ 


الضمومأنه مدة خدمة سابقة على ٠١‏ منستمير 
سنة 19318 وهى ترجع إلى أ كتور سنة ١915‏ 
حي يحتوى ملف خدمته علمايفيد ييه مندوبآ 
فى محكلة مصر في أ كتور سنة 1115 وثقله إلى 
محكمة الاسكندرية فى مابؤ سنة 1919# ثم إلى 
يحكمة إدفو فى أغسطس سنة م118٠‏ . 

« وحيث انه منذ أ كتوور سنة 1915 حق 
آخر بونيوسنة 1851 يكون الدعى قد أمفى فى 
الخدمة الثلاثين سنة الى يشترطها قرار مجلس 
الوزراء سالف الذكر لاستحماق العلاوة الطالن 
بها فيتعين الحسك إلى المدعى باستحقاقه لما . 

( القضية رقم لا سنة ١‏ قنائية ) 


4 
٠م‏ مأبوسنة ١940‏ 
جارك : 


مأمورالجرك . ضبطها لل عدم أ خذاستصداررخيص 
باخراجها تنفيذا للقاون رقم 4ه سنةة؟ . اعتارالالة 
حالة تهريب واللأمور فى عمله من رجال الضبطية القضائية 
وبذلك نخرج من لختصاص الحكمة الادارية تمويضا 
وإلناء . 


لمبادىء القاونية 

١‏ - إِذا ثبت أن المدعية لم يحصل على 
ترخيص من و زير المالية فى إخراج الخلى الذى 
ضبط معهاء ضيل مقتضي المرسوم يقانون رقم .94 
لسنة ١95‏ يمتبره ذا الى مبربا وضع 
لأحكام اللاحة ا جركية . 

010 
الميرب فانه يكون قد قام بهذا الأجراء باعتياره 


#77١ 77757‏ ذختت ل لاا 0ا0ا0ا000 0 


من مأمورى الضبطية القضائية عملا يحكم السادة 
السابعة من القاثون رقم ؟ لسنة 1605 وإذن 
يكون قد قام بعم لقضالى مخرج عن اختصاص 
هذه المكة سواء فيا يتعلق بطلب إلغائه 


أوباتمويش اليرت عليه:, 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى , حسما جاء فى صحيفتها 
وهذ كرات طرف الخصومة ومستداتهما » فى أن 
المدعبة سافرت هى وزوجها إلى غداد فى ٠6‏ من 
أ كتوبر سنة 1445 وعند عرورهما بالقنطرة 
أجرى موظفو امرك تفتيشها فوجدت محمل فى 
معصمها الأبسر يعض الحلى الذهب مغطى بقطعة 
مئ القياش قالتعنها المدعية إنها للمحافظة على الحلى 
من السرقة » ثم وجد نحت إبطها جسم صلب وى 
مكان من ذيل السترة التى كانتترتديها جسم صلب 
آخراء وقد تبين من التفتيش أنهما كيسان من 
القاش الأسض محويان بعض الحلفان والخواتم 
الذهى وحلقاً من العدن قالت عنها الدعبة إنها 
تأخذها معها كبدايا لأقاريها فى خداد ءكا أنها 
كانت تتحلى فى معصمبا الأعن وصدرها وأذنها 
عصوعات أخرى بشكل ظاهر . وقد رأى مأمور 
جرك القنطرة ضبطا للىالدى كان عب ومصادرته 
على ذمة الحضر لعدم حصول المدعية على ترخيص ء 
عملا حك الرسوم يقانون رقم جره لمنة 1558 
أما الصوغات التى كانت تتحلى ها قرألى ححزها 
أمائة ديه إلى حين عودتها » وقبلت الدعية أن 
تتنازل عن الحلى الضبوط . ثم حرر محضر بذلك 
قبد بحت رقم 51١‏ سنة 1845 جمرك العنطرة , 
وقد رفءت الدعة هذه الدعوى تطلب فيا الحم 
بإلغاء القرار الاداريالقَاضى بالمصادرة وبرد الا 

تفلف 


4 


إلها » واحتتاطياً وفى حالة تمتر الرد الحكم 
بإزام وزارة الالية ومصلحة جارك متضامنين بن 
تدقما إلهاقيمته التق تبلغ تسعين جتبامع الصروفات 
ومقايل اتعاب الحاماة . 

وقد أودعتالدعية صحصفة الدعوىمعالمذ كرة 
الشارحة وحافظة الستندات سكرتيرية المحكمة فى 
منديسمير سنة5 ١94‏ ثمأعلتت هذهالاأوراق 
إلى وزارة الالية فى ١‏ من دسمير سنة 1945 
وإلى مصلحة الخارك في ١4.‏ منه . وأودعتالمدعى 
علمهما مذ كرتهما فى أول ينابر سنة 19417 . ثم 
أودعت الدعية رداً في +٠.‏ من ينابر سنة 19141 
والمدعى علهما رداً على الرد فى من قبراير سنة 
847 ودقعت المدعي علييما الدعوى بعدم 
اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرها لأن قرار 
الصادرة عمل قضاتى ثم طلبتا فى الوضوع رفض 
الدعوى » وقد ندب حضرة محمد سامى مازن بك 
الستشارباحكمة اوضع التق ريرفعين حضرته جلسة 
مناقشةطر ف الخصومة وأذن لما فىتقد مذ كرات 
ومستندات تكملية » فتدمت المدعية مذ كرة قى 
1 من مارس سنة 7اع14 ء ولمتقدمالدعى علهما 
شيئاً . وبعد أن وضع حضرة الستشار المقرر 
تقريره أحيلت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها 
جلسة أول أبريل سنة 1.407 وفها ممعت الحكمة 
ملاحظات الطرقين على الوجه المبين بالحضر وأجلت 
الدعوى لخلسة و؟ من ابريل سنة 9897( ثم 
لخجلسة اليوم وفها صدر المج : 

اليو 

بعد تلاوة التقرير . . . 


« من حبث أن الدعى علهما دفعتا عدم 
اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى 


عقولة إن القرار الطاوب إلغاؤه أو التعويض عنه 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامتة والشرون 


قرار قضائي وعى لا ختص عقتفى قانون إنقانها 
إلا بطليات إلغاء القرارات الادارية أو التعويض 
الترتب علها 5 

« وحيث ان الادة السابعة من القاتون رقميه 
لسنة 14.8 الخاص بمنع تهريب البضائع نصت 
على أن موظق الخخرك وعماله .ستيرون من رجال 
الضبطية القضائية في أثناء قيامهم تأدية وظائقهم 
كا نصت المواد م وما بسدها من اللاحة الجركة 
الصادرة فى ١‏ من مار سسنة ١9‏ وإعلىإجراءات 
الحا كة فى جرائم الهريب . 

د وحيث ان الادة الأولى منالمرسوم بتمانون 
رقم مو لسنة ومو( تقضي بأنه لا يجوز غير 
ترخيص مئ وزبرالمالية تصدير الحاصلات والبضائع 
التي تدخل ضمن الأصناف المبينة بالجدول الملحق 
بهذا الرسوم يقانون ومن بين هذه الأصناف 
المعادن المصنوعة والخام مجميع أنواعها . كا تقضى 
المادة الثاائة منه بأن جميع الحاصلات والبضائع 
التي تصدر من القطر المصرى أو محاول إخراجها 
مخالفة لهذا المرسوم يقانون تعتبر مهربة وتضبط 
ويطيق علها أحكام المواد مم وما بعصدها من 
اللاحة الجركية ‏ 

« وحيث ان الثابت من الأوراق أن المدعة 
م محصل على ترخيص من وزير المالية في إخراج 
الحلىالذى ضبط معها وعلى مقتضى المرسوميقانون 
رقم جره لسنة ومو ١‏ يستبرهذا الحلىمهربا ومخضع 
لأحكام اللاحة الجركية . 

« وحيث انه على هذا الوجه يكون الاجراء 
الدى اذه مأمور جمرك القنطرة فى شأن هذا 
الحلى قد قام به باعتباره من مأمورى الضبطية 
القضائية عملا _- المادة السابعة من الغاتون ركم 
لسنة 14-6 سالفة الل كر 

« وحيث ان المادة الرابعة من القاقون رقم 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والعشيرون 


لسنة +192 مجعل اختصاص محكمة القضاء 
الادارى فى طليات الالغاء مقصوراً على القرارات 
الادارية ما أن المادة الخامسة مته مجعل اختصاصها 
فى دعاوى التعويض منوطاً بأن يكون مترتياً على 
القرارات المذ كورة وذلك فى الحالات البينة فى 
الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الراعة . ولا 
كان موظف الخرك قد أجرى ضبط الى صنفته 
من رجالالضبطية القضائية فيكون قد قام يعمل 
قضالى مرج عن اختصاص هذه المحكمة سواء 
قما يتعلق بطلى إلغائه أو بالتعويضالمثرتب عليه . 
( القضية رقم هم سنة ١‏ قصائية ) 


/الر 
18 مانو سنة /اع9١‏ 


قرار إدارى طلب إلغائه : 

. ل يكتى فيه الصلحة الأديبة أو المادية‎ ٠ 
المادة‎ . ١548 ل مرسوم قانون رقم18 للتة‎ » 
الأولى منه وما ورد بالفقرة السادسة من محديد‎ 
أسعار الأسناف الى تعولى علها وزارة العوين‎ 
01 لاتعارض يينهها وين ما تضمته القآبون رقم‎ 
لنة ه54١ الخاص بالتسعير المرى إذ لكل‎ 
منهما موجبه ق العمل ويالهفيالتطيق . #صيص‎ 
الاستلاء بالمواد غير المسعرة هو نخصيص‎ 
فقرة 5 تابون‎ ١ خصص . الاحتجاج بالمادة‎ 


رقم 88 سنة ١946‏ فى غمرمحله فى هذه الالة 


استلاء . لا يصح أن يكون جزاء قصدت 
الوزارة توقبعه على للدعى لكثرة الشكاوى 
ضده وتسخيرها ىق ذلك أحكام المرسوم يقابو 

رقم 5ه 
وموجبي لالناء القرار مع التعويض 


ؤ 
ا 
ا 
ا 
8 
ْ 
| 
| 
| 
[ 


5 5 
لنة هغ9١‏ إساءة لاستمال الساطة 


الميادىء الها 


للطااأن مصلحة شخصية مباثشرة ىق الطلب 


مس القرار المطعون 
أما بالنسية إلى 


مادية أوأدمية ومى تتوافر إذا 
فيه حالة قاتونية خاصة بالطالب 
طلب التمويض فيجب أن يقوم على حق أثر 
فيه القرار فألحق تاحه مرا سواء من 
الناحية المادية أو الأدبية . 

؟ -- مخلص من الذكرة النشورة بعدد 
الوقائم المصرية غير الاعتيادى الصادر فى " من 
أ كتو برسنة ه194 والتى أعلنت الحكومة 
بموجبها رم الأحكام العرفية أنها فى سبي ل العود 
بأمور الحم إلى مجراها الطبيجى رأت للتوفيق 
بين هذه الغاية و بين صون المصالح المليا للبلاد 


تنظ فترة الانتقال هذه ياستمرار العمل ببعض 
عَ 


| التدابير التشربعية التى كانت قل أصدرةا 


الساطة القائمة على إجراء نلك الأحكام باعداد 


مراسم بعوانين متضمتة نصوص الاواس 


المسكر نة السابمّة مء مراعاة مخفيف بعضالعيود 
كم ون 52 


ومن 


أحدد نا المكو 75 


بين الراسي بقوانين التى 


ْ لتتظلي قكرة الاتقال من الأحكام العرفية المرسوم 


: 3 ٍّ 2 2 المداره 
بقانون رق هه لسنة 194 عن شؤون اهموين 
بقنون رثم 


الزى جاء فى المادة الأولى منه أنه يجوز لوزير 


1 


القوين ( وقد حل محله الآن وزير التجارة 
والصتاعة بعد إلغاء و زارةالموين) » لضانتموين 
اليلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات 


الأولية وخامات الصتاعة والبئاء ولتحقيق العذالة 
فىتوزيعهاء أن يتخذ بقراراتيصدرهاء بواصّة 
لجنة النُوين العلياء كل أو يمض التدايير الى 
نصت علبها . ومن بين هذه التداير مأورد - 
بالفقرة اتخامسة من الاستيلاء على أبة واسطة من 
وسائط النقل أو أبة مصلحة عامة أو خاصة 
أوأى معمل أو مصنع أو محل صناى أو عقار 
أوأى منقول أو أى شيء من الواد الغذائية 
أو الستحضرات الصيدلية والكماوبة وأدوات 
الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أى فرد 
بتأدية أى عمل من الأعمال وما ورد بالفقرة 
السادسة من تحديد أسعار الأصناف التى تستولى 
علبها وزارة القوين وتشرف على #وزيعها 
بالا تفاق ع وزارة التحارة والصناعة . وقد صدر 
فىاليوم نفسه المرسوم يقاتون رم 5هلسنة ه6غ9١1‏ 
الخاص بشُون التسمير الجيرى ناصا على أن بمحدد 
أقصي الأسعار للا صناف الغذائية ومواد الحاجيات 
الأولية البنة بالجدول رقم ١‏ الملحق به ومن يينها 
الكسب بوساطة لجنة تسمير تشكل «الكيفية 
المبينة فيه . ويبين من استقراء مواد هذين 
المرسومين أن لكل متها موجبه فى العمل 
ومجالة فى التطبيق قلا تعارض إذن بينعا إذ 
تهدف سياسة التشريع على حسب المهيد 


اا0ا0ا0ا0ي0ا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا00 اا اااااااامامااامماا ااال 


العدد الثالث والرابع -- السنة الثامنة والعشرون 


السابق إيضاحه إلى أن يكون بيد الحكومة 
من الوسائل المتعددة ما يكفل صون مصلحة 
البلاد مان عو ينها بالمواد الغذائية وغيرها من 
الماجيات الأولية وتحقيق العدالة فى توزيعبا 
وإمداد المستبلكين مها بالأسعار المقولة » 
فتخصيص الاستيلاء والخالة هذه بالمواد غير 
المسعرة هو مخصيص بغير مخصص . ولا وجه 
احبر التذرة النادنة من النابة الأول من 
المرسوم يقانون د هة لسنة 1946 إذ غابة 
ما لد أنة إذا وقم الاستيلاء على مادة غير 
مسعرة من قبل كان تسعيرها على الوجه المبين 
بها مع ملاحظة أنه يغاير الكيفية المعتادة فى 
التسعير الجبرى على مقتضىالمرسوم يقانون رقكة 
لسنة ه194 » وقد روعي فى هذه امغابرة أن 
تكون إجراءات الاستيلاء أ كثر يسرا وأوفر 
سرعة . كذلك لا اعتداد بالقول بأن الاستيلاء 
لا يكون إلا عاما إذ أن مدلول الفقرة الخامسة 
من المادة الأولى يجيز أن يقم الاستيلاء على 
أى مصنع أو معمل أو محل صناعى 

+ -- إذا كانت الوزارة تسل بأنها استولت 
على معصرة المدعى استيلاء فرديا دون باق 
معاصر البلاد يسبب الشكاوى الت قدمت فى 
حقه بأنه تارة عتنع عن بيع الكسب وثارة 
أخرى يبيعه بأ كثر من السعر الرسي المقرر له 
وعل الرغم من أن التحقيق فى هذه الشكاوى 
لم سفر عن إداتة لدعي إذ ابت جميمها 


العدد الثالث 


و رابع 0-7 


السنة الثامنة والعشرون ببري؟ 


بالمفظ ‏ لا تسل بذلك فقط بل أنمها قررت | فالادة الأولى منه الاستيلاء فورا على جمي عكيات 


الاستيلاء وتغذته قبل أن ينم التحقيق نهائيا 9 
تلك الشكاوى » فاذن فيكون الاستيلاء حزاء 
قصلت الوزارة #وقيعه على الدعى بتسخير 
أحكام المرسوم يقانون رم مه لستة موا 
الخاص بالاستيلاء فى غير ما أعد له و إعماله فى 
الجال النى شرع الرسوم بقانون رقم 1ه 
لسنة ه94١‏ اتخاص بالتسعير الجبرى من أجله » 
وتكون الوزارة بتصرفها هذا قد أساءت 
استهال سلطنها واتحرفت بالقانون عن الغاية 
التي وضع لا ما يعيب القرار المطعون فيه 
و بوحب إلغاءه بالتطبيق للفقرة السادسة من 
المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة 
ه - ان الاستيلاء الذى تم عل كي 
المعصرةحاضرمومستقيلهوما استازمهم نإجراءات 
تفتيش وحصر لائتاجه اقتضي نقل الدفائر من 
مقرها فيه إلى مقر الوزارة بالقاهرة » كل ذلك 
من شأنه أن سىء إليه ويعس سممته التحارية 
مما مجمل له الحق فى التعويض الذى تقرره 
المحكة . 


الو قائع 
تتحصل وقائع الدعوى ء 5 سين مناستقراء 
أوراقها وما قدمه طرفا الحصومة من مستتعات 
ومناكرات شر الها ء فى أنه فى التاسع عشرمن 
أ كتوبرسنة 194 أصدر وزيرالتحارة والصناعة 
القرار الوزاري رقم 44١‏ سنة 1445! الذى قرر 


كسب يذزة القطنالوجودة عنضرة الفعى ونفر 
| الزقازيق وما تتتجه من هذا النوع ء كا قرر فى 


المادة الثاننة أن على صاحها والسئولين عن إدارتها 
صرف الكسب الستولى عليه فى حدود التواعد 
والتعلمات الموضوعة وإلتى تضعها الوزارة لمذا 
الفرض » وقرر فى المادة الثالئة أن كل مخالفة 
لأحكامه عاقب عليا بالسّوبات المنصوص علما 
فى الادة ه من لكوم هانون رقم م 
هة! الخاص بشكئون العون » وفى الواحد 
والعشرين من ١‏ كتوبر سنة 1445 قام يتنفيذ 
هذا القرار مفتش الاستلاء «وزارة التحارة 
والصناعة لشئون العوينبرافقه أحدمفتشى محضقات 
مراقبة عو ب نالشرقبة ومدررالمعصرة عوجب عحضر 
أثبت فيه أنهم اتتقلوا جميعاً إلى مخازنها وعاينوا 
ما مها م نكس بكان جاريا تسليم مقادير منهعقتفى 
أذون سبق صدورها من المعصرة فأوقفوا التسلم 
وجرد الكسب جميعه النايم حتى الساعة السادسة 
من صباح اليوم لذ كور فاذا به بلغ عثيرةأطتان 
وربع طن من'لصنف التاعم معياة وطنين و نصف 
طن غير معبأة ثم بمافية وسبعينونصآمن الأطنان 
من كسب الألواح ثم نبه على مدير المحصرة بن 
الاستلاء يتناول هذه المقادير وما سيتحدد إنتاجه 
ابتداء من ذلك الموعد وأنه حظور تسليمها أو 
التصرف قها إلا فى حدود الفواعد والتعلمات 
الوعوقة وال تضعها الوزارة لمذا الغرض . 
وفى اليوم التالى أرسلت صورة من هذا الحضر 
الذى وقعه ا مع ومعها صورة منقرار الاستيلاء 
إلى إدارة الأغذية لمباشرة تنقيذهما وقى التاسم 
من نوشير سنة 1445 أرسل مراقب الأغدية إلى 
مدير إدارة خبراء الوزارة كتاباً طلي فيه بمناسية 
هذا الاستلاء وتنفيذاً لما أشار به المراقب العام 


م" 


إيغاد أحد الخبراء ليراجع دقاتر المصنع وستخرج 
منها بياناً باللقادير الختزونة من الكسب وتلك 
الوينتظرإتتاجباشه ريو بأسماء التجاروالمستبلكين 
الذئ عاملوا المعصرة فى خلال ستة مع4ؤوالمدة 
من أول مابو سنة ه44١‏ إلى آخر ابريل سنة 
و( ( عن ) ما تسامه الواحد منهم فى كل 
من هاتين المدتين أيتهما أطول ثم ججموع تلك 
الكيات وكذلك ما يتبق من مموع ما تنتجه 
المعصرة شهريا بعد استتفاد الكيات المذ كورة 
ثم موافاة الوزير بمقدارى الناج من الكسب 
خلال أشهر بوليه وأغسطس وسيتميرسنة 144 
وما صرف مته لكل عميل مقارتين عثلهما من 
سنة 1446 وذلك عناسبة شكوى كان المدعى 
قد تقدم بها عن هذا الاستبلاء وفى الخامس عشر 
من نوقير سنة 1845 نسل حبيرا الوزارة لشئون 
العوين سج عملاء المعصرة لعا 910--١9.4‏ | 
وه94١‏ --455! ودقتر المبيع من الكسب 
من «وليه إلى سبتمير سنة 1484 لاعام مراجعة 
البيانات المثار إلها علىأن عيداها بطريق البريد ! 
عند الانتهاء منها . وفى الثلائين من ذلك الشهر | 
أعادتإدارة الخبراء الدفاترالئلائة عقتضي الكتاب 
المرافق لمستداته . وقى الحادى عثير من دسمير 
سنة 195125 أودع المدعى سكرتيرية الحمكة صحيفة 
الدعوى والمك كرة الشارحة لما وصورة من قرار 
الاستبلاء وحافظتين عستنداته وقد أعلنت إلى 
المدعى عله فى الرايع عر منه . ويقول المدعى 
إنه منذ أن بدأت الحرب العالمية الثانة قامت 
السلطات العسكربة بفرض مختلف القيود علىا تتاج 
وتوزيع المواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات 
الأولة ضمانا لعوين البلاد مها وتحقيماً للعدالة فى 
توزيعها فكان من بين ما تقرر الاستيلاء عليه 


0ك 


العدد اثالث والرامع السنة الثامتة والشرون 


الصناعات لما صدر من أوامر نظمت شتونالعون 
طيلة السنوات الأولى من تلك الحرب دون أن 
يكون للسلطات المذ كورة مأخَذ ماعل أىتصرف 
من تصرفاته إلا أنه لظروف سياسية بدأت 
المكومة الى كانت قاعة عندئذ تناوئه وتضع 
العراقيل فى سبيله وساعد على ذلك أن تولى متصب 
وكالة وزارة التحارة قريبه عبد الله فكرى أياظه 
بك الى كان قد نشأت بينه وبينالمدعى خصومة 
برجع بعض أسبابها إلىمعاملة قامت بينهما والبعضش 
الآخر إلى نزاع عائلى بحت فاتهز فرصة اناه 
الحكومة السياسى إذ ذاك ليشتد فى متاوأته , 
وبدأت حملة شعواء آثارتها عليه وزارة التحارة 
فى صورة شكوى تقدم بها وكلها هذا صنته 
رئيساً للجمعية التعاونية بالزقازيق إلى النيابة 
العمومية يتهمه قها ينه إذ تعاقد معه لحسابها فى 
شهر مارس سنة 1944 على شراء حمسمائة طن من 
الكسب بالسعر الجيرى الى كان إذ ذاك مقررا 
وقدره حمسمائة وأرسون قرشآً للطن وتسم يعضها 
| منه » عاد المدعى فطالبه بفرق فى السعر على خلاق 
| القانون حى إذا ماتبينت النيابة العمومية استحماق 
| الدعى لهذا الفرق عن القادير التى لم تكن قد 
سامت بناء على قرارأأصدرته الحكومة يرفع السعر 
إلى ستائة قرش للطن أمرت محفظ الشكوى » ثم 
ديرت له تهمة أخرى حصلها أنه هد 0 
من معصرتة بسعر مجاوز السعر الرسمى المقرر له 

وعى نهمة أجري فى شأنها تحقيق طويل باششرته 
النابة منف سنة 1848 ولما تنته منه عد . وظال 


الدعى رغم قيام هذه الخصومة إسلاجعية التعاوية 


كل ماكانت فى حاجة إليه من كس بإلىأن وضعت 


الحرب أوزارها ورأت الحكومة أن ترقم عن 


الزيت ثم الكسب وقد صدع كغيرء من أرباب ا البلادعبء الأحكام العسكرية, التق رأت الاستعاضة 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامتة والعشرون 


عنها ببعض مراسيم يقوانين تنظم حالة العوين إلى 
أن تعود الظروف الاقتصادية إلى سابق عبدها 
وكان الكسب من بين ما أخرج من قائمة للواد 
الت مخضع لأحكام الاستيلاء ١‏ كتفاء بالتسعير الجبرى 
ثم أسح تصديره إلى الخارج حين تبينت وزارة 
التحارة توافره ومجاوزة إنتاجه حد الاستبلاك 
الحلى » غير أن ذلك لم ينس الهيمنين على شئون 
الوزارة خصومتهم معه فاتهموه لامرة الثالثة بسع 
الكسب بسعر يزيد على السعر القرر رسمياآً . 
وأجرت مراقبة تموين مدبرية الشرقية معه حقيقاً 
تولته النناءة العمومية » وإذ أدركخصومه بالوزارة 
أن التحقيق الذ كور وقد بدأ فيالثامن والشررن 
من أعسطس سنة 0944 لن يسفر عناتهام جدى 
أوعزوا إلى مراقبة التموين أن تطلب الاستيلاء 
على الكسب النامج من ممضرعة ‏ فأزشلت إن 
الوزارة كتابها المؤرح ىم من أ كتوبر سنة 
95 الذي تلاه صدور قرار الاستتلاء اللطعون 
فيه فى التاسع عثير من ذلك الشهر ء وأمعن فى 
إبذائه وتحقيره بعنعماله وأهل بلده بالاستيلاء على 
دفاتر مصنعه وتقلباعنوة إلى مراقبة العوين ثم إلى 
الوزارة حمث ظلت زهاء ثلاثة أسابيع » فى حين 
أنه كانمن الميسور الاطلاع علها و خصها فى المصنع 
وقد استئد الدعى فى دقاعه هذا إلى مذكرة 
ضمنها تفصيلات الخصومة التى يقول بقامها بينه 
وبين وكيل الوزارة وأسبابها وشهادتين رميتين 
مستخرجتين من نيابة بندر الزقازيق فى ١١‏ من 
ناير سنة 49؟ تقيد الأولى منهما أن الشكوى 
رقم نوغ لسنة ١4497‏ إدارى البندر القدمة في 
حقه من عمد أحمد شاهين مر وآخر قد حفظت 
إداريا فى أول ينابر سنة 9و1 © تدل الثانية 
على حفظ قضية المنحة رقم 9 اللا سنة 1145 
البندر قطعيا لعدم الأهمية وهى الى كانت مقدمة 


خي؟ 


ضد عد فهمى عبد اللطيف لأنه فى يوم ممن 
ستمير ستة 1145 بالزقازيق بصفة كونه كبير 
كتابٍ مصانع الدعى امتنع عن ببع سلعة مسعرة 
( كسب ) لشحاته عطية كا قدم صورة ثمسية 
لكتاب أرسله وكيل الوزارة فى لم منفيراير سنة 
6 إلىالنيابة المسكرية يشأن الخالفة للنسوية 
إلى المدعى يصدد ببعه كسيا بسعر يزيد على السعر 
اللغرر له تراقعها مذ كرة من الوزارة ما اسندته 
إلبه منتهمءوصورة شمسية لمذ كرة النياية الحررة 
فى و؟ من ابريل سنة 9446 فى الشكوىالسابقة 
القدمة من الجعة التعاونة المركزية العامة والتى 
كانت أساسا لحفظها » ثم صورا شمسة لمكاتيات 
أخرى من وزارة العوين تطلب قبا إلى النبابة 
العسكربة إفادتها عما اتهى إليه أمر الخالفات التى 
نسبت إليه من محقيق وتصرف . وقد خلص 
اللدعى من ذلك كله إلى تقرير أن ذلك القرار 
الادارى رقم 564١‏ لسنة 944 الصادربالاستيلاء 
على مصتعه قد خالف القوانين واللواعح وأخطأ ىق 
تطبيقها وتأويلها وقد أساءت الوزارة فى إصدار»ه 
استعال سلطتها إذ قصدت بالاستبلاء أن مكون 
حزاء له على عخالفات أسندتها إلبه هى قيد النظر 
أمام الجباتالختصة » وإلىأن له استناداً إلى هذبن 
السببين مجتمعين أو إلى أيهما على مقتضى الفقرة 
السادسة من المادة الرابعة ثم المادة الخامسة من 
القانون رقم +11 للسنة 45و ء أن يعم هذه 
الدعوى طالب فنها القضاء له أولا ويصفة أصلية 
بإلغاء قرار الاستيلاء الشار إليه وثانيا ويطزيق 
التبعية يمبلغ عشرة لاف من الجنهات على سبيل 
التعويض عما أصابه منضرر من الناحيتين المادية 
والأدمة . وفى م1 من ينابر سنة /اع١‏ أودع 
الدعى عليه سكرتيرية الحمكة مذكرة برده 
ومعهاحافظة مستتداته ء داقعاً اللدعوى أصلياً عدم 


؟ 


المدد الثالث والرابع - السته الثامنة والشرون 


قبولها لأنه ل يصبالمدعى من الاستبلاء على كسب | ذلك القرار حتى يعود له حق الانفراد بإدارتها 


مصنعه على التحو الذى ثم به ضرر ماء وبذلك 
لا تكون له أية مصلحة فى رفعها ء واحتياطيا 
برفضها موضوعا. وق" مله أودع الدعى 
مذكرته الثانة وأصر قبا علىطلباته الأولى مرقما 
ها حاقظة مستنداتة وألحق مها فى اليوم التالى 
أخرى . وق العاشر من قيراير سنة /ا1944 أودع 
المدعى عله مذ كرته الثانية مصراً على ماتضمنته 
مذ كرته الأولى دقعاً للدعوى ء وإذ أودع فى 
السادس عشير من ابريل سنة /1941 حضرة 
الستشا رمد ز الهنيهى بك سكرتيرية المحكة 
التقرر الذدى ندب اوضعه قى الدعوى ععن لنظرها 
جلسة و؟ من ازيل سنة 1841 - 

وفها تلاحضرة المستشار المقرر تفريره وأذن 
لوكلاء الطرفين فىتقد.م ملاحظاتشفوية فأبدوها 
على الوجه المبين بمحضرها ثم أجل النطق بلحم 
إلى جلسة اليوم . 
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بعد تلاوة التعرير .... 

أولا ‏ عن الدفع بعدم قبول الدعوي 

« من حيث ان المدعى عليه يتى دقعه يعدم 
قبول الدعوى على أن المدعي لم يلحقه ضرر من 
الاستبلاء على كسب مصنعه تنفيقا للقرار المطعون 
فنه وأنه لو صمت فى الجدل دعواه لما أصابته أبة 
فائدة من إلغاء القرار مادام الكسي مادة مسعرة 
لا جوز بأية حال يعها بأكثر من السعر 
المغرر رسيا . 

« ومن حيث ان المدعى رد على هذا الدقع 
بأنه يبغى بدعواه رفع الاستيلاء الذى وقع على 
معصرته قغل يده عن إدارتها وحد من نشاطه 
التحارى الذى ألفه فى شأنهاء وله أن يطلب إلغاء 


بالطريقة السروعة الى براها محققة لمصلحته » كأ له 
أن يطلى تعويضاً عما لحقه من ضرر مادى وأدى 

« ومن حبث انه قما تعلق تطتب الالغاء 
يكنى أن تنكون للطالب مصلحة شخصية مباشمرة 
فى الطلى مادية أو أدية وهى تتوافر إذا من 
القرار الطعون قبه حالة قاتونية ‏ خاصة بالطالب . 
أما بالنسبة إليطلب التعويض فيجب أن يقوم على 
حق أثر فيه القرار فألحق يصاحبه ضرراً سواء 
من الناحية المادءة أو الأدية . ْ 

« ومن حيث ان المصلحة على مقتضى ماتقدم 
متوافرة فى الدعوى بشقيها حسها يصورها الدعى 
ومن ثم يكون الدفع فى غير مله ويتعين قبول 
اللعوى . 

ثانآ ‏ عن الموضوع : 1 

د« من حث ان المدعى ينى دعواه على أن 
القرار المطاوب إِلعَاوّه إذ صدرمئ وزارة التحارة 
والصناعة لشنئون العوين مشيرا فى دبياجته إلى 
المواد التى استند إلا من المرسوم يمانون رقم 85 
لسنة معو١‏ والى طلب مراقبة عوين الشرقية 
بكتابها رقم +ه المؤرخ ىم من أ كتوير سنة 
4ع إعا صدر الفا لقتضى مواد هذا المرسوم 
وعن خطأ فى تطبيقه وتأويله ومنطويا على إساءة 
استعال السلطة بتسخيره فى غير ما أعدله » إذ لم 
هدقف القرار المطعون فيه إلى محفيق الغاية الى 
صدر ذلك المرسوم من أجلها من ضهان عوين 
البلاد بالمواد الغذائة وغيرها ومحقيق العدالة قى 
توزيعهاء بل كانالحافز على إصداره مجرد الرغبة 
فى توقيع جزاء على المدعى عن طريق الاستبلاء 
على انتاج مصتعه من السكسب حاضره ومستقبله 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والشرون | 


لاف 


وذلك من أجل شكاوى أسندت إليه بأنه يع | الصناعة والبناء ولتحيق العدالة فى توزيعها أن 


الكسب والزوت بسعر يجاوز السعر المقرر لما 
رسما . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى العيب الأول 
الأذى ينعاه المدعى على القزار المطعون قنه فاصله 
حسما يقول » أن الاستبلاء لا مكون إلا لمادة غير 
م إِذ التسعير مع ترك المادة حرة فى 
التداول عْنى عن الاستبلاء و محققالغرض القصود 
منه »كا أن الاستيلاء لا يكون إلاعاما يمع على 
الصنف جمعه وبالتسبة إلى من يتجروت قيه 
كافة لا أن تحمله شخص معيتن بالذات 
دون عر 

د ومن حيثانه مخلص منالمد كرة المنشورة 
بعدد الوقائع الصرية غيرالاعتيادىالصادر فى ” من 
أ كتوبر سنة 1448 والق أعلنت الحكومة 
ععوجبا رفع الأحكام العرفية أنها فى سبيل العود 
بأمور الحم إلى مجراها الطبيعى رأت للتوفيق 
بين هذه الغاية وبين صون المصلل العليا للبلاد 
تنظيم فترة الاتقال هذه ,استمرار العمل بعضص 
التدابير التشيريعة التى كانت قد أصدرتها السلطة 
القامة على إجراء تلك الأحكام باعداد مراسيم 
بقوانان متضمنة نصوص الأوامرالعسكرية السايقة 
مع مراعاة حضف يعض الي ود والعقوبات 
الواردة قها . 

وقد صدرت هذه المراسم بموانين فى ع من 
أ كتوبر سنة ه1448 ومن بينها المرسوم يعانون 
رقم هو لسنة ه44١‏ عن شتونالمون الذى جاء 
ق المادة الأولى منه أنه محوز لوزير العون (وقد 
حل عحله الآن وزير التحارة والصناعة بعد إلغاء 
وزارة القوين ) لممان عو بنالبلاد بالمواد الغذائية 
وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات 


تخد هرارات صدرها ء يموافقة لحنة العون 
العلا » كل أو بعض التدابير التى نصت علبا . 
ومن بان هذه التدامر ما ورد بالفقرة الخامسة 
من الاستبلاء على أبة واسطة من وسائط النقل 
أو أبة مصلحة عامة أوخاصة أوأى معملأو مصنع 
أو حل صتاعى أو عقار أو أى منقول أوأى ثىء 
من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية 
والكماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك 
كلف أ اقرة تأدبة أي عمل من الأعمال وما 
ورد بالفقرة السادسة من محديد أسعار الأصناف 
التى تستولى علها وزارة العوين وشرف على 
توزيعها بالاتفاق مع وزارة التحارة والصناهة . 
وقد صدر فاليوم نقسه ا مرسوم انون رمم 5و 
لسنة م44١‏ الخاص بشعون التسعير الجبرى ناصاً 
على أن محدد أقصى الأسعار للاصناف الغذائية 
ومواد الحاجات الأولة البينة بالجدول رقم ١‏ 
الملحق به ومن ينها الكسب بوساطة لنة تسعير 
تتكل بالكيفية المبينة فيه . 

« ومن حيث انه سين من استقراء مواد 
هذين الرسومين أن لكل منهما موجبه ف العمل 
وجاله فىالتطبيق فلا تعارضإذن بينهما إذ نهدف 
سياسة التشريع على حسب العهيد السابق إيضاحه 
إلى أن يكون سد الحسكومة منالوسائل المتعددة 
ما يكفل صون مصلحة البلاد بضمان عويها بالمواد 
الغذائية وغيرها من الحاجيات الأولية ومحقيق 
العدالة فىتوزيعها وإمداد المستبلكين بها بالأسعار 
العقولة » فتخصيص الاستئلاء والحالة هذه بالمواد 
غير المسعرة هو مخصيص بغير مخصص . ولا وجه 
للتحدى بالفقرة السادسة من المادة الأولى من 
املرسوم يقانون رقم 6ه لسنة 19446 إذغاية ما 
تفيده أنه إذا وقع الاستبلاء على مادة غير مسعرة 

اليلق 
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من قبل كان تسعيرها على الوجه المبين بها » مع 
ملاحظة أنه غار الكفة المعتادة فى التسعير 
الجبرى على مقتضى المرسوم يقانون رقم 45 لسنة 
ه46 ء وقد روعى فى هذه المغايرة أن تكون 
إجراءات الاستتلاء أ كثر برآ وأوفر سرعة - 
كذلك لا إعتداد عا بحاجج 4 المدعى من أن 
الاستتلاء لا مكون إلا عاما وبالنسبة إلى الناسكافة 
إذ أن مداول الفقرة الخامسة من المادة الأولى 
عير أن يقع الاستيلاء على أى مصنع أو معمل 
أو محل صناعى » فى الأخذ بوجبة نظر المدعى 
إضافة لمي لا سند له من النص » ومن ثم يكون 
هذا الععسب الى ينعاه المدعى على القرار المطعون 
فيه غير قالم . 
« ومن حبث انه بالنسبة إلى الع بالثانى فقول 
المدعى شسرحاً له إنالباعث على اماد قرا رالاستبلاء 
لم يكن وجه المصلحة العامة » بل رغبة خصومه 
بالوزارة فى إعناته والتنكيل به باتخاذ المرسوم 
يقاتون الخاص بالاستبلاء سيلا يتفقون منه إلى 
هذه الغاية . وقد استند قى هذا الادعاء إلى أن 
الشكاوى التى قدمت فى حقه قد أثارتها في الواقع 
تلك الخصومة الشخصية القاعة بينه وبين وكيل 
الوزارة الذى استغل فرصة خلاقه مع وزارة ذلك 
العهد قراح بشتط قى الكيد له عن طريقها . وقد 
ترتب على هذه الشكاوى تقدعه غير مرة إلى 
الثناية التعومة قاعزت معط عكبها و11 تنته سد 
من تحقيق البعض الآخر » وكان الوكيل يصفته 
رئيسا للجمعية التعاونية المركرية بالشرقية والقنال 
قد تقدم باحداهاٍ المقيدة ركم أسنة ١956‏ 
جنح عسكرية يتهمه فها بسع الكسب بسع ر يزيد 
على سعره الرسمى ء وإذ ثبينت التياية عدم ها 
وحق المدعى في اقتضاء العن الذى طلبه عن ذلك 
القدر من الكسي المسل إلى الخجعية بعد دقع 


السعر اليرى قررت حفظها . أما الثانة قندمها 
من مدعى عد أحمد شاهين فى سنة 1841 همه 
وآخر ببيع زيت بأزيد من السعرالمفرر له . وإذ 
يلت الشكوى مرحلة الحفظ بعد تحقيق مطول 
استغرق سنوات تدخل الوكيل مستعينا بسلطة 
وظفته لاعادة التحقيقء وأخذ برس لالاستعحالات 
إلى النيابة العمومية الواحدتالوالآخر باسم الوزارة 
غير أنها على الرغم من ذلك قررت أخيراً حفظ 
الشكوى بعد أن قبدتها بالرقم الجديد 4/0 لسنة 
407 . وأما الثالثة المقيدة برقم 77/17 لسنة 
ال ققد درت كذلك له بوساطة أحد عملاء 
الصنع السمى شحاته عطيه والذى كان قد اعتاد 
الشجار مع عماله والاعتداء علهم تما اضطره إلى 
إرسال كتاب موصى عليه إلى الوزارة فى 4 من 


. سبتمير سنة 99445 مييناً الأسبابالتى جملته يجتنم 


عن معاملته » فأخذ هذا العميل يلح فى الشكوى 
إلى الوزارة من الدعى فأجرت معه ومع عماله 
محقيقاً إدارياً انتقل إلى البوليس ثم إلى النيابة فى . 
م من ستتميرسنة 21944 قلما استشعر خصومه 
فى الوزارة أن تلك الشكاوى لم تفلح عح لوا 
لاصدارالعرار المطعون فيه تكالا به » وسرعان ما 
صدر القرار قى ١5‏ من أ كتوير سنة 1445 . 
ثم بادرت الوزارة إلى تنفيذه دون إعلانه به فى 
١‏ منه وراحت تسعى فى إثبات النهمة الموجبة 
إليه من واقع دفاتره التقاستولت علها. ثم أضاف 
المدعى إلى ذلك أنه لم يكن منالطبيعى وقد اتتهت 
الحرب في مانو سنة ه6ة؟ وأخنذت الحكومة 
مخف من الاعباء والفيودالقأثملت كاه ل الأهالى 
مها الى حد أنها أرجت الكسب من التسعير 
الجبرىورخصت فى إصداره لتوافركياته فى البلاد 
وزيادته على حاجة الاستبلاك الحلى - لم يكن من 
الطبيعىواخالة هذه أن تستولى على مصنع اللدعى 
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وحده من بين مصاتع البلاد كافة إلا أن يكون أ | جميع للعاصر التعلمات المف كورة إلا ا 
المقصود بذلك توقيع جزاء عليه . | الدعى بالزقازيق إذ تلقت الوزارة عدة شكابات 
1 « ومن حبث ان الدعى علها ترد على ذلك ش من عملالها فى شأن إمتناعه عن صرف الكسب 
بأن الحكومة وإن كانت قد أباحت تصدير ٍ لهم قى حدود القواعد للقررة ومطالبته لمم بدقم 
| أسعار تزيد على الأسمار الرنعينة القررة لبيع 
1 
ا 
| 


الكسب الى الخارج إلا أنها عادت ققررت وقف ١‏ 
التصدير ابتداء من يوم ١6‏ من يوليه حت آخر | الكسيتسليم العاصر . فأرسلت صورة الشكوى 
أغسطس سنة 9445 وتكليف الصدرين عدم | الأولى إلىمدبراامصرة تفسه طالبة إليه أنيصرف 
الارتئاط بتصديرأية كية في خلال هذه الفترة على | الكسي قى حدود القواعد البلتة إلِه » وأرسلت 
أن يعاد النظر فى الوضوع فى يوم ١6‏ من الشهر | التكوى الثانة والكتاب الوارد إلى الوزارة من 
المذ كورعلىضوء ما تكشف عنه الالة من تواحى ظ المعصرة فى شأن الشكوى الأولى إلى مراقب عون 
الانتاجوالاستهلاك والخزون والكمياتالتق حصل | الشرقية لفحص الوضوع كا أرسلت الشكوى 
الارتباط ,تصديرها في المدة الباقة من العام . | الثالثة إلى مدير إدارة الباحث بالوزارة للاتصال 
وذلك وفق قرار لجنة الكسب الصادر فى > من | بالشاى وضبط الوقائع الخالفة للقوانين » ماتعلق 
يوله سنة 44( المقدمة صورته » وأنالحكومة | ما بالامتناع عن البيع وما تعلق بعحاوزة السعر 
الرسمى . ولما أن ورد إلى ااوزارة عدذلك كتاب 
من الدعي صر فيه على الامتناع عن صرف 
الكسي الذى يطلبه الشاكى شحاته عطية تاجر 
الكسب بالزقازيق أحالته إلى إدارة مباحث 
الوزارة لالحاقه بالشكوى السابقة » وأسفر فص 
3 مراقبة عو ن الشرقة وإدارة الباحث عن ثبوت 
| واقعة امتناع العصرة عن البيع لبعض عملاما 
فى سبيل الحصول علها من المعاصرالق لايستجيب ب | والبيع للبعض الآخرسعر بزيد على السعرالرسمى 
بعضها لطلباتهم ب عم توافرها عرضت الأ ْ القرر وحرر فى حق مدير العصرة محضر الجنحة 
على لجنة التكسب التى أصدرت قرارها المشارإلته | رقم 7799 لسنة 445 ندر الزقازيق الذى 
متضمتا عض تدابير أبلغتها مديرى المعاصر جميعهم ا أحل الى التنابة . غيرأن هذا الحضر لم ل دون 
ومن ينهم للدعى » لأسير على مقتضاها بالمنشور ْ اشمرار شاحب النصرة وعديزها فالامتاع عن 
الدورى المؤرخ فى ١97‏ من يوليه سنة ١9545‏ م ِ. | البيع للعملاء ء على ما يظهر من الشكوى المقدمة 
إٍ 


إعا تستهدف المصلحة العامة حين تمرر من وقت 
لآخر ما تراه مناسيا لضمان عوينالبلاد من حيث 
العدول عما قررته من إباحة التصدير أو العودة 
إلى الترخيص قبه » وأن الواقع فى شأن كسب 
المدعى وما دعا الوزارة الى الاستبلاء عليه أنه إذ 
وصل الى عامها فى شهر يونيه سنة 1445 أرت 
تجار مادة الكسب وستبلكي اللاتون سو 


عادت فطليت اليم بالمنشور الآخر المؤرخ فى 4 : من ٠‏ أحدم ما دعا الوزارة الى أن تكلف مراقب 

من أغسطس سنة و صرف الكسب إلى : تموين الشرقية سرعة اذ الاجراءات الادارية 
عملائهم فى حدود مسحوبات كل منهم خلال ستة | 8 | الوصلة إلى قيام اللعصرة بتسلم الكسب ناشاكى 
4 وخلال المدة من أول مايوسنة 1948 الى | وأغيره من التجار والستهلكين بالأسعار الرسمية 
آخراءريل سنة ١955‏ أي الدتين أطول . فنققت أ فى حدود الفواعد التى نص علها للنشوران 


تكن 


الدوريان اللذان سبقت الاشارة اليما ء فأجامها 
الراقب فى مم من أ كتوبر سنة 1845 بإصرار 
صاحب العصرة على الامتناع عن صرف الكسب 
لبعض عملائه فى حدود تلك القواعد والتحاء 
المستولين عن إدارتها أخيرا الى التحايل علىعدم 
الوقوع فىجريمة هذا الامتناع بتسليم يعض العملاء 
طنآً واحدآ من الكسب . ولا أن تقدم فى نفس 
الوقت كثيرون من نحار الكسب يشكون من 
أن الكسب يباع لم أمام باب المعصرة بسعر 
سبعائة ومسين قرشآ للطنالواحد وكانتالوزارة 
قد استتفدت كل الوسائل جل صاحب العصرة 
على صرف الكسب إلى عملائه فى حدود تلك 
القواعد التى أوصت بها لجنة الكسب دون أن 
برعوى - لماكان الأمر كذلك اضطرتالوزارة 
أخيراً إلى إصدار القرار المطعون قيه . 

« ومن حىث انه يستفاد من دفاع الوزارة 
السابق إيراده أنهاتسل بأن ذلكالاءتيلاء الفردى 
الذنى خصت به معصرة الدعى دون باق معاصر 
ابلاد إعا قررته بسب الشكاوى التى قدمت فى 
حقه يأنه تارة يمتنع عن سبع ١‏ كسيوتارة أخرى 
يبيعه بأ كثر من السعر الرسمى المقرر له وعلى 
الرغم من أن التحقيق فى هذه الشكاوى لم يسفر 
عن إدانة الدعى إذذاتبت جمعها بالحفظ ‏ لا 
تسل بدلك ققط بل إنها قررت الاستيلاء ونمذته 
قبل أن يتهالتحقيق تهائيا فىتلكالشكاوى . وإذن 
قكون الاستلاء والحالة هذه » جزاء قصدت 
الوزارة توقبعه على المدعى بتسخير أحكام المرسوم 
بعانون رقم هه لسنة ١1446‏ الخاص بالاستيلاء 
قى غير ما أعد له وإعماله فى الجال الذى شرع 
اللرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1946 الخاص 
بالتسعير الجبرى من أجله » وتكون الوزارة 
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بالقانون عن الغاية الى وضع لما تما يعيب القرار 
المطعون فيه وبوجب إلغاءه بالتطبيق للفقرة . 
السادسة من المادة الراعة من المانون رقم ١١٠‏ 
لسنة 444 الخاص بإنشاء حلس الدولة . 

« ومن حبث انه قما يتعلق يطلب التعويض 
فان للدعى لم يقدم دللا على ما يدعى لوقه به 
من ضرر مادى أصابه من قرار الاستيلاء . 
وخصوصاً إذا لوحظ أن إنتاج الكسب المستولى 
عله قد ترك عمال المدعى «وزعونه نحت إشراف 
مراقة وين الشرقة وفى حدود القواعد الى 
مجرى التوزيع يقتضاها بالنسية إلى المعاصر 
كاقة والحكسب كان ولا 'زال مادة خاضعة 
للتسعير اليرى لا يجوز بعه إلا بالسعر الرسمى 
القرر له . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الضرر الأدى 
فليس نمة شك فى أن الاستبلاء الذى تم على 
كسب العصرة حاضره ومستقبله وما استازمه من 
إجراءات تفتيش وحصر لا تتاجه اقتضى نفل 
الدفاتر من مقرها فيه إلى مقر الوزارة بالعاهرة 
كل ذلك من ثشأئه أن بسىء إليه وعس سمعته 
التجارية نما يمل له الحق فى التعويض الذى 
تقرره المحكمة عراعاة هذه الظروف عائة جنيه 
بيتعين القضاء له مها مع الصروقات . 

( القضية رقم ١م‏ سنة ١‏ قصائية ) 
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قرار ادارى . صبوره قبل قانون مجلس الدولة ‏ 
عدم قيول . تظل بعد صدور القاتون . 
الوضم . الادة هو“ من انون ١١1‏ سنة 5845ل. 


لا يغير من 


يتصرفها هذا قد أساءت استعيال سلطتها واتحرفت | تطبيقه بالنسبة للقرارات اللاحقة لصدوره . 


العدد اثالك والرام السنة الثامتة والشرون 


المبادىء القانونية 

١‏ العيرة فىقبول طلب الالفاء بالقار ع 
الذى صدر فيه القرار المطلوب إِلغاوه » قادام 
هذا التار نح سابتقا على العمل بالقانون المذ كور 
امتنع قبول الطلب ولا يحدى فيه تظلم لاحق . 

؟ - المادة اللخامسة والثلاثون منقانونإنشاء 
مجلس الدولة ما نصت عليه من وقف سريان 
اليعاد النصوص عليه فيها برفم التظل عا ينصرف 
حكها إلى القرارات اللاحقة للقاثون والتي يجوز 
تقد الالغاء بالنسبة إليها . 

م لا محل لما يقوله الدعى من أن 
أثر النشرة التى أذاعتها وزارة المعارف على جميع 
المدارس والملم_اهد المرة والتى اشتملت على 
حريف جسم الوقائع المنسوبة إليه » لا يزال 
يلاحقه ويصيبه بأفدح الاضرار » ومن م مختص 
حكة القضاء الادارى بنظر النزاع » لأن العبرة 
بصدور القرار وقد صدرالقرار الطعون فيه محدثا 
أثره قبل العمل بالقانون . 


الوقائم 

تلخص وقائع هذه الدعوى حسما جاء فى 
صحفتها ومناكرات طرف الخصومة ومستنداتهما 
فى أن الدعى وهو مدر مدارس الأقاط بالحلة 
الكبرى قدمت فى حقه سنة 1845 شكوى من 
معل التريبة البدنية بالمداوس للذكورة وقد أحيل 
من أجلها إلى الحا كة التأديدية تهمتين إحداها 
تهمة خلقة وم حول وجود علاقة بينه وبان 


ل 
زوجة معلٍ الترية البدنة وثانتهما سوء تصرفه 
وعدم حرصه باستقبال زوجة معلٍ الترية البدية 
فى ححرته الخاصة بالفتدق وقضى مجاس التأديب 
براءته من التهمة الأولى مع إنداره وحرمانه من 
الاعانة القررة له لمدة شهرين عن التهمة الثانية 
واستأف الدعى هذا الحم لدى الجا سال#صوص 
الذى قضى فى ١!‏ من ناير سئة غ984 يتأيد 
قرار بجلس التأديبٍ الاتداتى وقد تسر هنا 
القرار بحعدد الوقائع الصرية الصادر فى 12 من 
فراير سنة 6194 أبلغ إليه من مراقبة التعلم 
الحر فى ١+‏ من فيراير سنةع94١‏ . إلا أن 
مراقبة التعلم الحر لم تكتف يذلك بل أصدرت 
تشرة رسمية فى 79 من ناير سنة 1946 جميع 
المدارس والمعاهد الحرة اشتملت على محريف 
جسم لاوقائع إذ التبس علها الأمر بين التهمتين 
المذ كورتين : التهمة البى.رىء منهاء وهى التهمة 
الخلقية » وتهمة سوء التصرف الذى عيب عليه 
باعتار أنه غير لا ثق به مقابلة زوجة معلل العربية 
البدنة في ححرته الخاصة بالفندق وجرت عبارة 
التشرة المذ كورة عا يألى : 

د قررت الوزارة حرمان هترى أفندى ثماع 
ناظر مدرسة الأقباط الثانوية الحلة الكبري من 
إعانته لمدة شهرين ناء على قرا را جلس ا خصوص 
النعقد فى موى " و9 هن ينار سنة ١954+‏ 
لا نسب إليه من تهمة خلفية وهى وجوده بحالة 
هريبة تتنافى مع كرامة المرنى وتسىء إلى “ممة 
رجال التعلم » مع أن يحدى التأديب والمجلس 
الخصوص قررا صراحة براءته ثما نسب اليه من 
تهمة خلقية . ولما كان قد لقه من جراء ذلك 
ضرر بالغ من الناحبتين الأدية والمادية ققد طلب 
الحم براءته تما نسب إليه مع الثقرير يتصحيح 


اط 


تلك النشرة الظالمة ء وتكليف الوزارة باذاعة 


التصحيح على معاهد التعلم كا فعلت بالنشيرة 
نقسها مع إلزامها مجميع الصاريف ومعايل 
أتعاب الحاماة . وقم أودع المدعى صحفة الدعوى 
والمق كرة الشارحة وحافظة المستندات سكرتيرية 
المحكمة فى ١9‏ من ناير سنة 19889 وأعلنت 
الأوراق إلى الدعى علها فى 7١‏ من ينابر سنة 
941ل تقدمت مذاكرتها فى ١؟‏ من فيراير ستة 
9417 ء ثم رد للدعى في 5 من م ارس سنة 
14407 وردث للدعي عليا على الرد مع إبداعبا 
مستندات فى 1١9‏ من مارس ستة ماع4٠‏ ودقعت 
الدعى علبا الدعوى يعدم اختصاص محكمة 
الفضاء الادارى بنظرها كا دفعت بعدم قبول 
الدعوى لأنها تنعلق يتصرف سابق على العمل 
بغانون مجلس الدولة وبالنسبة إلى موضوعالدعوى 
طلبت الحم برفضها ‏ وقد أحيلت الدعوى إلى 
حضرة عد سابى مازن بك المستشار بالمحكمة 
لوضع التفرير » وعد وضع التقرير أحيلت 
الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها جلسة وم 
من أريل سنة 7ا94؛ وفيها سمعت المحكمة 
ملاحظات الطرقين على الوجه المبين فى الحضر 
وقرر المدعى تنازله عن طلب الحم باشراءة 
واقتصر على طلب الحم بالغاء النثيرة الى عملت 
بناء على أمر إدارى ثم أجل النطق بلحم فى 
الدعوى إلى جلسة اليوم . 

الاير 

عد ثلاوة التعزير ... 

« من حيث ان المدعي طليٍ فى تصفةدعواه 
ومن كرته الشارحة الحكم ببراءته مما أستد إليه 
وحوكم عليه أمام مجلس التأديب والجلس 
الحصوص وتصحيح النشرة الى أذيعت على 
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الدارس والعاهد في هذا الشأن » وقد دقعت 
الدعى علها الدعوى عدم اخصاص محمكمة 
القضاء الادارى بنظرها بالنسبة إلى الطلب 
الأول لأن الدعى ليس عوظف عموى دام . 

« وحبث ان المدعى عدل طلياته قفي محضر 
جلسة المرافعة فتنازل عن طلب الحكج بالبراءة 
واقتصر على طلب الح بالغاء النسرة التى عملت 
بناء على أمر إدارى وإزاء هنا التعديل لم يعد 
ئمة مل للتصدى لقا الدفع . 

« وحيث أنه عن الدقع بعدم قبول الدعوى 
قنوامه أن الدعوى تتعلق بتصرف سابق على 
العمل انون مجلس الدولة إذ أن الحا كة التأدرسة 
قد انتهت فى ١7‏ من نابر سنة 1448 والتشرة 
المطاوب إلغاؤها أذيعت في 8”* من يناير سنة 
با قانون مجلس الدولة على مقتضي نص 
الادة الثانية والخحسين منه حمل به بعد شهر من 
تارم تثسره فى الجريدة الرسمية وقد شر فى ١١‏ 
من أغسطى سنة 1885 . 

« وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على عدم قبول طلبات الالغاء بالنسبة إلىالقرارات 
الادارية السايمة على العمل مانون محلى الدولة 

« وحيث انه لا وجهلما يقوله الدعى من أنه 
قدم جملة تظلدات عن هذه النشرة كان آخرها فى 
دسمير سئة 19445 ءأى بعد العمل يادون 
مجلس الدولة » وأن من شأن هذه التظامات 
امتداد أثر القانون إلى القرار موضوع الدعوى . 
ذلك لأن العيرة فى قبول طلب الالغاء بالتارييخ 
الذدى صدر فيه القرار الطلوب الغاؤه ثا دام هذا 
التارعخ سابقا على العمل بالقانون الذ كور امتنع 
قبول الطلي ء ولا محدى فيه تظل لاحق . والادة 
الخامسة والثلاثون من العانون با نصت عليه من 
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وقف سيان البعاد النصوص عليه فها رفم 
النظل إعا ينصرف حكمها إلى القرارات اللاحقة 
للقانون وال يحوز تدم الالغاء بالنسبة إلها . 
حذلك لا حل لما يقوله الدعي من أن أثرهذه 
النشرة لا بزال بلاحقه ويصيبه بأفدح الأضرار » 
لأن العيرة كا تقدم يصدور القرار وقد صبر 
القرا الطعون فيه محدءا أثره قبل العمل بالقابون 


(القضية رقم ١1١‏ سنة ١‏ قضائة ) 


4 
١‏ مانو سنة ١921/‏ 
١‏ - تعويض . عن تصرف إدارى سايق على إنشاء 
بلس الدولة مادة ؛ ققرة'' 2 " م 4 . 
اختصاصه . 


+« ب يلس بلدى . حقه فى إحالة الموظف على الماش . 
جوازه . عدم تأثره بلاحة الادخار . 
+« - سلطة إدارية . حقها فى إحالة الموظف إلى الماش 
قبل السن . ستد الاحالة الملحة العامة . قرار 
الاحالة . تسبييه غير وجونى وللمحام حق 
تقدير الأسباب . 


الميادىء القانونية 

و - إن القول بأن طلبات الالغاء عن 
القرارات السابقة علصدور قانون إنشاء خلس 
الدولة تكون مقبولة إذا رضت فى خلال ستين 
بوما من تار مخ العمل به اسقنادا على المنائثشات 
التى دارت فى مجلس الشيوخ حول المادة ه ٠‏ من 
القانون ء لاوحه له : أولا ‏ لأن هذه المناقشات 
فى ذاتهالاتكشف عنرأىممين . وثانيا- لأن 
الممول عليه فى سريان القانون على حسب 


وأا 
فلانحوز تقرير هذا الك يطريق الاستفتاج 
وثالنا ‏ لأن القانونقد نص فق مادتهالثانيةوالحسين 
علي أن يعمل به بعد شهر من تار_خ نشره فى 
الجر دة الرسمية . 

؟ - إن للمحا م المدنية متقضي لوائح 
ترتسها ساطة القصل فى الدعاوى التى ترفم عل 
جبات الحكومة بطلب التعويض عنالقرارات 
الادارية التى تقم تخالفة لتقوانين أو اللواتح ثم 
صدر قانون مجلس الدولة ونصت الادة اللخامسة 
منه عب اختصاص محكة التضاء الادارى بالفصل 
فى طلبات التعويض عن القرارات الادارية 
المبينة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 
الرابعة . وستخلص من ذلك أن الشارع قد 
جعل دعاوى التعو يض عن هذه القرارات من 
اختصاص الحا ا المدنية ومحكة التضاء الادارى 
على السواء » وهذا الك يتناول الدعاوى الناشئة 
عن الحوادث السايقة على العمل يقالون مجلس 
الدولة كا يتناول الدعاوى الناشئة عن الحوادث 
اللاحقة له؛ لأن الأع فى أنه متعلق بقواعد 
الاختصاص فبولا يتصل بالحق فى طلب 
التعويض فى أصله ونشآنه بل بالجبة القضائية 
التى مختص بنظره والفصل فيه 

م إن لانحة صندوق التوفير لا تنفظ 
قواعد الإإحالة إلي المعاش لموظنى الجالس البلدية 
والقروية أو تعين زمانها أو شروطها أوحدودها 


المادة 7ا؟ من الدستور إنا هو النص الصر .مح بلكل ما تصدت إليه واشتملت عليه هو إنشاء 


غية؟ العدد الثالث والراع 5-5 


نظام الادخار ؤلاء الموظفين لتسكفل لم عند 
تركهم الخدمة ميلغا من ا مال يستميتون به فى 
معاشهم على متوال نظام المعاشات المقرر لموظنى 
الحكومة . وإذن لا تكون لانحة صندوق 
التوفير مقيدة لق الجلس فى إحالة المدعى إلى 
العاش قبل بلوغ سن الستين ويكون تصرف 
الجلس من هذه الناحية لا تتريب عليه . 

غ ل إذا كان للسلطات الادارية فى 
حدود اختصاصبها الحق فى إحالة موظفيها إلي 
المحاش قبل باوقهم سن التقاعد فناط هذه 
الاحالة أن تكون لاعتبارات تتعلق بالمصلحة 
العامة ع وأنه وإن كانت هذه السلطات غير 
مازمة بتسبيب قراراتها إلا أنها إذا ما اتخذت 
هذه القرا ارت أسبابا فان هذه الأسباب تكون 
خاضمة ارقابة حكة القضاء الادارى وتقديرها ‏ 

الوقاء 
لوقائع 
تتحصل وقائع هده الدعوى » حسما جاء فى 
حفتها ومذ كرات طرف الخصومة ومستنداتهما 
ودفاعيما قى الجلسة فى أن للدعى كان يشغل 
وظقة باثهندس تنظم الجلس البلدى بالزقازيق 
وقى مارس ستة 19145 رفعت إدارة البلديات 
إلى وزار الصحة العمومية مذ كرة جاء قبا أنه 
بوجد بالجالى البلدية موظفون قاربوا ملوغ 
السن القانونية وجاوز بعضهم الثامنة والخسين 
من العمر والبعض الآخر التاسعة والخسين ومنهم 
من محمل مؤهلا دراسيا متوسطا ويشغلونف 
وظائف ر ئيسية من الدرجة الراعة والخامسة 
والسادسة وقد اوحظ أنهم قليلو الانتاج بالنظر 


السنة الثامنة والشرون 


إلى كبر سنهم وضعف استعدادهم ولا تستفيد منهم 
الصلحة بالقدر القدى يتحشىمعدرجاتهم ووظائفهم 
الرئيسية . ولما كان من صالح العمل تيسير 
حروج هؤلاء الموظفين من الخدمة لامجاد عمال 
لترقبة من ثم دوتهم من ذوى الثعافات العالة 
وإدماج عتاصر جديدة من ذوى الكفابات 
للمتازة من موظق الحكومة أو من الخارج 
ارفع مستوى الجلس من الوجيتين الفنية 
والادارية فان الادارة تعرض الأمر للمواقفة على 
إحالة موظئ الجالس الذ كورين إلى التماعد قبل 
بلوغ السن المقررة على أن يعوضوا عن ذلك 
عنم كل متهم ماهيته عن المدة الباقية لبلوغه هذه 
السن وذلك مخلاف ما ستحقه من مكافأة أو 
حساب فى صندوق التوقير وقد واقق وزير 
الصحة على هذه المذ كرة ‏ وفى أول أريل سنة 
7 أرسلت إدارة البلديات إلى رئيس ججلس 
بلدى الزقازيق كتايا جاء فيه أن الادارة العامة 
رغية منها فى العمل لمصلحة الجالس بتيسير 
خروج موظفيها القدين قاربوا السن القررة 
لللتماعد ولامحاد محال لترقبة ذوى التقافات 
العالية وإدماج عناصر جديدة من ذوى 
الكفاءات المتازة لرفع مستوى ا جالس من 
الوجهتين الفنية والادارية على أن يعوضوا عن 
ذلك بأن تصرف لمم الجالس الى يعملون 
قبا الآن مبلغا موازيا لما هياتهم عن الدة الياقية 
ا بلوغ هذه السن مخلاف ما يستحقونه 


من مكافأة أو حساب فى صندوق التوفير قد 


عرضت الأمر على معالى وزير الصحة العموصة 
فوافق فى م7 من مارس سنة 1445 على إحالة 
حضرة أحمد أقندى صرى بامهندس التنظم الذدى 
يلغ السن القانونية فتى ؟ من بتار سنة م144 
إلى التقاعد اعتبارا من أول أبريل سنة 1545 
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الى 


وفى 14 من أبريل سنة 1441 أرسل رئيس | المدعى علهم مذكرتهم مع مستنداتهم فى ١+‏ من 


مجلس بلدى الزقازيق إلى الدعى كتاباً بأن وزير 
الصحة العمومية قد وافق على إحالته إلى التقاعد 
اعتياراً من أول أبريل ستة ١54‏ وان إدارة 
البلديات قد أشارت بأن يصرف له مبلغ بوازى 
ماهيته عن اللدة الباقية له من أول أبريل سنة 
5 الغابة م من ينابر سنة م/145 وهو تارع 
بلوغه سن التفاعد وذلك محلاف مابستحقه ب 
حساب فى صندوق التوقير مع تدر رئيس 
الجلس لجهوده و كقاءته ونزاهته أثناءمدة خدمته 
ثم عرض الأمر على مجلس بلدى الزقازيق قفرر 
مجلسته التعقدة في 1 مر مانو سنة 1945 
الواققة بالإجماع على إحالة اللدعى إلى التماعد 
وصرف البلع اللستحق له من الاحتباطى العام مع 
الثناء الستطاب على خدماته النافعة فىهذا الجلس . 

فرفع الدعى هذه الدعوى وقال قبها إن 
الكتاب التى أبلغ إليه فى ١5‏ من أبريل سنة 
145 تقذ بفصله من الخدمة ولكن لم ينفذ 
يصرف البلغ الموازى لمرتبه عن المدة الباقية له فى 
الخدمة من أول أبريل سنة 1445 لغاية م من 
ينابر سنة مغ4؟ »كا أن القرار الى أصدره 


وزير الصحة فيلم8؟ من مارس سنة 451 اوقرار | 


توقير سنة 1445 ثم أودع المدعى ردا مع 
مستندات فى +5 من توشبر سنة 1445 وأودع 
المدعى علهم رداً مع مستندات فى١٠‏ من ديسمير 
سنة 1942 . وقد أحيلت الدعوى إلى حضرة 
صاحب العزة مد سانى مازت بك المستشار 
بامحكنة لوضع التقررر قعين حصرته جلسة لمناقشة 
الخصوم ورخص لم فى تقديم مذاكرات تكلية 
مع مستندات » ققدم المدعى مذ كرته فى 5" من . 
ينابر سنة 41و( ولم يقدم المدعى علهم شيئاً . 
وقد عدل المدعي طلباته فى محضر المناقشة 
ومذكرته النكييلية إلى طلبٍ الح يصفة أصلية 
بإلغاء القرار الصادر من وزير الصحة العمومية 
فى م8 من مارس سنة 144 والمرار الصادر 
بتار ١١‏ من مانو سنة 19484 من مجلس بلدى 
الزقازيق والقاضى بإحالته إلى التقاعد والحكم 
بإعادته إلى الخدمة مع التعويض الأدى واحتاطياً 
الحسي بالزام اللدعى عليم متضامتين بأن يدفعوا 
إلبه مبلغ ألفى جنيه تعوضاً ماديا وأدييا مع 
المصروقات والأتماب . وقد دقع المدعى عللهم 
الدعوى يعدم بولا لأن القرارين اللذين يطك 


المدعى إلغاءها والتعويض عنهما صدرا وتفذا قبل 


بلس بلدى الزقازيق فى م١‏ من مابوستة 1545 ا العمل انون مجلس الدولة » ونص امادة الساعة 
صدرا عتالفين للقوانين واللوا تح فيحق له أن | والعثشرين من الدستور صريح فى أن أحكام 


يطلي إلغاءها مع التعويض ثم طلب الحم 
إلغاء القرارين المذكورين وإعادته للخدمة مع 
إثزام المدعى علهم متضامتين بأن يدفعوا إليدمبلغ 
ألقى جنيه والمصروفات ومتابل أتعاب الحاماة ‏ 
وقد أودع المدعى حيفة اللدعوى والمذكرة 
الشارحة وحافظة المستتندات فى ؟١‏ من أ كتوبر 
سنة 49و وأعلنت هذه الأوراق إلى اللدعي 
علهم في 16 من أ كتوبر سنة 95 تأودع 


| 
ٍ 
| 


ظ 
ظ 


القوانين لاحرى إلا على مايقع من تارم تفاذها 
ولا يترتب علا أثر قما وقع قبله مالم ينص على 
خلاف ذلك ,نص خاص . وليس ف قانون يجلس 
الدولة نص باتسحاب أثره على الماضى + ثم طلب 
المدعى علهم فى موضوع الدعوى الحم برفضها 
وقد أحلت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها 
جلة ؟١‏ من مارس سنة 198417 . وعد أن 


أبدى الطرفان ملاحظاتهما الشفوية على الوجه 
قلف 


دك 
المدون بالحضر أجل النطق بلحي لجلسة 1امن 


مارس سنة 19519 ثم أعيدت الدعوى إلىالرائعة 
لجلسة +1 من أتريل سنة 1441 ومنها إلىجلسة 
“٠‏ من أبريل سنة 18417 ثم أجلالنطق بلحم 
إلى جلسة الوم . 


2- 

عد تلاوة الثقرير . . . 

د من حبث ان المدعي علءهم دقعوا الدعوى 
عدم قبولما تأسيساً على أن القرارين المطاوب 
إِلماوعا والتعويض عنهما صدرا وتفذا قبل العمل 
انون مجلس الدولة . 

« وحث انه بالنسبة إلى طلب الالغاء قن 
التقرر بصريم نص المادة السابعة والشوين من 
الدستور أن أحكام القوانين لايحرى إلاعلى مايقع 
سن تارعج تفاذها ولا يترتب علها أثر فما وقع قبله 
مالم ينص على حلاف ذلك بنص خاص . 

« وحث ان الطعن فى القرارات الادارية 
بدعوى الإلشاء هو حق جديد استحدثه قانون 
مجلس الدولة ولم يتضمن هذا القانون نصاً بسريان 
ألحكامه على الماضى . 


« وحيث أن مااستخلصه المدعى مرن 
المناقشات الى دارت فى مجلس الشيوخ حول 
المادة ه” من القاتون وما برتبه علها من أن 
طليات الإلغاء عن القرارات السامّة عليه تكون 
مقبولة إذا رفعت فى خلال ستين نوما من تاريع 
العمل به لاوجه له : أولا _ لأن هذه المناقئات فى 
ذاتها لاتكشف_عنرأىمعين . وثاناً ‏ لأنالمعول 
عليه فى سريان القانون على الحوادث السايقة على 
حسب المادة “إ”؟ من الدستور إتما هو التص 
الصريع فلا يحوز تقرير هذا الححكم بطريق 
الاستنتاج وثالثاً ‏ لأن القانون قد نص فى مادته 
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الثانية والأسين على أن عمل به يعد شهر من 
تاريخ شسره فى الجريدة الرسمية . 

« وحث انه أذلك يكون الدفع عدم قبول 
طلى الالغاء قى محله ويتعين قبوله . 

« وحيث انه بالنسية إلى طلب التعويض 
فن القرر أن لمحاكم الدنية عقتضى وام 
ترتيبها سلطة الفصل فى الدعاوى الى ترفع على 
جهات الحكومة يطلب التعويض عن القرارات 
الادارية الى تمع مخالفة للقوانين أو اللوا م ثم 
صدر قاهون حالس الدولة وتصت الادة الخامسة منه 
على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى 
طلبات التعويض عن القرارات الادارية البينة 
فى الفقرات الثلاث الأخيرة من الادة الرابعة . 
وستخلص من ذلك أن الشارع قد جعل دعاوى 
التعويض عن هصنه القرارات من اختصاص 
الحا الى الدنئة وحكمة القضاء الادارى على السواء 
وهذا المكم يتناول الدعاوىالناشئة عن الحوادث 
السابقة على العمل باون مجلس الدولة كا يتتاول 
الدعاوى الناشئة عن الحوادث اللاحقة له » لأن 
الأمر في شأنه متعلق شواعد الاختصاص فهو 
لا يتصل بالحق فى طلب التعويض فى أصلهو نشأته 
بل بالجهة القضائية الى مختص بنظره والفصل 
د 

و وحث انه لذلك بكون الدفع عدم 
قبول طلب التعويض ف غير محله ويتعين رفضه . 

« وحيث انه عن موضوع طلب التعويض 
يقول الدعىإن القرار الدى أصدره وزر الصحة 
العمومية باحالته إلى العاش باطل لصدوره ممن 
لا علكه إذ أن الذى علك إصدار هذا القرار 
إنما هو الجلس البلدى م أن القرار الذي أصدره 
الجلس البلدى باطل أيضآ لأن موظق الجالس 
البلدية والقروية لا محالون إلى المعاش قبل باوغهم 
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سى الستين إلا بقرار تأديى أو لعدم اللياقةالطيية 
الخدمة . وبان ذلك أن الادة الخامسة والحسين 
من القالون رقم ١5‏ سنة 1444 الخاص نظام 
الجالى البلدية والفروية قد نصت على أن رئيس 
لجلس يعين الوظفين والستخدمين والعال طبما 
للاعهادات التى وافق علها الحلس فى المزاية 
العتمدة وطبتا للشروط والأوضاع الى مددها 
مجلس الوزراء رار منه يتضمن علاوة على ذلك 
التأدب والترقة-والتقل وترك الخدمة وأته تنفيذا 
لهذه اللادة أُصدر مجلس الوزراء قراراً فى ه من 
تونيه سنة ١9560‏ بلانحة استخدام موظق 
ومستخدى وعمال الجالس البلدية والقروية » 
ونصت امادة الخامسة عشرة منها نحت عنوان 
« ترك الخدمة » على أن تطيق لأححة صندوق 
التوفبر الصادر مها القرار الوزارى فى م؟ من 
أغسطس سنة 1418 فى جميع المالس البلدية 
والقروية وتمضى الادة الثامنة من اللانحة 
للنحكورة بأنه محق الفستخدمين تصفية حصتهم 
فى صندوق التوفير إذا تركوا الخدمة في حالة من 
الأحوال الآتة : 
و عند بلوغ هو سنة من العمر وعد 
عضية ١6‏ سنة فى الخدمة . 
؟ ل بعد نضية » سنة فى الخدمة . 
م« عند الاحالة على المعاش فى سن الستين 
- عند الاحالة على المعاش لعدم اللياقة 
الطبية على ائر مرض أو عاهة يثبتها 
القومسيون الطى . 
8 ارفك عل إن الفا الوظيفة أو على 
سييل الوقر . 
وبرتب الدعى على ذاك أن سن إحالةموظى 
الجالس البلدية والقروية اللمشتركين في صندوق 
التوفير إلى العاش هي ستون سنة ما لم تعالاحالة 


لحلكن 


فى حالة من الحالات الأخرى الى ذ كرتا اللاحة 
ثم ضيف إلى ذلك أن إحالته إلى المعاش مشوبة 
باساءة استعالالسلطة إذ أنها » كا جاء فىمذ كرة 
إدارة البلديات الي بنيت عليها كانت يسبب قلة 
إنتاجه وصعف استعداده مع أن ملف خدمته 
ناطق بأته كان مثال الكقاءة و النزاهة طيملة 
هذه الخدمة وحافل ,حكتى الثناء عليه والاشادة 
عحروده وأن صفحته في الوظائف التى شعلها 
مليئة بالانتاج والاصلاح والتعمير 

م وحيث ان المدعى عليهم ينون دقاعيم 
على أن الجلس البلدى قد وافق على إحالةاللدعى 
إلى المعاش قلا محل لاثارة جدل أو اعتراض من 
هذه التاحة "ا أن الجلس باعتباره المهييعن على 
شئون موظفيه علك إحالتهم إلى المعاش غير متقيد 
في ذلك بالحالات الواردة فى لأنحة صندوق 
التوقير وأخيراً قان قرار إحالة المدعى إلى المعاش 
ليس فيه أثر لاساءة استعال السلطة الى قوامها 
أن يكون مبعثه الهوى والغرض وتنكب سبيل 
المصلحة العامة والمدعى لم يزعم شيئا من ذلك بل 
هو يدرك مبلغ ما فى هذا القرار من استهداف 
المصلحة العامة وما أسبغه عله من بر ورعايةوهو 
عبد عن العمل . ش 

« وحث انه يؤخذ مما تقدم أن جوهر 
الحلاف بين الطرفين ينحصر فى أمرين : 
أولما ‏ هل مجوز لمحلس البلدى إحالة المدعي 
إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين وفى غير 
الحالات الم كورة فى لالحة صندوق التوقير ؟ 
وثانيما ‏ هل إستحق الدعى تعويضاً عن هذه 
الاحالة ؟ 

و وحث انه بالنسية إلى الأمر الأول فان 
لانحة صندوق التوفير التى إستند إلبا المدعى 
فى القول ,حدم جواز إحالته إلى امعاش قبل بلوغ 


خض 


سن الستين لا تفيد هذا الممنى أو تدل عليه قيذه 


المدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والمشرون 


« وحث انه بالنسبة إلى خصوصة هذه 


اللامحة لا تنظم قواعد الاحالة إلى المعاش لموظفى | الدعوى فالثابت من المذكرة الى رفعتها إدارة 


الجالس البلدية والقروية أو تين زمانها أو 
شروطها أو حدودها بل كل ما تصدت إليه 
واشتملت عليه هو إنشاء نظام الادخار لحؤلاء 
الموظفين لتكفل لحم عند تركهم الخدمة مبلنا 
من المال يستعينون به في معاشهم على «نوال 
نظام المعاشات المقرر لموظفى الحكومة فرخصت 
لمجالس فى إنشاء صناديق توفير لموظفيها ثم 
عينت المبالغ التق ينكون منها مال الصندوق 
فيستقطع من كل موظف مشترك في الصندوق 
5 ./. من راتبه ويدقع الجلس الللدى من 
جانيه مبلتاً معادلا للمبلغ المستقطع ثم تضاف إلى 
الصندوق مبالغ أخخرى كا بينت اللاتحة الحالات 
الى يكون فبها للموظف تصفية حصته فى الصندوق 
حال حباته ثم من ستحمقون عته هذه الحصة 
بعد وفاته إلى غير ذلك ثما يتعلق هذا الشأن 
من أحكام . 

« وحيث انه على مقتضى ذلك لاتكون 
لائحة صندوق التوفير مقيدة لحق الجلس فى 
إحالة المدعى إلى المعاش قبل باوغ سن الستين 
ويكون تصرف الجلس من هذه الناحية 
لا تثريب عليه . 

« وحيث انه بالنسبة إل ىالأمر الثانىةالقاعدة 
أنه إذا كان للسلطات الادارية فى حدوداختصاصها 
الحق فى إحالة موظفيها إلى العاش قبل بلوغهم 
سن التقاعد فناط هذه الاحالة أن تكون 
لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وأنه وإن كانت 
هذه السلطات غير مازمة بتسيبب قراراتها إلا 
أنها إذا ما اممخذنت لمذه القرارات أساءا فان 
هذه الأسباب تحكون خاضعة لرقابة المحكمة 


وتقديرها . 


البلديات إلى وزير الصحة العمومية والتى تضمنت 
قكرة الاحالة إلى العاش أنها تتناول الجالى 
البلدية «وجه عام وأنها توم على أسباب عامة 
تتحصل ف الخلة فى رفع مستوى هذه الجالى من 
الوجهتين الفنية والادارية وإذا كانت هذه 
الذاكرة قد استطردت وتعرضت لببان وجوه 
السأله التى تضمتتها قذ كرت أن بالمجالس موظفين 
قاربوا يلوغ السن القانونة ومنهم من محمل 
مؤهلا دراسيا متوسطا ورشغاون وظائف رئيسية 
وأنهم بالنظر إلى كير سنهم وضعف استعنادمم 


| قلياو الانتاج ولا تستفيد منهم الصلحة بالقدر 


الى ,تمشى مع درجاتهم ووظائتههم الرئيسية 
وأن من صالح العمل تيسير خروجهم من الخدمة 
لامحاد مجال لترقبة من ثم دونهم من ذوى الثقافات 
العالية وإدماج عناص رجديدة من ذوى الكفايات 
اللمتازة من موظفى الحكومة أو من الخارج - 
إذا كانت الذكرة قد تعرضت لبان هذه 
الوجوه فهى ليست إلا فروعا لأصل عام هو الى 
صدرت عنه المذ كرة وهدقت إلله وهو رقع 
مستوى الجالس من التاحتين الفنية والادارية 
ولا شهة فى أن هذا الأصل بفروعه ما مت إلى 
المصلحة العامة ويتعلق مها 

« وحث انه لا حل لا رعمه المدعي من 
أن الوجوه التى اشتملت عليها المذكرة لا تقوم 
بالنسبة اليه وبالتالى تسكون إسالته إلى المعاش قد 
بنيت على أسباب غير صححة ولغير المصلحة العامة 
لا حل لمذا الزعم أو المجادلة فيه لأنهلاستفاد من 
المذكرة أن الوجوه الى وردتتها تنوم بأ كلها 
بالنسبة إلى كل من رؤيت إحالته إلى المعاش 
ولاشك في أن المدعى ,توافر اديه قدر متيقن 


اميم مسصيمم 


العدد الثالث والرابع -- السنة الثامنة والشرون 


اهنا 


من هذه الوجوه فهو محمل مؤهلا دراسيا | مجلس الوزراء الصادرقى ١+‏ من توقير ستهة194 


متوسطا وبشغل وظيفة رئيسية وفي الدرجة 
الرابعة ويلغ سى التماعد في “# من يتاار سنة 
8 وبالفعل تعرض كتاب إدارة البلديات 
إلى رئيس مجلس بلدى الزقازيق المؤرخ فى 
أول أريل سنة 1885 لخالته على هذه الأسس 
وربط ما بينها وبين الفكرة فى الإحالات إلى 
المعاش والغاية منها وهى رقع مستوى الجالس 
من الوجهين الفنة والادارة كا تقدم 

م وحث انه لذلك لاترى المحكة استحقاق 
المدعى للتعويض . 

« وحيث انه مع ذلك فان قرار الاحالة 
إلى اللعاش قد حكفل مصلحته وأحاطه بالرعابة 
فن الناحة الأدية أثنى على خدماته الثناء 
المستطاب ومن الناحية المادية منحه مبلغاً موازيا 


لراتبه عن المدة الباقية له إلى لوغ سن التقاعد | 


وهذا المبلغ يقدره المدعى عليهم عبلغ 1445 ج 
وووخ م وبقدره المدعى عبلعغ 1511 ج د 
+6 م . 

د وحث ان وجبة نظر الدعى فى الخد 
بتقديره والأسى الى بنى علبا هذا التقدير ترجع 
إلى أن القصود هو وضعه قى الخالة الى يكون 
علها لوأنه استمرفى الخدمة حتى باوغ سن التفاعد 
وترى المكة فى هذا الشأن أنه وقد تغرر منح 
الدعى ماهيته عن الدة الباقية له حتى لوغ سن 
التماعد فإن مؤدى ذلك عدم حرمانه من أىميلغ 
كان يستحقه لو أنه بق قى الخدمة حىهذه السن ٠‏ 

« وحيث انه باستعراض عناصر الفرق بين 
مايطلية للدعى وما يعرضه عليه الجلس البلدى 
سين أن هذا الفرق يتحكون من مبالغ أريعة : 
الأول مقدارالعلاوة التى يستحقها عقتفى كرار 


والثاتي ‏ إعانة الغلاء التق كان يتناولما وهوق 
الخدمة عن الدةالياقيقله . والثالك ‏ مقدارضميمة 
1-/. التى كان تتدفعلحسايه طبقاً للائحة صندوق 
التوقير او أنه بق فى الخدمة إلى سن الستيكف 
والرابع - مقابل ماكان يتمتع به من امتيازاستهلاك 
الباه والنور عن هذه الدة . 

« وحيث انه بالنسبة إلى البلغ الأخير لاترى 
لحكمة حلا لاستحقاق الدعى له . كذلك ترى 
الحكة أن استحماق المدعى لمقدار الضميمة 
مشروط باستقطاع مايقبلها من مرتبه طبقآً للائحة 
صندوق التوفير ومحفظ له الحق فبا على هذا 
الأساس أما الملغان الآخران وها مقدار العلاوة 
وإعانة الغلاء فإن للمدعى الحق ف الاستبلاءعلها 
على الوجه المتقدم . ١‏ 

و وحيث انه يستفاد من كتاب إدارة 
الللديات المقدم فى ملف الدعوى أن مقدارالعلاوة 
مج و .ووم ومقدار إعانة القلاء ٠ج‏ 
٠‏ .هم ولم يطعن المدعىعلىهذا التقدير ‏ وباضافة 
هذين البلغين إلى المبلغ الدى عرضه الجلس البلدى 
وقدره 154 ج وووخم يكون الجموع ١١ج‏ 
وهوهه م وهو مايتعين الحمحكم به للمدعى على 
الجلس اللدى ‏ 


( القضية رقم 3 سنة ١‏ قضائية ) 


8 
با؟ مانو ستة /41ة١‏ 
عمدة . احشاره . عدم تصديق وزير الداخلية 
على الاختيار لسوايقه . من حق الوزير . ولا تعويض 


م 


الميادىء العانونية 


١‏ - من شروط قبول دعوي التعويض 
تحقق حصول الضر ر نتيحة للقرار الادارى . 

٠*‏ - وظيفة العمدية من الوظائف دات 
اللطر التى تحب التدقيق ف الاختيار ها فلايعين 
فيها إلا من كان حسن السمعة حميد السيرة 

م - إذا كارت عدم تصديق وزاير 
الداخلية على اختيار المديحمدة راجع إلى ماوجه 
إليه من انهامات وماله من سوايق » قان هذا 
التصرف سليم لا غبار عليه . وهذا الحق مخول 
لوزير الداخلية عملا َّ المادة الثانية من 
الأعس العالىالصادر فى ١5‏ منمارس ستةه ١89‏ 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى ء حسما إستفاد من 
صحيفتها ومذ كرات طرفي الخصومة ومستنداتهما » 
فى أن بلدة هواش عركز منوف خلت من 
العمدية برفت عمدتها سطوحى عد زايد إداريا فى 
ع من بونيه سنة 1988 فكتبت مديرية النوفية 
إلى مركز منوف في > من يونيه اسنة غ154 
لتحرير كشف الرشحين بيدا لاختيار عمدة 
بدلامنه » وقد حرر الكشف ولم يدرج فيه اسم 
الدعى ء ققدم شكوى إلى وزارة الداخلية فى 
م7 من دسمير سنة 18445 فأحالها إلى مدبرية 
النوفية التى أحالتها بدورها إلى مركز منوف 
لتحقيقها . وقد تم هذا التحقيق فى م من قبرار 
سنة 1148 وأسفر عن أن المدعى يلك أ كثر 
من التصاب المقرر وأنه سبق اتهامه فى شروع فى 
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| قتل سنة 87 وبرىء » وفى ضرب أقفى إلى 


موث فى سنة 14191 ونرىء ؛ وفي جنايى شروع 
فى قتل سنة 9178! وحفظا لعدم معرفة الفاعل 
وأنذر مشبوها فى سنة 94! لانهامه فى قتل 
وشروع فيه وعارض فالانذارفتأيد فيستة هو( 
ثم ص النظر عن اشتباهه سنة 445 ٠.‏ وحم 
عليه بغرامة فى جنحة ضرب سنة 1945٠‏ وجتحة 
إزالة أختام قي سنة ١4١‏ وجنحة ضرب أخرى فى 
سنة م194 وروقب عسكريا فى سنة 18817 ثم 
رفعت عنه المراقبة قى سنة 154 ٠‏ وفى ١7‏ من 
مارس سنة ه1448 أرسلت وزارة الداخلية إلى 
مديرية المنوفية كتابا بمواققتها على إدراج اسم 
المدعى يكشف المرشحين وفي 76 من يوليه سنة 
46 عرض أمر عمدية بهواش على لنة 
الشياخات عديرية المنوفية -خضرئلائة منالمرشحين 
البالغ عددمم خمسة وأجمعوا على اتتخاب المدعي 
وهوأحدثم ثم أقرت اللجنة انتخابه ولكن وزير 
الداخلية لم يصدق على هذا الاتتخاب وبعث فى +7 
من فبراير سنة 144 إلى مديرية المنوفية كتابا 
بأنه يتبين من محضر الاتتخاب والأوراق المرافقة 
له أن للمنتخي عدة سوايق واتهامات الأمر الذى 
دعا إلى انذاره مشبوها ثم وضعه نحت المراقبة 
المسكرية وأنه يعد الحضر المشار الله غير 
مصدق عليه منه بالاعتّاد لاعادة طرح الموضوع 
على اللجنة من جديد وفى 7١‏ من أغسطس سنة 
هثت وزارة الداخلية الى مديرية المنوفية 
أكتابا جاء فيه أنه تبين من الاطلاع على تقرير 
مفتش الداخلة عن أعمال لخنة شياخة مديرية 
النوفية محلسة 78 من بونيه سنة 1447 أنه عند 
ما نظرت عمدية بهواش بمركز منوف أمام اللجنة 
حضوأريعة من المرشحين وعخلف الخامس وأججمع 
الحاضرون على اتتخاب عف السيد زايد وبا أنف 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشيرون 


الذكور سبق أن اتخبته اللجة فى 6 من يوليه 
سنة ١84846‏ ول تعتمد الوزارة تصينه لأن له عدة 
سوايق واتهامات وحرر للمديرية ذلك فى ٠‏ 
من فبراير سنة 141841 ولما تبين للحنة من اصرار 
المرشحين على اختياره على الرغم مما بذلته طم من 
النصح لاختيار شخص آخر بدلا منه لم بحد بدا 
من تأجل نظر العمدية ويما أن حضرة المفتش 
يرى أنه من الصلحة استبعاد اسم هذا المرشح من 
كشف المرشحين لدلك توافق الوزارة على حدف 
اسمه وفى " من سبتمير سنة 1945 كتب مدير 
المنوفية الى مأمور مركزمتوف محدف اسماللدعى 
من الكش ف طبقالما قررته الوزارة 

فرفع المدعى هذه الدعوى على وزارة 
الداخلية ومديرية المنوفية يطلب إلزامعا بأن 
تدقما اليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل 
التعويض لتعمد شطب اسمه من كشف المرشحين 
لعمدية مهواش غير سبب أو مبرر مع المصروفات 
ومقايل أتعاب الحاماة وأودع صحيفة الدعوى 
والمذكرة الشارحة سكرتيرية المحكة فى ع من 
دسميرستة 9445 وقد أعلنتالأوراق إلىالمدعى 
علهما فى ١‏ من ديسمير سنة 114 قأودعتا 
مذاكرتهما فى ع من ينايرسنة 194 . ثم أحيلت 
الدعوى إلى حضيرة صاحب العزه حمد ساتى 
مازن بك المستشار بالمحمكة اوضع التقرير فعين 
حضرته جلسة لمناقئة الخصوم وقدمت المدعى 
علمعها أوراق اتَحَاب العمدية ثم أذن للطرفين فى 
تقديم مذكرات تكيلية ققدم المدعى مذكرته 
في "! من مارس سنة 497و ولم تعدم الدعى 

وقد دفعت المدعى عليه الدعوى يعدم قبولا 
لأن القرار الدى ينظلم منه المدعى صدر وأحدث 
أثره قبل العمل انون مجلس الدولة , والفاعدة 


١ 


يصرع نص المادة ٠“‏ من الدستور هى عدم 
سريان القوانين على للاضى إلا بنص ضوع » ثم 
طلبتا فى موضوع الدعوى الح بزفضها . وعد 
أن وضع حضرة المستشار تقريره أحيلت الدعوى 
إلى المراقعة وعين لنظرها جلسة ١6‏ من أبريل 
سنة 9446م أجلت لجلسة #همنمابو سنة/1410 
وفها سمعت الحكمة المرافعة على الوجه المدون 
بالحضر » وقرر الحاضر عن المدعى عليعا التنازل 
عن الدفع عدم قبول الدعوى ثم أجل النطق 
بالحي إلى جلسة اليوم ٠‏ 
ير 

عد ثلاوة التعرير ... 

د من حبث ان الحاضر عن المدعى عليهما 
تنازل عن الدفع يعدم قبول الدعوى فيتعين إثبات 
هذا التنازل . 

« وحث انه عن الموضوع فان المدعى يبنى ' 
طلب التعويض على أن القرار الذنى أصدرتهوزارة 
الداخلة وقفذته مدرة المنوفة محنف اسمه من 
كشف المرشحين لعمدية بلدة بهواش ينطوى على 
التعسف . 

« وحيث انه يشترط لقبول طلب التعويض 
عن قرار إدارى أن يلحق الطالي ضرر من جراء 
هذا القرار . 

و وحث انه فى خصوصية الدعوى الخالية 
فان الثابت من الأوراق أن الدعى رشح نفسه 
لعمددة بلدة مهواش وأن لنة الشياخات اختارته 
لمذه الوظيفة ولكن وزير الداخلية لم ,صدق على 
هذا الاختبار عملا مح المادة الثاننة من الأمر 
العالى الصادر ى 15 من مارس سنة 1886 . 

و وحث أن عدم تصديق وزير الداخلية 
على اختبار المدعى عمدة راجع إلى ما وجه إليه 


احان 


العدد الثالث والرابع السنة الثامتة والعشرون 


من اتهامات وماله من سوايق » قفد انهم فى 
جنايات قتل وشروع فيه برىء فى بعضها وحفظ 
البعص الآخر وأنذرمشيوهاً لهذا السب وعارض 
فى الإنذار فتأيد » ثم غض النظر عن اشتباهنه 
وروقب عسكرياً ثم رفستعنه المراقة وحك عليه 
فى جنحق ضرب وجنحة إزالة أختام . 

« وحبث ان هذا التصرف من جانب وريد 
الداخلية تصرف سلملاغبارعله » فوظقةالعمدية 
من الوظائف ذات الخطر التى بحب التدقيق فى 
الاختتار لما فلا بولاها إلا ذوو السمعة الحسنة 
والسيرة الجيدة . 

« وحيث انه إذ جرى الأمر فى أن المدعى 
على هذا الوضع وكان موقفه مؤدياً إلى هذه 
النتيجة فلا يمكن القول بأن ضرراً أصابه ستحق 
التعورض عنه . 

( القضية رقم 7/2 سنة ١‏ قضائية ) 


1١ 
19217 /؟ مأو سنة‎ 

لجان تقدير العوائد ويجالس لمراجعة . قراراتها 
إدارية . اختصاص الحا كم الادارية بنقلر الطعن علها 

البداً القانونى 

إنلجان تقدير أجر المياتى والعوائد ومجالس 
المراجمة هى هيئّات إداربة تباشر اختصاصات 
إداربة فقرارائها تأخذ الصبغة الادارية . ومرد 
ذلك إلىأنإنشاء الضريبة لايكون » طبا للمادة 
15 من الدستور ء إلا يقانون » فيو عمل 
تشريعي يقوم به اليرلان ممقتضى وظيفته 
النشريمية » وأما تطبيق الضر يبة المفروضة على 


حالة كل ممول فن الأعمال الادارية الت تباشرها 
السلطة التنفيذية فى حدود وظيقنها الادارية 
علي حسب القوانين واللوائح » ولجان التقدير 
ومجالس المراجعة إنهى إلافروع منالادارةّتابعة 
اوزارة المالية تقوم بعمل ادارى فىحدود تطبيق 
قانون ضريبة الأملاك البنية وهو تقدير القيمة 
الايجارية للمبنى وتعيين مقدار المبلغ الذى يحب 
على مالكه دضه محسب الأساس النى فرضه 
القانون » فقرارات مجالس المراجعة يجوز الطعن 
فها أمام محكة القضاء الإدارى على مقتضى 
اققرة السلسة “من اناده اراسة مق فاون 
مجلس الدولة . ولا يغير من ذلك شيئا أن الأمس 
العالى الصادر فى ١‏ من مارس سنة 5م86١‏ 
أجاز التظل فى عمل لجان التقدير إلى مجالس 
المراجمة لأن هذا لا يعدو أن يكون تنظيا لظ 
بالطريق الادارى فى عمل من أعمال الادارة فلا 
مخرج المنازعة عن طبيستها الادارية ويضؤعليها 
الصيغة القضائية . ولايغير من الأميشيئا كذلك 
أن الأمر العالى الذ كور نص على أن قرارات 
تجالس المراجعةقطعية » إذالمقصودمن ذلك هووضع 
حد لمدارجالتظلم الاداربيق مسألة تقضيالصلحة 
العامة ياستقرارها وثيامها . ولس المقصود مته 
أن سبغ على تلك القرارات خصائص الأحكام 
القضائية التى حسم خصومات حقيقية تقوم يبن 
طرفين تفصل فيها انحا م بوظيفتها القضائية على 
مقتضى قواعد القالون » قتقرر حقوقا سابقة 


العدد الثالث والرابع ب السنة الثامنة والعشرون 


لأسحاب الشأن وتحوز أحكامها قوة الثىء 


القضى به بحيث تعتير عنوان الحقيقة فيا قضت 
به وتحمل بذانها القرينة على أنها صدرت ميحة 
بناء على إحراءات سليمة . 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى حسم يستفاد من 
حفتها ومذ كرات طرفى الخصومة ومستنداتهما 
فى أنه يمقتضى المرسوم الصادر فى ٠١‏ من 
دسمير سنة #غ4؟ والنشور بالجريدة الرسمية 
فى اليوم نقسه بالعدد ركم لم6١‏ قرر ربط عوائد 
سنوية على الأملاك المبنية بناحية شبرا الخيمة 
التاحة لمديرية القليوبية على أساس 2 من 
القيمة الاحارية السنوية مضافا ايها أجرة خفر 
بنسبة ‏ : و العوائد المرروطة وتنفيدا لمنا 
المرسوم قدرت مديرية القايوية فى دإسمير سنة 
١44+‏ على مصنع الدعية وملحقاته العام بشارع 
فاروق الأول رقم ع بالناحية الذ كورة عوائد 
سنوية مبلغ .اا جنيها وأجرة خفر مبلغع ١15‏ 
جمها تحصل اعتبارة من أول ينار سنة :1913 
وأعلتت الدعية بذلك في خلال شهر مارس ستة 
فنتظللت من هذا الربط بشكوى فى 5 
من أغسطس سنة 11448 ققرر مجلس الراجعة 
التابع لمديرية القليوببة مخفيض العوائد إلى هم رج 
سنويا وأجرة الخفر إلى ولا ج و ١٠٠1م‏ وا بلغت 
المدعية هذا القرار فى1«امن أ كتوبرسنة ١4‏ 
فأقامت هذهالدتعوى وأودعت فى لاإ من دسمير 
سنة 4و ؟ صحيفتها ومذكرتها وحافظة مستنداها 
وطلبت : (أولا ) الحم بإلغاء قرار مجلس 
امراجعة عديرية القليوية الصادر فى 594 *ن 
سيتمبرسنة +144 . ( ثانا ) إعادة تقدير العوائد 


ا 


على الصنع المذكور يصحفة الدعوى وملحقاته 
بواقع أريعينجنها سنويا وأجرة الخفر يواقع نمانية 
جنيات ستويا ( ثالنا ) إلزام المدعيعليها صفتيعا 
المذكورة بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . 
وأعلتت الأوراق المذكورة إلى -المدعى عليعا 
١8‏ و74 من ديسمير سنة 1445 فأودعتا فى 
4 من ناير سنة 19490 متحكرة وحافظة 
مستندات » وطليتا أصليا الحم يعدم اختصاص 
المحكنة بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها مع إلزام 
المدعبة المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 
فأودعت المدعة فى © من فبراير سنة 15410 
مذكرة بالرد وحافظة ها مستند واحد » وطلبت 
رقض الدقع يعدم الاختصاص ٠‏ وصممت فى 
الوضوع على طلباتها » فردت الدعى علبهما على 
هذا الرد بذ كرة أودعتاها فى من فبراار سنة 
14 أصرتا فها على دفاعهما السابق وفى ”7 
منه أحال سعادة رئيس الجلس الدعوى علىالدائرة 
الأولى وندب حضرة صاحب العزة السيد على 
السيد بك المستشار اوضع التقرير قمها وعد وصع 
التقرير عين لنظر الدعوى جلسة ٠7١‏ من أريل 
ستة 14407 وفها صمم كل من طرفى الخصومة 
على طلباته ثم أرجىء النطق بلح لحلسة اليوم . 
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بعد تلاوة التقرر ... 

| - عن الدفع يعدم الاختصاص | 

« من حيث ان مبنى هذا الدقع أنه عقتضى 
للادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى 18 من 
مارس سنة 4م1١‏ محوز استثناف قرارات لحان 
تقدير أجر الباتى والعوائد الى تربط علبا إلى 
الى للراجعة ء وأن الفقرة الأخيرة من للادة 
الخامسة من الأمر العالى الذ كور تنص على أن 


إفلق 


4 


قرارات هته الجالى قطعة وأن مفاد ذلك أنها 
ليست مجرد قرارات إدارية بل هى أحكام 
تصدر صفة نهائية من سلطات تملك الفصل فما 
أسنده إلها الشارع على غرار أحكام الحاكم 
الدنية وأنها بهذه المثابة مرج عن اختصاس 
محكنة القضاء الادارى ما دامت ولانها مقصورة 
على الأوامر الاداربة وأن قضاء الحاكم المدنية 
قد ثدت على هذا المعنى . وقد ردت المدعةعل هذا 
الدفع أنه يجب العييز بين اختصاص الحاكم 
المدنة واختصاص محكمة القضاء الادارى لأنه إن 
امتنع على الأولى التصدي لقرارات حالس 
المراجعة سواء بالالغاء أو بالوقف إلا أن ذلك 
بمكن لاثانية محسبان أن هذه القرارات لا تعدو 
أن تكون قرارات إدارية نهائية عتد اليها ولاية 
حكمة القضاء الادارى طيعا للققرة السادسة من 
المادة الراعة من قانون إنشاء مجلس الدولة . 

« وحيث ان لجان تقدير أجر المانىوالعوائد 
ومجالس المراجعة هى هئات إدارية تاشر 
اختصاصاتإدارية فقراراتها تأخذالسيغةالادارية . 
ومرد ذلك إلى أن إنشاء الضرية لا مكون » 
طبقا للدادة ١9:4‏ منالدستور ء إلابمادون » فهو 
عمل تشريعى قوم به البرللان عقتضى وظيفته 
التشريعة وأما تطبيق الضرببة المفروضة على حالة 
كل ممول فن الأعمال الادارية الى تباثيرها 
السلطة التنفيذية في حدود وظفتها الادارية على 
حسبالقوانين واللواتع » وان التقدير وجالى 
المراجعة إن هى إلا قروع من الادارة تاعة 
لوزارة المالية تقوم حمل إدارى في حدود تطبيق 
قاتون ضرية الأملاك المبنية وهو تقدير القيمة 
الامجارية للمبنى وتعيين مقدار المبلغ الذدى يجب 
على مالكه دقمه بحسب الأساس الآى فرضه 
القانون قغرارات مجالس المراجمة بحوز الطمن 


العدد الثالك والرابع -- السبنة الثامنة والعشرونُ 


فيها أمام حكمة القضاء الادارى على مقتضى 
الققرة السادسة من المادة الراعة من قانون مجلس 
الدولة . ولا غير من ذلك شيئا أن الأمر العالى 
الصادر فى ١7‏ من مارس سنة 14 أجاز التظل 
فى عمل لان التقدير إلى مجالس المراجعة لأن 
هذالا يعدو أن يكون تنظما للتظل بالطريق 
الادارى فى عمل من أعمال الادارة فلا مرج 
المنازعة عن طبعتبا الادارية وضفى علها الصبغة 
القضائية . ولا يغير من الأمر شنا كذلك أن 
الأمر العالى المذ كور نص على أن قرارات 
مجالس المراجعة قطعية » إذ المقصود من ذلك هو 
وضع حد لمدارج النظل الادارى فى مسألة تقضى 
المصلحة العامة باستقرارها وثياتها . ولي سرالمقصود 
منه أنيسيغ على تلك القرارات خصائص الأحكام 
الفضائية التى محسم خصومات حقيقية تقوم بين 


| طرقين تفصل فيها الحأكم بوظيفته! القضائية على 


مقتضى قواعد القانون » فتقرر حقوقاً سابقة 
لأصحاب الشأن ومحوز أحكامها قوة الثنىء المقضى 
به بحيث تعتير عنوان المقيقة فيا قضت به وحمل 
بداتها العرينة على أنها مورت يه ناء على 
إجراءات سليمة . 

« وحيث إنه لما ذ كر يكون الدفع فى غير 
محله فبتعين رفضه . 

واحدهن الوضوع 

« وحبث ان المدعية تستند موضوعاً إلى أن 
مجلس المراجعة قد أمخذ كوعاء لتقدير الضريبة 
قيمة وهمية للاصنع وملحقاته تبلغ أضعاف القيمة 
الامجارية الحقيقية عقولة إنه قدر تنا لفصنع 
وملحعاته مبلغ الاهوه ج و ٠‏ 4ه م واحتسب 
القيمة الامجارية عبلغ الاج جنيهاً على أساس 
م -/. ثم قدرالعوائد عبلغ موم جنيهاً أى بنسبة 
وأجرة الخفر عبلغ اج 5000م 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشيرون 


اس 


أي بنسبة 9 : ه من العوائد 


جاء حزافا على أساس تقدرات وهمة فىحين أن 


القمة الاحارءة للمصنع وملحماتة لاتزيد على ٠.مع‏ 
جنيها سنوياً وأنه على هذا الأساس تكون 
العوائد الحقيقية لج سنويآً وأجرة الخفر م 
جنيهات سنوياآً ذاكرة أن قبمة أرض الصنع 
لا تزيد على ...+ جنيه باعتبار تمن الفدان 
الواحد ةج وأن المباتى والسور لا تساوى 
الآن أ كثر من ...4 جنه لأنها مقامة منق 
سنة 19.4 وقد أصبحت فى حالة مستهلكة » 
فتكون قبمة المصتع أرضا وبتاء مبلغ 1٠٠١٠١‏ 
جنيه وأن القيمة الايحارية لا يمكن أن تزيد على 
03 من قيمة العقار وبذلك تكون القيمة 
الامخارية الحقيقية هى ميلغ م4 جنيها سنوياً . 


« وحيث أن المدعى علهما ردتا على ذلك 
بأن الطريقة الى اتبعت ت فى حق المدعية هى الى 
تبعت النسبة إلى جميع المصانع بشيرا الخيمة 
وشيرها وأن تقوم الأرض واليناء لم يخاوز 
الحقيقة بل كان المرجع فى التمدير إلى دفاتر 
الشركة نفسها إذ قدرت تكاليف البانى محسب 
المدون فيها وقدرت تمن الأرض بواقع .٠.-؟‏ 
جنه للفدان وهذا تقدير لا يمكن اعتباره 
مبالغآً فنه . 

د وحيث انه يتين مما تدم أن بجلس 
المراجعة إذ قدر القيمة الاجاربة عا قدرها على 
هدى الطريعة التى اتبعها وإذ عين على أساس 
هذا التقدير قمة الضرية وأجرة الخفر اللتان 
مجحب على المدعية دقعهما ل مخالف القانون فى 
ثىء بل قام بتقديره الموضوعى فى حدود 
السلطة الخولة له قانونا با لامعقب عليه من 
كمة القضاء الادارى فى هذا الشأن . 


وأن هذا الريط 


« وحيث إنه للا ذكر تكون الدعوى على 
ع أساس سلم من القاون متعيناً رفضها . 
( القضية رقم 45 سئة ١‏ قصائية ) 


5 
م مانو سنة 157 
مواعيد : 
و وت المواعيد . مأدة 88 ونون رقم؟١١‏ لنة 
5 اشرطه صدورقرار إدارى بعد ناد ون 


تحلس الدولة 
٠»‏ سل ترقية . احتسامها فى المعاش . شرطه الحصول 
علمها وقض قيمتها قبل تقريرالعاش . طليتسوية 


المماش على أساس درجه يقول اللدعى ألها من 
حقه . يقتضى إلقاء قرار الحرءان وذلك غيرمكن 
لحصوله قبل قانون مجلس الدولة 

م« استيداع . الفقرة ه من الأمر العسكرى ١14‏ 
لنة ه؟١١‏ لم مين أجلا يبر فيه الطالب بها 
حخط كه حعاه 


|! 

ظ المياديء القانونية 

0 9 قضاء محكة القضاء الادارى قد 

| استقر على عدم قبول طلبات الااغاء بالنسبة إلى 
القرارات الإداربة السابقة على ااعمل بيتانو ز 


| بحاس الدولة باعتبار أن حق طاب الاإلغاء حر 
أ حديد استحدثه القانون المذ كور 0 يكن له 
| وحود من قبل فلا قلا يتعطف أثره لي الاني 

000000 
| المادد ه" من انون محلى الدوا له بالعظر 


و استنباط القرار الحمكى بالرفض بفوات الأر بعة 


أشهر وما لها تحله ومتاطه القرارات اللاحفة 


لتفاد القانون والقايلة اطليب الالغاء بالتطبيق له 


لفن 


وعلى مقتضاه 
فلا تحدى فيها تظل ولا عتد بهذا التظل ميعاد . 

+ إن الترفية لا تدخل فى حساب 
معاش الموظف إلا إِذا حصل علمها وقبضصيتمها 
فملا » قاذا بنى طلب تسو بة معاشه علي أساس 
رقية تمرر حرمابه مها ذفان سبيل ذلك هو 
الطمن أولا فى قرار الحرمان وطلب إلغائه فان لم 
1 


٠‏ أما تلك التى سبقت واستقرت 


م -- إن ما نصت عليه الممرة « ه » من 
المادة الثانية من اللأمس العسكرى ّ ل 
أستة 56 من إخبار الضابط الذي تحال إلى 
الاستيداع بما يتنظر أن يكون له لا يشترط أ 

00 5 5 
يكون لهأجل معين يازم حصوله فيه . 

الوقائم 

تتحصل وقائع هذه الدعوى ء حسما جاء قَ 
صحيفتها واللذ كرة الشارحة » فى أن المدعى التحق 
محدمة الجيش الصرعافى اول باس كور 
سنة 1١99‏ وللافتق مواق حاون ربلا 
ثلاث سنوات فى هذه الرتبة دون أن يبلغوا سن 
الاستبداع عملا بالفقرة ( ه ) مئ المادة الثانة 
من الأعى العسكرى رقم 144 لسنة 19076 
الصادر فى ؟ من نوشير سنة ١488‏ الى تنص عل 
أنه و يجوز للجنة ترق الضباط » عند الضرورة 
القصوى ء أن تسمح بترق دورى ( زمى ) أدرء 
ما عساه أن محصل من إيقاف حركة الترق التى 


العدد اثالك والرابع الستة اثامتة والعشرون 


اقتضتها الظروف التى صدر بسبها القرار الشار 
اليه » فاذا فى الةائمقام أربع سنوات وكل من 
الأميرالاى واللواء لام فالرتة من تاررحم الترق 
ولم بلغ أحدمم فيخلال مدته س الاحالة على المعاش 
ولم برق في تهايتها إلى رتبية أى جازت إحالته 
إلى الاستيداع لبخاو محله لمن يستحق الترق بعده » 
وإذا خلا محل فى الجيش ارتبة أعلى من رتنته 
جازت إعادته إلى الخدمة وترقيته فيها إذاكان 
مستحقاً للترق » ومع ذلك يكون له الحق فى أن 
يطلب إحالته إلى العاش قبل ذلك ء وعند مايوضع 
ضابط من هؤلاء فى الاستبداع فللجنة الضباط أن 
تخيره با يتتظر أن يكون له من الستقبل » - 
وول اللدعى إنه طبقاً لهذا النص كان ازاماً 
على لجنة الضياط أن مخيره عدى آماله فى الترقية 
فى نفس أمر الاستتداع ء إذ أن حكة هذا النص 
أن يترك لاضابط حرية التصرف فى أمر مستقيله 
إن شاء الانتظار وإن شاء طلب الاحالة إلىالمعاش 
إذا وجد أن الأمل فى الترقية متقطوع لينصرف 
إلى عمل آخر أو على الأقل ليتقاضى معاشه الذدى 
يزيد فى أغلب الأحوال على مايتقاضاء كرتب فى 
أثناء مدة الاستبداع » وفيحالته يلغ معاقهضعف 
مرتب الاستبداع تقريباً » وإذ هو لم يبلغ عند 
تقرير إحالته إلىالاستيداع بأنه لا أملاه فى الترقية 
ققد اعتقد أنه ليس هناك ما عنع من ترقيته إلى 
رتبة اللواء » لاسماوأنه قغىفترة عمله كأمبرالاى 
على أحسن وجه ولم توحه اليه أية ملاحظة » 
قبادر إلى إرسال كتاب إلى رئيس إدارة اليش 
في ٠‏ من بونيه سنة 144 يطلب إفادته عما 
ينتظر له من مستقبل عملا بالفقرة ( ه) الشار 
إلبها فل محبه إدارة اليش إلاقي ٠١‏ من دسمير 
سنة 1446 يكتاب موصى عليه جاء فيه : « أنه 
أدى خاو عحلات بالميزاتية فى الرتب العليا سوف 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والشمروت 


لنلضس 


تبحث لجنة الضباط الأمر وتقرر اللائق للاعادة 
فالترقة من عدمه »م . وقول الدعى إنه خلس 
من عبارة هذا الكتاب أن لجنة الضباط عند 
إصدار الفرار بإحالته إلى الاستيداع لم تفرر 
عدم أهلته للاعادة للخدمة والترقة » وإن الأمل 
كان لا بزال مفتوحاً أمامه . ثم إنه أرسل كتاباً 
آخر فى + من ,نابر سنة ١145‏ إلى رئيس إدارة 
الجيش يشكو فيه عهم بان أمله فى الترقية 
فى الكتاب السابق وتركه معلقاً مدة طويلة » 
فلم ترد عليه إدارة الجيش إلا فى 7١‏ من يونيه 
سنة 844 يكتاب جاء فبه أن موضوع عودته 
من الاستبداع قد عرض على -إنة الضباط عملا 
بالفقرة ( ه ) منالمادة الثانية منالأمرالعسكرى 
الخصوصى رقم 144 لستة 1488 ء وأن اللجنة 
قررت عدعترقيته إلى رتبة اللواء وعدم عودتهإلى 
الخدمة . ومفهوم هذا الكتاب الأخير أنمسألة 
عدم عودته أو عدم تركيته ترجع إلى تقرير عدم 
أهليته . ويؤّكد وجبة النظر هذه أنه خلت يعد 
ذلك وظفتان فى رتبة اللواء فرق إلبهنا اللواء 
عمّانالمبدى باشاوكانترتببهالثالى من ااستودعين » 
ثم اللواء موسى لطق باشا وكان أول الاستحفين 
للترقية من الضباط العاملين ( أى عدالستودعين) ٠‏ 
ويستفاد من ترقية الضابط الأخير عدم أهلية من 
مخطام من الستودعين » إلا أنه حدث بعد ذلك 
أن أعمد اثتان من الضباط الحالين إلى الاستداع 
والذءن سبق أن مخطاهم الدور فى الترقية إلىاالخدمة 
وها عبد اليد محمد يك وفريد حلبى بك ورقيا 
إلى رتبة اللواء ثم أحبلا الى العاش فىاليو التاق » 
والثاتي منهما بعد الدعي فىكادر الأقدمية . وقد 
طلب للدعى السك ( أولا ) يبطلان القرار اللدى 
أبلغ إليه فى 7٠١‏ من «ونيو سنة 14545 والقاذىٍ 
.| بتقرير عدم ترقبته إلى رتبة اللواء وعدم عودمة 


ببس صب مص 
م 1ك 


إلى العمل وتقرير حقه فى الترقية إلى الرتبة 
الذ كورة وعودته إلى الخدمة اتداء من ٠٠١‏ من 
يونيو سنة 044 . ( ثانياً ) إذا لم تمكنإعادته 
إلى الخدمة العاملة يسوى معاشه على أساس مرتب 
اللواء بعد تقرير استحقاقه لحذه الرتبة من ذلك 
التاريم . (ثالنآ) بالزام وزارة الدفاع أن تدقع له 
مبلغ . . .18 جنيه تعووضاً . ( رابعآً ) ومنباب 
الاحتياط الكلى الحتي له يتعويض نتبحة التأخير 
فى إبلاغه مدى أمله ف الترقية إلى رتية اللواء لغاية 
٠‏ من بونيو سنة ١445‏ وهو تارع إبلاغه 
قرار لجنة الضاط وذلك على أساس الفرق بين 
ماكات تقاضاه كأميرالاى فى الاستتداع وبين 
ما يستحقه كعاش من ١6‏ من نوشير سنة 1956 
لغاية ٠؟‏ من يونيه سنة 198 ٠.‏ 
وقد دقنت المدعى عايها بعدم قبول الدعوى 
بالنسبة إلى الطلب الأول لأن الدعى يطعن فى 
قرار سايق على ©1 من سبتمير سنة 19145 وهو 
تاريخ العمل بقانون إنشاء محاس الدولة وليس 
لمذا القانون أثر رجعي وبالنسبة إلى الطاب الثانى 
قالت المدعى علها إنه غير مقبول أيضاً مادام 
الطلب الأول غيرمقبول ء وبالنسبة إلىالتعويض 
طلبت الحم برفض الدعوى وقالت إن عدم 
ترقية السعى كانت بناء على اقتراح لجنة الضابط » 
واختصاص لنة الضباط بذلك مقرر فى القادون . 
كا أن أسباب عدم ترقة الدعى مستفادة من 
قرار الاحنة وما شتمل عليه ملف خدمته ء؛ 
ققد ورد فى قرار اللحنة المؤرخ فى ؟؟ من مابو 
سنة ووو مابأتي : د ترى اللحة أن جموع 
الملاحظات الغير الأرضية الواردة قي ملفه السرى 
لانشجع بالتوصية عليه للترق للرتبة الأعلى بالنسبة 
لما ني اليه فى حميع أدوار حباته من إهمال 


سواء أكان ذلك فالصغر أم فى أثناء القيادة وى 


دض 


غنية عن التعبير » لددلك تمر راللحنة بالاجماع عدم 
أهلته للترق ارتمة اللواء » - وورد فى ال مذاكرة 
عن اللاحظات التىوجدت /الملف السرى ما بأنى : 
١(‏ )أنه قدم ضده تقرير بأنه قدم طلباً سنة 
ةا ترحل أحته وخادمه من الشلال إلى 
الخرطوم مع أن السيدة التى يدعى أنها أنه 
لاعت له بصلة كا أن الخادم لايعمل عنده » وأن 
السدة الذ كورة اتتدبت للتدرس فى مدرسة 
البنات الامريكية بالخرطوم ورفتت منها بعدذلك ء 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والمشيرونُ 


عله عند حصوله على دزحة (ب) من فرقة 
الضباط العظام جاء فيها « يذل هذا الضابط 
محهودآ كبيرآ . . ولكته لنحصل بعد على العاومات 
اللازمة لسادة قوة من جميع الاسلحة ء: ولا 
أظن أنلديهالشخصية البى يحب توافرها فىقائد» . 
(ه ) مناكرة من التمارير السرية عنه فى سنة 
6 ورد فبها أن معظم الملاحظات تدل على 
أن كفاءته متوسطة أو فوق المتوسط . ثم لما 
كان «وزباثى وقانئماً بأعمال كوارتر قل عته 


والرجل الى يدعى أنه خادمه كان موظفاً | مساعد الأدجوتاتت جترال قسم ثالك إنه غير 


عصلحة البريد وقريب لمذه السيدة . ( ؟ ) أنه 
شكل له مجلس محفيق لصرفه ماهية شهرى دسمير 
سنة +197 ويناير سنة 6و١‏ مرتين » وذلك 
أثناء زول الجيش الصرى من السودان . وجاء 
فى قرار قائد القسم عن هذه الوقائع « لا أشك 
مطلفاً فى إهال هذا الضابط عن التبليغ ولكن 
أغك في وجود حسنالنية من عدمه » وعلالأقل 
لايد مرض_ل. تكلشفه يدقع المبلغ كله علا )؟) ‏ 
(*) أنه فى يوم" من قبراير س -نة 1441 
حصل هياج فيصفوق المعتقلين الايطاليين ععسكر 
فايد اللوكولةحراسته إلى كتمة الاحتاط قادته» 
فأطلق الحراس النار عليهم فأصيب 1 معتقلا 
وقتل منهم اثنان وأصيب أرعة باصابات خطيرة » 
وقد كان فى اجازة محلية لدة ثلاثة أيام 
تنتهى ف مساء توم من قبراير سنة ١9141‏ ء 
ولكنه لم يعد إلا مساء ؛ من قيراير 1941 ء 
ولما سثل عن سبب عدم عودته فى اليعاد قرر أن 
التعلمات رقم 7*٠‏ تنص على أن الاجازة تكون 
خالية منمسافة السفر » مع أن هذا النص ينطبق 
على قوات الصحراء قفط ء و,فلك يكون قد غاب 
بدون إذن بوماً زائداً على إجازته » وقد جوزى 
محرمانه م نأول إجازة يستقها . (4) ملاحظات 


كفء فى أعمال كوارترماستر » . 
المدعى عليها إلى ذلك أن ما مّوله المدعى من 
وجوب إخباره عدى أمله فى الترقبة طبقاً للفقرة 
(ه) من الادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 
95 لسنة هلاو( لا عل له , لأن هذه 
الفقرة على حسب نصها لا بوجب هفا الاجبار . 
وقد رد المدعى على الدقع بعدم قبول الدعوى 
أنه أبلغ بالقرار المطعون فيه في ٠١‏ من يونه 
سنة ١44‏ فتظل فى 50 منه لرئيس إدارة اليش 
“مفى؟7 بوليومنة 1441 اوزير الدفاع » وأخيرا 
فى م؟ من بوليو سنة ١545‏ لادارة الجش . 
وطبقآ لغادة م” من القااون رقم ١1١5‏ لسنة 
شف سريان المعاد المتصوص عليه فيها 
فى حالة التظل الى الحيئة الادارية الت أصدرت 
القرار أو الى الحيئات الرئيسية » وستبر فى حم 
قرار بالرفض قوات وقت يزيد على أربعة أشهر 
دون أن نحيب السلطات الادارية الختصة عن 
التظ المرقوع الها » واذا أضيف معاد الاربمة 
الأشهر الى تارع النظل أو النظامات المقدمة 
منه وخاصة الى وزير الدفاع يحكون بدء المعاد 
من ؟» من1أ كتوير سنة 194 ء وهذا التاريخ 
لاحق لاعمل بالقاتون . ولا اعتداد بالقول بأنه 


نم أضاقت 


العدد الثالكث و رابع السنة الثامنة والشروث 


لايد أن يكون القزار تئفسه حصل يعد العمل 
بالقانون » لأن مدة الوقف للطعن فيه تجمله 
كأنه صادر فى تهاية هذه المدة . وسبارة أخرى 
يعتير القرار صادرافى 7؟ من كتوبرسنة164 
لاا فى ؟7 من يونئه سنة ١44‏ لاحتال أنتعدل 
الممعات الادارية عنه فى خلالالار بعة الأشهر التى 
رأى الشارع امالها فيها لفحص الشكوى أو 
إمبال الشتكى فى مقاضاتها قبل أنيتا لما الوقت 
الكاقى هذا الفحص . 

هنا وقد أودع الدعى صحيفة الدعوى 
ومذكرته الشارحة وحافظة مستنداته سكرتيرية 
اللمحكمة فى ع من نوفير سنة ١944‏ وأودعت 
الدعى علا مذكرتها وحافظة مستنداتها فى 18 
من داإسمير سنة 195 ع م أودع للدعىمة كرته 
الرد فى ١مته‏ وندبحضرة زَكى خير الأبوتيجى 
بك اوضع تقريره فى الدعوى » وبعد وضعه عين 
لنظرها جلسة ١‏ من أريل سنة 1917 وأبدى 
كل من الطرفين ملاحظاته » ثم قررت الحكمة 
تأجيل النطق بالحك إلى جلسة 1؟ مادو سنة 
“غ19 ومنيا إلى جلسة اليوم . 


« من حيث ان الدعى علها دقعت يدم 
قول الاعوى بالنسة إلى الطلب الأول لأن 
القرار المطعون قه صدر ق بونيه سنة الا 
أى قبل العمل يقانون لس الدولة ومن المعرر 
. طيقآ لمادة ٠#‏ من الدستور أن أحكامالقوانين 
لا تحر ىإلا على ما مع من 
1 مالم ينص على حلاف ذلك 

نص خاص وقد خلا قانون حلس الدولة من نص 
فى هذا الثشأن » 


- تار ع تقاذها ولادرتب 
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» ومن حمث إن قضاء هذه المحكمة قد 
استقر على عدم قبول طلبات الالغاء بالنسبة إلى 
القرارات الادارية السابقة على العمل يقانون 
مجلس الدولة باعتبار أن حق طلب الالغاء حق 
جديد استحدثه القانون لذ كور و )يكن لد 
وجود من قبل فلا بنعطف أثره على اللماضى ‏ 

« ومن حث انه لا اعتداد بما يقوله الدعى 
من أنه تظل من الفرار المطعون فيه إلى وزير 
الدفاع فى 7٠١‏ من نوليه سنة 1445 ولم يجب عن 
تظامه وأنه طبعا للفقرة الثانية من المادة ه"؟ من 
قانون مجلس الدولة يعتير فى حي قرار بالرفض 
فوات وقت زيد على أرعة أشهر دون أن 
تحيب السلطات الادارية الختصة عن التظل الرفوع 
إلها » وباحتساب هذه للدة من تارم تدم 
التظم يكون القرار الحكى بالرفض قد صدر 
فى ؟؟ من أ كتوير سنة ١945‏ وهنا التاريم 
لاحق للعمل بقانون مجلس الدولة . لا اعتداد 
بذلك لأن وقف المعاد المنصوص عليه فى المادة 
وم المذ كورة بالنظل واستنباط القرار الحكلى 
بالرفض بفوات الأرعة الأشهر وفقاً لها محله 
ومناطه القرارات اللاحقة لنفاذ العاون والعابله 
لطلى الالغاء بالتطبيق له وعلى مقتضاه 
الى سبقت واستقرت فلا بحدى فيها تظل ولا عتد 
هذا التظلم ميعاد . 

« ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطلب الثانى 
وهو نسوية معاش المدعى على أساس الترقية الى 
حرم منبا بالقرار المطعون ففه فهو غير مقبول 
أضاً لأن الترقِة لا تدخل فى حساب معاش 
الموظف إلا إذا حصل عليها وقيض مرتبها فعلا 
قاذا نى طلى نسوية معاشه على أساس ترقية تقرر 
حرماته منها فان سبيل ذلك هو الطعن أولا فى 


. أما تاك 


4 

قرار الحرمان وطلب إلغائه قان لم جز الطعن أو 
امتنع لم يحز قبول طلب التسوية تبعا الك . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى طلب التعويض 


الاطلاع على ملف خدمته أن عدم ترقته | 


- 


راجع إلى أمور نسبت اليه . ققد قدم طلبآ 
لتحيل أخته وخادم من الشلال إلى الخرطوم ثم 
اتضح أن السدة التى أدعى أنها أخته لا عت 
اله بصلة وأن الخادم لا عمل عنده . ثم إنه 
صرف مرتبه عن شهري داسمير سنة 1١904‏ 
وناير سنة ١9985‏ مرتين .كما دلت التمارر 
الى قدمت عنه على أنه لم محصل على المعاومات 
اللازمة لقيادة قوة من الأسلحة وليست لديه 
الشخصة الى يازم توفرها فى قائد . وترى 
المحكمة في هذا ميررا كافيا لعدم رقية المدعى 
إلى رتبة اللواء وبالتالى عدم استحقاقه للتعويض - 

« ومن حيث انه بالنسية إلى طلب التعويض 
عن التأخير فى إخبار المدعى عن مدى أمله فى 
الترقة منذ أن صدر القرار بإحالته إلى الاستيداع 
فى نوشير سنة م1945 حتى يونيه اسنة 19145 
فلاوجه له , لأن ما نصت عليه الفقرة « ه » من 
المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 144 لسنة 
هوا من إخبار الضايط النى محال إلى 
الاستبداع ا ينتظر أن يكون له لايشترط أن 
يكون له أجل معين يازم حصوله فيه . 

( القضية رقم 47 سنة ١‏ القضائية ) 
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١‏ -- موظف . قرارفصله تيرمحكة تأديبية . الممكلة 
الادارية من حقبا الغاء هنا القرار ما دام 
الموظف عموى ودام ولم يتان وكلاء التيابة . 


؟ - قصل وكيل تيابة . حمل إدارى لاقضاتى . طلب 

تعويض من اختصاس مجلس الدولة ولو كان 
اليب قبل وجود المجلس لأن أساءة استعال 

الشلطة صووة من صور مخالفة القانون ‏ 

» ل الجلسالاستشارى الأعلى للتيابة ليسهيئة قضائية 
ومهمته استشارية ولايطق على أعضائه أسباب 
رد القضاء 

- قرار إدارى . وجوب قيامه على أسباب صبحة 
مبنية على أساتيد ثابتة فى الأوراق - 


الميادىء القانونية 

١‏ --- إن فصل وكيلالنيابة وقدتم من جانب 
السلطةالتتفيذية إذ تقوم توظيفتهاالاداريةفىمسألة 
تدخ لف ولا ينها انهاء رابطةالتوظف » فيكون 
المرسوم الصادر بفصل الدعى (وقدكان وكيل نيابة) 
والخالة هذه قراراإداريا نهائيا#تصحكة القضاء 
الادارى بطلب إلغائه طبقا للفقرة الخامسة من 
المادة الرابعة من قاتون إنشاء يلس الدولة » 
وبالتمويضات الترتبة عليه طبقا للدادة اتكامسة 
من القانون المذ كور ولا مخضع فها ورد بدفاع 
اللدمي عليها من أن المرسوم الصادر فصل 
المدعى قد بنى على قرار الجلسالاستشارى الأعلى 
للنيابة وهو يئة قضائية تقوم بعملها بالتطبيق 
لقانون استقلال القضاء » إذ فضلا عن أن هذه 


| لميئةإدارية بحم تشكيلهالأنها تتكون من 
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وكيل و زارة العدل رئيسا والنائ العام ومستشارا 
بمحكة النقض والابرام عضوين » والأولان من 
غير القضاة » انها تباشر مهمة إدارية قوامبا 
إبداء الرأى لوز ير المدل فى مسائل مختص بها 
متتضى وظيفته الاداربة » فمملها إدارى بطبيعته 
ورأيها لا يعدو أن يكون استشاريا للوزير إن 
شاء أخذ به و إن شاء أطرحه » فلا شببة إذن 
فى أن فصل أحد أعضاء النيابة مرسوم هو قرار 
إدارى نبا ولا عكن بأى وجه من الوجوه 
اعتباره قرارا قضائيا . 

؟ - طلب التمويض يقبل أمام حكة 
القضاء الادارى حتى ولوكان عن قرار سابق 
على تاربخ اد قانون إنشاء مجلس الدولة » لأن 
هذا القانون لم يأت فى شأن طلب التعويض 
بحق جديد لم يحكن مقرراً للناس » أفرادا 
أو موظفين من قبل » إذ كان لم حق الالتجاء 
إلى الحا ك المدنية بطلب التعو يضعن القرارات 
الادارية . وكل ما جاء به قااون إنشاء يحلس 
الدولة أنه جم بحكة التضاء الادارى مختص مع 
الحاك المدنية بالقصل فى طلبات التمويض عن 
القرارات الادارية الطعون فبها سواء رضت 
إليبا بصقة أصلية أو تبعا لطلب الالغاء » فالأعس 
لاسدو أن يكون ترتبيا للاختصاص بالنسبة إلى 
دعاوى الحق فى رفعها مقرر من قبل » والأصل 
فقوانينالاجراءات والاختصاص أنها تحب 
على ما وقع قبل نفاذها من الحوادث على اعتبار 


أنها لا تمس حقوقا مكتسبة أو حالات قانونية 
شخصية » وأن كل ما تهدف إليه أن تكون 
أحع في محقيق العدالة » وهذه مصلحة عامة 
استلرم أن يكون للقاون اللد.د أثره وسلطانه 
فى محقيقها إلا إذا انطوى القانون الجديد على 
المساس بتلك المقوق أو هذه الخالات القانونية 
الشخصية » وليس فى أعمال قانون مجلس الدولة 
فيا جاء به بشأن طلبات التعويض أى مساس 
من هذا القبيل . 

م - إنه وإن كان نظام رد القضاة 
أو وجوب تتحيهم من تلقاء أنفسهم عن الحم 
كلاقام بهم سيب يستلتج منه أنه لا عكنوم 
الح بغير ميل » وهو اذ كور فالموادمن "٠5‏ 
إلى »م من قانون المرافعات » يقوم على 
اعتبارات أساسية هى تطمين اللخصوم وصيانة 
القضاة عن الريب والشببات توكيدا لاحترامهم 
وتوطيدا للثقة فيهم إلا أن قيام سببمن الأسباب 
الموجبة ارد القضاة أو وجوب تنحيهم عن الحم 
فى حق رئيس الجلس الاستشارى الأعلى للنياية 
لا يمسكن أن يكون بذاته موجبا لبطلان 
تمَكيله » لأن طبيعة هذا التشّكيل بحسب الادة 
١ه‏ من قانون استقلال القضاء لا تسمح بأن 
يحل محل رئيس الجلس غيره فانمقاد الجاس 
هذه الكيفية والحالة هذه لازم بحكر الضرورة 
القانونية على أته مع ذلك فان للهمة التى يقوم 
بها الجلس الاستشاري ليست قضاء بل هى مجرد 

لحطف 
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ابداء رأى استشارى للوزبرفى مسائل ادارية | حسن بك وعبد اللطيف غربال بك للستشارين 
حتة نما مختص به عقتضى وظيفته الادارارية . ٍ وعضوى محكمة جنايات الاسكندرية أثناء نظطر 
ش 108 , رن 0 هذه المحكمة فى قضية الجنحة رقم 161١‏ الرمل 

ا الجا سكي | رو كوي ان اندب درا روه تن افيف 
يتقدير مناسبة أصدار قراراها فلها مطلق الحرية | فى حق التفور له الدكتور أحمد ماهر باشا تبين 
فتقدير ظروفالقرارالادارى ووزنلملاسات | لناأن حضربى ممود أحمد البدي أفندى وجمد 
محمد سعد المواش أقندى الحامبين وتحذ أدبا 
الشبادة فى تلك الدعوى تأببدآً لطلب الرد الشار 
اله ء وقد تضمنت أقوالم)ا تعرضا صاحى العزة 
الستشارين القدم ضدهما طلب الرد وإثارة 
الشكوك حول نزاهتهما واستقلالما وقد قفى فى 
طلب الرد الذ كور بالرقض يتاريعخ م دسمير 


الحيطة به لتقرر ملاءمة اصداره من عدمه 04 ظ 
إلا أنه يجب لمصلحةهذا القرار أنيقوم علىوقائع | 
#مبحة مستفادة من أصول تاتة ف الدعوى ا 
ومؤدية الى النقيحة التى اتتهى اليا الغرار » | 
وإلا انطوى على مخائفة القانون لانعدام الأساس 
القانوتى الذى يجب أن يقوم عليه ولوقوع اللطأ | سنة ١64.٠‏ . وبعد هذا وفى عبد وزارة رفعة 
0 : 20 5 ال 3 : أ 
لي اناا ع ال و ا اكات كات عن كوف اكد اولك التبدق 
ْ وكلا للنائب العام بتاريمخ ١7‏ من أ كتوير سنة 
الوقائع وعان مد مد سعد ال مواش أفندى فى 
تتحصل وقائع الدعوي , حسما يوحت من | وظفة عمائلة بتاريخ ١‏ من سيتمير سنة ١948‏ 
حفتها ومذاكرات طرق الخصومة ومستنداتهى | ولا كانت الظروف الى لا بست تين حضرى 
وملاحظتهما الشفهية » فى أن الدعى مرج فى وكلى التيابة المذ كورين ساكل بن موتفهما 
كلية الحقوق فى سنة #م19 واشتغل بالحاماة إلى فدعوى الردالسالفة ال كر من شأتها أن مجعلهما 
أن عين وكلا النائب العام من الدرجة إالثالثة | بعيدين عما بحب أن يتوفر لممثل النيابة العامة 
لدى الكافة منالثعة والاحترام من أجل هذا ترجو 
التفضل بعرض أممرها على الجلس الاستشارى 
الأعلى للنياية للنظر فى عنما » . 
وفى هوم ؟؟ من أريل سنة م184 انعقد 
اجاس المذ كور برياسة حضرة صاحب العزة 
عبداللطيف غربال بك و كيل وزارةالعدل وقرر 
المواققة على جواز عزما ققدمت وزارة العدل 
إلى مجلس الوزراء مذ كرة فى يونه سنة م4١‏ 
موقعة من وزر العدل وإلى جائها وقييع 
لعيد اللطيف غرنال بك جاء فيها عد الاشارة 
إلى كتاثٍ النائب الغام السالف الذحكر أنه 


بالمرسوم الصادر فى م من ستتمير سنة 1448# ء 
وفى ١”‏ من مارس سنة 1445 اجتمع الجلس 
الاستشارى الأعلى للنابة العامة ورأى ترقيته إلى 
وكل نابة من الدرجة الثانة وصدر فى ١؟‏ مته 
قرار من وزر العدل بذلك , وى م من أريل 
ستة م1844 أرسل سعادة عبد الرحمن الطوبرياشا 
النائب العام السابق إلى وزير العدل كباب جاء 
فه و« أنه عند اطلاعنا أخيراً على أوراق الدعوى 
رقم 5.4 لسنة لإه قضائية الخاصة بطلب الرد 
القدم من حضرة صاحب القام الرقيع مصطق 


التحاس باشا ضد حضرنى صاحبي العزة أحمد 
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« بالرجوع إلى ملف طلبالرد المرافق لكتاب 
سعادة النائب العام يتبين أن طالب الرد أسس 
دعواه على قلة زعم أنها نقلت إليه مؤداها أن 
الحامين ممود احمد المهيدى أفندى وعد عوف 
أققدى اللذين كانا ملحقين كنت حضرة 
الأستاذ امين مرعى الحاى زعما أن أستاذها 
أمين مرعى أقضى إلهما بأنه على من أخيه حضرة 
مصطق بك مرعى الحاى العموى فى ذاك الوقت 
أن عضوى دائرة المنايات » أى المستشار ين حمد 
يك حسن وعبد اللطيف غربال بك فى أيدى 
الحكومةء وهى قلة كنيها الأستاذ امين مرعى 
فى التحقيق فى كثير من الشدة ونادى يمسادها 
وقال إنها واقعة ملفقة حبكها هؤلاء لخلق سبب 
لارد ‏ ودلل على صلة الشاهدين المذ كورين 
بطالي الرد ونحيزها له بصورة فو وغرافية قدمها 
للمحقق منشورة بحريدة المصرى وقنها يظهر 
رقعة النحاس باشا ونحواره الأستاذان ممود احمد 
المبدى ويد عوف أفتدى عقب إدلائهما بأقوالهما 
فى جلسة تحقيق الرد وأشار الأستاذ أمين مرعى 
إلى أن المحاميين المذ كورين إنا قبلا القيام 
هذا الدور انتظاراً لمكافأة تعودعلهما إذا ماولى 
التحاس باشا الم وإل حاكن «اقاع' فاه 
يلاحظ أن مسلك مود احمد المبدىأفتدى ومن 
جاراه من شهود طلب الرد كالاستاذ مهد عد 
سعيد الحواش أفندى وأقوالحم فى التحقيق تم 


عن تهحم بذىء فى حق هكة من هيئات العضاء | 
العاللى على خلاف ماتقضى به واجيات الحانى | 


0 وغير النائىء من الات ترام بحو رجال 
إعلان كلمة لووك اواء العدل وألا حرج 
عن جادة التحمط والاازان كل ما هو متصل 


بسمعة القضاة. وكرامتهم . لذلك ولأن ظروف / 
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تعبين الحامبين المذ كورين فى كتاب سعادة 
النائب العام وزميلهما الأستاذ مد عوف ( الى 
توف ) فى وظائف وكلاء نابة قد تم فى عهد 
وزارة رفعة النحاس باشا فى ظروف مرية 
تما يشير إلى أنه كان ملحوظاً فى هذا التعبين 
قيامهم بالدور الدذى قاموا به وإدلاوجم بالأقوال 
التي أدلوا مها فى قضية الرد وقد جع رفضهاء 
فى حين أن الاختار لوظائف القضاء والتيابة 
يحب أن يسمو عن مواطن الغرض وينأى عن 
الشهات لذلك رأى الجلس الاستشارى بحلسته 
المتعقدة فى +؟ من أتريل سنة 1146 أن وكيلى 
الننابة المذ كورين تمود |حمد المهدى أقندى 
وعد محمد سعيد الهواشى أقفندى غير جديرين 
أن يظلا في سلك النبابة وأشار بعزهيا من 
وظفتهما باجماع الآراء » فتتشرف وزارة العدل 
برقع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء وترجو 
حد الموافقة على عزل شُمود احمد المهدى أفندي 
وحمد مد سعد المواش أفندى وكيلى النيابة 
من الدرجة الثاننة من وظفتهماء رفع مشروع 
المرسوم المرافق لمذه المذ كرة ال 
الحلالة الملك لتفضل بإصدار اأرسوم - 

لى ذلك فى لاما من يوشو سنة 


465 مرسوم يفصلهما وقد أقام المدعى هذه 
على وزر العدل والنائبت 


صدر ناء عل 
الدعوى العام وأودع 
حفتها والمذكرة الشارحة لما وحافظة مستنداته 
سكرتيرية المحكة فى 15 من نواقير سنة 194545 
وطلب الحي : ( أولا ) بطلان كرار تجلس 
| الوزراء الصادر بفصله من وظتته الذى تضمنه 
المرسوم الصادر فى لاا من يونيو سنة م98١1‏ 
مع الغائه ومع حف ظكافة الحققوق الآأخري 0 
إلزام المدعى علمهما بأن يدفعا بالتضامن ميلع 
٠‏ ملمات موقا على سسل التعويض ب 


٠‏ ابلص 


المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . وبعد أن 


أعلنت الأوراق الذ كورة إلى المدعي علهما 
فى م١1‏ من توشير سنة غ4١‏ أودعا فى ١١من‏ 
ديسمير سنة 094 مذكرة طلبا فيها أصلياً 
الحم عدم جواز سماع الدعوى أو عدم قبولا 
واحتباطيا رفضها مع إلزام الدعى بالمصروقات 
والأتعاب . وفى أول ينار سنة 40وا أودع 
الدعى مذكرة طلب فا رقض الدقع الذ كور 
وفى الوضوع عدل طلب التعويض إلى مبلغ 
٠ه‏ جتيه وصمم على باق طلباته فأودع الدعى 
علمهما فى 7 منه مذ كرة صما فبها على دفاعهما 
3 ندب أحد حضرات مستشارىالحكمةاوضع 
التقرير فيها قأصدر فى م من فيراير ستة /1941 
قرارا أذن به طرفى الخصومة فى تقديم مذ كرات 
ومستندات تكميلية لاستفاء التقط الشار اليها 
فى صلب قراره فأودع المدعى فى م١‏ منه حافظة 
مستندات ثانية . وأودع المدعى عليهما فى ٠١‏ 
منه حافظة مستندات آخر ى ثم أودع المدعى 
حافظة مستندات ثالثة فى م”؟ منه ومذاكرة 
تكويلة فى 77 منه طلب فيها : (أولا) وأصنا 
أولا - يطلان القرار الطعون قبه وإلغاؤه 
وإعادته إلى عمله مع مراعاة وضعه فى الركز 
الى رق إلبه زملاؤه وحفظ أقدميته »ا إلزام 
المدعى عليما بان يدتعاله متحمد مرتبه من 
يوم قصله إلى يوم صدور الحم ثم من يوم 
صدور الحكم الى يوم صدور المرسوم باعادته 
إلى عمله © الزام للدعى علمهما متضامنين بأن 
يدقعا له مبلغ 6٠-٠‏ جنيه على سبيل التعويض 
تانيا ‏ واحتياطيآفى حالةعدم الحسي بالغاءالفرار 
الذ كور بإإزام المدعى عليهما متضامنين بآن 
يدقعا له مبلع ١٠٠٠.‏ جنيه على سبيل التعويض 
وجميع المصروفات ومقايل أتعاب الحاماة . فأودع 


العند الثالك والرايع السنة الثامنة والشرون 


المدعى عليهما فى ١9‏ من مارس سنة با91١ا‏ 


مذاكرة تكميلية صما فبها على دفاعهما السابق 
وعد وضع التقرير عين لنظر الدعوى جلسة 
عا عن مانو سنة بباع 918 وفيها ممت ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحضر ثم أرجىء 
النطق بالحم للسة اليوم . 


لمكو 

عد تلاوة التعرير ... 

-١‏ عن الدقع يعدم جواز سماع الدعوى 
أو يعدم قبولًا : 

« من حيث ان هذا الدفع يقوم على وجهين : 
( الأول ) أن للرسوم الصادر بفصل الدعى قد 
بنى على قرار المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة وهو 
صادر من هيئة قضائية قامت يعملها بالتطبيقللمادة 
١ه‏ وما بعدها من القاتون رقم 15 لسنة 1١64‏ 
الخاص باستقلال القضاء الدى رتب ضمانات لرجال 
القضاء والنيابة وبين الوسائل التى تسكفلها ومنها 
قيام اجلس الاستشارى فيا تعلق برجال التيابة » 
فيكون فصل الدعى إذ صدر استناداً إلى قرار 
الجلس الذ كور ذا صبغة قضائية ء ويهةه الثابة 
مرج عن ولاءة محكمة القضاء الادارى طلبإلغائه 
أو التعويض عنه . (الثانى) أن واقعة الدعوى 
سابقة على «وم 16 من ستتمير سنة 19825 وهو 
التاريع العين للعمل يقانون مجلس الدولة » فلا 
سرى علها هذا الثانون طقا للمادة 7م من 
الدستور سواء فيا يتعلق يطلب إلغاء قرار الفصل 
أو طلب التعويض الترتب عليه يسبب إساءة 
استعيال السلطة لأنهما حمّان مستحدثان بالقانون 
الق كور ولم ينص فيه على أن يحكون ذا 
أثر رجعى . 

« ومن حت ان الوجه الأول مردود بأن 


العدد الثالت والرايع -- السنة الثامتة والشرون 


محكمة القضاء الادارى مختص طبقاً الفقرة الخامسة 
من الادة الراسة من قانون إنشاء مجلس الدولة 
بالنصل فى « الطلبات الى يعدمها الوظفون 
العموميون الدانمون بإلغاء القرارات الادارية 
النهائة الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأديى 
إذا كان مرجع الطعن عنالفة الفوانين أو الواح 
أو إساءة استعيال السلطة »م . وهذا التص من 
العموم محيثيشمل فصلأى موظف عموى دانم 
مادام قد تم بقرار إدارى نهاني » فلا محل لاستثتاء 
أعضاء النيابة من هذا العموم إذ الطلق يحرى 
على إطلاقه . ولا يمير من الأمر شيئاً أن قانون 
استقلالالقضاء قد رتب موضيانات وكفل إنقاذها 
بالوسائل التى بينها ومنها قيام الجلس الاستشارى 
الأعلى للنابة » لأن ترتيب هذه الفمانات لهم 
وكفالتها بوسائل معينة لاستى حرمانهم منضمانات 
أخرى قد رتمها الشارع بوجه عام يع موظق 
الدولة » ولارب في أن إمكان التحاء هؤلاء 
الوظفين إلى محكنة القضاء الادارىلالغاء القرارات 
الادارية النبائة الصادرة بفصلهم من غير الطريق 
التأديى من أهم الضيانات الى رتها قاتون مجلس 
الدولة ليع موظق الدولة الدائمين يدون استثتاء 
أيا كانت الجبة الى يتبعوتها . يؤكد ذلك ماجاء 
المذ كرة الايضاحية للقانون المذ كور من أنه م لما 
كان فصل الوظفين قديقح بقرارا تإدارية لانسبعها 
محا كة تأديبية كا إذا تم الفصل بقرار من مجلس 
الوزراء أو عرسوم أوكان سبيه عدم اللياقة الطبية 
لاخدمة بناء على قرار من القوميسيون الطى 
أو بإلغاء الوظفة ققد جعل الشروع فىهذهالصورة 
وأمثالما ‏ لس الدولة الاختصاص بالنظر قالطعون 
التى يقدمها الوظفون فى هذء الفرارات . - . ولا 
يف مجلس الدولة في نظر هذا الطعن عند حد 
التحقق مناستتقامء قرارالفصل الادارى لاوضاعه 


وكام 
وشروطه الشكلية » بل له أن يفحص أسباب هذا 
القرار والدافع إله أهي المصلحة العامة أم شهوة 
المكام فىالاساءة والاتقام . وهنا المج برى 
على جبيع الموظفين الدائمين دون اسثناء 
أحد منهم 6 . 

« ومن حيث أن فصل الدعى قد نم من 
جاتب السلطة التنفيذية إذ تقوم يوظيفتيا الادارية 
فى مسألة تدخلفى ولاينياهى إنهاء رابطة التوظف 
فكون الرسوم الصادر بغصل الدعى والحالة 
هذه قرارا إدارماً مبائياً مختص محكة القضاء 
الادارى بطلى إلغائه طيتاً الفقرة الخامسةمنالمادة 
الراعة من قانونإنشاءجلس الدولة » وبالتعويضات 
المترتية عله طبتا للمادة الخامسة من المانونالم د كور 
ولا مقنع فما ورد بدقاع للدعى عليما من أن 
المرسوم الصادر فصل الدعي قد بى على قرار 
الجلس الاستشاري الأعلى لانياية وهوهيئة قضائية 
تقوم بععلها بالتطبيق لقانون استقلال القضاء » 
إذ قضلا عن أن هذه الحمثة إدارية بحم تشكيلها 
لأنها تنكون من وكيل وزارة العدل رئيساً 
والنائب العام ومستشار عحكنة النتقض والابرام 
عضون ء والأولان من غير القضاة » فانها تباشر 
مهمة إدارية قوامها إبداء الرأى اوزير العدل فى 
مسائل يختص بها بنتضى وظيفته الادارية » 
فعملها إدارى بطبيعته ورأبها ل يسدو أن يكون 
استشاريا لاوزير إنشاءأخذ به وإن شاء أطرحه 
فلا شبة إذن فىأن قص لأحدأعضاء التيابةعرسوم 
هو قرار إدارى نهاق ولاعكن بأى وجه من 
الوجوه اعتباره قرارا قضائيا ‏ 

د ومن حيث انه فها يتعلق بالوجه الثاني ققد 
شت قضاء هذه ال محمكة على وجو بالتفرقة فى هذا 
الشأن بين طلبالالغاء وطلبالتعويض . قبالنسية 
إلى طلبالالغاءلم يكن يستطيع أحد قبل الممل 


نفس 


يقاتون مجلس الدولة الالتحاء إلى أأمة حبة قضائية 
فىهذا الطلىنجاوزة السلطة ء وكلماكانمقدوراً 
وقكذ هو مطالة الادارة بالتضميناتدونالتعرض 
للقرار الادارى سواء بالالغاء أو التعديلأوالوقف 
أو التأويل . فاستحدث القانون الذ كور إمكان 
الطعن فى القرار الادارى » ولا ريب فى أن هذا 
استحداث لحق لم يكن مقرراً للناس » أقراداً أو 
موظفين » من قبل ٠‏ فلا يمكن أن ينسحب على 
القرارات الساهّة على هذا الماتون ,» وإلا كان 
ذلك عخالفاً لبج المادة بإلما من الدستور - وأما 
فما يتعلق بطلب العويض قيقبل أمام ممكة 
القضاء الادارى حتى ولوكان عن قرار سابق على 
تاريخ نفاة القانون الذ كور ء لأن هذا القاتون 
م أت فى شأن طلب التعويض يحق جديد لم يكن 
مرا لاناس » أفرادة أو موظفين من قبل » إذ 
كان لهم حق الالتحاء إلى الحا كم: الدنية بطلب 
التعويض عن القرارات الادارية وكل ماحاء 
به قانون إنشاء مجلس الدولة.أن جعل محكمة 
القضاء الادارى تختص مع الحا كم الدنية بالقصل 
في طلباتالتعويض عن القرارات الادارية الطعون 
فنها سواء رقعت إلها بصفة أصلية أو تبعاً لطاب 
الالغاء » الأم رلابسدوأن يكون ترتييا للاختصاص 
بالنسبة إلى دعاوى الحق في رفعها مقرر من قبل 
والأصل فى قوانين الاجراءات والاختصاص أنها 
تنسحب على ما وقع قبل نفاذها منالحوادث على 
اعتبار أنها لاعس حقوقا مكتسبة أوحالات قانونة 
شخصية » وأن كل ما تهدف اليه أن تكو نأمجم 
فى تحقيق العدالة » وهذه مصلحة عامة تستازمآن 
يكون للقانون الجديد أثره وسلطانا فى محقيقها 
إلا إذا اتطوى القانون الجديد على امساس تلك 
الحقوق أو هذه الخالات القانونية الشخصية » 


العدد الثالك والرابع - السنة الثامنة والمشرون 


بشأن طلبات التعويض أى مساس من هنبا 
القسل 

« ومن حيث انه لا وحه للتحدى فى هذا 
الصدد بأن قانون إنشاء محلس الدولة قد استحدث 
حق طلب التعويض عن القرارت الادارية يسبب 
إساءة استعيال السلطة , قلا يبل طلب الدعى 
لاستناده إلى هذا ااسبب ما دامت الواقعة سابقة 
على تاريخ تفاذ قاتون مجلس الدولة ‏ لا وجه 
التحدي بذلك إذ كان للناس أفراداً أو موظفين 
الحق ف الالتحاء إلى الحا كم الدنية بطلب التعويض 
عن القرارات الادارية الخالفة القوانين أو الواح 
وإساءة استععال السلطة إن هى إلا صورة من 
صور عتالفة القانون بمحانية روحه وتنكب الغاية 
الى هد فإليها الشارع بنصوصه ‏ فالنص فى قانون 
مجلس الدولة على هذه الصورة من صور خالفة 
القانون فى هذا الصدد هو من قبيل التخصيص 
بعد التعميم » لكنه لا يعنى إنشاء حق لم يكن 
مقرراً منقبل ٠‏ بل كان هذا الحق قأنما تقضى به 
المخاكم الدئنة قبل صدر قانون مجلس الدولة . 

د وححث انه على هدى ما تقدم تكون 
الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى طلب الالغاء 
مقبولة بالنسبة إلى طلب التعووض ومن ثم يتعين 
القضاء بذلك . 

ب - عن الموضوع 

د وحدث ان الدعى يطعن قى قرار فصله با 
2 من أوجه : 

ود عيب فى الشكل عقولة ان الجلس 
الاستشارىالأعلللنيابة انعقد رياسة حضرة صاحب 
العزة عبداللطيف غر بال بك وهوأحدامستشارين 
اللذين وجه إلهما طلب الرد ٠‏ 

50 إساءة استعيال السلطة بدعوى أن 


وليس فى اعمال قانون مجلس الدولة فنا جاء به | الباعث على فصله لم يكن تحقيق الصلحة .العامة 


العدد الثالث والرابنع ‏ السنة الثامتة والشرونُ 


وإنما شبوة التشئى والاتقام لأدائه الشهادة فى 
قضة الرد. 
ثالنا_ عخالفة القانون مححة أن فصله على أمور 


سابقة بنى علتعبينه وعلى وقائع غير صميحة محسب 


الثايت فالأوراق لاعكن استخلاص مبرر الفصل " 


منها قانوناً . 

« وححث انه يتعين بحث الأوجه التقدمة 
لمعرقة ما إذا كان قصل المدعى ينطوى على وجه 
أوأ كثر منها . 

« وحيث انه فما يتعلق بالوجه الأول فيقوم 
على أنه لما كان محصل ما أسند إلى المدعى أنه 
فى قضة الرد المرفوعة من رقعة التحاس باشا ضد 
حضرق صاحى العزه احمد جمد حسن بك 
وعبد اللطيف غر بالبك عرض بهما تعريضاً بذيكاً 
وأن موقفه كان عدا عما بح بأن توافر فى تمثل 
النابة من الثقة والاحترام » فكان ينبغي على 
حضرة رئيس الجلس أن يتنحى عن نظر النهمة 
المنسوية إلى المدعى وعن إعداد المذكرة التى اتبنى 
علهاقر ارالقصل وإلا كان عدمتنحهإهدارآلبداهة 
قانونة وضمانة أساسية فى كلعحا كة هى أنه لامجوز 
أن يكون الشخص حصا وحكم فى الوقت نقفسه » 
وخلص المدعى من ذلك إلى أن تشكيل الجلس » 
والحالة هذه . يكون قد انطوى على عيب 
جوهرى ببطله . 

د وحث انه وإنكان نظام رد القضاة أو 
وجوب تنحمهم من تلقاء انقفسهمع عن الح كلا 
قام بهم سببيستتتج منه أنه لا يمكنهم الحم بغير 
ميل ء وهو المذ كور فيالمواد من 5١9‏ إ4ك.78؟ 
من قانون المرافعات » يقوم على اعتبارات أساسية 
هى تطمين الخصوم وصيانة القضاة عن الرب 
والشهات توكيداً لاحترامهم وتوطيدا للثقة فهم 
إلا أن قيام سبب من الأسباب الموجية ارد الفضاة 


الماى 

| أواوجوب تنحهم عن الح في حقرئيس المجلس 
| الاستشارى الأعلى للتشابة لا عكن أن يكون بذاته 
موجبا لبطلان تشكيله » لأن طبعة هذا التشكيل 
بحسي المادة ١م‏ من قانون استقلال القضاء لا 
تسمح بأن ل حل رئيس الجلس غيره ٠‏ فانعقاد 
ال خلس هذه الكيفيةوالخالة هذملازم +؟الضرررة 
القانونة . على أنه مع ذلك فان المهمة القى قوم 
ها امس الاستشارى ليست قضاء بل هى محرد 
إبداء رأىاستشارىللوزير فى مسائل إدارية محتة 
ما مختص به مقتضى وظيفته الادارية . 

« وحيث انه فما يختص بالوجه الثانى فيقوم 
على أن الباعثعلى فصل المدعى هو شهوةحضرة 
عبد الاطيف غر بال بك فى التشفى والانتقام 'منه 
يسبب تأدته الشهادة فى قضية الرد وهو ادعاء 
م بهم عليه أى دليل ء وعلى كل حال فقرار 
الجلس صدر بالاجماع وم يكن له سوى رأى 
واحد ف الداولة » ولم ينسب المدعي إلى العضوين 
الآخرين أى امحراقف عن الجادة أو تتكب 
للمصلحة العامة تما يتفى أن القرار المد كور قد 
صدر عن إساءة استعال السلطة . 

و وحيث انه بالنسية إلى الوجه الثالك قيجب 
التنبيه بادىء الرأى إلى أنه وان كانت الادارة 
تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها فلها مطلق 
الحرية فى تقدير ظروف القرار الادارى ووز 
الملابسات الحيطة به لقرر ملاءمة إصداره من 
عدمه» إلا أنه بحي لمصلحة هذا القرار أن يقوم 
على وقائع صحة مستفادة من أصول ثاتة فى 
الدعوى ومؤدية إلى النتحة الى انهى اليها 
القرار وإلا انطوى على مخالفة القانون لا تعدام 
الأساس القانوتى الذى يجب أن قوم عليه 
ولوقوع الخطأ فى تطبيق القانون يسبب الخطأ 
فى فبم الواقع . 


فض 


« وحيث ان الأمور المقسوبة إلى المدعى 
وال بنى علها فصله تتحصل » حسب المستفاد من 
"كتاب سعادة عبد الرحمن الطور باشا التائب 
لاتق ويد امدق + 0 أن 
سنة 1446 ومن مذاكرة وزارة العدل إلى 
مجلس الوزراء فى يونمو سنة مغ18 ء قما يلى : 

كف تأدية المدعى للشهادة تأيدة لطلب 
الرد اللقدم من رفعة مصطفى النحاس باشا ضد 
حضرفىصاحى العزة امد حسن بك وعبداللطيف 
غربال بك المستشارين وعضوى محكمة جنايات 
الاسكندرية أثناء نظر هذه المحكمة فى المتحة 
رقم 181١‏ الرمل سنة وم ١‏ التى أسادت قيها 
لرفعته تهمة القذف فى حق المغقور له احمد ماهر 
بلشا فى حين أن طلب الرد بنى على قبلة نسبت 
إلى الأستاذ امين مرعى فى التحقيق ٠»‏ تقلا عن 
أخيه حضرة صاحب العزة مصطفى مرعى يك 
الأفوكاتو السموى وققدذ وبلغت إلى طالب الرد 
ععرقة الأستاذن ممود احمد المبدى وعد عوف 
محصلها أن المستشارين المد كورن فى أيدى 
المكومة وأنها قئلة اكقامها الأستاذ امين مرعى 
ونادى بفسادها وآأتها ملفقة حبكها هؤلاء لخلق 
سيب فلرد وقد قضى رفش طلب الرد » وأن 
مدعي جارى البلغين لتلك القيلة وأنهم حميعاآً 
قبلوا القيام هذا الدور اتظاراً لمكاقأة تعود 
عذهم إذا ما ولى التحاس باشا الحم. 

ب أن مسلك الدعى فى محقيق طلب الرد 
وأقواله فبه تتم عن تهحم بذىء فى حق هيئة من 
هيئات القضاء العالى على خلاف ما تقضي به 
واجبات الحاتى الناثئىء وغير الناثىء من الاحترام 
حو رجال القضاء . 


العدد الثالث والرابع السنة اثامتة والعشرون 


أنه كان ملحوظاً فى هذا التصين قيامه بالدور 
الذى قام به وإدلاؤه بالأقوال الى أدلى ها فى 
قضية الرد وقد حَع برقضها » فيحين أن الاختيار 
لوظائف القضاء والنيابة بحب أن سمو عن 
مواطن الفرض وبنأى عن الشهات - 

و وحمث انه عن الأمر الأول فلاتثريب على 
للدعى إذا أدى الشهادة فى قضية الرد الشار الها 
إلا إذا كانت شبادته مالف المحقيقة لأنه 
لا ستطيع أن مكتم الشهادة متى طلباليه أداؤها 
وإلا استهدف للعقاب ء ومع ذلك ققد ظهر من 
الاطلاع على قضية الرد ‏ أن اسم الدعى لم يذ كر 
لافى تمرر الردولا على لسان طالب الرد عند 
الادلاء بأقواله وا ورد أسمه عرضًا في أثناء 
إدلاء عض الشهود بشهادتهم فرأى الحفق 
ضرورة سماع أقواله » وهذا هو ماجاء فى 
أسباب الحم فى طلب الرد خاصا بتلك الشهادة 

« وحيث انه من جهة أخرى قفد ثبت من 
التحقيق أن الاستاذ عوف كان فيإحدى المناسبات 
قد أخير الأستاذعد عد سعيد أنو عيشة هذه 
الروابة وعصدرها الدى هو الأستاذ أمين مرعى 
ثم إن الاستاذ أبو عيشة فى مناسبة كذلك أخير 
الأسائذة علالماوانى وعقود عاق وعد عدسعيد 
الهواش بشق الرواية الخاص بنقل حضرة رئيس 
الدائرة خدعة دون ذ كر مصدرهاء وقد أخذ 
السامعون وقكذ فى محمين الصدر ثم إن الاستاذ 
أنو عيشة أخير الاستاد الحلواتى عند انصراقه معه 
أن مصمرة هو الابتاد غوف وواد امل ذلك 
أن لدى الاستاذ عوف تفصلات ألخرى. فالاستاذ 
الحاواتى سأل الاستاذ عوف عنها فأخيره بالرواية 
الذ كورة فى سبب الرد يأ ككلبا وعصدرها الى 


ان تعيين الدعى قد تم فى عيد وزارة هوالاستاذ أمين مرعى وأنها كانت غضورالاستاذ 
رفعة النتحاس باشا فى ظروف مريبة ما يشير إلى | البدى فسأله الاستاذ الحاوانى فأ كد له الاستاذ 


العدد الثالث والرابع - الستة الثامنة والشرون 


سسا ماه 


وفف 


للبدى الرواية » وهكذا تناقلتالرواية بين هؤلاء | وأداء الشهادة وإلاعد تمتتعاً وطبق عليه القاتون 
الشهود وقمهم من ليستله صلة بالوقد بل ولميتقابل قأصر رغم ذلك كله على موقفه . قسمع المدعى 
مع رفعة رئيسه إلا في التحقيق ء وكان هذا | أحمد بك حسن بوعز إلى الرئيس برفع الجلسة 


التناقل لارواية قبلانسحاب هيئة الدقاع من جلسة 
٠‏ دونه بضعة أنام . . . وذلك ينقض دءوى 
الاستاذ أمينمرعي من أنه بعد الاندحاب طرأت 
فكرة الرد قلفقت الرواية  »‏ 

د وحمت انه بين ما ذكر » ومن الاطلاع 
على سائر أوراق قضية الرد ء أن شهادة المدعى 
لم تنصب إلاعلى واقعة ثانوبة هىماسمعه مع آخرين 
على لسان الاستاذ ممد مد سعد أبو عيشة فى 
قاعة الجلسة أثناء فترة استراحة الحكة من أن 
الرحوم عبدالرحمن بك على نفل خدعة » وكانت 
رواية الاستاذ ألى عشة مقتضبة مسهمة حق 
أخنذ السامعون في تميق الصبرء وقدثمت 
من التحقيق حة هذه الواقعة . ومن هنا يتضح 
أنه لا تثريب على اللدعى فما أدلى به من الشهادة 
عغخصوص الواقعة الذدكورة » ومن جبة.أخرى 
فاته على حسبالثابت منملف قضية الرد وأسباب 
الح فهاء لا شأن للمدعى بالواقعمة الأساسة 
الى تضمنتها القيلة المنسوبة للاستاذ آمين مرعى . 

و وحيثانه لص مما تقدم أنالدعى ليشهد 
إلا صدقاً بواقمة قرعية اتصل عله بها » وأنه لم 
يكن له شأن بالواقعة الأساسية فى طلب الرد » 
فاقحام. اللدعى فا إذن لا يطابق الواقم . 

و وحت انه عن الأمر الثانى ء تُحصل ما 
شهد به المدعى فى هذا الشأن يدور حول تفصيل 
اما حدث بين هيئة الحمكة وبين الرحوم أحماد 
ماهر باشا مجلسة ٠١‏ بونبه سنة 144٠‏ فى قضية 
القذق السالف ذكرها حا امتنع عن حلف 
العين وعن أداء الشهادة » وأن رئيس الحكمة 
عمان محيب: بك نهه إلى وجوب حلف المين 


للاستراحة فرفعت فى الحالء وسد المداولة وإعادة 
فتحها عدلت الحكمة عن امخاذ الاجراءات ضد 
ماهر باشا صدد امتتاعه عن أداء الشبادة ورأت 
استدعاء الشاهدالذى بعده فطلب مكرم باشامعاملة 
ماهر باشا بالقاتون وأشار أحمد حسن بك يما 
يوْحْدَ منهأن هذا من شأن ال محكمة »كا ذكر 
المدعى فى أقواله فى قضية الرد أن عبد اللطضف 
غربال بك بعد ما نه رئيس المحكمة الدكتور 
ماهر باشا إلى وجوب حلف العدن وأداء الشهادة 
وإلا عد ممتنعاً عن أدائها » سأله عما إذا كانمتتعآً 
عنأداء الشهادة أمأنه برجا إلى الوقتالقدى براه 
فأجاب بأنه برجىء الإدلاء مها إلى الوقت الدى 
براه » ثم ذكر المدعى أن محصل ما يستنتحه مما 
دار فى الجلسة أن الرئس كان على استعداد بعد 
تفيم الشاهد أنه يتير متتعاً عن أداء الشهادة أن 
يأخذ القانون مجراه ولكن أحمد حسن بك 
حال دو نذلك بالايعاز برقع الجلسة وأنعبداللطيف 
غر بال بك قصد نجدة ماهر باشا من تناج امتناعه 
عن أداء الشهادة . 

رو وحيثانه تما يحب ملاحظته بادىء ذى بدء 
أنه لم يقم دليل على عدم حمة تفصيلات ما جرى 
فى الجلسة الم د كورة على النحو الآدى ساقه المدعى 
فى أقواله »كا أنه يظهر من الاطلاع على حضر 
الجلسة المذكورة أن رئيس المحكمة أصر على 
أن يؤدى المرحوم ماهر باشا شهادته ووجه إليه 
العين فأصر الشاهد علىعدم الحلف وعلىالامتناع 
عن الشهادة وبعد ذلك رفعت الجلسة للاستراحة 
وهد إعادتها أرادت المحكمة سماع شاهد آخر 
فطلب مكرم باشا تطبيق القانون على ماهر باشا 

(فلفق 


غم 


لامتناعه عن أداء الشهادة وحصل أخذ ورد بين 
مكرم باشا وبين الحكمة يوَحْذَ منه أن مؤدى 
قرارها هو أن تسمع شهادة ماهر باشا عند ما 
ترى حلا لذلك فانسحبت هيئة الدفاع عن رقعمة 
التحاس باشا عقب ذلك . 

« وحيث انه إذا صح مايتسبه الشاهد إلى كل 
من احمد حسن بك وعبد الاطيف غربال بك قلا 
يكن قهمه على انه من مظاهر الميل للمرحومماهر 
باشا وبالتالى لا يمكن اعتبار ما ذ كره المدعى 
تيحا علمهما وإثارة للشكوه حول نزاهتيما وهذا 
هو ما يقرره احمد بك حسن فى تإجابته ع نتقرير 
الرد إذ يول < فاذا حصل التسليم جدلا صحة 
هذه الواتعة فاتى لا أرى فى ذلك أى ميل . وهل 
إذا سأل رئيس الجلسة سؤالا يظهر منه رأى في 
مسألة تتعلق بالتحقيق ثم تداول معه العضوان ثم 
أصدرتالمحكمة قرارها فىهذا الشأن علىخلاف 
الايجاه الى يدل عليه أو رأى بعض الخصوم أنه 
عدل عليه يعتبر هذا ميلا من العضوين ؟ ع وهذا 
هورأى طالبالر د نقسه حقعشيةتقديم طل بالرد 
إذ قرر فيالتحقيق أنه ماكان لدم رد لولا الرواية 
التى بلغته فى مساء ١٠١‏ بوننه سنة 1984٠‏ وأنه لا 
يتمسك عاذ كره عنتصرفات حضرب المستشارين 
قى الجلسة كسبب للرد بللتعزيزالسبب الأول من 
أسباب الرد تما يظهر معه أن تلك التصرفات او 
حت لا تصاح بذاتها أساساً لطلب الرد . ومن 
هنا يتضح بحلاء أن ذ كر أمثال هذه التصرفات 
على لسان المدعى ونسبتها إلى المستشاررن 
امد كورين لا ممكن أن تسكون تهجا بذيئاً ى 
حتقمهما ما دامت لو صحت لما اعتبرت مظاهر 
ليل أو التحير . 

« وحيث انه عن الأمر الثالك ققوامه أن 
تعيين المدعى تم فى ظروف مريبة تشير إلى أنه 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والشرون 


كان فى مايل قيامه بالمدور الذى قام به وإدلائه 
بالأقوال التى أدلى بها فى قضية الرد . وظاهر أن 
هذا القول أصبح لايستقيم بعد إذ تبين أنالمدعى 
م يشهد إلا صدقاً وأن مسلكه لم يكن عليه أى 
غبار خصوصاً أنه قد أدىالشهادة فى سنة ١9.4٠‏ 
في وقت لجيكن مرتقباً تولى طالبالرد الحهوأن 
المدعى لم يعين فى النيابة إلا فى * من سبتمير سنة 
1447 بعد أعضاء قراية عامين على تولى النحاس 
باشا المكر على أنه تما تحدر ملاحظته أن التعيين 
مختلف قى طبيعته عن الفصل فلا يلثى الأول إلا 
لأسباب سايقة عليه يصح »مها بطلان التعيين ييا 
لا يلغي الثانى إلا لأسياب لاحتقة للتعيين يشبت منها 
أن الموظف لم يعد أعلا لاقيام بأعباء وظيفته . 
ولكن القرار اللطعون فيه قد احمذ من الأسباب 
التصلة بالتعبين أسباباً للفصل . 

« وحيث انه يبين م نكل ما سلف ذكره 
أن القرار الطعون فيه إذ استند إلى الأساب 
الواردة قى من كرة وزارة العدلإلىبجاس الوزراء 
فى بونيه سنة 1446 يكون قد بنى على وقائع غير 
صحيحة ومناقضة لما ثبت فى حي نهاتى » وغير 
مؤدية قانوناً للنتيجة التى انتهى إلها القرار من 
فصل الدعى . فيكون والحالة هذه قد انطوى 
على مخالفة القانون لانعدام الأساس القاتوى الذدى 
يحب أن يتوم عليه من جبة ولعدم احترام حجية 
الثنىء المحسكوم فيه منجبة أخري ومقىثبت ذلك 
يكون الدعي عقا فى مطالبته الحكومة تعويض 
عما أصابه من أضرار يسبب قصل الخائف 
للعانون . 

« وحبث ان التعويضش هو مقدار ما أصاب 
الدعى من حسارة:وما فاته من كسب . 

« وحيث ان المحكمة تقدرالتعويض للدعي 
عبلغ ألف من الجنميات مراعية فى ذلك ما أصابه 


العدد الثالكث والرابع . السنة الثامنة والشرون ش وم 


من خسارة يسبب ققداته المركز الدىكان اشغله 00 طلى الاحالة إلى المعاش . إكراه . اتعدام 
ا ١‏ 

ا ل ل الرضائية . آرم . العبرة يقبوله . قرار القبول 

وهوق 5 العمر » وما لحق اعتباره ومعمته ! تكقه القأنوتي . أره.. إمكان الطعن قبة 

نا بإستاد أمور إ. إليه 0 والاحترام د - محكمة القضاء الادارى . عيئة إدارية عاملة . 

الغو ق سها . الاعادة إل الخدمة . 

القضاء اي بأنه أدى فد غير مصحة ب 

فى مقايل عط شو ا الميادىء القانونية 
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قبوله . 


اشا ١‏ وهو من كل ما تقدم ترىء وماكان : 
لمج وهو من ١‏ -- إن قانون مجلس الدولة لم يستحدث 
ذلك من أثر سىء فى مورد رزقة وهو اشتغاله 


بالحاماة بعد فصله ء تلك الهنة التى تقوم قبلكل سوى حى طلب الغاء العرارات الآدارية حاوزة 
شىء على حسئن السمعة وطبيب الأحدوثة ووائر | السلطة أما الطعن قِ هذه القرارات 9 عحا عخالفنها 
الأدب واللباقة في حق هئات القضاة وطهارة ْ للقوانين واللواتح "١‏ ينشئه هذا القانون بل كان 
الدمة وكال الأمانة وحسن الساوك والابتعاد عن موجودا من قبل مقتضي المادة ٠١‏ من لانحة 


مواطن الرب والشهات وهى اعتيارات قد مسها رتب الحم باعتياره ركنا من أركان دعاوى 
جميعها فصل المدعى استناداً إلى ما نسيه إليه التضمينات المقرتبة على القرارات الادارية التى 
غير حق . 


تقع مخائفة للقوانين واللوائح واللنصوص عليها فى 
اللادة المذكورة » وعلى ذلك يجوز للمدعي بغير 
ما اخلال شاعدة عدم سر بان قانون مجلس الدولة 
على الماضى أن يطعن على القرار الصادر بنقله 
قبل العمل بقانون انشاء مجلس الدولة وذلك 
١‏ - قانون مجلس الدولة ٠‏ سرياته على الاضى ٠‏ تماد | بترصد ايطال أثر مقعولالقرار الصادر باحالته الى 

إدلرى . طلب إلقائه للجاوزة الللطة . الطمن | 000 

عخالمته القوانين واللوااح . أحواله . المرقيينه) . | المعاش و باعتباره عنصرا من العناصر التى ستدل 
؟ -- لمات تنظيمية ‏ حكمها . إلقاؤها . تعديلها - | ره على الخالفة القانونية التى تقدمت قرار الاحالة 

العدول عنها إعا يكون باجراء عام لا قرارات 


قردية . 
كراد 


( القضية رقم © 4 سنة ١‏ قضائية ) 
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اماو سنة /ا 192 


واللى 1 دت الى صدوره 


+ ل تعليمات تنظيمية خاصة . حق الجبة الادارية فى 


إصدارها مناطه و احترامها . مامتها . الت متى كان 2 نِتّالتعلمات الى وزارية تشمل 
جزاوه . فاعدة تنظيمية عامة تسرى على جميع الوظفين 


0 لواح . استمرار العمل بها . توقيته لمدة معيتة 


أو سيب معين . 


الموجودين في وزارة أو مصلحة ما قعى يذلك 


فض 


تعتبر مكلة للواتح والقواعد التنظيمية المعمول بها 
محيث لا جوز للحبة صاحبة الثأن وقد أخذت 
هذه التعليات وطبقتها على موظفيها أن تعدل 
عنها بقرارات فردية قبل الغائها أو تعديلها 
ياجراء عام . 

لد التعليات الخاصة بطائفة من 
الموظفين فى مصلحة أو وزارة ماوإن كأنت 
لاتمتد إلي غيرم إلا أنها مع ذلك تعتير مازمة 
للمصلحة أو للوزارة التي أصدرتها وأقرت العمل 
يهامتعينا عليها التزامها مأ دامت لم تاغها أوتعدلها 
بقواعد تنظيمية أخرى وذلك على اعتبار أن 
كل جهة إدارية حرة فى إصدار التعليات 
التنظيمية التى تراها لازمة الحسن سير العمل قبا 
مادامت لا تتعارض مع القوانين واللواتج التملقة 
بالموظفين بوجه عام ولكنها إذا فعات ذلك تعين 
علمها احترام فب ذه التعليات والعمل بها في 
القرارات الفردية التي تصدرها فى شأن موظفيها 
قاذا هى جانبتها عد عملها غير مشروع وحقى 
لكل موظف مست مصلاحته من ذلك الطمن 
فىهذه القرارات عمخالفها للوائح اللقررة منقبل 

ه ‏ من المقرر قانونا أن اللوائح 
كالقوانين يستمر العمل بها مادامت لم تلخ 
صراحة أوضمنا إلا إذا نص فى اللانحة على العمل 
بها فى مدة معينة أو رَال السبب الذى أدي إلى 
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إصدارها أو العمل بها بشرط أن يثبت فى هذه 
الخالة أن السبب المذ كور هو وحده الذىأوجب 
إصدار اللائحة أو العمل مها . 


ن- مت كان الثايت أن لدعي لم يطلب 
إحالته إلى العاش عن رغبة و برضاء صحيح واتما 
طلب ذلك مكرها لاصرار المصلحة على موقنها 
من أعس تقله وتصميمها على تنفيذه مع مخالفته 
للوائح امعمول بها كان رضاء معدوما . والقرار 
الصادر باحالته الى المعاش والخالة هذه عمثابة 
الفصل الخال للقاثون ولا يغير من ذلك كون 
الدعى هو الذى تقدم بطلب احالته الى العاش 
لأنه فضلا عن أنه أ كره على تقديعه فان تقديعه 
لا ينبنى عليه حما فصله من الخدمة اذ المرجع فى 
النهاية الى تقدير الادارة من حيث قبوله أو عدم 
قبوله وقرارها فى هذا الشأن هو القرار الادارى 
النهانى من قطم رابطة التوظف الذى يجوز 
الطعن فيه 

> -- ان محكة القضاء الادارىليست من 
هيئات الادارة العاملة قلا تملك أن تصدر أواعس 
ادارية ومن باب أولى أن تقوم مقام الادارة فى 
امخاذ اجراء معين ومن ثم فلا وجه للحم باعادة 
الدعى الى اللخدمة ولو أن هذا الطلب هو النقيحة 
الطبيعية لالغاء القرار الصادر باحالته الى الماش 
والذي يتعين على الادارة احترامه والأضط ذ 


عموحيه . 
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الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى عحسب رواية الدعى 
ميخائيل عبد السيد افندى في أنه التحق بخدمة 
مصلحة الحدود فى ١١‏ من ماو ستة ممؤوا 
بوظيفة كاتب بالديوان العام » وبلا كان للمصلحة 
فروعها بالحدود اللمصرية . وهى محافظات 
الصحارى والبحر الأحمر » درجت الصلحة على 
أن يشغل الموظفورت الكتاسون الوظائف 
الكتابة مهذه الحافظات بطريق التناوب ينهم 
مرة كل ثلاث سنوات » وقد قفى الدعى محو 
إحدى عشرة سنة في تلك الجهات . وفى سنة 
مع19 رؤى إعادة تقله وكان قد أشرف على 
سن الخامسة والخسين فطلب من المصلحة إعفاءه 
من التقل فأجابته إلى ذلك طيقآ لتعلمات وزارة 
الددفاع الواردة بالنشرة للدنية رقم 7١‏ الصادرة 
فى ٠م‏ من مايو سنة ١844٠‏ ونصها كا يأنى : 

« إعفاء موظق الوزارة من الخدمة خارج 
القاهرة مق بلغوا الخامسة والخسين » فألغى 
التقل » وظل الدعى فى الديوان العام حق سنة 
إذ فوجىء فى شهر بونيه سنة 1947 
بأمر تقله إلى الواحة الداخلة مع أنه كان قد بلغ 
من العمر الثامتة والخسين فتظل من هذا القرار 
فى بإب من نونيه ستة 1485 إلى مدر الصلحة 
ولك [عناساسن العل تنفيفا للتعلمات الشار 
الها ولكن مدر المصلحة رفض تظله فى أول 
دوله سنة +144 . قعمد الدعى إلى البادلة مع 
أحد موظفى الصلحة فرفض اعتّاد هذا البدل 
. أيضاً ؛ فاضطر إلى طلب الاجازة ثم إلى طلب 
الاحالة إلى العاش بكتاب سجل فيه على الصلحة 
هذه الخالفة النانونة » ولكن المصلحة أبت عليه 
ذكر الأسباب قى الطلب مما اضطره إلى قصر 
الطلب على تجزه من الوجهة الصحية عن تنفية 


إيفضنا 


أمر التقل . فصدر قرار من وزارةالدقاع بإحالته 
إلى العاش فى ؟ من سيتمير سنة 144 وأعلن 
الله هذا القرار فى ٠١‏ من أ كتور سنة ١545‏ 
ويقول المدعي إنه لما كان قرار الاحالةإلى الماش 
يتضمن في المقرة والواقع فصلا من الوظيفة 
مخالقاً لتقوانين واللوانعح ومنطويا على إساءة 
استعيال السلطة قهو رفع هذهالدعوىطى وزارى 
الدفاع والالية طالباً المي بالغاء القرار الصادر 
فى 7 من سبتمير سنة ١444‏ باحالته إلى 
العاش والمملن اليه فى ٠١‏ من أ كتوير سنة 
94! وباعادته إلى الخدمة بالديوان العاماصلحة 
الحدود حتى باوغه سن الستين مع إلزام وزارة 
الدفاع بالمصروفات . وقد أودع صحفة الدعوى 
موقعة من الأستاذ جيب تصر الحامى مع المذ كرة 
الشارحة وحافظة المستندات سكرتيرية المحكمة 
فى أول دسمير سنة 144 ثم فى > من يناير 
سنة 194 أودعت المدعى علهما مذحكرة 
دفسا فها ( أولا ) بعدم جواز سماع الدعوى أو 
بعدم قبولها لأن المدعى يبنى دعواه على القرار 
الصادر بنقله في شهر يونيه سنة ١46‏ والسابق 
عل, العمل تاتون مجلس الدولة الذنى لا يتعطف 
أثره على الماضي قما استحدثه من حق طلب الغاء 
القراراتالادارية وثانياً ‏ يعدماختصاصالحسكمة 
بنظر الدعوى لأن قرار النقل المطعون فيه ليس 
من القرارات التى محوز طلب الغائها من الموظفين 
العموميين أمام مجلس الدولة والواردة على سبيل 
الحصر فى المادة الراعة من القانون رقم ١١17‏ 
لسئة 1944 وطلبتا فى الموضوع رفض الدعوى 
لأن مصلحة الحدود غير مقيدة يقواتين أو لواح 
في نقل موظفبها الكتابيين بعد سن الخامسة 
والحسين وأما التعلمات الت يستند الها المدعى 
فانها مختص بموظفى وزارة الدفاع ورأت المصلحة 


فنا 


لاعتبارات. محية تطبيقها على موظفيها قطيقتها 
على المدعى فى سنة 19٠‏ غير أنه تبين لما في 
سنة 19145 أن كثيرين من موظفى الصلحة 
القدين عليهم الدور فى النقل تقرب ستهم من 
الخامسة والخحسين وأنه إذا أخق بالاعفاء من 
التقل إلى الصحراء لهذا السسس أصبحت التتقلات 
محصورة فى عدد قليل من الموظفين الأمر الذدى 
لا بتفق ومصلحة الممل لذقك قررت تقل المدعى 
وآخرين يبلغون سنالخامسة والجسي نأو زيدون 
عليها فى سنة +1984 من الديوان العام إلى 
الصحراء . وفى 1١1‏ من ينار سنة 11417 أودع 
المدعى مذحكرة طلب فيها رقض الدقعين 
القدمين من المدعي عليهما لأن النظم مرفوع 
عن قرار الاحالة إلى اللعاش لا عن قرار النمقل 
وأنه يستند ققط إلى قرار النقل ليستدل به على 
أن الوزارة استخدمت معه وسائل غير قانوتة 
لتصل إلى إحالته إلى المعاش وصمم فى الموضوع 
على ماذكره أولا وزاد عليه أنه طلب إحالته 
إلى المعاش مكرها وأن أمر النقل الذى صدر فى 
يونيه سنة 445 لم يشمل من الوظفين الذين 
جاوزوا سن الخامسة والخسين سواه هو 
وموظف آخر خارج هيئةالعال وهو شار لأفندى 
عازار . وقد اضطر الأخير إلى تنضذ أمر التقل 
حشية فصله من الخدمة وقى "٠‏ من بناير سنة 
19.57 أودعت المدعى عليهما مذ كرة رداً على 
مذاكرة المدعى قالتا يها إن المدعى هو الى 
طلب إحالته إلى المعاش فليس له مع ذلك أن 
ينقض ما تم من جهته ويطلب الغاء قرار الاحالة 
إلى المعاش عقولة ان الادارة فصلته من الخدمة 
وبعد استشاء الدعوى ووضع التغرير فيها عملا 
نص المادة ؟ع من القانون رقم 1١+‏ لسنة 
5+ عين لنظرها أخيرا جلسة © من أريل 
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سنة ج94١‏ . وفى هذه الجلسة سمعت المحمكة 
ملاحظات عحاى الطرفين وأّجلت النطق بالحكم 
لجلسة ١؟‏ من مانو سنة 18410 مع الترخيص 
للطرفين فى تقديم مذ كرات تكميلية » وفى 


هذه الجلسة الأخيرة أرجىء النطق بالحي إلى 
جلسة اليوم . 

ميو 

بعد تلاوة التقرير . 

عن الدفعين يعدم قبول الدعوى وبعدم 
اختصاص المحكمة ننظرها 

« من حيث ان حاصل هنا الدقع أن الدعى 
يطعن ف القرار الصادر بنقله فى شهر وونيه سنة 
5 والابق على العمل مَانون إنشاء يجلس 
الدولة فى ١6‏ من سبتمير سنة ١945‏ ؛ وأت 
هذا القانون الأخر لا نعطف أثره على الماضى 
فما استحدثه منحق طلب إلغاءالقرارات الادارية 
ومن ثم تسكون دعوى الدعى غيرمقبولة لتعلقها 
يتصرف إدارى سابق على العمل يقانون مجلس 
الدولة . 

« ومن حيث ان هذا الدفع غير صائب 
لسببين : ( الأول ) أن الدعي لم يطلب سوى 
إلغاء قرار الاحالة إلى المعاش الصادر فى 2١‏ من 
سيتمير سنة 18484 وعد العمل انون لس 
الدولة وتقاذه ولم يذ كر قرار التقل فى صحيفة 
الدعوى إلا باعتياره عنصراً من عناصر الدعوى . 
إستدل به على الخالفة القاتونة الى ت#قدمت قرار 
الاحالة إلى العا شوالق أدتإليصبوره .(والثانى) 
أن قادون مجلس الدولة لم ستجدث سوى حق 
طلب إلغاء القرارات الادارية لجلوزة السلطة 
أما الطعن في هذه القرارات عخالفتها لاقوانين 
والواج فم ينعثه قانون ملس الدولة بل كان 
موجودآ من قبل عقتفى اليادة ١©‏ من لاحة 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


ترتيب الحاكم باعتباره ركنا من أركان دعاوى 
التضمسنات الترتبة على القرارات الادارية الى 
تقع عخالفة لللقوانين واللواع والنصوص عليها فى 
المادة الذ كورة . وعلى ذلك جوز للمدعى غير 
الاخلال بقاعدة عدم سريان قادون مجلس الدولة 
على الماضى فما مختص بطليات إلغاء القرارات 
الادارية أن يطعن على قرار التقل الصادر فى 
دونه سنة 1445 يقصد إبطال أثر مفعول قرار 
الاحالة إلى العاش موضوع الدعوى . 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الدقعان 
المذ كوران على غير أساس سلم من القانون 
ورتعدن رفضهما . 

عن الموضوع 

د« من حيث إن المدعى يقول إن مصلحة 
الحدود خالفت فى حقه التعلمات المصلحة الخاصة 
يقل موظفيها إلى فروع الحدود المصرية إذ 
أصدرت فى وونه سنة 1541 قرارا بتقله إلى 
الواحة الداخلة مع أنه كان قد اقترب من سن 
الثامنة والقسين ثم أصرت على تنفيذقرارها رغم 
عدم مشرعيته تما اضطر معة مكرها إلى طلب 
الاحالة إلى للعاش درءا لكل مسئولية إدارية قد 
تفع عليه بسهب عدمتنفيذ قرار التقل . واستطرد 


من ذلك إلى أن مصلحة الحدود إذ أ كرهته على ا 


طلب الاحالة إلى المعاشتكون قد قصلته بطريقة 
مخالفة للقوانين واللوام مشوية بإساءة استعال 
السلطة ٠.‏ 00 ا 
« ومن حيث إن المدعى عليهما تدقعان 
٠‏ الدعوى بأن التعلمات امن كورة خاصة موظق 
وزارة الداع أي موظق الادارة والأسلحة التاسة 
للادارة العامة ولا تشمل موظفي مصلحة الحدود 
التى تقوم باجراء التنقلات المتعلقة بموظفيها دون 


ذا 
استثنائية تطبيق التعلمات المشار اليها مرة أو 
مرتين على موظفيها فليس معنى ذلك أنها تكون 
ملزمة بتطبيقها داتما ولو تعارض ذلك مع مصلحة 
السسل كا عى الخال فى أمر تقل الدع ويأنه 
لا يحوزله وقدطلب الاحالة إلى المعاش أن يطعن 
فى هذا القرار محجة أنه يتضمن فصلا مون 
الوظيفة بطريقة عخالفة للقادون , 
« ومن حيث ان البحث في الدعوى يدور 
حول أمرين : ( الأول ) ما إذا كانتهناك تعلمات 
تقضى بإعفاء موظق مصلحة الحدود الدنين من 
الخدمة خَارِج الفاهرة مق بلغوا سن الخامسة 
والخسين وهل محوز للنصلحة فيحالة وجود هذه 
التعلمات عدم العمل بها فى بعض حالات قردية 
قبل إصدار قرار عام بإِلتأنها . ( الثشانى ) ماهية 
القرار الصادر بإحالة المدعى إلى العاش ومدى 
عنالفته للقوانين واللوانح . 
« ومن حيث انه عن الأمر الاول:قد تبين 
من أوراق الدعوي أن وزارة :الدفاع أصهدرت 
في .م من مانو سنة ١915٠‏ تعلمات تعمى بإعفاء 
موظق الوزارة الدنين منالخدمة خارج القاهرة 
مق بلغوا سن الخامسة والخحسين وششرت .ذه 
التعلمات فى النشسرة المدنية الأسبوعية ( العسدالثاتى 
والشرين السنة الثامنة عشرة نحت رقم ١88‏ ) 
وأن مصلحة الحدود أخذت بهذه التعليات وطيقيها 
| على موظفيا المدنيين منذ ذلك التاريخ حق بونه 
سنة 1945 تارم نل المدعى ومن معه إلى خَارج 
| القاهرة وأنها لم تصدرطوالالمدة من سنة 1914٠‏ 
حتى بونيه سنة 1845 تعلمات أخرى عامة تلغى 
بها التعلمات الأولى . 
« ومن حيث ان التعلمات المذ كورة تشمل 
قاعدة تنظمية عامة تسرى على جميع الموظفين 


تدخل الوزارة وان المصلحة إذ رأت لظروف ؛ المدنبين"فى المصالح المذكورة القدين بلغوا سن 


كين 


الخامسة والجسين قهى ذلك تعتبر مكملة للوائج 
والقواعد التنظيمية المعمول بها فما يتعلق بتقل 
الموظفين حارج القاهرة . 

و ومن حبث انه ماكان محوزلصاحة الحدود 
وقد أخذت بهذه التعلمات وطبقتها على موظفها 
اللدنيين منذ “ارج صدورها فى توشية سنة ٠8.4‏ 
أن تعدل عنباهرارات قردية ة قل إلغاتها أوتعديلها 
بإجراء عام ققكون إذ قررت تمل الدعى إلى 
خارج القاهرة بعد أن جاوز الخامسة والحسين 
من عمره قد خالفت المانون . 

« ومن حبث ان التعلمات المذ كورة ولو 
أنها خاصة بالموظفين المدننين فى وزارة الدفاع 
ومصلحة الحدود ولا عند إلى غيرمم من موظق 
الوزارة والمصالم الأخرى إلا أنها مع ذلك تعتير 
مازمة للاصالح التى أصدرتها أو أقرت العمل لبا 
متعيناً عللها الزامها فى حالة تمل موظفها الدنيين 
خارس حدود مديئة العاهرة ما دامت لم تلغها أو 
تعدلما بشواعد تنظمة أخرى . وذلك على اعتبار 
أن كل جهة إدارية حرة ق إصدار التعلمات 
التنظيمية الى تراها لازمة لسن سير العمل فها 
مادامت لا تتعارض مع القوانين واللوام العامة 
المتعلقة بالموظفين العموميين بوجه عام » ولكنها 
إذا فعلت ذلك تعين علها احترام هذه التعلمات 
والعمل مها فى العرارات القردية الى تصدرها قى 
شآن موظفها » فاذا هى جاننتيا عد عملبا غير 
مشروع ء وحق لكل موظف مست مصلحته 

من ذلك الطعن فى هذه القرارات عخالفتها 
للوانع اللقررة من قبل . 

« ومن حيث ان المحمكة لاتأحذ بما ذهب 
إله الحاضر عن المدعى عليما من أن التعلمات 
المذ كورة اقتضتها ضرورة الحرب فهى مؤقنة 
تنتهبى بزوال الحالة الى استازمت العمل ها . 


المدد اثالث والر ل 7 ١‏ المند اكاك وترايع - النة اقفن واللشووة  .‏ السنة الثامتة والشرون ‏ 


وذلك : ( أولا ) لأن عبارات هذه التعلمات عامة 
ومطلقة من كل قبد زمق 
فى جموعها أنها مؤقتة أو أنها صدرت لضرورة 
خاصة . ( ثانيا ) لأن مصلحة الحدود لم تدم 

من النشورات أو غيرها ما يستفاد منه أنها ورأت 
عند الأحد هده التعلمات أن تطبقها على موظفبها 
المدنيين أثناء مدة الحرب ققط ٠‏ ( ثالنا) لأنه من 
المقرر قاتوتاً أن الواح كالقواتين يستمر العمل 
بها مادامت لم تلغ صراحة أو ضمناً إلا إذا نص فى 
اللانحة على العمل ها فى مدة معينة أو زالالسب 
الى أدى إلى إصدارها أو العمل ها ششرط أن 
شت فى هذه الخالة أن السب المذ كورهو وحده 
النى أوجب إصدار اللاتحة أو العمل بها . على 
خلاق الخال فى هذه الدعوى . 


ى أو شرطء ولاتقيد 


« ومن .حث انه م تقرر ذلك يكون قرار 
تقل الدعى مشوباً بمخالفة اللوانم العمول بها . 
ويكون المدعى على حق فما طليه يكتابه المؤرخ 
فى بالا من بونيه سنة 1455 إلى مدير المصلحة 
من العدول عن هذا القرار احتراماً للقاعدة 
الفانونية الت قررتها هذه اللواح . 

« ومن حبث إنه فم عتص بالأمر الثالى 
فالتات من اللستندات القدمة في الدعوى : 
( أولا ) أن الدعي تظل من قرارالتقل 586 
أرسله إلى مدير عام مصلحة الحدود فى ءالا من 
نونيه سنة 19245 مبيناً فيه محخالفقة هذا العرار 
للتعلمات العمول ها والتى تعفيه من التقل حيث 
بلغ من العمر سبعاً وحمسين سنة وأرعة أشير 
ول ببق على إحالته إلى العاش سوى ستتين وتمائية 
أشهر ولكن للدير لم يأبه لمذا التظم وأمره 
يتنفيذ أمر النقل مخطاب أبلغ إليه فى أول «ونه 
ستة 1945 108 )اه ق اكاتن ولوس 
أرسل الدعئ كتاياً إلى مدير عام مصلحة 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشعرون 


الحدود طلب فيه إحالته إلى -العاش لأن جه 
لاتقوى على تحمل مشاق السفر إلى عحافظة 
الصحراء الجنوية ( مركز الداخلة ) وأعقب هذا 
الكتاب بآخر أرسله إلى معالى وزير الدفاع فى 
»من أغسطس سنة اا أشار قيه إلىالتعلمات 
سالفة الذكر وبين فبه الأسباب الى دفته إلى 
تمديم طلب الاحالة إلى العاش وأنه أ كره على 
ذلك إزاء تعنت المصلحة معه وعسكها بتتقيد 
قرار التقل الخالف للوانم العمول ها وبأنه عبئاً 
حاول استدرار عطف الصلحة مستندا تارة إلى 
الأوامر القائمة الخاصة بحد السن ومتشفعاً تارة 
أخرى بالاشفاق على حباته والعطف على أولاده 
ولكنهالم تقتنعم بكل ذلك وصممت على تنفيذ 
قرار التقل ما اضطره إلى طل بإحالته إلى المعاش 
تفادياً من الأضرار التى قد محدث له إذا قام 
بتنفيذ أمر التقل . وخلص من ذلك إلى أنه أقدم 
على طلب الاحالة إلى المعاشمكرهاً وهو في أشد 
الحاجة إلى مدته الياقبة لتحسين معاشه الذى يتأثر 
كثيرا بهذه الدة لأنه ل يقض فى الخدمة سوي 
ؤس سنة ولا علك من حطام الدننا شيئا سوى 
معاشه وطلب فى ختام شكواه عدم إحالته إلى 
العاش أو ضم المدة الباقية فى حساب معاشه . 
( ثالثا ) أنه فى مأ كتوبر سنة 1541 أرسل 
مدير عام مصلحة الحدود كتاباً إلى المدعى أبلغه 
فيه إحالته إلى العاش اعتباراً من أول توفير سنة 
<ت:اء على قرار وزير الدفاعرقم ١9‏ الصادر 
فى 5؟ من ستمير سنة 194 . 

« ومن حيث ان الواضمح مئ الوقائع التقدمة 
أن المدعى لم يطلب إحالته إلى المعاش عن رغبة 
ورضاء يح وإنا طلب ذلك مكرها لاصرار 
المصلحة على موقفبها من أمر النتقل وتصميمها على 
تنفيقه مع عتالفته للوانم المعمول مها ٠‏ ما حمل 


فق 


رضاه معدوما وقرار الاحالة والخالة هذه عثابة 


الفصل الخالف للتانون . 

« ومن حبث انه لا غير من الأمر شيا 
كون المدعي هو القدى تقدم بطلب إحالته إلى 
المعاش لأنهفضلا عن أنه قدأ كره عل تقديم 
هذا الطلب »كا تدم فان تقدعه لا ينينى عليه 
حا فصله من الحدمة إذ المرجع فى التهاية إلى 
تقدير الادارة من ححث قبوله أو عدم قبوله , 
ققرارها فى هذا الشأنهو القرار الادارى الها 
فى قطع رابطة التوظف الذى يحوز الطعن فيه 
على مقتمَى الفقرة الخامسة من المادة الراحة من 
قانون إنشاء مجلس الدولة ‏ 

« ومن حيث انه لكل ها تقدم يكون 
قرار الاحالة إلى المعاشالمطعون فه قد وقع بإطلا 
وتعين الغاؤه . 

« ومن حيث ان هذه الممكة ليست من 
هيئات الادارة العاملة فلا ملك أن تصدر أوامر 
إدارية ومن باب أولى أن تقوم مقام الادارة فى 
اعخاذ إجراء معين » ومن ثم فلا وجه للحم يما 
طليه الدعى في الشق الثاني من دعواه الخاص 
بإعادته إلى الخدمة بالديوان العام لمصلحة الحدود 
حق باوغه سن الستين واو أن هذا الطلب هو 
النتّحة الطبيععة لالغاء قرا رالاحالة الذى يتعين على 
الادارة احترامه والأحَدذ عوجيه . 

( القضية رقم ؟/ا سنة ١‏ قصائية 


004) 


فى 
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 اهبق لجنة تسوية الديون المقارية  قراراتها . الطعن‎ 

عدم اختصاس محكة القضاء الادارى يتطرها . 

المبداً القانوق 
لجنة نسوية الدبون ععى لجتة تفصل فى 
منازعات ذات صيغة مدنية . والقرارات التى 
تصدرها فى هذا الشأن لها صفة الأحكام . وعلى 
ذلك فلا يمكن القول بأنها قرارات إدارية 
متتص محكة القضاء الاداري بطلب إلغائها بل 
مى قرارات قضائية مرج عن ولانة هذه 
المحكة. 

الوقائع 
تتحصل وقائع وى عار فى سنا 
ومذ كرات الخصوم ومستتداتهم فق أن ورثة 
السيد ا الكقراوىٍ تدر إلى لجنة 
المستحقة عليه ولاق أزل لونيه ستة بموع ١6‏ 
قرر وز المالة بصفته رئسا للحنة وعملا محم 
المادة و9١‏ سس القادون 0 ١1‏ لسنة 194107 
بامن ونه سنة مووو ا أغلن إلى الورثة فى 
م منه وأنه فى ١5‏ من بونيه سنة +44 قدم 
الورثة اسكتافا عن هذا القرار بنوه على أن 
مورتهم لم يحكن تاجرا ولم يكن منشأ هذه 
الديون التحارة وقدموا لائيات 'دعوام أوراقاً 
ومستندات كا تمسك الدائتون بأن المدين كان 


العدد الثالث والرايع # السنة الثامنة والشرون 


تاحراً وقدموا 
ومستندات وفى 17 من يونه سنة19445 نظرت 
اللحنةالطلب وقررت « رفض الدفع صفة الديون 
التجارية وقبول الطلب موضوعا ونيايا ومحديد 
عن أطيان المدينين ومساحتها لمر ف و«اط 
و 8٠س‏ عبلغ 1496 اج و 194 م نواقع مكف 
الفدان ١١‏ ج وعفيض الرزاماتهم إلى مبلغ 
المذة جد اام م وهو الحد المعادل إلى 207٠١‏ - 
من هذه القيمة » . ونشسر هذا القرارفى الجريدة 
الرسمبة سددها الصادر فى غ8١‏ من نوقير سنة 
5 . فقدفع المدعى هذه الدعوى وقأل فيها 
إن هذا القرار صدر عَالتَاً للاحكام التى عبنت 
اختصاص الخنة تسوية الديون العقارية إذ أن 
المادة الأولى م نكل من قانون تسوية الديون 
المقارية واللانحة التي صدرت تنفيذاً له تنص على 
عدم اختصاص الاجنة بنظرطلبات التسوية القدمة 
من المدين التاجر وإذا كان اختصاص الاحنة 
| معنا على هذا الوجه فليس لما أن تضفى من 
عندها على السيد الشافعى الكفراوى وهو تاجر 
صفة غير التاجر لعد أحكام التسوية العقارية 
إلى حالته . م أن اللجنة ل تراع عند اصبار 
قرارها الاجراءات الشكلة التى يطليها القانون 
والق تعتضيها طبيعة الخصومة القضائية . ققد 
نص الاستور ف المادة 18 منه على أن جلسات 
احا كم علنية والاجنة لم تنخذ في مباشمرتها الفصل 
في طلب التسوية أى إجراء من إجراءات العلاننة 
فى | فلاهى أعلنت الخصوم بالجلسة التق نظر فيها 
الطلب ولاهى عبنت لحم موعدا يقدمون قيه 
دفاعهم وقد فوت إغفال الاجراءات المتقدمة على 
المدعى حمّه في “بسط دفاعه ودعمه بالأدلة 
والمستندات الى استطاع الحصولعليها وطلب 
فى ختام حيفة الدعؤى الحم فى مواجهة المدعى 


من جانيهم لاثيات دفاعهم أوراقاً 


1 العدد الثالث والرايع- السنة الثامئة والشرون 


عليهم الثالث والرايع والخامس والسادس بلقاء , 
قرار لجنة التسوية العقارية المنشور بعدد الوقائع 
المصر بة رقم ١1١‏ الصادر فى ١5‏ من توقير 
سنة 144 وجميع ما ترتب عليه من آثار مع 
إلزام الفريق الأول والثاتى من المدعى عليهم 
متضامتين بالمصاريف ومقايل أتعاب الحاماة . 
وقد أودع المدعى سكرتيرية المحكمة فى 
1؟ من نابر سنة 5و١‏ صححقة الدعوى 
: ومذاكرته الشارحة وحافظة مستنداته وأودعت 
وزارة المالية مذكرة بدفاعها فى 1# من قبراير 
سنة 4407( كا أودع عطيه أفندى السدالشاقعى 
مذاكرة بدفاعه قى ذات اليوم ولم يقدم با 
المدعى عليهم شيئا كا أودع المدعى ردا مع 
مستندات فى 0؟ من قبراير سنة /19141 فردت 
وزارة المالة فى ٠١‏ من مارس سنة 15419 
مذ كرة مشفوعة عستندات كا رد عطه أفندى 
السيد الشافعى الكفراوى الدعوى يعدم 
اختصاص ممكة القضاء الادارى بنظرها لأن 
اختصاص الالغاء الذدى خوله القانون رقم ١١1‏ 
لسنة غ194 للمحكمة المذ كورة مقصور على 
القرارات الادارية » وقرار لجنة نسوية الديون 
العقارية بتسوية ديون أحد المدينين لا يستترقرارا 
إدارياً بل هو يمثابة حي قضاى يفصل فى /زاع 
ويترتب عليه آثار قانونية تسرى في حق دائنيه 
والكافة . ثم دقعا بعدم قبول الدعوى لأنها 
تتعلق بقرار سابق على العمل يقانون مجلس 
الدولة إذ أن القرار الطعون فه صدر فى ١١‏ 
من دونيه سنة 1441 والقانون الذ كور جرى 
العمل به اعتباراً من 10 من سيتمير سنة ١9545‏ 
وأضافت وزارة المالية دقعاً عالت وهو عدم قبول 
0 بالنسبة الها لأن صحقتها أعلنت الها | 
مغى الستين نوما التصوص عليا فى المادة 


فقن 


الخامسة والتلاثين من العانون وفى موضوع 
| الدعوى طلبت وذارة الالة وعطة أفتدى السد 

ظ الشافعى الحكفراوى الح برفشها لأن ماينعاه 

ْ المدعى على قرار اللحنة غير صحيح . وقد أحصلت 

| الدعوى إلى حضرة تقد سانى مازنبك اللستشار 
بالحكمة اوضع التقرير . ويعد أن وضع تقريره 
أحيلت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها جلسة 
من ماو سنة /ا8ة1 وقبيا سمعت المحكمة 
ملاحظات الطرقين على الوجه المدون بالحضرء 
وأجل النطق بالحج إلى جلسة اليوم . 


اليو 
بعد تلاوة التقرير . 
« من حيث ان وزارة المالية وعطة أفندى 
السيد الشاقعى الكقراوى دنعا الدعوى عدم 
اختصاصمحكمة القضاء الادارى ينظرها تأسيسا 
على أن قضاء الالغاء الدىخوله القانون رقم ١١1‏ 
لسنة +<45؟ لللحكمة المذ كورة مقصور على 
القرارات الادارية وقرار لجنة تسوية الديون 
المقارية لنسوية ديون أحد المدينين على مقتضى 
القوانين الصادرة 3 هذا الشأن لا عتير قرارآ 
إدارياً بل هو عثابة حم تضانى يقصل فى تزاع 
وتترتب عليه تاي قانونية فحق دائنيه والكافة 
« ومن حيث ان الفقرة السادسة من المادة 
الراعة من القانون رقم917 لسنة 144 الخاص 
بانشاء مجلس الدولة تقضى بأن محمكمة القضاء 
الادارى تخص بنظر الطلبات التى ي#دميا 
الأفراد بالغاء القرارات الادارية النهائية لسبب 
من أسباب محاوزة السلطة ‏ 
| « ومن حيث إنه باستقراء نصوص التشريع 
ٌ الخاص بتسوبة الديونالمعارية واستظهار مرامها 
ْ سين أن الشارع رأى عناسبة الظروف الاقتصادية 


تاقفن 
ونيا لاضائقة الى حلت بللدينين فأيجزتهم عن 
الوقاء يديونهم أن يتدخل فى الأمر قنص على 
تشكيل لجنة يصدرهها قرار من وزير الالية 
يكون من اختصاصها النظر فى الطلبات الى 
يقدمها المدينون بتسوية دهونهم بشروط ووقما 
لاجراءات عينها وجعل للجنة عتد قبول الطلب 
أن تعضى بتخفيض الديون وتعيينالمبالغ المستحقة 
للدائنين » على أن تكون قراراتها نهائية لاجوز 
الطعن قيها أمام أية هيئة . 

« ومن حيث انه يستخلص من ذلك أن لْنة 
تسوية الديون العقارية تفصل فى منازءات بين 
دائتين ومديين » أى فى متازءعات ذات صبغة 
مدنة محتة وتصدر فى هذه المنازعات قرارات لما 
صفة الأحكام قلا يمكن القول بأن قراراتها من 
القرارات الاداوية التى تختص محمكمة القضاء 
الادارى بطلب الغائها بل هى قرارات قضائية 
مخرج عن ولاية هذه المحكمة . 

( القضية رقم ٠١١‏ سنة ١‏ قضائية ) 
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١‏ - معاش . الطعن فى القرارات الخاصة ياستضهاقه 
أو بتقديره . طريقه . 

؟ ‏ معاش . طليتعديلهأو تسويته . ولاية المحكمة 
عليه . مداه . 

» ل معاش . طلب تمديله . نطاقه . مدارالحدقيه ‏ 

ع وعوى. تكيفها . متاطه . 

ه - قرار إدارى . صادر قبل العمل بقاتون يلس 
الدولة . الطعن فيه . عدم قبوله ‏ 

5 - دعوى ديل العاش . ميعادها . 
الميادىء القانونية 


١‏ - القرارات الخاصة باستحقاق الماش 


العدد الثالك والرايع -- السنة الثامنة والمشرون 


أو بتقديره يكون الطعن فيها باحدى طر يقتين : 
الأولى ‏ طلب إلغاء تلك القرارات جاوز ةالسلطة 
ومتي شابها مخالفة قانونية وذلك يقصد إلزام 
الجبات الادارية بعراعاة الأوضاع القانونية ثم 
تصحيح المركد القانوتى العام للموظف . والثانية ‏ 
طلب تع ديل المعاش أو تسويته بالطريق 
المنصوص عليه فى قاتون المعاشات 

؟ - لحمكة القضاء الادارى ولاءة 
القضاء الكامل في طلب تم ديل المعاش 
أو تسويته بالطريق النصوص عليه فى فاون 
للعاشات وذلك تأسيسا على الققرة الثانية من : 
المادة الرايمة من قاتون مجلس الدولة 

© -- دعووى تعديل المعاش لا.يقسم نطاقها 
للبحث فى حعة القرارت السابقة علىقرار الاحالة 
على العاش والتى رتبت عليها حالة قانونية تمت 
وانتتحت ١‏ ثارها قبل صدوره وذلك كالقرارات 
الخاصة بالتعيين فى الوظيفة أو بالترقية 
أو بالاجراءاتالتأديبية أو بغير ذلك م نالأحوال 
القاتونية العامة التى تتصل بالوظيفة وفات ميعاد 
الطمن عليها ومن ثم فلا يجوز للموظف أن 
يطلب تعديل معاشه على اعتبار ترقيته إلى درجة 
معينة من تاربخ مخالف التار جح الوارد فى القرار 
الصادر بتلك الترقية أو على اعتبار تعيبنه فى 
الوظيفة من تار ع يغاير التار مخ المذ كور أو على 
اعتبار أنه كان يتعين ترقيته إلى درجة معينة قبل 
إحالته إلى العاش إذ كل هذه القرارات تعتير 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامنة والمشرون 


القررة . 

ع - القكييف القانوتىللدعوى والبحث 
فيا إذا كانت تعتير من دعاوى الالغاء أو من 
قبيل المنازعات فى المعاش المذ كورة فى الفقرة 
الثانية منالمادة الرابعة من قانون مجلس الدولة 
إا يكون على واقع الطلبات المقيقية لمستفادة 
من صحيفة الدعوى ومن الذكرات القدمة فها 

مدلا تمبل دعوى الالغاء متى كان 
القرارالطمون فيه وللطلوب مح وكل أثر تنفيذى 
له صادرا قبل العمل بقاتون مجلس الدولة 

+ - ميعاد رفع الدعوى بطلب تعديل 
المعاش هو ستة شهور من تار استلام صر 
المعاش . وعلى ذلك والدعوى التى ترفع بعد مضى 
أ كثر من ستة شهور بين تاريخ استلامه 
وتار نم رفعها تكون غير مقبولة 

الو قاء 

: 6 ع 
كتحصل وقائع الدعوى ق ان المدعى التحق 
مخدمة حكومة السودان فى 8؟ من سبتمير سنة 
فى وظيفة مدرس بكلية غردون بالخرطوم 
ماهية قدرها قسعة جنهات شهريا وفي ١‏ من 
هارس سنة ١8.0‏ عين فى وظيفة محاسب دحرجة 
ثانةعديرية التيلالأيض عاهية قدرها ١١‏ جنهاً 
. شهرياً زيدت إلى .م جنها شهريا من أول يناد 
سنة 1978 وفى 15 من فبراير سنة 19198 أحيل 
إلى المعاش يسبب الحوادث السياسية وتقرر له 
معاش شهرى قدره ١١‏ جنيات و١..ه‏ ملم وفى 
١4‏ من بونه سنة مو عين فى مصلحة السكة 


وعم 


السسسشسصمة 


صحيحة ونهائية مادام لميطل بإلغا.ه' فى المواعيد | الحديد الصرية فى وظيف ةكاتب منالدرجة «ج » 


وهى العادلة للدرجة حرف «ب» ١٠14-17لاج‏ 
ستوياً كادر قديى) بماهة قدرها ه جنها و ...٠ه‏ 
ملم فى الشهرثم رق إلى الدرجة السادسة 14.٠‏ 
ج (كادر جديد ) الخصصة اوظيقة رئيس 
كتبة بماهية ١‏ جنها و- .0 مليم شهريا من أول 
مابو ستة م9#! زيدت إلى ٠‏ جنها شهررا من 
أول مابوسنة ٠‏ 114» وفىأول مارص سنة م5.48 
أصدرت وزارة المالية قراراً يتسوية حالته طبقاً 
لقرار مجلس الوزراء الصادر فى "1 من يتابر سنة 
144 فى شأن بعض الموظفين المنقولين من 
السودان وذلك ( أولا ) يضم مدة خدمته محكومة 
السودان إلى مدة خدمته بالحكومة المصرية فى 
المعاش ( ثانياً ) يضم مبلغ المعاشالدى كان يستولى 
عليه من حكومة السودان وقدره ٠١‏ جنهات 
و ٠ه‏ مليرشهريا إلى ماهيته الشهرية بالحسكومة 
المصرية وقدرها 76ج وأصبح بذك جوع مرتبه 
الشبري مب جنيها و..ه ملم . وفى ٠١‏ من 
ينابر سنة 19844 صدر قرار مجلس الوزراء فى 
شأن مدة الخدمة السايّة فى الحكومة وأثرها 
فى محديد العلاوات والترقيات وفى 797 من ابريل 
سنة 1844 طلب المدعى معاملته عمتضى قرار 
مجلس الوزراء الذ كور وفى 50 من سيتمير سنة 
ع4 رفضت وزارة الالة هذا الطلن محجة 
أنه لا يوز لجع دين التسوية الى عت فى حالته 
عقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في ١١‏ من 
ينابر سنة 4# وبين الاستفادة من قرار مجلس 
الوزراء فى ٠.‏ من بابر سنة ١94+‏ وفى ١‏ 
من يونه سنة 19844 صبر قرار بإحالة المدعى 
إل المعاش اعتباراً من707 من كتوبرسنة غ114 
وهو التاريع التالى لبلوغه سنالستين وأعان إليه 
هذا القرار فى ”٠‏ من يوليه سنة ١945‏ وتقرر 


جاسم 


له معاش شهرى قدره غ؟ جنها ووباة ملما على 
أساس الماهية الى كان يتقاضاها أخيرآ وقدرها 
عماج وء .هام . وقد أقام المدعى هذه الدعوى 
على وزارفى الالية والمواصلات وطلب قبا الحم 
بإلغاء قرار وزارة المالة الصادر فى هلا من 
سيتمبر سنة 18444 ثم انسوية حالته طبقاً لقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى - ١‏ من نابرسنة 195414 
مع احتساب أقدميته فى الدرجة السادسة من 
أول ينار سنة 14.٠‏ تاريخ ترقيته إلها محكومة 
السودان بدلا من أول مانو سنة مم4١‏ تاريخ 
رقيته إلياباالحسكومةالمصرية مإلىالدرجةالخامسة 
من أول «وليه سنة ١44‏ طبقاً لقرار انضاف 
المنسيين ثم منحدعلاوة ترقة قدرها م ج وعلاوة 
الثلاثين سنة وقدرها ؟ ج قتصبح ماهيته الاج 
و..ه م بدلامن مم” ج وء ١‏ م وتعديل معاشه 
على هذا الأساس . وأودع المدعى صحيقة دعواه 
والمذ كرة الشارحة وحافظة المستندات سكرتيرية 
المحكة فى ؟١‏ من نوقير ستة 1944 وأعلنت 
هذه الأوراق إلى المدعى علها فى 17 منه 
فأودعتا فى ١‏ من درسمير سنة 1441 مذكرة 
بدفاعهما طلبتا فها الحكم يعدم قبول الدعوى 
لتعلقها هرارسايق على العمل يقانون حل الدولة 
وفى م من ديسمير ستة ١944‏ أودع المدعى 
مذ كرة طلب فها رفض هذا الدقع وصمم على 
طلباته فى الموضوع » وى 54 من فيراار سنة 
47 أودعت المدعى عليا مذ كرة تكميلية 
بدفاعهما صممتا فا على الدقع التقدم منها فى 
المذ كرة السابقة وأضافتا إليِه دتعا آخر عدم 
القبول أيضا لرفع الدعوى الحالية بعد مرور 
أكثر من ستة شهور على تاريخ تسفه سرى 
المعاش فى أ كتوبر سنة 9944 ء وطلبتا فى 


العدد .اثالث و1 أبع سه السنة الثامتة والشرون 


95 ؟ أودع الدعى مذكرة تكميلية أخرى 
صمم قها على ما جاء يمد كراته الأولى واختتم 
طلياته قبا بإلغاء قرار وزارة المالة الصادر فى 
0 من سلتمير سنة 18455 . وعد استيفاء 
الدعوى أحبلت إلى حضرة صاحب ا'مزة ع على 
رائب بك الستشار بالحسكمة لوضع تقرير فبااء 
وبعد أن وضع: حضرته التقرير عينلنظرها جلسة 
من مابو سنة 144197 ء وفيا صمم الحاضر عن 
المدعى على طلباته وقال إن حقيقة الدعوى هي 
طليتعديل معاش من 76ج و8؟ام إلى ماج 
وهلاهم بزنادة ماج وءهلام شهريا وصمم 
الحاضر عن المدعى عليهما على الدفاع الوارد فى 
المذكرات وأرجىء الاطق بالحكم أخيراً 
لجلسة اليوم . 
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بعد تلاوة التعرير ... 

عن الدمع سدم حول البعوى + 

« من حيث ان الحاضر عن المدعى علهما 
سى هذا الدفع على وجبان : ١‏ 

(الأول ) أن الدعوى تتضمن إلغاء قرار 
صادر من وزارة المالية فى ها من سيتمير سنة 
ع4 ! أى قبل العمل قانون مجلس الدولة الذى 
لا نعط فأثره فما مختص بإلغاء القراراتالادارية 
لحاوزة السلطة على الفرارات السابّة على العمل 
بهء (والثانى) أنه مع التسليم جدلا بأن موضوع 
الدعوى هو تعديل معاش فهى غير مقيولة لمفى 
أكثر من ستة أشهر على تارع تله سرك 
المعاش طيقاً للمادة السادسة من القانون رقم 8 
لسنة 4؟هةؤ الخاص المعاشات . 

« ومن حيث ان المدعى يرد على ذلك أنه 


الموضوع رفض الدعوى . وفى أول مارس سنة ١‏ ير بدعواه إلى تعديلمعاشه من 8" ج و158م 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والشرون 


إ لمج وه/ام م بزيادة "جو ٠‏ هلام يشهريا 
وبأنه سبق أن تظم إدارياً من مقدار المعاش الآنى 
ربط له في أ كتوبر سنة ع54١‏ وقبل تظفه هذا 
وعدل معاشه إلى 8" ج و 176 م يعوجب سرك 
مؤّرخ في ١7‏ من مارس سنة 1445 سل إليه فى 
متدء وباته يترتب علىقرار التعديل بدء مدة 
ستة أشهر جديدة من 7٠8‏ مارس سنة 11545 
بحوز له فيها المنازعة فى معدار المعاش الذدى 
تقرر له أخيراً . 

« ومن حبث انه نحوز الطعن فى القرارات 
الخاصة باستحاق المعاش أو بتقديره بإحدى 
طريقتين : ( الأولى ) طلب إلغاء تلك القرارات 
لجاوزة السلطة إذا شاتها مخالفة قانونة » وذلك 
بقصد إلزام الجهات الختضة عراعاة الأوضاع 
القانونية ثم تصحيح المركالقانوى العام للموظف 
النى أنشأته هذه القرارات . ( الثانة ) طلب 
تعديل المعاش أو نسويته بالطريق المتصوصعليه 
فى قانون المعاشات . وهنا الطريق الأخير هو 
المشار إلبه فى الفمرة الثانة من المادة الراعة من 
قانون إنشاء مجلس الدولة وتمضى فيه المحكمة 
عالما من ولاية كاملة . 

« ومن حيث انه لا محوز لموظف عند 
طلب تعديل المعاش بالطريق المشار إليه فى الفقرة 
الثاننة من المادة الراعة من قاتون مجلس الدولة 
أن يطرح للبحث حة القرارات السايقة الخاصة 
بالتعيين أو بالترقية أو بإجراءات تادبية توقت 
عليه أو ير ذلك من الأحوال القانونية العامة 
التى تتصل بالوظفة الى كان بشغلها » لأن مثل 
هذه القراراتتعتير حبحة ونهائية مادامت ميطلب 
إلغاؤها في المواعيد المقررة لذلك قانوناً » ومن ثم 
لا جوز للموظف أن يطلب تعديل معاشه على 


اعتبار ترقبته في ورجة معينة من تارعم يخالف | 


ابس 


التاريم الواردة فى الفرار الصادر عا أو على 
اعتبار تعمينه فى الوظفة فى تارعم يغاير. التاريم 
المذ كور فى قرار التعيين أو على اعتبار أنه كان 
بتعين ترقبته إلى درجة معينة قبل إحالته إلى العاش 
إلى غير ذلك من المنازعات التى تتضمن الطعن فى 
قرارات ترتبت علبا حالة قانونة عت وأتحت 
آثارها قبل قرار الاحالة إلى العاش . 

« ومن حيث ان التكييف القانوقللدعوى 
وما إذا كانت تمتر من دعاوى الالغاء أو من 
قبل التازعات فى العاش الف كورة فى الفقرة 
الثانة من الادة الراعة من قانون إنشاء مجلس 
الدولة يكون على واقع الطلءاتالحقيقية الستفادة 
من صحفة الدعوىومن الذ كرات القدمة عنها . 

« ومن حيث ان الثارت من أوراق الدعوى 
أن الدعى ينازع فى شرعية الفرار الصادر من 
وزارة الالية قى 7٠‏ من ستمير سنة 1414 
طالاً الغاءه لأنهكا يزعم فسر قرا رتجلس الوزراء 
الصادر فى ٠‏ من ينار سنة 4 تفسيراً 
خاطتا لكى صل من طريقهذا الالغاء إلى حمل 
جبة الادارة على مراعاة الأوضاعالقانونية السليمة 
وتفسير القرار الذكور على الوجه الذدى براه 
صححاً والذى يترتب “عليه تعديل مرحكزه 
القادونى بالنسبة إلى الوظفة الى كان يشغلها مجعله 
فى الدرجة السادسة من أول ينابر سنة .1919 
تاريخ ترقيته اليها محسكومة السودان لا من أول 
مادو سنة 198 تاريخ ترقيته اليها.«الحكومة 
الصرية ثم اعطائه الدرجة الخامسة من أول وليه 
سنة ١484#‏ ثم منحه علاوة اترقة قدرها 6ج 
وعلاوة الثلاثين سنة وقدرها ماج ثم تعديل 
معاشه على هذا الأساس ومن ثم نكون حقيقة 
دعوى المدعي هى طلب الغاء قرار ادارى لاطلب 
تعديل مقدار العاش . 


لين 


« ومن حيث انه متي تقرر ذلك وكان 
القرار المطعون فيه والمطلوب حو كلأثر تتفيتى 
له صادراً قبل العمل يّانون مجلس الدولة فان 
الدفع بعدم قبول الدعوى يكون على حقوتاخذ 
به المحكة. 

« ومن حيث انه علاوة على ما تقدم إذا سل 
جدلا بأن الدعوى تقوم على طلب يعديل» معدار 
المعاش فان الدقع بعدم القبول صائب أيضاً لمرور 
أ كثر من ستة شهور بين تاريخ تسل المدعى 
سر المعاش فى أ كتوير سنة 19844 وبين 
تاريخ رفع الدعوى الخالة في ١+‏ من نوشير 
سنة 1445 . أماما يموله المدعى من أنه بعد 
تسلمه السرى فى 74 من مارس سنة 1945 قدم 
تظلمات آخرها فى "١‏ من مايو سنة 1485 وأنه 
يتعين احتساب مدة الستة الأشهر من هنا 
التاريخ قغير قوم لماهو واضح من أوراق 
الدعوى من أن تعديل المعاش عقتضي السرى 
الأخير لا شأن له بالتراع الحالى وإنما حصل يضم 
المدة الى قضاها المدعى خارج الوظيفة بعد قصله 
من حكومة السودان الى مدة خدمته فى 
الحكومة الصرية ثم نسوية معاشه على هذا 
الأساس . 1 

( القضية رقم ٠‏ سنة ١‏ قضائية ) 
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'ونيه سنة /1غ.19 

. اتماق إدارى . شكله . إثياته‎ - ١ 

»ا - معاش . اتقاق على تسويته . جوازه . - 

© - معاش . النازعة فيه ولاية الحكمة عليه 
مدأها . 

غ -- دعوى تعديل المعاش . ميعاد رقعها . سقوط 
الحق فها . المادة 45 من تاتون المعاشات 
المسكرية ‏ أحوال تطيقها . 


العدد الثالك والرايع ألسنة الثامتة والشرون 


الليادىء القانونية 

١‏ متىكان الثابت من أو راق الدعوى 
ومن ا مكاتبات الادارية أن ثمة اتفاقا حصل 
بين الماعى و وزارة المالية عقتضاه تناز ل الدعى 
عن دعواه وطليانه قيلها فى مقابل منحه رتبة 
ما ومحاسيته على معاش هذه الرتبة قثل هذه 
الملكاتبات تكون كافية فى الدلالة على حصوله 
وإن ل محرر ورقة مستقلة لاثياته . 

» - إِذا حصل اتقاق بين وزارة المالية 
وبين موظف على أن يتنازل عن الدعوى 
المرفوعة منه عليها بطلب تعويض عنا للقه من 
ضرر بسب بإحالته إل الماش بطريقة غير قانونية 
مقابل التزامها بقسوية معاشه على أساس مين 
فان هذا الاتفاق يكون مازما للوزارة ولا يحوز 
لما التحلل منه بقرارات لاحقة تصدرها عمتضى 
سلطنها الادارية . 

سس اللحكة القضاء الادارى ولاءة 
القضاء الكامل والنظر فى النازعات الخاصة 
بتعديل المعاشات وذلك عملا بنص الفقره الثانية 
من المادة الرابعة من قاثون مجلس الدولة 

- الدعوى بتعديل المعاش استنادا إلى 
اتفاق ثم بين وزارة المالية وبي نالدعي بقسونة 
معاشه على وجه معين لا يسقط اق فبها يعرور 
أ كثر من ستة أشهر على تارريخ تسهه سرك 
المعاش عملا بنصالمادة >4 من قاتون المعاشات 
العسكربة ذلك أن هذه المادة لا تنطيق إلاعند 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


المعاش عي الماش المطلوب تعديله ولا يؤثر فى 
ذلك كون هذا المعاش مقررا بصفة استثنائية . 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى مرج 
فى ستة ١4.9‏ فى الدرسة الحربة والتحق مخدمة 
اميش برتية ملازم ثان . وظل فى خدمة اليش 
حت رتبة اليوزيائى إذ التحق فى شهر مانو سنة 
5و١‏ هو وليف من زملائه الضاط فى الجيش 
بوزارة الداخلية ورق فى هذه الوزارة إلى رتبة 
الصاغ ثم إلى رتبة البكيائئى فى دوره كا لو كان 
فى خدمة الجدش وفقاً للقواعدالقررة لترقية هؤلاء 
الضباط . وفى ١5‏ من «ولءوسنة 1995 حل دور 
الدعى في الترقية إلى رتبة الفاممقام ولكنه لم يرق 
بسب باستبقاء اللواء عبدالجيد فؤّاد بإشا فى الخدمة 
بعد التارع الدى كان يحب أن محال فِه إلى 
الاستبداع » وترتي علىهذه الخالفة القانونية إحالة 
الدعى إلىالعاش فى 7٠‏ من أغسطس سنة 1917 
لباوغه سن الثانية والخسين وهى السن التى حال 
فها السكبائئى إلى المعاش ء ثم سوى معاشه على 
أساس هذه الرتية ء فتظل من ذلك عررضة 
قدمها إلى معالى وزر الدفاع وطلب فنها ترقيته 
إلى رتبة القائمقام من 1 من بوليو سنة 5م19 
وتسوية معاشه على أساس ماهية هذه الرتبة على 
اعتبار أنه كان يستحق الترقية إلها قبل إحالته إلى 
العاش وكان بتعين فى هذه الحالة استمراره فى 
الخدمة حى باوغه سن الخامسة والخسينفيستحق 
ذلك معاشاً شهرياً مقداره عمج وهكم م من 
تاريخ إحالته إلى المعاش » وقد أحال وزير الدفاع 


على 

فى أول سبتمبرسنة بسو( طلب فيه إجابة ابعاس 
الدعي لأنه على حق فيه . ثم محثت وزارة الالة 
بالاشتراك مع وزارة الدفاع هذه الشكوى واتتهتا 
من ذلك إلىاستحقاق المدعى لطلياته » وفى اتريل 
سئة ومة؟ تقدمت مراقية العاشات مذ كرة 
لعرضها على مجلس الوزراء لاعادة تسوية معاشه 
علىأساس ماهية رتبة القائمقام ومنحه معاشآشهرياً 
مقداره عه ج و6م م ٠‏ ولكن لماعرضت 
هذه للد كرة على اللجنة الالية فى غ من يوليو 
سنة م19 لم توافق علمها » ويضيف الدعى أنه 
ذلك اضطر إلى رقع دعوى على الحكومة أهام 
حكمة مصر الابتدائية الوطنية تفيدت برقم 1ج 
سنة 144 طلب فبها الحم بإلزام وزاراتالالة 
والدفاع والداخلية بأن تدفع له بالتضامن مبلغ 
٠ه‏ ح على سبيل التعويض نظير ماناله من 
ضرر مادى وأدبي بسب بإالته إلىالمعاش يطريقة 
خالفة للقانون » ولكن قضى فيا بالرفض فى 7187 
من فبرابر سنة 19.48 . فاستأتف المكم في باب 
من لونيه سنة وسو ء وف أثناء نظر الاستئناف 
رأى قسم القضايا الأهلية إعادة النظر فى أمره 
وقبول طلباته لما ناله من ضور بسبب تأخير ترقيته 
لأمر لا دل لارادته فيه مع توافر الشهادات 
الحسنة فى حقه » واستحاءة لهذه الرغية أعادت 
اللحنة المالئة بحث أمره ورأت الموافقة على منحه 
رتبة القائمقام و إعطائه معاشاً استثنائياً قدر. مج 
بشرط أن يتنازل عن الاستثنافالمرفوع منه وعن 
كل حق أو دعوى أو مطالبة قبل الحكومة عن 
الوضوع الدى رفت من أجله الدعوى لأى سبب 
ونحت أية حجة كانت » ووقع المدعى إقراراً بهذا 
العنى فى ؟؟ من يونه سنة 1454 . وى 78 من 


هذه العرضة إلى وزارة الداخلية بكتاب مؤرخ | يوليو سنة غ144 وافق مجاس الوزراء على هذا 


[لحلق 


4 


الر أى ثم أصدرت سد ذلك إدارة العاشات إذنا 
ريط هذا العائى له وقدره 6ه ج اعتبارا من 
كن وليو منة ل تاريخ صدور قرار مجلس 
الوزراء . وفى ه من أغسطس سنة 1944 قدم 
الدعى شكوى إلى وزارة امالة تظلم قها من 
الأساس الى بتى عده هذا التقدير وطلب اعتبار 
معاشه نواقع وج و م98 م شهرياً من ١5‏ من 
«وليو سنة م .١‏ تاروخخإحالته إلى العاش استنادة 
إلى أن مفاوضات الصلح الق جرت بينه وبين 
المكومة حصلت على أساس إعطائه العاش الذي 
ستحه قانوناً عن مدة خدمته النتهية فى 4 من 
أغسطس سنة 488 إعلى واقع ماهية رتبة القابمقام 
التى استحق الترقية إلها فى >1 من وليو سنة 
م١‏ على ما أوضحه فى هذا الصند معالى وزير 
الدقاع بكتابه الؤرخ فى يوليوسنة 19144. 
وى ”* من أغسطس سنة 444١؟‏ تقدمت إدارة 
الراقية العامة لمستخدمى الحكومة والعاشات 
بذ كرة اوكيل وزارة الالية اقترحت فيها إعادة 
عرض هذا الوضوع على اللجنة المالية للنظر فى 
الشكوى الأخيرة القدمة من المدعى وذلك على 
ضوء ما جاء بمفاوضات الصلح التي حصلت معه » 
ومع مراعاة توصية وزير الداع الؤرحة فى .ه 
من «وليو سنة 1446 - وق 19 من دسمير سنة 
4 قدم المدعى شكوىأخرى إلى وزير المالية 
مستعحلا البت فى شكواء الأولى وفى +١‏ من 
دسمير سنة 1544 وقبل البت فى هذه الشكاوى 
قضت محمكة الاسكناف الوطنية بإثبات تنازل 
المدعى عن الاستئناق مع إلزامه بالمصروفات . 
وق 7 من أغسطس سنة ه1944 قدم الأستاذ 
عبد العزيز فهم الحائى عن المدعى تظنا إلى 
وزير المالية راجيا النظر فى الشسكاوى السابقة 


العدد الثالك والرابع السنة الثامنة والعشرون 


صفته وبين الستشار الملكى اوزارة المالية والتي 
اتتبت إلى مواقةة موكله علىالتنازل عن الاستئناف 
قامت على نط ثلاث : الأولى منحه رتبة القامقام 
الثانية محاسبته على معاش القائمقام ومقداره هج 
و هء م الثالئة صرف فرق العاش بين الرتبتين 
من +1 من ووليو سنة م9١‏ تاريخ استحفاقه 
لرتبة القائمقام . وفى 18 من فبراير سنة ١455‏ 
قدم المدعى شكوى إلى وزير الدفاع طلب فيها 
تنفيذ الاتفاق الدى تم الصلح عليه . وفى > من 
مارس سنة ١145‏ حررت وزارة الدفاع إلى 
قم قضايا المالمة كتاياً تنفد الاتفاق. الذى 
عقتضاه تنازل المدعى عن استئنافه » وفى (٠‏ 
من مارس سنة ١45‏ أرسل المستشار الملكى 
لوزارة المالية كتاباً الى مستشار ملكى قسم 
القضايا الأهلة راجا الافادة 'رأى القسم فى 
طلب التسوية القدم من المدعى منبها إلى توصية 
وزارة الدفاع باجابته وفى م”* من مارس سنة 
أرسل تسم القضايا الأهلية كتاباً إلى 
مراقبة مستخدمى الحمكومة والمعاشات لتسوية 
معاش المدعى طيقا لما جاء فى شكواه تنفيفا 
لشروط الصلح الذى تم بينه وبين وزارة المالة 
وفى ١6‏ و.س من فليو ستة 14145 قدم 
المدعى شكويين أخريين الى وزير المالية وفى 
١‏ من توشير سنة 145 أبلغته ادارة مراقبة 
المعاشات بأن اللجنة الالية قررت فى ؟ من 
مابو سنة 1945451 عدم المواققة على الطلب فرفع 
المدعى هذه الدعوى على وزارات الالية 
والداخلية والدفاع صحيفة موقعة من الأستاذ 
عبد العزيز فهم الحاى أودعت مع المذ كرة 
الشارحة وحافظة مستندات سكرتيرية المحكمة 
قى 67 من توفير سنة +144 طالاً فها الحم 


مؤّكدا أن مفاوضات الصلح التى جرت ببنه | ( أولا ) باستحقاقه لرتبة القأتمقام من ١١‏ من 


العدد الثالك والرابع ‏ 
ولو سنة 5م88 ( ثانيا ) باعتبار معاشه 
65 ج و86“ م شهريا بدلا من مه ج. 
( ثالثا ) بربط المعاش المد كور من 15 من 
يوليو سنة م4١‏ تاريخ استحقاقه لرتبة القائمقام 


وصرف الفرق بين مرتب البكبائى ومرتب | 


القائمقام من ١5‏ من نوليو سنة 1985 حتى ٠؟‏ 
من نوليو سنة 1945 ومقدار ذلك ١8٠١‏ ج 
مع إلزام وزارة الالية مهده الطلات وباللصروقات 
وعقايل أتعاب الحاماة . وفى ه؟ من ددسمير 
سنة 985؟ أودعت المكومة مذكرة دفعت 
قبها ( أولا ) عدم جواز سماع الدعوى . ( ثانيا ) 
عدم اختصاص الحمكة بنظر الدعوى . ( ثالثا ) 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . 
( رابعاً ) بعدم قبولما لحصول التنازل عن الحق 
موضوع الدعوى . وفى ١7‏ من ينايرستة /19141 
أودع الحاى عن الدعى مذاكرة طلب فيها رفض 
هذه الدفوع والحج له يطلباته . وقى «؟ منه 
أودعت الحكومة مذ كرة ثانة طلبت قيها رفض 
الدعوى ولم يودع الدعى مذ كرة بالرد على ذلك 
وعد أن قدم حضرة محمد علوراتب بك الستشار 
تقريره عين لنظر الدعوى جلنة ١؟‏ من مابو 
سنة ماع9! وق هذه الخلسة تلا حضرة الستشار 
تقريره وسمعت الممكة ملاحظات ماني طرفى 
الخصومة كا هو مبين فى الحضرء ثم أجلت 
النطق بلحم لجلسة اليوم . 


الموكو 

بعد علاوة التقرير . - . 

عن الدقع يعدم جواز سماع الدعوى 

« من حيث أن مبى هذا الدفع أن الدعوى 
تتضمن طعناً فى قرار إحالة الدعى إلى العاش 
الذى صدز فى و” من أغسطس سنة ١9575‏ 


السنةالثامنة والعثيرون 3-75 


وأن قانون مجلس الدولة لا نعطف أثره قها 
استحدته من حق طلب الالغاء على القسرارات 
والأوامر الادارية السامّة على ١6‏ من ستتمير 
سنة 19:5 تاريخ العمل به . 

« ومن حبث ان هذا الدفع غير صائب لآن 
الدعوى تشمل المنازعة في مقدار العاش الذى 
تقرر تنفيذا للاتقاق المقول محصوله بين الدعى 
ووزارة الالية وفى التاريخ الواجب ربط هذا 
المعاش العدل فيه لا الطعن فى قرار إحالته إلى 
العاش . 

عن الدفع بعدم اختصاص المكلة بنظر 
الدعوى 

« ومن حيث ان هذا الدفع يقوم على سببين 
( الأول ) أن الدعى يطعن على قرار اللجنة 
الماللة الصادر فى 9لا من مانو سنة ١955‏ إذ 
هذا القرار فضلا عن ور ل العحل انون 
جلس الدولة لا محوز الطعن عله لجاوزة 
السلطة يسبب اتعدام الصفة التنفيذية قبه لصدوره 
من لجنة استشارية فنية مهمتها دراسة بعض 
الائل المالة التى محال اليها وإبداء الرأى فيها 
لجلس الوزراء الذى له أن يعتمد هذا الرأى أو 
رفضه ( والثانى ) أن طلب الحم باستحقاق 
الدعى لرتبة القأئمام اعتباراً من 1١5‏ من يوليو 
سنة 198 يتضمن سكليف جبة الادارة بأمر 
معين مما لا يدخل فى ولاية هذه المحمكة . 

« ومن حيث ان كلا السببين مردود لأنه : 
( أولا ) فا مختص بالسبب الأول لم يطلب 
المدعى الغاء القرار الصادر فى شأته من اللجتة 
المالة لسب من أسباب مجاوزة السلطة وإعا 
طعن عليه لخالفته للاتفاق الذى يقول محصوله 
مع وزارة المالة على اعتبار أن هذا القرار من 
عناصر الدفاع فى الدعوى قاصداً من ذلك 


يذى 


إثبات عدم صواب الرأى الذى ثمله القرار . 
( ثانيا) فما يتعلق بالسبب الثاني يقصد المدعى 
من دوا تعيان التاريخ الذى ستحق قيه 
معاش القائمقام مما يدخل فى ولاية هذه المحكمة 
الفصل قنه . 

عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل قيها : 

« ومن أحيث ان حاصل هذا الدقع أن البراع 
الحالى سبق أن قفى فيه بالرقض من محكة 
مصر الابتدائية الوطنية فى الدعوى رقم م 
سنة ١44٠‏ القضاشة بحم حائز لقوة النىء 
المقضى به وعلى ذلك قلا محوز للمدعى إعادة 
طرحه من جديد أمام هذه الحمكة . 

« ومن حبث ان هذا الدفع على غير حق 
لاختلاف الموضوع والسبب فى الدعويين لأن 
موضوع الدعوى الأولى يتضمن الحم بإزام 
الوزاراتاللدعى علا بالتضامن بأنتدقع للمدعى 
مبلغ . .٠ر16‏ ج على سبيل التعويض ها لحقه من 
ضررمادى وأدى يسبب إحالته إلى العاش بطريقة 
غير قانونية . أما موضوع الدعوى الخالية فيتقوم 
على طلب تعديل معاش المدعي ثم تعيين التاريخ 
الأذى يبدا منه ربط هذا المعاش المعدل على ضوء 


القواعد القانونة اللقررة فى هذا الشأن وتنضذ 


للاتفاق المقول محصوله مع وزارة المالية أثناء نظر 
الاستثناف الدى كان مرفوعاً منه عن الحم 
الابتداتى الذنى قضي برف دعواه . 

عن الدقم بعدم قيول الدعوى لسبق الحازل 
عنها . 


«ومن حيث ان الحاضرعن الحكومة يستند 
فى هذا الدفع إلى أن المدعىء إذ قرر فى ١4‏ من 
«ونئه سنة 14648 أثناء نظر الاستئناف الذى كان 
مرفوعا منه عن الحم الاتدائى القاضى برفض 


العدد اثثالك والرابع - السنة الثامنة والشرون 


دعواء تتازله عن كل حق أو دعوى أو مطالية 
قبل الحكومة يسبب إحاته إلى المعاش » 
لا يجوز له رفع هذه الدعوى بالمطالبة محق سبق 
له أن تنازل عنه . 

2 ومن حيتٌ أن هذا الدقع مردود لما تبين 
من أوراق الدعوي من أن التنازل الذى أخذ على 
الدعى فى 76 من ونه سنة 1844 وإن كان قد 
صيغ بعبارات مطلقة غير معلقة على أى شعرط إلا 
أنه صدر منه تنفيقاً لشروط الصلح التىاتفق علم 
مع وزارة المالية أثناء نظر استكنافه والق يقولإن 
الوزارة الذ كورة لم توفها كاملة كا سيأني الكلام 
عليه عند بحث موضوع الدعوى . 

د ومن حيث ان لكل ماتقدم تكو ن جميع 
الدفوعالسالفة الك كر في غيرحلها ويتعينرفضها . 
عن الموضوع 

« ومن حيث ان الدعى يقول انه اتفق مع 
مستشارملك وزارة المالية في أثناء نظ رالاستئناف 
الذى كان مرفوعاً منه عن الح الانتدانىالصادر 
برقض دعواه من حكة مصر الابتدائية الوطنية 
على أن يتنازل عن طليه فى مقابل النزام وزارة 
اللالية بمنحه رتبة القائمقام وحاسبته على معاش 
هذه الرتبة ومقداره 4ه ج وهخ؟ م ابتداءاً من 
١‏ من يوليو سنة ١445‏ تارم إحالته إلىالمعاش 
وانه من جانيه وفى العزامه وتنازل عن الاستكناف 
أما وزارة الالية فلم تم تكامل التزاماتها وقررت 
له معاشا شهرياً قدره 6ه ج من تاريخ 6؟ من 
«وليو سنة غ118 بدلا من 4ه ج وهم؟ م من 
تاريخ 15 من ووليو سنة 15 © وهو أدذلاك 
يطلب تنفيذ الاتفاق المذ كور 0 بطلباتة 
طقَا له . 

« ومن حيث ان الحاضر عن المسكومة 
طلب رقض الدعوى لأنها رفت بعد مرور أ كثر 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


من ستة أشهر بعد تسل الدعي للسرى البين فيه أ 


مقدار العاش ء ولأن المعاشالطاوب تعديله تمرر | 


من مجلس الوزراء صفة استثنائية عملا بالحق 
الول بالمادة بهم من قانون العاشات العسكرية . 
« ومن حيث ان الحث فى الدعوى يدور 
حول أمرين : ( الأول ) ما إذاكان حصل اتفاق 
دين لدعي ووزارة اثالية تمثلة عستشارها الملكى 
بالشروط التى يقول بها الدعي . ( والثاتي) أثر 
هذا الاتفاق بالتسبة إلى الطرفين » وهل مجوز 
للحكومة » مع قيام هذا الاتفاق ‏ العسك يسقوط 
حق اللدعى فى المنازعة فى العاش لرقمه الدعوى 
بعد مرور أ كثر من ستة أشهر بعد تاريخ تساله 
سرك العاش ‏ 
« ومن حيث ان الثات من أوراق الدعوى 
وخصوصاً منالمكاتبات الىتبودات فيشأن تعديل 
معاش الدعى فى 11 من مارس سنة 1545 وى 
ير؟ منه بين قسمى قضايا المالية والقضايا الأهلية 
ومراقة مستخدى الحكومة والعاشات » أن نمة 
اتفاقاً حصل بين الدعى ووزارة امالية مثلة 
عستشارها اللكى أثناء نظر الاستئناف الى كان 
مرقوعاً عن الحم الصادر:برفض دعواه من 
محكة مصرالا تدائية الوطنيةعقتضاها تناز ل الدعى 
عن طلبه قبل وزارة الاليِة فى معابل منحه رتبة 
القائكقام ومحاسبته على معاش هذه الرتبة ومقداره 
هج و مم م اداء من ١>‏ من يليو سنة 
م1١‏ تاريخ إحالته إلى العاشى ء وان المدعى 
1 قام بتنفيةاليزامه وتنازل عن الاستئناف» أماوزارة 
لمالية فلم توف باليزامها كاملا إذ قررت للندعى 
معاشآ ع شهرياً مقداره هج من ه؟ من نوليو 
سنة 985414 مدلا من 4ه ج ومه"؟ م من 5امن 
وليو سنة ؟؟ة؟. 


« ومن حيث انه وان كان الاتفاق الذ كور ' 


ودف 
ل محرر به ورقة إلا أن الكاتبات الشار إلبا 
مضافاً إلبا ما أرسلته وزارة الدفاع إلى وزارة 
الالة فى هذا الشأنكافة قى الدلالة على حصوله 
بالشروط التقدم د كرها . 

« ومن حيث ان هذا الاتفاق مازم 'وزارة 
المالة فلا تحوز لما التحلل منه حتى ولو بقرارات 
تصدرها عقتضي سلطتها الادارية . 

« ومن حيث انه وان كان البزاع الحسالى 
مؤسساً على الاتفاق الدى تم بين الدعى ويف 
وزارة المالة إلا أن ذلك لا شير من ماهيته 
القانونية فهو يتضمن منازعة فى معاش ثما ودحل 
فى وظيفة هذه المحكة القصلقيه بولايتها الكاملة 
عملا بنص الفقرة الثائية من المادة الراعة مرن 
القانون رقم 1١15‏ لسنة 1955- 

« ومن حيث انه لاحوز لوزارة الماية » وقد 
قام هذا الاتفاق » أن تدقع يسقوط حق الدعى 
في للطالبة بتنفيقه لمرور أ كثر من ستة أشهر على 
تاريخ تسمه سرى المعاش عملا بنص المادة 1غ 
من قانون المعاشات العسكرية رقم 68 سنة .لو( 
إذ أن حل تطبيق هذه الادة يكون عند عدم 
وود اتفاق بين الحكومة وصاحب المعاش 
المطاوب تعديله ٠‏ 

« ومن حيث انه لا يؤثر قى حق المدعى فى 
المطالبة متنفيق الاتفاق السالف الذكر كونالمعاش 
المطلوب تعديله مقرراً للمدعى من مجلس الوزراء 
صفة استثنائية عملا بالحق الخول له بالمادة يم 
من قاتون المعاشات العسكرية لعدم وجود أى 
تعارض بين الحالتين ولأن تقرير معاش من 


الحكومة للدعى طيقاً لنص المادة المذ كورة 


| لا منع من تتفيق الاتفاق الدى تم معها فى شأته 


قل ذلك . 
وومن حث انه مق تقرر ذاك تكون 


كن 
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دعوى المدعي على صواب ويتعين الح يتعديل | ولاءةالنظرفالمنازعات اللخاصةبالرتبات طبقالافقرة 


معاشه إلى مبلغ 6ه ج وهم”؟ م شهريآمن"١من‏ 
بوليو سنة 5م9١‏ ويصرف الفرق إليه من هذا 
التاريخ إلى بوم 7٠‏ من وليو سنة 1١9414‏ . 

( الهضية رقم ١لا‏ سنة ١‏ قضائية ) 
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غ بونيه سنة 191417 
صادرة قبل العمل بقانون 
جلس الدولة . طلب إلغائها لتجاوز اللطة . 
عدم قبوله . التظل منها . أثره . 


» - قانون ملس الدولة . سريانه على الماضى . أحواله 
» - المازعات الخاصة بالمرتئيات . عقهومها . مق 
مختص محكمة القضاء الادارى بنظرها 


الميادىء القاثونية 

١‏ التصرفات والقرا ارات الادارية 
الصادرة قبل العمل بقانون مجلس الدولة لانسرى 
عليه أحكام هذا القانونفيا استحدثه من الحق 
فى طلب إلغائها بدعوى نحاوز السلطة ‏ والتظلم 
من هذه القرارات بعد العمل بالقانون لايغير من 
هذا النظر لأن التظل لا ينشىء حالة قانونية 
جديدة غير الخالة التى استقرت بالقرار الصادر 
قبل العمل به 

لحكة القضاء الادارى ‏ دون 
غيرها - ولاية النظر فى المتازعات اللخاصة 
بالمرتبات سواء فى ذلك ما كان مها سايقا على 
تاريخ العمل يقانون مجلس الدولة ولم سقط 
المق فمها عضى الدة أو ما كان لاحقا له 

. م عححكة القضاء الادارى و إن كان لا 


الثانية من المادة الرابعة من قاتون جلس الدولة 
إلا أن القصود بالمنازعات المذ كورة هى الدعاوى 
التى تقوم على حى مقرر للموظف ععقتضي قانون 
أو لائحة فى الحصول:على المرتب المتتازع عليه . 
أما المنازعات التى يكون موضوعها تعديلالماهية 
أوالمرتب تبعا لتعدي لامر كد القانوتى العام للموظف 
تدخل فى طليات إلغاء القرارات الادارية 
الصادرة فى هذا الشأن لكونها متفرعة عنها 
وتستمد وجودها منها . فا كان منها قبل العمل 
انون لس الدولة لا مختص محكة القضاء 
الادارى بالنظر فيه . 


الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى مرج 
فى مدرسة اليولس والادارة فى ١5‏ من نوننه 
سنة 1919 ور قإلى رتبة الملازمأول في أغسطس 
ستة 19.09 وأنه فى مابو ستة “19.9 حصل على 
شهادة الليسانى من مدرسة الحقوق الملكية » 
وق أول نابر سنة 1855 تمل بناء على طليه 
لوظيفة معاون ضبط فى بوليس مدينة مصر ورق 
إلى الدرجة السادسة من أولأغسطس سنة ١97‏ 
وفى سنة م99١‏ قل إلى وظفة معاون إدارة 
عديرية الغرية ثم إلى وظيفة رئيس المباحث 
الجنائة فها » وفى /إ١من‏ ستميرسنة 1919 قدم 
طلا إل لندارلية الغربية لارجاعه إلى التكادر 
المسكرى فى دوره مع أقراته الضباط وتفله إلى 
بوليس مصر وق 98؟ من سبتمير ستة ٠98٠0‏ 
شرت جريدة للؤيد خب ر.ترقيه مع آخرين إلى 
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وظائض مأمورى مراكز ولكنه لم يرق بل نهل 


إلى وظفة معاون إدارة فى مدبرية النيا مركز 
مغاغة وفي + من ونيو سنة ١01‏ قدم طلباً إلى 
وكبل وزارة الداخلة لاعادته إلى كادر البوليس 
فى وظفة معاون بوليس فى دوره الذى مع فى 
الكادر قبل اليوزبئئى عد ثابت عبد الرحم أبو 
ستيت افندى » وذكر ف الطلب أنه متنازل عن 
الدرجة السادسة الادارية الى شغلها ويقبل أن 
تنزل ماهيته إلى4م١‏ ج شهرياً أقصى مربوط وظيفة 


ملاحظ «وليس إلى أن ثبت فى وظفة اليوزبائى ' 


على أن يكون لتعبينه فى هذه الوظفة أثر رجعى 


من ١١‏ من ابريل سنة 1458 تاريخ ترقية 


أبو ستيت افندى إلباء وفى ١٠6‏ من أغسطس : 


سنة 991 أعيد إلى السلك العسكرى ورق إلى 


رتية اليوزبائى من هذا التاريم مع اعتباره أقدم 1 


لللازمين الأولالدين رقوا معه فى تاريخ واحد . 
فتظل الدعى بعد ذلك من أقدميته وعرض تظلبه 
على لحنة اتتخاب الوظفين الخاصة بِحث مسائل 


أقدمية ضباط البوليس قفررت فى م من ابريل : 


سنة م#ية ١‏ رفضه لأن إعادته إلىالسلكالعسكرى 
كان شاء على طليه ولأنه عومل معاملة استثنائية 


بأن اعتير أقدم لللازمين الأول الذبن رقوا معه 


فى تاريخ واحد واعتمد وزر الداخلية هذا 


القرار فى نفس التاريخ . وفي +٠‏ من مارس 
سنة ١940‏ ارق إلى رتبة الصاغ ثم أحيل إلى 
الاستيداع من 7١‏ من أ كتوبرستة 114 لمرضه 
باضطراب عقلى ثم أعيدإلى الخدمة العاملة في ١؟‏ 
من مارس.سنة 14544 فى إدارة أسلحة ومهمات 
البوليس برتبته التى يشغلها إلى الآن . 

وقد رفع الدعى الدعوى الحالة على وزارة 
الداخلة صحفة موقعة من الأستاذ جد رحمى 
أودعت سكرتيرية احسكمة مع الذ كرة الششارحة 
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فى لاا من توقير سنة 1443 وأعلنت إلى الدعى 


علها فى م من ديسمير سنة 9445 وطلب فيا 
الع ( أولا) باعتبار أقدميته على أساس مااكانت 
عليه فى رتبة اللازم الأول قبل تحويله إلى الكادر 
الللكى ثم محاسبته قى الماهية على أساس ماهية 
الضابط الأسبق منه فيهذهالرتبة وتصحيحتواريخ 
جميع ترقياته التى حصلت بعد وضعه الخاطيء فى 
كادر البوليس . ( ثانا ) بإإلزام وزارة الداخلية 
بأن تدفع إلبه مبلغ ...٠ه‏ ج على سبل التعويض 
لما لحقه من ضرر أدنى طوال هذه المدة ووضعه 
فى مراكز أقل من مؤهلاته . وى + من يناير 
سنة 194417 أودعت الدعى علها مذ كرة ومعها 


حافظة مستندات ودقعت ( أولا) يعدمحواز سماع 


الدعوى أو يعدم قبولما لتعلقها بتصرف سابق على 
العمل بالقانون رقم 1410 لسنة ١94+‏ الذى لا 
ينعطف أثره على الاضى ( ثانيا) بعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى لأتها تتعلق بشكوى من 
أقدمية ضابط البولس الأمر الدى يدخل فى 
اختصاص الجلس الأعلى للبوليس وحده النظر فيه 
حملا نس اللادة ٠١‏ من القاتون برقم 15 
لسنة 9944 . وطلبت فى الموضوع رفضالدعوى 
لأن إعادة الدعى إلى السلك العسكرى كان بناء 
على طلبه » ولأن حالته العقلية هى التى استازمت 
عدم إمكان إسناد وظائف رئيسة إليه ء وعلى 
ذلك فلا ضرر ولا تعويض - وقي ١4‏ من إنار 
سنة /1149 أودع المدعى سعكرتيرية الحكمة 
مذ كرة أخرى طلب قبها رقض الدقعين الفرعيين 
فضي بن ال حلا مجع بولا عوك 
وعدم اختصاص المكمة وصمم قما .تعلق 
بالموضوع على ماذ كره فى حيفة دعواه وفى ١.‏ 
من ينابرسنة /4497ة1؟ أودعت المدعىعامها مذاكرة 
ردآ على منذاكرة المدعى سكت فبا يما قررته 


قصرت معه أخيرآ فى وضعه في مرا كز لا تتناسب 
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فى مذكرتها الأولى: وأضاقت إلمه أن استمرار 
المدعى فى السلك العسكرى منذ إعادته إلبه فى 


سنة 1م4١‏ وعدم إبداء رغبته فى العودة إلى 
السلك للدنى يالرغم من عدم مق شرط الأقدمية 
الذى علق عليه المدعى الرجوع إلى السلك 
السحكرى عنمه من توجيه أى اعتراض فى 
هذا الشأن . 

ويعد استيفاء الدعوى ووضع تقر رفهاععرفة 
حضرة صاحب العزة مد بك على راتب المستشار 
بالمحكمة عملا ينص المادة 7ج من القاتون رقم 
لسنة ١441‏ عين لنظرها جلسة : من 
دونه سنة 18487 وقها تلا حضرة المستشار الممرر 
لتم ربروسعت الحمكمة ملاحظات حامى الطر فين 
كا هو مبين بالمحضر ثم أرجىء النطق بالحكم 
لجلسة اليوم ٠‏ 


امكو 


هد تلاوة التقرثر . . . 


« من حيث ان المدعى يطلب الحيم :. 


(أولا ) باعتبار أقدميته على أساس ماكانت عليه 
قىرتبة اللازم أول قبل تحويله إلى الكادر الللكى 
ثم محاسبته فى الماهية على أساس ماهية الضايط 
الأسبق منه فى هذه الرتبة وتصحيح تواريخ 
جميع ترقياته التى حصلت بعد وضعه الخاطىء فى 


كادر البوليس . ( ثانا ) إلزام للدعى علها بأن . 


تدفع اليه مبلع ٠ ٠‏ ٠ه‏ جنيه على سبيل التعويض لما 
أصابه من ضرر أدلى طوال مدة خدمته الأخيرة 
ووضعه فى مرا كز أقل من مؤهلاته استناداً إلى 
أن طلب عودته الى السلك العسكرى كان معلتًا 
على شرط وهو وضعه قىدوره منحيث الأقدمية 
وأن الوزارة وقد قبلتهذا الطلبكانيتعين علها 


اعتاده بالشرط الدىعلق عله » وإلى أن الوزارة : 


مع مؤهلاته واجازاته العلدية ما مجعلهامسئولة عن 
تعويض الضرر الأدنى التذى لحق به من جراء 
ذلك والذى يقدره ببلغ 6.٠٠‏ جنيه . ٠‏ 

« ومن حيث ان الدعى علا دفت (أولا) 
يعدم قبول الددعوى لأنها تعلق بإلغاء تصرف 
إدارى سايق على العمل تابون مجلس الدولة الذدى 
لا نعطف أثره فى هذا الخصوص على الحوادث 
السابقة عليه . و ( ثائياً ) بعدماختصاص المحمكة 
بنظر الدعوى لأنها تعلق بالشكوى فى أقدمية 
ضابط ووليس الأمر الذدى يدخل في اختصاص 
الجلس الأعلى للبوليس وحده النظر فِه عملا 
بنص المادة ٠١‏ من القانون رقم 14٠‏ لسنة 
5 وطلبت فى الوضوع رفض الدعوي لأن 
إعادته إلى السلك العسكرى كان بناء على سعيه 
وطلبه ولأن الدعى سبق أن تظل من قرار 
الأقدمية موضوع الدعوى إلى لنةشثون الوظفين 
ورفضت تظامه فى سنة مم١‏ ولأن حالة الدعى 
المقلية هى الق أوجبت عدم إسناد وظائف 
رئيسية إليه . 

عن الدفع يعدم قبول الدعوى 

« من حيث انه عن الطلب الأول الخاص 
يتعديل الأقدمية وما يتبعه من تعديل الاهية فإِن 
هذا الطلب,تضمن الغاء قرار لنة شكو نالوظفين 
الصادر فى سنة مثزرة١ا‏ رفض تظل الدعى من 
الأقدمية الى وضع قها عند عودته إلى السلك 
العسكرى وقد اعتمد قأصبح نهائيا قل العمل 
بالقادون رقم 1١‏ لسنة 1445 الخاص بإنشاء 
مجلس الدولة . 

« ومن حمث ان قضاء هذه المحكة قد 
استقر على عدم سريان أحكام هذا القائون قما 
الستحدثه من حق طلب الغاء الفرارات الادارية 
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طبلوزة السلطة على.التصرفات الادارية السابقة 


على تمار يعر 'العمل به.. ومن ثم يكون هذا الدقع . 


على حيق . :ولا يغير.من الأمر شيئا كون المدعى 
قدم جملة تظلنات للوزارة بعد العمل يقانون 
مجلس البولة لأنها لا تنتىء حالة .قانونية جديدة 
غير التى استقرت بالقرار المطمون.فيه الصادر قبل 
العمل بالقاتون سالف الك كر . 


د ومن حيث انهوان كانت هذه المحكة | 
تختص مون غيرها طبقا للفقرة الثانة من-المادة : 
إلرابعة بللنازعات الخاصة بالموتبات سواء في ذلك ! 
ما كان منها سايقاً على تارم العمل بالقانون أو : 
إلاحقاً له مادام الحق فيها لم يسممط بعفى المدة : 
اللقررة قانوناً إلا أن المقصودبالمنازعات المذ كورة : 
هى الدعاوى الت تقوم على حق مقرر الموظف . 
عتتتن انون أو لاتمةاق'اللصول كل الرميه. 


المتنازع عليه . أما المنازءات الأخرى التى يكون 


موضوعبا تعديل الماهية أو المرتب تبعا لتعديل / 
المركز القانوتى العام لموظف 6 هى الحال فى : 
الدعوىتتدخل .فى طلياتالغاء القرارات الادارية , 


الصادرة فى هذا الشأن لكوتها متفرعة عنها 
مستمدة وجودها مها . 


ورن حت اللرعل سكن عن 1 طلب الالناء . طلب | تباط 
. 65 5 5 . خا مك سهد ب 1 حاء . :. ع سم . ارم ا ار 
فالدقع بعدم قبول الدعوى غير صائب فما مختص , 3-8 5 


.بطلب التعويض عن الضرر الأدنى الذى يغول با 
.المدعى لأن قانون مجلس الدولة لم ينتبىء فى هذا 
الشأن .حهآ جديدا وإعا أوجد هيئة .قضائة 
أخرى مانب “الجاكم المدنية مختص بنظر 
التعوضات للترتية.على.القرارات.الادارية ابلالفة 
+للقوانين واللوانج .وللينة فى المادة الراحة منه » 
ولا يتعدى حكنه فى .ذلك أنه منظم الجية .من 
جهات الاختصاص التضالى وسرى لذلك أثره قها 
قربيه من قوإعد عل اليوادث الشابقة على العمل 


مكنا 
به وقاذه . 

« ومن حبث انه مى تقرر ذلك تعين الأحد 
بالدقع والح حدم قبول الععوى بالنسبة إلى 
.بطلب التعويض . 

عن موضوع طلب التعويض 

« ومن حيث أن طلب التعويض لا قوم 
على أساس سلم من القافون » ذلك لأن مناه » 
كا هول المدعى » هو ما أصابه من ضرر أدلى 
اوضعه فى مركز 'أقل مما ت#تضيه مؤهلاته فى حين 
أن الثات من أوراق الدعوى أن ذلك راجع 
إلى ما انتابه من أمراض عقلية أثرت فى صلاحيته 
للاضطلاع بوظائف رئيسية ومن ثم قتعين رفض 
هذا الطلب . 

( القضة رقم ه : سنة ٠١‏ :قضائية ) 


ويه 
٠‏ لونيه ستة /اع.19 
١‏ شؤون الكوين . هل عى من أجمال السيادة . 
مق لا تكون كذلك 
» ل قرار إدارى ‏ سايق على انون بحاس الدولة . 
الطعن فيه . 


لا غيرة به 


عدم قبوله . تاراح تليغه . 


الجم بينعا فى دعوي واحدة . مناطه . 

المياحىء القاونية 

١‏ - متى كان وجه الطمن هوما بدعيه 
الطاعن من مخالفة السلطة القامة على شؤون 
التوبن لنصوص الأوامى المسكرية والقرارات 
الوزارية الخاصة بتوزيع الزيوت حيث أولها 
تأويلا خاطئا فى حقه وطبقها تطبيقا جائرا عليه 
وذلِكِ حون التعرض لهذه الأوامى .والقرارات 

620) 


يكنا 


قى ذامها وعلة وجودها قثل هذا الطعن لاهو 
أن يكون طمتا فى تصرف إدارى امخذنه فى 
شأنه .يزى فيه اعترافا عن الأوضاع القا'ونية : 
السليمة وهو مبله المثابة يفحلق ص اختصامصن 
حكة القضاء الادارى 

؟. - استقر قضاء محكة القضاء الادارى 
على عدم قبول طلبات الالغاء 
السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة أخذا 
يأن حقى طلب إلغاء القرارات الادارية حق 
جديد استحديه العانون الذ كور ذلا تتعطف 


عن القرارا ات 


2 اللافي . والعيرة ف ذلك بتار 


الدعوى 3 وبين ا 
ومن طلي: الو يض ارقاط و: 
الارتباط ما يبرر امع سما فى دعوى واحدة 
موحدة الاجراءات والمواعيد . وعلى ذلك يجوز 
طلي التعوا سن لمكي إضافى إلى 
طلب الالقاء . 


ثيق كان فى هذا 


الوقا؟ 

أوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى -- حسما يستفادمن 
متحتي وبة كرات طرق اللشونة ومسكداتينا 
ودفاعهما بالحلسة فى أن المدعى كان مركا 
لشخص في مصنع صايون عقد أدة ستتين تبداً 
من أول ينايرسئة 14# وقد ظل هذا المصنع 
ماشر عمله منذ قيام الشركة وله حصة فى الزيت 
-ينتضى بطاقة وين ولحصول خلاف بين الشركاء 


العدد الثالك والرا الخو التخداتات واراج تت اللةاتانة والشووة ا .ا السنة الثامنة والعشسرون 


رجع المدعى سيبهة إلى م 
جرائم عوينية انسحب من الشركة قتضى 
اتفاق مؤرخ فى م من أغسطس سنة 1688 
وإذ كان البند الحادى عشر من عقد الشركة 
يقضى بأنه إذا انسحب أحد الشركاء قبل ا لأجل 
المعين تنازل عن حقوقه التايحة عن العقد وآ لت 
هذه الحقوق إلى الشركة على سيل التعويض 
فقد محفظ المدعى لذلك بالنص ف الاتفاق الخاص 
بانسحابه من الشركة على الغاء مفعول المادة 
المذ كورة ثم إنه عقب انسحابه أنشأ مصتعا 
للصادون 00 الاجراءات اللازمة فى شأنه» 
وتقدم إلى وزارة العوين يطلب ضصبيه في كية 
الزيتالتى تصرف إلىمصنع الشركة » ولما رفضت 
الوزارة طلبه رفع دعوى على شركائه ا 
العوين أمام حمكمة الاسكندرية الاتدائية 
:| الوطنية » وقد حدد طلياته قيها أخيرا بالحكم على 
شركائه » وى مواجهة وزارة العوين » بأن 
الاتفاق الى ا نسحب به من الشركة يعطية الحق 
في صف كية الزيت كا كا رقع علهم فى ١١‏ من 
ديسمير سنة م144 دعوى أمام قاضى الأمور 
المستعجلة بمحكمة الاسكتندرية طلي فيها الحكج 
بتينه حارسا على نصيبه فى كنية الزيت المفررة 
الشركة ء ثم عدلطلباته إلى الحم أصليا بتسليمه 
بطاقة صرف هذا التصيب واحتاطا تعبينه 
حارساً عليه وفى أثناء نظر الدعوى الستعحلة 
اجتمعت اللجنة المتوط مها ص الشكاوى من 
«وزيع الزبوت وقررت فى 17 من مايو سنة 
154 رفض طلبه ٠‏ فأقا م المدعى هذه الدعوى 
على وزارة التجارة والصناعة طلب فها الم 
بإلغاء القرار الصادر من لْنة الزيوت فى 17 مق 
ماو اسنة 2445 برفض طليه الحصول على الزيت 
والصودا الكاوءة اللازمين أصنعه واستحاقه 


للبطاقة الى مخوله تسل نصيبه فيهما مع إلزام 
الوزارة بالمصروفات ومقادل أتعاب الحاماة . وقد 
بنى دعواه على أن اللحة التي أصدرت القرار 
لم تكن مشكلة وفق الأوضاع ال نص عليها 
الأمر العسكرى رقم هم الذى أنشأها م أنها 
أولت الأوامر العسكرية والقرارات ااوزارمة 
الصادرة فى شأن توزيع الزيوت تأويلا خاطتا 
وطبعتها عليه تطبيقا جائرا وفسرت عقد اتسحابه 
من الشركة تفسيرا لا يتفق مع نصوصه والغرض 
ملف ٠١‏ 

وقد أودع المدعى صحيفة دعواه ومذ كرته 
الشارحة وحافظة مستنداته فى ١+‏ من بوشير 
سنة 19841 وأعلنت هذه الأوراق إلى المدعى 


فى 35 منه ققدمت | كر 1 
علمها مت المدعى عليها ! الخطاب الؤرخ فى .+ من أ كتور سنة4١|‏ 


ومستنداتها فى 1 من دسمير سنة 1945 » ثم 
قدم الدعى رداً مع مستندات فى ١4‏ منه وقدمت 
الحكومة ردها على الرد مع ملف الدعوى 
اللستعحلة فى ١+‏ من نناير سنة ب18848 . 


ودقعت للدعى عليها الدعوى يعدم قبولا 


لأن القرار الطلوب إِلغاوه الصادر فى ١١‏ من ! 


مانو سنة 1447 سابق على العمل هانون مجلس 
الدولة » ومن لتفرر طيقا للمادة 0+ من الدستور 
أن أحكام القوانين لا تسرى على الحوادث الق 
وقعت قبل تفاذها مالم ينص على خلاف ذلك 
بنص خاص . وقد خلا قانون مجلس الدولة من 
نص فى هتنا الخصوص كا دقدت يعدم اختصاص 
الممكمة بنظر الدعوى لأن تصرف الحكومة 
فى شئون العوين لا يخضع ارقاة الهضاء باعتباره 
عملا من أعمال السيادة وطلبت فى موصوع 
الدعوى الحم أرفضها َ 

وقد أحيلت الدعوى إلى حضرة خمد ساى 
مازن بلك الستشار ,الحمكمة اوضع التمرير فعين 


لحان 

حضرته جلة لمنافشة الطرقين وفبها أشار الدعى 
إلى ورود كتاب من وزارة التجارة والصناعةإلى 
مدير مصنفه فى .+ من أ كتور سنة 206 
جاء فه ها يأى : « بالاشارة إلى المكوى القدمة 
منكم بشأن عدم صرف زيت مصتعم تفيد أن 
هنا الوضوع سبق أن عرض على لنة ص 
شكاوى الزيت ققررت أنه ليس للمصينة حق فى 
أخذ حصة من الزيت حيث إن تارع تعدم 
طلب الحصول على الرخصة بعد توشير سنة 188 
لذلك تأسف الوزارة اعدم إمكان صرف الزيت 
للمصبنة » . ثم قرر أنه يقصر طلباته على استحقاقه 
للبطاقة التى تخولهصرف الزيت والصودا الكاوية 
مع الغاء ها يكون قد صدر من قرارات كان 


نتبحة لما وأنه لا يعتبر قرار 1١+‏ من ماهو سنة 
144 قرارآ بالعنى الصحيم لأنه لم محصل تبليغه 
إله بل يعتيره إجراء داخليا للوزارة . وبعد 
انتهاء الناقشة أذن حضرة الستشارالمقرر للطرفين 
فى تقديم مذ كرات ومستندات تكميلية ققدم 
المدعى مذكرته ومستنداته ومن بينها الكتاب 
المؤرخ فى .” من أ كتوير سنة 1445 الشار 
إليه . 
ثم وضع حضرة المستشار المقرر تقريره 
وأحلت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها 
جلسة “7 من مابو سنة 1949 وفيها أضاف 
اللدعى إلى طلباته طلب إلزام الوزارة بأن تدقع 
اله مبلغ ..14 ج على سيل التعويض وقد 
دقعت المدعىعليها يعدم قبولهذا الطلب لكونه 
طلبا جديدا لا يجوز تمدعه وعد أن سمت 
الحكمة ملاحظات الطرفين على الوجه امبين فى 
ا اللحضر أرجأت النطق ,الحم إلى جلسة اليوم 


6 


الور 

بعد تلاوة التقر بر 

عن الدقم يعدم الاختصاص : 

« من حيث إن المدعى عليها دقعت الدعوى 
بعدماختصاص الحكمةبنظرها تأسيسا على الفقرة 
الأول من المادة السادسة من القانون رقم 1110 
لسنة 1445 بحسبان أن تصرف الحكومة فى 
شكون العوين من أعمال السادة لتعلقه بسلامة 
الدولة ومساسه عصاللتها العلا . 

« ومن حبث إن المدعنى رد على هذا الدقم 
أن طعنه لا يتوجه إلى أساس التداير الى اتخننها 
الحكومة لتنظم شئون العوين صفة عامة أو 
بدى إلى إلغاء نظام الاستيلاء على الزروت يصفة 
خامة وإنها هو يطلب تنفيف النظام القائم تفيذا 
حيحاً وتطيقه عليه تطبيقا يتفق مع القانون 
نصا وروحا. 


م مهاه هه 


« ومن حيث انه باستغراء وجوه الدعوى 
وأسانيد الدعى فبا يبين أنه يتعى على الحكومة 
أنها حين رقضت إعطاءه كية من الزيت لمصنعه 
قد بنتهذا الرفض عل ىأسباب غير سصرحة وخالفت 
فى ذلك نصوص الأوامر العسكرية والقرارات 
الوزارية الخاصة بتوزيع الزبوت فأولنها فى حقه 
تأويلاخاط تآ وطبضهاعليه تطبي ةا جائز دون التعرض 
لهذه الأوامر والقرارات فى ذاتها وعلة وجودها 
لوقه من الحكومة على هذا الوجه لا يعدو أن 
يكون طعناً فى تصرف إدازى امحذته فى شأتة 
برى قمه اعترافا غن الأوضاع القانونية السليمة . 
وهو بهذه الثابة يدخل فى صميم اختضاص مجلس 
الدولة » ومن ثم يحكونالدفع. ,عدم الاختصاض 
فى غير مله متصنا رفضه ‏ 

عن الدفع بسعم قبول. طلب الالغاء : 

« من حيث ان حاضل هنذا الدقع أن القرار 


العدد الثالث والزافع. ‏ السنة الثأمتة والعشترون. 


الطاوب إلماؤه سابق. على العمل بقاتون. مجلس 
الدولة إذ صدر القوار المذ كور فى 1 مئ. مادو 
سنة5 14 نيما قانون مجلس الدولة لم عمل به 
إلا فى 1١6‏ من سبتمير سنة 1545 
« ومن حث اث المدعى يرد عق ذاك 
مححتين : ( أولاما ) أن قانون مجلس الدولة » 
على حسب مداوله والتاءة منه والمواعد الىيجرى 
عامها الفقه والقضاء فى سسريان القوانين على الماضي. 
قد أن وج ينبحي حكمه عل القرارات 
السايقة عليه . ( والثانية ) أنه لا يتخذ من القرار 
المؤرخ قي 17 من ماتو سنة <194ستداً لدعواء 
إذ هو ليس قراراً بالعنى الصحيح بل هو إجراء 
داخلى للوزارة » وأن الماع بينه وبيها نشب منقء 
أرسلت إليه الكتاب المؤْرٍخقى ١٠:منأ‏ كتوود 
سنة 1945 ء فهذا الكتاب هو مثار الخصومة 
وتارمخه لاحق للعمل بقادون بجلس الدولة . 
« ومن حمث انه عن الحجة الأولى فلا غناء 
قبا . وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم 
قيول طلبات الالغاء عن القرارات السايقة على 
العمل انون كلس الدولة أخناً بأن حق طلب 
إلغاء القرارات الادارية حق حديد استحدثه 
القانون المذ كور فلا يتعطف أثره على الاضى ‏ 
«ومن ححث انه عن الححة الثانية فالات 
من أوراق الدعوى أن اللحنة المنوط مها لف 
الشكاوى من توزيع الزيت محشتء طلب المدعى 
وأصدرت فيه قراراآً وهو المؤرخ قي ؟١‏ من.مابو 
سنة 114 ء وقد بنته على أسباب هنى الى أقام 
المدعى من أجلها دعواه وأفاض فى مخادلتها 
وتغنيدها, فلا يقبل منه بعد ذلك أن يتجاهل 
هذا القرار » على أن الكتاب المؤرٍخ فى ١‏ من 
أ كتوبر سنة ١64‏ ليس قراواً صادرا من اللحنة 
وإعة هو إبلاغ بالقرار اللدىضدرته الاجنة » وهو 


السدد الثالث والزايح. ‏ السنة الثامنة والضشرون. 


بعبنه المؤوخ فى 17« من. مابوسنة 144 والسابق | المشتغلة باتاج الزيت وتوزيعه . وقد وضعت هذه 
. اللجنة نظاماً لتوزيع الزيوت على مصائع الصابون. 


| شمرطت فيه شروطأ منها أن يكون المصنع مرخصآ 


على العسل. قانون مخلمى الدولة . ولا اعتداد ق. 
هذا المقام بالتاريخ الدىأ بلغ فيه القرار المذ كور 
إلى المدعى أو مندويه . 


«ن ومن حيث انه لدذلك يكون الدقع بعدم, 


قبول طلب الالغاء فى محله ويتعين الأخد به . 

عن الدقع بعدم كبول طلب التعويض : 

د ومن حيثان المدعى غَلمها تيم هذا الدفع 
على أن طلب التعويض الذى قدمه المدعى في 
الجلسة طلب جديد لا يجوز تمدعهع.ى هذا الوجه 
بل يلزم أن تتخنذ فى شأنه الاجراءات الى 
رسمها القانون . 

« ومن حث ان هذا النظر غير سديد» 
إذ أن الطلب الأصلى في الدعوى وطلبالتعويض 
يقوم بينهما منالارتباط الوثيق ماييرر الجع يينهما 
فى دعوى واحدة موحدة الاجراءات والمواعيد . 
ومن ثم يكون الدفع يعدم قبول طلب التعويض 
فى غير حله متعينا رفضه . 

عن طلب التعويض : 

ه من حيث انه عن موضوع طلب التعويض 
فان المدعى يؤسسه على أن الوزارة بامتناعها عن 
إعطائه صبباآً من الززيت قد خالفت الأوامر 
العسكرية والقرارات الوزارية الخاصة توزيع 
الزبوت وأخطأت فى تطبيقها وتأويلها وأنها قد 
اتخذت لذلاك عللا غير صميحة » وقسرت الاتفاق 
على الانسحاب من الشركة تفسيراً لا محتمله 
تصوصه أو تتفق مع مرامه . 

« ومن حيث ان الأمر العسكرى ركم 494 
وهو الخامى تداول الزبوت النباتية والذي حل 
محله القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة م144 قد 
نص على تشكيل لنة لهذا الغرض عثل قبا وزارات 
العوين. والالسة والتجارة والوراعة والشئانه 


لنا موه 


به لغاية آخر بونيه سنة 5 إعلى الأ كثر أوأن 


| يكون قدم طلباً للحصول على رخصة قبل أول يناي 


سنة 1928 . ثم رأت اللحنة بعد ذلك مد هذا 
الممعاد إلى توفيرسنة م144 كا أ-ها قررتتشكيل 
لجنة قرعية تكون مبمتها بحث الشكاوى الق. 
تدم عن التوزيع على أن تسكون قراراتها نهائية 
ما دامت فى. حدود النظام القرر . أما قغير هذه 
الحالات فيرجع فا إلى اللجنة العامة . وقدنظرت 
اللجنة الفرعية النوط بها فص الشسكاوى طلب 
الدعى وقررت فى ؟١‏ من مابوسنة19825 رفضه 
واستندت فى ذلك إلى ما يأنى : 

١‏ - ان الشركة الت انفصل منها اللدعى 
لا تزال قائَة ومرخصا بها ومحدوا لما حصة هن. 
الزت فى تطاق العواعدالعمول مها تحسب معداتها 
وقوة إثناجها » فلا يخوز إنقاص هذه الحصة إلا 
فى نطاق هذه المواعد . 

* انهلا مجوز للوزارة حرمانامصنح من 
نصمه فى الزي تكله أو بعضه إلا إذا ثبت أن. هناك 
جرائم مون ارتكبا ء ولم يثبت ذلك . 

م انه ليس للمدعى البق فى أخذ زيت 
لمصبتته الجديدة إذ أنه قدم طلب الحصول على 
الرخصة سد توفير سنة 4448# أما قبول الشركة 
أن بشتغل الشرءك المتفصل فى صناعة الصايون 
فؤداه أن له منافسة الشركة ال ىكان عضواً فها 
وليس معناه التنازل عن حق الشرصكة فى 
الزيت الغرر لها . 

د ومن حيث ان ما يعترض به الدعى على 
تشكيل اللحنة وعملها وتحادل به فى قرارها ومة 
أسيايه من أنها لم تسكن مشكفة. وفق. الأوضاح 


”و 
التى نص علنها الأمر العسكرى رقم يرمع النى 
أنشأها ‏ وأنها قضت قى الشكوى دون أن تسمع 
أقواله أو بمكته من تقدم حححه وأسائده » 
وأنها مجاهات حقيقة الأمر الواقع وهو أن المدعى 
كان عارس صناعة الصابون قبل توشير سنة م196 
وأها أولت الأوامرالعسكرية والقرارات الوزارية 
فى حقه تأويلا خاطتاً وفسرتالاتفاق الى! سحب 
به من الشركة تفسيراً غير سليم - ما يقوله 
المدعى من ذلك لاممتع فيه . فالتات م نالأوراق 
أن اللحنة الى نظرت شكواه هى اللحنة المشكلة 
لفحص الشكاوى من التوزيع بوجه عام طبقاً .لا 
. قررته لجنة الزيوتالنيانية الشكلة بالأمرالعسكرى 
رقم مع والغرار الوزارى رقم 5 ٠ه‏ سنة ©1516 
كا أنه ليس من الضرورى لكى تفصل اللجنة فى 
الشكوى أن تسمع أقوال الشاى » بل هى لجنة 
إدارية تنوم بفحص مايقدم إلها من شكاوى عن 
التوزيع وتقرير ما تراه فى شأنها على هدى النظام 
القرر . على أن اللجنة حين طبقت على المدعى 
النظام الذى وضع لتوزيع الزيوت لم مخطىء فى 
التطبيق » إذ أن مضنعه الذى تقدم يطلب الزيت 
له رخص به يعد نوير سنة 1848 . ولايغير من 
الأمر شيئاً أن المدعى كان بزاول صتاعة الصايون 
من قبل وتقل مهمات مصنعه القديم إلى مصنع 
الشركة ثم استردها بعد الانسحاب منها . ذلك 
لأن مصنعه القديم قد انتهى أمره سواء باندماجه 
فى مصنع الشركة أو سبب آخر . وقد اوحظ فى 
توزيع الزبوت والنظام الذى وضع له .أن بواجه 
الحالة التى كانت قاعة عنداتقاذه على أساس متضبط 
كذلك لا حة لما ننعاه الدعى على تفسير الاحنة 
لاتفاقالانسحاب والتحفظ الذىأورده فده بالنسية 
إلى .البند الحادى عشير من عقد الشركة ء إذ أن 
هذا النص الأخير يعَضى بأنه إذا انسحب أحد 


العدد الثالث والرابع ‏ السئة الثامنةوالشرون 


الشركاء قبل الأجل العين للشيركة تنازل عن 
حقوقه النايحة عن العقد وآلت هده الحقوق إلى 
الشركة على سبيل التعويض . ومفهوم هذا النص 
أنه ينصرف إلى تلك الحقوق الى تكون لكل 

من الشركاء قبل الآخرين والمتولدة عن ااملاقات 
ل ات ا عن 
خروج المدعى من الشركة لا يستنيع بقاته أن 
يأخق اللدعى نصيبه فى الزيت المفرر مصنع الشركة 
لأن توزيع الزيوت له نظام مقررمناطه أن يكون 
عينياً لا شخصياً » أى للصنع ذاته صرف النظر' 
عن أشخاص مالكيه أو الديرين له » وأن يكون 
متناسباً مع معدات كل مصنع وقوةإتتاجه ,والثات 


.من أوراق الدعوى أن الحال فما تعلق عصنع 


الشركة لم يتغير عن ذي قبل . 
« وحدث انه اذك يكون طلبالتعويض على 
غير أساس سليم ٠ن‏ القانون ويتعين رفضه . 
( القضية رقم 54 سنة ١‏ قضائية ) 


.و٠١‏ 
٠‏ تيه سنة /لا98١1‏ 


١‏ - موظف عمو . مرتب . اعتزال الخدمة فى سن 


معينة . لا مهم . عمدة . قرار تعبينه ٠‏ اختصاص 
محكمة القضاء الادارى 

:»د عمهفة ٠‏ نصاب ٠‏ محقيقه - خضوعه لرقابة 
يحكمة التقض 

م - عمدة ٠‏ ملكيته للتصاب ٠‏ شرطه 

م -- قانون يجحلى الدولة ٠‏ سريانه على الاضى 
المياديء القانونية 


١‏ - العملة بحم مع الو 
النظام الادارى الصرى إِذ هو يمثل الادارةالمركزرية 
فى القرية ورساهم بقسط كبينفى تسيير مصالكها. 


العدد الثالثك والرابع - السنة الثامنة والشرون عو 


العمومية . :فهو هذه الثابة من موظق الدولة " 
العموميين ولو أنه لا يتناول مستبا ولا يعتزل , 
عسكره عند باوغه سنا معينة وإِذ كان المقصود ' 
من عبارة وظائف المكومة الثار إليها في 
النقرجَ الثالثة من المادة الرابعة من قانون مجلس 
الدولة الوظائف العامة بمعناها الواسع غلى ما هو. 


4 - قانون مجلس الدوله لا ينسحب أثره 
فها استحدنه من حق إلغاء القرارات الادارية 
على القرارات السابقة على التار يخ المعين لتفاذه 
وإلا كان فى ذلك مساس بالحصانة التىاستقرت 
لتلك القرارات على متضى القانون المعمول به 
قبل أن يصبح قانون إنشاء مجلس.الدولة نافذا 

الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى » حسما يؤخذ من 
عريضتها ومذحكرات الطرقين ومستنداتهما 
| وملاحظاتهما الشقوية بالجلسة » فى أنه فى 74 من 
مابو سنة 1455 توف المرحوم بهنام عبد السيح 

عمدة ناحية السلامية الحائط ركز نحم حمادي 
بعد أن ظل شاغلا وظيفته 75 عاما » وفي لهم من 
يونبه سنة 441 حرر كشف المرشحين للعمدية 
الذين يعتلكون النصاب القانونى وهو عشرة 
أقدنة ولم يدرج به لا المدعي عليه الثاى هيس 
بهنام عبد المسيح ابن العمدة المتوفى ولا المدعى 
الثالك فلتاؤوس موسى يوسفء قتظلا أولما من 
عدم إدراح اسمه بشكوي للأمورمركز مجع حمادى 
فى ١9‏ من يونه سنة 1445 وثانهما بشكوى 
للدر قنا وردت لملالشياخات فىس"م 3 » وحمفت 
الشكوى الأولى معرفة معاون إدارة مركز بحم 
حمادى محضر فعشرن منه وأبدى رأيه بمذكرة 
جاء مها أن الشاكى علك ٠١‏ ف و١1‏ ط ولاس 
من ذلك ؟ ف و١٠‏ ط بلميراتث عن والده ويف 
و١١‏ ط و؟ س عقتضى عقد بع مسجل فى لا١‏ 
من بوننه سنة 1443 أى عد خَاوالوظيفة ولكنه 
ثابت التارعخ يتوقيع العمدة السابق عليه ولأن 
بظاهره خا المكتب بريد نحم حمادى بتارع بم 
١‏ من أ كتو ير سنة ١144‏ . وقد قرر أولا الشيخ 


مستفاد من صياغة رات تلك المادة فالقرار. 
الاداري الصادر بتعيينسمدة بدخل فى اختصاص 
محكة القضاء الادارى 

؟ - محقيق الادارة للتصاب المقدر للعمدية 
مخضع ارقابة محكة القضاء الادارى 

م طيقا لمادة الأولى من الأمى الى 
الصادر فى +1 من مارس سنة 1445 يشترط 
فيمن يعين عمدة أن يكون مالكا لمشرة أفدنة. 
على الأقل . وعلى ما يوْخذ من المادة الثانية 
منه فترشييح اللنة الشياخات من “رى اختياره 
لهذا المنصب يكون بتاء علي كشف محرره 
المدمربة حاو أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم 
الشروط المطلوبة . ومؤدى ذلك أن توافر شرط. 
الملكية فى امرشح يحب أن يكون سابقا على 
تحير كشف المرشحين إن لم يكن عند خلو 
الوظيفة . فالرشح الذى يدال علي ملكيته 
للتصاب بعقد لم سحل إلا بعد خلو وظيفة 
الممدية و بمد تحر بر كشف المرشحين لها لايمتير 
مستوفيا لشرط النصاب طيما للقانون 


لفق 


وقرر وصا ضابا نائب العمدة أنه لا يعل شيعن 


وضع اليد ودفع الأموال . ورأى مأمور المركز ! 
إدراج اسمه فى كشف المرشحين نظراً إلى أن | 
العقد ثابت التاريخ :قبل خاو للوظيفة مما يدلعلى | 
صنة.ملكته ء ووافقت المدبرية على ذلك وأما | 
| يوسف عبد الحليم وابراهم حبيب الفتشين وجاء 
أ || فى تمرير:أوطيا اللؤرخ .فى 154 من سبتمير سنة 


الشكوى الثانة قفد حققت ععرقة معاون الادارة 


بمذكرة فى ذات اليوم جاء بها أنه اتتقل لناحية | 
'السلامية فى:اليوم للد كور وطلبالثناق مركن ' 
العمدية فم محشرء وأن نائب العمدة وشيخ , 
البلدة قررا أنه غائب بولا يبل محل إقامته » وأن | 
.الصزاف قرر أنه لاعلكسوى:» فى و+ ظ ووس | 
.وأيس فى ذلك نائي'العمدة .وشيخ التلدة » وأن ٍ 
:الثثنا ب .لا يقصد من شكؤله سوى"تعطتل عرض ش 
“أورزاق الصدية على لجننة الشيخات بوم ٠.‏ من ٍ 
دونه سلة +844 ..وقى هذا اليوم حضرستة من ! 
الرشحين للعمدية من بينهم المدعى غليه 'الثاتىء | 
,وتخلف أريغة من بينهم للدعيان الأول والثاى » : 
-وجاء بمحضر الاجنة أنه عرض أمر إدراج اسم | 
0000-6 إٍ 
“للدعى عليه التاق هيس بهنام فى كضف الرشحين | 
'فؤاقفت:اللحتةعلى ذلك ء وأن الحاضرين أجعوا أ 
على.اتتخابه >مدة » ون حضرى عضوى اللجنة | 
عن 'المركز ومأمور المركز قد:أحسنا الشهادة فى ' 
حقه ء “قاتتخبته 'اللجنة بالاجماع عمدة للناحية . . 
تقدمت بعد ذلك طعون عدة فى“ اتتحاب هيس ‏ 
.بهنام عمدة يعضيهًا من الدعيين الأول والثاتى ء وها 
:من المرتحين ء وبعضها من فوزىئإثتاسيوس.من 
“أقاربدالمذ كورين ليا أن 'للدعى عليه الثانى 
نلا علك للفضاب القانوى لأن"أغلى أرض والده 
مقد.يبع. جبراً قبل هوفاته :لديون عليه :لآن العتقدر 


-صديق حعبد.الكريم شيخ.البلدة .أن الشارى يضع 
البد على الأرض المبحة ويدقع الأموال علها ع 


السدد :الثاثك والرابع ‏ الستة الثامنةوالشيرون 


.الملسجل على 14 عبن فونه سنةب5 14 واللقول بأنه 
إتضمن مع 8 ف وإنا ط و؟ س هوعقدصورى 
حرر بعد حاو وظفة العمدية من أقارب الم كور 
بقصد نكملة التصاب ولحذا فهى لا تزال فيوضع 
يد التائمين ومدفعون الأمؤال عنها . وأن :اللدعى 
عليه الثاتى ققير يشتغل عامل تليقون التاحية » 
وقد لغصت هذه الطعون ععرقة الاستاذزن مد 


.هلا أنه ووإن كان :لا مكنه اللقطع أن إمضاء 
العمدة المتوق على عمد البيع الابتدانى المؤرخ في 
1 من سبتمير ستة م144 ليست إمضاءه كا أنه 
الا حكن :الاطحئئان إلى وضع بد “المتخب للعمدية 
على الأرض الواردة هذا :المقدفضلا عن خلوء 
من توقيع الشترى وتوقيع ناشد فرج جرجس 
أحد البائعين وأن عدد البائعين فبه سبعة دنا أن 
عددهم فى التقد المسجل عشرة ما يدل على صورية 
تاريح العقد وأنه لم يقصد به سوىثبوت أت 


النصاب كامل .قبل خاو العمدية إلا أنه بى 


التجاوز عن ذلك واعتّاد قرار لجنة الشياخات 
الاجماعى لما لمسه بنفسه عند زيارة 'الناحية من 
مدى تعلق الأهلين بالمنتخب 'المذكور ومقدار 
رغبتهم الشديدة.تى أن يكون عمدة .للدم وأن 
ال تييع على اختلاف سنهم.وتباين حالتهم مرتاحون 
جداً إلى هذا الاختار. 

وجاء فى تقرير ثانهما المؤرخ فى ١1/‏ ممنف 
سيتمبر سنة 1445 أنه فنا نتخلق بالصوري ةلم يقدم 


.أى دليل علمها ٠.وأما‏ ماءقرره رويضا ضليا تاي 
.العمدة من أنه لا يعم شيئاً عن وضع يد المنتخب 


على الأرض اللمشتراة ففضلا عن أنه قول غير قاطع 
فهو يتناقض مع ما قرره سائزالشهود ء وأنه ظهر 
له بعد الاطلاع غلى'التقدالمريقى'المؤريختى 8؟ من 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنةوالشرون 


ااا 0ك 
مك 


سيتمير سنة 151414 أنه قد حرر قبل وفاة العمدة 
السابق بدليلين : أولما أن عليه ختمبريد بتاري 
م من أ كتوبر سنة هغ9! وثانيما أن مشروع 
العقد النبائي قد حرر فى مصلحة المساحة ق 7 
من ينابر سنة 1445 وكلا التارعحين سابق على 
الوفاة ‏ وأما فما يتعلق عا ورثه المنتخب فان أباء 
ترك ؟اف و١اط‏ واس وزوحة وثلاثة 
أناء وثلاث نات فخص المتخب + ف و١اط‏ 
وباس . قاذا أضف إلى المتدار الى اشتراء قانه 
يكون مالكا للتصاب القانونى . أما ما قل فى 
شأن نزع ملكة أملاك المورث ققد ظهر أن 
هذا غير سميح لمصول التخالص من الديون . 
واتهى المفتى فى تفريره إلى أنه برى اعتّاد 
المنتخبٍ عمدة » وخصوصاً أنه ابن العمدة السابق 
وحبوب من الأهالى وكان انتخابه إجاعباً فى 
لحنة الشبخات وفى #٠‏ من سبتمير سنة 19.5 
اعتمدت وزارة الداخلية |تتخابالمدعى عليه الثاني 
عمدة لناحية السلامية الحائط عركز مجع حمادى 
فأقامالمدعون هذه الدعوي بأنأودعوا سكرتيرية 
المحكمة صحفتها والمذ كرة الشارحة وحافظة 
مستنداتهم فى ١4‏ من توقير سنة 1545 
وطلبوا الحم. 

أولا : بإلغاء تين هيس اقندى بهنام عبد 
المسيح عمدة على ناحية السلاميةمركز مجم حمادى 
درية فنا 

وثانا : اعتبار فلتاؤوس افندى موسى من 
الذين عتلكون أ كثر من عشرة أفدنة وإدراج 
اسمه بكشفترشيح عمدية ناحية السلامية بمركز 
جع حمادى بمديرية قناء مع حفظ حق الطالبين 
التعو يس لعدم مراعاة المديرية القوانين واللوا لح 
فى تين عمدة ناحمة السلامبة ومع إازام المدعى 


عليما بالصروقات ومقابل اتعاب الحاماة . 

١‏ وعد أنأعلنت الأوراقالمذ كورة إلىالمدعي 
عليه الثاني فى م١‏ من توقير سنة 1845 وإلى 
الأول فى 74 منه أودع المدعى عليه الثانى في 1١‏ 
من دلسمير سنة 1١5145‏ مذاكرة بدقاعه وحافظلة 
مستنداته وطلبٍ الح أصليآً بعدم اختصاص 
الحسكة بنظر الدعوى واحتياطيآ يرقضها وإلزام 
راقعها ,الصروفات وأودع الدعى عليه الأول فى 
١8‏ منة هد كرغ بدفاعه وحافظة عستنداته وطلب 
أصلياً المحكم بعدم قبول الدعوى ومن باب 
الاحتاط برفضها وإلزام رافعها بالصمروفات . فرد 
الدعى يمن كرة أودعها مع حافظة مستندا تأخرى 
فى 8١‏ منه وطلب رفض الدقعين وصممفاللوضوع 
على طلباته السابيقة فأودع كل من الدعى علييما 
فى ١١‏ من بناير سنة 1841 مذاكرة أصر فيا 
على طلياتة الساشة وفى ١1‏ منه أمر سعادة رئيس 
الجلس باحالة القضية إلى الدائرة الأولى وندب 
حضرة صاحب العزة السيد على السيد بكالستشار 
اوضع تفرير فيها . فأصدر فى 4 من فيراير سنة 
7 قراراً أذن به طرفى الخصومة فى تقد.م 
مذاكرات ومستندات نمكمسلة لاستيفاء التقط 
الشار إليها فى صلب القرار » وذاك فى خلال 
عشرين بوماً من تاريخ إعلانهما به ويعد أن 
أعلن القرار إلى المدعى علا فى 5 منه وإلى 
الدعين فى م منه أودع المدعون مذاكرة وحافظة 
مستندات وطلبت الحكومة أجلا آخر فنحت 
عشرة أيام أخري قدمت فى خلالها ملف تعيين 
للدعى عليه الثانى عمدة . ولما تم وضع التقرير 
عين لنظر الدعوى جلسة ؟؟ ابريل سنة 191417 
وبعد أن معت المرافعة فيها وقى الجلسات التالية 
على الوجه المدون باللحاضر حجزت الدعوى للحم 
لجلسة اليوم . 

)١) 


كوم 


الممار. 

عد تلاوة التمريبر . . . 

-١‏ عن الدع عدم اختصاص المحمكمة 
ينظر الدعوى : 

« من ححث ان الدعي عليه الثانى دقع يعدم 
اختصاص المكة بنظر الدعوى لسببين : الأول 
أنه طبقاً للفقرة الثالئة من للادة الرابعة من 
القانون رقم ١١7‏ لستة ١44‏ الخاص ,انشاء 
جلى الدولة مختص عحكمة القضاء الإدارى بنظر 
الطعون فى القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين 
فى وظائفالحكومة . . ال» وآن العمديةليست 
وظيقة حكومية بالمعنى الذي يقصد إليه الشارع فى 
الفقرة الذ كورةلأن الوظف هوالى يتناول مرتيا 
ويرق وعنح علاوات » م يوحَد من مدلول باق 
نص تلك الفقرة » وأن هذا لا ينطبق على العمدة 
لأنه يتخب بواسطة لْنة عينها الأمر العالىالصادر 


فى ١5‏ من مارس سنة همهُلم9 وصدق عل هذا 
الانتخاب من وزارة الداخلية . والثانى - أن 
موضوع الطعن سبق أن حققته للدبرية ثم وزارة 
الداخلة وفصلت فيه كل منهما قى حدود حقها فى 
٠‏ التقدر الذى لارقاءة لمحكمة التضاء الادارى 
عليه . ش 1 

« وحيث ان السبب الأول مردود بأن 
العمدة محم منصبه عامل أساسى فى البتيان 
الإدارىالصرى إذ عثل الإدارة الركزية فىالقرية 
ورساهم فى قسط كير فىتسير مصالحها العمومية » 
فبو بهذه الثابة من موظق الدولة العموميين 
ولو أنه لايتناول مرتباً ولا ستزل مر كزه عند 
باوغه سنا معينة . بو كد ذلك أن الادة ٠‏ من 
الرسوم مَانون رقم م4١‏ لسنة و4#؟ الخاص 
بالائتخاب نصت على أنه « لامجمع بين عضوية 
أى الجلسين وتولى الوظائف العامة بأنواعها . 


العدد الثالك والرايع - الستة الثامنة والعشرون 


وللقصود بالوظائم العامة كل وظفةيتناول صاحها 
مرتبه من الأموال العمومية » ويدخل فى ذلك 
كل موظف ومستخدى مجلس الديريات والجالس 
البلدية »وكل موظفى وزارة الأوقافومستخدمها 
وكذلك العمد » . وأن الادة ١١‏ من القانون 
رقم 8ه سنة 5م19 الخاص باتتخاب أعضاء 
جالس المديريات تنص على أنه « لامجمع بين 
عضوية مجلس المدبر.ة وتولى الوظائف العامة 
بأنواعها » وللقصود بالوظائف العامة « كل وظيفة 
يتناول صاحها مرتبه من الأموال العمومية » 
ويدخل فى ذلك كل موظفى ومستخدى مجالس 
المدريات والجالس البلدية أو الحلية أو القروية 
| وكل موظف ومستخدى وزارة الأوقاف والعاهد 
| الديية وكذلك الممد والشايغ» . 
ذْ « وحيت ان القصود من عبارة « وظائف 
أ الحكومة » الشار إلها فى الفمرة الثالثة من الادة 
ظ الرابعة من القانون ركم ١١8‏ أسنة 1945 مى 
الوظائف العامة ععناها الواسع كا يستفاد ذلك من 
ساق فقرات تلك المادة . 
« وحيث ان السبب الثانى حردود كذلك بأن 
موضوع الدعوى ,شمل أمرين : أولما الطعن 
فى القرار الإدارى الصادر تعيين المدعى عليه 
الثابى عمدة والثالى الطعن فى القرار الإدارى عدم 
إدراج اسم المدعى الثلك فى كشف المرشحين 
للعمدية » وتقوءالدعوي بشقنها علىعنالفة القانون 
على اعتيار أن العمدة المعين لاعلك النصاب وأن 
المدعى الذى استبعد ا١مه‏ من الكشف علك 
التصاب المقرر - فالدعوى هذه المثابة تدخل 
سبباً وموضوعاً فى اختصاص الحكمة طبقاً 
للفمرتين الثالثة والسادسة مئ المادة الراسة من 
القانون رقم ١١+‏ لسنة ١44‏ الخاص بإنشاء 
مجلس الدولة » وإذاكانت الإدارة قد حفقت 


العدد الثالكث والرابيع السنة الثامنة والعشرون 


ملكية التصاب سواء في حق الدعى الثالث قبل 
رفش إدراج امه فى كشف الترشيح أوق حق 
الدعى عليه الثاتى قبل تعينه عمدة وخلصت من 
هذا التحيق إلى القرارين الطعون فبهما فان 
ذلك كله خاضع لرقابة محكمة القضاء الإدارىمادام 
الأحى يدخل في صهم اختصاصها سبباً وموضوعاً . 
د وحنث انه لما تقدم يكون الدقع بوجبيه فى 
ب - عن الدقع بعدم قبول الدعوى 
«وحيث ان قضاء هذه امحكة قد ثبت على 
أن القانون رقم 1١‏ لسنة ١945‏ الخاص بإنشاء 
يلس الدولة لامكن أت بنتسحب أثره ما 
استحدثه من حق إلغاء القرارات الادارية 5 
القرارات السابقة على التاريخ للعين لتفاذه وإلا 
كانقٍ ذلك مساس بالخصانة التى استقرت لتلك 
القرارات على مقتضى القانون العمول به قبل أن 
يصبح قانون إنشاء مجلس الدولة نافذاً . 
« وحمث انه بالتسبة إلى الطلب الثانى الخاص 
بعدم إدراج اسم الدعى الثالث فىكشف الرشحين 
العمدية ققد ظهر من الأوراق أنه لاحر ركشف 
الرشحين فى م من بونه سنة 194 ول يدرج 
به أسمه تظل منذلك بشكوى وردت له الشياخات 
فى م7 منه وحققت ععرفة معاون إدارة الر كز 
عحضر مؤرخ فى لم منه انتهى قبا إلى أنها غير 
جدية وأن الشاى لم يقصد سوى تعطيل عرض 
موضوع العمدية على لنة الشياخات فى اليومالعين 
له من قبل وهو ٠م‏ مته . وقد عرضت مذ كرة 
بمحصل الشكوى وينتيجة التحقيق قبا على الدير 
فأشر فى 4؟ منه يعدم إدراج إسمه . ولما عرض 
الوضوع على لجنة الشياخات فى .م منه لم يكن 
من بين الرشحين للعمدية » ومن كل هذا يتبين 
أن الفرار باستيعاد اده من الرشحين لمذه الوظيفة 


لاه 


قد تم قبل يوم .م منه ومن ثم فلا يمكن أن 
يلحقه أثر قانون مجلس الدولة فما استحدثه من 
حق الإلغاء مادام حكمه لايسرى إلا على الوقائع 
اللاحقة يوم ١0‏ من ستمير سنة ١4+45‏ وهو 
التاريع المعين لنقاذه . 

« ومن حيث انه فيا ,تعلق بالطلب الأول 
الخاص بالغاء تعيين المدعى عليه التانى عمدة لناحية 
السلامية الجائط قلاحظ أنالمعول عله هو الترار 
الإدارى الصادر من وزير الداخلية فى ٠.‏ من 
سبتمير سنة 1916 إذ هو اأذى عقتضاه أصبح . 
تين المدعى عليه الثانى عمدة نهائياً وأن ماقبل 
ذلك من إجراءات لاعدو أن يكون مراحل 
عهيدية للتعيين » وما دام القرارالمطعون فيه لاحقآ 
للتاريخ المعين لنفاذ قانون إنشاء مجلس الدولة 
فيكون الدقع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا 
الطلب فى غير محله متعيناً رفضه . 

« وحيث ان الدعوى فيا يتعلق بالطل الأول 
تقوم على أن المدعى عليه الثاق لاعلك التصاب 
القاتوق وأن كل ماعلكه هو عشسرون قيراطاً 
بطريق الميراث عن أببه لأن هذا الأخير كانعلك 
حوالى اثنى عثشير قداناً نزعت ملكته من + ف 
و9١‏ ط و.اس منيا ورسا مزادها على يحلى 
ملكة فيم من مارس سنة ١447‏ فى الدعوي 
رقم م99 لسنة ١449‏ مجع حمادي ء وأنالمورث 
أقر بعلكية سوريال صليبٍ وميساك صليب إلى 
عمف وإط وء؟ س بعمعتفي محضر الصلح المصدق 
عليه عمحكة قنا الابتدائية الأهلية فى +1 مرل 
فرابر سنة 144٠‏ فى الدعوى رتم مم4١‏ لسنة 
و١‏ وأنه باستبعاد القدلرين الم د كورين تكون 
حتيقة المتروك عن المورث بهنام عبد المسيح هى 
ه ف و؟7 ط ويس تقسم على زوجة وثلاثة أولاد 
وثلاثة بنات فيخص المدعى عليه الثالى عشرين 


بارت ؟ 


قيراطاً فقط » وأن عمد البيع المسحل فى /ا١‏ من 
بونيه سنة 1441 هو عقد صورى لأنه صادر من 
أشخاص جميعهم عتون للمدعى عليه الثالى بصلة 
القرابة وذلك بتصد تكلة التصاب له » ولمنا 
لم يقترن البيع بوضع اليد على الأرض البيعة وكا 
لعن الوارد به وهوحوالى الأرسين جديباً لافدان 
زهيدا بالنسبةإلىقيمة الأرضٍ الحقيقية ال ىتزيد على 
الأرسائة جنيه للفدان » وأن المدعى عليه الثاى 
رجل فقي ركان يشتغل عامل تليفون الناحية ثفن 
غير المعقول أن يشترى هذه الصفقة جميعها دفعة 
واحدة » وأن التاريخ المنسوب إلى العقد وهو 
| من سبتمير سنة 184148 غير #يح إذا قصد 
تقديعه للامهام بأن الببع حصل قبل خاو العمدية» 
وأنه لا اعتداد حاتم مكتب البريد الموضوع على 
ظهر العقد لأن من الميسور إرسال ورقة بطريق 
البريد تكون خالية من الباطن فيوضع عليها 
الخاتم من الظاهر ثم تستعملقما بعد لتحر بر العقد . 
وأن العقد إذا صح فى الجدل فهو على كل حال 
مسجل قى7؟؟ من نونبه سنة5ع١‏ عدخاو الوظقة 
فى 74 من مابو سنة 144 فلا بمكناعتبارالملكية 
قد انتلقت قانونآ إلا منذ هذا التاريخ » "ا أنه 
غير منتج كذلك فى تكملة النصاب لأن بنيامين 
ونس أحد البائعين سبق أن تصرف فى أفوبوط 
وه س بالبيع إلى أولاده » وأنه صدرحم من 
حكمة محم حمادى فى ؟ نوشير سنة 1944 فى 
الدعوى رقم 4/ا4؟؛ سنة 1946 صحة توقيع 
البائع على عقد البيع المذ كور . 

د وحيث ان للدعى عليهما ردا على ماتقدم 
بأن المدعى عليه الثاتى علك ١اف‏ و١‏ #ط واس 
منها باق وء اط بالميراث عن أبه العمدة السابق 
إذترك واف واواط ووس قم على ورثته وثم 
زوحة وثلاثةأيناء وثلاثبنات فرخصهلاقفوء إطاء 


العدد الثالك والرادم - السنة الثامنة والشيرون 
ارابع لعثشير 


وأنه لاوجه للا قبل بشأن نزع ملكية الورث من 
بعض الأرض لأن حلى ملكة استوفى حقوقه 
بالخالصة المؤرخة فى 15 من مانو سنة 5ع5ؤ » 
واستوفاها لوكاس سدراك بالخالصة المؤرخة فىه* 
من أبريل سنة 144 » وأن الدعى عليه الثاق 
علك رف وا اط و؟ س عقد الشراء الصادر فى 
م1 من سيتمير سنة 1444 والمسحل فى /ا١ا‏ من 
يونيه سنة 1145 وكان التأخير فى تسجيله 
راجعاً إلى استيقاء البيانات الى يطليها قم 
الساحة الحلى قبل التأشير على العتقد » وأسبقية 
صدوره على خاو العمدية ظاهرة من توقيع 
العمدة التوفى عليه ومن خاتم مكتب اليريد الواقع 
على ظاهره ء وأن شرائه قد اقترن يوضع اليدء 
وأن ذلك ثت للادارة فى التحقيقات التق أجرتها . 

د وحث انه يشترط طبقاً لمادة الأولى من 
الأمر العالى الصادرق 15 من مارس 14846 فيمن 
يعين عمدة أن يحكون مالكا لشرة أفدنة على 
الأقل كا يؤخذ من المادة الثانية منه أن ترشيح 
لخنة الشاخات من ترى احتاره لمتا أمتصب 
يكون بناء على كشف لحرره الدبرية حاو أسماء 
الأشخاص الذدين تتواقر فهم الشمروط المطاوبة . 
ومفاد ذلك أن توافر شرط اللمكية فى المرشح 
بحب أن يكون سابتقا على تحري ركشف الرشحين 
إن لم يكن عند خاو الوظيفة . 

و وححث انه يصرف النظر عما إذا كان عقد 
البيع الصادر إلى المدعى عليه الثاني سع موف 
و١(‏ ط وباس صورياً أو انة ليس كذلك » قان 
هذا العقد لم يسجل فى لإ! من نونيه 1935 أى 
بعد خاو وظيفة العمدية لحري ر كشف المرشحين 
لما فى م يونيو سنة 14645 » ومن ثم فلا عكن 
اعتبار الدعى عليه الثانى قد توافر فيه شعرط 
النصاب على مقتضى القانون . 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامنة والشرون 


« وحيث انه باستعاد القدار الذدكور من 
نصابه لابق عد ذلك سوى ماورثه عن أيه 6 
وسواء أكان هذا التدار هو ؟ ف و١.اطء‏ لا 
يقول المدعى عليهما » أم ٠١‏ قيراطاً فقط ٠‏ كا 
يعول الدعون ء فهو على أى الال نٍأقل من النصاب 
القانونف » ومع ذلك قانه يجب التنبيه هنا إلى 
أن القادير هنا التى 'زعت ملكيتها من المورث 
ورسامزادها على دائنيه لما تزل فى ملكيتهم قانوناً 
مادامت أحكام رسو المزاد الصادرةلصالحهم سجلت 
وفقاً للمادة ٠.وه‏ من قانون للراقمات ولما صدر 
منهم بعد ذلك تصرفات ناقلة لملحكية القادير 
المذكورة إلى الورثة . 

« وحبث انه لما تقدم يكونقرارتعيين المدعى 
عليه الثاتى عمدة لتاحية السلامية الخائط وهو غير 
مالكللنصاب قد جاء عخالفاً للقانون فتعين إلغاؤء 

( القضية رقم 45 لنة ١‏ قضائية ) 
١٠١١‏ 
٠‏ نونيه سنة ١941/‏ 


. قراراداري . الطعزعليه . شرط قيامالصلحة‎ -- ١ 
عمدة . شطب اسمعه . محقق الصلحة . اختصاصس‎ 
. القضاء الاداري‎ 
. ؟ - عمدية. تصامها محقيق الادارة فى ذلك‎ 
. خضوعه لرقابة المحكمة الادارية‎ 
؟ -- أقامة دائمة كشرط للعمودية يحكن فبها أن‎ 
. يكون للمرشح مزل وأعل باللدة‎ 


الميادىء القائونية 

١‏ - يكنى لقبول دعاوى إلغاء القرارات 
الادارية مجاوزة السلطة أن يكون رافم الدعوى 
مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية » وتتوافر 
هذه اللمصلحة كلا كان القرار موضوع دعوى 
الالغاء ماسا محالة قانونية خاصة بالمدعى فها . 


هن 


فاذا توافرت فى شخص الشر وط التى يتطلمها 
الأس العالى الصادر قى ١م‏ نمارس ستةه 188 
لإحراج اسمه فى كشف المرشحين للعمدية » 
قامت به حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه » 
ومن ثم تكون له مصلحة فى طلب إلغائه . 

؟ - إنه وإن كانت المادة الأولى من 
الأمسالعالى الصادر قى 15 منمارس سنةه ك١‏ 
لاتشترط الميلاد أو الاقامة الدائمة فى البلرة فيمن ٠‏ 
يعين عمدة » إلا أنه باستظهار مجموع نصوص 
الأعى ال مذ كور وتقصى حكته ومراميه لامسدى 
عن أن يكون المرشح لوظيفة العمدية علىاتصال 
بالبادة وله فبها مصالح تبرر مشاركته فى تسيير 
شؤونها العامة . ويك أن يكون للمرشح مزل 
فى البادة التى ,رشح قسه لعمديها وتقع فيها 


ِ 


أرضه ويقي مها أهله وعشيرته لتحقيق مناط هذا 
المكم. 

الوقا: 

لوقام 


تتحصل وقائع الدعوى , محسب روايةالدعى 
فى أنه في شهر «ونيو سنة 19147 خلت وظفة 
العمدية لناحة تمدة مر كز يها وعند إعداد 
كشف الر شحين لاعمدية لم يدرج اسم الدعى فى 
هذا الكشف على الرغم من توافر الشروط 
القانونة فيه لتولى هذه الوظغة ء عقولة إنه ليس 
من مواليد البلدة ولا من القيمين فها . فتظل من 
ذلك لمركز الذى قرر إدراج اسمه فى كشف 
الم رشحين عد أن اتضح له منالتحرياتالقى أجراها 
والتحقيق الذى قام به أنه يقم بالبلدة » ولكن 
وكيل الداخلية للدعي عليه الأول أصدر مع ذلك 


ا 


قراراً قى ١6‏ هن ديسمير ستة 1441 يباستبعاد اسمه 
من الكشف للذكور للاأسياب السالف ذكرها 
ولماكان قرار الاستبعاد صدر عتالقاً للقوانييكف 
واللوانمح وجاء مشوياً باساءة استعمال السلطة » قفد 
رفع هذه الدعوى بعريضة موقعة من الأستاذ 
عبد المجيد الشرقاوى الجا طلب فها الحم بإعادة 
قد اسمه بكشف المرشحين لعمدية ناحية بتمدة 
وقد أود عالعرضة معالذ كرة الشارحة لماو حافظة 
بالمستنداب سكرتيرية الحكة فى ١١‏ من ناير 
سنة ”ا وأعلنت إلى المدعي علهما فى 4؛ امن 
ينابر سنة 14417 . وق ١١‏ رار سنةباع.9١1‏ 
أودع المدعى علهما سكرتيرية المحكة مذاكرة 
طليا قا المي ( أولا ) بعدم قبول الدعوى لعدم 
وجود مصلحة للمدعى فى رتعبا لأن إدراج أسمه 
فى الكشف بفرض حصوله لايعطيهالحق فالتعيين 
فى وظفة العمدية» و (ثاناً) فى الموضوع برقض 
الدعوى لأنه يشترط فالمرشح اوظيفة العمدية أن 
يكو نإما هنموالبداليلدة الحاصل قبها الترشييح أو 
من المقيمين قبا ول يتوافر فى المدعى أحد هذين 
الشرطين . وفى 0 من فيراير سنة 14410 أودع 
المدعى سكرتيرية الحكمة مذ كرة ثانية طلب فها 
رفض الدفع بعدم التمبول اوجود مصلحة سند 
فى إدراج اسمه فى الكشف ٠‏ وصممقى الموضوع 
على طلباته للاأسباب الت بينها فى العريضة والمذ كرة 
الشارحة وزاد علها أن نصوص الأعى العالىالصادر 
فى ١1‏ من مارس سنة م١‏ صر محة في عدم 
اشتراط أحد شرطى الإقامة أو الملاد في البلدة » 
وعلاوة على ذلك ققد كشف التحقيق الدى أجراه 
المركز عن إقامته فى البلدة وعن أن له فيا أهلا 
ومصالل تجعله على اتصال مستمر بها وجداستيقاء 
الدعوى وإيداع التقرير فها ععرفة حضرةصاحب 
العزة د على راتب بك المستشار عين لما جلسة 
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٠"‏ من بونيه سنة 144197 اللمرافعة وفها تلا حضرة 
صاحب العزةالمستشارالمقرر التقرير وسممتالمكنة 
ملاحظات وكيلى طرفى الخصومةكا هو مبين 
بالحضر ثم أجلت النطق بالحكم لجلسة اليوم . 

امير 

بعد تلاوة التقزثر .... 

عن الدقع عدم قبول الدعوى . 

« من ححث ان الحاضر عن المدعى علدهما 
دفع الدعوى بعدمقبو لما لانعدام المصلحة فى رفعها 
إذ أن إدراج اسم المدعى فى كشف المرشحين 
لامكسبه بذاته حق التعيين فى وظيفة العمدية بل 
يلزم للك أن ممتاره لجنة الشياخات وأن يصدق 
وزير الداخليةعلى هذا الاختبار » وله سلطة مطلقة 
فى هذا ااتصديق ٠.‏ 

«وومن حيث انه يكق لقبول دعاوى إلغاء 
القرارات الإدارية لجاوزة السلطة أن يكو نارافع 
الدعوى مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبة » 
وتنوافر هذه المصلحة كذا كان القرار موضوع 
دعوى الإلغاءماساً محالة قانونيقخاصة بالمدعى فنها. 

« ومن حيث إن مبنى الدعوى الحالية حسما 


يتطلها الأمر العالى الصادر فى ١7‏ من مارسسنة 
هوم لإدراح اسمه فى كشئ ف الم رشحين ققامتعلى 
مقتضى ذلك حالة قاتونية مسها القرار المطعونقيه » 
ومن ثم تكون له مصلحة فى طلب إلغائه ويكون 
الدقع بعدم قبول الدعوى فىغي رحله متعينارفضه . 

« ومن حنث أن المدعي يؤسس دعواه على 
وجبين : أولما أن القرار المطعون فيه أخطأ فى 
تفسير القانون وتطبيقه . والثاتي أنه مشوب بسوء 
استعيال السلطة . 

« ومن حيث انه بالنسية إلى الوجه الأول 
فقول المدعى إن القرار المذكور الذدى قفى 
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باستبعاداسمه من كششف المرشحينقد بنىعل ىا ندليس 
منمواليد البلدة أو المقيمين بها اقامة دائمة مع أن 
الأمر العالى الصادر فى1١‏ من مارس سنة1866 
لايشترط فىالمرشح لوظيفة العمدية شيتآمنذلك . 

« ومن ححىث ان هذا القول على صواب 
قالمادة الأولى من الأمرالعالى سالف الذكر نشترط 
فبمن يعين عمدة أن يكون بالا من العمر حمساً 
وعشرين سنة ء ومالكاللتصاب الممرر » وألا يكون 
قد صدر عليه حك قضا في جناية أو جنحة يمس 
محسن سيرته واستقامته ء كا تقضى المادة الثانة 
بتحرب ركشف حاو. لأسماء الأشخاص القدبن تتوافر 
فهم هذه الشروط . فاشتراط الميلاد أو الاقامة 
الدائمة فى اليلدة إضافةشرط لاسند له منالنص - 

« ومن حيث انهو إن كان مؤدى المادةالأولى 
من الأمر العالى كا ذكر إلا أنه باستظهار جمنوع 
نصوصه وتقصى حكنته ومراميه لامعدى عن أن 
يكون المرشح اوظيفة العمدية عل اتصال بالبلدة 
وله قها مصالح تبرر مشار كته فى تسير شؤوتها 
العامة - 

« ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعوى 
أن لللدعى منزلا فى البلدة القى برشح فها نقفسه 
لعمديتها وتفع قها أرضه ويم بها أهله وعشيرته 
وترى المحكمة فى هذا مانحقق مناط الح على 
الوجه الشار إليه . 

« ومن حيث انه لذلك يكون القرار الطعون 
فيه والقاضى باستبعاد اسم الدعى من كشف 
للرشحين قد أخطأ فى تفسير القانون وتطببقه . 
ولا اعتداد في هذا الشأن بمادرجت عليه جهة 
الإدارة من تفسير مالف هذا النظر . ومن ثم 
يتعين إلغاء القراراللطعون فبه دون حاجة إلىبحث 
وجه الطعن الآخر . 

أ( الفضية رقم 54 سنة ١‏ قشائية) 


امس 


تحيل 
١‏ بونيه سنة 1١921/‏ 


١‏ - معاش . احتسابه . أساس ذلك الرتياقمل 
ولا يدخل فيه مرتب الدرجة إلاإذ كانالوظف 
رق المها وقبض مرتها قعلا . 

؟ - معاش . طلب احتسابه على أساس الاستحقاق 
للترقية التى لم يحصلعلها الوظف لتخطيه .عدم 
قبوله إذ محل ذلك دعوي بطلان قرار الترقية. 


المبادىء القانونية 

-١‏ انه طبعا لنص المادة ١6‏ من قاثون 
المعاشات رتم /ا” سئة 1978 تكون السوابة 
المعاشات باعتيار متوسط الماهيات التى استولى 
عليها الوظف أو المستخدم فى السنتين الأخيرتين 
من خدمته على أن من يفصل من اللخدمة لباوغه 
سن الستينسوى معاشه باعتبار متوسط الماهية 
فىالسنة الأخيرة . ومعنى هذا أن متب الدرجة 
لايدخل فى حساب معاش الموظف إلا إذا كان 
قد رق إليها وتقاضي المرتب المقرر لما عند إحالته 
إلى المعاش . 

الموظف الذي ,دعي استحقاقه للمعاش 
على أساس درجة أعلى من درجته محجة أن 
الوزارة » مع استحقاقه لهذه الدرجة » مخطته فى 
الترزقية إليها ورقت غيره ثم أحيل إلى الماش 
وهو فى درحته » لا يكون لدعواه هذه من وجه 
إلا بالطمن فى القرار الصادر بهذه الترقية حتي 
إذا ما قبل هذا الطمن وألني القرار ثم صدر 
بعد ذلك قرار بترقيته إلى تلك الدرجة كان له 
الحق فيا يطليه » وإذن فدعواه فى الواقم تكون 


خض 
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موجبة إلى الطعن فى القرار الشار إليه ٠‏ فادًا 
كان هذا القرار صادرا قبل العمل بقانون مجلس 
الدولة فيكون الطمن فيه غير مقبول وتكون 
دعواه تبعا لذلك غير مقبولة أيضا ‏ 
تتحصل وقائع الدعوى » بحسب روايةالمدعى 
فى أنه التحق بخدمة البوليس وظل رق حى عين 
مدرراً لمديرية بنى سويف فى سنة 14144 » وكان 
يدقعه إلى الترق كفايته الممتازة ونزاهته » ثم تقل 
مديراً لمديرية الفيوم ومنح الدرحة الأولى وى 
شهر أغسطس سنة ١944‏ أجرت وزارة الداخلية 
حركة إدارية وكانت هناك وظفتان شاغرتان 
بدرجة مدير عام وكان ينتظر أن يرق إلى إحداها 
إذكان أقدم مدير فى الدرجة الأولى » ولحكن 
وزارة الداخلية مختطه بلا سبب ورقت حمد كال 
الديب بك وأحمد رأفت بك إلى درحة مدير عام» 
وهما بعده فى الأقدمية » وأراد تأنتغطى مركزها 
ققررت نقله إلى وظيفة بالديوان العام بالوزارة فى 
تفس الحركة ء ويق بلا عمل إلىأن أعلن ١١.‏ 
من أغسطس سنة 144 باحالته إلى المعاش لباوغه 
السن القانونةعلى أساس الدرجة الأولى . ويقول 
المدعى ان حقه كان ثابتاً فى الترقة إلى درجة 
مدير عام لأنه صاحب الدور فى الترق ولم يكن 
هناك مانع من الترقبة ولاعكن أنينسب اليه عدم 
الأهلية إذكانق ريب العهدبالترق من مدير بالدرجة 
اثثانية إلى مدير بالدرجة الأولى » وماكان تقلهإلى 
وظغة بالداخلية سوى محاولة لاسقاط حقه » وكان 
يب أن محال إلى العاش على أساس درجة مدير 
عام » وي إحالته على أساس الدرجة الأولى إهدار 
لحقوقه وإضرار به ماديا وأديآ . أما الضرر 


الادى فبنحصر فى نقص قبمة معاشه وأما الأدنى 
قفا قوته ذلك عليه من أهلة التعيين فى بجلس 
الشيوخ ومن مزايا أخري بعد أن أصبح موظفآً 
«وزارة الداخلية » ولهذا قيويطلب الحم تعديل 
معاشه على أساس متحه درجة مدير عام وبالزام 
وزارة مداخلة بالمصروفات ومقايل اتعابالحاماة . 
وقد أودع المدعىحيفة دعواه والذ كرة الشارحة 
وحاقظة مستنداته سكرتيرية المحكة فى +١‏ من 
توفير ستة سنة 14 وأعلنت هذه الأوراق إلى 
وزارة الداخلية فى م7 منه وأودعت للدعى علا 
مذكرتها وحافظة مستنداتها فى 76 من دسمير 
سنة 1683 وأودع للدعى مذكرته بالرد فى <من 
ينابر سنة 148417. وأودعت الدعى عليها مذكرتها 
الأخيرة فى197منه ودفعت الدعى عليها يعدم جواز 
سماع الدعوى أى عدم قبولها » وطلبت احتاطياً 
المسي برفضها مع إلزامالدعي بالمصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماة . 

وقد أمر سعادة رئس الجلس باحالة الدعوى 
إلى الدائرة الثانة قدب رئيسها حضرة صاحب 
زكك خير الأبوتيجى يك للستشار اوضع التقرر 
فهاء نم بعد وضعه عين لنظرها جلسة م؟ من 
مابو سنة 19417 وفيها تلى التقرير وأصر ععاى 
الدعى على ماورد في صحيفة دعواء والمد كرتين 
المقدمتين منه ما أصر ممانى المدعى عليها على 
ماورد فى مذ كرتيها » ثم أرجىء النطق بالحج 
لجلسة اليوم . 

ا مويو 

« من حيث ان المدعى عليها دفعت يعدم 
قبول الدعوي استنادا إلى أن طليات المدعى 
تنصب ف الواقع على الطمن فى قرار الترقية الصادر 
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فى 14 من أغسطس سنة 445 وأن هذا القرار 
صدر قبل العمل هاتون إنشاء حلى الدولة . 

« ومن حيث أن الدعى يطلب تعديل معاشه 
على أساس منحه المعاش المقرر لدرجة مدير عام 
ويننى دعواه على أت القرار الصادر في ١5‏ من 
أغسطس سنة +148 وقع عخالفاً القانون إذ قضى 
يترقية من كان بعده فى الأقدمية إلى هذه الدرجة 
وحرمه من حقه فىالترقاليها » ولهنافا:» يستحق 
المعاش على أساس درحة مدير عام . 

« ومن حبث انه طبقاً لنص المادة ٠١‏ من 
قانون العاشات رقم /ا# سنة1515 تكونتسوية 
العاشات باعتبار متوسط لماهات الى استولى علها 
الوظف أو للستخدم فى السنتين الأخيرتين من 
خدمته على أن من يفصل من الخدمة لباوغه سن 
الستين يسوى معاشه باعتبارمتوسط اماهيةفالسنة 
الأخيرة . ومعتى هذا أن مرتب الدرجة لايدخل 
فى حساب معاش اللوظف إلا إذاكان قد رقى إلا 
وتقاضى المرتب اللقرر لها عند إحالته إلى المعاش 

« ومن حيث انه على مقتضي هذا النظر إن 
دعوى المدعى باستحتاقالمعاش المقرر لدرجة مدير 
عام لأيكون لما وجه إلا بالطعن أولا فى القرار 
الصادر فى ١‏ أغسطس سنة 1543 » فإذا ماقبل 
هذا الطعن وألتى القرار ثم صدر بعد ذلك قرار 
يترقيته إلى درجة مدير عام كان له الحق فما يطلبه 
ولمدا يكون قول !ندعى علها ان الدعوى منصبة 
على الطعن فى القرار المثشار إليه فى كله » وبالتالى 
يتعين قبول الدقع لأن القرار لذ كور صدر قبل 
العمل انون إنشاء مجلس الدولة الواقع فى ١٠١‏ 
من سيتمير سنة 1441 . وقد اضطرد قضاء هده 
المحكمة على عدمقبول الطعنفى القرارات السابقة 
على العمل بالقاتون رقم 111 لستة 145و استنادا 


نكس 

إلى أنه إذ ليرد النص فيه على أن له أثر رجعيآ 

فلهذا لاينسحب متعوله فما استحدثه من حق طلب 

الإلغاء إلى الحوادث السابقة على تاريخ العمل به . 
( الفضية رقم 57 سنة ١‏ قضائية) 


اذل 
7 ونه سنة 19517 

. أ إدارى . قرارحفظه  معناه الاصطلاحى‎ - ١ 
. أحواله . أثره‎ 

ديم قرار إدارى . تيه . لا إلزام . أسدناء 
حق محكنة الفضاء الادارى . 

* - مأمور مركر . أخذ رأيه فى اختيار العمد ٠‏ 
وحويه . 

غم ل عمدية . كشف الترشيح لها . شخص لاتتواتر 
فيه الروط . لا بطلان . : 


البادىء القائونية 

١‏ - إن «الفظ » حسها جرى عليه 
العرف الادارى فى مصر هو اصطلاح يقصد به 
صرف النظر عن الأمى » أى اطراحه » و يكون 
إما مهائيا أو مؤقتا . وهو فى الأولى عمنى الالغاء 
وفى الثانية مني الارجاء . كا جرى العرف 
الادارى كذلكعلىأن «المفظ» إذا صدر منحزا 
كان بالمعنى الأول قاذا أر يد المعني الثاني صدرالحنظ 
بصيغة التوقيت . فاذا صدر قرار من وزير 
الداخلية برفت عمدة ثم أمى الوزير النى خلفه 
فى هذه الوزارة محفظ ذلك القرار » فان مفهوم 
ذلك هو صرف النظر مهائيا عن القرار لذ كور 
أى إلغاؤه . ويتببى على ذلك أن الخالة القانونية 
التي أنشأها قرار وزير الداخلية » وم رفت 

02,0 


بجو 
العمدة » تعتبر كأنها لم تكن محيث إذا أريد 
رفته من جديد للم صدورقرار آخر بذلك 
الرقت ومن ثم يكون هذا القرار الأخير منشئا 
خالة قاتونية جديدة فيجوز الطمن فيه بالالقاء» 


ولا حل أيضا للقول بأن القرار الصادر بالحفظ أ 


لايمتى إلغاء قرار الرفت الأول وإنما أرجأ 
تتفيذه قط وأن قرار الرفت الأخير هو تنفيذ 
لقرار الرفت الأول وأنه مادام ذلك القرار 
الأول كان قبل إنشاء مجلس الدولة قلا يصيح 
بالتالى الطمن فى القرار التفذ له . 

إنه و إن كانت الادارة غير مازمة ببيان 
أسباب قرارانها إلا حيث يوجب القانون ذلك 
علا إلا أنها إذا 5 كزت اسبها التراراتهابنواء 
أوجبالقاثون ذلك عليها أو لم بوجبه » قان هذه 
الأسباب تكون خاضمة لرقابة محكة القضاء 
الادارى لتعرف صحبها من الوجبة المادية وهل 
تطابق القانون نصا وروحا . فاذًا اسقبان طا 
أنها غير صحيحة ماديا أو أمها تنطوي على خالفة 
القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله أوعلى 
إساءة استعال السلطة كانت تلك القرارات 
باطلة وحق لحمكة القضاء الادارى أن مح 
بالغائها . 

م - إن أخذ لجنة الشياخات لرأى مأمور 
للركد فى اختيار العمدة هو إإجراء لازم بحسب 
للادة الثانية من الأعس العالى الصادر فى ١١‏ 
مارس سنة ههقم١ا‏ 

غ ب إن الأمص المالى سائف الذاكر ل 


العدد الثالث والرابع -- السنة الثامنة والشمرون 


5 أخذ رأي الأشخاص المدرجة أسماويم فى 
٠‏ كشف القترشيح » فلا يقرتب على بطلان رأى 
أحدم أى أثر فى صحة عمل اللجنة وبالتال فى 
صحة تمنين العدفة . 

ه - إن يحرد احتواء حكشف الترشيح 
على اسم شخص لا تتوافر فيه الشروط المطاو ب 
للترشيح للعمدية لا يؤدى بذانه إلى بطلان 
كشف القرشيح و يطلان عمل اللجنة وبالتالل 
إلى بطلان تعيين العمدة مادام هذا الشخص لم 
يعين عمدة فعلا وما دام باق الأشخاص الواردة 
أسماؤم فى الكشف مم جميع المائزين للشر وط 
التى يحب نوافرها فيمن يصع تعيبنه عمدة البلدة 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى » حسما يستفاد من 
عريضتها ومذاكرات طرف الخصومة ومستنداتهما 
وملاحظاتهما الششفوية » فى أنه فى بوم 7 مزمابو 
سلة 1443 حلت ناحية شرشابة بمركز زفق عن 
العمدية باستقالة الشيخ حمد السيد ال الدين » 
فأدرج بجكشف المرشحين هيدا لتعيين العمدة 
الحديد الأشخاص القدين يملكون التصاب فياليلدة 
وعرض الموضوع على لجنة الشياخات عديرية 
الغربية بحلسة ١١١‏ من «وليو سنة ١440‏ -فضروا 
أمامها » ولما أخنت أصواتهم نال المدعى حمسة 
أصوات كا نال منافسه مود محمد جمال الددن 
حمستاصوات أضا واختارتاللحه الدعى عمدة 
لأنه أحسن أخلاقاً وأ كثر احتراماً وخصوصاً أنه 
سيق الح على منافسه شرامة..٠.٠7‏ جيه فى" 
حادثئة ضرب . ويعد أن وردت الأوراق للوزارة 


السدد إكالك والرابع ل المة الثامنة والشرون 


تقدمت طعون عدةقى حقهمبناها أن إخواته سيئو 
السيرة وأن حكشف المرشحين محوى أشخاصاً 
لايملكون النصاب ٠.‏ وقد رأى وكيل الوزارة 
وقتئذ أنهذهالطعون لاقيمة لها »وقدعين المدعى 
عمدة فى أول أغسطس سنة 19819 . 

وفى خلال شبر أ كتوبر سنة غ114 تقدمت 
للوزارة شكاوى كثيرة فى حق المدعى محصلها أنه 
ينتمى إلى الوفد ويتتقع من أعمال القُوين وأنه 
سيق أن زور اسمارات واستولى عمتضاها على*عاد 
وباعه أ كثر من السعر الرسمى ء وان كل هذا 
حفظ فى عهد الوزارة الوقدية »كا أنه جمع مبلغ 
آلف جنه لاقامة مموعة حةولكنه استولى عليه 
واستغله في مصالحه الشخصية . وقد أحيلت هذه 
الشكاوى إلى أحد مفتثى وزارة الداخلية لفحصها 
ققدم تقريرآانتهى فيه إلى أنه ليس فى الأوراق 
ما ودين العمدة واو أنه كان من الأجدر به أن 
يضع مبلغ ال ١‏ ١م‏ ج وء ٠د‏ الق جمعها لاوحدة 
الصحة باسم هذه المؤسسة من أول الأمر بدلامن 
وضعها فى حسابه الخاص ثم تقلها بعد ذلك لاسم 
وزر الصحة وقد رأى وكيل الوزارة وسكرتيرها 
العام ان هذا تصرف غير جائز فأحيل إلى لنة 
الشياخات لحاكتهوكتي لللديرية بذلك فى ١‏ 


تقدم بعد ذلك مود حامد مال الدينأفندى, 


معاون إدارة مركزالسنطةعديرية الفربية بشكوى 
مؤرخة فى ” من مارس ستة 1846 وموحهةإلى 
تتلخص فى أن العمدة المذكور عين على أساسغير 
قانوني لأن كشف الرشحين أدرج به كل من 
عبد القتدر شلى أقندى والشيخ إبراهم موسى 
عبد ريه وها لاعلكان التصاب ء وأرفق بشكواء 
مستخرجين للاستدلال مهما على طعنه , كا ذ كر 


جيم 
أن تين العمدة للذ كور جاء عتالفاً اعدالة لأن 
الممدية من يوم إنشائها وى محصورة فى آل 
جال الدين وقد اتتزعت متهم مناهضتهم للوفد ٠‏ 
وقد أحلت هذه الشكوى إلى المدرية لتحفهّها 
قأما قما يتعلق بمحاكة الممدة اوضعه الرالغ الى 
حصلها لإنشاء الجموعة الصحية فى حسابه الخاص 
دون أن يضعهافي أول الأمر باسم الؤسسة أوياسم 
وزير الصحة ل#ذا الغرض ققد قضت فيه طنة 
الشباخات محلسة م من أبريل سنة م1844 براءة . 
العمدة . وقها مختص يشكوى مود حامد حمال 
افدين أفندى ققد حفظها الركز وتبين أن الشيخ 
إبراهم موسى عبد ربه يلك النصاب وأرسل 
عبد المقتد رأفندى شلى وهو مراقب موب نالشرقية 
مذاكرة ذ كر بها أنه عتلك : 
سن ط ا ف 

قيمة استحقاقه فى وقتف 
والده 

مكلفة باسمه الخاص 


ناحة شرشاءة 


(0) #ل مره 
)5( 4- 4. ؟ 


مببعة له من ورثة على 
شلى عقد وأنه وإن لم 
يجل إلا أنه ثابت 
التاريخ توفاة اثنين من 
البائعين فى «نى 8م97١‏ 
وونرو ١‏ 


كفر الستاوية 


6( 6. كر . 


69 ء لّء ٠.‏ 


٠ 1١ 19 )0(‏ مكلفة باسمه الخاص رهام 
براقا 
1١١ )3(‏ دء ” مكلفة بناحية شرافت 
بالرهن من آخرين 
هال ؟ل المصلة 


ان 


وأنه رشح على مقتضى هذا التصاب للعمدية عند | 
خاوها في سنة عم ١‏ وكذا فى سنه 15419 ععرقه أ 
رجال الإدارة بالناحية وقكة وهم من أسرة ! 
جمال الددين الى ينتمى إللها الشاى ولم يدع أحد | 
مثل طمنه ‏ وأنه قد وقع كشف المرشجين مود | 
جال الدين أقتدى والمرحوم الشيخ الشوريجى 
على وها من أقارب الشاى .وقرر صرافشسرياشة 
ححة ملحكية عبد المقتدر شلى أفندى لللقاديو . 
الملذكورة » وقرر مد عه ججال الدين شيخ البلد 
أنه ملك القدر الثالث بالشراء من مد على شلى 
وآخرين فى سنة ١9+8‏ وانه وضع اليد عليه 
من هذا التاريخ وأنه قد توفى ثلاثة من 
البائعين قبل سنة +1844 أى قبل خاو العمدية » 
وقرر يمد عمد صالم وعبد الودود أحمد جاب الله 
الشيخان بالناحية مشثل ذلك » وقرر صراقف 
شيرا قاوح أن عبد المقتدر أفندى تصرفالقدر 
رقم ه وهو ٠١‏ ط ولا( س بالبيع إلى عد مود ! 
عوس يعقد غيرمسجل . وقرر الطاعن أنالقدر 
رقم م وهو مم ط يحب استبعاده إذلم يسجل العقد 
فلا يعتبر مالكا له » وقرر فما يتعلق بالقدر رقم ه 
أنه وإن كان المرشح باعه يقد عرفى إلا أنهلايرى 
استبعاد القدر المد كور إذلم يسجل العقد فلا يستير 
الفدر المذكور أنه خرج عن ملحكيته قانوناً . 
ولما عرضت الأوراق على وكيل الوزارة أششير فى 
من أ كتوبر سنةه44١‏ محفظ الشكوى استناداً 
إلى أن الثابت من أقوال المشاع ومن بهم أقراد 
من أسرة الشااى أن عبد المقتدر أقندى بملك 
الغائية القراريط قد ثابت التاريخ قبل خاو 
العمدية وذلك ووفاة بعض الموقعين عليهء وأن 
شراءه قد اقترن بوضعاليد من سنة .م48١‏ فيكون 
تصايه كاملا حتى بعد استبعاد ما ف و ط واس 
المكلفة باسمه بطريق الرهن البازى من آخرين 
ولكن دولة وزيرالداخلية رأي غير ذلك إذ قرر 


العدد الثالث والراع ‏ السنة الثامنة واعشرون 


فى ١5‏ من فيرابر سنة 1414 رقت المدعى من 
وظقة العمدية وارتكن فى صلب قراره إلى أنه 


' عند طرح موذوع هذهالعمدية على لجن ةالشياخات 


بحلسة ؟ من وليه سنة؟ع14 تالالشيخ إراهم 
عد أحمد الشافعى حمسة أصوات وحاز حمود 
أفندى جمال الدئ مثلها » ولكن اللحنةاختارت 
الأول بإججاع الآراء وطعن وقتكئذ للوزارة فى 
اختيار اللجنة لم تلتفت الوزارة إلى الطعن وأنه 
قد تبين أن من الأصوات الى الها العمدة صوت 
عبد المقتدر أقندى شلى وقد أدرج سمه وكشن 
بالكشف على أنه علكالنصاب فى حين أنه اتضح 
أن من بين تصابه البالغ ٠‏ ٠ف‏ ولط مقدار مط 
و س محوم الشك حول ملكيته لها فيكون قد 
أدرج بير حق » ويكون تعيين الشيخ إبراهم 

قد وقع باطلا وقد أبلغت 
وزارة الداخلية هذا القرار يوم صدوره إلى 
مديرية الغربية لتنفيذه مع إدراج اسم العمدة 
الرفوت يكشف الرشحين إذا كازلا بزالمستوفياً 
لشروط العمدية . ولكن قبل تنفيذه استقالت 
وزارة دولة التقرائى باشا فوجه النائب الحترم 
أحمد الألؤعطية نائب شيرا العن كتاباً إلى سعادة 
سوى خلفه بإشا وكيل وزارة الداخلية أشار فنه 
إلى أن وزير الداخلية السابق دولة التقرائى باشا 
فصل الحاج إبراهيم الشافعى عمدة شرشابة إحدى 
علاد دائرته الاتتخابة وذلك استحابة رحا 
سك رتيره كامل أقندى الدماطى لصلات لا يدرى 
مداها تر بطه عناقسى العمدة 4 وأن هذا القرار 
التعسقى حخكى بأمن البلد إخلالا لا داعى له ورجاء 
وقف تتفذ هذا القرار حت تتألف الحكومة 
الجديدة فيعيد الوزير الجديد النظر في هذا الأمر 
على ضوء الحقيقة الجردة من الغاية أو النئفعة . 
فطلب وكل الوزارة إلى مديرية الغرئة إعادة 
قرار الرفت المذّكورء وقد عرض عل دولة اسماعيل 


سيك أحد الشافعى 


العدد الثالك والرابع ‏ السنة الثامئة والشمرون 


قوسم 


صدق باشا بعد تسينه وزيرا للداخلية قأشر عليه 
فىعشر بن من مار س سنة ١45‏ محفظه . قاماسفطت 
وزارةدواتهوعين دولة التقراائى باشا أخيرآوزيرة 
للداخلية أرسل الأستاد عد كامل الدماطى مدير 
مكتيه إى سعادة بدوى خليفة باشا وكيل الوزارة 
كتابا يستعل فيه عما تم فى قرار الرقت بعد سحيه 
فاماأرسلإلمه أصلالقراروعرضعل دولةالقراثى 
باشا أشر عليه فى 8 من ديسمير سنة 198145 
يتنفيذه ٠‏ وصدر قرار قى 7١‏ منه مَصل العمدة 
الذحكور من وظيفته ارتكاناً إلى نفس الأسباب 
المشار إلمها فى القرار الصادر فى ١5‏ من تبراير 
سنة 144ء وقد أقام الدعى هذه الدعوى طالبآ 
إلغاء قراروزير الداخلية يرفته من العمديةالصادر 
فى 71١‏ من ديسمبر سنة 1414 وجيع ما ترتب 
عليه من آثار مع إلزام الطعون ضده بالمصروفات 
ومقايل أتعاب الحاماة وأودع فى ه من قبراير 
سنة!اعية وأصل عريضة دعواءومذكرتها الشارحة 
وصورة من القرار الطعون فيه» وبعد أن أعلنت 
إلى الدعى عليه في . مند أودع هذا الأخر فى بر 
من مارس سنة “149 مذكرة بالرد وحافظة 
مستندات وطلب أصلياً الحم بعدم قيولالدعوى 
واحتاطا يرقضها وإلزام الدعى باللصروفات 
والأنعاب . فأودع المدعى قى ١94‏ منه مذكرة رده 
على رد المدعى عليه ولم يستعمل هذا الأخِر حقه 
فى الرد على الرد المذكور . وفى ‏ من أبريل سنة 
١47‏ أمر سعادة رئيس الجلس بإحالة الدعوى 
إلى الدائرة الأولى وندب حضرة صاحب العزة 
السيد على السيد بك المستشار لوضعالتمرير فيبا» 
ولما تم وضعدعين لنظرالدعوى جلسة ٠.‏ «مؤمابو 
سنة 449 ووفميا وقى الخجلساتالتالية سمعت امرافعة 
على الوجه المبين بمحاضرالجلسات ثم أرجى «النطق 
بالحي لجلسة اليوم . 


اللو 
بعد تلاوة التقرير . . ٠. ٠.‏ 

: عن الدفع بعدم قبول الدعوى‎ ١ 

دمن حيث ان مبنى هذا الدفع أن القرار 
الطعون فيه الصادر فى ١‏ امن درسميرسنة 18147 
لا يعدو أن يكون قرارآ منفذآ للقرار الصادر 
في ١1١‏ من قبراير سنة 1145 ء ومادام هذا 
القرار سابقاً على بوم ١6‏ من سيتمير سنة 14145 
وهو التاريخ العين للعمل يقانون إنشاء مجلس 
الدولة فلا مكن أن ينسحب على القرار المطعون 
قه أثر القانون المذّكور قما استحدثهمن حقإلغاء 
القرارات الادارية » وذلك وفقاً لمادة بم من 
الدستور» وأن قرار دولة صدق باشا فى ٠٠.‏ 
من «ارسسنة 1441 محفظ القرار الأول لاعنى 
إلاءموإتا أرجاً قفيذء قط ولو أنه قصد الالغاء 
لأفصح عن إرادته إذ الالغاء لا يفترض . 

«وحيث ان هذا الدفع مردود بأن «الحفظ» 
حسما جرى عليه العرق الادارى في مصر هو 
اصطلاح يقصد به صرف النظر عن الأمرء أي 
إطراحه » ويكون إما نهائياً أو مؤقتاً . وهو فى 
الأول ععنى الالغاء وقى الثانية بمعنى الارجاء . كا 
حرى العرف الادارى كذلك على أنه إذا صدر 
متحزاً كان بالمعنى الأول فاذاأريد المنى الثاتى صر 
الحفظ يصتة التوقيت . 

ووحت اناغ عدى ما 5ك مكون لود 
من قرار دولة صدق باشا الصادر ىق ٠١‏ مارس 
سنة ١944‏ محفظ قراردولة التمراثى باشا الصادر 
فى 11 من فبراير سنة 1845 هو صرف 
النظر نهائاً عن هنا القرار الأخير ء أى 
إلغاء . ويترب عل ذلك أن الخالة القاونة الى 
أنشأها قرار دولة التقرائى باشا ء وهى رفت 


م 


الدعى » تعتبركأنها م تسكن محيث إذا أريد رفته 


منجديد ازم صدور قرار آخرء وهو عين ماقعله 
دولة اللقراثئى باشا شراره الذى أصدره فى +١‏ 
من دسمير سنة 1915 . ومن لم يكون هذا 
القرارمنةعا لخالة قانونة جديدة » فبحوز الطعن 
فه بالالغاء » وتكون الدعوى مقبولة مادامت قد 
رفعت في خلال معاد الستين يوما التصوص عليه 
فى للادة 8 من قانوت إنثاء محلس الدولة إذ 
أودعت صحفتها فى ه من قرابر سنة 497ة؟ة » 
ولا يكون هذا الدفع فيغيرحله متعيناً رفضه . 
جد عن الوضوع: 

«وحيث ان قرار الرقت الطعون فيه قدبى على 
أنه عند عرض موضوع العمدية ل لجنة الشياخات 
بحاستها التعمذة في ؟١‏ من يوله سنة ؟154 نال 
الدعى خمسة أصوات ونال متافسه جود مد 


جمال الدين افندى مثلها واتتخبت اللحنة الأول / 


باجماع الآراء ولكن تبين أخيراً أن من بين 
الأصوات الى الها الدع صوت عبدالتدر اقندى 
شلى » وقد أدرج وقكذ فى الكشف على أنه 
علك التصاب فىحين أن من بين تصابه البالغ قدره 
٠٠‏ قف وج س مقدار بم ط و؟ س محوم الشنك 
حول ملكته طا فكون قد أدرج أسمه شير 
حق ء ويكون تعيين للدعى عمدة قد وقع بالتالى 
باطلا » فبتعين رفته بالتطبيق للفةزة الأولى من 
من اللادة الخامسة من الأمر العاللى الصادر فى 1 
مارس سنة 46( معدلة بالأمى العالى الصادر فى 
خ؟ من «وشير سنة 190319 . 

« وحيث ان الدعى عله دفع الدعوى أن 
الأمر العالى الذ كور يسلط وزير الداخلية على 
العمد تسليطاً تاماً إذ مجيزله عقتضى المادة الخامسة 
منه أن يرفهم وفى أى وقت دون بان الأسباب » 
ومن ثم لا معقي لممكلة التضاء الادارى عليه 


-العدد الثالث والرامع سس السنة الثامنة والشرون 


فى هذا العأن ‏ 

« وحيث انه وإن كانت الادارة غير مازمة 
بان أسباب قراراتها إلاحيث «وجب القانون ذلك 
علمها إلا أنها إذا ذ كرت أسباباً لقراراتها » سواء 


أوجب القانون ذلك عليها أو لم يوجبه » فان هذه 


الأسساب نكون خاضعة لرقاية محمكة القضاء 
الادارى لتعرف مدى حنها من الوجيةالادية وهل 
تطابق القاتون نصا وروحا ء فاذا استبان لما أنها 
غير صصحيحة مادياً أوأنها تنطوى على عنالفة للقانون 
أو على خطأ فى تطبقه أو تأويله أو على إساءة 
استعمال السلطة كانت تلك القرارات باطلة » 
وحق لمحكمة التضاء الادارى أن مح بالعائها . 

د وحيث ان الأسباب التى بنى عليها قرار 
الرفت لا تؤدى قانوتاً إلى التتدحة التي انتهى اليها 
لما هلى: 

أولا انه بالرجوع إلىالثات فى محضر لجنة 
الشياخات بحلسة ؟١‏ من يولله سنة 1541 ىق 
الخانة الخاصة ظهر أن السبب في. اختبار اللحنة 
لمدعى لس لأنه نال مسة أصوات من بينها صوت 
عبد القتدر شل بك بل لأن مأمور اللركز فضله 
على منافسه إذ هو أحسن منه أخلاقا وأ كثر 
احتراماً » وخصوصا أن منافسه سبق الحم عليه 
بغرامة 7٠٠١‏ قرش فىحادث ضرب ء وعضو اللحنة 
عن المركز أيد الأمور فى رأيه . وهنا يجدرالتنبيه 
إلى أن أخذ رأى مأمور الركز هو إجراء لازم 
بحسب المادة الثانية من الأمر العالى المتقدم ذ كره » 
وقد أحد فعلا وكان فى صالح المدعى . 

وثانناً - ان كون عبد المتتدر شلى أقندى 
أحد الذي نأعطوا أصواتيه للندعى لاعلكالتصاب » 
ليس بذاته سيا فى بطلان الاجراءات أمام لجنة 
الشاخات ء وبالتالى لس مؤثراً فى صحة تصان 
المدعي عمدة ‏ ذاك لأن الأمرالعائى السالفالف كر 


العدد الثالث وار ا السو الالك والرام د السنة الثامنة المنة الثائة والشزفة . ...ا ون 


لم يوجب أخذء رأى الأشخاص المدرجة أسماؤجم في 
كشف الترشييح فلا يزتب على بطلان را أ ىأحدمم 
أى أثر فى صحة عمل اللجنة ء وبالتالى فى صحة 
تعين اللدة . 


1 وثالنا - أنمجرد احتواء الكشف على اسم 
شخص لا تتوافر فيه الششروط المطاوبة للترشيح 
اعمدية لا يؤدى بذانه إلى بطلان كشف الترشيح 
وبطلان عمل اللحنة وبالتالى إلى بطلان تعيين 
النمدةاء مادا هنا لين لم بعين عمدة فعلا » 
ومادام باق الأشخاص الواردة أسماؤ مق الكشف 
ثم جنيع الحائزين للشروط الي بحبتواقرها فبعن 
يصمح تعمينه عمدة للبلدة . 

' « وحيث انه بناء على ما تقدم يكون القرار 
المطعون فيه إذ استند فى النتيجة التي اننهى إليها » 
وهى رفت الدعى ٠»‏ إلى أن كشف الرشحين قد 
حوى شخصاً لا تتوافرفه الشروط الطاوية » وأن 
هذا الشخص قد أعطى صوته فى جاب الدعي 
التى عين عمدة بعد ذلك ء وإذ استخلص من 
الواقعة إلأولى عدم قانونة كشف الترشيح ومن | 
الواقعة الثانية بطلان رأى طْنة الشياخات فى حين 
أن سائر من يشملهم الكشف ثم جميع الحائزين 
للشروط الطاوية وفى حين أن قرار اللحنة مأ هو 
ظاهر من محضر جلها قد انبنى على سبب آخر 
كانت له أسهمته الجاسمة فى تفديرها ‏ هتنا 
القرار والحالة هذه يكون قدقام على أسباب غير 
منتحة قانوناً لما انتهى اليه تما بعمبه وسبطله . 


( القضية رقم ١١5‏ سنة ١‏ قضائية ) 
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مم14 'وتيه سنة /19121 


5 تعديل الطلنات 3 ملب للطلات الأصلية‎ - ١ 
التدب لها م » الفرق ببنها‎ . 0 0 
. اتعدام الصلة‎ 
الميادىء القانونية‎ 


١‏ - إِذا كان المدعى قد طلب فى تميفة 
دعواه إلغاء القرار الصادر بتدب موظف آخر 
أوظيفة أعلى من وظيقته ححة أنه أحق بها من 
الذى ندب » ؟! طالب أن تقر الحمكة أنه أحق 
موظف بالترقية إلى هذه الوظيفة هى أو وظيفة 
أخرق تعادها ثم عدل طلبه هذا فى الملسة إلى 
طلب إلقاء المرسوم الصادر بتعيين الموظف الذى 
ندب ق الوظيفة التى ندب لها و بتسبين آخر فى 
الوظيفةالثثانية فهذا الطلبيتلف اختلافا أساسيا 

عن الطلب الوارد فى صحيفة الدعوى اذا وقع 
ذلك بعد أن مضي على نشر المرسوم المطلوب 
ِلعاوّه ميعاد الستين نوما المنصوص عليه فى المادة 
ه” من قاتون إنشاء مجلس الدولة تعين الحكم 
بعدم كبول الدعوى 

»ات ندب الموظف يكون بقرار يصدر 

من الوزير وموضوعه القيام بأعمالالوظيفة بصفة 
مؤقتة » أما التعيين فى الوظيفة فيكون عرسوم 
والصلة 
بين التدب والتعيين منعدمة لأن التعيين لبس 


وموضوعه تقليد الوظيفة بصفة داعة . 


م 
نتيجة للتدب ولا يترتب حما عليه . ولايصح 
القول أنه تمبيد له اذ لا مانع قاثونا من تعيين 
من لم يسبق نديه لاقيام بأعمال الوظيفة . 

الوقائع 

تتحصل وقائع هذه الدعوى » حسما جاء فى 
صحيفتها والمذحكرة الشارحة اللتين أودعتا 
سكرتيرية الحكمة فى ١/‏ من توشير سئة 191141 
فى أن الدعى التحق بوظيفة مهندسى بوزارة 
الاشغال فى م7 من أغسطس سنة 1418 وظل 
يدتق إلى أنوصل إلىدرجة مفتش رى فى توشير 
سنة 8390 وأنه أقدم مفتثى الرى الآن ويتقاضي 
أكير مرتب بينهم ومشهود له بالكفاية الممتازة 
بدليل أن حكومة سوريا طلبت من الحكومة 
الصرية ندب بعض مبندسى الري وعلى رأسهم 
كبير له خيرة واسعة وتمارسة طويلة فرشحته وزارة 
الأشغال لهذا المنصب فى ٠5‏ من قبرا برسنة ١914‏ 
ولكنه اعتذرعنعدم قبوله » وللاكانمنتظرا أن 
أن خاو وظيفة المفتش العام لرى الوجه القبلى فى 
+ مندسمير سنة 144 كاستخاو وظيفة المفتش 
العام لمشمروعات الوجه القبلى فى ه من ينابر سنة 
7ه فد تقابل للدعى مع وزير الأشغال فى 
شير أغسطس سنة 1945 وبين له أنه صاحب 
الحق الأول فى إحدى هاتين الوظفتين لأقدسته 
بالنسبة إلى جميع مقتثى الرى ٠‏ فوعده الوزير 
ذلك . ولكن الوزارة نديت اله كتور حسن 
زكى بك مفقش الرى للقيام بأعمال الفتشن العام 
لمشروعات الوجه القبلى . وقدجرى تعليد الوزارة 
على أن الشخص الذى يندب لشغل وظيفة مقرر 
حاوها هوالدى بين فيها نهائيا يعدخاوها الفعلى . 
فتظل الدعى إلى وزير الأشغال فى يوم ؟1 من 


توقير سنة ١48‏ قوعده تعيينه فىوظفة الفتش 
العام لري الوجه القبلى . ولكن هذا الوعد لم 
يتحق إذ صرح الوزير بأن هذه الوظفة سيتقل 
ايها محد صبرى الكردى بك الفتش العام لرى 
السودان ‏ وول الدعى انه على هذا الأساس 
حرم من الوظيفتين اللتين يستحق إحداهماء 
واختير لمما موظفان أحددثمته عبدآ وأقل مرتيا 
وأحدث منه فى الحصول على الدرجة الأولى » وى 
هذا التعيين إجحاف محقوقه الكتسبة » وكان 
الواجب الرجوع إلى قواعد العدالة التق لامكن 
أن مخرج عن وجوب مراعاة الأقدمية والكفاية 
فى الترقة » ولو أنه ليس هناك قانون خاص ,نص 
علىهذه القواعد . وطلي المدعى استناداً]إلىالفقرة 
الثالئة من اللادة الثالتة من القانون رقم 1١1‏ 
لسنة 144 إلغاء قرار ندب الل كتور حسن بك 
زَى وظفة مفتش عام مششروعات الوجه القبلى 
الصادر فى 4؟ من ١‏ كتوير سنة 1445 وأن 
تمرر المحكمة أنه أحقشخص باحدى الوظفتين 
الشار اليهما . 

ودقعت المدعى علها بعدم اختصاص محكمة 
القضاء الادارى بنظر الدعوى استناداً إلى أن 
النص الوارد ف الفقرة الثالثة من المادة الراحقمن 
القانون رقم ؟١1‏ لسنة 154 مقصور على 
الأوامر والقرارات الصادرة بالتعيين فى وظائف 
الحكومة أو بالترقة أو عنح علاوات مق كان 
مرجع الطعن فها عخالفة القوانين واللواح . أما 
قرار ندب موظف للقيام بعمل موظف آخر ف 
برد النص عليه ٠‏ ولم بعط القانون محكئة القضاء 
الادارى سلطة إلغائه » ولهذا مرج من اختصاص 
هذه المحكمة إذ هى ليست صاحة ولابة عامةبل 
اختصاصها محدود » وقرار الندبهو بطبعته قرار 
مؤقت ولا يعطى أى حق للوظف التتدب فى 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


لأس 


الوظيفة المتتدب لما » فضلا عن أن ملاءمةإصداره 
عى من المناسبات الى تستقل الادارة تقديرها , 
وقالت المدعى علا عن الطلب الثاتى ٠‏ وهو أن 
تقرر الحكمة أن المدعى هوأحق شخص بالترقية 
إلىإحدى هاتين الوظيفتين . إن معنى هذا الطلب 
أن نحل محكمةالقضاء الادارى ل السلطة التتقيفية 
فتقرر هى ترقية الموظفين ٠‏ الأمر الذي يبعد عن 
وظفة القضاء الادارى الى تقتصر على التعقب 
على الادارة فى صدد بعض ماتتخذه من قرارات 
إدارية وذلك بطريق إلغائها والحم تعوض 
الضرر الذي ينشأ عنها إذا انطوت على مجاوزة 
السلطة ٠ك‏ أنه مرج عن وظفة القضاء الادارى 


أن تقدم للساطة التتفيذية توجها يازمها بإصدار | 


قرار على نحو خاص قبل أن تصير قرارها. 
وأضافت إلى ماتقدم أن الأقدمية ليست هى المناط 
الوحد للاختبار للوظائف الكيرى فى الدولة . 
واللياقة لهذه الوظائف بح أن تترك لتهدبرالسلطة 
التنفيذية لاللدوظفين أنقفسهم ولا لمحكمة القضاء 
الادارى ء وهذه اللياقة لما اعتبار مستقل عن 
الأقدمية والكفاية . 

وقد أعلنت حيفة الدعوى فى .م من نوثير 
ستة 19451 ثم أودعت الدعئ علها مذاكرتها فى 
0» من درسمير سنةع ١94‏ وأودع المدعى مذ كرته 
بالرد فى لا من تابر ستة/اع 1١9‏ ثم أودعتالمدعى 
علها مذّكرتها ف.م١‏ من ينابر سنة 1941 وأصدر 
سعادة رئيس ال حمكة قرارآ بندب حضرة صاحب 
المزة زحكى خير الأبوتيجى بك اللستشار ليضع 
تقريرآ فى الدعوى . وبعد وضع التقرير عين 
لنظرها جلسة نا من مانو سنة /7ا144 » وفنا تلا 
حضرة المستثارالمقرر التقربر » ويعدئذ قال الغحاى 
عن المدعى ان الوضعتغير بعد رقع الدعوى إذأنها 


كانت مرفوعة بطلب إلغاء قرار ندب حسن زكى 
بك لوظيفة مفتش عام مشروعات رى الوجه القبلى 
الصادر فى *؟ من أ كتوبر سنة ١945‏ ولكن 
فى ؟ من فبرابر سئة 1948 صر المرسوم فعلا 
بتعيين حسن زكى بك مفتشاً عاماً ارى الوجه 
القبلى وزكريا عمد اللسروتى مك مفتشاً عاماً 
لمشروعات رى الوجهالقبلى» وبذلك #طتوزارة 
الأشغال المدعى معأنه أقدم زملائهوأحةهم بالترقية 
وطلب الحاتى عن المدعى الحم بإلغاء المرسوم . 
الصادر فى ؟ من فبرابر سنة ١96417‏ تعيين حسن 
زى بك مفتشاً عاماً ارى الوجه القبلى وز كريا 
عد السيونى بكمفتشاً عام لسروعات رىالوجه 
القبلى واعتبار المدعي أحق بإحدىهاتين الوظيفتين 
ودفع الحاضر عن وزارة الأشغال يعدم قبول 
هذا الطلي لأنه يستير طلبآً جديداً قد رقع سد 
معاد الستين بوماً المنصوص عليه فى المادة مم من 
قانون إنشاء مجلس الدولة . ورد محاى المدعى 
على هذا الدقع بأن هذا الطلب هو فى الواقع 
تفسير وإيضاح للطلب الأول الوارد فى صكيفة 
الدعوى والمذ كرات وليس طلباً جديداً . وبعد 
المداولة أصدرت الحكمة قراراً ضْم الدفع بعد 
قبول الطلي الجديدإلى الموضوع وتأجيلالدعوى 
للمرافعة لجلسة ع منماهو سنة 497 معالترخيص 
فى إبداع مذحكرات منالطرفين . وفى الجلسة 
المذكورة أصر محانى المدعى على أن طلب إلغاء 
المرسوم الصادر قى #من قبرابر سنة 1940 لايعتير 
جديداً , وأنه مخصيص مد التعمم الواردفى حيفة 
الدعوى إذ أنه طلبٍ الح باعتبار المدعى أحق 
شخص بإحدى الوظيفتين » والآن مخحصصالمدعى 
هذا الطلب بأنه أحق من اللذين صدر المرسوم 
بتعدنهما . وهذا المرسوم قد صدر فى أثناء سير 
الدعوى فلم يتخذ أجراء خاصاً بطلب إلغائه لأن 
0 . 
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قرار الندب الذدى طلبإلغاءه أولا قدصدر عبينا 
التعبين الدذى تم فعلا فى أثناء سير الدعوى وأصر 
الحامى عن وزارة الأشغال على عدم قبول الطلب 
لتتمديعه يعد معاد الستين بوما النصوص عليه فى 
المادة هم من قانونإنشاءمجلس الدولة ثم أرجىء 


النطق بلحي لجلسة اليوم . 
لوي 


بعد تلاوة التعرير . . 

د من حيث ان المدعى عليه عدل قى جلسة 
بو من مايو ستة ١997‏ طلانه البينة فى صحيفة 
الدعوى إلى طلب إلغاء المرسوم الصادر فى ما من 
فبراير سنة 18417 بتعبين حسن وى بك مفتشآً 
ارى الوجه القبلى وزكريامد البسيوني يك مفتشاً 
مشروعات رى الوجه القيلن , 

د ومن حيث ان هذا الطلب مختلف اختلافاً 
أساسياً عن الطلب الوارد فى صحيفة الدعوى إِذ 
الندب,صير بدقرار منالوزير » وموضوعه القيام 
بأعمال الوظيفة صفة مؤقتة . أما التعيين فى وظيفة 
مفتش الرى فيكون عرسوم » وموضوعه تقليد 
الوظفة صفة داعة ٠‏ ,ضاف إلى هذا انعدام الصلة 
بين الأمرين - فالتعيين ليس نتبحة لاندب ولا 
يترتب حتّا عليه » ولا يصح القول إنه هيد له إذ 
لامانع قانوناً من تعيين من لم سبق نديه للقيام 
بأعمال الوظيفة . 
إليِه الدعى من أن الطلب الآخي ريندرج فى عموم 
الطلي الأول أو أنه من قبل مخصيصه عد التعميم 
كا أنه لايعتير تفسيرا أو إيضاحالما ورد فى صحيفة 
الدعوى من طلب اعتبار الدعى أحق موظف 
بالترقية لاحديالوظيفتين . وذلكلأن هذه العبارة 
المهملة لا تفيد الطمن فقرار تعبين بذاته ولاعكن 


العدد اثالث والرابع - السنة الثامنة والعشمرون 


أن تنصرف إلى طلب إلغاء المرسوم الى صدر فى 
؟ من فيراير سنة /19841 . ْ 

د ومنحيث انه لماسيق يانه كون الطلب 
الى تقدم به اللدعى فى جلسة 7 من مايو 
سنة ١44107‏ بإلغاء المرسوم الصادر فى ؟ من قبراير 
ستة ب9ع41! طلياً حديدامتفصلا عن الطلب الوارد 
ما دامالمدعى لم يتقدم .هذا الطلب فى خلال ميعاد 
الستين يوماً اللنصوص عليه فى المادة هم من 
قانون انشاء مجلس الدولة ؛ إِذَ مضت أ كثر من 
للدة المذكورة بين تاريخ تمر هذا اللرسوم فى 
"من فبراير سنة 1447 . وتمدم الطلب بإلغائه 
فى جلسة امن مابو سنة 1441 - ويتعين 
أضا الحكم بإلزامه بالصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة 

( القضية رقم 7٠‏ سنة ١‏ قصائية ) 

10 
14 بونيه ستة /ا2 19 

١‏ - كادر. قرار فردى يتطبيقه . لا لزوم . حق 
مكتسي . طلي الماهية أو الدرجة على أساسه 
الختصاس محكنة القضاء الادارى . 

؟ - انون مجلس الدولة . سريانه على الحوادث السابقة 
دعوى تعويض ٠‏ دعوي بغرق ماعية أو بسلاوة 
مستحقة . حوازها 5 

ع - موظف . إقاقه . 
متاطه . 

غع - موظف . علاقته بالحكومة . علاقة تنظيمية . 


حق الوزير . مذآأه . 


الميادىء القانونية 1 

١‏ إذا كان المدعى يقم دعواه على 
أساس أن أحكام الكادر.الدي صدر فى سنة 
لم تطيق عليه ويقول إنه ١‏ كتسب المق 


العدد الثالث والرابع السنة الثأمنة والشرون ابم 


فى أن يوضع فى الدرجة الرابعة الخفضة منذ | مادام غير مشوب بعخالفة القوانين أو اللواتح 
أو بسوء استمال السلطة . 

ع- ان علاقة الوظف بالحكومة هى 
علاقة تنظيمية محكمها القوانين واللوائم 
والقرارات الصادرة فى هذا الشأن فيصح تعديلها 
باجراء عام اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 
ومن ثم فلا يحق للمدعى فى المطالبة بمعاماته على . 


اجالق درحة ملغاة . 


حاجة إلى قرار بهذا الممتى » فلا يكون طلب 
الماهية والدرجة على الأساس المذ كور تدخلا 
فى أعس من اطلاقات الادارة بل يكون منقبيل 
المنازعات فى المرتب التى تختص محكة القضاء 
الادارى بنظرها طبقا لنص الققرة الثانية من 
المادة الرابعة من قانون انشّاء مجلس الدولة . 

» - يجوز طلب التعويض أو الطالبة ظ الوقاء 
بامبالغ اناتجة من فرق الماهية التى يحرم فبها : 
اللموظف بغير حق أو بعلاوات كان يستحقها 
قانونا أمام محكة القضاء الادارى « ولواكانت ظ 20 ثم عين مهندساً وزاة الأشغال إلى أن 
عن أمور سابقة على العمل بقانون انشاء مجلس | وصل فيفيرايرسنةه148 إلى درجة وكبل هندسة 
الدولة » لأن الحق فى رفم مثل هذه الرعوى | ثم رق إلى الدرجة الخامسة المتازة فى كتوبر 
3 /: ع6 م 5 ع | فسا اعمال 

لبس قا مستحدمًا اد كان يجوز رضها أمام دست ل 0 00 
: . فى الدرحة الخامسة المتازة وذلك فى قبراير سئة 

الحام من قبل وكل و اماو اد 2 | م9١‏ . وفى سنة و9١‏ أنقىء كادر جديد 
أنه جعل لحكة القضاء الادارى الاختصاص | للموظفين ورؤى إلغاء الدرجة الخامسة المتازة 
ينظرها 5 فى شأنها اكد ان تكون وأن مقدلا الريجة الزاية ايت » وكان 
طبيعنا أنعتهذه اللمرحجة وكانت منزانية وزارة 

تنظيا للاختصاص . ا ل 
3 الأشغال حتوى على هذه الدرجة إلى ماقبل سنة 
؟- للوزير آن يصدر قرارا 'وقف اللوظف | .وم ١84.‏ إلا أنه لم يرق إلهاء وتوالت 
الذى تنسب اليه بعض المآخذ أو المخالقات | شكواء مطالاً محقه ولكن بغير جدوى.ثم جرت 
اذا كانت الصلحة تقتضى اتخاذ مثل هذا | بنه وبين رئيسه بتفتيش رى زفق مشادة كلامية 
5 زى م أحليا باستقطاع ثلاثة أيام من ماهته 

الأجراء - وهل الأأخص اذا بوش الطية عع ١‏ جوزي من أجلها بامتشتع الاق ليام من ملعن 
0 0 5 دأمر ال مفتش وحده. ويقول المدعىإنه كان ستخدم 
يا سند اليه وكان لبقائه في العمل "اند ا 2 | سيارات بالأجرة مثل بق زملائه لتفتيش والمرور 
على المناونات فى سنة ١9#‏ وأبدى ديواتف 
المحاسبة عض الملاحظات على أحوق السارات الى 


مت .0 


تتحصل وقائع الدعوى محسب روايه الدعى 
فى أنه مرج من مدرسة الهندسة اللكية فى سنة 


التحقيقات » وللوزير فىهذه الخالة أن يقدرالمدة 
التى تازم لهذا الفرض . ولا تعقيب على قراره 


انفضا 


صرفبا فأصدر وزير الأشغال فى 70 من دسمير 
سنة عمة! أمراً بوقفه عن العمل وطلب إحالته 
إلى مجلس تأديب » وقد اختص المدعى هذا دون 
زملائه القدبن أبدى ديوان الماسبة ملاحظته فى 
شأنهم . ثم أبدى قلالقضايا رأيعفى م امن أبريل 
سنة 1484 بأنه لا حمل لوقفه ولا لاحالته إلى 
مجلس التأديب » ولكن الوزير أرجأ إلغاء أمر 
الوقف إلى اليوم التاسع من أغسطس سنة 1545 
وعندئذ قبض جممع ما استحعه عن مدة الوقف . 
وضيف المدعى إلى ماتقدم أن وقفه كان بغير 
مبرر وبدون محقيق وعحرد ملاحظات حسابة 
لا شأن له مها وأنه اتمرد مهذه المعاملة دون باق 
الموظفين » ققدم طليا بالاحالة الىالمعاش معتسوية 
حالته على أساس قانون تسهيل خروج الموظفين 
الذى عين له أجل لعاية .”م من بريل سنة 11514 
ولم بحب طلبه لأنهكان موتوفاً . وهّول الدعى 
أيضاً إن البرلمان اعتمد ميلغاً لاتصاف الموظفين 
واشترط فى تطبيق قواعد الاصاف أن يرق 
الموظفون الدينظاوا فىدرجة واحدةعشيرسنوات 
ولكن الوزارة طبقت هذه القواعد على جميع 
الموظفين ما عدا المدعى الى حرم منهاد مريقول 
إنه صدر قرار وزارة المالية قى الكتاب الدورى 
رقم 5 ه/1؟ الذى يقضى عنم الموظف الذتى 
لم صل إلى أول مربوط درجته أ كثر من علاوة 
حت يصل إلى أول مريوط الدرجة » ومع أن 
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ولكن هذا القرار خولف ولم يطبق عليه هو 
دون غيره بمقولة أنه كان موقوفا وقت تطبسقه كا 
أنه فى أ كتوير سنة 1446 اعتمد البرلمان مبلغاً 
من الال خصص لانصاف الموظفين واشترطت 
لجنة المالية بمجلس النواب أن تكون ترقيتهم 
بالأقدمية ٠‏ وحرم المدعى من هذا الاضاف دون 
باق الموظفين مع بقائه مدة 11 سنة قى درجته 
ومع أن وكيل الوزارة صرح بأن تطبيق قواعد 
هذا الاتصاف إلزاى من حق الملوظف الذى قفى 
أكثرمن عشر سنوات فىدرجةواحدة أو أ كثر 
من حمس عشرة سنة فى درحتان دون مراعاة 
للكفاءة - وأخيرا طلب المدعى تعديل ماهيته 
ودرجته حى يتساوى بأقل أقرانه وطلب أن يدفع 
لهمبلغ يعم ؟ جو.م م مقدار قرق الماهية طوال 
المدة من 3 كتوير سنة 147 لغاية ديسمير سنة 
4 عل التفصيلالوارد فى ذيلمذكرته .وطلب 
أيضاً مبلغ 0ج تعوضاً لأند حرم من حعه 
فى الاحالة إلى المعاش وتسوية حالته فى ٠‏ من 
ابريل سنة ١4414‏ وكان إذ ذاك معروضاً عليه 
عمل هندسي ففاتت عليه الاستفادة من الفرق 
المذكور لعدم المواققة على طلبه استناداً إلى أنه 
ليسله الحق فى طلب الاحالة . 

وقد ردت المدعى عليها بأن طلبات المدعى غامضة 
ولم بين فيها قراراً إدارياً معينا يطعن فيه حتى 
يكن النظر فما إذا كان هذا من العرارات الي 


أول مريوط درجته وهى الخامسة المتازة .© | مختص محكلة القضاء الادارى بنظره فا تعلق بالإلغاء 


جديا فإنه حرم منهذا الحقوظل بقباً فىدرجته 
١+‏ سنة ٠‏ وقمل له إن الدرحة الخامسة الممتازة 
لا وجود لما فى الكادر الجديد . ويضيف إلى 
ذلك أنه صدر قرار فى سنة 1 تطبيق كادر 
جديد لفوظفين وهو يقفى بوضع مساعدى 


أو التعويض » وإذا أَخنذ يظاهر طلياته كان طلب 


: تعديل ماهته ودرحته على ضوء الييانات الي 


مم ل يه 


ذكرها فى حيفة دعواء غير مقبول لأن تعديل 
الماهية والدرجة لا يكون إلابقرار تصدره السلطة 
التنفيقدية التابعلما الموظف وليسمن وظيفة محكمة 


مديرى الأعمال فى الدرجة. الرابعة الكاملة | الفضاء الادارى أن تصدر مثل هذه القرارات . 
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وقالت أضا انه ليس هناك أساس قانونى يتند 
الله المدعى في الطالية بلع لاج قر قالماهة 


والتعويض لأنه لاحق لموظف ف علاوات الترقة | 


أو قى العلاوات العادية إلا بعد صدور القرارات 
الوزارية بننح هذه العلاوات ممإنجميعالقرارات 
التي أشار اليها المدعى مع عموض طلباته هى 
قرارات صادرة قبل العمل هَانون مجلس الدولة 
ولا سرى القانون على الحوادث الماضة . وقالت 
المدعى عليها عن الموضوع ازالمدعى متحزعليها 
وذلك لأندوصل <ققةإلى الدرجة الخامسةالممتازة 
ولما صدركادرستة ١489‏ الغيت الدرجة الذ كورة 
ولم تستيدل بها الدرجة الرابعة الخفضة كا يقول » 
وإعا استبدلت بالدرجاتالخامسة الممتازة درحات 
غيرها من الرابعة والخامسة في ميزانية سنة 
194٠ - 89‏ واعتير جميع شاغلى الدرجة 
الخامسة الممتازة كأنهم بالدرجة الخامسة العاديةلآن 
مهاية مربوطالدرجتينواحد » وكان يازم للحصول 
على الدررجة الرايعة أن يصدر قرار وزارى بالترقية 
إليا واذلُم بصدر مثلهذا العرار فقدوضع الدعى 
فى الدرجة الخامسة عملا قانون ميزانة سنة 


114٠-9‏ ء ولذا تستمط دعواء بأنه لم 
يوضع فى الدرجة التى كان محتمها قاتون اليزانةفى 
ذلك الوقت . وتمولإن الترقية من إطلاقات الجهة 
التتفيقية التابع لما الوظف ء وترقيات رجالالرى 
تفحصها لجنة مشكلة من كيار رجال الرى برياسة 
وكلى الوزارة وتتقدم باقتاحاتها للوزيد , وقد 
اجتمعت هذه اللجنة عدة مرات ول تر محلا لترقية 
الدعى وبينت الأسباب الى بتى علها قرارها وقد 
سبق أن جوز ىالدعى مخصم ثلاثة أيام من ماهته 
فى © من نويه سنة 1982# لعدم عودتهللعمل عد 
الظهر كالتعلمات للبلغة إليه ولخروجه عن حد 
الأدب عن رانك كا أنذر في ١‏ من نونيه 


يف 


سنة مع ١4‏ لاهاله فى حفظ للناوبات . أماعن وقفه 
عن العمل فإن ددوان الحاسية أبدى ملاحظاتعلى 
صرف مبلغ با6١‏ ج و-94م فى مدة 4١‏ نوما 
وعلى مستنداتالصرق فأصير الوزير قراراً بوقفه 
عن العمل وطرح موضوعه على قسم قضايا وزارة 
الأشغال وهذا القسم وإ ن كان قد أَقت يعدموجود 
مابدعو إلى اقّائه موقوفاً إلا أن هذا لابعى أنه 
برىء تما أشار إله ددوان الحاسية بدليل أن قسم 
القضايا أشار إلى لفت نظره . وتقول الدعى علبها 
أيضا انه لم صدر كادر جديد فى سنة 1144 خاص 
بوضع مساعدي مديرى الأعمال في الدرجةالرايعة 
الكاملة وإيما مى زيادة درجات لانساع حال الترقية 
لرجال الرى ٠‏ وطلبت عدم قبول الدعوى أوعدم 
جواز نظرهاء ومنبابالاحتياط رفضها موضوعا 
مع إلزام المدعى بالمصروفات . هذا وقد أودع 
المدعى عر ضةدعو اه ومذ كرته الشارحة وحافظة 
مستنداته في م7 من دسمير سنة 1945 وأعلنت 
هذه الأوراق إلى المدعى عليا فى ١م‏ منه ثم 
أودعت المدعى علها مذكرتها وحافظة مستنداتها 
فى 9؟ مننار ش2ظ حضرة صاحب 
العرة زى خير الأبوتبحى بك مستشار الدولة 
اوضع تقرير فى الدعوى »وعد وضمه عينلنظرها 
جلسة ب من مابوسنة 19414197 وفها قررتالحمكة 
التأجل لجلسة م؟ منه مرض عاى المدعي وفى 
الجلسة المذّكورة تلاحضرة المستشار المقر رالتقرير 
وأصر كل من تحامى طرق الخصومة على أقواله 
وطلياته وأرجىء النطق بالحتك لجلسة اليوم . 

اليو 

بعد تلاوة التمرير ... 

« من حدث انالمدعى علها دقعت عدم قبول 
الدعوى أو عدم جواز سماعها استناداً إلى أمررن 


فس 


( الأول ) أن طلب تعديل الماهية والدرجة بحي 
أن يقدم إلى السلطة الادارية التابع لما الموظف ٠‏ 
فبذه هى الى لما وحدها الحق قى إصدار القرار 
بالتعديل المطلوب . ( والثاني ) أن طلبات المدعى 
تضلق قرارات صادرة قبل العمل يقانون إنشاء 
مجلس الدولة . 

« ومن ححث انه عن الأمر الأول فالمدعى 


يم دعواه على أساسأن أحكام الكادر القدوصدر ' 


فى سنة ١48‏ لم تطبق عليه ويتفول إنه 1 كتسب 
الحق فى أن يوضع فى الدرجة الرابعة الخفضة منذ 
صدور ذلك الكادر تنفيذا لأحكامه وبدون حاحة 
إلى قرار هذا المعنى ٠‏ فاذا صم هذا لايكون طلب 
تعديل الماهة والدرجة عل الأساس المذ كورتدخّلا 
فى أمر من إطلاقات الادارة بل يكون من قبيل 
المنازعات ف المرتب الى مختص هذه المحكمة 
بنظرها طبقآ لنص الفقرة الثانية من المادة الرايعة 
من قانون إنشاء مجلس الدولة رقم ١١1‏ 
لسنة 164 . 

« ومن حيث انه عن الأمر الثاني ققد جرى 
قضاء هذه المحكمة بقبول الدعوى الخاصة بطلب 
التعويض أو بالمطالبة بالمبالغ النامجة من فرقالماهية 
التى محرم منها الموظف بغير حق أو بعلاوات كان 
يستحقها قانوناً . وذلك ول وكانت عن أمورسايقة 
على العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة » فإن الحق 
في رقع مثل هذه الدعوى ليس حقاً مستحدثاً إذ 
كان محوز رفعها أمام الحا كم من قبل وكل ماجاء 
به القانون المذ كور أنه جعل الحكمة القضاء 
الادارى الاختصاص بنظرهاء فالأمر في شأنها 
لابعدو أنيكون تنظما للاختصاص ٠‏ ومنثميتعين 
رفض الدقع وقبول الدعوى . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الموضوع فقد 
استند المدعي ف الوجه الأول من دعواه إلى أنه 
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رق فى سنة ١4#‏ إلى الدرحة الخامسة الممتازة 
فى ظل الكادر القديم ثم استبدلت بها الدرجة 
الراعة الخفضة فى الكادر الذى صدر فى سنة 
9و١‏ وامتنءت وزارة الأشغال غير حق عن 
وضعه فى الدرجة الجديدة المشار إلها ٠‏ واستند 
المدعى إلى ما أدرج فى ميزانية الوزارة من 
الدرجات قبل العمل بالكادر الصادر فى 
سلة 15184 . 

« ومن حيث إن المدعى عليها دقعتموضوع 
الدعوى بأن الدرجة الخامسة الممتازة والدرجة 
الراءعة الخفضة ألغيتا فى الكادر الصادر فى سنة 
46 | واستبدلت بالدرجةالخامسةالممتازة الدرجة 
الخامسة العادية » ووضع فى هذه الدرجة من 
كانوا فى الدرجة الخامسة الممتازة . 

د ومن -حيث انه يين من الاطلوع طوميزانة 
وزارة الأشغال سنة مج#ة١ ‏ 148 وما بندها 
أنه أدرج فى ميزانة السنة المذ كورة قبل إصدار 
الكادر الجديد عدد يهم مساعدى مديرى أعمال 
من الدرجة الراعة الخفضة وعدد ٠ه‏ منالدرجة 
الخامسة الممتارة وقى ميزانة سنة 459 فل ب-١٠؟9ا‏ 
أى بعد إصدار الكادر الجديد أدرج عدد 
؟غ مساعدى مديرى أعمال فى الدرجة الرابعة 
وعدد مع فى الدرجة الخامسة »ولس فى ميزانية 
هذه السنة والسنين التالله وظائف من الدرجة 
الخامسة الممتازة أو الرابعة الخفضة إطلاقاً » الأمر 
الدى يدل على أنهاتين الدرجتين ألغيتاواستعيض 
عنهما بالدرجتين الخامسة والراعة فى الكادر 
الجديد قلهذا يكون ادعاء المدعى فى هذا الوجه 
غير قائم على أساس حيح . 

« ومن حيث ان الوجه الثانى من الدعوى 
ينحصرفىقولالدعى ان وزير الأشغال أصدرقراراً 
وقفه عن العمل استتاداً إلىيمااً بداه ديوانالحاسبة 
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من لللاحظات على ماصرفه من أجور للسيارات فى 
أثناء قيامه بأعمال وظيفته » وان وزير الأشغال لم 
بلغ هنا القرار إليه إلا فى 4 من أغسطس سنة 
4 بالرغم بما أفتى به قلم القضايا فى 18 من 
أبريل سنة 1944 من وجوب عودته إلى العمل 
ويقول الدعى انه ترتب على يقائه موقوقاً حرمانه 
من الحق فى طلب نسوية حالته وإحالته إلىالعاش 
طبقاً لقرار مجلس الوزارة الخاص بتسهيل خروج 
الوظفين والقدى اننهى العمل به فى .© من أبريل 
سنةعة4ة19. 2 

« ومن حيث انه يستفاد من الذكرة القدمة 
فى “ب من أبريل سنة ١1848‏ من مدير الادارة 
«وزارة الأشغال إلى وكبل تلك الوزارة والقدمة 
بعلف خدمة الدعى (رقم 0م١1‏ جزءم) أن رقض 
طلب إحالته إلى العاش ونسوية حالته برجع إلى 
عدم توافر يعض الشروط القررة لقبول مثل هذه 
الطليات ء وهو الشرط الخاص عدة خدمته » إذ 
كانت وقكذ دون الحد القرر . ضاف إلى هذا أن 
للوزير أن يصدر قرارآ بوقف الوظف الذى تنسب 
إله بعض الآخذ أو الخالقات إذا كانت الصلحة 
تقتضى امخاذ مثل هذا الاجراء » وعلى الأخص إذا 
«وشر التحقيق معه قما أسند إليه وكان لبقائه فى 
العمل تأثير فى سير التحقيقات ء وللوزير فى هذه 
الحالة أن يقدر المدة التى تازم لهذا الغرض . ولا 
تعقيب على قراره مادام غير مشوب بمخالفةالقوانين 
أو اللوااع أو بسوء استعال السلطة ولهذا يكون 
هذا الوجه غير صائب كذلك . | 

« ومن حيث ان المدعى يقول فى الوجدالتالث 
من دعواء إنه لم برق إلى الدرجة الراعة مع يعائه 
في درحته محو ثلاث عشرة سنة . وقدردتالمدعى 
عليها على هذا الوجه بأن اللجنة الختصة باقتراح 
ترقبات رجال الرى بوزارةالأشغال رفضت اقتراح 


م 


ترقبته عدة مرات نظرا للجزاء الدى توقع عليه 
يسبب إهماله في المناويات » ولتعديه بالقول على 
رئسه . وبب مالاحظه ديوان الحاسة على 
تصرقاته فما يتعلق يأجور السيارات والتغير الذدى 
شوهد فاسّارات الصرف . وأخذ وزيرالأشنال 
با رأته اللحنة فى هذا الصدد , ولا ترى الممكة 
أن فى هذا عالفة للقوانين أو اللؤان . ولهنا 
يتعين عدم الأخذ بهذا الوجه . 

« ومن حبث ان المدعى يمولفالوجه الرابع 
من دعواه انه حرم م نتطبيق أحكامالكادرالصادر 
فى سنة 1445 ولم وضع فى الدرجة الرابعة الى 
رفعت إلها وظفة مساعدى مديرى الأعمال . 

0 ومن حيث ان هذا القول لاأساس له من 
الصحة إذ أنه لم يصدر كادر في سنة 1441 يقضى 
برقع درحة مساعدى مديرى الأعمال وإيما كان 
التعديل مقصورا على زيادة عدد الدرجات الخاصة 
بعوظفي مصلحة الرى حت يتسع أمامهم مجال 
الترق ء وإذن لايقام وزن لهذا الوجه أيضا . 

« ومن حيث ان المدعى يقول أخيرا إنمحرم 
من تطييق أحكام كتاب وزارة الالية الدورىرتم 
:ه96 ولم عمنح العلاوات المغررة فى هذا 
الكتاب حى صل أدنى مر بوط درجته الخامسة 
الممتازة . ْ 

« ومرن حث انه بين مماسبق إضاحه أن 
أحكام الكادر الصادر فى سنة ١98‏ فضت بإلغاء 
الدرجة الخامسة المتازة الت كانت مقررة اوظفة 
المدعى واستبدلت بها الدرجة الخامسة العادية قلا 
محق له إذن أن يطالببماكانمقرراآ لسرجتهالملغاة 
من مربوط أدنى أو أقصى ء ذلك لأف علاقة 
الوظف بالحكومة ممى علاقة تنظيمية ممكنها 
الفوانين واللوانع والقراراتااصادرةفيهذا الشأن 
فييصح تعدلها باجراء عام إذا اقتضتالصلحة العامة 


ذلك . ومن م قلا حق للمدعى فى الطالبةعماملته 
على أساس درجة ملغاة . ْ 


« ومن حيثُ انه لما تقدم يتعين الح برقض 
اللدعوى وإإزام المدعى بالمصروقات ومقايل أتعاب 
الحاماة . 


(القضية وقم 6١‏ اسنة ١‏ قطائية) 


٠5 
1981/ لونيه سنة‎ 14 


١‏ - قرار إداري . إنذار . إِلغاوّه أو تعديله . حق 
الرئيس . التظل منه . لاايهم : 

؟ سقرار إداري . إجراءات تتفيذه . بطلائها - لامهم 

» - عقوية إدارية . علاوة . حرمان منها . لا ماتم 


الميادىء القا'ونية 

-١‏ الاطار الذى بوجه من الدير إلى أحد 
مرو وسيه هو من القرارات الانذارية الى مخضع 
رقابة الجبة الرئيسية التابع لها الموظف الذى 
أصدره ولاشك فى أن القرار الادارى الذنى 
يصدره الموظف الادارى لا تكون له حصانة 
قبل رئيسه الى له حكر هذه الرياسة المق فى 
إقراره أو تعديله أو إلغائه ولانثريب علىا لوزير 
إذا رأى وجو بالاستعاضة عن الانذار بالحا كة 
التأديبية نظرا إلى جسامة ما أسند إلى الموظف 


السنئة الثامنة والعشرون 


؟ - إن المادة؟ من القانون ُ 1 
لسنة 1948 انخاص بنظام هيئات اليولس 
لا يقضى بازم إعلان الوظف الذى يحا كم أمام 
الجلس المخصوص ولاحضوره شخصيا جلسات 
الحا كة . 

© - البطلان الذى يقم فى إجراءات 
تنفيذ القرار الادارى لا أثرله فى صحة القرار 
ولا يؤدى إلى بطلانه . ذلك لأن البطلان على 
هذا الوجه يلحق بالاجراءات التى وقعت بعد 
صدور القرار ولا تمت بأية صلة بذات القرار. 

 »‏ المادة " من منشور وزارة المالية 
ُ 9 سنة 1955 وهى المختصة باصدار 
التعليات فى هذا الصدد أن للوزير الحق فى 
تتح العلاوة أو منعها بناء على توصية لان 
التزقيات و يكون الخرمان من العلاوة إما عنعها 
أو بتأجيلها لمدة سنة . وقد جاء فى ذيل هذا 
النشورما يأنى « ولهذا تلفت الوزارة النظرق 
حالة توقيع عقوية على للوظف أن يذ كر صراحة 
ماإذا كانت هذه المقوبة تؤثر على علاوته 
المقبلة سواء بالتأجيل أو بالحرمان أو لا تؤثر » . 
ومعنى هذا أنه يحوزمع توقيم العقوبة التأديبية 
على الموظف حرمانه أأيضًا من العلاوة . 


الوقائم 


تتحصل وقائ هذه الدعوى . "ا ورد فق 


ولا يؤثرفى ذلك أن يكون للوظف قد رفم إلى | صحفتيها وللذكرة الشارحة » فى أن الدعى كان 


مساعداً لمكدار مديرية فى سويف وقدمت 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


قى حمه شكاوى قامت التباية العسكرية بتحقيقها 
وأسفر التحقيق عن أن هناك مأحَذا واحدا عليه 
هو أنه » صفته رئيساً لمكتب العوين » رخص 
لعزيز نعيم في تقل زدت إلى خارج حدود الديرية 
بلغت كيته .٠ه‏ صفيحة فيشهر يوليه سنة م48١1‏ 
ولحذا رأت النبابة العسكرية قبد الأوراق شكوى 
إدارية وعابرة للديرية للنظرقي أمره إداريا فوجه 
إله الدير إنذاراً عن تهمة الترخص ى تفل 
الزيت » ويقول الدعى انه تظل من هذا الانذار 
إلى وزارة الداخلية ققررت إحالته إلى مجلس 
التأدب عن مهمة الترخص ف تقل الزيت الشار 
إليها . وأضافت إليها تهمة أخرى هى شهادته 
بواقعة غير صحيحة فى الجنحة العسكرية رقم يحم 
لسنة ١44‏ لصالل الهم فيا . وهى قوله إنه لا أ 
توجد تعلمات من الديرية خاصة ببيع الزيت حق 
شهر أ كتوير سنة198.48 معأنه ثبت صدور مثل | 
هذه التعلمات فى ٠07‏ من أغسطس سنة م1858 - 
وقد قضت الحمكة العسكرية استنادا إلى هذه 
الشهادة عراءة التهم . إلا أن الخاكم العسكرى لم 
يصدق على التي وأعيدت الحا كة وقضى بحس 
النهم فى تلك الجنحة ستة شهور . وقد صمر قرار | 
مجلس التأديب عن التهمتين الذّكورتين بوقف | 
الملدعى عن العمل مدة شهرين مع حرمانه من 
راتيهما . واستأنف الدعىهذا القرارأمام الجلس 
الخصوص الدى قفى بتعديل القرار الايتداى 
ووقفه ثلائة أشهر بدون راتب . وصدر قرار 
وزارى تأجل العلاوة الستحقة له من أول مابو 
سنة غ18 لمده سنة . فرقع الدعىهده اللعوى 
طالياً الحم بإلغاء قرار يلس التأديب الصادر في 
1 من نونيه سنة 1442 وقرار الجلس الخصوص 
الصادر بناء على القرار المذكور وإلغاء القرار 
الوزارى الخاص تأجل علاوته من أول مايو 


ببم 


سنة +194 لمدة سنة وينى طمنه على ما يألى : 
: (أولا ) أن النيابة العسكرية وهى سلطة 
الاتهام لم تر فىالشهادةالىأدلى مها أمامالمحكة أية 
مسثولة أو مأخذ تيكون مجلس التأديب والمجلس 
الخصوص قد أداناه في تهمة لا أساس لما 
( ثانياً ) أن الدير قرر إنذاره عن تهم ةمل 
الزيت وأبلغ إليِه هذا الانقار فى 4 من يونه 
سنة م1944 . وقد صدر هذا القرار من المدير 
فى حدود احختصاصه قلا تصح معاقبته من جديد 
( ثالث ) أن المدعى تظل إلى وزارة الداخلية 
من هذا الانذار فلا يصح أن يترتبعل هذا التظ 
إساءة مركزه وتقدعه إلى الحا كة التأديسة , 
(راساً) أنه لم بصله إعلان عن جلسة المحاكة 
أمام مجلس الخصوص ول عل بالجلسةولا صدور 
قرار اللجلس إلا من الصحف . ويترتب على ذلك 
بطلان قرار الجلس المذكور . لأن هذا الاعلان 
من الاجراءات الضرورية وإِغفالها يؤدى إلى 
حرمانه من حق الدفاع عن نفسه 
( خامساً ) أن حم مجلس التأديب نفذ عليه 
رغم الطعن فيه بالاستثناق . 
(سادسآ ) أن الفرار الصادر تأجيل العلاوة 
المستحقة لدعتالفة للوام لأنه ما دامالقرار الصادر 
من الجلس الخصوص لم يتعرض صراحة للعلاوات 
فلا صح أن بحرم الموظف إذا حل مبعادها.وقد 
أودع المدعى صحيفة الدعوى والمذكرة الشارحة 
وحافظة مستنداته في ١١‏ ناير سنة 9ا4و1ا 
. وأودعت 
المدعى عليها «ذكرتها فى ١‏ من قيراير سنة 
19507 ثم أودع المدعي مذكرته بالرد فى 77 
منه وأودعت المدعى عليها مذكرتها الأخيرة فى 
لم من مارس سنة 981417 وطلبت قيها الحم 
برفض الدعوى لأن الاجراءات الى اممذت فى 
لاقيف 


وأعلنت هذه الأوراق فى ١4‏ منه 


لف 
حق المدعى سليمة ولا عخالفة فيها . وقد ندب 
حضرة صاحب العزة رَى خير الابوتيجى بك 
المستشار اوضع تمريره فى الدعوى ويعد وضع 
هذا التفريرعين لنظرالدعوى جلسة 4 من يونه 
سنة 7اع19 وقيها تلا المستشار المقرر التهرير 
وأذنتف سعادة رئس الحمكة لحائى طرفى 
الخصومة فى تقديم ملاحظانهما ما هو مدون قى 
محضرالجلسة ثم أر جىءالنطق بلحم لجلسةاليوم . 


لمكو 

« من حيث انه عن الوجه الأول من دقاع 
المدعى فإنه يستفاد من الرجوع إلى ملف قضية 
الجئحة العسكرية رقم ني سنة 184 ينى سويف 
أن المدعى هو القائم بأعمال العوين بمديرية 
بق سويف شهد أمام محسكلة الجنتح العسكرية 
وجلسة ه من ناير سنة 19444 في العضية 
السعر المعين إلى المتعهدين . أنه لا توجد تعلمات 
لغاية ٠؟‏ من أ كتوير سنة 4#ةة مخصوص 
السعر الى يشترى به المتعهدون وأنه لا يعم إذا 
كان العن هو سعر الخلة أو التحزئة. وقد وجبت 
إلله الحكمة سؤالا عما إذا كانت قد صدرت 
تعلمات من المديرية فى تاريخ 7 من أغسطس 
سنة ١448#‏ فى هذا الشأن فأجاب بأن الختص 
بذلك هو وكبل مكتب العوين 

« ومن حيث انه ورد أأضاً فى مذدكرة 
وكيل نيابة بنى س ويف العسكرية المرققة ملف 
قضة الجتحة المشار إلها والقى حررها يعد صدور 


الحم ببراءة المتهم ما يأفي : «وحيث إن شهادة , 


حضرة رئيس العوبن عبد العزيز أفندى متولى 


الغدد الثالك والراتم ‏ السنة الثامنة والشرون 
3 د 


لاتعنى المتهم لأنحضرته بعد أنقرر أنه لم #صدر 
تعلمات من المديرية مخصوص نجارة الزيت لغاية 
٠‏ من 3كتو بر سنة 184 وجب تإليه المحمكة 
عندة أسئلة بناء على طلب النياية أجاب عنها يأنه 
ل يكن يعرفها وإنما يسأل عنها وكيل مكب 
العوين ٠‏ وقد واجبته الحمكة صدور التعلمات 
فى م أغسطس سنة 1447 » مخصوص الزيت 
فاعترف حضرته بها »© : 

« ومن حيث ان هذه التعلمات الى أنكر 
المدعى معرقتها صدرت » وهى المؤرحة فى /ا؟ 
من أغسطس سنة ١9417‏ وأودعت نسخة منها 

« ومن حيث انه مخلص مما تقدم أن القول 
بأن المدعى شهد لصاط المنهم فى قضية المنحة 
العسكرية رقم لإ" سنة 1444 بنى سويف قول 
يقوم على أساس صحيح من الوقائم الثاتةىأوراق 
تلك القضية . ولا يام وزن لما ينتى به الدعى على 
قرار الجلس الخصوص لاداتته على هذه الشهادة 
كا أنه لا اعتداد بما يستند إليه اللدعى من أن 
النيابة العسكرية لم تر فى هذه الشهادةمأحذاً عليه 
لأن الحا كة التأديبية تختلف عن الحاكة الجنائية 
ققد محا الموظف تأديبياً على تهمة لاتتوافر فيها 
أركان الفعل الجناني . 

« ومن حمث انه عن الوجبين الثانى والثالك 
الخاصين بالانتار الى وجيه مدير بنى سويف 
إلى المدعى جزاء الترخيص الصادر منه فى تقل 
الزيت خارجاً عن حدود المدبرية فان هذا الانذار 
من القرارات الادارية التى مضع لرقابة الجهة 
الرئيسية التابعلها الموظفالدى أصدره ٠‏ ولاشك 
فى أن القرار الإدارى الى صدره الموظاف 
الادارى لاتكون له حصانة قبل رئيسه القى له 


العند الثالث والرابع السنة الثامثة والعشرون 


مي هذه الرياسة الحق فى إقراره أو تعديله أو 
إلغائه » ولا تثريب على وزير الداخلية إذا رأى 


فى 


« ومن حيث انه عن الوجه الخامس الخاص 
بتنضف القرار الى أضدره محلس التأديب قبل 


وجوب الاستعاضة عن الاننار بالحاكة التأدبية | صيرورته نهائئاً فلا يعتد به أيضا » لأن البطلان 


نظرآ إلى جسامة ما أسند إلى المدعى » ولا يؤثر 
فى ذلك أن يكون الدعىقدرفع إلى الوزير تظاماً 
عن هذا الانذار . 


« ومن ححث انه عن الوجه الرابع فان المدعي 
يول سطلان القرار الصادر من الجلسالخصوص 
لعدم اتباع الاجراءات المنصوص علبا فى المادة 
> من القاتون ركم ٠‏ لسنة 1444 الخاص 
بنظام هيئات البوليس إذأنه لم يعلن لحضور جلسة 
الحا كة أمام الجلس الخصوص ويقول إن إغفال 
هذا الاحراء ترتب عليه حرمانه من حق 
الدفاع . 


« ومن حيث ان النص الوارد فى المادة ١4‏ 
من القانون رقم 114٠‏ سنة ١944‏ تعلق 
بالاجراءاتالتى يازم اتباعها فى الحا كة أمام مجلس 
التأديب دون الجلس الخصوص الذى ورد النص 
عثه فى المادة م؟ من التانون المشار إليه وهو 
لايقضى بلزوم إعلان الموظف الى محا كم أمام 
الجلس الخصوس ولاحضوره شخصياً جلسات 
الحا كة إذ جاء النص كا يأتى : « المجلس يصدر 
قراراته بعد الاطلاع على آوراق الدعوى وما 
يقدمه الموظف من مذ كرات بدفاعه > وةدتواقر 
للندعى سبيل الدفاع أمام الجلس الخصوص طبقاً 
للقانون > إذ الثابت من الأوراق أنه قدم إلىذلك 
الجلس مذ كرة تضمنت جنيع أُوجه دقاعه». مِلْذا 
يكون قول المدعى يأنه حرم من حق الدفاع غير 
مطابق للواقع » ويكون هذا الوجه من دفاعه على 
غير أساس صحيح . 


القدى يمع فى اجراءات تنفيق القرار الادارى لاأثر 
له فى مة القرار ولايؤدى إلى بطلانه . ذلك لأن 
البطلان على هذا الوجه بلحق بالاجراءات الى 
وقعت يعد صدور القرار ولاعت بأية صلة بذات 


القرار . 


« ومن حيث انه عن الوجه السادس الخاص 
تأحل علاوة الدعى لمدة سنة فقد ورد النص فى 
الادة ؟ من منشور وزارة الالية رقم به سنة 
وا وهى الختصةباصدار التعامات فى هذا الصدد 
أن للوزير الحق فى منم الملاوة أو منعها بناء على 
توصية لجان الترقيات » ومكون الحرمان منالعلاوة 
إما بمنعها أو بتأجلها لمدة سنة وقد جاء فى ذيل 
النشور للشارإليه مايأني : « ولهذا تلفت الوزارة 
النظر فى حالة توقبع عقوية على الوظف أن يذ كر 
صراحة ما إذا كانت هذه العموبة ثؤثر على علاوته 
القبلة سواء بالتأجبل أو بالحرمان أو لاتؤثر » . 
ومعنى هذا أنه موز مع توقيع العقوبة التأديبيةعلى 
الوظف حرمانه أيضاً مئالعلاوة »وقد قرر وزير 
الداخلية تأجبل علاوة الدعى بسبب صدور حم 
تأدبى عليه . 

« ومن حنث انه لما تقدم يتعين الح برفض 
دعوى الدعى . 


( القضة رقم ٠٠١‏ سنة ١‏ قعائية ) 


دوسا 


١و7‎ 


4 نونيه ستة /821 ١9‏ 


العدد الثالث والرايع ‏ السنة الثامنة والنشرون 


الوقائع 


تتحصل وقائع الدعوى » حسما يؤْخذ من 


.| حيفتها ومذكرات الطرفين ومستنعاتهما 


. ح عصلحة الموانى والمائر . مرافق عامة‎ ١ 
. إدارتها والاشراف عليها . تنظم استعالها‎ 

»؟ - أمر إدارى . تقدير مناسيته أو ملاءمته . حق 
الجهة الادارية . 


ولاية 


المبادىءالقا'و نية 

١‏ لدير مصلحة الموانى ولانة إدارة 
هذه المرافق والاشراف عليها وكذلك إصدار 
الأوامس التنظيمية التى براها ضرورية لتحقيق 
هذا الغرض . وعلى ذلك فالقرار الصادر منه 
اعطاء قاطرات طائفة روّساء البوغاز الأولوية 
فى القيام بأعمال قطر السفن بعد قاطرات المصلحة 
هو قرار صادر منه فى حدود اختصاصه ولايعدو 
أن يكون تنظيا لاستعمال مرق من المرافق 
العابة . 

؟ - متى تدبرت المسة الاداربة 
مناسيات العمل وقدرت ملاسانه ووزنت 
مختاف السبل فتخيرت مارأته أفضلها وأ كثرها 
ملاءمة » وكانت إذ فلت ذلك لم تنشد 
إلا الصلحة العامة » كان تقدير هذه الأفضلية 
من مناسبات الأعى الاداري وملاءمة إصداره . 
وهو ما تستقل به الادارة عا لاممقب علها فيه 


وملاحظاتهما الشفوية ء فى أنه يقوم بأعمالإرشاد 
السفن بالميناء من قدي الزمانطائفةرؤساءالبوغاز 
بترخيص من مصلحة الموانى والنائر . ونظرا إلى 
مابين هذه العملية وعملية قطر السفن إلى اليناء 
من الارتباط الوثيق ء قفد ساهمتالطائفةالذكورة 
مع الحسكومة فى القيام بالعملية الأخيرة فاشترت 
أريع م لنشات » استخدمتها فى القطر إلى جانب 
لنشاتالحكومة . وجاء ذكرها فى كتاب تعلمات 
وتعرفة المواتى بالصفحة السابعة . واستمر العمل 
على هذا المنوال إلى قسل نشوب الحرب إذ ازدادت 
أعمال القطر ودعت الخال إلى استخدام قاطرات 
أخري فبداً المدعان تمارسة هذه العملية . وكان 
ذلك مثارا للاحتكاك بين الطائفة الذ كووة وبين 
غيرهم بما أدى إلى أن يصدر مدير مصلحة الواى 
والنائر وقتئذ صفته حاكما عسكرياً لمنطفة ميتاء 
الاسكندريةأمرا بتنظيم هذ العملية وجعلهامقصورة 
على طائفة رؤساء البوغاز بالاشتراك مع القاطرتين 
«فاليت »الماوكة للمدعى الأول و «خير» المماوكة 
لددعى الثانقى ولكن بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها وقلت عمليات القطر زاد الاحتكاك حدة 
بين الفريقين فتقدم رؤساء البوغاز بشكوى إلى 
الجبات الختضة ععصلها أنهم ثم الذدينيتولون أعمال 
الارشاد من نيف ومائق عام عقتضي قرمانات 
شاهانية صادرة من الباب العالى وأوامرعاليةصادرة 
من ولاة الأمور » وأتهم مخصصوا فى هذا الفن 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامنة والشرون 


محيث أصبح ععصورا فيهم وفي عائلاتهم العديدة 
من قدي الزمان يتوارثونه أب عن جد ء وليس 
لمم مورد رزق غبره » وأن الطائفة سارت فى 
عملها على نظام ثابت مستقر لدرجة انها اشتركت 
مع الحسكومة من حوالى الستين عاهاً فى عملية 
فتم وتعميق البوغاز يبلغ ...سم جنيه كانت 
تقوم مصلحة المواتى والنائر بتحصيله من الطائفة 
على أقساط شهرية وهو ميلغ يعتبر فى حد ذاته 
ضخمابالنسية إلى الابرادات الكانتتعود عليها من 
رسوم الارشاد ء وأن العمل استمرعلىهدا الشكل 
فى اليناء إلى عام لاحم ١‏ حين كلفت الطائفة من 
مصلحة الوابى والنائر ثمراء لنشى قاطرة في الوقت 
الدى اشترت فيه الصلحة نفسها لنشاً آخر للقيام 
بالاشتراك مع الطائفة فى عملية قطر السفنفى اليناء 
وى سنة ١9٠6‏ أشارت مصلحة الوانى والمنائر على 
الطائفة شعراء لنش آخر وقدمت الحكومة لما 
قرضاً قدره ...+ حنه لهذا الغرض . ومنذ أن 
عرف قطر السفن فى ميناء الاسكندرية «واسطة 
اللنشات ء أى منذ حوالى الخسين عاماً » كانت 
الطائفة وحدها تقوم بتلك العملية كا يستفاد 
ذلك منكتاب تعلمات مصلحةالوانىوالنائر » وأن 
الطائفة لم تأل حهدا فى القيام يعملها علىخير وجبه 
وزادت وحداتها حى بلغ عددها اليوم ستآء وأن 
عمليق الارشادوالفطرمرتبطتان إحداها بالأخرى 
ارتباطاً وثيقاً من النلحة الفنية والقاتونة بما لا 
مندوحة معه من أن مكون القيام بالعمليتين ع 
ععرقة شخص واحد . وهذا يفسر اتقراد الطائفة 
بالقيام عملية القطر دون متافسة طوال هذه المدة 
التى تبلغ بحو نصف قرن من الزمان وهو آمر 
مجرى العمل عليه فى جميع موانى العالم . إذ اليئة 


دق 


الى تقوم بالارشاد هى نفس الحيئة البىتقوم عملية 
القطر . وقد لوحظ فى ذلك دائماً صا اللاحة . 
ولأن النافسة فى عملية القطر تؤدى إلى أسوأ 
التتانيج إذ تكون مثارا لامنازعات بين اللتشات 
على البواخر وقد يصدميعضها بعضاً فتتعطل الملاحة 
وتأخر حركلت السفن فضلا عن الظير السيء 
الذى يوّذى السمعة الصرية أمام السفن الأجتبية. 
وذكروا كتلك فى شكوام أن الطائفة تكلف 
تفقات باهظة فى قامها بالارشاد فى حي نأ نالرسوم 
القررة له تافهة القيمة لاتغطى سوى جزء سير 
من تلك النفقات . ولولا عملية القطر التلازمة 
مع عملية الارشاد لا وجدت الطائقة ما تعوض 
به هذه التكاليف وما تيسر لأعضائها العاملين 
سبيل العيش لمم ولعائلاتهم الى تربى على ثلثائة 
أسرة . وفى خلال ذلك كان المدعيان يصران على 
أن يساها فى عملية القطر : وحرر المدعى الأول 
إلى الدير العام لمصلحة الموانى والنائركتتاباهذا المعنى 
قرد عليه يكتاب جاء فيه أنه « إبماءآً لكتاب 
سعادتم تاريخ 71 ديسمير سنة 1445 يشأن 
الموضوع أعلاه نتثسرف بالاحاطة بأننا فى انتظار 
صدورالقرارالوزارى الخاص بتنظم عملياتالقطر 
لاعمل بمقتضاه ونرى تنظما للحاله الحاضرة يصفة 
مؤقتة أن أي اتفاق محصل فى هذا الوضوع يحب 
أن يكون محضور مندويين من الطرفين ( طائفة 
رؤساء البوغاز وشركة الاسكندرية للقطر ) لكى 
تعهدوا بتنفيذه إلى أن ,صير القرار الوزارى 
الذ كور » ٠‏ ولكن عد أن فصت وزارة 
المواصلات الموضوع في ضوء الشكوى المقدمة من 
طائفة رؤساء البوغاز أرسلتإلى مدير عامالمصلحة 


عم 


كنا مؤرعا ق عمق جار اسعة يوه يرم ١‏ للح و إقاء العرار لاخر . مورخاً فى ؟١‏ من ينابر سنة 194197 رقم 
5 / ع / ؛ جاء فيه بالاحالة إلى خطابنا تاريخ 
6 ررقم / 4/ 4و إاقا لحادئتنا الشعوية 
خصوص الشكوى المقدمة من رؤساء ووغاز 
الاسكندرية نتشيرف بالافادة أن الوزارة ترى 
لحينالنظر فيصحة ما يدعونه من نقص الايرادات 

عن المصروفات أن تقوم المصلحة يعمل الترتييات 
اللازمة بحو إعطاء قاطرات الطائفة المذحكورة 
الأواوية فى القيام ,أعمال قطر السمن داخّل الميناء 
وخارجها بعد قاطرات المصلحة مياشرة . ععتى 
أن كوو وزع عت لالبتيل تاطرات نم تّّ 
أخرى الا إذا رأى اللستولون أن حالة العمل 
تستدعى تشغل قاطرات هذه الشركة . وترى 
أن تمومالمصلحة من الآنيعمراجعة حسابات الطائفة 
بواسطة لنة قبها مندوب من الوزارة ومندوب 

من الطائفة عدا من تتترحه المصلحة لمعرقةإيرادات 
ومصروفات عملة الارشاد ققط لاوصول إلى 
نتبحة عنا إذا كان من اللازم رفع أوخمض رسوم 
الارشاد الحالية »م . 

وقد أصدرت مصلحة الوانى والمنائر فى ٠؟‏ من 
نايرسنة 8948217 منشورا عاما لشركات الملاحة رم 
كرباوةاحاء به أتدو لمكن معاوما أنه حر صاعقى 
سلامة الممناء تقرر أن يكون استعال لنشات قطر 
السفن بعيناءالاسكند ري ةخاضءالتعلمات حضرةرئيس 
الممناء وعلى شرك تالملاحة الاتصال حضمرته كللادعت 
الحالة إلى ذلك » وأضفت إلى الاستارة الخاصة 
عبارة «وإى أرجو إمدادنا بالمرشدين والقاطرات 
اللازمة لترا كيبها وسفرهاك . قأقام المدعيان هذه 
الدعوى عن تفسهما وبصفتهماامالكين الوحدن 
للشركة المعروفة باسم «ش ركةالاسكندرية القطر » 
بأن أودعا فى و من فبراير سنة 194 صحفتها 
ومذ كرتها الشارحة وحافظة مستنداتهما وطلءا 
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الحم د بإلغاء العرار الصادر من سعادة المدير 
العام لمصلحة الموانى والدى بلغه إلى الخهور 
عنشوره الصادر في 7١‏ ناير سنة ١911‏ نحت 
رقم سنة 1947 والعبارة الواردة فى 
الاستارة رقم ق ل . 18٠‏ الى تلزم البواخر 
بأن تطلب إليه تعيين القاطرة اللازمة لما مع 
الرّامه عصروفات وأتعاب هذه الدعوى ©» - 
وبعد أن أعلنت الأوراق المذكورة إلى المدعى 
عليهما فى ٠١‏ و7١‏ منه أودعا فى ١؟‏ من مارس 
سنة 1849 مذكرة وحافظة بها مستند واحد 
وطلبارقض الدعوى . قرد اللدع.ان عذكرة 
أودعاها فى /اا من مارس سنة 19419 ثم 
أمر سعادة رئيس الجلس فى 17 من أبريل سنة 
/اع 8 4 إالة القضة الى الدائرة الأولىو ندب حد 
حضرات المستشارين اوضع التقرير » فأصدرترارآ 
فى ه؟ منه أذن به طرق الخصومة فى تقدم 
مذ كرات تكمسلية ومستنداتلاستفاء التقطالشار 
إلها في صلب كرأره » فأودع الدعيان فى أول ماهو 
سنة /199 مذكرة تكميلية وحافظق مستندات 
وصما على طلياتهما » وبعد أن طلب الدعىعلبهيا 
أحلا ء قدما مذاكرة تكملة وحافظة مستندات 
وتم وضع التقرير ء وعينلنظرالدعوى جلسة ١7‏ 
من بونيه سنة 18.487 وقنها سمعت الراقعةعلى الوجه 
المدون بالحضر ثم أرجيء النطق بلحي لجلسة 
الم 


عد تلاوة التقرير .. 
« من حيث ان الدعى إستتد فى دعواه إلى 


أن العرار الو 0 على العيويالآتة : 


لاعلك إصداره لأن تنظم الميناء لامجوز إلا تمرار 


وزارى . 


؟ ‏ عخالفة القابون . ممحة أن عملية اللقطر | 
0 


حرفة حرة طبا للدستور فلا محوزالادارةالتدخل 
فم بين أقراد احترقوها بل مخضع فى ذلك للاتفاق 
الحر ينهم على متنتضى المواعد العامة . 

م - إساءة استال السلطة . بوجهأنالدير 
العام لمصلحة الوانى والنائر لم بهدف قراره إلى 
الصلحة العامة بل جانبها إلى نشدان مصلحةخاصة 
هى عير طائفة رؤساء البوغاز وتفضيلهم . 

« وحيث انه فها ختص بالعيب الأول . فهو 
غير بح . لأن الديرالعام لصلحة الوا والنائر 
معهود إليه بحم الغانون بادارة هذه الراقق 
والاشرافعل سلامتها ١‏ فهو عقتضى وظيفته مختص 
بإصدار الأوامر التنظيمية الت يراها ضرورية 
لتجقيق هذا الغرض . وقد قام القرارالطعون فيه 


على هذا الأساس . فهو هذه الثابة داخلقحدود . 
سلطته . على أنه ظاهر من الأوراق وعلىالأخص " 
كتاب وزارةالواصلاتق؟١من‏ ينايرسنة 8417( . 


رتم 4/4/5 أن الدير العاماصلحة الوانى والنائر 
قد أصدر القرار المذ كور بعد تفاهم معها على 
موضوعه ٠‏ ومن ثم فتكون حجة المدعيينفى هذا 
الشأن داحضة من جميع الوجوه . 

« وحبث انه فما يتعلق بالعب الثانى » قلا 
سند له من القانون » ذلك لأن التكيي ف القانوق 
الصحيح للقرار الطعون قبِه ليس حجرأ على 
حرية الأفراد فى مزاولة حرفة معمنة » أو تدخَلا 
من إحدى جهات الادارة فى أمر يحب أن مخضع 
لاتفاقهم » بل التكبيف القانوتي السلم هو أن 
القرار المطاوب إلغاؤه لا يعدو أن يكون تنظما 
لاستعمال مرفق من المرافق العامة » وأن هذا 
التنظبم يقوم على حفظ المرفق وسلامة الملاحة قبه 


عدم 


ومن هنا يبين وجه الخطأ فى محاجة الدعبين » 
لأنه إذاكان الناس أحراراً في احتراف مابشاؤون 
من الهن فان ذلك رهين بأن يكون فى حدود 
القانون وبقيوده وبشروطه . ولاريب فى أن من 
هذه القيود والشروط فما يتعلق باستعال المرافق 
العامة أن مضع الشخص للاأوامر التنظيمية 
الخاصة محفظها وسلامتها . 

« وحيث انه بالنسبة إلى الع بالثالث فهو غير 
قائم . ذلك لأن القرار لم يحانبٍ المصلحة العامة 
ويهدف 6 يقول الدعيان إلىمصلحة خاصة 'رمى 
إلى تفضيل قئة من الناس على غيرهم يدون ميرر 
بل يتضح من استقراء البواعث الدافعة إلى إصدار 
القرار المذ كور في ضوء الوقائع المتصلة الحلقات 
والقترجع إلى زمن بعيد » أنالادارة فرخصوصية 
هذا الأمر الى له ظروفه الخاصة قد تدبرت 
مناسبات العمل وقدرت ملابساته ووزنت محتلف 
السبل فتخيرت ما رأته أفضلها وأ كثرها ملاءمة 
وانتهت بعد هذا التقدير إل ىالقرار المنلعون فيه . 
وهى إذ فعلت ذلك لم تنشد إلا المصلحة العامة 
إذ بالرغم من أن المدعيين لم يقدما أى دليل على 
الميل والاتحراف اللذين يصمان به الباعث على هذا 
القرار » فانه على العكس من ذلك ظاهر من 
الأوراق أن رؤساء البوغاز هم القين يقومون 
بأعمال إرشاد السفن بالميتاء من قديم الزمان . 
وأهم ممسصوا فى هذا الفن بحيث أصبح محصورا 
قهم يتوارثونه أبآ عن جد ء وأنه نظرآ إلى ما 
بين عملة الارشاد وعملة قطر السفن إلى الميناء 
من الارتباط الوثيق إذ ها متلازمتان » فقدسمحت 
الحكومة لطائفة رؤساء اليوغاز بالمساهمة معها 
فى هةه العملة واشترت أربع «ولنشات » 
استخدمتها فى القطر الى جانب لتشات الحكومة 


وأن هذا التصرف قديم إِذ قد جاء ذكر هذه 


تلن 


اللنشات فى كتاب تعليات وتعريقة المواتى ص ه 
وص باء وأن العتل اكير عل هذا المتوال إلى 
قبل نشوبالحرب الأخيرة فازدادت أعمالالمطر 
ودعت الضرورة إلى استخدام قاطرات أخرى 
ومن هنا بيدأت ممارسة المدعبين لهذا العمل , فلا 
وضعت الحرب أوزارها قلت أعمال القطر تبعاآ 
وعادت الخال إلى ما كانت عله قبل الحرب بل 
إلى أقل من ذلك فاشتد الاحتكاك بين الفريقين 
وشجرت المنازعات بينهما وتقدم رؤساء البوغاز 
بشكواهم كا أصر المدعيان على موقفهماء ولما 
تفاقت الحال رأى المدير العام للصلحة المواني 
والمنائر أن أى اتفاق على القطر يكون محضور 
الفريقين وذلك صفة مؤقتة حى ثم التنظم نهائيا 
ولكن يعد أن -خصتوزارة المواصلات الموضوع 
رأت الرجوع إلى النظام الذي كان معمولا به 
من قديم الزمان وهو إعطاء قاطرات الطائفة 
المذ كورة الأولوية فى القيام بأعمال القطر بعد 
قاطرات الصلحة مباشرة محث لا تعمل قاطرات 
شركات أخرى إلا إذا دعت حالة العمل إلى ذلك 
وتنفيتاً لهذا التنظيم الذي ارتأته الوزارة أصدر 
المدبر العام أصلحة الموائى والمنائر قراره المطعون 
فيه . فالتصرف » والخالة هده » يتوم على أصلحية 
العودة إلى النظام السابق الى ثبت واستقر من 
قديم الزمان » بعد أن زالت العلة التى دعت إلى 
تغميره فى خلال فترةالحرب »ولا ريب فيأن تقدبر 
هذه الأصلحية هو من متاسبات الأمر الادارى 
وملاءمة إصداره ٠‏ الى تستقل الادارة تقديرها 
بما لامعقب علها فى هذا الشأن . ومعذلكفظاهر 
أن هذا التقدبر برجم إلى اعتبارات فنية وجبة 
قوامها مراعاة الارتباط الوثيق بين عملي الارشاد 


العدد الثالث والرابع -- السنة المنة والعشرون 


والقطر » للتلازم بيهما و تخصص طائقة رؤساء 


البوغاز فى العملية الأولى بحيث أصبحت محصورة 
هم لخيرتهم الفنية التى | كتسبوها أباً عن جد » 
وعجر رسوم الارشاد عنتغطبة مصروقاتهم والقيام 
بأودعائلاتهم العديدة مادعا ا حكومةم نقدي,الزمان 
إلىالسماح لمم وحدثم بالمساحمةمعها فيعملياتالتقطر 
كا حدا ها أخيراً . إلى فص حساباتتلك الطائفة 
لتستبين ما إذا كانت مواردهم الحالة تمصر عن 
أن تق عصر وفاتهم وتقوم بأودم . 

« وحيث انه لما تقدم قكون الدعوي 1 
غير أساس سلم من القانون متعيناً رفضها . 


( الفضية 4+؟١‏ ستة ١‏ قضائية » 


٠١4 
198177 لونيه سنة‎ 


١‏ - دعوى الالغاء . مبعادها . العيرة باعلان القرار 
أو نشمره . العلم الافتراضى . لا يهم . العلم 
الحقيق مفهومه ١‏ 

+ س ممال عحمومية . ترخيص . إِلغاوّه . 
الالغاء . 


شروط 


الميادىء القانونية 


١‏ - العبرة فى بدء سريان ميعاد رفع 
الدعوى يطلب إلناء الأمن الادارى باعلان 
القرار أو نشره . أما افقراض الم به فلا وزن له 
إذ العم الذى يقوم مقام الاعلان هو الع الحقيق 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


النى سمح لصاحب الشأن ععرقة مؤدى القرار 
ومحتو يانه معرهة يقينية لا ظنية ولا افتراضية . 


؟ - الطريقة الوحيدة للساس بتراخيص 
الحال العمومية هى أن يعين وزير الداخلية يقرار 
مصدق عليه من مجلس الوزراء المد الأقمى 
لمدد ما رخص به من الحال العمومية التى تباع 
فها المشرويات الروحية أو الحمرة وما يازم من 
القواعد لتنفيذ هذا التعيين . وما دام مثل هذا 
القرار لم يصدر يكون الأ الشفوى الميلغ إلى 
صاحب الترخيص باغلاق مله مخالنا للقاون . 


الوقائم 


تتلخص وقائع الدعوى حسما يؤْخْذ من 
صحيفتها ومذكرات طرق الخصومة ومستنداتهما 
في أن كلا من الدعين صاحب حل مو ىمسموح 
بسع الشروبات الروحية فيه وذلك على مقتضي 


القوانين واللوامح الت كان معمولا مها إلى ماقبل 


مره 
أحكامآ عامة التوعين وأحكاماً خاصة لكل فوع 
على حدته اوضع أحكاماً وقتية لتنظم قتر ةالانتقال 
من النظام القدم إلى النظام الحديد . وفى ؛ من 
توشير سنة ١441‏ أصدر محافظ القاهرة قراراً 
استند قبه إلى للادتين 4؟ وهء من القانونرقيم7 
لسنة 1441 عينفيه الأحياء الى يجوز فتمح حال 
عمومية من النوع الأول قبا ٠‏ وتقع محال الدعين 
في هذه الأحماء .وق ؟امن مادو سنة ١98417‏ 
أصدر وزير الداخلية قراراً استند قنه إلى الواد 
غ” وه؛ ومع من القانون المذ كور وإلىقرارات 
الحافظين والديرين بتعيين الأحياء التى يحوز فتح 
حال عمومية فيا بالمدن ٠‏ وقرر أنه يحوز لستغلى 
الحال العمومية من النوع الأول الوجود عندالممل 
بالقانون رقم م لسنة 1441 والكاثنة فى أحياء 
غير التى نص علها فى القرارات الشار إلها أن 
ستمروا فى استغلال حالم لمدة سنة تنتد ء من 
ع دوليو ستة 19541 - وفي 5٠‏ من «وليو سنة 
نرت الجريدة الرسمة قرارا من محافظ 
العاهيرة صادرآ ق1م من مابو ستة ١8.519‏ عواقعة 
وزبر الداخلة جاء به أنالأحياء المبينةبعد لاوز 


صدور القاتون رقم بم لسنة 444١‏ . وفى ١م‏ | الترخيص بببعالشرويات الروحية فياحالالعمومية 


من «وليو سنة ١441١‏ صدر العاتون رقم م5 لسنة 
وقم الحال العمومة إلى توعين ء يشمل 
الأول منهما الطاعم والقاهى ومحال تعاطى 
اللشر ودات على اختلاف أنواعها وعلى العموم الحال 
المدة لببع لل كولات وللشروبات بقصد تعاطها 
فى تس المحل . ويشمل التوع الثاى الفنادق 
والو كائل والينسيونات والبيوتات الفروشة وما 
عائليا من الأها كن العدة لانواء الخهور : ووصع 


الكائنة بها وتقع فها تحال المدعين وجاء بديباجة 
هذا القرار أنه صادر بناءعلىالمادة ١©‏ منالقانون 
رقم مم لسنة ١441١‏ وعلى رار المحافظة الصادر 
فى ؛ من نوثير سنة 1951- 

وف 7١‏ من سبتمير سنة ١9459‏ أصدر وزير 
الداخلية قراراً عينقيه الجدالأقصى لعدد مابرخص 
به من الحال العمومية التى تباع فبها الشرويات 
الروحة أو الحمرة فى المدن. وجاء قي المادةالأولى 

لقف 


كما 


منه أنه « لابحوزأن بزيد عدد ماوخص به من 
الحال العمومية التى تباع فا المسروبات ااروحة 
أو الخمرة فىكل مدنة عما هو محدد بالكشف 
المراقق لهذا » » وفالمادة الثانة منه « تغلقا حال 
العمومية المرخص لما ببيع المشسروبات الروحية أو 
الخمرة والتى تزيد عن العدد المبين فى الكشف 
المتقدم ذكره في مبعاد لايتجاوز المعاد الحدد فى 
القرار الصادر بتارع ؟!١‏ مادو سنة 1951 . 
واستند القرار السالف الف كر إلى المادة >4 من 
القانون رقم لم؟ لسنة 1544١‏ وإلى مصادقةجلس 
الوزراء مجلسته المتعقدة قى ١6‏ من سيتمير سنة 
+44 ء وحاء بالكشف المراقق لمذا القرار 
خصوص محافظة مصر أن أقصي عدد بحوز 
الترخيص به هو . ٠ه‏ محل وأن الحال الت ستلغى 
هى 49 ولكنق ٠‏ مننوليو سنة 1447 أصدر 
وزير الداخلية قراراً أجاز فيه لمستغلى الحال 
المذ كورة الاستمرارق استغلالحاهم لمدة جديدة 
تنتدىء من 6”» يوليو سنة #ع14 وتنتهى شهابة 
شهر ديسميرسنة؛ 994 وأصدرت وزارةالداخلية 
اكتاباً دورياً فى ٠١‏ من يوليو سنة م4 وارقم4ة 
تنفذاً لهذا القرار أبلغت فيه الحافظات والمدبريات 
ج لامحاذ مايازم والسماح استغلى تلك المحال 
بالاستمرار على استغلال الحم شترط سداد 
مصاريف التفتيش السنوية القى تستحقعلى الهم 
ومح أصحاب الحالالمعدة لبيع المشرو با تالروحية 
والخمرة ة منها تصاريج خاصة وقتة للمدة الحددة 
بالقرار». وناء على العاس أحاب الحالالمذكورة 


مد الوزير الأجل سنة تنتهى فى دسميرسنةه ١4‏ 
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العدد الثالث والرايع -- السنة الثامنة والمشرون 


عقتضى قراره الذى أصدره فى ١6‏ من دسمير 
سنة 4 1944 وتفذته وزارة الداخلية بكتابها رقم 
الوّرخ فى غ؟ من دسمير سنة 1846 » ثم 
لسنة أخرى تتهى فى آخر دسمير سنة 19845 
عمتفى قرار وزير الداخلة الصادر فى 4 من 
دسمير سلة م4 14 ٠‏ وللأشرف الأجل الأخبر على 
الاتياءء» وألل أحاب الخال فى منحهم مهملةأخرى 
أخذت الوزارة رأى قسم الرأى الختص فأفتاها 
بعدم منح مهلة أخرى حتى لاتتعطل نصوص 
القانون ء وقرر وزير الداخلية ى 4 من ينابر سنة 
47 إلغاء الرخص الخاصة عحلات الخور فى 
معاد غايته سم منمارس سنة 1149 . وأصدرت 
وزارة الداخلية قى .” من ضاير سنة اغ8ة١‏ 
عقوا رقم ١‏ تنضذاً للقرار السالف الف كر 
جاء به: « أما الحال العمومية المرخصس سيعا حور 
فها مقتضىتصاريم وقتية قترى إلغاء تلك التصا ريح 
فى ميعاد نهايته ١؟‏ من مارس سنة با958 على 
أن مخير صاحب امحل بين أن يدقع المصاريف عن 
سنة كاملة بنسبة ١9‏ بز ( أىباعتبار أنهيبيع الجر) 
فإذا قبلذلك يسمح له بسع الخور! إلى آخرمارس 
فمط ء وبان أن يدقع ننسية ه بر (أى باعتبار 
أن امحل عموى ققط ) . وق هذه الخالة يلغى 
تصويع ببع الور المؤقت فورآ ويستمر فيإدارة 
ا حل كحل حموى بدون حمر وبراقب الحل حتى 
لاتباع الور فيه يدون رخصه ع 


ويعول الدعى علمهما ان هذا المرار تنفد 


ددقة » وخبرأصحاب الخال عل مقتضاه فاستعم لكل 
حي كيار لقي راي 1 أرنق لسلبحه ؟ وأشار 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامنة والعشرون 


إلى الاقرارات والطلبات القدمة منبمق هذاالشأن 
والتق قدماها علف الدعوى . وقد أقام الدعون 
هذه الدعوى وأودعوا فى أول أبريل سنة باغو١ا‏ 
صحفتها ومذ كرتها الشارحة وحاقظة مستنداتهم » 
وقالوا إن وزارة“الداخلية كتبت فى” من فبراير 
سرنة ١949‏ إلى محافظة مصر بالتنبيه على الدعين 
بأن رخصهم ينتهى مقعولما فى آخر مارس سنة 
447 ولم سلغ هذا القرار إلهم إلافىممن مارس 
سنة ج19 وإنه عند دفع رسوم التفتيشفى أواخر 
فبرابر وأوائل مارس سنة 194107 استكتهم رجال 
الادارة ورقة برغبتهم فى استمرارإدارةحاهم لغاية 
ماريل شئة ياونة )وان عقاء الزرقة الاقييةالحنياء 
ولذلك بادروا بالاستمساك برخصهم فأبلغهم رجال 


يذان 


مارس ستة 14407 بإغلاق محالهم المبينة عرريضة 
الدعوى ء وذلك لحين الفصل فيها ء وفى لا من 
مابو سنة ١9410‏ أودع الدعى عليهما مذاكرة 
طلبا قبها رفض الدعوى مع حفظ الحق فالدفوع 
وأشارا إلى أن الأوراق والمستندات لما ترد إلى 
إدارة قضايا الحكومة . لم أودعاقهم1 منهمذكرة 
ثانة وحافظة مستندات وطلاالح؟ عد قبول 
الدعوى وإلا فبرفضها . فأودع المدعون فى و١‏ 
منه مذّكرة صمموا فبها على طلباتهم الوضحة فى 
صحفة دعوام وأودع المدعى عليما فى ١4‏ منه 
مذكرة صما قبها على طلياتهما الأخيرة » فأمر 
سعادة ركس الجلس فى 76 مته بإحالة الدعوى 
إلى الدائرة الأولى وبندب حضرة صاحب العزة 


| السيد على السيد بك المستشار لوضع التقريرفيها » 


الادارة قى خلال شهر مارس أن محالهم ستغلق ا وبعد وضعه عين لنظر الدعوى جلسة ١١7‏ من 
بالقوة قاضطروا إلى إقامة الدعوى ع وطليوا : | تونيو سنة 1147 ء ثم أجل لليوم التالى وفى هذا 


(أولا) وقف تنفيت الأعى ليلغ شفوياً فى مارس 
سنة باعه؟ القاضى بغلق عحلات الطالبين وإلغاء 
رخصرم اتذاء من أول أبريل سنة0ا84١-‏ (ثانيا) 
تحديد جلسة للمرافعة فى هذه الدعوى أمام إحدى 


دوائر المحكمة الادارية والحج بإلغاء هذا الأمر ! 


وعنع تعرض الوزارة والحافظة لحلات الطاليين 
ورخصهممع الزاميمامتضامتتين بالمصاريم ومقابل 
أتعاب الحاماة . . وأعلنت الأوراق الذ كورة إلى 
الدعى علبما فى 5 من أريل سنة 118407 . وعد 
أن عن لنظر طلب وقف التنفيةيوم ه منه وأجل 
ليوم ٠‏ منه مع الرخص تقدم مذكرات 
ومستندات فى خلال هذا الأجل » وقدم الطرقان 
مذكرات كتابة وأعامرافسهماالشفويةق؟1منه . 
قرر سعادة رئيس الجلسن فى ووم ١6‏ منه وفف 
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اليوم سمعت ملاحظات الطرقين على الوجه المبين 
بالحضر . وأرجيء النطق بالح لجلسة اليوم ٠‏ 
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بعد تلاوة التقرير .... 

1 عن الدقع بعدم قبول الدعوى : 

د من حيث ان هذا الدفع يوم على وجهين : 
( الأول ) أن مثار شكوى المدعين هو في الواقم 
القرار الصادر فى ٠‏ من ووليو سنة 1925 من 
محافظ مصر عواققة وزير الداخلية والقاضي 
محظر الترخيص فى بيع الشسروبات الروحمة فيالحال 
العمومية الكائتة بالأحياء التى عينها . وتدخل 
فيها محال للدعين . فهم بذلك يطعنون بالالغاء 
فى قرار إدارى سابق عل نوم ١6‏ من سعتمير 
ستة 5ع984 العين للعمل انون مجلس الدولة . 
الأمر الى لا يقبل منهطبة ا للمادة لإلامن الدستور 


2 
لأن القانون امد كور قد استحدث حق إلغاء 
القرارات الادارية وَل دنص قبه على أن يكون ذا 
أثر رجعى بالنسية إلى القرارات الساّةعلى نفاذه 
ولايغيرمن الأمرشيثاً أنه قد أجيز لمم ببعالمشرويات 
الروحة والخمرة سنة فسنة إذ التراخيص الى 
كانت بمنح لمم موقتة . ( والثانى) أن القرار 
الأخير بإنهاء التراخيص المؤقتة في معاد غايته آخر 
مارس سنة /اج8؟ قد صدر فى ع من ,ناير سنة 
4517 وعلٍ المدعين تاريخ صدوره مفترض 
قيهم لأن تراخصهم المؤقتة كانت تنتهى قبله أى 
فى يوم "١‏ من ديسمير سنة ١42‏ ومهذه المثابة 
تكون الدعوى إذ أودعت صحفتها فى أول 
أبريل سنة 7ا4ة! قد رفعت بعد ميعاد الستيف 
وما النصوص عله فى المادة ه؟ من قانونإنشاء 
محلس الدولة . 
« وحىث ان هذا الدقع مردود . فما تعلق 
بالوجه الأول . بأن القرار موضوع الطعن هو 
البلغ شفهيا إلى اللدعين فى خلال شهر مارس 
سنة 19497 بأن رحخصهم اعتبارا من أول أبريل 
سنة 48ةؤ قد أصبحت ملغاة وبإغلاق عحالهم إن 
أصروا على ببع المشروبات الروحية أو المحمرةفيها 
ولا ريب فى أن للمدعين أن يتظاموا أمام حكة 
القضاء الادارى من مثل هذا القرار الخاص مهم 
ما دام لاحماً لنفاذ قانون مجلس الدولة . 5 أن 
الدفع مردود فما تعلق بالوجه الثاتى مادام المبعاد 
قأنما وقت رفع الدعوى لأن المعول عليه فى بدء 
سريان هذا المعاد هو إعلان الأمر أو تثيره . 
وهذا لم محصل إلا فى خلال هرما رس سنة7ا44١‏ 
ولا تقبم المحكمة وزنآ لما تذهب إليه الحكومة 
من أن عل المدعين مفترض عقولة إنهم توقموا 
انتياء تراخصهم المؤقتة في 0 من دسمير سنة 
14 . لأن العم الدى يقوم مقام الاعلان هو 


العدد الثالك والرابع السنة الثامنة والعشرونت 


العم الحقيق الى يسمح لصاحب الشأن ععرفة 
مؤدى العرار ومحتوياته معرقة يقينية لا ظنية 
ولا افتراضية ٠.‏ 
« وحيث انه لما تقدم يكو نالدقع فى غيرحله 
متعيناً رفضه . 
يداح عن الموضوم 3 
« وحيث ان المدعين يستندون إلى أن المادة 
الخامسة عشر من القانون رقم م7 لسنة ١541‏ 
الت تحير للمحافظ بمواققة وزير الداخلية أنيقرر 
عدم منح تراخيص فى بع المشروبات الروحية 
أو الخمرة هالحال العامة فى أحياء معينة لم جز 
إلغاء تراخيص قاتمةفعلا وأنالحكومةقد صرحت 
قى البرلمان أثناء نظر هذا القانونيأنهذهالسلطة 
الخولة المحافظ عوافقة وزير الداخلية لا عس 
التراخص الموجودةقبلالقانون . وأنهلهذا السب 
تعتير الوزارة هذا القرار مؤثراً فى حموق 
أصحاب التراخيص القدعة فتركت المدعين وامثالهم 
يستغاون الهم ويدفعون رسوم التفتيش الستوية 
على تراخيصهم لناية سنة ١9445‏ وأن الطريقة 
الوحيدة الى رسمها العانون للمساس بالتراخيص 
السابة هى الى أشار إليها فى المادة السادسة 
والأربعين ومى أن عين وزير الداخلية رار 
مصدق عليه من مجلس الوزراء الج دالأقصض لعدد 
ما يرخص به من الحال العمومية الى تباع فيها 
المثمروبات الروحية أو الخمرة وأن عين ما يازم 
من القواعد لأن يتم فى المواعيد الملاعة تنفيذ 
هذا التعيين وإغلاق محالببع المشروبات الروحية 
أو المخمرة فى القرى أو فيالأحاءالمنصوص علها 
فى المادة 16 ء وأنه مادام مثل هذا المرار لما 
يصدر فتكون الأمر الشفهى اليلغ اليهوفى خلال 
شهر مارس سنة 11410 بإغلاق محالحم والخالة 


هده عتالنا العانون 


العدد الثالث والرابع -- السنة الثامنة والشرون 


« وحمث أنه لا حل للحجاج النى أثاره ١‏ 


الطرفان حول مدلول المادة الخامسة عثشر من 
القانون رتم1 لسنة 1944١‏ ومدىسلطة الحافظة 
عمقتضاها وهل تسمح له بالمساس بالتراخص الساقة 
لا ل لهذا الحجاح بعد أن تبين أن وزيرالداخلية 
قد أصدر فى ١‏ ستتمير سنة 191479 عصادقة 
محلس الوزراء فى ١6‏ منه قرارا بالتطبيق للمادة 
السادسة والأرحين عين فيه الحد الأقمى لءندما 
برخص به من الحالالعموميةو بإغلاق الحا لالعمومية 
التى تزهد على هذا الحد ء وجاء بالكش ف المرافق 
له فما يتعلق عدينة القاهرة أن أقصى عدد يجوز 
الترخص به هو خمائة وأن عدد الحال الى 
ستلغى و4 . كا عين القرار المذكور المعاد الذى 
نتم في هتنفيذه . وقد مد المعاد بعد ذلكسنةأخرى 
وظهر من الاطلاع على الأورا اق أن سياسةوزارة 
الداخلية هدفت إلى حظر بع المشرو باتالروحية 
أو الخمره فى أحاء معنة ز القاهرة تغلي عليها 
الصبغة الوطنية . شنعت فى المستقبل بيع تلك 
المشروبات فى هذه الأحباء عقتضى قرار محافظ 
القاهرةالصادرقى ١‏ م من مابو سنة 9ع عوافعة 
وزير الداخلة استناداً إلى الادة 16 من العانون 
رقم مم لستة 9ع4ة؟ ‏ وأغلقت الحال الفدعةالي 
كان مر خصا فى ببع تلك المشروياتفيها قبلالقانون 
المذكور ‏ وذلك إقرار وزير الداخلية الصادر 
فى 7١‏ من سيتمير سنة +1915 عصادقة مجلس 
الوزراء تطبيقًا للمادة +4 من القانون المشار إليه 
فكون تصرف الوزارة قد تم باجراءات عامة 
وفعا للعانون . ومن ثم تسعط ححة المدعين . 
وتكون دعوام على غير أساس سلم من القانون 


( القضية رقم ٠١1‏ سنة ١‏ قنائة ) 


ا 
ظ 5 


0 بونيه ستة /19121 


١‏ - انون مجلس الدولة . سريانه على الحوادت 
الساقة ‏ رفمدعوى التعويض . لامعاد . 


؟ س موظف مدق . تديه للعمل #الجيش ٠‏ احتياطى . 
حق مكتسب . لايجوز . 
الميادىء القاونية 
دل أن القااون رقم 7 أستة 1١925‏ 
بانشاء مجلس الدولة لم يستحدث الحى فى رفم 
دعاوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة 
لثقوانين واللوائح بل كان هذا الحق مقررا قبل 
العمل يه طبعًا لنص المادة ٠6‏ منلانحة ترتيب 
الحا الوطنية . و إذن فلا يسقط هذا المق إلا 
بعد انقضاء المدة المقررة قانونا قوط المقوق 
بالتقادم » ولهذا لا يسرى على دعاوى التعويض 
2 المادة ه» من قانون إنشاء مجلس الدولة 
الذى يقضى بوجوب رفعها قى خلال الستين بوما 
التالية لصدور القرارات المطمون فها 6 كا أنه 
يصح رفم مثل هذه الدعاوى عن القرارات 
الادارية السابقة على صدور قانون إنشاء يحالس 
الدولة » وذلك كله لأن أحكام هذا القانون 
يحب أن لا تمس المقوق المقررة والمكتسبة من 
فيل العمل به . 
؟ - يستفاد من قرار مجلس الوزراء 
ْ الصادر فى ١١]أ‏ كتوير ستة ١7#‏ الخاص 


ن 


بتشكيل اواءات الجيش الاحتياطى أن اختيار 
الموظفين المدنيين للعمل بالجيش الاحتياطى إنما 
هو بطر يق الانتداب المؤقت ولدة شهر واحد 
فقط من كل سنة . وإذن فالموظف الذي يندب 
للعمل فى اميش الاحتياطى لايكتسب أى حق 
فى اليقاء فيه بل يصح إصدار الامر باعادتة إلى 
وظيفته المدنية فى أى وقت حسها يتراءى للحهة 
التى تتولى إدارة شئون الجيش . 


الوقائع 

تتحصل وقائع هذه الدعوى . حسما ورد فى 
صحيفتها والمذكرة الشارحة . فى أن المدعي عاين 
ضابطاً فى فبرلير سنة 1444 بموقع الرسوة داخل 
حدود جمرك بور سعد » وأنه قى 14 من قبراير 
سنة 18446 اشترى صابوناً كر حلاقة وولاعات 
سحاير وغيرذلك من صالون الحلاقالموجودبداخل 
إحدى اليواخر ٠‏ وأثناء خروجه وهو محمل هذه 
الأشياء سأله بوليس جمرك بور سعيدعن مصدرها 
فأجابه محقيقة الواقع غرر ضده عضر خالفة 
جمركية وأرسل الحضر إلى إدارة جمرك بورسعيد 
في اليوم التالى . 

وفي بوم ١6‏ من فبراير سنة 1944 حكمت 
اللجنة الممركة غيابا عصادرة الأشياء المضبوطة 
معه والزامه .أن يدفعغرامةقدرها" هجو ١4م ٠‏ 
فعارض فى هذا الح ٠‏ وبق معارضته على أنه 
كان يظن أن مثل هذه الأشياء الصغيرة المشتراة 
من البواخر لايؤخذ عنها ضريبة جمركية ققضت 
اللجنة بتخفيض الغرامة الى النصف ودقع المدعى 
مبلغ ولاج و ١18١م‏ فى نفس الجلسة ممعتضى ايصال 
رقم ب؟؟ ف ١6‏ من فبراير سنة و1196 . ثم 
أبلغ الحادث الى ادارة منطقة القنال التابعة, لوز ارة 
الدفاع فصدر الأمر بوقفه وأجري نحقيقعسكري 


العدد اثالث والرابع - السنة الثامتة والشرون 


عما أسند اليه . وأسند اليه تهمتان : ( أولاما ) 
شعراؤه يعض الأشاء ومعاملته لأحد الدنين ٠.‏ 
( والثانة ) سلوكه مسلكا مضوا بالربيط والضبط 
مزوله باحدى البواخر عَالفاً بذلك التعلمات ‏ 
وبدلا من حا كته عسكريا بلقت ادارة الجيش كلا 
من قائد منطقة القنال وشرق الدلتا وكاتم أسرار 
وزارة الدفاعو وكل وزارة الداخليةورئيسهئة 
أركان حرب الحيش مهذه الحادثة ٠‏ م أنه صدر 
الأمر بإعادته من كتيية الاحتياط الى وظفته 
المدنية السابقة وتسليمه الى التبابة لاجراء اللازم 
محوه . 

ويقم المدعىدعواه على أنالتهمتين المسندتئين 
اليه والمشارالهما لاأساس لمما منالصحة . وذلك 
لأن التهمة الأولى ينفيها ما ظهز من التحقيق 
الجر من أنهذهالأدوا- التضبطت معه اشتراها 
من محل مجارى وليس من أحد المدنيين . وكذلك 
عن القهمة الثانية قد دفعها .أنه كان متغيا بإجازة 
قى الوقت الذى وقعت فيه الحادثة أىفى 6 ١افبراير‏ 
سنة 18444 يترخص من البكباثئى عباس أفندى 
حنؤ قائد ثاتى الكتببة الذى شبد بذلك . ولهذا 
لايكون نزوله فى الباخرة أثناء اجازته محرما ولا 
مضرا بالضيط والربط إِذ غيره من الضباط مكلفا 
بالضبط والريط فى ذلك الوقت . وضيف 
المدعى الى ماتقدم قوله ان النيابةالعمومية ل+تمبض 
عليه ولم محر معه تحقيقا عن هذ.الحادثةأوغيرها ‏ 
لهذا يكون ذكر الوقائعالغير الصحيحة التق وردت 
فى الخطاب الصادر من رئيس إدارةالحمش وإبلاغ 
هذا الخطاب إلى أربع جهات عسكرية قد أساء 
إلى سمعته وألحق به ضررا . ولهدذا يطلب المدعي 
إلزام وزارة الدفاع أن تدقع له تعويضا قدرء ٠‏ ٠؟‏ 
جنيه ويقول إنه تعويض قليل تلقاء ما أصابه من 
ضرر مادى وأدبى يسبب التصرقات التعسفية التى 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والشرون 


أوضحها » وقول إنه ترتب على إعادته إلى وظيفته 
الدنية حرماته من علاوة قدرها حمسة جنبات 
مكافأة الاحتباط ومن مبلغ ماج و١ه8م‏ دومية 
المندان وعششسرة جنهات سنوياً بدلملاس . وستند 
الدعي فى دعواه إلىنصالادة 4 - ه والادةممن 
قانون محلس الدولة . وصف دعواه فى مذاكرته 
انها دعوي مطالبة بتعويض نظير فصله من وظيفته 
العسكرية وإعادته إلى وظيفته المدنية بدون مسوغ 
قانوني استنادا إلى وقائع غير صححة . ودقعت 
وزارة الدفاع بعدم قيول الدعوى استنادا إلى نص 
املادة هم من قانون إنشاء مجلس الدولة لأن 
الدعوى رفعت بعد مضى أ كثر من ستين يومآ 
من تاريخ صدور القرار الذى ينظ منه المدعى 
الواقع فى /إ؟ فبراير سنة غ144 . وعن الموضوع 
قالت بأن المدعى منح رتبة الملازم الثانى ف الجيش 
الاحتاطى واستدعى للخدمة بالقوات المرايطة 
اعتبارا من م "19441 وق أثناء ‏ خلمته 
بالكتيبة السابعة احتياط ببورسعيد نسبت اليه 
أمور خطيرة حوكرمن أجاهاأمام اللجنة الجركية - 
ولهذا أعمد إلى وظفته المانية بوزارة الداخلية . 
أما الأمور التى نسبت إلى المدعى والقصدرالحم 
عليدفيها من اللجنة المركية نتحصل فى أن المدعى 
ضيط وهو مهرب من المراكه الأصناف الآنىبانها: 
عدد 

+ صندوق ورق لف سحاير 

٠‏ ولاعة سحاير 

زجاجة ملح فواكه 

14 علبة بودره 

عليه ورنشس 

بن علبة كريم 

4٠٠‏ قطعة صابون 

زجاجة كولونا 


لمكن 

وتمول وزارة الدفاع انه فات المدعى أن 
اللجنة الجركية أدائته بما لا يليق أن ينسب إلى 
ضابط بالجيش . ودفت أنه م محند الأساس 
القانونى الدى مبتى عليه دعواه كا تجز عن إثبات 
الضرر الذى أصابه مادياً كان أو أدساً . أما قوله 
انه خسر مكافأه قيرد عليه بأن ادارهالجيش لاتلتزم 
بابقاء ضابط احتاط فى صفوفه إذاارتكيماارتكيه 
المدعى . وقالت إن المدعي كان موظفا بمديرية 
الفيوم فى الدرجة الثامنة ثم تقل إلى حكتاب 
الاحتباط مؤقنا لمدة شهر واحد ققط . 

وقد أودع المدعى صحيفة دعواه ومذكرته 
الشارحة وحافظة مستنماته سكرتيريةالحكة يوم 
.م أ كتوير سنة ١44‏ وأعلنت هذه الأوراق 
فى ٠”‏ من نوفير سنة 144 وأودعت المدعى 
علها مذكرتها ومستنداتها فى ٠‏ من ديسمير سنة 
ثم أودع المدعى مق كرته بالرد فى6 امن 
دبمير سنة 1845 . ودب حضرة صاحي العزة 
زى خير الأبوتدجى بك لوضع تقرير فىالدعوى 
عم حدد لنظرها جلسة 15 من أبريل سنة/ا4| 
وفى هذه الحلسة طلي محا المدعىضمالتحفيقات 
الخاصة بالخالفة الجركية فأصدرت الحمكة قرارا 
بالتأجل لجلسة “ا من مايو سنة 1١9417‏ لاساع 
التحقيقات المذكورة . وفى هذه الجلسة قررت 
المحكة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ١8‏ من 
يونيو سنة/ا94 لفق القرار السابقوفى الجلسة 
المذ كورة تلا حضرة اللستشار القررالتقرير وأبدى 
محائى كل من طرفى الخصومة ملاحظاته كا هو 
مدون فى محضر الجلسة ثم تأجل النطق باالحكم 
لجلسة اليوم - 

اممو 

عد ثنلاوة التمرير ... 

« من حث ان المدعى علها دفمت بعدمقيول 


95- العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنةوالشرون 


الدعوى ارقعها بعد مضى ستين يومآ من تارم « وحمث انه ستفاد من قرار محلس الوزراء 
القرار الذي بتَظل منه المدعي وهو القرار الصادر | الصادر في ١١‏ أحكتوير سنة 140 الخاص 
فى /” من قبراير سنة 944 الدى قضى باعادته | بتشكيل لواءات الجيش الاحتياطى أن اختيار 
إلى وظطفته المدنة . الموظفين المدنين للعمل بالجيش الاحتياطي إعا 
« وحيث ان هذه موضوع الدعوى متحصر ظ هو بطريقالاتتداب المؤقت ولمدة شهر واحدققط 

ا 


فى المطالية بالتعويش عن الضرر الدى أصاب | من كل سنة . 
المدعى يسبب القرار المشار إليه والنى سول عنه 1 « وحيث انه يؤخذ مما تقدم أن الموظف الذي 
إنه صدر عخالفاً للقوانين واللوانح . يندب للعمل فى الحيش الاحتياطى له لايكتسب 


«ووحث ان العانون رقم 1١٠‏ لسنة 114 | أى حق فى البقاءفيهبل يصح إصدار الأعس 6 
دعاوى التعويض عن القرارات الادارية الخالفة ظ القى تولى إدارة شكون هذا الجيش . 
للقواتين واللواح بل كان هذا الحق مقرراً قبل ظ « وحيث انه لهذا تكون دعوى المدعى على 
العمل به طبقا لنص الادة 6 من لاحة ترتيب أساس غير صحيح . وذلك لأنه ليس في إعادته إلى 
الحا كم الوطنية . وظيفته الأولى أى مساس بحق من حقوقه وليست 
« وحيث ان هذا الحق لايسقط إلا بد | حناك أية عنالفة للقانون أو اللوائح أو أى خطأمن 
انقضاء الدة الفررة قانونا لسقوط الحقوق بالتقادم | جا إدارة الجيش وبالتالى لا محل اللمطالية 
ولهذا لاسرى على دعاوي الطالبة بالتعويض حم الهو رساك ترتب على هذه الاعادة من 
لمادة هم من قاتون إنشاء مجلس الدولة الذىيقضى حرمان المدعى من المرتبات الاضافية الى دكان 
بوجوب رفع الدغاوى إلى عمكلة القضاء الادادى | يتفاضاها . هذا فضلا عن أن الأسباب الق بنى 
فى خلال الستين يوما التالية لصدور القرارات لها قرار اعادته والمشار إليا 1 تفاكانت ترر 
الطعون قبها كا أنه يصح أيضا رفع مثل هذه إبعاده من اليش الاحتباطى لمساسها بنزاهته . 
الدعاوى عن القراراتالادارية السابقة على صدور « وحيث انه لاإسمعقول المدعى بحدوثضرر 
ثانون إنغاء علس البوة > وتاك كله لآق احم | ب و بر بازيزع اذى مدر من إارة الميقن إالته 
ذا التانون لا أن - الى ق ١‏ 0 1 ع 
هنا القانون لاحب أن عس الحقوق الغرر إلى النيا بةلأجل الخالفةاجركية . وذلك لأن الواقع 
١ 5-6.‏ 7 لهذا تعيو ١‏ ع 1 
ا 0 وكناجين الحم أن الفعل الذى ارتكبه وهو شراء البضائع مرن 
رفش الدقع ويتبولك لدعي ب 0 الباخرة بدون دفع الضريبة الجركية القررة فصل 
وود انم ان إلى 0 3 00 مالف للقانون ترتس علي هإحالتهفملاإلى! لجبةالختصة 
ا أساس أن الغرار ! ته 5 
يعم الدعوى على أساس ن القرار 0 التى باشر تالتحقيقمعه عن هذه الجرعة ثم صدور 
إلى وظفته اللدنة صدر عالقا للعانون وأنه الحق , ١‏ : 
ع - 9 الك بادانته ولا عق للمدعى أن يطالى بالتعويض 
عن الضرر الى إصيبيه نسبب قعله الذى وقع مخالفاً 


١‏ لسييسب ضضم 


1 ورد ق الاملاغ الصادر من إدارة الحيش والذدى 
وردقيه أنه أحل إلىالشناءة يسبب ارتكاءهالخالفة 
الخراكة. : . 


للعانون . 


« وحيث انه لما تدم يتعين الج برفش 
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الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات ومعابل 
. أتعاب الحاماة . 
(القضية رقم ١5‏ لستة ١‏ قضائية ) 
للا 
© ونيه سنة /ا2ة!ا 
و تاتون بجلس الدولة . سريانه على الحوادث 
السابقة . دعوي التعويض . قولا . 
؟ - موظف . إحالته إلى المعاش . أسياب الاحالة . 
عدم إلزام . خضوعها لرقابة الحسكمة . أسباب 
ميرره . مثالا 


المبادىء القانونية 
١‏ - استقر قضاء محكة القضاء الادارى 
على قبول طلبات التعو يض عن القراراتالسابقة 


على العمل يقانون مجلس الدولة ‏ مادام الحق فى | 
التعويض قآئما . وذلك على أساس أن قانون ! 


مجلس الدولة بما خول محكة القضاء الادارى من 
الاختصاص بالنظر فى طلبات التعويض لم 0-0 


حق جديد . إذ أن الحم للدتية كانت تاشر 


هذا الاختصاص قبل العمل بهذا القاثون . 
تأشرك الشارع معهافيهحكةالقضاءالادارى و يازم 
من ذلك أن يكون الوضم لدى الجهتين واحدا . 

و - القاعدة فى إحالة الموظفين إلى 
المعاش هى أن تكون هذه الاحالة لاعتبارات 
تتعلق بالمصلحة العامة » واذا كانت الحكومة 
غير ملزمة بأن تبنى قرار الاحالة على أسباب إلا 
أمها متى د كوت هذه الأسباب كانت خاضعة 
رقابةالحكةوتقديرهاء وينبني علىذلك أنه مق 
ينى قرا رالاحالة إلىامعاش علىعدم لياقة الوظف 
لنصيه وضعف كنايته الادارية كان فى هذه 
الأسياب ماع تإلىالمصلحة العامة و يتعلق بها . 


أن 


الوقائع 

أقام للدعى هذمالدعوى على وزارىى الداخلية 
والالية وقال فيها إنه مخرج في مدرسة البوليس 
والادارة سنه م.19 وعاين ملاحظ بوليس آم 
أخذ يتدرج فى سلك الوظائف الادارية حت عين 
فى سنة .#ة؟ مأمور مركز ورق إلى الدرجة 
الخامسة فىسنة 1901 ثم إلى الرابعة فىسنة118 
- مارس سنة ١447‏ إذ كان مأمورآ 
مركز منفاوط أصدر رفعة التحاس باشا رئيس ٠‏ 

أ محلى الوزراء ووزير الداخلية حينذاك قراراً 
| قله إلى مركز قوص . وق 1١4‏ من أبريل سنة 
ٍ 44 استصدر قرارا من محلس الوزراء بإحالته 
| إل المعاش وأبلغاليه هذا القرارفى لم؟ من أبريل 
أ سنة +144 . وول المدعى إن سبب إحالته 
| إلى المعاش يرجع إلى أنه فسنةم؟. ١‏ كانمأموراً 
أ لقسم لجرك بالاسكندرية وكانت هناك قضية اهتم 
لما الرأى العام وشغلت سلطات التحقيق » وهى 
قضية وثائق الأمير سيف الدين التى كان متهعاً 
فيها رضةالنحاس باشا والأستاذان جعفرتفرى يك 
وويضاواصف بك, وقد وصل إلى عله قيام 
مساع وعحاو لات لعرقلة سيرالتحقيق وإعانة التهمين 
عي القرار من وجه العدالة » فأدى واجبه نحو 
ذلك واستطاع ضب طكاتب بمكتب الاستاة جعفر 
تفرى بك متليسا مجريعة محريض شهود الاثبات 
على العدول عن الشهادة ىهذهالقضية » كاضبط معه 
وثائق على جانب من الأهمية قدميسببا التهمون 
إلى الحاكة فأرسل رئيس ننابة الاسكندرية إلى 
حكدار البوليس بها كتايا بالثناء على مجهوده فى 
إعانة التحقيق وخدمةالعدالة » وضمهقا الكتاب 
إلى ملف خدمته ثم عثر عليه عد ذلك الأستاذ 
ابراهم فر جمسيحةمديرإدارة الستخدمين بوزارة 
الداخلية وقت تولى رقعة النحاس باشا وزارة 


الضف 


غذم 


الداخايةأثتاء محثه ملفاتمأمورى المرا كزفسعي به 
إل رض الحا بها افق خركت' قن القسية 
عوامل الحقد والانتقام ولم يطق صيراً على يقاء 
موظف بلغ من إخلاصه لعمله وتفانه فى وأجبه 
أن أمد التحتيق الذىكان رفعته متهماً فيه بأدلة 
تقوى مركز الاتهام . ثم اتهى الدعى يطلب 
تعويضه عن هذه الاحالةوالأضرار المادية والأدية 
التى أصابته بسبها عبلغ سبعة 1 لاف جنيه وتعديل 
معاشه الشهرى من 58 اج ولاه م إلى 1" ج 
و. هلام وحفظحقه فى أية زيادة تفررها القواتين 
أو النظم الادارية التي تسنها الدولة معالصروفات 
ومتايل أتعاب الحاماة . 

وقدأودع الدعىصجيفة الدعوى وللذكرةالشارحة 
وحافظة الستندات سكرتيرية المحكمة في ؛ ١‏ من 
نوشبراسنة 5 وأعلنت هذه الأوراق إلى 
المدعى عليهما فى /إ( منه فأودعتا مذكرتهما 
ومستنداتهما في 17 من دسمير سنة ١585‏ »© 
وقدم الدعي ردا مع مستندات فى أول ينابر سنة 
7 «والمدعىعليهما ردا على الرد في ١‏ منه . 
ودقعت الدعى عليهما اللدعوى بعدم جواز سماعها 
أو عدم قبولها لأن المدعى أحيل إلىالعاش بقرار 
من مجلس الوزراء قى 16 من أبريل سنة 1941 
فالدعوى تتعلق يتصرف سايق على العمل يعانون 
مجلس الدولة . ومن المقرر طبما لامادة 5*0 من 
الدستور أن أحكام القوانين لاتسرى إلا على 
الحوادث التى تمع من تارعم نقاذها ما لم ينص على 
خلاف ذلك بنص حاص ولميردقىالفاتون المذكور 
نص بسريانه على الماضى . لم طلبتا فى موضوع 
الدعوى الح برفضها وقد أحيلت الدعوى إلى 
حضرة صاحب العزة تند ساءى مازن بك المستشار 
الحكمة لوضع التقرير ء وبعد ان وضع حضرته 
تقريره عين لنظرالدعوى جلسة لم؟ من مايوسنة 
بع ب وفيا سمعت الحكمة المراقعة على الوجه 


العدد الثالث والر أبع السنة الثامنة والعشروث 


المبين بالمحضر ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة 
م١‏ من يونيه سنة 194497 وقبها أرجىء النطق 
بالحكم إلى جلسة اليوم . 


لمكو 

عد تلاوة التقرير . 

عن الدفع يعدم قبول الدعوى 

ومن ححث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على قبول طلبات التعويض عن القراراتالادارية 
الساهة على العمل هانون مجلس الدولة مادام 
الحق فى التعويض اتا وذلكعلى أساس أن قانون 
محلس الدولة عا خوله محكمة القضاء الادارىمن 
الاختصاص بالنظرفى طليات التعويض لم يأتمحق 
جددي إذ أن الحاكم المدننة كانت 
الاختصاص قبل العمل بهذا القانون قأشركالشارع 
معبها قبه حكمة القضاء الادارى . ويلرّم من 
ذلاك أن يكون الوضع لدى الجبتين المذكورتين 
واحدا. 

« ومن حيث انه لدذلك يكون الدقفع يعدم 
قبول الدعوى فى غير محله متعيناً رفضه . 


ت تاشر هذا 


عن الموضوع 

«:ومن حيث ان المدعى يننى طلب التعويض 
على أن القرار القد ىأصدره محلس الوزراء فىة1 
من أبريل سنة ١44‏ بإحالته إلى العاش لم متخ 
له وجه المصلحة العامة بل كان الياعث عليهغرضًا 
شخصيا هو رغبة رقعة النحاس باشا عند توليه 
الحم حينذاك فى الانتقام منه للجهود 'لي بدا 
والمعونة التى قدمها لسلطات التحقيق فى قضة 
وثائقالآمير سيف الدين الى كان رفعته متهما قيها 

« ومن حيث ان القاعدة فى إحالة الموظفين 
إلى للعاش هى أن كون هذه الاحالةلاعتبارات 
تتعلق بالمصلحة العامة » وإذاكانت الحتكومة غير 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


وو 


ملزمة بأن تبتى قرار الاحالة على أسباب إلا أنها : 


أسباب حرحة تتصل بالمصلحة العامة » ولأنه من 


هئ . ذكرت هذه الأسباب كانت خاضعة لرقاة ١‏ احة أخرى قد عضئ مننا تازي علد القضبة حق 


المحكة وتعديرها . 
« ومن حيث انه بالرجوع إلى القرار الذدى 
صدر بإحالة الدعى إلى العاش يبين أنه قد بو على 
عدم لاقته لمتصبهوضعف كفابتهالادارية .ولاريب 
فى أن هذه الأسباب ف ذاتها تما عت إلى الصلحة 
العامة ويتعلق بها . ْ 
« ومن حيث انه يتقصى هذه الأسباب من 
ملف خدمة الدعى والأوراق الخاصة به يتضع 
أنها تقوم ص على أساس سلم . ققدأرسل مدرأسيوط 
إلى وزارة الداخلة فى 1١‏ من يناير سنة 18869 
كتاباً بأنه لاحظ على الدعى عدم اليل إلى العمل 
وقلة الانتاج » وأنه لافائدة من وجوده بالخدمة 
كأمور وأشار بإحالته إلى العاش واو بفه بعض 
السنين إلى مدة خدمته . ثم عزز هذا الكتاب 
يكتاب آخر فى ” م نأغسطس سنة 984.٠‏ كا أن 
المدعى من جانيه قد رغب قى ترك العمل وقدم 
إلى الوزارة طلياً بإحالته إلى العاش على نهاية مر بوط 
الدرجة الرابعة ال ىكان «شغلها تمطليا آخر بإحالته 
الى المعاش مع ضم حفس سنوات إلى مدة خدمته . 
« ومن حيث انه لاوجه للتحدى بان المرار 
الدى أحيل به اللدعي إلى العاش قد ثملموظفين 
آخرين بعضهم أعيد إلى الخدمة تما مدحض الأسباب 
القٍ بتى علها ‏ لاوخه لتحدى الدعى بذلكلانه 
لم يبت شت أنه مذ فى هأته أى إجراء لاعادته إلى 
الخدمة بل لعل فيهمايقيد توافق الرأى بالنسبةإليه 
بين الوزارة التى أحالته إلى العاش والوزارة الق 
أعادت سواه إلى الخدمة . 
« ومن حيث انه لاوجه كذلك لاثارة قضية 
الأمير سيف الدين والاستدلال عوقف المدعى منها 
على أن قراز إحالته إلى المعاش قد دقع إليه غرض 
شخصى لماسيق دانه من أن هذه الاحالة تقوم على 


تاريع إحالة المدعى إلى المعاش زهاء أريعة عثير 
عاماً ولى رقعة النحاس باشا الحم فها أ كثر من 1 
مرة »كا أنه لم يثبت أن هناك أى ارتباط بيينا 
موقف المدعى منهذه القضية وإحالته إلىالمعاش. 

« ومن حيث انه لما تقدم تكون الدعوى على 
غير حق ويتعين الحم برفضها . 

( القضية رقم 44 سنة ١‏ قضائية ) 

1,1١ 
1١9 وونيه سنة /ا2‎ © 
استبداع . 0 اضابط يوليى بعد أخذ رأى‎ 

مجلس ؟البوليى الأعلى . جوازه . وعدم جوازالتعويشس 
لهذا السببٍ . مهمات . خصم مها . المطالية به أمام 
القضاء الادارى . عدم اختصاس . 

الميادىء القانونية 

ادغل الشارع الصرى نظام 
الاستيداع فى اليش » ثم طبقه بعد ذلك على 
المصالم ذات النظام المسكرى أسوة بالجيش 
نطبقه على ضباط البوليس مقتضى القانون 
رقم 15لستة 19307 الذى حل محله القانون رقم 
أستة غ195 وعلى ضباط خفر السواحل 
ومصايد الأسماك بممتتضى المرسوم يقانون الصادر 
فى " من سبتمير سنة 19174 . أما بالنسبة إلى 
الوظائف المدنية تقد طبقه الشارع عليها ابتداء 
مقتضى الأمر العالى الصادرق ٠١‏ من ابريل 
سنة #هم! ثم استعاض عنه ياحكام قوانين 
المعاشات وطبقه بعد ذلك على موظقى السلك 
السياسى يمقتضى المرسوم يقانون الصادر فى ٠١‏ 


من ١‏ كتو برسنة 1440 وعلى موظف السلك 


كك 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامتة والشرون 


القنصلى عقتضى المرسوم بقانونالصادرفى ه من | يحوز للموظف تفسه أن يطلب إحالتفه الى 


اغسطس ستة ©؟1 ١8‏ 

؟ ب يبين من مراجعة نصوص العوانين 
سالفة الذ كر واستقراء أحكامها ( أولا ) أن 
الموظف الذى يحال الي الاستيداع لا يقوم بأى 
عمل من أعمال وظيفته ( ثانيا) انه يحرم من 
جزء من المرتب الذى يتقاضاه (ثالنا ) انه فى 
الوظائف التى لما زى خاص وبعض الخصائص 
املديةعتنع على الموظف الذي يحال إلى الاستيداع 
ارتداء هذا الزى أو مباشرة هذه الخصائص » 
فلا برتدىضباط الجيش وم بالاستيداع الملاس 
العسكرية » ويسلمون ما يعهدتهم من المهمات 
كا لا يجوز لضباط البوليس وهم بالاستيداع 
ارتداء الزىالعسكري أو جل السلاح أواخرازة 
دون تررخيص قانونى . ( رابعا) ان للاستيداع 
أجلا معينا إذا اتقضى دون أن يعاد الوظف الى 
الخدمة أحيل إل المعاش . 

م الاحالة الى الاستيداع هى تنحية 
عن الوظيفة واسقاط اولاىها وحرمان من مزاياها 
فهى على هذا الوجه صورة من صور الفصل 
وهى فصل مؤقت ولا يغير من هذا النظر أن 
للوظف وهو ف الاستيداع يتناول جزءاً من 
راتبه وحسب له مدة الاستيداع كلها أو بعضها 
فى المعاش إذ أن ذلك فى مقايل تقيده يعض 
فيود الوظيفة واستمرار خضوعه لبعض واجبامها 
وأحكامها . كا لا يغير من هذا النظر أيضا أنه 


الأستيداع فى بعض الأحوال » لأن هذه 
الاحالة من جبة لاد لما من صدور قرار من 
الجهة الرئيسية يتنحيته عن العمل ومن جبة 
أخرى فليس ما ينع أن يكون اتحلال رايطة 
التوظنوقص ل[ الوظف من وظيفته يطلبه وسعيه 

ع - الى فى طلب الغاء القرار الادارى 
هو حق جديد استحدثه قانون مجلس الدولة 
فلا ينسحب أثره على الاضى أما الحق فى طلب 
التعويض فليس مستحدث بل كانت الحا كم 
المدنية تباشر هذا الاختصاص من قبل وكل 
ما فى الأمر أن الشارع أشرك معها نيه محكة 
القضاء الادارى . 

ه - إذا كان وز بر الداخلية »قبلإصدار 
قراره بالاحالة على الاستيداع » عرض حالة 
الملدعى يسبب مرضه المستمر على مجاس البوليس 
الأعلى استنادا إلى المادة 14 من القانون رقم ١2 ٠‏ 
لسنة 1845 التى تقضى يأن اوزير الداخلية أن 
يقرر احالة ضباط البوليس إلى الاحتياط يعد 
أخذ رأى الجلس الذ كور فأوصي الجلس باحالته 
الى الاستيداع ثم أصدر الوزير قرارا بذلك 
وتايد ذلك عا ثبت من تقر ير مفتش الصحة 
أن المدعى أصيب ينوبات ربو قليية وأعراض 
ذبحة صدرية وعدم انتظام فى ضريات القلب 
ومثل هذا امرض الخطير يقعده عن القيام بمهام 
وظيفته و يعطل وظيقة من الوظائف الهامة » فان 
القراريكون قد صدر فى حدود السلطة الخولة 


لوزير الداخلية بمعتضى القانون و بالتطبيق 
للاجراءات المنصوص علها فيه وكان الباعث 
على إصداره مصاحة العمل» ولهذا يكون طلب 
التعويض عن القرار الذكور على غير 
أباين:. 

5 طلباستردادمبالغعقولةانها أخذت 
أو شرع فى محصيلها بغير حق » متازعة مدنية 
مما تختص به الحا كم المدنية ويخرج عن ولاية 
يحكة التضاء الادارى ‏ 


الوقائم 

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسما جاء فى 
صحفتها والمذكرة الشارحة فى أن المدعى مرج 
فى حكلة البوليس سنة ٠‏ 944 ثم التق محدمة 
البوليس . وى سنة 1414 رق إلى رتبة ملازم 
أول . وفى سنة 4و1 طلب إحالته إلىالاستيداع 
لظروف عائلية . وفى سنة 1119 أعيد للخدمة . 
وفى سنة ١9.79‏ رق إلى رتبة اليوزبائتى وفى سلة 
.٠م؟؟‏ طلب إحالته إلى الاستبداع مرة أخرى . 
وق سنة «9+و1 أعبدللخدمه . وق أول بنايرستة 
سه ١‏ عينمأمورا لقسمحاوان » واستمر كذلك 
حق سنة عسمو؟ > ثم تفل إلى مديرية الجيزة 
مساعدا المكمدارها ثم إلى عموم بوليس الحجانة 
عون تمس ؟ ثم مساعداً لمحكمدار جرجا ٠‏ ثم 
مساعدآ لحكمدار مديرية الجيرة »ثم مساعداً 
لحكمدار مديرية السرقية » ثم مفتشاً للمرور 
عدة مديريات » ثم مساعداً لمفتش الخقراء ٠‏ ثم 
إلى تفتيش بوليس الحجانة بعين ثم سثم إلى إدارة 
الأسلحة » وأخيراآ تل مساعدا لمكمدار مديرية 
الشوقية وتقرر إحالته إلى الاستبداع فى ١١‏ من 


يماض 


ونيو سنة م1446 . ويقول للدعى إنه أمفى فى 
خدمة المكومة 5ن عاماً كان فى أثنائها مثالا 
للموظف الكفء الزيه ومع ذلك لم يسو بينه 
وبين زملاته الدين مخرجوا بعده ووصاوا إلى رتبة 
الأميرالاى ء ثم إن الوزارة لم تكتف بإحالته إلى 
الاستبداع بل خصمت من مرتيه بغير حق مبلغ 
هاج و١‏ -4م تمنا ابدلتين وشرعت في محصيل 
مبلغ وج وبهلام على أساس أن هذا البلغ هو 
قمة السحز الذى ظهر عبدته متذ أن كان رئيسا . 
لقم المرتمات بادارة أسلحة وميمات البوليس 
واذا فهو يرقع هذه الدعوى طالباً الحم : (أولا) 
بالغاء قرار إحالته إلى الاستيداع الصادر فى امن 
ونه سنة 1448 . (ثانياً) باعادته إلى الخدمة 
العاملة برتبة النائمقام التى يستحقها ء رثالثاً) بالزام 
الوزارة يأن ترد له مبلغ ماج و..وم وهو البلغ 
الى استقطعته من مرتبه بدون وجه حق ويعدم 
استحقاقها لتحصل مبلغ ومرج و8 هلام : (راعاً) 
يصرف جميع ماخفض من ماهيته من تار الاحالة 
إلى الاستيداع لغاية تاريخ إعادته للخدمة العاملة 
بواقع كيج ولا.«م شهرياً ابتداء من نونيه سنة 
هو ١‏ (خامساً) بإلزامالوزارة بأن تدقع له مبلغ 
...وج تعويضاً لما ناله من ضرر مع إلزامها 
بالمصروفات وأتعاب الحاماة . 
الداخلية عن الدعوى بأن المدعى أحيل إلى 
الاستبداع قى 11 من سيتمير سنة .1414 بناء على 
طلبه ثم أعيد إلى الخدهةق.5 من نوشبرسنة151 


وقد أجايت وزارة 


واستبعدت مدة الاستداءمنأقدميتهففقدالأقدمية 
بالنسة إلىزملائه .وى امنأ كتويرسنة. ١1‏ 
طلي إحالته إلى الاستبداع مرة أخرى وبق فيه 
إلى + من أغسطس سنة +18 ثم أعيد برتبة 
اليوزيائى بعد أن فقد أقدميته بالنسبةإلى أقرانه. 


ودفت بعدم قبول الدعوىلأنالقرارالطعون 


وم 


فه صدر فى امن وونيو سنة م98١‏ أى قبل 
العمل بقانون مجلس الدولة ول برد فىهتاالقانون 
نص يسريانه على الماضي » وى الموضوعطليتا لم 
برفض الدعوى وقالت ان المرض كان قد اشتدعل 
المدعى فأحن يستنقد اجازاته مندذ م١‏ من توفير 
سنة 19451 حق بلغ الأمر نه فى أول يونيو ستة 
6 أن حسدت اجازاته بربع ماهية»وأودعت 
فى ملف الدعوى تقريرا طييا مؤرحًا فى #الامن 
أريل سنة 5 حاء قه أت المدعى مصاب 
نويات ربوقلبية وأعراض ذمحة صدرية وعدم 
انتظام فى ضربات القلي . وقد طلبت مديرية 
الشرقيةالكان بها تقلهمنها ء فعرضتالوزارة أمره 
على مجلس البوليس الأعلى عملا بالماده 16 من 
القانون رقم 14٠‏ لسنة 1444 فأوصى بإحالتهالى 
الاستيداع » تمأصدر وزير الداخليةقرارا بذلك . 
فالقرار سليم من الناحة القانوتية ولجتشبه شائية ولا 
حل لطلب إلغائه أو تعويض عنه . أما عن من 
البدلتين فقالت الوزارة إن حقيقة ماخص المدعى 
هو مبلغ اج و٠ه4م‏ وليس مج و م 
والمبلغ الثانى هو عجز ظهر فى عبدتهوهو المستول 
عنه . هذا وقد أودع المدعى صحيفة الدعوى 
ومذ كرته الشارحة وحافظة مستنداته فى 7١‏ من 
دالسمير سنةة 9.4 ؛ وأودعتالمدعى عليها مذ كرتها 
وحافظة مستنداتها فى و١‏ من يناير سنة 19141 
ثم أودع المدعى مذكرة بالرد فى ؟ من قبراير 
سنة /19 198 وأودعتالمدعىعليهامةكرتها الأخيرة 
فى م منه . وقد أمر سعادة رئيس الجلس بإحالة 
ادعوى الى الدائرة الثانية فندب رئيسها حضرة 
صاحب العزة زَى خير الأبوتيجى يك المستشار 
لوضع تمرير . ممعين لنظر الدعوى أخيرا جلسة 
١4‏ من بونيه سنة 144177 وفباتلاحضرة المستشار 
للقرر التغرير وأبدى كل من الطرفين ملاحظات 


العدد .اثثالك والرايع - السنة الثامتة والعشرون 


كا هو مدون بالحضر ٠‏ وقد دقعت اللدعى عليها 
بعدم الاختصاص لأن المحكمة لامختص بالقصل 
فى الطليات الخاصة بتعرارات الاحالة إلى الاستيداع 
ثم أرجيء النطق بلحم لجلسة اليوم . 
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بعد تلاوة التعرير . 

د من ححث ان الدعى عليها دفعت عدم 
اختصاص الحكمة ينظ رالدعوى لأنالمدعى يطلب 
الحم بإلغاء القرار الصادر فى ١7‏ من بونيو سنة 
هع بإحالته إلى الاستيداع وبالتعوض عنه » 
ولم ينص فى الادتين ع واه امن قانون إنشاء 
مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الادارى 
بإلغاء قراراتالاستيداع أو بالتعويض الترتب عليها . 

« ومن حيث ان المادةالراعة من القانون رقم 
١1‏ لسنة 1445 قد نصت على اختصاص محكة 
القضاء الادارى بالقصل ف الطلبات الت يدمها 
للوظفون العموميون الداتمون بإلغاء الترارات 
الادارية النهائمة للسلطات التأدسة والطليات الق 
يقدمونها بإلغاء القرارات الادارية النبائةالصادرة 
بفصلهم من غير الطريق التأديى .م نصت الادة 
الخامسة منه على اختصاصها بالقصل فى طليات 
التعويض المرتبة على القرارات المذ كورة . 

« ومن حيث انه للبت فى هذا الدفع يقتضى 
البحث فى نظام الاستيداع وتعرف طبعته وماهيته 
القانونة لبان ما إذا كان القرار الصادر بإحالة 
موظف إلى الاستيداع يندمج فى عموم القرارات 
التقدم ذكرها قتختص ممكمة القضاء الادارى 
يطلب إلغائه أو التعويض الترتب عليه . 

« ومن حيث ان الشارع الصرى قد ادخل 
نظام الاستيداع فى الجدش وإن كانت أحكامه 
«يعثرة فى مجموعة من القوانين والأوامر ثم طبقه 
عد ذقك على للصال ذات النظام العسكرى _أسوة 


العدد الثالك والرابع السنة الثامتة والتعيرونٌ 


بالجيش قطبقه على ضباط اليوليس عقتضى القاتون 
رقم 11 لسنة ١915‏ الى حل محله المانون رتم 
٠‏ لسننة 1844 ثم على ضباط خقر السواحل 
ومصايد الأسماك عقتف المرسوم يقانون الصادر 
فى م من ساتمير سنة 14# ١‏ أما بالنسبة إلى 
الوظائف المدنية فقد طبقه الشارع علها ابتداءاً 
عقتضى الأمر العالى الصادر فى ٠١‏ من أبريل 
سنة مم١‏ ثم استعاض عنه بأحكام قوانين 
العاشات » وطبقه بعد ذلك على موظق السلك 
السياسى ععتضي الرسوم يماتون الصادر فى ٠١‏ 
من ١‏ كتوبر سنة ه144 وعلى موظق السلإك 
القنصلى عقتضى الرسوم يقانون الصادر فى ه من 
أغسطس سنة 56 . 

« ومن حبث انه سين من مراجعة تصوص 
هذه القوانين واستقراء أحكامها : 

(أولا) أنالوظف الدى حال إلى الاستيداع 
لا يقوم بأى عمل من أعمال وظيفته 

( ثانا ) انه محرم من جزء من الرتب الى 
يتقاضاء ( تراجع اللادة ؟ من القانون رقم ٠؛‏ 
سنة 1497٠‏ والقانون رقم ١‏ سنة 144٠‏ بالنسبة 
إلى ضاط اليش والادةة و منالقانون ركم 1١1٠١‏ 
سنة 1458 بالنسبة إلى صَباط البوليس والادة 
١‏ من المرسوم بقانون الصادر فى ٠١‏ من 
أكتوير ستة و4#وم ,النسبة إلى المثلين 
الساسيين والمادة © من الرسوم هانونت 
الصادر فى ه من أغسطس سنة ١998‏ بالنسية 
إلى القناصل ) . 

( ثاثا ) انه فى الوظائف التى ها زى خاص 
وض الخصائص المادية عتنع على الوظف القدى 
يال إلى الاستيداع ارتداء هذا الزى أو مباشرة 
هذء المسائس ٠‏ قلا يرتدى ضباط الجيش وثم 


لضن 


بالاستيداع املاس الصبكربةءورسامون ما بعهدتهم 
من المبعات ) المادة ه قصل والاده ١1!/‏ فصل 
١‏ من قوانين الجيش ) ء كا لا يجوز اضباط 
البوليس وهم بالاستيداع ارتداء الزى العسكرى 
أو حمل السلاح أو إحرازه دون ترخص قأنوى 
( المادة ١9‏ من المانون رقم 5٠‏ سنلة 
95). 

( راساً ) أنللاستيداع أجلا معيناً إذا اقضى 
دون أن ساد الموظف إلى الخدمة أحيل إلى . 
المعاش قعد نصت المادة م١‏ من القانون رمم 14 
سنةع 194 على أندلا بحوز أن تزيد مدةالاحتياط 
على ثلاث سنوات نحال ضايط البوليس سدها إلى 
المعاش إذا لم تتقرر إعادته إلى الحدمة . ونصت 
المادة ١9‏ من المرسوم هانون الصادر فى ١٠؟‏ من 
أكتوير سنة واو على أنه لا بجوز أن. تزيد 
مدةالاستيداع على سنتينوعند انتهانها بحال الممثل 
الساسى إلى المعاش إلا إذا أعيد إلى الخدمة . 
ونصت المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون الصادر فى 
ه من أغسطس سنة ١9960‏ على أنه لا يبموز أن 
تزيد مدة الاستبداع على ستتين وعند اتبانها 
محال القنصل إلى المعاش إلاإذا أعيد إلى الخدمة. 
وإنه وإن كانت قوانين الجيش لاتعين أجلا محال 
بعده الضابط المستودع إلى المعاش إذا لم يعد إلى 
الخدمة فإعها ذلك لطبيعة النظام فى اليش الذي 
قد يتطلب بَاء ضياطه فى الاستداع إلى زمن غير 
معين ليكونوا خاضعين لبعض فروض هنا النظام 
واكتفاءا بالحق الخول للجنة الضباط فى اقتراح 
ما تراه فى شأنهم من إعالة إلى المعماش أو 
رفت طبقاً للمرسوم الصادر فى 7١‏ من يناير 
سنة 1١916‏ . 

« ومن حبث انه ستحلص ثما تقدم أن 
الاحالة الى الاستي داع هي تنحية عن الوظيفة 


2+ 


وإستماط اولابها وحرمان من مزاياها قهى على 
هذا الوجه صورة من صور القصل وهى قصل 
مؤقت . ولا شير من هذا النظر أن الوظف 
وهو فى الاستيداع يتناول جزءاً منراتبه و محسب 
له مدة الاستيداع كلها أو بعضها في العاش إذ أن 
ذلك فىمقاءل مده معض قبود الوظفة واستمرار 
خضوعه لبعسٌ واجباتها وأحكامها . كا لا يغير 
من هذا النظر أيضاً أنه يجوز للموظف نفسه أن 
يطلب إحالته إلى الاستيداع فى بعض الأحوال » 
لأن هذه الاحالة من جهة لا بد لما من صدور 
قرار من الجهة الرئيسية بتنحيته ع نالعملء ومن 
جهة أخرى فليس ما يمنع أن يحكون الال 
رابطة التوظف وفصل الوظف من وظفته 
يطلية وسعية . 

« ومن حيث انه لذلك يكون الدقع سدم 
الاختصاص فى غير محله متعيناً رفضه ‏ 

«ومن حيثانالدعى عليها دفعت أيضاً عدم 
قبول اللدعوى لأن القرار المطعون قبه صدر في 
؟ من نونه سنة م1446 أى قبل العمل يقانون 
إنشاء مجلس الدولة . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى طلب الالغاء 
فان حق طلبإلغاء القرارات الادارية حق جديد 
استحدثه قانون لس الدولة قلا نسحب أثره 
على الماضى أما الحق فى طلب التعويض فليس 
مستحدثاً بل كانت الحاكم الدنية تباشر هذا 
الاختصاص من قبل وكل ما فى الأمر أن الشارع 
أشرك معها فنه محكة القضاء الادارى وقد استقر 
قضاء هذه المحكة على عدم قبول طليات الالغاء 
وقبول طلبات التعويض عن القرارات السابقة 
على العمل بقاتون مجلس الدولة » ولهذا يتعين عدم 
قيول الدعوى بالنسية إلى طلب الالغاء وقبوهًا 
بالنسبة إلى طلب التعويض . 


العدد الثالك والرابع - السنة الثامنة والشرون 


د ومن حيث انه عن موضوع طلبالتعويض 
وصوره الدعى في صرف جميع ماخفض من 
ماهيته من تارم الاحالة إلىالاستيداع لغاية تارجم 
إعادته إلى الخدمة العامة مع مبلغ آخر فى مقابل 
ما ناله من الضررء فان وزارة الداخلية نستند فى 
قرارها باحالة للدعى إلى الاستبداع إلى المادة .م١‏ 
من القأدون رقم ١6٠‏ لسنة ١444‏ الق تمفى 
بأن أوزر الداخلة أنشرر إحالة ضاط البوليس 
إلى الاحتشاط بعد أَحَد رأى مجلس البوليس 
الأعلى ‏ 

« ومن حيث انه حملا بهذا النص عرض 
وزير الداخلية حالة الدعى على ذلكالجلس بسبب 
مرضه المستمرفأوصىالحلس بإحالته إلى الاستيداع 
تم أصدر الوزير قرا بذلك . ولهذا يكون الول 
بأن القرار صدر عَالفاً للقانون قولا غير سديد » 
كا أن لمذا الغرار ما يبرره إذ ثبت من تقرير 
مفتش حمة نولاق المؤرخ فى ؟؟ من اليل سنة 
ه46 أن المدعى أصيب بنوبات ره قلبية 
وأعراض ذمحة صدرية وعدم انتظام يات 
القلب » ومثل هذا المرض الخطيريقعده عن القيام 
عهام وظفته ويعطل وظيفة من الوظائف الحامة . 

« ومنحيث انه لما تقدم يكونالقرار المطعون 
فنه صدر فى حدود السلطة الخولة لوزير الداخلة 
عقتضى القانون وبالتطبيق للاجراءات المتصوص 
علها قيهء وكان الباعتث على إصداره مصلحة 
العمل » ولهذا يكون طلب التعويض على غير 
أساس ويتعين الحم إرفضه - 

د ومن حيث انه بالنسبة إلى الطلب الخاص 
عبلغ ماج و.٠وم‏ وغمج و 1اؤلام فان 
موضوع هذا الطلبٍ استرداد مبالغ يقول المدعى 
إنها أخنت منه أو شرع فى نحصلها منه بغير 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


لحيف 


حق » وهي منازعة مدنية مما مختص به الحاكم 
المدنية ومخرح عن ولاية محكمة القضاء الادارى . 


( الفضية رقم9ه سنة ١‏ قضائية ) 


1١ 
. و محا كة تأديبية 5 اعسلان الهم . وجويه‎ 
. توكيل محام . عدم جوازه . هدم مذكرات‎ 
تجوارة:.:‎ 
. تمويض . متاط الحم به . ضرر‎  ؟‎ 


الميادى«التقانو نية 

194 السنةغ‎ + ٠ أنهوان خلاالقانون رقم‎ - ١ 
الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها‎ 
من نص يتحدث عن إعلان الوظف المطاوب‎ 
محا كته أمام الجلس المخصوص بالجلسة التي‎ 
تمين لمحا كة أو عن حضوره أمامه على النحو‎ 
اللبين بالمواد اعخاصة باجراءات الحاكة أمام‎ 
مجلس التأديب إلا أنه مما يحب ملاحظته أن‎ 
لمادة الثامنةوالعشر بناللخاصة بالجلسالمخصوص‎ 
قد جاءت فى الوقت ذاته بنص صر بح أوجيت‎ 
مقتتضاه أن يصدر المجلس قراراته بعد الاطلاع‎ 
على أوراق الدعوى وما يقدمه الموظف مر‎ 
مذ كرات بدفاعه » وو نس حرص الشرع على‎ 
أن يضمنه العيارة الأخيرة « وما يقدمه الموظف‎ 
من مذ كرات بدقاعه © بصيغة الفمل الضارع‎ 
النى لا يتناول إلا الخال والاستقبال » وذلك‎ 


حتى لا مختاط الأمس بانصراف مدلوها إلى 
ماقد يكون قد قدم إلى مجلس التأديب من 
مذ كرات سابقة قد تشملها عبارة أوراق الدعوى 
ومعنى ذلك أن المقصود هو تقديم لذ كرات 
هذه المرحلة الثانية الخاصة يمحا كة الموظف 
أمام مجلس الخصوص فيصدر قراره النهائى 
الى يعين مصير المهم . وهذا ماصرح به وزير 
الداخلية أمام مجلس الشيوخ أثناء نظر هذا 
| القانون مقررا أن ليس لهم حق توكيل محام 
ْ للدفاع عنه أمام اللجلس الخصوص وإنا له أن 
البتدممة اس وطن عاب عند 
بذلك العدالة التى ينشدها القانون ولايتاح لأحد 
| االحصمين فرصة مباغتة خصمه بدفاع يقدمه في 
غيبته فلاستطيع الاطلاع عليه ودحض ماجاء به 
وإذن تمين بحكر اللزوم العقلي أن يكون الوظف 
الذى تحري محا كته على بننة من أمرها وأن 
يتوفر على الأقل عامهيقيام استثناف رفعته وزارة 
الداخلية إلى المجلس الخصوص ف اليماد الى 
عينته الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والعشر ين 
من القانون دم لسنة 1944 وذلك لكى 
يكون فى مقدوره أنيتقدم إلى الجلس المذ كور 
بالذ كرات الثاملة إدفاعه ردا على استئناف 
الوزارة القدم ضده ورخصه للأسباب التى بنى 
عليها والذ كرا تالششارحة لما فيطلم المجلسعليها 
قبل أن يصدر قراره عملا بصر بم نص لمادة .م 
التى سبقت الإشارة إلمها وإلا لاستحال تطبيقها 


(فقف 


العبد الثال والرابع ‏ السنة الثامتة واعشرون 


بيلف 
على الوجه الذىأراده المشرع وتفاتالفرض البى 
رى إلى تحقيقه . 


؟ - إذا ثبت أن المإعى ل يقدم دليلاعلى 
أنه قد أصاءه ضرر محقق ترتب على الاجراء 
الباطل الذى أدى إلى إلغاء القرار الطعون 
فيه ولوحظ أن الفرصة قد أتيحت عقتضي حم 
إلغاء القرار المذ كور لاعادة محا كته بتقدعه مرة 
أخرى للمحلس الخصوص تعين رفض طلب 
التعويض - ش 

الوقائم 

تتحصل وقائع الدعوى - م مخلص من 
استقراء صحيفتها وما قدمه الطرفان من مذ كرات 
ومستندات وأدليا به من ملاحظات شفوية - فى 
أن المدعى ٠‏ وقد كان ضابط بوليس ملازم أول 
معينآً رئيساً لنتفطة الستيطة الملحقة بمر كز فاقوس 
أسند إليه أنه فى للة الحادى عثمر من أ كتوبر 
سنة م9484 تصرف تصرفاً معاً بأن غادر حل عمله 
ليلا مححة المرور على مشبوهى ومراقى يعض بلاد 
التقطة يصحبه الأشقياء موسى فرج 5 شعبان 
وسعد عبد القادر مفتاح ومرسى عبد العال وقد 
قضى معهم وقتا طويلا فى دار أولمم الواقعةبناحية 
منشاة القاضى ؛ ويعد خروجهم منها يقليل وفعت 
الحناية رقم لالإم١‏ سنة م144 فاقوس الخاصة 
بسرقة تمود وملابس ب كراء من منزل مدزغلى 
تمد بناحية كفر العارز من أعمال مر كز فاقوس 
وقد رآه قبل وقوع الحادث إسماعيل مون س صهر 
الحينى عليه واقفاً أمام منزل الأخير في حبة هؤلاء 
الأشقياء بما حمل الاثنين على اتهامه بالاشتر الامعهم 
في ارتكابها .كا تعرف الكاب البوليسى على أول 
المتهمين المذ كورينوثانهم اللذين كانا برافقاته ليلة 


وقوعها وقى اارابع والعشرين من مارس سِنة 
144 أجاله مدير عام الأمن العام ورئيس مجلس 
تأديبٍ هيئات البوليس إلى المجلس المذ كور لحا كته 
بقرار أشار فيه إلى محقيقات تلك الجنابة القاننهى 
أمرها بقيدها ضد هذين المتهمين وحفظها مؤتتآً 
لعدم كفاية الأدلة » وكنتاب النائب العام ا حرر فى 
التاسع عقير من .ديسمير سنة 1148 ويه يطلب 
النظر إدارياً فى أمر المدعى للا استبانه مول 
واسهتاره لسمعكة وأنهدصاحب الأشضاء ويرافقهم 
فى مروره ويتردد على منازطهم يدون ميرر ويتحذ 
من نقسه مدافعاً عنهم » بما لايتفق ومقتضيات 
وظفته كضابط يعمل للحافظة على الأمن . وى 
الثامن من مابو سنة 19125 قفى الجلس بإدانته 
فى التهمة المسندة إليه ومعاقبته عنها بخصم شهر من 
راتنه » وذلك عد متاقشته وسماع دفاع تحاميه 
والاطلاع على المذّكرة الى قدمها وقى اليوم ذاته 
أعلن المدعى بهذا القرار ووقع محضر الحا كةالدى 
أثبت فيه ذلك . وإذ عرض القرار على وزير 
الداخلية أشر عليه فىالرابع منونيه سنة 4و١‏ 
باستكتاقه وفالحادى عشر من #وشير سنة 1845 
انعقد الجلس الخصوص للنظرفى الاستئنا ف اللرقوع 
من وزارة الداخلة وقرر بعد إثيات الاطلاع على 
القضية وما ضم إلها من أوراق ومذ كرات قبوله 
شكلا لتمدعدق المعاداستنادا إلى نص المادة/ا؟ من 
القانون رقم ١4٠‏ لسنة 19444 الخاص بنظام 
هئات البوليس واحتصاصانها > وقى الموضوع 
تعديل القرارالمستاىإلىفصل المدعىمن الخدمة ' 
مع حفظ حقّه فى المعاش أو الميكافأة القرستحقها 
للاأسباب الت أوردها والتى خلص منها إلى ثيوت 
الهمة قبله ووجوب تشديد العقوية - وق السابع 
والشرن من نوفير سنة 15147 أصبر وزير 


العدد الثالك والرابع عد السنة الئاسة والعشروت 


الداخلية قراراً بتنفيد قرار الجلس الخصوص 
استناداً إلى نصالمادة (5؟) منالقانون رقم٠ ١5‏ 
لسنة 1144 المشار اليه ء وبناء على أن تلك 
الحا كة التأدبية قد تمت طيما للاأوضاع المقررة 
مهذا القانون » وفى السادس وعشرين من دسمير 
سنة 194543 أذيعت نشسرة وزارة الداخلية متضمنة 
حت رقم /ه وعنوان « مجلس تأديب » نص 
التهمة التى أسندت إلى المدعى ققرار مجلس 
التأدب » وأنالوزارة قد استأنفته ثم نصالقرار 
الصادر من الجلس الخصوص وأن الوزير قد 
أصدر قرارا بتنفيده » وفى الثالث عثير من ينار 
سنة با414١‏ أودع المدعى سكرتيرية الحكمة 
صحيفة الدعويتراققها المذ كرةالشارحتلماوحافظة 
أرفق بها نسخة من النشرة المشار الها فصورة 
من القرار المطعون فبه » وقد أعلنت إلى المدعى 
علها فى الخامس عثسر من ينابر سنة 89و١1‏ وفها 
ينعى على القرارالأخيراًنه وقع باطلا لصدوره قبل 
أن يسمع الجلس الخصوص دفاعه اللدى لم يتمكن 
من إبدائه أو يطلع المجلس على هذا الدفاع على 
الوجه المستفاد من نص المادة الثامنة والعشرين 
من العاتون رقم ١*٠.‏ لسنة ع44! الذذى استتد 
إليه فى أسبابه » ويطلب بناء على ذلك الفضاء 
بالغاء القرار المذ كور والقرار الصادر من وزير 
الداخلية تنفيذاً له وبتعويض الضرر المترتب عليه 
والدي قدره يألف من الممهات مع المصروقات 
ومقايل اتعاب الحاماة . وى الخامس عششير فن 
فبراير سنة 18.497 أودعت المدعى علها مد كرة 
بدقاعها ومعيا خافظة عستنداتها . ودقفت عدم 
قام الدعوى قانونا بناء على أن الدعى قد وكل 
عنه قى رفغها الدكتور تمد حامد فهمى الاستاذ 
بكلية الكقوق غجامعة فؤاد الأول الدئ تقدم ها 
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إلى سكرتيرية المحسكمة بصحيفة موقعة منه فحين 
أنه لا محوز لأسائذة كلة الحقوق المرافعة أمام 
محكمة القضاء الادارى وإن جاز لمم ذلك أمام 
محكمة النقض والابرام خفالف بذلك نص المادة 

+" من قانون إنشاء جلى الدولة الذدى أوجب 

أن يوقع الصحيفة محام مقيد يحدول الحامين 

المقبولين للمراقعة أمام محا كم الاستئناف أو محكمة 

التقض والابرام وطلب رفض الدعوى موضوعاً . 

وق السابع والعشرين من فيرابرسنة /1441 أودع 

المدعى مذ كرته الثانة ومعبا حافظة عستندات 

يستدل مها على أنالاستاذ الذىتولى رقع الدعوى 

مقيد اسمه محدول محاتى محكمة التقض والابرام 

وطلبٍ رفض الدفع وأصر فىالوضوع على طلياته 

وق التاسع عشر من مارس ندب حضرة المستشار 

أحمد زى البنيهى بك لوضع تقرير فى الدعوى 

وفي الثامن والعشرين من أبريل سنة ١9217‏ 

أصدر حضرة المستشار المقرر قراراً رخص به 

لمدعي علها فى إيداع ملف أوراق الحا كة 

الاستئنافية الى انتبت بالقرارالمطعون فيه 6 أذن 

لطرفى الخصومة في الاطلاع وإبداع مذ كرات 

تكميلية . وإذ أودع التقرير بعد ذلك عينت 

جلسة ١١‏ من يونه سنة 98297 حيث تلا حضمرة 

ااستشار المقرر تقريره وأذن للطرفين في إبداء 

ملاحظاتهما الشفوية ققرر الحاضر عن المدعى 
علمها تنازله عن الدقع الفرعى وقدم بعض أوراق 
المحاكة التى سبق الترخيص فى تقدعها ثم قررت 
المحسكمة استمرار المرافعة لجلسة م1 فن يونيه 
ستة 1440 لاستيفاء الأور اق ليطلع علمها المدعى 
وفي الجلسة المذ كورة سمحت ملاحظات الطرقين 
على الوجه المبين بمخضرها ثم أجلالنطق بالحكم 
إلى جلسة اليوم . 
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بعد تلاوة التغرير الخ . . 

« من حيث انه بالنسبة إلى الشق الأول من 
الدعوى الخاص يطلب الالغاء قاته هوم على أن 
الجلس الخصوص إذ أصدر القرار الطعون قيه 
القاضي يغصل الدعى من الخدمة مع حفظ حقه 
فما يستحقه من معاش أو مكافأة دون أن يعلن 
بالجلسة التى عبنت لنظر قضيته التأديسة أمامه أو 
يعلى بها بل دون أن يعم بقيام الاستئناف الأذى 
رضته وزارة الداخلية عن القرار الصادر من 
مجلس التأديبٍ القاضى مخصم شهر منراتبه والذى 
قبله هو ول يستأتفه ‏ إذ أصدرالجلس الخصوص 
قراره هذا على الوجه الذ كور يكون قد خالف 
القانون يعدم مراعاة الاجراءات الى من شأنها 
أن نمكنه ‏ وقد كان مهما تطلب الوزارة 
محاكته أمام الجلس استثنافيا لتشديد العقوية 
المتفى عليه يها اتدائيا ‏ من استعمال حق 
الدفاع عن نفسه ذلك الحق المفرر للنأس كافة 
محم القواعد العامة وأصول العدالة والذى 
لاسبيل إلى إتكاره » وقد كقله نص المادة الثامنة 
والعشرن من القانون رقم ١5٠‏ لسنة ١154.‏ 
الحخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها 
ويقول المدعي شرحآ لذلك إنه إذ صدر قرار 
مجلس التأديب فى الثامن من مانو سئة 19441 
عاد فى اليوم التالى إلى بوليس يندر الزقازيق 
ليستأتف عمله الآدى كان قد صر أمر «وقفه عنه 
قبل الحا ككةبمدة طويلة > غير أنهما كاد يتس العمل 
حت نفل بعد أيام قلائل إلى مديرية قنا حيث ظل 
يباثر أعمال وظيفته إلى أن باغته معاون بوليس 
مر كز دشنا فى الثامنعشر من نوفير سنة 1545 
بنباً صدور أمر من وزارة الداخلية بفصله من 


العدد الثالك والرابع السنة الثامتة والعثرونت 


الخدمة وكلفه ترك العمل تنفداً له سد أن دقعه 
إلى توقيع إقرار بذلكدون أنيطلعه على الكتاب 
المتضمن أمر الفصل . فظل محهل أن الوزارة 
استقت قرار مجلس التأدس الذىكان قد ارتضاه 
أو أن الجلس الخصوص أصدر قراراً ينصله إلى 
أن أذاعت التثيرة الرسمة ما أذاعته في شأنه » 
فبحكون القرار المذ كور وقد صدر على هذا 
الوجه باطلا . 

« ومن حيث ان الحاضر عن المدعى علها 
يدقع الدعوى بأن عدم إعلان المدعى بالاستكناف 
المنوه عنه والآدى اتبى صدور القرار المطعوزقنه 
لاينطوى على أية عخالفة لأحكام القوانين واللوامح 
التى مضع لما أمر تأديبه بوصفه ضابطاً بوزارة 
الداخلة . فقد محدثت المادة الثانية والعشرونمن 
القانون رقم 14٠‏ لسنة 1444 المشار اليه تفاً 
عن تشكيل مجلس التأديب لموظ هيئة البوليس 
الدائمين غير المعينين عرسوم > ثم نصتالمادةالرايعة 
والعشرون على وجوب اعلان اللوظف تار يم ' 
جلسة الحا ككة ويقرار احالته على مجلس التأديب 
مشتملا على دان التهم المنسوبة إليه » على أن 
يكون اعلانه بالطريق الادارى قبل اتعقاد المحلس 
مخمسة عشسر دوم اًكاملة . وأجازت المادة التاليقلها 
للنوظف الحال على مجلس التأديب أن محضر 
جلسات الحاكة وأن يقدم دفاعه كتابة » وأن 
يوكل حامياً عنه . كا رخصت للنجلس فى طلبٍ 
حضور الوظف بشخصه . وأوحبت المادةالسادسة 
والشرون أن يصدر قرار مجلس التأدب مشتملا 
على الأسباب وأن يعلن إلى الموظف إدارياًقمدى 
تمانية أيام من تارع صدوره . ثم أجازت المادة 
التالة لما للاموظف أن يتاع القرار المذ كور 
بتقرير يقدمه كتابة إلى الجلس الخصوص في مدة 
شهر من تارم إعلانه بهولوزير الداخلية استثناقه 


العدد الثالث والرابع -. السنة الثامنة والشرون 


كتابة فى مدى شهرين منتاريخ صدوره » وتلك 
هى جنيع الاجراءات الت نظمها القانون لمحا كة 
أمام مجلس التأديب . أما الحا كلة أمام الجلس 
الخصوص ققد خلا القانون من نص ينظم لما أى 
إحراء عدا ماقررته المادة الثامنة واللشرون بصدد 
كيفية تشكيله وبوجوب أن تصدر قراراته بأغلبية 
الآراء حد الاطلاع على أوراق الدعوى وما يقدمه 
الموظف من مذاكرات بدقاعه محيث لامحوز له 
تشدد الجزاء إذاكان الاستثناف مرفوعاً من 
الموظف وحده .وقد تلها المادة التاسعةوالعشرون 
مقررة أنه مق أصبح القرار التأديى هاا صدر 
قرار من وزير الداخلية بتنفذه . وخلصالخحاضر 
عن المدعى علها من ذلك الى تقرير أنه ليس مة 
أية عغالفة مادام القاتون رقم 14٠‏ لسنةغ 154 لم 
ينظم اجراءات الحا كة أمام المجلس الخصوص » 
وما دامتالمادة الثامنة والعشرون الخاصة بالحا كة 
أمام هذا المجلس ل تشير الى تلك الاجراءات الى 
أوجبتها المواد السايقةعلها فى المحاكة أمام مجلس 
التأديب . ولو أن المشرع قصد وجوب اتباع 
الاجراءات المذ كورة أمام المجلس الخصوصاقاته 
النص على ذلك . 
« ومن حيث انه وان خَلا القانون المذ كور 
من نص يتحدث عن اعلات الموظف المطلوبة 
حاكته أمام المجلس الخصوص بالجلسة الى تعين 
للنحاكة أو عن حضوره أمامه على النحو المبين 
بالواد السابق إيراد محصلها فى شأن اجراءات 
المحاكة أمام مجلس التأديب الا أنه تما بح 
ملاحظته أن المادة الثامنة والعشر نالخاصةبالجلس 
الخصوص قد جاءت ف الوقت ذاته بنص صرح 
أوجيت عقتضاه أن يصمرالجلسقرارته عد الاطلاع 
على أوراقالدعوىومايقدمه الموظفمنمذ كرات 
يدفاعه » وهونص حرص المشرع على أن يضمنه 


6 


العبارة الأخيرة«وما يقدمه الموظف من مذكرات 
يدفاعه » بصيغة الفعل المضارع الدذى لايتناول 
الا الحال والاستقبال » وذلك حق لامختلط الأمر 
بانصراف مداولا الى ما قد يكون قد قدم الى 
مجلس التأديب من مذكرات سابقة قد تشملبا 
عبارة أوراق الدعوى . ومعنى ذلك أن المقصود 
هو تقديم المذكرات مهذه المرحلة الثانة الخاصة 
عحاكة الموظف أمام الجلس الخصوص قيصدر 
قراره النهاتى الى يعين مصير الهم . وهنا ما 
صرح به وزه ير الداخلية أمام مجلس الشيوخ أثناء 
نظر هذا القانون مقرراً أن لين للتهم حق 
توكيل محام للدقاع عنه أمام الجلس الخصوص 
واعا له أن يقدم مذّكرة بدفاعه عن طر بق محاميه 
فتتحقق ذلك العدالة التى ينشدها القانون ولا 
يتلم لأحد الحصمين فرصة مباغتة خصمه يدفاع 
يقدمه فى غبيته فلا يستطيع الاطلاع عليهودحضش 
ما جاء به . 

« ومن حيث انه مق تمرر ذلك تعين محم 
اللزوم العتبى أن يكو ناللوظف الدىتحرى عما كته 
على بينة من أمرها وأن يتوفر على الأقل عله 
يقيام استئناف رقعته وزارة الداخلة الى المجاس 
الخصوص فى المعاد الذى عينتهالفقرة الأخيرة من 
المادة السابعة والعشرين المقدم ذكرها » وذلك 
لى يكون فى مقدوره أن يتقدم الى الجلس 
المذكور بالمذكراتالشاملة لدفاعمرداً علىاستئناف 
الوزارة المقدم ضده ودحضه للأسياب التق فى 
عليها والمد كرات الشارحة لما فيطلع الجلس علها 
قبل أن ,صدر قراره عملا يصريح نص المادة 
م؟ الى سبقت الاشارة إليها » وإلا لاستحال 
تطبقها على الوجه الذى أراده المشمرع ولفات 
الغرض الذى رب الى محقيقه.ولم يثيتعلٍ المدعى 
يقيام الاستثناف المرفوع] من وزارة الداخلية بل 


ك1 
تبين من الاطلاع على أوراق الحاكة الى قدمها 
الحاضر عن المدعى عليها أمام هده الحكمة أن 
من بينها مذكرة مطولة مؤرخة فى © من يونيه 
سنة ١44‏ كانت الوزارة قد قدمتها الى الجلس 
الخصوص تفصل قبا التهمة المسندة الى الدعى 
وأدلتها والأجوية الق يستند إليها الوزير فى 
استئنافه وترر طلي تشديد العقوية القضى بها 
ابتدائياً على للدعى . فاطلع الجلىعليها ثم أصدر 
قراره الطعون فيه دون أن تناح للمدعى فرصة 
الاطلاع عليها والرد على ما جاء مها دفاعاً عن تفسه 
وهنا إخلال محق الدفاع الذدى قصد المشرع إلى 
توطيده وقصور فى الاجراءات هدق نصهالصريح 
الالف الك كر إلى تقاديه وأصبم القرار الندى 
شاه هذا العب الموهرى ناءاً على ذلك عخالفساً 
للقانون متعيتآً إلغاؤه » وبالتالى يسكون القرار 
الصادر من وزير الداخلية يتنفيق القرار الذّكور 
باطلا وواحباً إلغاؤه كذلك . 

« ومن حث انه بالنسية إلى طلب التعويض 
فإن المدعى لم يقدم دلبلا على أنه قدأصايهفعلاضرر 
محقق ترتب على ذلك الاجراء الباطل الذى أدى 
إلىالغاء القرارالمطعون فيه . وخصوصا اذا لوحظ 
أن الفرصة قد أتبحت عقتضى هذا الحم لاعادة 
محاكته بتقديمه مرة أخرى للمحلس الخصوص ف 
يضع عليه من هذه الناحية حق ترتب على ضباعه 
ضور محفق ستوجب تعويضه 2 ومن نم يكون 
هذا الطل لا سند له من القانون متعيتا رفضه . 


( القضية وقم ٠١*‏ ستة ١‏ قصائية ) 


١١ 
192177 بونيه سنة‎ 8 
محكمة القضاء الادارى  اختصاصها عَضْايا فصل‎ 
الموظفين العموفيين . هناطه . موظف داتثم . وظيفة‎ 
. الصراف . غير دانة‎ 
الميادىء القاونية‎ 
يشترط لاختصاص محكة القضاء‎ - ١ 
الادارى طبقا لنص المادتين الرابعة واتخامسة‎ 
من قانون إنشاء مجلس الدولة بالنصل فى طلبات‎ 
إلغاء القرارا تالاداربة الصادرة يفصل الموظفين‎ 
العموميين من غير الطريق التأديي أو طلبات‎ 
التعويض امترتبة عليها أن يكون راضوها من‎ 
الموظفين الدائمين وهمالوظفون الذى يجرى عليهم‎ 
َك الاستقطاع فى المعاش .كا أن النص صرح‎ 
في انطباقه علي الموظفين الدائمين لا الموظفين‎ 
. المعينين على وظائف داعة‎ 
وظيفة الصراف » هى من الوظائف‎ <٠ 
غير الدائمة وال لا يحرى على شاغليها حكم‎ 
 شاعلا الاستقطاع فى‎ 
الوقاد‎ 
لوقائم‎ 
تتحصل وقائع الدعوى 0 محسب روايةالدعى‎ 
في أنه حصل على شهادة الصيارف من مدرسة‎ 
الحصلين والصيارف فى سنة بان#ة1 م عينصراقا‎ 
1١56 بناحية شظوط دساط ونقل منها فى منة‎ 
إلى ناحية الخجاليه ومنها إلى الطرية يظريق البدل‎ 
ومنها فى سنة 1885 إلى هزكز دكرنس ثم إلى‎ 
هديرية بتى سؤيف فى سنة! 1844 لمحافظة دمياط‎ 
ومنها إلى ندحة ميت الخولىهؤمن هزكز دكرننى‎ 


العيد الثالك والرابيع - السنة الثلمنة والمشرون 


يفت 


إذ فصل من خمله بقرار من مدير عام مصلحجة 
الأموال الهررة في 3 من دونيه سلة 445١و‏ 
يدعوى عدم الكفاية قى العمل . فتظل من هذا 
الفرار إلى الصلحة فى ؟١‏ من نولة سنة ١54‏ 
ثم إلى وزارة الالية الختصمتين فى من أغسطس 
سنة 184457 و9؟ من ينابر و#ابإمنقيرار ومن 
مارس سنة 18407 طالباً إعادته الى وظفته 5 
ولكن الصلحة لم محبه إلى طلبه . ويقول اللدعى 
إنه لماكان قرار الفصل الذكور صدرعتالفاللقانون 
ومشوبا بإساءة استعمال السلطة رفع هذهالدعوى 
على وزارة الالية طالبا الحم (أولا) بإلماء قرار 
الفصل الصادر فى 9؟ من بونيه سنة3 145 والبلغ 
اليه فى ؟ا من دوليه سنة 1145 . (ثانيا) صرف 
ماهيتهوملحقاتهابواقع ٠‏ ج و١‏ .ه م ف ىالشهرمن 
* من بوليوسنة 144 تاريخإلغاء القرار اللذكور 
(ثالثا) بالزام المبعى عليها بأ نتدقعاليهمبلغ ٠6٠١‏ 
جنيه على سبيل التعويض لما لحقه من ضرر مادى 
وأدنى من جراء قرار الفصل الغير القانوق 

وقد أودع المدعى صحيفة دعواه الموقعة من 
الأستاذ مصطنى فهمي الحامى ومذكرته الشارحة 
وحافظة مستنداته سكرتيرية اللحكمة فى ١١‏ من 
مارس سنة 1360 . وأودعت المدعى عليها فى 
٠‏ من أبريل سنة ١4497‏ مذكرة دفعت فيها 
(أولا) عدم اختصاص محكمةالمضاءالادارى ينظر 
الدعوى . (ثانا) يعدمقبولالدعوى » وطلبت في 
الموضوع رفض الدعوى لأن قرارالقصلصدر من 
مدير عام مصاحة الأموال المقررة في حدود 
القوانين واللوانم وطيتا للسلطة الخولة له لأساب 
قأئمة بالمدعى لالسبب لايتفق مع المصلحة العامة كما 


بالعريضة . وقد ندب عن بك على راتب المستشار 
لوضع التقرير فى الدعوى - ثم عين لنظرهاأخيرا 
جلسة م١‏ من نويه سنة 148417 وفها تلا حضرة 
المستشار المقرر التقرير ثم سمعت الحمكحة أقوال 
وملاحظات وكلى طرفي الخصومة على الوجه المبين 
بالحضر لم أجلت النطق بلحم إلى جلسة اليوم. 


« من حيث ان المدعى طلب الحم ( أولا ) 
بإلغاء قرار الفصل الصادر فى 9 من نويه سنة 
7 وفبالمبلغ اليه قى * من يوليه سنة 194 
ويصرف ماهيته وملحتاتها بواقم ١٠ج‏ و-٠٠5م‏ 
شيريا من ؟ يوليه سنة>4 ١8‏ (ثانيا) بإلزامالمدعي 
علمها بأن تدقع له مبلغ 6٠ ٠‏ ٠ج‏ علىسبيلالتعويض 
لما ناله من ضرر مادى وأدنى بسبب قرار الفصل 
الخااف للعانون . 

« ومن حيث ان الحاضر عن المدعى علييا 
دقع بعدم اختصاص الحمكةبنظر الدعوى بشطرنها 
لأنه يشترط لاختصاصها بنظر مثل هذهالدعوى » 
عملا منص الفقرة الخامسة من المادة الراعة ونص 
المادة الخامسة من العانون رقم ١11‏ لسنة ١54‏ 
أن يكون رافعها من الموظفين العمومبين الدائمين 
والمدعى لم يكن موظفا عموميا دانم . 

« ومن حيث ان الحاضر عن المدعى طلب 
هذا الدفع لأن المدعى وإن كان من الموظفين 
الخارجين عن هنئة الال إلا أنه كان بشغل وظيفة 
من الدرجة الثامنة على مريوط وظيفة دائمةء 
والمقصود بالموظف الدائم قى الفقرتين الراعة 


يزعم ٠‏ وفى .74 من أبريل سية ١194#‏ أودع | والخامسة من المادة الرابعة من قانون ملس الدولة 
المدعى مذّكرة طلب فبهارفض الدفعين الفرعيين ! هو الموظف المعين على مربوط وظفة دائمة لا 


اللقدمين من المدعى عليا والحي له بطلباته المينة ؛ الموظف المعين على اعتاد مقت . 
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« ومن حث انه يشترط لاختصاص المحكمة 
طبقا لنص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 
رقم 1119 لسنة 45و بالتصل فى طليات الغاء 
القرارات الادارية الصادرة فصل الموظفين 
العموميين من غير الطريق التأديى أو طلبات 
التعويض المترتبة عليها أن يكون راقعها من 
الموظفين الدائمين وثمالموظفون الذدين يحرى عليهم 
حي الاستقطاع فى المعاش . ولا تأخذ المحكمة 
بالتفسير الذى ذهب اله الحاضر عن المدعى 
اصراحة النص يموله « الموظفون الداعون » لا 
« الموظفون العموميون المعينون على وظائف 
داعة >6 

« ومن حث انه مي تقرر ذلك وكانالمدعى 
يشغل وظفة صراف قبل فصله منالخدمة » وهى 
من الوظائف غير الدائمة والى لا يحرى على 
شاغليها حك الاستقطاع فى المعاش » يكون 
الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ينظ الدعوى 
بشطريها على حق ورتعين قبوله . 

( القصية رقم ١41/‏ سئة قفائية ) 


١1 
١9517 وونيه سنة‎ "0 


إداري مهاتى . كتاب عادى . طلي الغائه . غير جائز . 


المبدأ القاثوقى 

يشترط ف القرار الإدارى الذى يحوز طلب 
إلغائله أمام محكة القضاء الإدارى أن يكون 
قرارا نهائيا تنفيذيا وأن ينثىء لذى الشأن فيه 
مركا قانوتيا . فاذا كان موضوع الطمن كتابا 
لا يتوافرله نيء من ذلك بل كان يتحدث عن 
شأن عام ووضع قائم وهو استمرار العمل يواعد 


المدد الثالث والرابع. ‏ الستة الثامنة والعشرون 


الاستيداع الميبنة فى الأمر المسكرى ّم غذا 
لسنة 1930 فان الغزاع مخرج من ولاية محكة 
القضاء الادارى ٠.‏ 


الوقائم 

تتحصل وقائع هذه الدعوى » حسما يستقاد 
من صحقتها والمذكرة الشارحة» فى أن المدعى 
ربشغل وظفة كير أطباء قسم القاهرةء وأنه 
تطبقاً للفقرة « ه » من المادة الثانية من الأمر 
السكرى رقم 114 لسنة 988ة سحال الى 
الاستبداع فى ٠١‏ من سبتمير سنة ١64417‏ مع أن 
سنه فى هذا التاريخ لا تنجاوز ٠7‏ سنة واب 
أشهر . وقول المدعى أنه تظل الى وزارة الدفاع 
من احالته الى الاستبداع التى ستقع فى ٠١‏ من 
سبتمير 19817 قصدر ثرار وزارة الدفاع فى ٠١‏ 
من مارس سنة ١94407‏ برفض نظامه » ولحذا فهو 
يطلب الس بإلغاء القرار الصادر فى ٠١‏ من 
مارس سنة ١4417‏ وباستحقاقه لايماء فى الخدمة 
الى أن يبلغ سن الخامسةوالخسين المقررة لاحالته 
الى المعاش طبقا لفانون المعاشات العسكرية رقم 
3ه لسنة 11٠‏ معإلزام المدعىعليها المصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة . ودقعت الدعى عليها 
قبول الدعوى لأن المدعى لا يزال فى الخدمة 
العاملة بالجيش ول تتخف عد أيه اجراءاتفى شن 
احالته الى الاستيداع وإن كان يستحقهذه الاحالة 
فى ١‏ من ستمير ستة ناوة! عوحب الفقرة 
وه » من المادة الثاننة من الأعى العسكرى 
الحصوصى رقم 114 لستة 19168 » ولحذا يكون 
طلبه الغاء القرار المقول صدوره فى ٠١‏ من 
مارس سنة /ا44١‏ بإحالته الى الاستيداع غير 
مقبولاذم يصدرقراريقلك حى يكو نحلالدعوى 
كا دفعتأيضابعدماختصاس الحكمة بنظرالدعوى 


العدد الثالك والرابع الستة الثامتة والشرون 
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على قرض قبولها إذ أن اختصاصها مبين فى الواد أ 


* و4 وه من قانونإنشاء مجلس الدولة ركم١١١‏ 
لستة ١44‏ ولم تف كر فها الطلبات الخاصة باحالة 
الموظفين إلى الاستيداع . وقالت عن الوضوع 


إإنه إذا فرض أن الدعوي مقبولة وأن المحكمة ! 
عختصة بنظرها فاتها عديعة الأساس إذ إن خدمة ' 
الدعى بالجيش ترجع إلى فبراير سنة ١504‏ أى ١‏ 


قبل صدور الأمر العسكرى الخصوصى رقم ١54‏ 
لسنة ه؟995 وقد عومل فى غضون مدة خدمته 
كلها بتمواعد الأقدمية والترق المبينة فى هذا الأمر 
ولم شرع الاستبداع الوارد فى التقرة « ه » من 
المادة الثاننة منه إلا لتيسير الترقى ا أن هذه 
القواعد تطبق على ضباط الجيش متدذ صدورها 


إلى الآن وقد استفاد المدعى من تطبيقها قوصل : 
فى سنه الحالية وهى !4 سنة و7 أشهر إلى رتبة ؛ 


الأميرالاى ومرتها الكبير ومزاياها العظيمة . 
وقد أودع النع صفة وغواه والقكاة 
الشارحة وحافظة مستنداته سكرتيرية المحكمة 
فى 9 منأبريلسنة 8.497 وأعلنت هذه الأوراق 
إلى المدعي علبها فى 1 منه فأودعت مفاكرتها 
فى ١+‏ من مانو سنة 94849 وأمر سعادة رئيس 
المجلس باحالة الدعوى إلى الدائرة الثانة فندب 
رئيسها حضرة صاحب العزة زى خيرالأبوتيجى 
يك المستشار لوضع التمرير وبعد وضعه عين 
لنظرها جلسة م1 من هونيه سنة 11417 ثمأجلت 
لخجلسة ه؟ منه وفها تلا حضرة المستشار الممرر 
التقرير وأبدى كل من وكلى طرق الخصومة 
ملاحظاته ما هو وارد فى محضر الجلسة ثمأرجىء 


النطق بلحم لآخر الجلسة . 
الميو 
هد بلثوة الشر و ... 


ل لطس سم مس ا مه سي ا 


اختصاص المكة بنظر الدعوى استنادا إلى أن 
المادة الراعة من القانون رقم 1١9‏ لسنة 19441 
الصادر بانشاء مجلس الدولة عبنت الطلبات الى 
مختص المحكمة بالفصل فيا وليس من ينها 
الطليات الخاصة بعرارات الاحالة إلى الاستبداع ‏ 

« ومن حيث أن المادة الرابعة من القانونف 
رقم ١١+‏ لسنة ١541‏ قد نصت على اختصاص 
محكمة القضاء الادارى بالفصل ق الطلبات النى 
يقدمها الموظفون العموميون الداعون بالهاء 
القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطلياتالتي 
يقدموتما بالغاء القرارات الادارية النهائيةالصادرة 
بقصلهم من غير الطريق التأديى »ما نصت المادة 
الخامسة منهطط ,اختصاصها بالفصل فيطليات التعويض 
المترتبه على القرارات المذكورة . 

« ومن حيث انه للبت فى هذا الدفع يقتضي 
البحث فى نظام الاستيداع وتعرف طبعته وماهته 
القانونة لببان ما إذا كان القرار الصادر باحالة 
موظف إلى الاستيداع يندرج فى عموم القرارات 
التقدم ذكرها فتختص محكمة القضاء الادارى 
بطلب إلغائه أو بالتعويض الترتب عليه . 

« ومن حيث ان الشارع الصرى قد أدخل 
نظام الاستبداع فى اليش وبإن كانت كام مبعثر َ 
فى جموعة من القوانينوالأواص ثم طبقه يعدذلك 
على الصالح ذات النظام العسكرى أسوة بالجيش » 
فطيقه على ضباط البوليس عقتضى القادون رقم 1١1‏ 
لسنة 1415 الآدى حل مله القانون رقم ١4٠‏ 
لسنة 4 ثم على ضباط خف رالسواحل ومصايد 
الأسماك عمقتضى الرسوم بقانون الصادر فى ٠‏ من 
سبتمير سنة ١8978‏ - أما بالنسةإلىالوظائف الدنة 
ققد طبقه علها الشارع ابتداء ممقتضى الأمر العالى 
الصادرق ٠‏ من أبريل سنة 1م( ثم استعاض عنه 


« من حيث ان المدعى علها دقعت يعدم | بأحكام قوانين العاشات » وطبقه بعد ذلك على موظق 


اليف 


ل 


السلك الساسى عمتضى امرسوم يعانون الصادر في 
٠‏ من أ كتوبر سنة 9و( وعلى موظق السلك 
المنصلى عمتضى المرسوم انون الصادر قى ه من 
أغسطس سنة 986و ١‏ 5 

« ومن حيث انه يبين من مراجعة نصوص 
هذه القواتين واستقراء أحكامها : 

(أولا) أن الموظف الى بحال إلى الاستيداع 
لايقوم بأى عمل من أحمال وظيفته . 

(ثانيا) أنه بحرم من جزء من المرتب الدى 
تعاضاه (تراجع المادة ؟ من العانون رقم معاستة 
٠‏ والتانون رقم ١‏ سنة 944٠‏ بالنسبة إلى 
ضباط اليش والمادة 4 من العانون رقم ١٠‏ 
سنئة 18448 بالنسية إلى ضباط البوليس والمادة» ١‏ 
من المرسوم يقانون الصادر فى ٠١‏ من أ كتوير 
سنة ه4١‏ بالتسبة إلى الممثلين السياسين والمادة 
من الرسوم بقانون الصادر فى ه من أغسطس 
سنة 19138 بالنسية إلى القناصل ) . 

( ثالنا ) احى اروكاس يقارم خاص 
عتنع على الموظف الأدى | 
محال إلى الاستيداع ارتداء هذا الزى أو مداشرة 


و هحص الخمصائص المادمة ع 


بالعدد الثالث والرابع - السنة الثامتة والعشرونث 


ثلاث سنوات محالضابطالبوليس بعدها إلىالعاش 
إذالم تقرر إعادتهإلى الخدمة » ونصت المادة/ا١امن‏ 
الرسوم بقانون الصادر فى ٠‏ من أ كتوبر سنة 
على أنه لايحوز أن تزيد مدة الاستيداع 
على سنتين وعند انتهائها محال المثل السيامى إلى. 
العاش إل إذا أع.د إلى الخدمة » ونصت الادة 
٠‏ من الرسوم يتماتون الصادر فى هم نأغسطس 
ستة 8 وإعلى أنه لايحوز أن تزيد مدةالاستيداع 
على ستتين وعند انهائها محال القنصل إلى العاش 
إلا إذا أعيد إلى الخدمة ٠‏ وانه وان كانت قوانين 
الجيش لاتعين أجلا محال بعده الضايط الستودع 
إلى للعاش إذا لم يعد إلى الخدمة فإبما ذلك لطبيعة 
النظام فى الجيش الذى قد ,تطلب يقاء ضباطه فى 
الاستيداع إلى زمن غير معين ليكونوا ‏ خاضعين 
عض فروض هذا النظام وا كتفاء بالحق الخول 
' للحنة الضباط فى اقتراح ما تراه قى شأنهم من إحالة 
| إلى العاش أو رفت طبتا للمرسوم الصادر فى ١١‏ 
| من ناير سنة 1956 . 

« ومن حيث انه ستخلس نما تقدم أن 
الإحالة إلى الاستبداع هى تنحيه عن الوظيفة 


هذه الخصائص » قلا يرتدى ضباط الجيش وم | واسقاط لولاءتها وحرمان من مزاياها » فهى على 


بالاستيداع املاس العسكرية ويسمون 
ما بعهدهم من الميمات ( المادة فصل : والمادة 
1 فصل ١١‏ من قواتين الجيش ) . م لا يجوز 
اضباط البوليس وثم بالاستيداع ارتداء الزي 
العسكرى أوحملالسلاح أوإحرازه دون 'رخيص 
قانوتي ( الادة 1 من القانون ركم 4 ستة 
55 ). 

(رابعاً) أن للاستيداع أجلا معيناً إذا انقضى 
دون أن بعاد الوظف إلى الخدمة أحل إلى العاش 
قفد نصت الادة م١‏ من القانون رقم ١4٠‏ سنة 
94 عل أنه لايحوز أن /زيد مدة الاحتباط على 


هذا الوحجه صورة من صور الفصل وهى قصل 
مؤقت . ولا غير من هذا النظر أن الموظف وهو 
فى الاستيداع يتناول جزءآ من راتبه ومحسب له 
مدة الاسقيداع كلها أو بعضها فى المعاش إذ أن 
ذلك فى مقابلة تقيده سعضقيود الوظفة واستمرار 
خضوعه لبعض واجباتها وأحكامها . كا لايغير من 
هذا النظر أيضا أنه يجوز للموظف تقسهأن يطلب 
إحالته إلى الاستيداع فى بعض الأحوال لأن هذه 
الاحالة من جبة لاءد لحامن صدور قرارمنالحهة 
الرئيسية بتنحيته ع نالعمل ومن جهة أخرىفليس 
ماعنع أن يكون اتحلال رابطة التوظف وقصل 


العدد التالك والرابع - السنة الثامنة والعشرون 
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« ومن ححث انه لذلك يكون الدقم بعدم 
الاختصاص ف غير محله متعينا رفضه . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الدقع بعدم قبول 
الدعوى فان طعن المدعى توجه إلى: الكتاب 
الصادر من إدارةكاتم أسرار الحربية فى ١9‏ من 
مارس سنة ١9407‏ إلى رئيس إدارة اليش والذدى 
جاء فيه « بالاشارة إلى خطاب سعاد تم رقم 
-١‏ 1/1 بتاريخ م مارس الخارى مخصوص 
التقربر المقدم من حضرة صاحب العزة الأميرالاى 
أحمد عمد منصوربك بشآن إحالته إلى الاستيداع 


أشرف بالافادة أنه سبق أن عرض مثل هذا ظ 
الطلب على السلطاتالعليا وقررت استمرارالسل أ 
يواعد الاستيداع المطبقة الآن قلا ميرر لاعادة ظ 
عرض الأمر علها مع العم بأزمثل هذه الشكوى | 
معروضة الآن أمام مجلس الدولة ولم يصدر قرار ْ 
نبا فها بعد فأرجوالتكرم بإخطارعزتهبذلك » ظ 
وقد أبلغ هذا الكتاب إلى المدعى فى مم من 
مارس سنة 191417 ا 

« ومن حيث ان هذا الكتاب لابعتير قراراً | 
إدارياً قابلا للطعن فيه بطريق الالغاء إذ يشترط ْ 
فى القرار الادارى الذى يجوز طلب إلغائه أما 
محكة القضاء الادارى أن يكون قرارا تبائياً ظ 
تتفيذياً وأن ينثىء لذى الشأن فيه عكر قانونيآ 0 
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والكتاب المشار إلله لايتواقر له ثىء من ذلك 
بل إن موضوعه التحدث عن شأن عام ووضع 
قائم وهو استمرار العمل يواعد الاستبداعالبينة | 
فى الأعس العسكرى رقم 9( سنة 918 . 

« ومن حيث انه لا حدى كذلك القول بأن 
إحالة المدعى إلى الاستيداع ستقع فى ٠١‏ مكف ١‏ 
ستمبر سة ماع94 لأن قراراً بذلك ل,صدر عد . ١‏ 

د ومن حث انه لذلك يكون الدقع بعدم | 


الموظف من وظيفته يطليه وسعيه . 
ا 


قبول الدعويعلى صواب ويتعينالأحذ بدولا محل 
بعد ذلك ابحث أوجه الدفاع الأخرى . 
( القضية رقم ١55‏ سنة ١‏ قصائة ) 


١١ 
ا١9غا/ ع نوثير سنة‎ 
محلات حمومية . مشرويات روحية . برخيص‎ 
ببيعها . متحه أو نجديده . <ق جبة الادارة . إساءة‎ 


استميال اللطة . أثره . 
المبدأ القانوتي 
لوزارة الداخلية طيهًا للمادة 15 منالعانون 
رقم 98 لسنة 41 الحق ثى منح الرخصة ى 
بيع الشروبات الروحية أو رفضها وفى إجابة 
طلب التحديد أو رفضه وهذا الحق خاضم فى 
استعالهلاشراف محكة القضاءالادارى وسراقينها 
م شاه عيب اساءة استعال السلطة . فاذا 
استبان أن رفض طلب التجديد راجع إلى سبق 
١‏ طالى الترخيص بالغرامة والإغلاق 
ل على طالب الترخيص بالغرامة والرغ 
خائفة أحكام القاون كان لهذا الرفض ما يبرره 
الوقا؟ 
لوقائم 
أقام اللدعى هذه الدعوى على وزارة الداخلة 
ومحافظة التنال صحفة أودعت سكرتيرية الحكمة 
ىق وامن دونه سنة 1447 وأعلنت إلى الدعى 
المشمرويات الروحية منذ سنة ١9817‏ واستمر يدقع 
رسوم التفتيش الستوية عن هذا للخل بعد صدور 
القاتون رقيع سلستة 441 الخاص بالحال العمومية 
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وقى 1١‏ من مانو سنة 1145 نسب اليه أنه قدم 
لأحد عملائه مشرويا روحا قب لالمعاد المرروحرر 
له محضر لم حكمت محكمة بور فؤاد الختلطة فى 
بان من مانو سنة 144 بتغرعه مائةقرش واغلاق 
الحل لدة سبعة أيام ويعد الح سمح له بفتم امحل 
ثم تفاضت منه الحافظة رسوم التفتيش عن منة 
/4؟١‏ ولكن البولس استدعاه قى ل/ا؟ من 
أريل ١4497‏ وأبلغه أن الحافظة عواققة الوزارة 
قررت الناء الترخص له فى الشرويات الروحة 
وهددته باغلاق الحل إداريا إذا م عتنع عن البيع 
ولماكان هذا القرار لاستند إلى القانون وليس 
له مابيرره ققد طلب المدعى الح ببطلاته وعدم 
التعرض له فى ع#لهمع الزام الدعىعلهما متضامنتين 
بالمصروقات ومقابل اتعاب الحاماة . وقد طليت 
الدعى عليهما الح برفض الددعوى استنادا إلى 
الادة ع من القانون رقيم؟لسنة 441 إالق تنص 
بأنه جوز لوزير الداخلية بتقرار مصدق عليه من 
مجلس الوزراء أن ضع اللدالأقصى لعددما رخص 
نه فى الدن أو فى المصايف أو المشانى من الحال 
العمومية الت تباع قبا المثيروبات الروحية » وقد 
أصدر وزير الداخلية تموافقة مجلس الوزراءقرارا 
في ١/ا‏ من ستمير سنة 1449 بالحد الأقصى 
لعدد ما/رخص به من الحال العمومية الأذى تباع 
فها اللشروبات الروحية فى كل مدينة من الندن 
وأبطل بيع الخور قي حلالمدعىازيادته على العدد 
المسموح به لمدينة بور سعيد وبذلك يكون بع 
الجور قى هذا الحل بدون ترخيص وبالتالى مخالما 
لأحكام الفانون . على أنه من ناحية أخرى لامجوز 
طبقا للدادة ١4‏ من الغانون سعالمشروبات الروحية 
أو الحمرة فى الحال العمومية ما لم حصل مستغاوها 
على رخصة خاصة من وزارة الداخلة ولا الحق 


قى منع هذه الرخصة أو رفضها أو مجديد مدتها 
أو تقسدها بأى شرط تراه لازما وقد أحيلت 
الدعوى إلى حضيرة صاحب العزة مد ساىمازن 
بك المستشار ليضع فها تقربرا وبعد وضعه أحيلت 
الدعوى إلى المراقعة وعين لنظرها جلسة /ا من 
أ كتوبر سنة ١9417‏ وقبها سمحت ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالمحضر ثم أجل النطق 
بلحي إلى جلسة اليوم . 


اموي 

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على الأوراق والداولة . 

« من حيث ان الثابت من أوراق الدعوى 
أن الدعى مرخص له قى إدارة محل عموى سيع 
فيه المشرويات الروحية ( قهوة وبار) منذ سنة 
و١‏ على مقتضي أحكام القفانون رقم ١‏ سنة 
4 الخاص بالحلات العمومية ثم صدرالقانون 
رقم عم لسنة 41هة١‏ وضصت الاده ه46 منه على 
تطبيق آحكامه فماعدا المادة ؟ على الحال العمومية 
الوجودة عند العمل يه , 

« ومن ححث أن للادة 5؟ من القانون رقم 
م لسنة 1511 نصت على أته لايجوز فتم الحال 
العمومية من التوع الأول وهى للطاعم والقاهى 
ومحال تعاطى الشروبات على احتلاف أنواعها فى . 
الدن إلا فى الأحياء الى بعينها قرار من الحافظ 
أو للدبر عوافقة وزير الداخلية وقد أصدر محافظ 
القنال مواققة وزبر الداخلية قراراقى م١‏ من 
دسمير سنة 1461 بتعيين هذه الأحياء ومرن 
بينها شارع سعيد فى الجزء الذي بقع فه محل 
الدعى . 

« ومنحمثان المادة ١8‏ منالقانون نت على 
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أنه لايحوز فى المحال العمومية سع المشروبات 
الروحية أو المحمرة مالم محص لمستغاوهاعلى رخصة 
خاصة من وزارة الداخلية ولحا الحق فى منمهذه 
الرخصة أو رقضها أو محديد مدتها أو تقسدها 
بأى شرط تراه لازما . 

« ومن حيث انه على مقتضى ذلك طلبالمدعى 
الترخيص له فى بع المشرويات الروحية فرخص 
له فى ذلك لمدةتيماً من أول أ كتوبر سنة1 194 
وتتهى فى ( ا دلسمير سنة 14417 ثم جدد 
الترخص لدة منة تنهى في "١‏ دسمير سنة 
4 خم سنة ننهى فى لا ديسمير سنة ©1986 
لم سنة اننهى في 1١1‏ ديسمير سنة 1947 وقى 
نهاية هذه الدة طلب التحديد لمدة أخرى ولكن 
رفض طلبه لسبق الحسك عليه بالغرامة والأغلاق 
لتقدعهحمرآ لأحدعملاءالحل قبل الموعد القاتوق 

« ومن حمث ان الدعوى على معتضى هذا 
الوضع المستفاد من الاوراق تكونطعنا فى قرار 
رقش محديد الترخيص فلا حل للاحاجة قى 
شأنها بالادة +4 منالقاتون رقم يرس لسنة 1941 
أو الاستناد الها . 

2 ومن حيك انه وان كان لوزارة الدذاحلية 
طيقا للمادة 6 6سالفة الك كرالحق فى منحالرخصة 
فى بع المشسروبات الروحية أو رفضها وفى اجاية 
طلب التجديد أو رفضه إلا أن هذا الحق خاضع 
لأثمراف المحمكنة ومراقبتها متى شابه عب أساءة 
استعيال السلطة 

« ومن حيث انه وقد استبان أن رفض طلب 
التحديد في خصوصة الدعوى راجع إلى سبق 
الحم على المدعى بالغرامة والاغلاق خالفة عض 
أحكام القانون رقم م7 لسنة 1441 فان لهذا 
الرقض مايرره وبذلك تكون الدعوى على غير 
أساس سلم . 


( القضية رقم 5315 سنة ١‏ قمائة ) 


كل 
"٠‏ دلسمير سنة 1١951‏ 


حكمة القضاء الاداري . وظيفتها . القيام بأعمال 
جبة الادارة العامة . طلب تعديل تارجم الترقية . عدم 


 هلوبق‎ 

ليدأ القانوتى 

لا يجوز لحكة القضاء الاداري أن نحل 
محل جبات الادارة فى إجراء عمل هو من وظيفة 
هذه الجبات وكل ما تملكه هو إلغاء القرارات 
الصادرة من تلك الجبات إذا وقعت تكالفة 
للقاون أو انطوت على أساءة استمال السلطة 
ورت القعرى اارلرعة يللب نل يديل 
تار قرارالترقية بالنسبة لأحد الموظفين تكون 


٠‏ الوقائع 
أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفة المودعة 
سكرتيرية الحمكة مع مذ كرنها الشتارحة وحافظة 
مستنداته فى 7 من مارس سنة /اع8١‏ قائلا انه 
التحق مخدمة إدارة متحتي قالشخصة فى أول ناير 
سنة 1988 - وأخذ يفوم خير قيام بعمله فها 
كراجع بصمات أصابع النهمين وطالى الرخص 
والحكوم علهم إلى أن امهم بعض الوظفين بسرقة 
فيشات أرباب السوايق وقدموا إلى الحاكة ثم 
قضى علهم بالسحن قو كلت اليه الادارة اغلاق 
أبواب الكاتب فى نهاية كل يوم وفضها في صباح 
اليوم التالى لما عهده فه رؤساؤه مر الأمانة 
والاستقامة كما كلف علاوة على العمل المنوط به 
عمرين الموظفين الجدد على الأعمال الفنية وقى 
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يونيه ستة 144 قدم مذاكرة وجه فما النظرإلى 
بعض الاخطاءالق يجخرى علا العمل ول بقصدمن 
ذلك إلى اساءة أحد أو الخط من مقامه ولكن 
هذه المذا كرة أوغرت عليه صدر رئيس القلم 
وأجرى معه من أجلها محقيق انهى أنه أوقع عليه 
فى أغسطس سنة ١4846‏ جزاء باستقطاع عثيرة 
أيام من مرتبهوتهله إلى مديرية أسوان حيث عهد 
اليه يوظيفة كتابة فى ع كز أدفو لاتتفق مع 
كفايته القنة ولكنه محمل ذلك على مضض ثم 
فوجىء فى أبريل سنة ١446‏ بتوقيع جزاء آخر 
عله باستمطاع عشرين يوما من راتبه لغنابه عن 
عمله مع أنْلمدا الغياب مايبرره إذ أنهأصيب عرض 
الملاريا فاضطر إلى السفر الىالقاهرة للعلاج عند 
طبيب اخصاق فضلا عن أن توقيع هذا الجزاء 
مخالف للقانون إذ ليس من سلطة الوزارة ان 
توقع جزاء بالاستقطاع لأ كثر من مسة عشيربوما 
كا استقطع من راتبه بعد ذلك عشيرة أيام لأن 
أحد المفتشين لاحظ أنه لم يؤشر فى دفتر سجن 
الركز يتاريخ الافراج من أحد المسجونين مع 
أن هذا النتقص لم يمع فى عهده فضلا عن أنه لم 
يترتب عليه ضررما إذ يمكن إجراء هذا التأشير 
فى أى وقت فل يكن بمة وجه لتوقيع هذا الجزاء 
وضيف لمدعى الى ذلك أنه بسب هقه الجزاءات 
الخالفة للقائون والق لم يكن لما مامررها تأخرت 
ترقيته من الدرجة الثامنة إلى السابعة من كتوبر 
سنة 1447 إلى مارس سنة ١147‏ ولذا فهو 
يطلب الحم على الوزارة . أولا ‏ برد >ه جنيه 
قيمة البالغ الستقطعة وقيمة فرق العلاوات وما 
ضاع عليه يسبب تأخير الترقية باعتبار جنيه علاوة 
من نوقبر سنة م144 إلى توشير سنة ١428‏ 
وجنيه من نوفيرسنة 1445 إلى فبرايرسنة 19419 
قار ترقبته إلى الدسرجة السابعة و ١6‏ جنيه قبمة 


المستقطع من راتيه . وثانيا باعتبار ترقيته إلى 
الدرجة الساعة من 1 كتوبر سنة 1648 بدلاا من 
أول مارس سنة ١42197‏ . وثالثا ‏ بالزام الوزارة 
باللصروفات ومتاءل أتعاب الحاماة . وبعد أن 
أعلنت هذه الأوراق إلى المدعى علها فى ٠/7‏ 
من مارس سنة /41ة! أودعت فى 7١‏ من أبريل 
١541‏ 300 بدقاعها مع حافظة عستداتها 
وطلبت الحسه أصليا بعدم قبولالدعوى واحتياطيا 
برفضها مع الزامالمدعى بالمصروفات ومقاب ل أتعاب 
المحاماة فرد المدعى يذ كرة أودعبافى ه من مادو 
سنة 1١959‏ صمم فيها على طلياته وردت علبا 
المدعى علها عند كرة أودعتها فى 1 من مابو 
سنة 194817 وصممت فيا على طلبائها وقد ندب 
حضرة صاحب العزة خييه فاو مازن بك 
للستشار بالمحكة لوضع تقرير في الدعوى وبعد 
وضعه أحلت الدعوى إلى المرافعة وعين لنظرها 
جلسة ١1‏ من دسمير سنة 18451 وقها معت 
المحكة ملاحظات الطرقين على الوجه الدون 
بالحضر ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة 
اليوم . 
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بعد تلاوة التقربر وسماع ملاحظات الطرقين 
والاطلاع على الأوراق والمداولة . 

« من حت ان المدعى علبها دقعت يعدم 
قبول الدعوى لأنها في. واقع الامر تتضمن الطعن 
فى القرارات التى صدرت يتوقيع جزاءات على 
المدعى فى سنة 0144 ثم الطعن في القرار الذى 
صدر بترقية زملائه فى أأ كتو برسنة 18448 وبهذه 
المثابة تكون الدعوى غيرمقبولة لتعلقهامراراث 
ساية على العمل انون يلس الدولة . 

د ومن حبث أن ما بطله المدعي من رد 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامنة والعشمرون 
امبالغ التى استفطمت من راتبه تنفيذا للجزاءات | 


التى توقعت عليه لا يوم إلا على أساس الغاء 
القرارات التى صدرت بتوقيع هذه الجزاءات كا 
أن ما يطلبه من اعتبار ترقبته من أول أ كتوير 
سنة 1448 بدلا من أول مارس سنة 1948 
والحم له ,فرق العلاواتالمترتى علىهذا الاعتبار 
لا يقوم إلا علىأساس الغاء القرارالذىصدرفسنة 
١٠+‏ بتخطيهوترقية غيره ومن ميكون الدقع يعدم 
قبول الدعوى في محله ولا اعتداد بما يموله الدعى 
من ان طعنه لادنصب على القرار الصادر ىا كتوبر 
سنة 8945# ترقية زملائه لأنه اغا يطلب تعديل 
قرار ترقية مجمعل هذه الترقبة من |التاريخ الذكور 
لااعتداد بذلك مادام هذا الطلب لايقوم إلاعلى 
الساس بقرار ستة “1448 وميما يكنمن أمر فان 
هذا الطلب غير مقبول فذاته اذ لايحوز ان محل 
محكمة القضاء الادارى محل جهاتالادارة فىاجراء 
عمل هو من وظيفة هذه الحهات وكل ما بملكه 
الحكة هو الغاء قرارات تلك الجهات اذا وقعمت 
عتالفة للقانون أو انطوت على اساءة استعمال 
السلطة . 
( القضية رقم ١١0‏ سنة ١‏ قضائية ) 


١ /و1‎ 


/ا ينابر سنة ١944‏ 


١‏ - طالب تمويض . اختصاس محكمة القضاء الادارى 
بنظره ‏ مناطه . 

؟ - قرار إدارى . تعريفه . 

* - قانون مجلس الدولة سريانه على الموادث الساقة 

م ل دعوى . معاد رقعها . 

ه - أعرإداري ‏ تقديرملاءمته . حقجبة الادارة . 
حدوده . 


ماع 


المباديء القاتونية 

١‏ - اختصاص محكة القضاء الادارى 
بالنظر فى طلبات التعويض منوط بأن تسكون 
هذهالطلبات مترتبة علىقرار إدارى من القرارات 
المشار إلمها فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 
الرابعة من قانون مجلس الدولة لا على الفعل 
الضار . وينبنى على ذلك أنه متى اشتملت 
الدعوى عيل طلبين أحدها طليتعو يض المدعى 
عما أصابه من ضرر يسبب القرار الصادر باحالته 
على المعاش قبل باوغه السن القاثونية والثاى 
طلب تعويض عنما أصابه من ضرر بسبب بيان 
نشره الوزير المختص على صفحات الجرائد 
والمحلات ويقول الدعى إنه يتضمن الطمن فى 
كفابة من أحيلوا إلى المعاش وفى ذمهم وهو 
منهم . متىكان ذلك كذلك فان محكة القضاء 
الادارى تسكون مختصة بالنظر فى الطلب الأول 
طيقا للفقرة اتخامسة من المادة الرابعة وللمادة 
الخامسة من قانون إنشاء مجلس الدولة . 
وأما الطلب الثاتى ذلا اختصاص لما بنظره لأن 
الضرر المطاوب التعويض عنه إنما يرتيه المدعى 
على البيان الذى نشره .الوزير أى على النشر 
وهو عمل مادى لا ينض إلى مرتبة القرار 
الادارى ولا يغير من الأمى كون الوزير هو 
الذى طلب إلى الصحف والمحلات نشر هذا 
البيان مادام تصرفه فى هذا الشأن لا ينطوى 
بذانه على خصائص القرار الادارى 


الف 


العدد الثالث والرابع ‏ السنة الثامنة والمشرون 


؟ - القرار الادارى هو إفصاح الادارة | قضت بوقف مريانه فى حالة التظلم الادارى 


عن إرادمها اللزمة يمالحامن سلطة عمتضي 
القوانين واللواتمح بقصد أحداث عكر قانوى 
معين متي كان مكنا وجائرًا قانونا وكان الباعث 
علي اجا مصلحةغامة + 


م استقر قضاء محكة القضاء الادارى 
على قبول دعاوى التعويض وإن كانت عن 
قرار سابق على تاريخ قاذ قانون مجلس الدولة 
إذ لم يأت هذا القانون يحق جديد فى شأنها كما 
مى المال فما استحدثنه من حق طلب إلغاء 
القرارات الاداربة وكان فىالامكان الالتحاء إلى 
القضاء الدتى يطلب تعويض عن هذه القرارات 
وما أنى به قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن 
لا يعدو أن يكون ترتيبا للاختصاص بالنسبة إلى 
دعاوى الح فبها مقرر من قبل والأصل فى 
قواتين الاجراءات والاختصاص ألمها تنسحب 
على كافة ما يقع قبل نفاذها من الموادث باعتبار 
أنها لا عس حقوقا مكتسبة أو حالات قانونية 
ذائية . 

ع - اليعاد المنصوص عليه في اللادة هم 
من قانون جلس الدولة خاص بطلبات إلغاء 
القرارات الاداربة دون غيرها من المنازعات لأن 
عيارة المادة المذ كورة تفيد مخصيص حكها 
بطلبات الالغاء ذلك مها إذ جعلت مبدا سريان 
اليماد من تاريخ نشر القرار أو إعلانه وإذ 


و إِذ اعتيرت فوات الأرسة أشبر دونأن تجيب 
السلطات الختصة عن التظل يمثابة قرار بالرفض 
فنى ذلك ما يقطم يأمها حين تمين ميعاد الستين 
وما لا تتحدث إلا عن الدعوى الخاصة بالغاء 
القرار الادارى ولا يسرى اليعاد الذكور إذن 
على طلبات التعويض التى يجوز رقعها مادام 
المق في إقامتها لم يسقط طبقا للأصول العامة . 
ه - تستقل الادارة بوزن مناسبات قرارها 
و بتقدير ملاءمة إصداره أو عدم ملاءمة يما 
لا معقب عليها فى هذا الثأن من محكة القضاء 
الادارى متي كانت الوقائعالتى استندت إلبها قي 
إصدار قرارها صحيحة مستفادة من أصول نابتة 
فى الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتعى إليها 
ومادام الباعث على إصداره ابتغاء الصلحة العامة 


الوقائع 

تتحصل وقائع الدعوى حسما يستفاد من 
صحيفتها ومذكرات طرق الخصومة ومستنداتهما 
وملاحظاتهما الشف فبية وملف خدمة الدعى 
وصحيفة السجل السرى الخاصة به وقضية الجناية 
رقم 7581 لسنة 191٠‏ با والقضية رقم 15 
لسنة ٠‏ 84 يجارى كلى الاسكندرية فى أن الدعى 
التحق بمخدمة الحكومة الصرية فى انريل سنة 
معاونا للتيابة ثم تدرج حق رق قاضيامن 
اللدرجة الثانية فى سنة 987و قوكيلا للنائب 
العموى من الدرجة الأولى فى سنة م15 إفرئيسا 
لانيابة العمومية في سنة 18807 فوكلا لمحمكة 


العدد الثالك والرايع - السنة الثامنة والشرون 


الاسكتدرية فى سنة ١44٠‏ وقد لصت ح<الته ب 
قبل تقرير مبدأ عدمقابليةرؤساء الحا كم ووكلائها 
وقضاتها للعزل فى قانون استقلال القضاء الذىكان 
مزمعا اصداره ‏ ققررت الميئة الملشكلة من 
حضرا ات الأساتقة أحمد حسنى الافوكاتو العموتى 
وحسن اسماعيل الحضيى وأحمد زيدرئيس المحمكة 
وحسين ادرس بالتفتيش القضاتى وحمد عزى 
وكل محكة مصر مابألى : 

أولا ‏ أن معاوماتهالقانو ننةضعيفة وتفكيره 
محدود وتقديره غير سلم فالملاحظات الى وجبت 
الله تدل على جسامة اخطائه وسوء تقديره ‏ 
من ذلك أنه وهو وكل محكة الاسكتدريةاحال 
احدى القضايا إلى محكة مصر بناء طلم رغبةمحاى 
الخصوم لاقامة الحامين « لاللوكلين » بدائرة 
محكّة مصر . 


ثانيا ‏ أنه مستهتر يواجباته ولايعتى يعمله : 
فقد كان يترك محرير اسباب الأحكام فى بعض ' 
/ 1 


القضايا لكاتب الجلسة وكان ررك له ختمدتما أدى ؛ القضائي التي قدمت للحنة من حضرة صاحب 


إلى وجود تناقض ظاهر بين منطوق بعض الأحكام 
واسيابها وكان رئيس ننابة بكثرة من التغيب عن 
مقر عمله دون استئذان ومهم ل الاشراقع لأعمال 
التنايات التاسة له . وكان يصدر لبعض الوكلاء 
تعلمات تتنافى مع مصلحة التحفيق وكان وهو 
وكل محكة الاسكندرية يقم بالقاهرةفاذا ساقر 


بن 


الحالة لاصلح للقضاء ثم عرضت حالته بعد ذلك 
على اللحنة الشكلة عفتضي قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ه من أغسطس سنة +1814 برياسة 
حضرة عبدالفتاح السد بك رئيس محكمة النقض 
والابرام وعضويةحضرات تمد زغاول بك رئيس 
محكمة استكناف مصر وحسن زر بك الستشار 
محكمة النقض والابرام وعثان بحب بك 
الستشار عحكمة استكناف مصر والاستاذ احمد 
حلى رئيس محكمة مصر الذى احتارته سكرتيرا 
لما وحضر اجتاعها مد مود بك وككل وزارة 
العدل وعبد الرحمن الطوير باشا النائب العام 
وقررت اللجنة 'نذكورة مايأنى : 

بعد الاطلاع على اللف الخاص محضرته وعل 
اللاحظات الدونة عنه.السحلالسرى لرجالالقضاء 
مخصوص خدمته فى النيابة والقضاء وبعد استاع 
البيانات التى أدلى بها مخصوصه كل من حضرني 
صاحب العزة وكيل وزارة العدل وصاحبالسعادة 
النائي العام وبعد الاطلاع على مذكرة التفترش 


العزة وكيل الوزارة - ثم أودعت اللف الخاص 
محشره تمد كامل عونى بك وبعد الاطلاع على 
قضة الحناية رقم 5543 سنة 1914٠‏ با المتوه 
عنها فى اللذكرة الشالف ذ كرها وفى بان حضرة 
صاحب السعادة النائي العموى وعد الداولة ‏ 
عاآن اللحنة تستخلص من لخص حالة حضرة مد 


اعمله كان ذلك فى نفس اليوم لنظر أولى جلسات كامل عوتيٍ بك أنه ضعيف فى قضائه غير مكترث 


الأسبوع قكان يفتح الجلسة متآخرا إلى مابعد | 


«واجباته متهاون فى عمله فهو لذلك غير أهل 


الساعة ١؟‏ صباحا عقب وصول أول قطار ثم | للتمتع عبدأ عدم القابلية للعزل ومن أحل هذا 


يعود فى اليوم التالى ظهرا قلايحد الوقت الكاى 
التفرغ لأعماله وقد ترتب على هذا أنه فى خلال 
ثلاثة أشهر لم تصدر الدائرة الى برأسهاا كبر من 
نسعة أحَكام قطعية وثمانية أحكام قرعية فهو هذه 


| ترى الاحنة باججماع الآراء تسوية حالته « وقد 


أحبل المدعى بناء على ذلك إلى المعاش عرسوم 

صدر في ه من أ كتوبر سنة 1941 وفى امن 

نوأير سنة 19445 أودع المدعى سكرتيرية هذه 
خف 


ضاة 


الحكمة أصل عر ضة دعواه ومذاكرة شارحة لما 
وحافظة عستنداته وطلب الزام الدعى عليها بأن 
تدقع له مبلغ ٠‏ هثب ج على سييل التعو يض مع 
المصروقات والاتعاب . وقد أعلنت الأوراق 
المذكوره إلى للدعى عليها فى 11 منه فأودعت 
فى ١5‏ من ديسمير سنة 195 مذكرة بدقاعبا 
وحافظة بالستتدات متضمته ملف خدمة الدعى 
ودفعت عدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى 
وبطلان صحيفتها وعدم قبولها وطلبت من باب 
الاحتباط الكلى رفضها . 
وق +٠‏ من ديسمير سنة 84 أودع الدعى 
مذكرة بالرد وحاقظة ثانة عستندات طالبا رفض 
الدفوع ومصمما على طلباته قى الوضوع . 
وف 5 من يناير سنة 487 ! أودعت الدعى 
عليها مذكرة بردها على رد المدعى وحافظةأخرى 
عستتدات وصممت على دفاعها وثى ه76 منه ندب 
حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك للستشار 
بالمحكمة لوضع التق ريرفيها قأصدر فى؛ من فيراير 
سنة لاغة؟ قرارا لاستبقاء ماهو مبين صلبه 
فأودعت الدعى عليها فى 14 منه حافظة ثالثتقدم 
المدعى طلبا أوضح فيه أن المدعى عليها ل تضم 
القضايا والأوراق المشار اليها فى تقرير الاجنة 
فكلف حضرة الستشار القررالمدعىعليها ايداع 
القضايا والأوراق المذكورة وذلك بقراره الصادر 
فى 4 »غ14 فأودعتهاو سدوضعالتقريرعين 
لنطر الدعوى جلة ١‏ من مابو سنة /إ:9! 
وفيها وفى الجلسات التالية سمعت المرافعة على الوجه 
المبين بمحاضر الجلسات لم أرجىء النطق بلحم 
إلى جلسة اليوم . 


الكو 
بعد تلاوة التعربر وسماع ملاحظات الطرين 
والاطلاع على الأوراق وللعاولة ‏ 


العدد اثثالكث والرايع السنة الثامتة والعشرون 


ا عن الدفم هدم الاختصاص ‏ 

د من حيثان مبتى هذا الدع أن الدعوى 
تشتمل على طلبين الأول مبلم 1١٠٠٠‏ جنيه عما 
أصاب الدعى من ضرر لاحالته إلى المعاش فى ه 
من أ كتوبر سنة 1449 قبل باوغه سن الستين 
فى ١5‏ من ونه ستة ١4407‏ والثانى 16٠١٠١‏ ج 
مقابل ما أصابه من ضرر يسبب البان الذدى 
نشره وزير العدل وقتئذ على صفحات الحرائد 
والمجلات عقوله أنه يتضمن الطعن فى كفابة من 
أحاوا إلى العاش وفى ذمتهم ومنهم الدعى وأن 
الطلب الأخير إذ هو تعويض عن فعل ضار ونسبه 
الدعى إلى وزبر العدل حيتت فان محكلة القضاء 
الادارى لامختص بنظره مادام اختصاصها مقصورا 
على طلبات التعويض الترتبة على القرارات الادارية 
للشار إلمها فى الفقرات الثلاث الأخيرة من الادة 
الرايعة من قانوننشاء مجلس الدولة سواء أرفت 
إلمها بصفة أصلية أم تبعا لطلب الالغاء قلا يشمل 
اختصاصها بأى حال من الأحوال طلبات التعويض 
المترتية على الأفعال المادية . 

« ومن حيث ان المدعى رد على ذلك بأن 
الصحف والجلات لم تقم بنشير البيان من تلقاء 
تفسها يل ناء على قرار إدارى من وزير العدل 
صفته هذه فتختص الحكمة بنظر طلب التعويض 
الريت عليه 

« ومن حيث انه فما يتعلق بالطلب الأول 
فلا جدال فى أن المدعى برتيه على القرارالادارى 
الصادر بفصله قتختص المكة والحالة هذه بنظر 
هذا الطلب على مقتضى الفقرة الخامسة من المادة 
الرابعة وللادة الخامسة من قانون إنشاء مجلس 
الدولة وأما بالنسبة إلى الطلب الثاتى فانه سين بما 
تقدم أن الضرر المطلوب التعويض عنه انما يرتيه 
المدعى على البان الذي نشره وزير العدل وقتئد 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامتة والشرون 


على صفحات الجرائد والجلات عقولة أنه يتضمن 
التشهير عن أحيلوا إلى المعماش ومن ينهم 
المدعى والطعن فى ذمتهم وكرامتهم » قبكون 
الضرر والخالة هذه ناشتاعنالتشر وهو عملمادى 
لانيض إلى مرتية القرار الادارى الذى هو 
اقصاح الادارة عن إرادتها اللزمة انها من سلطة 
عقتضى القوانين واللوا يم وذلك بقصد إحداث 
مركز قاتوتي معين متى كان ممكنا وجائا قافونا 
وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولابغير من 
الأمر شيئا كون الوزير هو الذي طلب إلى تلك 
الصحف والجلات نشر هذا الببان ما دام تصرفه 
فى هذا الشان لا نطوى بذاته على خصائص 
القرار الادارى حسما توضح 1 نما وإذ كان 
اختصاص محكمة القضاء الادارى يطلبات التعويض 
منوطا طيما للمادة الخامسة من القانون رقم ؟١١‏ 
لسنة ١444‏ بأن تكون الطلبات مترتية على 
قرار إدارى وأن يكون هذا القرار منالقرارات 
الادارية الشار الها فى الفمرات الثلاث الأخيرة 
من المادة الر أسة أن الدفع عدم اختصاص 
المحكمة بنظر هذا الطلب يكون والخالة هذه 
على أساس سليم من القانون متعينا قبوله . 

ب عن الدقع عدم قبول الدعوى . 

« ومن حثان هذا الدفع يقوم على الأوجه 
الثلاثة الامة : ل 

١‏ أن المدعى لم يودع سكرتيرية المحسكمة 
تحفة الدعوى قبل إعلانها بل اعلنها مباثيرة الى 
المدعى علبها ثم أودعها السكرتيرية عد ذلك . 

»- أن واقعة الدعوى قد عت قبل تقاذ 
قانون محلس الدولة قلا سرى عليا عملا بالمادة 
77 من الدستور إذ لم ينص فيه على أن له أثرا 


رحجعا . 


ممعي .ممم سي عي ببمويي م سباي انام مص 


أ ف وعم لحان امي مسيم عم ...ان سسم السعميي يت صم ست .ل سياد امل ل سيم سس وم م 


الف 


عقتضى الادة مب من قانون انشاء محلس الدولة 
كان قد اتقضى قبل رقعها وأن هذا المعاد حتمى 
يترتب على اتقضائه سقوط الحق في رفع الدعوى 
لاقرق ف ذلك بين دعوى الالغاء والتعويض . 

« ومن حيث ان الوجه الأول مردود بأن 
اللدعى أودع سكرتيرية المحكة فى ؟١‏ من نوقير 
سنة 443و حفة الدعوى ومذكرتها الشارحة 
وحافظة عستتنداته وقد طلبت السكرتيرية فقاليوم 
ذاته إلى قل كتابحكمة مصر الوطنية اعلان تلك 
الأوراق فأعلتت إلى الدعى علها فى 11 منه 
بواسطة أحدحضرىالحكمة الذ 5 ة تمأعيدت 
الأوراق فياليوم التالىإلى سكرتيرية هذهاللحكمة 
وبين من ذلك أن رفع الدعوي قد تم باساع 
صحيفتها على مقتضى الادة هم من قانون انشاء 
مجلس الدولة وحصل اعلان الأوراق بواسطة قلم 
الحضرين على حسب قانونالراقعاتومن ثمتكون 
الاجراءات مها قد نمت وفعا للقانون . 

د ومن حيث ان الوجهين الثانى والثالك 
مردودان كذلك بأن قضاء هذه المحكة قد كدت 
على قبول دعوى التعودض حتى او كانت عن قرار 
سابق على تاريخ تفاذ قافون مجلس الدولة ويأنه 
لامحسج على ذلك بالمادة يام من الدستور إذل نات 
قانون مجلس الدولة فى شان دعوى التعويض نحق 
جديد كا هى الحال عا استحدثه من حق طلب 
إلغاء القرارات الإدارية لأنه كان فى الامكانت 
الالتجاء إلى القضاء الدنى بطلب التعويض عن 
القرارات الادارية وما أنى به قانون محلس الدولة 
فى هذا الشأن لا.عدو أنيكون ترتييا للاختصاص 
بالنسية إلىدعاوىالحق قبا مقرر منقبل والأصل 
فكوانين الالجرامات والاختصام يأنها تتسيحىل 
كل ماوقع قلنفاذها من الحوادث على اعتبار أنها 


؟ ‏ أن مبعادالستين وما العين ارفعالدعوى | لس حقوقا مكتسية أوحالات قانونية ذاتية كأ 


فق العدد الثاك 50 020202020 المهو الثالك والرايع ‏ السنةالتامنة والشرون ا 0 


استهر قضاء هذه المحكمة كدلك عل أن معاد 
الستين نوما النصوص عليه قى المادة 6 منقانون 
مجلس الدولة خاص بطلبات القاء القرارات 
الادارية دون غيرها من المنازعات لأن عبارة 
الادة الذكورة #فيد تخصيص حكميا . بطليات 
الالغاء إذ جعلت «بدا سريان العاد من تاريخ 

شر العرار أو اعلانه وإذ قضت توقهف سيرياته 
فى حالة النظل الادارى وإذ اعتبرت فوات أريعة 
أشهر دون أن جيب السلطات المختصة عن التظل 
عثابة قرار بالرفض مما بقطع بأن الادة هم حين 
تعين معاد الستيندوما لاتتحدث إلا عن الدعوى 
الخاصة بالغاء قرار إدارى ‏ قلا سترى المعاد 
الذ كور اذن على طلباتالتعويض الى يجوز رقعها 
مادام الحق فى اتامتها لن سقط طبقاً للأصول 
العامة . 


- عن الموضوع 


« ومن حيث ان المدعى إستلد في دعواء إلى 
أن قرار فصله قدأ نطوى على اساءةاستعالالسلطة 
عقوله أن الباعث عليه ل يكن ابتغاء مصلحة عامة 
واعا رغبة الوزارة فى اخلاء الوظائف القضائة 
ارجال تمن يتتمون إلى حزب الوقد قد صدرت 
فى تصرفها عن شهوة حزيية تنكبت بها عنالجادة 
فان اللحتتين اللتونشكلتهما الوزارة لفحص حالات 
القضاةاعاكانت امحذتهما ستارا لتنفذ إلى اغراضها 
التى جاننت مها المصلحة العامة فشكلتهما من رجال 
ذوى شخصيات ضعيفة أولى غرض وسرعانت 
ماكاقاً تهمعلىتهالأتهملها فىحميقاهو اعها » وأضاف 
المدعى إلىماتقدم أنه قضى فؤسلك الشابة والعضاء 
نيفا وثلاثين سنة كان فى خلالما مثالا للاستقامة 
والنزاهة والكفاية فأخذ يصعد فى مدارج الترق 
يطريق طبيعى فاو كان بدشىء ميا نسب اليه لكان 
من شأنه أن يعوق هذا التدرج فى سل الترقية أو 


السنة الثامنة والعشرون 


استخلص من ذلك أن ما نسب اليه لابسدو أن 
| مكون تعللا ممووراءها الباعث الحقيق على قصله 
ثم طفق يرد على الأسباب الى ارتكنت الهما 
اللحنتان قى طلب تسوية حالته ذاكرا أنه غير 
صحيح مانسب اليه من أنه أحال إحدى القضايا 
من حكمة الاسكندرية الوطنية إلى محكمة مصر 
الوطدشة بناء على رغبة محاتىا خصوم لاقام ةا حامين 
دلا الموكلين » عصر لأن الاحالة كانت بناء عل 

طليٍ الخصوم ال ا 
المدعى علمهم بحصرء وآن اللحنة لم تطلع بنفسها 
على القضة بل اعتمدت على تقرير أحد مفتقى 
لجنة المراقبة الذدى جاوز المقيقة فى تقريره » ورد 
على مانسب اليه من أنه كان يترك مخرير أسباب 
الأحكام لكاتب الجلسة ويساله خاعه لتوقعها به 
أن الواقع من الأمر أنه ففسنة 1479 وهو رئيس 
إحدى دوائر محكمة أسيوط الكلية » نقل كاتب 
الجلسة إلى ملوى لخاول أن يتحز ما لديه مر 
القضايا قبل تنفد أعى التقل الذى يتعحله فعن له 
أن حرر أسباب بعض الأحكام ولم يتنيه المدعى 
الى ذلك فوقعها وأنهمحدث الى وزير العدل وقتكذ 
فى هذا الشأن ول تعلق الوزارة على السألة فلمتقف 
ففسديلترقبته بعد ذلك وأنكر مانسباليه من أنه 
كان هو رئس ذابة يكثر التغيب عن مقر عمله 
بدون اذن ومهمل الاشيراف على الننايات التابعة 
له وصدر الى يعض الو كلاء تعلمات تتتاقومصاحة 
التحقي ق6 أ تكرأنه وهو وكللحكمة الاسكندرية 
كان يقم بالقاهرة ولا يساقر إلا فى قطار الصباح 
قلا يفتح الجلسة الامتأخراً ثم يعود فى اليوالتالى 
فلا يحد الوقت الكافى للتفرغ لأعماله فلى يصدر الا : 
أحكاما قللة ذا كرا أنه لا رق وكلا لمحكمة 
الاسكندرية لم يستطع تقل منزله إلى الاسكندرية 


بسب الغارات الحوية المتكررة وقتثق على تلك 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون فق 
الدنة فكان ساقر الى الاسكتدرية للة الجلسة 
الأولى ويست تلك المدينة طوال الى الجلسات” 
بعود الى العاهرة سد انائعها . 


| بالملاحظات القضائة الى وجيت الله واستقادت 
شم منها ضعف معاوماته وجسامة اخطائه وسوء 
| تقديره ما رأت أنه مستهتر «واجباته ولا عنى عمله 
« ومن حيث انه تما يحب التتبيه اليه بادىء ْ واستخلصت ذلك من تركه نحربر أسباب الأحكام 
الرأى أن الادارة تستقل «وزن مناسيات قرارها | فى بعض القضايا لكاتب الجلسة وثرك خاعه لهدوقم 
وبتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره 7 به الأحكام بما ترتب عليه وجود تناقض ظاهر بين 
منطوق بعض الأحكام واسبابها ومن تغيبه وهو 

| رئب ننابة عن مقر جمله دون استانان واعاله 

| الاشراف على أعيال النانات اتاسة له وإصدار 

ْ | تعلمات لبعض وكلاءالنيابة تتنافى مع مصلحةالتحقيق 

١‏ واقامته فى مصر وهو وكل محكمة الاسكندرية 

| فاذا سافر لعمله كان ذلك فى تقس اليوم العين 

ْ لنظر جلسات أول الأسبوع فيفتح الجلسة متأخرا 

| عقب وصول القطار ثم يعود فى اليوم التالى ظهرا 

| فلا يحد الوقت الكاق للتفرغ لعمله فكانتالأحكام 

| التى أصدرنها الدائرة التى يرأسها قليلة ولا عرضت 

حالته بحد ذلك على اللحنة الثانة رأت بعد فحص 


معقب علبا فى هذا الشأن من محكمة القضاء 
الاداري مت كانت الوقائع الى استندت المها فى 
إصدار قرارها صحيحة مستقاة من أصول ثاتة فى 
الأوراقومؤدية إلى النتيجة الت انتهى الها ومادام 
الباعت على إصداره ابتغاء الصلحة العاءة الى 
بتشدها القانون . 

« ومرء. حث انه قد استبان للمحكمة أن 
وزارة العدل إذ رمعت إصدار قادون استقلال 
القضاء رأت قبل تعدير مدا عدم قاشة رؤساء 
الخاكم ووكلائها وقضاتها للعزل فى هذا القانون 
بخص حالات جميع رجال القضاء لقسوية حال 1 

من لايصلح منهم للبقاء فى وظيفته قبل تقرير البداً حالته وسماع ماأدلى بد كل من وكيل الوزارة 
اللذكور قشكلت لهذا الفرض لطنة أولى بمهيدية والنائب العام والاطلاع على رأى التفتيش فى حقه 
من رؤساء التفتيش القضالى السابقين ورئسه وعلى اللف الخاص به والملاحظات المدونة عنه 
وتتئذ ومن خيرة الفتشين الدن عماوابه » لتبدى بالسجل السرى ارجال القضاء إبان خدمته فى 
اللحنة رأمها فهم ثم تعرض حالاتهم بعد ذلك عل 
لجنة شكلت مقتضى قرار من بجلس الوزراء فى 
ه من أغسطس سنة ١4417‏ برياسة رئيس محكمة 
النتقض وعضوية رئيس محكمة اسكئناق مصر 
ومستشار عحكمة التقض وآخر يمحكمة اسكناف | بناء على ذلك إلى المعاش عرسومفى ومن أ كتوير 


الننابة والقضاء وعلى قضية الناية رقم "7 سنة 
١‏ عارأت أنه ضعيف في قضائه غير مكترث 
تواجياته متباون فى عمله وأنه لذلك غير أهل 
ل عدا عدم القابلة سو لوم وخا الى 


تضو ومن ركني أحكية من ومن ستفر عليه ا سنة 19451 - 
الرأى من عدم صلاحيته لليقاء فى القضاء يعرض | د ومن حيث انه يظهر ما تقدم أن احالة 
أمرء على مجلس الوزراء للنظر فى إحالته إلى ْ المدعى إلى المعاش كانت عناسية قحص عالت 
للعاش -- وقد عرضت مالة للدعى على اللجنة | رجال القضاء يوجه عام لفصل من لايصلح مهم 
الأولى فرت أن معلوماتهالقانونيةضعيفة وتفكيره | للبقاء فى وطيفته قبل تقرير مبدأ عهم الفابلية 
محدود وتقديره غير سلم واستدات على ذلك ! فلعزل وأنالوزارةاستعانت هذا الفحص بلحتتين 


1 
عو حر رعال القضاء وأنهم هد دراسة حالة 
المدعى اتهو إلى أنه لايصلح للبقاء فى متصبه وأن 
الوزارة اعتمدت على رأبهم قما انتهتاليهمن قصس 
المدعى » ومخلص من ذلك كله أن الوزارة كانت 
تهد ف إلى مصلحة عامة ظاهرة ىفص لمن لايصلح 
من رجال العضاء عموما قبل تمربر عدم القايلية 
للعزل حت لايتمتع بذلك إلا الصالح منهم ٠‏ وأنها 
فى تقربرها عدم صلاحية المدعى لمدذا الغرض قد 
اعتمدت على وقائع مستفادة من أصول ثاتّة في 
الأوراق ومؤدية إلى النتتحةالت انتهتالهانتكون 
الوزارة والحالة هذه إذ قدرت عدمصلاحيةالدعى ا 
للبقاء فى وظيفته واتتهت إلى فصله قد تصرفت فى أ 
حدود ماتستقل به من وزن مناسيات قرارها | 


0000 


الادارى وتقدر ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره بما 1! 
لامعق ب عليافيه منهةمالمحكمة فلااعتداد إذن عا : 
بحادل به المدعى فىهذا الشأن إذ لاسدو ذلك أن أ 
يكون مجادلة فىتقديرهذهالمناسباتها . إذ لاوزن 


لما يثيره من شهات حول أعضاء الاحنتين حسما 


«صوره له ظنه لأن مسليكه فى هذا الشأن فضلا 
| وهذا النظر يقوم على اعتيارين أولما ضرورة 


عن أنه لايستند إلىأدتى دلبل فق دكان غير متحه 
بالنسبة إلى صفوة من كبار رجال القضاء . 

« ومن حيث أنه لكل ماذ كر يكون هذا 
الطلب فى موضوعه على غير أسا سسلممن القانون 
متعينا رقضه . 


(القضبة رقم ه؟ ستة ١‏ قضائة) 
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سحها أو تغييرها أو تعديلبا 5 أحواله . قيوده 
 *‏ مرتب ل تعديله . حق مكتسب . الاخلال بهخائقة 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامئة والشرون 


الميادى القاهونية 

١‏ تحب المييز بين القرارات الاداربة 
التنظيمية كاللواتج وبين القرارات الاداربة 
الفردية إذ ينما جوز للادارة سحب القرارات 
التنظيمية العامة سواء بالالغاء أو التعديل فى أى 
وقت حسما تقتضيه المصلحة العامة قانه لا يجوز 
لها سحب القرارات الفردية الخائفة للقانون 
إلا بخرظ ان عطق عونا لكين قينا 
الستين بوما المنصوص عليه في المادة ٠‏ من 
قاثون إنشاء مجلس الدولة فاذا اتقغنى هذا الميعاد 


١ |‏ كتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من أى 


إلغاء أو تعديل من جانب الادارة وأصبح 


لصاحب الشآن حق مكتسب فيا تضمته القرار 


بحيث يعتبر الاخلال هذا المق بقرار لاحق 
تخالقة للقانون تعيب هذا القرار الأخير وتبطله . 


التوفيق بين حق الادارة فى إصلاح ما انطوى 
عليه قرارها من محالفة للقانون ووجوب استقرار 
المالة القانونية المترتبة على هذا القرار استقرارا 
يعصمه من كل تخير أو تعديل وثانيها سراعاة 
الانساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لأأصحاب 
الشآن طلب إلغاء القرارات الاداربة بالطريق 
القضانى وبين الميعاد الذى يحوز فيه للادارة 
سحب قرارها حتى ينم الاستقرار يد مشى 
زمن واحد 

" - وينبنى على ذلك أنه متى استبان 


من أوراق الدعوى أن الماعى أعيد إلى وظيفته 


بقرار حدد راتبه عمبلغ معين وظل يقبضه حتى 
صدزاقرار الطنون نه سداموات سماد التعيق 
بوما المنصوص عليه فى المادة ه" من قانون 
مجلس الدولة باعتبار إعادته إلى وظيفته براتب 
أقل - القرار المطعون فيه إذ صدر متضمتا هذا 
السحي بعد الميعاد المذ كور يعتبر مالفا للقانون 
وواجيا القاره. 


الوقائم 

تتحصل وقئع الدعوى فى أن المدعى التحق 
مخدمة الحكومة المصرية فى وظفة كاتببوزارة 
الداخلية عوجب عقد مؤرخ فى ١8‏ منأ كتوبر 
سنة ١4417‏ براتب سنوىقدره الاج زيد إلى ١٠وج‏ 
في السنة يمقتضى قواعد الاتصاف . وق مانو سنة 
6 منم علاوة دورية قدرها . .هم فيالشهر 
مضى سنتين على تعبينه فأصبح راتبه وج فىالسنة 
وفى 6٠؛‏ من نوشير سنةه ١84‏ أصدروزبرالداخلية 
قراراشصله من الخدمةمنأولدسميرسنةم914١‏ » 
وق 76 من قبرابر سنة ١94‏ صدر قرار من 
وزير الداخلية باعادته إلى الخدمة بالخالة الى كان 
عليها قبل فصله فى وظيةته كاتبمؤقت براتب هج 
اعتبارا من ه مارس سنة ١845‏ وألحق عركز 
إيتاى البارود عديرية البحيرة واستمر فى مله 
يتقاضى الراتب الذكور إلى أن فوجىء فى هايو 
سنة 18487 تحفيضه إلى ..وج فى السنة فنظم من 
هذا القرار طانا اعادة راتبه إلى ما دكان عليه 
ولكن وزر الداخلية رفض هذا التظلم بكتاب 
أرسل إلى مديرية البحيرة فى ٠١‏ من نوليو سنة 
127 برقم - هلا حي لذلك رقع الدعى 
هذه الدعوى على وزارة الداخلة صحيفة موقعة 


3 
من الأستاذ راغ حنا الحانى أودعها سكرتيرية 
ال محكمة مع المذكرة الشارحة وحافظة مستنداتفق 
” من أغسظس سنة 1940 وطلب فها الغاء قرار 
وزارة الداخلة القاضى باعادته إلى الخدمة براتب 
هيج فى السنة من ؟ مارس سنة45 ١5‏ والمتشور 
بنشرة الأوامر العمومية لوزارة الداخلية فى ١٠١‏ 
من مأنو سنة 19.417 . وفي امن سيتميرسنة/9141١‏ 
أودعت الدعى علها مذكرة مشفوعة علف خدمة 
الدعى وطلبت المع رفض الدعوى . وقى 4؟ 
من سبتميرسنة 14497 دب حضرة صاحب العزةعد 
على راتب بك المستشار لوضعتقر رق العضيةفر خصس 
فى ١0‏ من أ كتوبر سن ةراع 164 فتقدم مذكرات 
تكميلية قى مدى سلطة الوزارة في الغاء الفرارات 
التى تصدر منها أو تعديلها إذا تعلق لها حق للغير 
وفي + من أ كتوير سنة ١449“‏ أودع الدعى 
مذكرة تكميلة كا ردت عليه الوزارة ععذاكرة 
أودعتها قى أول نوقمير سنة 198417 وعين لنظر 
الدعوى جلسة ”ا من ناير سنة م1382 وفها تلى 
التقرير وسمعت المحمكمة ملاحظات محاتى طرفى 
الخصومة على الوجه البين عحضرالجلسةثم أرجت 

النطق ,الح لجلسة اليوم . 


اموي 

عد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على الأوراق والمداولة . 

« من حيث ان المدعى إستند قى دعواه إلى 
أن القرار المطعون فيه صدر مخالتا للقادون من 
وجبين . أولمما الاخلال محقدالمكتسب ذلكلآنه 
وقد أعيد إلى الخدمة رار نص قيه على منحه 
الراتى الذي كان محصل عليه قبل قصله ومقداره 
4 حنها واستمر يقبضه لمدة أربعة عشر شهرا 
52 حقا لابحوز المساس به 


23 


بفرار آخر . ولو ححة تتصحيح ما إنطوى عليه 
القرار الأول من عتَالفة القانون وثانهما مخالفة 
القرار المطعون قيه لأحكام منشور ندا المالية 
رقم ؛ لسنة ١1‏ وكتابها الدورى رقمف 784 / 
0 ىه الصادر فى ١؟‏ من مارس سنة 1988 . 

« ومن حيث ان المدعى علها طلبت رفض 
الدعوى ارتكانا إلى آنالقرلر المطعون فدلا عدو 
أن يكون تصحيحالما اتطوى عله القرار الأول 
من عخالفة لأحكام منشور امالية وكتابها الدوري 
سالق الذكر وما دام مسكز المدعى فى وظيفته هو 
مركز نظانى تعنه القوانين وافلوا مح الخاصة 
بالوظيفة فليس له أن يدعى الاخلال محق مكتسب 
من قرار صدر عتالا للوانم . 

دومن حيث انه تما يحب التنبيه اليه انه يحب 
التمييز بين القرارات الادارية التنظيمية كاللواعح 
وبين القرارات الادارية الفردية ؛ إذ بنا يحوز 
للادارة سحب القرارات التنظيمية العامة 57 
بالالغاء أوالتعديل قأى وقت حسما تقتضه المصلحة 
العامة فانه لابحوز لما سحب العرارات الفردية 
الخالفة للقانون إلا بشرط أن محصل هذا السحب 
فى معاد الستين يوما المتصوص عليه فى المادة 1 
من قانون انشاء محلس الدولة فاذا انعضي هذا 
المعاد ا كتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من 
أى الغاء أو تعديل من جاني الادارة وأصبح 
اصاحب الشأن حقمكتسيب فما تضمنهالقرارحيث 
تير الاخلال .هذا الحق يق رارلاحق مخالفة للقانون 
تصب هذا القرار الأخير وتبطله وعلة دلكظاهرة 
إذ تتفوم على اعتبارين أولما ضرورة التوقيق بين 
حق الادارة فى اصلاح ماانطوى عليه قرارها من 
مخالفة للقاتون ووجوب استقرار الحالة القانونية 
المترتبة على هذا المرار استقرارا يعصمه من كل 
تير أوتعديل وثانهما مراعاة الاتساق بين المعاد 


العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


الدى نحوز فيه لأححا بالشأنطلب الغاء القرارات 
الادارية بالطريق التضاتى وبين المعاد الذىبحوز 
فيه للادارة سحب قرارها حتي م الاستقرار بعد 
مضي زمن وأحد * 

«ومن حبث انه قد استبان من الأوراق أن 
المدعى أعيد إل وظيفته يقرار فى 75 من قبراير 
سنة 9845 براتب سنوى قدره و جنها وظل 
يقيضه حي صدر القرار المطعون فيه فى 1١‏ من 
من ماو سنة ١47‏ باعتار اعادته إلى وظيفته 
براتب قدره . وجنها سنوياً من ومن منمارس 
سنة 1655. 

« ومن حيث انه لوصح فى الجدل أن قرار 
اعادة المدعى إلى وظفتهالصادرفى 7 من قبراير 
سنة ١85‏ حاءخالتا لأحكام متشور المالية ركم 4 
لسنة 9# ؤ قأنه ماكان نحوز سحبه بعد قوات 
معاد الستين بوما المنصوص عليه فى المادة هلمن 
قانون محلس الدولة ‏ فمكون القرار المطعون 
فيه إذ صدر متضمنا هذا السحب فى 1١١‏ من ماو 
سنة 7اع 19 أى بعد العاد المذ كور قد جاء الفا 
للقاتون واجبا الغاؤه , 


(القضية وقم 5٠5‏ سنة ١‏ قضائية ) 


اعلدل 
ع قبرابر سنة م95١1‏ 
8 مجك مدير مصلحة 5 سلطتهالتأديسية ٠.‏ موظف 5 أثره 
مستخدم خارج الحيئة . الساطة الختصة بتأدييه . 
قرار تأديهى . شرط اختصاس محكيمة القضاء 
الادارى بنظره . 
+ ل محكية القماء الاداري . الختصاصها . من 
النظام العام . 


الميادىء العاو نية 


١‏ -- لمدير المصلحة بصفته سلطة تأديبية 


الماهية طول مدة الايقاف استنادا إلى ما هو 
مخول له يمقتضى المادة 111١‏ فصل ؟ من قانون 
المصلحة المالية التى تنص على أنه يقرتب على 
مالم يقرر مجلس التأديب غير ذلك ا 

؟ - طيعا للمادة 11 من قانون المصلحة 
مجلس التأديب بل تتركز السلطة التأديبية بشأنه 
فى رئيس المصلحة التابع هو لها . 

م - اختصاص محكة القضاء الادارى 
بالنظر فى إلقاء القرارات الهائية للسلطات 
التأديبية مقصور على الطلبات التى يقدمها 
الموظفون العموميون الدامون فا لم يكن 
لدعي كذلك تكون الحكة غير مختصة بنظر 
الدعوى . 

- الدفم يعدم اختصاص محكة القضاء 
الادارى بالنظر فى المنازعات التى تعرض عليها 
من النظام العام لتعلقه بوظيفة المحكة ويحوز 
لها إثارته من تلقاء ذاتها . 

قأء 
: ع 
تحصل وقائع هذه الدعوى فى ان الدعى 
التحق خدمة السكك الحديدية ق7١‏ م نأغسطس 
سنة +9( فى وظلفة مؤقتة وتاسذ ضائع» بأجر 
يونى لام وى 1١6‏ من اكتوبر سنة 19424٠‏ 
وقف عن عمله لاتهامه مع آخرين سرقة أحذية 
لرجال الجيش البريطانى ثم قدم للمحاكة المنائية 


العدد الثالك والرابع ‏ السنة الثامنة واللشرون 


نيف 


عن هذه التهمة . وفى ٠١‏ من يناير سنة 1941 
قضت محكمة جنح السوس المزئية غيابيا محسه 
ثلاثه أشبر مع الشغل والنفاذ » وطعن الدعى فى 
هذا الح؟ بطريق الاستثناف وبجلسة ٠‏ من 
يناير سنة 19441 قضت الحمكمة الاستكنافية بالغاء 
المج الستأتف وبراءته ممانساله وفى 189 
من بوليوسنة44 إقررت مصلحةالسككا خديدية 
إعادته إلى عمله ثم قدم الدعى بعد ذلك طليا 
للمصلحة صرف المتحمدمنراتبه طوالمدة الوقتف 
فأجابته عنه المصلحة بالرفض بقرار تسل اليه فى > 
من مارس سنة 1١545‏ سدم فرقم المدعى هده 
الدعوى صحفةموقعة من الأستاذ صادق حناالحاتى 
أودعها مع المذ كرة الشارحة وحافظة مستندات 
فى م” من «وليو سنة ١91417‏ طالبا لحك بالغاء 
القرار الصادرمن قلقضابامصلحة السكك الجديدية 
وإدارة الحركة والبضائع محرمانه من راتيه عن 
مدةالوقف من ١ ١‏ كتو برسنة 44٠‏ احق »من 
بوليو سنة3ع94 واستحقاقهلصرف متجمدالراتب 
عن المدة المذكورة استنادا إلى مخالفة هذا القرار 
للقوانين واللوام اثالية . وفى 51 من أغسطس 
سنة 4و1 أودعت الحكومة مقا كرة بدفاعها 
وظلبت رفض الدعوى . وبعد أن وضع حضرة 
الستشار القرر تثقريرء فبها عين لنظرها جلسة ١١‏ 
من نوقمير سنة 1941 وفيها قررت الححكمة 
استمرار المرافعة لجلسة +؟ من «وشير سنة /19519 
لتودع الحكومة ملف خدمة الدعى ثم تاجلت 
إلى جلسة ١5‏ من ينابر سلنة 194544 وقيها سمعت 
الدعوى على الوجه اليين عحضرها وأرجى“النطق 
الم إلى جلسة اليوم . 

بعد تلاوة التق ر بر وسعاع ملاحظات الطرفاقف 
والاطلاع على الأوراق والداولة » 

لليف 


حضف 


العدد الثالك والرا ايم السنة الثامئة والشرون 


« من حيث ان الثابت من أوراق الدعوى 
أن الدعى كان بشغل وظيفة اميد يضائع بعصلحة 
السكك الحديدية بأجر وى قدرء. ما إم وقى 16 
من ١‏ كتوبر سنة 144٠‏ اتهم مع آخرين بسرقة 
أحذية ماوكة ارجال الجيش البريطاتى وأجرتمعه 
الصلحة نحقيقا إداريا مجانب التحقيق القضاق الدى 
كانت خجربه التنابة العمومية واتهىالحقق الادارى 
إلى إدانة الدعى قأصدر رئيس الصلحة قرارا فى 
٠‏ من ١‏ كتوبر سنة 144٠‏ بوقفه عن العمل 
وظل موقوفا إلى 1١9‏ من ووليو سنة 11545 حيث 
صدر قرار بإعادته إلى عمله بعد أنقفى أولانحيسه 
ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ م حم اسكناقفا 
براءته قعدم بعد ذلك طليا بصرف متحمد الراتب 
عن الدة الى كان موقوفا فيها فلم مجبه الصلحة إلى 
ذلك إذ صدر قرار رئيسها محرمانه من الراتب 
طول هذه الدة . 

ومن حيث انه يبين ماتقدمأن مدي رالصلحة 
إذ أصدر قرار الحرمان الطعون في هأصدره صفته 
سلطة تأدسة استنادا إلى الحق الخول له عمقتضى 
الادة 111 فصل 7 من قادون الصلحة امالة الى 
تنص على أنه يترتب على توقيف المستخدم عن العمل 
حرمانه من ماهيته مالم يقرر مجلس التأديب غير 
ذلك وطبقا لنص الادة 9١5‏ من هذا العقاتورن 
لامحال الستخدم الخارج عن الهيئة إلى مجلس 
التأديب بل تتركز السلطة التأديية فى رئيس 
الصلحة التابع لها . 

« ومن حيث انه لاحل للتحدى بأن الحم 
الصادر من المحسكة الجنائيةقضى براءة الدعىوأن 
الحاكة الجنائية أقوى مفعولا من المخاكة التأدبية 
الى اتبت بالقرار الطعون فنه إذأن الح الجناتى 
أسس البراءة علىعدم كفاية أدلةالثيوت فلا يتعارض 
والحالة هذه مع الجزاء التأديى الدى توقع على 


المدعى بعد ذلك من رئيس المصلحة محرماته من 
صرف متحمد الراتتب طوال مده الاهاف إذتصح 
إداثة المستخدم إداريا بالرغم من إفلاتهمن العقوبة 


«ومكل حيث انه مى تقرر ذلك وكان 
اختصاص محكمة القضاء الادارى مقصورا على 
الطلبات التى يتقدمهاالموظفون العموميونالدائمون 
بالغاء القرارات النبائية للسلطات التأديية وأن 
المدعى ليس موظفا دائما كون المحكمة غير 
مختصة ينظر الدعوى . 

« ومن حيث ان هذا الدفع من النظام العام 
لتعلقه بوظيفة المحمكة وعحوز لما اثارته من تلقاء 
ذاتها . ولهذا يتعين الحم يعدم اختصاص المحكة 
بنظر الدعوى وبالزام المدعى باللصروقات 
ومتابل اتعاب الحاماة ولاحل بعد هذا للبحث 
فى حك المادة 14 من قانون المصلحة المالة الذى 
يقضى بأن كل مستخدم حيس لجرعة دوقف عن 
أعم_ال وظفته وأن ماهته فى كل مدة ايقافه 
تكون حقا للحكومة . 


( القضية رقم 7 -؟ سنة ١‏ قضائية ) 


فنا 
١7‏ فبرابر سنة .مغ9١1‏ 


فانون لس الدولة . سريانه على الحوادث السابقة 


البدأ القانوقق 

متى كانت واقعة الدعوى - القرار المطاوب 
إلغاؤه - قد تمت قبل التاريخ المين لنغاذ 
قاتون مجلس الدولة تمين الك يعدم قبوها لما 
ثبت عليه قضاء محكمية القضاء الادارى من 


العدد الثالت والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


يفف 


ع : 5 5 ١‏ - 0 2 3 
عدم سريان أحكام هذا القانون فيا استحدئت | مانو سنة ١94‏ تنفيذا لآمرمديرية قنا -- أن 


من حق طلب إلغاء القرارات الاداربة النهائية 


على ما كان منها سابقا على تاريخ العمل به 
الوقائع 
تتحصل وقائع الدعوى ‏ كا بخلص من 


صحيفتها وما قدمه الطرقانمن مذ كراتومستندات 
عا فى ذلك ملف الادة وها أدليا به من ملاحظات 
شفوية ‏ فى ان الدعى إذ رخص له فى ما من 
أريل سنة 99097 فى قادة السارات عقتضى 
الترخيص ركم لم45 عموى أسيوط عدأ ن كشف 
عليه طبياً ظل عمل سائقاً محدد له الترخيص فى 
كل عام حت هوم ١‏ من قبراير سنة 8و احينف 
استبدل به آخر برقم م81 عمو قنا تسلمه من 
مركز نجع حمادي وأخد بحدده سنة فسنة ‏ وى 
سنة وموة رخص له فى قبادة سيارة أمنيوس 
عقتضي الترخيص رقم .مه قنا الؤرخ فى ؟ من 
ستتمير والذى حصل تحديده عن سنة 1911٠‏ ثم 
عن سنة 1441 بعد أن أعيد إلى الكشف عليه 
طبا ثم أخد الترخيض تحدد بعد ذلك سنويا 
بدو ن كشف -واذ رغب أخيراً فى تحديده لمناسبة 
انتهاء أجله فى /٠من‏ أبريل سنة ١44‏ وكان قد 
مضت حمس سنين على آخر كشف طبى عرض على 
الأحنة الطبة لمدبرية قناالتى تولت الكشف عليه 
فى امن أبريل سنة 44 ولم تقطع فى أعلياقته 
طبياً برأى لما لحظته من وجود بتركامل بأعلى ساقه 
اليسرى استبدل مها ساقا صناعية ذات قدم متحرك 
فأحالت الأمر إلى الأحنة الطسة العامة بالقاهرةالى 
أجابت فى 1 من أبريل سنة +194 بأنه « يعتبر 
غير لاثق نهائيا لتجديد وخصته من جبة القدم 
الصتاعى م واذ أبلغه مركز مجم حمادى فى أول 


رخدته قدأصبحت بناء على ذلكملغاة قدم إلى كل 
من وكيل وزارة الداخلية ومدبر قنا تظاماموّرحًا 
1١‏ من مابو سنة 1545 ذكر فيه أنه تحمل 
ترخيص العيادةالتى ظل مباشرها على خير وجهمنذ 
أبريل سنة 84897 ولم تكن تلك الساق اليسرى 
الصناعية قات القدم المتحرلكالق يرجععهد تركبها 
إلى فبراير سنة 197٠‏ لتحول دون مجديده سنة 
فأخرى ققدم بناء على تظامه هذا إلى الاحتةالطبية 
العامة بالقاهرة التي قررت عد أن أعادت توقيع 
الكشف الطى عليه يحلنتها الى عقدت فى 7م 
من بونيه سنة 445 أنه وجد عنده بتر كامل بأعلى 
الساق اليسرى وأن حركة مفصل الركبة طبيعية 
وأنها لاتزال عند رآمها السايق ابداؤه قى 19 من 
أبريلسنة 144 بإعتباره غير لاثق نهائيا لتجديد 
رخصته «واذا ملغتادارة الاو 34 والرخصمديربة 
قنا هذا القرار بكتابها الوؤرخ فى من يوليه سنة 
١4‏ أشرت المديرية فى دفاترها بالغاء ذلك 
الترخيص ثم أبلغتهمركز نمع حمادى بكتابها المؤرخ 
فىم من وليهسنة 55 اليتولى بدوره أمر ابلاغ 
المدعى به وتسليمه شهادة القرعة العسكرية 
والفانورة الخاصة ثم الساق اللتدِ نكانقد قدمها 
ليستدل بهما على ححة تظلله ثم استرداد الترخيص 
والملحق وعلامة الصدر منه وارسلها إلى المديرية 
والتأثير بذلك فى دفاتر المركز وفى ٠١‏ منيولية 
سنة 1845 تسلم المدعى مستنديه المشار اليحاوق 
7 منه عادت مديرية قنا ‏ قلى الرخص - قبعثت 
إلىم ركز مجع حمادى بكتا بآخرنيت فيهإلىوجوب 
التأشير فى دفاتره بألغاء الترخيص وابلاغ المدعى 
ذلك وملاحظة عدم تمارسته مهنة العيادة وق؟ 
منه وقع المدعى اقرارا سلمه بهذا القرار وقى ٠١‏ 
من أغسطس سنة ١141‏ عاد المدعي قانذروزير 


4 


الداخلية ومدير قنا بأنذار أصر قبه على محديد 
ترخيصه حملا أو لما السئولية عن التعورض 
المترتب على عدم التجديد باعتبار جنيين عن كل 
يوم من أيام التأخير فى تسليمه رخصة التجديد 
مقررا أنهلايسل عا انيت اليه اللجنة الطبية العامة 
فى قرارها باعتبارهغير لائق نهائيا لتجديدترخصه 
: ولا شرار مديرية كنا المترتب عله والمبلغ اليه فى 
يوليه سنة 445 بالغاء الترخيص - وفى 154 من 
أغسطس سنة ١849‏ أقام المدعى هذه الدعوى 
بأن أودع سكرتيرية الحمكة صحيفها ومذكرتها 
الشارحة وحافظةمستنداته طاليا الحج بألغاءقرار 
مديرية قنا الصادر عدم محديد ترخصة وبسحيه 
منه مع الزام المدعى علهم متضامنين بالمصروفات 

ومقائل أنعاب الحاماة . 
وق 17 منسيتمير سنة 19417 أودع المدعى 


علهم مذ كرةطليوا قنها الي يعدم قبولاللدعوى 


أو برقضها مع الزام المدعى بالمصروقات ومقابل | 


أتعاب الحاماة مقررين أنه إذا قدر القومسيون 
الطى حالة المرض أو الصحة لم يحز التعقبب عليه 
فما قدره ذلك لأن قراراته لايصح الطعن فبها الا 
فى حالة اهام بالتواطوء وهى حالة لم يدع اللدعى 
قيامها . 

وفى غ من أ كتوبرسنة 8١447‏ أودعالمدعى 
مذاكرة أصر قها على طلباته وفى ١‏ من 
أ كتوير سنة 1949 ندب حضرة صاحب العزة 
أحمد زكى اليننبى بك المستشار لتقديم تقرير فى 
الدعوى فأصدر فى »”؟ منه قراراً أذن نه المدعى 
علمهم فى ايداع ملف المادة موضوع المزاع فى خلال 
أسبوعان من يوم اعلاتهم به ولالم يودع الملف 
المذ كور قدم حضرةالمستشار المقرر تقريرهق4؟ 
من نوقير سنة ١428‏ ثم عينت جلسة ٠.‏ من 


ديسمبرسنة 14141 لنظرالدعوى وفيا قدم المدعى 


العدد الثالك والرادم - السنة الثامنة والمشرون 
ع لعش 


عللهم الملف المشاراللهقأجلت الدعوى للاطلاع بناء 
على طلب الحاضر عن المدعى إلى جلسة ١١‏ من 
فبراير ستة م184 حيث دفع المدعى علهم فرعياً 
بعدم قبول الدعوى بناء على أن القرار المطاوب 
الغاوّه سابق علىتاريخ العمل بشانون مجلس الدولة 
ثم أجل النطق بالحسج إلى جلسة اليوم . 


مويو 

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة . 

عن الدفعالفرعى يعدم قبول الدعوى 

« من حيث ان مبنى هذا الدقع أن القرار 
الطعون قيه قد صدر قبل تاريخ العمل يمانون 
مجلس الدولة فلا ينسحب عليه أثره فما استحدثه 
من حق طلب الغاء القرارات الادارية . 

« ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعوى 
أن القرار الذدى أصدرته اللحنةالطمية العامةباعتيار 
الدعى غير لائق نهائيا لتجديد ترخصه قد صدر 
فى 77 من بونيه سنة 5عة١ ‏ ك5 أن قرار 
مدبرية قنا ‏ بالتأشير فى دفاترها بالغاء الترخيص 
بناء على ذلك قد أبلغ إلى مركز ممع حمادى في لم 
من بوليه سنة 114 ليتولى بدوره ابلاغ الدعى 
إياه تسليمه للستندين اللذين كان قد قدمهما ‏ 
وأن الدعى قد تسل هذين الستندين فى ٠١‏ من 
توليه سنة ١9255‏ ثم عاد فى1؟ منه فوقع إقرارا 
حامه هذا القرار فتكون واقعة الدعوى والحالة 
هذه قد عت قبل التاريخ العين لتفاذقانون جلس 
الدولة . 

« ومن حيث ان هذه المحكمة قد ثبت 
قضاؤها على عدم سريان ذلك القانون فما استحدثه 
من حق طلب الغاء القرارات الادارية النهائية على 
ماكان منها سابا علىتاريخ العمل به ومثميكون . 


العدد الثالث والرايع - السنة الثامتة والعشرون 


الدفع بعدم قبول الدعوى على أساس سلم من أ 


العانون متعمنا شوله . 
( الفضية 56:* سنتة ١‏ قضائية ) 
ضحد ” 


ة مارس سنة 195/4 


١‏ - وابون لس الدولة . سرلانه على الحوادت 
الاقة . أحواله . 


٠‏ تظل . أثره . وقف ميعاد رفع الدعوي . هق 


يكون . 

البادىء القاونية 

١‏ - استقر قضاء محكمةالقضاء الادارى 
على وجوب التفرقة بين طلبات إلغاء القرارات 
الاداربة و بين غيرها من المنازعات ذلك أنه لما 
كان قانون يلس الدولة قد استحدث حق 


طل بإلغاء القرارات الاداربة ينها لبأت فىسائر 


الح 


الوقائع 

١ 
تتحصل وقائع الدعوي حسمايستفاد من ححيفايا‎ 
ومذّكرات طرفي الحصومة ومستنداتهما مما فذلك‎ 
أوراقالترشيع لعمدية ميت يزيد فى أنه في با من‎ 
أغسطس سنة 11447 قررت للنة شياخات البحيرة‎ 
فصل حمديه ناحية ميت إزيد م ركز كوم حمادةقعن‎ 
عمدية ناحة كفر دمينيوه وتان عمدة خاص لمأ‎ 
كتوير‎ ١ «من‎ ٠ واعتمدت الوزارة هفا القرار فى‎ 
سنة 1448 ثم أعد كشف الرشحين للعمدية‎ 
فأدرج به الجسة الأشخاص الدبنعلكون النصاب‎ 
القانوق وكان أأحدعم يقيم بناحية ميت ,يزيد ويقم‎ 
الأريعة الباقون يعزبة عيسى يونس وطرح موضوع‎ 
العمدية على لجنة الشياخات بحلسة ؟١ من مارس‎ 
سنة م1446 فاتتخبت عد صلاح الدين يونس ولما‎ 
عرض التعين على الوزارة لاعتّاده اوحظ أنت‎ 
النتخب وثلائة آخرون من امرشحين يقيمون‎ 


المنازعات بحق جديد لم يحكن مقررا من قبل | بعزبة عيسى يونس الى وان كانت تقبع ناحيقميت 
وغاية الأمس أنه رتب الاختصاص بالنسبة إلمها | يزيد إداريا إلا أها تابعة لناحية زيده ماليا ‏ 


فان أثر هذا القاثون لاينسحب فيا استحدته من 
حق طلب الالغاء على القرا ارات السايقة على 
تاريخ العمل به فى حين أنه يجوز رقم الدعوى 
اسائر المنازعات أمام محكمة القضاء الادارى 
ولركانت عن وقائع سابقة مادام لم يسقط المق 
فى إقامتها طيقا للا صول العامة . 

؟ ‏ التظل إلى الجبة الرئسية أو الجهة 
التى أصدرت القرار لا يقف ميعاد رفع الدعوى 
النصوص عليه فى المادة "٠‏ من قانون يجلس 
الدولة إلا بالنسبة إلى القرارات التي تسرى عليها 
أحكام هذا القاون . 


| فل تعتمد الوزارة اتتخاب الذكور لآن العمسيرة 


بالشعة للالية لابالتبعية الادارية . فلا تدخ لالقرية 
في زمام الناحية إلا إذا كانت تتبعها ماليا . وأغادت 
الوزارة الأوراق لاعداد المرشحين باستبعاد من 
يقم بالعزية المذكورة وأعد الكشف فعلا على 
هذا الأساس » ويمن يدفعون أموالا أميرية 1 كثر 
من غيرجم فتقدم كل من عد صلاح الدين يونس 
وعبد الصمد عيب يونس وزكريا أحمد يونس 
وعبدالمتعم عيسى وعبدالقوى عيسى بونسوزكريا 
وعابدين عسى ونس يطلبون ادراج اسمائهم فلم 
توافق الوزارة لأن الأرسة الأول يشيمون عزية 
عيمى نونس الي لاتتبع بلدة ميت /زيد مالياولآن 
الخامس وانكان يقمنهده البودة الا أنه تنازلعن 


ةا العدد الثالث والرابع - السنة الثامنة والعشرون 


طلب ادراج اسمه ولأن السادس أدرج قملا ١‏ يمستندات وطليوا رفش الدضين وفي الوضوع 
بالكشف . و بطرح العءمدية على لجنة الشياخات | صمموا على طلبانهم السايقة ثم ندب حضرة صاحب 
بجلسة ؟ منمارس سنة ١445‏ حضر أريعة من | العزة السيد على السيد يك المستشار لوضع التغرير 
المرشحين وتخلف الخامس وهو عابدين عيى | فى الدعوى فأصدر فى أول أ كتوبن سنة 1١1497‏ 
يونس وأجمع الحاضرون على اتتخاب محمد سيد |. قرارا أشار فى صلبهإلى ضرورة الاطلاع علرماف 
أحمد خليل عمدة وأحسنالشهادة فى حقه مأمور ْ تعيين الدعى عليه الثالث وأذن طرفى الخصومة 
المركز وعضو المركز وقررت اللجنة باجماعالآراء ا فى تقديم مذ كرات ومستندات تكميلية فىالآجال 
انتخابه فنظل اللدعون من ذلك شكوق مؤرنطة 0 التى عينها بقراره فأودعت الحكومة فى ؟؟ من 

بر سنة 114097 أوراق التعيين . ثم أودع 
اللدعى عليه الثالك فى ١+‏ من نوشير سنة 15117 
مذكرة تكميلة أصر فبا على طلباته الأولى . ثم 
أ ودع الدعونق امنه مذاكرة تكمملية وحافظة 


فى م من أبريل ستة ١145‏ اتبعوها بانذار على 
هد محضر لوزيرالداخلة فى١٠١منه‏ ولكن الوزارة 
اعتمدت تعبين الم كور عمدة التاحبة ميت /زيد 
فى.؟ منه فأقام اللدعون هذه الدعوى بالصحيفة 
المودعة معالمف كرةالشارحة سكرتيريةهذهالحكة 
فى 8؟ من مانو سنة ١447‏ طالبين ( أولا) الغاء 
القرار الصادر من مديرية البحيرة فى <؟ من 


مستتدات أخرى ولم تودع الحكومة شنا . وعد 
وضع التقرير عين لنظر الدعوي جلسة لاا من 
يناير سنة م19 وفها سمعت ملاحظات الطرقين 
على الوجه البين بالحضرثم أرجت الحسكمة النطق 
بلحم إلى جلسة ١١‏ من فبراير سنة م195 ثم 
إلى جلسة اليوم مع الترخيص فى تقديم مذذكرات 
فأودع المدعون مذكرة صمموا فيا على طلباتهم 

وأضافوا طلباً بمباغ جنه كتعويض قبل 
المدعى علهم متضامنين وقدم المدعى عليه الثالث 
مذاكرة صمم قبا على دفاعه السايق ورقض طلبٍ 
التعويض . ولم تقدم الحكومة مذ كرةتكملية . 


شير 
بعد تلاوة التمرير وسماع ملاحظات الطرقين 
00 ص الأوراق 0 


مارس سنة 1445 تعين المدعى عليه الثالثعمدة 


زثانيآ) الغاء القرار الخاص بعدم قبد اسم الطالبين 
الأول والرابع فى كشف المرشحين لعمدية ناحية 
ميت يزيد ما الزم المدعى علهما الأولين بادراج 

اسممهما رثالنا) بالزام المدعى علهم متضامنينف 
مصروفات و- ابل أتعابالحاماة . وعد أنأعلنت 
الأوراق المذ كورةإلىالمدعى عليما الأول والثاى 
فى ؟"؟ منه وإلى الثالث قى منه أودع المدعى 
عله الثالك مذ كرة بنقاعه فىم١‏ من ينونه سنة 
4 ؟ طالياًعدماختصاص الحكمة بنظرالدعوى 
مع الزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتمساب 
الحاماة . ثم أودع المدعى علمهما الأولان مذ كرة 

بدقاعهماطليا قيها أصليا الحم يعدم قبولالدعوى 
واحتباطيا برفضها مع الزام المدعين بالمصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة : فرد المدعون عذحكره 

أودعوها في ٠٠‏ من «وليو سنة با85١1‏ معحافظة 


2 ل مينى هذين الدفعين وأوها 
أبداء المدعى عليه الثالث وثانهما 'قدمه المدعى 
عليما الأول والثاق أن ميناها أمر وأحد هو 


أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
لناحمة ميت يزيد واعتبار هذا القرار كأنهلم يكن 
أن القرارين المطعون فبما سابقان على التارعم 


المعين لنفاذ قانون مجلس الدولة فلاينسحب علهما 
أثره فما استحدثه من حق طلب الغاء القرارات 
الادارية . 

« ومن حيث ان المدعين ردوا على ذلك بأن 
القرارين المطعون قمهما لما يعلنا ما أنهم تظلموا 
منهما وما يفصل في هذاالتظل ومهذءالمثابة يلحقتهما 
أثر القانون المذكور . 

د ومن حيث أن قضاء هذه المحكة قد ئبت 
على وجوب التفرقة بين طليات الغاء القرارات 
الادارية وبين غيرها من المنازعات وأنه للا كان 
قانون مجلس الدولة قد استحدث حق طلب الغاء 
القرارات الادارية ء با أنه لم بأت في شأن سائر 
المنازعات بحق جديد لم يكن مقررا منقبل وغابة 
الأمر انه رتب الاختصاص بالنسية الها قان أثر 
القانون المذكور لايتسحي فما استحدثه من ل 
طلب الالغاء على القرارتالسابقة تاريخ العمل 
به حت ولوكان قد قدم تظل منها لما يفصل فيه في 
حين أنه يحوز رقع الدعوى بسائر منازعات أمام 
محكمة القضاء الادارى ولو كانت عن وقائع سابقة 
مادام لم يسققط الحقفق اقامته طبتًا للا'صولالعامة 

« ومن حيث انه على مقتضى ماتقدم تكون 
الدعوى غير مقيولة بالنسبةإلىطلبالالغاء ومقبولة 
بالنسبة إلى طلب التعويض ولا يشفع للهدعين فى 
هذا الخصوص ماقدموه من تظامات إذ فضلا عن 
أنها قدمت وفصل قبا قبل تعيين الدعى عليه 
الثالث فى 7٠١‏ من أبريل سنة +.9؟ أى قل 
العمل انون مجلس الدولة فان قضاءهده المحكمة 
قد أستقر على أن وق معادالستين ووما النصوص 
عليه فى الادة وم برقع التظل إلى الجهة الرئيسية 
أو الجية التى أصدرت القرار لابراعى إلا بالنسية 


لفت 
ب - عن الوشوع 

ومن حيث ان المدعين يستندونق دعواتم 
إلى أنهم يقيمون بعزية عيسى نونس التابعة لناحية 
ميت زيد وأنهم جميعا بملكون التصاب القانوق 
فكان ينبغى إدراج أسمائهم فى كشف الترشيح 
الأخير الدى تم اختيار المدعى عليه الثالث عمدة 
على أساسة و لكنأسماءهم استبعدت عدأن أدرحت 
قعلا فلكو ن القرارالصادر باستبعادهم عنالما للقاتون 
كا بطل ماتلاه من الاجراءات ‏ 

« ومن حيث انه قد استبان لللحكمة من 
الاطلاع علىالأوراق أن الترشيحالأوللاعمدية 
كان قد عمل على أساس أن عزية عيسى «ونس 
تدخل فى زمام الحةتييت نذق © ولنا. أمرعت 
أسماء للدعين وقتثذ فى كشف الرشحين » وطرح 
موضوع العمدية على لنة الشياخات مجلسة ؟١‏ من 
مارس سنة م944 فاتتخب الدعى السادس (حمد 
صلاح الدين بونس) عمدة ولكن لما عرض الأمر 
على الوزارة لاعتاد التعيين اوحظ أن الذكور 
وثلانة آخرين من الرشحين مقيمون عزبة عيسى 
«ونس الى تتبع ناحية زبيدة إذ دحل في زمامها 
فأعادت الأوراق لاعداد كشف امرشحين باستبعاد 
يعم منهم بتلك العزبة وأعد الكشف الجديد على 
أساس ذلك قادرج به اسم عابدين عيسى نونس 
الذى يعم عبت /زيد » واستبعدت منه أسماء عمد 
صلاح الدين يونس وعيد الصمد عبنى وونى 
وزكريا أحمد يونس وعبد النعم عيسى يونس الآين 
لايقيمون بها لأنهم يقيمون بعزيهمالمشارالهاء 6 
استبعد اسم عابدين عيسى يونس لأنه وان كات 
يقيم بناحية ميت إزيد إلا أنه كان قد تنازل عن 
برشيح نفسه وقد طرج موضوع العمدية على 
النة الشياخات بجلسة 75 من مارس سنة 19121 


إلى القرارات الق نسرى علها القانونالشاراليه . | على أساس الكشف الأخير وأختير المدعي عليه 


يف 
الثالت عمدة فتظل المدعون من ذلك شكوى فى 
م من أبريل ستة 144 أتبعوها بانذار فى منه 
ولكن الوزارة اعتمدت تعبينه فى٠؟‏ من أبريل 
سنة 19485 

« ومنحيثانه مخلص مما تقدم أنالاجراءات 
قد عت وفقا للقانون قتكون الدعوي بالنسبة إلى 
طلب التعويض على غير أساس سليم متعينا رفشها 

( القضية رقم 5٠١‏ سنة ١‏ قضائية ) 
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ميدأ القانوقى 

لجهة الادارة سلطة تقدير ملاءمة أو عدم 
ملاءمة إصدار قرارها الادارى ما ل شت نا 
تعسفت فى استعمال تلك السلطة . 


الو قائع 

فى سنة 14419 قدم المدعى طلباً للترخيص له 
فى الأتجار بالأسلحةوالخائر بتاحية المطرية بمركز 
المنزلة ورقض طلبه وقتئذ نظرا إلى قيام الحرب 
ومارؤى من الا كتفاء ,امحالالمرخص بها فى دائرة 
المديرية وقق18 مننوله ستة 11514 قدم شكوى 
إلى الوزارة لاعادة بحث الموضوع لقفظت لأن 
الظروف الى من أجلها رفض طلبه مازالت قائمة 
وى أكتوير سنة ١145‏ قدم شكوى أخرى 
فاعتيرتها المديرية طلباً جديداً ورأى المدير تشكيل 
جنة برياسة حكمدار بولي سا مديريةوعضوية مفقش 
الضبط وماعد الحكمدار ورئيس قل الرخص 
لفحص طليات الأنحار فى الأسلحة والقخائر ومتيا 


المنة الثامنة والعشرونث 


طلب المدعى . فاجتمعت اللجنة فى 7 من «ونيه 
سنة ١4407‏ وكانت الوزارة قد وافقت على زبادة 
ثلاثة محال للاحار بالأسلحة والخائر علاوة على 
ا حال المرخص بهامن قبلورأتالمديرية أنتكون 
هذه الحال الثلاثة بدائرة ندر المتصورة لوهذم 
المنطقة وما جاورهامن محال منهذا القبيل.ولهنا 
رفضت الاجنة طلب المدعى لأنه مرخص من قبل 
يمحل ملدة المطرية وبمحلين ببندر المازلة وهى 
لانبعد عن المطرية بأ كثر من اثنى عشر كيلومتراً 
وهذه الحال الثلاثة تكق تعوين تصف المديرية 
ولأنه اوحظ أن من يطليون الترخص مهدقون 
إلى استغلال الحم فى الامجار غير المشروع لعوين 
السوق السوداءتما يضر بالأمن العام وقصرتاللحتة 
الرخيص على ثلاثة محال سدر المنصورة ورفضت 
طلب المدعى مع ثلاثة طلبات أخرى لأمها جميعها 
عن محال خارج البندر وقد واقمت المدبرية على 
رأى اللجنة . فأندر المدعىالوزارة فى؛ من بوليو 
سنةباع4 إطالباً تسليمهالترخيص ولكن الوزارة 
قررت ىق ١8‏ من أغسطس سنة 19140 رفض 
طلبه . قأقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة 
سكرتيرية الحكمة في من سيتمير سنة 18417 
مع مذ كرتها الشارحة وحافظةعستنداتهطاليا الغاء 
قرار الوزارة برفض طلب الترخيص له فى بيسع 
السلاح والددخيرة ببلدةالمطرية مركزالمئزلةواعطاءه 
الترخيص المطلوب مع المصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة . وعد أن أعلنت الأوراق اللذّكورة إلى 
الوزارة فى 16 منه أودعت فى ١7‏ من أ كتوير 
سنة ب149 مذكرة يدفاعها طالية رقض الدعوى 
ثم ندب حضرة صاحب العزة السيد على السيديك 
المستشار بالحكمة لوضعالتقرير فى القضيةفأصدر 
فى أول توشير سنة ١447‏ قراراً كلف به اللدعى 
علها ايداع جميع الأوراق الخاصةبالموضوع ورخس 


العدد الثالك والرابع - الستة الثامنة والشرون 


لطر الخصومة فى تقديم مذكرات تكميلية فى 
الآجال الت عبنها. فأودعت المدعى علها الأوراق 
المذكرة فى ١١‏ منه وأودعالمدعى مذاكرةمكيلية 
فى 7 من دسمير منة ماع14 ولم تودع المدعى 
علها ردا على ذلك ثم عين لنظر الدعوى جلسة 
من مارس سنة ١94497‏ وفها سمعتملاحظات 
الطرفين على الوجهالمبين بالحضر ثم أرجى «النطق 
بالحكم إلى جلسة اليوم . 
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بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على الأوراق والمداولة . 

« من حيث ان مبنى الدعوى أن بلدة المطرية 
مركز المزّلة يقطنها صيادون عديدون مترفون 
صيد الطيور فى حيرة المنزلة وماجاورها وعددم 
ير على عدد سائر صادى مديرية الدقهلية وأنه 


على الرغم من ذلك ليس فى تلك البلدة سول . 


واحد ممتكر ع السلاح والفسخيرة وييعهابأسعار 
فاحشة وقد طلب زيادة الكمية المرخص بها من 
القنخيرة من .....7 خرطوش إلى مليون 
قووفق على طلبه مما يدل على أن اليل.ة محتاجة 
قعلا إلى أ كثر من محل واحد لكثرة الصادين 
مها . فكون رفض الترخيص للندعى ىق الامار 
فى الأسلحة والدخائر قد انطوى والخالة هذه على 
اساءة استعال. السلطة . 

« ومن حيث انه قد تيين للمحكمة من 
الاطلاع على الأوراق أنه حد أن وافقت وزارة 


فذق 


الداخلية على زءادة ثلائة محال للاجار بالأسلحة 


والخائر فى المديرية علاوة على الحال المرخص بها 
من قبل » رأى مدير الدقهلية تشكيل لجنة بزثاسة 
حكمدار البوليس وعضوية مفتش الضبطومساعد 
المكمدار ورئيس قل الرخص لفحص طلبات 
الامجار فى الأسلحة والذخائر ومنيا طلب المدعى 
فاجتمعت اللحتة فى *؟من دونيه سنةاع ١9‏ ورأت 
أن تكون الحال الثلاثةالتي سمحت الوزارةبزيادتها 
فى داخل مديتة النصورة 'عوين تلك المنطقة وما 
مجاورها من مراكز الستلاوين وديرب نحم 
وميت غمر لخاوها من حال لببعالأسلحة والقخائر 
ولدارفضت طلبالمدعى لأن ببلدني المطرية والمنزلة 
ثلاثة محال تستطيع أن تواجه جميع طليات البلاد 
الجاورة فضلاعن أنه لوحظ أن من يطلبون 
الترخيص مهدقو ن إلى استغلال محالم فى الاجار 
غير المشمروع أعوين السوق السوداء ما يضريصاح 
الأمن العام . وقد قررت الوزارة فى ١‏ من 
أغسطس سنة باع9؟ رقض طلب المدعى . 

« ومن حيث انه يتضم مما تقدم أن رفض 
طلب الترخيص للمدعى قد تم فى حدود السلطة 
الخولة قانوناً لجبة الادارة لتقدير ملاءمة أو عدم 
ملاءمة اصدار قرارها الادارى ولم ثنت أنها 
تعسفت فى استعيال تلك السلطة ومن ثم تكون 
السعوى على غير أساس سلم من القانون متعيناً 
رقضها . 


( الفضية رقم #4١‏ سنة ١‏ قضائية ) 


6 


سس سوام 
بتعريفة الرسوم والإإجراءات المتعلقة ها أمام محكة القضاء الإداري 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على الادة جرع من القانون رقم ؟11 لسنة 144 الخاص بإنشاء محاس الدولة » وبناء 
على ماعرضه علينا وزير العدل ومواققة رأى بجلس الوزراء : 

رسمنا عا هو آت : 

مادة ١‏ - يفرض ف الدعاوى معلومة القبمة رسم نسى قدره ستة قروش على كل مامة قرش من 
المائق جنيه الأولى وثلاثة قروش على كل مائة قرش من المائق جنيه الثانية وقرشان على كل مائققرش 
قما زاد على أربعائة جشه . 

ويفرض ف الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ستائة قرش . 

مادة ”ا - إذا اشتملت الدعوى على طلبات معاومة القيمة وأخرى مجهولة أحَذ الرسم على كل 
منهما طبقَاً للئادة السايقة . 

مادة # - فى دعاوى العاس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره سمائة قرش . وإذا فصل في 
موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق وفقاً للاحكام المبينة قى المادتين السايقتين . 

مادة يشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القصائية الخاصة بالدعوى وكل مايتعلق مها 
با فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام . 

مادة ىه - لاعحصل الرسوم النسبية على أ كثر من أر بعرائة جنيه » فاذا حي فى الدعوي أ كثر 
من ذلك سوى الرسم على أساس ماحم به - 

مادة + - مع مراعاة أحكام الماجة السابئّة تحصل الرسوم اللستحقة جميعها عند تقديم الدعوى . 

مادة ب برد تصف الحصل إذا عدل الطالب عن السير قي الدعوى قبل إحالتها إلى إجدى 
دوائر المحكمة . 1 

مادة يم - إذا انتهى النزاع صلحاً لايستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ورد ما دقعه 
الطالى زيادة على ذلك . 

مادة © ب يعتى من الرسوم كلها أو عضها من شت عحزه عن دقعها شرط أن تكو نالدعوى 


العدد الثالث: والرايغ - السنة الثامنة والشرون 16 


مادة ٠١‏ - يفصل في طليات الاعفاء أحد مستشارى الحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع 
أقوال الطالى وملاحظات سكرتارية المحكمة . 


مادة 11 تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة الهأصدرت! 2ك بناءعلىطلب سكرتارية 
المحكمة » وتقوم السكرتارية من تلقاء تفسها باعلان هذا الأمر إلى المطاوب منه الرسم . 
مادة ١+‏ لذى الشأن أن عارض فى مقدار الرسومالصادر بها الأمر . وتحصل المعارضة بتقرير 
فى سكرتارية الحكمة فى خلال القانية الأيام التالية لاعلان الأمر . 
مادة 2098 تقدم المعارضة إلى الدائرة الى أصدرت المج . وعم فها بعد سماع أقوال سكرتارية 
المحكمة والعارض إذا حضر ‏ 
مادة 14 - يفرض على الصور والشبادات واللخصات الى تطلب رسم قدره ثلانون قرشاً عن 
كل ورقة » ويصدر قرار وزارى بسان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلعة 
بحساب الرمم . 
مادة ١6‏ فما عدا ماتص عليه فى هذا المرسوم تطبق الأحكام التعلقة بالرسوم الفضائة في 
الواد للدنية 0 
مادة >1 على وزير العدل تتقيذ هذا المرسوم وحمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١‏ 
لسنة 1445 
صدر يقصر رأس التين فى ١7‏ رمضان سنة ١858‏ ( 4 أغسطس سنة 15145). 
فاروق 
بأمر حضرة صاحب الخلالة 
وزر العدل رئيس مجلس الوزراء 
يج د كامل مرسى إسماعيل صدق 


2 العدد الثالث والرايع _السنة الثامنة والعشروت 


50 إيضاحية 


١‏ س نصت المادة م4 من القانون رقم ١٠8‏ لسنة 1*4 الخاص بإنشاء مجلس الدولة على أن 
تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة والاحراءات المتعلقة مها وأوجه الاعفاء مها تعان عرسوم . وتنصسذا 
لهذا النص أعد مشروغ المرسوم المرافق . 


» وقد عرضت الادة الأولى من هذا المشروع لتعين فتات الرسم النسى والرسم الثايت‎ - ٠ 
وواجيت المادة + حالة اشّال الدعوى على طليات بعضها معاوم القيمة والبعض الآخر مجهول القيمة‎ 
وقررت الادة * رسما ثابتاً فى دعاوى العاس إعادة النظروعقيت على ذلك بأن هذا الرسم يستكمل وققا‎ 
للقواعد العامة فما لوقصل فى موضوع الدعوى . ووضعت المادة ع حكا عاما مؤداة أن الرسمالمفروض‎ 
ثابتاً كان أم نسبياً.. يشم ل جميع إجراءات التقاضى وكلمايتعلق بالدعوى با فى ذلك إعلانات الأوراق‎ 
فهذا النظام‎ ١144 لسنة‎ 4٠ والأحكام » خلافا لما هو متبع عقتضي نظام الرسوم المقرر. فالقانون رقم‎ 
يقرر رسوماً خاصة للاعلانات » وقد ربى للتيسير على المتقاضين أن تكون نفقات الاعلان منطوية فى‎ 
. جملة الرسم‎ 

© - ورثّى كذلك النص في المادة ه على أن الرسوم النسبية لاتحصل على أ كثر من 4٠٠.‏ جنيه 
على أن يسوى الرسم على أساس ماحم به إن ح» بأ كثر من ذلك * 

وقررت الادة + أن الرسم المستحق محصل جميعه عند تقديم الدعوى يسبب عدم الأخذ بنظام 
القيد المتبع أمام الحا كم المدنية . 


ع - وعرضت الادتان بوم لخالة العدول عن السير فى الدعوى وحالة اتهاء النزاع صلحاً فى أمة 
مرحلة من مراحله » وقررءا في الحالتين وجوب رد ما يكون قد أداه الطالب زيادة عن نصف الرسم 
المفروض . وأقردت الادتان و و١٠‏ للاعفاء مركن الرسوم والمواد ١1و؟١او؟؟‏ لتقدير الرسوم 
والتظل من هذا التقدير . ولا تخالف الأحكام المقررة فى هذه المواد نظيرها فى القانون رقم 4٠‏ 
لسنة 144 إلا فى تفاصيل جرئية اقتضاها سير الدعوى أمام مجلس الدولة وتضمن المششروع أخيرا 
نصآ عاماً حل إلى الأحكام المقررة أمام احاكم المدنية قى شأن الرسوم فى جميع الأحوال الى 
لايشتمل فبا المشروع تصوصاً خاصة . 

ه - ووزارة العدل تتشيرف يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حق إذا رأى اللوافقة عليه 
تفضل باستصدار المرسوم اللازم لاقراره ٠‏ [ْ 

محريراً فى ١١‏ أغسطس سنة 1545 - وزير العدل 
تم دكامل حىسى 


العدد الثالث والرابع -- السنة الثامنة والشرون باع 


قانون رقم 8 أسنه لمع ١9‏ 


باضافة حالة جديدة اللي المالتيناللتين يجوز فمهما إعلان الأحكام العرفية 


بحن فاروق الأول ملك مصر ٠‏ 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس التواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ مععدم الاخلال بأحما م القاتون رقم ه؛ لسنة م؟و؟ؤ الخاص نظام الأحكام العرقة 
المعدل بالقوانين رقم 77 لسنة 1154٠‏ و 78 لسنة 19141 15 لسنة 4 » نحوز إعلانالأحكام 
العرفية لتأمين سلامة الجبوش المصرية وضمان عوينها وحناية طرق مواصلاها وغير ذلك ما يتعلق 
بحر كاتها وأعمالها العسكرية خارج الملكة المصرية . 

تطق فى هذه الخالة جميع أحكام القانون رقم ١6‏ لسنة 1497# والقوانيت المعدلة له على ألا 

يكون ذلك إلا فما تقتضيه سلامة هذه الجيوش . 

ومع ذلك اذا استعمل عملس الوزراء السلطة النولة أ بالتقرة ة الأخيرة لامادة الثالئة من القانون 
الذكور بأن وسع فى اختصاص السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية » حب عرض قراراته الصادرة 
فى هذا الشأن على الرلمان فى خلال أسبوع من تاريخ صدورها . فاذا لم تعرض فيهذءالدة أو ميقرها 
أحد الجلسين يطل العمل بها . 

مادة +« - سسرى مفعول هذا القانون لمدة أقصاها سنة ابتداء من تاريخ العمل به . 

مادة م - على وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطنى »كل قما مخصه تنفذ هذا القانون ء» 
وحمل به من تاريخ نششره فى الجريدة الرسمية . 


تأمر بأن يبصم هذا القانون عاتم الدولة » وأن يتنر فى جريدة الرسمية وينفذ كقانون من 


قوانين الدولة .© 
صدر قصر القية فى 4 رحب سنة ١ ( ١519‏ من مأيو سئة )1١9854‏ 
قاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزر الداخلية رئس مجلس الوزراء 
منود فهمي النعراثثى مود فهمى النعراثتى 
وزير العدل وزير الدفاع الوطق 


أحمد مرسي بدر مد حدر 


ا العدد الثالث والرابع - السئة الثاهنة وافشرون 


مرسوم يإعلان الأحكام العرفية 


نحن فاروق الأول ملك مصر ‏ 

بعد الاطلاع على الادة الأولى من القانون رقم +لا لسنة مع94 بإضافة حالة جدددة إلى الحالتين 
الاتين يجوز ضما إعلان الأحكام العرفية . 

وعلى القانون رقم ١٠6‏ لسنة 197 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين العدلة له . 


وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلة » ومواققة رأى مجلس الوزراء . 


مادة ١‏ اتداء من فامابو سنة م4 انحرى الأحكام العرقية فى ججميع نواحي الملكةالصرية . 


مادة  *‏ عين مود فهمى التقراثى باشا للقيام بالسلطات الاستثنائية النتصوص علبا فىالقانون 


رقم والسنة +؟وؤ والموانين العدلة له وذلك عل الوجه البين فى العانون رقم خاي لسنة جر غ9١‏ 
مادة © - على وزرائتا تنقيذ هذا المرسوم كل قما مخصه .© 


ضدر يقصر القبة قى + رجب سنة ١759“‏ (1 مادو سنة /م19114) 


( توفعات ) 


أمر ثم ١‏ 
خاص بالرقاية 

بحن مود فهمى النقرائى باثا 

بعد الاطلاع على الرسوم الصادر فى 18 مانو سنة م144 باعلان الأحكام العرفية . 

ومقتضى السلطات الخولة لنا بناء على الرسوم المتقدم ذكره : 

نغررما هوآت : 

مادة 9 - تفرض من الآن والى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة الجبوش الصرية 
وضمان عوينها وحقاية طرق مواصلاتها وغير ذلك ما يتعلق محركاتها وأعمالها العسكرية خارج الملكة 
الصرية رقاءة عامة فى جنيع أراضى للملكة ومياهها الاقليمية على الكتابات والمطبوعات والصور 
والطرود التق ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو تنداول داخل البلاد وكذا كافة الرسائل 
التلغرافية والتليفونية السلكية واللاسلكية وعلى جميع الأخبار أو المعاومات أو غيرها من المواد العدة 
للاذاعة اللاسلكية وعلى جميع الققطع الكثيلية وأفلام السيما والأسطواتات الفوتوغرافية وغيرها مرن 
الوسائل الناقلة للاصواتأو لاصور . 

على أنه لامخضع لحده الرقابة جميع المواد والرسائل الخاصة بالحسكومة الملسكية المصرية وغيرها من 
الحكومات الى يقرر الرقيب العام إعفاءها من الرقابة . 

مادة م« تنشأ المصلحة خاصة بالرقابة يناط مها تنفيذ وإدارة كافة فروع الرقابة وبرأسها رقب 
عام ويكون مسئولا عن اختيار وتعيين الرقباء وموظئ الرقابة . 

مادة  #‏ يتولى الرقيب العام ومن يندبهم من الموظفين التابسين له فى سيل تنفيدٍ أحكام هذا 
الأمر -فص ومراقبة ميع المواد والرسائل والأخبار التى تسرى علها أحكام الرقابة مما تقِدمد كره وله 
أن يؤخر تسليمها أو يوقفها أو يمحو فها أو يصادرها أو يعدمها أو يتصرف قبا على أى وجه إذا كان 
من شأتها الاضرار بالأغراض التى فرضت من أجلها الرقابة والمبينة فى المادة الأولى » م له أن يعطل 
الجرائد والمطيوعات الدورية إما نهائيا أو بصفة مؤقتة وله أن .ضيط كافة أنواع المطبوعات والات 
الطبع وأدواته وأن يستولى على الأما كن التى استخدمت فى الششثون الى تمع خالفة لأحكام الرقابة 
كا له أن يسادر أى جباز يصلح لارسال أو تلق الرسائل سواء كان ذلك بواسطة التلغراف اللاسلى 
أو التليفون اللاسلكع أو بواسطة إشارات مرئية أو بأى وسيلة أخرى . 

مادة ع -- بحظر على الأقراد المسبافرين من مصر أو القادمين إلها وعلى الشركات والميثات الى 
تباثير أعمال التقل أن يتقاوا بدير طريق مصلحة البريد من مصر أو إلها أوأن يتسببوا فى تقل كتابات 
أو مطبوعات أو رسومات أو صور با فى ذلك الأشرطة ( الأفلام )واللوحاتالسينائةاوالفوتوغراقية 
والطرود وغيرها تما مضع لاشراف الرقاية . 
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وجب على كل من يكون فى حيازته ثىء مما ذكر فى الفقرة السايقة أن يبادر إلى تسليمه إلى أقرب 
سلطة جمركة أو إدارءة . 


وللرقيب العام أو من يندبه من الموظفين التابمين له فى سبيل تنفيذ أحكام الفقرة السابقة تفتيش 
الأشخاص وأمتعتهم ووسائل التقل البرية أو البحرية أو الجوية دون التقيد بإحكام قانون محفيق 
الجنايات أو أى قانون آخر وضبط ما قد بوجد لديهم من المطبوعات وغيرها موضوع الجرعة . 


مادة م مب على جميع إدارات ومصالح الحكومة وعلى الأخص مصلحة البريد ومصلحة 
عل والتلفوتات 0 اتارك ا اللوانى ولثائر أ تبذل لمصلحة الرقابة كل مايطليه 


مادة + - على ششيركة تلغراقات راديو ماركوتى بمصر ودار الاذاعة الحكومةالمصرية وإدارات 
جميع الجرائد وغيرها من مجلات النشير وريابنة جميع السفن غير الحرية التى توجد فى الماه المصرية 
وقائدى الطبارات التجارية والطائرات الخاصة التى تطير فوق أرض مصر أو مياهها الاقليمية وكذلك 
جميع الميئات وببوت التجارة التى يعنها أو يؤثر فيا إجراء أحكام الرقاية أن توم فور الوقت بتنفيذ 
امع ماصدره إلا الرقيب العام من ن التعلمات . 

مادة با على جميع سكان المملكة المصرية على اختلاف جنسياتهم أن يلزْموا بغيرتردد أحكام 
الرقابة وأن ينفذوا بدقة جميع الأوامر والتعلمات التى يصدرها الزقبب العام عن إجراءات الرقابة فى 
فروعها الختلقة . 

مادة يم الطرود والرسائلالبريدية والتلغرافية واللاسلكيةالصادرة من مرا كزالقواتالصرهة 
التى تراقها السلطات الختصة بلميدان لأممضع لمذه الرقابة وكذلك لاضع لما الرسائل والطرود 
وغيرها الواردة لأفراد هذه القوات بالطريق التى ترسمه لما السلطات العسكرية الختصة . 

مادة و يضع الرقيب العام التعلمات والأوامر اللازمة لتنظيم أعمال الرقابة قى قروعبا الختلفة 
وتكون لحذه الأوامر قوة القانون مادامت الأحكام العرفية قائمة . 

مادة. 1 لاتترتب أبة مسثولية ولاتقبل أى دعوى على الحمكومة الصرية أو إحدى مصالحها 
أو موظقها أو الرقب العام أو أى موظف تابع له أو أى شسركة أو أى قرد يسبب أى إجراء امحد 
تنفيذا لاعمال الرقابة وفى حدود اختصاصبا المبين فى هذا الأمر ‏ 

مادة؟ ١‏ - يعاقب كل من مخالف أحكام هذا الأمر والتعلمات والأوامر التى يصدرها الرق العام 
تنفيقا له بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتنجاوز مائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين .؟ 


القاهرة فى ١6‏ مانو سنة ١5148‏ 


مود فهمى التعراثي 1 
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ظ أمر رقم ١‏ 


تعيين الرقيب العام 


أمر رتم ؟ 


باجراء تعينات عصلحة الرقاءة 


أهر دم ع 


بشأن الناطق الخاصة 


نحن قود فهمي النقراثى باشا 


بعد الاطلاع على الرسوم الصادر فى 1# مانو سنة .م144 بإعلان الأحكام العرفية - 


وعمقتضى السلطات الخولة لنا بناه على الرسوم التقدم ذكره . 


نقرر ما هوا ات : 
مادة و تعر مناطق خاصة أقسام البلاد الانى ينها : 
)١(‏ الفاهرة ‏ وتشمل هذه النطقة : 
ثرة محافظة القاهرة من الوجهة الادارية وكذلك الجهات الى محدد فما بعد عراسكز 
الجيرة وامبابة وقليوب. 


(ب) الا سكندريءة ‏ وتشمل هذه النطعة : 
0») 


+4 العدد الثالك والرائع- السنةٌ الثامتة والعشروف ء 
الجهات الى تدخل فى دائرة محدها خط يمتد من طاببة الجراء ‏ محطة كفر الدوار - 
العسكر القديم - إلى ساحل البحر قبلى غرنى طابة العريانة على مسافة. ؟ كاو متراتمنها. 
و منطقة تقع شرق القنال » ويحدها خط مستقم يبتدىء من تقطة على البحر الأيض المتوسط 
تبعد .كيلو مترا عن مدينة بور فؤاد وكتد إلى البحر الأحمر . 
؟ - منطقة تمع غرب القنال »محدها خط عتد من طابة اميل محطة الحسمة -- طابة رقم ١٠‏ 
فى طريق القاهرة السورس - إلى ساحل البحر الأحمر فى جبة رأس أم مغارة . 
(د) الصحراء الشرقبة وغيرها من مناطق الحدود . 
مادة ؟ - يجوز لمندوب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرقية فى المناطق الخاصة أن يتخذ 
قرارات في الشؤون التى أعلنت من أجلها الأحكام العرفية تطبقف المنطقة التى ندب فنها كلها أوبمتها 
وتفرض على عنالفها عقوبة لاتتجاوز الحس لمدة ثلاثئة أشهر وغرامة عشرة جنهات . 
وفضلا عن العقوية المتقدم ذكرها يجوز له النص ف القرارات التى تتخذها عل جواز الحم 
باللصادرة والازالة وبالغلق لمدة لاتزيد على أسيوع . 
مادة  »‏ بتولى مندوبو السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية كل فما مخصه سلطة إقرار 
الأحكام الصادرة فى الجرام التى تمع بالخالفة للقرارات التى يصدروتها . 
مادة 4 يعين متدوبين للسلطة المذ كورة . 
(1) فى منطقة القاهرة . مدير الأمن العام . 
(ب) فى منطقة الاسكندرية : محاقظ الاسكندرية . 
( ج ) فى منطقة قنال السويس : عحافظ القنال » ويكون متمره مدينة إلاسماعيلية . 
الفاهرة فى 16 مادو سنة لمغ ١6‏ 


تود تمهمى القراتي . 


:- العند اثثالك والرايع السنة العامة والشرون 1 


أمر رقم 3 
يشأن تنتيش البواخر بالموانى المصرية 
محن مود فهمى التقرائى باشا . 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 1 مابو سنة م144 بإعلان الأحكام العرفية . 
ومقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره . 


تمرر ماهو آت 


مادة ١‏ - ينشأ نظام تفتيش للبواخر بعوانى الاسكندرية وبور سعيد والسويس . 

مادة با يعتير نظام تفتيش السفن قى ميناء الاسكندرية المقرر بالمرسوم يقاتون رقم 44 لسنة 
و9 ؤ وبالعرار الوزارى الصادر بتنقيذه رقم الا أمرامنأمو ر الأحكام العرفة ويستمر 
العمل بالجزاءات المقررة يمقتضى المرسوم بقانون والقرار المذكورين ٠‏ 

مادة م« - مع مراعاة أحكام المادة السايقة قا تعلق عيناء الاسكندرية يحب على كل باخرة قبل 
دخوها أحد المواى المذكورة فى المادة الأولى أن مضع لإجراءات التفتيش على الوجه .المنصوص عنه 
فى اللأحة التى تصدر لهذا الغرض وأن تلتزم أحكام اللاحة المذ كورة . 

مادة م - على مندوب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية فى كل من منطققالاسكندرية 
وقنال السويس وضع اللأحة المذكورة , ويعمل بهامن تارعخ نتسرها بالجريدة الرسية وتبلغ هده 
اللاحة كذلك إلى شمر كات الملاحة ,؟ 

القاهره فى ١6‏ مانو سنة م94١‏ 


ْ أمر رقم > 
حاص بأوامر الاستيلاء والتكاليف 
تحن مود فهمى النقرائي باشا . 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى م؟ مابو سنة م144 بإعلان الأحكام العرقية . 
وعقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم الصادر فى 11 مابو سنة يم 44 المتقدم ذكره . 
قررماهوات 
مادة و - أوامر الاستبلاء والتكاليف المنصوص علبا فى المادة " ( 9 )من القانون رقم ١5‏ 
لسنة ١+‏ الخاص بنظام الأحكام العرقة .ررها وزير الدفاع الوطنى والتحارة والصتاعة مجتمعين 
أو متفردين فى حالة غياب أحدها أو عند الضروره القصوى . 
- وبتجخرى تتفنف هذه الأوامر وتقدير_التعويضات على الوجه البين فى المواد من 8: إلى 42 من 
.. -المرسوين بقانون رقم وو لسنةٍ ه4١‏ .الخاص يشؤون العوين : 


4144 العدد الثالث والرابع - السنة الثامتة والشرون 
ماده ١‏ تطبق فما يتعلق بعراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر وتقرير العقوبات على من يرفض 
46 المتقدم ذكره . 


القاهرة فى 15 مايو سنة لم54١‏ 


امر رقم /| 
بإمَاء الكتية العسكريين فى الخدمة بعد اتهاء مدة تطوعهم أو تجديدها 
عمن مود فهمى التفراثى ياشا . 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر قى ١0‏ مابو سنة م144 بإعلاق الأحكام العرفية . 
وعقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره . 
غرر ماهواآت ب 
مادة 9 مول وزير الدفاع الوطنى الحق فى أن صدر أوامر تكليف إلى الكتبة العسكريين 
من جميع الرتب وضباط الصف العلمين الحائزين على شهادات فنية سواء أكانوا متطوعين أم مجددين 
لاستبقائهم في الخدمة بعد اتهاء مدة تطوعهم أو تجديدها طوال مدة قيام الأحكام العرقية . 
مادة * - نسرىالقوانين العسكرية علىالأشخاص الذدرن تصدر بشأنهم أوامر التكليف النصوص 
علبا فى امادة السابقة وذلك من تار صدورها .© 
الفاهرة فى ١+‏ مانو سنة 1955/8 


أمررقم م 
تعر بر بعض قود على نداول وحازة الأجهزة والأدوات والمهمات 
الخاصة بالتلغراف والتليفون واللاسلكى 
بحن قود فهمى النقراثى باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في +1 مابو سنة م144 بإعلان الأحكام العرفية . 
وعلى المرسوم الصادر قى م مابو سنة 1954 بتعيين الفيود التى عكن يمقتضاها الترخيص بتر كيب 
واستمال أجهزة المواصلات دواسطة الموجات الأثيرية . 
وعقتضي السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم الصادر فى 1 مايو سنة م144 المتقدم ذكره . 


تغرر ماهوآات 


'مادة ١‏ محظر حظرا بانا ببع الأجهزة والأدوات والمهمات الخاصة بالتلغراف والتليفون 
واللاسلكى أو شراؤها أو التنازل عنها أو تداولحا أو ثملها من مكان لآخر أو استعالها لأى غرض 
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خاص أوعام إلا بعد الحصول على ترخص خاص بذلك مرت مفتش عام تلفرافات وتليفونات 
الحكومة المصرية . 

مادة  »‏ يجب على كل من توجد فى حيازته أجهزة أو أدوات أو مهات بما نص عليه فى المادة 
السابقة ولم يكن مرخصا محياز-ها أو قطع غبار خاصة بها أن يقدم إقراراً عنها مخطاب مسجل يرسل 
يعنوان مفتش عام تلترافاتوتليفونات الحكومةعصر مع اضافة كقزر قابة) إلى العنوانالتقدم ذكره. 

وبحب أن يتضمن الاقرار المذ كور : 

)١(‏ اسم مقدم الاقرار ولفيه ومحل اقامته وجنسيته وإذاكان الاقرار مقدما من شركة وجب 
ذكر اسم كل من الششركاء المتضامتين فى شركات التضامن أو التوصة أو المدبرن الستولينفشركات 
المساهمة ولب كل منهم ومحل إقامته وجنسيته . ْ 

(؟) المكان الموجودة فبه الأشياء موضوع الاقرار . 

وبحب تمديم الاقرار فى خلال أسبوع من تارم صدور هذا الأمر . 

مادة  «‏ محب التبليغ بالأوضاع المبينة فى المادة السايقة عن كل تغير أو تعديل يطرأ على 
البيانات الواردة فى الاقرار قى خلال أسبوع من حصوله . 

مادة غ ‏ بتولى إثبات الخالفات لأحكام هذا الأمر مأمورو الضيطة القضائية والموظفون 
العبنون لمراقبة تنفيذ أحتكام المرسوم الصادر فى .م مايو سنة 187 المتقدم ذكره . 

مادة ه - كل عتالفة لأحكام هذا الأمر يعاق مرتكها بالحس مدة لاتريد على ستة أخهر 
وبغرامة لاتتجاوز حمسين جنها أو بإحدي هاتين العقوبتين : 

وفضلا عن ذلك تضبط الأشياء موضوع الجرعة ومح بمصادرتها . 

العاهرة فى 1١٠7‏ مايو سنة .م92١‏ 


أمر ركم 94 
خاص بالمسافرين الأجانيٍ بالطائرات عند مرورثم بالأراضى المصرية 

نحن مود فبمى التقراثى باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١+‏ مايو سنة 19444 بإعلان الأحكام” العرفية . 

وح موا ائره اررض لودو الخ ببزي؟ 

مادة ١‏ - محظر على المسافرين بالطائرات من الأجانب غير الحاصلين على تأشيرات دخول أو 
مرور أو الحاصلين على تأغيرات مرور مباشرة عند تزوطهم بالمطارات عابرين الأراضى المصرية أن 
مارحوا هذه المطارات لأى غرض كان .وعلهم إذا اقتضت مواعيد قيام الطائرات مبيهم أن توحهوا 
لهذا الغرض مباشرة إلى الأماكن الى تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية ‏ وألا يبارحوها إلا عند 
عودتهم إلى المطارات . 1 : 


اح : .العدذ' الثالث الرابع ‏ المنتة.الثامنة والشرون 
. مادة.؟ يعاقب كل من مالف أحكام هذا الأمر والقرارات الى يصدرها وزير الداخلية 
تنفيذا له بالحس مدة لاءزيد على سنة و بغرامة لاتتحاوز مائة جنيه أو بإحدى. هاتين العقوبتين © 
القاهرة فى ب197. مليو سنة م19 


أمر رقم ٠١‏ 
باصدار أمر تكليف إلى سائق السيارة العدة للأجرة 
محن مود فهمى التقرائى باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١‏ مابو سنة م44١‏ باعلان الأحكام العرفية 
وعقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره . 
قرر ماهوآت : 
مادة ؤ - بحب على كل مصرى جاوز سن الثامنة عشر ولم يتجاوز سن الخامسة والثلاثين وكان 
حاملا للرخيص صادة سارة معدة للاجره أن يتقدم قى موعد لايتجاوز بوم م٠‏ مادو سنة .مغ ١4‏ إلى 
مجلس الفرعة فى المديرية أو الحافظة الى يتم فى دائرتها . 
1 وبحب على من يقرر الجلس لياقنته مبدئيا أن يتقدم الكشف الطى ف الممعاد.الأدى محددله بمستشى 
الجيش بالقبة بالنسبة للقاطنين فى القاهرة وف المكان الدى.يعينه له مجلس القرعه فى.الجهات الأخرى . 
مادة »ا - يجوز لوزارة الدفاع.الوطنى أن .تستخدم ». بالقدر. الذى تقتضيه .الحاجات. العسكريه » 
السائقين الدرن تثبت لياقنهم للخدمه وذلك لمده التى محددها . 
كا يحوز لها أن نستبق فى الحدمه للفده التي محددها من تطوعوا قبل هذا الأمر للقيام بأعمال 
سائق سيارة . 
ومخضع هؤلاء الساتقون للقوانين العسكرية من تاريخ استخدامهم .؟ 


القاعرة فى ١4‏ مأيو ستة م544١‏ 


أمزرقم ١١‏ 
| بتقرير آحكام عامه بشأن أوامر الاستيلاء والتكاليف 
نحن مخودرفهمى التقرائى باعا 
. عب الاطلاع على .المرسوم الصادر فى + مانو سنة.م 144 باعلان الأحكام الغرفية ‏ 
. .؛ وعلى المريسوم: بقانون رقم 40 ,لصنة.مع14 .اللخاص. بشؤون الغوبن وعمتضى السلطات الخولة لنا 
يناء على المرسوم الصادر فى 17 مايو سنة 1444 المتقدم ذكرء . 
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ماده وحيده - قا تعلق بأوامر الاسقلاء والتكاليف الصادرة تطبيقا للمادة #(8؟) من القانون 
رقم ١6‏ لسنة م” الخاص بنظام الأحكام العرفية 


(أولا ) تتبع قواعد التنفيق والاجراءات المببنة فى المواد من 48 إلى 44 من المرسوم بقانوت 
ركم 6ه لسته 9446؟ الخاص بشؤون العوين . 

(ثانيا ) تطبق على كل من يرفض الاذعان للاأوامر المد كورهالمقوبات المبينة فى المواد من 44إلى 
؟> من المرسوم بقانون المتقدم ذكره .؟ 


الفاهرة قى ٠١‏ مايو ستة 1١5148‏ 


أمر رقم 3١‏ 


بتحديد الحيات الى تلحق ندائره منطقة القاهرة الخاصة 
نحن مود فهمى التقرائى بها . 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادز فى 17 مانو سنة م1844 باعلان الأحكام العرفية . 


وعلى الأمر رقم + بشأن المناطق.الخاصة » وعقتضى السلطات الخولةلنابناءطل الرسوم المتقدم ذكره 


مادة وحمدة . تلحق بدائرة منطقة القاهرة الخاصة الجبات الآنى بانها محسب معديدها من 
الناحة الادارية : 

. بندر ومركز الليزة‎ )١( 

(ب) مركز امبابة ‏ 

(ج) مرحكز قليوبٍ .> 


القاهرة فى ١‏ مايو ستة ١5144‏ 


لم 


المدد الثالك والرايع 


3 تاريخ الحم | 


باه هو أ قراير !1524 


مد |ب97ة١‏ |؟امارس 8141| 


« «<< «<|1١561| "86 


.ب | 9.6 لما مارسا 452 


2 2 «| 56١0| غ١‎ 


ا 1ج ألا مارس/6410 ١8‏ 


م/م 1ةؤ؟ ١4|‏ مارس7ا1514 


محلة الحاماة 


فهرست السنة الثامتقوالمشرون 
ملخص الأحكام 
(1) قناء سيل الدوة 


اختصاص محكة القضاء الادارى بطلب إلغاء قرار إدارى 
بالقصل من غير الطربق التأديى قاصر على للوظفين الدائمين » 

١‏ - اختصاص محكمة القضاء الادارى يطلبات التعويض عن 
قرارات فصل الوظفين من غير الطريق التأديى . مناطه . طلب 
تعويض منمتطوع فيخدمة البول سعوجيتعهد لوزارة الداخلية. 
عدم قبوله ‏ ؟ - مجلس عسكرى مركزى . الحكم الصادر 
منه ‏ لا ستير قرارا إداريا . تحير للطالبة بالتعويش . 

اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرطليات التعويض الخاصة 
بالموظفين الحكوميين عقتضى عقد محدد للدة عند عالفة المادنين 
هووع-ه من قانون مجلس الدولة غير جائز . 

قوانين . رجعيتها . عدم خضوع قرار محافظ القاهرة الصادر 
قبل إنشاء مجلس الدولة لاختصاص هذا الجلس ( المادة ه0٠‏ ) 

رجعية القوانين . قرار إدارى صادر قبل العمل انون جلس 
الدولة والعلن إلى ذوى الشأن قبل هذا القانون . عدم سريان 
أحكام هذا القانون عليه . النظل وطلب الالغاء والفرق بينهما - 

قرار إدارى صادر قبل إنشاء مجلسالدولة . حقالمجلس 
ف الحكم بالتعويض . جوازه 

*؟ - قرار إدارى عدم تسبيبه . عدم يطلانه لاتعدام النص . 

م # جريدة . إصدارها . اخطارالحافظة أوالديرية كتابة . 
وجوبه . قرار المعارضة فى إصدارها . ليس من أعمال السيادة . 
الشروط الواجب توقرها فى رئيس التحرير . خضوعها ارقابة 
المحكمة . عبارات لايقتضيها حق الدفاع . جواز شطيها - 

5 عام مدنية . انعدام سلطاتها فى إلغاء أو وقف تنفيد 
أمر إدارى حى لوكان عتالنا للقوانين . 

؟ - قرار إدارى . من هيئة لا ملكه . لا يستبر من أعمال 
التعدى العادية . استمرار حصاتته الادارية . 

© قاتون رقم 1١‏ لسنة1445 . عدم اتسحابه على 


لحف 


3 


اه 


1 


تاريخ الحم ملخص الأحكام 
قرار إدارى صدر قبل صدوره . 

4 -. حق النظل مختلف عن حق الطعن فى القرارات الادارية 
الأول ينصب عن تصوف أو إجراء ينا ينصبالثأنى علىقرار إدارى 
له صفة تنفيذية 

ه -أمر إداري . طلى الغاءه أمرموضوعي تتفيذا للقانون 
رقم 1١‏ لسنة 5و1 

+ - قوانين . رجعيتها . وجوب النص عليها ولا تستنبط 
سريان هذه القاعدة على حميع القوانين التفسيرية 

٠ط‏ - دعوى بطلان أمر إدارى رفعها قبل مضى ٠‏ نوما 
من تارم تاذ القازون ركم 111 لسنة 114 . عدم قبولما 

لم - أمر إدارى خصائصه وأركاته 

- محكمة القضاء الاداري ولاتها حددة بالمادة ع من 
' القانون رقم 15 لسنة 4 
فا رف انف مارس19497 2 1١‏ لطنةلخص تظامات المموليكت من رسوم البلديات . 

ظ | الجنة إدارية لاصفة قضائية لما . قرارها . جواز الطعن فيه أمام 
القضاء الادارى . 


| 
1 


ظ ٠*‏ - قرار إدارى لابد أن يكون نهائيا لقبول الطعن فيه 

| أمام القضاء الادارى . 

| م القرار اللائز الطعن فبه أمام القضاء الادارى هو الذنى 

| يصدر بعد العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1١145‏ 

| ع - الجلس البلدى هو صاحب الصفة فى فرض الرسم تطبيقا 
للقانون ركم ٠‏ لسنة غ9١‏ إذ هو دستور المثل للددينة تطميقا 
لنادة م١‏ - وعمل الجلس هو الأصل ثم يلوه عمل لجنة الحصر 
ويكون التظل فى عمل هذه اللجنة . ووزير الصحة وحده يلك 
إعادة النظر فى قرار اللحنة وقى مدة معينة 

مما | وس؟ أه؟ مارس/7ا5١‏ دقع يعدم قول الدعوى . موضوعى . بدى فى أبة 

حالة كانت عليها الدعوى - * - رسوم سيارات . حق الشكوى 

منها . مادة 9١‏ قانون رقم 54 لسنة :© هو نظل فى أمر إدارى 

لقف 


5*6 محلة الحاماة 
العدد الثالث والرايع فهرست السنة الثامتة والمشرون 


كلا مم7 |-؟ مارس87ا2 ١5‏ 


مفذااددف مايل 154197 


علا | ره؟ | واريل ١١47‏ 


ة/ إجن؟ ا«اراريل؟ ١51‏ 


6 أوه؟ أن !ريل ناع؟ 1١‏ 


يطبق على القمرة السادسة مادة 4 قانون رقم ١١1‏ لسنة 5ع . 


؟ - طلبإيقاف تنفيذ الأمر الادارى . مادة ى" قانون رقم 1١‏ 
لسنة 45 . مناط قبوله ٠‏ هو أن يكون الطلبالأصلى مقبول النظر 
لدى المحكمة . 

١‏ - قواتين رجعتها . وجوب النص مادة لاا دستور 
؟ ‏ قانون رقم ١١٠‏ لسنة 4 . خاوه من النص على سريانه على 
الحالات السابقة على صدوره ‏ 

١‏ طلبات جديدة . ليس منالضرورى إعلانها على بد حضر 
إداؤها شفويا بالجلسة أوبالمد كرات جوازه . الادة ه96١‏ مرافعات 
؟ ‏ معاد الستين يوما . مادة ه قانون رقم ١17‏ سنة 45 
سريانه على الأوامر الادارية قفط . طليات التعويض تتيع القانون 
العام فى سقوطها . الطالبة بها أمام مجلس الدولة عن أحداث حصلت 
قبل انشائه . جواز ذلك م نظام إدارى جرى العمل عليه : 
عالفته . عدم جوازه ٠‏ 

و - قانون رقم ١1١+‏ سنة 45 فقرة (ه) من المادة الراعة . 
مناط تطبيقها أن يكون الموظف دائما ٠‏ ؟ ‏ موظف دام . من 
يستقطع معاشا من مرتبه . وليس ذو العقد بدائم . م اختصاص 
الحاكم فى بحث كون الموظف دائم أو موقت من النظام العامما أن 
تثيره من نفسها . وسبق معدم قبول الدعوى: 

و - مجلس الدولة . مناط اختصاصه بالتعويض ماجاء 
بالمادة ه من قانونه وبشرط أن يكون مترتبآ على القراراتالمبينة 
بالمادة الرابعة . انعدام ولايته فىإلغاء عمل قضاق أو تقرير تعوض 
عنه ”* -- نابة عامة . إصدارها قرار حظر تسر أخبار متعلقة 
بتحقيق جار طبقا لمادة 194 عمويات . تنفيذ رجال البوليى 
لهذا الأمر . عمل من أعمال الضبطية القضائية . 

و موظف حكوى ‏ علاوة . حقه المكتسب قها قبل 
الميعاد . عدم وجوده . مجلس الوزراء . قيامحقه فى تعديلالكادر 
وفق المصلحة العامة . هيئات غير حكومية . سريان هذا المبداً علها 


محلة الحاماة اه 


المدد الثالث والرابع 


2 


م الحم 


م | عد؟ أسع ابريل باع؟١‏ 


؟لم زه"؟ |« 2 2 


عم أحد أاءسخابيل 151:17 


5م إ"لم؟|ا< « « 


عم إذم/نا| ع <« <«م 


فورست الستة الثامنة والعشرون 


ملخص الأحكام 


إذا نصقانوتها النظاىعلى اتباع القوانين واللو 4 الماللةا لحكومية 


٠+‏ - مدارس منضمة إلى المحكومة قرار رئيس الوزراء 
بشأنها . تفاذه . من تاريخ صدوره .مو - وزارةامعارف حمها 
مقرر فى إبقاء الموظض أو الاستغناءعنه مع منحه المكاقأة الخصصة 
كثله من موظنبها المثبتين . 

١‏ - التظل لجهة الادارة عن أمر أصدرته تطبيقاً للفعرة ؟ 
مادة وم من قانون رقم سنة غ19 سكوت جبة الادارة . 
اعتاره قرارآ بالرفض خصوصاً إذا كان تالقاعدة أن القرار الطعون 
عليه تهائ أو قطعى ‏ *- أقدمية . فصل مجلس البوليس الأعلى 
بالنسة لما تطبقاً للمادة ٠١‏ من قانون رقم 1١5٠‏ سنة 19414 . 
قطعى . 

و - تعويض . اختصاص الحكة الادارية مناطه ‏ © -- 
قرار إدارى . تطبقاً للفقرات الثلائة الأخيرة مادة ؛ من قانون 
0 سنة +14 ولابد أن يكو نالضررناشتاً عن القرارالادارئ 

و موظف . استحماقه علاوة ٠‏ سنة تتقذاً لقرار ٠‏ 
يتاير سنة 1444 . اعتبارها جزءاً من مرتبه .كل منازعة فها 
مختص لها المحكمة الادارية ولوكانت سابقة على انشائها . شرط 
امتيخاف النلووة نمضة .م سنة كاملة  ٠‏ طلب إلغاء به 

حده متعلق إجراءات للواعيد المنصوص علبا . مادة هم قانون 
١١‏ سنة 151145. ْ 

موظف - دائمية الوظفة . ليست شرط للاختصاص بطلبات 
للرتباتو العاعات الستحقة للموظف أو ورثته أوبطلبات ذويالشأن 
طعنا فى اقرارات التعيين أو الترقية أوالعلاوة . +« - تعيين الوظف 
تخصص «م هوم الخصص . الادة ع ثعرة ”# قاتون +11 سنة 
45و بدخل فى مداولا تين الموظف ى وظيفة أخرى تغابر 
وظفته السابقة في طبعتها أو فى شروط التعيين فها ‏ م _قوانين 
الاجراءات والاختصاس لاتنسحب على الماضى 0 

و - علاوة . استحقت قرار .© نابر سنة م198 تعتبر 


يفف 


المدد الثالث والرابع 


1 
3*١ | 0‏ ريخ الحم 


كم اسع اس مايو /ا914١ا‏ 


مدر أمم؟ 1 مايولاع؟١‏ 


غم |غة؟ ا ١؟مابوبا؟١‏ 


هم | جيو؟ | اج مايوبنا4؟١‏ 


فهر ست ألسنة الثامنة والعشرون 


ملخص الأحكام 


جزءآ من الرتب محكمها القانون رقم 110 سنة ١44‏ مادة + 


ققرة + +« - مرتماتومعاشات . منازعات متعلقة مها . اختصاص 
محكمة القضاء الادارى لها . جوازه واوكانت ناشئة قبل صدور 
القانون رقم ؟١1‏ سنة 1445 عدا ما نص عليه فى المادة 1ه . 
ب - الماده ه؟ مئ القانون رقم ١١10‏ سنة ١9645‏ تطبق عل 
القراراتالادارية المطعون عليا -وطليات تقصير المواعد لاتتواقر 
إلاقى طلات الالقاء . 00 

جمارك : 

مأمور الخجرك . ضبطه الى لعدم استصدار ترخيص باخراجها 
تنفيذا للقانون رقم ره سنة وم . اعتبار الحالةحالةتهريب والأمور 
فى عمله من رجال الضيطية القضائية ويذلك تحرج من اختصاص 
الحكمة الادارية تعويضا وإلغاء . 

قرار إدارى طلب إِلعائه : 

١‏ - مكب فيه الصلحة الأدبة أو الادية . ؟مرسوم قانون 
رقم هه لسنة ه5١‏ . المادة الأولى منه وما ورد بالفقرة السادسة 
من محديد أسعار الأصناف الى تستولى علهاوزارة القوينلاتعارض 
سهما وبين ماتضمته العانون رقم ه لسنة ١44‏ الخاص بالتسعير 
الجبرى إذ لكل منهما موجبه فى العمل وجاله فالتطييق. مخصيس 
الاستيلاء بالمواد غير المسعرة هو مخصيص بغير مخصص . الا<تجاج 
بالمادة ١‏ قفرة 5 قانون رقم ه4 سنه ه94١‏ فى غير محله قى هذه 
الحالة م استيلاء . لايصح أن يكو نجزاءقصدت الوزارة توقيعه 
على المدعى لكثرة الشكاوى ضده وتسخيرها ففذلك أحكام المرسوم 
بقانون رقم 13 لسنة ه44١‏ إساءة لاستعال السلطة وموجبآ لالغاء 
القرار مع التعويض . 

قرار إدارى . صدوره قبل قانون محلس الدولة . عدم قبوله 5 
تظل يعد صدور العانون : لاشير من الوضع . المادة وم من قانون 
149 سته 1١944‏ تطسقه بالنسيه للقرارات اللاحقه لصدوره . 

١‏ - تعويض عن تصرف إداري سايق على إنشاء محلسالدولة 
مادة ع ققرة +« , ع ؟  *  هصاصتخا ٠‏ مجلس بلدى . حمه 


مجلة الحاماة 10 


العدد الثالك والرايع فهرست السنة الثامتة والعشروث 
53 1 تاريخ الحم ملخص الأحكام : 


فىإحلة للوظف على العاش . جوازه . عدءتأثره بلأنحة الادخار . 
مو سلطة إدارية . مها فى إحالة الوظف إلى العاش قب لالسن . 
سد الاحالة المصلحة العامة . قرار الاحالة ٠‏ تسفيبه غير وجولى 
وللحا كم حق تقدير الأسباب . ْ 
.و إسءس ]| با” مايو/ 194 عمدة . اختياره ٠.‏ عدم تصديق وزير الداخلية على الاختيار 
لسوابقه ٠‏ من حق الوزير . ولا تعويض عن ذلك 
«|٠٠١5| 5١‏ « « لجان تقدير العوائد ومحالس المراجعة . قراراتها إدارية ٠‏ 
اختصاص الحا كم الادارية بنظر الطعن عليها 


9و إأو.ءس أ جهمايوبا؛9١‏ |[ مواعيد. 


9 وقف المواععد . ماده هلاقانون رقم 118 لسنة144 ٠‏ 
شرطه . صدور قرار إدارى عد نفاذ قانون محلس الدولة . 
م« -- ترقة . احتسابها فى المعاش . شرطه الحصول عاءها وقيض 
قبمتها قبل تقرير المعاش . طلب انسوية الماش على أساس درجة 
يقول المدعى أنها من حقه . يقتضى إلناء قرار الحرمان وذلك غير 
يمكن لحصوله قبل قانون مجلس الدولة . 2 اسقداع . الفقرة 
| ه من الأمر العسكرى 194 لسنة 14880 لم تعين أجلا محر فيه 
الطالل عا سيحصل له مستقبلا : 
ةد « م و موظف . قرار قصله خير حكمة تأدبية . الممحكمة 
الادارية من ها إلثاء هذا القرار مادام الموظف عموى ودائم وم 
يستئن وكلاء النباية * - فصل وكيل نيابة .عمل إدارىلاقضاق 
طلب تعويض من اختصاص مجلس الدولة ولوكان السبب قبل 
وجود الجلس لأن أساءه استعال السلطة صوره من ضور مخالفة 
القانون ‏ م الجلس الاستشارى الأعلى للنبابة ليس هيئة قضائة 
ومهمته استشارية ولا يطبق على أعضائه أسباب رد القضاة ‏ 


ع قرار إداري . وجوب قامه على أسباب ميحة مبنية على 


>*ة تبن 


٠ أساند ثاتة فى الأوراق‎ ١ 
٠ قانون مجلس الدولة . سريانه على الماضى . قرا رإدارى‎ -١ 2 « < ة [ه0ا”|]‎ 
. طلب إلغائه لحاوزة السلطة . الطمن عخالفته القوانين واللوا نح‎ | 
أحواله - الفرق بينهما  ؟  تعلمات تنظمة . حكميا . إلغاؤها‎ 


5:64 محلة الحاماة 


المدد الثالث والرابع فهرست السنة الثأمنة والمشرون 


ار 


1 
ع 
المحيفة أ 


ملخص الأحكام 


فمالمم | 


ا 


م تعلمات تنظمية خاصه : حق الجهة الادارية فى إصدارها , 
منائلة حو احترامها . عمالفتها . جزاوؤه ع - وأع . 
استمرار العمل بها توقيته لمدة معينة أو سبب معين ‏ م طلب 
الاحالة إلى المعاش ! كراء . اتعدام الرضائية . أثره . العيرة بقبوله 
قرار القبول تكيفه القانوتى . أثره إمكان الطعن فيه محكة 
القضاء الادارى » هيئة إدارية عاملة » الفرق سننهها ء طلب الاعادة 
الى الخدمة » عدم قبوله , 

لجنة نسوية الديون العقارية . قراراتها . الطعن قبها . عدم 
اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظرها . 

. معاش . الطعن فى القرارات الخاصةباستحقاقه أو تقديره‎ ١ 
. ولابةالمحكمة عليه‎ ٠ معاش . طلي تعديلهأو تسويته‎  ؟‎  هقيرط‎ 
. م معاش . طلب تعديله . تطاقه . مدار البحث قيه‎  . مداه‎ 
. حالة قانونية سابقة . عدم الساس بها 4 دعوى تكييفها‎ 
ه- قرار إدارى . صادر قبل العمل يقانون مجلس‎  . مناطه‎ 
الدولة . الطعن فيه عدم قبوله  > دعوى تعديل العاش.‎ 
. معادها‎ 

١‏ اتفاق إداري . شكله إثباته ‏ ؟ - معاش . اتفاق على 
تسويته . جوازه ‏ س - معاش . النازعة فيه ولاءة المحكمة ‏ 


هه |7799 خلطيونه 7 اوة١‏ 


1 


ماس سسسب مسح عد بد بوت سس إل مسا ومس ع لس ل 2 2 1 


كه |5؟؟ ]+ نويه 1١1107‏ 


لا * ارلا" | 2 23 2 


عليه . مداها ‏ ؟ ‏ دعوى تعديل المعاش . ميعاد رفعها . سقوط 

الحققيها . المادة 4 من قانونالمعاعاتالعسكرية . أحوالتطبيقها . 

. قرارات إدارية . صادرة قبل العمل قانون محلس الدولة‎ ١ 

طلب الغائها لتجاوز السلطة . عدم قبوله . التظلم منها . أثره . 
 *‏ قانون مجلس الدولة . سريانه على الماضى . أحواله 

سم المنازعات الخاصة بالمرتيات . مفهومها متى مختص محكمة 

| القضاء الادارى بنظرها 1 1 

١ 5 « ٠١|": 7|‏ شؤون العوين . هل هىمنأعمالالسيادة . مقلاتكون 

كذلك ‏ ؟ ‏ قرار إدارى سايق على قانون مجلس الدولة . 

ظ | الطعن قبه . عدم قبوله . تارع تبلنه . لاعيرة به ؟ ‏ طلب 


تعديلها . العدول عنها إعا يكون ناجراء عام لابقرارات قردية . 


المدد الثألك والرايع 


1 


٠ 


انالا 


تاريخ الحم تربع لمك | 


مجلة الحاماة 166 


ملخص الأحكام 


الالغاء . طلب: التعويض . ارتباط . جواز الع بينهما فى دعوى 


١941 انونيه‎ ٠ | اه"‎ 


4م | م 2 2 


1١91 لكاسونبة7‎ |" 


سام | اج يونبة/ا 1١12‏ 


لحف 


مس سي للستي لس لس م ا ١‏ مسس سس مه مستمميم 


1١9: مابونه‎ 


واحدة . متاطه ‏ 

و- موظف عمو . مرتب . اعتزال الخدمة فى سن معيتة 
لاحي . عمدة . قرار تعينة". اختصاص ممكة القضاء الادارى 
” عمدة . تصاب . محقيقه ٠‏ خضوعه لرقابة حكة التقضش 
بم عمدة . ملكته للتصاب . ششرطه ‏ + قاتون مجلس الدولة 
سريانه على الماضى . 

١‏ - قرار إدارى الطعن عليه . شرط قيام المصلحة . خعمدة 
شطب اسمه محقيقا امصلحة . اختصاص التضاء . الادارى -؟ - 
عمدية نصائها تحقيق الادارة في ذلك . خضوعه ارقابة الحكمة 
الادارية ‏ + - اقامة دائمة كشرط لاعمدية يكتى فها أن يكون 
للمرشح منزل وأهل بالبلدة ْ 

معاش . احتسابةه . أساس ذلك لمر ب القمل ولايدخل فيه 
مرتب الدرجة إلا إذا كان الموظف رق الها وقبض مرتها فعلا . 
؟ - معاش طلب احتسابه على أساس الاستحقاق للترقية التى لم 
محصل عليا الموظف لتخطيه . عدم قبوله إذ حل ذلك دعوى 
بطلان قرار الترقية . 

١‏ أمر إدارى . قرارحفظه .معناءالاصطلاحى . أحواله . أثره 
“قرا رإدارى. تسمبه . لاإلزام . استثناءحق حكمةالعضاءالادارى 
م مأمور مركز . أخذ رأيه قى اختبار العمد . وجوبه- 4 - 
عمدية . كشف الترشيحلها. شخص لاتتوافر فيه الشروط لابطلان . 
١‏ - تعديل الطلباتمغابرتهاللطلباتالأصلية.مواعيدوجوبمراعانها 
وظقة ‏ الندب لما . التعين فيا . الفرق بينهما . انعدام!اصلة 

و كادر - قرار فردى بتطبيقه . لالزوم ٠‏ 000 
طلب الاهة أو الدرحة على أساسه اختصاص محكمة القضاء الإدار ى 
+ _قاتون مجلس الدولة . سريانه على الحوادث السايقة . دعوي 
تعويض - دعوى فرق ماهية أو علاوة مستحقة . جوازها 
_ م موظف . ايقاقه. حقالوزير . مداه . مناطه ‏ 6 موظف 
علاقته باالحكومة . علاقة تتنظمة ‏ جواز تعديلها . أحواله . 


564 محلة الحاماة 


الس سم سم ١‏ سد صصح م عع سسس م مس بعلم ملسسسم ل لي سس ال تممه 


العدد الثالث والرايع فهرست السنة الثامنة والمشرون 
ا 0 خص الأنكا ٠‏ 
3 لس ل سدس سس 

د |حص أ مديونيسم 14 ١-_قرار‏ إدارى . إندار . إلغاؤء أو تعديله . حق الرئيس . 


ْ النظم منه . لايهم . 8 قرار إدارى إجراءات تنفيذه . 


بطلانها . لامهم م عموية إدارية . علاوة .. حرمان منها . 
لامانع . 
٠7‏ إو؟ ا عاسو نده/اعة١!‏ و - مصلحة المواني والنائر . مراقق عامة . ولاية إدارتها 
| والاشراف علها. تنظم استعالها ٠‏ أمر إدارى . تقرير 
مناسبته أو ملاء مته. حق المهة الإدارية . 
«|4٠٠4‏ « «م و دعوى الالغاء . مبعادها . العيرة بإعلان:القراز أو 
ش ع 00 


100--35-3ذغ20 


عمومة . ترخيص : إلغاؤه . شسروط الالغاء 
قانون مجلس الدولة . سريانه على الحوادث السابقة رقع 

دعوى التعويض . بغير مبعاد  ١‏ موظف مدن . تدبة للعمل 

بالجيش . احتياطى . حق مكتسب . لامحوز . 

. قاتون محلس الدولة : سريانه على الحوادث الساقة‎ - ١ « « «|598٠ 
. موظف : احالته إلى العاش‎  »  اهلوبق‎ : دعوى التعويض‎ 
أسباب الاحالة . عدم إلزام . خضوعها لرقابة المحكمة . أسباب‎ 
. ميررة مثالها‎ 

١١|هة؟|«م‏ « « استبداع . تقريره لضابط:وليس بعد أخذ رأى مجلس اليوليس 
الأعلى . جوازه . وعدم جواز التعويض لهذا السبب . مهمات . 
خصم عمنها : المطالبة به أمام القضاء الادارى . عدم اختصاص . 

]<< « « محا كة تأديدية . إعلان التهم . وجوبه . توككل محام ٠‏ عدم 


جوازه . تدم مذكرات . جوازه -  #‏ تعويض .. مناط 


الحكم به ضرر . 


العموميين مناطه . موظف دانم - وظيفة الصراف . غير دائة . 


تم 


14ام.+*|اهم « « محكمة التضاءالادارى . متاط اختصاصبا . قرار إدارئنهاق. 
ْ كتاب عادى ‏ طلب الغائه . غير جائز ‏ 

0 محلات عمومية . مشرويات روحية ترخيص بدعها . متحه أو 
ا تحديده حق جهة الادارة . إساءة استعال السلطة أثره . 


المدد الثالث والرابع 


لبلممه 


25 1ع ؟دنسميرلا82 


١9مل 1غ إلا ناير‎ 6| ١07 


ا١؟عمملسانج‎ ١| +11ا]؟؟ء‎ 


١94مل قراير‎ 4 | 4 | ١165 


2 إلاا قراير م95١‏ 
0 به مارس ١9528‏ 


19 مارسم4‎ ١م‎ 5| ١ 


رت 


حلة اغاماة ش باه؟ 


محكمة القضاء الادارى وظفتها القيام بأعيال جبات الادارّة 
العامة . طلب تعديل تاريخ الترقة عدم قبوله 

9 طلب تعويض . اخصتاص محكمة القضاء الادارى بنظره 
مناطه  *‏ قرار ادارى تعريفه م قانون مجلس الدولة.سريانه 
على اموادتالسايقة ؛ ‏ دعوى . معاد رفعها ‏ ه ‏ أمر إدارى 
تقد بر ملاءمته . حق جبة الادارة حدوده . ش 

و - قرارات إدارية . أنواعها . حصاتها إمكان سحها أو 
تخيرها أو تعديلها . أحواله . قبوده -؟ ‏ مرتب تعديله . حق 
مكتسب . الاخلال به . متالفة . 

1--مدير مصلحة . سلطته التأدوسية . موظف , أثره . مستخدم 
خارج اللحيئة . السلطة الختصة . بتأديية © .. قرار تأدبى . شورط 
اختصاص ممكمة القضاء الادارى بنظره . + محكمة القضاء 


| الادارى . اختصاصها من النظام العام 


قانون مجلس الدولة . سسريانه على ا لحوادث الساهة . أحواله ‏ 


ا 
ْ تلود نيلي الئزة : سريانه على الحوادث السابقه . أحواله 
١|‏ - مغر 


. أثره وقف معاد رفع الدعوى . م يكون . 

قرار 0 . تقدير ملاءمته حق جبة الادارة حدوده. 

مرسوم يتعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة مها أمام حكمة 
القضاء الادارى 

قاتون رقم عب لستة يمعوة ‏ خاص باضافة حالة جديدة إلى 
الخالتين اللنين محوز فيهما إعلان الأحكام العرقة 

عسوم بإعلان الأحكام العرقة 

أعس رقم ١‏ - خاصبالرقابة 

أعمى رقم +»  -‏ خاص بتعيين الرقيب العام 

أعى رقم 28# تخاص باجراء تعيناث عصلحة الرقابة 

أحس رقم - بشأن المناطق الخاصة 

أعس رقم ه - يشأن تفتيش البواخر بالمواتى المصرية 

أعى رقم س خاص بأوامر الاستيلاء والتكاليف 

افيف 


5 محلة الحاماة 


0ك 


1 د خص الأحكام 
31 1 تاريخ الحم ملخص الأحكام | 
0 4.45 أعى رقم بإب بإِيقَاء الكتية العسكريين فى الخدمة يعد اتهاء 

مدة تطوعيم أو مجديدها 
25 أعى رقم مب بتقرير يعض قيود على تداول وحيازة الأجهزة 
والأدوات والمهمات الخاصة بالتلغراف والتليفون واللاسلكى , 
1 أعس رقم 4 ل خاص بالمسافرين الأجانب بالطائرات عند 


ظ مرورثم بالأراضي المصرية 
0 أعس رقم ٠١‏ باصدار أمر تكليف إلى سائق التيارة المعدة 


للاأجرة ٍ 
واتكاليف 

أعس رقم 11 يتحديد الجهات التى تلحق بدائرة منطقة 
الفاهرة الخاصة 


ك1 


/ا*2 


0 بحسن.» 


أررس 3 


صر شَارئَاءَ ,رامين روطن 
السنة الثامنة والعشرون 


المع ددان بتار وقبراار 
الحامس والسادس ش سنة 1944 
27 01 ع راس 520 20 مسي الى 
« إعأن الفرد بحقه قوّة » وإعأن المماعة حقها سن تمه «6 


جميع الخاارات سواء أكانت خاصة يتحر بر المحلة أو بإدارمها ترسل بعتوان 
« إدارة مجلة الحاماة » وتحر برها بدار النقابة بشارع اللكة نازلى رقم 5١‏ بعصم 


ع-ه 


مطيعة ححازى بالقاهية 


لد 
00 


نشرنا فى هذين العددين الأحكام الأنية : 


عدد 
ه أحكام صادرة من بجلس الدولة 
+؟ حكا صادرا من محكمة التفض والابرام الجنائية 
5> « « « « « « الدنة 
احكام صادرة من محكمة استئناف مصر الوطنية 
م هو « «<« المضاءالتحاري 
د 20١ «١‏ قضاءالضرائب 
« صادرة من الحا كم الكلية دائرة الامحارات 
ذ١‏ حلكلاصادرا  «‏ « «م ش 
+ احكام صادرة من الحا كم الحسبية 
مس « « « العضاء المستعحل 
ع ه « « الحاكمالجزثية 
١‏ مثا فى علاج مشكلة الخدرات 
1 أوامر عسكرية صادرة من صاحب الدولة الجاكم العسكرى العام رقم ١6‏ و١7‏ و4 


و©» دوكلاو . و9 و5" وه“ . 


لجنة محرر الجلة 
مود غئام - اسطفاي الى - أصحمر الخضمري اصمر السادة 


العر دان القاصمى والشادسى 


الس الام والعشر وده 


الجاماه 


سورى دار وشراير 
ب معة١ا‏ 


جات ارول 


2 0 0 م ( 72 
0 يوي م 1 0 2 
3 , منادك 


( برئاسة حضرة صاحب العزة رك خير الأنوتيجى بك وعضوية حضرى صاحبى المزه 


ممد البايلى بك وعبده محرم بك المستشارين ) 


كفل 
لم دسمير ستة 1١9817‏ 
و س طمن اتتخابى . ميعاده . تنازل عن الترشييح ٠‏ 
اعتاد التنازل . العبرة بتار ء الاعماد . 
 »‏ اتتخاب . فوز بالركية . جوازالطعن فيه . لمن 
يكون . 
ع ل مجالس بلديةأوقروية . 
اختصاصها . مناطه . 


انتخابات . لخت ةالترشيح . 


- تنازل أحد المرشحين عن الانتخاب 
لا يعتبر قانونا إلا إذا أصدرت وزارة الداخلية 
قرارا باعماد التنازل وعضوية من يحل محل 
المتنازل » ولا تعتير تنيجة الانتخاب قد أعلنت 
إلا من تاريخ هذا الاعماد . وعلى ذلك فالطمن 
النى يرفع فى ميعاد خسة عشر بوما من تار 
اعياد وزارة الداخلية نتيجة الاتتحاب و بعد 


مغي أ كثر من خسة عشر يوما من تاريخ 
تنازل أحد المرشحين يكون مقيولا ارفعه فى 
ايعاد القانولى - 

؟ - تقفى المادة هة” من القانون مم 
مه ستة 1444 انخاص بنظام الجالس البلدية 
والقروية بأن لكل ناخب أن يطلب إبطال 
الاتتتخاب الذى حصل ف المديتة أو فى القرية » 
وكذلك تقضى اللمادة ١07‏ بأنه متى أصبح 
الترشيح نهائيا وكان عدد المرشحين لا يتجاوز 
العدد القتضي اتتخابه لعضو الجلس يعلن وزير 
الداخلية اتتخابه وذلك بلا حاجة لتولى إجراءات 
الانتتخاب بالنسبة لهم ويستفاد من هذا النص أن 
الفوز بالدكية يعتبر اتتخابا . ومتى ثبت ذلك 
يكون لكل ناخب الحق فى طلب الاتتخاب 
الذى ثم بواسطة التزكية . 
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م - تعمىي مواد 1١‏ و5١ا1وه١‏ من 
القانون رتم هغ سنة 1944 بأن تؤلف للتة 
لوضع ,كشف لأسماء امرشحين الذين اعتمدت 
طلباتهم . ويحوز لكل مرشح أجمل إدراج 
اسمه فى الكشف أن يقدم طلب لادراجه 
وتفصل فى هذه الطليات لتة مؤلفه من الحافظ 
أو المدير ومن أحد القضاه أو أعضاء النيابة ومن 
مندوب من و زارة الصحة العمومية وتكون 
قرارامها مهائية » ويستقاد من ذلك أناختصاص 
هذه اللحنة محصور فى أعى واحد وهو النظر فى 
الطل ب يقدمه المرشح بطل بإدراج امعه ولادخل 
إذاً فى اختصاص هذه اللحنة الطلبات الت يقدمها 
غير لمرشحين أو الناخبين أو التى تعلق بأوجه 
أخرى غير إدراج اسم المرشح . 

الوقاء 
لوقائم 

تتحصل وقائم هذا الطعن في أن الطاعن قدم 
عريضة ارئيس مجلس قروى دكرنس مصدقا 
على توقيعه عليها أمام محكة دكرنس الجزئية يرقم 
/1ة؟ سنة 19410 تصديقات وطلب للاسباب 
الواردة مها الحم بأبطال اناي الطعون ضده 
اعضوية مجلس قروى دكرنس التكميلى وأعادها 
رئيس املس القروى إلى الطاعن لتدمها إلى الجهة 
الختصةققدمها بدورهإلى سكرتيرية هذه المحكمة 
وتحدد لنظر الطعن جلسة يوم ١؟‏ من ايريل 
سنة ١4417‏ وفيها دقع الطعون ضده بعدة دفوع 
أولما عدم قبول الطعن ارفعه بعد العاد وثانيها 
عدم جواز نظرالطعن لفوزه بالركية لابالاتتخاب 
وثالثيا عدم جواز نظره أيضا لسابقة تقديمه الى 
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نة الترشيح وصدور قرارها الهأ فيه ورد 
الطاعن على ه ذا الدفوع عا هو وارد عحضر 
الجلسة و تحدد للنطق بالح؟ جلسة 6 من مايو 
سنة 18.417 وفيها قتمم باب الرافعة لجلسة . /ا من: 
دونه سنة /اغخ194 وتداول نظره عدة جلسات 
ذم أوراق كا هو ثايت عحاضر الجلسات إلى 
أن أصدرت المحمكمة حكمها مجلسة اليوم . 

لمر 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الرزافعة 
والداولة قانونا 

« من حيث ان الطاعن قدمفى ه» من 
مارس سنة 607.هة طلبا مصدقا عليه أمام حكة 
دكرنس إلى رئيس مجلس قروى دكرنس طلب 
فنه ابطال اتْتحَاب الطعون ضهه على أساس 
أنه لا علك التصاب الواجب توافره طبعا لنص 
الادة 4+ من الفانون رقم 1١56‏ سنة ١948‏ أي 
خمسة افدنة على الأقل . 

« وحيث ان الطعون ضده دقع أولا ‏ عدم 
قبول الطعن شكلا لتقدعه بعد اليعاد وقال أن 
الترشيح أصبح نيائيا فى لم؟ فبراير سنة ١51/‏ 
ولم يقدم الطعن إلا فى ؟ من مار سسنة 19.1 
ودذلك قد مضت مدةا كثر من خمسة عشر يوما . 
ثانيا - دفع أيضابعدم جواز نظرالطعنلأن الطعون 
ضهه لم يفز يطريق الاتتخاب بل فاز بطريق 
البركية . ثالنا ‏ دقع أيضا يعدمجواز نظر الطعن 
استنادا إلى أن لمنة التر شيح فصلت هذا الطعن 
وقرارها نهانى عملا بالمادة ١‏ من القانون ه4١‏ 
لسنة 144 ولا يصح الطعن بعد ذلك أمام حكة 
العضاء الادارى . 

« وحبث انه عن الدقم الأول فانه يتضح من 
الاطلاع على اوراق هذا الطعن أن وزارةالاخلية 
اعتمدت اتتخاب الطعون ضده قي ؟؟ مارصس سنة 
1 وتقدم الطعن فى 7 مارس, سنة 15141 
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لهذا دكون تقدعه فى مدة أقل من حمسة عشر 
يوما ولا يفيد بقبول الطاعن بأن الترشيح أصبح 
نهائيا في لم؟ قبراير سنة /1941 يوم أن تناز ل أحد 
: الرشحين عن اتتخابه اذ أن هذا التنازل لا يعتير 
قانونا الا إذا أصدرتوزارة الداخلة قرارا بإعماد 
هذا التنازل وعضوية من بحل محل المتنازل ولا 
إعتير نتيحة الاتتخاب قد أعلنت الا من تاريخ 
اعتاد وزارة الداخلة . لهذا لا محل للاخذ مهنا 
الدقع . 

« وحيث اندعن الدقع الثاى الخاص يعدم 
جواز نظرالطعن لأن الطعون ضدما فاز بالركة 
فان. هذا الدفع لا يقوم على أساس قانوى يح 
وذلك لأن : نص الادة 9؟ من القانون رتم 156 
الخاص نظام الجالى البلدية والقروية يتَفى 
بأن لكل ناخب يطلب ابطال الاتخاب الذى 
حصل قى المدينة أو العرية وورد النص فى للادة 
١7‏ أنه مق أصبح الترشيح نايا وكان عند 
المرشحين لا يتحاوز العدد القتضى انتحابه أعضوبة 
الجلس يعلن وزير الداخلية انتخاءهم وذلك يلا 
حاجة لتولى اجراءات الاتتخاب بالقسية لهم 
ويستفاد من هذا النص أن الفوز بالركية يعتير 
انتخانا يدليل النص على وحوب أن علن وزير 
الداخلة اتخاب من آ صبح ترشيحهم نهائماً ومق 

ثبت ذلك يكون لكل ناخب الحق فى طلب 
أبطال/لاتتخاب الذى تم بواسطة الركية لمذاتعين 
الحم برفض هذا الدقع . 
« وحيث انه عن الدفع الثالث وهو القول 
يعدم جواز الطعن استنادآ إلى أن لنة الترشيح 


اكة 


عرز لكل مرجع امل ابراع اعد فق الكت 
أن يعدم طذا لادراج إمعةه وتقصل قى هذه 
أحدالقضاة أوأعضاء النابة ومنمندوامن وزارة 
الصحة العمومية وتكون قرارات اللحنة نهائية . 

و وحث انه ستفاد من هذا النض أنف 
اختصاص هذه اللحنة حصور فى أمر واحد وهو 
النظر فى الطلىب الخاص ,أهمال ادراجاسم الرشح 
وهذا الطلب يعدمه المرشح بطلب ادراج إسمه 
ولا بدخل أذن فى اختصاص هذه اللحنة الطلبات 
الى يهدمها غير اللرشحين أو الناخبين أو التى 
تتعلق بأوجه أخرى غير ادراج اسم المرشح ولهذا 
يكون موضوع هذا الطعن القدم من الطاعن 
وهو تاخب خارجا عن اختصاصها و مختص بالفصل 
فيه المحكة التى ترفم الها طلبات أبطال 
الاتناب . ١‏ 

« وححيث انه للا تقدم يتعين رفض هنا 
الدفم أضاً . 

« وحيث انه بالنسية للموضوع فان الطاعن 
يقم هذا الطءن على أساس أن الطعون ضده 
لاعلك التصاب القانونى الواجب تواقره فى عضو 
الجلس القروى وهو أن يكون مالكا لخخسة 
أقدنة . 

« وحيث ان الطعون ضده رد عل هذا 
الطعن بأنه علك ه؟ س و ١4‏ ط و 4 قةبالبيان 
الآتى ٠‏ هو س و «؟ ط علكها عقتضى عتمد 
مسحل - 7 - #9 س و ؟ ط و ساف عمتضي 


فصلت فى موضوع هذا الطعن وقرارها تهالى مرسى - مزادم عماس و#اطومطف 
قان النص 00 | وجب حي صدر اليه يصحة التوقيع على عقد 
القانون رقم ه146 لسنة 1444 يقضي بأن يؤاف | البيع الصادر له من والده فى العضية ركم ٠٠‏ 


لجنة اوضع كشفت بأسماء الرشحين القن اعتمدت 


| 


سنة 19447 حكة دكرنس الجزئة ٠‏ 0. 


ككع 


« وحبث انه عن القدر الأول قفد قال 
الطاعن أنه يدخل ضمن القدر الثاى الذى علكه 
الطعون ضده يموجبٍ حكم مرسي المزاد وقد 
تبتك صحة هذا المول من خطاب مديرية 
الدقينة الرسل فى ٠/١‏ إكر5؛ ١9‏ إلى تعفتيش 
مساحة التصورة الذدىتضمن أن هذا التدريدخل 
في المغدار الذى رسى مزاده على الطعون ضده 
وكذلك الخطاب المرسل من مصاحة المساحة 
باللنصورة في ه8١‏ / !وا والى ورد قيه 
زوال اقرار العقد المسجل الذى هوموضوع مبيع 
هذا القدر اصدور حكم مرسى مزاد مشتملا عليه 
وعلى هذا يكون الكلف باسم المطعون ضده 
ماس وم ط وم فى ققط وتعين أستعاد 
معدار ال ١6‏ ومسب من جموع الأطان الى 
علكبا المطعون ضده . 
« وحيث انهبالنسبة إلى القدر الباق وهو 
5؟ س و ” ط وم ف قانالطاعن لاينازع فى أن 
المطعون ضده علك هذا المقدار عقتضى حكم 


مرسى مزاد انما يدعى انه تنازل عن نصف هذا | 


المقدار إلى ورثة ألى الحسن منيع عقتضى 
الاقرار الصادر منه في م1 / 5 / ١555‏ والذى 
قدمه الطاعن فى حافظته عرة 7 دوسيه رقم 5 . 

وحيث أن المطعون ضده قال عن هنا 
الاقرار أنه قبل أن يتنازلعن تصف الأطيان الى 
رست قرارها عليه إلى ورئة أنى الحسن المنيع 
ولكنه عدل عن تنمسذ وعله وذلك لأنه لم 
يقبل العن الى عرضه عله المتنازل اليهم . 

« وحيث انه بالرجوع إلى الاقرار المشار اليه 
والذى لم يسجل للان يتضح أنه لم يذكر فيه أن 
التنازل عن نصف الاطيان كان له مقابل ولم 
يذ كر الغن فيه أوالممايل مايحمله فى مصاف عمود 
التترعات التى لا تصح قانونا إلا إذا كانتت عقودا 
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رسمية وى أى حال فان عدم كر القن فى هذا 
الاقرار ديل على صحة ما بدعنه المطعون ضده 
من أنه عبارة عن وعد البيع ولم يتم البيع لعدم 
الاتفاق على العن ولهذا لا يكون لمنا الاقرار 
أثر قانوى يترتب عليه التنازل عن ملكيتهلنصف 
الاطيان الى رسى مزادها عله . 

« وحيث انه عن الفدر الأخير أى عن باس 
و ؟٠١‏ ط وجب ف الى يقول المطعون ضده أنه 
علكه عقتضى عقد صادر من والده والذى صدر 
عنه حكم دكرنى بصحة التوقبع على العقد فان 
الطاعن يدقع بأن هذا العقد غير مسجل ولا ينقل 
الملكة وأن البائع عتلك العقد المبييع مع آخرين 
من الورئة والمحكمة لا تأخذ لهذين الوجهين 
وذلك لأن محمكمة القضاء الادار. ى ليست 
المحكمةالق مختص بالنظر فى تثبيت الملكية 
ومحل الاستناد إلى العقود المسجلة انما يكون 
فى المنازعات التى تدور حول ملكة العقار بين 
من يدعون تلك الملكة أو إذا تزاحمت الحقوق 
العتة عليه أما فى المسائل المتعلقة بالانتخايات 
فكئى فيها أن تستعرض الحكمة الدلائل 
الظاهرة على ملكة التصاب المقرر قانونا والعتقود 
الغير مسجلة تصلح لاقامة الدليل الظاهى على 
الملكية متى كانت جدية ولم تصطنع بصفة 
صورية لهذا الفرض ومق.ثيت أنه ليس فى 
الأوراق ما يناق هذه المقود أو زيل أثرها 
القانوتي أو أن هناك منازعا جديا قّ الملكية 
ولم يتقدم منالطاعن ما يدل على ثىء من ذلك 
أو ان البائع لا ملك ما باع إذ أن غيره ينازعه 
فى ملكة هذا القدر أما ماجاء فى أوراد 
التكليف عن بقاء التكليف على اسم جميع 
الورثة فلا عيرة به لأن التكلف لا بد على 
الملكة والطعون ضده هو الواضع اليد على 
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هذء الأطان بدليل دفع أمولها. 
« وحيث انه ما تقدم يكون المطعون ضده 
مالم لمقدار 7 عن و لاط واف ولاس 
و8١‏ ط و؟ ف والجموع 3 كثر من حسة أفدنة 
لمنا يتعين الحكم برفض الطعن موضوعا . 
( القضية رقم ١85‏ سئة ١‏ قضائية ) 
١»‏ 
5 يناارسنة 1١9524‏ 
جمد . مشا نصاب . ملكيته . العيرةبتارء 
خلو الوظيفة . لا يتاررغ التعيين فيها. 
المبدأ القانوتي 
نصت المادة الأولى من الأعي العالي 
الصادر قى 15 مارس سنة 1896 الخاص بالعمد 
والشايخ على أنه يكون الشيخ مالكا خمسة 
أفدنة فاذا لمبوجد خسة أشخاص عتلكونهذا 
القدر انتخ بالشيخ من بينالملاك الذين يدفعون 
أموالا أميرية أ كثر من غيرهم . ونصت المادة 
الثانية على تشكيل لنة فى كل مديرية لاتتخاب 
العمد والمشايخ بناء على كشف تحرره المديرية 
حاويا أسماء الأشخاص الذين تتوافر فم 
الشروط المقررة فى المادة الأولى ومرد. ينها 
التصاب . وهذا النص الآخر وإن كان 
لا يتحدث عن التاريخ الذى براعى فيه ثوائر 
شروط التصاب فى المرشح إلا أن العول عليه 
فى هذا الشأن هو التاريخ الذى تخاو فيه الوظيفة 
وما جاء فى المادة الأولى من الأمى العالى من 


ياف 


أنه ينبغى فيمن يعين عمدة أو شينا أن يكون 
مالكا للنصاب »ء لا يفيد أن ملكية النصاب 
يازم توافره عند التميين فقط يل مفاد هذا النص 
هو تقرير حك عام فيمن يتولى متصبب العمدية 
أوالشيخة وإيضاح الشروط التي يازم أن تتوافر 
فى العمد والمشايخ على صورة عامة . 
الوقائم 

متحصل وقئع هذه الدذعوى حسما إيستفاد من 
صحيفتها وباق أوراقها فى ان ناحية ميت يزيد مركز 
منيا القميح مديرية الشرقية قد خلت من شيخها 
عمان أفندىسلام بوفاته فى من يونيدستة ١146‏ 
فطلبت للدرية إلى للركز فى ١منه‏ محري ركشف 
من تتوافر فيهم شروط الترشيح للنشيخة فى 
حصتهوكشف آخر بأسماءًفرادهذهالحضة لانتخاب 
شيخ بدلا منه عملا بأحكام المادتين الأولى والثالثة 
من الأمرالعالى الصادرى ١>‏ منمارسستةه1866 
الخاص بالعمد والشاع وقد حرر في 6؟ من :ونه 
سنة ه144 كشف وقعه عمدة البلدة والد اللدعى 
علمه الثالث حينذاك بأسماء المرشحين القن يملكون 
التصاب اللقرر وهو خمسة أفدنة على الأقل ويباغ 
عددهم اثنا عشر شخصا ليس من ينهم الدعى 
والدعي عليه الثالك ثم حرر كشف آخر بأسماء 
أقراد الحصة ولكن الرشحين امد كورين وقعوا 
اقرار بحد ذلك بتناز لهم عن ترشسح أنفسهم للمشيخة 
وقد أبلغ العمدة هذا التنازل إلى الركز فى هلامن 
بوليه سنة م194 وجاء قى كتابه ان المرشحين 
تنازلوا جميعا إلى التيخ ابراهم عثّان سلام نحل 
المرحوم عنّان أفندى سلام الشيخ السابق المتوى 
وان المد كور علك ؟؟١‏ ط ه ف من ذلك يم س 
5 ط وق مكلفة عليه ١58‏ س ولط لم ينقل 


5 


عنها السكليف و ؟ؤ طا اف تارك ارات | 1ك وعد بس 
المديرية سؤال المرشحين المتنازلينعن تناز طم حق 
. إذا أضروا على التناز لحر ركشف غمسة أشخاص 
عن بدفعون أموالا أميرية كير من غيدم 
فصمموا فى محضر التحعيق الذى أجراه معاون 
الادارة فى هذا الشأن غم من ا 
6 على التنازل وعلىمةتضى ذلك حر ركشف 
آخرق -” منأ كتو رسنة م4 وقعه العمدة 
أضا بأسماء خمسة أشخاص تمن يدقعون أموالا 
أميرية أ كثز من غيرمم وليس من ينهم للدعى 
والمدعى عله الثالث ولكن أربعة من هؤلاء 
المرشحين أيضا تنازاوا عنالترشيعووقعوا اقرارا 
ذلك فى م7 من اتريل سنة 1845 ثم أصروا 
على هذا التنازل فى حضر التحقيق الى أجرى فى 
هذا الشأن فطليت المديرية إلى المركز فى لا من 
مادو سنة ١8+45‏ حير كشف بأرحة أشخاص 
تمن يدفعون أموالا أميرية أ كثر من غيرهم غرر 
فى ه؟ من مابو سئة ١9+45‏ كشف وقعه ناب 
العمدة بأربعة أشخاص من بينهم المدعى والمدعى 
عليه الثالث ومبين به أمام اسم المدعى “أنه علك 
مس ١ذط؟‏ قي من ذلك هو طاو اف ملك 
وه ط و ١‏ ف باليراث وأمام اسم المدعى عليه | 
الثالث أنه علك ٠‏ س و ؟؟ ط و +7 ف الميراث 
عن والده ( وهو العمدة ) وقد اعترض المدعى 
على البيان الخاص به كا طعن فىالكشف الخاص 
بأفراد الحصة علىاعتبار أنه قد استبعدتمنه أمعاء 
أشخاص يقيمون فى الحصة ولم تدرج فيه أسماء 
أشخاص يقيمون فنها وقدم كشفا بأسمائهم لمعاون 
الادارة الذى ندي لتحقيقهذا الطعن فاثسر معاون 
الادارة فى حتام محضره المؤرخ فى 76 من بونه 
سنه ١55‏ عا الى . : 

و اطلعنا على القائمة الاساسية بالمركز فاتضح 
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أنه يوجد بعض أمعاء لم ندرج قاعة الشياحة 
نظرا لأن هذه القائمة قد محررت قبل التعديل 
الأخير الذدى حصل ف مادوستة ١945‏ للقاعة 
ونرى اعادتهلاند يري ةللنواققة على ادراجما استحد 
أولم يدذكر من الأسماء » وق 19 من يونيه سنة 
تقدمت شكاوى إلى مديرية الشرقية 
الأستاذ عمد زى زاده 0 
كال زاده وعمقود رياض زاده بأن أسماءهم م درج 
فى كمف الترشييح للمشيخة وطليوا أدراج 
ل و اكد وعند اجراء التحقيق فيهذه 
الشكاوي في ؟؟ من يونه سنة 19545 قرر مود 
رياض زاده أنه توجد شاخة خالة ملدة ميت 
يزيد ول يدرج في كشف المرشحين لاهو ولا 
أخوته مع أن كلا منهم علك ١‏ س و «7اط 
ولاف الميرات ودليل هذه الملكية حكشف 
التوريث الذدى أدرج على مقتضاه اسم أخهم أحمد 
يوسف زأده ( وهو المدعى عليه الثالث ) وقد 
سئل نائب العمدة عن سيب عدم ادراج أسمائهم 
فى الكشف ققال أنهم حقيقة علكون التصاب 
القانولىالشساحة وجحبادراجهم وكانعدم الادر اج 
في والنسيان على مقتضى ذفك حرر 


أنه علك سلس و + ط و لاف بالميراث عن 
والده وقى 7” من بوننه سنة ١54‏ قدم المدعي 
شكوى أخري إلى مدير بة الثشرقبةبأنه علكأ كثر 
من التصاب القانوق ولكن ذكر فى كشف 
المرشحين أن ملكيته تقل عن هذا النصاب وان 
حشف أقراد الحصة لم تدرج فيه أسماء بعش 
أفراد عائلته كا قدم أمين أفقدى أحمد سلام 
وعزت أحمد سلام شكوى إلى المدهرية بأناسصيما 
لم يدرجا فى ككشف المرشحين مع أنهما علكان 
التصابالقاتونى وقد أحالت المدورية هذهالشكاوى 
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إلى المركز لتحفيقهائمرأت كذلك استيفاءكشف 
أفراد الحصة حسهارآه معاون الادارةالحققكاتقدم 
والتا كند ممايقولهالدعىعن ترك أسماء بع ضأفراد 
عائلته وعدم إدراجها فنه وقد قرر صراف التاحية 
ونائبٍالعمدة فى 177 من بوليه سنةة 44 ١‏ فما يتعلق 
كشف المرشحين أن مقدار ماعتلكةه الدعى. هو 
٠‏ س هُم١‏ طوع قف من ذلك مسو طورف 
مكلفة بإسمه قبل خاو الوظيفة لاس وط واف 
بالميراث الشرعى عن والده و4؟ س ووط ولاق 
يعقد مسحل فى 5 من أبريل سنة 1945 أى بعد 
خاو الوظفة فى من بونيه سنة 1448 وقدم 
الدعى حافظة عستندات ملكيته وه عبارة عن 
عمد مؤرخ /ا؟ هن توئيه سنة م191 ومسجل 
ا تسجلا كلياً شرائه ؟وس و>ط واف عقد 
مؤرخ فى ٠١‏ من أغسطس سنة 6 ومسحل 
فى بونية سنة ١955‏ ششرائه ووس وهط ولاف 
وعقد عرفى مؤرخ قى أول أ كتوير سنة ١96564‏ 
بشراء #س ووط ويف كآ أنه علك بالميراث 
الشرعى عن والديه ا س واط وإفإذ أن والده 
توق عن ورثة وترك *س و؟ اط وف منذلك 
م س وباط ولاف مكلفةراسمة , مس وه ط بعقد 
عرفى صادر اليه من زى وعيد الفتاح منصور 
فى 78 من فيراير سنة 144 ثم توقيت بعد ذلك 
والدته في أغسطس سنة 19446 قآل اليه تصيب 
ما علكه وبذلك يكون ماعلكه حسب زحمه 
.ماس و4ط وه ف ثم قدم أوراد مال واستارة 
حبازة عن سنة 1845 مبينا مها مقدار الأراضى 
التى فى وضع يده وبالنسبة إلىترشيح أمي نأقندى 
أحمد سلام وعزت أفندى أحمد سلام قريب نائب 
العمدة أتهما وان كانا يملكان النصاب المقرر الا 
أنه لايذكر أتهما من مواليد البلدة لأنه ليس لهم 


8 . 
عائلة أو مسكن أو اقامة بالبلدة ثم قرر بعد ذلك 
أن لحما مصلل فى اليلد لملكتهما أراضى بها 
وقها يتعلق بكشف أفراد الحصة قرر نائي العمدة 
أن جميع الأشخاص القدين يقال أنهم لم بسرجوا فى 
كشف الخصة مدرجون فى باق الحصص وأن ججميع 
أفراد الحصة مدرجون بكشفها وباعادة الأوراق 
إلى المدبرية ومراجعتها كشوف الترشيح رأت فى 
٠‏ من أ كتوبر سنة 185 حدف اسم عمد 
فريد زاده أفندى لأنه أقل من السن القانونة 
وأضافه أمين أفندى أحمد سلام إلى كثشوف 
الترشيح لتوافرالتصابديها ولكونهما منأهالى 
البلدة ولوأتهما يقمان بعيداً عنها فأضيفا ,من 
توظير سنة +144 ورأت حتق امم الدعى لأنه 
لايتواقر فيه شرط التصاب . وفى ١9‏ مندسمبر 
سنة 1945 اجتمعت اللْنة الترغيب لأخذ رأى 
الأهالى فى الشيخ الذى برغيونه لحستهم وكات 
الرشحون هم أمين أقندى أحمد سلام وعزّت 
أحمد سلام وتمد الظاهر الطيب وحمد زى 
زاده وحمد راض زاده ووس ف كل زادهو هد 
وسف زاده كا كان عند الأفراد الواردة أسعاؤهم 
فىكش ف الحصة ستا وعانين شخصا حضرمنهمكانية 
وخمسون أحتير منها الدعى عليه الثالث شيخا 
لحصتهم وفى 5 من دإسمير سنة 14147 اجتمعت 
لجنة شياخات مديرية الشرقية وأقرت بالاجماع 
وموافقة نائب العمدة والأمور هذا الاختار 
وفى 19 من فيراير سنة 15487 أبلغت وزارة 
الداخلية مديرية الشسرقية اعمّاد هذا الاختيار أقام 
الدعى هذه الدعوي على الدعى علهم صحفة 
أودعت مع المذ كرة الشارحة وحافظة المستندات 
سكيرتيرية المحكة فى ١6‏ من فيرابر سنة 5097( 
وأعلتت إلى الدعى علهم فى ١7‏ منه ظلب قها 
الحم بإلغاء قرار لجنة الشياخات بتعسين المدعى 
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علبا الثالث .شيخاً واعتبار القرار كأن لم يكن 
وإدراج اسم المدعى يكشفب المرشحين . وبالتتعية 
الغاء تصديق وزارة الداخلة على هنا التسين 
واعتبارهنا التصديق كأن لم يكن واعادة الانتسَاب 
والتسين النشيخة مع إلزامالمدعى علمهم بالمصر وفات 
ومقابل أتعاب الحاماة.. وقد ردت المدعى علمهما 
الأولان عذ كرةأودعتسكرتيرية المحكة فىوو 
من مارس سنة 1449 طليت فها الحم برفض 
الدعوى ولم تدم المدعى عله الثالك شيئا وقد 
ندب حضرة صاحب العزة تقد سانى مازن بك 
المستشار بالمحسكة اوضع التقرير ققرر مناقشة 
الحصوم كأ هووارد عحضر المناقشة وكلف المدعى 
علهما الأولين بتقديم ملف الدعوىمو ضوع النزاع 
مع الترخيص للطرفين فى تقديم مذ كراتتكيلة 
ققدم المدعى مذاكرة فى 6؟ من مانو سنة/اع19 
طلب فها الح أصلياً بإثغاء قرار للنة شياخات 
مديرية الشرقة الصادر فى “الا من دسمير ستة 
تتعيين المدعى عليه الثالث شيحًا للحصة 
وإلعغاء تصديق وزارة الداخلة الحاصل فى ١‏ من 
فبراير سنة ١4417‏ على قرار التعبين وإدراج اسم 
المدعى يكشف المرشحين للمشيخة مع إلزامالمدعى 
علمهم بالمصروفاتومقا بل أتعابالحاماة. واحتياطيا 
أحالة الدعوى إلى التحقيق لثيت المدعى أن ام 
واحد وثلائين شخصاً من سكان الحصة لم يدرجوا 
بالكقيف المؤرخ فى 197 من يولله سنة 1145 
النىكان أساسآلعملية الاتتخاب وأن ستة أشخاص 
قد أدرجوا مهذا الكشف مأم ليسوا من 
سكان تلك الحصة مع حفظ ججيع الحقو قالأخرى 
ولم يقدم باق الخصوم شيئا . وبعد أن وضع حضرة 
المستشار المقرر تقربره أحملت الدعوى إل المرافعة 
وعين لنظرها جلسة 8١”‏ من دسمير سنة /18828 
ّ فيهاطلبٍالمدعى الحم أصداً بإلغاء قرار التصديق 
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الصادر من وزير الداخلية 15 من قبرابر سنة 
417 على تين المدعى عليه الثالث شيحًا للحصة 
التى كانت شاغرة بناحة ميت يزيد وإلغاء قرار 
لجنة شباخات مدبرية الثمرقية الصادر بهذا التعيين 
قي ؟٠‏ من ديسميرستة 144 وإدراج اسمالمدعى 
بكشف المرشحين للمشيخة المذ كورة واحتباطيآ 
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثيت المدعى أن ١م‏ 
شخصا من سكانالخصة لم يدرجوا كتف الناخبين 
المؤرخ فى 97! من «وليه سئة ١445‏ والذى كان 
أساساً لعملةالاتخاب كا أن ستة أشخاص أدرحوا 
به مع أنهم ليسوا من سكان تلك الخحصة . وعد 
أن سمعت الحكة ملاحظات الطرقين على الوجه 
المدون بالحضر أرجأت النطق بالحتم إلى جلسة 
و ٠‏ 
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بعد تلاوة التقربر وسماع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على الأوراق والمداولة ‏ 

دمن حيث انه مخلص من أقوال الطرفين 
ومستنداتهما وداق الأوراق المقدمه فى ملف 
الدعوى أن محور التزاع فها هو كشفا الترشيح 
والترغي باللذان جرى على أساسهما اختار المدعى 
عليه الثالك شيخا بناحية مبت يزيد فعول المدعى 
أن هذين الكشفين باطلان ويستتبع بطلانهما 
بطلان هذا الاختبار ثم التعيين الدى انبنى عليه 
وذلك أن كشف الترشيح لم يدرج قبه اسمه مع 
أنه مالك للنصاب القانونى وقد أدرجت به أسماء 
أخوة الدعى عليه الثالث مع أنترشيحهم للاشيخة 
لم يكن جديا بل كان بقصد استبعاد اسم للدعى 
من الكشف والحاولة بينه وبين الترشيح وأنه 
إذ احتج عليه بان ملكيته لبعض التصاب لاحقه 
لخاو الوظيفة فان هذا الاحتجاج بعينه يقوم إيزءا 
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الدعى عليه الثالث وأخوته اذ أن ملكيتهم جيع 
النصاب لاحقة لخاو الوظيفة ثم يضيف المدعى 
إلى ذلك أن عملةالاخةبارذاتها قد شاءها البطلان » 
إذ أن جميع الرشحين عدا الدعى عليه الثالث 
لم يعلتوا باليِوم الى جرى فيه الترغيب ولا 
باليوم الذىعين لنظرالمشيخة أمام لنةالشاخات . 

« ومن حيث ان الأمر العالى الصادر فى ١5‏ 
من مارس سنة 1856 الخاص بالعمد والمشايخ 
قد أوجب ف المادة الأولى منه أنه يكو نالشيخ 
مالكا لخجسة أقدنة , قاذا لم يوجد حمس أشخاص 
عتلكون هذا القدراتخب الشيخ من بين الملاك 
الذين يدفعون أموالا أميرية أدكثر من غيرمم 
كا نص ف المادة الثانية على تشكيل لجنة في كل 
مديرية لاتتحاب العمد والمشايخ بناء على كشنف 
تحرره المديرية حاوياأسماء الأشخا ص الذي نتتوافر 
فيهم الشروط المقررة ف المادة الأولى ومن بنيا 
التصاب . 

د ومن حيث انه وان كانت المادة الثانية المثمار 
إليها لانتحدث عن التارع الذي يراعىفيهتوافر 
شروط النصاب فى المرشح الا أن المعول عليه في 
هذا الشأن هو التاري الذى مخاو فيه الوظيفة 
إذ بهذا الخاو ,قوم اللرشيح عهيدا للتعيين قيازم 
ان تتقرر صلاحية المرشح للوظيفة وأهليته لها 
باستكال الشروط الق يفرضبها العانون عند 
حصول هذا الحاو كاأن فىتعيين التار على هذا 
الوجه ما يكفل الرشيح أساسا ثانا . وعل 
الأخص اذا اوحظ أن الأمر العالى الخاص بالعمد 
والشايخ لم يعين ميعادا لتحرير كشف الرشيح 
أو وقتا يصبح فيه هذا الكشف نهائا . 

5 ومن حيث ان ما جاء فى الادة من الأوى 
من الأمر العالى من أنه ينيتى فيمن عين حمدة 
أو شحًا أن يكون مالكا للتصاب الوارد لايد 


ياف 


أن ملكية النصاب يازم توافرها فى العمدة أو 
الشيخ عند التعيين ققط بل مقاد هذا النص هو 
تقرير حم عام فيمن يشولى منصب العمدية 
أو الشيخة وإيضاح للشروط الى يازم أن تتوافر 
فى العمد والشايخ على صورة عامة يويد ذلك أن 
الادة الثانة قد أحالت قما تعلق هذه الشروط 
الى المادة الأولى وجعات إدراج اسم اللرشح في 
كشف الرشيح منوطا بتحّق هذه الشروط . 

« ومن ححث ان الثارت من الأوراق أن 
ملكية الدعى عليه الثالث للنصاب قد 1 لت إليه 
باليراث عن والده الذى توقى بعد أن حلت وظيقة 
المشيخة التى جرى الترشيح لما بل بعد أن حرر 
كثفا لرشيح الأولان اللذان وقعهما والده بصفته 
عمدة البلدة . 

و ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم يكون 
تين المدعى عليه الثالك شيخًا قد وقع باطلا 
وتعين إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر باعتاد 
هذا التعيين ولا حل بعد ذلك لبحث باق الأوجه 
الق أثارها المدعى . » 

( الفضية رقم ١:1/‏ سنة ١‏ قضائية ) 


تكلا 
١‏ بنابر سنة 1١954.‏ 

- قافون يجلمنالدولة . سريانهعطلىالحوادث السابقة . 
متازعة على مرتب . جوازها . مق سقط 
الحق فيها. 

؟ - قخاء إداري . طرق الطعن فيه . طلب إلتائه . 
طلب عدم الأحَذ به . الفرق ينتعا - 

م ل جهة إدارية عليا . تعديل أو وقف قرارات . 
ان يكون . قرار مجلس وزراء ٠‏ وزير ٠.‏ وكيل 
وزارة ٠.‏ اختصاصه . 

المباديء القانونية 
و طبقاً للفقرة الثانية من المادة 
فق 


امذة 


الرايعة من قانون إنشاء يجاس الدولة مختص محكة 
القضاء الاداري وحدها بالفصل ف المنازعات 
الخاصة بالمرتبات ولوكانت سابقة على العمل بهذا 
القانون ما دام الحق فبها لم يسقط طبقا للأصول 
العامة 
؟ ‏ يجوز الطعن فى القرارات الادارية 
العامة بطر يقين : طريق مباشر ويكون يطلب 
إلغائها مجاوزة السلطة فى المواعيد المقررة لذلك 
. القااون وطريق غير مياشر وذلك فى أى وقت 
عند تطييقها على الحالات القردية بطلب عدم 
الأخذ مها دون التصدى لالغائها . 

م - لا علك جبة إدارية دنيا تعديل 
أو وقف قرارات تنظيمية صادرة من جبة إداربة 
عليا إلا إذا أذنت لها الجبة الاداربة بذلك ومن 
ثم فوزير المالية أو وكله لا يكون مختصا 
باصدار قرارات إدار به من شأنهما وقف العمل 
بقرارات تنظيمية صادرة من مجلس الوزراء 
إلا إِدَا رخص له فى ذلك عقتضى هذه القرارات 

الوقاء 
00 

تتحصل وقائع الدعوى قى ان المدعى حرج 
فى مدرسة الزراعة التوسطة سنة ١985‏ فالتحق 
مخدمة عمر أو بكر الديب أفندى مشرفا على 
زراعته من ه»؟ دسمير سنة 1985 إلى مانو 
سنة 15448 . وقى ‏ من مانو ستة 19454 عين 
وزارةالزراعةففىوظفة معاون زراعة وفى مامن 
مارس سنة ١45‏ قدم طلبا إلى وزارة الزراعة 


أهو بكر الديب أفندتى فى الاقدمية وتعيين الراتب ‏ 
طبا لأحكام قرار مجلئ الوزارء الصادر فى .م 
من ينار سنة ١444‏ وأعدت وزارة الزراعة 
مشروع قرار يضم مدة الخدمة ولكنها وققت 
اصداره بسبب كتاب دورى أرسله وكيل وزارة 
الالية إلى المصالح والوزارات فى ؟ من مارس 
سنة 1455 برقم 7374 / 1 / ره بوقف العمل 
يكتاب وزارة المالة الدورى الصادر فى وم 
من مارس سنة 1448 بذات الرقم والخاص يتتفيذ 
قرار مجلس الوزراء السالف الذ كر تأقام المدعى . 
هذه الاعوى علىوزاربي الزراعة والمالة صحفة 
أودعت مع المذكرة الشارحة وحافظة المستندات 
سكرتيرية المحكة فى م من مادوسنة/؟1 طاليا - 
الحم أولا بعدم تأثير الكتاب الدورى رقم 
عم» / ١‏ / يه الصادر من وزارة المالية فى ٠‏ 
من مارس سنة 144 فى قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى .ل من ينابر سنة 1444 - ولانيا 
بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذ كور على الدعى 
والحكم على أساس ذلك يضم نصف المدة التى 
قضاها بدائرة أبو بكر الدب أفتدى إلى مدة 
خدمته محيث ترجع إلى > من سيتمبرسنة 194٠‏ 
م تسوية راتبه وعلاواته على هذا الاعتبار مع 
الزام المدعى علبما بالمصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة . وفى لا من أ كتوير سنة /1949 أودع 
الدعى علهما سكرتيرية المحمكة مذكرة معها 
ملف خدمة للدعى ودقسًا يعدم قبول الدعوى 
لتعلقها بطلب الغاء قرار صادر من وزارة المالة 
إلى .وزارات ومصالح الحكومة في 1؟ من 
مارس سنة ١445‏ أى قبل العمل يقانون انشاء 
مجلس الدولة وطليتا قى الموضوع الحم برفض 
السعوى . أولا ‏ لأن المدعى لم يقدم طليا ضم 


باحتساب نصف مدة خدمته السابقة لدى عمر | مدة خدمته فى الأعمال الحرة إلا فى .من مارس 


1ك 


سنة 144 . وثانيا ‏ لأن هذا الطلب حفظ | مد راتيب بك الستشار اوضع التقرير فيها وعد 


مؤقتا بسب صدور كتاب وزارة المالة للطعون 
قبه . وثالثا ‏ لأن ملس الوزراء عدل يعدذلك عن 
قراره الصادر فى 5٠‏ من ينار سنة 1945 وقرر 
فى ١١‏ من مابو سنة ١4407‏ عدم احتساب مدة 
الخدمة فى غير المئات الت يكون الاشتغال فنها 
منظما يقانون من قوانان الدولة كالحاماةوالطالب 
على ان تطبق القواعد الحديدة على من لم سيق 
نسوية حالتهم باالقواعد التى وقف العمل بها . وى 
ها من أ كتورسنة باع ١‏ أودع الدعى مذ كرة 
تكميلية طلبٍ فها رفش الدقع بعدم القبول لأن 
الدعوى تتعلق باع فى راتب ولأنه يطلب عدم 
تطبيق كتاب وزارة المالية الصادر يوقف العمل 
يرار مجلس الوزراء الخاص ضم مدد الخدمة 
السابقة لصدور هذا الكتاب من سلطة غير 
مختصة ولساسه ممق ١‏ كتسبه عقتضى قرار بجلس 
الوزراء سالف الذكر . وق من نوشير سنة 
١4597‏ أودعت الدعى علم,ها مذاكرة تكميلية 
قالتا قبها باختصاص وزارة المالة فى اصدار مثل 
الكتاب موضوع ألطعن وضانتا إلى ذلك ان 
علاقة اللوظف بالحكومة مستمدة من أحكام 
القوانين واللواعح المتعلقة بالخدمة و بانالحكومة 
الحق فى اضافة تنظمالو ظائف وف محدود الدرجات 
أو رفعبا أو محفيضها دون أن يكون للنوظف 
الحق فى الاءتراض على ذلك وبين وزارة المالية 
وقفت العمل تقرلر مجلس الوزراء الصادر فى سنة 
4 سعد أن اتضح لما تعار ضدمع الصلحة العامة 
إلى ان صدر أخيرا قرار مجلس الوزراء فى 1١١‏ 
من مانو سنة 18819 الذى قصر ضضم مدد الخدمة 
السابقة على مدة العمل قى الحكات الى ,حكون 
الاشتغال بها منظما يكانون من قوانين الدولة . 
وقد أحلت الدعوى إلى حضرة صاحب العزة 


وضعه عين لنظر الدعوى جلسة "١‏ من داسمير 
سنة /1841 وفمها سبعت المحكمة ملاحظات طرق 
الخصومة على الوجه المبين في الحضرم أجل النطق 
بال فى الدعوى إلى جلسة الهوم . 
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ع لت دده 


« من حيث ان حاصل هذا الدقع أت 
الدعوى تتصمن طلي إلغاء قرار إدارى صدر 


فى +7 من مارس سنة5 ١86‏ أىقبل العمل يقانون 
إنشاء مجلس الدولة الذى لا يصف أثره على الاضي 


فما استحدثه من حق طلب إلغاء القرارات 
الادارية . 1 
« ومن حيث ان المستفاد من وقائع الدعوى 
وطلبات المدعى فيها أنها تعلق منازعة فى راتب 
يدخل الفصل فيها فى اختصاص محمكة القضاء 
الادارى وحدها طبقا لأحكام الفقرة الثانة من 
الادة الراحة: من العانون رقم ١>‏ لمنة 5غؤة١!‏ 
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اختصاصها 
بالفصل ف المنازءات الخاصة بالمرتبات ولوكانت 
سابّة على العمل .بذا القانون مادام الحق فيها 
لم ,سقط طبقا للاصول العامة ٠‏ 

د ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فان الدعى 
لم يطلب الحكم بالغاء القرار الادارى الصادر 


. من وزارة المالة فى 7 من مارس سنه لاحل 


والقاضى بوقف العمل شرار مجلس الوزراء 
الصادر فى يناير سنة 14414 واا طلب عدم 
تطبيق قرار وزارة الالية الذكور على حالنه 
لصدوره من جبة ادارية غير مختصة . 


بف 


« ومن حيث انه يجوز الطعن فى القرارات 
الادارية العامة بطريقين الطريق المباثير يكون 
بطلى الغائها لجاوزة السلطة فى المواعيد المقررة 
للك قانونا والطريق غير المباشر وذلك فى أى 
وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية يطلب 

عدم أذ مها دون التصدى لالعاعها . 

« ومن حيث انه مى تمرر ذلك وكان القرار 
المطعون قيه والمطلوب عدم تطبيقه على المدعى 
قرارا تنظيميا عاما فان الدفم يعدم القبوليكون 
فى غير محله وتعين رفضه . 


عن الوضوع 

« ومن حيث ان المدعى يبنى دعواه على 
وجبين الأول بطلان قرار وزارة المالية الصادر 
فى 7١‏ من مارس سنة 1945 بيوقف العمل 
بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠٠١‏ من 
يناير سنة 18444 الخاص بمحساب الخدمة السابعة 
فى الأقدمية وذلك لصدوره من هيئة غير مختصة . 
والثانى ‏ عدم سريان قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ١١‏ من مابو سنة ١9419‏ على حالته 
لاعام تسويتها قبل العمل بالقرار المذ كور . 

« ومن حيث انه قد صدر فى ٠١‏ من ينار 
سنة ١5484‏ قرار مجلس الوزراء يوضع كواعد 
تنظيمية باحتساب مدد الخدمة الساهة ف الأقدمية 
والعلاوة وتضمن هذا القرار ضم تصف مدة 
الخدمة فى الميئات الخاصة أو العمل الخر روط 
معبته وأن هذا القرار من وزارة المالية يع 
الوزارات رم رقم ف عم" 
--١/مه‏ لتتفيذه 

. « ومن حيث انه قي 7 من مارس سنة 
445 أرسلت وزارة امالية كتايا دوريا رقم 
ف 6عا  ١‏ /رمه بتوقيع وكلها يوقف 


العددان طباه 0 اسان الى والسلاين با السنة النامتة و والسادس الستة الثامنة واللشرون 


الوزراء سالئف 2 وذلك الست فود 
تعلمات أخرى . 


« ومن حبث أن وزير المالية وبالاحرى 
وكلها لا مختصس باصدار قرارات ادارية من 
شأنها وقف العمل بقرارات تنظيمية صادرة من 
مجلس الوزراء إلا إذا رخص لما في ذلك 
عقتضي هذه القرارات إذالا تملك حهة إدارية 
دنا تعديل أو وقف قرارات تنظيمية صادرةمن 
جهة إدارية عليا إلا إذا أذنت لما الجبة العليا 
صراحة فى ذلك . : 

« ومن حيثان قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى "٠‏ من يثاير سنة 18546 لم يشتمل على نص 
يز لوزير المالية أو وكيله وقف العمل بالقواعد 
الواردة بالقرار المذ كور ومن م يكون قرار 
وكل وزارة الالية الصادر فى شأن ذلك باطلا 


لابعتد به . 

« ومن حيث ان المحمكة التى ما ذهب اليه 
الحاضر عن وزارة المالية من حصول تفويض 
شفوى من جلس الوزراء إلى وزر المالية هشأن 
وقف العمل تمواعد مجلس الوزراء المذكور لأن 
مثل هذا التعويض لا يكون إلا برار يصدره ‏ 
مجلس الوزراء بالطرق المعتادة ثم يبلغه وزارة 
المالية . 

م ومن ححبث انه مى تقرر ذلك كان . 
مدعي الحق فى طلب تطييق قرار محل سالوزراء 
الصادر فى .” من ناير سنة ١94‏ على حالته 
وفى احتساب :صف المدة الى قضاها لدى عمر 
ابو بكر أقندى قبل التحاقه مخدمة وزارة الزراعة 
وذئك طبتا لقرار مجلس الوزراء سالف ال كر. 

د ومن حيث انه وأن كان قرار مجلس 


العددان الخامس والسادس اا 


الوزراء الصادر فى ١١‏ من مايو سنة 1١9451‏ 
قد أيطل العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ١6‏ من بناير سنة 1184 فما مختص 
باحتساب مدد الخدمة فى الأعمال الحرة كا نص 
فى الفعرة الأخيرة منه على سريان أحكامه 
الجديدة على من لم يسيق تسوية حالهم بالعواعد 
الى وقف العمل لها الا أن القرار المذ كور 
لا نطبق على حالة المدعى إذ أن حالته قد حم 


محثها واستوفيت جميع مراحل التسوية فى شأنها. 


من تقديم الطلب إلى مواققة رئيسه المباشر إلى 
موافقة إدارة المستخدمين إلى اعداد مشروع 
القرار الوزارى يضم مدة الخدمة السابقة قبل 
صدور كتاب وزارة المالة يوقف العمل 
بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 
15 . 

«وومن حبث انه لكل ما تقدم تكون 
الدعوى على حق ويتمين الحكم للندعى 
باستحقاقه نسوية حالته وقتا لأحكام قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى .م من ينايبر سنة 19441 
الخاص محساب مدد الخدمة الساقة . 


( القضية رقم 501 سنة ١‏ قضائية) 


فذ 


9- قرعة عسكرية . طلب إعقاء . قرار بجلس 
الاقتراع . جواز التظل منه إلى محكمة القضاء 
الاخحارى . 

؟ سد جد . تعريقه 


الميادىء القانونية 


١ح‏ من استعراض صوص قأنونالقرعة 


العسكر بة يبينأنه بسدأن نظ إجراءات الاقتراع : 


فق 


السنة الثامنة والعشيرون 


نص على أن كل شخص له حق فى الاعقاء 
لأسبا ب كانتموجودة عنده وق تالاقتراع يفقد 
حقه فيه إذا تأخر بدون عذر مقبول عند تقدم 
طلبه بالاعفاء إلى مجلس الاقتراع قبل إجرائه ‏ 
كا نص على أن هذا الجلس يصدر قراره بصفة 
مهائية فى المسائل المتعلقة بالوقائع و جوز استئناف 
القرارات الصادرة فى المسائل القانونية إلى وزارة 
الدفاع . وهذه النصوص إنما مهد إلى تنطي 
إجراءات الاقتراع وكيفية التظم من القرارات ‏ 
الصادرة فى شأنه من المبات الاداربة الختصة 
و يبان مدارج التظل بالطريق الإدارى فى هذا 
الخصوص ويخلص من ذلك أن منقام به سبب 
من أسباب الاعفاء من الخدمة العسكربة ولم 
يتقدم إلى الجلس الختص يطلب إعفائه قبل 
إجراء الاقتراع لا سقط حقه فى الاعفاء وغارة 
ما هناك أن ياب التظم أمام مجلس الاقتراع 


. يستغلق عليه وهذا لا يعتى فقدان الحى فى التظم 


أمام الجبة الرئيسية إذا كان هناك عذر مقبول . 
تقدره تلك الجهة . كالا يعتى ومن باب أولى 
مدان المق ف اللجوء بعد ذلك إلى التظ التضاى 
ما دامت نهائية القرارات التى تصدرها الجبات 
الادارية فى هذا الشأن لا تعنى سوى استغلاق 
سراحل التدرج الادارى 

+ - إن كلة الاجداد إذا أطلقت تشمل 
فى عموم ممناها الأصول الذكر منهم والأتتي ٍ 


الوقائع 

أقامت المدعية هذه الدعوى صحفة أودعت 
سكرتيرية المحمكة فى ١‏ من مابو سنة لاغ9! 
وأعلنت إلى المدعى علمها فى 197 منه قالت فيا 
انه فى ه من ولد شن يأو طلن جفددها 
سعد كامل البستاوى للتجنيد وكشف عليه طبياً 
بوم 5 منه ثم تغررت لاقته للخدمة العسكرية 
وجند بوم 7 من الشهر المذ كور ققدم شكوى إلى 
إدارة القرعة ملتمساً اعفائة من الخدمة العسكرية 
لأنه يعول جدتهالمدعية بلهوعائلها الوحيد وذلك 
عملا بالقعرة الراعة من المادة ١9.‏ من قانون 
القرعة العسكريةالصادر فىسنة .و (وقد رفضت 
ادارة القرعة تسلم شكواه على اعتبار أن العمل 
يحرى على عدم الاعفاء بالنسية إلى الجدة ولماكان 
هذا الاجراءمن جاني إدارة القرعة الفا للقاتون 


ومنطويا على التعسف فهى تطلب الحم بالعاء . 


القرار الادارىالصادر فى ما من نولية سنة/ا2 198 
القاضى بتحنيد سعدكامل اللستاوى والح بتسرعحه 
مع إلزام الوزارة بالصروقات ومقابل أتعاب 
الحاماة وحفظ اللق فى طالب التعويض . وقد 
أودعت الدعى علبا فى 18 من أغسطس سنة 
949 مذحكرة طلبت فيا منحها أجلا لأن 
للعلومات لم ترد الها من الجهات الختصة ثم ندب 
حضرة صاحيالعزة خحمد ساى مازن .كالستشار 
بالحمكه اوضع تقرير فى الدعوى قأصدر فى لم١‏ 
من أ كتوبر سنة 14497 قراراً كلف فيه اللدعى 
علمها إيداع الأوراق الخاصة بتجنيد حفيد الدعية 
فى خلال أسبوع مع الترخيص لاطرفين فى إبداع 
مذكرات تكملية ف الأسبوعين التاليينوقد اتقض 
المعاد دون أن تودع الدعى علها شيا أو تقدم 
دفاعاً وطلبت فى ٠١‏ من نوقير سنة 140 منحها 


العددان. الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة واتشرون 


معادا آخر لتقديم الأوراق المطاوية ويد وضع 
التقرير أحيلت الدعوي إلى المرافعة وعينلنظرها 
أجلسة من يناير سنة 1464 وفيا سمعتالحمكة 
ملاحظات الطرفين ودعت المدعى علها بعدم 
قبول الدعوى استنادا إلى الملدة مع من قانون 
العسكرية ثم طلب وكيلالمدعية رقض الدفع وصمم 
على الطلبات وقررتالحكة تأجيل النطق بالحكم 
لجلسة اليوم مع تقديم مستندات ومذكرات فى 
عشرين :وما والمدةمناصفة ققدمتالمدعية مذاكرة 
ول تقدم المدعى علا شيئاً . 
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عن الدقع بعدم قبول الدعوى 

« من حبث ان الماعى عليها دفعت عدم 
قبول الدعوى لأن حفيد المدعية لم يقدم طلبا 
باعفائه قبل اجراء الاقراع مع قيام سبب الاعفاء 
به عند ذلك ومن ثم يسقط حقه فى الاعفاء طبقاً 
للدادة بم مر:. قانون القرعة العسكرية الصادر 
فى ؛ من توشير سنة ١98.9‏ الذى عومل 
عوجبه - 

« ومن حبث ان المدعية أبدت فى دفاعها أن 
حفيدها حين طلب للاقتراع قدم شكوى ملتمسا 
اعفاءه لكونه تولى الاتقاق عليها بل هوعائلها 
الوحمد وذلك على مقتضى الفقرة الرابعة منالمادة 
9 من القانون المذكور ولكن إدارة القرعة 
رقضت تسل شكواه محجة أن العمل قد جرى 
على عدم الاعقاء لهذا السب . : 

« ومن حيثان المححكمة طلبت إلى المدعى 
عليها تقديم ملف الادة موضوع المزاع لتستحلى 
حققة الأمر فى هذا العأن فل تقدمه مع منحها 
آجالا ذلك . 


العددان الخامس والسادس - السئة الثامنة والمشرون 


« ومن حيث انه ينين مناستعراض نصوص 
قانؤن القرعة العسكرية المشار اليه . انه بعد أن 


نظم اجراءات الاقتراع بما محصله انها تبداً بتحرير 


كشوف بأسما. الأشخاص الذين يلترّمون الخدمة 
العسكرية وأنه عند الانتهاء من وضعها ترسل صور 
منها إلى رئيس مجلس القرعة ثم رضبط الجلسهذه 
الكشوف ضبطا نهائياً بعد فص الشكاوى الى 
تقدم اليه نص فى المادة مع منه على أن كل 
شخص له حق ف الاعفاء لأسا بكانت موجودة 
عنده وقت الاقتراع يفقد حقه فيه إذا تأخر بدون 
عذر مقبول عن تقديم طلبه بالاعفاء إلى مجلس 
الاقتراع قبل اجرائها ما نص فالمادتين يم » .ون 
على أن املس يصدر قراره بصفة نهائية فى للسائل 
المتعلقة بالوقائع على أنه يحوز استكناف القرارات 
الصادرة قى المسائل العانونية إلى وزارة الدفاع . 
«وومن حيث انه مخاص مما ذكر أن تلك 
النصوص اعا تهدف إلى تنظم اجراءات الاقتراع 
وكيفية النظلم من القرارات الصادرة فى شأنه من 


بالطريق الادارى قى هذا الخصوص قلا وجه 
والحالة هذه للتحدى سقوط أصل حق المدعبة فى 
طلب الاعقاء عموما طبقاً للدادة مع دن القاتون 
المذكور وغاية الأمر أن باب التظل أمام مجلس 
الاقتراع يستغلق علبهاء ولكن هذا لاسن تقدان 
حمها فى التظ أمام الجهة الرئيسة إذا كان لدمها 
عذر مقبول تقدره تلك المبة كا أنها لاتفقد من 
باب أولى حقها فى اللجوء بعد ذلك ف التظلالقضاق 
مادامت نهائية القرارات التى تصدرها الجهات 
الادارءة فى هذا الشأن لاتعنى سوى استغلاق 
مراحل التدرج الادارئ . 

« ومن ح.ث انهلا تقدم يكون الدقم عدم 
قيول الدعوى فى غير حله متعيناً رفضه . 


ففف 


عن الموضوع 

« ومن حبث أن ميتى طلب الاعفاء أن حفيد 
المدعة الذي صدر قرار إدارة القرعة تحتيده 
هو عائلها الوحيد الأدى يتولى الاتفاق عليها . 

« ومن حث ان الققرة الرابعةمن المادة 19 
من قانون القرعة العسكرية قد نصت على أنه سقى 
من الخدمة العسكرية كل شخص يِعَمَى قانون 
الأحوال الشخصية الخاضع له أن يساعد فى تفقة 
واحد أو أ كثر من أجداده بشرط لايتمتع هذا 
الاعقاء الا شخص واحد عتدما يكلف عدة 
أشخاص معا بأعالة جد واحد ٍ 

« ومن حث ان كلة « الأجداد » إذا أطلقت 
تشمل فىعموم معناها الأصول الى كرمنهم والاتق 
فينصرف حي النص المشار إله والحالة هذه إلى 
من يساعدون فى الاتفاق على أجدادهم وجداتهم . 

و ومن حيث ان حفيد المدعية عمتضى فاون 
الأحوال الشخصية الى مضع له مازم بالاتقاق 
علبها وهو يتولى هذا الاثفاق فعلا بل هو عائلها 
الوحمدكا ستفاد من الشهادة القدمة منها الموقعة 
من عمدة البلءة ومشاتحها وال لم تطعن عليا 
الوازلرة عطعنما ومن ثم تكون شرائط الاعفاء 
من الخدمة العسكرية بالنسبة إلى حفيدها متوافرة 
فيتعين الح لها بطلياتها . 

( الفضية رقم 53 ستة ١‏ قضائية ) 

١ / 
١94م مارس سنة‎ ٠ 

قرار قصل . طلب إلثائه . أحوال اختصاس 
محكمة القضاء الادارى بنظره . صراف . وظيفة غير 
دائمه . عدم اختصاص . 

البدأ القاتوتى " 
طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من 


ك3 
قاثون إنشاء مجلس الدولة لا مختص محكة القضاء 
الادارى بالفصل فى طليات إلغاء القرارات 
الادارية بفصل الوظفين منغير الطر يق التأديى 
إلا إذا كانوا من الموظفين العموميين الدامين 
الذين يحرى علدهم َ الاستقطاع في المعاش 
وعلى ذلك فن يشغل وظيفة صراف ومى من 
الوظائف غير الداعة والتى لا يحرى على شاغلها 
2 الاستقطاع فالمعاش لامختص محكة القضاء 
الادارى بالنظر فى طلب إلغاء القرار الصادر 
بفصله . ولا محل للتحدي بنص الفقرةٌ الثالثة 
من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة 
لأن هذا النص لا ينطيق إلا على الأفراد 
الذين يطلبون الغاء القرارات الادارية إلتى 
أضرت بهم بصفتهم أتزاد لا بصفتهم موظفين 
الو قائم 

كتحصل وقائع الدعوى حسما ورد في عريضتها 
ومذكرة الدعى فى أن جلال بك حسين قدم 
شكوى ضد الدعى نسياليه فها وأنه وهوصراف 
بدة طحانوب ‏ ركز شبين القناط رقسبب باشتر| كه 
مع عمدة تلك البلدة ومشاحها ودلانها فى بيع 
فدانين مماوكين له نظير الأموال الستحقه على 
غيره بأن رسا مزادها على تجيب أفندى ميخائيل 
ناظر طحانوب شمن قدره .كم وج بما 
علمها من غرس وأشجار للثار وماكينه للرى فى 
حين أن قيمة الفدان الواحد . ٠‏ ج وكان ذلك 
نتئحة لما أدلوا به كنبا فى محاضر العاينة الى 
أجريت عند توقيع الحجز على الأرض إذ وصفت 
بأنها. أرض بور وخالية من الزراعة » ويقول 
الدعى أن هذه الشكوى أرسلت من مصلحة 
الأموال القررة إلى مديرية القليوية لاجراء 


العددان الامس والسادس ‏ 


السنة الثامئة والشرون 


التحقيق وثدت من هذا التحقيق أنه صفته صرافا 
أوقع فى 7 من ينابر سنة 19410 حجزا عقاريا 
عن #١سو؟‏ ط وغ ف محوض الخبل 14 بزمام 
بلدة طحاتوب وقاء لمبلغ هيلام ورج منالأموال 
الستحقه على الدعو حورج دياوسا وذلك ضور 
وإرشاد كلمن منصو, ر سلمان زيدان عمدة البلدة 
وععل سلمان زيدان شيخ البلدة وجمد اسماعيل 
أبو شتب دلال الساحة وقدر بمن هذه الأطبان 
جميعها 11© رء لاح وأنهم وقعوا على عض رالحجز 
التقارى بدذلك واتهىالأمر ببيع فدانينمنالقدر 
امحجوزعليه بأنرسامزادهاعلى نجي بكاملميخائيل 
أقندى ناظر محطة طحانوب شمن قدره ٠6لرمج‏ 
ولكنتبين من العاينة الت أجراها مهندسالزراعة 
مد حسن أفتدى أن بالأرض البيعة أشجار لعون 
مثمرة وأشجار برتقال وجوافة وقدر يمن محصولها 
السنوى عبلغ 4 ج كاظهر أنبها آلة لارى ويعزو 
الدعى هذا الخطاء إلى إرساد رجال الادارة 
المذ كورين . وأصدرت مصاحة الأموالاللقررة 
فى ” من نوفير ستة 1445 قرار بفصل المدعي 
من الخدمة اعتباراً من .ه نوفير سنة 1945 فرفع 


.هذه الدعوى صحقة أودعها معمذ كرتهالشارحة 


سكرتيرية المحمكة فى 7 من ابريل سنة ١547‏ 
وطلب إلغاء القرار المشار إله . وقد أودعت 
المدعي عليهما مذكرتهما فى 78 من مايو سنة 
14410 ودفعا ‏ أولا . بعدم قبول الدعوى لأن 
قرار الفصل صدر فى ١‏ من اكتويز سنة 1944 
ولمترقععنه الدعوي الافى أول مايوستةا4.١‏ أى 
يعد انضاء 4/ا! بوما منصدوره ‏ وثانيا . بعدم 
الاختصاص من باب الاحتاط لأن الفقرة الرابعة 
من المادة الخامسة من قانون إنشاء مجلس الدولة 
تنص على اختصاص محكمة القضاء الادارى يطلب 
إلغاء القرارات النبائية للسلطات التأديية الصادرة 


العددان الخامس والسادس ‏ 


ضد الموظقين العموميين الدائمين وليس المدعى 
من بينهم . ثم أودع المدعى مذكرة فى ١4‏ من 
يونيه سنة 11497 بالرد على مذكرة المدعىعليهما 
وجاء فيها رداً على الدقم يعدم قبول الدعوى 
انه تظلم فى 7٠‏ من ديسمير سنة 1145 إلى وزير 
المالية من القرار المطعون فيه فيكون هذا التظل 
قد:وقع في فترة الستين يوما التالية اصدوره طيقاً 
لنص المادة ه” من قانون إتشاء محلس الدولة 
ويقف سريان ميعاد الستين بوما حتق يبث فى 
التظل . ورد المدعى على الدقع بعدم الاختصاص 
تأنه يستند فى ثيوت اختصاص المحكمة إلىالفقرة 
السادسة من المادة ع من قانونانشاءمحلس الدولة 
الى تنص على الطليات الت يقدمها الأفراد . وقد 
وضع التقرير فى الدعوة حضرة صاحبالعزة زَى 
خير الأبوتيجى بك رئيس الجلدة ثم عين لنظر 
الدعوى جلسة + من مارس سنة 1944 وقيها 
تلىالتقرير وأبدى محاميا طرف الخصومةملاحظ.ما 
الشفوية وأرجى الحم بالنطق لجلسة ٠١‏ من 
مارس سنة مم4١‏ وقيها صدر المج الآنى 5 


الور 

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على الأوراق والمداولة . 

« من حيث ان المدعى عليهما دفما بعدم 
اختصاص الممكمة نظر الدعوى استنادا إلى أن 
المدعي وهو صراف ليس موظفا حموميا 


ع 


داعا. 


السنة الثامنة والعشرون 3 


« ومن ححث انه طبقا لنص الفقرة الرابعة 
من الادة الراعة من قانون إنشاء مجلس الدولة 
لا مختص عحكة القضاء الادارى بالفصل فىطليات 
الغاء القرارات الادارية الصادرة يفصل الموظفين 
من غير الطريق التأديى إلا إذا كان هؤلاء من 
الموظفينالعموميين الدائمين وهم الدينيجرى علوم 
حم الاستقطاع فى العاش . 

« ومن حيث ان المدعى كان يشغل وظفة 
صراف قبل فصله من الخدمة وهى من الوظائف 
الغير دائمة إذ لادرى على شاغلها حكم الاستقطاع 
فى العاش . ولمذا يكون الدفع يعدم الاختصاس 
فى محله وتعين الحكم بعدم اختصاص المكمة 
ينظر الدعوى مع الزام الدعى بالمصروفات 
ومقابل اتعاب الحاماة ولا يقام وزت لاستناد 
المدعى إلى الفقرة السادسة من المادة الراعة من 
قانون إنشاء مجلس الدولة لأن نص هذه الفقرة 
لابنطيق الا على الأفراد الدذين يطلبون الغاء 
القرارات الادارية التى أضرت بهم صفتهم أفراداً 
لابصفتهم موظفين عموميين والمدعى انما يطلب 
الغاء القرار الصادر بفصله باعتباره موظفا ويينى 
دعواه على أساس العلاقة الى بينه وبيناالحكومة 
بسب الوظفة اللؤقتة ‏ 

« ومن حبث اتنهعد أن تقرر عدم اختصاص 
الحكمة بنظرالدعوى فلا يكون تمت محل للبحث 
فى الدفع عدم قبول الدعوي . 


(القضية رقم 45١‏ سنة ١‏ قضائية) 


الف 


5" المددان الاسى والسادش - الملة الثامنة (العشوون ' 


لوت كك م « ي “ره ةا يد . . الانا 
0 | ا 
اج عي و سدم بخ اماه ١‏ اهم * 


( برئاسة حضرة صاحبت السعادة سيد مصطقى باشا رئيس المحكمة وحضور دضرات أحاب, 
العزة أحمد على علوبه بك وأحمد فهمى ابراهم بك ومصطفى ابراهم جمرعى بك وممد صادق فهمى 
دك مستشارين وحضور .حضرة صاحب العزة محمد عبد الله بك رئيس النابة بالاستثناف ) . 


يذ فى حين أن الطاعن ماكان يستطيع احضار شهود 
أمام المكنة الاستنافية الا إذا قررت ذلك كا 
لم يكن فى استطاعته احضار شهادة من مراقبة 

طلي محقيق أ يداه المنهم أمامالمحكمة الاستثنانية . | التموين إلا إذا صرحت المحكمة بهذا . واذن 
إغقاله وعدم الرد عليه موجب لنقض الي . تكونالحكمة قد قصرتف محقيق دفاعالطاعن ‏ 
كذلك استند الدفاع إلى منشور من وزارة 
التمون يوجب على الوظفين التنبيه على التجار 
امساك الدفاتر قبل محرير الحاضر لمم وقال أن, 
أحدآ لم ينبه إلى ذلك ولكن المحكمة ذكرت 
أن عدم تنفية للوظفين للمنشور لايعتى التاجر 
القصر من العاب . وهذا منها خطأً لأن النشور 
يعتير متمما لماتصدره الوزارة منقراراتوخصوصا 


٠‏ فيراءر ستة /اغ58ا 


ا 
اليدأ القااوى 
إذا كان الطلب الدىتمسك به الدفاع أمام 
الحكة الاستئتافية مهما لتعلقه بتحقيق الدعوى 
توصلا لظهور المقيقة فيها فان إغفاله وعدم الرد أ 
عليه عما يبرر رفضه يعيب الحم ويوجب 
أن هذا الدفاع تأيد عا شهد به مفتش التموين 
من أن الخالفات الى تتعلق بامساك الدفاتر همى 
اممو 
و« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن النهمة 
الى دين-ها لاسند لما فى القانون لأن الدفتر القول 
بأنه لم يمسكه لم ينشأ قبل أول قبراير سنة 194 
ولا ماب على جرعة لا أصل لحا وقد قدم الدفاع 
شهادة بدلك ولكن الحكة قالت أنها لاتأخذ 
بها لأنها غير موقع عليها وعلى فرض متها فانها 
غير منتجة لأنها ليست صادرة من مراقبة التمون 


7# 


مخالفات شكلية وان كانت المحكمة قد ردت عل: 
هذا بقولما أن مثل تلك الشهادة لاتلتى القانون: 
مع أن أحدآ لم يقل بذلك بل قال الدفاع أن 
تعلمات وزارة التموبن جاءت متممة للقانون قلا 
تصح عحاكة الطاعن بقتضى قاتون له تفسير يعفى 
من العقاب وقد شهد محرر اللحضر بأنه لم ينبه على 
الطاعن بامساك الدقتر أما ماذكرته المحكمة من 
أن عدم إمساك السجل كان الغرض منه التلاعب 


العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والعشرون. 


ودف 


عواد التموإن فهو قول لانطابق الواقم وماكان : 
لها أن تبحث فى أمر خارج عن موضوع الحا كة " 
| الاستئلاء على مات أكثر من الكميات 
و وح ناهوي التدوفة رقن ل اللقررة للمستبلكين المربوطة أسماوجم على عل 
| مخارة الهم ليتجر هو فها دون قيد عليه . 


وترتب الادانة عليه . 


الطاعن بأنه « فى بوم 04 يناير سنة 1445 لم 
عسك سجلا طيقا للنموذج الفرر يبت ففِه 
الببانات النصوص عنها بالقرار الأمر النطبق 
على الواد ١‏ » 5 من الرسوم يقانون رقم 


6 السنة ه455١‏ والادة الراحة المعرة الثانية 


من القرار الوزارى رقم لاءه سنة ه98١‏ . 
والحكم الاتدانى ذاته وذكر فى ذلك أن 
وقائع هذه الدعوى تتلخص قما أثيته مفتش 
التموين بتارع 8؟ فبراير سنة ١945‏ من 
عهم وجود سجل أدى المتهم عن شهر يناير 
ستة ١441‏ ,البانات التى نص عنها القرار 
ركم ماءن سنة ه8و! 


التهم اعترف فى محضر التحقيق وادى سؤاله ‏ 


عنه فى النياية يعدم وجود السجل لديه عن 
شهر يناير - وحيث أن التهمة ثابتة قبل الهم 
من اعترافه وتما أثبته مفتش التموين ومن ثم 
فيتعين عقابه عملا بالمادتين اء 5ء5ه من 
المرسوم يقاتون رقم هو سنة 1448 والعرار 
الوزارى رقم #.ه سنة ه94١‏ إلا أن 
المحكة ترى نظرآة لعدم وجود سوايق 
للنتهم ومن أعناده السجل المطلوب يعد ذلك 
استعال الرأفة معه واياف تنفد العموبة 
بالتنسة له عملا ,المادتين مه و 5ه عمويات 
والمحكمة الاستناقية قضت بتأيد هذا الحم 
لأسبابه وزادت علبا قولما أن الخطأ الثات 
فى كشوف التموين المقدمة من الميم والتق قال 


. وحيث أنه بسؤال ْ 


أخطاء فى اجراء عملة المع التى قام مها أحد 
عملائه تكليفه أنه خطأ متعمد توصلا إلى 


ويتضح هذا من أن الخطأً فى كافة العمليات 
بالنسبة لمواد التموين جميعها قفد أثيت أن 
الكميات اللازمة لليطاقات المرموطة على محله 
كلآنى . 

كبروسين ع لثر و م74 صفيحة بيها حتفيقتها 
1 لتراو غ؟ صفيحة 

لحان ٠٠‏ درشم ومححأقة سناحققتها ١‏ ١٠م‏ 
درثم و 194 اقة 

زيت "٠6٠.‏ درهمو6.ه أقة بها حقيقتها 
.٠م‏ درهم واسو.ه أقة 

شاى هالا أوقية يننا حفيقتها 748 أوقية 
وحيث ان السجل للكاف التجار بمسكه طبنا 
للنموذج القرر بالقرار رقم .٠ه‏ سئة ه1586 
إنما الغرض منه اثات هفه البيانات من ضمن 
البانات الأخرى الطاوية ضمانا لضبط عمليتها 
وسهولة مراقية صحبها . وحيث ان الشهادة 145 
دوسيهاستكناق المقدمة من امتهم والنسوب صدورها 
إلى السعيد الجوهرى والسعيد البسطوسى تاجر 
الجلة بأن امتهم استلم منها السحلات الخاصة 
بقيد مواد ابموين الى يوم يصرفها إلى 
الستبلكين اتداء من فبراير سنة 45و١1‏ 
وهو بدء تكليف مراقبة العوين لما توزيعها 
على تجار التجزئة والتنبيه عليهم بضرورة رصد 
كيات العوين وأسماء للستهلكين وتوقيعهم 
عليها بالاستلام من أول شهر قبراير سنة 
1945 - هذه الثبادة لا عكن الأخذ بها فهى 
موقع عليها من أحد مصدريها وكل 


غير 


أ 
ما عليها '(كلشيه ) لا يمكن الخد به لتقول 
يصدور هذه الورقة منهما . وحيث انه قضلا عن 
ذلك وعلى فرضصحة صدور هذه الشهادة منهما 
فهى ليست دللا على صحة ما جاء بها وإئما الدليل 
النتج فى هذه الحالة هو شهادة من مراقبة الكوين 
بأنها كلفت تجار الجلة توزيع هذه السجلات 
اتداء من شهر قيراير سنة 144 . وحيث 
أن استناد الدفاع عن التهم من أن منشورا 
قد صعر تاريخ 7 مارس سنة 19545 
يقضى أن ينبه الوظفون الختصون على التجار 
يوجوب مسك السجلات قبل محرير عحاضر 
الخالفات لمم قان عدم اتباع الوظف الختص 
ما جاء بهذا النشور من التنبيه على التاجرو محرير 
عضر الخالفة له ابتداء لا يعفى التاجر الخائف 
النى لم يمسك السجل من العقاب ويحوز أن 
يكون ذلك محل موّاخذة للموظف الختص ليس 
إلا . وحيث ان استناد الدفاع عن التهم أيضا على 
ما جاء فى شهادة عه أفندى على الفتش عراقبة 
الهوين فى القضية 977 سنة 1145 جنح بندر 
التصورة الهدم صورة رسمة من محضر جلستها 
تاريخ 1 ابريل سنة 144 من أن الخالفات 
الى تتعلق بمسك السجلات هى عخالفات شكلية 
لا كن أن يكون حل تقدير لأن هذه الشهادة 
لاتلتى قانونا قاتما ولا يمكن التعويل عليها 
لعدم مؤاخذة المتهم وكل ما يكون لما من أثر انا 
من ناحية تقدير العقوية فقط . وحيث انه 
ذلك يكون حَيم محمكة أول درجة فى عله 
ودعان تايده . » 

د وحيث ان الواقعة كا هى ثابتة بلحم 
الطعون فيه كان يجحرى عليها حك الواد ١2-ه‏ 
موالمرسوم انون رقم همولسنة م2144 ع ففرة 


العددان الخامس والسادس السنة الثامتة والشرون 


ثانية و 4ه من القرار رقم .هن لسنة 1546 
الصادر من وزير العوين . وقد تعدلت العقوبة 
القررة لحذه الجريمة بالقرار الوزارى الصادر من 
وزير التحارة والصناعة رقم 7٠١‏ لسنة 15445 
تارع ”٠‏ مايو سنة 1445 الى استيدل 
بنص الادة 4ه الذكورة النص الآق وكل 
محالفة لأحكام . . . -٠‏ والادتين 6 4 
فقرة من هذا القرار يعاقب 
عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها 5225-52 
وم قكان الأم ركذلك ققد وجبتصحيح العقوية 
المحكوم بها على مقتضى هذا القرار الآخير 
ما دام قد صدر قبل الحم التهانى فى 
الدعوى , 

« وحيث انه قما عدا ما تقدم ليس هناك من 
وجه لما ثيره الطاعن فى طعته فالحج الطعون 
فيه حين دانه قد بين الواقعة با تتواقر فيه جميع 
العناصر القانونية للجرعة الى تكون من هذه 
الواقعة وعاقبه من أجلها وذكر الادلة الى اعتمد 
عليها فى ثيوت تلك الواقعة ورد على دفاعه الشار 
إلله ا يفنده للاعتبارات الى أوردها ومق كان 
ذلك كذلك وكانت الادلة والاعارات المذكورة 
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فان الجمدل 
على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون له 
ما يرره . 

« وحيث انهلما تدم يتين قبول الطعن 
بالنسبة إلى العو بةالحكوم مها وجعلها ٠ه‏ جنيها 
ققط مع مراعاة وقف تنفيذها على ما جاء بالحكم 
المطعون فيه » . 1 


ذ طعن توقيق حسن عسى ضد النيابة رقم ليف 


سنة لأالاق » 


العددان قاس والسادس - السنة الثامنة والشرون 


الحت 


١ 
قبرأبر ستة باع15‎ ٠ 
طمن بالنقض فى حكم لم يفصل فيموضوع الدعوى‎ 
. لاجور‎ ٠ ول ينه الخصومة‎ 
لبنأ قاف‎ 


لايحوز الطمن بالنقض فى الحكم إذا كان 
رفصل في موضوع الدعوي و ينه الخصومة ‏ 
المكر الطمون فيه صادر برفض دنع قرعي 
كان النهم تمسك به أمام محكة الموضوع خاص 
بعدم جواز حر يك الدعوى العمومية من الدمى 
المدتى لسايقة اختياره الطريق الماتى . 


لمكن 000 
د حيث انه لما كان الحكم الطعون فيه لم 
يفصل فى موضوع الدعوى ولم ينه الحصومة وكان 
الطمن بطريق النتقض على ما جرى عليه 
قضاء هذه المحمكة واستقر - لامحوز فى الأحكام 
التى من هذا القبيل فانه يكون من التعين القضاء 
بعدم جواز الطعن . 

( طمن زكية متولى سليان ضد النيابة رقم 
ولاغ سنة لالااق) 


برك 
٠ْ‏ قبرابر ستة /ا198 
علمن فى حكم . ميعاده بالنسية للانشخاس الذين 


وهم القانون حق ‏ الطغن بان من المتكوم. عله 
أو الصلحته . هو نفس ايعاد المفرر اللمحكوم عليه 


المبداً القائوى, 


٠‏ الطين فى المكم 5 الطرقف 


المقررة له حب لقبوله أن يرقم فى الميعاد المقرر 
فى القالون سواء كان رفع الطمن من المحكوم 
عليه تفسه أو من غيره من يكون القانون قد 
خولم رقعه فى مصلحته بالنيابة عنه . فان الميرة 
فى حساب الميعاد هى داعا عا هو مقرز بالنسبة 
إلى المحكوم عليه بحيث إذا اتتهى الميعاد فى 
حقه هوفانه يكون متتهيا فى حق سواه ممن 
يعماون لمصلحته علي أساس أن للم تمثيله قُْ 
الاجراء . 


اممو 

و ححث ان حاصل أوجه الطمن هو أن 
الحمكم الطعون قد أخطأ إذ قضى يعدم قبول 
الاستعناف شكلا لأن الواد الحكوم عليه كان يقيم 
أصلا مع جدته لأيه واختفى فأ فظلت تبحث 
عنه حتى عامت أنه قبض عليه يتهمة التثمرد وحكم 
بايداعه الاصلاحية بتاريخ 11 نونية سنة 1945 
فبادرت باستئناف الحك, يصفتها وصية عليه لما 
الحق فى عشله قى الحقوق والخصومات وكان ذلك 
تاريخ م توشير سنة 1945 ولكن المحكمة 
قضت بعدم قبول الاستئناف دون أن تتناول علمها 
بالحكم ولا تاريخ هنا العلم وغاب عتها أن 
موعد الاستثناف يقبل الامتداد فى حالة القوة 
القاهرة . 

« وحيث ان محكمة أول درجة دانت للهم 
عقتضى أحكام القانون رقم > لسنة .م 1 بشأن 
الأحداث للتشردن وحكمت بارساله لاصلاحية 
الأحداث التشردين لأنه « وجد محالة 'شعرد 
وأنواء متوفنان ولس له محل إقامة فاستأتف 
المحكوم عليه والمحكمة الاسئنافة قضت يعدم 


برع 


العددان الخاسس والسادمى ل 


السنة الثامنة والعشرون- 


قبول الاستكناف شكلا » وقالت فى ذلك « ان 
محكمة أول درجة قضتحضوريا مجلسة ١١‏ بونية 
ستة 1845 بارسال المهم لاصلاحية الاحداتث 
المتتشردين ولم يستأئف هذا الحكم إلافى بم 
أغسطس سنة 9425 أى بعد قوات الدة المفررة 
للاستكناف ومن ثم يتعينالحكم عدم قبوله شكلا 
لتفدعة يعد المعاد» ٠‏ 

« وحيث أن ما جاء .هذا الطعن مردود بأن 
الطعن فى الحكم بأى طريق من الطرق المفررة 
له يحب لقبوله أن برقع ف العاد المقرر بالقانون 
من الحكوم عليه نقسه أم 
من غيره تمن يكون القانون قد خوطم رنعه فى 
مصلحته بالنيابة عنه فان العبرة فى حساب المعاد 
هي دائما بما هو مقر بالنسبة إلى الحسكوم عليه 
محيث إذا اتتهى في حقه هوفانه يكون منتهيا أيضا 
فى حق سواه تمن يعماون لمصلحته على أساس أن 
لم عثيله فى الاجراء . 

د وحيث انه أدلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً . 


( طعن مرمى منصور يومى ضد التايقرقم 485 
سنة لالاق ). 


١ 
1927 فيبرابر سنة‎ 7 


١‏ - عدم خم الحكم فى اليعاد الذكور فى اللادة 
ع لا يطلله ‏ ولا يقد بسببه ميعاد 
التقرير بالطمن وتقديم أسبابه بل يجب على 
الطإعن فى هذه الالة أن يقرر بالطعن فى اليعاد 
ويشفعه بتقربر أسباب ولو كانت مقصورة على 
عدم حَتم المكم . فاذا قام يهفا الاجراء حق 
له أن يحصل على مهلة عثسرة أيام لاعداد أسباب 
طمنه وتقدعيا تبدأ من بوم الطلة التى ينظر قبها 
الطعن أمام المحكمة بعد حم الحكم. 


؟ - مسئولية . الآب غير مسؤول عن عمل ابه إذا 
كان الابن قد تجاوز الخامسة عقشرة من حمره 
وقت ارتكاب الواقعة . 


الميادىء القاهونية 


١‏ - استقر قضاء محكة النقض على أن 
عدم خم المكم فى الميعاد الذكور فى امادة 
خفدكه لا يبطله 5 لا عتد به ميعاد التقرير 
بالطمن وتقديى أسبابه وقد اتنبت الحمكة إلى 
نظام يحقق مصلحة الطاعنين عكنهم من اعداد 
أسباب طعونهم ومصلحة العدالة فى الحد من 
الطعون التى لاميرر لما قأوجبت أن يقرر الطاعن 
الطمن في الميعاد وأن يشفعه بتقر'بر' أسباب ولو 

عر ل ع حم وات عي 
على الاجر اءات التى حم نم القاثون رعاينها فاذا قام 
الطاعن هذا الاجراء حق له الحصول على مبلة 
طمنه وتقدعبا نيدأ 
بحسب هذا النظام من بوم الجلسة التي ينظر 
فيها الطمن أمام الحكة بعد خم السك وهذه 
البلة ليست امتداداً فى ميعاد الطمن المتصوص 
عليه فى القاثون نتيجة ماتع حال بين الطاعن 
و بين علمه بصدور المكم عليه حتى يقال الها 
تبدأ من يوم الملل يأب وسيلة يقينية وإنما مى 
حزّء من النظام الذى يكفل للطاعن فببحة من 
الوقت لاعداد طعونهم وجني المحكمة الجدل 
الذى ينفتح بابه اذا سمح بالبحث فيا اذا كان 
الطاعن قد عل أو كان فى استطاعته أن يس 


عشرة أيام لاعداد أسياب 


العدداق الخامن -والسادس' ‏ السنة الثامنة والغشئرون» ” 


ع 


بصورة يقينية بالجسكر وأسبابه قيل: الجلسة 
المشارالها . 

لاد مساءلة الوالد عن الفعل 
الصادر الذي يصدر عن أينه النى جاوز اتخامسة 
عشرة من خمره وقت: ارتكاب الفعل لأن الحفظ 
بالنسية الى. الصغير مرتبط بالولاية على النفس 
وينتهى بانهائها:. انا 

در حبث ان محكمة التتفض قد استقر قضاؤها 
بعد اضطراب على ان عدم خم.الحم فى العاد 
المذ كور فى الادة 9”«من قانون حقيق الجنايات ‏ 
لآسطل المكر ما لاممتد به ميعاد التقرير بالطعن 
وتقديم أسيابه ‏ وقد اتتهت المحكمة إلى نظام 
رأت انه محقق مصلحة الطاعنين فى ممكينهم مق 
إعداد أسباب طعوتهم » ومصلحة العدالة فى الحد 
الطاعن الطعن فى البعاد وان يشفعه يتقريرأسباب 
ولوكانت مقصورة على عدم خم الحم - وذلك 
محافظة على الاجراءات التى حتم القاتون رعايتها . 
فاذا قام الطاعن بهذا حق له أن محصل على مهلة 
عشسرة أيام لاعداد أسباب طعنه وتعدعها . وهذه 
بحسي هذا النظام تبدأ من بوم الجلسة الى ينظر 
قنها الطعن أمام المحكمة بعد حَتم الحكمْ » وهى 
لبست امتدادا فى معاد الطعن التصوص عليه فى 
الفانون تتبحة مانع حال بين الطاعن وبين عابه 
بصدور المك عليه حت يقال انها بجحب أن بدأ 
من بؤم الغل :لحك بأنة وسيلة يقينية وابما هى 
حرّء من النظام الذ كور الذدى يكفل للطاعنين 
فسيحه من الوقت لاعداد طعوتهم وحنب المحكمة 


كان الطاعن قد عل أوكان فى استطاعتة أن شضٍِ 
: بصورة يقينية بالحكم وأسبابه قبل الجلسة الشار 
إلبا ومق كان هذا ممررا فلا محل لما ثيره 


الطعون ضده من انه سبق من مدة قبل الجلسة 
ان أعلن الطاغن بالحكر الطعون فيه ء وادلك 
فلا تتمبل منه الأسباب التى قدمها للطعن على الحكم 
لضى أ كثر من عشرة أيام على ذلك الاعلان . 

« وحيث ان مبى الطعن هو أن الحكم 
الطعون فيه إذ الزم الطاعن بتعويض الضرر النائى* 
عن فعل أبنه مع ان سن الابن وقت الواقعة كانت 
تزيد على 197 ستة كا قالت المحكمة بكون 
قد أخطأ لأن مساءلة الوالد عن الفعل الضار الذدى 
يقع من ابنه تنتهى قانونا بتحاوزسن الابن الولاية 
على النفس : 

« وحبث ان الدعوى العمومية رقعءت على 
اءن الطاعن مجنحة الاصابة الخطأ ومحكمة أول 
درنئة برأته ورفضت الدعوى المدنّة المقامة عليه 
وعل أنه والظاعن ع عرمقك كوت امتقولا عن 
والمحكمة الاستئنافة داته وقضت على الاثتين 
باتعويض الى قدرته وذكرت في ذاك « ان 
ظروف هذه الحادثة تتحصل حسما يفهم من شهادة 
العسكرى ابراهيم رشدى فى محضر البولين من 
أنه كانسير خلف الى عليه واتهما كانا يعبران 
شارع الاسكندر ال كبر من الجبةالثمالية إلى الجبة 
الجنوبة وأبان ذلك شاهد الهم يقود موتوسكلا 
قادما من الجبة الشرقة إلى الجهة الغرية وكان 
بركب خلفه شخص آخر ويقود الوتوسكل بسرعة 
فصدم الحنى عليه بالجانب الأيسر من الجادون 
فوقع على الأرض وحصلت به الاصابات البينة 
بالكشف الطى وكان التهم قد انحرف إلى اليسار 
افاداة النى غليه ولكن هذا لم يحد تقعا بسب 
ارتباك اللتهم » وقال بأنه لم يسمع امتهم ينبه المارة 


ا 
بالبوق قبل الحادث وان النى عليه كان ضع 
منظارا علىعينه وقت قدومالو:وسيكل » أما زميل 
التهم قفد قال عنه انه قفز من فوق اللوتوسيكل 
وانصرف نينا أصيب التهم أيضا يسبب الحادث 
وايقلب الموتوسكل . وحيث ان رواية المتهم على 
انه كان يود الموتوسيكل بالطريق المشار إليه 
وفى نفس الانحاه البين فى شبادة العسكرى وأته 
شاهد الْحنى عليه وزميله على مسافة 16 مترا 
يعيران الطريق قنيهما بالبوق فعير العسكرى 
الطريق جريا أما المييى عليه فاضطرب وأخذ يروح 
ويحىء فاتحرف إلى الجبة اليسرى لمفاداته لرى 
الحنى عليه إلى تلك الجبة فصل التصادم وأصيب 
وبعد ذلك وقع الموتوسيكل بعد أن استمر مسافة 
بسبب اندقاعه ووقع نفس امتهم على الأرض وقال 
المتهم انه لم يكن مسرعا ولايعرف مقدار السرعة 
التى كان يود بها الموتوسيكل ولكن الموتوسيكل 
صغير ولاتزهد سوعته على هم كياو متراقى الساعة 
وقال ات الوتوسيكل لشخص ميكانيكى 
توم بإصلاح عرناتة ولا عرق اسمه وانه كان 
بحملرخصة قبادةيتتهى مقعوهًا فى١؟/ه/5‏ 1915 
أى قبل الحادث بأربعة أغبر . وحيث انه ثبت 
من معاينة مكان الحادت أنه وقع بالقرب من 
محطةترامسوتير بشارعالاسكندر وقي الجبة الشرقية 
الشمالية منها وأن هذا الشارع ينقسم إلى قسمين 
قسم فى الجبة الثمالية من خط الترام وقسم فى 
الجية الجنوية منه وان كل قم منها عخصص 
لفريق من قائدى السيارات فالقسم الثمالىلرا كى 
السارات القادمة إلى الاسكتدر بة والقسم الجنوى 
لراك السيارات للنصرفة عنها وان المتهم كان 
يتخف الوضع التفق معهفا النظام مئحيث اختياره 
الطريق الواحب السير عليه وان الحادث حصل 
على مسافة مترين من رصيف الترام وان 


العدذان الخامس والشاذشس ‏ الستة الثامنة والشرون ٠‏ 


الوتوسيكل اتقلب.على جانبه الايمن عقب الاصابة 


: وأنه استبان لمحقق ان التهم انحرف فى سيره 


إلى الجهة السؤى قبل حصول الحادث . وحيث 


انه بعاينة الموتوسيكل تبين أن" البعال الأيعن 


منه به اعوجاج بسبب ننقوطه على الأرض وان 
أقصى سرعة له تتراوح ما بين ه4.ؤ ١ه‏ كبلومتر 
فى الساعة . وحث انكل ماقرره الجنى عليه أنه 
كأن سير مع الشاهد إبراهم رشدى وقت وقوع 
الحادث وانه لا يستطيع الأدلاء ععلومات عن 
كيفية وقوع الحادث.لفقده الوعى يسبب إصابته . 
وحيث انه إزاء ذلك يقتضى الأمر الرجوع إلى 
أقوال التهم وأقوال إبراهم رشدى الشاهد 
اعرف ةكيفية وقوع الحادث ومن تسببّفيهومقدار 
النصيب الدى ساهثم به المتهم ان كان الحنى عليه 
قد اشترك فى وقوعه معه . وحيث ان التهم قد 
اختلف مع الشاهد فى مسألتين جوهرتين من 
حيث اثرهها فى المستولية الجنائية فى هذه الحادثة 
فبينا يقول الشاهد أنه لم يسمع تنبها من المتهم » 
يقول التهم انه قام بواجب التتببه وبِننا يقولٍ 
الشاهد انه لم يكن قد عبر الطريق وقت حصول 
الحادث .قول التهم ان الشاهد عير الطريق عدوا 
وان النى عليه هو الدى مخلف عنه ووجدهالأهمية 
فيالمسألة الأولى ظاهر ء أما وجه الأهمية فالمسألة 
الثانية فيرجع إلى أنه لو كان الشاهد قد عير 
الطريق حققة قبل الحنى عليه لما أمكنه أن 
يعنت بدقة ك2 خصول.الحادث . وحث انه 
وان كان الطرفان يطعنان على الشاهد المشار 
إليهالا أن وصفه للحادث قد اتفق معماجاء 
بالمعاينة ‏ ول يتم فى هذه القضية دليل على أنه 
مال إلى أحد الطرقين دون الآخر :بل كانت 
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امم 


شهاذته على العكس من أن ذلك تتفق مع المعاينة ا رعاية المهم وملاحظته الملاحظة الت بمنعه من 


والكشوف الطبية ومعاينة الوتوسيكل مما يجعل 
الحكمة تطمان إليها وإلى أن الحادث قد وقم 
على الوضف القدى جاء مها . 

و وحيث انه ازاء ماتقدم حسما استبان من 
شهادة الشاهد والكشوف الطبية والمعاينات 
المشار الها يكون الهم قد أخطأ فى اسراعه 
بالموتوسكل وفى عدم تتبيه المارة وقت القيادة 
وق انه وهو حديث العهد بالقيادة قدار كب معه 
آخر خلفه على الموتوسيكل الأمر ادي لايتفق 
مع قلة درايته وقد نشأ عن هذه الاخطاء وقوع 
هذه الحادثة فلا شك فى مسئولته جنائيا ومدنيا 
عنها . وحيث ان مانسيه الشاهد إلى الينى عليه 
من أنه كان يضع منظارا على عبنيه وقت اقتراب 
الموتوسيكل فهذا لاينتى الخطأ الواقع منالمتهموان 
كان مخفف من مسعوليته وعلى ذلك ترىالمحكمة 
أخذ المتهم بثىء من الرأقة فى تقدير العقوبة 
وتقدير التعويض المدني على أساس هذه الشركة 
فى الخطأ . وحيث انه بالنسة لمادفع به المسكول 


عن الحقوق المدنية الدعوى المدنية المرفوعة عليه )ا 


« من بلوغ الممهم السن التى لامحوز معبا اعتباره 
مسكولا عنه فالثابت من الاطلاع على الأوراق أن 
امتهم قرر أمام محقق البوليس أن عمره 14 سنة 
وقال عند محرير ورقة التشبيه عن الحادث ان 
عمره ١07‏ سنةوقال أمامالمحكمة الجزئية ان حمره 
9 سئة وكان هذا عد مرور أ كثر من سنة على 
وقوع الحادث . وحيث انهوان كان المتهم قدجاوز 
حد الولاءة على النفس الا أنه لازال فى كنف 
والده وهو الى ينفق عليه ى استكال دراسته 
وفى معيشته اججالا .ومن مال الوالد استأجر 
الموتوسيكل الدذى ارتكب به هذا الحادث نما 
ستوجي مسعولة الوالد مدنناً لعدم قيامه يواجب 


التورط ما وقع فيه ولذلك يكوزمسئولا قى حدود 
المادة ١6‏ من القانون المدنى إذ أن المهم لم يبلغ 
بعد سن الرشد القانوتى وبتعين الحم عليه مع 
التهم بالتعويض الدى محم به بطريق التضامن ٠‏ 
وحيث ان ا حمكمة تقدر التعورض للمجنى عليه 
تقديراً جزافاً على أساس انتراض اشترا كه فى 
الخطأ الدى نحم عنه الحادث ببلغ 6[ احتة 64 . 

د وحيث ان المي الطعون فيه قد أخطأً 
إذ اعتير الوالد مسئولا عن عمل ابنه بعد ان كان 
هذا قد مجحاوز الخامسة عثيرة من عمره وقت 
ارتكاب الواقعة لأن الحفظ بالنسبة إلى الصغير 
مرتبط بالولاة على النفس ويتتهى باتهائها ومق 
كان الأمر كذلك فانه يتعين قبول الطعن ونقض 
الحم المطعونققنه والفضاء نرقض الدعوى المدنة 
الموجهة على الطاعن . 


( طمن ارمان ايليان سكول عن الحقوق الدنية ضد 
الأستاذ تمد أسعد حلابه المدعى بالحق المألى فى قضية 
التيابة رقم ١9-05‏ سنة ١5‏ ق ) 


يفن 


سلاح . حله وقت اركاب السرقة . طرف 
معدد وو لم يكن لنسهيل ارقكاب الجرعة أو لتاسبة 
اقتراقيا . 


المبداً القانوتى 
أن جرد حمل السلاح وقت ارتكاب فعل 
السرقة يعتير عقتضى القانوت. ظرفا مشددا 
للجر يمة ولولم يكن لتسهيل ارتسكامها أولمناسبة 


اقتراخها . 
لفق 


قي 


اليو 

« حمث ان خاصل أوحه الطعنهوأن الواقعة 
كا عى ثايتة بالحي لايعاقب القانون عليها إذ هى 
لاتعدو أن تكون أعمالا محضيرية وأن السلاح 
كان مع الطاعن الأول عم أنه خفير ولم يكن 
ملحوظا قى حمله السرقة وأن المحكة لم ترد على 
الدفاع ول تسمع جميع الشهود الددين اعتمدت على 
أقواهم فى حكمها .. 
“واويت ان عكة اكات نين دانت 
الطاعنين يجناية الشمروع فى سرقة ليلا تحمل سلاح 
ببنت الواقعة وذكرت أدلة الشبوت فبها الت : 
« انه تبين من التحتيقات ومن الاجراءات الى 


عت أمام هذه المحكمة أنه أثناء اشتغال الخفير ' 


النظاى تود يوسف متتصر محراسة مصنعالزجاج 
المكلف بحراسته منذ ثمانية أيام عقب تقل المتهم 
الأول حندى يوسف سلمان (الطاعن الأول) منه 
وتكليفه بالحراسة بمحهةقايدبلىلوقوع ثلاث حوادث 
سسرقة انهم المتهم الأول فى إحداها وذلكق الجنحة 
رمم ١68‏ سنة ١446‏ المالة لأنه في للة /ا يوله 
سنة ١9146‏ سرق سيخحا وسعف ل من مبقى 
مصنع الرجاج التابع لوزارة التحارة وظهر 
أن هذه القضية مت همة لخجلسة نا دسمير 
آسئة هغع194 . وبنما الخفير مود موسف 
منتصر يقف نحت شحرة بفناءالصنعشاهد المتهمين 
جندى يوسف سلمان وسيد على مصباح(الطاعتين) 
أولها محمل. بندقة أمير, ية وكانا قد دحلا إلى الصنع 
.واقتح) سور البلك الشائك ووقنا على مقرية من 
إبنائة على بعد نحو عثبرين متر! من داخل السور 
من إحدئ نوافدة وكانَ التهم الأول يشير إلى 
الناقذة لللتهم الثانى الدىكان على مافة بحو ثلائة 
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أمتارمن باب المصنع وشاهد ثلاثة أشخاص آخرين 
بحوار السور ولسبق حصول سرقات من النافذة 
أ كد أن لابد القصد السرقة قضبطهما وكانا على 
بعد نحو عششرة أمتار منه -فاول المتهم الأول الفرار 
فتبعه وضربه بعصاه ثم ضبطه قبل أنيلحقالسور 
بستة أمتار وأخذ يتجاذيان وقد عاون المتهم 
أحد زملائه بضريه هو بعصا وعضه المتهم الأول 
واستمر المتهم فى محاولتة ومحاذيه حق أخرجه 
من لخوة من السور وكان لذلك أثره فى عزيق 
ملابسه وكان المتهم الثانى قد مكن من الاقلات 
من السلك . وقد حضر على استغاثته مصلجى 
أحمد حسن والخفير النظاى عد مهران جاد 
الكريموقريه يوسف أسمدعئان وقبيض أو لم عل 
المتهم الثاق بعد خروجه من السور يقليل وهرب 
الآخرون وقال مصيلحى وقتها أن المتهم الثاني 
معه سكين وعثر معه على كاشه وميرد . وحيث 
أن ما أسند إلى المتهمين قد ثبت قبل كل منهما 
نما شهد به خقير المصنع “مود يوسف منتضر نما 
يتفق والوقائع بادية الدكر وأن المتهم الأول كان 
يلس طريوشه وينتعل حذاء من الكاوتشوك 
عثر عليهما فى قناء المصنع وأنه لا معرفة له 
باللتهم الثتق . وقد ظهر من لقص ملاس 
هذا الشاهد أنه شوهد محليابه الجوخ الأسود 
آثار دماء وعزق طولى وعرضي مرن 
أسمل ومزقين آخرين بالسي الأعن وبقعة دماء 
باعلا الصديري وبععة دماء بالقائلة ولكل من 
الكتف والي وبلباسه بقع دماء منتشيرة .وثيت 
من التقرير الطى الششرعى الذى أجرى نوم ١‏ 
بولية أنه شوهد به ثلائة جروح غائرة متجاورة 
متفحة علها قششرة رفعة بالتاحة الخارجةلكلوة 
اليد الى وسحج هروة الرأس وكدم حك 


لدان ادن * السنة الثامتة والعشرون 


الكتف الأإسر وج رصى غائر ع قشرة 
رفعة بالساعد الأعن وأن الجروح الت بالساعد 
الأعن واليد العتى من الجائز حصوها من العض 
بأستان فى الساعد واليد وسحج فروة الرا 

والكدم الذى خلف الكتف ما إصابتان وجنيع 
هذه الاصابات يتفق يتفق تارحهاوتاريخ الحادث وتغرر 
لعلاجها مدة تتمل عن العشرين بوما . وتما شهد 
به مصيلحى أحمد حسن من أنه يعمل فى عمارة 
وكان للة الحادثة فى عمله على بعد محو سبعين 
خطو من الصتع وسمع استغائة فتوجه محوها 
فرأى المتهمين الأول والثاني ومعرما الشاهد 
السابق وهم محوار السور مباشرة من الخارج 
يتضاربون وكان المتهم الأول ( الدذى يعرقه من 
قبل انكان خفيرا على الصنع من مانية أيام ) 
بحمل يندقية .وكان يستنهض التهم الثانى فى 
ضرب خفير المصنع ليساعده على التخلص 
والفرار وطلب اليه مود بوسف منتصر مساعدته 
فى القبض على التهم الثانى قأجابه إلى طليه 
وأمسك به ورأى في يد هنا امتهم سكيناأتناها 
ول يعثروا عليها وخدش هذا السكين أصبعه أثناء 
محاولته التخلص منه ولم عكنه هو من ذلك بل 
أوقعه أرضا وعثر علىكاشة وعتلة فى جيب هذا النهم 
وعىقطعة خشب نحت قدمه بجوارالسور ولامعرفة 
له به من قبل وأنه لم يتعرف بالشاهد الأول إلا 
منذ تعينه خفيرا للمصنع من عانة أيامى - ثم 
أقبل على الاستغائة الخفير النظاتى حمد ميراتف 
جادالك رم ثم :وس فأحمد عنان والأومباثى هود 
ابراهم السعلاوى وسم التهم الثاتى إلى الأخير 
( وقد أثنت فى حضر التحقيق مشاهدة جرح فى 
اهامه ) . وما شهد به الخفير تقد مبران جاد 
السكريم من أنه أثناء مروره حوالى الساعة الثالثة 
إلا الربع صباحا سمع استغائة قتوجه محوها فرأى 
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| الشاهد الأول وكان تحمل عبار ا امتهم 
الأولو ببنهمابندقة هذا الأخبر وكانالشاهد الثانى 
سكا بالمتهم الثانى حارج سور الصنع فن.الحهة 
الغربية وعلى بعد محو ثلاثئة أمتار مته والفريعان 
.تنازءان ويتضاربان وكلفه الشاهد الأول أن 


لغ ضبطه للتهمين أثناء دخوطا الصنع وأنهما 


عكنا بعد مقاومة من الخروج إلى الخارج وأنه 
هرب ثلائه آخرون وأن درك التهم الأول .النى 
كان خفيرا على مصنع الزجاج وقل من عانية 


أيام إلى قايد باى على مسير نحو نصفف ساعة . 
ومما شهد به بوسف أحمد عمان من أنه فاته الترام 
إلى شيرا ققصد قريبه الشاهد الأول للمبيت معه 
وأثناء سيره رأى الخفير مد مهران يحرى محو 
استغاثة قرافقه فرأى التبمين ومعبما الشاهدين 
الأولين وار السلك من الخارج وشاهد التهم 
الأول وهو نجدب الشاهد الأول محوار السلك 
من الخارج ورأى الكاعه والأجنةوعدلمنالشاهد 
الأول أنهكان قد ضبط المتهمين داخل السور وكان 
فى عزمهما السرقة ومعهما 
وتما شهد به الأوميائي مود ابراهيم السحلاوى 
من أتهمرعلىالشاهد الأول حوالى الساعة ؟ صباحا 
وحوالىالساعةم صباحا وكان عر فى شارع المالية 
على بعد مسير نحو عشسرة دقائق وشاهد الخفير عد 
مهران قاصدا القسم وأخيره بالحادث وآأن التهم 
الأول وآخر حاولا السرقة من الصنع ققصده 
ورأى كلا من الشاهدين الأولين نمسكا بأحد 
التبمين خارج السور وكان الهم الأول حاملا 
يندقية وأخيره الشاهد الأول أنه كان قبض علهما 
داخل السور وجقباه إلى الخارج وهرب ثلاثة 
آخرون وقدم له الشاهد الثانى أجنة وكاشة 
واعتذر له التهم الأول بأنهكان يقصد الخفير سيد 
مرمى ليسلٍ إليه دفتره وقرر المهم الثانى أنه كان 


ثلاثة آخرون هريوا 


اق 
قاصدا منزله وقى الصباح عر العسكرى السيد على 
أحمد الذى كان قد سبقه إلى مكان الحادث على 
أظرف أخرى قبل بأنها سقطت من المهم الأول . 
وما شهد به العسكرى السيد على أحمد من أنه 
أثناء مروره سمع حوالى الساعة الثالشة صباحا 
إطلاق صفارة وذهب محوها ورأى وعم عضمون 
ما شهد به الشاهد السابق وفي الصباح عثر على 
أر بعة طلقات فى لكان الذدى كان به التهم الأول . 
وبما ثبت من أقوال فؤاد أقندى سعودى رئيس 
معد الزجاج وعد تدالصاد أفندى سكرتيرهذا 
للصنع من أنه بداخل الصنع هذا عتازن متعددة 
للسجاد والنسيج وبه معهد الزجاج تفسه وأن 
السرقات السابّة كانت عن طريق كر أحد 
الشبايك . وممائيت من العاينة أن معمل الزجاج 
خاص بوزارة التحارة والصناعة وكائن بشارع 
برج الظفر وهى منطقة لا توجد بها مساكن 
ومحدد من الناحية الثيرقية بشارع برج الظفر 
ومن الناحية البحرية مقابر بابالتصر ومن التاحية 
الغرية والقبلية أرضفضاء خرية ‏ وهذا الصنع 
عبارة غن ناء من دور واحد محيط به قطعة 
أرضقضاء مسورة بالأسلاك الشائكة ويبلغ طول 
وعرض هذا السور حوالى ٠لا‏ لا ٠لا‏ سنتيحتر 
وارتفاعه حوالى متر ونصف وهو عيارة عن 
أعمدة حديدية مثيتة فى الأرض ومشدود علها 
أسلاك شائكة غيرأن بينها فتحا تتسمح بالسخول 
ويبعد السور عن ذات اليناء من التاحية الغربية 
حوالى 6؟ مترا وقرر الخفير تمود وسف منتصر 
أن المتبمين دحلا من هذه الناحة وقد أرشد هو 
عن مكان وجوده فاتضح أنه كان مجلس نحت 
بعص الشحيرات على مسافة ١«‏ مترا من مكان 
رؤته لما وهذه للسافة عبارة عن أرض قضاء 
لا توجد مها أى أشجار أو حوائل أواعقبات منع 
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من الرؤية وعثر على طربوش داخل ناء الشوز 
من الناحية الغربية على مسافه سبعة أمتار من 
الداخل . وقرر الخفير مود منتصر أن هذا 
الطر بوش خاص بالخفير التهم جندى بوسف (وقدذكر 
فى التحميقات أنه كان بلبسه) وللمصنع من .هذه 
النلحية نافذة مرتفعة عن الأرض -؟١‏ سم 
ومسمرةمن الخارج بتقطعةخشب وعده ا أ ختام وضعها 
رجال اليوليس فى حادث سابق وأن هنم التافذة 
تؤدى إلى الخازن الىنوجد مها الأقشة والسحاد . 
وحيث انالتهم الأول جندى يوسف سلمان اوحظ 
أنه يلس حذاء من الكاوتش وهذا بتفق والآثار 
التى أثيت من العاينة مشاهدتها وكانت فى انجاه 
الصنع ‏ وقد أنكر ما أسند الله وقرر أنه وقت 
حراسته فى الصنع كان عنع الشاهد الأول من 
التردد وأن هذا الشاهد حرض بواب الصنع على 
تلفيق التهمة الأخري له وذكر أنه كان سائراً تلك 
اللبلة قاصدآ زميله السيد مرسي الذدىكان أصيب 
وترك دقتره فأراد أن يسامه له وأثناء سيره الساعة 
الثانة والتصف صباحا لم يشعر إلا وقد خطف 
الشاهد الثانى طربوشه وضربه الشاهد الأول (وقد 
شوهدت به اصابات أثيتت فى الحضر )وقد أخطر 
القسم عن تغيب هذا الهم عن دركه الساعة الثانية 
والنتصف صباعا ٠‏ وحيثانه فضلا عن أنه ظاهرآن 
عدر امتهم مصطنع وباد عليه التكاف إذ أنهيقدر ما 
فى تركه دركه ليلا من مسئولية وماكان هناك من 
العحلة مابدعو لذهابه ليلا لهذا الغرض - قفضلا عن 
هذا فان سيد مرسى عفيق افير قرر أنه أصيبمن 
حمسة عشر دوما وكان معنا فى باب النصر وقال 
أولا - ان دقتره كان مع الهم الأول ول يتساله ولما 
عرض عله قال أنه هو ولما أن سئل مرة ألخرى 
أمام النبابة قرر أنه ماكان يمل أن دفتره مع هذا 
للتهم -- ول جرح هذا التهم الشاهد الثاتى بأى 
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برح - ورتبت أنه وقت ارتكابه الحادث كان 
محمل بندقية . وحيث انه عن التهمالثانى سيد على 
مصباح ققد شوهد به من الاصابات سحج بالر كبة 
اليسرى وى وسط رجله من أعلا وتسلخ بالساق 
وعزق فى حليابه وفانلته من الظهر وقرر أنه يهم 
فى قايتباى ( وأول مايلاحظ أنها الجبة التى بها 
درك المتهم الأول ) وذكر أنه قصد باب النصر 
لاستدعاء القابلة لأخت زوجة أخيه ووصل إلى 
متزَلما الساعة الحادية عشر والنصف وعم من 
جازة لما ينفس المسكن بتغيمها ولا يعرف اسم المقابلة 
ولكن بكنه الارشاد عن منرَا ونفى تأخره إلى 
الساعة الثانةصباحا قائلا ان الحادثة حصلتالساعة 
الثاننة عشيرة والنصف تقريياً إذ فى عودته والمصنع 
فى طريقه ‏ إلى متزله رأى الشهود الثلاثة الأول 
يضربون المتهم الأولوماتدخل لمنعهمضربهالشاهد 
الأول وكان مع أحدم سكين أصابه مها ولا معرقة 
له باحد من الشهود من قبل . وقال عن الهمة 
السابقة أنه ضبط لديه قطناً واتهموه وأنكر 
الكاشة والأجنة - وقد واققته بهبه خليل 
حيشى أخت زوجة أخمه وقالت أنها أرسلتهحوالى 
الساعة الخادية عشر والنصف . وشيدت القالة 
مفيدة على حبثى بأنها لما عادت إلى منزَلما حوالى 
منتصف الليل عامت يسؤال شخص عنها من قبل 
بهيه خليل حيشى قذهبت النها صباحا . وحبث أنه 
ظاهر من الوقائع السايقه أن المهم الثاى لم عن 
أجنباً آ عن هذا اللصنع إذ سبق اسناد تهمة له عن 
سرقة منه وأقل مايؤٌ خذ منها أنله اتصالا أومعرفة 
به ومع مازعمه من عذر له دبره فان روايته هو 
نفسه لاتعلل تأخره إلى وقت إرتكاب الجرعة 
وقد تبين أن تلك التق قال عنها لم تضع حملبا إلى 
صباح يوم التحقيق بما يويد اتتحال هذا العذر وأنه 
اتهز 'فرصة تسين المهم الأؤل فى جهتهم واتفقمعه 


1 الأدلة المذ كورة 


ْ 


بالج 


وذهبا سويا ‏ وهو حمل سلاحه - لارتكاتٍ 
هذه الجرعة وتسليمه بالتدخل من غير مامسوغ 
مقبول ثما يؤيد هذا ويعززه . وحيث انه عن 
الشروع ققد توافرمن اقتحام المتبمين لسورالمصنع 
وهو من الأسلاك الشائّكة ووحودها داخل حرم 
المضتع على بعد أمتار عن بنائه وعلى مقربة من 
قال الشاهد الأول ,سبق حصول سرقة منها 
ومن ضبط آلات تساعد على الدخول بواسطة 
الكسر (وهىكاشة وميرد) مع الهم الثانىوماقيل 
من أن المهم الأول ليس أجنياً عن هذا الصنع 
وسق أن قل منه لاتهامه بارتكاب سرقة منه 
كل هذا يقطع بأنهما قد بدءا قعلا قىتنفية الجريمة 
وقد خاب أثرذلك لسبب خارج عن ارادتهما وهو 
تتبه الحارس مود بوسف منتصر ومباغتتهما أثناء 
ارتكاهما الجرعة . وحيث انه ما تقدم يكون قد 
ثبت للمحكمة أن التيمين فى الزمان والمكانسالى 
الذكر مع آخرين مجهولين شرعا فى السرقة من 
مصنع الزجاج التابع لوزارة التجارة والصتاعة 
حالة كون الأول محمل سلاحا ( بندقية ) وم تتم 
الجرعة لسبب خارج عن ارادتهما وهو مفاجأة 
الخفير الممين لحراسة هذا المصنع لما داخل قنائه 
وضبطهما ويتعين معاقبة كل منهما تطبيما للمواد 
ومععوعءوونج من قاتون العمويات وري 
المكمة نظرآً لظروف الحادثة وصغر سن الهم 
الثاتى معاقةهذا الأخير بالمادم/ا! منهذا القاتون» 

دو وحث انه لاوجه لما ,ثيره الطاعنان فى 
طعتهماء فال المطعون فيه حين دانهما مجناية 
اللششروع فى السرقة قد بين الواقعة بما تتوافر فيه 
جنيع العناصر القانونية لهذه الجناية » وذ كر الأدلة 
التي استخلصت الحكمة منها ثيوت وقوع تلك 
الواقعة منهما ء ومى كان الأمر كذلك وكانت 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتب 


مدع 
محضر جلسةالحاكة - قد 1 كتفت بسماع الشهود 
القن حضروا أمامها ولم يتمسك الدفاع بضرورة 
سماع غيرجم من لم محضروا أوجمن لم يعلنوابالحضور » 
وكان مجرد حمل السلاحجوقت ارتكاب فعلالسرقة 
يعتبر عقتضي القانون ظرفا مشدداً للجرعة ولولم 
يكن لتسهيل ارتكاءها أو لمناسبة مقارفتها > وكان 
الحم قد تضمن الرد على الدفاع الأذى عسك به 
الطاعنان - فان الحدل على الصورة الواردة في 
الطعن لايكون له ماببرره . 

« وحث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موضوعاً ٠‏ 

(طعن جتدى يوسف سلبان وآخر ضد النياية 
رقم 4لا؟ سنة لالاق) 


آكنا 
١17‏ فبرابر سنة 19217 


تصرد . ارتكاب المرأة الفحماء لا عكن اعتياره 
حرفة أوصناعة أو وسيلة ارتراق ولاعكن سببه وحده 
أخذ المرأة الى تسقط فيه بأحكام التشسرد ولو لم يكن 
للمرأة وسيلة أخرى للتعيش . 

الميداً القانوبى 

إن أباحة المرأة نفسهامن يطلها مع قبح 
ذلك و بشاعته أعى فيذانه لايعاقب عليه القاتون 
ولايمكن عده حرفة أو صناعة أو وسيلة ارتزاق- 
بل هو من جانب الأنتي فاسدة الخلق تجرد 
استعانة بوصفها الطبيعى على إرضاء ميلها إلى 
الراحة والتبطل واستمراء الكسلبالتعلق بأذيال 
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عليا » وكانتالحكمة .على مايبين منمراجعة | رجل أو رجال ابتغاء للال -- فهو صورة متكرة 


من صور اعتاد لمرأة على سواها فى معاشها -- 
ولما لم يكن ذلك معاقيا عليه فى ذانه ولاباعتباره 


قمودا عن الل والسعى فلا يمكن بسبيه وحده 
أخذ المرأة التي تسقط فيه بأحكام القشرد عملا 
بالمادة غ من قاتون التشرد والقول بغير ذلك 
يقتضى إجراء أحكام القشرد على كل أتثي معما 
تكن إذا كانت تعتمد فى معاشها على صلّها 
برجل لا مجمعها به علاقة شرعية سواء كان 
تصاها به سافرا أو مستورا حتى وأولم يكن 
لدمها وسيلة أخرى للتعيش وهذا لاشك فى 
أن قانون التشرد لم يقصد إلى المعاقبة عليه . 


امور 

« حيث ان النابه العمومية تقول فى طعنها 
أن المكة أخطأت فى حكمها ببراءة التهعه لأن 
ماذهيت اليه من اعتبار الدعارة مشروعة فى حى 
العاهرات وان كل ماتطليه العاتون هو اللحصول 
على ترخيص لباثيرتها » ماذهبت اليه من هذا 
غير سديد إذ كل الأديان والقوانين الوضعية تتبر 
الدعارة مهنة غير شريفة » اما تنظيم الاشراف على 
يوت الدعارة بوضع لائحة للعاهرات فانه لاشيد 
اقرار الشرع عشروعية الدعارة . هذا من جبة 
ومن جهة أخرى فان الزسوم يقانون رتم 44 
لسنة ه446 الخاص بالمتشردين والأشخاص الشتبه 
فيهم غير مقصور على أشخاص معينين أو أمكنة 
معيتة » فكل امرأه محترف الدعارة غير رخيص 
يحب عا كنتها طيما للمادتين “' و من المرسوم 
بقانون للذ كور سواء باشرت الدعاره فى بلد به 
حى للدعاره أولا وسواء كان ذلك داخل هذا الى 
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أو خارجه وقد ورد كتاب الديرية للؤرخ فى 
1/5 41 ول انه ابتداء من 11/١1/ه194‏ 
وطبقا لتعلمات الوزاره لاعنحم رخص جديدة 
للعاهرات بدائرتها قلا تملك أى امرأة من ذلك 
التاريخ احيراف الدعارة في الحى السابق 
مخصصه لذلك . ْ 


« وحبث أن الدعوى العمومية رفعت على 
التهعة بأنها «فىيوم و /رك/دعو؟ امحذت لنفسها 
وسيلة غير مشروعة للتعيش الأمر النطق على 
الواد ١ووغ‏ من المرسوم بقانون رتم 44 لسنة 
8 . والحي المطعون فيه قضى باعتبارالواقعة 
مخالفة لنصوص لالحة العاهرات ققط وقال فى ذلك 
«ان وقائعهذه الدعوىتتلخص ق أن الكو نستابل 
مد سعد الدين على أفندى اثنت فى حضره المؤرخ 
]5 1451 أن اليوليس الملكى الحسينى فرج 
عامر من قوة مباحث البندر احضر اليه المتهمة 
وأخيره أنه ضيطها ترتكب الفحشاء عنزل للدعارة 
بنقطة المومسات إدارة أمينة المرسى دون رخصة 
وانها سيئة السير والساوك ولين لا وسيلة مشروعة 
للتعيش . وحيث ان النياية قدمت المتهمة للمحاكة 
تهمة انها امحذت لنفسها وسلة غير مشروعة 
للتعيش وطلبت ععابها بالمواد! ووم من المرسوم 
يقانون رتم 4ه لستة 1446 . وحيث ان حكمة 
أول درجة قضت تاريخ 1445/1٠١ / ١‏ غايا 
بوضع المتهمة نحت مراقبة البوليس لمدة سنة 
فاستاتقت النبابة بتارم طالبة 
الح بالعقوية الصحيحة بتطبيق القفرة الثانة 
من المادة الثانية من المرسوم افون ركم 44 
السنة 1948 . وقد عارضت التهمة وحكم فى 
51 بالتأمد فاستأهت الهمة فى 
1945 . وحيث انه بالنسبة لأبمة فهى 
“ابتقضد التهمة. أولا- من أقوال البوئيس الملى 


544 
الحسينى فرج عامر القدى قرر أنه ضبطها ترتكب 
الفحشاء . وثانيا من اعتراف التهمة بوجودها 
بالممزل ولاعبرة بادعائها بأنهاكانت فيه يقصد أخذ 
ملايسها منه . وحبث انه بالنسية للتطبيق القانوق 
فالمستفاد من وقائع الدعوى أن التهمة ضبطت فى 
مزل بتقطة الومسات وهى ال كان الخصص 
لتعاطى مهنة الدعارة فى البو تالقائمة مها والرخص 
بها من جبة الادارة الختصة . وحيث ان الفهوم 
عقلا ومنطقا من وجود مثل هذا الحى فى عض 
البلاد ومن الترخص لمديرى اليوت التامة به 
بتشغيل بعض النسوة يتعاطين الفحشاء يستفاد 
من ذلك أن تعاطي هذا العمل أمر مشيروع فى 
هذه الأمكنة وتكون المتعاطية له فبها متخفة 
وسيلة مشروعة للتعيش وكل ما أوجبه القانوت 
فى هذا الصدد هو ما نص عليه فى الادة 14 من 
لانحة يوت العاهرات التى تقَمى على كل مومسة 
تكون موجودة فى بيت للعاهرات أن تكون 
حائزة لتذكرة تعطى لما من البوليس ورتب على 
مخالفة ذلك حزاء نص عليه فى الادة ؟؟ من هذه 
اللائحة هو تغريم مرتكي الخالفة غرامة لاتتحاوز 
مائة قرش - وحيث ان وجود التهمة فى بيت 
للعاهرات معد لتعاطى الفحشاء ليس فيه ما يناقى 
الغرض من إنحاد هذا البيت ويكون كل ما أتت 
به النهمة عخالفا انها لم تستخرج تذاكرة من 
البوليس ومثلها فى ذلك كثل التى تتعاطى الفحشاء 
وهي حائزة لتذ كرة من البوليس اتتهت مدنها 
وضبطت فى بيت لاعاهرات قبل مجديد التذكرة 
فبذه لا بمكن اعتبارها بأى حال انها اممخنت 
لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش و بذاك يكون 
الحكم الستأنف إذ ققى على المتهمة طبقا للمواد 
وء *؟ من المرسوم يقانون رقم جره لسنة ©19146 
فى غير محله ويتعين إلغاؤه واعتبار الواقمة عخالفة 


بلي 


طبقًا للمادتين ١+4‏ وع؟ من لائحة موت العاهرات 
الصادرة قى 16 / 1١١‏ / ©1950 »6 . 

و« وحيث ان معنى التتيرد القعود عن العمل 
والرغبة عن أبواب السعى الجائز لآكتساب 
الرزق » وهذا لاتحقق بالنسبة إلى الاناث لانمن 
ولوكن كبيرات صحيحات البدن لسن مطاليات 
بالنسكسب والسعى إذ نفقتون تازم بعولتون أو 
قراتون على الوجه المقرر بالقانون . أما ما قضت 
به المادة ع من المرسوم هانون رتم به لسنة 
6 من أحكام التشرد قسرى على التنساء إذ 
اممنن للتعيش وسلة غير مشروعة استثناء لابراد 
به الزام النساء قانونا بما ألزم به: الرّجال لا من 
حهة وحوب السعى والعمل فى ذاته» ولا من 
جهة كونه سعيا أو عملا جديا ينتسب ابه صاحبه 
إلى مهنة أو صناعة“'أو حرفة معروفقجائزة تكفى 
<احته وتكفى الناس شر تبطله لابراد ذلك مهذا 
الاستثناء » وإنا المراد به الأخذ على يد النسوة 
اللانى يرتزقن من:.الجريعة ويتخذنها وسيلة 
للتعيش » فان أولئك أجرى عليهن القانون 
أحكام التشرد منإنذار ومراقبة وحبسء لا لأنهم 
عمال على سواهن فهذا كائن بالنسبة للاناث كافة » 
وإعا لانهن إذ يتكسين من عتالفة القانون بالسرقة 
أو التحريض على الفجؤر إلى غير ذلك يتأذى 
عسلكون الأمن والنظام حما 

« وحيثان من إباحةالمرأة نفسها لمن تطلبها 
مع قبح ذلك وبشاعته أمر فى ذلك لا يعاقب عليه 
القانون ولامكن عده حرفة أو صناعة أو وسلة 
ارتزاق » بل هو من جانب الأنق فاسد الخلق 
.جرد استعانة يوضعها الطبعى علىإرضاءملها إلى 
الراحة والتبطل واستمراء الكسل بالتعلق باذيال 


العددان الخامس والسادس ب 


2 
3 


الستة الثامنة والعشرون. 


لم يكن ذلك معاقيا عليه فىذاته ٠‏ ولا باعتبارمقعوداً 
عن العمل والسعى فلا عكن بسعبه وخده أخذ المرأة 
الى تسقط فيه بأحكام التشيرد تملابالادة ع سالفة 
الذكر والقول بغير ذلكيقتضىإجراء أ حكامالتشرد 
على كل ان مهما تكن إذاكانت تعتمد فى معاشها 
على صلنها برجل لا مجمعها به علاقة شرعية سواء 
كان اتضالها به سافراً أو مستوراً مق لم يكن لديها 
وسملة اخري اسان وعنا لاحك ى أذ لانون 
التشرد لم يقصد إلى المعاقة عليه 

« وحثان الحم المطعون فه قد اتهى 
فى قضائه إلى هذه النتيجه تمسها فكون الطعن 
الوجه إليه فى غير محله ويتعين رفضه . , 


( طعن التيابة ضد وهيية عل الشال رقم سق 
سنة لاا ق 2 


١03 

191217 قبرابر سنة‎ ٠ 
المرقو ع به الدعوى . صحيبح . مى. كانت المحكمة لم‎ 
تند للمتهم وقائم غير الرفوعة مها الدعوى ويينت‎ 
5 جيم العناصر القانونية للوصف الخديد‎ 
البدا القانوتى‎ 
اذا كانت المحكة حين‎ 
خيانة أمانة لم انستد ا‎ 
الدعوى عليه ثم أنبا نينت ججيع الناصر‎ + 
القانونيةَهذه الجر عة ود كر تالأدلة التى اعتدسدت‎ 


وخل أو رجال إمَغاء الال » فهو مؤوة متكرة اا قَُ ثيوت تلك الوافضمة وكانت الادلة 


من صور إعتّاد المرأة عن سواها فى معاشيا . وما 0 


مرن شآنيا أن تؤدى الى ما 
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احمكة عليها فان الطمن على الحمكر فى هذه علدها الكابتنستاناتوس ياور سموولى عبد اليو نان 


الصورة لا يكون له مبرر . 

72 

دوحيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 
الحكس الطعون فيه قد أخطأ إذ دان الطاعن 
مجرعة التبديد لآن الدعيين بالحقوق الدنية رفسا 
اللتعراف عله ساقرة تزئنة الح والممكية 
الارتدائمة اعترت الواقعة تبديدا دون أن تذكر 
الأساس الذى أقامت عليدقضاءها . وأبدت المحكة 
الاستثنافية الحم الارتدانى مع وقف التنفيذ دون 
أن تناقش دفاع الطاعن بأنه لم مختلس ول يبدد وم 
يتسلم من الدعين أى ثى' على أية صورة من 
الصور الواردة من الادة 21١‏ من قانون العقويات 
وكل ماقالته الحكمةهو أن الطاعن معترف باستلام 
البلخ مع أن هذا الاعتراف حصله أن الطاع نأخذ 
حقه التابت له كتابة بسند موقع عليه من للدعى . 

وحيث ان محكمة أول درحة دانت الطاعن 
وقالت فى ذلك « أن الدعيين بالحق الدنى رفعا 
هذه الدعوي جنحة مباشرة جاء سرضها أن 
الهم وهو عسارعرض ف الدة الواقعة بين شهرى 
أكتوبر ونوقير سنة ١444‏ على احداها مد 
هائيم يس" الرياط شراء سيارة بويك موديل 
سنة +4و؟ وأفبمه أنه يمكن إخراج هذه 
السيارة. من القطر للصرى بدعوى أنها وصلت 
عن طريق الترانبيت ثم سافر إلى الخارج 
وعبد: إلى الدعى. الدقى الثاني أعى شراء 
السيارة. .وتم الاتفاق مع الآخر على ثراء 
السيارة عيلغ. ٠‏ ة/لا ج دقع منه .5 ج- صفة 
عربون إلى. الخواجه تسيتسير بكوس. الذى 
كان يتفاوض ق البيع إلا أن ورقة للباحة وقع 


مالك السيارة ثم أخذ انهم فى السعى لاستخراج 
زرخيص بحروج السيارة خارج القِطر الضرى 
وصار يفهم الحواجة البيركوهين أن الفاوضات 
الخاصة بذلك تسير سيرا حسنا واتهى الأمر بأن 
طلب امتهم إبداع مبلغ .> ج ينادى السارات 
تأمينا برد عند إعادة الترخيص روج السيارة 
مؤشرا عله قانونا من السلطات الجركية ليلد 
اللدى ستستقر فيه السيارة نهائيا قدفع الحواجة 
البير كوه ين ميلغ التأمين إلى ائتهم وهقا 
بدوره أودع البلغ بنادى السيارات وسلم 
ايصال الايداع إلى الخواجه البير كوهين إلا 
أن التهم عاد واسترد مبلغ الستاية حتها من 
تادى السارات اللكى لأن المفوضية اليوتانية 
لسيب لم يعرف بعد كتدت لنادى السيارات 
مره بالعدول عن إخراج السارة ولا كان 
امتهم أودع المبلغ باسمه ققد انتهز هذه القرصة 
واسترده لنفسة وامتنع عن تسلمه للخواحة 
البير كوهين مع أن إبداع المبلغ كان بطريق 
الننابة عن الشترى لذا رفع المندعيان' بالحقٌ 
المدق هذه الدعوى يطالبان عبلغ ١٠.٠م‏ ن مته 
مبلغ . .> ج الذى كان مودعا بنادئ السيازان 
تأمينا لخروج السارة من القطر المصرى 
و١٠٠ج‏ قيمةما استلله المتهم لحساب مصاريث 
إخراج السيارة و ٠١١‏ ج تعويضا عن تصرقه 
هذا مع الدعين بالحق المدق يعد طلتٍ 
الثابة معاقته طيقا لمادة جسم عفوبات + 
وححث ان المدعيين بالحق المدني قدما فانوره 
باللغة الاتجليزية تفيد أن الكابتن ستاناتون 
بالنبابة عن الفوضية اليونانية قبض -مبلغ 
.ويم اج من عمد أفندى هاشم الزياط ين 
)2( 


و 
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سياره بويك ( رودماستر) تارمحها <١‏ من 
دسمير ستة 44 وخطانا باللغة الامجليزية 
تارنحه * من دسمير سنة 158464 إلى مدير 
قل المرور من الكابتن ستانانوس يخطره فيه 
بيع السياره إلى جمد أفتدى هائم الرباط لتقل 
الرخصة اللازمة لاسمه واصالا بامضاء النهم 
تارمحه مم / 1/ ١844‏ باستلامه من الخواجة 
البيركوهين لحساب السيد هاشم الرباط شيكا على 
البنك العمالى رقم 189191 عبلغ ٠ه‏ م وبالدحج 
عمولة لتوسطه فى سعالسيارة وإيصالا آخر تارمحه 
ه من فبراير سنة ه4١‏ بامضاء النهم يعيد 
استلامه ميلع ٠٠ج‏ شيكا على البنك العماتى من 
الخواجه البير كوهين لساب جمد أفتدى 
هاثم الرباط من أصل المصاريف الخاصة 
بالسيارة ملك الآخر كا قهمم الخواجه البير 
كوهين فى الشكوى دم 4-ه1 سلة ه94١‏ 
إدارى عابدين اصالا من نادى السيارات 
الملكى بابداع مبلغ +٠١‏ ج من المتهم تارمحه 
١لررارهع ١‏ تامين لدقترالمرور ركم يولالالا 
مستخرحج باسم سمو البرنس فول وعلى ظهره 
امضاء الهم ٠‏ وحيث ان الخواجة الي ركوهين 
شهد ععنى ماجاء بعريضة الدعوى وقال انه لما 
طلب تادى السيارات الملكى تأمينا لاخراج 
السارة من الفطر المصرى قهم له خطاب 
ضمان من البتك العمانى باسمه عبلغ 7٠٠‏ اج ثم 
أشار عليه الهم بأن بودع المبلغ نمدا بنادى 
السارات ولما كانت ليست له صفة فى الصفقة 
وافق على هنا الرأى ودفع المبلغ لهم بأن 
كتب شبكا على البنك السياى عبلغ <١‏ ج 
وسابه للفراش لفيضه من البنك وتسليمه للدتهم 


وفعلا ذهب المهم مع الفراش إلى البنك وقبضه 
الآحر وسلم المبلغ إلى المتهم وأضاف بأن المتهم 
استلم ميلغ ٠٠١‏ ج لحساب مصاريف إخراج 
السيارة ولم يصرف منه شيئا فى هته الناحية . 
وحيث ان الخواجه فكتور كوسا شهد بأنه 
يتردد على حل الخواجة اللير كوهين بوما 
وقى يوم طلب منه الآخر أن يذهب معه 
لمعاينة سيارة بريد شراءها للسيد الرباط وكان 
التهم موجودا قذهبوا إلى الزمالك وعاي نالسيارة 
فى القنصلية اليونانية فاعحبته واتفق على ششرائها 
عبلغ ٠هلا؟‏ ج وتعهد المتهم بالقيام باجراءات 
اخراج السيارة من مصر ودقع جزءا من الممن 
لايتذكر مقهاره ثم أحضر الخواجة البير 
كوهين خطاب ضبان من البنك المباني ولا حظ 
بعد ذلك الخواجة البير أن فاتورة شراء السيارة 
باسم السيد هائم الرباط وخطاب الفمان 
اسمه وخشى أن يكون ذلك سيب التباس فى 
الستقبل فسحب الفمان وسلم الفراش شيكا 
على البنك المناتى يقيمة التأمين وذهب المهم 
مع الفراش إلى البنك وذهب مندوب 
من القنصلة اليونانية معه أيضا ثم بعد ذلك 
عم أن اللهم ينكر استلامه ميلغ ال 5.٠‏ ج 
من الحواجة البيركوهين مع أن التهم وقع 
بامضائه على ايصالات باستلام هذا المبلغ 
لابداعه تأمينا بنادى السارات وهو الى 
حرر له هذا الاصال . وحبث ان أبوستولى 
سيتركوه الجندى بالجيش اليوناتي شهد بأن 
المفوضية اليونانية باعت مام الرياط سيارة 
بويك موديل سنة +1544 وكان الحال ستدعى 
دقع مبلغ 6.٠‏ ج نادى السيارات .تأمينا 
لاخراج السارة من القطر المصرى ولا حضر 
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التهم إلى المفوضية طلب منها أن تبعث لنادى 
السيارات الملكى خطابا بأن محرر إصال تأمين 
باسمه فرفض ضايط المفوضية ثم ذهب مع امهم 
لنادى السيارات وهناك طلب المهم أن محرر 
الاصال باسمه فأله عن السب ققال له انه 
(عايز كده ) وقرر أن رجلا إشتغل عند 
الخواجة البير كوهين سمه مبلغ 5٠٠11‏ جنيه 
فى شارع اللكه فريدة . وحيث ان السيو البير 
تحار شهد بأن المتهم كان سمسارا لشسراء سيارة 
للسيد هاشم الرباط وكان يتردد على الخواجه 
كوهين وفى يوم كلفه الخواجه كوهين 
بتحرير إصال على المهم عبلغ 307 حتيه قيمة 
عمولة يستحقها فى هذه الصفقة ودفع له هذا 
المبلغ ووقع على الايصال ثم حرر له الخواجه 
كوهين شيكا على البنك العانى بلغ ٠١١‏ 
جنيه الحساب المصاريف ثم حضر بعد ذلك 
امتهم لاحل وكتب له الخواجه كوهين شيا 
على البنك المثاتى عبلغ ...4 جنيه الحامله 
وطلب منه أن محرر إصالا على المتهم وكان 
مشغولا وفكذ والمسيو فكتور 'كوسا موجودآ 
ولاحظ ذلك تأشار عله أن ماشر عمله هو 
ويترك كتابة الاصال ثم رأى عندما تردد بعد 
ذلك على مكتب الحواجه كوهين المسيو فيكتور 
كوسا يقرأ الاصال للتهم ثم نادى الخواجه 
كوهين فراش المحمل وسله الشيك وذهب 
مع المتهم إلى البنك لصرفه وبعد أيام حضر 
المتهم ومعه إيصال عبلغ .+ جتية عرز باتعه 
من تادى السيارات اللكى واسترد الايصال 
من الخواجه البير وسلم له إيصال النادى ثم 
سلبه الخواجه كوهين الاصال الذى حرره 
الخواجه فكتور كوسا ووقع المتهم بامضائه 
على ظهر إصال. نادى السيارات ٍ- 


وج 


ساف 


ان عبد الله ادرس الفراش شيد بأن التهم 
حضر لمحل فى يوم وقابل الخواجه كوهين 
وهذا استدعاه وأعطاه شكا عبلغ ٠٠٠.‏ جتيه 
وطلب منه أن يقبض هذا الشيك من البنك 
وبله ليم ء ثم ذهب المتهم إلى الزمالك 
وذهب هو إلى البنك ثم عاد المتهم ومعه 
حتدى يوتانى و قاءلهأمام البنك!لمثمانيو سامه البلغ . 
وحيث ان عبده إإراهم سائق سيارة الخواجه 
البير كوهين شبد بأن الأخير كلقه بتوصيل 
عبد اله القراش واللمتهم إلى البنك العثمانى 
وهناك نزل الفراش يصرف الشيك وذهب مع 
امتهم إلى القنصلية اليونانة ثم عاد بالمتهم 
وأحد اليونانين من القنصلية إلى البسنك 
وجدوا عبد الله الفراش متتظرا أمامه وسم 
التهم +٠٠‏ جنيه وطلب الفراش توصيله للعتبة 
لأنه يريد صلاة الجعة ويرجع المتهم واليوناق 
لنادى السيارات ودقع التهم المبلغ فأخيره 
أنه سيقابل الخواجه كوهين فى اليوم التالى 
ليسلله الاإصال . وححيث ان المتهم أنكر 
التهمة ول أن مبلغ الستاية الجنيه من ماله 
الخاص وأته أودعه نادى السيارات تأمينا 
لإحراج السارة من القطر المصرى ونحرر 
بإسمه . ولما عدل عن إخَراج السيارات استرده 
من النادى وعلل سبب وجود إيصال إبداع المبلغ 
بحت يد الخواجه البير حكوهين وتودعه 
بإمضائه على ظهره باستلامه شيك عبلغ ٠١٠١‏ 
جنيه من أتعابه لتسهيلاخراجااسيارة قوقع بحسن 
نية . وحيث ال هذا العلل غير ممتول وترى 
الحكمة أن السبب الذى أبداه الخواحة البير 
كوهين وهو أن الميم أعطاه ايصالا باستلامه 
مبلغ . .> جنه. لابداعه تأميناً ينادى السيارات 
ولا أحضر الااصال من نادى السيارات وجده 
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محرراً ياسمه كلفه بتغيره قد تأيد بأقوال. 
. وحيث ان الهم طعن فى شهادة ' 
الشهود . بأن يوم ١620/1١/6‏ تارم 
إيصال إيداع المبلغ بنادى السيارات يوم أرعاء . 
وليس جمعه وأن اليوم الآخر بوافق «وم. 
«؟/؟/ه4؟ ١‏ .. وحيث ان المدعيينبالحق المدنى . 


الشهود 


أصرا على أن صرف الشيك من الينك العثياق 
كان .١م‏ ةا وأن ابداعه نادى 
السارات كان فى تمس اليوم إلا أنه جرت 


العادة فى بعض الجحال التجارية والعمات ‏ 


والنوادى وغيرها يأن لايقطع حساب الشهر 
الا بعد أن تثبت بالدفاتر حميع العمليات الى 
عت فى خلاله فاذا تآخر بعضها ظل الحساب 


جمنع العمليات قاذا دقعم شخص ميلغا أوائل . 


الشهر الجديد قبل. قفل ححسابات الشهر 
النصرم أعطى الداقع إيصالا بتارم الشهر 
القدم. ولما كان حساب نادى السيارات الملكى 
لميكن قد قفل فى نهاية شهر يناير أعطى 
الايصال بتارم آخر يناير رغم أن الدفع بوم 
؟/ 446/5 
المحكمة الاتقال إلى البنك المثانى ونادى 
السيارات الملكى وانتقلت فعلا واتضح من 
الاطلاع على الشيك بالبنك أنه مؤرح 
]946/0 وقيمته 2.٠‏ جنيه وصرف فى 
نفس اليوم لعبد الله إدريس كا ثبت أن تارريج 
إضال نادق السيارات وهو 81/ ١9406 /1١‏ 
ليس تارنع يوم الدفع وقذمت إدارة سكرتيرية 
النادى مذكرة بالاجراءات المعة فى قل 
حسابات النادى شهريا جاء بها أن حسابات 
النادى تفل عادة فى كل شهر عند انقضائه 
يؤمين أو ثلائة يستغرق فى مراجمة الحسابات 


ع 
وحث انه ازاء ذلك رات 


والقواتير الى يهدمها محصلوا النادي إلى 
المكتب وجرت العادة أن تدرج كل عملية 
حسابية أو تقدية تتم خلال اليومين الأولين أو 
الثلائة الأول فى حساب الشهر النصرم وتنقية 
اللاجراء المتبع قد النادى إيصال مبلغ ال .+ 
جنيه بتاريخ #1/ 1/ه44١‏ لأنه تسادف 
دقع هذا المبلغ يوم 0 / ؟/ 1156 - وحيث انه 
ثبت من اطلاع المحكمة على الاصال عند 
الاتقال إلى نادى السارات أن المسيو تسيتسر 
بكوس سكرتير سمو الأمير بول اليوتاق صرح 
بالواققة على صورة الايصال الحرر نفس 
التاريخ تحرير الايصال باسم المهم وعبارة 
المواقفة هذه مؤرخة ١940/2/0‏ مع أن 
الاصال محرر تاريخ ١/١‏ / 1445 وقد 
تحققت المحكمة من اجراء تل الحساب 
للشهر السابق بعد يومين أو ثلاثة. من الشهر 
الثاتى باطلاعبا على الايصال التالى للاصالات 
الحررة بعد شهر يناير سنة 1946 وهو الايصال 
رقم لامرم حرر تاريخ +/ 37/ ١146‏ ولا 
توجد إصالات تاريخ ١‏ و«فيرايرسنة 1946 . 
وحيث ان المحكمة أطلعت أسًا بنادى السيارات 
على إيصال تارمحه * / 7 / 1148 يفيد استلام 
المسيو قستيسر بكوس خطاب. ضمان رقم 0711 
اللقدم .من البنك العمالى تتاريخ 5# /8/1 154 
عبلغ ٠.‏ . +جنيه كا اطلعت الحكمة على ظهرالملف 
الذى به هذه المستندات أنه مشطوب على 
البنك العثانى أمام كلة ضمان وكتب يدله مبلغ 
جنيه . وحيث انه تبين من محضر الانتعال 
أن الدفاع عن امتهم من هذه الناحية لم يكن 
ححا وأن ماقرره المدعان بالحق المدني 
بالنسبة لتاريخ صرف الشيك وايداع مبلغ 
ال٠.+‏ حنيه ننادى السيارات تجح ٠.‏ وحث 


العددان الخامس والسادس حت 


السنة الثامنة والعشبرون مو 


ان المحكمة ترى أنه لم محر العادة أن يدفم 
السمسار 3.٠.‏ جننه مين لخروح السيازة من 
القطر المصرى من حينه الخاص عن صفقة أتعاه 
قبا 6.٠‏ ملم و77 جيه خصوصاً مد أن قدم 
أححاب الشآن ضمانا من البنك العمّاتى بقيمة 
هذا المبلغ وترى أن تعليل الخواجه البير 
كوهين استبدال خطاب الفمان بتقود هو 
التعليل المعقول والتفسير الصحيح . وحيث انه 
ذلك ترى الحكمه أن ما وقع من الهم اعا هو 
تبديد وليس نصياً كا ذهب المدعى المدى فى 
تكيف وصف التهمة ويتعين إدانة امهم طبقا 
لمادة 741 عقوبات . وحيث انه بالنسبة 
للدعوى المدنية فانها فى تحلها لأنها عبارة عن 
ميلغ ال ..ة جنيه الذى ‏ استلمه المهم تأمناآً 
لابداعه نادى السيارات الملكية ومبلخ ٠١٠١‏ 
جنمه استلئه على ذمة مصاريف اخراج السيارة 
من القطر المصرى ولم يصرف شيئاً لأنه عدل 
عن اخراجها والباق ٠٠١‏ جنيه تعويضا عن 


تصرف .الهم مع المدعيين بالحق المدنى وهو 


تعويض غير مبالغ فيه وترى المحكمة الحم 


للمدغيين بالحق المدتى بما طليا . والمحكمة 
الاسثنافة .قضت تأبيد الح المستأنف 


لأسبانه وزادت علبا قولما أن فى اعتراف 
الهم فى مذاكرته المقدمة لمذه الحكمة بأن 
مبلع ال ...7 جنيه هى من مال امينى عليه 
الأول عد أن أنكر ذلك فى التحقيقات 
النضمه وأمام_محكمة الدرجة الأولى ما يزيد فى 
ثبوت التهمة . أما ماذهب اله من دقاع جديد 
قلا بده ق ثىء ولس فه ما ستحق الرد 
عليه - الا أنه نظراً لظروف القضية وحالة 


الهم الاجتاعة -وأنه ليس له سواءق .نرى هذه 


الادتين مه و 4ه عقوبات ووقف تنفيذ عقوبة 
الحس » . 

« وحث انه لاوحه لما ثيره الطاعن فى طعته 
فال محكمة حين اعتبرت الواقعة خيانة أمانة لم 
تسند اليه وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه » 
نم انها بينت الواقعة بما توافر فيه حميع العتاصر 
القانونية لمذه الجرعة. وذكر تالأدلة التهاعتمدت 
عليها فى ثيوت وقوع تلك الواقعة منه ومق كان 
الأم ركذلك وكانت الأدلة ااذكوره من شأنها 
أن تؤدي إلى مارتب عليها ‏ قانالجدلعلالصورة 
الواردة فى الطعن لايكون له مايبرره . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( علمن على يوسف البرياوى ضد الب ركوعينوآخر 
المدعيان بالحق المدنى رقم 5-١‏ سنة لاللااق ) 


1 
ال فيرابر سنة 19217 


تفتيش الوليس للمهم عوافقع_ه ورضاه جائر 
ولا محل معه للحصول على إذن من النياية . عدم إبداء 
التهم دفاعه فى موضوع الجرعة أمام محكة الموشوع 
لايصح سببا لطاب نقض المكم متى كان المنهم هو الذى 
قصر ولم يدلى إلى المحكمة يكل أوجه دناعه . 


المبدأ القانوتى 
إذاكان الح الطمون فيه حين قال 
بصحة التفتيش قد أقام ذلك على ماتبينته الحسكة 
من وقائع الدعوى والأدلة القاعة فبها من آن 
الطاعن تفسه رضى به صراحة عن طواعية 
واختيارفان الطعن يكون فى غير محله » والقول 
بأن الطاعن لم يبد دفاعا فى موضوع الجرعة 


أث 


العددان الخامن والسادس السنه الثامنة والعشرون 


سبب عدم تفبيهه من ال حكة فى الوقت انار | سنتجراما مجزأة إلى قطع ملفوفة فى ورق 


لا يصلح سببا لطلب تقض الحكم حيث كان 
على الهم أن يدل إلى الحكة بكل أوجه دفاعه 
فى الدعوى اذا هو لم يقعل فلا يلوم إلا نفسه . 


الممير. 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه بأن 
التفت.ش باطل وأنالتهمة ملققة عليه من مسجون 
معه بسحن طره لخصومة رسمية بينهما وهوالدى 
قدم العلية الت مها المادة النخدرة لضايط السحجن 
وأن هذا المسجون لم يفحص طبيا حتى يعم إذا 
كان الخدر المضبوط مخصه هو أو لا . 

« وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبايه 
بلحم المطعون فيه أقام ادانة الطاعن باحراز 
الخدرعل ماقاله من « أن وقائع الدعوى تلخصقما 
أثبته نائب مأمور مزرعة طره فى محضره المؤرخ 
«و/ > ىرهةو؟ الضابط عبد الله فريد عمار 
بدقير ملاغات مزرعة طره فى ؟١‏ / ليلل 
من أن السجون عبد العزيز أحمد السيتى أبلغه 
أن السجون إبراهم الحلفاوى يلس خانورا به 
أقيون وثلاثين جنها وأن السجون محمد حسن 
شعبان يلبس خابورا آخر فيه حوالى ثلاثين 
درها من الأفيون فقام الضابط بتفتيشهما فعثر 
على ورق من النوع الشماف الذدى ستعمل فى 
محارة الخدرات عادة فطلب البهما التيرز قامتنعا 
فوضعهما بالحس الاتقرادى ووضع معهما 
الساجين عبد الله السيد عبد الله وحسين أبو على 
حسين وه العزيز متمد عمر وق الوم التالى 
أثبت أنه قتح السحن فقدم له السحون عبد الله 
السيد عبد الله خابورين يفتحهما وجد يأصغرها 
كية من الأقون زتها جرامين وأربعين 


شفاف من ذات النوع السايق ضبطه مع المهمين 
ومبلغ ستة وحمسين قرشا ووجه بالخابور 
الآخر كية من الأفيون داخل ورق شفاف زتها 
5 جراما قسأل المسجون محمد حسن شعيان 
ققرر أن المسجون ابراهم عد على أعطاه خابور 


ا لسة وفى المساء اتفق إبراهم مع عبد العزيز 


أحمد السيق على أن يأخد هذبن الخاورين 
للسهما مقابل اعطاء ابراهم له مبلغ جنيين 
سبق أن أودعبما عبد العزيز أمانة لدى ابراهم 
قسلمهما عيد العزيز أحمد لعبدالله السد الى 
سامهما للضايط عند قتحه السحن فى الصياح 
وقد تواجه ابراهم محمد على بأقوال المهم الثاى 
قأيد هذا الاعتراف وقد سثل الضابط باللحضر 
وبالجلسة فأيد الوقائع المتقدمة كا أبدها كل من 
العزيز أحمد السيق وعبد الله السيد 
وعبد العزيز مد عمر وحتين أبو على 
بالحضر وسثلوا بالجلسة عدا عيد الله السيد 


عيبد 


عبد الله 


فشهدوا با يسزز الرواية المذ كورة . وحيث 
ان المهمين سئلا بالحضر قاعترقا ,الهمة وأتكرا 
عند استحواءيما فى النبابة وبالجلسة واعترقا 
يسابقة الحم على كل منهما مرتين فى مخدرات 
الأخيرة بالجس ثلاث سنوات ومحبوسين على 
ذمتها . وحبث ان التحلل أثدت أن المادة التى 
بالحابورين المضبوطين عبارة عن أفيون . 
وحيث انه أذلك تكون التهمة ثابتة قبل المتهمين 


5-0 أقوال الشبود ومن اعتراف المهمين 


الحضر الذى أجراء نائى المأمور » هذا ولا 
عيرة بانكارهما اللاحق اذى لم يعزز: بدليل 
وعقابهما متعينا بالمواد الطاوب تطبيقها مع تطبيق 
المادة 44 /ر؟ عقوبات لسابقة الحم عليهما ق 
مخدرات وحبوسين على ذمتها ٠‏ »6. 


العددان الخامس والسادس ل 


السنة الثامنة والشرون الى 


« وحيث انه لاوجه لما يثيره الطاعن فى طمنه | توجاهة التحريات التى أجراها البوليس ولا حل 
فالح؟ المطعون فيه حين دانه باحراز الخدر قد | مطلتا لعمل أى محقيق قبلى صدور الاذن 


بين الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القاتونية 
لمذه الجريعة » ثم ذ كر الأدلة التى استخلصت 
اكع فرك ل سارف مارو 
كان الأمر كذلك وكان الدفاع لم يتمسك أمام 
الحمكمة ببطلان تفتيش أجرى ف الدعوى حق 
كان يصنح العسك بذلك أمام محكمة التقض » 
فان الحدل على الصورة الواردة فىالطعن لا يكون 
ار 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا. 


( طعءن ابراهيم محمد على ضد النيابة رقم 0 - م 
ستة لاا اق ) 


لزنا 
5 فيراير سنة /1951 


١‏ نفتيش . حق النيايبة فى الاذن به مت اقتنعت 
بوجاهة التحريات الى طلب البوليس استصدار الاذن 
بناء علييا . لامحل لعمل أى نحقيق قبل صدور الاذن ‏ 

؟ قاض . نظر المعارضة المرفوعة منّالمتهم ع نأ مر 
حسه وقفى يرقضها ليس عانم عنعه من نر موضوع 
الدعوي بعد ذلك والحكم فيها . 


الميادىء العانونية 

١ا-‏ الدهم بيطلان إذن التفتيس الصادر 

من النياية لعدم صدوره على ل قيقات أو 
على الأقل على أثر نحريات جدية مجيز اصدار 
الائن بالتغتيش فى غير محله لأن التيابة 
وهى السلطة الختصة باجراء التفتيش لها مطلق 
الحق فى إصدار إذن التنتيش مت اقتتمت 


وإلا ضاعت النائدة من استصدار الاذن بصفة 


سريه: 

؟ ‏ جرد نظر القاضى المعارضة التى ترفم 
من الهم فى الأمر الصادر بحيسه احتياطا 
ورفضها ليس من شأنه أن عنعه من الحكم 
عليه بعد ذلك فى الدعوى ذانها لأن الفصل فى 
المعارضة لا يازم له لدى القاضى ممَتضى القانون 
والتحقيق فى مرحلتهالأولى الرأى الثابتالناضج 
الذى يتحرج ممه إِذا ما رأى العدول عته يعد 
استكوال الدعوى وهى فى دور الجا كة 
عناصرها اثياتا وثقيا . 


22 
د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى المول 
بأن الطاءن بسك ببطلان إذن التفتيش استنادا 
إلى أن صيغة الطلب وهى (علءنا من مصدر سرى 
أن الدعو أحمد العطار من كفر طباوها يتحر في 
الخدرات عتزله ومحل محارته ) تفيد أن الشروط 
الواحة قانونا لاصدار إذن التفتيش ليست متوافرة 
إذ يحب أن يكون هناك محقيق جدى عن جرعة 
وقعت » وأن ليكو نالغرض من التفتيش! كتشاف 
جرعة بل استكال التحقيق . هذا وقد ألغت 
المحمكة الاستثناقية الحكم الابتدانى الصادر باليراءة 
دون أن ترد على أساب هذا الحم خصوصا من 
ناحة القول بتلفيق الأدلة على الطاعن - وفضلا 
عن ذلك فان رئيس الحكمة الاسكنافة الق 
أصدرت 53 المطعون فنه سب قن نظر المعارضة 
فى أمر حسن الطاعن وقت أن كان قاضيا بالمحمكة 


ه34 


الجزئية وقضى برفضها . وبهذا قد كون فكر 


خاصة في الدعوى 5 


و وحيث ان المت المطعون فيه دان الطعن 
باحراز الخدر وذ كر « أن وقائع الدعوي تتحصل 
قى أن ضابط مباحث مركز تلا استصدر أمرا 
من الثيابة العمومية تفتيش لمني الأول «الطاعن» 

وتفتيش منزله لاشتهاره بالاتجار فى المواد الخدرة 
قتوجه الا اذا للامر اللذصكور 'ومعه 
الكونستابل زكريا قايل واثتان من عتبرى 
البوليس ووصاوا ناحية كفر طباوها وأثناء قيام 
الكو نستابل بعملية التفتيش عثر على علبة صفيح 
بيد المتهم الأول كان محاول القاءها على الأرض إلا 
أن الكو نستابل منعه من ذلكوتلالعلبة وتبين 
أنها محتوى على قطعتين من مادة دا كنة اللون 
تبين من التحليل الكماوى أنها أفيون زته 
مباره جراماةأوصلالعليةلاضابط الذدىقام تفتيش 
ملا بس المتهم فوجد فى حي بٍالصديرى الذىيرتديه 
ثلاث محافظ من المعدة الحفظ النتقود ووجدت 
جميعها ماوثة من الخارج عادة دا كنة ثبث من 
التحليل أنها أفيون 5 وجد مطواة وثلاث قطع 
من الورق الشقاف محيب الصدير ى ققدم اللتهم 
ا ا الخدرة بقصد 
الاتجار وقدم المتهمان الثانى والثالك للمحاكة 
بتيمة تمديهما على الصابط أج دكامل بيومى 
أفندى وأومبائى المباحث سيد أحمد شاهين أثناء 
تأدية وظيفتهما » وقدقضت حك تلا ببراءة المتهم 
الأول من همة إحراز المواد الخبرة وبادانة 
التهمين الثانى والثالت عن تهمة التعدى وبتغريم 
كل منهما ..” قرش واستأتقت النابة والمتهمنان 
المذ كوران فالبعاد . وحيث 0ك المستانف 
فىحله قما قضىبه بالنسبة لامتهمين الثانى واثثالث 


العدذان الخامس والسادسن - السنة الثامنة والعشروت 


للاسياب المؤضحة به والت تأحَدَ هاهذه المحسكمة 
بالنية لتيمة التعدى ولذا يتعين تأده وحث 
انه بالنسبة للتهمة الموجهة للمتهم الأول قفد دفع 
الحاضر عنه ببطلان التفتيش الصادر به أمرالنباية 
وكمة أول درجة رفضت هذا الدفع والمحكمة 
تخد بأسباب هذا الرفض غير معولة على دقاع 
المتهم من :أن الاذن. باطل لعدم ضدوره على أثر 
تحقيقات أو على الأقل تحريات جدية نحي قبول 
طلب التفتيشإذ أن لللطة الختصة باجراء التفتيش 
أي سلطة النشابة مطلق الحق قى إعطاء: الاذرتف 
بالتفتيش مج اقتنعت «دوحاهة التحريات الت يطليها 
رجال البولس ولا ل مطلقا لعل أى تحقيق 
قل صبدور الاذن وإلا ضاعت الفائدة من 
استصداره صفة سرية ٠‏ أما من حيث الموضوع 
قترى المحكمة أن التهمة السندة للمتهم الأول 
ثاتة قبله ثيوتا كافيا من ضنط الكو نستابل للعلبة 
الق وجد بها الأفيون فى بده ومحاولة إلقاءها 
ووجود الأفيون محافظة التقود من الحارج 
ووجود المطواة والورق الشقاف وهى أشياء 
تستعمل عادة في تقطيع الأفيون . أما الاستناد: 
إلى خاو جيوب الصديري من مادة الأفيون فلا 
عكن أن ينيض وحده دليلا على أن الضابط هو 
الدى لوث الحافظ من الخارج عادة الأفيون واو 
كانت نيته سببا على التلفيق لما كان أسهل عليه من 
تلويث الوب كذلك منالداخل والخارج ورا 
كان عدم تاويث الجيوب تتيحة لضا لة الكمية 
أو لأى سبب آخر . وحبث.ان المحكمة لا تعول 

على دفاع المتهم من أن اللدعو مصطق الرفاعى 
هو الذدى دس له العلبة لأنه حتق معالتسليم لوجود 
هذا الشخص بالناحية وقت الضبط فلم يثبت مطلقا 
أنه دخل المزل أو دس شيثا للمتهم ولو فمل ذللت 
لكان الحقق قب ضبطه على أن المتهم تفسه ل 


العندان الخامس والسادس ‏ 


السنة الثامتة والعشرون 5465 


يطعن في ضابط المباحث بأى مطعن ولم يبينالدافع 
الذى يدفعه للاصاء إلى مصطق الرفاعى وقيول 
تافيقه للمتهم . وحيث انه لما تقدم ترى الحكة 
أنتهمة إحراز الخدرات المسندة لمتهم الأولثاجة 
قبلهثيوتا كاقيا ويتعين للك إلغاء الحم الستأتف 
الى قفى ببراءته من هذه التهمة . وحيث ان 
الممكة ترىأن كية الأفيون الضبوطة ضتيلة لحد 
كير ومع التسلم ,ضبط ميان ومطواة وورق 
شفاف عرزل التهم إلا أنه لم رشبت صفة قاطعة أنه 
أعد هذه الآشاء للانمجار «واسطتها فى الواد 


الخدرة ومن الجائز جدا أن يكون الاحرازيقصد ) 


التعاطى الشخصى ويكون انهم قد أعد هذه 
الأشياء لتحربة مادة الأفبون عند التعاطى "م 
يفعل الكثيرون ومن ثم يتعين استبعاد تطبيق 
المادة مم من القانون 5١‏ لسنة م؟وا 
وتطبيق المادة > منه باعتيار التهم محرزا المادة 
الخدرة للتعاطى © 

ووحث انه لا حل لما بشره الطاعن فى طمنه 
السك المطعون فيه حين دانه باحراز الخدر قد 
بين الواقعة با تتواقر فيه جميع العناصر الغانونية 
هذه الجرعة م ذكر الأدلةالتاستخلصت المحكمة 
منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منه ورد على أسباب 
البراءة التى أقم علها الحكم الاتداتى » كا 
رد على دفاع الطاعن الثار اليه با يفنده . 
وم كان الأمر كذلك وكانت الأدلة الذكورةمن 
شأنها أن تؤدى إلى مارتب علبها » وكان مجرد 
نظر القاضى للمعارضة التى ترقع من التهم فالأمر 
الصادر محيسه احتياطيا ورفضها لبى منشانهان 
منعه من ا حك عليه بعد ذلك فى الدعوي ذاتها 


لأن القصل فى العارضة لايازم له لدي القاضى 


عقتضى القانون والتحقيق فىمرحلته الأولىالرأى 
الثابت الناضجالذى يتحرج معه إذا مارأىالعدول 
عنه بعد استكال الدعوى وهى فى دور الحا كة 
عناصرها اثاتا وثنا . 

« وحث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا » 

( طعن أحد السيد العطار ضد التيابة رقم - 34 
ستة لالاق) 


/ 
قبراار ستة 18.8 
حكم غيابى . حق النياية فى اسكناقه . طلبها 


تأبيده عند ظر المعارضة المرفوعة من المتيم عله . 
لا مشر تنازلا منها عن الاسكناف . 


الميدأ القانوى 

إن طلب النيابة تأبيد السكم الغياتى عند 
نظر المحارضة المرقوعة عنه من المهم أمام محكمة 
أول درجة لا يعتبر تنازلا منها عن الاستئناف 
الذى رضته عن الحكم الغيابى المذ كور لأن 
أقمى ما كانت النيابة تستطيع أن تطلبه أمام 
حكمة أول درحة أئناء نظراممارضة المرفوعة من 
لمهم هو التأييد ما دام طلب التشديد لا يمكن 
للمحكمة أحابته عند نظر المعارضة 

لوو 

« حث أن الطاعن يول فى طعندان الحكة 
الاستنافية إذ عدلت الحك الابتدائى وقضت 
بالميس بدلا من الغرامه تكون قد خالفت 
العانون » لأن الثات عحضر جلسة بحكمة أول 

فى 


هوم 


درجة المؤرخ فى (١‏ ديسمير ستة ه114 ان 
الناءة طلبت فى جلسة المعارضة تأبدالحك القيانى 
المعارض فيه منالطاعن » فضت المحكمةبالتأديد 
كطلياء شاكان يحوز لحا أن تستأتف بعد ذلك 
هذا اليج وقد دقع الطاعن بعدم قبول استثنافها 
لهذا السب ٠‏ ولكنالمحكمة الاستئنافية لمتلتفت 
إلى هذا الطلب ول ترد عليه . 

« وحبث ان واقع الخال مأ هو ثارت بالحج 
المطعون فههو أن محكمة أولدرجة دان تالطاعن 
٠ه‏ قرشا وذلك 
بتار ع ولا سبتمبر سنة م194 » فعارض في هذا 
الحي . وحج فى المعارضة بالتأبيد فى ١9‏ من 
فيرابر سنة غ184 ء واستانمت التيابة ١‏ 
الغنابى قى أول أ كتوبر سنة ه994 والمحكمة 
الاستتافية قضت يتعديل المع المستأتف وحيس 
الطاعن شهراً مع الشغل بسيب العود وقالت فهما 
قالته فى ذلك . «لاعيرة عا دفعيه الهم (الطاعن) 
فى مذ كرجه من أن طلب النيابة تأييد الحم عند 
نظر المعارضة المرفوعة منه أمام حكمة أول درجة 
يعر تنازلا منها عن هذا الاسكناف الذى رفعته 
عن الحسك الغيانى الصادر من تلك الحسكمة لأن 
التنازل فى مثل هذه الخالة لابد أن يكون صر محا 
ولأن أقصى ماكانت تستطيع طليه عند نظر 
المعارضة أماممحكمة أولدرجة هو التأبيد إذ طلبي 
التشديد أمامها غير جائز » 


وعاقبته غَباما خرامة مقدارها . 


« وحث انه لاوجه لما ثيه الطاعن فى طعته 
فالحي المطعون فه قد تعرض لدبقاعه المشار اليه 
ورد عليه با ينده خلافالما يتقول به 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن جمه عبده قنديل ضد التيابة رقم 55015 


سنة لااق  )‏ 


العددان الخاصى والسادس المينة الثأمنة والشرونث 
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اسكناف . ماده يدأ من اليوم القرر لبدئه . 
وجود مانم قبرى عنم الحكوم عليه من الاستكئناف 
فى المعاد. وحوب المادرة إلى رفم الاستكناف عجرد 


المبدأ القاوى 

الاستئناف تحب رفعه فى ميعاده المبين 

با من اليوم المقرر لبدئه وإذا طرأ على 
المحكوم عليه مانم قاهر منعه من ذلك فانه 
يكون عليه عقتضي القاتون أن يبادر على 
القور جرد زوال المانم إلى القيام به وإلا كان 
الاستئناف بعد الميعاد -- ولا يقبل القول من 
الهم بان له الحق فى مدة جديدة تبدأ من 
اليوم الذى زال فيه المانم 


امير 

« حيث ان الطاعن ول فى طعنه انه كان 
مريضا فقررت محكمة أول درجة تأجل الدعوى 
للحم كا هو ثابت بالشهادة الطبية الصادرة من 
طبيب الركز ولذلك فله العذر فى التأخير فى رقع 
الاستثناف فى معاده محسوبا من وم صدور الحم 
الاتدالى وقد وضح ذلك إلى الحكمة الاستئنافة 
وقدم اليها الشهادة الشار الها ولكنها لم:أخذ 
بها وقضت بعدم قبول الاستكناف شكلا لرقعه بعد 
اليعاد وهذا منها خطأ يعيب حكمها عا يستوجب 
نقضه . 


« وحيث ان المي الطعون فيه حين قفى 


العددان الخامس والسادس السنة الثامنة .والعشروث 


يعدم قيول الاستكناف المرقوع من الطاعن شكلا 
ذكر فى ذلك « أن المتهم (الطاعن) قال بأنهكانفى 
حالة مرضية لاستطيع معها أن محضر بشخصه 
لقم الكتاب للتقرير بالاستئناف 6 انه لم يكن فى 
مةدوره أن ينيب عنه أحدا لهذا الغرض أو هوم 
يشأ هذه الانابة لأمور لاحل للبحث فها وقدم 
دللا على صدق هذا القولشهادةطبيةمن الدكتور 
حلم حليل مفتش صحة الزقازيق 
مريضا بنزلة معوية وضعف عام واته كان يعايل 
بطرقه في المدة من ١8‏ سستمير سنة ١45‏ إلى 
٠٠‏ كتوير سنة 948 ولاصح سريان المعاد 
طوال مدة المرض . وحيث ان المحكمةلاتطمئن 
للاخذ بهذه الشهادة نظرا لما هو معروف علما 
من أن التزلة المعوية' لاتحول أبدا دون الذهاب 
إلى المحكمة طوال مدة الاستثناف للتقرير نه 
خصوصا وانها لم تتضمن أن الرجل كان فى حالة 
لاإستطيع معها أن يتوجه إلى الحمكمة أو أنه 
كان باحدى المستشفياتطر حُ الفراش كال ذلك 
دون خروجه للمحكمة . وحيث أنه فضلا عنهذا 
فان المتهم قد زالت عنه هذه الحالة المرضةالمدعى 
بأتها قد وقفت حائلا دون الذهاب إلى المحمكمة 
للتمرير بالاستثناف في .© أ كتوير سنة ١945‏ 
وكان يتعين عليه أن يبدى طعنه فى اليوم التالى 
ولاشل منه أن مظل سا كنا لغاية يوم با" مته 
إذ الأصل أن مدة الاسكناف تسرى فى حق كل 
متهم مالم يكن هناك مانع عنع من ذلك والماتع 
بطبيعة الحا ل يهدر بقدره وينتى بانتفاءعلته ويعبارة 
أخرىفان المدة لامتد إلا بقدر مادازم من المسافة 
للانتقال إلى مقر الحكمة الطعن بالاستئناف 
والعول يوقف سريان المدة ووجوب احتساب 
مدة جديدة تبدأ من اليوم الذى زال فيه سب 


ثابت مها انه كان. 


ليت 


لم يرد من ذلك إلا مكين الخصم من تدارك 
أمر قاته لسبب خارج عن إرادته وهو المرض 
وعحرد اتهاء هذا المقتضى الذى اقتمّى اعفاءه 
من التعر بر بالاسكناف فى البعاد الحدد قانو ناتزول 
علة عدم السريان . ومن أجل هذا تعين الحم 
سدم قبول الاسكناف شكلا » . 


« وحث انه لاو<ه لما ثيره الطاعن في طعته 
فالاستئناف حب رقعه فى ميعاده العين محسويا من 
اليوم القرر لبدئه وإذا طرأ على المحكوم عليه 
مانع قاهر منعه من ذلك فانه يكون عليه عقتضى 
القانون أن يبادر علىالفور يمجرد زوال الانع إلى 
القيام نه وإلا كان اسكناقه حد البعاد متعينا عدم 


قبوله شكلاكا قال الحي المطعون فيه بحق . 
« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن عل غير 
أأساسواججا رقضه . » 


( طعن زكى عأمون عبد الله ضد النياءة رقم +٠8‏ 


لنةلا١ا‏ ق) 
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طعن بالنقض . عدم إجراء تقرير به والاقتصار 
على تقديم الاساب . عدم قبوله وأوكانت إدارة السحن 
أهملت فى استدعاء المتهم للتقرير بالطعن . 

المبدأ القاتوقى 

إذا كان الطاعن قدم أسبابا للطمن على 
المكم ولكنه لم يقر الطعن بقل الكتاب 
فاته يكون من المتعين القضاء بعدم قبول 


الوتف هذا القول غريب عن القانونلأن الشارع الطمن شكلا ولا يشّفع للطاعن أن نحاميه كتب 


ودين 


العددان الخامس والسادس الستة الثامتة والشرون 


إل إدارة السجن المعتقل فيه باستدعائه ليقرر 
بالطعن وان موظق السجن لم يتفذوا ذلك . 

ا حكمة 

«حيث انالطاعنقدم أسبابا للطعمن على الحم 
ولكنه لم يقرر الطعن بعلم الكتاب ولا كان 
القانون «وجب لقبول الطعن التمرر وتقديم 
الأسباب فاته يكون من التعين القضاء يعدم قبول 
الطمن شكلا ولا يشفع للطاعن أن اميه كتب 
إلى إدارة السحن العتقل فيه باستدعائه ليقرر 
الطعن وأن موظف السحن لم ينفذوا ذلك مادام 
تغرير بالطعن لم يعمل حق اليوم . 


( طعن جورج اسبيرو ضد التيائة وآخر مدع بحق 
مدق رقم 441 سنة ١١!‏ ق) 


15 
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اشتباه . الاستدلال على خطورة المتبم من 


سوابقه ولو كانت صدرت قبل تارخ المرسوم يقانون 


ركم 4دسلة .1١516‏ جوازه 5 

لميدأ القانوى 

ان السوايق لا تنشىء الا مجاه اللمطر الذي 
هومينى الاشتباه والذى ير يد الشارع الاحتياط 
منه لمصلحة الجاعة بل تكشف عن وجوده 
وتدل عليه فهى والشهرة مدزلة سواء . وليس فى 
الاستدلال على امجاه انهم الحاضر باحكام 
صدرت عليه قبل العمل بالقانون الجديد بسط 
لأثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره 


وبالتالى فانه يكتى الاعتراد عل الأحكامللذ كورة 
الصادرة على الله قبل العمل بالقانون الدديد 
لأخذه-هذا القانون متى كانت هذه الأحكام 
قريبة البون نسبيا أ وكانت من جبة الجسامة 
أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو الكٌائل 
الح. تكني لاقناع القاضي يان صاحبها ماز ال 
خطرا بح بالتحزر منه - فاذاكانت الحكمة 
استدلت على حالة المهم الخطرة وقت محا كته 
تنؤاقه كانت عه النوات مى هاما أن 
تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها المحكمة يكون 
الطعن فى غير محله . 


الكو 

« حبث ان الطاعن يقول فى طعنه ان 
المحكمة أخطأت إذ دائته مقتضى المرسوم انون 
رقم يهو لمنة ه144 لأن السوابق التى أسس 
علبا الاتهام كلها سابقة على صدور هذا المرسوم 
فلا محوزمساءلته عنها مرة ثانة وبناء على قانون 
لاحق لأوقات مقارفة الجرائم الى صدرت قيها 
الأحكام الخاصة مها متى كان قد أثبتكا هى الحال 
قى الدعوي انه استقام وكف عن ارتكاب 
الجرام . 

« وحيث ان الدعوي العمومية رفت عل 
الطاعن بأنه « فيم7 قبرابر سنة 114 وجد فى 
حالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه لآ كثر من مرة 
فى جرائم اعتداء على الال ( سرقات وتبديد ) » 
ومحكمة أول درجة برأته وقالت فى ذلك «ان 
النباية تستند فى إثيات التهمة علىالمتهم على سوابقه 
التعددة وآخرها فى م نوفيرستة 1446 . وحيث 


العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والعشرون ّ 


انه ثبت من صحيفة سوابق التهم أنها سايقة على 
المانون مو لسنة مع94١‏ فان حالة الاشتباء 
لا تكون قائمة إذأن من السم به أن القوانين 
لا فسرى على الماضى إلا ينص وهادام لم ينص فى 
القانون سالف الف كر على سريانه على الماضى فاته 
لا يسرى إلا على الجرائم القى تمع بعد صدوره . 
وحيث انه مادام لم يقبت انه قد حم عليه بعد 
صدور القانون سالف الك كر بأية عقوبة قتكون 
اتهمة الموجهة اليه على غير أساس ولا سند 
لما فى القانون مما يتعيدن معه تيرئته منها عملا بالمادة 
ما( من قانون عمقي قالجنايات» والكوالمطعون 
فيه الى هذا الحكم وحكم باعتيار الطاعن 
مشتبها قنه وبوضعدحت ملاحظة البوليس وذ كر 
د ان التهمه المسندة تتلخص فى أنه سبق الحكم 
عليه فى ثمان سوايق فى نصب وسرقة ونبديد 
وإحراز مخدرات فى المدة ما بين ١‏ أ كتوبر 
سنة 196٠‏ ول نوقير سنة +144 الأمر الذى 
عله فى حالة اشتباه لاشتهاره بالاعتداء على المال ‏ 
وحيث أن محكمة أول درجة قضت باليراءة 
باعشاز أن هذه السوايق كلها سابقة على صدور 
القانون ركم ره لسنة 1946 المطبق فى هذه 
الدعوى ولقا تكون حالة الاشقباه التى يتصف بها 
المنهم قد وقعت نحت ظل القانون القديم الملغى 
بالقانون رقم جره لسنة ه44١‏ فلايتطبق القانون 
الآخير لع .دم سريان القوانين على الادى . 
وحبث ان -الة المتهم هذه الصورة لا تعد حالة 
من حالات تطبيق القاتون رقم مه لسنة ١546‏ 
على الماضى ذلك لأن حالة الاشتباه لا تعتير واقعة 
مادية وقت تحت ظل القانون السابق بل هى صفة 
قأئمة بللتهم لا نزول عنه بصدور القانون الجديد 
ومن ثم يتعين إلغاء الح ومعاقبة المهم بالمواد 
الطاوية م . 


قت 


وحيث ان السوايق لاتنثىء الاتماه الخطر 
الذدى هو مبتى الاشتباه والذى بريد الشارع 
الاحتاط منه لمصلحة الجاعة بل قكشف عن 
وجوده وتدل عليه فهىوالشهرة عنزلة سواء ولذا 
فليس فى الاستدلال على انجاء التهم الحاضر بأحكام 
صدرت عليه قبل العمل بالقانون الجديد بسط 
لأثار هذا القانون على وقائم سبقت صدوره 
وإذن فبِكؤ الاعتاد على الأحكام التكررةالصادرة 
على المتهم قبل العمل بالقانون الجديد لاخذه بهذا 
القانون متى كانت هذه الأحكام قريبة البون نسبيا 
أوكانت من جبة الجسامة أو الخطورة أوالتعاقب 
أو التعاصر أوالعائل الع . تكفى لاقناع القاضى 
بأن صاحبها ما زال خطرا محب التحرز منه ”ا 
سبق الهذه المحمكمة أن أوضحته فى أحكام 
ساهة . 

د وحيث انه مق تقرر ذلك وكان الحم 
الطعون فه قد استدل على حالة الطاعن الخطرة 
وقت عحاكته بسواقه الى أشار إلها وكانت هذه 
السوابق من شأنها أن تؤدى إلى الثقيجة الى 
رتها عليها ذان الحدل على الصورة الواردة فى 
الطين له وكين له ما يتروة: 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا , 

( طعن أح.د المسيى أبو النجا ضد النابة رقم 
/ا الا ستة لااق ) 


4ه 


١.١ 
١ة8غا/ مارس ستة‎ 
أعل حفظ صادر من النيابة بناء على محقيق اجر‎ 


ينقسها أو بناء على اتداب منها عتم من العودة 
6 مالم يلغه التائب 00 أو تظير أدلة جديدة . 


4 
إلى 
اجراءات ا 


البدأ القانوتي 


إن أمر النيابة العمومية محفظ التحقيق 
من شأنه إذا كان قد صدر بناء على تحقيق 
اجرته بتفسها أو بناء على اتتداب منها أن ينم 

من العودة الى الدعوى العمومية مالم يلغه 
النائي العموى أو تظهر أدلة جديدة حسب 
ماهو معرر بالمادة ٠ع‏ 3 . والانتداب الذى 
يصدر من وكيل التيابة الى الطببب الشرعى 
بتشريح جثة المتوفى ثم قيام الطبيب ياجراء 
التشريح وتقدم تقرير منه برأيه هو من أعمال 
التحميق . 


العو 

د حيث ان الطاعنين يتمسكون فما 
تمسكونءهه فى طعنهم بأنالنيابة العمومية أصدرت 
أمراً محفظ الأوراق بتاريخ ؟ من سبتمير سنة 
عل اعتار أنالخحادث وقع بالقضاء والعهدر 
ولكن رئس التبابه ألتى هذا الأمر فى"( 
أ كتوبر سنة م144 وقدمالقضية للحلسة باعتبار 
إن وفاة الصاب كانت نشبحة إهال وتقصير مع أن 


العددان معنا فى و اتقو بس ال الحقمنة والسيوة وى والسادس الستة الثامنة و العشر ون 


020202020202000 | وكل النابةكان قد ندب الطبيب لتصريس اللثة ندب الطبيب لتشربح المثة 
ثم بنى أمر الحفظ الذى أصدره على نتحة هذا 
التغرير قذلك هو فى الواقم محقيق أجرى بناء على 
طلي التيابة يحعل المحفظ ماتعا من العود إلى 
الدعوى مادام لم تظهر أدلة جديدة ولم يأمر 
التائب العمومى بالغائه طيتا لنادة ؟؛ من قانون 
محقيقالمنايات » وقد سك الدقاع بذلك ولكن 
ن | الحم لم يأخد به بناء على أسباب غير سديدة . 
د وحث ان الحج الانتداتى رد على الدفاع 
للذ كور فال « أن الدفاع عن التهمين دقع سدم 
قول الدعوى العمومة لصدور قرار حفظ من 
النابة العمومية قى لا ستمير سنة ه46 وهو 
مازم لما ومانع من العودة ارقع الدعوى إلا إذا 
ظهرت أدلة جديدة قبل سقوط الدعوى العمومية 
عضى المدة أو إذا ألغى النائب العمومى قرار 
الحفظ فى معاد الثلاثة الشهور التالية لصدوره 
فكلا الأمرن غير متوافر فى الدعوى . وحيث 
ان أمر الحفظ الذى عنع النياية العمومية منرفع 
الدعوى العمومية إلا إذا توافر أحد الشرطين 
السالفى الل كر هو الدذى صدر عد محقيق نجريه 
الثناية العمومة بنفسها أو بحريه رجل الضبطية 
الفضائة باتداب صدر له منبا . أما قرار الشنابة 
بالحفظ الصادر على محضر البوليس قلا عنعها من 
رقع الدعوى العمومية لأن محضر البوليس ليس 
إلا محضر جمع استدلالات . وحيث انه لما تقدم 
يكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه وقبول 
الدعوى العمومية » . أما الح الاستئناقق قرده 
هو « أن التهمين والمسئول عن الحقوق المدنية 
دقعوا أما م محكمة أول درجة وأمامهذه المحكمة 
بعدم قبول الدعوى العمومية اصدور قرار حفظ 
من التماءة العمومية فى _؟ ستمير سنة 156 
وقالوا ان هذا العرار صدر عد أن أمحذت النابة 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامتة واللشرون 


إجراء من إجراءات التحقيق هو وندب الطبيب 
الشرعى لتتريح حئة الحنى عليه اعرفة سبب 
الوفاة وهو لهذا عتير مازما للنباية وماتعا من 
العودة للدعوىالعمومية إلاإذاظهر تآدلة جديدة ‏ 
وحث انه بناء على ما هو مستخلص من نص الادة 
؟4 من قانون محقيق النايات فان قرار الحفظ 
الدى عنع النيابة العمومية من رفع الدعوى هو 
القدى يصدر منها بعدنحقيق مجريه بنفسها أويجريه 
أحد رجال!اضبطية القضائيةبناء علىا تتداب منها- 
والدعوى الحالة خالية من كل هذا التحقيق أما 
ندب الطبيب الشرعي لتتسريح المثة فانه لاعكن 
عده تحقيتا بالمعنى المراد من المادة + من قانون 
محفيق الجنايات » . 

و وحيث انه لما كان أمر التيابة العمومية 
محفظ التحقيق من شأته إذا كان قد صدر بناء 
على محقيق أجرته ,نفسها أو بناء على انتداب 
منها أن عنع من العودة إلى الدعوى العمومية 
مالم يلغه النائي العمومى أو نظهر أدلة جديدة 
محسب ماهو مقرر بالمادة ؟4 من قانون محقيق 
الحنايات وكان الانتداب الذنى يصدر من وكيل 
النائب العمومى إلى الطبيب الشوعى بتشريح 
حئة المتوفى فى حادث لم قيام الطبيب باجراء 
التشر يح فعلا وتقديم تقرير منه إلى من نديه عا 
شاهده وبرأيه فى الوقاة وأسبابها هو باليداهة 
عمل من أعمال التحقيق م بناء على طلب النياية 
العمومسة فان ما قاله المج على خلاف ذلك فى 
هذا الشأن لا مكون صحبحا وكان من المتعين على 
المحكمة مق اتيت إلى ثبوت حصول هذا 
الاتداب قبل صدور أمر الحفظ وتسنت فى 
الوقت ذاته توافر سائر ما بحب عقتضي الفانون 
توافره فى أمر الحفظ الملزم أن مح يعدم جواز 
نظر ‏ الدعوى . 


66 
« وحث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 

للبحث فى باق أوجه الطعن . 

( طعن جاد عبده قسط وآخر ضد النيابة 
وآخرين مدعين يحق مدي وءن زخارى عوض غيريال 
مسكول عن حقوق مدنية ضد المدعين بالحقوق المدنية 
ركم مالا سنة لالاق) 

١ 
1951 ع مارس سنة‎ 

اعلان الحكوم عليه ( المعارض ) بالجلة التى 
تحددت لنظر العارضة فى مواجبة النابة لا يجوز ميعاد 
استكتاف الحكم الصادر برفض المعارضة قى هذه الخالة 
لا يدأ من يوم صدور المكم الذكور لعدم ثيوت 
عل المحكوم عليه بهذا اليوم 

المبداً القااوى 
المعارضة قى غيية المعارض بناء على اعلانه ىق 
مواجبة النيابة العمومية بل يحب أن يكون 
الاعلان لشخص الحكوم عليه غيابيا أو فى 
حله لأن الاعلان للنيابة لا عكن عله 
كافيا فى المواد النائية إلا بالنسية إلى طلبات 
الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط . 
والحكم الذنى يصدر برفض الممارضة 
تأسيساعلى اعلان الحكوم عليه للتيابة يكون 
قد اخطأ » ويحب على الحمكة الاستئنافية فى 
هزم الخالة أن تعتبر ذلك الحكم كأنه صدر 
بغير اعلان وان تقرر أن ميعاد استثتافه لا يبدأ 
من يبوم صذدوره أعدم ثبوت عل المحكوم عليه 
داوع 


ل 
«وحث ان الطاعن يقول قطعته انالمحكمة 
أخطأت فى قضائها لأنها لم محقق دفاعه بأنه لم يغير 
مسكنه العاوم كا هو ثابت فى محضر التحقيق حتق 
تتبين أن اعلانه للشابة لم يكن صكيحاً فالمعارضة 
امرفوعة منه قد تداولت بالجلسات حتى نوم «من 
الحجرية فتأجلت القضية إدارياً ولم يعلن يوم 
الجلسة التى حددت بعد ذلك حي فوجىء بالقبض 
عليه ققرر الاستكناف قكونمن الخطأ إذن الحم 
عدم قبول الاسئناف شكلا لرقعه عد المعاد 
محسوباً من بوم صدور الح الأمر الذى يتناق 
مع مااستقر عليه القضاء من أن ميعاد استئناف 
الحم الصادر قى العارضة لاببدأ في هذه الخالة 
إلامن اليوم الذي يثبت فيه على المحكوم عليه 
رسيا يصدور الح» عليه . ومع ذلك قالسيب 


الذى بنى عليه الحم لم يقم الدلل عليه إذ أن / 


المحكمة استنتحت من اعلان الطاعن با 
الصادر فى العارضة سعراى المحكمة انه كان يتيرب 
من الاعلان وهذا مخالف الواقع لأن البوليس 
قِض عله محل سكنه وقاده إلى المحكمة . 

« وحيث ان واقعالحال ما هو ثابت بالأحكام 
وحاضر الحلسات هو أن الدعوى العمومية رفعت 
على الطاعن بالقتل الخطأ ومحكة أولدرجة داته 
غَياسا فعارض وحدد لنظرمعارضته جلسة يوم غ؟ 
مايو سنة ©1948 لكضرها وأجلت الدعوى لخجلسة 
١‏ ديسمير سنة 14468 للاستعداد ولاعلان 
الشهود ثم عرضت مجلسة 0١‏ ينابر سنة 19447 
لاعلانه واجلت لخلسة يوم ٠+‏ مانو سنة 1155 
وفى هذا اليوم لم محضر فنظرت العارضة في غينته 
وحم فيها بتأيد الحكم العارض قبه فاس تاتف 
تارم أول يونية سنة 1541 وقال الدفاع عنه 
بالجلسة أمام ا لحكمة الاستثنافية أن الحكم الا تدائى 


الصادر ق العارضة خاطىء لأن يوم 1 دسمير 
سنة م1944 كان عطلة رسمية وأن المحكوم عليه 
لميترك محل إقامته وأنه يطلب محقيق ذلك مع 
إعلان شيخ الخارة ولكن الحكمة قضت برفقض 
الدفع وبصحة الي وبعدم قبول الاستكتاف شكلا 
وقالت فى ذلك « ان الدفاع عن التهم دفع بطلان 
الحكم الغيانى المستتف لأن المتهم لم يعلن مجلسة 
المعارضة حى يؤاخد تخلفه . وححث ان الثات 
من الاطلاع على الفردات أن القضية تأجلت 
إداريا لأن يوم + دبسمير سنة ه194 كان عطلة 
رصمة عند رأس الستة الممحرية وذلك لخجلسة ام 
ينابر سنة 1445 وكلفت الحكمة النيابة باعلان 
العارض لمذه الجلسة الأخرى وقدثيتمن الاطلاع 
على أوراق الاعلانات أن المنهم كان محاول عدم 
تسل الاعلان فى جميع أدوار القضية في الاتداى 
حق أنالاعلان كان يرد لعدم وجوده حت اضطرت 
النيابة لاعلان الحكم الغيانى للمتهم المستأنف فى 
مركز الحمكمة عند وجوده فها عرضا وقد أعلن 
واستلم الاعلان ثم لما ذهب ا حضر لإعلان الهم 
بتاريخ ٠١‏ فيراير سنة ١95‏ لم يستدل الحضر 
على حل اقامته وقد أثت ذلك على .لان شيخ 
الخارة واضطر لإعلان المتهم لو كيل النيابة يتاريخ 
١‏ قبراير سنة 154 لجلسة ؟ مانو سنة 1545 
وهى الجلسة الى حكمت فا بالحم الستأتف . 
وحبث ان الحكمة تستنتج منى كل هذه الظروف 
التى تنطق مها أوراق الاعلانات ان المهم كان 
يتحايل على عدم وصول الاعلان له بشئى الطرق 
حتى اضطرت النابة فى اعلانه عرضاً عر كز 
المحكمة تاريخ ؟١‏ أبريل سنة م144١‏ بالحم 
الغبانى - وحيث ان المفروض قانوناً انه لاعمكن 
قبول الدقع ببطلان الحكم المستأتف إذ أن كل ٠‏ 
الاجراءات الى كان اول امتهم احفاء نفسه بها 


هى أعمال كان قوم بها من جانبه ووزر عدم 
قانونيتها لا يتحمله إلا هو وبذلك يكون الدقع من 
جانه فى غير مله وتعان رفضه والحم صحة 
الح؟ الستأف . وحيث انه على هذا الأساس 
يكون النهم قد رقع استئناقه بعد الميعاد القانونى 
ويتعين الح بعدم قبول الاستئناف شكلا ارقعه 
يعد المبعاد ‏ 

و وحيث انه لماكان لا صم ععتضى العانون 
ان 2 في العارضة فى غببة العارض تاءعل اعلانه 
فىمواجهة النياية العمومية بلحب لذلكآن يكون 
الاعلان لشخص الحكوم عليه غيابا أو فى حله 
لأن الاعلان للشابة لا يمكن عده كاقيا فى الواد 
الجنائية إلا بالنسبة إلى طليات الحضور قبل صدور 
الأحكام الغياية ققط فان الك الطعون فيه إذ 
قال بكفاية الاعلان للننابة لصحة المتم الستأتقف 
مع أنه صدر في غيبة الطاعن فى العارضة للرفوعة 
منه يكون قد أخطأ وكان ازاما على المحكة أن 
تعد ذلك المج كأنه صدر غير اعلان وان تمرر 
ان معاد استئنافه لا يبدأ من بوم صدوره لعدم 
بوت على المحكوم عليه بهذا اليوم وان لاحم 
عدم قبول الاستثناف شكلاكا فعلت ‏ 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن و نمض 


الحكيم الطعون فيه . 


ستة لاا ق) 


كذ 
٠‏ مارس ستة /ا985١1‏ 

حز . المارس غير مكلف قانونا يتقل الحجوزات 
إلى أى مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه . عدم تقدم 
الحجوزات للضر نوم اليم لا يصح الاستدلال به 
ضد الهم إلا إذا كانت الحجوزات قد طلت منه فؤمكان 
وحودها وقت توقيم الحجز . 

البدأ القاثوتي 

ارد_. المارس ليس مكلفا قانونا بنقل 
الحجوزات المسامة إليه من مكان الحجز عليها 
إلى أى مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه -- 
قَادَا كان الحم المطعون فيه حين دان الطاعن 
على أساس أنه لم يقدم الححوزات للاحضر ق 
اليوم الحدد للبيع تنفيذا لمقتضى الحجز لم يرد 
على دقاعه امثشار إليه بما يفتده فانه يكون قاصرا 
قصورا يعيبه ما دام عدم -2 ديم الحارس 
الحجوزات لا يصح ف القانون الاستدلال به 
عليه إلا إذا كانت الححوزات قد طلبت منه 
قى مكان وجودها وقت توقيم الحجز عليها . 

لمرو 

در حيث ان الطاعن يقول فى طعنه انه سك 
فى دفاعه بأن الحجز وقع فى بلد بعد عدة 
كليومترات عن الكان الذي عين لحصول البيع 
به وأنه ليس ملزما ينمل المحجوزات من مكان 
الححز عليها إلى أية جهة أخرى » ولكن الحم 
دانه دون ان برد على هذا الدقاع . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفت على 

زفق 


ار 


العددان الخامس ؤالسادس - السنة الثامنة والعثرون 


الطاعن بأنه « بدد للواشى الوصوقة بالحضر 
الحجوز علها قضائيا لصالح أمين راغب نصرالدين 
وكان قد تسللها على سبيل الوديعة بصفة كونه 
مالكا وحارسا عليها وكان ذلك اضرارا الى 
عليه الذكور » واكم الابتداتى دانه وذكر فى 
ذلك « انه ثابت من الأوراق ان الحنى عليه أوقع 
حجزا على مواثى التهم وأن المتهم عين حارسا 
عليها وفى يوم البيع لم يقدم المتهم هذه للواثى 
للمحضرقبلغ عنه . وحيثان الى عليه شهد هده 
الوائقعة وأضاف إلى شهادته ان المتهم لم يقم بسداد 
الدن الى له فى ذمته . وحبث انه والخال هده 
تكون التهمة ثابتة قبل المتهم وعقابه ينطبق على 
مواد الاتهام » ولدى المحكمة الاسكنافية تمسك 
الطاعن بالدفاع الشار إليه » والحكمة قضت تأييد 
الحم الارتداتى وأمرت يوقف تنفيذ العقوبة 
وقالت فى ذلك « ان الحكم المستأتف فى عله 
للاسباب الواردة به والتى تأحَن مها هذه المحكمة 
سواء بالنسة للوقائع أو الوصف القانونى أو أدلة 
الثبوت أو تقدير العقوبة فتعين تأده إلا أنه 
ازاء تعديم المتهم ما يقد تديده لقيمة الدين 
الحجوز من أجله على الموائي المبددة وللظروف 
التى ارتكب فيها حادث التبديد والتى أشار الها 
الدفاع عنه في مراقعته فان المحكمة ترى من ذلك 
ما يبعث إلى الثقة فى عدم عتالقة المهم القانون 
مستقبلا والتالى ما بيرر أمرها بايقاف تنفيذ 
العمقوبة العضى نيا عملا بالمادتين مه واه 
عموبات »6 . 

« وحيث انه لما كان الخارس ليس مكلا 
قانونا تقل المححوزات المسلمة اليه مرق مكان 
الحجز عليها إلى أى مكان آخر يكون قد عين 
لتباع فيه » فان الحكم المطعون فيه حين دان 
الطاعن على أساس أنه لم يقدمالمححوزات للمحضر 


فى اليوم الحدد لبعها فيه تتفينا لمقتضى الليجن 
دون أن برد على دقاعة المشار إلله عا بفئده 
به عليه الا إذا كانت الحجحوزات قد طليت منه في 
مكان وجودها وقت ووقبع الحجز علبها . 

« وحيث انه لما تقهم يتعين قبول الطعن 
ونفض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طعن عمود احد الا كثير ضد النيابة رقم #ه" 
سنة لاكاق)-- 
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الحكم باعتبار المعارضة كأتها لم تكن . لايجوز 
إلا إذا تخلف الهم عن الحضور فى أول جلسة حددت 
لنظر معارضةته 87 


للبدأ القانوق 

لا يحوز عنتضى القانون المكم باعتبار 
البارضة كأنها لم تكن إلاعند تخلف المعارض 
عن الحضور فى أول جلسة حددت لنظر 
معارصته + وحضور المعارض أية جلسة من 
جلسات معارضته :وجب علي المحكة أن تنظر 
فى موضوع الدعوى وتفصل فيه بناء على الأدلة 
القائمة أمامها ولو لم يكن المعارض حاضرا ‏ 
و بالتالى فان الحم إذ قضى باعتبار المعارضة 
كأمها لم تكن مع سبق حضور المعارض يعض 
جلسات هذه العارضة يكون قد أخطأ ويجب 
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لمر 

« حمث أن الطاعن يمول فى طعنه ان الحم 
أخطأً إذ قفى باعتبار العارضة الرفوعة منه كأمها 
لم تكن لسبق حضوره جلسة العارضةأمام امحكة 

« وحيث ان الح؟ المطعون فيه قفى باعتبار 
المعارضة المرفوعة من الطاعن فى الحم الغيانى 
الصادر عليه بادائته كأنهالم تكن وقال فى ذلك 
« ان المتهم الطاعن » لم محضر بالرغم 
قانونا ويحوز الح في غيته عملا بنصالمادة 151 
عن المتهم قرر انف 
المنهم مريض ولم يتمكنمن المضور وقدم للتدليل 
على صحة ذلك شهادة طبية من الدكتور ارس 
كابو باس تار عخها 07/ 1441/١‏ وطلب التأجيل 
الحضوره . وحيث انه تبينمن الاطلاع علالشهادة 
الطبية المد كورة ان الدكتورقرر ان امتهم مريض 
بالتباب الكبد ويازم له علاج مع الراحة التامة 
مدة أربعة أسايع . وحث ان هذا المرض على 


من أعلانه 


حنايات وحبث ان الدقاع 


0 صاحيه من حضور الخلسة . 
عن امتهم سبق ان قدم شهادة 
مرضية تارمحها 1945/9/١4‏ تيد مرض 
المتهم بالتباب الكبد وطلبالتأجيل وأجلتالقضية 
لهذا السب . 


وحيث انه تبين من الاطلاع على 
أوراق الدعوى ان المتهم تعود هذه الطريقة فقد 
قدم أثناء نظر الاستئناف جملة شهادات مرضية 
آخرهاتار محا 1945/1١/1‏ تفبدمرضه ينزلة 
شعبية . وقد لاحظت المحكة ذلك وقالت بأسباب 
حكمها المعارض فيه ان المتهم يقصد من تقديم 
الشهاذاتالمرضية تعطيل الفصل ف الدعوى . وحيث 
انه تبين من الاطلاع على ملف القضة أمامحكمة 
أول درجة ان المتهم اتبع هذه الطريقة أضًا ققدم 
الدفاع عنه مجلسة اال / شبادة طسة 


ظ 


1 تقيد أنه مريضص . وححث انه تبين من كل ذلكان 


المتهم انما يتقصد بكل هذه المحاولات تعطيل الفصل 
فى الدعوى . 

« وحبث انالمحكمة وقدتبين لما ذلك لاعكن 
ان تمر المتهم على رأبه ولا عكن ان تطمن إلى 
صحة ما ورد,الشهادة الطبية المقدمة من الدفاع عن 
المتهم وترى رفض التأجيل والحكم فى القضية . 
قضت لهذا مع انه على ماهو ثابت عحاضر 
الجلسات - قد حضر قبل ذلك أمام المحكمة 
الاستئناقة مرتين ق الملسات ال حددت لنظر 
ااعارضة وتخلف عن الحضور في اليوم الندىصدر 
فيه الحكم. 

« وحيث انه للا كان لا يجوز ععتضى العانون 
الحكم باعتبار المعارضة كأها لم تكن إلاعند متخلف 
المعارض عن الحضور فى أول جلسة حددت لنظر 
معارضته وكان حضور العارض أية جلسة من 
جلسات معارضته يوجب على الحكمة ان تنظرق 
موضوع الدعوى وتفصل قبه بناءعلى الأدلة القاعة 
أعامها واو لم يكن المعارض حاضرا » فان الحكم 
المطعون فيه إذ قضي باعتبارالمعارضة المرقوعة من 
الطاعن كأتها لم تسكن مع سبق حضوره عض 
جلسات هذه المعارضة يكون قد أخطأ خطأ يعببه 
ا يوحن نمه 

« وحيث انهلا هدم يتعينقبول الطعن ونقض 
الحكم المطعون فبه وذلك من غير حاجة للبحث 
فى باق أوجه الطعن ‏ 

١‏ طمن عمد قيعى 


سنة لالاق) 


حل صد النيابة 


0 ركم 1 هلا 


لت 
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رشوة . أعمال الوظيفة . كيفية تحديدها . 

المبداً القانونى 

ليس فى القانون مايحم أن يكون تعيين 
أعمال الوظيفة يمقتضى قوانين أو لواتم فيس 
هناك ما ينع من أن محدد هذه الأعال عقتضى 
أواعس كتابية أو شفوية ومتى كان الأمسكذلك 
فلا تريب على المحكة إرت فى استدلت فى 
تحديدها إلى أقوال الطاعن أو شبادة الشهود . 


امكو 

« حيث ان الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن المسم الطعون فيه لم يعن يبان 
الغرض الذى دفعت الرشوة من أجله خصوصا 
وقد تناقضت الأقوال بشأنه . 

د وحيث ان الحيم الطعون فيه قد أورد 
واقعة الدعوى با تتوافر قيه حميع العتاصر 
العاتونة لجرعة الرشوة الى دان الطاعن من 
أجلها عا فى ذلك الغرض الذى دفعت الرشوة 
لتحصقه وقال أنه داخل فى أعمال وظفة الطاعن 
واستند فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى 
ما اتهى اليه فلا يكون الغرض من الطعن سوى 
محاولة فتح باب الناقشة حول واقعة الدعوى 
وتتقدير أدلة الثبوت فيها ممالا شأن لمحكة 
النقض به لتعلقه يمحكنة الوضوع وحدها . 

« وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فى أن 
تعيين أعمال الوظيفة لا يكون إلا عقتضى 
القوانين أو اللواتح وانيك فان الحم الطعون 
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فبه وقد استند في تصين أعمال وظيفة الطاعن 
إلى غير القوانين واللوالج يكون قد أخطأً 

« وحيث انه ليس فى القانون ما بحتم أن 
يكون تين أعمال الوظيفة يمقتضى قوانين 
أو لوائح قليس هناك ما عنع من أن محدد هذه 
الأعمال عقتضى أوامر كتابة أو شفوية » ومق 
كان الأمر كذلك فلا تثريبٍ على محكمة اللوضوع 
ان هى استندت فى تحديدها إلى أقوال الطاعن 
وشهادة الشهود وكتاب وزارة العوين . 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن تادرس سلم ميخائيل ضد التيابة رقم /ال1" 
سنة لالاق) 
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شبادة شاهد لم يحضرق الجلسة ول تأعى المحكة 
بتلاوة أقواله . جواز الاعتهاد عللها فى الحكم ما دام 
الهم لم يطلب تلاوتها فى الجلسة وما دامت المحككة 
أرجعت عدم حضور الشاهد أمامها إلى سبب مقبول . 

للبدأ القاتوقى 

ما دامت أقوال الشاهد التي استندت إليها 
المحمكة مدونة فى التحقيقات وكانت هذه 
التحقيقات معروضة عليها وكت بنظر الدفاع 
وما دام الدقاع لم يطلب إلي الحكة تلاوة 
أقوال الشاهد أمامبا وما دامت المحكة قد 
أرجعت عدم .حضور الشاهد أمامها إلى سبب 
ول قان الطمن علي الس بحجة أن المحكة 
اعتمدت عل شهادة شاهد لم محضر الجلسة وم 
تأمى بتلاوة أقواله يكون في غيربحله . 


العددان الخامس والسادس تك 


226 
« حيث أن حاصل الوجه الأول من أوجه 
الطمن هو أن الحم استند فى ادانة الطاعن إلى 
ما قاله من أن الحقق شم راحة البارود فى يديه . 
وما كان محوز الأخذ عثل هذا الأمر إذ أنه غير 
مبى على حقيقة فنية أو ثابت برأى من أه لا خيرة 

ق هذا الشان ‏ 

« وحيث ان الحكر بعد أن أورد ما شهد 
نه الشاهد عبده أحمد خضير من أنه رأى الطاعن 
يطلق العبار على النى عليه وما أدلى به مهد خضير 
من أنه سمع هذه الروابة من الشاهد فور الحادث 
وبعد أن قال « أن ممق النيابة أثبت فى عضر 
التحقيق أنه ثم يدى النتهم الأول ( الطاعن ) 
فوجد رامحة البارود تنبعث منها » بعد ذلك قال 
وان تهمة قتل خضراوى عد خضير النسوية إلى 
التهم الأول ثابتة قبله من شهادةعبده أحمد خضير 
السابق انها ومن وجود رانحة البارود منبعثة 
من بديه ومن شهادة عد حضير الذى شهد بأن 
عبده أحمد خضير آخره بآن هذا انهم هو القاتل 
لابنه ما شهد بسبب الحادث وثابت عحضر الحلسة 
أن الدفاع عن الطاعن حين عرض لما أثبته 
الحقق قال ان الحاضر عن الدعى الدنى قال 
حضرة الحقق شم رامحة بارود يد الهم وأن 
هذه الواقعة لا تكن بأن الشارب هو الهم 
ومكن ضرب عبار آخر لم يصب » ولا كانت 
رائحة البارود مردها إلى حاسة الم وليس من 
طبيعتها أن تكون محلا لبحث فنى » وكانانبعائها 
من بدى التهم وقت التحقيق على أثر وقوعالخادت 
قد لاتطول مدته ء وكان الدفاع لم بحادل فى 
صحة ما أثنته الحقق ‏ فان المحكمة لا يكون 
علها جناح إذا هى أخنت قول الحقق عد أن 
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اطمآنت الله ء وخصوصا إذا كان ذلك منها فى 
صدد تعزيز أدلة أخرى من شأنها أن تؤدى إلى 
مارتب علها ‏ ش 

2 3 ان ميتى الوجه الثانى هوأن الحكم 
اعتمد ق الادانة على شهادة عبده عد حضير 
وعلى التقرير الطبى مع مابين الدللين من تعارض 
إذ قال الشاهد أن السافة بين من أطلق العبار 
والحتى عله وقت إطلاق النار 
فى حين أن الثابت من التقرير أنالساتة لاتتجاوز 


نت ثملانة أمتار 


أ التر الواحد . 


د وحيث ان الدفاع أمام ممكمة الوضوع 
أثار الجدل الشار اله وقد رد عليه الحكم هوله 
دان هذا الخلاف لادؤثر على جوهرشهادة الشاهد 
إذا اوحظ أنه وقت اطلاق الععار كان يتشاجر 
مع امتهم الثانى وكل همه منصرف إلى الاعتداء 
الواقمعليه والعتدى ؛ قهو والحالةهذه غيرمطالب 
بأن محدد الساقة على وجه الدقة . هذا وقد ذ كر 
الشاهد أن امتهم الأول كان فىمواجهة القتيل 
وقد جاء فى تقرير الصفة التثيرمحية أن الضارب 
كان فى مواجية القتيل حرفا إلى اليسار وعلاوة 
على ذلك فأن الشاهد وصف السلاح وصفا دقيتا 
وقد عرضت عليه بندقية من نوع آخر ضبطت 
عنزل المتهم الثانى وظاهر منها أنها مطاوقة حدئة 
كا أثنت ذلك المحقق » فأبت عليه ذمته أن هرر 
أنها هى المستعملة فى الحادث » - ولا كانت 
المحكة قد ردت بذلك على الدفاع با يفنده 
وكان الحدل فى حد ذاتة نقاشا موضوعءا متعلعا 
يدير الأدلة فى الدعوىءقان هذا الوجه ليكوت 
مقبولا . 

ووحث ان الوجه الثالث بتلخص فى أن 
الحكر استند إلى شهادة محمد حضير مع أنه لم 
محضر جلسة الحا كة ولم تأمر المحكمة بتلاوة 


يذلات 
أقواله » فا كان يصح اعتبارها دليلا ف الدعوى . 
« وحيث انه لا محل لما ثيره الطاعن فى 
هذا الصدد ما دامت أقوال الشاهد ال استندت 
اللها المحكمة مدونة فى التحقيقات وكانت هذه 
التحقيقات معروضة علبها ومحت نظر الدقاع » 
وما دام الدقاع لم «طلى الى الحمكمة تلاوة أقوال 
الشاهد أمامها . وما دامت المحكمة قد أرجعت 
عدم حضور الشاهد أمامها إلى سبب مقبول . 
« وحيت ان الطاعن قدم أوجها أخرى 
بتقرير ثان وهى تتحصل فى أن الدفاع قد أبدى 
اعتراضات كثيرة على شهادة عبده أحجد خضير 
المحكمة أخذت بهذه الشهادة ولم ترد على 
الاعتراضات . 
وحبث ان مايثيره الطاعن لايقبل منه أمام 
محكمة النتقض لتعلقه فى جبلته بموضوع الدعوى 
وتقدير الأدلة فبا مما هو من شأن قاضى 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا . ١‏ 
( طمن عبد اليد عطا تمد ضد التيابة وآآخر مدعى 


بحق مدلى رقم ١1١لا‏ ستة لاااق) 
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١‏ - الئناية الماعة 
العمومية . 


8# ب وصف الواقعة وصفا مغايرا للوصف الذى وصفت 


. لاا علك التتازل عن الدعوى 


به عند رقم الدعوى لا يعتر تعديل لأنهمة . 
ولا يستنزم إثفات تظر الهم . 

> حمسي . العقاب عليه . لا,لزم حصوله فى حضرة 
الي عله 
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الستة الثامنة والشرون : 
الميادىء القانونية 
١‏ -- النيابة العمومية ليس لما التنازل عن 
الدعوى العمومية التى اوْتمنت علها فلها أن 
تستأنف المك الصادر فيها حتى وأو بدا منها 
موافقها عليه وقبوله أو كانت قد أمرت محفظ 
الدعوى الصادر فها لأى سبب من الأسباب 
؟ - مادامت الحكمة لم تسند إلى 
الهم وقائع غير المرفوعة مها الدعوى وانما 
وصفت به عند رفع الدعوي فذلك لا يحتاج 
إلى إلفات نظر اللهم لأنه ليس يتعديل للنهمة 
بل هو إعطاء الواقعة وصقها الصحيح وهذا 
من سلطة المحمكمه أن بحر به يمقتضى القانون . 
- لايشترط القانون للعقاب على السب 
أن حصل فى حضرة الْحنى عليه . 
- تقدير كنابة الأدلة للاثبات من 
شآن حكمة اللوضوع وحدها . 
الكو 
« حيث ان الطاعن هول فى طعته أولا ان 
النبابة العمومية تناقضت فى تصرفيا فد أمرت 
محفظ الأوراق بالفسبة اليهلعدم الأحمية وعلىالرغم 
من ذلك استأتفت الح الاتباتى الصادر فى 
الدعوى الى رفءت مباشرة من المدعية بالحقوق 
المدنية وطلب تتشديد العقوبة الحكوم بها . وثانيا 
انالمحكمة الاستئنافية أخطأتلأنها استيرتالسب 
ماسا بالعر ض وعافبتهءلى هذا الأساس دون لفت نظر 
الدفاع ‏ وثالثاان! لحكمالمطعونقيه لم يبين العلانية . 
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ورانا ان شاهدبي الاثيات قد تناقضنا فى أقوالما 
والمحكمة ل تعر ذلك التفاتا وذ كر بعض الشهود 
انه لمبرالمحنىعليها وقتالسب . وخامساانالمحكمة 
الاستئنافة قد نسيت إلى الطاعن انه قال ان النى 
عليها و وسخة » مع ان أحدا لم يشهد بذلك . 
وسادسا ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لغير 
الطاعن تمن رفعت عليهم الدعوى العمومية وقضى 
ببراءتهم دون البحث فهما أستداليهم . وسابعا انأحًا 
المدعية بالمقوق المدنية محام وقد سثل فى الدعوى 
كشاهد اثبات والجاى الذى حضر بالجلسة عن 
اللدعة ذكر انه محضر عن أخبها المذ كور دون 
الاشارة إلى التوكل الصادر لهذا من أحته وعلى 
الرغم من انه وقدسمع كشاهد لاصح له ان بيحضر 
فى الدعوى كحام ولا ان ينيب عنه غيره من 
الحامين . 

« وحثان الدعوىالعمومية رفت منالمدعية 
بالحقوق المدنة مباشرة على الطاعن وآخرين » 
ومحكمة أول درحة داته وحده وقالت فى ذلك 
« انالمدعة بالح قالمدي رفعتهذ.الجنحة المباشرة 
وقالت فى عريضتها انه فى يوم 17 .أغسطس سنة 
ه46 اعتدي عليبا المتهمون بالألفاظ الموضحة 
بالعريضة وذلك بالطريق العام وعلى مسمع من 
الخهور وقد تبين من مراجعة أوراق القضية ان 
المدعة بالحق المدى سبق ان أبلغت البوليس فى 
١9‏ أغسطس سنة 1846 تتهمالمتهمين بسيها فقت 
الشكوى فى ١5‏ أغسطس سنة ه94١‏ وقررت 
فيها ان التهم الأول يسكنق شقة فى التزلملكها 
تقع نحت الشقة التى تسكنها هى وتقيم معدزوجتة 
التهمة الثانة وحماته التهمة الثالثة ونظرا لقدم 
التزل في وجد يسقف منرّلالتهم توب قاذا ها قامت 
عسح أرض ستفها تقذت الياه من هذه التقوب 
وسقطت فى شقة النهم وقد وعدتهم بانها ستعمل 


كان يسكن فى متهم فى عهد سابق بلغ ١4٠‏ 
قرشا ثم تقل ولما عاد استأجر نفس الشقة عيلغ 


ولك 


على اصلاح هده اللتقوبعندها تتمكن منالحصول 
على أسمنت غير انه حدث ى ١*‏ أغسطس سنة 
6 ان كانت تمسح أرض شقتها قزلت بعضص 
للياه مو:_ الثقوب فى شقة التهم فلم تشعر إلا 
والتهمون :سبو نهابالالفاظ الواردةبالحضر ولكنها 
سكتت وف اليوم التالى لم نشعر إلا والتهم يصيح 
فاما أطلت عليهجعل سبهابالاًلفاظ الواردة بالحضر 
وكان ذلك على مسمع من تدعى أم جابر ونعمات 
مد وحللي أفندى شعبان وقررت أم جار وهى 
تدعى زينب السيد عبد العال انها استيقظت من 
تومها على صياح وشاهدت المتهم الأول واتما فى 
ششرقة متزله وبسس الحتى عليها بالألفاط الواردة 
بالحضر وقررت تعمات حمد عرجان عا فق مع 
ما قررته الشاهدة السايقة وان المتيمتين الثانية 
والثالثة كانتا تشتركان مع الأول فىالسب . وقرر 
حلم ىأفندى شعبان بما يتفق مع ماقررته الشاهدة 
الأولى . وقرر المهمأته حضر مساء ١©‏ أغسطس 
سنة م94١‏ وعمل مذكرة بأن الماعية بالحق 
المدتى سبته لأتها تريد اخراجه من المتزل وأنكر 
التهحة ثم امتنع من الاجابة وقداتهى هذا التحقيق 
بأن حفظ برقم شكوى إدارية رقم 79415 سنة 
هم ادارى شدر الحلة ولهدا لمأت المدعة 
بالحق امد ارقع هذه الجنحةوقدأشيدت شهودها 
الثلاثة السالى الذكر وأيدوا ما سبق أن 
أبدوه قى محضر البوليس مع تفصيل وايضاح 
وأشهدت المدعية بالحق الماتى أخاها الأستاذ 
عبد الجليل القمرى الخانى الذى شهد بآن المهم 


هب» قرشا ولكنه بعد أن سكنها أراد محاسبتهم 
على الاحار السايق متمسكا بالأمرالعسكرى وقد 
ناقش فى هذا الأمر ضور حامى شعبان ثم أمام 


:أه 


كاتف أول الجلس الحسى واتتهى إلى أن وافقه 
على طلبه بأن يسكن بالايجار القديم بغير داع 
لعمل شوشرة ولكن حدث بعد أسبوع أن 
حضر السيد اين اخته « للدعنة بالحق المدنى » 
وخر يان الهم اعتدى علهم بالسب قأبلغ 
البوليس وحققت الشكوى وحفظت اداريا . 
وحيث أن التهم لم جرح أقوال الشهود بأى 
تجريح ودقع الدعوى بان التهمة لفقت له سبب 
أنه أنى دقع الايجار الا بقيمته القديمة بمسكا منه 
بالأمر العسكرى وقال أنه حدث بينهوبين الأستاذ 
عبد الجليل القمرى متاقشات فى هذا الموضوع 
كانا فنه يتشاحتان وكان الأستاذ يصالحه وأشهد 
على ذلك ثلاثة شهود ثم عبد العزيز أفندى الشاى 
كاتب أول مجلس الحلة والشبخ السيد الهدى 
المسيرى وقد شهدا با يؤيد دفاعه كا أشهدالشيخ 
عبد العزيز الفرغاتى وقد شهدا أيضا يما يؤيد 
دقاع الهم وقال أنه كان يتوسط بينهما فى الصلح 
ولكن الأستاذ عبد الجليل كان يصرعلى ضرورة 
إخلاء للتهم للشقة والتهم يطالب إمهاله حى بحد 


مخالفة قبدت يرقم ثلا سنة م1954 خالفات 
المحلة اتهحت فيها المدعية بالحق المدنى يأنها ألقت 
مياه قذرة بالطريق العام وذلك فى ١١‏ أغسطس 
سئة م1944 وتبين من محقيقها أنه بدأت بلاغ 
من التهم الأول فى ١6‏ أغسطس سنة 1146 تهم 
الدعية بالحق المدنى بأنها تلق مياه قذرة أتلفت 
منقولاته وقد قرر مثل هذا فى محضر 
البوليى وقفى بأعى جنات بتغريم الهم ١6‏ 
قرشا وكذلك تبين من الشكوى الادارية رقم 
ؤة؟ سنة م4١‏ إدارى ندر الحلة أن الهم 
قدم فى م سبتمير سنة ه145 وأبلغ بوجود مياه 
تتساقط من الشعة سكن اللدعية بالحق الدنى فى 
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شقته وأتلقت أوراقه وأن الدعية بالحق الدنى 
تعمد معاكسته لكى عل الشقة . ولما سثل 
الأستاذ عبد الجليل القمرى قرر بأن السقف 
قد وبه ثتموب وأنه سيعمل على اصلاحه عتدما 
محصل على أسمنت . وحيث انه يبين من الوقائع 
الي سلف ذكرها أنه وان كان هتالك حقيقة 
أزاع بين التهم الأول وبين الدعية بالحق امدق 
وأخها بشأن السكن والأحرة فقد قسب عن 
هذا المزاع تنافر النفوس وأن مياها سقطت من 
أرضية شقة الدعية بالحق الدنى على شقة الهم 
وسواء كان سقوطهذه الباه عمدا أو لأنالستف 
به ثتموب تتسرب منها لياه عندما تنظف 
الدعية بالحق الدتى شقتها ققد اندفم امتهم الأول 
بعد أن داخله الاعتقاد بأن سقوط الياه عليه 
متعمد ومقصود لارغامه على اخلاء الشقة سكنه 
وغليه الاندفاع فاعتدى على الدعية بالحق للدي 
بالسب وتهمة السب هذه ثابتة من أقوال الشهود 
الاين 0 مترحهم الم تجرع ++ 
المحكة ترى أن أقوال الشهود أجمعت على 
اتهام للتهم الأول ولكن لم برد فى أقوالهم ججميعا 
ثىء بالنسبة للسهمة الثالثة ومن ثم تكون 
التهمة قبلها على غير أساس ويتعين براءتها منها . 
وحيث ان التهمة الثانبة قفد ورد ذكرها في 
أقوال إحدى الشهود ولم رد ذكرها في أقوال 
الشاهدين الأخيرين وترى المحكمة أن لمذا 
تكو نالتهمة قبلها محل شك ويتعين براءتها منها . 
وحث ان ألفاظ السباب اختلفت فى أقوال 
الشبود وترى الحمكة الأخذ عا أتفقوا عليه 
جمعا منها وهذه الألفاظ فى ذاتها مقذعة ولايصح 
مهما كان. الداقع للتهم أن تبدر منه وهو 
موظف من موظق محكمة الحلة الفروض قهم 
أن يكون مثالا محتذىللجمهور . وحيثانهبالنسبة 


وحيث ان 
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هزه 


للدعوى المدنية فترى المحكمة أنها على أساس 
وتقدر التعويض عبلغ تمائل لاغرامة الى سيعضى 
على النهم ها وهذا طبعا مع ملاحظة أن الكرامة 
طبعا هى أعس لا يقدر يمال كا تقول الدعية 
بالحق المدنى وأى مبلغ ممك يلما فيه معنى 
تعويض ماخدش من هذه الكرامة . وحيث ان 
من يقضى ضده فى الدعوى المدنية يازم عصاريفها 
بنص القانون والحكمة الاستئنافية شددت 
العقوبة بناء على استئناف الشابة وذ كرت فى ذلك 
أن التهمة ثايتة قبل المّهم للاسباب الى بتى عليها 
الحم المستأتف وتزيد عليها هذه المجكمة أن 
الهم سب المدعة بالحق المدلي علنا وكان واقنا 
بشرقة منزله للطلة على الشارع العموى بأنقل لما 
ياشرموطه ياوسحة بااللى فانحة بيتك بيت سرى 
وبذلك يكون قد قارف الجرعة النصوص علها فى 
المواد ٠.‏ و م١‏ و إلا! عقوباتوبتعين عقابه 
بالحدس والغرامة معا طبتًا للنادة .م . * عمو با تلآن 
السب تقدم تضمن طعنا فى عرض الدعية بالحق 
الدى وخدشا لسمعتها ومن ميتعين تأبيد الحكم 
المستأ تف بالنسبة للغرامةوحبسه أسبوعين يسيطا 
وحيث انه من موظق الحكومة ولم سبق 
الحكم عليه بعقوية ما لذدلك ترى الحكمة ايقاف 
تتقيق عقوئة الحس طبقا للادتين مهموهه 
عقوبات وتكون الدعوى المدنية صحيحة وترى 
المحمكمة الأكتفاء بالتعويض الحكوم به لأن 
الضرر الدذى حصل للمدعية بالحق المدى من جراء 
السب أدى مض ويكونالمكم المستأتف بالنسية 
للدعوى المدنة فى عله ويتعين تأبيده مع الزام 
المتهم بالمصارسب المدئية الاستتئناقة » . 

وحث أن ما ثيره الطاعن فى طعنة مردود 
أولا ‏ بأن التيابة العمومية ليس لما التنا.لعن 
الدعوى العمومية التى أوْتمنت علها فى مصلحة 


الجاعة واذن فلها ان تستأتف الحكم الصادرفيها 
حت ولويدا منها موافقتها عليه وقبوله أو كانت قد 
أمرت محفظ الدعوى الصادر فيها لأى سبب من 
الأسباب . وثاننا ‏ بأنالحكمةالاستئنافية حين 
اعتيرت السب ماسا بالعرض لم تسند إلى الطاعن 
وقائع غير المرقوعة بها الدعوىعليه حى كان يصح 
النعى عليها أنها لم تلفت الدفاع إلى تعديل أجرته 
فى التهمة بل أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها 
محكمة أولدرجة وصفها الصحيح وهذا منسلطتها 
عقتضى القانونان محر يدق لحكم . وثالثا 
الحكم محدثق صراحة عنالعلانية وأثيتتوفرها 
وكتا لما هى معرقة به قى العانون خلافا للا -عمه 
الطاعن . ورايعا ‏ بأن تناقض الشهود وعدم 
حضور الينى عليها السب للوجه اليها لا يؤر فى 
سلامة الكم لأن تقدي ركفاية الأدلة فى الاثبات 
من شأن حكمة الوضوع وحدها ولأن القانون 
لا يشترط للعقاب على السب ان بمحصل فى حضرة 
الى عليه . وخامسا ‏ بأن لفظ السب المدعى 
ان المحكمة حاءت به من عتدها ليس هو وحده 
الذى قالت الحكمة انه صبر 


-. بأن 


من الطاعن فى حق 
الدعية بالحقوق المدنية بل هناك غيره تما بيرر 
الادانة والعقوية على ما جاء بالحكم المطعون 
واسا ع 41ل عقة لول ملح بن 
وراء تمسكه بقصور المكم ما مختص بغيره . 
وسابعا ‏ بأن الدفاع عنه ل يتمساك أمام محكمة 
الموضوع يثىء ما يمول به فى شان عدم صحة 
عثيل المدعية بالحقوق المدنية فى الجلسة أمام 
المحكمة فليس له ان يثيره لأول مرة أمام حكمة 
النعض - 

و« وحيث انهلما تقدم يكون الطعن على غير 
ديد د 


( طمن فريد أبو حد 


تدغ عق مدان رك عله ع لئة او شق 
)04 


حشيش أنندى ضد النيابة وأخري 


613 


١18 


8 مارص ستة ١9207‏ 


العددان الخامس والسادس - السنةٌ الثامتةٌ والعشرونئ 


| لظهور المقيقة فها أمام احمكة ان اغفاله وعدم 


الرد عليه بطلان الحم با بوجب نقضه . 
« وحبث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 


عطقي ١‏ 1 > 500 8 - 
دفاع . طلي استدعاء شاهد لماعه فى الخلسة . ودسصر لحى لمطعون فيه وذلك من غير حاجة 


اعتهاد المحكمة على شيادته فى التحقيقات مع عدم الرد 
على طلب استدعاءه 5 قصه . 


الميداً القانوتي 
إذا كان الثابت أن الحاى عن الهم أبدى 
ضرورة حضور الشاهدسماعه بالجلسة لما لشهاد.ه 
من أمية لكن المحمكة ل نجي هذا الطلب 
و1 ترد عليه واعتمدت على أقوال الشاهد فى 


م 


لابحث فى باق أوجه الطعن . 
( طعن سيد سعيد غانم وآخرين ضه التيابة رقم 
5 سنة لاا ق) 
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ضرب أقفى إلى موت . تعدد الضارين وثبوت 
أن جيم الضربات الى ساهمت فى إحداث الوفاة كان 


التحقيقات كدليل من أدلة الاثيات فان ذلك | كل منهم مستولا عن الجرعة ‏ 


امير 


المبداً القانوق 


إذا كانت الواقم_ة التى أثبتها الحكم 


1 
٠‏ حيث ان ما ناءالطاعنون على التكم | اعون يه هى أن انهم ضرب الى علي ى 
الطعون فيه ان للدافع عنهم طلب إلى المحكمة | رأسه ضربة واحدة وأن آخرين قد يكونون 


استدعاء الشاهد الغائبي وهو عمدة البلدة لسماعه 
إلا أنها حكمت فالدعوى واعتمدت فها اعتمدت 
على أقوال الشاهد المذكور ف التحقيقات الأولة 
دون أن نجيب الطلب أو ترد عليه . 

« وحيث انه ثابت عحضرالخحلسة أن الشاهد 
التاسع من شهود الاثبات وهو عمدة اليلده لم 
محضر الخلة للادلاء بشهادته وأن الحاى عن 
الطاعن الثالك أبدى ضرورة حضوره لما لشهادته 
من أهمية ولأنه هم الدفاع مناقشتهولكن الحمكمة 
على ما هو ظاهر من الحضر والحك لم نح 
الطلب ولم ترد عليه واعتمدت على أقوالالشاهد 
الذكور فى التحقيقات كدليل من أدلة الاثبات . 
ولماكان هذا الطلب مهما لتعلقه بتحقيق الدعوى 


ضربوه فى رأسه أيضًا وتبين من الدليل النني 
أنه وجد فى الرأس ثلاث إصابات وأن الوفاة 
نشأت عنها مجتمعة فان النهم يكون مسؤولا 
عن جرعة الضرب الفضى إلى الموت مادام 
قد وقع منه فعل الضرب وساهمت الضر بة التى 
أوقعها فى وناة الى عليه . 

امير 

« حمث ان حاصل وجه الطعن هو ان 
الحى الطعون قيه أخطأ إذ لم محمل المتهم 
اللطعون ضده مسؤلة وقاة الى عله لجرد انه 
أحدث اصابة غير متعينة من اصابات الرأس لأنه 
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مدكف 


لا يشترط مساءلة الضارب عن وفاة المضروب أن | عظام الرأس الواقية للدخ . كا أصيب كثيرون 


يكون فعله وحده قد استقل هذه التتيحة بل 
يكنى أن تكون الاصابة التي احدثها. ساهمت قَّ 
هذه النتيحة واشتركت فى خقيقها مع عامل 0 
كضعف أو مرض أو اصابة أخرى وقعت من 
آخر . 

« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
التهم بانه « ضرب أحمد عد الخحياظ على رأسه 
فاحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطى ولم 
بعصد من ذلك قتله ذادى الضرب إلى وقاته 6 . 
ومحكمة الجنايات داته يجنحة ضرب اليتى عليه 
وذ كرت الواتعة فى قوطا ان الذدى ثبت للمحكمة 
من الاطلاع على أوراق هذه الدعوى والتحةيقات 
التى عت فيها وأقوال المتبمين والشهود أمام 
المحكمة بالجلسة والتقارير الطبية تتلخص فى 
أن الحنى عليه المتوقى أحمد عمد الخباط ووالده 
حمد ممد الخاط لما أرض محاور أرض فاطمة 
عبد الرحمن الخباط وولدها المتهم الثاتى أبو الجد 
مود وزوج ابنتها امتهم الأول عبد الجوادشرف 
حنيش وان بين الفريتّين تزاعاعلى الحد الفاصل 
بن الأرضين وانه فى يوم أغسطس سنة 
4 كن المتهمون الآرعة فى أرض فاطمه 
عبد ال رحمن وكان الحنى عليه التوقى ( أحمد جمد 
الخباط ) وبعض أعله فى أرض والده وشوع 
المتهم الأول فى اقامة الحد بين الأرضين فنعه 
الحنى عليه المتوق فنشب بين الفريقين عراك 
عنيف استعملت فيه الف سوالمناقروالعصي وأسفر 
عن إصاية أحمد عمد الخناط باصابات عديدة 
وجسيمة وقد أدت هذه الاصابات خصوصا 
اصابات الرأس منيا وهي ثلاث إلى وفته 6 
أصيب حامد على القرت ناصابات عديدة نشات 
عن إحداها عاهة مستدعة هى رقع حزء من 


ظ 


غيرها باصابات متعددة ثمذكرت انه «وعن 
اصابات أحمد عمد الخاط فقد ثبت ان النى 
أحدئها به هم التهبمون الأريعة وذلك من أقوال 
الشهود وتقرير الصفة التشر محية إذ قرر حامد 
حمد الفرت أن المتهمين كانوا فى أرضهم 
الجاورة لأرض الى عليه وان الميم 
الأول ( الطعون ضده ) شرع فى إقامة 
الحد بين الأرضين كضر المحتى عليه وأخوه 
عبد اليد وحاول المجنى عليه منعه قضريه التهم 
الأول منقرة فى رأسه “رأطرق عليه هووالتهمون 
الثلاثئة الآخرون وضريوه الناقر عدة ضريات 
وقرر كل من توفيق على الفرت وحسن حسن 
القرت وعمقد سن الفرت مثل هذه الأقوال 
اما . وحث انه ثبت من تقريرالصفة التشرمحة 
التى أجراها الطبيب الشرعى على جثة أحمد عمد 
الخاط ان به كدما رضا على مة_هم البهة 
مصحوب يكسور ومتخسفة في العظم وعلى حافته 
الى جرح . كا أن به كدما رضيا متورما 
شاملا للحدبة الجدارية اليسري وكدما رضيا 
متورما على الجهة السرى من موّخر الفروة 
وثلاث كدمات على الكتف والْنب الأسر 
وكدما رضنا على الساعد الأسسر كا ثيت من هذا 
التقرير أت اصابات الرأس الثلاث مصحوية 
بعنطقة كسور بعظام الرأس نحت كل متها وأن 
هذه الاصابات الثلاث وإن كانت واحدة منها 
كافة لاحداث الوقاة إلا أنه بالنسية اوحود آثار 
حوية غزيرة حوهًا حمعا.فان الوفاة قد نشأت 
عن إصابات الرأس مجتمعة وحيث ان التبابة 
العامة بتوجيهها تهمة الضرب الفضى إلى الوت 
إلى التيم الأول وحده تريد أن تحمل هنا 
المتهم وحده مسئولية ضرب المحتى عليه صَربا 


ماه 


أفضى إلى موته زعما منها بانهثابت فى حق المهم 
الذكور انه أحدث با محى عليه احدى اصابات 
الرأس الق تألبت جمعها على إحداث الوقاة . 
وحيث انه وإن صح ما ذهب إليهالطبيبٍ التمرعى 
فى تقرير الصفة التثرنحية من أن كل إصابة من 
إصاءات الرأس الثلاتكانت كافية وحدها لاحداتث 
الوفاة إلا أن هذا ليس معناه ان كل إصابة من 
هذه الاصابات كانت محدت الوفاة حا او شت 
وحدها ول يصبالمجتى عليه ببا قالاصابات وليس 
هذا معتاه ان كل اصابة عفردها أحدثت الوقاة 
قعلا دون باق الاصابات » لقوق بأن اصابة بعينها 
من شأنها ان نحدث الوفاة لا يعنى حا ان هذه 
الاصابة أحدثت الوقاة قعلا إذ اشترك معها 
اصابات أخرى لما نفس صفتها . وحيث انه لذلك 
لا يكن محميل المتهم الأول دون باق المهمين 
مسئولية وفاة الحنى عله احرد انه أحدث اصابة 
غير متعينة من اصابات الرأس وعليه يكو نالقدر 
المتيقن فى حق هذا المهم هو انه أسوة باق 
المتيمين فى الزمان والمكان الموضحين آنا مع 
التهمين الثاتى والثالث والرابع قد ضرب عمدا 
أحمد حمد الخاط أحدث به الاصابات المبينة 
بتقرير الصفة التثمرمحية وعقاية على ذلك يقع نحت 
نص الادة ١/519‏ عقوبات . وحيث ان تهمة 
ضرب أحمد محمد الخاط السندة إلى التهعين 
الثابى والثالث والرابع ثامة عليهم من أقوال 
الشهود وتقرير الصفة التثر يحية على ما سبق مانه 
وعليه يكون التهمون الذكورون فى الزمرن 
والمكان المذكورين آتفا ضريوا احمدتهد الخباط 
فأحدثوا به باق الاصابات المبينة بالتقرير الطى 
والق تقرر لعلاجها مدة لاتزيد على العشرين 
يوما وعقابهم يع محت نص المادة 040 / ١‏ 
عقويات » 


العددان الخامس لدت 


للم كك يشش لسعم 


السئة الثامنة والعشرونت 


« وحبث انه لماكانت الواتعة اقمة الى اثبتهاا مسي 
المطعون فيه هى أن امتهم المطعون ضده ضرب 
الحنى عليه فى رأسه عنقرة ضربة وأن آخرين 
قد يكونون ضربوه فى رأسه أيضا وانه تبين من 
الدليل القى انه وجد بالرأس ثلاث اصابات وأن 
الوفاة نشأت عنها مجتمعة فان اللطعون ضده 
يكون قد ارتكب جناية الضرب المفغى إلى الموت 
ما دام قد وقع منه فعل الضرب وساهمت الضرية 
التى أوتعها فى وفاة المضروب . 
« وحيثانه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض الحم المطعون فيه واعتبار ماوقع من 
الطاعن وأثيته الحكر المطعون فيه جناية ضرب 
أقفى إلى موت بالوصف الوارد بأعس الاحالة' 
ومبين بالمكم المذكور ومعاقبته من أجل ذلك 
بالمادة م9 فقرة أولى من قانون المقوبات مع 
مراعاة أخذه عوجبات الرأفة عملا بالمادة 197 من 
هذا القانون وذلك نظرا لاله وللظروف التق 
وقعت فها الواقعة ولكون التحقيق لم يثبت 
أنه هو وحده الدى أحدثكل الضرباتالق برأس 
القتبل . 

( طعن التيابة ضد عبد الجواد شرف حنيش رقم 
٠‏ سنة لاااق) 

١6+ 
١985ا/ مارس سنة‎ 

قبض . إلقاء المنهمالخدرعند رؤيته رجال البوليس 
جواره . 

للبدأ القاتوق 

إذا كان الم الطمون فيه حين دان 
النهم استنادا إلى الدليل للستمد من التفقيش 
قد تعرض لدفاع النهم الستند إلى بطلان ذلك 


العددان الخامس والسادس السنة الثامئة والعشرون 


الفتيش قد يستمد بأن الهم هوالنى ألقق 
الخدر الذ ىكانمعه طواعية واختيارا عند مارأى 
رجال المفظ قادمين نحو أى قبل القيض عليه 
وتفتيشه فلا يصح القول ببطلان إجراء ضبط 
ذلك الخدر الذى ألق والاستدلال به على من 


ع اع 
ثبت أنه ألقاه 5 


77 
وحيث ان أوجه الطع نتتحصل فى القولبآن 
الحكمة الاستثنافية أخطأت إذ ألغت حك محكمة 
أول درحة الصادر العراءة وقضت بالادانة لأنه 
ثنت بطريق القطع عدم وجود إذن بالتمتيش ء 
أما ما رأته الحكمة الاسكتافبة مناعتبار الطاعن 
فى حالة من حالات التليس بالجرعة فيكف للرد 
عليه ما جاء بالحس؟ الابتداثي من أن العسكرى 
قبض على الطاعن قبل أن يتبين ما معه فلا عكن 
إذن أن يقال أنه كان فى إحدى حالات التلس ‏ 
« وحيث ان الدعوى العمومية رفت عل 
الطاعن باحراز مخدر و الحم الاتدانى رأه 
وقال في ذلك « ان وقائع هذه العضة تلخص 
حسما جاء بشهادة الشاهد على السيد شهوان 
البوليس اللكى أنه كان ير فى مواد سيدى أبى 
القاسم بحم غضر له خفير العمدة وأخيره بأنه 
سمع بعش الأشخاص يتكلمون وفهم من كلامهم 
أن مع أحدهم حشيشا فذهب إلى موقف سيارات 
الأوتوبيس ا كان منالمتهم الطاعن إلا أنأخرج 
ورقة ملفوفة ورماها وجرى كرى هو خلفه حق 
قيض عليه والخقير الذدى صاحبه التمط الثىء 
الذى رماه المهم وهو ما قال عنه ما بعد أنه 
حشيش . وحيث ان الدفاع عن امهم دفع ببطلان 
القبض على الهم وبرأته من التهمة النسوية اليه . 


وله 


وحث ان الكو نستابل فؤاد شحاته وهو رجل 
المباحث يركز أحميم ورئيس العسكرى على السيد 
شهوان قرر فى شهادته أنه رأى الهم وده 
العسكرى شهوان وتمد هام الخفير التظامى فسأل 
عن سيب القبض عليه فرفض شهوان أن بره 
رغم أنه رئيسه وقد أدلى بأقواله وفبا الكثير 
ضد العسكرى شهوان الذ كور د ان 
الحمكمة ترى فى نفس أقوال العسكرى على السيد 
شهوان أنه قبض على الهم وهو لم يتبين ما معه 
حى يقال انه قى إحدى حالات التلس ولم يصدر 
إذن من النيابة بالفيض عليه قفيض على الهم رغم 
ما حيط به من شكوك قبضا باطلا تبطل تبعا له 
جميع أثاره ومنها ضبط الحشيش أو كان امتهم 
ألقاه فعلا ومن ثم تكون التهمة خالية من الدليل 
ويتعين براءة التبم عملا بالمادة «/9( جتايات 
والمحكمة الاسكنافية ألغت هذا الحكم ودانت 
الطاعن وذ كرت أن واقعة الدعوى تتصل فى 
أن الخفير عد همام رأى المهم م الطاعن »6 مع 
آخرين عولد ألى القاسم ناحة أحميم وسمع الخفير 
أحدم يقول للمتهم اننظر معنا يا واد قفال لمم 
التهم أنا معى قطعة حشيش وأريد السفر فسارع 
الخفير إلى البوليس اللكي السيد شهواناللوجود 
بالمولد وأخيره با سمع فطلب البوليس اللكى من 
الخغير أن برشده عن التهم فذهيا معا وأرشده 
الخفير عن الهم حيث وجداه بموقف السارات 
فا أن رآهما النهم حتى وضع يده فى جيبه وألقى 
شىء على الأرض وجرى إلى الحمهة 
الضادة للبولس الماحكي والخفير فالتقط الخفير 
ما ألقالتهم وجريا وراءه وتمكنا من العبض 
عليه وأخذاه إلى الر كز وفى الطريق قابلهم 
الكونستابل قؤاد شحاته مع آخرين من بلدة 
التهم فسأل البوليس اللكى عن سبب الفبض عليه 


يكحن 


وطلن منة الترت فين الوضول وطلى منه التريث لحن الوصول إلى الركرفنهي | لذا يكون الد: 
الكونستابل معيم إلى الركز وهناك أخيره 
البولسى ١‏ كى والقير بآتهما ضبطا مخدرات 
مع للتهم قأجلس الكونستابل النهم على كرسي 
وقال للبوليس لللكى والخفير أنا داع أحمل 
اديه وزاع اطننها فاب انشع كل من البولشن 
اللكى والخفير عن الادلاء يأقوالما آمام 
الكوتستابل تَأَحَذ هذا رأى مأمور الركزالدنى 
أحس باحراء التحقيق ععرفة أحد الضباط وحث 
ان هذه الوقائع ثابتة ثبوتا كافيا بشهادة كل من 
اليوليى اللكى السيد شهوان والخفير محد 
هام وذلك عحضر البوليس وأمام محكة أول 
درجة . وحبث ان الهم أنكر ودفع الهيمة 
ببطلان الفيض والتفتيش إلا أن هذا الدفع فى 
غير محله إذ الثاءت على لسان كل من البوليس 
اللكي والخفير سالف الفاكر أن 'التهم ألقى 
الخدر على الأرض قبل القبض عله وأنهما ألا 
القبض على النهم بعد أن ألقى الخدر وجرى 
لح الكجة رعلا لواقعة بالوصف الذى وصفه | 
الشاهدان هى حالة تلس يز لكل قرد انتد | 
يقَمِض على التهم دون احتياج إلى إذذ من ال 5 
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حل 
” فيرار سنة ١9.87‏ 
القبول المانم من الاستئتاف 
المبدا القااوقى 
)١(‏ إن قبو لالمكم عنع من استثنافه وهذا 
. القبول كا يكون صر بحا يكون تعنيا والتتبول 


ظ 


العددان تيان اخلضى والطااي ال ار والسادس ‏ - السنة الثامنة والشرون 


لذا يكون الدفع فى غير محله وتعين رفضه . 
وحث أنه بالنعنة اوضوع التيمة فهى ثابتة من 
شهادة الشاهدين البوليس لللكى السيد شهوان 
والخقير عمد ها م إذ شهدا بأعهما رأيا التهم يلمى 
بشيء التقطه الخفير ولم رح امتهم الشاهدين 
حج رح ما وقد ثنت من التحلل أن الادة 
المضبوطة حشيش لذا يتعين الغاء الي ااستأنف 
وعقاب امهم بالمواد المطلوبة معمصادرةالمخدرات » 
ووحث اته لا وجه للا تمسك به الطاعن 
فى طمنه فالمكم المطعون قيه حين دانه استنادا 
إلى الدليل المستمد من التفتيش قد تعر ضلدفاعه 
التفتيش ورد عله عا يم 
| الأخذ به قذ كر أنه هو الذي ألقى الخدر 
كان معه طواعية واحتارا عندما رأى 0 
الحفظ قادمين بحوه » أى قبل القيض عله 
وتفتشه ما لا يصح معه الول طلان احراء 
ضبط ذلك الخدر الذى ألقى والاستدلال به على 
نمت أنه ألقاء كا قالت 00 


في صدد بطلان 0 


90 دعر عع اريت ا 


| ضد التيابة رقم /51ة سنة ١١‏ اق ) 


ا 
َس بيدا 


الضمنى ستفاد من كل فعل أو عمل قانوتى 
ينافى الرغبة فى رفم الاستئئاف و يشعر بالرضا 
بالحكم والتخلى عن الطمن فيه » وقاضي الموضوع 
إستقل وحده بالفصل فى هل ما صدر مر 
المحكوم عليه يؤخذ منه أنه قصد قبول الحك, 
أم لا ولا رقاءة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . 


. استنبط مبادىء هذه الاحكام حضرة صاحب العزةتحد جيب أجد بك الحاى العام لدي محكمة التق والابرام‎ )١( 
. كا استفط مبادى” الأحكام المنائية حضرة الاستاذ عمود إسماعيل وكيل نناية الاستقناف‎ 


العددان الخامس والسادس ‏ السنةالثامنة والعشرون 


اكه 


() إذا قضى امك المطعونفيه برفض الدقم 
القرعي وقبول الاستئناف شكلا وقال « إن هذا 
الدفم فى غير محله إذ يقوم على أرن إعلان 
الستأنف للحكم وطلب تفاذه قانونا يستقاد منه 
الرضاء به وهو ما تراه المحكمة استنباطا مما 
لا يسوغه لأنه إن جاز القول بمثل هذا التنازل 
إذا كان المكر قفى فى طلب واحد يحزء 
منهكا لوقضي نجزء من الطلوب الذى يكون 
طلا واحذا فلا يقبل فيا إذا كانت الدعوى 
تحوى طلبات متعددة قضى المك ا لمصلحة معلن 
المك, فى بعضها ورفض البعض . إذ إعلان 
الحم في مثل هذمالالة وطلب تفاذه حتملأن 
يؤول إلى مطالبسة معني بتنفيذ مأ قضى به 
اصلحة الستأنف وتفويت ميعاد الاستئناف 
بالنسبة له واحهال هذا التأويل عنم مظلنة القول 
. بأن مثل هذا التصرف يعتبر حما تنازلا صعنيا 
عن حق الاستكناف فيا ل حك به أصلحة 
الستأنف اذ التنازل عن المحقوق صريحا كان 
أو ضنيا يحب أن عفاد ممالا حتمل فى هذا 
الصدد شكا أو تأويلا » هذا الذى قررته 
الحكة بما لها من السلطة فى تمحصيل فهم الواقم 
فى الدعوى لا تقبل فيه الجادلة في ذلك لدى 
محكة النتقض إِذ المحكمة قد أقامت قضاءها 
على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة 
الى اتنهت إليها . 

امير 

« حيث ان مبني الطعن أن المك المطعون 


فيه إذ قفي يرقض الدفع القرعى المعدم من 
الطاعنين وهبول اسكناق المطعون ضده شكلا 
قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه لماكان'ثتابت أن 
المطعون ضده أعلن الطاعنين بالحكم الاتدانى 
طاليا تتفذه فإن هذا منه يعد قبولا للحكم 
المستأتف ومحول دون اسكنافه إباه بالنسبة إلى 
مالم يقضى له به مئن الطليات ‏ 

« وحيث ان لامشاحة ان قبول الحكم عنع 
من استثناقه وأن القبول كا يكون صربحا يكون 
ضمنيا ٠‏ والقبول الضمنى يستفاد من كل فعل أو 
عمل قانونى ينات الرغبة فى رفع الاستثناف واشعر 
بالرضاء بالمكم والتخلى عن الطعن فيه وقاضى 
الموضوع يستقل وحده بالفصل فى هل ما صدر 
عن الحكوم عليه يِوْحْدَ منه أنه قصد قبول 
الحكم أم لا . ولا رقاية لمحمكة التقض عليه 
فى ذلك . 

« وححث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
برفض الدفع الفرعى وقبول الاستئناف شكلا قال 
د ان هذا الذفع قغير مله إِذ يقوم على أنإعلان 
الستأًنفلاحكم وطلبهتفاذهقانو نايستفاد منهائرضاء 
به وهو ما تراه الحمكة استنياطا ما لايسوغه لأنه 
ان جاز الفول عثل هذا التنازل إذا كان الحكم 
قغى قى طلب واحد يجزء منه كا اوقضى بجزء من 
المطاوب الذى يحكون طلبا واحدا قلا يبل قما 
إذا كانت الدعوى محوى طلبات متعددة قضى 
المكر لمصلحة معان الحكم فى يعضها ورفض 
البعض . إذ إعلان الحكم فى مثل هذه الخالة 
وطلب تفاذه محتمل أن يؤول إلى مطالية الخصم 
بتنفيذ ما قضى به لمصلحة المستأتف وتفويت معاد 
الاستناف بالتسية له واحمال هذا التأويل عتنع 
معه جواز القول بأن مثل هذا التصرف يعر 
حا تناؤلا ضمتيا عن حق الاسكناف فهالا محكم 


يفف 


به لصلحة المستأئف اذ التنازل عن المقوق صر نحا 
كان او صمشا بحب ان يستفاد مما لا محتمل فى 
هذا الصدد سكا أو تأويلا » . وما كانت محكة 
الموضوع قدرأت عا لحامن سلطة فى محصيل 
الواقم فى الدعوى ان تصرف المطعون ضده 
لابفيد قبوله الحكم الابتداتى ولامخليه عن الحق 
فى اسكناقه بالنسبة إلى مالم يض له به قلا يغبل 
من الطاعنين الجادلة فى ذلك لدي محكة النقض 
م كانت المحمكة قد أقامت قضاءها على أسباب 
من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة الى انيت 
إلا . 

1 « وحيث انهلما هدم بكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن الشيخ حسب الله عويس بدر وآخر وحضر 
عنبما الأستاذ عبد الجيد هدي الشافعيضدالحواجهنيقولا 


ستة 15 ق3) 
6 
ه وبرابر سنة /1951 

الطعن فى قضَايا استئاف أحكام الجام المزئية . 

المبدأ القانوقى 

إن المادة ٠١‏ من العانون الصادر بانشاء 
محكمة النقض تنص على أنه لا يحو ز الطمن فى 
الأحكام الصادرة من الحا 35 الابتدائية فى 
قضايا استئناف أحكام الجاكم الجزئية إلا إذا 
كانت الأحكام المطعون فبها مبنية على مخالفة 
للقانون أو خطأ فى تطبيقه فى قضية من قضايا 
وضع اليد أو فى مسألة اختصاص ع 6 


العددان الخامس والسادس - الستة الثامنة والعشرون 


فى حك صادر من الحا 5 الابتدائية بالاختصاص 
أو بسدمه لا يقبل إلا إذا كان مبنيا على مخالفة 
للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله فى مسألة 
الاختصاصبالذات . ولهذا . إذا كانت أسباب 
الطمن مينية على القصور واتلطأ فى القاثون فى 
موضوع الدعوي . فان الطعن يكون غير مقبول 


02 
«ححث ان الطاعن بينى طعته على أسباب 
ثلاثة ( الأول ) ان قل كتاب المحكمة الحزئية 
أجرى تحريات أخرى بعد الحكم دلت على. أن 
قيمة الاطيان /زيد على مائة وحمسينجنيهاوحصل 
فرق الرسم وان الطاعن عسك بذلك أمام 
المحكمة الاستئنافة وهى محكمة المنيا الاءتدائية 
مكررأ دقعه يعدم الاختصاص ولكن المحكمة 
لم تلتفت لهذا الدقع ولم ترد عليه (والثاني والثالث) 
ان دين الطاعن سابق على حكم رسو المزاد 
الصادر للبائع للمطعون صَدها الاولى وان هذا 

البائع لم يعلنه يصفته صاحب دين مسجل . 


و وحث ان الادة ٠٠١‏ من القانون الصادر 
بانشاء محكمة التقض تنص على انه لايحوز الطعن 
فى الاحكام الصادرة من الحا الابتدائية فى 
قضايا اسكناف أحكام الحا ْ الجزئية إلا إذا 
كانت الأحكام المطعون فها مبنية على مخالفة 
للقانون أو خطأ فى تطيقه فى قضية من قضايا 
وضع اليد أو فى مسألة اختصاص محسب نوع 
القضة . ومعتمى هذا النص ان الطعن بالتقض 
فى حكم صادر من الحاكم الابتدائية بالاختصاص 
أو حدمه لاشَل إلا إذا كان ميتا على عالنة 


القضية ومقتضى هذا النص أن الطعن بالنقض | للقانون أو خطأ في #طبقه أو تأويله فى مسألة 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والعشرون 


الاختصاص بالذات ولما كان السبب الأول مبتاه 
القصور والسببان الثانى والثالك وان كانا قد .نا 
على خطأ فى القانون فاتهما غير منصبين على مسألة 
اختصاص بل على موضوع الدعوى ‏ قان الطعن 
باسيابه الثلاثة يكون غير مقيول . 

( لعن حسين عاصم بك بصفته وحضر عنه 
الاستاذ عبد الفتاح رجا ضد السيدة شريفه على 


عبد الله وآخرين رقم ٠١‏ سنة 15 ق) 


1١ 


“1 قبراءر سنة /1957 

ليدأ القانوق 
إِدا نتى الحم قيام الجوار المبرر للشفعة . 
وتعرضت الحكة فى أسباب حكمها بعد ذلك 
إلىشرط النسبة فى المُن أو إلى حقوق الارتفاق . 
فان ذلك غير لازم للإقامة المك برفض الدعوى 
ويكون تحدث الحمكم عن ذلك كله من باب 
التزيد الذى لا يمكن أن عس سلامة الحك, . 
« من حيث ان السبب الأول يتلخص فيقول 
الطاعن أنه فى مف كرته الختامة القدمةإلى حكمة 
الاستئناف تمسك بأن البيع تضمن حصة شائعة فى 
١‏ لتنللرى عتصصتين يع أطيانالورثة وآخرين 
وبأن عقدالقسمة لم يتعرضلماتين الآلتين وتركت 
اللكية فهما شيوعا وبأنه يشفع فى الحصة الى 
بعت من مهمات وأرض ومبان الآلتين وسند 
الشفعة هنا حالة الشيوع . ولكنالمك المطعون 


وفك 
فيه جاء خاليا حَلوا تاما من أية إشارة واو عابرة 
إلى هذا الطلب وفى ذلك قصور واضح يفتضى 
تمض الجحكم . 

ونون خيك هذا الس خر مع لأنه 
إما أن تكون دعوىالطاعن أمام حكمة للوضوع 
لم تتضمن 1 لت الرى فالحكم إذ لم يتحدث عنهما 
يكون سلما وإما أن تكون تضمنهما فالحكم إِذ 
لم يتحدث عنهما كذلك يكون سلما لأن لات 
الري إذ كانت تاعة وخادمة للاطيان المبعة على" 
ما يوله الطاعن م نأن الوارد عنها فى عقد البيع 
هو «ويدخل ضمن هذا البيع حصة يتسبةالفدان 
فى الما كيتتين العائمتين على نهر النيلإحداها بزمام 
ديسط والثائةبزمام بطرة» فانحكمها يكون تابعا 
لحي الأطيان المبعة ويكون حكم الأطبان المببعة 
شاريا عليها . ويكونقضاء الحكمة برفض الشفعة 
فى الأطان متضمنا لرفضها فى آلى الرى وغير 
واحب علىالحكمة والحالة هذه أنتتحدث عنيما 
على وجه التخصيص . 

و ومن حيث ان السسين الثابى والثالك 
تحصلان فى أن الطاعن عسك باستحماته للشفعة 
فى الجزء الى استصلحه المورث منالقطعة ؟ ل 
وأدخله فى القطعة سم فصار منيا وهى القطعة 
موضوع الشفعة وقال ان سبب الشفعة أنه شريك 
على الشيوع فى القطعة ؟ - الى لا تزال ملكا 
شائعا بين الورثة ول يتنا وما عقد قسمة ١4‏ من 
مابو سنة /#ة؟ إذ أن الورئة تعاسموا قبه القطعة 
م - حسب مساحتها الواردة فى خريطة فك 
الزمام ولم يعتسموا القطعة  «‏ اعتقادا منهم 
بأنها كلها طريق لكن امطعون ضدها الثانة 
عمدت إلىإدخال الجزء المستصلح من تلك القطعة 
ضمن نصيها المقسوم ثم باعته ضمنه . واستند إلى 
عقود تمليك القطعة * - وعقد القسمة وإلى 
4 


4ه 


تقرير الخراء ومحضر اتتقال المحكمة الاتدائة | البعة هى ع 
التى لما تبين لما صحة ذلك قالت ان حالة الشيوع 
متوفرة بالنسبة.إلىالزيادة التى تدخّلت من العطعة 
؟ - في القطعة ٠‏ موضوع الييع ولكن 
محكمة الاسكتاف قالت مارية للطعون ضده 
إذ ذلك مخالف لحتكم لا» من يناير سنة 19517 
الذدى نىوجود الشيوع بينالورثة . وقد أخطات 
فى ذلك لأن الحم الذ كور لا ينصب إلا على 
الأطيان التى كانت موضوع عقد العسمة دون 
غيرها لا فى خصوصالمزء المستصلح الى زادت 
به القطعة م - الببعة وهو من القطعة + الى 
ل#تدخل فى القسمة وتكون المحكة قد أخطأت 
أولا باعتبار حكم /إ؟ من بنايرستة ١4415‏ حائزا 
لقوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الجزء المستصلح 
وثانا وهو خطأ ترتب على الخطأ الأول يعدم 
اعتبار الطاعن جارا للارض المببعة مع أنه عوجب 
ملكه الشائع فى القطعة « الواقعة محرى 
القطعة » - المسعة يحكون جارا لما على طول 
حدها اليحرى . 

« ومن حبث ان الحكم المطعون فيه بنى 
قضاءه فى ذلك على أن حكم 397 من يناير سنة 
51 قفى باستيعاد السب الأول من أسباب 
الشفعة الثلاثة التىيعسك بها الطاعن وهو الشيوع 
الكلى بين الورئة وكذلك باستبعاد السيب الثاني 
وهو الشيوع الحزن فى الأطيان المبعة فم يكن 
لحكة أول درجة أن تعود فتعول خلافا لهذا 
الحكم النهانى توفر حالة الشيوع 

د ومن حيث ان الدعوى التى صر فيا 
المكم المذ كور كان موضوعها طلب الشفعة قَ 
جميع الأطبان المببعة وكان سبيها اما الشيوع 
الكلى فى و الأطيان المورثة واما الشيوع 
الجزتى ف الأطان المبعة . وإدكانت الأطان 


العددان الخامس والسادس ا المسنة الثامنة السادس - المنة الثامنة والشرون 


المببعة هى عبارة عن القطمة م والجزء, 
المستصلح من القطعة ؟ فان الموضوع والسبب 
فى الدعوى يحكونان متضمنين للحزء المستصلح 
ويكون القضاء فيهما منصبا عليه . ولما كان حكم 
/اا من ينابر سنة 19419 قفى بأن كل زيادة 
فى الأطيان التى اختصت ت ها البائعة تعتير ملكا لما 
وليس للطاعن ملك شائع فها وقضى باستيعاد 
الشيوع كسيب للشفعة فى الدعوى فان قضاءه 
هذا يكون من حبث موضوع الدعوى وسيبها 
منصبا على الجزء المستصلح ويكون غير جائز بعد 
ذلك والخحالة هذه الارتكان على الشيوع سفيا 
لاشفعة فى المزء ء المستصلح لأنه هو نفس السبب 
الذى قضى باستعاده من دعوى الشفعة فى الجزء 
الستصلح وغيره مر' من الأطيان البعة ويبكون 
1 كم المطعون فيه لم مالف القانون . ولا ضير 
من ذلك أن يكون الطاعن سك أمام المحكمة 
شوت الشيوع فى الحزء المستصلح بناء على أنه 
جزء من القطعة + ولأنه لا شك فى أن هذه 
القطعة بقيت على الشيوع بين الورثة قان سيب 
الشفعة قى الجزء المستصلح لا نزال هو الشيوع 
وذلك القول اعا هو ديل جديد على الشيوع 
ولس سنا حديدا للشفعة . 


« ومن حيث ان السبب الرايع تحصل فى 
أن الك م إذ نفى جوار الطاعن للارض البعة 
من حبتها الشرقة قال أن الخمير المنتتدب قرر 
عدم وجود هذا الجوار وعلى فرض وجوده 
بطول بامترقى الزاوية البحرية لأرض اللزاع 
بفاصل طريق ومسق بعرض ه؟ و لا متر كمأ 
ثنت من حشر الاتقال وتعرير الخبير قان هذا 
لايد جوارا إذ يحب أن يكون الجواز على 
امتداد كاف على طول الخط . وهذ؟ الذى قاله 
الحكم معيب من وجهين الأول خط الاستاد 


لأن الثادت فى محضر الانتقال امتداد الجوار من 
الحد الشرق بطول ؟” متر وهو فى #رير الخبير 
ولاو ١9‏ متر وليس ”* مثر كا نسب الحكم 
اليبها . والآخر قصور فى التسبيب لأن الطاعن 
للا لا حظ ما أثيته محضر الاتتقال وتقرير الخبير 
من وجود فاصل عبارة عن طريق ومسقى عرض 
معو ٠|‏ مر داقع نأتهما حخصوصان قلا يمان 
توفر شرط التلاصق لكن الحكم سك عن 
الرد على هذا الدفاع ولم يبين هل هما 
خصوصيان أم لا . 

« ومن حيث ان هذا السب مردود بأن 
الحكم فى نفيه للجوار المنوه به فى الطعن اا هو 
مقام على تقرير الخبير التتدب فى الدعوى الذي 
انتبى فيه إلى القول بعدم وجود هذا الجوار. 
وإذ كان محسب المحكمة ذلك تسهيبا كافيا 
الحكمها فا أوردته بعد ذلك من اقتراض وجود 
جوار بطول /امتر يفاصل طريق ومستهى - 


على 


للقول عدم الاعتداد به اا هو تزيد منها 
حاجة الحكي لا يضيره افتراض عوارقيه ولاجدوى 
لجاراة الطاعن فى النظر في أمر صمته من خطئه 

« ومن حيث ان السبب الخامى يتحصل فى 
وهو فى معرض الرد على عسك 
الطاعن باستحقاقه الشفعة بسبب الجوارمن حدين 


ان الحم 


ويصرف النظر عن حقوق الارتفاق - قرر أنه 
يشترط فى الشفعة بالجوار فى الأرض الزراعية أن 
تكون الملاصمّة على طول مناسب من الحد وأن 
تكونقمة الأرض الشافعة لاتملعن قمة ة الأرض 
المشفوعةالأمر غير ا توفر فى الدعوى وهذا من 
الحمكم يفيد ا نهجزم بعدم تو فر شر طى الطولالمناسب 
فى الحد والنسبة قى العغن وهو فى ذلك معب من 
وجهان الأول أنه أخطأ فى نت الجوار .على ماهو 
ظاهر من أسباب الطعن السايقة قخصسوص حدى 


ظ 


م ا لل 


ممه 


و 7 - والآخر قصور فى التسيب لأن الحكم 
ين يارس 0 أعوف شبة ان ينا 


2 00 السادس تحصل في 
ان الحم وهو صدد الكلام على حموق الارتفاق 
قال انه برض توفرها فهى وحدهالا تكن للاخذ 
بالشفعة بل مي أن يتوفر معها المحاورة من حد 
على أن حقّوق الارتفاق المدعى مها غير متوفرة 
كا ثبت من تقرير الخجبيرالمنتدب . قال الحكم ذلك 
دون أن يعنى بالرد على اعتراضات الطاعن عا 
هذا التقرير فى مذكرته المقدمة لجلسة ؟١‏ من 
ابريل سنة 1946 حبث عسك عا ورد سدى 
القسمة الحاصلين فى سنق ١914‏ و #7وا 
المثبتين لارتفاقات الشعرب والسيل والمرور ولترك 
المجارى والطرق على الشيوع بين ال متماسمين وقد 
نسخ الطاعن أهم بنود العمدين فى المذكرة 
إلى أن الخر أهمل تطبقها كما عسك عا 
فى محضر الاتتقال عن حالة المجارى المؤيدة لذلك 
ومن ثم كان الحج مشويا بالقصور 


« وحصت أن هد 


ونيه 


ورد 


ين السسين مردوداك أولا 
بأن قضاء الحكم نف الجوار م على ما تدر 
كان شعرط الحوار 1 بالكلية اتفى بالتالى حق 
الشنعة وكان تعرض المكة سواء إلى ششرط 
السةى كن أو إلى حقوق 0 3 
المحكة عن ذلك كله من داب التزيد الذى لاعكن 
أن عسس سلامة الحكم آن لا يكون استوفى يانه 

( طعن د زى اثفار يك وحضر عنه الأستاذ عد 
زهيرحرانه ضدااشيخ متولى عد العريزعويضه و أأخرى 
وحضر عن الأول الاستاد ابا <عى بأشا رقم ٠١‏ 
سنة ١ق‏ وحضور حشرة عه زى شرف يك رئيس 
النبابة بدلا من مد نصر الدين زغلول بك ) 


0 


١ 
قبراعر ستهة /اغ19‎ 195١ 

واس ضاق . التثلامه . 0 
> سداسيي الطمن . 

لميادىء القانونية 

١‏ - إذا استخلصت الحمكمة وجود 
تعاقد من و رقة صادرة من الطاعن . من شأنها 
أن تفيده قلا محل للنعى عليها فى ذلك . 

؟ - لا يكون سبب الطعن مقبولا إذا 
يا على الحم الاتدانى فيا ل يأخذ به 


المكر الطعون فيه . 
اليو 


« حيث ان السبب الأول يتحصل فى أن 
الحك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
يعلبه الوصول - المؤرخ فى ؟١‏ من مارس سنة 
بتسل مبلغ خصما من ميلغ أكير - إلى 
تعاقد مع أن التعافد ارتباط دين طرفين محدد فيه 
حقوق وواجبات كل منهما والوصول المد كور 
خال من أى التزام من جانب الطاعن . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه استخلص 
وجود التعاقد الدى قال به من الوصول المتوه به 
فى هذا السبب والموقع من الطاعن والوصول 
المذكور ‏ على ماأثبته الحكم ‏ يتضمن أن 
الطاعن تسم مبلغ .1 جنيه من المطعون ضدما 
الأولين من تمن الأطيان المتزوعة منهما ععرفة 
باق اللطعون ضدثم والقى رسا مزادها على الطاعن 
19 من دسمبر سنة 1994 على أن مخصم من 
كامل العن الأذى رسا به . ولماكانت عبارة 
الوصول الثابتة على هذا النحو محتمل وجود 


العددان الخامس والساوس - السنة الثامتة والعشرون 


التعاقد الذدى قال به الحكم فان استخلاص الحكمة 
لهذا التعاقد منه يكون والخالة هذه مستندا إلى 
ورقة صادرة من الطاعن من شأنها أن تفيده ولا 
محل للنعى علها فى ذلك . 

« ومن ححث ان السس الثاتى مردود بأنه 
منصب على الحكم الابتدائي فما لجبأخذ به الحم 
المطعون قنه . 

« وحيث ان حاصلالسيب الثالث انالحكم 
المطعون فيه خالف القانون إذ اعتير ورقة ؟١١امن‏ 
ابريل سنة ؟144 عقدا فى حين أن هذه الورقة 
لا تفيد إلا أن المطعون ضدهن الثالثة والراعة 
والخامسة قد خلصن بديتهن قبل المطعون ضدها 
الأول والثاتى . وعلى كل حال فان الطاعن لم بوقع 
هذه الورقة فلا وجه للاحتجاج بها عليه - ثم 
ان من وقعنها لم يكن لمن شأن بالأرض موضوع 
الدعوى إلا من حيث انه نكن طلين تزع ملكيتها 
استيفاء لدينهن قبل المطعون ضدما الأول والثاتى 
وقد انتبى هذا الشأن بانتهاء إجراءات ازع اللكية 
وبرسو الأرض على الطاعن . 

« وحمث ان ورقة ؟١‏ منابريل سنة ١9141‏ 
وإن كانت ليست إلا إقرارا ‏ تمن آل إلهن 
الدين الذى زعت منأجله ملكية المطعون ضدها 
من الأرض موضوع الدعوى ‏ - يقيد اهن 
استوفين كل دينين فان الطاعن لا مصلحة له فى 
أن مخطىء الحمكم من هذه الناحية إذ يستوى 
فما يتعلق به هو أن تكون الورقة المذ كورة 
عقدا أو لا تجكون ومن ثم كان هذا السبب 

« وحيث ان حاصل السب بالرابع ان الحمكة 
ناقضت الثابت فى الأوراق إذ زعمت أن تسعين 
الحنيه الق تسفها الطاعن من المطمون ضدهما 
الأول والثاى هى كل ما دقعه الطاعن من تمرك 


العددان الخامس والسادس -- السنة الثامنة والعشيرون 


يفن 


الأرضالتى رسا مزادها عليه في حين أن الطاعن 
دفع مبالغ أخرى ثابتة فى ورقتين مؤرختين فى 
٠‏ من ١‏ كتوبر سنة ه04 و 8٠‏ من سبتمير 
ستة ١4#‏ قدمهما الطاعن إلى حكمة الاستئاف . 
وهذا السبب مردود بأن المحكمة الاستئنافة 
تناولت هاتين الورقتين وقالت انها لا تعول علدهما 
اعتيارا بأن من وقعن عليما كن قد استوفين 
حقهن من المطعون ضدهما الأول والثاتى وان 
الطاعن لم تددم هاتين الورقنين إلىعحكمة الدرجة 
الأولى ما يضد أتهما اصطنعتا لخدمة الاستئناف . 

د وحيث أن حاصل السس الخامس ان 
الحكم الطعون فيه خالف القانون إذ اعتمد على 


على طرفيه فىضوء الظروف التىعاصرت بحر بره 
والبواعث التى دفمت إلى عقده استخلص أن . 
التزام الطمون ضدمم لايسدو أداءالد.ون المبينة فى 
العقد لأر بامها فمواعيد استحقاقها قا كان مها 
واحجب الأداء حالا وجب عليهم أن يأدوه حالا 
وما كان منها مقسطا على جا لكان لم أن ينتفعوا 
ياجاله وقد استخلئص الحكم هذا العنى من 
عياراتالعقد ومنساوك الطرفين فىتنفيذه طوال 
سين عدة تلت إبرامه . وإذا كانت عبارات 


القد تحتمل الممني الذي ذهب إليه الحكم فان 


ورقة 10١‏ من ايل سنة 1314 وفيها أن نصيب | تفسيره لها مخرج عن رقابة محكمة التقض . 


تحررت هذه الورقة لاثبات الخلاص منه ‏ هو 
وم جنيه . فى حين أن نصيب هذا القاصر 
لجسب قواعد الارث يزيد على هذا للبلغ . 
هذا السب غير مجد للطاعن إذ هو لا عثل 
الذى تزعت الملكية من أجله 1 

« وحيث أنه لما تعدم بكون الطعن على 
غير أساس . 

( طعن الشيخ قناوى خليفة رضوان وحضر عنه 
الاستاذ سايا حبعى ياشا تائيا عن الاستاذ أبادير حكم 
يك ضد محمد حستين ابراهم رقم 9 سلة 1١1‏ ىق 
بالهيئة الساقة ) 


م١‏ 
٠‏ فيرابر متة 194107 
تقسير العقود ‏ 
إذا كان المكر المطمون فيه وهو بسبيل 


تفسير عمد وحديد مدى الالتزامات التى قرضها 


امكو 

د حيث ان السب الأول يتحصل فى أن 
المطعون ضدها الأول والثانى ومورث سائر 
الطعون ضدثم بدلا منوفاء العْن الوارد يعقدالبيع 
الصادر لهم من الطاعن الَرموا ان يدفعوا عنه 
ددونا معينة وأن ييرئوا ذمته منها وهذان ااترامان 
مستقل أحدها عن الآخر . ولما كان العتفدلم 
يضرب لمم ميعادا لوفاء العن وكانت المادتان ١+6‏ 
و وبمم من القانون المدتى تنصان على اعتباره 
حالا فى هذه الحالة فان الالترام بابراء ذمة البائع 
من الديون -- وهو مقابل للثمن -- هو التزام 
واجب الأداء فورا وقد كان على المشترين عجرد 
ابرام العقد أن محصلوا للبائع من الدائنين على 
ما يفيد براءة ذمته وهم وشأنهم فى الاتفاق معهم 
على كيفية دفع ديونهم ومن ثم فقضاء الحكم 
المطعون قه برفض دعوى الطاعن استنادا إلى 
حق المطعون ضدثم فى دفع الديون فى آحالها - 
وهو لا مل محقه فى مطالبتهم بدفع العن فورا 


ماه 


مخالف للقانتون . هذا وقد لفت الطاعن محكمة 


الموضوع إلى أن ابراء الذمة فوراهو الدى قصد 


إله الطرقان قي العمقد مستدلا عحرر موؤرخ ق 
> من ابريل سنة 198٠‏ يشد أن اخوته طليوا 
من الينك العقارى أن يقصر دينه عليهم مقابل 
رهن جديد على أرضهم الخاصة كما خَاوا أرضه 
هو فيرهنها بدوره تأمينا لفرض كان فى حاجة له 
ثم تكلوا لكن الحمكة أغفلت دفاع الطاعرن 
هذا لخاء حكمها قاصرا . 

« وحث ان الحكم الطعون فيه وهو بسدل 
تفسير عقد .سم من بوليو سنة 19106 وتعيين 
مدى الالتزامات الى قرضها على طرفيه فى ضوء 
الظروف التى عاصرت تحريره والبواعث التق 
دقعت إلى عقده قال ان التزام المملعون. .صدام 
لا بعدوا أداء الديون المعبنة فى العقد لأربامها 
فى مواعيد استحقاقها ا كان منها واجب الأداء 
حالا وجب عليهم أن يؤّدوه حالا وما كان منها 
مقسطا على آجال كان لم أن يتتفعوا باجاله 
وقد استخلص الحكم هذا المعتى من عيارات اليند 
الرابع من العقد من ساوك الطرفين فى تنقيذه 
طوال سنين عدة تلت ابرامه . ولماكانت عبارات 
البند الرابع السابق ايرادها فى الوقائع محتمل 
المعنى الدى ذهب اليه الح فان تفسيره لها مرج 
عن رقابة محكمة النقض ومن م لا عيرة بقول 
آخر نفاه الحى وبذلك يكون الوجه الأول من 
سبب الطعئ المبنى على هذا القول لا أساس له 
أما الوجه الآخر فلا سند له إذ لم يتقدم الطاعن 
مايدل على أنه بمسك بالدفاع الذى يقول عته أمام 
محكمة الموضوع . / 

« وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى أن 
الطاعن دقع أمام المحكمة بان المظعون ضدهم ‏ 


العددان الخامس والسادس ألسنة التامنة والشرون 


اذ اتقردوا عنه بتقديم طلهم إلى الجنة نسوية 
الديون العقارية مخصصين قيه حصتهم من دين 
البنك الءقارى على القدر الذىعلكو نمق الأرض 
المرهونة تقصصته اللحنة وإذ حملوا هذا القدر 
بديون مسجلة أحرى ‏ قد أخلوابالتأمين الذى 
كان للطاعن من عدم قابلية الرهن التحزئة 
اخلالا يترتب عليه حاول الممرن المؤجل 
دقعه بنص الادتين ١٠١١‏ و إلم" من 
من القانون المدنى ولكن محكمة الموضوع 
أغفلت هذا الدقع تقالقت بذلك القانون فضلا 
عما شاب حكمها باغفاله من القصور . وهذا 
السبب مردود بأن الطاعن ل يقدم ما يثبت أنه 
أثار موضوعه أمام المحكمة . 

د وحيث ان السبب الثالك مينى على تناقض 
الحكم المطعون فيه لأنه قرر حق الطاعن فيطلبٍ 
حرمان المطعون ضدحم من الأجل إذ قصروا فى 
وفاء أقساط الدين فى مواعيدها ثم أعفاهم فى 
الوقت تفسه من تنام هذا التقصير بعد أن أثبته 
علهم . وهذا السبب مردود بأنالحكرماعا أعفى 
الطعون ضدثم بناء على محاوز الطاعن نفسه عن 
الزامهم ينتاج تقصي رمم نجاوزا استخلصه من سكوته 
على التقصير أعواما ثم من عسكه بالاقرار الصادر 
منهم في 9 من مارس اسنة 1982٠‏ . 

« وحيث ان السبب الرايع يتلخص فى أن 
الحكم خالف قانون العقد إذ اعتير أن اقرار .و 
من مارس ستة ١91٠‏ يفيد أن الطاعن قبل 
امتداد تقسيط الدين من سنة 1981 إلى سنة 
كوا فى حين أن الاقرار سَصَى ببعاء الحالة الى 
رتبها عقد .”م من يوليو سنة 19768 بيِنالطاعن 
وبين المطعون صَدحم على ما كانت عليه وهذا 
ال محسب سير الحكم له يازمهم يدقع 
أقساط البنك الءةارى فى أحالًا غير متحاوزة سنة 


العددان الخامس والسادس - السينة الثامئة والعشرون 


1475 بما يمل الطاعن على حق فى مطالبتهم 
عا لم يوفوه للبنك قبل انقضاء تلكالسنة . وهذا 
الذى ينسبه الطاعن للحكم غير صحيح . ذلك أن 
الحكم الطعون فيه اما استخلص من الاقرار 
الذ كور رضاء الطاعن باتتقاع المطعون خدم 
بالقانون رقم م للتة ووو الخاص تخفيض 
الديون العقارية أما امتداد الأقساط إلى سنة 
؟+؟! الذى جاء نتبحة لصدور العانون رهم ٠7“‏ 
لسنة س«مو؟ ققد أقام الحكم انتفاع المطعون 
ضدهم به على رضاء الطاعن بذلك . 

د وحيث ان السب الخامس مقام على 
أن محكمة الموضوع قصرت فى محث بعش الأوراق 
الى استدل بها الطاعن وشوهت البعض اللآخر 
فا قصرت فى محثه هو محرر 4؟ من أبريل سنة 
8٠‏ الدى بين دلالته قى السبب الأول من 
طعنه وحكتاب من المطعون ضده الأول فى 7١‏ 
من يوليو سنة 14# قال الطاعن انه ينطوى 
على اقرار من المطعون ضدمم باستعدادهم لوفاء 
الزامهم فورا وما شوهته هو انذاره المعلنين به 
فى #”؟ من يوليو سنة ١98*‏ قما ورد قه من 
سك الطاعن براءة ذمته من دين البنكالقارى 
طبقا لعقد .م من يوليو سنة 19560 ٠‏ 

و وحيث ان الطاعن لم يثبت انه استدل أمام 
محكمة الوضوع بمحرر لخم؟ منابريل سنة 198٠‏ 
ولا بكتاب ب« من بوليو سنة 48# (ولذا يكون 
طعتة بالقصور لا سند له . 

« وحيث ان حي الطعون فيه لم يتعرض إلى 
انذار #” من يوليو سنة 1985 إلا قما قاله - 
وهو يؤيد تفسيره لعقد ." من نوليو سنةهة؟195 
و ضاف إلى ذلك أن سنين عدة قد انمضت على 


التعاقد منف أبرمفى سنةه88١‏ وللشترون يدقعون 


614 


دين البتك العتارى على مهل وق تريث والبائع 
لا يحهل ذلك طبعا وهو ساكت لم بد اعتراضا 
غير الاعتراض امائل ق انذاره الذنى أعلن بناء 
على طلبه لاخوته في لا من «وليو سنة 6م98١‏ 
وهولم يقل في هذا الانذار على نحو صريعع ان 
حعه على احوته كان يقتضيهم البدار إلى السداد 
عقب الببع مباشرة » . وقد اطلعت المحكمة على 
الانذار فل يحد فم أوودة الحم عنههذا التشوية 
الذى يتعاه الطاعن عليه . 

« وحيث ان السيب السادس حصلهان الم 
اللطعون قه قصر قالرد علىماعسك به الطاعن من 
أن عققد .” من يوليو سنة 1476 بازم الطعون 
ضدحم بير أى ضرر مهما كان نوعه يصيبه من 
تقصيرجم فى وفاء الديون الواردة به كلها أو بعضها 
وأن ضررا قد لحق به لما باع الخسين فدانا الى 
التزموا يوفاء دين الرهن الترتب علها للبنك 
العقارى إذ حس الشترى محت يده ص عنها 
.وحم جنيه وهو ما يوازى الباق بغير وقاء من 
دين البنك وكان خُلِعَا بالمحكمة والحالة هذه أن 
ميب الطاعن إلى طلبه إلزام الطعون ضدثم بهذا 
البلغ جبرا للضرر الذى أصابه . 

« وحث ان الحكم بعد أن أقام قضاءه على 
أن عمد .م من يوليو سنة 1١916‏ لا يازم 
الطعون ضدمم بالوقاء للبتك الا فى الأجال العينة 
لدفع أقساط دينه وأنهم وإن كانوا قد قصرواق 
دقع بعض الأقساط فى مواعيدها نذلك أقرهم 
عليه البائع او هو على الأقل لم يتكر.عليهم خلال 
ثلاثة عشرة عاما - بعد أن أقام الجكم قضاءه 
على ما سبق قال « وحبثانه وقد تبين أندعوى 
الستأنف عله متتقوضة الأساس على هذا التحو 
فان الحم الابتدافى الدى قبلها وقضى قبا لابائع 


خرن 
عا طلب يكون قد أخطأ ومن ثم فقد وجب أن 
يلتى ولا حول دون ذلك أن يكون الستأف قد 
اع فى سنة 1448 أرضه الرهونة وأن يكون قد 
عهد إلى من اشتراها منه فى أن يدقع عنه دين 
البنك العقارى لأن هذا التصرف من جانب 
المستأئف عليه ليس من ثأنه قانونا أن بحرم 
اخوته من الاتفاع يقاتون التسوية انتفاعا سبق 
للاستأتف عليه أن أيدم فيه وأقرممعليدقاً كسبهم 
هذا التأمد وهذا الاقرار حقوقا لااسيل إلى 
حرمانهم منها تصرف من جاننيه وحده 6.وهذا 
من المكم ردكاف . 

و وحيث أن السبب السابع ميتاه أن الحم 
فما ذهب اليه من أن التَزام المطعون ضدهم بدفع 
مايثق لأ رض الطاعن مندين البتكالعقارى لم يكن 
واجب الأداء فورا قد ناقض دقع المطعون ضدهم 
بسقوط حقالطاعن فى الدعوىعفى ٠‏ اسنة على 
تاريخ التعاقد الناشيء عنها قبل رنعها لأن هذا 
الوضعينطوي على اقرارمنهمبالتزام حال وفاؤه من 
العقد وهذا التناقض يعي بأسباب الحم قبيطله . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه وإن كان 
قد أثبت أن المطعون ضدهم دقعوا سقوط حق 
الطاعن فى الدعوى فإنه برفضها لانعدام الأساس 
الدى أقيمت عليه موضوعا يكون قد رفض 
هذا الدقع ضمنا ولا تثريبٍ على المحكمة إذا 
لم تأخذ يدقع من الخصم فى أن تناقض مقتضاء . 

« وحيث انه يبين تما تقدم أنالطعن بأسبابه 
كاقة على غير أساس 

( طعن صالم صالم عمد قنديل افندى وحضر عته 
الأستادين حمد حسن وتحمد رحى ضد غد صالم عد 
قنديل افندى وآخرين وحضر عنهم الأستاذ على كال 
حيشه بك رقم ١»؟‏ سنة ١1‏ ق بالحكة الساقة ) 


العددان الخامس والسادس السنة الثامتة والشرون 
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م - التقادم . أثره . 

لمياديء القانونية 

- إن القاتور" المدتى عقد لأسباب 
اكتساب الملكية والمقوق 'المينية » الباب 
اللامس من الكتاب الأول - وأترد اتكل 
سبب منها قصلا لخاء التقادم فى الفصل السابع 
حيث وردت المادة 4لا فى صدره تنص عللى 
١‏ كتساب اللملكية والمقوق العينية «وضع اليد 
اليد حمس سنوات بناء على سبب يح . 
والمستفاد من عبارة النص نفسه ومن عتوان 
الفصل الذى ورد فيه الباب » ان الملكية إِنا 
تكتسب بوضم اليد ذانه المستيد إلى السبيب 
الصحيح وما كان السب بالصحيحهوالتصرف 
النىشأنه تقل الملكيةوكانمثله إذاصدرمن مالك 
انتقلت الملكية به نفسه إلى المتصرف إليه » 
فانه لاتقوم باللتصرف إليه حاجة إلى ١‏ كتسابها 
بالتقادم المجسى . ومن ذلك بين أن القانون إنما 
قصد بالسبب الصحيح فى ه ذا اللقام التصرف 
الصادر من غير مالك . ولا عيرة بالاعتراض على 
هذاالنظر بأن.حكمة التقادمهى تثييت الملكيات 
وتثبيتها لا يقتضى تمليك المائز إذا صدر إليه 
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الحائز مما حل بعلكيته منعيوب سند المتصرف 
لا عيرة مهذا الاعتراض لأن عيويا هذا شأمها 
لا تعدوأن تكون أسبابا للايطال أو الفسخ 
وكلاما إذا وقم فانه يقع بأئْر رجعى ينسحب 
إلى تاريخ سند المتصرف نحيث عتير هذا السند 
كأن لم يكن ويعتبر التصرف الذى صدر منه 
إلى المائز صادرا من غير مالك . 

؟ - إنه وإرن كان الرجوع إلى 
الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء 
فى فته التفية بوجه خاص متعيتا بالنسبة إلى 
حقوق الورثة فى التركة الدينة ومدى تأثرها 
يحقوق دائئى المورث باعتبار ذلك من أخص 
مسائل المواريث فان القانون المابي لا الشربعة 
الغراء -- هو الذي يقرر حك تصرف الوارث 
فى التركة المدينة - باعتبار هذا التصرف عقدا 
من العقود -- على أساس ما خولته الشريعة 
للوارث من حقوق . 

إن عدم انتقال التركة المستغرقة إلى الوارث 
حتى نوف الدين أو يتركه ربه -- بإجماع الرأى 
عند الحنفية » وانتقال التركة غير المستغرقة إلى 
الوارث متعلقا ها حق الدائن -- على أرجح 
الأقوال عندم -- وانشغال القركة فى الخالين 
بحق عينى للدائن توافرت فيه خصيصتا التقيع 
والتقدم » كل ذلك هو القاتون الواجب على 
الحا ك الأهلية تطبيقه إذا تعرضت للفصل ق 


يت ا م ل 


كوف 


مسائل المواريث بصفة فرعية » ولا حول دون 
بوت هذا الحق العيني لدائن التركة التعلل بأن 
المقوق العينية فى القاتون المدلى و ردت على سبيل 
الحصروبأن حق الدائن هذا هومن نوع ارهن 
القانوتى الذى لم يرد فى التشريع الوضمى ذلك 
لأن عينية المق مقررة فى الشريعة الإسلامية 
وهى على ما سبق القول القاتونى فى المواريث . 

وهذا النظر قد أقره الشارع فى القانون 
رق 114 سنة ١945‏ الخاص بتنظم الشهر 
المقارى والمعمول به من أول ينابر سنة ١5417‏ 
5 نصت عليه المادة 15 من وجوب التأشير 
بالجررات المثبتة لدين من الدبون العادءة على 
المورث فى هامش تسحيل إشهادات الورانة 
أو الأحكام النبائية أو غيرها من السندات 
امثبنة لق الإإرث وقوائم جرد التركة إذا اشتملت 
على حقوق عينية عقارية ومن أن هذا التأشير 
إذا تمقبل ذلك التسجيل مخو ل الدائن «الاحتحاج 
بحقه على كل من تلق من الوارث حقا عينيا 
عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير » وفها ورد 
فى مذكرته الإيضاحية من أن النص الشار إليه 
يرى إلى تنم القاعدة المعروفة التى تقضى بأن 
لا تركة إلا بعد وفاء الديون ومخول دائن التركة 
أن يتتبم أعيانها لاستيفاء حقه منها بطريق 
الأنضلية على الوارث ومن يتعامل معه . 

م - إن التقادم قصير المدة السكسب 
للملكية. لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه 


00 


قت 


تقادما مسقطا للحق العينى النى يقل الأرض 
البيعة لأن هذ المق إنا هو حق تبعى لا يسقط 
بالتعادم مستقلا عن الدين الذى هو تابع : 


الموكر 

« حيث انالطعن بى على سببين : أولماآن حم 
74 من عارس سنة 1446 إذ استخلص استغراق 
تركة المرحوم بشير أفندى فهعى بالدين من تجرد 
الوازنة بين ما هو مكلف باسمه من أرض بناحية 
سيك الأحد من أعمال مرك زشبينالكوم منوفية 
وبين مقدار الدين لكوم به عليه بالتضامن مع 
الطعون ضده الأخير وأخرى جاء قاصر الأسباب 
من حيثانه لم يعلن بان قيمة هذه الأرض وهل 
لم نترك المتوفى شيئا غيرها من عقار أومتمولوهل 
بقى الدين علىحاله منذ لحي به أو فى بعضه وما 
الباقى منه بغير وفاء . ومن حيث انه أسقط من 
حسابه عند الموازنة محرىممتلكاتالحكوم علهما 
الآخرين والسب بالآخر أن هذا الحم إذ أسس 
قضاءه على أن فقهاء الحنفية ميروا بين التركة 
المستغرقة بالدين وغير المستغرقة واعتمروا التركة 
الستغرقة على حكم ملك اليت لا تنتقل إلى ورثته 
من سده خالف فته المنفية وققه سائر للذاهب 
وبالتالى حكم القانون ذلك لأنه مع اتفاق المذاهب 
الأربعة على أن حكم تصرف الوارث فى التركة 
المدينة هو البطلان أو عدم التفاذ فى حقالدائنين 
فقد وقع الخلاف فى تعليل هذا الحكم إذ فرق 
الحنفية بين التركة المستغرقة وغيرالمستغرقة قائلين 
ان البطلان فى الخالة الأولى علته َاء التركة على 
حكم ملك اميت وق الخالة الثانية اتشغالها ممق 
الدائن وهو مقدم على حق الوارث وفى اطراح 
ا حكمةالحكي وأخدها بالعلة خطأ فىفبمالقانون . 
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كا أنها أخطأت أيضا إذلم تفطن إلى أن فقهاء 
الحنفية قرقوا بين معنى التركة وصورتها وقالوا 
بملكية المتوفى لمعنى التركة أو ماليتها ويعلكية 
الوارث أصورنها أو ذوات أعانها . وأخطات 
كذلك إذ رتبت على قولما بعدم انتقال التركة 
ا استغرفة إلىالوارث اطلاقاآنتصرقه فبالصدوره 
من غير ماك يعتبرسببا ححا لاأكتسابالتصرف 
اليه حسن النية الملكية بالتقادم الى لما فىذلك 
من التلفيق بين أحكام الشريعة التى لا تعرف 
التقادم والتى تبطل تصرف الوارث فى التركة 
المدينة صرف النظر عن نة المتصرف الله حسنة 
كانت أو سئة وبين أحكام القانون المدى . شم 
أنها أخطأت أخيرا فما رتبته على اعتبارها وارث 
التركة للدينة غير مالك لما من عدم جواز الطمن 
فى تصرفاته بدعوى إبطالالتصرف عقولة انهذه 
الدعوى مناطها أن يكون التصرف صادرا من 
الدبن فى ملك تقفسه إضرارا بدائتنه . ولا كان 
حكم “11 من يونيواسنة ©1146 مؤسسا على حكم 
8 من مارس سنة ١846‏ فهو لابد مأخوذ 
باخطائه . 

« وحيث ان النابة العامة ذهبت إلى القول 
بأن الطعن با بنى عليه من أسباب تدور حول 
استغراق التركة باللدين أو عدم استغراقها وحول 
حكم القانون وهل مختلف فى الحالتين غير محد 
ذلك لأن السببٍالصحيح فالتقادم الجسى هوكل 
تصرف تقل للملكية لم ييرتب عليه أثره سواء 
أكان هذا التصرف صادرا من مالك أم من غير 
مالك وعلى هذا يقوم قضاء المحكمين على علك 
المطعون ضدهما الأول والثاتى بالتقادم الخحسى بناء 
على عقود الببع الصادرة لما من ورثة المرحوم 
بشير فهمي مستغرقة كانت ترحكته بالدين 


أو غير مستغرقة ‏ 
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يقد 


« وحيث ان القانون المدنى عقد لأسباب 
| كتساب الملكية والحقوق العينية الباب الخامس 
من الكتاب الأول وأقرد لكل سبب منها فصلا 
خاء التقادم في الفصل السابع حيث وردت المادة 
+0 فىصدرهتنصعلى! كتساب الملكية والمقوق 
العينية بوضع اليد خمس سنوات بناء على سيب 
صحيح . والستفاد من عبارات النص نفسه ومن 
عنوان الفصل الى ورد قهه والباب أن الملكية 
إعا تكتسب يوضع اليد ذاته الستندإلى سبي يح 
لا بالسيب الصحيح ٠‏ ولما كان السبب الصحيح 
هو التصرف الذى شأنه تقل الللكية وكان مثله 
إذا صدر من مالك انتقلت الملكية به نفسه إلى 
المتصرف إليه قانه لا تعوم بالمتصرف إليه حاجة 
إلى ١‏ كتسابها بالتقادم الخسى ومن ذلك بين أن 
القانون إتما قصد بالسبب الصحبح فى هذا المنام 
التصرف الصادرمن غيرمالك. ولاعيرة بالاعتراض 
على هذا النظر بأن ححعة التقادم هى ثيت 
الملكيات وتثبيتها لايقتضى عليك الحائز إذا صدر 
إلبه التصرف من غير مالك -فسب بل أيضا تأمين 
لحائز بما عمل بملكيته من عيوب سند التصرف 
لا عيرة بهذا الاعتراض لأن عونا هذا شأنها 
لا تعدو أن تكو نأسبابا للابطالأو الفسخ وكلاهما 
إذا وقع فانه يمع بأثر رجعى يتسحب إلى تاريخ 
سند المتصرف محيث يعتير هذا السند كأن لم يكن 
وستير التصرف الذى صدر منه إلى الحائز صادرا 
من غير مالك . 

د وحيث أن حاصل ما تقدم أن السب 
الصحيح لا يكون إلا تصرفا صادرا من غيرمالك 
ومن ثم لا وجه للقول بآن الطمن على الأساس 
الذى أقم عايه غير منتج ويتعين البحث فى 
الأسباب التى بتى علها . 

« وحث انه تبين من مذاكرة الظاعتة إلى 


محكمة الاستكنافأنها أقامت دفاعها على وجبين : 
الأول ألاتركة الابعد سداد الدبن والأخرحق 
الدان فى إبظال التصرف الصادرمن مدينه إضرارا 
نه ويؤحَذ من شرحها الوجه الأول الدذى انتهى 
منه إلى أن ورثة المرحوم بشير فهعى لم يكن لحم 
الحق فى بسع أعبان التركة ترتيبا على أن الشريعة 
الاسلامية قد منعتالوارث منالتصرف فى التركة 
الستغرقة بالدبن - يؤخذ من ذلك أنها كانت 
مسمة باستغراق تركة المرحوم بشير فهمى فلا 
تقل منهاوقدأسستالمحكمة حكمها على الاستغراق 
أن تطعن بقصور حكمها فى ذلك الصدد ومن نم 
يكو ألسيب الأول من الملان غيي مقيول + 

در وحث انالشريعة الاسلامية فى الديارالصرية 
كانت هى القانون فى دعاوى الحقوق كاقة وفى 
مسائل الأحوال الشخصية إلا ما استثنى متها 
بالنسبة إلى غير المسلبين وكان مذهب أنى حنيفة 
هو الذهب الصمول به منذ النتح الاسلاى إلى 
أن بدأ التنظم القضاتي في مصر فصدرت فى ١4‏ 
من يونوستة وريم( لاحة يترتيبالحا كم الأهلية 
ثم صدر فىم؟ من ١‏ كتوير سنة مما 
القانون الدى بأحكام الأموال والالتزامات 
والعقود ااعنة وحقوق الدائئين . وقد ورد 
فى المادة ٠6‏ من لانحة المرتيب « محكم الحاكم 
الذكورة فما بقع من الأهالى من دواعى الوق 
مدن ةكانت أويحارية . . . » وفى الادة 15 ليس 
للمحاك المذكورة أن تنظر في المنازعات . 
ولا ف السائلالمتعلقة بأصل الأوقاف ولا ؤمسائل 
الأنكحة وما يتعلق مها من قضانا المهر والنفعة 
وغيرها ولا ف. مسائل الحبة والوصية والمواريث 
وغيرها ما يتعلق بالأحوال الشخصية . ٠.‏ » 
وهي المسائل الت ميت فى اختصاص الخاكم 
الشرعية التي كان قد صدر بلاأحة ترتيها أمر 


ون 


عال فى باة من يونو سنة .م1 . وقد تصت 
المادة ٠م؟‏ من تلك اللامحة الممدلة بالقانون رقم 
عم لسنة .و١‏ على أنه « بحب أن تكو نالأحكام 
بأرجم الأقوال من مذهب ألى حتيفة . ٠.‏ » 
ولا تعرض القافون المدنى لأساب [كتساب 
المللكة فى المادة وغ ذكر الميراث بينها ثم عقد 
له القصل الثالث من الباب الثاتى لكنه لم بورد 
نه الا المادتين 65وه6ه وأولاها مجعل «الحكم 
فى المواريث على حسب المقرر فى الأحوال 
الشخصية الختصة باللة التابع لما المتوفى» والأخرى 
تنص على أن « تراعى في أهلية اللوصى لعمل 
الوصية فى صغتها الأحكام المقررةلذلكفالأحوال 
الشخصية الختصة باللة التابع لما الموصى » ولم 
يعصد الشارع مهاتين الادتين إلا وضع الفاعدة 
فى اله تنازع الشرائع الأجنبية الواجب تطبيقها 
على مسائل الميراث والوصية الخاصة بالأجان 
اذا تعرضت الحاكي الأهلية الفصل فيها .صفة 
فرعية يدل على ذلك النص القرضشى لمادة 4ه 
إذ تعول غمدمقع0 نال أعمعهمدمعم غتطهد ع1 
ولمادة مه إذ تقول [عممه250عم 514 هزد ع1 
151 ال وأكد ذلك العانون رقم أن 
اسنة عع ١الذى‏ صمحم عبارفى المادتين عمو مه 
دون أن شير معناهما أن استبدل سول أولاما 
«الأحوالالشخصية امختصة بالملةالتابع لما التوفى» 
ويقول الأخرى « الأحوال الشخصية اللختصة 
بالملة التابعلما للوصى » قوله « قانونبلدالتوق» 
و« قانون بل الوصى » وقما عدا هذه القاعدة 
لتنازع القوانين من التاحية لدو ل فان العانون 
المأنى لم يضع للميراث فها مختص الصريين أية 
أحكام شكلية أو موضوعية . ويؤخذ من تلك 
النصوص أن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق 
للقانون المدتى وجعلها من اختصاص الحا ك الأهلية 


فانه بق المواريث خاضعة للشريعة الاسلامية 
تقضي فيها المحأكم الشرعية يصفة أصلية طبتا 
لأرجح الأقوال فى مذهب الحتفية فانتع رضت لما 
المحاكم الأهلية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع 
تقس المنهج : ثم صدر الماتون رقم لإلا أسنة 
+144 مقتنا أحكام الارث فالشرعة الاسلامية 
فلم ,غير الوضع السابق بل أ كده وأعقبه القانون 
رقم 0؟ لسنة 1444 فنص صراحةع ل أن «قوانين 
الميراث والوصية وأحكام الشريعة الاسلامية فبما 
هى قانون اليلد قبا يتعلق بالمواريث والوسايا » 
بالنسية إلى المصريين كاقة من مسمين وغيرمسادين 
على أنه إذاكان التوق غير مسلم جاز لورتته 
طبتا لأحكام الشسريعة الغراء الاتفاق على أنيكون 
التوريث طبقا لسريعة التوق . 

« وحيث انه وإن كان الرجوع إلى الشمريعة 
الاسلامية بوجه عام وإلى أرجم الآراء فى فقه 
الحنقية بوجه خاص متعينا بالنسبةإلى حموق الورثة 
فالتركة المدينةومدى تأثرها محقوق دائتئىالمورث 
باعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث فان 
القانون المدبى ‏ لاالشرعة الغراء ‏ هو الذي 
قرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ‏ 
باعتيار هذا التصرف عمدا من العقود - على 
أساس ماخولته الشريعة للوارث من حقوق ٠‏ . 

« وحنث ان محل وفاء الدين العادى عند 
الحتقية هو ذمة المدين فلا تعلق له عاله مالم محجر 
عليه بسيب دينه أو يصب عرض موت فيتعلق 
الدين به . والأصل عندهم أن الدمة مخرب بوفاة 
المدين فينقضى الددين مالم مخاف المدين تركه أو 
يكن له كفيل فتقوى بهما الذمة وتستمر من 
الوفاة حتى وف الدين أو يتنازل عنه ربه» لم 
ان الوفاة.عن ترك يعرتب عليها تعلق حق الدائن 
بالتركة كلها تعلق دين الرهن بالمرهون وهذا 
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لامنع أن يتعلق بها أيضا حقالوارثكل على معنى 
فتعلق حق الدائن اعا يكون عالية التركة يمعنى إنه 
يستوفى دينه من أموالما ما إستوف الدائن برهن 
دينه من العين المرهونة لا حول دون ذلك وصة 
ولا ميراث وتعلق حق الوارث إعا يكون 
بأعيان التركة عمنى أنه يؤدى اليه منها ما ببق 
بعد سداد الدين أن الوارث فى ذلك شأن 
مورثه أثناء مرض الموت . وقد رتب ققهاء 
الحنفة على استمرار المة بعد الوفاة وعلى تعلق 
الدين بالتركة أن للميت حاجة إلى قضاء دينه من 
من تركته فيجب ان ببق على ملكه ما يقوم 
محاجته هذه ومن ثم لا خلاف بهم فى أن التركة 
إذا كانت مستغرقة بالدين فانها تكون كلهامشغولة 
محاجة التوفى قتبق جيعها على ملكه بعد موته 
ولا ينتقل شىء منها الى الورثة وهم ستدلون 
على ذلك بقوله تعالى فى آبة المواريث من سورة 
النساء«ءن بعد وصةموصيبها أو دين» وتكراره 
أهذا المعتى فى أريعة مواضع عقب بان ما قرضه 
لكل وار من نصيب ف ال ركةومعتضى ذلك الاصيب 
لديا إلا سد وفاء الدن . أما إذا كانت البركة غير 
مستغرقة بالقدين قهنا الحلاف قفريق لا يفرق بننها 
وبين التركة المستغرقة فى الحكم أخذ عطلق نص 
: الآنة وآخر يرى أنه لا ينتقل من أموال الركة 
إلى الوارث الا ما زاد على مقدار الدءن وثالكث 
يقول بأن الدين غير المستغرق للتركة لا عنع من 
علك الوارث يع أموالحها فتتقل ملكيتا له 
متعلقا مها حق الدائن مقدما على حق الوارث وعل 
حقوق من يتصرف فها وحكم التركة في ذلك 
حكم الأعيان الرهونة إذا تصرف فبا المدين 
الراهن وحجة هذا الفريق أن الركة تزيد على 
الدين وهى مع ذلك لم نشغل جميعها محاجة المتوق 
ثم ان تعلق حق الدائن بها على الوجه السابق 


ات لاتب 777 ببسسببيبيببيبييي ثيل ب ا يبي يس ل ل ل يي 


وأ 


يضمن له استمفاء دينه من التركة فى يد الوارث 
أو فى يد من يتصرفله فها ومن ثم قليس ماعنع 
أن تنتقل إلى الوارث كلها مشغولة عمق الدائن 
وهذا هو أرجح الاقوال في مذهب أنى حنيفة 1 
وحاصل ما تقدم أن التركة عند الحنفية مستغرقة 
كانت أو غير مستغرقة تنشغل عحرد الوفاة محق 
عينى لدائتى المتوق مول لم تتيعها واستيفاء 
ديو-هم منها بالتقدم على سواهم من تصرف الهم 
الوارث أو من دائنه . 

« وحيثان عدم اتتقال التركة المستغرقة إلى 
الوارث حت يوق الدين أو يبركه ربه ‏ ياجماع 
الرأى عتدالحنفة - واتقال المركه غيرالستغرقة 
إلى الوارث متعلقا بها حق الدائن ‏ على أرجح 
الأقوال عندهحم ‏ وانشغال التركة فى الخالين 
محق عينى للدائن تواقرت قيه خصيصتا التتبع 
والتقدم ‏ كل ذلك هو القانون الواحب على 
الحا كم الأحلية تطبيقه إذا تعرضت للفصل فى 
مسائل المواريث .صفة قرعية - ولا محول دون 
ثبوت هذا الحق العتى لدائن التركة التعلل بأن 
الحقوق العينية فى القانون المدني وردت على سبيل 
الحصر وبآن حق الدائن هذا من نوع الرهن 
القانونى الى لم يرد في التشريع الوضعى . ذلك 
لأن عينية الحق مقررة فىالشريعة الاسلامية وهى 
على ماسبق القول القانون فى المواريث . وهذا 
النظر قد أقره الشارع فى القانون رقم ١١5‏ لسنة 
845 الخاص بتنظم الشهر العقارى والعمول به 
من أول ينابر سنة “1419 قما صت عليه المادة 
4 من وجوبالتآشير بالمحررات الثبتة لدين من 
الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل 
إشبادات الورائة أو الأحكام النهائية أو غيرها 
من السنهات الثيتة لحق الارث وقوائم جرد 
الركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية ومن 


4نم 
أن هذا التأشير إذا تم قبل ذلك التسجيل مول 
الدائن الاحتحاج محقه على كل من تلقى من 
الوارث حما عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا 
التأأشير وقما وردفى مذ كرته الايضاحية من 
أن النص المشار اليه يرمى إلى « تنظم الفاعدة 
اللعروفة الى تتفى بأأن لا تركة إلا بعد وفاء 
الديون ومخول دائن اللركة أن يتتبع أعياتها 
لاستتفاء حقه منها بطريق الأفقضلة على الوارت 
ومن تعامل معه » . 
« وحبثان محكمة الاستكنا فإذ قالت بوجوب 
تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فما يتعلق بالارث 
استنادا إلى المادة وه من القانون المدنى مكون 
لم مخطىء في الحكم وإن كانت قد أخطأت فى 
تعليله وهى إذ ميرت بين البركة المستغرقة وغير 
المستغرقة واعتيرت المستغرفة على ملك ليت لم 
مالف قته الخافية الذندى هو دون ققه سائر 
المذاهب_القانون الواجب العمل به فىالمواريثولا 
خالفتالقانون الدىيوجبالأخذ هذا الفقه لمأنها 
أصابت إذ أخضعت تصرف الورثة فى التركة 
المستغرقة إلى - المانون المدلى من حيثاعتباره 
صادرا من غير مالك و بالتالىسبباصحيحا لاكساب 
الملكيه بالتقادم الحسى ومن حيث عدم اعتباره 
محلا لدعوى ابطال التصرف ومن ثم فان قضاء 
المحكمة بالملكة للمطعون ضدها الأول والثانى 
لا مطعن فبه. 
« وحيث ان التقادم الى ان كان يكسب 
المطعون ضدها الأولين ملكية الأرض المحكوم 
لما بها فانه لا يكسبهما هذه الملكية إلا عملة 
محق الطاعنة العيتي لأن التقادمقصير المدةالملكسب 
للملكية لا عكن أن يكون فى الوقتتفسه تقادما 
مسقطا للحق العنى الذى يتقلها لأن هذا الحق 
اما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلا عن 
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الدين الذى هو تابع . ومتى كان هذا الحق 
العينى باقبا على الأرض الى أكتسب ملكيتها 
المطعون ضدها الأول والثاتى بالتقادم الخجسى فهو 
سند الطاعنة فى تتيعها بالتنفيذ محت أيديهما . 

« وحيثان الحم الطعون فيه إذ قضى بلغو 
إجراءات بزع اللكة الت اممذتها الطاعنه على 
الأرض وبمحو التسجيلات الى أوقتها علها قد 
أهدر حقها فى تتبعها خالفا بذلك القانون ومن 
أجل هذا يتعين نقضه فى هذا الصدد . 

« وحث أن موضوع الدعوى صالح 
الفصل فيه . 

« وححث ان أعمال 2 القانون على الأساس 
السايق تقريره يقتضي إلغاء الحتج الاتدائى فم 
قصّى به من إلغاء إجراءات زع اللكية والتسجيلات 
الواقعة على مس و١اط‏ وحماف المحكوم 
علكيتها لنطعون ضدما الأول والثاق ورفض 
دعواهما فى هذا الخمصوص وذلك تمكيتا للطاعنة 
من التتقيذ علبما واستيفاء دينها منهما . 

( طعن وزارة الاوقاف وحضر عتها الاستاذ على 
على منصورضد الشيخ على حمران جعفر وآخرين وحضر 


بعلسللاسسسنس٠اسس‏ سسا سسصسسن لبدسسساس 


عن الاول الا تاذ راغب حتا رقم ١4١‏ سنة ١٠أق‏ 
وحضور حضرة تخد زى شرف بك رثئيسالنيابة بدلا 
من تمد نصر الدين زغلول بك ) 


/أة ١‏ 
“الا فبرابر سنة ١9.817‏ 
قصور 
لميدأ القانوى 
إذا قام الحم قبوله بسوء نية الطاعنين 
على أعرين أحدها يبوت وجود أرض أخري 
لدينها غير الأرض المنفذ عليها » والآخر أمهما 
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فت 


قصرا التنفيذ على هذه الأرض رع علمها بالنزاع 
فى ملكية مدينها ا خدمة لورثته » هذا فى 
حين أنه لم يبي نكيف ثب تاهوجودأرض أخرى 
للمدين ليس محلا لنزاع » ولا كيف نيت له عل 
الطاعنين بالنزاع فملكية مدينها للأرض الى 
تفذا عليها اللهم إلا قوله أنهالم يتخذاإجراءات 
التنفيذ يأحكامعا الأربعة منذ صدورها إلااى 
سنة 1451 » فليس من شأن هذا القول وحده 
أن بؤدى إلى ثبوت هذين الأعر ن الذكون 
- فان المكر يكون قاصرا متعينا نقضه . 
امكو 


د حيث ان ما يعيب به الطاعنان الحم 
المطعون فيه انه اعتير ورقة الضد سارية فىحقهما 
وهما من الغير بالتسبة إلى الصورية عقولة أنهما 
سيا التيه مستخلصا سوء ندهما المزعوم من وقائع 
وممية لا سند لمامن أوراق الدعوى هى أنهما 
تنسكيا التنفيذ علىأرض لمدينهما لانزاع فىملكيته 
لماوتهنا على أرض ملكيته لما حل نزاع . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أقام قوله 
يسوء نية الطاعنين علىأمربناحدهما ثيوت وجود 
أرض أخرى لمدينهما غير الأرض النفذ علها 
والآخر أنهما قصرا التنفيذ على هذه الأرض رغم 
علمهما بالزاع فى ملكية مدينهما لحاخدمة اورثته . 
هذا فىحين أنه ل يبين كف ثبت له وجود أرض 
أخرى للمدين ليست حلا لنزاع ولا كيف ثبت له 
عم الطاعنين بالنزاع فى ملكية مدينهما للارض 
التىتفذا علبا اللبمإلاقوله أنهما لمرتخذا إجراءات 
التنفق بأحكامهها الأرعة مند صدورها إلا فى 
سنة 1441 وليس من شأن هذا القول وحده 


أن يؤدى إلى ثبوت الأمرن ال د كورين ومن ثم 
يكون الحكم قاصرا متعينا نقضه . 

( طعن الحواجة يوسف غيريال وخر وحضر عتهما 
الاستاذ سايأ حبشى اشا ضد ورثة امرحوم مصطنى مد 
مصطق وآخرين رقم *؟ ستة 15 ق بالهيئة السابقة ) 


ره ١‏ 
ذا فبراير ستة ١8817‏ 
قصور . تفسير . 
للبدأ القانوتي 
إذا كان المكر الطعون فيه يعد أن سرد 
وقائع الدعوى كا تبينتها المحسكمة من الأوراق 
وأورد مضمون العقد الصادر من الطاعن إلى 
المطمون ضدها وقال ان مدلول العقد يفيد أن 
الطاعن عوافتة شريكه قد تنازل عن الاثنى 
عشر قيراطا للمطعون ضدها فى مقابل تعبدما 
بالتقريرء بناء على طلبه فى أية محكمة يريدها » 
بأنه ليس لها أى حق فى باق من الأطيان التى 
رسا مزادها لمسابه وحساب شريكه بعد دبن 
البنك العقارى » ثم قال إن ماذه بإليه الطاعن 
وجاراه فيه المكم الابتدانى من أن العقد 
الذكوركان القصد منه منع الطعون ضدها من 
زياف المكير » لا يستقي مع ما سبق بيانه -- 
إذ الطعون ضدها لم تكن لما مصلحة عند 
محر برهذا العقد فى المزايدة لأمهما يليان البنك 
المقارى فى الدرجة » وخلص من ذلك إلى 
القضاء بصحة التعاقد » ولما كانت عبارة العقد 
تفيد العنى الذى حصلته المحكمة » وكان هذا 
المسني متسقا مع الوقائع الثابتة فى الدعوى والى 
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شرحتها فى حكمها من غير بتر ولاتشو به » فان 
لطن بالتصور ايكون ل ععل . 


الو 

و حث ان الطاعن ينعى على | لمكم الطعون 
مه أنه إذ قَمى بصحة التعاقد الحاصل بين الطاعن 
والطعون ضدهما بالعمد الؤّرخ فى مم من نونيه 
سنة ١989‏ استند إلى وقائع بر عضها وشوه 
البعش الآخر ورتب على هذه الوقائع الشوهة 
النتحة التى اتتبت إلها وهى ة التعاقد . ٠‏ مع ان 
الوقائم الصححة إعا : تؤدى إلى بطلانه . ذلك لأن 
هذا التعاقد لم يكن الغرض منه إلا منع الطعون 
ضدهما من زيادة العشر وهو غرض باطل قانونا 
إذ لايحوز الاتفاق علىتعطبل المرّادات العمومية . 

« وحيث ان الحكم الطعون به بعد أن 
سرد وقائع الدعوى كا تبينتها امحكة م نالأوراق 
وهى لاخر عما جاء فى وقائع هذا الطعن وأورد 
مضمون العقد الصادر من الطاعن إلى الطعون 
صدها فى"؟ من دونه سنة 198 ققأل ان مداول 
هذا العمد سد أنالطاعن عواققة قهمىالسحرنى 
قد تنازل عن الاثتى عشسر قبراطا للدطعون ضَدها 
قى مقابل تعهدجما بالتقرير بناء على طليه فى أبة 
حكة بريدها بأنه لس لما أى حق فى باق و 
الأطبان الت رسا مزادها لحسابه وحساب شبريكه 
بعد دين البتك العقارى , لدان دا كعال» 
الطاعن وحاراء قبهالحكم الاتدانى من أن 
العقد الذ كو ركان القصد مته منع الطعون ضدهما 
من زيادة العشر لا يستقيم مع ما سبق بيانه إذ 
الطعون صَدهما لم تسكن لما مصلحة عند نحرير 
هذا العقد فى الزايدة لأتهما يان البتك العقارى 
:فى الدرجة وخلص من ذلك إلى القضاء صحة 


العددان. حت 2 ١‏ العندان الخاش والتلدس ١‏ والسادس - 


الستة الثامئة والكمرزو ن 


عشيافقى سكميا م غير بتر ولانكى بو فلن | حملنه المسكة وكان خن1 الى مقتنا مع الوفاقم 

الثابتة فىالدعوي .والتى شرحتها فى حكمها من غير 
بتر ولا تشويه فان ما ينعاه الطاعن على الحم ٌ 
لا يكون له محل . 


( طعن فروح فروح سعد وحضرعته الاستاذ 
احد رشدى نائيا عن الاستاذ أهد فبمى رفعت ضد 
احامد ابراهم الاجى وآخر وحضر عن الاأول الاستاذ 
عبد الرمن الرافمى بك تائا عن الاستاذ راغب حتا 
رقم - 6 ستة ١5‏ ق بالك السابقة ) 

ل 
3 قبرأبرسنة 19817 

. دعوى . مسكولية عن إجراءات كيدية‎ - ١ 
. تقدير التعويض‎ -- * 

الميادىء القاونية 

-إذاقال الحكم الطمون فيه أن 
الطاعن كاد للنطعون ضدها باحرا اءات: بأدى 
عدة جبات قضائية كان تكلها كيدية » فيب 
ا ذلك مصاريف قضائية رسمية وغير رسمية 
كثيرة » فضلاعما سببه لها من قلق كبير بز وجه 
من أخرى لا بحل له بصفته كا متزوحا 
من المستأتفة ( الطعون ضدها ) » وتوصل إلى 
ذلك بانقامه إلى مذهب الروم الأرثوذوكن 
فتبعته زوجته ثم عاد إلي الكنيسة القبطية ثانيا 
غصلت بينها القضايا الأتية . و يعد أن د كر 
الحكم القضايا قال إنها كلفنها مصاريف غير 
رععية م محكم بها » ومصاريف ربعية لقضايا 
نواد كام باء وكلذلك تقدره المحكمة 

مع التعويض الأدبى تبلغ 0٠‏ جنيه . إن 


التعاقد . وا كانت عبارة العد تفيد العى الذى ا بذلك تكون قد التتتياميت كولية 


العددان الخامسى والسادس الستة الثامتة والعشرون 


الطاعن استخلاصا سلما من وقائع الدعوى 
وظروفها 1 

+ سه إؤا كانت المحكية بسمد أن 
استخلصت مسئولية الطاعن » قدرت التعو يض 
عن الضرر المادى والأدنى معأ عبلغ 6 أحنية 
فإن هذا - فضلا عن كونه يدخل فى سلطتها 
التقديربة -- ومن ثم ليست مازمة بن تبينقيمة 
الضر رالمادى أو الضرر الأدبى الناشئين عن 


كل فعل على حدة - 
الممار. 


« حيث انالأول والثالث والرابع منأسباب 
الطعن محصلها أن المحكمة لم تبين الأساس 
القانوتى الدى أقامت عليه قضاءها بالتعورض وأن 
الطاعن لم برقع الدعاوى التى رفعها على الطون 
ضدها إلا عد أن هاحمته هي أولا بالالتجاء إلى 
المحكمة الشرعية ثم إلى المجلس اللى للروم 
الأرثوذ كى فل يكن ذلك منه إلا دفاعا . ثم ان 
المحكمة قد سامت «وحود الفرقة بين الطرقين 
من سنة ما 1 ومع ذلك قالت ان الطعون ضدها 
أصاءها ضرر محقق بزواج الطاعن من زوجته 
الثانة فى ستمير سنة 1959 . 

« وحث انالأسباب الثلائة الذ كورة منصبة 
كلبا على ما قررته المحكمة من أن ماوقع 
من الطاعن يصلح قانونا لأن يكون أساسا 
لسئوليته . 

د وحبث ان الحم الاستكناقي الغيانى الذدى 
أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قال ان الطاعن 
قدكادلمطعون ضدها ( باجراءات لدى عدةجهات 
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قضائية رسمية وغير رسمية كثيرة فضلا عما سببه لما 
من قلق كبير برزوجه من أخرى لمحل له بصفته 
مسحا ميزوجا من الستأنقة ( الطعون ضدها) 
وتوسل إلى كل ذلك باتضامه إلى مذهب الروم 
الأرئوذ كس قتبعته زوجته ثم عاد إلى الكنيسة 
القبطة ثانا صل سنتهما القضايا الآتية » وبعد 
أنذكر لمكم القضاياقالانها «قدكلفتهامصاريف 
غير رسمية لم تحكم بها ومصاريف رمية لقضايا 
الجالس اللية لم محكم بها وكل ذلكتقدره المحكمة 
مع التعويض الأدى عبلغ .ل“ حلية 6 . 

ووحيثانه نبين #اتقدم أن الحكة استخلصت 
مسعولية الطاعن استخلاصا سلما من وقائع 
الدعوى وظروقها . 

د وحيث ان محصل السبب الثانى أن محكمة 
الاستئناف زادت التعصوض المحكوم به من 
الحكمة الاتدائية عقولة ان المطعون ضدها 
تكبدت مصاريف رسمية وغير رسمية دون أن 
تبين ما هى هذه للصاريف وما مقدارها حق 
نستطيع محكمة النتقض مراقبة ما إذا كانالتعويض 
الذى حكمت به يكناسب مع ما وقع من الضرر . 

د وحمثانالمحمكة بعدأن سردت القضايا 
الى استخلصت منها مستولة الطاعن ‏ قدرت 
تعويض الضرر المادى والضرر الأدني معا يمبلغ 
. .م جمه وهذا مدخل في سلطتها التقديرية ‏ 
ومن ثم فهى ليست مازمة بأن تبين قبمة الضرر 
الادى أو الشرر الأدني الناشعين عن كل فعل 
على حدة . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متععنا رفضه موضوعا . 

( طعن تادرس سطوروس اقتدى وحضر عنه 
الاستاذ أأحمد رشدى تائبا عن الاستاذؤقيليب بثاره ضد 
السدةشفقة يعور وسو حضرعتها الاستاذ عبدالر<من 
الراقعى بك آئيا عن الاستاذ صبحى برسوم رقم ؟4 


قضائية كان ت كلها كندبة قسبب طايذلك مصاريف | سنة ١١‏ ق بالهيعة الابقة ) 
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7 فيرابر سنة ١91317‏ 


. اعتاد المحكمة . قرير خبير‎ ١ 
. ؟ - وجه الضعن . دلله‎ 
دليلالدعوى . وجوبتقدعهلحمكمة اللوضوع.‎ - > 


الميادىء القانونية 

١‏ - اعهادالحكة تقر ير الخبير الاستشارى 
يتضمن الرد على ححج الخبير العين و يفيد أن 
المحكمة ترفضها للحجج التى استند عليها الخيير 
الاستشارى 

» - إِذا كان الطاعن لم يقدم تقرير 
الطعن المؤسس على تقرير الخممير يكون 
لاا ستدله ‏ 

؟ - إذا لم يقدم الطاعن للمحكمة دليلا 
على دعواه فلا تتريب عليها إذا هى ل تاخذ 
بقوله » إذ هوعار منالدليل . ولايحدبهان يعدم 
دليل الدعوى يحب أن يقدم إل محكية 
الموضوع » أما محكمة التقض فعى إتما تنظر فى 
مخالئفة حكمة الموضوع للقانون فيا كان معروضا 
عليبا » لا فيا لم يعرض . 

المير. 

د من حث أن السبب الأول يتحصل فى 
أن الح مشوب بالقصور فى التسبيب من ثلاثة 
أوجه . الأول أن المحكة اعتمدت على #رير 
الخبير الاستشاري القدم فى الدعوى للقول بأأتف 
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سعر الحطب فى الاسكندرية يزيد على سعزه في 
القاهرة مع أن تقرير الخبير العين رذ على ذلك 
ردا مؤيدا بالحجج القنعة ولم تعن المكمة بالرد 
على هذه الحجج - الثاتى ان الطاعنْ سك بأن 
مصلحة المطعون عليه كانت فى التوريد إلى 
الاسكتدرية وتنفيد العقد الجديد وإهال العقد 
القدم وما أوردته المحكمة فى صدد هذا الداع 
لايصلح ردا على ما أخذت به محكمة أول درجة - 
الثالث قصور فى تعليل الزام الطاعن عبلغ هبإلام 
ولالملاج أضيف إليه مبلغ .هلاج تعويضا . 
« ومن حيث انه عن الوجه الأول من هذا 
السب فانه مردود بأن اعتّاد الحكمة تمرير 
الخبير الاستشاري فى مسألة الأسعار يتضمن بذاته 
الرد على حجج الخبير العين بأنها ترفضها للحجج 
التى استند الها الخبير الاستشارى -- وعن الوجه 
الثاتى فان ما قالته حكمة أول درجة قى صدده هو 
«ان الثارت من تقريرالخبير والببانات الواردة نه 
بالصحائف و” وما بعدها أنه اطلع على دفاتر 
الوزارة لهذا الغرض واتضح له أنجموع الغرامات 
التى توقعت من الوزارة على المدعى يسيب التاخير 
في التوريد في الواعيد الحددة .»و م .مج 
وان معظم الغرامات كانت يسبب أن الدعى عليه 
كان يورد لبعض الجهات الى يرى فى التوريد 
إلا ربحا وفيرا له ويتخلف عن التوريدفى الات 
الى لا يتأتى له ربح وقير قبا » وقد رد لمكم 
الطعون فيه علىذلك بفوله « ان عاذهاليه الخبير 
وأقرته عليه محكمة أول درجة من القول بأن 
المستأنفقد راعىمصلحته الخاصة بايثاره التوريد 
للاسكندرية عن التوريد للقاهرة لم يقم عليه أى 
دليل بل ان هذا النظرمدفوع عا أثيته المستأنف 
من أن سعرالحطي في الاسكندرية يزيد على سعره 
فى الفاهرة بلغ يتراوح بين .ماج و ١ه‏ ج عن 
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تددكن 


. الطن الواحد قكان التاآخير عن التوريد | يتمابلان يوميا وكان الابلاغ محصل إذ ذاك فىحينه 


للاسكندرية يعرض الستاتف عله عندالشراء على 
حسابه إلى فرق سعر أ كير ما يعرضه له التاأخير 
عن التوريد للقاهرة كا انه مدفوع بما أثبته 
الستأف من أن الأحطاب لم تكن تشحن 
للاسكتدرية من مديرية البحيرة وحدها بل ان 
جزءا كبيرا منها شحن من مديرية النوفية فينتفى 
القول بأنه كان برعىبالتوريدللاسكندرية مصلحته 
الخاصة بسسبس قلة تكاليف الشحن » . ولما كان 
الطاعن ليقهم تقرير الخبيرالدى استند اليه الحكج 
الابتدائي وكان ما نقله الح عن هذا التقررر 
خاليا من إيراد الأدلة التى يتوم علها قول الخبير 
أن الطاعن كان يورد إلى الجهة الى يرى ى 
التوريد إلها رمحا له - لماكان ذلك فان ما بتعاه 
الطاعن على المج فى هنا الوجه مردود بأنه 
لا ستدله وبأن المحكمة على خلاف زعم الطاعن 
قد منت أن خصمه لم يكن له مصلحة فى التوريد 
إلى الاسكندرية بأسباب من ثأتها أن تؤدى إلى 
ذلك - والوجه الثالك مردود ,أنه خال من أي 
إيضاح للقصور امزعوم مع أن الحكمة قد ببنت 
بأسباب سائغة أن المبلغ الأول هو الفرق بين عن 
الأحطاب وما دقعه الطاعن والبلخ الآخر هو 
التعويض الترتب على توقيع الطاعن للحجز 
بدول مر 

2 ومن حيتٌ ان السبب الآخر يتحصل فى 
عخالفة الحم الثاءت ف الدعوى من وجهين الأول 
ان المحكمة إذ لم تلزم الطعون عليه غرامات 
التأخير خلافا للحم الاتداتى أقامت ذلك على أن 
الطاعن هو القاول الأصلى السئول عن الغرامات 
وأنه لم يم دليل على أنه كان سلغ الطعون عليه 
أوامرالتوريد واخطارات التأخير فىالوقت التاسب 
مح أن الثابت أن الطاعن والطعون عليه كانا 


شفويا فلا محل لاستلام الاخطار الكتاق بدليل 
أن الطعون عليه قد قبل الغرامات عند الحاسية 
الشهرية على ما سين من الفاتورتين القدمتين 
مع الطعن - والوجه الثانى قول المحكمة أن 
التأمين بحب بقاؤه نحت بد الطعون عليه طوال 
مدة التوريد فلا مخصم إلا من تمن الدقعة الأخيرة 
وان هذا قد قات الخبير العين ومحكمة أول درجة 
مع أن الخبير قد أنيت فى تقريره أنالتأمين بحب 
أن يدخل فالحساب الجارى لأنالطرفين لموسيرا 
على ما نص عله العمد . 

« ومن حبث ان الوجه الأول مردود أنه لما 
كان الطاعن ‏ على ما أثيته الحكم ‏ لم يقدمإلى 
المحكمة دليلا على أنه كان يلغ المطعون عليه 
أوامر التوريد وإخطارات التأخير شفويا وكان 
المطعون عليه ينكر ذلك فلا تثريب على الحكمة 
إذاهى تخد بول الطاعن وهوعارعن الدليل . 
ولا محديه أنه قدم مع الطعن فاورتينيقول إنهما 
ديل على حمة قوله لأن دليل الدعوى محب أن 
يقدم إلى حكمة الموضوع أما حكمة الاقض فهى 
إنا تنظر فى عخالفة محكمة الموضوع للقانون فما 
كان معروضا عليا لا قما لم يعرض - والوجه 
الآخر مردود بأنه لا سند له إدّ لم يقدم الطاعن 
تقرير الخبير الذى محتج به على الح . 

( طمن الشيخ عبد الرحمن اليد وحضر عنه 
الاستاة محمد صادق العواسى بك ضد الشيخ مرنى 
معولى البنا وحضسر عته الاستاذ عبد الفتاح السيد بك 


رقم مه سنة 15 ق االمئة السابقة ١‏ 
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سن 


5 مأرس ستة /ا192 


قصور - 

الميدأ القانوبى 

إِذا كانتالحكمة لم ترد على وجه الدقاع 
الذى أسس عليه الطاعن طلبه الأصلل . فان 
هذا منها قصور وجب نقض الحكم . 


امور 

« حيث انه مما يعيب به الطاعن الحكم 
المطعون قيه أنه أقم على أن مورث الطاعنين 
أقرض عبد الحادى مصطنى وعبد اليد مصطفى 
البلغ الى صرفاء بأذنه من بنك مصر من مال 
موكله متحاورًا بذلك حدود وكالته ‏ أقم الحم 
على الاقراض على الرغم من أن الطاعنين دفعوا 
بأن المبلغ إعا صرف فى شتئون الموكل مستدلين 
على ذلك بدقاتر دائرته دون أن محقق دقاعهم 
هذا أو بورد الأسباب الي حمته على صرف 
النظر عنه و بذلك يكون الحكم المطعون قيه 
قاصرا . 

و وحبث انه ثايتمن الصورة الرسمة لذ كرة 
الطاعنين المقدمة إلى حكمة الدرجة الأولى أنهم 
دقعوا الدعوى بصرف المبلغ فى شئون الدائرة 
مستدلين بدفاترها المودعة يملف دعوى حساب 
كانت قبد النظر مع الدعوى الخالية وطلبوا أصليا 
رفضها واحتياطيا وقفها حق يفصل فى دعوى 
الحساب قرقض الحم الاتداتئى الطلىالأصلى بناء 
على «أنه لاجدال فى مسئولية مود أقتدى سلام 
عن هذا المبلغ إذ أن اقراض الغير منمال الأصيل 


تصرف خارج عن حدود وكلته لتحقق وجه 
الضرر فى ذلك وقد ثبت حصول هذا التصرف 
علىغر عل الأصيلو اذتهه ورقض الطليالاحتياطى 
بناء على أنه ولاحل لاجابة المدعى علهم على طلي 
إيقاف السير فى هذه الدعوى حق يقضي نبائيا فى 
دعوى الحساب رقم 186 سنة م198 مدنى كلي 
التصورة إذ أن ه ذا الباغ لم تشمله مأمورية 
الخبير ولم يدخل فىعمليةالتصفية » . ما ثبت من 
الصورة الرسمة لصحفة الاسئناف ولمذكرة 
الطاعنين الاستكنافية أنهم أمام محكمة الاستئتاف 
أبدوا دفاعهم تفسهوكرر واطلي الأصلى والاحتياطى 
قأيدت المحكمة الح؟ المستأنف لأساءه مضفة 
«أن المبلغاللقضي به لم يدخل كا ادعى المستأتقون 
في الحاسية التى قضى عليهم بتتيجتها فى القضية رقم 
5 سنة م9١‏ كلى النصورة والق رفع عن 
الحمكم الصادرفها الاستئنافان رقّى78 وم ١.ه‏ 
سنة وه القضائية اللذانفصلت فهماهذه المحكمة 
يحلسة اليوم بالزام الستأتفين بأنيدقعوا للمستأتف 
عليه من تركة مورثهم مبلع هم و55 ١5ج‏ 
وهذا البلغ لا يشمل بتاتا البلغ موضوع هذا 
الاستئناف ولا تناولته تصفية الحساب فى القضة 
رقم 4م؟ سنقم 99١و‏ أقة الذ كر » . ومن ذلك 
يبين أن الحمكتين لم تردا على وجه الدفاع الذدى 
أسس عليه الطاعنون طلهم الأصلى وهذا قصور 
ستوجب تمض الحم الطعون فيه غير حاجة 
للبحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طعن السيدة ستية حافظ لبيب عن تقسها 
وبصفتها وآخرين وحضر عنهم الاستاذ محمد زهيرجرانة 
ضد محمد طاهر العمرى بك وحضرعنه الاستاذ ٠.ورس‏ 
خياط رقم ١*5‏ سنة 1١6‏ ق) 
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تكسن 
> مارس ستة ١98287‏ 


. وجه طعن . دليله‎ - ١ 
: . ؟ -- دعوى تحقيق الحساب‎ 
. ؟ - عدم تحدث الحم عن المائل القارونية‎ 


الميادى العا'وتية 
١‏ - إذا كان الطاعن ل يقدم صورة 
عذتو اللا 2 افك راسي اللين - 
فلا بحدى عنها تقديمه الصورة العرفية لها . 
ولذلك يكون الوحه لا ستد له . 
؟ - إنالمادة 15 من القانون المدبي نصت 
على أن « على الدائن إثبات دينه وعلى المدين 
إثبات براءته من الدين » فاذا أثبت أولها دينه 
وجب على الآخر ان يثبتبراءنه منه لأ نالأصل 
خاوص الدذمة وانشغالها عارض ومن م كان 
الإثيات على من يدعى ما مخالف الثابت أصلا 
أو عرضا مدعيا كان أو مدعى عليه . 
فاذا رفعت دعوى بندب خبير لتحميق 
الحسابات التي قيدها الوكيل فى دفاتر الموكل ‏ 
وكانت غاينتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل 
من أموال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ 
التي صرفها في شئونه فيرئت مها ذمته ههذه 
دعوى مخضع ولا بد تقاعدة الإثيات العامة 
فيتعين على الموكل وورثته إثبات المال الذى 
يدعون أن الوكيل قبضه فان فماوا تعين على هذا 


ودنن 
وورثته أن يثبتوا صرف ذلك المال فى شئون 
اموكل أو مصيره إليه .. 

م - إذا 1 يتحدث الحم عن مسألة 
قانونية كان هذا لا يعد قصورا متى كانت النتيحة 
التى انتعى إِليها متفقة مع حك القانون . 


721 
دحت ان الطعن ينى على ثلاثه أسباب أولاتحصل 
فى أن الدعوى أقمت عا ادعى أن ذمة مورث 
الطاعنين انشغلت به من مال للمرحوم عبدالباقى 
بك العمرى صفته الشخصية وصفته ناظرا على 
وقف الرحوم حسين بك حسى العمرى خلال 
مدة وكالته عنه صفحه هاتين وان الحكج تدب 
الخبير صدر على هذا الأساس وما وقفت الدعوى 
أثر وفاة للرحوم عبد الباقى بك العمرى حركها 
الطعون ضده الأول والرحومة فاطمة زهت 
العمرى أولما صفته ناظرا على وقف اأرحوم 
حساين بك حسنى العمرى والاثتان صفتهما ورثة 
الرحوم عبد الباقى بك العمرى وأضاقت السيدة 
فاطمة نزهت العمرى لنفسها صفتين أخريين ها 
صفتها الشخصية وصعتها فىالنظر علىوقفها قكانت 
هى بهاتين الصفتين الأخيرتين خصما جديدا على 
الدعوى بطلب طلبات لم تكن وردت فيا . وأنه 
لما اعترض الطاعنون أمام محكمة الدرحة الأولى 
بمحلسة 4؟ من .نابرسنة +144 على تحر يكالدعوى 
هذه الصورة قرر حاتى المرحومة قاطمة تزحت 
وعبدالياقى بك انهما إنا يطالبائتهم عاكان يطالهم 
به مورثهما المرحوم عبد الباقى بك العمرى ولا 
كان البلغ الذى أظهره الخبير له يشمل ميال 
لللرحومة فاطمة نزهت العمرى شخضيا ولا 
صفته ناظرة على وقفها أدخلها الخبير ف المبلغ 


4ه 
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الذدكور خطأً بسيب أنه استخرج الحساب من | أول درجة ولسحيفة استئنافهم ان جدلا دار أمام 


دفاتر كان مورث الطاعتين برصد فها حساب 
إدارته لأملاكها مختلطا بحساب إدارته لأملاك 
أخها المرحوم عبدالباقى بك بحكم أنه كان وكيلا 
عن الاثنين ويسبب اخلاط أملأكهما نبا 
بالبعض الآخر - لما كان ذلك كذلك فقدطلبت 
المحكمة من امرحومة فاطمة نزهت والمتاعون 
ضده الأول تعيين ما تداخل من مبالغ لما فى البلخ 
الى أظهره الخبير لمر حوم عبدالباقى يكالعحرى 
توطتة لاستبعادها منه ‏ لككهما لم يقعلا بل 
طلبا الحكم بهذا البلغ شكمت به المحكمة لها 
صفاهما كلها الى اتخذاها فى إعلان التحريك 
عقولة. أنه وقد اجتمع للمطعون ضده الأولوالسدة 
فاطمة نزهت العمرى صفتا الورائة والنظر على 
الوجه الثابت فى إعلان محريكالدعوى ول محصل 
بينهما نزاع فما يستحمه كل متهما فى البلغ المطالي 
به فانه لا شأن للطاعنين فى مطالهما تحديد 
نصيب كل منهما فيه قلت المحمكمة ذلك على 
الرغم من أن الطاعنين فى مذكرتهم الاتدائة 
قد اءترضوا علىطلي المطعون ضدهالأول وزميلته 
المكم لما بالمبلخ برمته وطليوا من المحكمة 
إعادة للأمورية إلى الخبير ليعين المبالغ التى يحب 
استعادها منه بعد أنامتتع حصماما عن تعييئهما . 
وفى الاسكتاف كر ر الطاعنون هذا الدفاع لكن 
محكمة الاستئناف أمدت الحكم الابتدائى مغفلة 
دفاعهم لخاء حكمها عتالفا لاقانون من حيث قضائه 
للمرحومة فاطمة تزهت العمرى ععبالغ لم ترقع 
بها دعوى وقاصر الأسباب من حيث إغفاله وجه 
دفاع جوهرى للطاعتين 

« وحيث انه ثابت من الصور الرسعية حضو 
جلسة 8؟ من بناير سنة 14417 ولمذاكرة 
الطعون ضهه الأول والرحومة فاطمة نزهت 
العمرى الابتدائية ولمذكرة الطاعنين أمام محكمة 


المحكمة الابتدائية يجلسة 4؟ من بناير سسنة 
* بين الطاعنين من جانب والطعون ضده 
الأول والسيده فاطمة زهت منجانب آخر حول 
صفتيما اللتعن امحمذها فى إعلان ريك الدعوى 
إلى جانب آخر صفتها كوارثة للمرحوم عبدالباق 
بك العمرى وقد اتهى هذا الجدل بأن تنازات 
عن الطالبة بصفتها ناظرة لوقفها ثم قصرت هى 
وللطعون ضده الأول دعواها على الطالة محقوق 
الرحوم عبد الباق بك العمرى بصفتهما وارثيه 
وعلى هذا الوضع طلي الطاعنون ان استعد تما 
قال الخبير أنه مستحق للمورث مبلغان للمرحومة 
قاطمة تزهت عينوهما فى محضر الجلسة ثم أرجأت 
الحكمة الح فى الدعوى ورخصت لاطرفين فى 
إبداع مذكرات فقدم الطعون ضده الأول والسيدة 
فاطمة نزهت مذكرة ورد بها فى صدد محديد 
طلباتهعا « أرادت المحكمة أن تعرف تصب كل 
من الدعيين فى الدعوى فهذا النصيب هو الثلثان 
للسيدة فاطمة نزهت هائم والثلث لحمد طاهر 
العمرى بك فما محم به ذلك أن السيدة قاطمة 
زهت هانم كان الها الثلث قبل وفاة المرحوم 
عبد الباق بك العمرى ولحذا الثلثان قاما 
توقى ورثت عنه التصف فما ترك على اعتبار انها 
أخت فصار لما الثاثان وورث شد طاهر العمرى 
بك النصف قما ترك فاصبح له الثلت ويلاحظ أن 
جميع الأموال الختلسة فى هذه القضية هى مما كان 
بيؤولإلى الر<وم عبد الباق بك وشفيقته شخصيا 
سواء استحفاقا فى الوقف أو تنا فى اللك قاصبح 
بعد وفاة للرحوم عبد الباق تركة تقسم بالفريضة 
الشرعة كم بلاحظ أنه لس هناك مستحهون فى 
الأوقاف غير ا مرحوم عبد الباق وشقيقته فالوقف 
الذى وقنه المرحوم حسين بك حسن العمرى لما 
دون غيرها طيلة حباتهما والوقف الشخصى منهما 
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وما كذلك دون شريك آخر فالمال القدى يتحمد 
يصبح لما دون غيرهما علىالتسبةالسابق انها حال 
حاةالمرحوم عبدالباقبك أما بعد وفاته فقدتغيرت 
النسية كا بيناه وأصبح للسيدة فاطمه هام 
الثلثان ولحمد ظاهر العمرى بك الثلت » ورد 
الطاعنون عذ كرة استعرضوا فها ما جرى:يحلسة 
5 من ينابر سنة 1447 م قالوا « وبناء علىيذلك 
طلبت المحكة من المدعيين تمحديد البالغ الى 
يطالبان بها على انها من حق المرحوم عبد الباق 
بك فوعدا تحديدها وتداتها فى متحكرهما 
ولكتهما بدلا من محديد هذه البالغ عادا فى 
مذ كرتهما إلى طلب المسم بالمبلغ جميعه على أساس 
الثلثين للست فاطمة هام والثلث لحمد طاهر 
العمرى يك ولم يكن طلي الحمكمة منحصرا فى 
ضيب كل من حمد ظاهر العمرى بك والست 
فاطمة نزهت هانم بل كان طلهامتحصرا فى تمحديد 
المبالغ التى للمرحوم عبد الباق بك والبالغ التى 
لشمقته الست فاطمة زهت هاتم لاسشيعاد مبالغ 
هذه الأخيرة لأنها لم تكن مثلة فى الدعوى صفتها 
الشخصية ومن ذلك يبين ان طليات المدعين فى 
هذه الدعوى غير محددة ولا مناص من اعادة 
المأمورية إلى الخبير ليباشر مأموريته وفنا للحم 
التهيدى وفى الحدود التى رسمها» . ولم يأخذ 
المكم الاتداني بدقاع الطاعنينهدا قائلا ووحيث 
ان هذه المنازعة من جانب اللدعى عليهم لاشأن 
لمم بها إذ قد ارتضى المدعيان يتعجيل الدعوى 
والسير قبا وقد جمعا ففشحس.هما بينصفقة الوراثة 
وصفة النظارة على الوقف وطلبا الحكم فيها بما 
يظهر في ذمة المرحوم مود سلام أفندى ولم 
محصل منازعة فا ببهما بصدد امالغ المستحقة 
لعن ماف أطهره الخير فق جره تل اتبما 
كلق عنم عرق يتوكيل واحد وليس بينهما 


ةع6 
أى 'زاع فى الوقت الحاضر قها مخص كلا متهما 
يصفتيه فى تلك المبالغ ولا مصلحة لللدعى عليهم 
فى آثارة مثل هذا التزاع » . وقد عابالطاعنون 
على الحكم الايتدانى في حيفة استثنافهم انه لم 
بهم إلى طلبهم رد الملأمورية إلى الخبير لتعيين 
مأ تداخل من مبالغ للمرحومة السيدة فاطمة زهت 
العمرى فى المبلغ الذي أظهره للمرحوم عبد الياق 
بك العمرى لاستبعادها منه استنادا إلى ححة 
لا تصلح ردا على طلبهم وانه قفى لحذه السسدة 
عبالغ لم ترفع بها دعوى . 

و وحبث ان محكمة الاستكتاف أيدت الحم 
الاتداتى فى هذا الخصوص مغفلة هذا الدفاع الذى 
عسك به الطاعتون أمامها وبذلك تكونالحكمة 

قد أقرت رد الحكم المستأتف عليه دون أن 

. وهذا الرد غير 
كاف لأن دعوى المرحوم عبد الباق بك العمري 
لم تكن تشمل إلى حين وقفها لوفاته سوى 
مبالغ ادعى ان ذمة مورث الطاعنين انشغلت بها 
له شخصيا وله يصفته ناظر وقف المرحوم حسين 
بك حسن الممرى ولم بيين الحكم هل انسح 
نطاق الدعوى بطلب محريكها فشملت مبالغ 
ادعتها المرحومة فاطمة “زهت العمري لنفسها 
شخصا وها يصفتها ناظرة على وقفها وان كانت 
قد ثملتها فيل عادت الدءوى عا حصل فى جلسة 
7 من ينابر سنة ٠949‏ إلى تطاقها الأصلى وان 
كانت قد عادت اليه قبل غيرت المذ كرة المقدمة 
من السيدة فاطمة نزهت ومن المطعون ضده الأول 
هذا الوضع فرجعت بالدعوىإلى ماكانتعليه عند 
حر يكها وكيف كان ذلك ومنثم يكون الحكم 
المطعون فيه قاصرا متعينا نقضه فىهذا الخصوص . 

«وحيث أن السبب الثاتى للطعن صلدان المبلغ 
المحكوم به مكون من أقلام تنوعت أسبابها 


تضف اليه حديدا من عتدها 


امن 


واختلفت وجوه دفاع الطاعنين بالنسية اليها تما 
كان يعتضى من الح المطعون فيه ان يتناول كل 
قلم سان علة الحكمه وسيبرقض دقاعالطاعنين 
بشأنه . لكن الحكم لم يعن بالتحدث إلا عن 
قلدين قبمتهما حوالى ألف جنيه أما بقية الأقلام 
وجموعها ستة آلاف فان أوحه دفاع الطاعنين 
بشأنها لم تلق منه إلاردا عتملا قاصرا مداره اعتّاد 
ت#رير الخبير وصرف النظر عن طعون الطاعنيى 
عليه لعدم جددتهاولافتقارها إلىالدليل ‏ علىقول 
المكمالا تداتى ‏ ولعدم وجود ما ييررها ‏ على 
ما قال حم الاستئناف ‏ هذا فى حين أن وجوه 
الدقاع هذه لم تكن محل نظر الخبير وقت وضع 
التغعرر وقد حرص الطاعنون على تفصيلها فى 
مذ كرتهم الاستئنافة . 

« وحيث انه كان على الطاعتين ان شدموا 
اثباتا لهذا السب منطعنهم صورة رممية من تلك 
المذكرة إذ الصورة العرفية القذمة منهم لا تحزىء 
عنها ولهذا يتعين صرف النظر عنها وهموإن كانوا 
قدموا صورة رسمية من صحيفةاستكنافهمفانماجاء 


فها ما بعتيرونه أوجه دفاع ليس إلا محرد حجج 


لا بازم محكمة الموضوع الرد علها استقلالا . 

د وحيث ان السبب الثالثحاصله أنالمرحوم 
عيد الباق يك العمرى لميطالب ورثةوكيله معدم 
حساب عن إدارة مورثهم علدا منه بأن هذا غير 
جائز قانونا لأن التزام الوكيل يتقديم الحسابهو 
الام شخصى بحت لا ينتهل إلى ورثتهالفين مجهاون 
دخائل ادارته واعا طلى ندب خبيراراجعةالدفائر 
الت كان يقيد فيها الوكيل أولا قأولا حساب 
الادارة . واختيار المرحوم عبد الباق بك هذا 
الوضع لدعواه ينطوى على اعتراف منه بأن التزام 
وكله بتعدم الحساب قد انقضى عنه لسبق قامه 
له . ومقتضى ذلك أنه كان .تعين على #مكمة 


الموضوع أن محمل المدعىعبءالاثباتطيقالاقواعد 
العامة فلا تازم الوكيل شيئا من المبالغ الواردة 
بإقلام الحساب إلا إذا قدم الموكل الدليل على صحة 
طعنه علها . ولكنها شيا وراء تقرير الخبير 
الزمت ورثة الوكيل بكل قلم من أقلام الحساب 
عجزوا ثم عن اثيات صحة الببان الخاص به فى 
الدفاتر اثباتا كاملا . وعلى الرغم من أن الطاعنين 
فى مذكرتهم الاستثنافية قد نهوا المحكمة إلى 
عخالفة الخبير لقواعد الاثيات هذه فانها لم تلق بألا 
إلى ذلك ولا هى عرضت لمته المسألة القانونة 
عا تستأهله من محث خاء حكمها عالنا للقاتون 
فضلا عن قصور أسبابه . 

« وحبث أن قول الطاعنين بانقضاء اتام 
مورثهم بتقديم الحساب ,ثير مسألة واقعيقلم بشنت 
أن احدامن الخصوم قد عرضها على محكمة 
الموضوع أو أن المحكمة تعرضت هى الما لاو 
الح انطعون فيه وصحقة استئتاف الطاعنان 
من أى ذكر لما ومن ثم لايحوزالتحدث ها لأول 
مرة أمام محكة التقض تم انالطس بقصورالمتج 
عن الرد على مذكرة الطاعنين الاسكنافية فما. 
ياعموق وروده قنيا من لقتهع المحكمة إلى غنائقة 
الخبير لتواعد الاثيات مردود بانهم وقد فاتهم أن 
يقدموا صورة رسمية من هذه المذكرة فان هذا 
الوجه من طعنهم لا سند له . 

« وحيث ان المادة ع.1؟ من القانون المدلى 
نصت ( على الدائن اثيات دينه وعلى المدين اثبات 
براءته منالدين» قاذا أثدتأولها دينه وجب على 
الآخر أن بشت براءة ذمته منهلآن الأصل خاوص 
الدمة وانشغالها عارض ومن ثم كان الاثبات على 
من يدعى ما مخالف الثابت أصلا أوعرضًا مدعيا 
كان مدعى عليه . 

د وحيث ان الدعوى التى رفعها المرحوم 
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عبد الباقى يك العمرى بندب خبير لتحقيق 
الحسايات التى قيدها مورث الطاعنين فى دفاتر 
الدائرة لاتعدو ان تكون دعوى محقيق حساب 
بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها 
الوكيل من أموال ااوكل فانشغلت بهاذمتهوالبالغ 
الى صرفها فى شتئونه فبرئت منها ذمته وهذه 
الدعوى مضع ولا بد لقاعدة الاثيات العامة 
الى سبق ذ كرها فيتعين على للوكل وورئته إثيات 
المال الذدى يدعون أن الوك لقبخه فان فملوا تعين 


وا امع 


على هذا ورثته أنيشتوا صرف ذلك الال فيشعون 
الموكل أو مصيره اله . 
الخبير الذي قدم الطاعنون صورة رممية منه أنه 
اعتمد قي حصر البالغ الى وصلت إلى مورتهم 
على الدفاتر الت كان هو يرصد قبها حساب وكالته 
عن المرحوم عبد الباتى بك الحمرى قائه كان على 
ورثته وقد أقام الوكل با قده الوكيل بالدفاتر 
الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من 

مبالخ أن يقيموا بدورهم الدليل على خاوص ذمته 
منها كلها أو بعضها . ومن ذلك يبين أن محكة 


الوضوع إذ اعتمدتتقر يرال خميرالذى ا خدمورهم 


ونا كان النابت تقرير 


عا عحزوا عن اثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت 
وصوهًا ليده من الدقائر الت قبدها مها لم مخالف 
العانون 

« وحيث ان عدم محدث الك عن هذه 
المشألة القانونة لا يعد قصورا مى كانت النتيحة 
الى | تتهى اليها متفقة مع جه القانون .. 

و وحث انه سين ما تقدم ان بين الثالى 
وَاثالك على غير أساس . 

( طمن ورئه المرحوم محمود سلام. وحضر عتهم 
الاستاذ محمد زهير جرانه ضد محمد طاعر المرى بك 


وَآخَر ضر عن الأول. الاستاذ زى عرييى الحاى 
رقم ١4+‏ ستة لاق بلشيثة الساهة ) 


مدنا 


زذيلن 
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١‏ قوة الشىء المحسكوم فيه حل الاحتجاج 
0 تسروير ورقة. 
امحاد الخصوم . 
 #‏ قصور. 


الميادىء القانونية : 


١-ان‏ محل الاحتجاج بالمكم المنانى 
أمام القضاء الدى أن يكون الحم الجتالى 


اعناقا على الك المدبى لا لاحقا له إذ أنه بعد 


استقرار الحقوق يبن الطرفين بحكم مهاتى مدنى 
لايصح الساس بها سيب حكم جتاتى 
يصدره عله ٠‏ 
- إذا كان الطاعن لم يكن طرفا فى 
لمكم النى قضى ني بصورية عقود اليع 
الصادرة للبائم اليه . وكان البائع للطاعن طرفا 
فى الحكم فان هذا المكم يحتج به على الطاعن 
ولا يفيده فى هذه الحالة احتحاجه يانه ل يكن 
طرفا فى الدعوى القَضى فيها بصور يةالعقد ‏ 
©« - إذا تمسك الطاعن أمام حكة 
الاستئناف بانه كان حسن النية عتدما اشترى 
معتمذا عيل العقد الظاهر - ومع ما لكسن النية 
أو عدمه من الاهمية قانونا في تمحديد حهوق 
الشتري من أحد طرفى العقد الصورى فان 
إغفال المحمكة هذا البحث الواقعى بالرغم من 
إثارته أمامها -- يعجز حكة النقض عن 


قلف 


مؤم ١‏ 
مراقبة صحة تطبيق القانون وبذلك يكورنف 
حكبها قاصرا . 

الكو 


« حبث ان محصل السبب الأول ان الحكم 
المطعون فيه أهدر حجية الحكم الجناتى. النهائي 
يزور ورقى الضدإذ اعتبرجما صمحتين مع أن 
المكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أنيكون 
له قوة الأمر المدمى أمام الحكمة المدنية . 

« وحيث ان محل الاحتجاج بالحكم الجناتئى 
أمام القضاء المدنى أن يكون الحكم الجنائى سابتقا 
على الحكم المدنى لا لاحتنا له إذ أنه بعد استقرار 
الحقوق بين الطرفين محكم نهائى مدني لا رصح 
المساس مها يسبب حكم جنائى يصدر بعده » ولىما 
كان الحم المطعونفيه إذ لم يأخذ باحك الجنائى 
وقال يصورية عقود علك البائع للطاعن قد استند 
إلى حم الحكة الختلطة المدنى النهائى الحائز 
لقوة الأمر المقضى بالنسبة إلى البائع للطاعن 
والصادر لل الحم المنائى ‏ فانه لا ميبكون 
قد أخطأ . 

« وحبث ان صل السبب الثانى ان المج 
المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن اعتّادا 
على الحكم الاستئنافى الختلط الصادر ,رقض 
الالغاس معان الأخوين فياض لم يكونا طرفا فيه 
ومع ان حكمة الموضوع نفسها قضت برفض الدقع 
الدى أثاره الخصوم بعدم جواز نظرالدعويلسيق 
الفصل فبها من الحكنة الختلطة بناءعلى أنالطاعن 
م يكن طرف فيه أيضا . 

« وحبث ان هتا السبب مردود (أولا) بأن 
الثابت فى حي الانماس الف كور أن السيد أحمد 
فاض وورثة أخيه محمد أحمد قياض كانوا طرفا 
فى الاتقاس خلافا تزعمالطاعن . (وثانا) بأنه وإن 


العددان الخامس والساذس ‏ السنة الثامنة والمشرونُ 


كان الطاعن لم يكن طرفا فحي محكمةالاستثناف 


الختلطةالدىقضىنهائيا بصورية عقود الببعالصادرة 
لمطعون ضده الخامس فانالطعون ضده الخامس 
البائع للطاعن كان طرفا فيه وقد أجرى الحم 
الطعون قه موجب ذلك فى حقه وحده قلا يفيد 
الطاعن احتجاجه بأنهلم يكن طرفا فى الدعوي 
الختلطة . 

5 وحيث ان السبب الرابع يتحصل فى أن 
المحكمة أخطأت إذ آخنت الطاعن بال الدتى 
الختلط فى حين ان هذا الك لم يفصل فمنازعة 
آل قياض بل في حةوقدائنيموهذا السب مردود 
كذقن أ ظاهريمي لذت لساكوين المساكية 
الختلطة برفض الالعاس أن الأخوين فياض طمنا 

مع شوكة كنج وإلياس اليل بصورية العقود 
الصادرة منها للمطعونضده الخامس وقدفصل! م 
فى طعنهما هذا 

« وحيث انه تما ينعاه الطاعئ فى السبيالثالث 
على الحس؟ الطعون فيه أنه آخذه وهو من الأغيار 
بورق الضد النسوبتين للمطعون ضده الخامس 
مخالفا بذلك القانون . 

« وحبث ان الطاعن سك أمام محكمة 
الاستثناف بأنهكان حسن النية عند مااشترىمعتمدا 
على العفد الظاهر . 
مع ها لحسن النة أو عدمه من 
الأحمية قانوناً فى محديد حقوق الشترى من أحد 
طرق العقد الصورى فان المكمة أغفلت هذا 
البحث الواقعى بالرغم من اثثارمه أمامها وبذلك 
تكون قد أعجزت محكمة النقض عن مراقبة 
حة تطبيق القانون ومن ثم يكون حكمها قاصرا 
متعمنا نفضه , 


٠‏ طم نالشيخ سالم سلامه سلم وحضر عنه الاستاة 
عبد الرمن الراقعى يك ضد السيد اعد فياض وآخرين 
وحضر عن الاول والثاتى”- الاستاد جورج متنى الحاى 
رقم لا سنة ١7‏ ق /الهرئة مسابقة ) 


0 وحيت انه 


العددان الخامس والسادس عنص 


١ 
مارس سنة /ا188‎ 
السبب الجديد‎ 
الميدأ القانونى‎ 
إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكة الموضوع‎ 
يان المطعون ضدمكان وكيلالا أجيرا . بل بل دهم‎ 


الدعوى بانها كيدية . ولا ان صدر الحكم 
الابتدانى علي أساس ان المطمون ضده أجير 
لاوكيل لم يطمن على هذا فى الاستثئاف ‏ 
فلا يقبل منه التحدى .هذا السيب المبى 


على محصيل الواقم من ن العقد لأول مرة أمام 
حكمة النقض . 


لمر 
« حىث أن الطاعنين يستندان فى طعنها 
إلى ثلاثة أسباب 
« وحيث ان محصل السبب الأول أن الحم 
اللطعون فيه قد أخطأً إذ اعتير العقد اليرم بين 
الطاعنين والطعون ضده فى ٠١‏ من أ كتوبرسنة 
4و١‏ عقد احارة خدمات فى حين أنه صربح 
فى معنى الوكاله ققد جاء فيه أن الطاعنين فوضًا 
الملطعون ضصَده فى بيع متزطا عبلغ لا هل عن 
3 ٠ه‏ جنه وأنه إذا وفق فى بعه ثمن ١‏ كير 
فتكون له ثلا الزيادة صفة أتعاب . وقد عدلت 
المجكمة عن العنى الظاهر لعبارة العقد دون أن 
تبان سبب هذا العدول . 
در وحيث ان الطاعنين لم يتمسكا فى دفاعهما 
أمام محكمة الموضوع أن الطعون ضده كان وكيلا 
لا أجيرا بل دفعا الدعوى على ما جاء بالحكم 


الاتدافى الو بد لأسبابهبا 1 كم الطعون قيه ب يأنها 


كدية 1 ولاآن صير الحكم الاتداتى على أساس 
أ لكر نت ل ا يننا على هذا 
الأساس فى الاستئناف الذى رفعاه عنه على ما سل 
به وكلهم أمام هذه الحكمة » ومن ثم فلا يقبل 
متهما التحدى بهذا السيب ‏ البنىعى تحصيل الواقع 
من العقد ‏ لأول مرة أمام محكمة التقض ‏ 

در وحمث!نحاصلالسبب الثانىاته يكرتب عل 
اعتبار العقد منطويا على توكيل بالبيع ان الطمون 
ضده لا تير أنه أوفى بالتزامه إلا بايقاع البيع فعلا 
وهو لا يستطبع أن يثبتذلك في علاقته بالطاعنين 
- وتمن التزل يزيد على ا لفقرش- إلا بسندكتانى . 
وهذا السند لا وجود له . وهذا السب د 
بأنه فرع من سابقه فهو يقبع مصيره . 

« وحيث ان مبنى السبب الثالث أن الحكم 
المطعون ففه اخطأ فى تطبيق القانون إذ قرر أن 
الأحر المتفق عليه ف العقد لا يرى عليه حكم 
المادة 4ه من العانون المدبى قلا علك العاضى 
تعديله فى حين أن الأجر التفق عله فى العتقد 
على فرض اعتباره عقد اجارة خدمات يكون 
خاضعا لتقدير القاضي عملا بالمادةغ إومثله ذلك 
مثل عقد الوكالة . . 

« وحيثان الحكم الاتدذاتى المؤمد لأسيابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنين 
ها اللذان تكلا عن اتام الصفقة التى توسط قبا 
المطعون ضده قضى علهما بالمبلغ الوارد فى العقد 
وعبلغ آخر وهوالسمسرةالقاتمقعلهامعالشترى 
الذى جاء به والتى كان ستحمها فما لو عتااصفعة 
قضى عليما بهذين المبلغين لا على اعتبار أنهما 
الأحر المستحق له في مقابل المهمة الى أداها 
الطاعنين بل على أساس أنهما تعورض عن الضور 
الذى أصاءه من جراء عدماعامالصفقة وذلكتطيةا 


للنادتين ١81‏ و١١‏ من القانون المدلى ‏ 


« وحث انه مى كان هذا هو الأساس الذدىة 
أقم عليه الكم قلا محل للتعى عليه بأنه أخطأً 


فى تطبيقالمادة ع١‏ ومدى التى لمكن عمل بحث# 
هذا وإ نكان الحكمقد أخطأ فى قوله أن المبلغين 
اللذين حكم هما هما تعويض متفق عليه مقدما 
فان هذا الخطاً لضمنه الطاعتان أسباب طعنهما . 

« وحيث انه لما تمدم يكون الطعن على غير 
أساس متعنا رقضه موضوعا . 

( طعن امد حسن البرى افندى وآآخر وحضر عنهرا 
الاستاذ عبد العطى خبال بك ضد على صادق ماهر 
افتدى رقم ١84‏ سنة 13 ق بالليئة الساقة ) 


ان 
٠‏ مأرس سنة 1١9.59/‏ 
١‏ سبب الطعن . سبق عرضه على محكمة 
الوضوع . ائيات . 


. هدير الادلة‎  » 

الميادىء اثقانونية : 
القانونية الصرفة التي يجوز قبوها لأول مرة أمام 
محكمة النقض ب لكان ما مختلط فيه الواقم 
بالقانون . فان قبوله متوقف عيل سبق عرضه 

على محكمة الوضوع . 

وإذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من 
مذ كرته الاستثنافية التى أشار فيبا إلى هذا 
السبب . فانه لا يغني فى التدليل عليه تقديم 
صورة عرفية من هذه المذ كرة . 


إذا كان سبب الطعن . ان المزاع كان 


يدور حول :ايل ىعقد تزيد قيمته على نصاب 
البينة والقرائن هما يوجب اثبات التقايل 
بالكتابة .كان هذا السبب ليس كانونيا صرقا 
ل جما مختلط فيه الواقع بالقانون . 

؟- ان تقدير الدليل يستقل به قضاة 
الموضوع دون رقابة محكة التقض . فلا ثريب 
عليهم وهم بسبيل الوازنة بين ممتاف الادلة 


| "أن نخدا يما برتاحون اليه منهاوان يطرحوا 


مالا يطمئنون اليه . 
امكو 


« حيث ان الطعن بنى على “ةسة أسبا بأ ولا 
محصله أن النزاع يدور على تقامل في العقد الصادر 
منالمرحومة فاطمة أم عبد الرحم مومى لمورث 
الطاعنين فى 5 من مأبو سنة 189.117 بسع خهمسة 
وثلاثين فدانالا ريب أن قيمتها تزيد على تصاب 
البينة والقرائن فوجب أن يكون اثيات التقايلق 
بعها بالكتابة . وقد سك الطاعنون بذلك 
فى مذكرتهم القدمة إلى محكمة الاستثناف محلسة 
/ا من سيتمبر سنة 19448 آخذين على الحكم 
الاتدانى أنه أخطأ إذ اعتمد فى اثيات التقايل 
على قرائن الأحوال وحدها لكن الحكم 
المطعون فيه وقع فى نفس الخطأ مخالفاءذلك المادة 
هما من الغانون المدي . 

« وحبث أن هذا السبب ليس من الأسباب 
الفانونية الصرفة إلتى موز قبولها لأول مرة أمام 
حكة التقض بل هو سبب مختلطفيهالواقعبالقانون 
ما مجحعل قبوله متوقتا على ثبوت سبق عرظه على 
محكمة الموضوع . ولما كان الطاعنون لم يقدموا 
صورة رسمية من مذكرتهم الاستثناقية الى أشاروا 


إلها'يل صورة عرفية لا.تغنى عنها فانه يتعين عدم 
مرلة! الي دون فر اولوف 1 

و وححث ان السسالثاتي يتحصلق أنالادعاء 
التقايل فى عقد +7 من مايو سنة “9و1 انم 
كان مقاما على ضدور عقد من الرحومة فاطمة, 


أم عبد الرحيم موسى لمورث الطاعنين وأخيه. 


المرحوم أحمد على شومان فى م من يوليه سنة 
4! . وقددفع الطاعنون هذا الادعاء بأنالهع 
النباثى فى المنحة 15لا سنة 91981 بنهرالتصورة. 
قطع فى أن عقد +5 من مابو سنة 15117 ظل؛ 
قائما إلى دوم من ديسمبر سنة ١91٠‏ موضحين. 
فى مذكرتهم القدمة لحكمة الاستئناف كيف صار 
لقضاء الحكم ذلك قوة الأمر القضى . كا دفعوه 
بأن الرحوم أحمد على شومان اعترف فى عقد 
الصلح الحرر في +* من يوليه سنة 198٠‏ يقيام 
ذلك العقد وقد قضى الحكم فى الجنحة م4 اسنة 
م9١‏ شدر التصورة على ورثته بتعويض لاحتراء 
مورثهم على تزوير الصلح بزع اعترافه منه وهذا 
القضاءصار له هو أيضا قوة الأمر القضى بالسبة 
إلى قيام عمد 1؟ من مانو سنة 111107 فى تاريخ 
لاحق لعقد # من يوليه سنة 19891 . لكن 
حكمةالاستئنا ف أهدرت ححةالحكمين الذكورين 
عخالفة ذلك اماد +78 من القانون الدتى. كاأن 
ردها على ما أيانه الطاعنون فى مذكرتهم القدمة 
إلها مخلسة ٠/‏ من سبتمبر سنة 1944# من حجية 
قضاء أولما جاء قاصرا . 

« وحيث ان الطاعنون لم يعدموا صورة 
رممية من الحكم فى الجنحة 35لا سنة 19151 
ندر التصورة ومن ثم لا مصدر لتعرف ما قضى 
به إلا ما أثبته الحكم المطعون قبه عنه حيث قال 
أما تهمه التبديد فقد برئ منها أمدعلىشومان 
براءة يوْحْذ من أسباب الحكم الصادر قبا أن 


السنة الثامنة والعشيرونت أهم 0 


النبمة غير صححة» وليس في .ذلك مايهيد نعرض 
الحكم إلى قيام أو .عدم قيام العقد الدعى 
تبديده 

« وححث ان الحكم الطعون قبه آل عن 
الحسكم الصادر في الجتحةم ١‏ سنة مه( «دوأما 
تزوير عقد الصلح قد ستمطت الدعوى العمومية 
فيه عن أحمد على شومان بوفاته وعن الكاتب 
بانقضاء الدعوى العمومية ولم تقطع الحكمة عند 
تعرضها للدعوى الدنية يتَزوير عقدااصاح» وهذا 
الأنى قله الحكم صحيح لأن قضاء محكمة الجنح 
بالتعويض على ورثة المرحوم أحمد على شومان 
لم يقم على تزويره عمد الصلح بل على « الخطة 
التى سلكها والدمم من الاستناد على عقد لم توقع 
عله الست عائشة وهى الطرف الثانى هذا وقد 
تنازلعته التهمالثاتىق القضيةللدنيةوطليٍاستبعاده 
وهذا تما يعزز القول بكون الورقةالجديدة لجمتكن 
عوافقة التعاقدين » 

د وحمث انه ببين من ذلك أن الطعن على 
الحكم بأنه أهدر حجية حكمين سابقين لما قوة 
الأعى المقضى لا أساس له . أما قصور الرد فهو 
لا سند له إذ لم يقدم الطاعنون صورة رسمية من 
مذكرتهم الاستثنافية . 

« وحث ان السيب الثالك يتحصل فى أن 
الطاعنينأ نكروا ١‏ فىالاستثناف على ل مكمالاتدالى 
أنه استخلص التقابل فى عقد +؟ من مادو سنة 
19117 من عمد © من نوليه سنة /1111 فىحين 
أن العقدالثاتى لم يتناول شيئا من الأرض موضوخ 
العقد الأول ققضت محكمةالاستثناف بندب خير 
لتحقيق دقاعهم . بد أن الخبير لم محتقه منكرا 
صدور عقد ”7 من مأيو سنة /ا1ة1ا ذاته لمجرد 
أن الطاعنين لم يقدموا له امحرر الثاءتبه . وأحدذ 


دك 


العددان الخامسى والسادس - السنه الثامئة والشرون 


حكمالاستثناف بتمريره فأأخل يحقهم فى محقيقهذا 
الوجهالجوهرى مندفاعهم لأسباب منهاماهو قاصر 
ومنيا ما هو متاقض لاثابت فى أوراق الدعوى . 
أما القصور فقول الحكم بأن ققد الحرر الثبت 
لحق يضيع الحق تفسه فى حين أنه لم يكن تمةنزاع 
فى سبق وجوده ء وأما الناقضة ففما نسبه الحكم 
اليهم من القول بأن أرض مورئة الطرقين بطلحًا 
وردت بالعقد الأول دون العقد الناتي قى حين أن 
هذا القول وإ نكان قد صدر منهم حقيقة فاتهم لم 
يكونوا يقصدون به منأرض طلخاإلا ماكان منها 
محوض الشيخ سعيد دون غيره وقد أوضحوا 
قصدحم هذا للخبير أثناء مباشرته الأمورية 
ووحث ان المي الطعون فيه تناول هذا 
الوجه من دفاع الطاعنين بقوله « وبا أنه عن 
الادعاء بأن العقد الثانى خلا بتاتا من ذكر ثىء 
من أطيان العقد الأول فإن العقد الأول لم يقدمه 
الستأتفون حق يقيموا به حجتهم ويذلك سقط 
ادعاوؤهم من أيسر سبيل.ولكهم مع ذلك يزعمون 
أن أطيان المورثة بناحية طلحًا دخلت ف العقد 
الأول دون الثاتى فإذا بالعقد الثانى يكذيهم فيهذا 
الادعاء ويقطع فى العدول عن العقد الأول ذلك » 
لأن الطرفين والخبير عون على أن أطيان 
الورثة بناحة طلحًا وس وهو ط وهاف فى 
حوضين منها 11 س وها ط و؟اف محوض 
التيخ سعيد وو سو خط و+ف محوض 
الحناجلة وقد ثبت ان هذا المسطح الأخير وارد 
فى عقدم وليه سنة1410 واضحا باقرارالأخوين 


الموتعين عليهوما كان عمد علىشومان ليرضى بذلك !| 


اولا الاتفاق على العدول عن العقدالأول » وهذا 


الذى قله الحم يفيد أن المحكة عر 


ما كات الخبير حْقَقَت دفاع الطاعنين واتهت من 


عفيقه إلى أن عفد م من يوليه سنة 10 تناول ٠‏ 
من أرض طلحًا ماكان واقعا منها محوض الناجلة ' 


دون حوص الشيخ سعيد ومن ثم بين أن هذا 
السبب دوجهيه على غير أساس . 1 

« وحيث ان السبب الرابع يتلخص فى أن 
الحسي للطعون فيه إذ قل بأن الأرض الى كانت 
مكلفة باسم مورثة الطرقين فى سنة /411١؟‏ لم 
تكنتزيد على ؟؟ س و ”م ط و 141 ف مستدلا 
بتغرير الخبير ناقض الثابت بااستندات التى قدمها 
الطاعتون إلى الخبير وأنه اذ صرف احتقاظ الورثة 
فى عقد م من .وليه سنة 19117 ععلكية مالم يقع 
عليه البيع إلى أرض حوض الشيخ سعيد 
صرف العبارة التي صيغ فها هذا الاحتفاظ عن 
معتاها . 

« وحمث أن الوجه الأول من هذا السبب 
مردود بأن تمدير الدليل أمر يستقل به قضاة 
الوضوع دون رقابة محكنة التقض فلا تثريبٍ عليهم 
ومم بسبيل للوازنة بين مختلف الأدلة أن يأحدوا 
بما يرتاحون إليه منها وأن يطرحوا مالايطمئنون 
إليه . 

« وحيث انه عن الوجه الآخر فإن الحكم 
بعد أن أظهر أن عقد + من بولله سنة الة؟ 
واقع على باس و ١4‏ ط وهلا١‏ ف نواحى 
طلخا والمبيضة والصالحات وميت لوزة وأم الدياب 
وعزوز وزفر لا غير وأنما كانت مله الرحومة 
فاطمة أم عيد الرحيم موسىوقتصدورملايتجاوز 
؟؟ س وم ط و 189 ف ف التواحى الذكورة 
وأنها لم تكن علك شيئا من الأرض فى غير هذه 
النواحى ‏ بعد أن أظبر الحم ذلك كله آثنت 
ما ورد فى ااعقد على لسان البائعة من قوها : 
« ان باق ملكى بالنواحى الوضحة بهذا فهى 


0 ع ميخ وت 
ملك مطلق لى أتتفع به وبرعه حى وقانى ويعد 


وفانى يكون لكل منهما النصف فيه إذ أنهما 
وارثاى الوحدان دون خلافهما »© م آَل 
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« ولا ينصرف هذا الثبرط الصريم إلا إلى أن | ذلك أن لامراء فى أن عد م يولله سنة 917ؤأ١‏ 


البائعة استبقت لنفسها ملكة مالم تبعه فى هذه 
النواحى جميعا ملكية مطلقة ومقدار ذلك لاس 
و سم؟ ط و 4# ف يدخل قبا بلا جدال 15 س 
وهاطو؟اف ناحية طلخا محوض الشيخ 
سعيد لأنها لم تدخل فى عقد © «وليه سنة 15117 
أما باقى ما تملكه فى أطبان طلخا محوض المتاجلة 
وقدره و س و م1 ط و م ف فقد دخلفى عقد 
م يوله ستة #«111 6 والمحتى الى استخلصه 
الحم ا محتمله عبارة العقد ومكون هذا الوجه 
مردودا كذلك . 

د وححث ان السب الخامس تتحصل فى أن 
محكة الاستتناف أيدت حكم الدرحة الأولى الذى 
أقم على حصول التقايل فى عقد 7 من مابو 
سنة ب99و؟ لأسبابه ولأسباب استمدتها .عى من 
تقوير الخبير وقعت فى التناقض . ذلك أن الحكم 
الاتداتئى يقول سبق صدور هذا العّد والتقايل 
فنه فى حين أن الخبير يتكر صدوره أصلا . 

« وحيث ان الخبيروإن كان تشكك فى صدور 
العقد فانه اتهى فى تقريره إلى أن عقد ” بوله 
سنة ١91197‏ بدل ملاء على أنه عدول عن عقد 
”؟ مانو سنة 9و١‏ على فرض صدور هذا 
العقد الأخير من فاطمة أم محمد عبد الرحيم لأن 
المدة التى مضت بين تار العقدين تقطع بعدول 
مدعلى شومان عن السك بالمقد الأول وبدليل 
تفضيله فى ادن الى جمل عنا للاطيان موضوع 
عقد م يوليه سنة ١41997‏ . وقول الخبير بالعدول 
عن عقد من مايو سنة 19110 لا تشككه 
فى صدور ه ‏ هوالدى أخد تبه محكمة الاستثاف 
إذ تقول « وبما انه يبين تما تقدم وتماجاء بأسباب 
الحك المستأتف من سداد وقوة تدليل وما 
اتتعى إليه الخبير من زأى صائب - يبين من كل 


قد نسخ عمد هس مابو سنة /11و؟ وقضى 
عليه » . ومن ثم سين أن لا تناقض فى الحكم 
للطعون فيه . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطمن مجميع 
أسبابه على غير أساس . 

( طمن عوض تخد شومان وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ سابا حبقى يك ضد حمين سيد أجد أبوطالب 
وآخرين وحضر عن الثانى والثالث والخامسة الاستاذ 
عبد الرمن الراقعى يك وعن الاول الاستاذ جورج 
منسى رقم ٠١*‏ ستة ١8‏ ق بالحيثة السايّة ١‏ 


ك1 
١+‏ مارس سنة 19839 
استرداد الحصة الشائعة . فى التركة أو الشركة 
البداً القااوتي 
ان مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص 
عليه فى الادة +4 من القانون المدنى ‏ أن 
نكون المبيعم حصة شائعة فى مموع الاك 
لأن حاول أجنى حل أحد الشركاء قى جزء 
شائع قى موع الك هو وحده الذى قدر فيه 
الشارع ملنه اذاعة أسرار الشركة واضاد 
- 1 8 
« حيث ان الطاعن يتعى على الي المطعون 
فهأنه أخطأ فى تطبيق القاتون إذ نى حقه فى 
استرداد الأطان الببعة على أساس ان الادة ماوع 
من الغانون اللدنى إعا شرعت لاحفظ للركات 


6ه 


والشركات أسرارها وتصون دخائلها بصرف النظر 
عما إذا كان المبيع شائعا أم مفرزا ثما وترتب عليه 
إنه إذاكان البيع حصة شائعة فى عين معينة فى 
التركة أو الشركة ,سهل تسليمها إلى الشترى دون 
أنيطلع على أوراق وأحوال الركة أوالشركةومن 
غير أن بشترك فى قسمة جميع تمتلكاتها فلا بحوز 
استرداد هذه الخصة مته استنادا لاحق الخول ىق 
اللادة 9 المذ كورة بل من طريق الشفعة ققط 
إذاكانت شروطها متوقرة ووجه الخطأ فى ذلك 
ان القانون قد نص على حق الاسترداد إلى جاف 
حق الشفعة تما يفيد أن للشريك الخبار فى استعيال 
أهما ولا مكى أن تكون هناك حالات يعنى فها 
حق الشفعة عن حق الاسترداد للقول يتعطيل 
النص الخاص حق الاسرداد فى تلك الخالات لأن 
أعمال النصوص أولى من اهالما وليس فى أصول 
الشراع من مع من وجوه حنين توصل هما 
إلى أحس واحد . 


و وحيث ان من_اط شوت حق الاسترداد 
من توشير سنة 1145 فى الطعن ركم .+/ا سنة 


منه وذلك لأن حاول أجنى محل أحد الشركاء فى 


فبه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد 
محيطها . ولما كان ذلك وكان الثابت فى الحم أن 


البيع فا حق الاسرداد لايكون له محل . 
:«يوحيث :انه وان كان الحم المطعون قبه 


قد .أخطاً إذاضمن أسبابه ما يفيد جؤاز الاسرداد 
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ا ا بي ا كان 
منشأن ذلك إذاعة أسرار الوكة أوالشركة وان 
هذا الخطأ لاستوجب تقض الحم مق كانت 


التتيحة الت اتتهى الها وى رفض طل ب الاسسرداد 
صبيحة فى ذائهب1 ومن ثم يكون الطعن متعينا 
رفضه موضوعا. 


( طعن الاي عمّان حسن عيد الحسن وحضر عنه 
الاستاذ مد رحى ضد عبد الوهاب ابراحيم غيث افتدى 


وآخر وحضر عنالاول الاستاذ عند القصود متولى رقم 
4 ءسنة 15 ق بالطكة السابقه ) 00 


ا 
٠‏ مارس ستة ١921/‏ 
دليل الطعن . شفعة 
المبداً القااوى 


آا- امراك ان رشو 


الاسترداد | لا يقبل التحدى به أمام محكمة النقض . 
المنصوص عليه في الماذة «+4 من القانون المدلى |: 
هو على ماقررته هذهالحكمة فى حكمبا الصادر فى |: 

العامة وأعيدبيع حرء منه إلىالممزوعة ملكيته . 
٠6‏ القضائة ‏ ان يكون المبيع حصة شائعة فى | 


جموع الاك الحا 948 عه جاده تان كي ا 9 اتخاص بادخال أحكام جديدةفما يتعلق 


جزء شائع فى موع الماك هو وحده الذي قدر جع للك ا تيسن انها اد الشكرية 
: لإتنزع إلا ملكية ما هو لازم لما لتوسيم 
| الشارع من كل من المانبين لأن ما أباحه 
| الشارع للحكومة فى نزع ملكية النناخات الى 
التركة التى تشتمل على:منزل لم .دخل فى صفقة | ١‏ 


؟ -- الشفعةعنعقارسبق نزع ملكيته المتفعة 


ان شروط المرسوم يقانون رقم 98 سنة 


تزيد على الساحات اللازمة لانشاء وتوسيم 
الشوارع ان هو إلا حق جوازي ان, شاعتم 
استعملته وان شاءك لم تستعمله وستواء.اشتجملتهة 
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وزعت ل أجزاء تزيد على اللازم ! | ونيو سنة ١448#‏ أن العقار النزوعة ملكيته 
5 َ 

للشوارع أو ا استعمله واقتصرت على نرع | 0 0 وحياة -0-0- 

ملكية المساححات اللاز زمة فقط للشوارع فانحق | فهحى عد . ولا نامض بان ذلك وبين إهار 


| الشفعة الذى ل برد به ذ كر لمالكى العقار . ثم ان 
الافضلية الذى وصعته المادة الرابعة من هذا ١‏ ا ٌ 


الطاعنين لم يعدموا صورة رمعية من صحيفةدعوى 
المرسوم للملاك الذين نزعت ملكيتهم علي ' الشفعة ولامن مرسوم تزع اللكية اثياتا لاتناقض 
. 3 | - 3 3 3 
غيرم ى علك القطم التى تقرر الحكومة اعادة 1 الزعوم . ولايقبل منهم التحدى با ورد فى كشف 
: ء سس , ! الكلفة الى قدموه من تكليف العقارياسم نام 
بيعها للاستغناء عنها ‏ هذا الحق يبقىقاعا كلها 0 00 00 م 
آنه ل خا تبي 0 ب اصدى. قبعى عبد اليك لانهع سب سبق عدم 
التى لا تستغرقها الاعمال العامة مادام أنه « وحبث ان السيب الثانى يتحصل فى أن 
ستعمل فى الميعاد المنصوص عليه قانونا . الحم خالفالقانون إذ رقض دعوى الشفعة ناء 
7 : على ١‏ شانون ره لسئة اق حاز 
ومناط استميال حت املك فى تلك القطم ! على للرسوم ,. 0 ١و‏ ا 
0 -" / أن نزع اللسكي ةلم يستوف الشروط الى نص علمها 
المقررة اعادة يبعا فى ظرف ستة “هومن 0 | الرسوم فى الواد الأولى والثالئة والرابعة لامكان 
القرار الوزارى هو صدور قرار وزارى فعلا . تطيقه . وانهجاء قاصرا لأنه لم برد على بسك 
1 ع 
ومادام هذا القرار لميصدر فلابسقط هذا الح . | الطاعنين بذلك أمام محكمة الوضوع . 

21 د « وحيث ان الحكم المطعون فيه قد رد على 
56 مانمسك به الطاعنون فى هذا الخصوص تقوله 
ا 


« وحث انه لاحل من جبة أخرى لما يعترض 
ادع شرن تدع | به المستأتفون على ماجاء فى حكم محكمة أول درجة 


من توقر شبروط اأرسوم بمانون رقم 914 سنة 

لأولاد ا ودلا وجود لما ! 1 اشام لذعال خم مدع فاصاق نغ 
قى أوراق الدعوى . بل أنهذا الذى قله الحم اللكة لآن هته الفبروط 0 قات 
مناقض لما هو ثادتبانذار الشفعةو بصحيفة دعواها ٠‏ عق عتكمة أول درجة ولا عن من توفرها 
ويدفتر الكلفة وبمرسوم نزع اللكية من أنالنزل : ماجاء فى صحيفة الاستكناف بأن االحكومة لم تتزع 
كان ملكا لرياض أفندى فهمى تفسه . إلا ملكية ماهو لازم لها لتوسيع الشارع وهو 
« وحيث ان الاك واف المذ كورة " /' وم متر من كل من الحانبين لأن ما أباحه الشارع 
استناداً إلى محضر انتقال الممكنة الاتدائة إلى للحكومة فى بزع ملكية المساحات التى تزيد على 
مصلحة الأملاك الأميرية حيث ورد به تقلا عن | للساحات اللازمة لإنشاء ونوسيع الشوارع انهو 
الكتابين الحررين لهذه الصلحة من مصلحة | الاحق جوازى ان شاءت استعملته وان شاءت لم 
التنظم فى ه من سستمير سئة ١8919141‏ من َ تستعمله وسواء استعملته وتزعت ملكية أجزاء 


لفق 


مه 
تزيد على اللازم للشوارع أو لم تستعمله واقتصرت 
على تزع ملكية المساحات اللازمة ققط لاشوارع 
قان حق الأفضلة الدى وضعته المادة الرابعة من 
هذا المرسوم لفلاك الذين “زعت ملكتتهم على 
غيرهم فى علك الفطع الي تقرر المكومة إعادة 
ببعها للاستغناء عنها سقهذا الحق قانما كلا أرادت 
الحكومة إعادة الببع فى بعض الأجزاء الى 
لانستغرقها الأعمال العامة مادام الحق يستعمل 
فى المعاد المنصوص عله قانونا . وحيث ان 
المستأنفين يتمسكون أخيرا بالفقرة الأخيرة من 
لمادة الرابعة من ذلك المرسوم التى تنص على 
وجوب استعال حق امالك فى علك القطع المقرر 
إعادة بعها فى ظرف ستة شهور من تسر القرار 
الوزارى وإلا سقط الحق فى التملك لأن محلهذا 
أن يكون قد صدر قرار وزارى والثابت أنهلم 
يصدر قرار وزارى ق هذا الشأن ومادام هذا 
القرار لم :صدر فلا يمكن التحدث عن سموط 
حق المشترين الذدين زعت ملكيتهم فى التمليك 
بطريق الأفضاية » . ولما كانت شروط تطبيق 
المرسوم بقانون 1 نف ال كر متوافرة على ماقال 
به الحكر فانهإة طبق أحكام المرسوم على الدعوى 
لامكون قد الف القانون . 

د وحبث ان السبب الثالك محصله أن محكمة 
الموضوع أخطأت فى تطبيق المادة الرابعة من 
المرسوم بقانون رقم .و سنة ١98١‏ . ذلك أن 
هذا النص اما مول الأفضلية لامالك السابقللعقار 
المتزوعة ملكته وقد متحتها المحكمة للمطعون 
ضدم الثابى والثالك والرابع فى حين ان الثابت 
بالأوراق الرسمية التّى أطلعت علها محكمة أول 


درجة عند الانتقال أن المالك السابق هو المطعون " 


ضده الأول . وهذا السيب مردود بأن الثايت 
عحضر الانتقال من الأوراق التى اطلعت علها 
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المحكمة مخالف ازعم الطاعنين . 

و وحيث انه يبين بما تقدم أن أسباب الطعن 
على غير أساس * 

(طعن حتا صليب أقندى وآخربن وحضر عنهم 
الأستاذ فيليب يشاره ضد رياض فهمى عبداملك وآآخرين 
وحضرعن الأو لالاستاذ أحد جب يراده بك رقم 95 
ستة 315). 


8" 
٠لمارس‏ سنة ١951‏ 
١‏ الصؤرية ف العقود . 
؟ ‏ أترالحي المهيدى . قوته . 
الميادىء القانونية 
١‏ سان الصورية فى العقود يصح المسك 
بها لكل ذى مصاحة وأولم تكن بينه وبين 
أحد العاقدين رايطة عقدية 
؟ ان الحكمة وان كانت ملزمة يتنفيذ 
الحكم المييدى وممنوعة من الرجوع ديه فان 
ها كامل الخربية فى تقديرأهمية الوقائع الت ىأمرت 
يتحقيقها وتقضى فى موضوع الدعوى يا تراه 
حقا وعدلا مهما تسكن النقيجة التى أسفر عنها 
التحقيق » فلها حتى مع ثبوت الوقائع الادية 
الأمور بتحقيقها ان تقضى فى الموضوع على 
خلاف ما كان يشعر به حكمها المبيدىمعتمدة 
فى ذلك على عناصر أخرى من عتاصر الاثيات 
فى الدعوى 5 أن لها ان تعتبر الوقائم الي كانت 
تراها فاصلة ليست كذلك . 


وللمحكمة » بعد تنفيذ حكميا العبيدى 
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ان تستند فى قضائها فى الموضوع إلىجميع عناصر 
الاثبات الموجودة فى الدعوى فلهاان تستتد إلى 
أقوال الشبود الذين سمعوا فى التحقيق ولوكانت 
سمعت فى صدد اثيات واقعة أخرى غير التى 
استغيد المكم باقوا هم عليها كا لو اغتمدت 
المحكمة على قرائن عددتها وعلى أقوال شهود 
سمعوا فى صدد اثبات وضم اليد - للقول 
بالصورية . فلا تكون قد أخطأت حكم 
العانون . 

امير 

« حيث أن الطاعن قد بنى طعنه على سببان . 

« وححمث أن السب الأول يتحصل فى أن 
الحكيم المطعون فيه شوبه قصور قى التسبيبوق 
بان ذلك يول الطاعن انه تمسك فى دفاعه أمام 
حكمة الاستئناف .أن ال محكمة الاتدائية أصدرت 
حكما بمهيديا فيه1 من نوفمير نة 014 باحالة 
الدعوى على التحفيق ليثبت عبد اللطيف دروش 
مورث الطعون ضدثم الثلاثة الأولين بالطرق 
القانونية كافة وضع يده ويد البائع له على الأطبان 
التنازع عليها الدة الطويلة المكسبة للللكية 
ولكن المحكمة الابتدائية ذ كرت فى حكمها 
القطعى الصادر فى ٠‏ من مارس سنةع 184 أنها 
أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت الدعىصورية 
العقد الصادر الى الطاعن من توسف سيد توسف 
مع أن لحك التمهيدى خاو من ذلك ٠م‏ يعول 
الطاعن انه تمسك أيضا بأن شهوده أوضحوا فى 
التحقيق أن يوسم سيد يوسف ( البائغ للطاعن) 
قد اشترى القدر التنازع عليه فى سنة ٠‏ عفد 
مسحل فى ذات الستة وتقل التكليف لاسمه عقب 
ذلك وأن هذا الشسراء لم يكن سببه الرغبة فتعيين 


ول 


يوسف سيد يوسف شيخ بلدكا قبل لأنه فى سنة 
+ يكن محاوز التاسعة عشير من عمره 
ولكن محكمة الاستثناف لم ترد على هذا الدقاع 
يشطربه . 

د وحيث ان الحكم الاتدائى الؤيد لأسبابه . 
بالحكم المطعون فيه قد أقم على مائيت للمحكمة 
من أن البيع الصادر لمورث الطعون ضدثم الثلاثة 
الآأولين هو بع جدى لا شبهة قبه وان البائع له 
هو امالكالحقيق للاطان التنازع عليها على الرغم 
من تكليفها باسم يوسف سيد يوسف مخلاف 
البيع الصادر للطاعرن. فيو بع صورى حصل 
بالتواطؤٌ بينه وبين البائع له اضرارا عورت 
المطعون ضدثم الثلائة الأولين وقد استخلص 
الحكم ذلك من عدة قرائن أوردها منها شهادة 
الشهود فى التحقيق وففر الطاعنوظروفالدعوى 
كا سردها الحكم التمهيدى وهى :وقيع البائع 
للطاعن على عقد الببع الوقائى الصادر الى مورت 
المطعون ضدم الثلائة الأولين فى من مارس 
سنة / ١61‏ وتوقبعه على عقد الييع النهاتى الصادر 
لمذا المورث فى ه من مارس سنة 1978 ثما فيد 
اجازته البعين وحصول البيع لاطاعن فى أثناء سير 
الدعوى الت كانت مرفوعة من مورث المطعون 
ضدثم الثلاثئة الاولين على البائع له وأخيه يوسف 
بصحة التوقبع على عقد البيع الصادر له ولما 
كانت هذه القرائن من شأتها أن تؤدى الىالنتيحة 
التى انتهىاليها لمك قلا حللانعى عليه بالْمُصور 
ولا يعيب الحكم المطعون قيه أنه لم برد استقلا لا 
على دفاعالطاعن المشار اليه فسيب الطعن فالعيرة 
فى معرفة حقيقة ماقضى به الحكم التمهيدى هى 
با ورد قى هذا الحكم ذاته لاما ذكر خطأ فى 
الحكم القطعى الصادر فىموضوع الدعوى وهذا 
الخطأ ليس له تأثير فى سلامة الحكم لقيامه على 


عه 


القرائن السابق بانها ثم ان الجكم الاتدائى 


العندان الخامين والسادس ‏ 


السئة الثامنة والشبرونٍ 


عناصر الاثيات فى الدعوى 5ا أن لما أن تعر 


أطرح أقوال شهود الننى القدين شهدوا على سن | الوقائع التى كانت تراها قاصلة ليست كذلك 


البائع فلطاعن وقد أيد الحكم المطمون فيه هذا 
الحكم الابتدانى لاسبابه وذلك يتضمن الرد على 
دفاع 0 فى هذا ارين 

مينى السيب الثاتي أن الحكم 
امون : فيه قد خالف المانون من وجهين 
( الأول ) أنه أحد محواز الدفع بصورية عقد 
الطاعن ذلك الدفع الذى تقدم به مورث المطعون 
ضدمم الثلاثة الأولين فى حين أنه لاتوجد رابطة 


تعاقدية بين هذا المورت وبين البائع للطاعن . 
( والآخر ) أن المحكمة استندت فى الول 
بالصورية الى أقوال شهود سمعوا تنفيذا للحكم 
التمسدى القاضى باحالة الدعوى على التحقيق 
لاثبات وضع اليد ولماكان القاضياغحةق قد خرج 
عن التفويض المعطى له من المحكمة وسمح لنفسه 
يتحقيق مالم يطلب منه محقيقه فان الاعتاد فى 
ثبوت الصورية على أقوال هؤلاء الشهود يكون 
عجار 

« وحمث أن الوحه الأول من هذا السبب 
مردود أن الصورية فى العقود يصح التمسك بها 
لكل ذى مصلحة واو لم تكن بينه وبين العاقدين 
رابطة عقدية . 

« وحيث انه عن الوجه الآخر ‏ فان 
المحكمة ان كانت مازمة بتنفيذ حكمها التمهيدى 
وممنوعة من الرجوع فيه فان لحا كامل الخرية 
فى تقدير أهمية الوقائع ال قأمرت بتحقيقها وتقضى 
فىموضوع الدعوى عا تراه ةا وعدلا مهما تكن 
النتيجة التي أستر عنها التحقيق ٠‏ فلها حت مع 
ثبوت الوقائع الأمور بتحقيقها أن تقضى فى 
الوضوع على خلاف ماكان يشعر به حكمها 
العهيدي معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من 


سمس 


د وحيث ان الطاعن لم يدع أن القاضى 
التتدب لاتحقيق لم ينفق امك التمهيدى القاضى 
يتحقيق وضع اليد ولم يدع أن هنا القاضى لم 
يمكنه من ننى الوقاثم التى أثيت اخصمه واا ينعى 
على المكم الطعون فيه أنه اعتمد فى القول 
بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذا لمكم 
عبيدى قضى باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات 
واقعه وضع اليد . 

و وحيث انه يبين بما أورده الح على الوجه 
التقدم أنه اعتمد فى القول بصورية العقد الصادر 
للطاعن على قرائن ساقها من بينها أقوال الشهود 
الددين سمعوا فى التحقيق . ولما كان للاحكمة_ 
يعدتنفيذ حكمها التمهيدى -- أن تستند فى 
قضائها فى الوضوع الى جميع عناصر الائبات 
الوجودة فى الدعوى ولما كانت أقوال الشهود 
الذدين سمعوا فى التحقيق هى من تلك الجناصر ولو 
كانت سمعت فى صدد اثبات واقعة أخرى غير الى 
استشهدت المحكمة بأقوالهم عليها فان المحكمة 
اذ اعتمدت فى القول بالصورية على القرائن الق 
عددتها وعلى شبادة الشهود السابق ذكرهم 
لاتكون قد أخطأت . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن الشيخ ايويكر عبدالاطف عبد اليد وحضر 
عنه الاستاذ حسن فر يد ضد ورنه عبد الاطريف درويش 


وآخرين وحضر عن الثلائة الأول الاستاذ فيليب بشارة 


رقم 4غ سنة ١5‏ ق) 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والعشرون 


1١5140 
مأرس سنة /اغ198‎ 

دعوى . اختصاص . أجتي 

الميداً القانوتى 

إذا كان هتاك اتفاق بين طرق اللخصومة 
احدها أحق على ان المزاع شأنه يكون من 
اختصاص احا كالوطنيةفلا يمتد هذا الاختصاص 
إلى ماهو خارج عن نطاق هذه الخصومة بل 
الشأن فيه للمحام الختلطة - حقق ولوكانت 
هذه الدعوى تابعة للدعوى الأصلية _إِذ الفقرة 
الرابعة من المادة ١‏ من لانحة الترتيب نصت 
علي انه لا جوز للمحا كم الأهلية ان تنظر فى 
دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت 
مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق 
رفعها اليها إلا إذا رأت الجبة القضائية الختصة 
الى رفعت اليها الدعوى ان منمصاحة العدالة 
تكليف الخصوم برفعها أمام الجا كم الأهلية . 


اللي : 
د« حمث ان محصلالطعن أن الحكم المطعون 
فنه خالف المادة ه١‏ من لانحة ترتيب المحاكم 
الأعلية المعدلة بالقانون رقم .و لسنة 19157 إذ 
قضى باختصاص الما كم الأهلية بنظر الدعوى 
وبالزام الطاعن بأن يدفع للنطعون ضده مبلغ 
٠ولاج‏ مع أنه يونا الجنسية ولم يقبل الحضوع 
لقضاء الحا كم الأعلية صراحة ولا سكت عنالدفع 
يعدم الاختصاص قبل صدور الحكم فى موضوع 
الدعوي ولا يشفع لاحكم في هذا الخطأ استتاده 


نات 


إلى العقدين المرمين ببنه وبين المطعون ضده لأن 
حول الطاعة سسا عكية وو سمي الواردق 
هذن الععدن لابتتاول هذه الدعوى . 

0 وتان الحم الطعون قفه قد أمد 
الحكمين الابتدائيين لأسبابهما والحكم الأول 
منهما الصادر برفض الدفعالفرعى بعدم الاختصاصس 
أقم على أن الطاعن قبل عقتضي العقدينالم د كورين 
المؤرخين فى؟١‏ من بونه سنة ومو؟ و ١4‏ من 
أبريل سنة ١8#‏ أن يدفع للمطعونضده « مؤخر 
الأتعاب عن القضيةالمطالب بأتعابها بمحله ببورسعيد 
وأن التقاضي بشأنه يكون من اختصاص محكمة 
نور سعيد 6 

« وحبث انه يبين من الاطلاع على الصور 
الرسمة لصحفة الدعوى الاتدائة ومحاض رجلسات 
محكمة بور سعيد المزئية ويف استكئناف الطاعن 
والطعون ضده ( أولا ) أن الطعون ضده أسى 
دعواه على أنه قام بأعمال لم تدخل فى حساب 
الطرقين عند حصول الاتفاق إذ لم يكن مقدرا 
عندها أن التحقيقات ستستغرق ما استغرقته من 
سنين طوال ولا أن الدفاع أمام محكمق الدرحة 
الأولىوالثانية سيستازم ما استازمه من جهود هذا 
قضلا عن أن الطاعن ناط بالمطعون ضده إجراءات 
الطعن بالنتقض فى الحكم الاستكنافى ثم الحضور 
أمام الحكمة الاسثنافة مرة أخرى بعد قبول 
الطعن وتفض المكم (وثانيا) أن الطاعن عسك 
فى صحف استئنافه بأن الدعوى ليست مؤسسة على 
التعدن بل عن دعؤى منتفلة عنيها علا تحب 
عليها شرط قبول الاختصاص الوارد فبهعا . 

و وحث ان العقد المؤرخ فى 1 من نونيه 
سنة و14 جاء فيه أن الطاعن عهد إلى الطعون 
ضده فى « مباشرة الحضور بتحقيق النيابة ضده فى 
الربا الفاحشى والمروير وغيره من الجرام السندة 


جه العددان الخامى والسادس 


إله وكذلك بالجلسة حتي يفصل فيا اجدائيا إذا 
لزمالحال » فى مقابل مبلغ ٠ه‏ ج يدفع منها مقدما. 


ومح والباق يدقع عند الفصل فى البزاع لمصلحة 
الموكل فى عله ببورسعيد وانالتقاضى بشأنه يكون 
من اختصاص محكمه يور سعيد والعفد المؤرخ فى 
4 من أبريل سنة 1447 جاء فيه ان الطاعنعهد 
إلى المطعون ضده فى الحضور معه «فى قضيةال+منحة 
المته, قيها والمستأتفة والحدد لنظرها أمام محكمة 
جنح بور سعيد الاسئنافية جلسة م من أأريل 
سنة 1848# حتى يفصل قفيها» وقدرت الأتعاب بعبلغ 
واج يدقع متها معدما وكاج والباق يدقع عند 
الحكم لمصلحته في حله يور سعيد وأن التقاضى 
عام كون ع لحاس شكية وو سد ا 

«دوحيث انه ظاهر ما تقدم أنماقبل الطاعن 
الخضوع فيه لاختصاص محكمة نور سعيد لم 
الا التقاضى فى شأن مؤخر الأتعاب المذكورة فى 
العقدين أى مبلغ ه ع عقتضى العقد الأول وهلااج 
عقتضى العقد الآخر ‏ ومن ثم لايصح إخضاعه 
لاختصاص :الك المحكمة فى دعوى لم يمتصر فيها ' 


[ 
9 


على مؤخر الأتعاب التفق عليها بل يجاوزه إلى . 


ميلغ ٠‏ لامج عن أعمال أخرى خارجةعن نطاق ١‏ 


ما اتفق عليه . أما ماله المطعون ضده من أن 
دعواه تابعة للدعوى الْنائية التى ترافعم فيها أمام 
المحكمة الأهلية : نوما جل ون الها ل عيه 
بنظر دعواه فُردود بأ العقرة الرابعة من الادة 
© السالف ذكرها نصت على أنه لايحوز لمحاكم 
الأهلية أنتنظرىدعوي ليست بذاتهامن اختصاصها 
ولوكانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية 
سبق رفعها اليها إلا إذا رأت الجبةالقضائية الختصة 
التى رفعت اليها الدعوى أن من مصلحة العدالة 
تكليف الخصوم برقعها أمام الحا كم الأحلية . 


الستة الثامتة والعشرون 


«روحيث انه لذلك تعين قبول الطعن ونهعض 
الحكم المطعون فيه . 

( طعن دعترى بي ك وكو نيس وحضر عنه الاستاذ 
عمد حامد قهمى ضد الاستاذ على متولل الحراوى 
الحاى وحضر عنه الاستاذ اسطفان باسيل رقم ٠ه‏ 


لنة5١اق)‏ 
و . 
-؟ مارس سنة /ا195 
السايب الاحكام . 
ميدأ القاوبى 
ان الحكم تحب ان يكون بحسب الاصل 
يم أسيابه . ذاناحالت الحكمة 


من أوراق الدعوى كمثل 


الات 3 ورقة 


يكن 5 م سابق أو تقر ير خبير اعتبرت هذه الورقة 


جزءا منالحكم متمما له دين 2 
تلك الورقة أسبايا لقضائها والا كان خاليا 
من الأسباب خالا للمادة ٠١‏ من قانون 
المرافمات . 

أسبايا تيرر تقديره للثمن الذى قال به بل قدره 
تعديرا محكميا دونأن عتى بالردعلى دقاع الطاعنة 
عن تمديرها الذى استشيدت عليه بعفود ضع 
صادرة إلمها من آخرين وقد اعترضّت الطاعتة 
أمام المحكمة الاتدائية على هذا التقرير مؤيدة 
اعتراضها بالاسانيد فل يحب المحكمة على هذا 
الاعتراض الابقوطًاان الطاعنةاعترضت على تقر بر 


العددان الخامى والسادس ل 


الخبير مطاعن لا تخد مها ٠‏ فاستأتقت الطاعنة 
هذا الحم ونعت عليه أمام حكمة الاسكتاف 
قصوره عن إيراد دقاعها وعنالردعليه ولكنها 
بدورها اكتفت امالك لاسبا يهفجاء حكمها 
معبا بالقصور فى التسبيب . 

« ومنحيث انه مع بمسك الطاعنة لدىحكة 
الاسئناف بقصور لم الارتداتى عن الرد على 
دفاعها فانها إذ قضت تأسد الحم الاتدانلى 
الصادر بالزام الطاعنة يدقع للبلغ الحكوم به لتقم 
ذلك إلا على قولما « إن الحكم الستأئف قد 
صادف الصواب للاسباب البينة به من جهة الأخذ 
تقرير الخبير فى تقدير تمن الأطيان » والحكم 
المستأنف لم يكن أقام قضاءءه ذلك الا على قوله 
أنه قد بان من تقرير الخبير أنه قدر يمن الاطيان 
عبلغ دب ملم و 4ء"7٠‏ جشه ونعب على ذلك 
بقوله ان الحاضر عن المدعى علميا طعن على ذلك 
التتقدير بمطاعن لا تأخذ بها الحكة. 

« ومن حيث ان الحكم بحب أن يكون 
محسب الاصل مستوفيا بذانه جميع أسبايه ٠.‏ فإن 
أحالت المحكمة بالاسباب على ورقة من أوراق 
الدعوى كثل حكم سايق أو تقرير خير اعتيرت 
هذه الورقة جزءا من الحكم متما له وكفتها 
الاحالة علدها تسبيب الحكم لكن ذلكعلىشرط 
ان يكون الحكم متضمنتا ان الحكمةقد انحدت 
تلك الورقة أسبابا لقضائها وإلا كان خاليا من 
الاساب عنالا لمادة .1 من قانون الأراقعات . 

« ومن حيث ان ما تقدم نقله عن الحكم 
الابتدا والحكم المطعون فيه الدى أحال عليه 
ليس فيه ما يضد أن المحكمة امحذث الاسياب 
التى اعتمد علها الخير اس.ابا لقضائها ولا هى 
أوردت مطاعن الطاعنة على التفرير ولا أحالت 
عليه قى رد هذه المطاعن بل انها أثيتتأن للطاعنة 


السنة الثامنة والشرون 1ه 


دقاعا ولم تنه ولم ترد عله وذلك بطلان جوهرى 


( طعن وزارةالاشغال وحضر عنها الاستاذ سيد 
ل امي وا لاوسنتة 


)م 


١/١ 
1١9.837 مارس ستة‎ 
. أتماب الخراء‎ 
الميداً القانوق‎ 


تقديرها . التفامن . 
إن قضاء محكة النقض قد جرى بأن المادة 
١‏ منالقانون رقم 75 لستة 198 -- وجب 
أن يكون تقدير أحر الممير على أساس الوقت 
النى تقرر الحكمة أن المأمورية استغرقته 
ول وكان أقل ماقال به الخبير . “مان المادة م5 
من قانون المرافعات نحم لجر الخبير بعد الفصل 
فى الدعوى نافذا على من طلب تعيينه من 
الصوم دعل من ألزم مهم بالمصروفات معا 
لكهالم تشار ط التضامن فى أداء الأجر ولا 
اتن إلا تمن 
إذا قدر الك أتماب الخبير جزافا فل يبين 
الوقت الذى اتخذه أساسا للتقدير فانه يكون 


« من حيث ان الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلة بالنسية إلى من عدا للطعون ضده التاسع 
أما فما يتعلق به فان الطعن غير قائم . 

2 وحث أنه ب عل سبين الأول أنالمكم 


6 
الطعون ف ه إذ قدر أتعاب الطاعن دون أن يقم 
تقديره على أساس الوقت الذى استغرقته اللأمورية 
خالف الادة ١0‏ منالقاتون رقم 6 لسنة 18 
والسببالاخر انه إِذ لم يازم الطعون ضدهمالانية 
الأولين متضامتين مع التاسع بأتعاب الطاعن 
ومصووقاته تالف المادة ج#م؟ من قاتو نالمرافعات 
« وحيث أن قضاء هذه المحمكة قد جرى 
بأن المادة ١‏ من القانون رقم 70 لسنة موا 
«وجب أن يكون تقرير أجر الخبير على أساس 
الوقت الى تقرر المحكمة أن اللأمورية استغرقته 
ولوكان أقل تما قال به الخبير . ثم ان المادة ماس 
من قانون المرافعات تجعل جر الخبير بعد القصل 
فى الدعوى نافذا على من طلب تعبينه من الخصوم 
وعلى من ألزممنهم بالصروفاتمعا لكنها لمتشترط 
التضامن فى أداء الأجر ولاتضامن إلا بنص . 
« وححث ان الحكم المطعون فيه إذ قدر 
أتعاب الطاعن جزافا فلم يبين الوقت الى امخذه 
أساساً للتقديرجاء قاصرا وانه إذ لمينفذ أمرالتقدر 
على المطعون ضدهم الثيانية الأولين فى حين انه 
ثات بالحكم الصادريتدب الطاعن أنهم هم الذين 
طلبواتعيينه خالف القانون ومن ثم يتعين نقضه ٠‏ 
( طمنعيد اليد صدقصلا أ قندىو حضرعنه الاستاة 


عبد الرحمن الراقتى بك ضد عحروس عبد النبي مطر 
وآخرين رقم !1ه سنة 1١15‏ ق ) 


يذ 
7؟ مارس سنة ١98517‏ 
نوع اللكولية . عدم وجود ضرر ‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانت محكمة الاستئناف ١‏ :ردق 


لفظ صريح على دعوى الطاعن بأن مسئولية 


ممم مر ا د 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والشيرون 


المطعون ضدها مسئولية تقصيرية لا عقدية مد 
تغني عن ذلك اعتهادها لأسباب محكمة الدرجة 
الأولي ٠‏ ومنها أن الطاعن لم يضار بما وقع من 
المطعون ضدها من تأخيرتما لا يحمل محلا بعد 
ذلك للبت فى نوع للستولية لقال بترتيها على 


هذا التأخير . 


اليو 

« حيث|انالسيب الأول منسبىالطعن مبناأن 
الحم جاء قاصر الاسباب من وجهين أولما ‏ 
انه اقتصر على الاشارة إلى رفعالدعوى والطليات 
الى تضمتتها والاجراءات التى عت فها دون ان 
يبين ما هيتها وسندها من الوقائع ومردها من 
القانون . ثم انه إذ خلص إلى صحة الشرط الذدى 
يسن مصلحة سكةالحديد من المستولية عن التأخير 
فى تقديم عر باتها الى عهد إلى الطاعن يأن يتقل 
الفحم إلا قد اقتصر على إيراد هذا الشبرط وعلى 
القول ينه شرط صحيح دون أن بين سنده 
فى ذلك . هذا فى حين أن الطاعن كان قد طعن 
فى صحة هذا الشرط قانونا كما طعن فى صحة 
انطياقه على الخطأ المسند إلى مصلحة سكة الحديد 
على اعتبار انه لا يتناول الا التأخير العارض 
المؤقت اما التأخير الذى يتكرر ويطول على النحو 
الثابت فى واقع الدعوى فانه خارج عن مدلول 
هذا الشرط . الثانى ‏ ان الحكم اعرض عن 
تكييف المستولية الى جعلها الطاعن أساسا لدعواه 
فلم يقل هل هى مسئولية عقدية أم هى مسئولية 
خطيئية ثم انه لم يرد على ما اثاره الطاعن بصدد 
هذا التكبيف من أن المسثولية التى يدعبا اما 
هي مسكولبة خطيئية لا يصح قانونا الاتفاق على 
الاعفاء منها . 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة و الشروت 


« وحيث ان حكم محكمة الدرجة الأولى - 
الدى أيدمواعتمد أسبابه الحكم الطعون فيه 
قال فى بان الدعوى ما يأنى : بر حيث ان الدعى 
رفع دعواه بتارم 9 أغسطس سنة 1941 قال 
فها ما مؤداء انه منذ ثلاثين عاما ترسو عليه 
مناقصات تقل الفحم الوارد لمصلحة سكة الحديد 
من البواخر إلى عربات السكة الحديد وقد 
رسا عليه أخيرا مناقصة الدة من أول يوليه 
سنة وسو 1 لغايةاًبريل .سم سنة بم؟١‏ ألم قامت 
الحرب الايطالية الحبشية فى سنة مخ+19 قعمدت 
مصلحة سَكة الحديد إلى استيراد كيات طائلة من 
الفحم لاحتال قطع المواصلات البحرية إذامادخلت 
بريطانيا فى الحرب وأرسلت المصلحة إلى المدعى 
خطابا مؤّرخا م؟ منأ كتوبرسنة ومو 8 مخطره 
فيه بأنه سيرد للاصلحة ١4٠‏ ألف أو ١٠١‏ ألف 
طن من الفحم خلال شهر توشير وان عله اعداد 
الأنفار اللازمة فاستعدالمدعى واستأجر العهالوكان 
هؤلاء يذهيون إلى ا ميناءفلا يحدون عملا فيمعظم 
الأنام وذلك لأن المصلحة لم تعد عربات السكة 
الحديد الوسيتقل البها الفحم وكان المحم يبق ق 
البواخر وعلى الرصيف مددآ طويلةوتدفعالمصلحة 
تعويضا للبواخر وأرضية للجارك حتى بلغ مادفعته 
فى مدى +700 نوما لشركات الملاحة نحو 1٠.٠‏ 
حنه أما المدعى فقد تكبدخسارة بلغت #باوملما 
9 جنيها هي الأجور الى دقعها للعال فى 
الأيام الت لم يحدوا فها عملا وطلب الح له على 
المصلحة مهذا المبلغ. وحيثان مصلحة سكه الحديد 
ردت على دعوى المدعى بأن شروط العقد الذى 
بينهما تقضي يعدم إلزام الصلحة بأى تعويض فى 
حالة التأخير عن تقديم عربات سك الحديد 
واستندت إلى اليند الخامس عشر من العقد وهو 
ينص على ان المقاول يقبل ويكون مازما بالقيام 


ده 


بالعمل بسرعة فى أى وق ت كان سواء بالليل أو 
بالبار حسما يتراءى للمصلحة وعقتضى التعلمات 
الى تصدر له من مندوها طبقا لب اروم لق 
أن المصلحة ليست مسئولة إذا كانت العربات 
المطلوية لشحن الفحم لاتصل فى الوقت المتفق عليه 
وفى هذه الخالة لايكون لامقاول الحق فى مطالية 
المصلحة بأى تعويض كان لهذا السيب » وقأل 
خ؟ محكمة الدرجة الأولى أيضا ببانا لأسبابقضائه 
رفض . الدعوى مابأنى : « حث ان الخطابات 
العديدة الت قدمها المدعى والصادرةالبه من مصلحة 
سكة الحديد تدل على أن طرةة تنقيد العقد 
هى أن المصلحة مخطر المدعى كلما وصلت 
باخرة أو بواخر محمل الفحم اعد لما وتتبه 
عليه بان عد العمال اللازمين لاعحمل 
فى نفس اليوم او اليوم التالى وتخطره ان كانت 
عر بات سكة الحديد موجودة فعلا او انها طليتها 
وى حالةعدموجود العريات كانت تطلب منه تقل 
الفحم من البواخر الى الرصيف وتركه هناك الى 
ان ترد العربات وهذا يدل على ان الأمر لم يكن 
فيه مفاجأة وان العال ليكو نوا ليستخدموا إلاعند 
الطلي اى عند ورود البواخر وكان المدعي يعل 
من قبل ان كانت البواخر موجودة أو غير 
موجودة فلم يكن هناك مايدعوه الى استخدام 
عمال لتقل الفحم من الرصيف الى عريات السكة 
الحديد مادام يعرف أن العربات غير موجودة . 
وحيث ان عدم امجاد العربات اللازمة فى بعض 
الأوقات لايرجع الى خطأمن مصلحة سكة الحديد 
لأن الدعى تفسه يمول أن السبب يرجع الى وضع 
السلطةالعسكرية البريطانية يدها على جاب عظيم 
من العربات وقد توقع الطرؤان احمال عدم توافر 
العربات فى بعض الأحوال فنص فى العقد على عدم 
مازومية الصلحة وهذا الشرط صحيح وليس فيه 
قلف 


4ه 


مخالقة لآقانون »6 . وقالت محكمة الاستئناف فى 
حكمها الطعون فيه دانا للدعوى كا عرضتعليها 
مابأى : « عماان الستأتف نى اسكنافه على ان 
مسئولية المستأتف عليها قبله اما هى مسئولية 
تتصيريةواته لانحوز الاتماقعلى الاعماء منها لانها 
من التظام العام . وعلى انه بفرض انه بحوز 
الاتفاق على عدم المسكولة فان ذلك إعا يكون فى 
حالة الخطأً اليسير وخطأً ااستأتف عليها قبله 
خطأ جسم ببرر التعويض الطالب به» . وقالت 
المحكمة المذكورة مانا لرأمها فى شرط اعفاء 
مصلحة سكة الحديد من المسعولية عن التأخير فى 
تقديى عرباتها مارأتى : «عا ان هذه المحكمة ترى 
بالنسبة للبند الخامس عشر من ااعقد انه اتفاق 
صحيح جائز قانونا مازم للتعاقدين كا ذهبت إلى 
ذلك محكمةأولدرجةوللا سبابالواردةفىحكممها . 
وأما مادقع به المستأتف من ان نية المتعاقدين عند 
التعاقد كانت مندصرفة إلى حالة التأخير العادية 
الفردية الوقتية فهذا فضلا عنان نص البندالمذ كور 
لاحتمله ولاتفيده باقشروط التعاقدفان الستف 
م 5 أى دليل على صحة ماذهب اليه يضاف إلى 
ذلك ان المستأتف عليها قد أوضحت سبي التأخر 
تما برجع إلى ضغط الضمروراتالعسكر بةوالاقتصادية 
ما لم يكن للمستاًتف عليها بد فيه ولا قبل لما على 
تلافه وقدكان أمره ملحوظا بين المتعاقدين وقت 
التعاقد » . 


« وحث ان هذا النىجاء فى الج الطعون 
فِهوفى الحكم الاتداتى كاف كل الكفاية فى 
بان ماهية الدعوى وسندها من الواقع . كا أنه 
كاف فى بان وجه نظر الطاعن فى تاسيس دعواه 
من حيث القانون والرد على هذا النظر . وإذا 
كانت محكمة الاستئناف لم ترد فى لفظ صريع على 


العددان:الخامس والساوس - السنة الثامنة والهشيرون 


: دعوى الطاعن بأن مسكولة.مصلحة سكة الخديد 


هى مسكولية تقصيرية لا عقدية » ققد أغناها عن 
ذلك انها اعتمدت أسباب محكمة الدرجة الأولى 
وفها أن الطاعن لم يضار بما وقع من الصلحة من 
تاخير في تقدم عربانها تما لا مجعل محلا بعد ذلك 
لابحث في موع السثولة المقال بترتها على. هذا 
التأخير وفضلا عن ذلك ققد رأت محكمة الاسكناف 
فى حدود سلطتها التفسيرية -- أن هذا التأخير 
كان مما توئعه العاقدان واتفتا متقدما على الاعفاء 
منه اتفاقا جائا صححا وفى هذا رد ضمتى على 
الادعاء بأن هذا التأخير كان فى ذاته خطأ من 
قبيل الاخطاء التى لامحوز الاتفاق مقدماعل الاعفاء 
من الستولية عنها ولمذا كله يكو نالطعن بالقصور 
على غير أساس ‏ 

« وحيث ان مبنى السبب الثانى من سبى 
الطعن ان لحك الطعون فيه إذقضى يعدم مسكولية 
مصلحة سكة الحديد قد اعتمد على أن تأخيرها فى 
تقديم عرباتها إعاكان برجع إلىالظروف العسكرية 
والاقتصادية التق عاصرت حرب الحيشة الأ١ر‏ 
الأذى لم يكن لمصلحة يد فيه ولا قبل لما على 
تلافيه وهذا من الح فما يقول الطاعن -- 
اعتناق لنظرية الظروف الطارئة فيه مخالفة لحم 
اللادة و/ا؟ من القانون الدلى وهذا السب غير 
منتج لأنه إنها يتصب على سااستطردت اليه المحكة 
وكان زائدا على حاجة الحكم ٍ 

( طعن حربى تمد أفندى وحضر عنه الاستاذ حسن 
سرور ضد مصاحة السكة الحديد وحضر عنها الاستاذ 
نواد مقار رقم ٠٠١‏ سنة ١2‏ ق) 


تذن 
57 مارس سنة ١9.407‏ 

شرط استرداد العين المبيعة . #سير التقود ‏ 

ميدأ القانوقي 

الواجب عيل الحكمة ؛ إذا فى عدلتعن 
المحتى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره » 
أن وردق أسباب حكمها مايبرر هذا العدول. 

فاذا عدلت الحكمة عن المعنى الظاهر 
لورقة واعتيرسها وعدا بيع لا شرطا وفائيا 
احتفظ بهالبائم لنفسه ح وّاسترداد العينالمبيعة 
وأقامت حكمها على تأخر محر ير الورقة عنعقد 
البيع فان هذا يكون قصورا - إِذ محرد 
تأخي ركتانة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن 
ينف كونه شرط استرداد . 


المي 

دمن حيث أن الطاعن ينعى قما ينعى على 
الى أنه إذ قال بأن الورقة المؤرخة فى؛ من 
اكتوبر سنةعم4١‏ التتستند الهادعوىالطاعن 
هى وعد يسيع جديد لاشرط رياد فى البيع 
السايق ‏ يكون قد أخطأً لعدوله عن معنى تلك 
الورقة الظاهر في أنها ششرط استرداد ثم قصر فى 
التسييب إذم ييرر عدوله عن معناها الظاهر إلى 

7 ومن حيث ان الحسيم الاتداتلي المؤيد 
الأسبابه بلجي المطعون فيه أثيت أن الطاعن 
ستند : -.. قى دعواء با نعقد البع صدر قصورة 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامتة 


والعشرون وذه 


| الورقة المؤرخة فى ؛ من ١‏ كتوير سنة ١914‏ 


وقول أنه قدسيةتهاورقتان ععناها أولاهامعاصرة 
ليع وإلى أن العين المببعة بقيت فى حازته 
يعوجب عقد الابجار الصادر هوم البيع المذ كور 
ثم قل الحم ان الطاعن لم يقدم دليلا على وجود 
ورقتين ساقتين على تلك الورقة وان هذه قد 
حررث بعد الببع يتلاتث سنين ثهى هذه الصورة 
لاتعدو أن تكون وعدا «البيع ب والجحكم 
المطعون فيه بعد أن أثبت بدوره استناد الطاعن 
إلى الورقة المذ كورة وأنمحكمة الاسكنا فجرت 
تحقيقاً لم يشت لها منه وجود الورقتين السابعتين 
قال « وعل فرض انه حصلت ورقة ضد معاصرة 
للبيع منفصلةعته فانها تكون فى هذهالالةبالنات 
وعدا جديدا من المشرى بسع العين إلى البائع 
إذا تيسرت حالته ودفع العن ولم يكن الغرض 
مها أن صبح عقد الببع المنجز بعا وفائيا » ثم 
قفى بتأييد اتلمكم الابتدائى لأسبابه - ويبين 
من ذلك أن الحكم المطعون فيه مؤؤسس على أن 
الورقة المؤرخة فى "١‏ من | كتوير سنة ١984‏ 
هى وعد صادرمنالمشترى بيع مستأئف مستقل 
عن البيع الصادر من البائع وليست بالشسرط الوقالى 
الدى يقول البائع أنه أخذه على المشترى باسترداد 
ابيع . 

د ومن حيث ان نص تلك الورقة هو 
وتحربرآ فى 4 | كتوبر سسنةغ م4 ١أر‏ بعةوثلانون 
افرتكية ‏ أنا الموتم على هذا فى أدناه 
اسطفانو سسومة قزمان التاحر بطيطا الياشتريت 
من حضرة القمص بولس اقلاديوس إبراهيم فهد 
من نزلة القاضى تبح مر كز طبطا فدانين فقط 
منهم محوض المرحان ع س وء.م ط وؤف قدانا 
وعشرون قيراطا وأربعة أسهم ومحوص التنة 


بيع منحز لكت في الحقيقة أ رهنا . إلى | .؟ س وم ط ثلاثة قراربط وعشر ون سهم فيبق 


دده 
الجلة قدانين ففط شرطتعل نفسى قى -الة ما حضر 
حضرة القحص «ولس ال كور مبلغ ٠7؟‏ جنيه 
مايتان وستون جنيه مصرى قيمة تمى القدانين فى 
بحر إحدى عشر شهر من تارمخه ومتنازل أيضا 
عن قيمة تسج ل العقداحرر تاريخ ١م‏ أ كتوير 
سنة 81و إواحد وثلائون افرنكية وقد محررهذا 
علينا بالاعتهاد ‏ محريراً فى4 أ كتوبر سنة4 18 
كاتبه اسطفانوس قزمان بطهطا  )‏ والعنى 
الظاهر لعمارة هذه الورقة هو أتها شرط وفائى 
حفظ به البائع لنفسه حق استرداد العين البيعة 
قد ١س‏ من أ كتوبر سنة ١99‏ مقابل رد 
الثمن لا وعد صادر البه من المشترى بيع 
بسنا في + 

« وحيث ان الواجب على الحكلة ‏ إذا 
هى عدلت عن العنى الظاهر لمستندات الدعوى 
إلى معنى غير أن توردق أسباب حكهامايرر 
هذا العدول . ولماكانت الحكة إذ عدات عن 
ذلك العنى الظاهر للورقة الؤرخة فى ١‏ من 
أ ككتوبر سنة 4م19 واعتيرتها وعدا ببيع ل تمم 
ذلك إلا على تأخر محريرها عن عقد البيع وما 
كان مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد ليس من 
شأنه أن ينق كونه شمرطاسترداد قان الحم يكون 
مشوبا بالقصور فى التسبيب متعينا نفضه بلا حاجة 
إلى التعرض لباق أسباب الطعن . 

( طعن القمص بولس اقلادبوسوحضر عنه الاستاذ 
خنا مرق شد وزئة المطقالوس سوعه قَرْمَان وحشر 


عنهمالاستاذ عبد العزيز فبيم رقم 4ه سنة )1١5‏ 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والعشرون 


من 
07> مارس سنة 1١9237‏ 


. إثبات الصورية‎ - ١ 
. ؟ سح إئات فى حق الخلف الخاص‎ 


المبادىء القا'ونية 

١‏ إذا جاز لغير المتعاقديناثبات صور به 
العقد مجميع الطرق عا فيها البينة والقرائن حتى 
لوكانت قيمة الالنزام تزيد على ألف قرش فان 
الصورية لا يجوز اثيامها فها بين المتعاقدين 
إلا بالكتاءة متى زادت قيمة الالنزام على هذا 
المبلغ . وشرط الاستدلال بالكتابة أن تكون 
مزيلة بتوقيع من نسبت إليه أما الحرر الخال من 
التوقيع فلا قيمة له حتى كيدا ثبوت بالكتابة 
إلا إذا كان مكتو با مخط المطاوب الاثيات عليه 
ففى هذة الحاله يصلح أن يكون مبدأ ثيوت : 

؟ - إن اتخلف اتخاص لا يعتير من الغير 
بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت منسلفه 
قبل انتقال الشىء محل التعاقد اليه بل يعتير أنه 
كان ممثلا فى تلك العقود بسلفه ومن ثم يسرى 
فى حقه ما يسري فى حق سلفه بشأنها فلايجوز 
له اثبات صوريتها إلا بالكتابة . 

الموكيو 

« حيث ان الطاعنة تنعهى فما تنعاه علي الحكم 
للطعون فه أنه خالف القانون إِذ اعمذ من الورقة 
للؤرحة فى أول أغسطس سنة ١94978‏ دليلا على 

| صورية عد البيع الصادر اليها من زوجهاالطمون 


ضده 1 الورقة وأن 
والدها الذى وقعهالم يكن وليا شرعا عليها ولا 
وكيلا عنها وفى حين أن الطعون ضده الثاى 
الذدى عسك بالصورية هو خلف خاص للبائع لما 
فلا عكن أن يكون له من الحقوق أ كثر ما لسلفه 
ولا كانت الصورية لاتثبت فما بين التعاقدين إلا 
بالكتاية فانه ماكان محوز الحكمة أن عل مخ 
اللطعون ضده الثاني إثياتها إلا بورقة صاذرة عن 
الطاعنة قسها . مان الحم الطعون فبهقدأخطاً 
إذ قال ان اعتراف الطاعنة بوحود ورقة ضد بعتر 
مبدأ ثبوت بالكتابة يسوغ تكللة الثبوت بالبينة . 
وذلك لأن مبعأً الشوت بالكتابة لايكون إلا 
عن الخصم الطلوب الاثبات عليه 
ممعل الواقعة الراد إثاتها قربة الاحتال وهنا 
غير متوفر فى الدعوى . 

« وحيث ان الح الطعون فيه يعد أن ذكر 
أن «ورقة الضد» الؤر<ة فى أول أغسطس سنة 
موا ليس عليها توقع الطاعنة ل وقعها والدها | 


ورقة صادرة 


نيابة عنها وان الطاعنة مع اعترافها يصحة توقيع | 


والدها تتكر صفته فى التوقبع لأنها لم توكله فى ذلك 
ولم تكن قاصرا وقئف ‏ بعد أن ذكر ذلك 
قال انه « علىفرض صحة ادعائها فان توقعه يكون 
صفته شاهدا . ومع وجود شاهدين آخرين على 
ورقة الضد بمن شهدوا على عقد البيع الصادر اليها 


وها احمد عبد الرحم الأضارى وممد عمر مجيب | 


نم امضاء قريب آخر لما هو أحمد عبد الاطيف 
السعان ومع أن هقء الورقة تحمل نفس تارم 
عقد البيع الصادر لما وأثدتتار مخباعقب كتابتها 
فى 7< من دسمير سنة #«لا9! وثبت بأقرارها 
قيام ورقة ضد وقول زوجها فى هواجهتها بالحكة 
الشرعية فىالضة رقم م١‏ سنة سو بسرهة١؟ا‏ 


السنة الثامنة والعشرون بده 


أن سبع عرة ثانة لأخه صديق مدعل عام (أنه 
كان علك سبعة أفدنة وباعها للندعية نقسها ومعه 
ورقة ضد بأنه بع صورى ليس صححيحا وذلك 
لحفظ الأطيان من الحجز عليها لدين ) كل ذلك 
يقطع بأن ورقة الضد القدمة من الستأتف عليه 
( الطعون ضده الثانى ) هى ورقة حقيقية حررت 
تارجح العتند على اعتبار أنها قابلة ما تدون فيها 
بدليل الشهود الوقعين عليها ومنهم اثنان من 
أقارب لاستأتفة (الطاعنة) . وتبين أنه ليس لما 
توقبع على عقد الببيع الصادر الها تمايدل على أنها لم 
توقع على الاقرار الصادرضدها ولاطىالبيع الصادر 
اصلحتها بل تم ذلك على بد شهود عدول متهم 
اثنان من أقاريها . حت اواعتير اقرارها بقيام ورقة 
ضد مبداً ثوت بالكتابة فان اقرارات الشهود 
على ورقة الغ عاتضمنته هذه الورقة ومنهم اثنان 
من أهلها دلي لكاف على أن ماتضمتته هو ماحصل 
الاتفاق عليه معها حين كتب زوجبا لما أطيانه 
| بالعفد الور أول أغسطس سنة 19988 » . 

« وحيث انه إذا جاز لغير التعاقدين اثيات 
صورية العقد مجميع الطرق عافيهاالبينة والمرائن 
| حتى لوكانت قيمة الالنزام تزيد على آلف قرش 
فان الصورية لامجوز إثباتها فها بين المتعاقدين إلا 
بالكتاية متى زادت قيمة الاليزام على هذا البلغ . 
وشرط الاستدلال بالكتاءة أن تكون مفيلة 
بتوقيع من نسبت اليه أما الحرر الخالى من التوقيع 
فلا قئمة له حى كبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان 
مكتويا مخط اللطلوب الاثبات عليه قف هذه الخحالة 
يصلح أن يكون مبدأ ثيوت . 

« وحيث ان الخلف الخاص لايعتير من الغبر 
بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت من سلفه 
قبل اتتقال الشىء محل التعاقد الله بل يعتير أنه 


حِرَل البلينا محلسة ١0+‏ دونه سنة 7م9١‏ وقبل | كان ثلا فى تلك العقود بسلفه ومن ثم سرى فى 


هده 
مه ماإسرى فى حق سلفه بشأنها فلا محوز له 
اثبات صوريتها إلا بالكتابة . 


ووحث انه م كان ذلكمقرراوكان الثات 
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إلى اقرار الطاعتة بوجود ورقة ضد ولكنه لم 
1 5 5 باعه 
سين ما هوهذا الافرار وق آبة وركة ورد وهل 


هذا الاقرار م لالواقعة الراد إثبانها وهى صورية 
عقد البيع قريبة الاحتّال وكيف ذلك . وخاو 


سنه 1430 بل وقعها والدها النى لم يكن نائبا | الحسي من يبان ذلك كله يعجز هذه المحسكمة 
عنها فانه ماكان يصح فى القانون أنتتخذ الحكمة عن عراقبة صحة تطبيق القانون إذ لايتسى لما 


من تلك الورقة دليلا على صورية عد الببع الى 
تتمسك به الطاعنة ثم انه ما كان يسوغ لامحكمة 
والطعون ضده والثاتي خَاف للبا 
بشهادة الشهود والقرائن على صورية عقد البيع 
الصادر من سلنه إلى الطاعنة قبل البيع الصادر 
منه اليه هو . أما إذ هى فعلت ذلك قانهاتكون 
قد خالفت حي القانون فى الاثبات . 

« وحيث ان الح الطعون فيه حين تحدث 
عن ميدأ الثبوت بالكتابة اقتصر عبى الاشارة 


تع أن تستدل له 


بدونه التحقق من وجود مبدأ بالكتابة بالعتى 
اللراد فى الادة 197 ؟ من قانون المراقعات . 

« وحيث انه ما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونمض الحم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى البحث فى باقى أوجه الطعن . 


( طعن الت تبه عبد اللطيف السيان وحضر عنها 
الاستاذ حسين أبو زيد ضد عبد اليد أحد تود يصفته 
قبا وآخر وحضر عن الثاتى الاستاذ أبادير حكيم بك رقم 


الاسئثةكاق) 


/1 
أول أ كتو برسنة ١645‏ 
- وكيل ‏ تعددالوكلاء جواز اتقرادمقيا فيه مصلحة 
اللوكل . 
؟ ل دعوى جتائية . اجراءاتها . لاتمزاً . احغاط 
الدعى المدتى يحقه فى أن طليه التعويض مؤقت 
أمام قاضى الاحالة . كاف . 
علد مدعى مدلى قه فى طلي تكملة التعويض المقضى 
أمام الحا كم الدنية . 


هك ء. حوازه د 
الميادىء القانونية 

١‏ - إذا تعدد الوكلاء جاز انفرادهم إذا 

كان تو كيلهم بعقود متعددة و إذا كان التوكيل 


بعقد واحد جاز الانفراد متى كان العمل الذى 
يباشره الو كيلبما لايحتاج فيه الى الرأى أ وكان 
مله فى مصلحة الموكل . 

؟ --- كل جر عة تتولد عمها دعوى جنائية 
واجراءات الدعوى فى التحقيق والاحالة وامام 
المحكمة حتى تن امرافمة متصلة غير متفصلة . 
فاذا أقام للضر ور نفسه مدعيا مدتيا أمام قاضى 
الاحالة بمبلغ يتحفظ هو « أنه مؤقت » قليس 
ثمة ضرورة تلجئه إلى تكرار هذا التحنظ 
أمام المحكية ‏ 3 جية, 
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- .م ل قد استقر القضاء علل أنه اذا: أدعى 
شخص نحى مدنى فى دعوى حنائية وطلب 
القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عنما أصابه 
من ضرر ل الهم فالحكم الذى يصدر 
لاعنعه من المطالبة يتكملة التعويض بعد 
ما يتبين له مدى الضرر الذى لحقه وطرق 
التدايل عليه . وعلى ذلك يكون الدفع أمام 
المحكمة المدنية بعدم جواز نظر الدعوى لسايقة 
الفصل فبها من الحكمة المنائية فى غير محله . 
لأن القصد من الادعاء مدني بمبلغ بصفة مؤقتة 
فى الخالة التقدمة يتضمن تقرير مبداً مسئولية 
متهم . لا للطالبة يتعويض جميع ماحاق بالمدعي 
امكو 
و حمث ان الستأتف بى استنافه فى حيفة 
الاستكناف ومذكرته الشارحة على أسباب تتحصل 
فها يأنى . 
أولا ان الدعوى غير جائزة النظر لسبق 
القصل فها فى الجناية رقم المع سنة 144٠‏ كلى 
( ميم سنة .ع4 اتعون ) فان حم محكمة 
الجنايات قفى للمستأنف عله ق الدعوى الدنية 
عبلغ عشيرة جنهات ولم بوصف بأنه صدر بصفة 
مؤقتة ولم محتفظ الستأنف عليه أمام المحكمة 
بزيادة ولامحق الرجوع إلى العضاء الدبى عد هذا 
وإذ يقول أته ذ كرأمام الاحالة أن الطالبة بالعشرة 
جنيات مؤقتة إلا أن العيرة بالطلبات الختامية أمام 
المحكمة التى ستحيم قها .وقاضى الاحالة لايفصل 
فى الدعوى الدئة الت أثارها الخصم بل هو غير 


| مكلف يماع حت ايضاحا عنها . 


ثانا أنه على فرض أن الدعوى جائزة 
القبول قأنالتعويض الحسكوم به كبير بالقياس إلى 
الضرر الذى أصاب !الستًتف عليه لأن الشهادات 
الطبية القدمة منه زائقة ومصطنعة . وأنه مدرس 
إلزاى لاسكرتير برمانى ولكل شخص فيالتعويض 
كدره ومكاتته ومرتبه أربعة جنهات قبل العلاوة 
التى أضافتها قوانين الحرب وأنه لم محرم من مرتبه 
مدة علاجه . وانهى الستأتف إلى طلب الحي 
أصلا عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل قبا 
واحتياطيا فى حالة رفض الدفع بتخفيض المحكوم 
به وقدره .4 جنيها حت يتكافاً معالضرر الحقيق 
الذدى أصاب الستأنف عليه دون محديد هذا 
التخفيض . وفي مذ كرته حدده بعشرة جنهات 
وهذا البلغ الذنى حكمت به محكمة الجنايات . 

22 وحيث ان المحكمة ترى بادىء ددع أن 
نهائية الحكج الستأتف بالنسبة لأحد القبمين 
العينين على الذنب لعدمرفعه استئناف عنه ف اليعاد 
لامنع القبم الآخر من رفع هذا الاستثناف لأن 
اهال الأول لامحرم الثاني من حق رقعةه رعابة 
لصالم الذبٍ ذلك لأن القبم وكيل عن الذنب . 
وإذا تعدد الو كلاء جاز اتمرادثم إذا كان تو كيلهم 
سقود متعددة . وإذاكان التو كل عقد واحد 
حاز الانفراد مت كان العمل الآدى بباشرهال وكيل 
مما لامحتاج فيه إلى الرأى أوكان عمله في مصلحة 
الوكل . 

« وحيث انه عن السبب الأول فانه تبين من 
الاطلاع على محضر جلسة قاضى الاحالة الؤرخ 
91 فبرابر سنة 1441 أن وكيل الستأقف عليه 
ادعى مدنا عبلغ عشرة جنيات تعويضا صفة 
مؤفحة 3 والاحالة ماهى إلا جرزء من اجراءات 
الدعوى النائية التى تولدت من الجرعة وقد 
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نصت امادة 4ه من قانون محقيق الجنايات على أنه 
محوز للمضضرور من الجرعة أن يقيم نفسه مدعياً 
قوق مدنية فى أى حالة كانت علبا الدعوى 
الجنائية حتى تتم المراقعة٠‏ وبما أنه تبين أنالستأاف 
عليه قد أقام تقسه مدعباً مدنياً أمام قاضى الاحالة 
مطالباً تعويض قدره عشرة جنهات بتحفظ هو 
و أن هذا القدرموقت» لسكا وس عليهقاتونا 
تكرار هنا التحفظ أمام الحسكمة لأن إجراءات 
الدعوى أمام الاحالة والمحكمة متصلة غير متفصلة 
وا أنه ل ينزل صراحة عن هذا التحفظ فى أى 
مرحلة من مراحل هذه الاجراءات حى بمت 
الرافعة فانه لامعدى عن تقديره عند التعرف على 
مدى طلباته الختامية ولاحل للرجوع إلى حم 
محكمة الجناياتفى الوقوف علمعرفة هذه الطليات 
إذ أن الرجع في ذلك وقى حفظ حقوق التقاضين 
إلى محعاضر الخلسات كأقالت محق محكمة أولدرجة 
فى حكمها الصادر تاريخ ه؟ مادو سنة 1944 . 

د وحث انه قد استقر القضاء على أنه إذا 
أدعى شخص محق مدلى فى دعوى جنائية وطلب 
القضاء له عبلغ بسفةتعويض موقت عما أصابه من 
ضرر يفعل التهم فال حوالدى يصدر لصالحه لاعنعه 
من المطالية يتكملة التعوبض بعد مايتبين له مدى 
الضرر الى قهوالضرر هنا بتوعية الادىوالأدي 
والتعويض عن الضرر للك الاشمل! مارك 
العلاج حتى الشفاء فقط كايصور الستأتف بل كل 
مايمكن أن يكون قد أصاب الضرور من ضرر 
مادى آخر من جراء اقتراف الجرعة ضده وقد 
لايكون على بنه تامة من مدى ماأحاق به 
من اضرار أو من طرق التدليل عليها جمعها 
لظروف خاصة أحاطت به حق المرائعة 
فلا تستطيع ال ححكمة النائية للك اجباره 


الكشف عنها أو الادلاء بادلها ويضطر هو 
ن أجل هذه الظروف إلى الأدعاء مدنا لايقصد 
طلب تعويض جميع هقه الاذمرار بل لتقريرمبداً 
مستولية الهم فقطاء» ولا يعقل أن يكون قصد 
المستأنف عليه انصر ف إلى أن مبلغ العشمرة جنمهات 
الآدى ادعى به مدنيا أمام قاضى الاحالة يقابل جميع 
ما لحقه من إضرار . أو أن يستفاد من عدم 
تكراره التحفظ أمام المحكة تزوله عنه لأنه 
أصيب بحروح ثلائة من معذوف نارى اخترق 
تكذه العنى وخرج منها واخترق نفذه اليسرى 
واستقرفها وأجريت له عملية جراحة لاستخراجه 
ومجموع مادقعه لاطبيبيناللدينتولياعلاجه خمسون 
جنها . قلمثل هذا كان استقرار القضاء على أنه 
لامانع من افاي "الختر ون رهطا ار 
تنبيه المتهم إلى أن طلياتة مؤقتة أى انها لا تعادل 


كل ما أصابه من ضور . 


« وحيث انه لذلك يكون القول بأن محكة 
أول درجة قد خالفت قاعدة قوة الشيء المحكوم 
فيه إذ قبلت هذه الدعوى الخحالية المرفوعة بطلب 
تعودض ناشىء من تلك الجناية المقضى قنها ومتستمع 
لمادقع به من أن هذا التعووض قد سبقان قضى 
به مرة من علكة الحنايات » يكون هذا القول 
فى غير له . 

« وحيث انه عن السبب الثانى فان الحم 
الصادر من محكة أول درجة غيايا بالنسية 
للمستأئف فى ه؟ مابوسنة 1444 ومؤيدا محكنها 
الصادر فىم١‏ ابريل سنة 1546 فى محله قما مختص 
بتقدير التعويض للاأسباب التى بىعللها والتى تأخد 
بها هذه الحمكة . أما القول بأن الشهادتين 
الطبيتين المقدمتين مزيفتان فهو دفاع يرسل على 
عواهته لا تؤيده مستندات وظواهر الدعوى - 
اما عما قبل م نأن مفتش صحة ثما أوقع الكشف 


الطى على المستأنف عليه فى يوم الحادثة الموافق . 


5 سيتمير سنة 148٠‏ وقرر له علاجا مدة أقل 
من عشعرين «وما . فانه تبين من الاطلاع على تقر بر 
الطبيب المذكور أنه أعقب هذا القول عبارة 
( مالم يطراً طاريء ) ولقد طراً ما توقعه هذا 
الطبيب واستدعى الحال استخراج الرصاصة الى 
استقرت فى عقذه يعملية جراحية استمر علاجه 
عد إجرائها إلى 7١‏ دبسمير ستة 1844٠‏ أما فما 
مختص عا زعمه امستأنف من أن المستأف ع 
مدرس إلزامى فانه تبين من الشهادتين المقدمتين 
من هذا الأخير فى حافظته المؤرخة م١‏ ستمير 
سنة 1445 واطلع علمها المستاتف فى التاريع 
المذ كور أنه كان فى نوم الحادثة موظفا يسكرتيرية 
بحاس التواب ثم تقل فى 16 ابريل ستة مئة١‏ 
إلى سكرتيرية مجلس الشيوخ حيث لا يزال موظنا 
بها لغاية الآن . ول يهم دايل من جاني المستاتف 
أن مرتيه قاصر على أريعة جدهات شهريا . خلاف 
علاوة لمر أباالنه كلك ماقي مركبه أثناء 
علاجه قهذا اعتبار يدخل فى تعدر التعويض 
ولس مانعا له وإلا لجاز الاعتداء علىالأثرياء دون 
أن يكون لم حق في المطالبة بأى تعويض . 

« وحيث انه اذلك يكون الحم المستااتف 
فى عله وتعان تا بيده : 

) اسككتاف الشيخ عند ابراهم مصطق بصقته وحضر 
عته الأستاد حسن عند الجواد ضد محروس تمد حواش 
وحضر عنه الأستاذ عمد صيرى أبو عل بأشا رقع/1ة ١٠١‏ 
سنة 39 قضائية رتاسةوعضوية حضرات أصحابالعزة 
حسن تيب بك وعبد العزيز أنسى بك وأحد اسماعيل 
فهمي بك مستشارين ) . 


السنة الثامنة والعشرون إلاه 


كار 
١‏ مارس سنة /ا88ا 
كين حاسمة . قبولها . أساسه ارتاطها بالطرفين 
وباللوضوع وبطبيعة الوقائم اللراد الحلف عليها وتوجه ىق 


أية حالة كانت عليها الدعوى ومن حق القاضى :وجيبها 
ولوق حالة ثايتة بالكتابة أو حساب ثم التصديق عليه . 


الميادىء القا'ونية 

-١‏ إن مشروعية المين قانونا هى أن 
كل خم فى قضية من القضايا مدعيا كان 
أو مدعي عليه يازمه تقدم الدليل على حمة 
مأ يدعيه بيد أن له إعفاء تفسه من اعياء هذا 
الالتزام باستحلاف الطرف الاخر على الشيء 
الذي هو أساس المطالبة إن كان مدعيا أو على 
أساس الانكاران كان مدعى عليه وانه ليعتير 
بأتخاذه هذا السبيل نازلا عن طليه أو عن دنه 
حسب الأحوال بشرط أن يؤدى خصمه القسم 
العروض عليه ويكون الأمى حينذاك عثابة 
صلح و يتعين على الخصم الرضوخم له مادامت 
اليين مقبولة من حيث ارتباطها بالطرفيف 
المتداعيينو بموضوع المنازعة وطبيعة الوقائم المراد 
الحلف عليها وللقاضى من م قبول توجيهها فى 
أبة حال تكون عليها الدعوى وعلى أبة واقعة 
مماتشّمله التازعة . 

؟ لا خلاف فى أرث لقاضى عدم 
التسكليف بالهين فى الحالات التى يتوافر قيبا 
اليقين لديه بانطواء صاحب المين على الرغبة فى 

00 


يفف 


اعنات خصمه و إحراجه ولكنها حالات تحول 
دون ادرا كها صعوبات بالغة ولذا فالرأىالثابت 
قبا وقضاء أنه يحو ز توجيه المين لمناهضة أعس 
ثابت بالكتابة بل يحو ز التكايف مها بصدد 
حساب تمت اللصادقة عليه . 


اممو 

وعا ان ااستااتف ضدها رقعت الدعوى 
أصلا على المستا نين وأمهما السيدة قطمة أحمد 
المنصورى قئلة أنها كانتزوجا للمرحوم #دأمين 
متولى أفندى فظلت تقيم معه فى بيت الزوجة إلى 
نوم وفاته وكان لما به ثاب وأثاث وأمتعة أخرى 
كتقود وحلى إلا أن ااستأًتفين وما أخوا الزوج 
لأنه ووالدتهما سالفة الذ كر طردوها واستولوا 
على أشيائها ودأبت زمنا طويلا على المطالية بها وثم 
يعدونها بردها إليا دون وقاء بالوعد ومن أجل 
ذلك اضطرت إلى مقاضاتهم حيث طلبت الحم 
بالزامهم بوجه التضامن بان يدقعوا لما أتمان تلك 
الأموال المتقولة البالغ مقدارها. .ه م وهلاا ج 
وقد أنكر خصومها علها الدعوى مححة أنهم 
محاسيوا وإياها على كل ما خصها في الأرض الخلفة 
عن ورثو كفا المتقولات وريعالأرض وساموها 
ذلك جميعه مستندين فى ذلك إلى كشفين أحدهما 
مرخ لا دإسمير سنة 1441و حتوى على حصول 
التقاممفما تركه المورث من غلال وأدوات منزلية 
وأمتعةو حاصلات كانت قائم ةحينالوفاة والكشف 
الآخر مؤرخ عويناير سنة ١44‏ ويتضمن محاستها 
هى وزوجة ثانية متو على نصيهما فى تن 
العقارات التى تر كبا وكان اشتراها 9 عرفية 
لم تسجل ثم استندوا إلى كشف ثالث -فواه أن 


العددان الخامين والسادس ل 


السنة الثامنة والعشيرونُ 


سمس سم يمو 


المدعية حصلت على جميع متقولاتها الموضحة 


اقرارها به تفصيلا أما محربر هذا الكشف قغيز 
ظاهر وهول المدعى عليهم أنه أول دسمير سنة 


0 أماالمدعية ققد أقرت بصحة الكشفين 
المذ كورين من قبل أما هذا الأخير فاأنكرت 
استيلائها على ثىء مما ذ كر به كا أنكرت توقعه 
قائلة أن حتمها كان متداولا فى أيدى المستاتقين 
التوقيع به على الكشفين الصحيحين ولم يحكن 
مخامرها شك قبهما حنتذاك فاما اعترض خصومها 
عل اعت الإمنة قد ق انكف وقالوا 
انه يتعين علييا فى مثل هذءالخالة الطعن بالزوير 
طلبت توجيه اليمين الخاسمة إلى المستا تمين وأجابتها 
الحمكة الاجدائية إلى ذلك مكمه موضوع 
هذا الاستئناف ‏ 

« وبما ان المستاقين طلبا إلغاء الحم 
ارتكانا إلى صدور المدعية فى طلب العين عن 
رغبةالكيد والاعنات قائلين ان اهما توفىعنهما 
وعن زوحتيه إحداهما الست هنادى المستااتف 
ضدها قلما مات تلقيا الزوجتين بالغ العطف 
والا كرام وساما الشاكية كل ماهًا من ثاب 
وأمتعة وتقود عقتضى الكشف الذى تشكره 
حالة أنه محرر على بد شهود عدول منهم ابن خال 
لما ثم بعد ذلك حرر الكشفان الآخران كل في 
التاريخ الوضوع له وكان الصفاء يسود علاقتهما 
ها حتى تزوجها ابن عم لما ووجد هذا الزواج 
سبيلا إلى التنسكيل مهما شفاء لاحقاد مستقرة فى 
نفسه محوها وخَلصًا من يانهما إلى التساؤل عن 
علة سبحوت المدعية عن مقاضاتهما منذ وفاة 
المورث الحاصلة فى شه رأغسطس سنة 1844١‏ إلى 
يوم أقامت الدعوى عليهما فى +؟ مارس سنة 
6 على رغم أنالأشياء موضوع المطالبة كانت 


العددان الخامس والسادس السنة الثامتة والعشيزون 


رفك 


ألزم ما يكون لماعت زواجها الجديد واستطردوا | من القضايا مدعياكان أومدعي عليه يلزمه تقديم 


من ذلك إلى تقد الحم المستا نف بالأوحه الآتى 


ينها : 


أولا ‏ أنه لاحو زقانونا توجيه العينالماسمة 


على أمر تثدت صمته بالدليل الكتاني فضلا عن 
الأدلة الفعلية المسوقة منها . 

ثانا ان المحكمة الاتدائة ل تتصد لما 
ذكراه اثياتا لكيدية العين وأضافا شيا آخر هو 
أن الدعوى كانت موجية أصلا إلهما ووالدتهما 
ومع هذا لم توجه المدعية اليمدن الحاسمة إلى الوالدة 
حالة أنها مطالبة معبما بالتضامن ولم تَنرّل المدعية 
عن مخاصمتها فاذا ما حلفا العين أو تكلا عنها . 
والتزاع ينحم فورا فى احدى الحمالتين يت 
الدعوى قائمة ضد السيدة المذ كورة . 

ثالنا ‏ ان المحكة استندت فى قضائها إلى 
أن الكشف الذي تنكره المدعية لا محوى جميع 
ما عددته من الأشياء صحيفةدعواها كأنها اقترضت 
تسليم الستأتقين ملكيتها لما جاء بتلك الصحيفة 
وهذا غير صحيم لأن التى عولان به هو أن 
جميع ما كانت عتلكه من أمتعة وثياب خاصة 
بها قد أخذت عوجب ذلك الكشف ولم يبق 
لما ماتدعمه بعد ذلك ولف فانهما قدطليا استجواءها 
فى بعض الأمور ولم تقر المحكة طلبهما القضايا . 

« وعا انه فمايتعلق بالوجه الأولفالمفهوم من 
التجاء أحد التخاصمين إلى طلب العين الحاسمة 
من خصمه أنه محتدي إلى ذمته ووجداته» ترما 
مهقه الوسيلة عن كل ما خوله القانون منوسائل 
أخرى للتدليل على الحق أو على نفيه وليس من 
العدل والخالة هذه حرمانه من السلاح الأوحد 
الذى عى له ولفد قسر يعض الققهاء مشروعية 
العين فى القانون بوهم أنكل خمم فى قضية 


الدليل على صحة ما يدعيه بيد أن له إعقاء تقسنه 
من أعباء هذا الالتزام باستحلاف الطرف الآخر 
على الشيء الدى هو أساس الطالية إن كان مدعبا 
أو على أساس الاتكار ان كان مدعى عله وأنه 
لعتير بامخاذه هذا السبيل نازلا عن طلبه أو عن 
دقمه حسب الأحوال شوط أن يؤدى خصمه 
القسم المعروض عليه ويكون الأمر حينذاك عثابة 
صلح ويتعين على القصم الرضوخ له مادامت العين 
مقبولة من حيث ارتباطها بالطرفين التداعيين 
وبعموضوع المنازعة وطبيعة اوقائع المراد الحاف 
عليها والطريقةالموجبة بها وللقاضى من ثم - وهو 
مطلق السلطان فى تقدي رك ل ذلك قبولتوجهها 
قى أية حال تكون علبا اللدعوى وعلى أبة واقعة 
1 ما تشمله المنازعة ولا خلاف فى أن لاعدم 
التكليف بها ف الحالات التى يتوافر قبها اليقينلديه 
باتطواء صاحب العين على الرغية فى إعنات خصمه 
واحراجه ولكنها حالات تحول دون إدرا كبا 
صعوبات 'الغة ولذا قالرأى الائد فقا وقضاء 
أنه محوز توجهالعين لناهضة أمر ثابت بالكتابة 
سواء فى ذلك أن يكون متدعرفى أو يقد رسمى 
( إلا فما هو منعملالموظف ) كا يحوز التكليف 
بها يصدد حساب عتالمصادقة عليه (رسالةالاثيات 
لنشأت بك ص /امالاويه ومو أ حكام حك ةالاسكندرية 
الختلطة الصادرة في 15 ناير سنة 5م1١‏ و لا 
يونيو سنة 19٠0٠0‏ و”# ناي رسنة 14.01 المنشورة 
عجلة التشريع والقضاء فى السنوات لم ص "١‏ 
واوص موس و4 ص هلا ومذكرة لنة 
المراقة سنة ؟ويم! واسنة 14417 وأوبرى ورو 
جزء لم طبعة راعة ص 184 ) 
« وعااته عن الوجه الثأنى فكل ماذدكره 
السحأتفان غير مؤد إلى الاقتناع بانعقادنيةلاستأتف 


لحف 
ضدها على قصد النكاية بهما إذ لس فى تأديتهما 
العين أمام الحكمة انتقاص لمقدارها ولا سبب 
فلزراية بهما كاز ما نآماتراحى الدعيةفى مطالبتهما 
إن جاز اعتباره فريتة ضدها إلاأنه يدحضها ماهو 
متعارف من قلة حيلة النساء وفى الريف خاصة 
في ماضاة الرجال ومناصبتهم العداء ولعل للدعية 
قضت تل كالسنين الطويلة فىاقتضاء حقوقها بالرجاء 
والاستعطاف غير جدوى حى لفيت من يأخذ 


بتاصرها ويقوى ساعدها وأما اختارها طريق ٠‏ 


الطعن بالانكار دون الطعن باليزوير فى ظروف 
الدعوى مايفسره وييرره وذلك أنه يتضح من 
الرجوع إلى محضر جلسة ٠١‏ 1 كتوبرسنة 1941 
أمام الحكمة الابتدائية أن أول الستأتقين سثل 
عما إذا كان تحرير الكشف النكر التوقيع عليه 
وتسلم الأشياء الدوتة به حصل جيعا فى زمن 
واحد قأجاب بأنه لايتذّكر وأجابالستانف الثانتى 
ان كتابة الكشف والتسلم لم عا معا ولكته 
يعتقدأن كلا منهما حصل فىوقت منفص لعن الآخر 
فسألته المحكمة هل مقصد الاتقاق محرير 
الكشف والاتفاق الشفوى قآل انه لم يكن حاضرا 
فى هذا أو ذاك وعد أن ألق بهذا الحواب عاد 
الستأنف الأولددعى أنه كان موجوداوهوالقائل 
من قبل أنه لايذكر شيئا والستفاد من كل 
ذلك أنه إذا كان أححاب الصلحة فى الاءدت ناد 
بالكشف لم يكونا حاضرين وقت تحريره قأحرى 
بقول الدعية أنه وقع عليه مختمها فى غيبتها أن 
يكون مقالصدق وكان الأخلق بالستأتفيناوأتهما 
واثتقان من توقيعها بعامها ورضاها ألا يضيقا عليها 
الختاق وأن يتحملا عبء إقامة الدليل عل ذلك 
ثم أنهما إذ بريان فى تكليفهما بالعين إراد ةالتشهير 
مهما لامحدان حرجا فى حضور الستأتف ضدها ‏ 
وهي سيدة_أمامالمحكمة لاعتصارها بالاستحواب 


العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والعشرونت 


الدى بلحان في طلب اجرائهوالدى لاترى الحكة 
موضعا له لأنه غير زائد شيئافى مداه عن الستند 
ال يا 

« وبماانه يكفى للرد على ماقاله الستاًتقان عن 
والدتهما أنها ليست خصما فى الاستئناف الراهن 
ولا شأن لما فى الدافعة عتها . 

« وعا انهعن الوجهالأخير من أوجه الاستكناف 
ترى الحكمة أن صبغةالعين التي أتت بهباللستأتف 
ضدها لاغبار عليها فى جوهرها وان مكن فى 
حاجة إلى محوير طفيف فى عبارتها إزالة لكل 
غموض ولي تكون ماسمة لكلمنازعة صدد 
الأشياء الطالب مها فى الدعوى . 

« وعا انه اذلك يكون الحكم الستأف قد 
صدرصحيحا فما قضى به ؛ من قبول توجيه المين 
الجاسمة للمستأتقين ويتعين تأبيده على أن تكون 
الصيغة ماستذكر عنطوق المكم . 

« وبا ان الستأنفين خسرا استثنافيما قبما 
ملزمان عصروفاته عملا بالمادة 11١‏ مرل 
قانون الرافعات . 

( استكناف تمد أفندى الأمير أمين متولى وآخر 
وحضرعنهما الأستاذان عبدال رح نالرافمي بك واسرائيل 
معوض ضدالست هتادى يد مطاوب وحضرعنها الأستاذ 


على كال حييشه بك رقم ٠4؟‏ سنة 58 ق بالئة 
السابقة ) . 


يفن 
5 مارس سنة ١9.517‏ 


ماقضى عليه به - 


المبادىء القانونية 


العددان الخامس والسادس تت 


المحتكوم عليه مى التى يكون الحتكوم له قام 
يتسديدها للخزانة فعلابالنسية للمبلغ لكوم به 

؟ - وإذا رفعت دعوي بمبلغ 0ه جنيها 
كنا لمانا على الدع عليجبلغ .هجنها 
فقط والمصار يف المناسية لهذا المبلغ عن الدرجتين 
وكان المدعى دفم رسما قدره 17 جنيها ابتدائيا 
و١‏ جنها استثنافيا فانالحكومعليه لا يكون 
ملزما بأن يدفم لمن حكر له من مموع هذين 
الميلغين إلا بنسبة ٠‏ جتبها إلى ٠6ه‏ جنها أى 
مبلغ الا مليا وه جنيهات 

» - وليس من العدل ولا من قصد 
المحكية من الالزام بالمصاريف التاسبة أن 
. يحصل تقدير مبتدى" على مبلغ ال 6٠‏ جنيها 
الحتكوم به بواقم ‏ فى المائة ابتدائيا حسب 
لائحة الرسوم القدعة اللتى كان معمولا بها عند 
رفع الدعوىوبواقم 5 استثنافيا حسباللانحة 
الجديدة امعمولبها وقت رفع الاستئناف أى بما 
بوازى مموعه ٠٠٠‏ ملم و؟1 جنيها للاعتبارات 
الأتية : 

أولا - لأن الدعوى لم ترفع ابتدائيا 
م ا 

ثانيا ‏ لأن الحسكوم له لم يدفم رسما 
عن ال ».و جنيها ميلغ ٠٠‏ ملي و١١‏ جديا 
بل دفم 756 ملما وه جنيهات | 

. ثالثا - لأننسية ال ٠٠ملم‏ و؟٠١جنبها‏ 


السنة الثامتة والشرون 


مجموع ما دفعه المحكوم له من الرسوم وقذره 


نين 


ه” حنمبا تزيد عن الثلث فىحين ون أنالحكوءله 
لى يكسب من دعواه إلا عا يوازى السدس فقط 
٠‏ لمكو 


د من حيث ان المعارض طلب تعديل أمر 
التفدير الصادر لصالحه بارع +5 / ؛ / 1521 
عبلغ لان ملما وه جنهات وجعله ٠. ٠‏ مليم و١١‏ 
جنها منها ٠٠.٠‏ مليم و/ جنهاتمصاريف الدرجة 
الأولىالناسبة و.٠.؛‏ مليم و ه جنات الصاريف 
الناسبة للدرجة الثانية ‏ وبنى معارضته على أن 
الحسكقضى بالزام للستأتف علبها الأولى بالمصاريف 
الناسة لماحم به عن الدرحتين وان مقدار 
ماحم به قدر ببلغ 9 جنها فيتعين احتساب 
00 على التسعين جنيه ابتدائيا حسب لاأمحة 
الرسوم القدعة التى كان معمولا مها وقت رفع 
الدعوى و 5 /٠‏ . استئناقيا حسب اللاحة الجدمدة 
للعمول بها وقت رفع الاستئناف . 

د وحيث ان الصاريف الى يازم بها الخصم 
هى الصاريف التى قام بدفعها فعلا ااستأتف 
بالنسيةلبلغ .ة جنيهاالهكومبه فالدعوى قدرت 
أصلا مبلغ .وه جنها دقع عليها الستاف ١‏ 
جنها اتدائيا و م١‏ جنها اسئتاقا وما حص 
٠.١‏ جنيها من هذين البلنين هو 40+ ملما 
و ؟ جتنيه ابتدائيا ويلا ملما و * حنيه استثنافيا 
جموعهما 7 ملما و ه جنيات كأعى التقدير 
الصادر له أما القول بإعادة التقدير على 6ه جتيه 
ققط على اعتبار أن الددعوي كانت ب 9٠‏ جنيه 
قفيه اجحاف بالمستأتف عليها لأن الستأنف لم 
يدقع رسوما على ميلع 6.١‏ جنيه إلا ملا ملما و ه 
جنبات لا 3.٠‏ ملم و ؟1 جنها . 

ين انه لا يمكن الأخذ بنظرية 


ألون 
الستأتف لأن . »٠‏ ملم و8١‏ جنبا تزيد عن 
ثآث الرسوم الدفوعة مع ان انستأتف لم يكسب 
من دعواه ما قيمته الثلث بل كسب مايوازى 


السدس فقط مما رقع به الدعوى . ومن ثم يتعين 
رفض العارضة وتأيد الأعى العارض قنه . 

( معارضة الفيخ عبد الوهاب إبراهيم ناجى وحضر 
عته الأستاذ ليب سعد ضد الست أمينة تا رقم 1ه ؟ 
سنة 59 ق رئاس_ة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
حسن تجيب بك وأحد إسماعيلقهمى بك وأحد كاملبك 
مستشارين ) 


اا 
-. مأو سنة /ا2 ١‏ 
ا حكم تزع الملكية 
ولا للاستثاف مادة مهه و وده مراقعات 
مالم يتعرض لافصق فى حق من حقو قالخصوم . 
؟ - استبعاد طلب الدائن الاعقاء من دق با قالمن . 
خروجه على نص الادة 5ه ه وغغالفة نص الادة 


. غير قابل للمعارضة 


1ه . جوار الاستثشاف . 

+ - نمن . لا ضرر من عدم إيداعه بالجلسة إذا رسا 
المزاد على الدائن . عند عام التوزيع يعصى القاضى 
أذونات لكل دائئن على الرامى علية الزاد 
مادة 559 ماتعات . 


المبادىء القانونية 

١‏ --ان حكر نزع الملكية ليس قضاء 
ععتاه الكامل إذ لا يفصل حقا فى خصومة 
قاعة بين الدائن وغرعه بل ان أمره لا يعدو 
أن تكون 6 وضلته :ااذه زمه عزافات 
ترخيص يبيم العقار جيرا على مالكه فو اذلك 
لايعلن الى أحد ولا يعارض فيه ان صدر غيايا 
ولا ستأنق ان كارت حضوريا 5 
المادة ههه صرافعات . 


؟ - ان متاط المادة 9هه بالنسبةالى عدم 
جواز استئناف حك تزع الملسكية هو أن يكون 
المكر مقصوراعلى الأمس بزع الملكية و بيم 
العقار . أما اذا تعرض للفصل فى حق مى: 
حقوق الخصوم فانه يجوز الطمن فيه بموجب 
الوواعد العامة لأنه يكونعندئذ قضيفى خصومة 
واستفاد من ذلك صفة الحكم كاملة . 

؟ - إذا طلب الدائن طالب البيع إعفاءه 
من دقم باتى الثمن إذا رسى عليه المزاد 
وقضت الحكمة بزع اللكية مع استبعاد هذا 
الطاب تسكون المحكمة قد تعرضت بذلك فى 
حكمها للفصل فى حق من الحقوق الخولة للدائن 
طالب البييع مقتضي المادة غ/اه مرافعات دون 
أن تقتصر فيه على إثيات حصول الإجراءات فى 
مواعيدها وعلى الأعس يتزع اللكية والبيم . 
و بذلك يكون حكمها قد خرج عن نطاق الحظر 
المنوه عنه فى المادة ههه عرافمات لفصله ىق 
خصومة عادية ومن 3 يكون قابلا للاستئتاف 
تبعا للقواعد العامة . 

غ - يستفاد من نص المادة /اغ ه مرافعات 
أنه إذا وقع البيم للدائن الذى طلبه قلا مكلف 
بايداع ثىء من الثمن وقت رسو اراد فى الجلسة 
والحكمة فى ذلك أنه الدائن ومآل الثمن كله 
أو بعضه إليه فضلا عن قيامه بالاتماق 
على الاجراءات فتكليفه على الرغم من ذلك 
يدهع الثمن فورا إرفاق له وتعنت . واذا كان 


العددان الخامس والسادس ل 


وقد حكيت محكمة الدرحة الأولى تاريخ و 


القزون فى الماده المذ كورة يعنى الراسى عليه 
المراد من دفع باق الثمن فى الجلسة فن باب 
أولىالدائن طالب البيم و يؤيد حقه فى ذلك أن 
المادة 559 مراضات أجازت الشروع فى 
التوزيم على حسب درجاتالدائنين بغهر احتيا 
حُ : جح 
ه - لاضرر من عدم ايداع الثمن حال 
انعقاد الجاسة اذا مارسا المزّاد على الدائن طالب 
اليم لأنه متى تم توزيع تمن العقار ذان قاضى 
التوز يع يصدر أواص الصرف لكل من الدائنين 
عقدار حصته ضد الراسى عليه المزاد وحينئذ 
يحب عليه أن يدفع لكل دائن مقدار ماخصه 
فى التوزيع كنص المادة 519 مراضات بحيث 
اذالم يقم بالوفاء أعيد البيع على ذمته ويازم بما 
ينقص من ثمن البيع ولا حق له فى الزيادة ان 
كانت بل يستحقبا الدائن أو المائز الممزوع 
منه العقار أو المداينون له طبقا لامادة؟1مرافمات 
الكو 
« من حيث أن وقائع هده الدعوى بوجز 
فى انه لدين لاستأف قبل الرحوم على عزوز 
صالل مورث الستأتف علهم رفع المستأتفدعوى 
ملكتهم من ٠١‏ طو »ف وفاء لهذا الدبن 
من بينها ااشرط الخاص القدى يتضمن أنه « إذا 
رسى المزاد على المستأتف يكون له الحق فى سحب 


صورة حكم رسو المزاد يدون دفع باق الثمن 
وبدون تقد شهادات تكميلية مع استلام الأطيان 


سبتمير سنة 1845 يرع ملكية هذا القدر وفاء 
لمبلغ ./ا١‏ جنها والمصاريف وما إستحد وبعها 
بالزاد الجبرى ثم نأساسى قدره ه6١‏ ج للفدان 
الواحد وبالشروط البيئة بالصحيفة فماعدا الشرط 
الخامس الذ كور . فرفع المستأتف هذا الاستثتاف 
عن ذلك الحكم ناعيا فبه على محكمة أول درجة 
استتعادها هذا الشرط دون أن تبدى أسبايا فى 
حين انه شرط تؤيده تصوص القاتون ولا عتالفة 
فيه للنظام العام . 

وفى جلسة الرافعة لم حضر المستأنف علوم 
ول يدقعوا هذا الاسكناف شىء 

«ووحث ان هذه الحكمة ترى بادىء الرأى 
أن حكم تزع الملكية ليس قضاء ععناء الكامل 
إذ لايفصل حقا فىخصومه قائمة بينالدائن وغر عه 
بل ان أمرملابعدوآن يكون كا وصنته المادةهممه 
مراقعات ترخيص ببيع العقار جيرا على مالكهفهو 
لذلك لايعان إلى أحد ولايعارض فيه ان صدر 
غيابا ولا يستأنف ان كان حضوريا كنص المادة 
ومه مرافعات ٠‏ 

غير أنه تما ينبغىملاحظته أن مناط هذهالمادة 
بالنسبة إلى عدم جواز الاستئناقف أن يكون 
الحكم مقصوراطل الأمر بنزع الملكية وببعالعقار . 
أما إذا تعرض لافصل فى حق من حقوق الخصوم 
فانه يحوز الطعن فيه عوجب الفواعد العامة لآنه 
يكون عندئذ قدقفى و واستفاد من ذلك 
صفة الحكم كاملة . 

در وحمث ان الستأتف إذ رفع لمحكمة الدرجة 

الأولى دعوى ازع اللكية وضمئ صحيفتها فى 
الشرط الخامس طلب اعفاءه من دفع باق الثمن 
الح إذا رسى المزاد عليه وفصلت تلك المحكمة فى 
هذا الطلي باستتعاده أى برفضه تكون المحكمة 


الات - 
المذكورة قد تعرضت. بذلك فى حكمها للفصل فى 
حق من الخقوق الخولة للدائن طالب البيع مقتضى 
المادة باه مرافعاتدون أن تقتصر فنه على إثيات 
حصول الاجراءات فى مواعيدها وعلى الأمر بزع 
الملكية والبيع ولذلك يكون حكمها قد خرج 
عن نطاق الحظر المنودعنه في المادة مه مرافعات 
لفصله فى خصومة عادية ومن نم يكون قابلا 
للاستئناف تبعا للقواعد العامة ويتعين لهذا قبول 
هذا الاسكناف شكلا . 

ه وحيث انه عر الموضوع قان المادة 
6لاه مراقعات تنص على أنه إذا وقع البييع 
لغير المداءن الذى طليه وحِب عله أن 
يودع فى حال انعقاد الجلسة مقدار عثشر الثمن 
وكامل اللصاريف الخ . ويستفاد من هقا النص 
بداهة أنه إذا وقع البيع للدائن الذنى طلبه فلا 
يكلف بابداع ثبيء من الثمن وقت رسو المزاد 
فى الحلسة . وآية ذلك أنه الدائن ومآل الثمنكله 
أوعضه إليه فضلا عن قنامه بالاتماقع ل الاجراءات 
فتكليفه على الرغم من ذلك بدفع الثمن فورا 
إرهاق له وعنت . وإذا كان العانون لم ستوجبي 
بعد وقوع البيع وقى حال انعقاد الجلسة تكليف 
الراسى عليه المزاد إذا لم يكن دو الدائن طالب 
الببع إلا يدقع عشير الثمن وكام لالمصاريف دون 
باق الثمن فلا جن اح إذن على الستاأتف بصفته 
الدائن طالب البيع إذا هو طلب إعفاءه من دقع 
باق الثمن فى حالة رسوالمزاد عليه للاأسباب ذات 
اذ كر التقدمة ولعدم مخالفة هذا الطلب للقانفون 
وللنظام العام ٠‏ ويؤيد حقه فى ذلك ان المادة 
4 مرافعات أجازت الشروع فى التوزيع على 
حسب درجات المداينين غير احتباج لابداع الثمن 
ولا ضرر من ذلك على أحد مق تم توزيع تمن 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والشيرون . 


لكل من الدائنين عقدار حصته ضد الراسى' عله 
الزاد وحيئذ محب عليه أن يدقع لكل دائن 
مقدار ما خصه فى التوزيع كنص المادة ووب 
مراقعات محيث إذا لم يقم بالوفاء أعيد البيع على 
ذمته ويازم بما ينتقص من تمن البيع ولاحق له 
فى الزيادة إن كانت بل يستحقها المدين أو الحائز 
الشزوع منه العقار أو المداينون له طيمَا لامادة 
5 مراقعات . 
فيا مختص باستبقاء الشرط الخامس من شعتروط 
الببع الخاص باعفاء المستأتف منإبداع باقالثمن 
فى حالة رسو المزاد عليه وباجراء البيع بالشروط 
المبينة بعريضة افتناحالدعوى والتىمن بينها الشعرط 
الخامس المذ كور . 

( استثناف أمين إبراهيم سعد وحضرعته الأستاد 
حزين سعد ضد ورثئة المرحوم الشيخ على عزوز صالم 
رقم 484 ستة 354 ق رئاسة وعضوية حضرات 
أحاب العزة حسن جيب بك وعبد العزيز أنسى بك 
وأجد إساعيل بك مستشارين ( 


ون 


أ كتو بر سنة ١949‏ 

١‏ - هرض موت . يعجز صاحيه عن العمل وينتهى 
بالوفاة . 

؟* - وارث يعتبر من الغيرقى كل تصرف ضار به 
ياتيه المورث . 

؟ س تصرف فى مرض الموت . ثابت التاريخ . خة 
من تارمخه . غير ثابت التاريخ ‏ تاريخه العرق 
حجة على الوارث مالم ينيت العكس بكافة الطرق 
المبادى القانونية 


١‏ -- ان مرض الموت هو المرض الذى 
يعجر صاحبه عن القيام ععصالحه ويكون الغاب 


العددان الخامس والسادس ‏ السنةالثامنة والعشرون 


فيه الوت . وشرط غلبة اللوت يقتضى بطبيعته 
عدم اعتبار المرض التى يستطيل أمده مرض 
موت إلا فيالفترة الأخيرة التى يشتد فيها وتنتهى 
بالوفاة . 

؟ - إن الوارث يعتير من الغير بالنسبة 
لكل تصرف يصدر عن المورث فى مرض 
الوت اضرارا تحقه فى الميراث ذلك لأن حقه فى 
هذا الطعن يستمده من القانون ضد عمل الورث 
فهو فى ذلك لاعثله ونحب اعتباره من طبقةالغير 
لامي جاناء الو رهد 


- ان التصرف فى مرض اموت إما أن 
يكون بمحرر ذى تاريخ ثابت أو غير ثابت - 
فاذا كان تارمخه ثابتا فلا يصح الاحتجاج به 
على الوارث إلا من اليوم الذى ١‏ كتسب فيه 
هذا التاريخ الثابت بناء على أنه من الأغيار 
ولاعبرة فى هذه الخالة بالتاريخ العرقالذى نحمله 
الحرر طبقَا للمادة مدت . أما اذا كانتار مخه 
غير ثايت فيكون للوارث الحق فى أن ينبت 
يكل الطرق القانونية ان هذا التاريخ صورى 
وأن التصرف واقع فى مرض الموت . وظاهر 
أن هذا رخيص عنح للوارث المذ كور فى هذه 
الحالة لاثبات مايدعيه لأنه أجنى عن التصرف 
بحيث إذا ل يقم باثباته يكون التاريخ العرق 
المعترف به من المورث حجة عليه . 


لمكن 


امكو 

« من حث ان الاستئتاف حاز شكلهالقاتوق 
فيو مقبول شكلا . 

« وحيث انه عن الموضوع قان هذه الدعوى 
رفعت ابتداء من المستأتف عليها ضد الستانقين 
صحفة معلنة فى 5١‏ يوليو سنة ١94414‏ وقالت 
قبا ما يوجز فى أن المرحومةااست لوسة قانوس 
مورثنها ومورثة المستأقين وآخرين توقت في 
7 أ كتوير سنة 18441 وأنه عند تقسيم تركتها 
من عقار ومنقول أظهرالمستا تقان عقد بِع محرر 
فى ١9‏ من اكتوير سنة 951( ومصدق عليه 
عحضر اتقال وتصديق عرة لا سنة 19141 من 
محكة الأزبكية الجزئية الوطنية فى تفس التارجم 
أى في ١9‏ آأكتوبر سنة 1941 وسجل فى م 
ديسمير سنة 1441 بمحكة مصر الختلطة بتمرة 
.6 مصى متسوب صدوره من المورثة اليهما 
ببيع نصف المتزل رقم بم بزقاق أحمد نافع قدم 
الأزكة شاحة الظاهر محافظة مصرومبينةحدوده 
بالصحيفة . وأن هذا العقد على فرض صحة 
صدوره من المورثة قانه باطل لصدوره فىمرض 
موتها واستندت فى ذلك إلى قرب تارم وفاتها 
من تار عن العقد وطلبت الح سطلاته وتثبيت 
ملكيتها لتصيبها الشرعى فى التركة على ما هو 
مبين تفصيلا فى الصحيفة المذكورة . 

« وحيث انه حيال إنكار التأنقين صدور 
هذا العقد فى مرض موت المورئة أحالت محكمة 
أول درجة الدعوى إلى التحقيق لتثبتالمستأتف 
عليها بكاقة الطرق القانونة أن العقد المذكور 
صدر من المورثة في حالة مرض مونها ولينفى 
المستأقان ذلك ,نفس الطرق وبعد أن تنفذ 
الحم القهيدى المذكور قضت تلك الحكمة فى 

)5( 


ديرق 


0 أبريل سنة 1443 ببطلان عقد البيع وعدم 
تفاذه بالتسة لخصة ااستأتف عليها فى تصف 
المنرل المبيع وباق الطلبات على الوجه المبين 
بالحكم . 

« وحبث أن المستأتف عليهما قد رقما 
الاستئئاف الحالى عن هذا الحكم لأسبابتتلخصس 
فا يأقي : 
٠‏ أولا- أن عبود اننأف عليبا يوسون 
أن البائعة لم تكن مريضة وقت عام البيع بالايحاب 
والقبول وقبض الغن بعقد البيع الابتداتى المؤرخ 
فى أول مارس سنة 144١‏ لأن آقوالهم تؤدى 
إلى أن مرضها النى أدى إلى وفاتها لم يتدىء 
إلا بعد تاريخ العقد الابتداتى . أما قوطهم بأنها 
أدخات مستشقى القصر العينى فى سنة 1١921‏ 
فيكذ به المستخرح الرسمىمن مصلحة المستشفيات 
الجامعية التابع لما مستشفى القصر العينى والثات 
فيه أن المورثة دخلت الستشفى فى شهر يونيه 
سنة 144٠‏ لعالجتها من سرطان بالثدى وعولجت 
بالراديوم . 

ثانا - وقد أخطات محكمة أول درجة قما 
ذهيت اليه فى القول بان هذا الستند لايتعارض 
تعارضا جؤهريا مع شهادة شهود الاثيات وانه 
لايقدم ولا يؤْخر من طبيعة الرض الى أودى 
محباتها ‏ خصوصا وأن الشرع لاتير مثل هذا 
امرض على فرض وجوده مرض موث ٠.‏ 

تالنا ‏ كذلك أخطات محكمة أول درحة 
يعوا أن طبيعة مرض امورثة وعدم قدرتها على 
الااثمال للمحكمة للتصديق على العقد واتتقا لكاتب 
التصدكات لا عِيرْنلها ونحرعر العقد قبل وقاتها 
يومين يدل على أنه محرر فى مرض موتها . ذلك 
لأن الورثة كانت موسرة وتأنى كرامتها الذهاب 
إلى الحا م وليف ل أحدأن!نتقالكاتي التصديقات 


العدزان الخامس والادسن - السنة اكامنة والشروث 


ديل على أن العقد محرر أثناء مرض الموت . مع 
أنه لو كان الأمر كذلك لامتنع الكاتب منإثيات 
عملة التصديق - 

راعا ‏ كا أخطأت محكمة أول درجة فما 
قالته من أنه وإ ن كان العقد الاتداتى محرر فأول 
مارس سنة 1441 إلا أنه لامحمل تارنخا ثانا 
والتارع العرفي ليس ححة بد الورثة فما بينهم 
لأن حقهم فى الطعن فى تصرف مورحم حق 
شخصى تلقوه من القانون ضد عملالمورث نفسه.. 
ذلك أن هذا القول يتعارض مع ماقض تبه محكمة 
التقض من أن الوارث يعتبر فى حم الغيرفما مختص 
بالتصرف الصادر من مورثه إضرارا محمهالمستمد 
من القانون وكذلك قان له أن يطعن على هذا 
التصرف وآن يثبت مطاعنه مجميع طرق الاثبات 
وإذاكان التاريخ المدون بالتصرقفغيرثابت رسما 
قان له مع عسك الوارث الذى صدر لصلحته 
هذا التصرف لهذا التاريخ أن يثبت حقيقة 
التاريخ مجميع طرق الاثبات أأضا . وأن كل 
ما للوارث هو أن يثبت مجميع الطرق أن هذا 
التاريخ غيرصحيح وأن العقد إعا أبرم فى مرض 
الموت . ومن ثم يكون تمسك المستأقين بأن هذا 
البيع المطعون فيه قد م بالايحاب والقبول وقبض 
بعض العْن حسب الثابت يعقد البيع الابتدانى فى 
يوم أول مارس سنة 1141 فى محله ويتفق مع 
المبادىء القانوتية السليمة . فالمستأتف عليها بتاء 
على ذلك هى المكلفة قانونا بائيات أن هنا 
التار ع العرفى غير صحبعح وهو مالتفعله ولمنثبت 
أمام محكمة أول درحة . 

« وحيثانه مخلص من هذه الأسبابأن الترّاع 
يدور حول أمرين ‏ أولما - هل يصح التعويل 
على التارر ع العرفى ومحوز لمستأتقين العسك به 
قبل المستأأف عليها أو أنه لا يمكن الاحتجاج 


العددان الخامس والسادس ل 


عليها يصفتها طاعنة فى العقد بمرض اموت إلا ' 


بالتارعم الرسمى وهو تارم التصديق على 
الامضاءات ‏ وثانيعا ‏ إذا كان للعول عليه هو | 
التارعّ الرسمى هل كانت المورئة فى ذلك التار 
مريضة مرض الموت . 

ووعث العف الأمر الأول فاه يلوح 
من مطالعة صحيفة الاستئناق ومدكرة المستأتفين 
الشارحة أن هذا الأمر قد اتعست علهما أحكامه 
ولتوضحه تفرراحكمة أن الوارث يعتترمن الغير 
بالنسبة لكل تصرف يصدرمن المورث فى مرض 
الموت إضرارا محقه فى الميرات . ذلك لأن حقه 
فى هذا الطعن يستمده مر القانون ضد عمل 
المورث قهو فى ذلك لا عثله وبحب اعتباره من 
طبقة الغير لا من خلفاء المورث . 
التصرف إما أن يكون عحرر ذى تاريخ ثابت 
أو غير ثابت . فاذا كان تارمعخه ثاتا فلا يصح 
الاحتجاج به على الوارث إلا من اليوم الذى 
اكتسب فيه هذا التار ع الثابت يناء على أنه من 
الأغبار ولا عبرة في هذه الخالة بالتاريخ العرفى 
الذى حمله الحرر طيقا لمادة بم؟ مدنى . أما 
إذا كان تار مه غير ثابت فيكون للوارث الحق 
فىأن .ثبت بكل الطرق القانونية أنهذا التار رم 
صورى وأن التصرف واقع فى مرض الموت . 
وظاه رأن هذاترخيص عنح لاوارث المذكور فى 
هذه الخالة لاثبات مابدعه لأنه أجنىعن التصرف 
محيث إذا ل بقم باثباته يكون التاريخ العرقى 


المعترف به من المورث ححة ‏ 


وان هنا 


د وححث ان التصرفءاليعموضوع التداعي 
لم يكقسب تار عا رسميا إلافىيوم 114 كتويرسنة 
عل الامضاءات 


0 وهو تاريخ التصديق على ١‏ 
فتطبيقا لاقواعد سالفة الذ كر لا يصح الاحتجاج 


قبل تاتف عليها إلا بهذا التارريخ الثانت ثبوتا 


السئةالثامنة والشرون - شرع 


رسميا ويكون من الخطأ إذن تكليفها باثيات عدم 
صحة التاريخ العرفى الذى محمله العقد . 

م« وحث انه عن الأعس الثاق كان مرض 
الموت هو امرض الذى يعجز صاحبه عن القيام 
عصالحه ويكون الغالي فيه الوت . وشرط غلبة 
للوت يقتضى بطبعته عدم اعتبار الرض المزمن 
الذي يستطيل أمده مرض موت إلا فى الفترة 
الأخيرة التى يشتد فيها وتنتهى بالوفاة . 

و وحيث ان الذى تسنته الحكمة من وقائع 
الدعوي أن مورثة الطرفين المرحومةالستلوسية 
فانوس جرجس مرضت بالسرطان فى الدي 
وأدخلت مستشفى فوؤاد الأول فى ” يونيو سنة 
وخرجت منه بتاع" يوله ستة ١8.‏ 
كا تدل على ذلك الشهادة الرسمة المقدمة محافظة 
المستأتف الأول رقم /ا مث ف محكمة الدرجةالأولى 
وأنها توقيت فى يوم 7 أكتوير سنة 941وكما 
هو ثابت مناعلامالجلس اللىالمقدم من المستأتف 
علها محافظها رقم ملف محكمة الدرجة الأولى 
أيضا. وكانت وفاتها نتبحة مضاعفات السرطان 
بالرئة والعمود الفقرى 6 حاء فى الثهادة الطبية 
المرققة ماف تلك الحمكة نحت رقم ١١‏ 1 

ولاشك فى أن مضاعفات هذا المرض الخبيث 
التي أودت بحياتها أقعدنها عنالقيام عصاللمها فترة 
من الزمن قبل وفاتهالامتدوحة عن اعتبارهامدة 
مرضالوت بدليل : أولا - ما أجمععليه شهود 
الاثبات من أن حالتها الصحة كانت تسوء من.وم 
إلى آخر حى نوفيت . 

وثانيا ‏ القرينة العقلية المستفادة من عدم 
استطاعتها الذهاب فى دوم 14 أ كتوترسنة؛ :و١‏ 
إلى المحكمة للتصديق على العقد واتقال كاتب 
التصديتقات إلى ميزلها بالفحالة على الرَغم من 
قرب هفا الممرّل لحمكمة الأزيكية التابع لا 


امه 
الكاتب الذكور . وثالا ‏ حصول وقاتها 
في 7١‏ أ كتوير سنة 1441 أى بعد ثلاثة أيام 
من هذا التصديق . 

ولما كان التصديق عل العقد في «وم و١‏ 
أكتوبر سنة ١449‏ هو الى أ كسب العقد 
تارعخا ثابتا ثبوتا رسميا يكون إذن هذا التارع 
واقعاقي مدة مرضّ موت امورئة . 

هذا ما يقوم عليه يقين هذه المحكمة . أما 
ماساقه الدفاع عن الستأنفين . وما جاء على لسان 
بعض شهود النق من حصول وذاة المورثة لفأة 
فبي مزاعم لاتقوى على البرهان ولايقوم بها 
الدليل الطى على متها تستبين منه المحكمة سبب 
هذه المفاجأَة المزعومة بالوفاة . 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والشرون 


"كذلك لاعبرة با قبىمن أن المورثة اوكانت 
فى حالة مرض الموت لامتنع كاتب التصديقات من 
إثات عملة التصديق لأن مرض الموت لايشترط 
فبه أن يكون المريض ققد وعيه بل يكنى أنيكون 
المرض مثتداً عليه وأن تنتهبى هذه الشدة بالوفاة 
وليى لكاتب التصديقات الامتناع عن التصديق 
مادام أن المريض لم يكن فاقدا وعيه . 

2 وحيث انه لمذه الأسباب يتعينالح؟ج رفض 
الاستثناف وتأبيد الحم الستأنف . 

( استئّناقفكال أفتدى معوض وآآخر وحضر عنها 

الأستاذ تود فهمى جندية يك ضد الست سيدة فانوس 
وحضرعنها الأستاذ رياض يعقوب رقم 45 ١‏ سنة 54 ق 
بالحيئة السايقة ) 


3 
محكة اسكندزية التجارية الابتدائية 
٠أ‏ كتوبر سنة ١945‏ 
دعوى استرداد . حجر متوقم من مصلحة الضرائب . 
الختصاص الحكمة التجارية به على أساس أن الاسترداد 
عقة فى التنفيذ ومحكمة الأصل مختص ان كانت عقبة 
التنفيذ متعلقة يأصل الدعوى ( 8" مراتعات ) 


المياديء القانونية 

١‏ - دعوى الاسترداد الناشئة عن تنفيذ 
إجراءا تمصلحة الضرائي التخذة ضد الممولين 
تستازم بحث العلاقة التى بين للمول الدين 
وبين الأغيار الذين يدعون ملكية على منقولانه 
وي من بطبيعتها قد تسكون لمصلحة الضرائب 


حقوق عليها لوصح الحجز -- وإذا استلزم 
البحث حة أو بطلان إجراءات التنفيذ ولا 
ارتياط ومساس يعانون الضرائب وبالحجوزر 
الادارية التي تكفل تنفيذ أحكامه فعندئذ 
يصبح من اللازم أن يطرح النزاع على محكمة 
الأصل أمام الحا ك التجارية الكلية . 

> - دعوى الاسترداد هى عقية من 
عقباتالتنفيذ فاذ كان الاختصاص متعلقابالتوع 
عندئذ تنظر أمام محكة الأصل التى أصدرت . 
المكم إذا كانت عقية التنفيذ متعلقة يأصل 
الدعوى ( م >هم مرافمات ) ويحكمة الأصل 


عن دعوى استرداد منقولات ححزعلها سيب 


العددان الخامس والسادس الستنة الثامتة والعشرون 


دين امخذته مصلحة الضرائبٍ هى الحمكمة 
التجار بة الكليْة الابتدائية 

- إن اختقصاص الحا كم التحاربة 
عند للفصل فى قضايا مدنية بطبيسها لأنها 
من الأصل متصل بها القضاء التجاري فى أصل 
التزاع . 


المكر ظ 

« حيث ان الحاضر عن مصلحة الضرائب 
دقع حدم اختصاص هذه المحمكة لأن دعوى 
الاسترداد المرفوعة هى بطبعتها دعوى مدنة 
ولا تنظر أمام المحمكنة التجارية . 

« وححث ان تعلق البحث فى الخصومةمرتيط 
أصلا ببحث صلة مصلحة الضرائي بالممولين وتلك 
الصلة لانزاع فى أنها تطرح على القضاء التجارى 
عملا بقانون الضرائب فاذا طرح نزاع فرعى منه 
وكان خاصا باسترداد التقولات الى تزعم مصلحة 
الضرائب أنها مماوكة لسمول فحزت أو المحذت 

إجراءات قد تكون صمحة أو باطلة من وجهة 

مراعاةأوعدممراعاة القواعد ال ىيستازمهاالبحث 
الضرائيىوإذا اتضحأن موقفها فى دعوىالاسترداد 
قد يستازم سببه محث العلاقة التى بينالمول وبين 
الأغبار الذبن يدعون ملكية على متقولات هى 
من طبيعتها قد تكون اصلحة الضرائب حقوق 
علها اوصح الحجز وإذا استازم البحث بعة أو 
بطلان إجراءاتالتنفيف لها ارتباط ومساس انون | 
الشرائب وبالحجوز الادارية الى تكفل تنفيق أ 
أحكامه فعندئذ عكن القول أنه صبح من اللازم 
أن يطح النزاع على محكة الأصل أمام المحكمة 
التجارية الختصةخصوصاً وأنه من للعكن أن تثار | 
دفوع بالنواطؤ بين المولوبين للسترد النىيمكن | 


اا او 


مره 


| أن يدقع ضده بأنه أحبانا هو وللمول سواء ومن 
علوم قانونا أن دعوى الاسترداد هى من عقبات 
ومبطلات التنقيذ إذا نظرت موضوعا وسرعة 
نمؤا لاعلى سيل الاستعحال ععمعمءنا 
وهى تنظر أمام الحكمة من وجهة الاختصاص 
التوعى أمام القضاء الطبيعى النذى أصدر المكم 
فى أصل التزاع والنى من اختصاصه نظر أصل 
الوضوع ( م 5ه امراقعات ) وإذا ل يكن البحث 
بصدد اختصاص مر كزى فى دعوى الاسترداد 
الأمر النى يترتب عليه هل الاختصاص لحكمة 
الحاجز كم تقول بعض الأحكام ( بندبة181 مرجع 
القضاء ) أو لمحكمة التنفيد ( أن هيف بك بند 
17” وند و؟ ١‏ تنفيذ ) بل إذا كان الاختصاص 
متعلقا بنوع القضية فعندئق لامناص من تطبيق المادة 
مم مرافعات التى فرق بين عقبات التنفيذ 
التعلقة بأصل الدعوى فترقع أمام المحمكمة الى 
أصدرت الحم وبين إشكالات التنفيذ اللستعحلة 
قتنظر أمام القاضى الستعجل . 

« وحبث انه من حجهة أخرى قان سلطة 
الحا كم التجارية تمتد لافصل فى قضايا فرعية مدنية 


بطبيعتها لأنها منالأصلمتصل بهاالقضاء التجارى 


فى أصل النزاع لأن قاضي الأصل هو قاضى الفرع 
وكثيراً مايتفرع من الدعاوى الرفوعة أو الى تم 
محنها أمام القضاء التجارى بصقة أصلية دعاوى 
أخرى فرعية ليست الما الصفة التجارية أو على 
أشخاص لابترون من التحار م محدتق دعاوى 
البطلان والاسترداد قينا يمكن القول بأرتف 
أ اختصاص القضاء التحارى لابضق مداه فى ولايته 
على أمثال تلك الدعاوى إذ هو من النظام العام 
عند محثه وعيبزه عن القضاء الدنى ( كتاب الزينى 
بك جزء أول بند ١80‏ ص ١84‏ ) ومن ثم لما 
سبق مانه ولأن دعوى الاسترداد الحالة سبنها 


كمه 


تنفيذ مصلحة الضرائب على أحد مموليا بمستند | 


قانونى من اختصاص القضاء التحارى نظره فلهذا 
ترى المحكمة رفض الدفع بعدم الاختصاص . 

« وحيث انه عن موضوع ارت د ولأن 
الطرفين خواقما على إحالة الدعوى إلى التحقيق 
لائبات وتمى اللكة بكاقة الطر 
المحكمة مانعا من إجباتهما لطلهما . 


0 


1 الث مرخ عات ان وار ممصتر 


ين رقم 78605 سنة 
١945‏ 3 ماري ركاسة وعضوية حضرات القصاج 
عبد العريز سلمان بك وحن فهمي الدوى وحسين 
أحد سلمان  )‏ 


3١ 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية‎ 
الدائرة اتخامسة عشرة‎ 
1١954 قبرابر سنة‎ 07 


إفلاس 


شرطه 2 تاجر حرف 


البدأ القااوى 


غترط إشهار الافلسن أن يكون 


تاحرا وأن يتخذ التحارة حرفة ممتادة له . 


بم 


دين 


2 
« حيث ان المدعى قدم طلبا لحضرة رئيس 
محكلة مصر الابتدائية بتاريخ 9/14 / /151417 
قال فيه بأنه بداين للدعى عليه فى مبلغ م 
واج عوحب خهسة ستدات أذنية مؤّرح 
ةا رادار الأزل اج 
ستحق الدفع في 
د» وليو سنة “2و١‏ والثانى فى و/ ١541/4‏ 
والثالكق9419//4/15١‏ والرابع فىء تاره//7 15 


والخامس - 78م ويام ج وأوها ؛ 


العددان الخامس والسادس ل 


ظ 


الستة الثامنة والعشرون 


والحامس فى +14417/4/80 وعمل عن الأربة 
الأولىاحتجاجات عدم الدفع وقال انه بالرغم من 
ذلك لم يعم المدعى عليه بالسداد تما يعتير معه 
| متوقفا عن الدقع وطلبٍ وضع الأختام على حل 
| نحارة المدعى عليه ومحديد جلسة لاحم باشهار 
| اقلاسه وقد صدر الأمر وضع الأختام فى تاريخ 
1947/45 وتتفذ هنا الأمر تارم 
١949/4/9‏ ومحدد لنظر الدعوى جلسة 
٠١/1١ |‏ )سنة ةا . 

د وحيث ان المدعى عليه دقع الدعوى بأنه 
قاصر وغيرمأذون منالحمكة الحسبية بأنبزاول 
أعمال التجارة ومن ثم لا يكون معتيرا منالتجار 
ولا يحوز الحم باشهار اقلاسه وقسم مستخرجا 
رمعيا يتضمن بأنه منمواليد ه فبرايرسنة 1178 
وقرار من مجلس حسى مصر مؤرخ ١6‏ دسمير 
سنة باغ 19 تضمن تعيين والددته وصية عليه . 

« وحيث ان المادة الرابعة من قاتون التجارة 
نصت على انه يسوغ من بلغ سنه إحدى وعشرين 
| سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة وأها من بلغ سته 
مان عشمر سنة كاملة وكان قانون أحواله الشخصية 
| هَضي بأنه قاصر فلا وز له أن يتحر إلا يحسب 
الشروط المقررة فه وأما إذا كانالقانون المذكور 
هغى ,رشده قلا يتحر إلا بأذن من المحكمة 
الاتدائة . 

« وحيث ان القاتون المؤرخ م١ ١‏ كتوير 
سنة ه44١‏ الخاص بنظام الجالس الحسية قفى 
بأن الرشد يم مت بلغ القاصر من العمر احدى 
وعشرين سنة مسلادية إلا إذا قرر الجلس الحسى 
استمرار الوصاءة واته إذا بلغ القاصر عاتي عشرة 
سنة ولعنع من التصرف جازله تسم أمواله لبديرها 
ينفسه ويكون للقاصر فى هذه الحالة قيض دخله 
مدة إدارته والتصرف فيه وبدلك .حرم القاضر 


العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والعشرون 


من الاجار لأن الاتجار معتير من أعمال التصرف 
وأصبم الرشد التحارى مطاها للرشد الدلى . 
:ه وحيث ان المادة الأولى من القانون رقم 
و سسنة ١44‏ الخاص بنظام اجام الحسبية 
نص .فى المادة الأولى منه على أن القاصر هو من لم 
بلغ سن الرشد وهى إحدى وعشرون سنة كاملة 
ونص فى المادة الثانة منه على أنه ليس للقاصر أن 
يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد ومع ذلك فاذا 
بلغ الثامنة عثير من عمره جاز له بأذن المحكمة 
أن يتسلم كل هذه الأموال أو بعضها لادارتها عد 
سماع أقوال الوصى وجاء بالمادة الثالثة بأنه لامجوز 
له شير اذن من المحكمة أن بزاول أعمالالتحارة 
وتخلاص من ذلك أن قانون المجالس الحسية 
السابق حرم القاصر منالاتجار لأن الأتجارمعتير 
من أعمال التصرف والقانون الحالىلم بحز للفاصر 
غير اذن من المحكمة أن يزاول أعمال التجارة . 
« وحيث انه يتبين من الستخرج الرسمى 
القدم بعلف الدعوى أن المدعى عليه من مواليد 
8 قيرابر ستة م98١‏ فهو إذن لا زال قاصرا إذ 
لم يبلغ من العمر احدى وعشرون ستة مبلادية 
ول يكن لديه إذن من المحكمة الحسبية عزاولة 
أعمالالتحارة وعلى ذلك لاعد قانونا من الأعمال 
التحارية ما يكون المدعى عليه اشتراه من البضائع 
أو أمضاه من الأوراق 
« وحيث انه من الشروط الموضوعية 
لاشهار الافلاس أن يكون المدين تاجراً وأن 
يتخذ التحارة حرفة معتادة له وقد تبين من 
الأوراق أن المدعى عليه قاصر وأنه عوجب 
قانون الأحوال الشخصية منوع من مزاولة أعمال 
التحارة إلا باذن من الحكمة الحسبية ومن ثم 
لا يكون معتبرا من التجار .ولا يجوز الحثم 
باشهار افلاسه وبتعين ذلك رفض الدعوى (راجم 
استعناف مختلط 77 ابرءلسنة 19-7 بلتان س16 


ات 


ص 947 وجلاد ص 18 م ؟ عرة :)- 

( قضية عمود على نابت وحضر عنه الاستاذ خالد 
حسن ضد كل حسين الدقاق رقم ١١١‏ سنة ١941‏ 
أقلاس مصر رئاسة وعضويه حضرات القضاة اسماعيل 
عاشور وحمد سعيد صابر وابراهم علام ) 


نكن 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
الدائرة اتخامسة عشرة 
؟؟ مأرس سنة .م554١‏ 

إفلاس . طلب إشباره . حق لكل دائن 

الميداً القانوتى 

حق إشهار الإفلاس يعلكه كل دائن 
مها قل ديته فيجوز لمن كان ديته مدنيا أن 
يطلب الحم باشهار الإفلاس بشرط أن يثبت 
هذا الدائئ أن المدن متوقف عن دقع دنونه 
الجارية . 
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و حث ان الدعى وهو مدير شركة 
ماركوحزان وشركاه قدم طلبا إلى حضرة رئيس 
حكمة مصر الاتدائية الوطنية بتاريخ ؟ / ٠١‏ / 
84 قال فيه أنه يداين الدعى عليه عبلغ ...و 
جنيه عوجب أربع سندات إذنية مؤرحة ه78 ماو 
سنة1 1848 أوهاعبلغ . ٠.‏ جنيه يستحق السدادى 
هموليوسنة 1445 والثانى عيلغ ٠٠١‏ جستحق 
السداد فيه؟ أغسطس سنة ١465‏ والثالك بلغ 
٠٠.‏ جيستحق السداد قه؟ سبتميرسنة ١1145‏ 
والرابع بلع - بوي يستحقالسداد ه14 كتوبر 
سنة 945 وهذه السندات محررة لصا السدة 
راج ةجمدكال ومحوله اليه يتاريخ عدن لا 
وقالإنه لما ليق الدعى عليه بسدادقيمةالسندالأول 


كن 


فى المعاد أعلنه ببروتستو عدم الدفع بتاريح بالاء 

و7 بوليوسنة 155 وأنه مع ذلك لإيسدد قيمة 
هذا السند وكذا السندات الأخري عند حاول 
مبعاد دفعها وطلب وضع الأختام على حل نحارة 
المدعي عليه الكائن بشارع الأزهر رقم +5 
وتحديد جلسة لاشهار أقلاسه وقد صدر الأمر 
فعلا تاريخ ١517“ / ٠6‏ وتنفذ وضع 
الأختام على محل المدعى عليه بتاريح ٠١/07‏ / 
14417 وقدم المدعى تأبيدا لدعواء أريع ستدات 
أذنية مؤرخة 7٠‏ مابو سنة 1944 موقع علمها 
دن الدض عله تعن ندرويه إلى الشدة 
راجية عمد كال فىمبلغ ٠٠‏ ج وحولةإلىاللدعى 
في ؟ / © / +144 5 قدم بروتستو عدم الوفاء 
عن السند الأول ومعلن للندعى عليه بتاريع 
لالاوة؟ وليو سنة 1955 . 

د وحيث ان المدعى عليه دفع بمحضر جلسة 
كتوبر سنة /1949 بعدم جواز نظر هذه 
الدعوى قائلا أن المدعى سبق أن أقامها أمام 
محكمة مصر الختلطة في القضة رقم «الة سنة مانا 
قضائية وقضى فبا بالرفض حيث ثبت لديها أن 
الدين غبر تحاري كا قرر فىمذ كرته ركم هدوسيه 
أن الحيلة غير تاحرة قلا يحوز لماطلب الحكم 
باشهار الأفلاس وأن محويل هذه السندات إلى 
والدها المدعى وهو تاحر لابغير من طبعتها ولا 
يعتبر عملها مجارياتسح طلب الحسم باشهارالاقلاس 
فى هذه الدعوى أ دفع فى مذكرته المشار الها 
بان السنداتموضوع هذه الدعوى صوريةإذهى 
عن مبلغ لامقايل لما وأن سيب الدين معدوم 
لاوجود له وأنه نظرا للعلاقة الشخصية الى بينه 
وبين الحملة قد حرر لصالحها هذه السنداتبدافع 
حم الظروف لامقايل مبالغ قد تسالها منهاتقدا . 

« وحيث انه تبين من مطالعة الأوراق أن 


العددان الخامس والسادس _ السنة الثامنة والعشرون 


شركة ماركوجزان وشركاه الى عثلها المدعى 
سيق أن أقامت الدعوى رقم علم؟ سنة أل 
قضائية أمام محكمة مصر الابتدائية الختلطة طلبت 
فها الحي باشهار افلاس شر كة القاهرة للتقل 
« مدحت عارف وثيركاء » الى يديرها المدعى 
عليه ما طلبٍ المي باشبهار أقلاس المدعى عليه 
شخصياً وقد استند فى طلب اشهبار الأفلاس على 
توقف المدعىعليه فيسداد قيمةالسندات موضوع 
هذه الدعوى الحولة الها من السيدة راحجية همد 
كال وقد اعترضت شر كة التقل على رقع دعوى 
الاقلاس ضدها ودفع الحاضر عنها بأن قبمة 
السندات موضوع الدعوى قد دقعت من السيدة 
راجية مم كال بموحب شيكات عديدة سحيتها على 
البنك الأهلى لأمر مدحت عارف شخصياً وليست 
لأمر شسركة التقل المطلوب اشهار افلاسها وقد 
أخذت محكمة مصر الختلطة بوجبة نظر الشركة 
وقضت برفض دعوى اشهار الأقلاس الموحبة 
إلها وقالت عن طلب اشهار الافلاس الموجه إلى 
اللدعى عليه شخصياً أن هذا الأخير وكذا المدعى 
مصري الجنسية وبذلك تكون الحا كم الختلطة 
غير مختصة بالفصل فى هذا الطلب وقضت بعدم 
اختصاصها بنطردعوى الافلاسالوجية ضدالدعي 
عليه شخصياً وقد أشارت محكة مصر الختلطة فى 
أسباب حكنها أنه اتضح لما من كتاب البنك 
الأحلى المؤرخ و أبريل سنة ١94410‏ أن قيمة 
السندات موضوع الدعوى قد دقعت من السيدة 
راجة مد كال وجب شبكات عديدة سحيتها 
على البنك الذ كور لأمر مدحت عارف سخصيأ 
وليست لأمر شركة القاهرة للنقل ويتبين من 
ذلك أن حكمة مصر الختلطة لم تفصل فى موضوع 
دعوى إشهار الاقلاس المقامة ضد المدعئ عليه 
شخصاً ولم تتعرض فى أسباب حكمبا لصفة الدين 
من ثم يكون الدفع الدذىأثاره المدعى عليه عحضر 


العددان الخامس والسادس ل 


جلسة م١‏ أ كتوبر سنة 1440 لابستند إلى 
أساس . 

«ووحيث انمادفع به المدعى عليه فى هذ كرته 
رقم ه دوسيه من أن الحيلة غير تاجرة ولابحوز 
لما طلب الحكم باشهار الاقلاس وبالتالى لاعلك 
الخال اله هذا الحق بالتبعة فان الحيلة قد ردت 
على ذلك فى منائشتها بالجلسة مقررة ة بأنها تشغل 
بالتحاره فعلاوقدمت للتدليل على ذلك عمد - 
مؤرخ 1448/15/81 يتضمن تسكوين شركة 
مخارية دننهما وبين المدعى رأس مال قدره 
. .“لاج والغرض منها الامجار فى المنسوجات 
بكاقة أنواعها جملة ونصف حملة وقطاعى وكذلك 
الاشتغال بأعمال الفومسيون والسمسرة وعلى أن 
يكون لما .م يا من الأرباح ومثل ذلك ى 
الخسارة وتسحلت هذه الشركة بتاريخ * يناير 
سنة ععووو - على أنه سواء أكانت السيدة 
راجية تاجرة أم غيرتاجرة فانه لايشترط فى الدائن 


السنة الثامنة والشرؤن بره 


أصل الدين الوارد بالستدات وسبيه تعد كررت 
السيدة راجية مخدكال فى مناقشتها بالجلسة أن 
المدعي عليه أوهمها بأن هناك صفقة بع سيارات 
من الجيش البريطاتى وأن هذه الصفقة رامحة 
وأنه سيعود عليها من شراء السيارات وتشغيلها 
أرباحا طائلة فسلمته مبلغ ١١٠١‏ ج بعضه تقدا 
والبعض الآخر بشيكات على البنك الأحلى ولكن 
الدعى عليه خدعها واشتري السيارات باسم غيرها 
ولما هددته بماد الاجراءات ضده أن لم يرد لما 
ماأخذه منها حرر لما بهذا المبلغ حمس 
أذئية مؤرحة جميعها و؟ مايو سنة 4845 أولما 
عبلغ 2٠٠‏ ج يستحق السدادفى لعف تومو سئة 
والثالى عبلغ ٠٠م‏ اج إستحق الدفع فى 
هع بولو اسنة +1515 والثالك عيلغ اج 
ستحق السداد فى هم" أغسطس ستة 19485و 
والرابع. مبلغ 2 الستحق السداد فى ه؟ 
سيتمير ستة 984 والخامس عبلعغ ٠٠٠١‏ ج يستحق 


ستدات 


ا 
طالب الافلاس أن يكون تاجراً قفد أجازت المادة ' السداد تاريح ه؟ أ كتوير سنة 1443 وقد قام 
95 أ مجارى يع الدائنين مجتمعين أم منفردين | الدعى عليه بسداد قيمةالستد الأول الدىيستحق 
طلب الى كم باشهار الاقلاس لمديتهم التاجر الذى ! السداد تاريح و؟” «ونو سنة ١945‏ إلى البنك 
توقف عن دفع ديونه التحارية وهذا الحق علكه الأعلى تاريج بولو سنة 9845 ولما لم يدقع 
كل دائن ميما قل دينه فيجوز لمن كان دينه مدتنا | الستد الثانى فى معاد استحاقه أعلته سروتستو 
أن يطلب الحكم باشهار الاقلاس يشرط أنيثيت ! عدم الدقع بتار 07 و54 نوليو سنة 6145 


هذا الدائن أن المدين توقف عن دقع ديونه 
التجارية ( اسكناف مختلط فى 7© توفير سنة 
بجبلة التصريع والقضاء والختلط السنة 
الرابعة عشر صم» كتاب الافلاس للدكتور مد 
بك صالم الجى الثاتى من .الجزء الثالى بند ١1‏ 
ص هع ) ومن ثم يكون ماذهب اليه المدعى 
عليه من ضرورة أن كون طالي الافلا ستاجرا 
لاستدله قاتونا ‏ : 
د وحيث انه قما يتعلق بزاع المدعى عليه فى 


" ع قمة «اح ا 0 0 
مؤرخ 4 ا سان الشيكات 8 
سحبتها على البنكالأهلى لأمر الدعى عليه وتواريجم 
استلام قيمتها وهذه الواقعة أشير الها فى أسباب 
2 محكة مصر الختلطة والى استندت الها ششركة 
القاهرة لاتقل فى أن جميع الشيكات الى سحبتها 


| السيدة راجة حد كال على البنك الأعلى لأمر 


الدعى عله شخصيا وليست لحساما كا قدمت 
زفكة 


خرة 


ورقة حررة محخط الدذدعى عليه بان السيارات 


العددان الخامس والسادس البسنة الثامتة والضرون 


أو دسميرستة م6 عوحب عفد مشكرى واحد 


الت اشتراها من الجيش البريطاق بالمبلغ الدىقيضة | وأنه أراد أن.شترىسيارات أخرىمن الاسكندرية 


منها وايصال صادر من البنك الأهلى يفيد تحصيل 
مبلغ . .”اج من الدعى عليه اصالح السيدة راجبه 
مد كال تاريح ٠١‏ «وليوستة 191 . 

« وححث ان الدعى عليه بعد أن كان يدقع 
الدعوى بأن السندات موضوع هقه الدعوى 
صورية وعن مبالغ لا مقايل لما وأن سبب الدين 
معدوم لاوجود له وانه حررهابدافع حم الظروق 
لا مقايل مبالغ قد تسامها منها تدا عاد فقررأمام 
ما قدمته السيدة راجيه من الستندات القاطعة 
وذلك عحضر جلسة 4 مارس سنة 1944 انه 
ادترف بالتحارة من سنة ١9.69‏ واشترك فى عدة 
شركات برأس مال قدره .ماج ولا اتسعت 
أعماله التحارية فى أوائل سنة 1445 احتاج إلى 
مبالغ كبيرة للصرف عليها فاقترض من السيدة 
راجيه مد كال مبلغ 6.٠.‏ ج على دفعتين منذلك 
٠‏ .مج بموجبالشيك الأول الوارد مخطابالبنك 
الاهلىالمؤرخ ه ابريلسنة ١9517‏ ومبلغ 2٠١‏ ج 
يمودب الشيك الثاتى بالخطاب المذ كور وحررلها 
كبالة عن كل مبلغ ثماستبدلالكببيالتين بالجس 
سندات الأذنية وجعلها بمبلغ ٠ج‏ بدلا من 
٠‏ .هاج الققيضها منها ثم اقترض متها مبلغ هاج 
أخرى بموجب الشيك الأخيرالوارد مخطابالبنك 
الأهلىالمؤرخ واريل سنة ب49و١‏ فأصبح ججموع 
ما اقترضه منهامبلع 6 ج سدد لمامبلخ كه 
قمة السند الأول الذدى استحق فى ١6‏ يونيو 
سنة 14 والباقى لما طرفه مبلغ ©١6‏ ج وقال 
عن باقى المبلغ انها فؤائد أضيفت إل ىأصل الدين 
كا اعترف .صدورالورقة التققدمتها السدة راجه 
بسان السبارات منه وقال انه اشتراها من اليش 
البزيطاتى لساب شركة القاهرة للتقل فى نوشير 


فعرض على السيدة راجيه أن تفرضه ميلغ ٠٠١٠١‏ ج 
خلاف السلفية الأولى وأن يقدم هذه السيارات 
المبينة بالورقة ضمانا لهذا القرض الجديد ولكن 
العملية متم . 

« وحيثانه سين مناستظبارأوراق الدعوى 
ومناقشة طرفى الخصوم ان منازعة المدعى عليه 
في مقدار الدين لا تستند إلى أساس جدى فهو لم 
يقدم مايؤيد زعمه من أن أ كثرمن نصف المبلغ 
هو فوائد أضفت إلى أصل الدين ولما سكل عما 
إذا كان لديه ما ثبت ما يدعيه أجاب بالننى ولم 
يقدم كذلك الكسبالتين اللتينيقول عنهمايًتهما 
تحررتا بأصلالددين يعداستردادها إن صحماي زعمه 
كاأنه لم يعللاضافة مبلغ كبير من الفوائدإلىيسندات 
أذنية تستحق الدفع شهريا ولم محدد فيها مواعيد 
السداد فى تواريخ متباعدة يظن فها بأن قوائد 
التأخير أضيفت إلى أصل الدين الأمر الذى يقطع 
بأن نزاعه فى مقدار الدين لا يستند إلى سبب 
ع ْ 

و وحبث أن ما شره المدعى عليه حول 
صفة الدين من أنه غير محارى لا حل له أيضا 
قفد قرر فى مناقشته أنه اقترض المبالغ ليستعين بها 
في أعماله التحارية الى اتسعت دائرتها قى أوائل 
سنة غ99 وان كانت السدة راحه قد دللت 
عستنداتها التى قدمتها وال لم ستطع المدعى عليه 
تفبها أنها سامته هذه المبالغ لشراء سيارات من 
اليش البريطاق لاستغلالها وفى كلتا الحالتين 
يكون الدين ناريا لاستماله فى. أغراض محارية 
ولا تلتفت المحكمة إلى عدول الدعى عَلية 
وتقربره بعد ذلك فى مناقشته أنه اقترص المبالخع 
للانتفاق منها على سبراته ولعب المسسر إذ أن هذا 


العددان الخامس. والسادس السنة الثامئة والعشيزون. 


ره 


الادعاء لا .يتفق مع أقوالة الأولى التى أدلى بها فى 
مناقشته هذا فضلاعن أنالسندات الأذنية موضوع 
الد عم القاتبور . نو 
عوى تعتبر محسب القانون عملا مجاريا التوقيع 

علمها من المدعى عليه وهو تاجر . 

« وحيث انه بين ما تقدم أن الدين الى 
بنى عليه طلب الافلاس هو دين تحارى اشتغلت 
نه ذمة تاحر واستحق الوقاء به فى تاريخ سايق 
المدعى عليه متوقفا عن دقع دنه التحاري الحمق 
الوجود والعين العدار . 

و وحيث انه ما دام قد ثبت أن الدعى عليه 


قد توقمف عن دفع دينه يتعين طيقا لمادة هوا 


مجارى أعتباره قى حالة إفلاس و الحم باشهار 
أقلاسه . 

« وحيث ان الثات من الاطلاع على روتستو 
عدم الوفاء أنه أعلن إلى المدعى عليه فى و١‏ 
وليوسنة ١44‏ ولذا ترى المحكمة اعتبار هذا 
اليوم تارعًا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 

22 وحث ان هذا الحم الصادر باشهار 
الحم به عملا بالمادة 11؟ تخارى . 

( قضية ماركو ابراعيم حزان افندى مدير شركة 
ماركو حزان وحضر عته الاستاة كرم عبد الحادى ضَد 
مدحت افندى عارف رقم ١١1‏ ستة ١941‏ افلاس 
مصر رئاسة وعضوية حضرات القضاة اسماعيل عاشور 
وغ سعيد صابر وابراهم علام ) 


كنك 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 


.1955 فبرابر سنة‎ ١ 

و لجنة تقدير إعلان متطوققرارها للممول . 

لاضرورة لاعلان أساءه . الادة 9ه 
؟ -- الطمن فى هذا القرار . جوازه أمام المحكمة ‏ 
وقبل صدوزه إن كانمتعلقا دقو ع قانونية . مى 
صدر وحبت مراعاة اللواعيد المقررة للطعن ٠.‏ 
لمحا كم الوطنية الولاية العامة على بطلان قرارات 
الاجان الادارية مى مجاوزت اختصاصها . 
ضضريبة استثنائئية . الأصلفيها أنها تجب على مول 
يضم أصلالاضرية العادية ولذا وجب الطعن على 
. دير الضرية العادية أولا مادة 4ه ومسب 
من أرباح إحدى ستواتث لام و88 و9؟ 
أو ايم من رأ المال السنثسر ‏ 


د 


المبادىء القانونية 
١‏ - إن اعلان اللمول تقدير اللجنه 
أو إعلانه يقرارها ها عباراتان لمؤّْدى واحد وهو 
عل امول بمنطوق قرار لنة الضرائب بالتقدير 
إذ ليس فىالقاتون مايارّم باعلان الممول باسباب 
هذا المنطوق . 
؟ - إن نصالمادة #ه على اخطار الممول 
بتقدير اللحنة لم يأتِ للاشعار بأن الضسريبة 
واحبة الأداءفقط بل أيضا لسردان ميعاد الطمن . 
م - إن الطمن فى قرار للنة التقدير أمام 
المحمكمة التجارية ليس قاصرا على تحديد 
الأرباح وتقديرها كا قرر الطاعنان بلقد يتناول 


وه العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والشرون 
تحومًا ودفوعا قانونية من المستحسن الأدلاء بها | التعرض لإجراء ادارى بشرط أن يكورتف 
أمام محكمة الطمن والمول له سبيل من اثنين | الاختصاص والتشكيل وتطبيق القاثون كل 
اما أن ينتظر قرار اللجنة ثم يطمن فيه أمام | منها سحبيحا . 
القضاء من الناحية القا'ونية ومرة الناحية 5 انتظار صدور القرارمن لنة الضرائب 
الموضوعية مما وإما أن يلجأ الى القضاء من غير | معناه قبول التحاكماليها ومعناه وجوبالالتجاء 


أنتظار صدور قرار اللحتة لكي يطلب اليه الحم 
. ولكن متى صدر 
القرار فلا سبيل إلا بالطعن فى الميعاد فى التقدير 
ذاته أو فى أساسه . 


بصحة دفوعه القانونية 


0 لحا م الوطنية لا الولاية العامة 
على بطلان قرارات اللحان الادارية التى تتحاوز 
حدود اختصاصها وها محث ما اذا كانت 
الأوامر والأعمال أو القراراتالصادرة من اللحان 
الاداربة أو القوانين التنظيمية تفسها قد وقمت 
متطبقة وضا للقاتون أم لا بل وللقضاء سلطة 
التعرض فى امكان انطباقأوعدم انطباق قانوقى 
أو قرار لخنة اداربة ولا بحث ما اذا كا نكلاها 
وقع نتيجة للقانون الذى استلهمته اخبة الادارية 
وهل حالف روح الغرض المطلوب أن دعى 
الى عرض مختلف عن الهدف الموافق للمدالة 
والقلاون . 

ه -- ان القول نح أبة هيئة أو لخنة 
ادارية اختصاصا مبائيا فاصلا عءمدععمصدهي) 


إلى الحمكة العادية بالطريق الموضوع وف الميعاد 
القانوتى للاأدلاء بمائراه الطاعن و إلا كان نص 
ميعاد لاطعن أمام المحكة في ذانه عبثا والأصل 
أن هذا الليعاد قد وضع أصلحة الطاعن زيادة فى 
الضمان بل هو يقوم معام الدعوى العادية بالطعن 
فى قرارات اللجان الآدارية الأخرى التي نص 
القانون على هائيتها . 
ان الأصل في الضريية الاستثنائية 
حسب المادة الأولى من القانون رقم 5١‏ لسنة 
أنها عن أرباحمولمن يكونون خاضمين 
للضريبة العادية للارباح الاستثتائية فؤدى هذا 
الاعتبار عدم خضوعه للارياح العادية فلايد 
أولا أن يطعن على تقدير الآر باحالعاديةق الميعاد 
القرر قانونامن تاريخ الاخطار امنصوص عنه 
باللدة 8ه من قاتون الضرائب . 
6 -لا تسرى الأرباح الاستثنائية على 
للمولفى سنة منسني الحاسبة الاستثنائية إلا إذا 
كان تأرياحاتجارية أو صناعية وذلك سواء أكان 


عالعصصه ع1ل 1عنال هو يمكن الأخذ ب4 انوت | اللمول قد اختار لستة الحاسية فى الر بح رقم 


مع وجود الن ص الذى بحكم كل واقعة على حدتها 
طبا للائحة أوالقانون اعخاص بحرمان الحا م من 


المقارنة فيا تجاوز اما مسنة من سنى /” » .#2 » 


ومء أو ما تجاوز فى الربح م من راس 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والعشرون 


امال المستثمر اقيق فى سنة الحاسية السابقة 
والمول رهن بين هذين الليارين عند اختيار 
رقم المقارنة بالمضاعاة مع رقم أرباحستة الحاسية 
اما يقارن أرباح سنة الحاسية الاستثنائية مع 
السنة السابقة المقارن مها من ستي ام ارس 
9" بتفس طرق تحديد الأرباح التجارية أو 
الصناعية كنص القاتون . 

المي 

د حدث ان مأمورية الضرائب أخطرت 
الطاعتين مخطاب موصي عليه فى 1545/9/١7‏ 
وصلها فى ١946/2/15‏ أن طن ةالضرائب النعقدة 
1144/11/10 قدرتأرباحهما فيسنق 55٠‏ 
و١441‏ عبلغي. ./ا ج و 70١7ج‏ على التوالى 
( مستندوو؟ من حافظة مصلحة الضرائب ) فرفعا 
طعنهما فى ١4‏ مابو سنة ه45١‏ وطلبا بطلان 
القراراتالصادرة فىشأن تقد رأىضرمةاستنائية 
عن عمليات التسليف التى يوم بها الطاعنان وققا 
للقانون م١٠‏ مارس سنة ١4. ١‏ والغاء التقدير عن 
البلتئين السالفين أو عن ضرية استنائية علهما 
ودفع الحاضر عن مصلحة الضرائب بعدم قبول 
الطعن شكلا لأن إعلان صحيفة الطعن حصل عد 
انقضاء أ كثر من خمسةعشر بوماكاملة من تاريخ 
الاخطار ورد الطاعنان أن دعواها ليست طعنا 
فى قرار لجنة التتقدير إعاهى دعوى عادية لبطلان 
قرار اللجنة التى تحاوزت حدها القانونى في تقدير 
الأوباح عن عمليات تسليف مقابل رهون بأ كثر 
من ؟1 بز بغير اتباع للقاتون 73# / 3 // ١9-1‏ 
وأن النازعة فى القدار هى التى محوز الطعن قبا 
أما المنازعة فى أساس الضرية فان هى إلا دعوى 
عادية وأن عملية التسليف على الرعون بواقع 


أقم 


بز كا جاء بتقدير لجنة الضرائب يعتير جنحه 
ولا يرصد ذلك فالدفاتر وهذا التجاوز في الرعم 
عن الحد العانوبي للفائدة القررة قانونا سن 
التقدير الطعون فيهمرتبطاومتعلا تقدير الضريبة 
الخاصة على الأرباج الاستثنائية الى تفرض عملا 
بالقانون رقم .4 لسنة ١441١‏ والفروض من 
أرباح الضريبة الخاصة هى عن أر باح تتجاوز سنة 
من سنى هوم ووم أى تنجاوز -١/. ١١‏ من 
قيمة رأس الال الستثمر ‏ كا قرر الطاعنانأضا 
أن الاعلان الذدى وصلهما هو أخطار عن التقدير 
مماغدصسق15 ولهما الدظل قأى وقت ييا لم 
علا بقرار اللحنة هماعواءع0 ومن هذا الاخطار 
فط بدأ ميعاد الخخسة عثير «وما وذلك وقتا 
للدادة 4ه من القانون رقم 1١4‏ سنةو198_وان 
قرار اللجنة قد صدر باطلا ومن جهة غير عختصة 
لأنه ليس لما أن تزيد عما قدرته الأمورية عقولة 
أن اللجنة ان هى إلاجبة إدارية لاتحم إلا فها 
قدر لماقانونا وستبر حكنها معدوما لاوجود له 
من جبة أن لاسلطة ولاولاية لها وأن الحاكم 
لما الأحقية بالحس؟ باليطلان بدعوى عادية . 

« وحيث انه ورد بالمادة #ه من القانون 
رقم +1 لسنة ومو أن مصلحة الضرائب تقوم 
باعلان المول تتقديراللجنة وذلك محطاب موصى 
عليه مع علم الوصول ويكون هذا التقدير أساسا 
اريط الضريبة وتصبح واجبة الآداء طيعالما نص 
عله فى المادة الآتة .الى وحاء بالمادة 6ه أنه 
بحوز لكل من مصلحة الضرائي والمول فى حر 
خمسة عشسر بوهام ن تاريخ إعلان قرار لجنة تقدير 
على الوجه البين فى الادة السايقة الطعن فى هذا 
التقدير أمام. المحسكة الابتدائية المتعقدة ليئة 
محارية الي يدخل فى دائرة اختصاصها حل إقامة 
المول ‏ ومن الواضح أن إعلان الممول بتقدير 


اوه 


العددان الامس والسادس السئة الثامنة والعشرون 


اللحنة أو إعلانه بقرارها ما عبارتان اؤدى واحد 
وهو عل الممول عنطوق قرار لجنة الضرائب 
بالتقدير إذ ليس ف القانون مايازم باعلا زالممول 
بأسباب هذا المنطوق وتما يدل على عدم وجوب 
إعلان الأسباب أن المادة مهم تصت على إعلان 
الممول بتعدير اللجنة مخطاب موصى عليه مع عل 
الوصول وجاء بالمادة 6ه أن إعلان قرار النة 
التقدبر يكون على الوجه المبين فى المادة السابقة 
أى مخطاب موصى عليه مع علم الوصول وبواسطة 
المصلحة عن إعلان التقدير لاإعلان القرار بأسيابه 
إذ ليس من صفات الأحكام أو القرارات أنتعلن 
أسيايها مخطاب موصىعليه ‏ وإذا لم يقصدالمشرع 
إلا عم المول بتقدير اللجنة المبين فى منطوق 
قرارها نقتا لسرعة الفصل فى أقضية الضرائب 
المصلحة ١‏ ختصة بالاخظار هذا التعدير حتّى 
يكون الممول على بينه من أمره فى النتيجة التى 
الزم مها فى التقدير المقرر وإلا فلا ياومن إلانفسه 
ولميآت نص امادة «ه عن اخطار الممول بتقدير 
اللحنة للاشعار .أن الضريبة واجبة الأداء ققط بل 
أيضا لسريان ميعاد الطعن أبضا بدليل أن تلك 
المادة قد تصت أن الضريبة تصبح واجبة الأداء 
ولو طعن في التقدير أمام القضاء طيما لما نص عليه 
في المادة الآتبة وتلك الاحالة من المادة #ه إلى 
المادة وه ومن المادة (2ه) إلى المادة خه لتدل 
على وجوب أداء الضريبة فى الالتين عحرد 
الاخطار بالتقديرأو إعلازقرار المنطوق بالتقدير 
وبل والمعتى فهما عن تعدير اللحنة وقرار اللحنة 
بالتقدير هو منى واحد مقاده الع عنطوق قرار 
لجنة التقدير وما جاء ذكر ميعاد الجسة عشسريوما 
فى المادة ع هدون المادة 8ه إلاعلى سمل التفصل 
فى حينه وموضعه وسيان التعبير يقتضى ‏ ارتباط 
المادتين ارتياطا كليا ولا مجزئة للاعنى الذدى ذهب 


اليه الطاعنان ‏ على أنه واضح من جهة أخرى 
أن الخطاب المرسل إلى الطاعن قد بلغ لما 
بالاخطار عنطوق قرار الاحنة الماعقدة محلسة 
١944 ١/6‏ عدينة القاهرة بتحديد 
الأرباح عن سنة 144٠‏ عبلغ ١87٠١‏ ج وعبلغ 
جح ففسنة 1141 وذلك بعد ماقبل ديكدان 
بربريان عن شركة كرابيت التقدير عن صاق 
الأرباح عن سنة 9م9١‏ عبلغ 5م و1744 ج 
قليى للطاعنينأن يتحدى أحدها بأنهلم يعم بقرار 
لجنة التقدير بالتقدير وليس من اعتراض بأنه لم 
يعلن بالأسبابلأن القانون لم بوجب ذلك ومادامت 
نْهَط النراع قد تبين مداها عند الناقشة أمام 
اللحنة فله التعلل با يراه عن وجوه الطعن إما 
بالاطلاع على أسباب القرار بالمبادرة بالطعن فى 
المبعاد القاتوقى ثم بمحيص مايرى تمحيصه ماما لمحكمة 
الملطعون ضدها . ْ 

د وحيث ان الطعن فى قرار لنة المدير 
أمام المحكمة التجارية ليس قاصرا على محديد 
الأرباح وتقديرها كاقرر الطاعنان بل قد يتناول 
محوثا ودفوعا قانونة من الستحسن الادلاء لها 
أمام محكمة الطعن والمول له سيل من اثنين 
اما أن يننظر قرار الاحنة ثم يطعن فيه أمامالقضاء 
عن التلجة العاتونة وين الناجة الوشوعة ها 
واما أن يلحا إلى القضاء من غير انتظار صدور 
قرار اللحنة لك يطلب الله الحم بصحة دقوعه 
القانونية ( كتاب حبيب ياشا الصرى بند 04٠‏ ) 
ولكن مت صدر القرار قترى هذه المحكمة أن 
لاسبل إلا بالطعن فى المعاد فى التقدير ذاته أو 
فى أساسه . 

«ه وحث انه لا جدال قى صحة الميادىء 
التى قدرها الطاعنان بأن الحاكم الوطني قلحا الولاية 
العامة على بطلان قرارات اللحان الادارية التى 
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تنجاوز حدود أخنصاصها ومن الممكن الفولبصفة 
عامة أن الحاكر العادية لا عتنع عن محث ما إذا 
كانت الأوامر والأعمال أو القرارات الصادرة 
من اللحان الادارية أو القوانين التنظيمية نفسها 
' قد وقعت منطبقة وفعا للقانون أم لا بل وللقضاء 
سلطة التعرض فى إمكان انطباق أو عدم انطباق 
قانوتى أو قرار لنة إدارية ولما حث ما إذا كان 
كلاها وقع نتيحة للقانون الدى استلهمته الجهة 
الادارية وهل حالف روح الغرض المطاوب بان 
دعى إلى غرض مختلف عن الحدقالموافقللعدالة 
أو القانون ‏ والقول عنح أية هيئة أولطنةإدارية 
اختصاصها نهائيا فاصلا عع مداع م 11م ) 
عاأعصد ه11 نمز أمر كن الأحذ نه قانونا 
مع وجود النص الذى كل واقعة على حدتها 
طبقاً للائحة أوالقانون الخاص محرمان الجاكم من 
التعرض لاجراء ادارى ششرط أن يكون 
الاختصاص والتشكيل وتطبيق القانون كل منهما 
صححاً ‏ وتمالا شك فيه ان لا محل للقول بأن 
لا معقب على اخطاء قد ترتكها أى هيئةإداريةولو 
عن خا تتساس قشاق لأن .عتافة الصوص 
القانونة والعدالة أولى بالاصلاح ولا جدال ان 
هذه المبادىء أحَذ مها القضاء فى كثيرمن أحكامه 
(الحاماة السنة 91 ص لا٠؟‏ بشأن مقاضاة بلدية 
الاسكندرية عن البحث فى خطأ تطبيق قرار 
صادر منها والجموعة الرسميةلستة ١١‏ رقم!٠اص‏ 
مع ورأي الدوائر محتمعة فى 5٠‏ أبريل سنة 
هماو عن قرارات لجان مخفيض الابحارات 
عملا بالقانون رقم 15 لسنة *1١‏ ورقم 15 لسنة 
م«؟ والمجموعة الرسمية لسنة ٠؟‏ ص 55 عن 
امكان بحث مخالفة تصوص قانون المرعةالعسكرية 
وقدكان من المعقول ان يكون للقضاء سلطان 


موه 
ولو نص القانون على أن قرارامها تتكون نهائية 
وغير قابلة للطعن كنص القانون رقم غ18 لسنة 
99ل الخاص بلحان محفيض الايجارات فى الادة 
الثامنة منه لأن عدم جواز التعرض لتلكالقرارات 
النهائة قول ترده: النداهة كحدتعيير الدوائر مجتمعة 
لأن الرقابة برفع الدعوى العادية لما مبرراتها لأن 
نهائية قراراتها موجب وادعى لمحصها أمامالحا كم 
العادية ‏ ولكن القانون رسم فى بعض الأحوال 
كبقية الطعن فى قرارات بعض اللحان الادارية 
أمام الحا كم بطريق الطعن أمامها قى مواعيد 
محددة ما فى حالة قرارات الالحانالمم ركية ولجان 
تقدير الضرائب فهل تصد المشرع ترك هذا 
السبيل بعد صدور القرار قعلا وهو حول رقع 
دعوى عادية بغير معاد الطعن ؟ والجواب على 
ذلك أنه لا يحوز تتكب السبيل المرسوم للقصد 
الصريم واتنظار صدور القرارمن دلجنة الضرائب 
معتاه قبول التحاكم اليها ومعناه وحوب الالتحاء 
إلى الحكة العادية بالطريق الوضوع وقى اليعاد 
القانونى بالادلاء با يراه الطاعن والا كان نص 
معاد للطمن أمام المحسكة في ذاته عيثا والأصل 
ان هذا اليعاد قد وضع اصلحة الطاعن زيادة 
في القمان بل هو يوم مقام الدعوي العادية 
بالطعن فى قرارات اللجان الادارية الأخرى التى 
نص القانون على نهائيتها . 

« وحمث انه لا موجي للبحث في ان كانت 
لجنة الضرائب لما أنتزيد فى التقديرعن الأمورية 
أم لا لأنكون ان اللحنة قد خالفت الماتون 
أو الاختصاص لا يدخل فى صممم الطعن فى العاد 
فى التقدير أو فى أساسه ولا مناص من اتباع 
المعاد المرسوم ولابد أن يبحث أولا وقب لكل 


عادى: لمراقية قرارات تلك اللجان الادارية حتى | .ثىء ان كان الطعن ق ايعاد أم لا . 
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« وحبث ان الطاعنين قد زعما ان البحث 
فى الدعوى الخالية صفة دعوى أصلة لابد أن 
يفحص فها خضوع الممول أوعدم خضوعهلضريبة 
الأرباح الاستثنائية وأن القصد منهاه وعدم خضوع 
الممول القانون رقم ٠٠.‏ لسنة 14١‏ ومثل هذه 
الدعوى لا مضع لمواعيد معينة قبل رفعهاولكن 
الأصل فى الضرمبة الاستثنائية محسب المادة الأولى 
من القانون .1 لسنة 441 انها عن أرباح تمول 
عمن يكونون خاضعين لاضريبة العادية للارباح 
الاستثنائية شُؤٌدى هذا الاعتبار عدم خضوعه 
للارباح العادية وإن كان نمت مجال للطعن فى 
الأرباح الاستثنائية فلابد أولا أن يطعن على تقدير 
الأر باح العادية فى الميعاد المقرر قانوناً من تاريعم 
الاخطار النصوص عنه ,لمادة غه من قانون 
الضرائب . 
« وحيث انه واضح من نصوص العانون رقم 
٠‏ لسنة 1921 عن الأرباح الاستثنائة اتهاكل 
ريع بحسب احتار المول وتتجاوز اما رعم سنة 
من ستى لإسء يرم ءوس واما أنه يتحاوز؟ ٠].‏ 
من رأس المال المستثمر الحقيق في سنة الحاسبة 
السابقة وان لم يكن له رأس مال أو كان رأس ماله 
هل عن ثلاثة 1 لاف جنيه اعتير رأس المال ثلاثة 
آلاف جنيه ( م ١‏ ) كا ان طريقة محصي لالضريبة 
الخاصة على الأر باح الاستثنائية يكون بنفس الطرق 
محصيل الأرباح التجارية ( م ١١‏ ) وتطبق على 
'كيفية تقدير الأرباح الاستثنائية أحكام القانون 
رقم 14 لسنة و١‏ الخاصة بالارباح التجارية 
فما يتعلق يتحديد الربعالاستثنائى الخاضع للضريبة 
وما يحب عمله من اقرارات وإذن فليستالأرباح 
الاستثنائية التى تسرى على الممول فى سنة من سنى 


الحاسية الاستثنائية إلا أرباح مجارية أو صناعية ! 
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وذلك سواء أكان المول قد احتار لسنة المخاسية 
فى الرع رقم القارنة فيا محاوز اما سئة من سى 
بمء جم » وم أو ما محاوز في الربح 1١‏ ./. 
من رأس الال الستثمر المقيقى فى سنة المحاسة 
السابقة والمول رهين بين هذين الخبارين عند *' 
اختيار رقم المقارنة بالمضاهاة مع رقم أرباح سنة 
الحاسية إعا يقارن أرباح سنة المحاسبة الاستثنائية 
مع السنة السايقة العارن مها من سنى بام 0 
9 #بنفس طرق تحديد الأرباح التجارية أو الصناعية 
كنص القانون وإذن فالمقارنة لا تغير من طبيعة 
الأرباح الاستثنائية العتيرة من الأصل كارباح عادية . 
ولهذا يمكن القول بان الأربلح الاستثنائية قبل 
اللقارنة أرباح مجارية أو صناعية لأمها محدد بنفس 
الكيفية التى محدد .ها الأرباح العادية وهى بعد 
الغارنة مدت وصتها بأنها أرباح استثنائية ولا 
ملع هذا الوصف عنها طبيعتها الأصلية ‏ وأرباح 
سنة الحاسية الاستثنائية تَوْحَذ عنها أولا ضرية 
الأرباح العادية فان زادت على الرقم المقارن به 
وصفت هذه الزيادة بأنها أرباح استثنائية ‏ 

« وحيث انه عند تقدير الارباح التجارية 
أو الصناعية فلا رج التقدير عن كونه حصل 
متعلقا بأرباح عادية مكو نأساسا للاختياروالضاهاة 
وان هو إلا رمح سنة الحاسبة الاستثنائية مع الرقم 
الفارن به فلستة السابقة وإذا وصف التقدير بأن 
قبه أرباحا استثنائية ازيادة الأرباح عن احدى 
ستوات يحمء مم ء, وم أو لزيادمها عن ١‏ 7 
من رأس الال المستثمر الحشقى فى سنة الحاسبة 
السابقة فلا غير هذا الوصف من ضرورة الطعن 
بالكيقية التى رسها القانون وللمول اما ان يبل 
تقدير اللحنة عن سنة المحاسبة الاستثنائة الى 
سيصير عله تقدير رقم الضريبة الاستثنائية فيطمن 
فى تقديرها فى اليعاد القانوتى على أن ينصب الطعن 
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بادىء الأمرعلى اعتبار التقدبر خاصا ضرمة عادية 
واما أن لا يطعن ف المعاد فعتير القرار الصادر 
بتقدير الاجنة قرارا نهائيا ولا يذ بالطعن عليه 
من ناحة الطعن على شكله وموضوعه حتى واو 
: امحذ التقدير فى المستقبل أساسا لقارنة رمح سنة 
الحاسية الاستثنائية مع رقوالممارنة فى إحدىسنوات 
لم3 2و" . 

« وحيث انه للا سبق ببانه يكون الطعن قد 
قدم بعد المعاد فيكون غير مقيول شكلا ويتعين 
الرام الطاعتين بالمصاريف واتعاب الحاماة عملا 
بالمادة م11 مرافعات . 

( قضمة الخواجه ... وآخرضد صا حي الهاللوزير 
وعضوية حضرات القضاة عبد العزيز يك سليمان 
انور الوحش وكيل التيابة رقم ه/ا؟ سنة 1١9545‏ 
تجارى كلى ) 


١1/0 
محكمة مصر الايتدائية الوطنية‎ 
الدائرة التحارية‎ 
1١915 مارس سنة‎ ١ 

ضرايب : أرباح صتاعية وتجارية تفرض على كل ما 
يدر ريحا. حانوتى عمل عملا مجاريا باعتباره متعهد قل 
ويتطبق على النقرة هم مادة ؟؟ قانون 4 ١‏ سنة 89 . 

ميدأ القااوى 
ان الشريبة على الأرباح التحارية 
والصناعية المفروضة بالقانون رقم ١4‏ لسته 
م9١‏ تسرى على كل نظام مألى واقتصادي 
للممول يدر عليه ريحا حت ولوكان عمله معنويا 
ما دام انه باضاقته إلى أعمال مادية أخرى 
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يصبح مما تربط عليه الضريبة . 

وعلى ذلك فممل الكانوق حتى مع 
افتراض أنه عمل معنوى فانه يشمل أيضا أعمال 
مادية أخري وهو فضلا عن ذلك يعد فى حك 
المادة ؟ من القانون التحارئ متعبذا بالتقل . 

وإذن الانوبى طيعًا لمم المادة ؟م 
فقرة ثانية من القاون رقم ١5‏ لسنة ١585‏ 
صاحب حرفة مخضم للضريبة على الأرباح 
التحارية والصناعية . 

در حيثانالطاعن أخطر 5ا/١٠6/ه152‏ 
عنطوق قرار لجنة الضرائب صفحة + من الملف 
وأعلن طعنه قى 1940/٠١/59‏ وقرر أن اللحنة 
أخطرته بتقرير صافى الأرياح عن ستة ١944٠‏ 
عبلغ 6م ج وعن سنة 14416 عبلغ ©6٠5١‏ رج 
وعن سنة 11417 عبلغ ه54 ج وعن سنة 1١94‏ 
عبلغ ٠ه‏ ج ون أسباب طعنه ( أولا) على أن 
عناصر التقدير . تؤسس على احصائيات لازمة ولم 
تطاليه اللجنة بدقاتر أومستندات وانه ل يفهم من 
دعوته أن التقدير سيكون على أساس بل فوجىء 
ولم يقدم حسابات ( ثانيا ) ان تقدير السنوات 
السالف يانها مع طول الزمن لم عله ليذكر 
عناصر التقدير على ان طبيعة عمله كانوفى لاتبرر 
أجور التقل والدفن الي قدرتها مصلحة الضرائب 
واتبى فى طلباته فى عريضة الدعوى إلى الفاء 
قرار الاجنة مع الزام المطعون ضدها بالمصاريف 
واتعاب الحاماة . وقى مذاكرته طلب الطاعن إلغاء 
ترار اللحنة لأن قانون الضرائب لا ينطبق عليه 
إذأنه يقوم مخدمة عامة شأنه شأن رج لالاسعاف 
وشيخ الحارة تأخد اجراء ولس عمله جاربا ولا 


24) 
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يأخذ مته الر بح وعمله يتوقف علىيجهودهالشخصئ 
ولا يشترى شيئا .ولا يفترض له مؤهلات علبية 
أو فنية وان المادة مس من القانون رقم 4؟ 
لسنة 8م94١‏ لا تسسرى عليه وعمله ليس كهنة 
توجب غنا أو مؤهلات . 

وفالموضوع قررانتقدر اللجنة عبلغ مج 
عنسنة ٠91أو.70‏ ج عنسنة 11141وه40 4ج 
عن سنة 191137 5ه اج عن سنة 1147 يعد 
تقديراجزافياخصوصا وانعملاءه من طائفةالأقباط 
بمن لا ينقل الطاعن موتاهم . 

وقرر الطاعن أن من الضرورى الالتحاء 
إلى الدفتر الحمكومى بالحافظة ويه عدد الوقيات 
وتعريفة التقل ؤان اللجنة سارت على تقسيم الموتى 
إلى ثلاثئة طوائق » الأغنياء ‏ متوسطى الحال ‏ 
التعراء كل له الثلث وها لا يتفق مع الحقيقة 

« وحيث أت ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية الفروضة شاتون رقم 14 لسنة 4و١‏ 
هى ضرببة القانون العام ولما من الأحمية مايسمح 
بالنص علها بطزيق التعميم فى الادة .م يأنها 
ضريبة مفروضة على أرباب الهن والنشئات 
والحرف الادية وهى ضريبة مباشرة لأنها تمع 
كنتحة تالية اربع للهنة أو النشأة أو الحرفة التي 
ينتج منها صاحها أرباحا مادية تنتج عن أعمال 
مادية وذلك حلاف الخدمة التّى بودها المول 
لشخص معي نأو لجموعة الناس أم الحيئة الاجماعية 
كل مابقدم منتحات تتحذ الصفة العنوية لا الصفة 
للادية كالمحاتى والطبيب ودارس العل والعرولاعب 
القطعة الوسقية وكل صاحب مهنئة حرة كالميتدس 
العهارى والخبيروالمترجم والمهعريء والرساموالصو ر 
والمثال والموسيق والملحن والعازف والممثل شرط 
أن لاستعين أحد من هؤلاء بأ كثر من ثلاثة 


ا ع ع ا م 
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من العانون رقم 4ولسنة هو ١‏ والقرار الوزارى 
الرقم + مارس سنة هع4ة؟ والقرار الوزارى 
رقم ٠١6‏ لسنة 144٠‏ والقراره لستةة:١)‏ 
ولس الحانونى يمن وصقوا فبا . فليس إذا من 
ذوى الهن الحرة ٠‏ على أن صاحب الخدمة الممنوية ” 
إذا أنشاً عملا ماديا مع عصارة فنه أو ثقاقته أو 
تفكيره فى شكل مادى تداول تلك المتتحات من 
<دماته فتقلها من يد إلى يد غيره بقصد المضاربة 
والمراعحة بعد تهيئة المكان والآلات والأدوات 
والعال فلا شك أنه يصبح خاضعا لضريبة الأرباح 
التحارية أوالصناعية ‏ ولقد قل أن المؤلف الدنى 
بيع ين فكره والمثال الذى ينحت قطعة منآيات 
فنه والفنان الذى منتكر قطعة موسيقية لاضعون 
مع أمثالحم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية 
بالرغم من أنهم هنشئون أجساما حية ماديةينطيق 
عا قى نفوسهم إلاأنه إذا ثبت أنهم أقاموا منفتات 
مكانية فها من العال والأدو أت للانحار يفنهم مع 
كن ومجهودات عيرثم على مدى واسع غير مدود 
فن القطوع أنهم عندئذ مضعوت للارباح 
التحارية والصتاعة فالطبيب الذذى يدير معملا 
للتحليل غير متصل بأمراض الانسان أو مستشق 
باستخدام غيره من الأطباء مع أخذ أجره من 
الرضى العديدين والوٌّاف الذى يدير متجرا لببع 
كتبه وكتب غيره لال عديدين والعازف والننى 
الذى ستخدم أشخاصا عددن لتسميع الحانه 
للجمهور نظير أجر معاوم والثال والفنان اللذان 
لايعتصران على استلهام عبق رهما من عملهما بل 
إنستعيتان باستخدامغيرها وأ كثُرمن ثلاث ةاًأشخاص 
على اخراجفنهما أو فن غيرهاومدير السرحالؤلف 
المثل الذي عرض ر واياته أو روايات غيره 
للتمثيل مستعينا فى ذلك بغيره دواسظة أشخاص 


أشخاص معه أثناء العمل عهتته (تراجع المادة ب”* | عدة كل هؤلاء فى تلك الحالات من الحقق أنهم 


العددان الخامس والسادس ‏ 


مضعون لفرض ضريبة.الأرباح التجارية . 

« وحيث انضريبةالأرباالتجاريةوالصناعية 
هى ضريبة دورية سنوية لا تقتصر على عمل 
واحدقام بذاته بل لا بد أن تنصب على عناصر 
التشاط المتعددة لنفس المنشأة عن جملة اعمال 
"كوحدة واحدة لا تقبل التجزثة فنظر إلى جموع 
تلك الأعمال كاأنها عماد للمنشأة بذاتها قلا ينظر 
إلى عمل بو ىواحد منهابل ينظر الأعمال المتعددة 
الى يوم بها الممول طوال السنة تغلب عنصر 
الريم - قالبقال قد يبيع خَيرَا وقد ' يسيع أصناف 
أخرى والحانونى كم قى الدعوى الخالة وقد يتقل 
الموتى وقد تحر فى ال كفان وكلعمل فالمتشأة 
عتير عنصر نشاط بذات المؤسسة . 

« وححث ان القانون رق ع السنة ومو١‏ بعد 
ان عمد قى ص هر المادة .”م إلى تصميم المهن 
والمنشآت والأعمالالخاضعة اضريبة ثم جاء بالفقرة 
الأخيرة من المادة »م وأشار إلى سريان الضريبة 
على أرباح كل مهنة أو منشأة لا نسري عليها 
ضريبة اخرى . 

د« وحيث ان تلك الضريبة وهى خاصةونابحة 
من تفاعل العملورأسالمالقد اختلفت فى فرنسا 
فى أساس فرضها وعلة ربطها لن قائل انها 
تتحدد وفنا لصفة الرع على حسب طييعة العمل 
التجارى القدى تقوم به المنشأة فانكان نمحاريا طبتا 
للقانون التجارى فالضريبة مجارية وواضح من 
ذلك صعوية التسلم هذه النظريةلاستبعادالمنشآت 
الصناعية التى تدر رمحا تؤخذ عليه الضربة ولو 
كانت منشأة مدننة ومن قائل أن الضريبة تتحدد 
وفتا اصفة الربح للمنشأة المتشابهة للمنشأةالتجارية 
بأن تكون مستندة إلى وصف اقتصادى بغض 
النظر عن الالتفاتات إلى الوصف القاتوى وان 
كل حالة تنتثى ان تفرر على الوجه الذى يستنبط 


السنة الثامنة والعشيرون بوه 


من النتئحة الى تقصدها المنشأة أو الى ير اليها 
المعول فى جنى أرباح مجارية أو صناعيةوبهنا أخذ 
قضاء مجلس الدولة فى فرنساء ومن قئل أن 
المعيار الذى يفبنى عليه فرض ضريبة الأرباح 
التحارية أو الصناعة هو معبار العبيز ببنالأعمال 
المادية والأعمال المعنوية . 

«ووحث ان حكثيرا من الأعمال المعتوية 
قد مترن ومختلط حمل مادى بالنشأة فتريط 
عليها الضرببةواذاتراءى لهذه المحكة أنالضريية 
حتمية يجب أن تغرض علىمنشأة تجارية بلا جدال 
فى ذلك . وكذلك على المنشآتالصتاعة ولوكانت 
مدنية ومن باب أولى إذاكانت نحارية وكذلك 
على كل نظام اقتصاديا أو مالا للنمول يدر عليه 
رمحا ولوكان عمله معنويا وانما باضاقته إلى أعمال 
مادية أخرى أصبح مما تربط عليه الضريية س- 
والواقعانه ليس من السهولة تغاب فرض على فرض 
بل يتبغى أن يكون لكل حالة معيارها ولكل 
ظرف واقته الستنتجة من محصيل الوقائع الذى 
يعمل فيه المول أو تقدم بالنسية إليه النشأة بعد 
غص عناصر التشاط . 

« وحيث انه على ضوء ما سيق يانه ترى 
المحكمة أن الحانوتى ليس من الأصل بصانعوإعا 
عمله هو عمل نجارى لانه متعيد ومعاول للتقل 
طما للمادة الثاننة من القانون التجارى الأحلى إذ 
هو يتقل الوتى بواسطة غيره على السيارات أوعلى 
الأكتاف كا هو واضح من ظروف هذه الدعوى 
فضلا عن أن تكرار العملية ظاهر من طبيعة للهنة 
وباقرار الممول ومن جبة أخرى فان الحانونى 
ليس يصاحب عمل معنوى حق عفى من ضرببة 
الأرباح التجارية والصاعية انما خدمته وحرقته 
تقوم على وجود محل كائن بجهة معينة معروقة 
للجمهور يقصدها طالب التقل لِقوم له الحانوق 


مؤه 
عمل مادى هو التمّل قعلا وله من العال القين 
يستخدمهم فى أداء تلك الهمة ما سمح بالقول 
بانه يؤدى عملا ماديا بنى وأسس عل نظام اقتصادى 
مالى بالرم منه ومضارب فيه وله من الأدوات 
والآلات والعال ما يساعده علىتتفيذ العمل العوود 
بدإله . أما الادعاء بانه يؤّدى خدمة اجماعة شأنه 
كشأن شيخ الحارة أو رجل الاسعاف قباس مع 
الفارق لأنه وإنكان يؤدى عملا انسانا إلا أنه 
مجوار ذلك يوجر فىكل عرة على مجموع الأعال 
الى يقوم بها وليس شأنه شأن الذى يوم مخدمة 
لدس من الضرورى أن يكون له محل مجارى لأن 
تغلب عنصر الريع فى العمل التجارى أو حت فى 
الأعمال التى تكون المنشأة الغير مجارية لا تقتضى 
وإذا اتضح أق نص الادة .” و 7# من القانون 
رقم 14 لسنة و8 بأن الأرباح التجارية الصناعية 
تنطبق على كل مهنة أو منشأة لا شرى علها 
ضريبة أخرى فلهذا لامندوحة من اعتيارالطاعن 
خاضها لضريبة الارياح التجارية والصناعية ونعين 
رفض الدقع ببطلان قرار اللحتة . 
« وحيث ان المول فى الدعوىالخالة لانوجد 
لدنه دقاقر وحسابات نظامية (مستند رقم .“م من 
الملف ) فلامناص من طربقة التقدير 
( قضية . . . . ضد مصاحة الضرائب رقم 2ه 
لمنة 51 مجاري كلى رئاسة وعضوية حضرات الفضاة 
عبدالمزيزيك سلبان وعبدالمزيز حلمى و عبدالخيير 
وحضور حضيرة الأستاد أنور حسن وكيل التيابة ) 


العندان الخامى والسلدس ‏ 


السنة الثامنة والشرون 


ه11 
يحكة مصر الابتدائية الوطنية 
الدائرة التحارية 
١‏ مأارس ستة 1885 
قرارلختةتقدير . الطعن قيه . مدته للمصاحة والمول 
غسة عشر يوما من تاريخ إعلانالمول به . 
المبدأ القانوتى 
إن حق كل منمصلحة الضرائب والممول 
لامادة ١ه‏ من القاثون رتم لستة |١989‏ هو 
خسة عشر بوما من تاريخ اعلان الممول بالقرار 
وسقط حقى من المصلحة والممول فى الطعن 
عرور هذه امدة دون وصول أحد الطرفين 
الإعلان بالطمن الذى برفمه الأآخر . ولا عبرة 
برف الدعوى ف اليعاد الذّكور مالم تعلن الى 
اخص فى بحر هذه المدة . 
الود 
الكو 
و حيث انالطاعن أعلن مخطاب موضىعليه 
مع عل الوصول فى ١5460 / 1١/48‏ وفيه إخطار 
له يقرار نة اتقدير للؤرخ و/ ٠.1948 ]/ ٠١‏ 
« وحث ان الطعن لم يقدم إلا فىهه؟/ /١١‏ 
156 أى بعد مضى 6رآا «وما على استلام الطاعن 
للخطاب الوص عليهفلذلك دقعت مصلحةالضرا ائب 
عدم قبول الطعمن شكلا لتقدعة عد المعاد إذأن 
الادة 6ه من العانون رقم ١4‏ لسنةة198 تنص 
على الطعن يكونقى بحر ١6‏ بومامن تاريخ إعلان 
المول بقرار لنة التقدير مخطاب موصى عليه 
مع علالوصول . . . 5 
« وحيث ان الطاعن يرد على هذا الدفم أولا 


العددان الخامس والسادس الستة الثامنة والشرون 


أن مصلحة الضرائب لم ينلها ضرر من أن شكله 
لايضر النظام والفانون فى ثىء . وثانيا بأنه دفم 
الرسم فى 30٠‏ //11/ 1446 أى ف المبعاد ولكن 
تأخر الاعلان لم يكن نفعله وإنما يكى تقديم 
الاعلان لقلم الحضرين ق الميعاد المقرر لأن نص 
المادة وه خاو من ضرورة إعلاته وانه ليس فى 
وسعه إلزام قل الحضرين بالاعلان فى اليوم الحدد 
إذلا ولاءئة له عله ولا سلطان . . . . 

« وحيث انه من المسم به قانونا أن تحديد 
مواعيد الطعن من النظامالعام محيث موز للمحكة 
5 بهامن تلقاء. قنسها: ولو لم يدقم. يه 
١‏ 51 

« وحيث ان المادة مه من القانون المذ كور 
نصت على أنه محوز لكل من مصلحة الضرائب 
والممول فى بحر 15 نوما من تاريخ إعلان قرار 
لجتة التقدير على الوجه المبين بالمادة السابقةالطعن 
فى هذا التقدير أمام الحمكة الاتدائية منعقدة 
بهيئة مجارية الى يدخل في دائرة اختصاصها حل 
للمول ‏ .... 

« وحمث أن المادة ع من القانون رقم 1١‏ 
لسنة م9١‏ تنص على الدعاوى الى ترقع من 
الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية وكذلكالادة 
لو من القانون تنص بأن الطعون في التقدير 
التى ترفع عقتضى هذا القانون إلى المحكمة 
الاتدائة منعقدة مهيئة مجارية . . . . 

« وححث ان الادة مم مرافعات تمول 
( ترقع الدعوي للمحكمة بواسطة تكليف الخصم 
بالحضور أمامها على يد محضر بناء على طلب 
الدع )* 1 

د وحيث ان معنى طلنٍ الحضور أو التكليف 
بالمضور هو ورقة تعلن إلى الخمم على هد محضر 
فها أنه مطلوب للحضور أمام محكمة معينة لسماع 
امم عليه بسمل مخصوص أو بالامتناع عن سمل 


كوه 


معلوم كا يبين السبب فى ذلك ويترتبٍ على طلب 
الحضور أو رقع الدعوى ١‏ ثار مهمة إذ عقتضى 
القواعد العامة والتنصوص الصرمحة ينبغى أولا 
إيحاد الحصومة بين الطرفين وقدكانت غير ثابتة 
من قبل ثانيا أن الطلب يعطى للمحكمة الحقفى 
الفصل فالقضية ودوجب عليا ذلك _ثالثا أن 
الطلب محفظ حقوق المدعى . 

د وحيث ان الدعوى تبعالما تقدم لاتعتير 
قائمة إلا إذا أعلنت للخصم المطلوبٍ حضوره أمام 
القضاء , 

« وحيث انه ععارنة نصوص المواد عه و5 
وه من القانون رقم ١4‏ لسنة 1489 بالمادة 
سم من قانون المرافعات يتضح أن الطعن لايكون 
قائما إلا إذا أعلن للنطعون ضده ا 

« وحيث انه إذا كان العمل المراد تأديته فى . 
فى مبعاد مخصوص هو إعلان الخصم بورقة معينة 
فيجب أن يصلهالاعلان قبل فوات المعاد يتسليمها 
قم الحضرين قبل اتهاء المعاد إذا لم تعلن لمن 
براد اعلاتها اليه إلا بعد انقضاء المعاد . وذلك 
لأن رقع الدعوى لايكون إلا باعلانها وإعلانها 
لايكون إلا بتسلمصورة من الورقة المرادإعلانها 
والورقة الى لم تعلن فى 9 الورقة المعدومة أى 
الى لاوحود لما قاتونا . 

« وحيث نه تبعا لماتعدم ان القانون ركم ١‏ 
لسنة و#و1 اشترط فى المواد +وو8؟ 5 قدمت 
ضرورة الاعلان لأنه قبل الاعلان فان الورقة 
لاقسمة لما ويستوى عدم وجودها وعدم إعلانها 
(المراقعات الأعلى لأنى هيف بك بند 61د 
ص همه ) والاعلان 5 عرفه شراح الماتوزهو 
تسلم الورقة إلىالمراد إعلانه . . . . 

« وحيث انه نتيحة لما تقدم فان الاعلان كان 
بيب أن سل أصلحة الضرائب فى محر ١6‏ نوما 


00 


المنصوص عليا قانونا والطاعن لم يذهب إلى قل 
الحضرين وقد كان الواجب عليه أن ينيه قلم 
الحضرين إلى اليوم الذى ينتهى فيه الميعاد حيث 
بعلته قبل انبائه وفوق ذلك فانه كان من السهل 
على الطاعن أن يسعى وراء طليه فى قل الحضرين 
حى علن 00 
« وحيث ان الطاعن إذا لم يرقع طعنه 
بالطريق القاتوبى ... 
« وحيث انه يترتب على ماتقدم الح يعدم 
قبول الطعن شكلالرفعه بعد المعادمع إلرام الطاعن 
بالمصاريف تطبها لامادة 9198# مراقعات . 
( قضية الخواجه . . . ضد مصلحة الضرائب وحضر 
عنها الأستاذ سعيد ناصر رقم 4 سنلة اوواك 
نجارى رئاسة وعضوية حضرات القضّاة عبد العريز 
سلهان يك وعبد العزيز حلمى وعد عبدالخير وحضور 
حضرة الأستاذ عد نور حسن وكيل النيابة ) 
1 
محكة مصر الابتدائية الوطنية 
الدائرة التحارية 
» مانو ستة ١985‏ 
إعلان اللمول بالاختار . 


رقم مقارنة . 


خراب . 


وجويه . مادة ؟ تأنون 30 ستة 19413 

المبدأ القانوتى 

يحب على ال أموربة اعلان الممول مخطاب 
مسحل بع الوصول لاختيار م الغارنة و إلاببق 
حقه قائما لا يسقط فى الاختيار إلا بفوات مدة 
الثلاثيننوما من اعلانه اعلانا قانونيا وأن يكون 
ا الإخطار صرحا قى أن للقصود منه هو اختيار 
دمَ المغارية المادة ؟ قا'ون 5١‏ سنة ١841‏ 


الاو 


ضرائب 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والعشرون 


المعلتة بتارم ولايوثيه سنة 460و اقائلا انه تاريخ 
؟ فبرار سنة م1446 أرسل اليه حضرة مأمور 
. . . خطانا طلب اليه قبه سداد مبلعغ 
لام و -# اج قبحة ضريبة الأرباح الاستئنائية 
عن السنوات 19476198411514٠‏ معأنه ليس 
فى ذمته لمصلحة الضرائب أبة ضريبة استثنائة فقد 
سيق له تقديم مزانيته عن السنوات من م8؟١‏ 
إلى ١941‏ وقدرت المامورية الارباح التمديرية 
عليها وقبلها هووسدد الضريبة التحارية والاضافية 
عن تل كالستوات ما لامعرر فيه لأنتفتح الأمورية 
باب الناقشة من جديد وما تزعمه الامورية من 
أنه أهمل اخطارها باختار أرباح سنة ووو 
أساسا للمقارنة وق المعاد التصوص عله فىالقرار 
الوزارى رقم ”ام لسنة ١444‏ وهو الزعم الذى 
احتحت وراءه مبذه الطالبة . لا وبرر استحقاق 
الضريبة المطاوية - وطلب المدعى وفتا لطلباته 
الختامية المثبتة عحضر جلسة 5 مايو سنة ١547‏ 
الحم بطلان إجراءات ربط الضريبة الاستثنائية 
وإلزام المدعى علها بالمصاريف ومعايل اتعاب 
الحاماة مع حفظ حقه فى استرداد ما دقعه منها . 
« وعا انه تبين من الاطلاع على مل المدعى 
الفردى الخاص بالأرباح الاستثنائية الودع ععاف 
الدعوى ( يرقم ادوس يه ) ان الطاعن أخطر 
بوجوب سداد ضوريبة الأرباح الاستننائية عن 
الستوات ١449195١192٠.‏ مخطابين 
موّرحين /اءلام ينابر سنة ©1914 (مستند ع» هم 
من الملف رقم لادوسيه ) فردالمدعى على الأمورية 
مخطابه المؤرخح -8 بناير سنة 1148 ( مستند 
رقم + من الملف السابق ) يقول فيه ان المأمور 
السابق سبق أن أخطره بأنه ليس عليه ضرائب 
استثنائة عد ما أبلغه باختياره سنة 8و ١‏ أساسا 


« عا ان المدعي أقام هذه الدعوى بصحبقتها | لرقمالمفارنة فردتعليه المأمورية بتاريخ ؛ فبرازر 


العددان الخامس والسادس 


ستة ه144 ( مستند رقم م٠‏ من الملفف السابق ) 
بأن الاخطار باختيار أرباح 
ارقم المقازنة كان بحب أن يكون مخطاب مسجل 
بعلم الوصول وف الممعاد التصوص عليه فى القرار 
الوزارى رقم ”© السنة ١9414‏ . 


سنة وسو؟ أساسا 


د وبا انه.يفهم نما تقدمأن وجبة نظرالمدعى 
علها على ما يستفاد ماتقدم ومنمذ كرتها الختامية 
. أن المدعى كان عليه مراعاة احتار سنة المقارنة 
مخطاب مسجل يعلم الوصول وف الميعاد المتصوص 
عليه فى العرار الوزارى رقم 0" لسنة 1١9481‏ 
وكونه لم يراع ذلك ققد (سقط حقه فيه ولامناص 
لها أى المدعى علبا إزاء ذلك من أن مختار 
هي وقد عارك لعن أصبحت صاحة الحق 


وكاناحشار هالامصلحة العامة وفىحدود ما أعطاها 


القانون ) على ما جاء فى مذ كرتها الختامية . 

« وعا انه لا شك أنه لاحق لمدعى علبها 
فى أن تقضي لنفسها واعا يتعين محث ما إذا كانت 
هىقدراعتماتوجبه علبها نصوصالقانون رقم 1٠‏ 
لسنة١ ١54‏ والعرار الوزارىرقمبم لسنة 19144 
اللذين أخذت على المدعى اهاله إناها ‏ أم انها 
لم قراع ذلك من جانها ما يترتب على سموط حمها 
السك إزاء المدعى عاعسكت به لآن ما يقضى 
القانون عليه باتباعه مترتب على ما يعضى هنا 
القانون تفسه علها باتخاذه فاذا لم تتخذ من جانها 
ما بحب علها اتخاذه كان ما زال الباب 5 
أمامها لحخد تلك الاجر اءات وتراعى تل كالشروط 
ليقوم الدعى بدوره عا يوجبه عليه العانون . 

« وبماانه متفق بين المدعى والمدعى عليها 
على أن الأخير ليس اديه حسابات منظمة ٠‏ 

م« وعاان المادة + من العانون ركم" سنة 
01 :ص على أن (يكوناختياراحدىالطريقتين) 
٠‏ المنصوص علها قالمادة للساهة - أى ربح سنة 
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يختارها الممول من سنوات 1957 1582.6 » 
1518 أو 1 /. من رأس الال الحميقى 
الستثمر متروكا للممول بشرط أن تكونله أولا 
حسابات منتظمة وثانيا وبشرط أن يبلغ اختياره 
اصلحة الضرائبٍ طبقا للا أوضاع وق المواعيد التى 
محدد بهرار وزارى وتنص الفمرة الثانة مى تلك 
المادة علىأنه ( إذا لم يتوافر هذان الشرطان حدد 
الريح الاستتناتى على أساسرقم المقارنة المنصوص 
علها ق الفقرة الثاننة من المادة السايقة ) وقد 
عدلت هذه الفمرة بالقانون رقم ام لسنة ماع6١‏ 
على أساس انه إذا لم يكن لدى الممول حسابات 
فله أن مختار كأساس للدقارنة إماربح سنة وسو١‏ 
أو سنته المالية المنتهبة حَلاللها وذلك 6 قدرتها أو 
اعتمدتها مصلحةالضرائب وإماا١‏ ./. من رأس 
المالالمستثمر وذلككله طبمًا للا أوضاع وف المواعيد 
التي تحددها مصلحة الضرائب بقرار وزارى ٠‏ 

« وعاان العرار الوزارى رقم ”م لستة 
الصادر قى 7 قيراير سنة ١144‏ احتير 
هذه الأوضاع وتلك المواعيد لا تعنىهذه الدعوى 
لا الأوضاع ولا المواعيد المنصوص عليها فى ذلك 
الفرار الوزارى لأن وجوب مراءاتها بدقة من 
جان ب الممول وإلا سقط حقه فق الخيارمشروط أن 
تكون أرباحه قد قدرت واعتمدت من جانب 
مصلحة الضرائب وأخطر باعتاد أرباحه عن سنة 
و ( لأنه إذا ل تقدر أرباحه ولم تعتمد ولم 
مخطر بهذا الاعتاد ولو بعد قوات المواعيد 
المتصوص علبها فى الفرار الوزارى ركم ؟؟ 
لسنة ١954‏ الصادر فى 55 قبراير سنة 1١5414‏ 
فانه لا حكن القول بأن حقه فى الاحتيار قد سقط 
لأن إجراءاته هى نترحة أورد لاجراءات يجب على 
مصلحة الضرائب عراعاتها قبله ولا تيدأ مواعيد 
السقوط «النسبة له إلا بعد اتتهاء إجراءات تلك 


5 
المصلحة قاذا لم تتحدها هذه لم يصلحالقول بسقوط 
حقه الذى ل مدا عد . 

در وعا ان القرار الوزارىرقم؟#لسنة؛ 1955 
وهو الخاص بالممولين القدين لا يمسكون لمم 
حسابات منتظمة كالمدعي قد اتوجب عليهم أن 
مختاروا بين أرباح سنة م91١‏ العتمدة أو 
بين ما زاد عن ٠١‏ /. من رأس الال المستثمر 
وذلك بتقديم طلب بهذا الاختبار فى ميعاد لا 
يتحاوز آخرمارس سنة4 ١94‏ بشوط أن تكون 
مصلحة الضرائبٍ قد أخطرتهم قبل ذلك بتشر 
هذا الفرار الوزارى ياعماد أرباحهم عن سنة 
وعور ١‏ أما الممولين القين لم مخطروامهذا الاعماد 
عن تلك السنة حتى نشسرهذا القرار الوزارى فلهم 
تقديى طلياتهم بالاختيار خلال شهر من تاريخ 
اخطارمم تقدير أرباحهم أو باعتّادها عن سنة 
89 . 

« وعا انه يتضح من ذلك ببان الخطوات 
الت على مصلحة الضرائب أن مخطوها حتى تجىء 
لامول الدى ليست لديه حسا با تمتتظمة أن مختار 
رقم اللقارنة سواء أ كانتآر باحستةيوم4 ١‏ المعتمدة 
أو مازاد عن ؟1 ./- من رأس الال المستثمر 
أيهما أصلح وهو ما يوجب بحث ما إذا كانت 
الصلحة قد خطت هذه الخطوات أم لا . 

« وعا ان القهوم من القاتون رقم ٠‏ لسنة 
والترار الوزارى ركم ؟” لسنة ١948‏ 
وكذلك القاتون رقم ١4‏ لسنة و9١‏ ولانحته 
التنفيذيةأن اخطار المأمورية للممول بتقديرأرباحه 
أو اعتادهاعن سنةةس4 ١‏ ا عاخاص بالضرائي العادية 
الى تريط على أساسها هذه الضرية إذا أأصحت 
هذه الأرباح نهائية وأن هناك خطوة أخرى سد 
ذلك بحب على مصلحة الضرائب أن تخطوهايشآن 
ضريبة أخرى هى الضرربة الاستثنائية التى لما 
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حساب آخر ونظام آخر وهذه الخطوةهى إخطار 
الطاعن يأنها اعتمدت أرباح سنة وس( ليكون 
أساسا للمقارنة قما يتعلق بالأرباح الاستثنائية 
وهذا الاحراء واحب على ماهو مستفادمنالروح 
الت أملت التشرعات الضرائسةالسايقالاشارةإلببا 
ومن التعديلات الى تظهر بين حين وحين علا 
والتى تتحصر قيها روح التسر وبمكين الممول 
من اختيار الرقم الأعلا الأصلح له وهو الذى 
كانت مصلحة الضرائى محتاره له او أنها خولتهذا 
الحق اطلاقا ودليل ذلك التعديل الذى طرأ على 
الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الفانون رقم 
٠‏ لستة 1441 بالقانون رقم إلى لسنة 1١947‏ 
الذى جعل للممول الذى لاعسك حسابات متننظمة 
حق الاختيار من سنة م9١‏ أو رأس المال 
المقدر قها .تعلق بالضرببة الاستثتائية سد ما كان 
ذلك الاختيار قاصرا على من بساك حسابات 
متنتظمة . 

د وعاان إبحاب هذا الاخطار باعتاد أر باح 
سنة 19844 للممول هو حق يقصد تنبيهه أن 
مصلحة الضرائب قد قامت عا عليها من خطوات 
يوجها القانون وإلى أنها تننظر منه أن مخيرها 
بدورء بالاختارالذى نصالقرار الوزارىالسائف 
الذكر على أن يكون مخطاب موصى عليه لم 
الوصول ‏ هذا الاختبار الذى اشترط أن يكون 
ابلاغه لمصلحة الضرائب على هذه الصورة من 
وجوب تسجله من عل الوصول انما كان الحكمة 
رآها الشارع وهو بوجي هذه الاجراءات وهو 
بالغ الأثر الذى يترتب على قيام الممول 
بهذا الاختار الذى فبه مصلحته والممول من ناحة 
أخرى لاعكن أن مختار رقم المقارنة إلا إذا 
أخطرته الصلحة باعتّاد ارباح سنة 488؟ وكانت 
أدلته صرعة من أن المقصود بذلك هى 
الارباح الاستثنائية الوسيكون رقم الاختيار ذات 
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ا ل وفى تقديرها لأن الامال فى ذلك الترض مغو اختاررم القارة . 


من شأنه أن يترتب عليه نتائج ضاره باللمول وهى 
قوات مواعيد الاخطار عله وما قد ينتج عن هذا 
من حرماته من حق الاختيار وفرض رمم القارنة 
قد يكون فى غير مصلحته وهو مالجيردء لاالقانون 
ولا الروح الستفاد منه أو من التعديلات التىتطراً 
بين الحين والحين عليه وخصوصا وانه لا نزاع 
فى انه الروح الستفادة من العوانين الوصفية هى 
أن كل إعلان يكون من شأنه إيصاله إلى العلن 
إلبه بدايته سقوط حق من حتموقه ‏ أن يكون 
ذلك الاعلان متضمنا الأمر العلن إلبه بعبارة 
واضحة صر محة من شأتها انذاره سرعة التخاذ 
الطريق الذتى يسلكه لمصلحته عد التفكير أما 


وارتأى اعادة اخطار المدعى تقدير أرياحه 
عن سنة ١579‏ مخطاب موصي عليه مع عل 
الوصول والربط فما بعد تتهى عد ماينتهى إليه 
اختياره واستند إلى اللنشور رقم ٠‏ استتالى . 
« وعا أنه لابوجد على الطاعن الفرديين 
المودعين ملف الدعوى الخاصين بالآر باح العادية 
والاستثنائية أى دلالة على أن مصلحة الضرائب 
كد أخطر تالمدعى هذا الاحطار الصرم باعتادها 
أرباح سنة و؟ ١‏ بعصد احتيار رقم الممارنة فى 
| المواعيد المنصوصعلها فى القرارالوزارىرقم 88 


لسنة 1144 و يخير هذا من كون ال 


بأداء أو تنفيف ما أعلن به أو بالتأ كيد لاعنذلك 5200 وقبلها عن طريق ذهابه ٠‏ إلى 


وهو عام قالخالين ماه ترتب من النتا عل مايقرره 
أو لكمين ارق 

« وعا ان الثات من الأوراق أن الدعى 
لم يخطر بالطريقة السليمة بارباحه عن السنوات 
من ومو ١‏ - 1448 وإعا استدعى إلى الصلحة 
حيث وقع عل إقرار غير مؤرخ عوافعتهعلى تعدير 
الأمورية لأر باحه عنتلك السنواتحق أن حضرة 
مأمور ضرائب الموس قد اعترض عل هذهالطريعة 
فى خطابه الؤرع فى / 4 (مستتد 
رقم ع١‏ ملف أرباح استثنائة رقم /ا دوسه ) 
هول أنه لا يحوز الربط على المدعى على أساس 
الفقرة الثانية من الادة الثانة من التانون رقم 
سنة 1141 لجرد عدم تبلغه الصلحة عن 
رم احشاره لأن الاختار مرتبط «الاحتار وأنه 
ما دامت للأمورية لم تتم باعلانه قان حعدق خسار 
سنة 188 كرقم للمعارنة لا بزال قاتما ولا سبقط 
هنا المق الا بفوات الثلائين يوما من إعلانه 
إعلانا قانو نآ ولأن الأخطار بحب أن يكو نخاصا 
بالتقبير والاعقاء وأن يكون صرعا فى كون 


المصلحة وتوقعه على إقرار بقبولما أو عن اأى 
طريق آخر مادام لم بعلن بها هذا الاعلان الصريح 
الذى تضمن فى طياته تنببهه بالمسارعةإلىالاختار 

في الواعد العانونة على حين أن متولى هذه 
الأرباح وعامه بها بالطريقة الى حدثت لم تكن 
صرءة الدلالة فى التنبيه عليه بهذا الاخشار_واعا 
كانت اثيانا لقبوله تقدير المأمورية تفاديا من احالة 
اللموضوع على لجنة التعدير وشتان بين الفرضين 
وبين الوسيلتين التى تم بهما الاخطار . 

« وعا انه ثما يؤيد ونجوب أن يكون :اخطار 
الدعى يأعماد أرباح سنئة ١98‏ على صورة خاصة 
صرعة لكى مختار إحدى وسيلق القارنة. محيث 
لايفى فبا أية وسيلة أخرى أن قانون الرافمات 
الذى بحب الاستيداء به بعل الاعلان بالطريق 
الخاص الدى نصرعليه قيه هو وسبلة,العلم الوحيدة 
بالحم فاشتر طعدم تنفية الاجكام إلا بعد اعلانها 
للخصم حتي ول وكانت حضورية مع الخصممنطوقها 
وحضر الاحراءات الشاهة على النطق مها عدث 
لاببداً مدة مواعيد الطعن إلا من ذلك الأعلان 
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مهما كانت الأحكام حضورية فكاأنه لم يكتف بعل 
الخصم بالحمي الى حضر النطق به وحضر 
إجراءات الدعوى السامّة عليه ولم بر ذلك كاقيا 
لأن تنتببه إلى أن عليه أن يطعن فى الحال أو 
يستسل لتتفيق خصمه عليه بل لوجب إعلانه بهذا 
احج لأن فيه معنى الانذار بأن يتخذ أىالسبيلين 
وم يعلن خصمه اللمق فى التتفيذ إلا بعد الاعلان 
الى يتضمن ذلك النهى ‏ فاذاكان الأمر كذلك 
كان من غير المقبول ألا تكون هذه الغابة فى مثل 
هذه ولما سند منالقوانين والعراراتالضرائبية . 
« وعاانه مادام المدعي لم يعلن من مصلحة 
الضرائب بذلك الاخطار الصريع لكى مختار رقم 
اللقارنة وليس غنى عن ذلك أبة وسيلة أخرى 
وان كانت هذه الوسيلة الأخرى لم تنخذ فى حالة 
هذه الدعوى_كان معاد الاختبار بالنسيةللمدعى 
مازال مفتوحاله تدا بعدمواعيد سقوط المتصوص 
عليه فى القرار الوزارى رقم “ام لسنة 1١944‏ 
وتعين على مصلحة الضرائب إخطاره باعمادآرباح 
سنة 7ه ١‏ صراحة على الصورة المفصلة ىق هذه 
الأسباب لكى يبدأ ميعاد السقوط . 
« وعاانهمى تمرر ذلككانت إجراءاتربط 
الضريبة للأرباح الاستثنائية على المدعى بقوله 
أن معاد اختاره قد قات ولهذا سقط حقه في 
الاختار كانتت هته الاجراءات باطلة ويتعيز. 
القضاء بطلاتها . 
« وبا ان المحكة تازم المدعى علبا 
بالمصاريف لأمها خسرت الدعوى بالتطبيق للمادة 
ج؟ؤ مراقعات . 
( قضية ...وحضر عنه الأستاذ حامد أسعدعاشور 
ضد مصلحة الضرائب رقم *- 4 سنة ١548‏ تجارى 
. رئسة وعضوية حضرات القضاة عبد العزيز سلمانيك 
وعد العزيز حلمى وعكمد عبد الخير وحضور حضرة 
الأستاذ آنور وحش وكيل النيابة ) . 
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. محكمة مصر الايتدائية الوطنية‎ 
الدائرة التحارية‎ 
١945 ؟ مابوستة‎ 


لحنة تفدير . إعلان قرارها . شرط صحته . استكاله 


شكل الاعلان . إغفال ذكر اسم مستلم علم الوصول 
وعلاقته بالممول يبطل الاعلان . 


المبدأ القانوتي 

ان اعلان مصلحة الضرئب المول بقرار 
لجنة تقدير الضرائب بموجب خطاب موصى 
عليه بمإوصول طبقا للمادة +0 من القانون رق ١‏ 
لستة ١98‏ لا ينتج أثره فى فوات ميعاد الطعن 
المنصوص عليه فى اللادة 4ه مرى القانون 
المذكور الا اذا استكل شكل الاعلان القانونى 
على يد الحضر . 

وعلى ذلك فاغفال ذ كر اسم المستلم وعلاقته 
بالمعلن اليه يبطل علٍ الوصول 5 يبطل الاعلان 
الذى يم على بد محضر لأنه لا يعقل أرنف 
لون الشارع قد قصد تفضيل الاعلان بعل 
وصول وهذا اجراء استثتاتى على الأصل وهو 
الاعلان علي يد حضر ‏ 

72 

« حيث ان الدعى طعن فى قرار لنة تقدير 
الضرائب المؤرخ ١540/4/59‏ يصحيفة الدعوى 
العلنة فى ؟9/ ٠ 1154 8//1١‏ 

« وحبث ان مصلحة الضرائبٍ دقعت بعدم 
قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد العاد التصوص 
عليه فى الادة 4ه منالعاتون رقم: إلسنة ١918‏ 


العددان الخامس والسادس السنة الثامئة والعشرون 


وهو ضرورة تدم الطعن فى ظرف مسة عشر 

«وما من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير للسمول 
مخطاب موصى عليه مع عل الوصول واستندت في 
إثبات دفعها على صورة الخطاب المرسل للمدعى فى 
١444/07‏ وعلى إيصال عل الاستلام وعليه 
إمضاء شخص يدعى سد احمد وثابتان الاستلام 
حصل فى 8/594 / ه114 وتقول المصلحة انف 
الفترة بين تسلم الخطاب للسمول ورقع الطمن أى 
بين 5؟ /و /1946 ١945/٠١/7 ١‏ تاريخ 
إعلان الطعن “زيد عن الخجسة عشير يوما الواجب 
رفع الطعن أثناءها . 

د وحيث ان الطاعن برد على ذلك الدفم أنه 
لم بعل رار اللجنة إلا فى 0 كقرر 
فى صفة دعواه وذلك عن طريق إعلانه بالورود 
ومقدار الضرمة الستحقة عليه وذلك فى اليوم 
الذ كور وان مستلم الخطاب غير معلوم اليه . 

« وححث ان واقعة التسليم إذا صح أمها عت 
بطريقة أصولية يترتب علها سقوط حق اللدعى 
فى الطمن لتقديعه بعد فوات معاده وإلا كان 
طريق الطعن معنو .. 

د وححث ان المادة +ه من القانون رقم ١4‏ 
لسنة .ومو١‏ تنص ق الفقرة الأولى منها على أن 
تقوم مصلحة الضرائب بإعلانالمول بتدرالاجنة 
بخطاب موصى عليه مع عل الوصول ويكون له 
قوة الاعلان الذى يم عادة بالطرق القانونبة طيقا 
لمادة و من العانون المذ كور . 

0 وحث أنه يتعين معرفة قوة الاعلان الذدى 
محصل بالطريق القانوتي حق يتبين قوة الاعلان 
الحاصل مخطاب موصوعليه ٠‏ 

« وحث ان معنى الاعلان قانونا هو تسلم 
صورة مته إلى الخصم فان كان حك فعتى الاعلان 
هو تسلم صورة منه إلى الخصم الذذى صدر عليه 


5 


( براجع كتاب المرافعات للمرحوم أنى هيف بك 
ص كلا بند ١١91‏ جزء ثان ) وقوة الاعلان 
هنا معناها ترتب آثاره وآثار الاعلان 5 يقول 
الاستاذ عبد الفتاح السيد بك فى كتاب الموجز 
فى المراقعات بند +1غع ص ولام تتحمق عحرد 
تسلم صورة منه لاطرف المراد اعلانه على الوجه 
المعتير قانونا » فتسلم الصورة لخادم أو قريب 
أو للعمدة أو نائيه إذا اقتضى الحال يعادل تسلممها 
لد صاحب الشأن نقسه. 

« وحيث انالاعلان الذى يع على بد محضر 
يب أن يذاكر فيه لفظة ( عخاطبا مع ) لأن ذلك 
ضروري وجوهرى لأن القانون يشترط إما تسليم 
الورقة إلى نفس الشخص أو إلى خادمه أو أحد 
أقاريه السا كنين معه فذ كر لفظة ( عناطيا مع 
وصفه مستل الاعلان يحب ببانها حت يكن معرقة 
ما إذاكان التسليم قد تم مع ذي صفة فى الاستلام 
أم لا . وإلاكان الاعلان لاغام ورد بالمادة ٠م‏ 
من قانون المرافعات والمقصود من التشديد فى 
ذكر هذه الببانات هوالتاً كد من وصولالاعلان 
إلى من وجه اليه حتى يترتب عليه أثره . 

« وحث ان الأصل ان الاجراء الذى يترتب 
عليه فوات معاد طن يجب أن محصل باعلاز على 
بد محضر بالطرق والأوضاع المنصوص عليها فى 
قانون المرافعات » ولكن الشارع رأى نظرا 
لصفة الاستعال الى تتصف نيا قضايا الضرائبان 
يتتكب هذا السبيل ومخالف القاعدة الأصلية 
ويكتق بابلاغ الممول رار لجنة التقدير حتى 
يتدير أمره باعلانه مخطاب موص عليه مع علم 
الوصول وجعل لهذا الخطاب قوة الاعلان الذى 
يتم بالوضع المبين فى قانون المرافعات . ويترتب 
على هذا الاعلان ان التسلم كاقدمتا يبدأ سريانه 
معاد الطعن فى قرار لنة التقدير . 


"5 


الستة الثامنة والعشرون 


« وحيث ان الشارع ندد ما قدمنا قضرورة | ذكرت صفة للستلم ففعلٍالاستلام وينبغى على عدم 


ذكر الصلة القائمة بين مستلم الاعلان على يد 
الحضر ودين من كان الاعلان موحبا اليه ورتب 
على عدم ذكر هذه الصلة الالغاء . 

2 وحنث انه' لا سمل مع تشدد الشارع فى 
أمر الاعلان على يد حضر على ما هو حاط به 
من ضمانات أن لا مكون قصده ذلك أيضا بالتسبة 
للخطابات الموصى عليها مع عم الوصول ومع 
أنها لا تتمتع بالفمانات الخاصة لأوراق 
الحضرين . 

و وحيث انه يتضح مما تدم أن قصدالشارع 
هو ثيوت عل المول بطرهة لا تقبل الشك ولا 
يتطرق إليه مظنة عدم العلم بغرار اللجنة حتى 
يتدير أمره ومحفظ حقه . ولذلك بحب أن يتبين 
من الأوراق عل المرسل إليه والت كد مناستلامه 
الخطاب إما بطريق اليقين بامضائه علىعل الاستلام 
شخصيا واما من افتراض عله اذا استلم الخطاب 
أحد خدمه أو أقار.ه اللقيمين معه وظهر اسم 
المستلم فى عل, الاستلام وصلته باللرسل إليه . 

« وحث انه يؤكد قصد الشارع أنه لم يرد 
أن يكتفى بالنص على ان يكون ارسال الخطاب 
بطريق التسجيل ققط بل أوجب أن يكون ذلك 
مخطاب موص عليه مع علم الوصول وعم الوصول 
لغة علم الرسل إليه بالخطاب وما احتواه ونأ كد 
المرسل من علم المرسل إليه ولا يتانى ذلك إلا إذا 


ذكر صفة الستلم إمكان الرسل إليه أن يكون 
الاعلان مخطاب موصى عليه بعلم الوصول أسعد 
حظا من الاعلان على يد محضر وان الأول عتير 
صحمحاً والثاتى يعتير باطلا وهذا ما تحب ان ينزه 
الشارع عنه لأن الأصل أن يكون الاعلان على بد 
محضر قاذا ما لأ الشارع إلى استثناء من هذا 
الأصل فلا يحب أن يكون للاستثناء من الرعاية 
ما ليس للاصل . 

« وحيث انه يثرتب على ذلك عدم ترتب 
أثر الاعلان بالخطابالموصى عليهوهو بدء سريان 
معاد الطعن . 

« وحيث انه ما تم فى هذه الدعوى لا يعكن 
الأ كد معه من وصول الخطاب إلى الطاعن لعدم 
معرقة صلة المستلله فضلا ع نأ ندينكر سابقة معرفته 
به ولم بم الدليل على خلاف ذلك . 

« وحيث انه يترتب على ذلك أن طريق 
الطعن فى قرار اللحنة أمام الطاعن ما زال 
مفتوحا . 

د وحث انه لذلك يكون الدفع يعدم قبول 
الطعن لرقعه عدا معاد قى غير حله ورتعين رفضه . 

( قضية .... ضد مصلحة الضرائب رقم؟6 سنة 
44 كلى نجارى رئاسة وعضوية عبد العزير بك 
سلمان وعبد العزيز حلمى وعف عبد الخبير القضاة 


| وحضور حضرة الآستاذ أنور وحش وكيل النيابة ) 


العددان قامس والسادس السنة الثامنة والعشرون 
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03٠‏ الدائرة الثانية عشر 
> فبرابر ستة ١95/8‏ 


دعوى إخلاء . وجوب رقعها في اللدة الحددة 
بالمادة * من القانون رقم ١١‏ سنة 15581 


الميد ا القاتوق 

دعو ى الاخلاء 2 إلى العضاء فى 
خلال المدةالعينة للشار إليها فى الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة من القأنون رقم ١1١‏ سنه ١941/‏ 
فان لم يرضها اللؤجر فى خلال ستة أشهر من 
تاريخ التنبيه أو خلال المدة الباقية من الاجارة 
السارية أو التى صار امتدادها سقط أثر التنبيه 
الحاصل توا جه دعواه غير مقبولة إذ كلة 
جواز رفع الأمر للقضاء ليست إلاقيدا للمؤجر . 

املو 

٠‏ «حيث ان المدعىطلبٍا لحي بالزام المدعى 
عليه باحلاء المسكن موضوع الدعوى المؤجر إليه 
بالعقدالميرم بتارع ١0‏ يونيوسنة 1441 للضرورة 
لسكن كرعته الطالية بالمدارسالتانوية مع والدتها 
الى ستحضر خصصا من فلسطين للاقامة معها 
وذلك بالتطبيق بالاخلاء بكتاب مسجل مصحوب 


0 
١‏ 2 م8 
ج270 


بعلم وصول تار نه 0 ردعليهبالرفض 
بتاريخ م؟ مابو سنة /1941 - 

« وحيث ان الحاضر عن المدعي عليه دفع 
يعدم قبول الدعوى لسقوط أثر التنيبه الحاصل 
فى ١‏ 1457/5/9 ورفعها تاريخ 1128/1/5 بعد 
مضى أ كثر من ستة شهورعلىتاريخ هذا التنبيه 
استنادا إلى نصالمادة الثالثة منالقانون رقم1؟١‏ 
لسنة 194197 . 

« وحيث ان الماعى رد على هذا الدفع بأن 
الادة الثالثة لا تنص على ستموط حق المؤجر إذالم 
برفع الأمر للقضاء فى خلال هذه المدة فضلا عن 
أن نص المادة يعبر « محواز » رفع الأمر إلى 
القضاء ول يقل « بالوجوب » وأضاف أن الدقع 
بالسقوط دفعموضو عى تقدرءالحكمة إذا ماتبين 
لما من ظروف الدعوى وكيام حالة الاضطرابسق 
قلسطين واتتشار وباء الكوليرا حالا دون رقع 
الدعوى ف الوقت المتاسب . 

و وحث ان الادة الثالثة ققرة أولى من 
القانون رقم ٠‏ لسنة م949١‏ أجازت للمؤجر 
فما تعلق بالأما كن المؤجرة للسكن عدا الحالات 
المبينة بها إذا كانت هناك ضرورة تلحته لشغل 
للكان بنفسهأو بأحد أولاده أن ينبه على المستأجر 
بالاخلاء فى نياية الدة ونصت الفقرة الثانية من 
المادة سالفة الف كر على امهال المستأجر فى هذه 


4م 
الطالةمدة ستةاع شهر أو الدةالياقةمن الاجارةالسابرة 
أو التى صار امتدادها أمهما أطول - أما الفقرة 
الثالتة قنصت عل أنه « إذا عارض المستأجر فى 
الاخلاء أو فى على التنبه خمسة عشر «وما 
دون رد حاز للمؤوّحر رفع الأمر إلى العضاء قف 
خلال المدة العنة في القمرة الساحّة للحصول على 
حك بالاخلاء لل » ولتفسير كلمة (جاز) 
الشار إليها فى الفقرة الأخيرة تفسيراً ححا بتعين 
الرجوع إلىالتشريعاتالسابقة على المرسوم يقاتون 
٠‏ لسنة 1551 وعى الأمر العسكرى رقم 5١5‏ 
الصادر بتارم ع حد/م/؟:ذا١‏ والأمر رمم 
موه السارى المفعول باللرسوم يمانون ركم 
7و لسنة 1446 فقدأطلقالشارع فى كلا الأمرين 
المدة التى يلحا فيها المالك إلى القضاء ‏ فاذا ما 
أنى الشارع في المرسوم هانون ركم 1١4٠.‏ لسنة 
مأخيرا فىالقانون رقم١1؟١‏ لسنة 151497 
وحرص على النص على « جواز رفع الأمرإلى 
القضاء فى خلال المدة المبينة » وهى مدة الستة 
شهر أو المدة الباقة من الاجارة السارية أوالق 
صار امتدادها أبهما أطول قليس هذا الحرص 
من جانبه عبث أو تزيد غير مقصود بره عنه 
الشارع ولا شك - وإعا هو حرص من جانبه 
على مراعاة مصلحة المستأجر إذ الروح التي أملت 
ا عي تلم العلاتة ين + المؤجررنّ 
والمستأجرين هدفيا حماية مصلحة الأخيرين 
وآساس هذه المصلحة فى هذه الناحة عدم ترك 
المستأجر مهددا برفع دعوى الاخلاء لجرد تنبيه 
ببعث إليه به المؤجر بطلب الاخلاء لحاجة يزعمها 
دونأن يعنى بالمسارعة إلى رفع دعواه إلى القضاء 
خلال مدة معقولة مزه تتفق مع تقديرهذهالضرورة 
وحاجة المؤّجر الملحتة إلى طلب الاخلاء وذلك بعد 
أن فطن الشارع إلى ما اعتور التشريعات السابقة 
على المرسوم يقانون سالف الف كر ء القانون رقم 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة يحت اليبنة الثانة والشووتة ا ا 11 ون 


ألسنة ل1 ١55‏ من نص كان من أثره وضع 
المستأحر فى مثل هذه الخالة “نحت رحمة للالك 
لوجر مدة عبر محدودة فأصلح هذا التعص ق 
التشريعين الأخيرين فعلى ضوء هذه القارنة بين 
التشريعات السابقّة على المرسوم بمانون ١1٠‏ 
لسنة 144 وبين الرسوم سالف الذاكر يمكن 
القول بأن د جواز » رقع الأمر إلى القضاء فى 
خلال المدة المعينة الشار اليها فى القعرة الثانية من 
المادة الثالتة عو عبد لاؤجر دع دعواه حَلال 
ستة شهور من تارجم التنسه أو خلال المدة الياقية 
من الاجارة السارية أو التى صار امتدادها أمهما 
أطول إذا ما أراد رفع الدعوى وإلا سقط أثر 
التنبيه وأصحت دعواه غير مقبولة والقول من 
جاني المدعى بأن تأخير المؤجر فى رفع الدعوى 
عد مضى هذه المدة الشار إلها مسألة موضوعية 
متروك تقدبرها للمحكمة فى ظل الأمر العسكرى 
مام أوالرسوم انون باو لسنة مع9١‏ لاطلاق 
النص فى كلبهما كا سيق التفصيل قلا حال الأخذ 
به فى ظل العانون رقم 1+١‏ لسنة /1941 . 

« وحمث انه بالنسبة لما دقع به المدعى من 
عدم النص على البطلان أو سوط حق الؤجر 
إذا لم برقع الأمر لاقضاء فى خلال هذه المدة فان 
الشارع لم يلتزم صيغة معينة صريحة فى الحالات 
التى رأى فمها البطلان أو سقوط الحق ولس أدل 
على ذلك من المادة ١١07‏ مرافعات ونصها «محوز 
لكل من الاخصام المعارضة فى تقرير الصاريف 
فى ظرف ثلاثة أيام مضى بعد يوم إعلان الحم 
اليه . . . » ولم ينص الشارع على بطلان أو عدم 
قبول المعارضة الحاصلة بعد مضى هذه الأيام الثلاثة 
النصوصعليها فى هذه المادة ومع ذلك فثل هذه 
المعارضة باطلة قطعا بلا نص لرقعها بعد المعاد 
وكذا الال قى رفع الدعوى بعد اتقضاء الدة 
المعنة المشار إلها فىالمقرة الثانة من المادة الثالثة 


فهى دعوى غير مقبولة ولاشك . 
« وحبث انه لما تقدم ولما ثبت من أزالمدعى 
تبعل المدعى عليهبالاخلاء يتاررع ١‏ ؟'ل/ره ”15.4 
ورد عليه بالرفض تاريخ م2ه//1941 ثم رقع 
دعواه بتاريخ 1944/1/0 أى عد انقضاء مدة 
الستة شهور المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
المادة الثالتة من القانون رقم 19١‏ لسنة /ا194 
ومثبوت أن عقد الاجار المبرم بين طرق الخصوم 
مشاهرة فيكو زالمدعى قد رفعدعواه بعداتقضاء 
المدة المميتة بالفمقرة سالفة الك كر وبالتالى يكون 
قد انعدم الأثر القانوق للتنبيه ويكون الدفع بعدم 
قبول الدعوى فى حله ويتعين الح يقبوله وعدم 
قبول اللدعوى مع الزام المدعى بالمصاريف عملا 
ينص المادة 11# مراقعات . 
( قضية سلامه عئرى أفندى نخله وحضر عته الاستاذ 
انى رزق ضد حسن اقندى حاد الله رقم ١١1‏ سنة 
4 كك رئاسة وعضوية حضرات الفضاة مد رضًا 
زينالدين وتنود حسن البحيرى وعلاء الدين العطار ) 


1/34 
محكة مصر الابتدائية الوطنية 

النائرة القانية عر 

1١9 مارس سنة /ا8‎ ٠ 
. إخلاء للبدم‎ 
البدأ القاتوى‎ 
يكفى لقبول الدعوى رخصة هدم ورخصة‎ 

بناء 3 
المميو. 


و حيث ان طلب الج؟ بالزام المدعى علهم 
باخلاء الأعيان موضوع الدعوى وللؤحرة لم 


اميس سس سس ليسم 


ا 


بالعود المؤرخة 1 1957/6 1945/1/1١‏ > 
16 / 144 مستندا إلى رغبة الدعى فى هدم 
منزله الذى إشغله المدعى علمهم لاعادة بنائه بشكل 
وسع . 

« ومن حبث ازالمدعى قدم للتدليل علجدية 
الطلب واعبزامه المسارعة ق الحدم واليناء عجرد 


الاخلاء رخصة تار محهاة قبرابرسنة ممع ١9‏ صادرة 
من التنظيم مرخص قيها مهدم متزل التزاع جميعه 
لغاية سطحالأرضورخصةتارعخهام /؟1/ 1150 
مصرح فبها بناء مزل مكون من ثلاثة أدوار 
ورخصة خط التنظم تارعها م1/ 110/ 19407 
ورسما مصادقا عليه وعمّد مقاولة بي نالدعى وبين 
القاول أبو عزه لبناء المنزل الجديد . 
« ومن حيث ان البناء الجديد حسبالرخصة 
والرسم المقدم من المدعى سيكون أوسع من البناء 
الحالى وبشمل على مسا كن وصحال أ كثرمن سابقه 
ومن ثم يكون الدعى قا فى دعواهويتعينا لحم 
بالزام المدعى عليهم بالاخلاء عملا بالمادة الثالثة 
قفرة (ه) من العانون ركم ١5١‏ لسنة /ا19141 
مع امهالم للقيام: بالاخلاء حت آخرمايوسنة لم5١‏ 
وذلك طبتا للمادة ,م11 من القاتون المدق مع 
الزامهم عصروفات الدعوى تطبيقا لأحكام المادة 
مراقعات 
« ومن حيث انه عن النفاذ فان الحم نافد 
بطببعته لعدم قابليته لأى طعن عملا بالمادة ٠١‏ 
من القانون . 
( قضية اد اقندى نفادى ف الشهير بالبدراوى 
ضد مصطقى حسين وآخرين رقم 417١‏ سنة 15141 
كلي رعاسة وعضوية حضرات القضاة عه رضا زين 
الدين وتمودبّحسين البحيرى وعلاء الدين العطار ) 
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الدائرة الثانية عشر 


نه الرطنية 


1" مارس ستة ١54‏ 
. عمله يعتير عملا نجاريا . وتكون الزيادة 

0 اللطعة والحريدة 70 

المبداً القااوى 

الصحقى صاحب الجر يده خاضعا لضر يبة 
ال رباح التجارية والصناعية من تاحية 
استغلاله لجر يدنه لأن دخله نائىء من تفاعل 
العمل ورأ أس المال الممثل قى المطبعة والورق 
والأجرة التى تدفم للمحررين والمال وما إلى 
ذلك وهو فاستغلاله لخر بده عرق كسم 
واتكسارة وساعد على هذا النظر إطلاق نص 
المادة رذن فقرة 1 من العالون سُ 5 لسئة 
19 التي اخضعتكل مهنة أو منشأة لاتسر: 
عليها ضريبة أخرى . 

ولذا تكون عين التزاع الشعولة بادارة مجلة 

ومطبعة تدار لاغراض محاربة تكون الزيادة 
القاتونية الواجب إضافنها على الأجرة التعاقدية 
بواقم تيز طيا للقانون رقم 71اسنة 1944177 

لمكيو 
عضرا ل اللدعية 
الحم فى غيبتهما عملا بالمادة 9 مراقعات حيث 
ان الدعية رفعت هذه الدعوى بالتطبيق لأحكام 
اللادتينالثانية ققرة ب والرايعة من الرسوم يقانون 
٠‏ سنة 1444 طاللة المج أولا بالزام 


العددان الندنان الخلسن والتلدض ع الم اتلسة والشووة ا والسادس ‏ السنة الثامئة والشرون 


المدعى عليهم بإخلاء المي , مو ضوع الدعوىاستتجار 
المدعي عايها الأولى من المدعية بالعقد المؤرخ 
أول يوليو سنة يم4ة 1 وذلك لتأجيرها من الباطن 
عين النزاع إلى المدعى عليهما الأخيرين اللذين 
ل شتلاها بادارة تحلهما « كلمة وضف » وذلك 
بالخالفة لليند الخامس من عمّدالا يجا رسالف الذكر 
ثانا بالزام المدعى عليها الأولى بأن تدقع 
للمدعية الفرق بين الزيادتيئن .> /. 000 /- 
أتداء من توشير سلة 5 إل تاريخ الاخلاء 
مع الزام المدعى عليهم بالصاريف والانعاب 
0 
« وحيث ان المدعية قالت فى شرح دعواها 
عن الطلي الأول أنها أجرت متزل التزاع إلى 
المدعى علها الأولى بقصد استعباله سكنا ومطيعة 
لها روز البوسف الأسبوعية ودللت على واقعة 
التأجير الباطنى بالخالئفة لشروط العقد بعددين من 
00 
ى | و59 /7/ 19409 ثابت فى كل منهما أن ادارة 
تلك الجلة بشارع عمد سعيد باشا رقم م1 وهو 
متزل التزاع وأن رقم التليغونالخاص .ها الوا 7 
وأن رئيس محريرها اللدعى عليه الثاق ومدير 
إدارتها المدعى عليهالثاكوأيضاصورتانتعسيتين 
عن لاقتتين مثبتنين محائط المبنى رقم 14 الأولى 
تحمل اسم مجلة المدعى عليها والثانية باسم محلة 
كلمة ونصف وقال وكل المدعية أن الجلةالأخرة 
١‏ بدأ وجودها بعيدا عن عين النزاع » فى امازل 
رقم 5 بشارع جامع جركس بالقاهرة كا هو 
ثاءت بالعدد التاتى من تلك الجلة وفى هذا مايوٌّ كد 
استقلال كلمن الجلتين عن الأخرىإدارةومحريرا 
أما عن الطلب الثانىوهو فر قالعلاوة بين 5./- 
!و .س ١.‏ ققال فى شرح ذلك أن العين مؤجرة 
1 لأغرا اض محارية إذ أن فىإصدارجريدةما وادارتها 


سس سين عل ميات و ا 


العددان الخامس والسادس - السته الثامئة والعثيرون 


عمل نحارى فيه كسب وخسارة ون المدعى عليها 
خاضعة لضريبةالأرباح التجارية فها مختص باستغلال 
جلها هذا إلى أن هذه الجلة تطبع الإعلانات 
القضائية وغيرها ,أجر وتطبع للغير كنجلة المصرى 
( حافظ ١‏ للمدعية ) ومجلة ميى ماوس وغيرها 
وبذلك يكون العمل نحاريا وتكون نسية الزيادة 
ع الأحرة 3 1 

ور دا لطر عروى اجالاة 
الحم برفض الدعوى ونق التأجير الباطتى وقال 
بان الدعى عليه الثالث زوج ابنة المدعى عليها 
وأحد محررى محلة روز اليوسف وهو .هذه 
الصفة أحد أفراد أسرة المدعى عليها المذكورة 
وقد أنشأت له خصصا محله كلمة ونصف تشحعا 
له للصلة سالفة الذكر . ولوجود خلاف بينالمدعى 
عله المذكور وزوجته اتقطعت صلته عجلة المدعى 
عليها ما اتتقل بمجلة كلمة وقصف منمنرل النزاع 
إلى مكان مستقل بشارع الملكة فريدة وبذلك 
يكون التأجير الباطنى منتف أما عن المطالية 
يفرق العلاوة القانونية بين 7٠‏ يز 2 50 ييز 
ققال أن الأعمال الصحافية لا تعتير من قبيل 
الأعمال التجارية التى مضع لحي الفقرة ب من 
المادة الراعة من المرسوم انون رقم ١6:‏ 
لستة 1944 إذ أن مجلة المدعى عليها سياسية 
اجتاعة ولا غرض لما إلا ذلك وأن مصلحة 
الضرائب لانعاملها على أنها مؤسسةمحاريةإطلاقا . 

« وحمث انهببين من مطالعة أوراق الدعوى 
أن طلب الاخلاء المستند إلى التأجير الباطنى 
منتف شوت ان المدعى عليه الأخير مزوج من 
ابنة المدعى عليها بتاريخ 4 يوليو ستة 1115 
(مستند رقم 7٠‏ ه دوسيه ) فضلا عنمساجمته 
فىنحرير مجلة روز البوسف فاذا ما عاونت المدعى 
عليها صهرها المدعى عليه المق كور وشحعته لصلة 


آله 
النسب الت تربطهما وسمحت له بأن يدير عجلة 
فى دارها ‏ دار مجلة روز اللوسف ‏ فبقا 
شبيه بالاستضاقة أو بالمسا كنة بين الاقرياء من 
أفراد الأسرة الواحدة فى مسكن واحد الى 
لاترقى محال إلى مرتبه التأجير الباطنى خاسة وان 
المدعية لم تقدم دللا على أن المدعى عليها كانتت 
تنقاضى مقائلا ماديا لهذا الغرض ومن ثم يكون 
طلب الاخلاء سالف الدكر متعين الرفض مع 
لزام المدعية عصاريفه عملا بنص المادة 88( 
امراقعات . 


« وحثانه عن مطالبة المادعةزيادة قانوتة 
علىالأجرة التعاقدية مواقع ..<.ر. بدلا من ٠ح‏ /. 
التى تمد المدعى عليها الأجرة علىأساسها وبالزام 
الأخيرة بالفرق في هاتين العلاوتين ذفان هذا 
الطلي له سنده فى الدائرة القانونية إذ أن عين 
النزاع مؤجرة لاغراض محارية إذ ثابت بعقفد 
الاممار أن القصد من استعاللما « سكن ومطبعة 
لجلتها روز اليوسفت الأسبوعية » ومفهوم ذلك 
أن عين البراع مشغولة ‏ أولا ادارة هذه الحلة 
وموظفيها _ثانيل عطبعتها ولماكانالصحقى صاحب 
الجريدة خاضعا اضريبةالأر با التحارية والصناعية 
من ناحية استغلاله لجريدته لأن دخله ناثىء عن 
تفاع ل العمل ورأس المالالمثل فى المطبعة والورق 
والأجرة التى تدقع لامحررين والعال وما إلىوذلك 
وهوقاستغلاله لجر يدته معرض للكسب والخسارة 
وساعد على هذا النظر اطلاق نص الادة جسم 
فقرة م منالقانون ١4‏ لسنة 19178 ال قأخضءعت 
كل مهنة أو منشأة لا تسرى علها ضريبة أخرى 
خاصة بها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولما 
أراد الشارع بالمادة ؟لا من القانون سالفالف كر 
أن محدد البن غير التحارية أوردها على سيل 
الحصر وليس من بينها صاحب الجريدة كا أن 

لقف 
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القرارات الوزارية التي صدرت تنفقاً هذه الادة 
وقى حدودها أضافت مينا جديدة إلى البن العددة 
هذه للادة ول تشر أيضا إلى مهنة الصحقى مالك 
الجريدة ( براجع القرار الوزاري رقم ٠١‏ لسنة 
6 ورتم 54 لسنة غ18١‏ ) وقد ناقشت 
محكمة الاسكناقالختلطة فيحكمها الصادر بتأريخ 
لالز لت الأساس الذدى مخضع له الصحق فى 
احتساب الضر سةع]011502115[ هنا 15 أعناق 2 
عاطدء سمط 11 زوع فيفضية الاستاذ جيرومينو 
صاحب ومدير محرير جريدة الفار اجيشيات 
وقررت البدأ الآنى : ان مالكالحريدة الذي جمع 
بين صفة كونه مديرا وتحريرا مضع لضريبة 
الأرماح التجارية فها مختص باستغلال جريدته 
المذ كورة ششرط استنزال الكسب الى محصل 
عليه من مهنته كأحرر ص ٠١‏ 9و41و5م نح تكلمة 
عمعؤسج'ل ممتوععءاوهم عادتأدمءتناوز جموعة 
باتش ععهم 0غ6مع226[] بهذا العنى قال من 
قبل الاستاذ لآكور ص م5 و76 نبذة 74 طبعة 
ثانية سنة 1851 موجز القانون التجارى وغيره 
من شرام العانون التجارى . 
« وحيث انه وقد صح ان القانون يفترض فى 
صاحب الجريدة أن يقوم بعمل يحارى فن باب 
أولى إذا كان يستغل مطبعة جر بدته فيطيع مجلات 
ونشرات اغبر كا ثت من طيع الدعى عليها 


العددان الخامس والسادسي -- السنة الثامنة والبشرون 


لة الصرى افندى فهى الأخرى تطيع فى دار 
روز البوسف (مستتد رقم؟ حافظة للدعية رقم 4 
دوسه) . 

« وحيث انه متبوت أن عين البزاع مشغولة 
بادارة مجلة ومطبعة تملكبا وتديرها المدعي علبها 
لاغراضتجارية فكو نالزيادة القانونية الواجب 
اضاقتها إلى الأجرة التعاقدية لمنزل الترّاع بواقع 
٠‏ /- وذلك بالتطبيق لأحكام امادة الرابعة من 
الفانون رقم171 لسنة ١441/‏ ويتعينلذلك الحم 
بالزام للدعى علها بالفرق بين العلاوتين -/.1٠‏ 
و.س ./. وقدره وم7 قرشاشهريا اتداء من 
أول نوشير سنة 1445 وهو الشهر التالى لتارجم 
مطالبة االدعية للندعى علها الأولى الحاصل فى 4 
كتوق سنة5؟ ةا ( مستند رقم ١‏ حافظة رقم ه 
دوسيه ) وذلك عملا بالمادة سالفة الك كر مع الزام 
الدعىعلها عصاريف هذا الطلب عملابتص الادة 
فا موافيات : 

« وححث انه عن النفاذ فهو واجب فى قضاء 
هذه الحكمة لعدم قابلية أحكامها لأى طعن ولا 
محل للنص عليه فى النطوق . 

[ قضية السيدة أمينة هام على وحضرعنها الاستاذ 
حسن عبد الخواد ضد السيدة روز اليوسف وآخرن 
رقم 89+68 سنة ١5419‏ ك ركئاسة وعصوية حضرات 


: القضاة تمد رضا رزينالدين وود حسى البحيرى وعلاء 


الدين العطار ) 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة والشرون 


دحلا 
محكة أسيوط الا بتدائية الوطنية 
8 نوشير سنة 1945 
القانون الأصلح للمتهم . 
المبداً القاوني 
اذا كان الفعل معاقيا عليه يقانون وقت 
ارتكاب الجر يمة ثم صدر قانون يعتى النهم 


من العقاب ثم صدر. قانون ثالث يجمل الفعل 
ا الأصلحللىتهم 


مويو 

در بما ان التهمة المسندة إلى المنهم حسبوصف 
التيابة لماهى أنه فى يوم ١5ه‏ / ٠19415‏ 

أولا اشترى أسمدة كماوية تتجاوز استهلا كه 

ثانيا اشتر ىأسمدة غير تقدس الطلبالخاص 
الأمر المنطيق على المواد ؟و” مرسوم كادونم؟١‏ 
لسنةوم والأمر العسكرى 17/9/4154منالقرار 
رقمالسنة! ١4‏ والأمر العسكرىرقم<* وقدمت 
القضة إلى محكمة أسيوط العسكرية جلسة 19 
// 541 وظلت القضية متداولة بالجلسات حى 
جلسة 57 / م / 1946 حيث أجلت إلى جلسة 
٠١/1١‏ لهذا ونظرا لصدور المرسوم 
انون رقم 18 لسنة ه94١‏ وعمل به من تاريخ 
ره بالجريدة الرسمية ل / 1546 
أحلت الدعوى عمرفة النبابة إلى حكمة الجنح 
حدث قدمت القضية إلى جلسة ه/ 19 / 19148 
أمام محكمة أبوتيج ثمقصل فها يجلسة ١4‏ / © ه/ 
براءة المهم واستندت محكمة أول درجة 
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على الغاء الأوامر العسكرية كا وأن المرسوم 
يغانون رقم م7١‏ لستة وم4١‏ ابطل العمل به 
طبقا للنادة خ+> من ا مرسوم لقانونل هوه 
لنة 948و ونظرا لعدم صدور ششتريع 
آخر يعاق على الأفعال المسندة إلى التهم يتعين 
تطبيق نظرية القانون الأصلح للمتهم . فاك تاًتفت 
الننابة هذا الحم وحاء فى أسباب استتئتاتها 
أن الفرار الوزارى رقم 8+ لسنةهغ4 (الصادر 
من معالى وزير العوين بتاريخ ؟ نوشير ١146‏ 
والمستند إلى للرسوم باذن رقم مه لسنة 11156 
قد حل محل الأحى العسكرى رقم 7 والقرار 
رقم # سنة 1461 وان ح؟ محكمة أول درجة 
صدر فى 71 / ه/ 1141 أى وقت قيام القرار 
المشار اليه . 

« ويمااته تبين من الاطلاع على القرار 
الوزارىرقم م أنه صدرق 59/ /١١‏ ©1154 
استنادا إلىالمادة ١‏ ( بند هء » . ه) والمود من 
/ا؛ إلى م؛ والمادة 1ه من المرسوم هانون رقم 
مو لنة معو؟ وذ كر قى مادته الأخيرة انه 
يعمل به من تاريخ تشيره بالحريدة اأرسمية وقد 
نشرقم/؟١1440/1*‏ 

د وعاانه مستفاد تما سلف أنه فى الفترة 
ا ا ل 
يكن هناك تشسريع يعاقب على الأفعال المسندة إلى 
للنهم قاو أنه قد فصل فى القضة خلال هذه الفترة 
لتعين القضاء ببراءة النهم عملا بنص الفقرة الثانية 
من الادة الخامسة من قانون العقويات التى تنص 
على أنه « إذا صدر بعدوقوع الفمل وفصلالحكة 
فه نهائيا قانونا أصلح للتهم فهو الى يتبع دون 


٠ غيره»‎ 


111 
أما وان النابة قد قدمت القضية إلى حكة 
جح أبو تبج جلسة ١7/0‏ 56 9 عد الغاء 
الأحكام العرفية وظلت القضية متداولة بالجلسات 
حتى فصل فيا أخيراً فى 79 / 1447/0 وبدأ 
العمل خلال هذه الفترة ( أى ق .10/8 / 1١46‏ 
بالقرار رقم م3 الصادر فى4؟ توشير سنةهم ١5‏ 
قبل يضار التهم من تآخير الفصل فى الدعوى ‏ 
"ممالاعك فيهان التهم بحب أن ستفيد 
من الغاء التشربعات التىكانت قائمة وقت ارتكاب 
الأفعال للمنتدة اليه ولايضار من تأخير الفصل فى 
دعواء فِعَضى قبا ما لوفضل فها خلال الفترة القى 
اتقضت بين الغاء التشريعات للشار اليها وبين 
صدور التثمريعالآخر الذى اقب على تلك الأقعال 


العددان الخامس والسادس ب 


السنة الثامنة والشرون 


وجما ريو بد تلك ماجاءف الجزء الخامس من الوسوعة 
الجنائية ص ولاه بند #.؟ و أنه فى حالة التنازع 
بين ثلاثة قوانين متتالية مجب اتباعالقانونالأصلح 
للنهم فاذا ارتكب شخص جرعة فى عهد القاون 
الأول وحوكم نحت سلطان القانون الثالث فانه 
يستفيد من القافون الثاني ولو أنه الى إذاكان 
أقل شدة من القانون العمول به وقت الحا كة». 

« وعا انهلا تقدم يتعين تأييد المكالستأف 
القاضى ببراءة امتهم . 

( قضية التياية العمومية ضد ناجح سعيد ابورويس 
رقم 5١61١‏ سنة 9457 اس رئاسة وعضوية حضرات 
القضاقمصطؤعيد ربه وكيل الحكمة وأبو الونا زعهدي 
وحسين تمد زىوحضورحضرة' الأستاذ على جرال الدين 


وكيل الناية ) . 


٠‏ قضاء الحا كم الحسبية 


1 
محكة استئئاف الاسكندربة الوطنية 
الدائرة المسبية 
ه أبريل سنة لم4١‏ 
ققة . تخديرها. جوازه قبل التصديق على الجرد 
المادة 71 لا عنم ذلك . 
البادىء القانونية 
١‏ لاعنم للادة دس المحمكة الاتدائة من 
تغدر نفقة مؤقتة قبل التصديق على قائمة ارد 
3 تنص الادة يا على ان المحكمة تنظر 
عند التصديق على قائمةاالمرد فى تقدير التفقة اللازمة 
للقصر . 


وليس ماعنع من تقديرالنفققعند تأجيلالنظر 
فى التصديق على قائمة الحرد لأن الادة لاعنع من 
تتقدير نقفقة قبل التصديق على قائمة الجرد . وتقدر 
التفقة لا محوز قوة الثىء المحكوم فيه فيجوز 
زرادة قممتها أو انقاصها حسب مايظهر عدئذ عند 
التصديق عل قاتة الخرد . 

وعلى ذلك فلا حل لاستئناف القرار الصادر 
بتقدير تفقة قب لالتصديق على قائمة الجرد 


( الفضية رقم 5 ستة ١5544‏ استئتاف رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة أحد صفوت بك رئيس 
المحكمة وايراهم اطنى بك ومصطفى فاضل بك 
مستشارين والآستاذ حسن فهمى البدوىوكيل النيابة ) 


العددان الخامس والسادس ب السنة الثامنة والعشرون 
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لذي 1 
حكة استئتاف الاسكندر بة الوطنية ااا 
ش الدائرة الحسبية محكة استئناف اسكندربة الوطنية 


ه اعريل ستة لم94١‏ 

اغفال الحككة المج بته_ دير ققة لاقاصر طبقا 
للفقرة الخامسة من المادة 3 عند التصديق على قاعة 
الجرد . لابجوز استثنافه من قبل التيابة . 

الميدا العاوى 

ان اغفال المحكمة تقدير نفقة القصر عند 
التصديق على قائمة الجرد لابرد عله استئناف لأن 
الحكمة لم ترفض تقدير نفقة ولم نحي بها ومجوز 
دائما' الرجوع اليها بطلب لتقدير النفقة اللازمة 
ذلك لأن تقدير النفقة يدخل فى اختصاص المحمكمة 
الولاتى عند عدم النازعة فى وجوب التقدير واذن 
يجوز دائما ارجوع للمحكمة يطلب تقدير النفقة . 
اما إذا عورض طلب تقدير التفقة أو حصلت 
منازعة فى قشمة التعدير أو قررت المحكمة فقة 
جاز استئناف القرار الصادر قى ذلك 

ش ( القضية رقم * ستة م544١‏ استئتاف بالليعة 
السابقة ) 


الدائرة الحسبية 
١١‏ ابريل سنة 1١9548‏ 


وصى . طله الاذن بالتصرف فى مال القاصر . 
رفضّه . عدم حواز استثتاف الحم الصادر بذلك . 

البداً القانوق 

إذا رفضتالحكمةالا.تدائية طلباذن يتصرف 
فى مال قاصر مثل طلب ششمراء عقار فاستأف 
الوصى ( الطالي ) قاستثنافه غير جائز لأن المادة 
لصت صراحة على عدم جواز استكئناف 
القرارات إلا من قبل التيابةالعامةواستثنت الفقرة 
الثانئة متها القرارات الخاصة بالتصرف فى ما 
القاصر الواردة فهالمادة ٠؟‏ فقفصرتحق الاستكناف 
على حالةصدور اذن يتصرف . واذن يكون رفض 
الاذن يتصرف غير جائز استئناقه من قبل الوصى . 

( القضية رقم ؟ سنة م94١‏ الستثاف ططكة 
الابقة عدا صاحب العزة حسن سعودى بك بدلا من 
صاحب اليزة ابراهم لطنى بك مستشارين ) 
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محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
قاضى الأمور المستمجلة 
١‏ دالسمير سنة يفك 
١‏ ديون عقارية . تسويتها . قانون؟١‏ لنة؟ ١514‏ 


مجبتاز مرحلتين . القبول أولا ثم التسوية النهائية 
ثانا ٠‏ 


| ؟ ‏ القبولالشكلى بوقف بيعالمقار . والقبول الهانى 


يوقفسريان ااقوائد وامهاءالحراسات و شطب القضايا 
+ قضاء مستعحل . متاط الختصاصه بأن أمرا إداريا 
لاوجود له هو ظهورالطلان على وحه لاشبهة فيه 
غ ‏ ححز . محصولات الدن بعد القبول الشكلى . 
جوازة : 
المباديء القانونية 


١‏ بالرجوع إلى القاتون رقم 1 لسنة 


احذد 
5 الخاص بتسوية الدبون المقارية يتضح 
.ارت الشرع بالنسبة للدبون العقارية ذات 
التسحيلات أو العادية ولو لم يكن قد حل 
ميعادها او استحماقها وإعا نشات قيل 5 يتابر 
سنة 194 قد نص الشرع على مخفيضها 
بالنسب الموضحة بهذا القاتون ووضم لما أقساما 
ودرجات وشكلت لذلك للنة تو لف وقتا لما 
جاء بالمادة 15 قد جمل اختصاصها على م رحلتين 
المرحلة الأولى مى قبول طلبات الدبون التى 
يصير قبولما شكلا وامرحلة الثانية عي قبول 
القسوبة نهائيا والفصل فبها موضوعا . 

؟ - وعند قبول الطلبات شتكلا يترتب 
على ذلك إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله 
المنقولة فقط دون الححز وحتى البيع نفسه يجوز 
فى المحصولات والأموال التى مخشى عليبا من 
التلف بترخيص ,يصرح به رئيس اللحنة بتاءٍ 
على طلب يقدم من الدائن . 

* -- و يترتب على قيول التسو بة موضوعا 
ومهائيا اياف سريان الفوائد وامهاء الحراسات 
وتقرير الحمكمة بعد اطلاعها على اخطار من 
وزارة الالية بقبول التسوءة مهائيا شطب قَضايا 
تزع الملسكية الواردة بالجدول والتى لم يكن قد 
فصل فيها مهائيا . 

ع - انمتاط اختصاص القضاء الستعحل 
أن حجزاما باطل ومعدوم الأثر انون ولتق بر 


العددان الخامس والسادس السنة الثامنة والمشرون 


لس مسو 


والنص والاختصاص ياغتباره معدوم الأثر من 


جنيع تواحيه ومن أعمال المدوان والاعتداء 
مناط هذاالا ختصاص أن يكون البطلان ظاهرا 
على وجه لا شببة فيه ء إما لاغفال الاجراءات 
الشكليةالتى ينص علبها القانونق الححز أو الأمر 
الادارى أو لانعدام أركانه الأساسية التى يقوم 
علمها كلاها أو التى لايقوم أى حجز إلا علمها 
وف ىكل هذه الأحوال لا يمدو المحز أو الأمر 
الادارى أن يكون اجراء ماديا متحردا من أى 
صفة قانونية حيث لا يكون أدل حق يمخثى 
المبان به عستاعل غمددتة؟ أدمتعماعم دا 
ما يبيح للقضاء المستعجل التعرض لاعتبار مثل 
هذه الاجراءات معدومة الأثر - إنهما مقام 
ذلك وحله أن لا يقوم أزاع عليه مسحة من 
المد ووجه من الحق بحيث تقوم للحجز 
كنوه الفرخيشة وونحيه العل ة شندلد م 
الاختصاص مادام الحجز صحيحا . 

ه - وعا ان الححز الادارى الذى يوقم 
على محصولات الدين عند قبول طلب تسوية 
الديون شكلا هو حجز صحيح ويما أن بيع 
الحصولات فى تلك الخالة أمر جائد بأمر رئيس 
اللجنة الختصة » فلذزلك سيتعدم اختصاص هذا 
القضاء ويضيق سلطانه عن الم بالغاء الحجز 
الادارى الذى وقع صحيها . 
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و حث ان الدعى رقع هذه الدعوى بمقولة 


العددان الخامس والسادس ‏ 


أن سعادة للدعى عليه الأول يصفته مديرا لبنك 
التسليف الزراعي داينه فى مبلغ ١٠2ج‏ نشأ 
متف سئة 1413 لسيب مطاوبات عليه وقد صدر 
القانون رقم م سنة 9م84 والددل بالقانون رقم 
١9‏ أسنة 1947 بشأن تسوية الددون العقارءة 
وعقتضى هذا القاتون الأخير أوقف التنفيد على 
عقارات الدينين وأموالهم بالنسبة للمديتين الذين 
قلت الاحنة الشكلة لهذا الغرض طلباتهم شكلا 
وقد قبل شكلاطلبه القدم منه المنشور بالوقائع رقم 
؟م فى © // 195 غير أن سعادة للدعى 
عليه الأول قد أوقع عليه حجزا إداريا بتارم 
م / 4 / ١447‏ على زراعة الأطيان البينةبسريضة 
الدعوى وفاء لباق مطاو به الناثثىء فى ذمته المدعى 
قل م0 /١‏ ومو - ولا كانت تصوص 
القانون رقم ؟١السنة ١4417‏ تسمح بايا ف التنفيذ 
عن الديون الناشئة قبل مم١‏ / 1984 مادام 
طلبه قد قبل شكلا فانه لهذا يطلب اعتبار الحجز 
الادارى المتوقعم فق م1 لقال معدوم الأثرء 
« وحيث انه بالرجوع إلى نصوص القاتون 

رقم +3 لسنة ١4407‏ اتضح أن المشرع بالنسبة 
للديون العقارية ذات التسحيلات أو العادية واولم 
يكن قد حل المعاد أو استحقاقها وإنما نشأت 
قبل 8 / /١‏ وعو! قد نص المشرع تخفيضها 
بالنسب الموضحة بهذا القانون ووضع الما أقساما 
ودرجات ( المادة الخامسة منه ) وشكلت لذلك 
الجنة تؤلف وفقالما جاء بالمادة 1( منه جعل 
اختصاصها على مرحلتين المرحلة الأولىل : هي 
قبول طلبات|الدبون التى يصير قبولا شكلا واللمرحلة 
الثانية : هى قبول التسوية نهائيا والفصل فها 
موضوعاً والدليل على ذلك أنه بعد أن نصالمشمرع 
فى الادة ١‏ على كيفية تشكيل اللحنة جاء بالمادة 
197 .ونص بها ر ان اللجنة فى أية حالة كانت علبها 


السنة الثامنة والمشرون لد 


الاجراءات أن تقرر أن الطلب جائز القبولوشر 
هذا القرار فى الجريدة الرسمة وترتب على هذا 
النشير إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله حق 
تسل الاجنة نهائيا ففموضوع الطلب - ولرئيس 
الاجنة أن يرفض بيع الحصولات والأموال الى 
مخثى علها من التلف بالشروط التى محددها ‏ 
ولرئيس اللحنة أن يقرر فى أية حالة كانت علبها 
الاجراءات رفض طلب التسوية كا تبين له عدم 
توافر أحد الشروطالمقررة قى القاتون إذا لم يقدم 
المدين البباناتأو المستندات الى طلبت أو إذاقدم 
بسوء قصد يانات غير صميحة ويستاتف قرار 
الرفض فى خلال عشرة أنام من اعلانه لمدين 
أمام لنة تسوية الدون العقارية ) - ومضمون 
ذلك هو مانص عله فى المرحلة الأولى من قبول 
الطليات شكلا واستئناف القرارات الخاصة يشأنها 
وما يترتيء علها من إهاف بع عقارات المدين 
وأمواله المنقولة فتقطدون الحجز وحق البيع نفسه 
يحوز فى الحصولات والأموال الى مخثئى علهامن ' 
التلف بترخيص يصرح به رئس اللجنة بناء على 
طلب يقدم من الدائن ‏ وقد جاء النص بتلك 
المادة على ماقصد به من اقرار الخطوة الأولى 
العهيدية لاللفصل تهائيا في تسوية الدبونموضوعا 
حتى ولو كانت عادية ولكن للفصل شكلا إذ عبر 
فى المادة /إ؟ أنه يترت على النشير بالج يدةالرسمية 
يعبول الطلب ( شكلا ) إيعاف البيع فقط ( دون 
الحجز ) حتي تفصل اللجنةنهائياً فموضوع الطلب 
والذى يؤيد هذه الوجهة من النظر ماورد بالمادة 
العاثيرة من نفس القانون ( أنه يترتب على قبول 
التسوية نهائاً تحديط الددون العادية المستحقة قبل 
+1 لوعو ( دين المدعى منها) وكذا 
الدبون الي تربو على 48 14 من قمة الممار ) 
ويترتب على التسوية الهائية إتعاف سريانالفوائد 
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وانهاء الحراسات القضائة وتقرير المحمكة بعد 
اطلاعها على اخطار من وزارة المالئة شيول 
القسوية التبائية شطب قضايا تزع الملكية الوارذة 
بالجدول التى لم يكن قد قصل فها ( تراجع اللواد 
ول »!ل من القانون ) . 

« وحث ان الطليات المقبولة على الوجه 
المبين سايما قدنيط باللحنة الختصة تقر ير قبولحا من 
وجبة الشكل بعد تقديم بان تفصيلى - بالديون 
العقارية أو العادية موضمح به جمله الديون أصلا 
وفوائدها مع نان أسماء الدائنين وغير ذلك من 
الببانات الموضحةبالمادة 16 من القاون ‏ وبعدئة 


هرر رئس اللحنة القبول شكلا وله أن يقرر فى ' 


أية حالة كانت علها الاجراءات رقفض طلب 
التسوية كلا تبين له عدم توافر أحد ششمروطها 
اللقررة قانونا كاله أن يرقض الطلب إذا لم يقدم 
المدين البيانات أو المستندات التى طليت منه 
) ونمن )- 
« وحيث ان المرحلة الثانية الى تنلاو قبول 
طلب التسوية شكلافقد عبر عنه المشرع بالمادة؛ ؟ 
من العانون ركم ١١‏ لسنة “اع8ة1 ( أنه عندما 
تصبح المسألة صالحة لافصل فها محدد اللحنة فى 
حالة القبول ( موضوعا ) المبالغ المستحقة للدائنين 
بعد التسوية ( النهائية ) طبا لأحكام هذا القانون 
وتعتير قرارات الاجنة (الموضوعية ) نهاثية لاجوز 
الطعن فها أمام أبة جهة من جهات الاختصاس . 
ورسة ان ماورد ,المادة 55 من هذا القادون 
قد جرى مانه كالأتى . 
( لامحوز للدائنين الخفضة دمو نهمولاللدائنين 
الساقة ديونهم على 1/28 / 9و١‏ والدين لم 
بحدد لهم تصيب ف التسوية أمخاذ أية إجراءات 
على العقارات التى انتفعت بالتسوية أو على ثمراتها 
ويستئتى من ذلك الدائنون المتازون الناشئة 


العددان الخامس والسادوس _ السنة الثامئة والعشرون 


دبوتهم بسبب التكاليف الزراعية الخاصة برراعة 
سنة 8م19 اسنة 1914٠‏ وسنة ‏ 1911 وسنة 
فيحوز لهم التنفيذ على تمار العين فقط ) 
والواقع أن مايتعلق بهذا النص قد ورد بصدد 
الكلام على قبولالتسوية موضوعا ولاعكن التحدى 
مها بأن للفصود منها هو عدم أححَاذ أية إجراءات 
على العقارات أو على عراتها بعد قبول الطلبشكلا 
وا التحدى بها جائرز بعد قبول التسوية نهائيا 
وموضوعا إذ النتحة الحتمة لابقاف الاحراءات 
وإنهاء الحراسات وإيافسريان القوائد يعدقبول 
الطلب موضوعا نتفق مع ماورد بالمادة 5 من 
قبول الطلىموضوعا( الواد 5١1١411 1١‏ 1ء 
14)واما نتيجة قبول الطلب شكلا قفد حدد مداها 
بالمادة بو من القانون الى توقف الببع فقط دون 
الحجز وحتى ايع نفسه جائز فى الحصولات 
الزراعية القايلة لاتلف بتصريم من رئيس اللحنة 
بناء على طلب الذائن ٠.‏ : 

« وحث ان الدعى فى دعواه ستند فطلب 
الغاء الححز الادارى الؤرخ ق 1/4 / 1447 
الوقع على محصولاته الزراعية إلى أنه حجز عدم 
الأثر قانونا وأعس إدارى وقع باطلالأن قبول 
طلب تسوية دينه شكلاوهو مسلٍ بهذا -- يترتب 
عليه إيتَاف إجراءات الحجز وإجراءات الببع معا 
عملا بالمادة ”7 منالقانون ولكن فى ذلكتلبيس 
وتشكيك لأن قبول طلب تسوية الديون شكلا 
لاءترتب عليه سوى إياف إجراءات الببع دون 
إجراءات الحجز حت البيع تقسهيجوزفالحصولات 
الزراعية القابلة للتلف باعس رئيس اللحنة بناء على 
طلب الدائن . ْ 

د« وحيث ان مناط اختصاص القضاء المستعحل 
للتقرير بأن حجزا ماباطل ومعدوؤم الأثر' قافونا 


أو لاتمرير بأن أعس إداريا” لاؤجود له لخالفته 


العددان الخاضى والسادس-- السنة الثامنة والعشمرزون 
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للشكل والنص والاختصاص باعتباره معدوم الأثر 
من جميع نواحيه ومن أعمال العدوان والاعتداء 
مناط هذا الاختصاص . أن بكون البطلان ظاهرا 
على وجه لاشبة قه إما لاغفال الاحراءات 
الشكلية التى ينص علها القانون فى الحجز أوالأمر 
الادارئ أو لاتعدام الأر كان الأساسية التى يقوم 
علمبا كلاما أو الى لاييقوم أى ححز إلاعلها - فى 
كل هذه الأحوال لاعدو الححز أو الأمرالادارى 
أن يكون إجراء ماديا متحردا من أى صغة 
قانونية ححيث لايكون أصل حق مثىالمساس به : 
أمواعك أسددتة؟ لدماعمزيم ع1 ما سح 
للقضاء المستعحل التعرض لاعتبار مثل هذه 
الاجراءات معدومة الأثر ‏ نما مقام ذلك وحله 
أن لايوم نزاع عله مسحة من الجد ووجه من 
الحق بحيث تقوم للحجز كينونيته الصحيحة ووجهه 
السلم فعندئ متتع الاختصاص 

« وحيث انه لما ورد بانه ولأن الحجز 
الادارى الموقع قد حصل سلما لاعكن التعرض له 
لأن الحجز جائز عند قبول طلب تسوية الديون 
شكلا وحق بع الحصولات فى تلك الخالة فانه 
جائز يأمر رئيس الاحنة الختصة فلذلك ينعدم 
اختصاص هذا القضاء ويضيق سلطانه عن الحم 
بإلغاء الحجز الذدى وقع صححا . 

« وحبث انه عن الطلي الآخر قان المدعى 
قد قرر عنه ان سعادة المدعى عليه الأول يصفته 
مديرا لبنك التسليف وهو مح وظفته مرخص 
له بثشسراء القمح نبابة عن الحكومة وقمَا لقرار 
الاستبلاء على محصول القمح وتقاويه عملا بالأمر 
العسكرى ركم ١4‏ سنة 1548# قد خصم مبلغ 
4؛ ج تمن القمح المستولى عليه من زراعة 
المدعى خصما من الددنالناشىء قبل 1989/1/5 


والموقوف تنفيذه: عملا يقانون التسوية العقارية 
ولهذا رفع المدعى دعواه باعتبار اسقيلاء منعادة 
المدعى عليه الأول على مبلغ ال 44 ج فى غير 
محله ولاغا وخالنا للقانون . 
« وحيث ان الأوامر العسكرية رقم 747 » 
1 ج77 ع ل5؟ سنة؟ 1514 الصادرة 
من رفعة الخاكم العسكرى العام بناء على السلطة 
الخولة له عتقتضى الأحكام العرفية قد نظمت 
القواعد الآتبة )١(‏ نصت على حق الحمكومة فى 
الاستيلاء على محصول البح والتفاوى تاركة 
لوزير المالة الحق فى أن يبين رار مقدار 
الحزء الواجب الاستتلاء عليه م انها الزمت 
لملاك بايداع القمح فى اعون العوك واخارق 
والتصرف فبها وقما للاأوضاع الى تقررها وزارة 
لمالية (؟) وان حرم حتى نهاية شهر أغسطس 
سنة 144 إجراء أى يع للقمح النايج من 
موسمى سنة 1141١‏ وسنة 19410 وتلغى دوع 
الأفراد للا أفراد إلا ماصدر مها للحكومة بالأغان 
الحددة (ع) وأن القمح الزائد عن القدار الصرح 
بالاستيلاء عليه من الحكومة يصرح للااهالى 
بيع جزء منه داخل القرية فى حدود الكيات 
اللازمة لاعائلة وأما الكيات الغير لازمة للعائلات 
فاللفروض أن المكومة تداخل فى الاستلاء 
علها وششرائها وتسليم الغن للأهالى :واسطة بنك 
التسليف والصارفه . 

« وحمث ان تعلمات وزارة الالية قد جاء بها 
أن البنك الذنى يتس القمح فى شوته عليه أن 
يدفع باق العن بعد خصم اللطاو بات (براجع القرار 
الوزارى رقم 9غ سنة 19819 ) - 

« وحيث ان مضمون ذلك أن سعادة الدعى 
عليه بصفته مديرا لبنك التسليف بنازع جديا في 
مدى انطباق قوانين الاستيلاء على القمح من 
إللقة 


4 


وجهة ضرورة خصم ماللحكومة دائما من تمن 
القمح الستولى عليه حتى ولو أدى ذلك إلى إلغاء 
تصوص قانو نالتسوبة العقارية عن الدهو نالساهة 
قبل خ*/١/‏ وس ١‏ فتلك التصوص التى ‏ 
عقتضاها يحب إيقاف الببع حا دون الحجز بعد 
قيول طلب التسوية شكلا وان حصل الببع فيأمر 
رئيس اللجنة بناء على طلب الدائن بعد إبداع ان 
فى خزانة المحكة . 

« وحبث ان ذلك التزاع فى الواقع هو ترزاع 
جدى يضق عنهاختصاص هذا القضاء خشيةلأساس 
بأصل الحق وحتي لايتعرض للقاصة فى تزاع جدى 
وهل هى حتمية م القانون أو محم الوقائم عن 
دينين خاليين من التزاع أولا وحى لايتعرض 
لبحث قفهى من الجدى ترك القضاء الوضوعى ٠‏ 

« وحيث انهلما ورد يانه يتعين الحم بعدم 
الاختصاص عن الطليات ترما وإلزام للدعى 
بالمصاريف عملا بالمادة 116 مراقعات . 

(قضية سلامه أفندى عمد زايد ضد سعادة مدير 
بنك التليف الزراعى المصرى وآآخْر وقم ه*١‏ سنة 
94 رئاسة حضرة الفاضى عبد العزيز سلهان ) 


155 
محكة الاسكندرية الابتدائية 
قَاصى الامور المستعحلة 
لك مائو سئة 1١886‏ 

١‏ أعمال إدارية . توعان . يستند النوع الأول 
إلى القانونالخاس والثانى إلىالقاتون العام والتوع 
الأخبر لاخضع لولاية القضاء . 

* أمر إدارى . شرط صحته . صدوره من سلطة 
علك إصداره 0 

ع محا . حقها فى بحث التصرف الادارى إن كانت 
اللوائع لانجيزه . ولما إغفاله ويمو أثره ويكون 
المال عاما ان مخصص انفمة جيم الناس ‏ 


سسسب كب سه مسب م سس ا م عه سس و ب ل ا و ا ب م .سس لس سه م اس ب ا 0 هت د ع ا ل سب يب و 7 10د 


العدداث الخامس والسادس - السنة الثامتة والشرون . 


الميادىء القانونية 

- الأعمال الادارية الخاضة بادارة مال 
الدولة اما تصرفات خاصة تستند إلى القانون 
اللخاص وحده وههى التصرقات المدنية أوالتجاربة 
التىتباشرها فروع المسكومةكا يحريها الأفراد 
فى معاملاتهم واما تصرفات عامة تستند إلى 
القانون العام الذى ينظ نشماط الدولة باعتبارها 
صاحبة السلطة العامة - والتصرفات الاولى 
وهى جرد أعمال مدنية أو نجارية 4 5©)»ج 
«ونامعع تخضع لولاية القضاء . وأما الأخرى 
تتمتع محصانة القانون من تعرض العضاء لما 
بالالغاء أو التعطيل ان توافرت شر وط الصحة 


قيها. 
؟ - لايستير الأمر الادارى سلها م نكل 
شائبة إلا إن صدر من سلطة تملك اختصاص 


اصداره و إلا قد ركنا من أركان صحته ‏ 
ويستمد الأمرالادارىأثره لامن إرادة المتصرف 
بل من حك القانون . فيشترط استناده لقانون 
خاص أو عام وإلا اعتبر تصرفا جائرا وعدوانا 
21؟ ع0 00365 يعتدىبه الموظفون العموميون 
على الأفراد » وما دام التصرف زال عنه وصف 
الأمر الادارى ققد زالت تبعا لذلك كافة آثاره 
ومنها حصانته من تعرض القضاء له . 

+ - للمحا م خص التصرف الادارى 
للتحقق من مطابقته للقانون قان كانت القوانين 


واللوائح لا تجيز المل الادارى معد ققد صفته 


العددان الخامس والسوس السنة الثامنة والشرون 


لله 


د 2011001 


وعلى الحا كم اغفاله ومو الأثر الذى :تي | .نشاط الدولة باعتيارها صاحبة السلطة العامة 


عليه وإعادة الالة إلى أصلها قبل تنفيذه ‏ 

- امهمو إن اختلفوا فى فرنسا فى الضابط 
الميز بيننوعى الأموال العامة والخاصة فلاسبيل 
للاختلاف عندنا بعد ان قطم الشارع اللصر: يي 
هذا النزاع بالأخذ بالرأى القائل باعتبار الأموال 
عامة إن مخصعبت لتفعة جميع الناس . 

ه - يصح تأجير أملاك الدولة العامة 
مادام الاجار لايتعارض وما خصصت له 
الأموال من متفعة عامة . 

5 - الترخيص المعطى باشغال حكشك 
استحمام هو عقد اجارة مخضم لقواعد عقد 
الايجار . 


مويو 
دو حث ان بلدية الاسكندرية أجرت كوخا 
خشميا على شاطىء البح رلددعية وقدرأت المؤجرة 
الالتجاء للتقوة ارفع يد واضعة اليه استنادا 
إلى القول منها بصدورأمر إدارى من مدير البلدية 
فى حدود وظفته يصفته الشرف على شئون 
البلدية قضى يعدم تحديد ترخيص اشغال كوخ 
الاستحام فالتحات الدعية للقضاء طاليةدقع الغصب 
و وحث ان الأعمال الادارية الخاصة بادارة 
مال الدولة هي اما تصرفات خاصة وهى التصرقات 
الدنية أو التجارية التى مضع لقواعد العانون 
الخاص المنظم لعلاقة الأقراد فما بينهم قعى تجرد 
أغمال اما مدنة أوجارية : 9ص ع 26165 
لين انعد كتمتهملة 5عاء2 وأما 
تصرقات عامة تستند إلى القانون العام الذدى ينظم 


هذمهى الأععمال الادارية الحققية وع1ع3» 
د عألل #سعتمععومءم ‏ 15د )كتمتاصلة 
والتصرفات الأولى ممضملولاية القضاء ٠‏ واما الثائية 
فتتمتع مخصانه المانون من تعرض القضاء لا أن 
توافرت فها شرائط الصحة . 

« وححث ان الأمر الادارى لاسستير سلما من 
كل شائية إلا أن صدر من سلطة تملك اختصاص 
اصداره والافقد ركنا من أركانصحته ويستمد 
الأمر أثره لا من ارادة المتصرف بل من حم 
القانون . فيشترط استناده لقانون خاص أو عام . 
فان أصدرت جبة إدارية فى.غير حدود ولايتها 
أمرا خرج عملبا عن عداد الأعمال الادارية 
واعتير تصرفا جائرا وعدوانا 11د/ عل ٠015‏ 
يعتدى به الموظفون العموميون على الافرادومادام 
هذا التصرف زالت عنه آثاره بعد أن زال عنه 
وصف الأمر الادارى ققد زالت نيعا لذلك كافة 
آثاره ومنها حصاتته من تعرض القضاء له س- 
( داجع رقاءة القضاء لأعمال الدولة » للدكتور 
وحد رأقت حفة جره وماحدها - و«مستئولية 
الحكومة للصرية» لذهنى بك جزء لاصحيفة 7 
وما بعدها - ومقال الأستاذ العربى «رجلةالقانون 
والاقتصادم حقة مبإسا؟ وما بعدها السنة الخامسة 
وحاماة الستة ج؟ العدد الثالك صمفة 1940 والعدد 
التانى حفة ١‏ والعدد التاسع حيفة 0 
والحاماة السنة ناو صصحيقة سم؟ ) . 

« وحيث ان لامحا كم غصالتصرف الادارى 
لاتحقق من مطابقته للقانون وف الدعوى الخالية 
القرار الصادر بطرد مستأجر ومنع حيازته بالقوة 
واحلال آخر محله هو من أعمال التعدى الى 
لاأححميها القوانين والاواعمح العمول نها إذ السلطة 
الق أصيرته غير عقاصة باصداره إذ لاعاك 


يخدة 


اختصاس إصداره لابالأمر العالى الصادر بتأسيس 
البلدية ولا تقرار تنظم الشواطىء الصادر فى ١1‏ 
مابو سنة ١4‏ وما دام نص القواتين واللوامح 
لاير العمل الادارى قذ ققد صفته وعلى الحاكم 
اغفاله ومو الأثر الدى ترتب عليه واعادة الخالة 
إلى أصلها قبل تنفيذه . 

« وحث ان عمل الادازة عندما أجرت 
الكوخ هو عمل من أعمال السلطة التتفيفية 
اليه بأعمال الافراد مولاوععم 06 عنه5 إذ 
هو خاص بادارة أموال الدولة الخاصة وذلك لأن 
الكوخ لم مخصص انفعة عامة بل .خصص نفعة 
منتقع واحد . 

هد وحيث انهم وان اختلفوا فىفرنسا وخاضوا 
فى شرح نظريات متعددة للتفرقة بين الأموال 
العامة والأموال الخاصةفندنا قطع الشارع الصرى 
هذا النزاع بالأحذ بالرأى القائل باعتبار الأموال 
عامة ان مخصصت لندهة جنيع التاس . وع1 وتاه] 
ع .... د5عل[طتعصتصة يده ععاطتعفص كمعلط 
ععع 1نامع من ف .... ك5غاءع)21 غواكا "1 
عدموتلاطدام 16ل ون'ل مادة 4 مدنى ( راجع 
مختلف الآراء يكتاب الأموال لكامل مرمي بك 
بذ ةياو و.١)فا‏ كوخ ملك خاص للدولة 
إذ ليس مخصصالمنفعة عامة . 

د وحمث ان الملدية استندت إلى أن شاطىء 
البحر من الأملاك العامة فرأت اعتبار مايقام عليه 
من أ كواخ ملكا عاما أيضا ‏ وهذا قول غير 
سديد . وقالت انه لامحوز تأجير الأموال العامة . 
وهنا أيضا قول غير قويم . إذمن المسلم به قفها 
وقضاءا أنالأملاك العامةايجارها جائز مادام الانجار 
لايتعارض وماخصصتله الأموال من منفعة عامة ٠‏ 


اذ لدودءهط عأطأودمم أو عوددها عل 


العددان الخامس والسادس ب السنة الثامنة والعشرون. : 


ص1 ملاوع 153[ ععاة عاطتتومسم أوع 
ٌ عومطء 13 ع0 
(دالوز ربراتور «امجار» نبدة 75 جزء” ؟ 
ولوران جزء ©؟ نبذة 4< ص واإ2ا ) : 
« وححث ان البلدية قالت ان الاتقاق الذى 
حدد العلاقة بين الطرقين هو ترخيص ولس 
عقد احار وترى هذه الحمكمة ان الترخيص 
العطى من اللمدية باشغال كوخ للاستحيام يعتير 
امحارا دق لو اعتير ملكا عاما لا خاصا 


ههت5كعع مم عل عاء2 من ل أأئية'5 11 
عان001 115 2 ععصودكاتهز عل 


أممنعامه أانقط متثل عكال داق *0) 
عمتتتصدمه0) 12 ,أعمممديعم 6أمعل سند 
تله 35510512 3 ععدكرمء ”5 عأمدلؤعمم 
عءط11! ععمددكتناهمز 1 عمتدممملودوععمم» 
٠‏ فلغعمهمء متقمع] دك عكتكساععد غه 


( ودرى وفاهل جرء « الاجارة 6 فقرة 
س» فى تأجير الأملاك العامة ) وهذا الرأى هو 
ما أخذت به البلدية قسها عند إصدارها قرار 
تنظم شواطى"' الاسكندرية ( قرار ؟! ماوو سنة 
191) إذ أشارت الادةالأولى منه إلىمستأجرى 
الأ كشاك وأخذت به ضمنا عندما أشارت يعقد 
الامجار موضوع الدعوى من الزام الستأجر بدفع 
تعويض عن البقاء فى الكوخ بعد اتهاء مدة 
العقد. 

« وحيث انه مادام الؤجر تعرض للمستأجر 
في استبفائه التفعة استنادا إلى أمر إدارى لامجيزه 
القانون فبتعين اعادة الحالة إلى أصلها . 

( قضية مدام أنا هابير وحضر عنها الاستاذ عازر 
بسطوروس ضد حضرة صاحب السعادة رئيس قومسيوق 
يلدية اسكندرية رقم 535 سنة 848 ارئاسة حضرة 
القافى على أبو الفيط ) . . 


العددان الخامس والسادس ‏ 


السنةالثامنة والعشرون و اة 


فاكلا 


اا ل 
محكة أسيوط الجزئية الوطنية 
لم لوشير سنة 1١9856‏ 
١‏ اتعاب محام . ملزومية ٠تهم‏ تراقم عنه الحامى . 
: يدقعها ولو كان المتعاقد غيره . 


. عقد . علم انصراف أثره إلى الغير . استثناء‎ ٠” 


المادتان ١51١‏ عدلي ١459‏ مدى. 

الميادىء القانونية 

١‏ - من القواعد العامة ان العقد أصلا 
لاينصرف أثره إلى الغير » فالحقوق التى تنشأ 
من المقد والالتزامات التى يولدها لاتنتقل الى 
الغير » وقد نصت المادة 14١‏ مدتى على أنه 
لاتترتب عل المشارطات متفعة لغير عاقديها 
ونصت المادة 149 مدنى على أنه لا يترتب على 
المشغارطات ضرر لغير عاقدمها ولكن بوجد 
استئناء واحد لهذه القاعدة وهى حالة الاشتراط 
لصلحة الغير إِد نصت المادة 17 مدتى على أن 
من عقدت على ذمته مشارطة نون ند كل يعن 
ذله الخيار بين قبوها أو رفضها . 

+؟ -- الاشتراط مصلحة الغير يقتضى وجود 
ثلاثة أشخاص وم المشثرط والمتعهد والمنتقع . 


م ب اللنتفع يستمد حقه مباشرة من العقد 


ظ الذى أبرمه المشترط مع المتعهد . 
غ ‏ متى كان للمنتفع حق مياشر يستمده 
من نفس العقد الذى أبرمه المشترط مع المتعهد 
وكان له أن يطالب المتعهد بتنفيذه » فانه من جهة 
أخرى يتولد عن هذا العقد النزام من جانب 
المنتفع حو المتعهد الذى له أن يطالب المنتتفع 
بالقيام به . 


لكر 

وحيث ان المدعى رفع هذه الدعوى ضد 
المدعى علمهما عطالبتهما ,أن يدقعالهمبلغ 6٠ ٠‏ ١قرش‏ 
بالتضامن ثم تنازل عن التضامن وذلك قبمةمؤحر 
أتعابه فى القضية رقم “779 سنة غ198 جنايات 
دروط المحكوم قبا لصاح المدعى علية التالى 
المدعى فى إثبات دعواه إلى عقد الاثماق لملبرم 
بيته وبين المعلن اليه الأول بتاريخ أول نوفير سنة 
غ144 وإلى الح الصادر ببراءة المعان اليهالثاني 
فى قضية الجناية المضمومة 

د وحث ان مازومية المعلن اليه الأول عن 
دفع موخر الأتماب المطالب به متعؤها عقد 
الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى . 

« وحبث انه يتعين محث مسئولة المعلن اليه 
الثاتى وهو ليس طرفا فى عقد الاتفاق المذ كور 
عن مؤخر الأتعاب المرفوعة به الدعوى . 
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« وحيث انه من الفواعد العامة أن المقد أصلا 

لا .نصرف أثره إلى الغير (21105 وعامز وعع1 
د'3 ) والمقوق التى تنش من المقد والالتّامات 
التى «ولدها لاتتتل إلى الغير وقد نصت المادة 
41 مدت على أنه لاتترتب على المشارطات منفعة 
لغير عاقدمها ونصت المادة 155٠‏ على أنه لاوترتت 
على المشارطات ضرر لغير عاقدها . 

« وعاانه بوجد استثناء واحد لمذه الماعدة: 
وهى حالة الاشتراط امصلحة الغبر (2]400آدام5:1 
تناتكتح عنامم ) إذ نصت المادة “م1 مدلى على 
أن من عمدت على ذمته مشارطة بدون تو كيل 
منه قله الخبار بين قبولما أو رفضها . 

« وحث ان الاشتراط اصلحة الغير يقتضى 
وجود ثلاثة أشخاص وثم المشترط (غم12نام5)61) 
والمتعهد (1صمئ 6 عحصهء )و ا 
وأن يكون للمشترط مصلحة فى اشتراطه واو أديية 

« وحيث ان المنتفع فى الدعوى الحالية هو 
المدعى عليه الثابى الذى كان متبما في قضة ة الجتاية 
المضمومة واشترط المدعي عليه الأول مع المدعى 
حضوره ومرافعته عنه ( المدعى عليه الثاني ). 

2 وحيث أن المنتفع ,ستمد حعه مباشرة من 
القدالدىا برمدالمشر طمعالمتعبد عئم26م أالومل 

« وحيثانه متي كان للمنتفع حق مباشرستمده 
من نفس العقد الذى أبرمه المشترط ليد 610 
له أن يطالي المتعيد بتنفيذه فانه من جهة أخرى 
يتواك عن هذا العقد الام من جانبٍ 2 
المتعهد الأدى له أن يطالب المتتفع بالقيام ؛ 


« وحث ان المدع ى عليه الثالى قد قبل العتمد , 


الذى أبرمه المدعى عله الأول مع المدعى ْ 


وذلك برضائه ( المدعى عله الثاتى ) عن حضور , 
المدعى عنه فى قضية الجناية ومرافعته عنه ققد ' 


المدوان بان الماش والناوس ع الننة اكامنة والشووة ا والسادس - السنة الثامنة والطر ون 


أصبح مازما حال المدعى د المامة أن السشد أسلا | أسبم مازما حال المدعى يتتي كل ماجاء فى 
العقد بد لاد كر ربكال بوفاء مؤخر الأتعاب 0 

ستحق للندعى عحرد القضاء براءته ( المدعى 
0 وقد ثبت ذلك من الاطلاع على 
الحم الصادر فى قضية الجاية للشمومة . 

د وحث انهيتيين من ذلك مازومة المدعى 
علمهما للمدعى بوفاء مؤخر الأتعاب له ويتعين 
الزامهما ف 

« وحيث ت ان طلب النقاذ فى مله لأنالدعوى 
أساسها سند غير متنازع فيه وذلك عملا بالمادة 
اقم مراقعات - 

« وحمث ان المدع ى عشيما لم محضرا رغم 
إعلانهما قانونا ومحوز عدينه عملا 
بالمادة 16 مرافعات . 


( قضة حضرة الأستاذ حسين أيو زيد الحاى ضد 


أبو راجح علام عمد وآخر رقم +5584 سلة ١51‏ 
رثاسة حضرة القاضى مد احسان ) 
ل 
محكة أسيوط الزئية الوطنية 
أول تابر سنة 1١925‏ 

ا تفتش ٠.‏ قيض ٠‏ . عادة لات .اج . اختلاف نصها 
ألعر بىعنتنصها الفر دمى . لعل ةالحاءة ٠.‏ الواد لم ء» 
ولءءس.اج. 
تطلس . القصود به مظاهره . مادة 4 ات . ع . 


والمادة 4١‏ محقيق جتايات قرتسى . 


”مال سائي . حوازشتيشه . 


0 . حرية القاضى فى الأَحَدَ أوعدم الأخدمها 
اعتراف . شفاها أو في جلة علتية - مكاتيب 
أو أوراق ٠.‏ صبعة ة الاعتراف . 


المبادى» القانونية 
ب حق القبيض على امهم يستلزم فى ذانه 


العقق الخامسى والساوس -- السنة الثامنة والعفمرون . 


30 و 


ويستتبع حق تفتيشه وضبط ما محمله مما تعتبر 
حيازته جريمة أو يكون دليلا على الجريمة . 

؟ إن لفظ الليانة الواردة فى النص 
المربى للمواد 8 » ١8 ١5‏ من قانون جحقيق 
الحتايات ليس مققصودا مها الجنايات خاصة ذات 
العقويات الشديدة التى نصت عليها المادة 
العاشرة من قانون تحقيق المنايات و إما مقصود 
بها الجر بمة على وجه العموم . 

 »‏ القصود أيضا من تلبس الجالى 
بالجناية هو اعتبار الجر يمة تفسبا فى حالة تلبس 
إذ أن ذلك مستفاد من النص الفرنسى للمادة 
الثامئة من قانون محقيق الجنايات إذ ورد فيها 
عذا6ل عموعع دلا وإذا كان قانور3ل تحقيق 
المتايات فى التص العر بىقد نص ق ألادة الثامتة 
منه على أن مشاهدة الجاتى متليسا مى رؤيته 
حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة سيرة 
فرد ذلك إلى الرؤية بالمين مى الأعر الأغلب 
فىأحوال التحقق من التليس وليس ثمةما يمنع 
من أن يقم التحقق من التلبس يغير البصر 
كالسمع أو الثم . 

وأنه مما يمزز أن التحقق من قيام حالة 
التليس ليس مقنصورا علىالر و به بالعين اختلاف 
الفص العر بى للعادة الثامتة من قانون تحقيق 
الجنايات عن نصها الفزنساوى الذى لم برد فيه 
ذكر مشاهدة المتهم أو رؤيته وأن هذه المادة 


مأخوذة من المادة ١‏ تحقيق الجنايات الفر نسي 

ع - إن المادة الثامنة من قانون محقيق 
الجتايات الوطتى ينصهاالفر نسىوالمادة!١‏ #تج.ف. 
لم يتعرضا لذ كر الحاسة التى يدرك بها المرء حالة 
قيام التليس و إنا١‏ كتفتا يذ كر الحالتين اللتين 
تقوم فى كلتيعا حال التلبس وهي حالة ارتكاب 
الجريعة وحالة عقب ارتكاءها ببرهة سيرة . 

ه - متى مخلص صاحب الثيء عنه بأن 
قرر أنه غير مالك له ول بدع غير ملكيته فانه 
فى هذه الحالة يكون قد تنصل من هذا الشى. 
واتقطعت علاقنه به وأصبح هذا الثىء فى تلك 
الأثناء سائب » وا مال السائب لاحرمة له تنم 
الغير من مساسه وتفتيش محتريانه إذا ما ارتاب 
فى أنه ينطوى علي جر عة وليس لصاحب التيء 
بعد ذلك أن ينعى على هذا التفتيش بالبطلان 
بقوله انه قد حصل بدون إذن النيابة أو بدون 
رضاته الصريح . 

5 -- ممالا شببة فيه أنه 5 أن القاضى 
لذن فازما بالأخد بخنيادة شاهد اوسن التانوق 
تحليفه المين فهو أيضًا غيرممنوع من الأخذ 
بأقوال الأشخاص الذين نص القانون على عدم 
محليفهم اليين 0 بل أن له تقدبركل من هذه 
الأقوال بنيام الحرية فقد يأخذ يأقوال صبى لم 
يبلغ الأربعة عشر عاما أو بأقوال محكوم عليه 
فى جنابه مدة العقوبة إذا رأى.صحتها و يرفض 
شبادة شاهد حلف المين اذا لم يقتنع بها اذ 


فته 


العدد الخامس -والسادس السنة الثامنة والعشمرون 


المدار فى كلق الحالتين على تقد بر القاضى للشهادة ا لغات من الور قالأصقرالمر بوط بالدوبارة وتلبعت. 


لاعلى الشكل الذى تؤدي به تلك الشهادة . 


ظ 


منها رانحة الأفيون فتحفظوا على السلة وعلى 
المتهمة الأولى إلى أن نزلوا عحطة أسيوط حيث 


با - لايشترط فىاعتراف متهم على متهم كان إبراهم أفندى الترساوى رئس مكتب 
آخر أن يقم هذا الاعتراف شفويا او فى جلسة | الخدرات فى اتتظارمعلى رصف الحطة وأخيروه 


علنية اذ ليس ثمة ما ينم مك أن عضدن 
المكاتبب والأوراق التى ضبطت عند متهم 
بالطرق القانونية أوسلمت باختياره للمحقق اعتراقا 
على متهم آخر : 

م - ولا يشترط فى اعتراف متهم على 
متهم آخر أن تكون له صيغة خاصة بل يكقي 
أن تؤدى ألفاظه الى المعنى المستفاد منه . 

اموي 

يتلخس الحادث فى انه فى للة 5/07 / 
هو كان رجال مكتب الخدرات بالوجه التبلى 
عائدين من الفشن إلى أسيوط بالفطار رقم ١١4‏ 
وفما ثم يحثون عن مهرب معين من مهرب المواد 
الخدرة بالدرجةالثالئة من عر باتالقطار المذ كور 
أبصر الكونستابل عباس حمد على أحد رجال 
المكتب المنوه عنه المتهمة الأولى جالسة عفردها 
على مقعد وكان مجلس قبالتها على مقعد آخر حسن 
سيد عبده وابنه . ويصربسلة (سبت) نحت المفعد 
الى كانت نحلس عليه المهمة الأولى فسأل عن 
مالك السلة فأجابت هى بأئها مالكتها ولا رقع 
السلة وجدها ثقيلة فأخد يشمها من خارجها 
وعندئف قالت المهمة أن هذه السلة بست ماوكة 
لما فارتاب فيا الكو نستايل وفى -- السلة أيضا 
وأقبل زملاؤه وكانوا قريبين منه واشتركوا معه 
فى شم السلة من الخارج فوجدوا رائحة الأفون 
منبعثة منها بشدة ففتحوها ووجدوا بها أربعة 


با حدث ققام باجراء التحقيق و.قص السلة 
المضبوطة فوجد بها كنية من ثم رالجوافة والماتجو - 
ملفوقة فى أوراق صفر وثلاث بقور لثلائةمنحات 
أكلت حديثا ما وجد كيسامن التهاش الأيض 
الدمور. ماوثا بالأقبون ووجد نحت هذا الكس 
أريع لفات من الورق الأصفر الملفوف بالخيط 
الرفيع ( الدوبارة ) وفتح أصغراللفات حجا فوجد 
بها قالبين كيرين من الأفبون اقتطع من احداها 
قطعة من الأفيون زتها عشرة جرامات وضعبها فى 
حرز وأرسلها للتحليل وشاهد على اللفة الى فتحها 
مكتوب علبا ثلاثة أحرفلحرف (ع) ومحبائلاث 
حروف أخرى تمائلة لها وشاهد مكتويا على اللفة 
الثانية حرقى (ح ) ونحتها حرفان تائلان لها وعلى 
الافة الثالئة حرف (ك) ونحت كلهمائلاث حروف 
مائلة لهما ولم يحد على الافة الرابعة أأية علامة عيزة 
وقد وزن هذه - اللفات الأربع فبلغ وزنها 
6 كيالو جراما من الأفيون . 

د وعا ان حانى المهمة الأولى دقع ببطلان 
تفتيش السلة والقبض على موكلته يعدذلك ‏ 
عقوله أن النيابة لم تأذن به وأنه مادامت المتهمة 
قد د كرت ارجال مكتب الخدرات أن هذه السلة 
ماو كة لما شاكان محوز لحم يغير رضائها الصريجم 
أن يفتشوا هذه السلة ٠‏ وانه مادام هذا التفتيش 
قد وقع باطلا قانماتلاه من قيض على المبمةومن 
الاجراءات الأخرى قد وقع باطلا أيضا . 

« وبا ان الادةه؟ من قانون محقي قالحتايات 
أجازت للأمورى الضبطةالقضائئة فى خالةمشاهدة 


العدد الخامس والسادس - السنة الثامنة والعشرون 


الجانى متليسابالجناية أن,أمروا بالقبش على الهم . 

« ويا ان حق العيض عل التهم يستازم فى 
ذاته وستبسع حق تفتيشه وضيط مامحمله نما يعتير 
حيازنه جرعة أو يكوندايلا على الجرعة (التقض 
07 ”ام و ١‏ بونيوسنة 1مو1 جتموعة تمود 
عمر ج م ص 005 ) وقد نصت الادة موجنايات 
مختلط صراحة على أنه في الأحوال التى محوز فها 
القبض على الهم محوز لأمورى الضبطية القضائية 


تقتدشة . 


« وبماان لفظة الجناية الواردة فىالنصالعربى 
لموادحهوه ١اوم؟‏ من قانون محعيق الجتايات لاوز 
مقصودا مها الجنايات خاصة ذات العقوبات الشديدة 
التى نصت علبا المادة العاثيرة من قانون العمويات 
وإنما مقصود بها الجرعة على وجه العموم كا أن 
لفظة (:7611 ) الواردة قى النص القرنى لين 
معناها الجنح مخاصة بل الجرعة على العموم ( كك 
باشا العرانى ص #/الا وص 58ج ٠-1١‏ 

« وبا ان القصود أيضا من تلبى الجانى 
بالجناية هو اعتبار الجرعة نفسها في حالة تلبس 
وان ذلك مستفاد و النعن الفرنى لامادة الثامنة 
من محقيق الجناياتإذوردقها(06110 امومع د ! ؛) 

« وعاانه إذاكان قانون محقيق الجنايات فى 
النص العرني قد نص فى الادة الثامنة منه على أن 
مشاهدة الجائى متلبسآ بالجناية هي رؤيته حال 
ارتكابها أو عقب ارتكاءها برهة إسيرة فردذلك 
إلى أن الرؤية بالعين هى الأعم الأغلب فى أحوال 
التحقق من التلس وليس عة ما عنع من أن بقع 
التحقق من التلبس غير البصر كالسمع والشموعا 
أنه تجا يعزز أنالتحقق من قيام <الة التلس ليس 
مقصوراً على الرؤية بالعين اختلاف النص العرنى 
لإمادة الثامنة من قانون محقيق الجنابات عن نصها 
الفرتسى الذى لم برد قيه ذكر لمشاهدة التهم أو 


وغفا 


رؤيته إذ جاء فى ذلك النص مايأنى ‏ : 
غلد؛ ع1 لممسنو ن نال عمدعهد!) 2 119 
ع0 أمعام ناه بأامعصصرم عد 6متمعمعما 
600101015 ع5 
وأن هذه الادة مأخوذة من للادة 4١‏ من 
قانون محقيق الجنايات الف نساوى التى ورد قبها . 
أنان 03 رألاع22 مم 1ك آناكق 16أ06 ع.آ 
معدا من غدء رع تأأعسصه عد عل غمعا 
تاغل امهم 
د وعا انه يستفاد من ذلك أن للادة الثامنة 
بنصها الفرنساوى من قانون محقيق الجنايات 
الوطنى والادة 4١‏ تاج قرنسى لم تعرضا لد كر 
الحاسة الى يدرك ها اللرء حالة قيام التلبس وإما 
| كتفيتا بذ كر الحالتين اللتين تقوم فى كلتبماحالة 
التلس وها حالة اركاب الجرعة ع3 عقب 
ارتكاءها برهة إسيرة . 
« وعا انه قد ثستمن التحقيق - كأسيجىء 
بعد عند استعراض الأدلة ‏ أن الكونستايل 
عباس تمد على لم يفتح السلة الضبوطة إلا بعد أن 
تعها هو وزملاؤءمن الخارج ومحققوا مى تصاعد 
رائحة الأفرون منها أى أنهم وجدوا أتفسهم حيال 
جرعة احراز مواد مخدرة غير مبرر شرعى وأن 
هذه الجرعة فى حالة تلبس تبيح لحم قانونا حق 
تفتيش السلة النطوية على جسم الجرعة وهو 
الأفذون وذلك بدون حاجة إلى استئقان النيابة 
العامة أو إلى الحصول على رضاء مالكة السلة . 
و وعا انه بفرضانتفاء حالةالتلس ‏ مجاراة 
للدفاع عن المتهمة الأولى ‏ فان هناك مبرراقانونياً 
آخر لتفتيش سلة الأفيون الضبوط يدون إذن 
النابة وشير رضاء التهمة ‏ ذلك أنه مى محلل 
صاحب الثىء عنه بأن قرر أنه غير مالك له . ولم 
يدع غيره ملكته فانه فى هده الخالة يكون 
قد تنصل من هذا الىء واتقطعت علاقته به . 
إفقة 


114 
وأصبح هذا التىء في تلك الاثناء ولوقت ما مالا 
سائباً « والمال السائب لاحرمة له عنع الغير من 
مساسه وتفش عمحتوياته إذا ماارتاب فى أنه 
ينطوى على جريمة ما ه وليس لصاحب الثىء بعد 
ذلك أن ينعي على هذا التغتيش بالبطلان وله 
أنه قد حصل بدون إذن النبابة وبدون رضائه 
الصري وبما ان واقعة الحال فى الدعوى الخالية 
كا ثبت من شهادة ‏ الكو تستابل عباس مد 
على وأيده فنها مد حسن البرموق الخبر أن النهمة 
الأولى اعترفت في بادىء الأمر علكيتها للسلة 
الضبوطة عندما سألالكو نستابل عباس حمدعلى 
عن مالكبها ولكنها ‏ عندما رأته برقعها وميم 
بشمها بادرت إلى القول بأنها ليست مالكة لمدء 
السلة » ولاشك فى أنها بعد أن قررت عدم 
ملكتا لتلك السلة قد ملت عنها وانقطعت 
علاقتها مها أمامالكو نستابل ؛ وأصبح هو فيحل 
عد أن ارتاب فى محتوياتها من فتحها وتفتيشها 
ولا تثريب عليه فما فعل . 

در وعا انه سينتما سلف يانه أن تفتيش السلة 
التى ضبط بها الأقيون قد وقع صميحاً لاشائبة فيه 
وأن القبض على التهمة الأولى عد ذلك بدون 
إذن النيابة صحيح أيضا لاغبار عليه ويكونالدفم 
بطلان التفتيش والقبض في غير محله إذ لأأساس 
له من القانون ويتعين الحسم برقفضه . 


« وا انه ما تعلق عوضوع الاتهام فان 


الأدلة على أن السلة التى محوى الأقيون المضيوط . 


كانت مع المتهمة الأولى وإنها صاحبة الشأن فهاقد 
لاحقتها منذ الساعة التى قامت فها من متلا 
وترادقت عليا إلى أن ضبطت باللقطار رقم 1514 


القادم من الفشن إلى أسوط فى ليلة 5ه[ 
6 ذلك أن حضرة البكيائى عبد العزيز مك . 


صفهوت وكل مكتب الخدرات العام بالقاهرة بناء 


العدد الخامس والسااس عبن السنة الثامنة والشرونث 


على ما أخبره به رئيس مكتب الخدرات بأسيوط 
من ضيط المهمة ومعها السلة الحتوية على الأقبون 
قام بسؤال زوجها الهم الثاني وحجمود عيد بواب 
مما بشيرا وأليس (ع4116) انة أخهافقررالمهم 
الثاى توفيق أفندى لط أن زوجه المتهمة الأولى 
ساقرت بعد الظهر من يوم الأحد مع// ه1154 
من مصر إلى قنا وكان معبا سبت قالت له عنه أنه 
محوى قواكه ومغطي بتهاش أبيض وحقيبة من 
التهاشى ووسادة حمراء وأن نواب المارّل حمل لها 
السلة (السبت) وسبق مها إلى المحطة وأنه 
( زوجها) صحها إلى الحطةحيث أجلسها فيعرية 
الدرجة الثاثثة » وأن أحد الركاب وهو نوبى فى 
زى السعاة تناول السلة من البواب وأدكلنا 
العربة وأن المتبمة الأولى وضعت السلة المذ كورة 
على مقربة منها بل أن المهم الثانى عندما ذكر له 
المحقق أن زوحه أنكرت علاقها بالسلة المضبوطة 
بعد ما اتكشف أمرها وأنها قررت أنه ل يكن 
معها سوى الحقيبة قرر مرة أخرى أن الواقم أنه 
كان معها سبت مغطى ‏ بقياش أبيض » وقد أيده 
فى أقواله البواب مود عيد حمد الذدى شهد بأنه 
حمل للتهمة الأولى نوم سفرها سلة وأوصلها بها 
إلى محطةمصر حيث ركبت بالدرجة الثالتقووضعت 
السلة محوارها . 

وقررت أليس سعد خليل أن عمتها المنيمة 
الأول ىكان معها بوم سفرها حقمبة من الجلد وسلة 
وأنها ( الشاهدة ) حطت الحقبة من المزل لغاية 
محطة الترام وأن حمود عيد البواب حمل السلةإلى 
الحطة وأن عمتهاقالت لما عن السلة أنها محوى 
بطاطه وبطيخ وحوافه ومانبجو وان السلةكانت 
مغطاة بقياش .أيض - هذا وقد وصف المتهمالثاني 
والبواب والس السلة المضبوطه بأوصاف مطاقة 


| ترياً للاأوصاف الت ذكرها حضرة رئيس مكتب 


العدد الخامس والسادس 


مخدرات الوجه القبللى على أنه إذا كان هؤلاء 
الشيود قد اختلفوا قللا فىيأطوال 'اسلة واعادها 
قمذرجم فى ذلك أنهم قدروها على وجه التغريب 
ولم نتسوها عقياس . 
وشهد الكو نستابل عباس عد على وأيده فى 
شهادته قد حسن اللبرموق ,أن الهمة كانت -. 
واضعة السلة حت المتعد التى كانت مجلس عليه 
وأمها اعترفت فى بادىء الأمر علكيتها ثم عادت 
إلى التنصل منها كا شهد بقية رجال الباحث وها 
مد السيد حرم وكامل عبد الله حسن أن السلة 
الضبوطة كانتموضوعة نحت القعدالذىكانت مجلس 
عليه التهمة الأولى مفردها وشهد جميعهم بأن 
الكو نستابل عباس محمد على عند ما ثم السلة من 
خارجها فتحها ووجد بداخلها لفائف الأقيون 
الضيوط وشهد حفظاله عحبانمساع دكسارى أنه 
كانم وكلاعراقبة الجزءالخلمنعر بة الدرجةالثالثة 
من القطار رقم 154 فى مساء ليلة ١14/0‏ 
وأنه كان على مقربة من الهمة الأولى وأنه رأى 
السلة على عينها وأنها رفعتها من موضعيا مرات 
عديدة واستخرحت منها مانحة وحوافة الهمها 
وإعما أعطت شيا منها ‏ لولد حسن سعد عبده 
الأذى كان جالسا أمامها عندما بى ابنه » وقدشهد 
بالواقعة الأخيرة حسن سعد عبده إذ قل أنه كان 
حالسا هو واننه قبالة الهمة الأولى ورأى الساة 
معها ورآها مخرج منها خَبرًا ودضا وجوافة ومائجة 
أكلتها ثم بى ولده فأخرجت من السلة حوافة 
أعطتها إياء » وقد تأيدت ‏ أقوال الشاهدين 
الاأخيررن عا شهد به إراهيم أفندى الترساوي 
وما أثيته فى حضره من أنه وحد بالسلة المضيوطة 
ثلاث بقور من بذور المانجة مأ كولة حديثا . 
هذا وقد اعترفت الكهمة نقسيا بأنها أدخلت 
يدها فى السلة واستخرجت منها جواقة أعطها لولد 


السنة الثامئة والعشرون 


اذه 


حسن سيد عيده و لكتها عالت ذلك أن الا"خير 
طلب منها ذلك وأنها حسدت أن السلة ماو كة له 
ففعلت تطوعا مها . 

دوعا انه إذاكان امتهم الئاق وأليس (ععتلة) 
سعد خليل قد عدلا عن أقوالما فما .عد فان هذا 
العدول لاقمة له » إذ أن الباعث عليه كأ يبدو 
من ملا يسات محقيق التمابة أن ن الزوج تداع ىأمام 
زوجته قم ستطع أن يصمد على أقواله الأولى 
وان أليس (عع211) سعد خليل هي الاأخرى قد 
أوحى أليها المنهم الثالث قبل أن يقبض عليه بهذا 
العدول وبا انه لاعبرة با قرره لمهم الثانيو ليس 
( عءتله ) سعد خلل فما عد من أن أقوالما 
الأولى التى أدليا بها بشأن السلة التى أخذتها معها 
التهمة الأولى «ومسفرهاكانت منصبة على بوم وقع 
في أسبوع آخر سابق على اليوم الذدى ضبطت فيه 
لأن حضرة وكل مكتب الخدرات العام بالقاهرة 
عندما سأل هذين الشاهدين :وم ذل" و١‏ 
كانت أسكلته مقصورة على أمس ذلك اليوم وهو 
يوم ##/ وه ١54‏ وعماحملته معها ‏ التهمةالأولى 
فى ذلك اليوم بالقذات . 

« وعا انه تما بطع كديب المنهم التاق زوج 
المبعة الأولى والس سعد خليل انة أخها في 
عدولما عن أقوالما الأولى وتقريرهما عد ذلك 
أن أقوالهماكانت منصبة على بوم آخر كانت قد 
ساقرت قبه اللهمة الأولى لاعلى اليوم الذدى 
ضبطت فيه أمران الأول أن البواب مد عيد 
عندما سأله حضورة وكل مكتن 
يوم ؟/ه/ معؤور أى فى اليوم التالى ليومالحادث 
عن آخر مرة رأي فبا المهمة الا ولى قرر أنه 
رآها فى البيت نوم الجعة وإنما سافرت يومالا 'حد 
كا شهد أمام الحكةبأنه لم محمل لما سلة بعدذلك 
اليومالذدى ضبطتقيه ‏ والثالى ‏ أنه إذا كانزوج 


الخدرات العام 


يه 


العدد كلس والعادئ بت القئنة اقفن واتوو والسادس السنة الثامنة والعشرون 


المهمة وابنة أخها وبواب متها قد شهدوا د شهدوا جميعا | الخخدرات العام من الآ المخدرات العام من الأوصاف الى ذكرتها اليس 


بأتها حملت معهاهوم سقرها حقيبة من قاش ووسادة 
حمراء وسلة قالت عنها أنها تحوى فأكبة » وإذا | 
كان رحال الباحث لم يحدوا سلة أخرى خلاف 
الضبوطة فأين إذن السلة التى سافرت بها إذا لم 
تكن هى بعنها السلة التى وجدت نحت متعدها 
وضيط مها الأنون . 

« وعااته يبين بماذكر ان اتكار التهمة 
علانتها بالسلة الضوطة والق محوى الأفبون بعد 
اعترافها بها قد كذبه الواقع الستمد من شهادة 
الشهود ومن ضيط هذه السلة نحت القعد الذنى 
كانت تحلس عليه عفردها ‏ وعا انه وضح من 
تغربر المعمل الكماوى ى الؤرخ 524 04ل 
امتد ين عل امانة الى ترما اعم 
أقندى الترساوى رئيس مكتب مخدرات الوجه 
القبلى من الأفبون الضبوط ان الادة الضبوطة 
افيون وقد سبق القول ان زتتها 56و14 كباو 
جرام . 

« وعا انه فها 3 بللتهم الثالك أد 
مصطنى حمد فان مكتب الخدرات العام لم يتحمه 
د تقاء تلق حل الو كما جاء عذكرة 
الدفاع عنه إذ الثابت ان حضرة وكيل المكتب ‏ 
المذكور عند ما سأل اليس (ع2116) سعد خليل 
بوم 1950/9/94 أى فى اليوم التالى لضبط 
الواقعة قررت له اليس هذه ان شخصا وصفته 
جاء إلى عمتها ( التهمة الأولى ) فى يوم السبت 
الفائت أى السابق على بوم سفرها في سيارة سوداء 
ومعه فتاة سمراء إلى آخر ما جاء على لسان أليس 
من أوصاف الفتاة وس هذه الفتاة السمراء 
( سبتا ) أوصلتها للتهمة الأولى فى مسكنها وان 
هذا الرجل وقف منتظرا محانب سارته إلى أن 
عادت إليه الفتاة السمراء » وبذلكاستطاع مكتب 


[ 


(عغ:11 ) ان ميتدى إلى النهم الثالكث 5م قررت 
أليس ان التهم الثالك سبق له أن جاء إلى عمتها 
مرة أأخرى قبل اأرة الأخيرة باسبوعين وكان 
خط ان اوعد اكه الخاراء إلى مسكن 
عمتها . ولم ينك التهم اأثالك مجمعه إلى التبمة 
الأولى دقعتين وإتما أرجع تاريحهما إلى الوراء 
فادعى انه حقيقة زارها منذ ثلائة شهور لأنها 
فأوصلها بسيارته ثم 
زارها مرة أخرى منذ شهر سابقعلىتار ع الحادث 
كاادعى انه إذا كانت ألس قد دلت على أوصافه 
واستعرفت عله فذلك لأنه فى الرة الثأننة صعد 
إلى مسكن التهمة الأولى وشرب القبوة عندها 
ورأته ألس شيرها ولا شكق أنه باعترافه بزيارة 
التهمة الأولى مرتين يرى إلى غرضين في وقت 
واحدأولها مسابرة أليس فما قرط منهامن اعترافها 
عليه بأته تردد على عمتها مرتين لانه لاستطيع 
أن كنها أو بحرحبا فىأقوالها وثانهما انيشكك 
الحقق فى حقيقة التارممين اللذين زار فهما اللهمة 
الأولى وقد علل التهم الثالث استعراف أليس عليه 
فى عملية الاستعراف الت قام مها وكيل مكتب 
اخدرات الغا نأنها سبق لما ان رأته :زور عمتها 
فى الرة الأخيرة الى حدثت 0 امرأة 
غسالة كانت تغسل في بدت المتهمة الأولى 
للجلوس لشرب القهوة ففعل ولكناليس (»211) 
كذبته قى هذه الواقعة وسواء أكائت تل كالواقعة 
ححة أو مكذوبة فائه جما لامرية قبه ان الس 
سعد قد قررت أن الهم الثالث هو الذىجاء ظهر 
نوم الست قل يوم الاحد الذى سائرت قه 
وسامها و ا 
وتما له دلالته ان أليس ( »11ج ) قدوصقت 
هذه السلة وصفا لاعحرج فى جملته عن الأوصاف 


كانت عنده قى ميزله 


العدد الخامس والسادس -- السنة الثامنة والصرون 


التى ذكرها كل من التهم الثانى وابراهم أقندي 
الترساوى للسلة الضبوطة . 

وقد وصفت أليس السيارة الت جاء مها اأتهم 
اثالث إلى عمتها ظهر يوم السبت فعالت عنها انها 
سوداء وليست يك جاء بمذكرة الدفاع عنه 
وقد ثعت من معاينة سارة المتهمالثالثالى حجزها 
مكتب الخدرات العام بمحاقظة مصر ان لوتها اسود 
كا وصفت اليس السيارة التى جاء بها المتهم الثالث 
قبل الزيارة الأخيرة بأسبوعين بأن لونها أزرق . 

وإذا كانت أليس لم تفحص محتويات السلة التى 
جاء بها المتهم الثالث إلى عمتها قبل سفرها فى الرة 
الأخيرة فهذا أمرطسعىإد كيفتطلعالمتهمةالاولى 
ابنة أخها على الافيون الراسب فى قاع السلة نحت 
طبقة من الفاكية وضعت خاصةفوقه لتطغى رائحة 
المأيحة والجوافة على راأنحته وحسب أليس انها 
وصفت السلة وصفا لايدع جالا للشك قى أنها 
المضبوطة مع التهمة الأولى 

تقد استغرب الدفاع عن التهم 
ان سعدية مصطى وهى فتاة صغيرة تموى على 
حمل السلة التى اتضح أن زنة 
الجسة عشر كاو جراما . ولكن لاغرابة فى 
ذلك فان فتأة فى سن سعدية مصطق البالغة من 
العمر الاثنى عشير عاما لايوودها حمل هذه السلة 
سدها من باب اللنزل إلى الدور الأرضى الذي 
تقطنه التهمة الأولى فى ذلك المتزل . 

ولو ان اليس سعد خَليل فتاة مراهقة لم تبلغ 
السن التى يحب فيها تحليفها العين” ولو ان أَقَوالها 
تؤْحَد على سيل الاستدلال إلا أن المحكة ترى 
تفسها مطمئنة إلى التمة قى هذه الأقوال إذ اعها 
أدلت بها عقب وقوع الحادث مباشرة بدون أن 
تكون واتعة نحت أى مؤثر من اللؤثوات . 

و وعا إنه ما لاشبهة فيه انه كما ان القاضى 


شاه 
ليس ملزما بالأحَد يشهادة شاهد أوحب الفانون 
تحليفه العين فهو أيضا غير ممنوع من الأخة 
بأقوال الاشخاص القبن نص القانون على عدم 
تحليقهم العين بل ان له أن يقدر كلا من هذه 
الأقوال بام الحرية وقد يأخد بأقوال ص لم يبلغ 
الأرحة عشر سنة أو محكوم عليه فى حناية مدة 
العموية إذا رأى صحتها ورقض شهادة شاأهد 
حلف العين إذا لم يمتنع بها إذ المدار في كلق 
الحالتين على تقدير القاضى للشهادة لا على الشتكل 
الى تؤدى به تلك الشهادة وقد قال فوستان 
هلى ما يأني 

اناف كمأمصمة6م كهم عممدمعم عد وهل 
الفرناف أموام ها عدو اعدو ,غمءعمصئة؟ عا 
عازوساععده عععناود 13[ غتوه رعأطدمع؟ عنتمم 
,6ع لم0 أممة مد عقلمومععة أوأدا عل 
ندل عصءه؟ دآ مممعه متمسم عا عون كع 
1 علممصسصم أمن . ععودوستمصعا 


وناممسنادء) صمه ,كتاطتاوع) رعءمقلاممء 
بو 4 عصهآ ساء1] متعدد1 ) ستصمءتلعى 


( 622 عهدط 3510 

ومعنى ذلك اننا لانظن ان العين مهما كان 

لما من الأعمية عندنا هى السبب الوحيد الثقة الق 
تضعبا قى الشهادة بل انه هو الشاهد نفسه وليس 
شكل الشهادة الذى يوحب الثقة وبا أنه فضلا مما 
سبق يانه فانه بما يقطع بادانة امتهم الثالث ان 
النهمة الأولى أرسات اليه بعد الفبض عليها خطابا 
سلبه محاميه في القاهرة إلى المحقق جاء فى ديباجته 
« عد السلام - عزيد الأسف أخير حضرتم 
انه أثناء سفرى كان «وجد سبت بالقرب منى ولا 
أعلل ما بداخله ولسوء حظى حضر رجال الباحث 
وأنزاوق فى أسوط - وقد سألىرئيس الباحث 
عن التاجر وطبعا ليس لى معرفة بالسبت وإريئة 
من هذه التهمة الخ » ولاشك فى أن عبارة ( وقد 
سألنى رئيس للباحث عن التاجر وطبعا ليس لى 
معرفة بالسدت وبرئة من هذه التهمة ) لما دلالنها 


ضفن 


إذ قصدت التهمة إذ قصدت التهمة الأولى من ذكر هذه المبارة أن | إ! العبارة أن 
ننيه التهم الثالت إلى أنها كانت جد حرصة فلم 
تبح باسمه رئيس الباحث وإلا فا الداعمي 0 
هذه الواقعة دون غيرها ما سآلا عنه رئيس 
الباحث » لقدكان الغرض من ارسال هذا الخطاب 
إلى المنهم الثالث استتحاد به فى أن ببعث لا تمودا 

تؤدى متها اتعاب محاميها ما يقول الدفاع فا معنى 
اقحامهذه العبارة اللهم إلاأن المنهمة الأولى أحت 
أن نهم المتهم الثالث من طرف <نى أنها ل تعترف 
عليه لرئيس الباحتٌ . 

وعا ان هذا الخطاب بعد فى الواقع اعترافا 

من المتهمة الأولى على ادانة المتهم الثالث وعا انه 
لإيشترط فى اعتراف متهم عل متهم ان 57 
الاءتراف شفويا أو فى جلسة علنية إذ ليس 
ماعنع أن تتضمن المكاتيب والأوراق التى ضبطت 
عند متهم ما بالطرق القانونة أو سامت للنحقق 
باختياره اعترانا على متهم آخر كا انه ليس «شترط 
فى اعتراف متهم على متهم آخرأن تكون له صغة 
خاصة بل يكفى أن تؤدى ألفاظه إلى المعنى 
المستقاد منه ‏ 

« وبا ان الخطاب المرسل من المتهمة الأولى 
إلى المنهم الثالث يعدفى الواقع من أوراق التحقيقات 
مادام المرسل قد اعترف بارساله والمرسل اله قد 
أقر باستلامه ‏ وا انه قد ثبت ما سلف ذكره 
ان المتهم الثالك عو صاحب الأفيون الذدى ضبط 
مع المتهمة الأولى بالفطار رقم 114 القادم من 
الفشن إلى أسيوط فى مساء بوم #لرية ره ١9‏ 


ونحب تبعا لذلك اعتباره قاعلا أصليا معها لاشريكا . 


على الممكلة إذا عدلت وصف التهمة المنسوية له 
من شسردك إلى قاعل أصلى دون أن تلفت نظره 


[ 


العذد سني "البو بلاس واسلسي 0 والسادس - السنة الثامنة والعشرون 


إلى هذا التعديل الذى تملكه لأن لما الحق فى 
ذلك مادامت دل تستند فى هنا التعديل إلا على 
الوقائع الى تعلها التحقيق ورفعت بها الدعوى 
ودارت على أساسها /١‏ راف وا ويه لكل ين 
ذلك لأن مرافعة التهم بحب أن تكون علىأساس 
الواقعة المرفوعة مها الدعوى عليه موصوقة بتكل 
الأوصاف الى يصح أن تعطى لما قانو نالا!لوصف 
المرفوعة به الدعوى وحده قان هذا الوصف 
لي اللدابؤت وليؤيمق حا أن ينع اكه 
من أن تعد له فى أى وقت إلى الوصف الذى 
ري هى أنه الصحيح(نقضرق القضيقرقم 18407 
سنة ٠١‏ العضاشية جموعة مود حمر ج ه الماعدة 
ركم موا ص 01١‏ ) 

« وعا ان الدقاع ان اك إدلت دفع أيضا 
ببطلان تفتيش السلة الي ضبطت معالمتهمة الأولى 
عمولة ان اذن الثيابة تر ل مجهول 
وان رجال المباحث قاموا بتفتيش المتهمة الأولى 
خارجا عن مديرية أسيوط الصادر من تيابتها 
الاذن بتفتيش المهرب الجهول . 

وبماان الحكة سبق لهاأن بينت في مستهل 
هذا الح البررات القانونية لتفتيش السلة الى 
ضبطت مع المتهمةالأولى كا بنتان رجال الباحث 
لم يكونوا فى حاجة إلى اذن الناءة بالتفتيش سواء 
أكان الاذن صادرا من نابة أسيوط أو من نابة 
المنيا التى ,تمول عنها محاتئ المتهم الثالثان التمتيش 
وقع فى دائر-ها وعلى ذلك يكون هذا الدفع على 
غير أساس ويتعين رفضه أضا . 

« وعا انه لما تقدم يكون قد ثبتادى الحكة 
ثبوتا كاقيا ان المتهمة الأولى سائدة خَليل سعد 
رئيسة محرضات قنا فى ليلة 7 هه 1١915‏ بدارة 
مدرية أسوط قد أحرزت أفيونازته 56و ١‏ 
.كيلو جراما فى غير الأحوالٍ المصرح بها قانونا وان 


التي الثالث أحمد مصطفى تمد التاجر عصر فى | قاعنزف : مد التاحر عصر فى 
المَكان والزمان المذكورين قد حاز:واسطة التهمة 
الأولى الأفيون المضبوط وذلك فى غير الأحوال 
المصرح مها قانونا ويتعينعماءهما بالمواد ١اولاوه؟‏ 
و٠94١‏ 2وهغ من الغانون ركم الا سنة م و١‏ 
وضع نظام للابحار بالخدرات واستعالًا . 
« وا ان الحمكمة كان بودهاان”ترفق بالمتهمة 
الأولى فى العقوبة لأعها أولا سيدة وثانيا لأن 
الجرعة الحالة أولى جرانمها الظاهرة اولا ان 
هناك اعتبارين يعترضان الحمكة فى سيل ماأرادت 
ذلك ان المتهمة الأولى بوصفها رئيسة الممرضات 
بقنا وظفتها دفع العلل ومداواة الاجسام منها 
با ذلك بل مجاهلت وظيفتها بأن عملت على 
أن تكون عنصرا من عناصر الفساد بقسمم 
الاجسام واتلاف العقول با تسهل لاحاها من 
تناول الافيون وبالاعتبار الثانى ان ال الى 
ضيطت معها وقدرها كيلو جراما هائلة 
ومرعة وتكفى لان يتناول شرها وأذاها آلافا 
شتى من أهل قنا لو وصلت اليهم لولا يفظة رجال 
مباحث أسيوط . 
« وبا انه فما يتعلق بالمتهم الثالث فان العتهوبة 
فى حدها الأقصي لتضاءل محاب فظاعة جرمه 
وحسب تلك الكمية من الاقينون دلبلا على انه 
شمر و دي لعل الانساننةوخطرداهم على الجتمعالشرى 
« وعاانه فما يتعلق بالمتهم الثاني جمد «وفيق 
لطفى قليس نم دليل على اشتراكه فى هذهالجرعة 
أوكل ماتأخذه عليه النيابة انه زوج التهمةالأولى 
وانه حها يوم سفرها إلى محطة مصر ولكنماذا 
تنتظر من زوج إلا أن يودع حليلته يوم ظعنها 
فليس في ذلك مايفيد أن له يدا فها وقع متها أو 
ان له علما عحتويات السلة وليس أدل على برائته 
.من أنه كان أول شاهد ضدها فى أقواله الأولى 


ظ 


وا 


فاعترف علها محملها السلة التى ضبطت معها . 
وإذاكان قد عدل بعد ذلك أمام النبابة عن أقواله 
الأولى فتعليل ذلك انه وقد وقف أمام زوجته 
وجبا لوجه مخاذل » وعر عليه أن,صرعل مهادته 
ضدها فى مواجهها سما وقد لمح من نظراتها اله 
ومن سوّالما إباه عما إذا كانت يده ترتعش عاطفة 
الح والاخلاص . 
« وعا انه بما يويد براءة المتهم الثالىماشيدت 

به ألس سعد خليل من أنه كان قائيا عن متزله 
يوم جاء المتهم الثالك إلى عمتها («ومالسبت) وسم 
لما بواسطة سعدمة السلة التيضيطتمعها - وماجا. 
فى خطاب المتهمة الأولى مكو يا 
مختمى على زوحها اذا ماعلم ماحدث لما من 
تحدث له صدمة ولا شك في ان 0 
هذه العبارة ان المتهم الثانى كان تحبل حقيفة 
محتوبات السلة الى ساقرت بها قرينته قاذا ماعلم 
بالأمرقلابد من حصول صدمة له » وليس عستغرب 
أن تكون المتهمة الأولى تنجر فى الخدرات دون 
علم زوجها مادامت هى فى عَتى عن معوته فى 
هذه التحارة إذ عدها وساعدها فها غيره وهو 
المتهم الثالث يضاف إلى ذلك أنها لانحي أن تطلع 
| زوجها على حقيقة أمرها حَشية أن يطمع فى مالها 
الذى يأتها من تلك التجارة » ولهذا كله تشك 
الكمة فى أن للمتهم الثانى ضلعاق هذه الجرعة 
وترى تيركته عملا بالادة ١/9‏ محقيق حتابات . 

( قضية التيابة ضد سائدة خلل سعد وآحرين رقم 
١9+‏ ستة ١555‏ رثاسة حضرة القاضى د احان 
وبحضور حضرة الاستاذ بهجت ابراهم عضو التيابة ) 


ا العدد الخامس والسادس 


لحل 
محكة طلا الجزئية الوطنية 
٠‏ لونيه سنة ١9255‏ 


دعوى منم تعرض . شاط قبوًا . وضع اليد الحادى” 
وات اليد الفاتم على التسامح 
يضيم أساسها . 


الميادىء القانونية 
-١‏ مضلا عن 
دعوى منع التعرض أن ع راضيا قد وضع 
بده وضعا هادئًا مستمرا وواضحا لا غموض فيه 
ترط أيضا أنيكون قد ظهرأثناء وضع 
يده يمظهر المالك وأن نيته كانت نية لمك 
؟ - إن مظهر واضع اليد بمظبر المالك 
و بنية الملك لا يتوفر إلا إذا قام من جانبه 
أثناء وضع بده بأعمال كيز بأنما لا تدع مجالا 
للك عند الناس فى أن واضع اليد الظاهر 
أمامهم على عار ما إنماهو المالك له فاذا كانت 
الأعال التى تمت من جانبه لا تؤدى إلى ذلك 
ذانها لا تكني لأن يتوفر معها مظهر الملكية . 
؟ - لجل أن يكون وضع اليد صالا 
كأساس لدعوى منع التعرض يحب أن لايكون 
قأعا علي أعال هى من قبيل التسامح الحض . 
72 
وحيث ان الدعيين أقاما هذه الدعوى العلنة 
فى ؟؟ ينابر سنة 1445 قالا فها أنهما علكان 
خمسة قراريط موضحة الحدود والعالم يصحفتها 
وأنهما 'ضعان البد علمها أ كثر من ثلاثين عاما 


فأنة قد أشتر. 


م 
- 
: 
ظ 


السنه الثامنة والعشرون 


بدون منازع ولامعارض وان العلن اليه تعرض 
لا فنها أخبراً الأمر الذى اضطرما ارقع هذه 
الدعوى يطلبان بها الحكم على وجه الاستعحال 
عنع تعرض العلن اليه لما فى الأطيان امد كورة 
واستندا في إثبات حة دعواهما إلى البينة . 


« وحيث ان الدعى عليه أتكر على الدعيين 
دعواها وطلاب الم برفضها قائلا أنه هوالواضع 
اليد على الأطيان موضوع النزاع عقولة أنه ابتاعها 

من الحكومة ضمن قطعة أرض مساحتها لس 
وحمط واف ا 
عحكة مصر الختلطة نحت اعرة ٠١97‏ حرجا 
فى 1؟ أغسطس سنة 915( . 

« وحيث ان المحكة حكت فى "٠‏ | ” / 
45 قبل المصل فى هذا النزاع باحالة الدعوي 
إلى التحقيق لاثبات ونقى توفر ششرائط الدعوى 
الخالية . 

« وحيث انه قبل أن تعرض المحمكة لما 
أسفر عنه التحقيق ترى أن تقرر أنه فضلا عن أن 
القادون قد اشترط فى دعوى منع التعرض ( مآ 
(212[مدومه أن يكو نراقعباقد وضعيده وضعا 
هادئا ومستمراً وواضحا لاغموض فيه فانه قد 
اشترط أيضا أن يكون قد ظهر أثناء وضع يده 
عظير للألك وأن ننه كانت نبة العلك ( متقاصة 
(ممتصمل 

« وحيث ان مظهر واضع اليد يمظهر الالك 
وبنية العلك لايتوقر إلا إذا قام من جانبه أثناء 
وضع بده بأعمال اما لاتدع مالا الشك 
عند الناس فى أن واضع اليد الظاهر أمامهم على 
عقار ما إعا هو الالك له فاذاكانت الأعمال الى 
عت من جانيه لاتؤدى إلى ذلك فاتها لاتكقى لأن 
يتوفر معها مظهر اللكية . 


العددان الخامس والسادوس - السئة الثامتة والعشيرونت 


همه عم لأمل ممزأووعوومم در[ ) 
عأوءأتمقه ع012 3 أوءكء ,عنانمناناوء 
ونعاء6اع202ء معدقة 5عاءج و5عل عدم 
عنة عغمدمل ع0 ع155د1 كدم عم عتامم 
عداعدععع "1 أنن أساعه د'تن مماغمعنه1 !| 
2 : استتصمل مسستسة ععلعوومم عل 
-عع0عم ع ع0مه - 65أمممة دعلمع 
مملاعد - لا[ عصسه1 - عاتحك ععسل 

ف 

( شد باوص *١١؟)‏ 


د وحث انه فضلا عن ذلك فانه لأجل أن 
يكون وضع الدصال حا كأساسلدعوى منعالتعرض 
بحب أن لايكون قأنما على أعمال هى من قبيل 
التسامح المحض من جانب الدعى عليه . 
ع0 وألاقع5 كنامم ,ممتوىع55مم ذلا > 
ع غ16أ00 رعرأمكوء55مم ممتاعة” 1ق عموط 
عل د5عاعة 065 مسد عغ0مه! عئاع قدم 
«ععموئغ[ه: عامصساه عل ته فعابعذ ععدم 


( الفقرة */ا1 تمس الصفحة من الرجع 
السابق ) 

« وحيث انه يبين ما استخلصته الحكة من 
أقوال شهود الطرقين فى التحقيق أن الدعيين لم 
يضما يدها بنيةلللك ولم وظهرا يمظهر الالك إذ أن 
الأعمال التى تمت من جانهما لاتؤدى بطبيعتها إلى 
اعتقاد كافة الناس فى أنهما الالكان للا'طيان 
موضوع النزاع فقّد أججعت أقوال الشهود اثياتا 
وتفيا على أن الدعين لم يفعلا أ كثر من أنهما 
كانا يضعان مع غيرثم من الجيران أ كواما من 
السباخ على الأطيانموضو عالنزاع بل أن الدعبين 
م بشغلا م نأرض النزاع بوضع السباخ علها أ كثر 
من ربع قبراط بشع عليه الدعى الأول سباخه 
وأن ثانيما كان يضع السباخ أمام داره ققط . 

2 0 ان وضع السباخ فى أرض ما لابعد 
محال من الأحوال. عملا من الاأعمال الي تنىء 
عن نبة لللك كاليناء أو الغراس مثلا إذ هو عمل 


جه 
وقى قائم على تسامح المدعى عليه قاذا ما أضيف 
إلى ذلك أن للدعيين قررا أن الااطيان موضوع 
التقاضى إنا هى ملك الحكومة كان فى هذا 
الاقرار من جاننهما القول الفصل فى أنهما إلى 
الوم لم _ضعا يدها لابنية اللك ولا عظهر امالك 
وحسهما ذلك دليلا على مُساد دعواها . 

( قضية د يوسفف عبد الحادى وآخر ضد مي 


أفتدى قطر رقم ؟+*ه سنة 1445 رئاسة حضرة 
القاقى د إحان ) . 


٠ 
محكمة بندر الزقازيق الجزئية الوطنية‎ 
1١9584 بتار سنة‎ 


دعوى استرداد الحيازة . شروطها . لا يشترط 
فيها العف . الغصب يكنى . تنقيذ الأحكام خلسة يقوم 


المياديء القانونية 

؟ - لا يشترط فى دعوى استرداد الحيازة 
أن يكون المدعى حائرًا للعقار بشخصه بل يكفي 
أن محوزه بواسطة ناب عنه ومن ثم تقبل منه 
الدعوى ضد سالب الحيازة ولو كان العقار وقت 
السلب محيازة مستأجره . 

؟ ‏ يكف لقبول دعوى استرداد الميازة 
أن يحكون سلب الميازة قد وقع بالغصب 
أنه عل عزهه وأولم يكن مقترنا باستعال القوة 
وستير تنفيذ الأحكام خلسة وغصبا . 

© - لايقبل طلب إدخال خصم آخر فى 
دعوى استرداد الحيازة للمناضلة فى إثيات 
المللكية ‏ , 
' ارقف 


قساية العددان الخامس و الساأدس 


آفستةٌ الثامنة واأعشروئ" 


ال 

رقعت المدعبةعن نفسها و صفتهاهذ.الدعوى 
على المدعى عليه طالية الحم بالزامه برد حيازتها 
إلى المتزل المبين الحدود والمعال بعريضة الدعوى 
وتسليمه الها معإلزامه بالمصاريف ومقايل أتعاب 
الحاماة وشثمول الحم بالتقاذ المعحل وبلا كفالة . 

وتسانا لحذه الدعوى قالت الماعة في صحفة 
دعواها أن المنزل المين بعرضة الدعوى كان فى 
وضع بد مورتها أثناء حياته وعد وفاته وضعت 
اللدعية يدها عليه وقامت بابحاره إلى أشخاص 
عديدين آخرعم السد محمد الفرارجى ٠‏ المرايأق 
المستأحر الخالى وقدمت اثباتا لذلك ثلائة عقود 
( تراجع حافظة المدعية ) الأول حر بتارع ١١‏ 
سبتمير سنة 4461 يتضمن استتجار الشيخ حمد 
عبد الله السيد المازّل الم كور من المادعية والثانتى 
محرر 14 نوقير سنة1 144 يتضمن استكتجار باشه 
٠‏ أمين إبراهم النجار المرْل المنوه عنه من المدعة 
والثالك محرر بتارم 58 ينابر سنة ١9514‏ يفيد 
استعجار عه السيد الفرارجى المستأجر الحالى من 
المدعية لدلك المنزل المذ كور إلا أن المدعية عات 
أخيرا أن المدعى عليه اتتبز فرصة تعبيته ناظرا 
على وقف على أغا عر بأوغلى محميم اتداق 
مستأنف وقام بتتفيذ هذا الحم على المنزل 
الم ذكور باستلامه بموجب حضو فك مو الى 
مابؤ سنة /9141( علىالرغم من أنالمنزل المذ كور 
كان تماوكا لمورتها وآلت ملكبته بعد وفاته إلى 
المدعية عن تفسهاو بصفتهاتإك الملكية المقعر نة وضع 
اليد ومن ثم قفد رفمت هذه الدعوى طالبة رد 
حازتها لهذا المتزل وتسليمه الها على اعتيار أن 
الام كد وقع بخلئة وآن دوي اسرداد الكيازة 
متوافرة أركاتها القانونة . 


« ومن حيث انه لانزاع بين طرف الخصومة . 
كا هو ظاهر من عريضة دعوي المدعية ومن ' 


المذكرة الى قدمها المدعى عليه ومن الرافعة 
الشفوية في أن الممزلموضوع النزاع كان فى جيازة 
المدعية حي ولمايو سنة 191417 وهو تاريج 
محضر التسلم الآدى عوحبه سليت حيازة الدعية 
على هذا الترزل . 

« ومن مفو بن وه البحث 
قما إذا كانت أركاندعوى اسيردادالحازةمتوافرة 
فى هذه الدعوى أم لا . 

« ومن حيث أن دعوى استرداد الحمازة إنما 
تقبل بشروط تتوفر فى حازة المدعى وشروط 
تتوفر فى سلب الحيازة . 

فأما حيازة المدعى قلا بشترط فها تلك 
الشروط التى يمير بها وضع اليد القانونى الذى 
يؤدى إلى اكتساب الملكية والتى تتحصر فى 
أن يكون وضع اليد هادثا ظاهرا مستمرا وينية 
املك بل أنه يكى أن تكون حبازة المدعى 
ظاهرة وهادئة . 

« ومن حيث ان تلك الخحيازة متوفرة من 
عتمود الاجار المنوه عنها سابما والى تدل على أن 
المدعية كانت تؤجر العين موضوع هذه الدعوى 
مدة طويلة تكفى لتوفر شرطى المدوء والظهور 
حازنها 

وومن حيث انه لااضير حازة الدعة أن 
تكون العين موضوع النزاع مؤجرة لآخر لاأن 
الميازة قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة 
قالاأولى هى ماكان الحا فها هو غير واضع اليد 
تقسه والثانية هى ماكان الحائز فيها هوغير واضع 
البد ولكتهنائب عنه كالمستأجر والوصىلا نهيحوز 
للشخ صن يستعمل بالنياية عن غيره كل القوق 
الى يباحله استعالها نفسه ( براحم موّلف التقادم 


| لكامل مرني باشا ص 58 بند 1/4) 


«اومن حيث أن المدعية كانت حازة للدزل 


'موضوع التراع غنازة غير مباشرة بواسطة 


العددان الخامس والسادس - الستة الثامنة والعشرون 


ب 


مستأجرها الذدى كان يضع اليد على التزل نيابة 
عنها يطريق التأجير تلك الحبازة التى قل عنها 
المدعى عليه أنها ليست المازة المادية الواجب 
توافرها في دعوى استرداد المازة قاصدا من ذلك 
أنه يشترط فى دعوى استرداد المازة أن تكون 
السترد حائزا لامقار حمازة مباشرة وقت الاعتداء 
عليه بسلب الحيازة معأن الفقهاء حينايتمولون أن 
دعوى اسعراداد الحازة قوامها المازة المادية إِعا 
يقصدون من وراء ذلك أنه لابشترط توفر تمة 
اللك فى الخاز الذى يتمتع بهذه الدعوى ومن نم 
أجازوا للحائز حيازة عرضية رفع دعوى استرداد 
الجبازة إذا ماسلبت حيازته بالعوة والخديعة وغير 
ذلك لاعكن التوفيق بين ماجاء عذاكرة اللدعى 
دهن اشتراط الحازة امباثمرة ودين حق مالك 
الرقبة دون الانتفاع فى رقع دعاوى وضع اليد 
« التى منها دعوى استرداد الحيازة » «النظر لحقه 
فى الرقبة واو أن التتفع له الانتفاع والقتع بالعين 
(براجع مؤلف المرافعاتالمدنية والتجاريةللمرحوم 
أو هيف بك ص لاهلا بند 4588 ) . 

من كل ماتقدم يتضح أنحازةالمدعية فىهذه 
الدعوى إعاهى حمازة مستوقاةلشرائطها العانونية 
التي مول لما رفع دعوى استرداد الخيازة . 

« ومن حيث انه عرن سلب الحازة 
) ووزووء055م6 1 ) فكق فا أن يكون سلب 
الحازة قد حصل نتيحة للغصب (256) »0 ع3ه) 
إذ ليس من الضرورى أن يكون التعدى مصحويا 
بالقوة أى أن يكون مصحويا بعراك أو استعال 
قوة بين الشخصين اللذين يزعم كل منهما أنه 
صاحب الحق وهذا على عكس مايفهم من تعبير 
النقهاء حينا يتكلمون عن سلب الميازة لأنم 
يرون عتها « سلب الحيازة بالقوة » والدى 


بالقوة أو العتف أن عنكة اانقض الفراسية 
لانستلزم القوة كشرط ضرورى لساب الْنازة 
فى دعوي استرداد الحيازة بلتكتق بسلبالحيازة 
ننيجة للغص بإذهى فى كثير من أحكامها تشير إلى 
سلب الحازة هوا « سلب الحازة يالقوة أو 
الغصب >6 
عدم ده ععمعاوتلا عهم ممأذوعدوممعل 
31د) عل ع1أه0؟ 


وفى بعض أحكامها تشير إلى سلب الميازة 
بالخصي ققط أى دون أية إشارة إلى استعيال القوة 
( حي محكة النتقض الفرنسية فى ١5‏ دسمير سنة 
8 ) بل أنها فى بعض أحكامها أجازت رفع 
دعوى استرداد الحيازة حت في حالة عدم استعمال 
أبة قوة . 
ععمع 701 عغدهع عل ععمعقطج وه عدروعمر 

على حد تعبيرها (ج5 محكمة النقض الف نسية 
قى ؟١ابريل‏ سنة ع9##١‏ وق أول مارس 
سنة م19 ) ْ 

« ومن حيث انه فضلا عن قضاء حكمةالنقض 
الفرنسة فى هذا الصدد ققد ظاهرها بعض الفقهاء 
مقررين انه لايستازم فى سلب الحيازة أن يكون 
مصحونا نالقوة أو العنف كا ذهب الدعى عليه 
فى مذكرته بل يكفى أن يكون نتيجة لاغصب 
اث عل »عزو (براجع فى ذلك الأستاذ سوليس 
أستاذ قانون الرافعات مجامعة بارس مذكرات 
مطبوعة سنة 195 - /اغ5١‏ ) 

د ومن حيث انه مع التسلم الجدل ىمع الدعى 
عليه بأن سلب البازة يحب أن يكون مصحوبا 
يعمل من أعمال العنف فان القضاء والققفه 
مستقران على أن سلب الحيازة رغم ارادة الحاثز 
أو باجراء لاحلة له فى دقعه يوم معام العنتف 


يؤيد كفابة التصب لسلب البازة دون اقتراته | وعلى هذا الأساس استقر قضاء الحا كم على قبول 


لين 


دعوى استرداد الجيازة تمن سلبت حازته تنفيدذا 
لحي قضاتى ليس هو طرف فيه . 

كانه من الآَرر قضاء ان الاستبلاء على العقار 
خلسة يقوم متقام الغصب (يراجع حم حك ةأسيوط 
الاتداتى الصادر فى 81 ينار ستةم؟11 والنشور 
فى الحاماة رقم ع/ا ص 4 الستة التاسعة وحم 
محكمة شبين الكوم الحزنى الصادر فى 9" ينابر 
سنة 4م149 والنشور فى الحاماة رقم . 6بم ص 
مه السنة التاسعة ) 

« ومن حيث أن النزل موضوع البزاع قد 
سل للمدعى عليه بموجب محضر التسليم الؤرخ 
8 ماو سنة 59417 - 

« ومن حبث ان هذا الحضر قد ترتب عليه 
نقل الحبازة من الدعية إلى الدعى عليه وبالتالى 
فعد سليت حيازة الدعية حلسة وغصبا وبذلك 
توافرت الشسروط الواجي تواقرها فى سلب الحبازة 
الذى حول لمن سلبت حازته رفع دعوى باستردادها 
من هد سالها : 

« ومن حبث ان مامحتج به الدعى عليه من 
ان الدعية كانت طرفا فى المي الذى نقذ عوجيه 
التسلم وبذلك لايعتير تنفيق الحكم خلسة بالنسية 
لا فان هذا ليبى بصحيم لأن الدعة كانت 
مختصمة فى دعوى رقعها المدعى عليه عليها مَرَهًا 
من النظارة وصدر الحم يسزهًا وتعين الدعى 
عليهناظرا لادارة أعيان الوقف قم يكن موضوع 
الددعوي أصلا خاصا بالمزاع على ذا تالعقار موضوع 
هذه الدعوى ثم حم فى الدعوى بالتسلم يعد 
تصفية أوجه المزاع الخاصة بهذا العقار يل ان 
موضوع الدعوى كان عزل الدعية من نظارتها 
على أعيان الوقف وقد حي للمدعى عليه بتسلم 
أعمان الوتف لادارتها دون أن تكون أعيان 
الوقف عمحددة وموضوعة نحت نظر المحكمة أثتاء 
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الدعوى على ان طرفي الخصومة لايمرفان ماإذا 
كان الل موضوع الددعوى داخل في ملك الوقف 
الى حك للمدعي عليه باستلام أعيانه لادارتها أم 
لا ولم يدم الدعى. عليه مارثيت ملكية هذا الميزل 
للوتف وليس من شأن هذه المحكمة أن تتعرض 
للملكة مادامت فى حدود دعوى من دعاوى وضع 
اليد إذ هذا الأمر حظور عليها قانوتا . 

« ومن حيث انه لذلك لاعكن القول بأن 
اللدعة كانت طرقا فى المي الذي نف بالتسلم إذ 
أن موضوع الددعوى الذى صدر فيا الح ليس 
خاصا بالتزاع على هذا النزلثم قضى بتسليمه للمدعى 
عليه بل ان موضوع الدعوى كان خاصا يعزل 
الدعية من نظارة الوقف وهو ماتقتصر عليه 
ححة هذا الحنم. 

« ومن حيث ان طلب للدعى عليه قتح باب 
الرافعة ليدخل خصما آخر فى الدعوى يترتب على 
دخوله فى رأى المدعى عليه إثبات ماإذا كان المتزل 
موضوع الناع ملك لمورث المدعيةأم ملكالوقف 
قلا تستطيع المحكمة إجابته إلى طلبه مادامت في 
حدود دعوى وضع يدحظور فيهاالتعرض للملكية 

من كل ماتقدم يتصح ان دعوى استرناد 
الحمازة متوافرة بشسرائطها العانونية ومن ثمبتعين 
على الحمكمة إجابة اللدعية إلى طليها . 

« ومن حيث ان مصاريف الدعوى كم بها 
على الخصم الحكوم عليه فنها فيازم بها المدعىعليه 
عملا بنص المادة ١١#‏ من قاتون المرافعات . 

و ومن حيث انه عن التفاذ فلا محل له قانونا 

( قضية الست توحيدة عطية شحاته عن نقسها ويصفتها 

ضد عالم بهاول حسن يصفته رقم ١63١‏ سنة ١١41‏ 


رئاسة حضرة امهاضى حافظ يدوى ) 
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قرح 


لحت 
قَْ علاج مشكاة الخدرات 
يقلم الأستاذ جال الدين المطيق 


وكيل نيابة مخدرات مصر 


مقدمة عامة 

لست محاجة إلى أن أبين مضار للواد الخدرة وخطرها على الجاعة » قبلادنا لم تفق يعد من ذ كرى 
السنوات الت أعقبت الحرب للاضة » حين أتبكت الخدرات قوانا العاملة حتى قدر عدد الدمنين علها 
فى سنة ١.‏ وحدها مخسمائة ألف شخص » وحتى وقف الدكتور عبد الخالق سلم مقرر نة 
الشعون الصحة بمحلس النواب أثناء نظر قافون الخدرات ينيه إلى خطورة الخحالة قفال  :‏ 

2 من للسل به أن الحرب العظمىكلفت التحاربين ضحايا هائلة فى النفس وضحايا فى الال » وقد 
انتثشر الآن فى البلاد وياء خطر جدا » ليس على الال والأنقس -فسب ولكنه وباء يسطو على الأخلاق 
فيفسدها . وعلى الكرامة فيسحتها وعلى الارادة فيسلها وعلى عاطفة الشرف فيذهقها » حي إذا سلم 
للصاب به من الوت ولوإى حين عاش ذليلا بائسا يتمتى الوت :ولكنه لاجد الشجاعة الكافية 
للانتحار . وما يزيد الانسان أسى أن هذا الوباء قدبداً ينشب أظفاره قى طبقة الفلاحين والعال .تلك 
الطبقة التي عليها قوام العمران فى البلاد . وهذا الوباء ... هو انتشار تعاطى الخدرات . ( مناقشات 
مجلس النواب جلسة ؟7 ينابر سنه/1551 ) 

فالادمان على الخدرات يصيب الشخص فى ته وقى عقادوفى ماله » ويفسد خلقه واستعداده للعسس 
بل أنه يؤثر حتى على ذرية الدمن الذبن برنون وهنا وامحطاطا عن آبائهم . وهو وثيق الصلة بالاجرام 
يدفع إلى ارتكاب الخرعة » ومخلق ميلا اليها . ذلك أن التنبه الحادث من تعاطيها يدقع إلى أعمال 
ااعنف والاعتداء والقتل ( يراجع فى ذلك الاكتور دوبرى فىكتات ميرابان - غم عغاسا هآ 
عستواعده ا ص .)1١١20‏ 1 

والواد الحدرة جميعا نستوى فى مضارها » سواء أكانت من الخدرات المعروقة بالبيضاء ( وأهمها 
الكو كايين والهيربينوالمورفين) أم من الخدرات السوداء ‏ (وأظهر أنواعها الحشيش وهوالمعروف 
بالقنب المندى والأقيون ) فلكل تفرقة براد إمحادها بين هذين النوعين تفرقة محكمية خطرة . 

تقد اقترح يعض أعضاءالبرللان أثناء مناقشة قانونالخدرات سنة 98807 » عدم التسوية فى العقوبة 
بين نوعى المخدرات » وتشديد العقوية بالنسبةلمخدرات اليضاء . وكان مما قاله فى ذلك الصددالد كتور 
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جب دن عادر عدي ضلن تراك ل عاق و تر اين بريه | أن الخدرات تدم إك فسمين 
مختلفين عا لجسامة الخطر النايج من استعيا لكل قسم منهما ء فالحشيشش والأقيون أقل خطرا من باق 
المخدراتكالكوكايين والمورقين ء وأنه لاجدال فى]ناستعيال الأقبون والحشيش رؤثر ف المقل والجسم 
إلى درجة محدودة خلافا للكوكابين الدى يؤدى حا عن إستعمله إلى الجنون فى مدة سنتين كا قرر 
رجال الطب ٠‏ فضلاعن اضعافه لهوة التناسل واقلاله لشهية الأكل ‏ أما الحشيش فبالعكس من ذلك 
لأنه يفتح الشهية للطعام ء واتهى الد كتور عامر إلى انه مادام الأعى كذلك فليس من الصلحة مطلا 
التسوية فى العقوبة بهن من يتجر فى الحشبش والأفيون ومن يتجر فى باق أواع الخدرات الأخرى . 

غير أن ذلك الرأى لم يلق قبولا » حق قال مقرر نة الشعون الصحية عجلس النواب الك كتور 
عبد الخالق سليم محق » أنه إذا كان تعاطى الكوكابين يتل الأشخاص بعد ستتين فا ذلك إلا 0 
تأثيره فى الجسم » ولكن تأثير الحشبش كالسرطان متى دخل الجسم أصبح علاجه من المستحيلات 
وضرب مثلاعلى أن مدى الضرر لاتأثير له فى تقرير العقوبة ‏ أن من يزور سندا على شخص علك 
حمسين قدانا يعاقب بنفس العقوبة التى ينالحهامن ,زور سندا على شخص علك مات فدان . 

(جلسة جلنى التوات عر قبزاز سته 16 ) ْ 


واتهي البرلمان إلىالتسوية فى العقوية بين من يتحر فى الخدرات البيشاء وتران وان كانت 
نصوص القانون مع ذلك لم تل ا يشير إلى زيادة اهام الشارع بمكا-فة الخدرات البيضاء . فالمادة 41 
من القانون قد نصت على مكاقآت 5 كثر سخاء لمن يضبطون المواد الخدرة غير الأفيون والحشش 

وافد أردت أن أنبه هنا إلى خطرامحاد أية تفرقة بين الخدراتالبيضاء والسوداء » بمناسبة ما أثير 
فى إحدى اجّاعات لجان جامعة الدول العرببة من مناقشات عيل إلى إنحاد هذه التفرقة . ولعل اللحنة 
المشكلة فى وزارة الصحة العمومية لتعديل قانون الخدرات تبق على هذه التسوية في عقونه الحدرات 
البيضاء والسوداء . 

فع التسليم بأن ضرر المخدرات البيضاء أسرع ظهورا » فان الضرر متحقق فى الحالتين . وقد 
سبق للدكتور حامد مود حين كان مديرا لأقسام الصحة الاجّاعية بوزارة الصحة أن قرر « أنه 
لخطأ عظيم الاستهانة بالضرر الدى يلحق البلاد من تزايد استعيال الحشيش والأفيون لأن خطر ذلك 
على البلاد مزدوج ‏ خطر على المدمنين أتفسهم وخطر على الخاعة العامة . إن مدمن المخدرات مثل 
حامل مسكروب التيفوئيد يتشر مرضه بين الآخرين الدين مخالطونه . والادمان على اليرويين سريع 
فى تتائجه والمفروض أن حباة المدمن على الميرويين قصيرة با أن المدمن على الأفبون عيش عدة 
سنوات وان كانت النتبحة فى النهاية واحدة اضمحلال فوفاة ‏ ومع ذلك فان الخطر على الجاعة من 
الادمان على الأفيون أعظم من خطر الادمان على الميرويين لأن عدوى مدمن الأفيون تق منتشرة 
عددا أ كثر من السنين فع و كقدوة ومغرى بعدى نسبياً عددا من الأشخاص أ كثر من الذين يعديهم 
مدمن الميرويين الأدى حياته أقصر من حياة الآخر » [ التقرير السنوى 0 عن سنة 
تقاض ل) . :. 0 ار حي لكام 
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وقبل ذلك نر طبيبان هنديان فى بوليو سنة و19 محا مستفيضا عن أدمان مخدرالقتب المندى 
( الحشيش ). في علة (وعتومسعم طععدعدوع 1 مدتلم1 ) انهيا فيه إلى أن تدخين الخشيش يؤدى 
إلى حالة قسمم شديد تتحة مفعول الحشيش على مرا كزالخ العليا . وأته إذا دام استعال الحشيش مدة 
كبيرة فانه قد يتسبب عنه الجنون . ( تم ريرمدير مكتب الخدرات بالولايات التحدة الأمريحكية عن 
سنة 1140 ء التشور في واشنحطون فى مارس سنة 19417 ) - 

يضاف إلى ماتقدم أن التفرقة بين المخدرات البيضاء والسوداء غير منتجة . لأنه من الأفيون وهو 
أحد الخدرات السوداء تستخرج بعش الخدرات البيضاء وعى المورفين والميرويين . 1 

هذدهى مضار المخدرات بوجه عام . وقدكان أشد ماعاتته مصرمنهذما خدرات عقي ا مر ب العظمى ؛ 
حين اشتد الادمان على الخدرات البيضاء » مما أفزع الرأى العام وأولى الأمر تدر القانون رمم لم 
لسنة ١184.‏ متأئرا مخطورة الحالة » حى انه صرح جهارا أثناء نظر ذلك القانون فى البرلمان أ 
روح التشديد يحب أن نسوده . وأنتتىء مكتب الخابرات العام للمواد الخدرة يقرار منجلس الوزراء 
فى ١‏ مارس سنة 9484 - وكانت نتيجة ذلك التشريع الجديد وما بذله رجال مكتب الخدرات من 
جهود أن الحالة بدأت فى التحسن . وماكان عام م199 حق صرح مدبر مكتب الخدرات بأن خطر 
الخدرات الدى هدد بالبلاد بالخراب منذ بضع ستوات قد زال وأصبحت مناوأته والسيطرة عليه بمكنة 
فى المستعيل . ( تفرير مكتب الخدرات عام 1980 ) 

ويقيام الحرب الأخيرة ٠‏ توقفت نحارة الخدرات البيضاء عن نشاطها » ذلك أن الصين وبلاد 
وسط أورويا وهى موطن هذه الخدرات » قد أصبحت ميدانا هرب ضروس وأصبح تمل هذه 
الخدرات عير البحار متعذرا . 

غير أن تضاؤ ل كية المواد البيضاء المضبوطة ل انعدامها » قد قابله تزايد في كثيات المواد السوداء 
( الح يش والأفيون ) التى تهرب إلى مصر عبر قنال السويس فدل هذا علىأن الادمان على الخدرات 
مازال كامنا فى النفوس » وأنه وقد تعذر الحصول على الخدرات البضاء فان المدمن ستعيض عنها 
بالخدرات السوداء الي تحدث نفس التأثير الضار 


: ستشحرام ش جرام كيلوجرام 

نف قيام الحرب كانت كية الحشيش الضبوطة ‏ 6لا ذف 264 

وكية الأفون .0 /5 يفل 
( احصائية مكتب الخدرات عن سنة .م11 ) 

وفى سنة 1444 قفزت كلة الحدرات من الحشيشش إلى 5م ”> ه115 

ومن الأفيون ١‏ لَك ااا 


واستمرت هذه الزيادة حق بعد أن وصعت ارب 
أوزارها قبلغت مضبوطات عام/اغ »من الواد السوداء 


الأفيون .م يي 9 
الجعش كنا 1 16 


ْ ( احصائئة مكتب المخدرات عام 13141 لم تنشير يعد 


+ع العميدان الخامى و للساوس السنة الثامنة والشيرون 


ولا شك أن عنه الارقام تدل فى ذاتها على خطورة الحالة » فالحدراتٍ السوداء تهرب إلى مصر 
عبر قنال السويس ء على ظهور الجسال وفى بطونها » وقى سيارات الجيوش المتحارية وف المرآ كب 
والقطارات والطائرات » ومصدرها الرئى هو سوريا للحشيش وتركنا للاأخيون . 

ان المخدرات تدخل مصر اذن » وتداول بكثرة فى داخلية البلاد هذه الأنام » فا زال الادمان 
عليها كامنا فى التقوس 6 أسلفت . ويغري الكسبٍ أصحاب التقوس الضعفة على الأمجار فها . فاذا 
كان سعر الكياو من الحشيش والأفيون لايتجاوز عشسرين جنيها فى سورياء فانه فى مصر قد وصل 
إلى 3 كثر من مائة وحمسين جنيها وقد بدى أخيرا نوع من التعاون الاجرامى الخطير بين عصابات 
تهريب الخدرات ف البلاد العرية المتاعممة » وبين العصابات فى مصر 


على أن دلاثلا كثيرة فى مصر تدل على بدء تسرب الواد البضاء إلى البلاد » حتى أنه ضبط من 


+6© إلمى ١‏ 
ومن الهوريان 1 بذك 0 


( احصائية مكتبالخدرات عام/ا 1 لم تنشر بعد) 
ولو أصحت الخدرات البيضاء فى متناول اليد » فان البلاد ستسقط ثانية فى الهاوية التى تردت 
فيها بعد الحرب الماضية بل إن الخطر اليوم سيصبح عظما » ذلك أن الفلاحين لامحصلون على غذاء 
كاف ء وقد أنهكتهم أمراض البلهارسيا والاتكلستوما » فهم فى حاجة إلى مامحدد نشاطهم » فاذا وصل 
الييرويان إلى أيديهم بسعر رخيص فان الكارثة ستكون شديدة . 
ع* # د 
وبدو من ذلك التحليل المتقدم » أن الخدرات يكمن خطرها فى ناحيتين : 
١‏ جلبها من الخارج وتداولها فى الداخل . 
+ الادمان عليها 
وسنعرض مقترحاتنا بالنسبة للخطرين على التوالى . 


الياب الأول مكاخة جلى الخدرات وتداولها 


من المسلم به أن مكالشة الأتحار قى المخدرات ء لا تأى بالوسائل الداخلة وحدها - بل إنه لابد 
من نوع من التآزر الدولى فى مكاختها ا 


أولا - الوسائل الداخلية 


1 لعل أول مايرد على الدهن هومنع تسرب المخدرات إلى الداخل . وهذءالهمة تؤدى بطبعتها 
عتد الخحدود والموانى المصرية » وهى تؤدى عند الحدود الشرقة وجه خاص هذه الأيام التى ازدادة 
: : المصر ء هى ور - 3-07 عو ل ها 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والعشرون 3-9 
تهريب المخدرات السوداء » لأن الموطن الحقيقى لذلك التهريب كا أسفلت هو بلاد قلسطين وسوريا 
ولبنان 0 

دم باصي د و اللو 1 
الرقابة فى وقتنا الحاضر ل ليست موكوة إلى هيثة واحدة » بل إ:ها موكولة إلى مكتب الخابرات المام 
للمواد الخدرة وإلى البوليس ومصلحة الحدود ومصلحة حفر السواحل ومصلحة الجارك ٠.‏ حق أن 
قنال السورس يقوم بحراسة شاطتها الشرق رجال مصلحة الحدود » وشاطئها الغربى رجال مصلحة خفر 
السواحل » وكانت تتيجة ذلك عدم التآزر بين رجال المصلحتين وعدم تبادل المعلومات واشتراك 
التقوات معا فى العمل . فهذا التقسيم في المناطق وتعدد الحيئات التى تنولى مكافة التهريب » من شأنه 
أن يعرقل الجبود التى تبذل فى هذا السبيل وقد سيق لسعادة اللوا: حسن عبد الوهاب باشا مدير 
عام خفر السواحل أن اقترح فى عام ١442‏ توحيد السلطات الفاعة على مقاوفة التهريب وأن يتولاها 
موظف له منصب وكيل وزارة لشكون التهريب . وأيد ذلك الاقتراح سعادة اللواء رسل باشا مدير 
مكتب الخائرات العام للمواد الحدرة : في ذلك الحين ؛ ذاكرا أن .اللهريب فى مصر عتد فى الداخل 
والخارج منطويا عل بحارة واسعة التطاق فى الأسلحة والدخار والمواد الغذاشة وما الها ٠‏ وأنه إذا 
أصبح فى الامكان تهرب البشائع من عخاف الأنواع دون القوع تحت طلا الاب ذن التكن أضآً 
أن مبرب الناس 0 وإذا بالرقاة الضعيفة عند الحدود صبح ذات دم حطرا شديدا عل مصر 

( تمرير مكتب الخدرات عن سنة 55 ص ه ) 

وتصل بانشاء أدارة واحدة لمكاقة اهرب 03 وحوب تعزير هذه الادارة معد وافر من 
الضياط الأ كقاء المثقفين ٠‏ حت لايترك أمر جمع الاستدلالات والتحريات إلى فتات البوليس اللكى 
والمنود - والاستعانة بالطائرات على نطاق واسع لكشف زراعات الحشيش والحشخشاش » 
وبالمراكب لمكالخة التهريب عير البحار . 

١ه‏ إذا لم فد هذه الجهود قى منع الخدرات من دخول البلاد ونسرب بعضها إلى الداخل 
أو زرعبا بعض الفلاحين طمعاً فى اارع فانه يحب أن يتوافر الجزاء الرادع على الاجار فعها 
أو زراعتها. 

ان القانون رقم "١‏ لسنة م؟9١‏ نص ق الادة هم منه على معاقية من إصدر أو حلب الجواهر 
الخدرة أو يسعبا أو بشترمها أو محرزها أو محوزها أو تقنميا للتعاطى أو سيل تعاطيها . . 
الس مع الشغل من سنة إلى مس سنوات وبغرامة من "٠١‏ جنيه إلى آلف جنيه . 

وينص القانون رقم 7غ لسنة 44#( الخاص بنع زراعة الحشيش على عقوبة الحبس من ستة 
شهور الى متتتين وغرامة من ٠١١‏ جشة إلى 7٠١‏ حثية 

ينا ينص المرسوعٍ يقانون الصادر سنة ١95‏ العدل بالقانون رقم 14 لسنة 145٠‏ اتخاص ينع 
زراعة الخشخائن ( الأفيون ) على عقوية الحدس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجناوز 

)42 


44 العددان الخامس والسادس - السنةالثامنة وامشرون . 
خمسين جنيها أو احدى هاتين المقوبتين 

ويبدو من مراجعة هذا النصوص أن الشارع يفرق بين عقوية من محرز الحشيش أو الأفيون » 
ومن بزرعه . مع أن زراعة الحشيش أو الخشخاش لاتقل خطورة عن احرازه بل قد تزيد أحانا . 
وهذه التفرقة بين جرائم الزراعة وغيرها لا تعرقها قواتين الخدرات فى الخارج ( يراجع على سبيل 
الثال الي بحسن أن محتاى قانون الأفيون والجواهر الخدرة لسنة و؟4؟١‏ الصادر فى كتدا ) . 

على أن العقوية حتى فى حالة الجراعم الواردة بالمادة وم من القاتون رقم ١9‏ لسنة م7١1‏ لم 
ادع التحجرين بالمخدرات ولمواجهة خطورة الحالة . وهى ‏ أقل من نظيراتها فى بعض 
التشربعات الأحنىة . فالتشر يع الصينى الصادر فى 11 مانو سنة 4م9١‏ حير الحم بالاعدام فىجر 3 

بيع للواد الخدرة وصناعتها وتملها وقى القانون الامحليرى الصادر فى 17 مانو سنة م1577 بجوز أن 
يصل عقاب التجرين فى الخدرات إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وغرامة ألف جنه . وفي 
الولايات اللتحدة محيز قانون جون مار الصادر قى سنة ١438٠‏ إيصال مدة الحس إلى عشير ستوات 
والغرامة إلى ٠..ه‏ دولار . 

وظاهر من دلك أن الدول التى وجدت نفسها أمام خطر عظم من انتشار هذه الواد اضطرت 
إلى زبادة العقوبة زيادة تدفع أذاها . ففى هذه البلاد يعاقب على جراءم الخدرات بعقوية الجناية . 

وقد اقترح فى مصر أثناء مناقشة قانون المخدرات ف البرلمان » جعل عقوية الانجار فى الخدرات 
جناية » غير أن لنة الحقانية مجلس النوابم تر هذا الرأى » « لأن اعتبارهذء الجرية جناية سيصادف 


عقبات كثيرة عند تطبيق القانون على الأجانبٍ لعدم وجود محاكم جنايات بحام الختلطة » وعدم . 


ملاءمة قاتون نحقيق الجنايات الختلط الى وضع وقت انشائها لروح الأنظمة الحاضرة ممايستدعىاعادة 
النظر فيه » وهذا يستغرق وقتا طويلا . أما أن تعتبر الجرعة جناية بالنسية للمصرى فققط فيحول ذلك 
دون انحاره فى تلك المواد فيحتكرها الأجنى ويلحق الضرر بأبناء البلاد فاذا ضبط طبقت عليه عقوبة 
الخالفة » فهذا ظيٍ . كا ان التدرج فى التشريع يقتضي عدم اعتبارها جناية » فهذهالجرعة كانت الخاكم 
الأحلية تققضى فها باعتبارها عخالفة إلى عهد قريب . 

وظاهر أن هذه الاعتبارات التى كانت قائمه وقت صدور القانون رقم ١؟‏ لسنة م497 قد زالت 
الآن بزوال الامتمازات الأجنمة وخضوع الأجاني للتشر. يسع والقضاء الصريين لذا فن الأمول » وهناك 
لجنة مشكلة فى وزارة الصحة لتعديل قانون الخدرات . أن يكون تشديد العقوبة أحدأسس التنقيح » 
وخصوصا بالنسية للجرائم التى ترتكبها الجاءات . 

انيا - الوسائل الدولية 

فى واجب التضامن الدولى على العائلة الدولية أن يتعاون أفرادها المكاخة الاجرام وإذاكانت 
هذه الحقيقة مثمرة بالنسبة لسار الجرالم الأخرى »ء فانه لاغناء عنها بالنسبة لمكاقة الانجار غير 
الشمروع في الخدرات لو تعتر الخدرات نحارة وصناعة :رامحة . ومهما سمت 
تشسريعات البلاد الداخلية » وسمت مراقبتها التودها ع تسرب هذه السموم إلى مواطتيها - فان 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة واللشيرون مع 


التضامن الدولى ‏ سيبق أبدا العامل الحام فى التضاء على المحدرات . 

ومنذ أن عمت الخدرات العالم سارت الدول فى هذا الطريق الدولى فعددت اتفاقنة لاهاى امالجة 
موضوع الخدر ات الصنوعة وانتاجها . وانتهز الخلفاء اجماع مؤعر الصاح قضمنوا معاهدة فرساى 
نصا لابمت إلى الحرب والسياسة صلة » هو تنفيق مااتفق عليه فى لاهاي , واعتبارالتصديقعل معاهدة 
فرساى يمثابة تصديق على اتفاقات لاهاى ‏ 

وسهد أن انشئت عصبة الأم كان أول عمل قامت به أن أصدرت جعتها العمومية قرارا فى ١٠‏ 
ديسمير سنة 197٠‏ بتشكيل لنة أسمتها ال مجلس الاستشارى للاقبون والخدرات الضارة الأخرى . 
وعدت بعد ذلك مؤعرات جنيف التى انتهت إلى ابرام اتفاقيةالأفيون الدولية فى 14 فبراير سنة ١56‏ 
وتوالت بعد ذلك الؤعرات لتحديد صناعة الواد الخدرة وأبرمت الدول اتفاقة لتحديد صناعة الواد 
الخدرة وتنظم توزيعها فى م١‏ «وليو سنة 1م4١‏ واتفاقة عقوبات الاتحار في الخدرات فى :» 
لونيو سنة 190 

وظلت لمن الأفيون بعصبة الم تباشر أعمالها وأمحائها » ورغم قيام الحرب فى سنة 158 فانها 
لم تتوقف عن القيام بواجباتها من واشنحطون . وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وألغيت عصبة الأم 
واجتمع مندوبو دول العالم فى مؤعر سان فرنسسكو وأعدوا ميثاق هيئة الأم التحدة » صرح مندوب 
الولايات المتحدة بأن ميدان الاشراف الدولى على الاتحار بالعقاقير الخطرة هو من المادين الى تاخل 
فى نطاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتاعى لهيئة الأم التحدة واتهى الأعس بأن أصبح لحيئة الأم 
المتحدة من الاشراف والرقابة على صناعة المخدرات والاتجار فبها في العالم ماكان اعصبة الأم . وقرر 
الجلس الاقتصادى والاجتاعى تشكيل لْنة للمواد المخدرة من خمسة عشر عضوا عثاون حخمسة عشر 
دولة من ببنها مصر . وكان أول اجتاع لهذه اللحنة فى م١‏ وير سنة 1445 عدينة نيويورك . 

أشرت إلى هذه السلسلة من الجهود التى بذلها دول العالم لأبين أهميتها القصوى فى مكافة 
المخدرات . ولاشك أن هذه الأهمية تبدو كاملة بالتسبة لمصر ذلك أن مصدر الخطر علها يكن 
وراء حدودها الشوقية . فالحشيش بزرع فى سوريا ولبنان وشرق الأردن » والأقيون الزروع فى: 
تركيا هرب إلى مصر عن طريق سوريا وفلسطين . قلا غرو إذن أنكل الجهود الداخلة الى تبذل 
فىمصر » تصبحغير جدية » إذا مااستمر تالبلادالمتاحمة الحدود نا الشرقيةغير ملقية بالاإلىمكاقة المخدرات 

ان القانون فى هذه البلاد عاقب على جرائم المخدرات . وقد انضمت هذه البلاد إلى هيئة الأم 
اللتحدة وأصبحت مازمة بتوصياتها وقراراتها . غير أنه رغم ذلك » فان قوانين المخدرات فى هذه 
البلاد غير منفدة قعلا . وما زال الحشيش معتبرا كأنه جزء منثروتها القومية ويزرععلنا فها . وكانت 
المجة فى ذلك أن زراعة الحشيش فى سوريا تقليدية ولا عكن الاستعاضة عنه عحصول آخر . وفوق 
أنه لايضر السوريين لعدم استهلا كهم ل . فانه يدر عليهم أرياا وافرة ٠‏ 

فند عام ١958‏ حين توصل اللواء رسل باشا إلى التفاهم مع سلطات الانتداب الفرنسي على إعدام 
زراعات الحشيش ء قامت قيامة السوريين وحفهم » حى أن احدى هذه الصحف وهى حيفة صوت 
الأحرار ثرت عددها الصادر فى م١‏ بوليو سنة ١48‏ مالا ترد قيه على دعاة الانتصار لمنع زراعة 


3و العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة والعشرون 


الحشيش وما جاء فى ذلك القال « أما اختراق قانون عصية الأمم »فلست أدرى إذاكان ‏ جرعة » 
بعد أن اخترقت كل قوانينها دول أوروبة تسبقنا أشواطا ‏ على الأقل فى رأى أورويا فى ميادين 
الحضارةوالرق >وأما الكيد للانسانيةفلا أعرف ما إذاكان جرعة فى بلد ضعيف هزيل يؤر أن موت 
الغريب موتا بطيئا « وعلى الكيف » بالحشيش على أن موت جوعا » ولا سما بعد أن رأينا وترى 
كيف تسام الانسانية » وكيف يطعنها كثير من الأقوياء والتمدينين » طعنات لاهوادة فها ولارحمة وان 
قتل حرية شعب من الشعوب لأعظم ‏ والله أعلم ‏ من تصدير الحشيش إلى محششين بحصاون عليه 
من غيرنا بأى طريقة كانت 6 
وذلك القال التحى يعيد إلى الأذهان ها كتيه أحد كتاب سوريا فى حيفة فرنسية تصدر فى سوريا 
اسمها (ع ةوبر 1.2) » إبان زيارة البعثة الطبيةالصرية لسورياعام 1494 . إذ قال أن سورياومصر 
شقيقتان لأن احداها تزرع الحشيش والأخرى تثيربه ٠‏ 
فليس لنا أن نأمل إذن إلا فى أن. حكومات هذه البلاد وقد نالت استقلالها واتضمت مع مصرإلى 
جامعة الدول العرمة ستواجه هذه الخالة إدوح مستنيرة فا نكانت للخدرات هناك محارة رانحة » فانها 
يحلى على مصر شرا ووباء مستطيرا وقد أوصى مجلس الجامعة جميع الدول العرية بالتعاون ل1كالثة 
الخدرات غير أن الأمر ممتاج إلى إصدار ريع موحد بشأنجرائم الخدرات بين بيع الدول العربية 
أعضاء الجامعة ‏ وإلى عققد اتفاقية تتعهد شهاكل دولة بأن ‏ تبذل كل مجرودها لمكا فة هذا الخطر 
ى أراضها ٠‏ 1 
ذلك هو طريق التضامن الدولى الذى سلكته من قبل دول العالم» والذدي أقرته عصبة الأمم 
وهيئة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التى أسلفت الاشارة المها . فلعل تضامن الدول العريةلكاثة 
الخدرات » يكون ناحعا فى درء ‏ خطرها عن بلادنا . 


الباب الثانى - علا الادمان على المخدرات 


1 تدل زيادة مضيوطات المخدرات فى مصر على أن الادمان على الخدرات مازال كامنا فى 
التنفوس فالفلاح الذى أنهك الفقر وسوء التغذية قواء »كا أتهكنه أمراض البلهارسيا والائكلستوما 
قى حاحة دانما إلى منبه يحدد نشاطه وحيوته . وهو حين أصبحت المخدرات البيضاء صعة المنال» 
استعاض عنها بالمخدرات السوداء . وحين لايستطيع الحصول على هذه لارتفاع تمنها فانا تراه يلجأ 
إلى تعاطى الشاى الأسود المغلى » وهو سم لايقل ضررا عن المخدرات » ولاعكن أن يوجد تشريع 
دتناوله بالعقاب ‏ ومن ذلك يبدو أن مشكلة المخدرات فى الحقيقة جزء من مشكلة الفقر والمرض الى 
تعانها مصى ‏ 

وبحت سبب آخر بشحع الفلاحين على تعاطى المخدرات ء وهو ذلك الاعنقاد الخاطىء بأن 
المخدرات مباحة شرعا » على خلاف الجر فن الملاحظ أن جمهور المدمنين يتعاطون المخدرات ولا 
يتعاطون ار استنادا إلى ذلك الاعتقاد . والحقيقة أن كل مسكر حمر : وكل حمر حرام . فالخر تطاق 


على كل مايفقد الوعىأو ينقص هكالخدرات . وقد أقتى بذلك حضرة صاحب الفضيلة مف الديار المصوية 
عام ١44٠‏ وجاء في فتواه «أنه لابشك شاك ولا برتاب مرتاب قى أن تعاطى هذه المواد حرام لأنها 
تؤدى إلى إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة فبى تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار 
والمفاسد ء قلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطها مع محرعها لما هو أقل منها مقسدة وأخف خبررا 
ولدلك 3ل بعض علماء الحتفية « إن من ول محل الحشيش زنديق مبتدع » وهذا منه دلالة على 
ظهور حرمتها ووضوحها ولأنه لا كان الكثير من هذه المواد مخامر العقل وينبهه وحدث من 
الطرب واللذة عند متناوليها مايدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها كانت داخلة فما حرمه الله تعالى في 
كتابه العزيز وعلى لسان رسوله على الله عليه وسلم من ار واللسكر . قال شيخ الاسلام ابن نيمية 
فى كتابه الساسة الشرعية ماخلاصته و ان الحشيشة حرام محد متناولما ما حد شارب ار ٠‏ وهى 
أخبث 'من الخر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حت يصير فى الرجل مخنث وديائة وغير ذلك من 
الفساد ٠‏ وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي داخلة فها حرمه الله ورسوله من ار والمسكر 
لفظا أو معنى » . (تراجع الفتو ىكاملة فى تمرير مكتب المخدرات عن عام ةلص :ه). 

وعثل ذلك أفى الشيخان الحليلان احمد جر بوع وعلى الحناوى قى سوريا ومما حاء فى هذه 
الفتوى وقد تثمرتها جريدة الجبل أول أغسطس سنةغ ١46‏ ( أنه لمن دواعى الأسف العميق أنيتصل 
بنا وجود أراض فى جبلنا الأثم زرع فيها القنب المندى الذى إستخرح منه المشيش ٠‏ هذه النبتة الق 
حرمها الله ورسوله والتى تمل بالثمرف والددين . وتضربالصحة والأخلاق ولأنها من المسكرات القبيحة 
التق هى أشد خطرا وضروا من الخر » 

وجاء فى كتاب المأن لمؤلفه الامام الشعراتي المتوفى ستة ##لإية هحرية » وهو سفر قم أحاط فيه 
مؤلفه عضار الخدرات ومجرعها مائصه . - 

د ذكر الشيخ قطب الدين العسقلاتى خليفة شيخ الششيوخ الشيخ شهاب الدين السهرودى رحمه 
الله تعالى ء فى الحشيشة مائة وعشرين مضرة دنيوية وأخروية . وقال الحكاء أنها تورث أ كثر من 
ثليائة داء فى البد نكل داء لا«وجد له دواء فى هذا الزمان . قنها ‏ تنفيص القوى ء واحراق الدماء 
وتقليل الخاء » وتنقيب الكبد وتقر م الجسد » وتجفيف الرطو بات ٠‏ وتضعيف اللثات - وتصفيرالاون 

وتحفير الأسنان » وتورث البخر قى الفم » وتولد السوداء » والجدام » والبرص والخرص ء واللقوة ٠‏ 
وموت الفحأة » وتورث كثرة الخطأ والنسيان ٠‏ والضحر من الئاس وتوك الأعشاء فى العيون » 
وتتخلط العقول . وتورث المنون عَاليا » وتسقط المروءة » وتفسد الفكرة ء وتوك الخال الفاسد» 
ونسيان الحال والمآل » والفراغ م نأمورالاآخرة ٠‏ وتتسى !اعد 3 كرربه » ومعله .فى أسرار الاخوان 
وتذهي الحباء » وتكثر المراء » وتننى الفتوة والمروءة » وتكشف العورة وعنع الغيرة » وتتلف 
الكيس » ونجعل صاحها جليسا لأبليس ٠»‏ وتفسد العقل وتقطع النسل » وتجلب الأمراض والأسقام 
مع تولد اليرص والخذام » وتورث الأبنه وتولد الرعشة وتحركالدهشة وتسقط شعر الأجفانو نجفئف 
النى > وتظهر الداء الخنى ‏ وتضر الأحشاء ؛ وتبطل الأعضاء ٠‏ وتقوى النفس » وتهزالسعلة ‏ و حبس 
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الول ء وتزهد الخرص »© وتسهر الحفون » وتضعف العيون ٠‏ وتورث الكل عن الصلاة وحضور 
الجاءات ٠‏ والوقوع فى الحظوراتء وارتكاب الأجرام » وحباع الآثام » والوقوع قي الحرام » وأنواع 
الامراض والسعام 60 
وهناك ظاهرة أخرى تستحق العناية » استفحل أمرها هذه الأيام وهئ أن تعاطى للخدرات : 
والادمان علها قد بدأ ,تسر بإلى الطبقة التوسطة والوثرة - وليس هناك تفسير لحذه الظاهرة .إلاأنها 
نتيجة للتدهور الخلق والاتحلال الاجتاعى الدى يعقب الحروب عادة . 
قنحن في حاجة ماسة إذن إلى دعاية منظمة تحمل على الخدرات وتعاطبا وإلى إعداد قدم عتحف 
فؤاد الأول الصحى تعرض فبه تماذج لما قد يصير اليه الدمن نتبجة تعاطيه المخدرات . نحن فى حاجة 
إلى من يعظون فق المساجد والكنائى ينهون الناس إلى خطورة الخدرات ومضارها ٠‏ وإلى أن 
: بطوف الفانوس السحرى بلاد الريف يعرض على الفلاحين صور الآدميين القين أضتهم هذه السحوم 
الفتاكة » حتى ينفروا من المخدرات وتعاطها . 
؟ ‏ والمدمن "ا هو ظاهر بحرم مريض ء حب معالحته وهو أحانا رع من ادمانه ومع ذلك 
لايستطيع الاقلاع عن عادته بل أن منعالمخدر عندقديسبب له أضرارا بالغة وقد يعرض حياته للخطر 
وقد وصف الد ٠كتو‏ ر حجان يبرن (ماءوعءعط حد»[ )حالة مثل ذلك المدمن فى كتابه مسئولية المدمن 
الجنائية ‏ ققال « انالمدمن يعم أنه بتعاطيه المخدرات سيقع محتطائلة العقاب . ولكن شيثالا!ستطيع 
إيقافه ء لا الاعتبارات الأدسة » ولا عواطفه العائلية كانسان عادى ولا خشية العقاب . فالمد من انسان 
أناتى لاميتم الا بأشباع غرائزه 2 
ومثل ذلك الهرم مختلف عاما عمن بزرع الحشيش أو الخشخاش أو تحر قبهماء فاته لامغى 
كسبا » ولا محيق من فعله ضرر «الجاعة البى يعيش قبا إلا عن طريق غير مباششر . بل إن كل المضار 
واقعة عليه . لذدلك فيحب على المشرع أن - عتم عمما لنته قبل أن عمل على معاقبته . فان فكرة 
العقوبة بالنسبة لذلك النوع من الجرمين تفقد حكتها والعرض منها ومهمة المشرع تبدو بالنسبة 
له مهمة تهذسدة علاحية (٠‏ /21ىنك غناط) * 
ولاشك أن هذه الاعتبارات هى الى أوحتإلى واضمى قانون المخدرات رقم 1* لسنة /190» 
النص ف المادة م منه فى فقرتها الثانية على أنه جوز للمحكة بدلا من عموبة الحدس أن محم بارسال ٠‏ 
الحانى الى اصلاحمة خاصة لمدة لاتقل عن ستة شهور ولا "زيد.عن سنة . 
غير أن المشرع قد جاننه التوفيق حين حرم الحسكة من جواز ابدال عقوية الحيس الحكوم 
هاء بالارسال إلى الاصلاحية إذا كان قد سبق ارسال الجاتي اليها . ذلك أن حكة الارسال إلى 
. الاصلاحية تتحقق أيضابالنسبة للمجرم العائد »بل إنها قد لاتتحقق إلا بالنسبة لدلك النفر منالمجرمين 
والدمن كا أسلفت مريض أ كثر منه مجرم . 
ولس ذلك هو الاتتقاد الوحيد الدى يكن ملاحظته على ذلك النص . فان محديد مدة الاصلاحية 
عيب ملحوظ فيه . إذ لما كان الغرض من الارسال إلى الاصلاحية هو معالجة المدمن خة شفائه ‏ فان 
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الأولى هو عدم تحديد المدة التى يقضيها المدمن فى الاصلاحية . بل انها تترك لتقدير أطبائه . ويكون 
له إذا زادت الدة عن حد معين أن يتظل إلى القاضى . 

على انه بصرف النظر عن هدين الاثتقادن . فان نص الادة 1م لم بوضع موضع التنفيذ إِذلم 
تنما الاصلاحية للشار الها حتى اليوم ورغم أن كلا من الحمكومات التعاقبة قد حرصت على أن 
تذكر فى خطاب عرشها أنها جادة قى انشاء هذه الاصلاحية ‏ فانها لم مرج إلى حير الوجود 

وكانت نتبحة ذلك النص العاطل عن التنفيذ أن عض الحا كم قد قضت بارسال التهم إلى الاصلاحية. 
قل ينفذ الحم وبرآ المتهم من عقوبة توقع عليه . ولم تستطع حكمة التعض والاإرام شيئاً أمام هذه 
النتيجة بل إنها قررت فى حكمها الصادر فى 5 ينابر سنة 1141 ( القضية رقم ١١/0‏ قضائية ‏ 
تجموعة مود عمر ص وبلا قاعدة رقم 18١‏ ) بأن القاضى إذا رأى من وقائع الدعوى المعروضة عليه 
أن المتهم فى حالة تستدعى العلاج والاصلاح وأمر بإرساله إلى المصحة فلا مموز الطعن على حكمه عقولة 
أن مصحة المدمنين على المخدرات إذا كانت لم تنش بعد لم يكن لاقاضى أن محتارها بل كان عليه أن 
ع عقو بة الحيس ذلكأن الحبس والاصلاحية ليسا عقو بتين متعادلتين محم القاضى بأبهما حس ب مشيئته 
فى كل دعوى بغض النظر عن حال ةكل متهم وظروفه . يل ان كلا منهما قد قرر ملاحظا قبه غرض 
خاص - واستطردت المحكمة العلا فذكرت في أسباب حكمها الحكمة من نص المادة ؟ وميزت 
بين عقوية الحدس والمقصود بها تأديبٍ الجاتى عما وقع منه ليكف عن الرجوع اليه وليكون عيرة 
لغيره . والاصلاحية وهى ليست إلا وسيلة من وسائل العلاج والاصلاح قررها القانون للمدمنين ‏ 
القدين علكهم داء الاعتياد على تعاطى المخدرات حت لم يعودوا يقدرون على الامساك عنها ولايحدى 
عاب فى حدهم عنها . وأمثال هؤلاء إذا تزل العقاب بهم فانه يكون عديم الأثر فى تموعهم ولا يتحقق 
نه الغرض الى قصده العانون من العموية ٠‏ 

وجود الاصلاححة إذن لاغناء عنه لمعالجة المدمنين . وطاما أن هذه الاصلاحية لم تنشاً فان أحكامنا 
ستظل دائرة فى حلقة مفرغة . فهى تنزل بالمتهم العقوبة فلا مجديه نقعا -- وإذا خرج من السجن 
ألحت عليه عادته . قاذا ضبط أنزلت به الحكمة العقوية . . . وهكذا . . 

ومن الغريب أنه منف سنة 4#( حين عرضت على القضاء المصرى قضية الأطباء المعروقة . الى 
اتهم فيها ثماتى أطباء وصيدلى وفلاح بتسهيل تعاطى جواهر مخدرةواحرازهافي غير الأحوال المشروعة 
وعدم امساك الدفاتر الخاصة بقيد هذه المواد - ودلت هذه القضية على وجود عدد كير من متعاطى 
المخدرات من أقراد الطبقات الوسطى برغيون فى الثفاء ولا بحدون المستشفى الذى يأومهم . وثم 
لاعلكون المال ليضمنوا وسيلة موّ ة لاشفاء فى بارس أو فسنا من الغريب أنه منذ ذلك الحين 
:وقد وضحت الحاجة إلى انشاء اللصحة التي أشار اليها القانون » قان الصيحات الى بدلا دعاة الاصلاح 

وقد حرصت محكمة المخدرات الى أصدرت المي في هذه القضة على أن تبدى ملاحطاتها على 
خاو البلاد من مؤّسسة لعلاج المدمنين على المخدرات والعناية بهم . فذكرت فى أسباب حكميا « أنه 
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إذاكانت الحكومة الصرية قد تهاونت فى انشاء الصحات للعلاج ورأت فى الدمن رما تلقيه فى 
السجون فجرد أن تعرضه لخطر للوت فى حالة النع الفجاني من الخدر هو أعس لايعدو النظريات 
الحضة ء بدليل احصائاتها من السجون . فالمصحة لازمة إذا لم تكن لبدء العلاج فلامامه يما تقدم . 
وطاا أنها لم تنشأ فستستمر الحكومة والبلاد فى حلقة مفرغة يعود قيها الدمن إلى ادمانه طااتتبت 
مدة عقوبته أو علاجه ععرقة الطريب المارس ء وهى حالة تدعو إلى الأمى . ( حم محكمة الخدرات 
الصادر فى ” يونيو سنة ه-9#؟ والدى تأيد بأسبابه استئنافيا فى + أغسطس سنة و١‏ الحاماة السنة 
السادسة عشر ص 5075) 

وقد تنبهت كل البلاد التمدينة الى دهمها خطر الادمان على الخدرات إلى وحوب انشاء مصحات 
للعلاج قأصدرت البرازيل حديئا تشرعا مؤداه أن 'رسل الدمنون الذين محم عليهم 0 الخدرات 
إلى اصلاحيات خاصة . 

وى الصين نص تلشريع سنة 191778 على معالجة مدمنى المخدرات فى مصحات خاصة . وفى الولايات 
المتحدة انشأت فى سنة همب#وؤ مصحتان لايواء الرجال والتساء . م انشأت عد ذلك مستشفيات 
لعلاج المدمنين فى جميع أتحاء الولايات المتحدة . 

وقى اتحلترا أنشأت كذلك اصلاحيات خاصة لعزل المدمنين . وقد ذكر الدكتور برانك وايت 
عنه» طاهوء8 مفتش الاصلاحيات في اتحلترا » فى هذا الصدد « أن أنظمة السدن العادية لاتصلح 
اعالحة حالة المدمنين كأ أتها لاتتلاءم صفة عامة مع حالة الأشخاص المصابين عاهات عقلية وذلك 
لأن المدمن محتاج إلى عناية خاصة واستحام منتظم ورياضة بدنية. كل ذلك بتقصد استتصال العلل 
البدنية الطيبعية التى تعتبر في الواقع سببا مباشرا لاختلال التوازن العقلى . وان غرف السحون الصغيرة 
بل وأبنيتها الضيقة لاتتفق مطلقا مع ماتتطلبه حالة المدمن من الأعمال الشاقةالصحية المستمرة والرياضة 
والعمل مع زملائه طول اليوم نحت ملاحظة دقيقة . فضلا عن وسائل التهذيبالواجبة . ولا تزاع فى 
أن تعويدهم على النظام أمر واجب ومن المستحب ألا تبلغ أساليب النظام فى صرامتها أساليبٍ السجون 
بل تسكون على بط النظام العسكرى أو المتبع فى سفن الملاحة كا أنه حسن مدر الامكان أن يعدل 
عن العقاب الصارم إلى أمور يكون من شأنها تشجيعهم على العمل طمعا فى المكاقأة وحبا فى التحلى 
بالخلق الحسن لا أن يدفعوا إل ىالعمل خشيه العقاب . وأهم أعى بحب الالتفات اليه هو المعالجة الطبية 
لتلك المقلية الشاذة فى ابان ظهورها . وكلماكانت الاصلاحية أشبه فى كل أنظمتها عصح عقلى كلما 
كانت التتامج أجدى وأتفع . 3 

ومحسن بنا بمناسية الحديث عن التشريعات الأجنبيةأن نذكر تلك الرغبة القدعة الى سبق أن أبداها 

المؤعر الطبى الدى انعقد عدينة بيزانكن 8682898 فى فرنسا عام 1878 ء فى أن تعمل الحتكومات 
على انشاء مصحات لعلاج المدمنين على المخدرات . وقد اتهى كذلك العلماء فى ألمانيا وعلى رأسهم 
لوان 6ةوع.]1 إلى أن الادمان على المخدرات كلادمان على الور ء كلاها مرض وان المدمتين بحبأن 
يالجواقي مصحات خاصه . وق سوسا صدر قانون قى مقاطعة زيورخ عننح السلطات العامة حق 
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ححز المدمنين فى الاصلاحيات ( يراجع فى ذلك رسالة الدكتور جان نيران وزىءع2 مدع[ السابق 
الاشارة البياص 98! و١٠‏ ) 

على أن ارسال المدمنين إلى المصحات محب ألا يقتصر على من عليه قإحدى جرائم المخدرات . 
بل ان المصحات محب أن تفتح أدوامها على من يرح فق امار من الدسفزة لوا 2ع عليه فى جز عقا 

وليس الغرض من حجز المدمنين فى مصحات هو حاجتهم إلى العلاج والرعاية هسب بل أن هناك 
غرضا آخر هو عزل مسجو المواد المخدرة عزلا تاما عن باق المسجو نين لأنه قدحدثمن اختلاطهم 
انتشار استعيال المخدرات . وفى ذلك يقول الدكتور ماسيحروف وهو ثقة من كار الأطباء أن خطر 
المدمن وعدواء تفوقان بشرة أمثال الخطر المتخلف من الأبرص والعدوى منه . ولس المقصود 
بالعدوى الاحتكاك الحسمى بل المقصود هو الاحتكاك العقلى. والاجماعى 

ومنذ م أكتوبر سنة 88و خصصت مصلحة السجون مزرعة فى طرة لاقامة الحكوم عليهم 
طبتا للنادة ونم من قانون الخدرات بالحمبس لأ كثر من سنة يعماون فبها كا كوم عليهم بالأشغال 
الشاقة » وذلك لحصرحم فى بيئة واحدة ومنع انتقال شيرورم إلى غيرحم (تمربرمصلحة السحون السنوي 
ونوا -معوا ص 4 ) على أنانشاء مثل هذه المؤسسة لايواء الدمنين كان أولى وأجدر. 

ولبين أدل على أن إرسال الجرم الدمن إلى السحن إجراء ليس فيه أى تفع وأن العقوبة التق يقضى 
بها عليه لاتفيد أثرها وهو الزجر ‏ من أن بعض هؤلاء الدمنين يعودون إلى تعاطى الخدرات وثم 

ما زالوا قى السحن لم يوفوا مدة العقوية المحكوم بها عليهم . ولقد أحصيت عدد هذه الحالات الق 
ضيطت فى خلال عام /19141 بالقاهرة فوجدتها أريعة عشر حالة . وإنه من الؤسف حقا أن تتسرب 
الخدرات إلى داخل السحون ٠‏ وهذه الخالة تستدعى وحوب تشديد الرقابة . 

ولحذه الاعتبارات التقدمة ٠‏ فانى أشعر ماما بأن كل الجبود المبذولة لن تؤتى تمارها الرجوة فى 
القضاء عل الادمان على الخ دراتء اللهم إلا إذا أنشئت الاصلاحية التي أشارت اليها الادة 
م من العاتون . 

م .- تقضى المادة مه من قاتون العقوبات بأنه يجوز للمحكنة عند الحكفى جناية أو جنحة 
بالغرامة أو بالحدس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر قى نفس الحم بإيقاف تنفيق العقوبة إذا رأت من 
أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجرعة ما يبعث على الاعتهاد 
بأنه لن يعود إلى محالقة العانون . وقد أدخل ذلك البدأ فى العانون المصرى » لأول مرة سنة 18١4‏ 
وهو مستشط من العانون البلحى الصادر فى 1+ مانو سنة كيملخم ١‏ ( قانون لدجون ) وكذا من القانون 
الفرتسى الصادر فى ١١‏ مارس ستة ؟حم؟ ( قانون برابحه ) وقد أسس ذلك البدأ كاجاء فى تعليقات 
الحقانية على قانون سنة 6 .؟ ءعلى فكرة أنه من المستحسن وقابة من برتكبون الجراتم لأول مرة 
من تأثيرات السجون الفسدة للإخلاق كلما كان هناك أمل فى أنتف هذه الرأقة ل تكون فى 
عر موجعيا. 


)»8( 
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وتنص للادة +٠‏ من قانون الخدرات رقم ١؟‏ لسنة ١494‏ على أنه لا يجوز الحم بايقاف تنقفيذ 
الحبس من محم عليه فى جربمة من الجراعم المنصوص عليها قى هذا القانون . ويفسر ذلك النص الآنى 
جاء على خلا التمواعد العامة . أن قانون الخدرات ددر فى وقت كان انتشار المخدرات فيه على أشده 
وكان التغديد مطابتًا لرغبات الرأى العام الدى هاله تغثى الادمان على هذه الواد » حتى أنه ذكر 
جهارا فى مجلس البرمان أن روح الشدة حي أن تسود نصوص القانون وأنه إذا أدت شدة القانون 
إلى تضحية بعض الحالات الفردية فذلك تبررء سلامة الجموع . وذ كرت لجنة الحقانية بمجلس النواب 
فى تتمريرها عن القانون ء أنه لا حل لايقاف التنفيف بالنسبة لحذه الطبقة من الجرمين . 

ومع التسلبم بأن جراءم للخدرات من الجرائم الخطيرة الى يحب تشديد العقوبة بالنسبة لما » فان 
الحكة التى حدت بالشارع إلى أن يدخل نظام إيقاف تنفيذ العقوية فى قانون العقوبات » متحمقة 
في هده الخالة أضا . 

وقد تبين لى من مراجعة كثير من القضايا أن بعض النشىء تفتنه الخدرات ويرغب فىتقليد غيره 
من أنداده » فيقدم على تعاطيها غير مقدر خطورتها فاذا أوتعه حظه العاثر وقدم إلى الحا كة ؛ فان 
القاضي لاعلك غير أنيقضى بعاقبته . وقد يكون فى دخولهالسحن واتصاله بغيره منالسحو نينمفسدة . 

على أنه مع تقدير وجوب عدم حرمان المحكوم عليه من إيقاف تنقيذ المقوبة فظاهر أنه لا جل 
لذلك الايعاف إلا فى جراعم التعاطى والاستعال الشخصى الى نصت عليها اللادة م من القانون ‏ أما 
غيرها من الجرائم الواردة بالمادة هم؟ فهي جرائم شديدة الخطورة لا ستأهل مرتكيها أى 
مفيف أو رحمة . ْ 

وظاهر أيضا أنه لا حل لايقاف التنفيذ فى جرائم التعاطى إلا بالنسبة لمن مي عليه لأول مرة 
أما العائد فشخص لم يفلح الحي السابق فى تهديده وزجره » وهو فضلا عن ذلك قد يعد مدمنا . 

وفى هذه الحدود التى بيتاها » ليست هناك أية خشية من اجازة الحم بإيَاف التنفيد . فان أمر 
ذلك الايقاف متروك لفطنة القاضي وحسن تقديره ء بزن الاعتبارات التى تدعو إليه » كا يقدر العقوبة 
التى مح بها . وهو في قضائه خاضع ارقابة محكة ثاتى درجة ء إذا رأت النيابة العمومية رفع الأمر | 
اليها ولاشك أن الحسي بإيقاف التنفيذ خير من أن يتاسى القضاة سبل البراءة » فى كثير من القضايا 
التىكانت ظروفها تبرر التغاضى عن معاقبة للتهمين قيها ‏ لآن الحم القاضى يوقف تنفيق العقوبة 
هو حك بالادانة بق مسلطا على المحكوم عليه مدة مسن سنين . 

ومهما يك نالأمر فلا عكن القول ,أن مثل جرائم التعاطى إذا ارتسكيها متهم لأول مرةأشد خطرا 
من مواد الحناءات التق يحوز الحم بإمَاف التنفيذ فها طبمًا لمادة همه عدتوبات ‏ 
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الخلاصة 

يتبين ما تقدم أن عناطر الخدرات هى : 

أولا - فى جليها وتداولها ثانا ق الادمان عليها . 

وأن لمكاخة الخطر الأول وسائل داخلية ووسائل دولية . 

ومتترحاتنا بالنسة للوسائل الداخلية هى : ١‏ إنشاء إدارة واحدة لمكالحة التهريب . 

؟ ‏ نشديد العقوبة «النسبة لجراتم الزراعة وجرائم الادة و١‏ 

وبالنسبة للوسائل الدولية  ١‏ تقنين قانون موحد بين البلاد العربية ‏ ؟ - اتفاقية بين البلاد 
العرية لمكالفة الخدرات . 
. أما معالحة الخطر الثاني قيكون عن طريق ١‏ الدعاية  *‏ اصلاحيات المامنين م اجازة 
وقف التنفيذ فى جرائم التعاطى .© 

جال الدن العطيق 


وكيل نيابة مخدرات صر 
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أمر رقم ١5‏ 
بشأن اللاجئين 

بحن مود فهمى النقراشي باشا 

بعد الاطلاع على الرسوم الصادر فى ١1‏ مايو سنة همع 19 باعلان الاحكام العرفية ؛ 

وعلى القانون رقم 49 لسنة ١44٠‏ بشأن جوازات السفر وإقامةالأجابٍ فىمصر والقرارالنقذ له » 

وعقتضى السلطات الخولة لنا بناء على الرسوم التقدم ذ كره » 

نقرر ماهو آت 1 

مادة ١‏ يعتبر لاجئا فى تطبيق أحكام هذا الأمر كل شخص يكون قد ترك الجبة التى ها محل 
إقامته الدائم بفلسطين يسبب الظروف الخالية ودخل الأراضى الصرية بدون تأشيرة نظامية على 

مادة ٠‏ استثناء من أحكام القانون رقم 8 لسنة ١514٠‏ التقدم ذكره تطبق على اللاجئين 
الأحكام اللبينة فىهذا الأمر فبايتعلق بدخول الملكة الصرية والاقامة فيها والحروج منها أوالروربها . 

ا - ا ا 0 فأ كثر أن 
إلى مكتيب شؤون الأجاني بالحافظات وإلى ينادر 00 والخريات للوجود ق دائرتها 
أو إلى إدارة اللحاً الذى تأويه وأن يدلى بالبيانات الى تطاي منه عن شحصه وعن اللاحثين الأخرين 
القن فى كنفه تمن ثم دون السادسة عشرة سنة . 

وعليه كلا اتتقل إلى جهة أخرى أن يقدم تفسه إلى الحمعة الختصة في الجبة التى انتقل اليها وذلك 
فى خلال نان وأريعين ساعة من وقت وصوله اليها . 

يحب على كل من أوى لاحِتا أوأسكنه معه أو أجر له محلا لاسكنى أن يبلغ عنه الحيئة المختصة التي 
يهم فدائرتها فى خلال م4 ساعة منتاريم صدور هذا الأمر أومن تاريعم إيوائه رحسب الأحوال . 

وعليه كذلك إذاترك اللاجىء حل السكن أن يبلغ ذلك الميتة الختصة فى خلال مان وأربعين 
ساعة من وقت مغادرته محل السكن . 

مادة 4 # يسوكل لاجىء تذ كرة شخصية خاصة حمل صورته الفوتوغرافية ويجب على حاملها 
أن ببرزها كلا طلب اليه ذلك من السلطات اللختص4 وتسحب منه عندمغادرته الأراضي المصرية . 

مادة ه # يمحظر على اللاجثين مزاولة أى عمل مالى أو مجارى أوصناعى أو زراعى أوالالتحاق 
بأى عمل آخر بأجر أو يغير أجر على أن هذا الحظرلا يتصرف إلى الأعمال التي قد يعهد اليهم بها من 
جاب الحمكومة أو عواققتها . 

ويحب علي كل شخص استخدم لاجثا أن يفصله من خدمته بمجرد علمه بهذه الصفة وأن بلغ ذلك 
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فى خلال 44 ساعة إلى مكتب شئون الأجانب بالحافظات أو مرا كز وبنادر البوليس ف المديريات 
الهم بدائرم 

مادة > - نخصص ملاحجىء خاصة لايواء اللاجئين 

على أنه يحوز الترخيص لم بالسكن خارج الملاجىء فى ٠عاهد‏ المئات الخاصة أو منازل الأقراد 
بشرط أن يتعهد هؤلاء الأقراد والمعاهد عايأنى : 

() التوفر على شؤون إيوائهم وإعالتهم 

ْ . السهر على تطبيق النواهى امشار اليها فى المادة ه بكل دقة‎ )١( 

(م) إخطار مكتب شؤون الأجانب بالحافظات أو مراكز أو بنلدر البوليس ف المديريات المقم 
فى دائرتها بوصول اللاجىء عنده وتنقلاته خارج الدائرة التى يقم فيها واختفائه ب إذا حدث 3 
وتكل تغبير فى محل إقامته أو تعبديل يطرأ على حالته التددة: ونب أن يتم الاخطار فى الحالات 
المتقدم ذكرها فى خلال .م4 ساعة من وقوعها . 

(4) تزويد السلطات المختصة بكافة المعلومات التىيطلب اليهم الادلاءبها بشأن اللاجىء أواللاجئين 
لذبن تعهدوا بايوائهم . 

مادة با -- محوز فى كل وقت تكليف اللاجىء بتقدم نفسه إلى الجبات التي محدد له وبالادلاء 
بالسانات الى تطلب منه . 

مادة .ر ‏ يشكل نوزارة الداخلية مكتب لشؤون اللاجئين باحق بادارة جوازات السفر 
والحنسية ومختص بتطبيق الأحكام النصوص عليها في هذا الأمر وعراقبة اللاجئين . 

مادة و - كل عنالفة لأحكام للواد م و ه و و + يعاقب مرتكبها بالس من ثلاثة أشهر 
إلى ستةأشهر وبالغرامة من عشسرين جنيها إلومائة جنيه أوباحدى هاتين العقو يتين . و يعاقب بالعقوبات 
ذاتها كل من يدلى بان غير بحمن الببانات الى أوجبها هذا الأمر . 

وفما يتعلق بالمساهد المشار اليها فى المادتين ه و 5 يعتير مدير العهد أو من ينوب عنه مسئولا 
شخصيا عن عخالئفة أحكام هذا الأمر . 

مادة ٠١‏ - يعاق ب كل لاجىء مهرب أو شبرع فى الحمروب من ال مكان اللخصص له بالحوس من 
ثلاثة أشهر إلى سنة - 

مادة ١١‏ يتولى إثبات المرائم التي تقغ عخالفة لأحكلم هذا الأمر رجال الضبطية القضائية 
والموظفونالدين يندهم وزيرالداخليتلذا الغرض ويكون لهممففسييل تنقيذ هذا الأمر تفتيش اللاجكين 
والمنازل وغيرها من الأماكن التى يشتبه فوجود لاجثين فيها دون التقيد بالاجراءات المتصوص عليها 
فى قانون محقيق المنانات أو أى قانون آخر 


الفاهرة ى م1 مابو سنة .م14١‏ مود فهمى النقراثى 
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أحس رقم "١‏ 
بتشكيل الحا رم العسكرية 
تحن ممود فهمى التقرائى بئشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر قى م1 مايو سنة 4م944١‏ بإعلان الأحكام العرفية 
وعلى القانون رقم ١5‏ لسنة ١4٠8‏ الخاص بنظام الأحكام العرفة وعلى القانون رقم © لسنة 
٠‏ العدل له 
وعقتضي الساطات الخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره . 
قرر ماهو آت: 
مادة ١‏ تشكل فى كل محافظة وفى 0 00 محكة عسكرية واحدة لانظر فى الجرام 
. التى تمع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية أو التى تقضي هذه الأوامر بإحالتها إلى الحا كم العسكرية . 
مادة ؟ ‏ تشكل محكمة عسكرية عليا للنظر فى كل مايرتكب فى المملكة الصرية من الجرائم 
النصوص عليها في للادة السايقة إذاكانت هذه الجرائم معاقبا عليها عقوبة أشد من الحبس .؟ 


العاهرة فى 4؟ مايو سنة لمغ118 مود قهمى النقرائى 
أمر دم 53> 
بتعرير قيود على تصدير النتقودوالصوغاتوما إلها 
نحن مود فهمى النقراثى باشا 


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتارع ١١‏ مايو سنه م144 بإعلان الاحكام العرفية . 
وعلى المرسوم بقانون رقم مو لسنة ١48‏ الخاص عنع تصدير بعض المنتتحات والبضائع » 
وعلى القانون رقم ١م‏ لسنة ١4897‏ الخاص بتنظم الرقاية على عمليات النقد . 
وبمقتضى السلطات الخولة لنا بناء على المرسوم الصادر فى 17 مايو سنة ١444‏ التقدم ذكره . 
وبعد مواقفة مجحلى الوزراء . 
هرر ماهوات 
مادة ١‏ يحظر على السافرين إلى خارج الأراضى المصرية أن يأخذوا معهم بغير ترخيص سابق 
من وزارة المالة 
( أولا ) تقودا أو قيمة مالية تزيد على القدر المسموح به عقتضى قرار وزير الالية رقم ١ه‏ 
الصادر فى ١4‏ يوليه سنة بإ4و١‏ 
( ثانيا ) سبائك العادن العينة أو المصوغات أو الأححار الكرعة من أى نوع كانت . 
ولا يحوز بأى حال أن تزيد قيمة الأشياء المرخص بها عنى 20٠٠‏ جنه . ' 
مادة ؟ ‏ بحصل من المسافرين عم الترخيص لحم محمل مصوقات أو أحجار كرعة من أى نوع 


كانت ضمان مالى يوازى ننها . ويرد الغمان بعد التثرت من إعادة الأشياء المرخص بها إلى مصر . 
ويصادر هذا الغمان إداريا فى حالة عدم إعادة الأشياء للذكورة فى خلال سنة من تار ع الترخيص 
تقلها إلى الخارج ‏ 
ويجوز لوزير امالة الاعفاء من تهدم الضمان المالى المذكور فى حالات خاصة وبالشروط التىيراها 
مادة م يعافب على كل عتالفة لأحكام المادة الأولى من هذا الأمر بالحس من ستة أشهر إلى 
ثلاث سنوات وبغرامة من مائتى جنيه إلى . . ٠‏ 4 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
وقى جميع الأحوال تصادر الأشاء المضيوطة إداريا © 
القاهرة فى 8؟ مادو سنة مغ ١5‏ ٌ مود فهمي التقراتى 


أمر رقم هو" 
بشأن تحويل التقود والصوغات إلى السودان 
من منود فهمي النفراشى باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتارعخ 1 مايو سنة م194 بإعلان الأحكام العرفية » 
ونظرا لما تبان من ٠‏ أن بعض الأفراد يعمدون إلى ثقل أموالهم الوحودة عصر إلى السودان فى 
غير ماتفتضه العاملات التجارية والعادية من شؤّون 
ش وعقتض السلطات المخولة لنا بناء على للرسوم التقدم ذكرء وسشاحؤاقة علين الوزام 
قرر ماهو ات : 
مادة ١‏ - محظر إرسال تود إلى السودان سواء بواسطة للصارف أو بأية وسيلة كانت فى غير 
الشؤون الى تقتضها العاملات العادية أو المعاملات الجارية . 
وفى جميع الأحوال يجب على كل شخص يرغب فى أن برسل إلى السودان مبلغ ثدورةل جلنةه 
ف كثر فى الشرر الواحد سواء على دفعة واحدة أو على جلة مرات أن محصل على إذن سابق بذلك 
من وازرة الالية . 
مادة ٠‏ - محظر على الصارف وغيرها من الحمئات والأشخاص أن يقوموا بتحويل نةودأو يعماوا 
على تقلها إلى السودان بالخالفة لأحكام الادة السابقة 
مادة * - نب على الصارف أن تقدم فى يوم السبت من كل أسبو ع إلى الادارة العامة الشؤّون 
الاقتصادية يوزارة المالية مانا مجميع المبالغ الحولة إلى السودان لأى سببكان مهما بلغت قيمتها . 
ويب أن يشتمل هذا البان على عدد العمليات التي نمت في الأسبوع المتهى وال قيمة كل منها 
٠‏ جنيه فأقل مع ذكر الجموع الكلى لما . وقما يتعلق بالعمليات التى تزيد كل منها على ألف 
جنيه يحب ذكر المبلغ الحول وام المرسل والمرسل'إليه وسيب التحويل . 
مادة غ ‏ يجب على المدرين المسثولين فى المصارق والشركات والخحال التحارية والصناعية أن 
يقدموا عند الطلب إلى الموظفين الدين يعينهم وزير الالية لمذا الغرض أى سان تعلق بالعمليات 
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المشار إليها'فى هذا الأعى وأن يطلعوجم على المستندات التى تكون لديهم والخاصة بها . 

مادة ه - يحب على الأشخاص المعينين لمباشرة الاطلاع المقرر فى المادة السايقة الحافظة على السر. 
ويعاقب على إفشاء السر بالجزاءات المبيتة فى المادة ٠‏ #9 من قانون العقوبات . 

مادة  <‏ فى تطبيق أحكام هذا الح : تعتير القم التقولة ة والمصوغات والأححار الكرعة وما إليبا 
فى حع التقود . 

مادة با يعاقب كل من مخالف أ<كام هذا الأ أو تعمد إعطاء سانات غير صصحة بالجس 
مدة لاتزيد على شهر وبغرامة من 7٠٠‏ جنيه إلى .. .؛ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

وتضيط الأموال الرسلة بالمخالفة لأحكام هذا الأمر وتصادر إداريا . 

القاهرة فى ٠م‏ مابو سنة م1514 مود فهمى النمراثى. 


«ذحكرة مرفوعة إلى مجاس الوزراء 

اتصل بالحكومة أن بعض الاشخاص أخذوا في محويل أموالحم «واسطة المصارف أو شير ذلك 
من الوسائل من مصر إلى السودان . ولايبعد أن يكون لدى البعض منهم الأمل إن خطأ أو صوايا 
فى سهولة تسرب تلك الأموال من السودان إلى الخارج عن تهريها من مصر ء خصوصا بعد صدور 
الأعى العسكري رقم 98 الدى فرض قيودا على تصدير التقود والصوغات من الأراضى المصرية . 

ادك رأ تالحكومة وجوبامخاذ تدابيرحازمة وعلى وجهالاستعحال اوقففتبارهذهالتصرقات!اضارة 
وتحقيتا لهذا الغرض يطلب الحا كي العسكرى العامالإذنلهيإصدار أمرعسكرىبالصغةالمراققةلحذالمذ كرة 

وينص الأعى المذكور على حظر إرسال التقود بأية وسيلة كانت فى غير شؤون المعاملات العادية 
أو الجارية مع إيحاب الحصول على ترخيص حت فى هذه الحالات عند مايكون المبلغ المراد إرساله 
٠.٠٠‏ جنيهفاً كثر فى الشهر الواحد . ولغمان تنقذ هذا الحم اشترط على المصارف أن تقدم 
بانات أسيوعية جميع عمليات محويل التقود الى السودان على أن تكون البيانات المتعلقة بكل عملية 
تزيد على ألف جنيه مقصلة محيث تشمل اسم المرسل والمرسل اليه وسب سيب التحويل ٠.‏ كا اشترط على 
مديرى المسارف والشركات بمكين الموظفين المتتديين لمراقبة تتفيذ الأمر من الاطلاع على الدفائر 
والمستندات المتعلقة بتلك العمليات . وينص الأمر المذكور على اعتبار لقم المنقولة والمصوغات 
والأححار الكرعة من أى نوع كانت فى حك التقود . 

وما تحب ملاحظته أن امحاذ هذا الاجراء منالتدابير الواجبة الآونة الحاضرة وان تكن القيود 
الواردة فبه وضعت لتطبق عند الانتقال من جزء الى جزء آخر من وادى الل . فثل هذا الاحراء 
سائغ وتبرره ضرورات احكام التدابير المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها . والعهد ليس يعدا عندما قرر 
الحاكم العسكرى العام فى زمن الأحكام العرقية ابرع امه وغيرها من السلع من 
مديرية أو حافظلة الى غيرها . 

وبما ان اصدار هذا الأمر متا اج الى اجازة مجلس الوؤراء بقرار منه تطبيقا لافقرة الأخيرة من 
المادة الثالثة من القانون ركم ١١‏ لسنة #؟و؟ الخاص تظام الأحكام. العرفة : قالأمر معروض على 


الجلس للنظر ف المواققة على إصداره » على أن يعرض بعد ذلك على البرلان تنفيذا للماذة الأولى من 
القانون رقم بلا لسنة م9196 ال 


: القاهرة فى .س مادو منة م994 22 . رئس مجلس الوزراء 
مود فهمى التقراتى 
وافق مجلس الوزراء فى .© مايو سنة لم55١‏ علىماجاء فىهذه المذكرةوعلى اصدار الأمر المرقق لما 
رئس مجلس الوزراء 
مود فهمى التقراثى 
أمر رقم "؟ 


وضع نظام لإدارة أمؤال ال امعتقلين والمراقبين وغيرثم من الأأشخاص والميآت 
بحن عقود فهمى التعرائى باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتار ع +؛ مايو سنة م144 بإعلان الأحكام العرقية . 
وعقتضى السلطات المخولة لنا بناء على اللرسوم التقدم ذكره » وبعد موافةة مجلس الؤزراء . 
تقرر ماهو آت ْ 
5 - يتوك در م عينه وزيد المالة إدارة 3 ااي أو لميآت الآ م 


ل أو مؤسسة أيا كانت أغراضها. يلل نحت إشراف أحد الأشخاص 
المتقدم ذكرجم » أوكان له مصالح هامة فها ء 

(" ) كل شخص غير موجود بالمملكة اللصرنة ويكون له نشاط ضار بأمن الدولة وسلامتها . 

)5 ) كل فرع أو توكل أو مكتب موجود فى مصر يعمل بحت إشراف شخص من الأشخاص 
المشار الهم فى الفقرة السابقة أو يكون له مصالم هامة فيه . 

ويكون إخضاع أموال هؤلاء الأشخاص للادارة المذ كورة بقرار خاص يصدره وزير المالية » 
وتستمر خاضعة لمذه الادارة لين صدور قرار آخر باخراجها منها 

مادة ؟ ‏ تكون «همة المدير العام النيابة عن الأشخاص الشار إلمهم فى الادةالسابقة ولانسرى عليه 
النواهى التصوص عليها فى المواد موه ولاء وتولى استلام وإدارة الأموال بعد جردها وله يوجه 
خاص أن تخد الاجرا ءات اللازمة لتحصل ما لأوائتك الأشخاص من الددون ولدقع ماعليهم » وأن 
يقبض مايدقع لم وأن يعطى الخالصات وأن بسع الأموال القابلة للتلف أو التى تكون نفقات المحافظة 
علها اهظة - وفى الأعمال الصناعية أو التحارية محوز له ان ٠‏ ماشر كل ماتعلق بالاستغلال العادى 
للعمل : وله أن بتصالح أو يتنازل عن الدديون كلها أو بعضها ١‏ وللمدبرالعام حق التقاضى باسم الأشخاص 
الأدين ينوب عنهم - 

وله باذن وزير للالية أن ساشر بيع الأموال وتصفة الأعمال الصتاعة أو التحارية توعان 


)5( 


أن يطلب فسخ شركة أو أن يواقق على الفس . 

كا تحوز له أن ماشر أى عمل آخر يعهد به اليه وزير الالية . 

مادة ؟ ‏ يعين الدر العام باذن خاص من وزير امالية الندوبين والستخدمين اللازمين معاونته 
فى ادارة تلك الأموال . 

مادة 4 لوزير الالية أن يأذن المدير العام فى أن يأحَد من الأموال الوضوعة نحت ادارته مايازم 
لتغطية مصاريف الانتقال والتققات اللازمة للاشخاص الذدين يدير أمواطهم وان يعواونهم 

مادة م يحظر أن تعقد بالدات أو بالواسطة مع أحد الأشخاص الشار إلهم فى الادة الأولى» . 
أو لمصلحتهم عقود أو تصرفات أو عمليات نجاري ةكانت أم مالية أم من أى نوع آخر . 
مادة ١‏ يحظر أن ينفذ أى الام مالى أو غير مالى نائئىء عن عققد أو تصرف أو عملية تم لصلحة 
أحد الأشخاص الشار إللهم فى الادة الأولى فى تارع سابق على يوم 18 مابو سنة 14544 . 

مادة ١‏ لايحوز لأى شخص من الشار الهم فى الادة الأولى أن يرفع دعوى مدنية أو نجارية 
أمام أية هيئة قضائية فى مصر ولا أن يتابع السير فى دعوى منظورة أمام الحيئات المذ كورة . 

مادة بم يعتبر باطلا مح القانون كل عقد أو تصرف أو عملية لم أو جاء عخالفا لأحكام هذا 
الأمر مالم يرخص به وزير الالية أو الدير العام . 

مادة ه ‏ بحب عل كل شخص طبيعى أو معنوى موجود بالمملكة المصرية وعلى كل مصرى 
موجود فى الخارج : 

١ (‏ ) يكون مديرا أو مشرفا أو مستودءا أو حائزا بأى صفة امون مكو زنانة ار خترق 
بملوكة بالفدات أو بالواسطة لأحد الأشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى . 

(؟ ) يكون مدينا بأى مبالغ أو قراطيس مالية أو عروض أو حقوق أباكانت طبيعتها للاشخاص 
المقدم ذكرهم . 

(") أو يكوت داثنا بأى صفة للاشخاص المذ كورين , 

إذا كانت قممة ة الأموال أو الحموق أو الديون تتحاوز خمسين جنيهاأن بقدم بيانا عنها في المواعيد 
وبالأوضاع والشروط التق محدد بقرار من وزير المالة » سواء أكانت دخلت فى الميازة أو حل 
استحعاتها عد ١6‏ مادو سنة لم4١‏ أو كانت محتملة أو مستحقة بعد تاررحم تمدع البيان ويب أن 
يشمل الببان الأموال والحقوق المتنازع عليها أو التى تكون حل مقاصة . 

مادة ٠١‏ . يجب على وكلاء الدائنين للتفليسات اللفتوحة في مصر أن يبلعوا المدير العام من تلقاء 
أنفسهم بان جميح الديون المستحقة على التفليسة لأحد الأشخاص المشار البهم فى المادة الأولى وأن 
يتقدموا جميع المستندات والأوراق الخاصة تلك الديون وال تكون فى حيازتهم . 

مادة ١1‏ يجب كذلك تقديم يبان فى المواعيد وبالأوضاع والشروط التى محدد بقرار من وزير 
المالية عن كل اتفاق كتانى أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الاتتفاع أو حق الاستعال فى أموال 
منقولة أوثابتة أو بنقل الحقوق أباكانت طببعتها أو يترتب عليه إدخال أى تعديل فى شركة مدنية أو 
محارية أو فى مركز الشركاء فما ببنهم إذاكان أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى طرقا فى 
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الانفاق حين يكون نصابه زائدا على مائة جنيه ويكون قد تم بين أول يناير و16 مابو سنة م114 
مادة  !٠‏ تعتير باطلة محم القانون الاتفاقات التى بح بتقديمببان عنها وفنا لأحكام المادة السابقة 
والتى لايقدم عنها فى المواعيد الحددة أو التى يكون البيان بشأنها غير صحيح إلا إذا رأى المدير العام 
إقرار صحتها . 
ويجوز للمدير العام إذا كانت ليه أسباب تدعو إلى الشك فى حته أن يرفض قبول كل اتفاق لم 
يعط تارعنا ثايتا إلا بعد أول يناير سنة 1144 
ويجوز له للسسب المتقدم أن يرفض قبول أى اتفاق بنقل الللكية على سبيل التبرع » وأن يرفض 
قبولأى عقد من عقود المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الأموال أيا كان تار عن إبرام الاتفاق أو العقد » 
حين لأيكون قد نفذ تنفيذا قعليا قبل التاري المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . 
ومحوز لذوى الشأن الطعن أمام الحمكة المختصة فى قرار الدير العام بعريضة تقدم فى خلال 
شهرين من تار إعلانهم به خطاب موصى عليه . 
مادة م؟ ‏ يجب على الاشخاص المثثار اليهم فى المادة الأولى أن يسلموا إلى المدير العام جميع 
الأموال المماوكة لهم . 
ويجب كذلك على الأشخاص المشار اليهم فى الفقرتين ١‏ و ؟ من المادة 4 أن يساموا إلى المدير 
العام الأموال المنقولة والسندات الثبتة للحقوق المذكورة فى باناتهم ؛ وأن يجماوه ,ضع يده على 
الأموال الثابتة . 
ويتم الايداع والتسلم امد كوران فالتواريم ووققا للاأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الالية 
الأشخاص الدينون عبالغ لايازمون بدفعها إلا فى تارع استحقاقها . 
ويحوز للمدير العام عند رفض أحد من هؤلاء تسلم مالديه استعال الحجز الادارى اذاكان الأمر 
خاصا بأموال وحتموق غير متنازع علها ومستحقة الأداء » وفى هذه الحالة اذا وقع الحجز على الشىء 
الذى كان بحب تسليمه لاساشر رجال الادارة بعه 55 إسانوتة الى المدير العام . 
ويجوز للمدير العام أن عنح الأشخاص القرين يمع عليهم الائزام الشار اليه فى هذه الادة شروطا 
أو مهلا وفتَا لما يِعَضى به العرف التجارى أو عملا ما توجبه مصلحة الأشخاص الددين ينوب عنهم . 
مادة ١4‏ لامجوز لامدين فى الأحوال التى يجب فيها الدفمليد الدير العام تنفيذا لالتزام مايوجب 
الأحكام المقررة عقتضى هذا الأمر أن عتنع عن تنفيف التزامه أو أن يعدل فى شروط تنفيذه استنادا 
الى أن المدير العام لايستطيع أن سالهالسندالفى يثبتالالزام أو أى مستند آخر يتعلق بتنفيفالاليزام. 
ويستبر الوصل الذى يعطيه المدير العام اتراء سحيحا بقدر مادفع اليه لجان المدين من أية مس“ولية 
ناتجة عن الالزامات التى الترزم مها . 
مادة 1 إذا نبين من القيود المدونة بدفاتر المدين أو من قوائم دفع الكويونات أو من أى 
دفتر أو سجل أو ورقة لحل من الحال المالية أو غيره أن أحد الأشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى 
كان ماللكا لقم منقولة ولوكانت مودعة فى الخارج جاز للمدير العام أن يباشر الحتقوق المتعلقة تلك القيم _ 


كي العددان الاسن و السادس الستة الثامنة و0 


ويدخل فى ذلك قيض إيراداتهاء ولولم ستطع تقدم أوراقها . وذلك مالم شت 0 ماع الشأن 
“قد تقل تلك القبم إلى الغير تقلا جيحا . 

مادة 15 اعد جميع مواعيد قوط الحق وجميعمواعيد الاجراءات التى تسرى ضد الأشخاص 
المشار البهم فى المادة الأو لى مادامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر . 

مادة ١“‏ تعتبر هيئات مستقلة الفروع والتوكيلات والمكاتب الموجودة فى م واتى تصدر 
قرارات باخضاعبا لأحكام هذا الأمر . 

ولايحوز أن يدخل فى حساب ذممات هذه الميعات غير الالتزامات التى تكون قد ارتيطت هى بها 
مباشرة أو الالتزامات التى تتصل قود أو تصرفات أو عمليات تكون هى قد عقدتها أو بإشمرهاء 
أو التى يكون المقابل لمادخل فأصول تلك الميئات » ومخرج بذلك من حساب تلك القتمات ماارتبط 
به من التَزامات الشركة أو المنشأة الصناعية أو بيت التحارة الأصلى أو فروعه أو توكيلاته أو مكاتبه 
التى يكون مركزها أو إدارة عملها فى بلاد غير المملكة المصرية . 

مادة م1 عقود الاجارة المرمة مع مستأجرين من الاشخاص المشار اللهم فى المادة الأولى دحوز 
للمستأجرين عواققة المدير العام أنيفسخوها بدوناعلان سايقو غيرتعويض م نأجلالفسخ قبلالميعاد . 

مادة ؟ ‏ يكون لأححماب الأعمال قبل الأشخاص الشار إلهم فى الادة الأولى حق الفصل يدون 
إعلان سابق وبغير تعورض عن الفصل حى فى حالة وجود عقد لمدة معينة - 

وحب أن تدقع إلى لمدير العام للبالغ الستحقة للمستخدم بوصفها تعويضا عن مدة الخدمة مقتضى 
عقد الاستخدام » أو الستحقة على صندوق الادخار أو أى صندوق شيه به دون أى تفريق بين ما إذا 
كانت المبالغ التى دفعت فى الصندوق دفعها صاحبٍ العمل والمستخدم معا أودقعها أحدها فقط . 

مادة +٠‏ تسرى أحكام هذا الأمر أيضا على كل شخص ليس من الأشخاص المشاراليهم فى المادة 
الأولى وإما يباشر معاملات مع أحد هؤلاء الأشخاص وفى خصوص هذه المعاملات . 

مادة ١؟ ‏ تعطى أتعاب المدير العام ومرتيات الموظفين وكذلك مصروقات الادارة بأخذ نسبة 
معوية على الأموال الموضوعة نحت إدارته . 

ومحدد وزير المالية قيمة وشروط تلك الاتعاب والمرتبات والمصاريف . 

مادة  *«‏ يكون للموظفين الأدين يعيتون بقرار من وزير امالية لتتفيذ هنا الأمرضقة مأمري 
الضيطة العضائة . 

ودكلف المددرون المسئولون في المصارف والاعمال التجارية أو الصناعية تأن يقدموا اايهم عند 
الطلب كل البيانات المتعلقة محسابات أو بودائع الاشخاص أو الفريق من الاشخاص الذرين سمهم 
وزير المالة وكذلك الدفائر التجارية أو أى أوراق أخرى خاصة هذه الحسابات والودائع . 

وحي علهم الحافظة على السنر فاذا خالقوا كإن العماب هو الماصوص عليه ف امادة ١١‏ من 
قانون العقوبات 1 1 1 _ 

مادة #؟ ‏ يعاقب بالحدس ويغرامة لاتجاوز ألف جيه أو بإحدى هاتين اعقو بتين كل من خالف 
أو شرع فى عخالفة أحكام هذا الأمر عدا الاحكام المتصوص عليها فى المادتين التاليتين . 0 

مادة 4؟ ب الامنتاع عن تقديم الييانات والدفائر والأوراق المشار اللها في المادة 21 وكذلك تعمد 
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تقدم بيانات غير #يحة يعاقب علها بالحدس مدة لاتتجاو زشهر او بغرامقمن خمسةجنيهات إلى . للاحلة 

مادة ه؟ ‏ يعاقب غرامة لاتتجاوز عشرين جنيها الاشخاص الفرين بقع عليهم الالزام بتقديم 
البانات المشار إليها فى المواد 4 قغرة ( ١‏ و؟ ) و١٠‏ و ١6‏ وفى القرارات الصادرة تنفيذا له 
والذدين يكونون قد أَغفلوا تقدعها أو يكونون قد قدموا بياناث غير صبحة أو ناقصة . 

كذلك عاقب بنفس العقوبة الاشخاص الفدين يفلون أن سفوا إلى المدير العام الإأموال التى 
يجب عليهم تسليمها بمقتضى الماده ٠١‏ إلا اذا كان الرفض 2 الى نزاع قضاق قاكم بشأن هذه 
الأموال أو اذا أثنتوا حسن نيتبم في هذا العأن . 

وتكون المقوبة الحدس وغرامة لاتتحاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العفوتين إذا ارتكبت 
الجرعة بقصد إخفاء أموال أو حقوق يب تقديم بان عنها أو تسليمها . 

وتطبق المقوبة ذاتها فما يتعلق بالبيانات امشار الها فى للادة ؟ فقرة (©) إذا قدمت بقصد تهريب 
أموال أو حقوق مستحقة الدقع . 1 

وتقضى المحكمة علاوة على ماتقدم بتسلم الأموال أو الأوراق أو الستندات د الت كان يحب تقديم 
بيان عنها أوتسليمها .> ش 

العاهرة فى .م مابو سنة م4 ةا مود فهمى النقراشى باشا 


مححان 


عناسية صدور الأمر العسكرى رقم م الخاص يوضع نظام لادارة أموال العتقلين والراقبين أود 
أن أوضح أن الممكومة ل يكن فى نيتها أتخاذ أى تدبير من شأنه الحد من حريات الأشخاص أو 
مصادرتهم فى استعال حقوقهم مطمئنة إلا انه لن محيد أحد تمن تظلهم سماء مصر من الواطتين أو 
غي رم من الأجانب عما يفرضه عليه واجب الولاء نحو البلاد 

وللقدكانت الخطة التي رسمتها المكومة لنفسها منذ إعلان الأحكام العرفية والتى تعتزم السير على 
مقتضاها الا تتخذ أى تدبير من هذا القبل إلا فى حالة الضرورة القصوى صونا لمصال البلاد العليا 
ومحافظة على سلامة حيوشها ٠‏ 1 ْ 

على أنه قد تواقر لدى الحكومة أخيرا مع الأسفث من الأدلة مايقطع بقيام بعض الأشخاص 
والحيتات القدين لمم أموال فى مصر بأعمال ضد أمن الدولة وسلامتها فكان ازاما على الحكومة البادرة 
إلى امخحاذ التدابير اللازمة للحاولة بين هؤلاء الأشخاص وبين مواصلة نشاطهم الضار بسلامة مصر 
بوجه خاص ويسلامة الدول العريية يصفة عامة 

وإ أنادر إلى التصريع بأن هذا الأجراء الذي اضطرت الحكومة إلى امخاذه لاعتبارات دعت 
الها الحافظة على سلامة الدولة سيقصر تطبته فى الجدود التى أمات اماذه لطمئ نكل" شحص مواطنا 
كان أو تزيلا إلى أنه مادام يباشر عمله مما حدود القوانين ميتعدا عن مواطن الشهاتفلن تنمض 
له الحكومة سواء فى حريانه أو إدارة أمواله فى قليل أو كثير ؟ . 

الفاهرة فى "٠١‏ مايو سنة م94١‏ , ٍ مود فهمى النقزائى 
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امر رقم «٠‏ 
بشأن أجهزة التليفون والراديو والسيارات الخاصة بااستقلين وغيرجم 
من الميتات والأشخاص الخاضعين لأحكام الأعر رقم 76 

يمن مود فهمي التعرائى باشا 

بعد الاطلاع على الرسوم الصادر بتاريع 1 مايو ستة م144 بإعلان الأحكام العرفية . 

وعلى الأمر رقم +5 بوضع نظام لادارة أموال المعتقلين وااراقبين وغيرمم من الأشخاص وا عات 

وعَقتضى السلطات الخولة لنا بتاء على المرسوم المتقدم ذكره 

تقرر ماهو آات 

مادة ١‏ تلتى اشتراكات اليليقون الخاصة بالممتقلين تنفيذا لتدابير الأحكام العرفية . 

وكذلك تلتي الاشترا كات الخاصة بالميئات والأشخاص القدين أخضعت أموالهم للنظام الصادر به 
الأمر رقم 75 ولول يكونوا معتقلين على أنه بالنسية لمؤلاء المبتات والأشخاص سواء أكانوا متقلين 
أم غير معتقلين لابتم إلغاء الاشتراك إلا بناء على طلي المدير العام المعين لادارة أموالهم . 

وتقوم مصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة بنع أجهزة التليفون الى تلغى اشيزاكاتها عملا 
بالفقرتين السايقتين - 

ماده ؟ ‏ تسحب رخ صأجهزة الراديو والسيارات الىكان ينتفع بها أوعلكها أشخاصمن أشير 
اليهم فى المادة السايقة مع مراعاة الاجراءات المبينة قها . 

وتقوم مصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة وقم المرور ‏ كل فها مخصه - يضيط الأجهزة 
والسيارات التى تسحب رخصتها عملا بالفقرة السابقة 

ماده م تضع المصلحة الختصة على كل جهاز أو سيارة تضبط على الوجه المتقدم بطاقة تتضمن 
جميع البيانات الدالة على اسم صاحبها وعنوانه وعلى نوع المهاز أو السارة والمكان الذنى وجدت به 
وتسم الى من كان فى عهدته جهاز أو سارة إيصالا يتضمن هذه الببانات اذا طلب ذلك . 

وعلى المصلحة اللختصة أن تسؤكل جهاز أو سيارة يكون ملكا لأحد الأشخاص أو الميثات الذدين 
أخضعت أمواهم للنظام الصادر به الأمر رقم 95 الى المدير العام المعين لادارة أموالهم . 

ماده غ ‏ كل من هرب أو شرع فى أن مهرب شيئا بما تقدم يعاقب بالحدس مدة لاتتحاوز ثلاثة 
اين وخرامة لاتزيد على عشرة جنهات أو بإحدى هاتين العقوبتين » وذلك مع عدمالاخلال تطبيق 
أبة عقو بة أشد ينص عليها الأمر رقم +" المتقدم ذكره . 

مادة ه ‏ يكون لموظى مصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة ولموظ قل المرور الذدين يندبون 
لمذا الغرض الحق فى معاينة وتفتيش الأما كن والمازل الى يشتبه فى وجود أجهرة أو سان فيا 
خاضعة لأحكام هذا الأمر دون التقيد بالاجراءات النصوص عليها فى قانوى تحقيق الجنايات وتكون 
لمم فى تنفيذ هذا الأمر صفة مأمورى الضبطة القضائية ,© ٠‏ 

الماهرة فى يونيه سنة ١94/‏ حمود فهمى التفرائى 
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أمر رقم ؟؟ 
بشأن هرب الحبوسين واخناء الجانين 

بحن مود فهمى النقرائى باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١8‏ مايو سنة م44١‏ بإعلان الأحكام العرفية 

وعلى المادة ؟ (ففرة *) والمادة > من العانون رقم ١6‏ لسنة 1١905‏ بنظام الأحكام العرفية . 

ويمقتضى السلطات المخولة لنا بناء على المرسوم المتقدم ذكره ٠‏ وبعد مواققة مجلس الوزراء . 

ماده ة - كل من أُحفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عله أو متهما مجناية أو 
جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذاكل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه 
القضاء مع عله بذلك أو امتنع عن الادلاء بمعاومات تساعد على القبض عليه يعاق ب طبقاللا حكام الآتية . 

إذاكان من أُحَفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حي عليه بالاعدام تكون 
العقوية السحن 

وإذا كان حكوما عليه بالأشغال الشاقة الؤبدة أو الؤقتة أو كان متهما بجرعة عقويتها الاعدام 
تكونالعقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع . 

وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوية الحبى . 

مادة +« فضلا عن الجرائم النصوص عليها فى المادة السابقة تحال إلى الحا كر العسكرية الجرالم 
الأخرى التعلهة مهرب الحبوسين وإحفاء الجانين والنصوص عليا فى الواد من .م١١‏ إلى م١‏ والادة 
8 من قاتون العقوبات .© 

الفاهرة فى ١‏ ونه سنة /19114 مود قهمى التقراثتى 


مر رقم ؟ 
بالأذن بتقديم الستندات التى تكون فى حبازة مصلحة الرقابة إلى الخاكم 
محن مود فهمى التفراثى باشا 
بعد الاطلاع على الرسوم الصادر في م١‏ مايو سنة م44١‏ باعلان الأحكام العرفية . 
وعلى الأمر رقم ١‏ الخاص بالرقابة . 
: وعلى الأمر رقم 1؟ بوضع نظام لادارة أموال العتقلين والراقبين وغي رم من الأشخاص والهيئات 
وبمقتضي السلطات الخولة لنا بناء على الرسوم للتقدم ذ كره ٠‏ 
تقرر ما هو آت 
مادة وحيدة ‏ بودن للرقب العام فى أن يقدم إلى القضاء أى مستند تع فى يده بناسبة تأدية 
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وظيفته لاثبات المتقوق الدنة أو التجارية أو نفبها مى كان الستند متعلقا بالتدابير الى ١تخذت‏ تنفيذا 

للاأمر رقم 3؟ بوضع نظام لادارة أموال العتقلين وللراقيين وغيره من الأشخاص والحئات . 
ور لوقي لام عن الور أذ در لاضن السك الأجراسورة مسد عانيا نت ا 

مطامة للاصل . 


القاهرة فى 18 يونه سنة مكو 37 27 ا 6 فهمى التقراثى 


أمر رقم 6 » 
فى شأن الأسلحة النارية والدخاار 


عن مود فهمى النقراثى باشا 

بعد الاطلاع على الرسوم الصادر فى 112 مايو سنة 1444 باعلان الأحكام العرقية . 

وعلى العانون رقم م لسنة 19117 الخاص بإحراز السلاح وحمله . 

ويمقتضى السلطات المخولة لنا بناء على للرسوم التقدم ذكره . 

وبعد موافقة مجلس الوزراء . 

قرر ماهو ات : 

مادة ١‏ يجب على كل من يحوز أو محرز أسلحة نارية ‏ ماعدا أسلحة الصيد وأسلحة الزينة 
دون أن يكون قد حصل على ترخيص بذلك تطبقا لأحكام القانون رقيم لسنة 14107 التقدم ذكره » 
وكل من محوز أو محرز ذخائر ما يستعمل فى الأسلحة للد كورة ٠‏ أن يسم تلك الأسلحة والذخائر 
فى خلال خمسة عشر يوما من تاررع تسر هذا الأمر الى مكتب البوليس فى عحل إقامته . 

لوكين يقومون تتنفيذ 0 السابقة من ا الترتبة على 

ا أو إخفاء الأشاء المسروكة . 

وتشمل عبارة « أسلحة الصيد » كل سلاح نارى غير مششحن على أن هذه العبارة لاتشمل 
البنادق غير المششخنة الى لاتطلق غير الرصاص - 

ولاتشمل عبارة « أسلحة الزينة » إلا الأسلحة السّقة والأسلحة الفاخرة غير المعدة للاستعيال 
الفعلى والتى تكون على الأخص محلاة بالذهيب أو الفضة أو منقوشة تقهشا فنا . 

مادة ؟ كل عتالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مرتكها بالحبى وغرامة لاتتجاوز مائق جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين » ومح بالعقوبتين معا إذاكان المخالف من المراقبين أو المشتبه قيهم أو سبق 
الحي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جرعة اعتداء على النفس أو المال 

وفى جميع الأحوال تصادر إداريا الأسلحة والدخائر موضوع الجرعة . 
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مادة م يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسامها حائزها تنفيذا 
للمادة الأولى من هذا الأمر » بغرامة قدرها عشرون جتيها إذا ثنت علنه يوجودها ولم يبلغ عنها » 
وتضاعف الغرامة المد كورة هدر عدد الاسلحة المضبوطة ٠‏ ش | 

مادة 6 يتولى إثبات الجراتم التى تقععتالفةلاحكام هذا الأمر رجالالضبطية القضائية والموظفون 
اللبين تنديهم السلطة القائة على إجراء الاحكام العرفية لهذا الغرض » ويكون لم فى سهيل تنفيف أحكام 
هذا الأمر معاينة وتفتيش الأشخاص والمنازل وغيرها من الأما كن التى ,شتبه قى وجود أسلحة أو 
ذخائر فيباء دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون تحقيق النايات أو أى قانون آخر . 


الفاهرة فى ١١‏ دونه سنة م64١‏ خحمود فهمى النقراتى . 
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منازعة على مىتب ‏ جوازها . مى ,سقط الحق فها . ؟ ‏ قضاء 
إداري . طرق الطمن فيه . طلب إلنائه . طلب عدم الأخق به . 
الفرق بينهما . + جهة إدارية عليا . تعديل أو وقف قرارات . 
لمن يكون . قرارجلسوزراء . وزير ٠‏ وكبلوزارة ٠‏ اختصاصه . 

7 ]|]إلاء ٠١|‏ قبرابر م94١1‏ 1 قرعة عسكرية . طلب اعفاء . قرار مجلس الاقتراع ‏ 
جواز التظل منه إلى محكمة القضاء الادارى . ؟ ‏ جد . تع ريه ٠‏ 

١٠‏ | علا ٠١|‏ مارسم 1154 تقرار قصل . طلب إلغائه . أحوال اختصاص محكمة القضاء 
الادارى بنظره . صراف وظيفة غير داتمة . عدم اختصاص . 

(؟ ) قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 

م1 أ حباء أ١‏ ى فبراير ب«ع ووأ طلب تحقيق أبداه المتهم أمام المحكمة الاستثناقية . اغفالهوعدم 
الرد عليه موجب لتفض الحجم . 

|4 | مه « « طعن بالتقض فيك لم يفصل فى موضوع الدعوى ولم ينه 
الخصومة . لانحوز . 

1]وة |« « « طعن في حم . ميعاده بالنسبة للأشخاص الددين خولهم القاتون 
حق الطعن نياية عن الحكوم عليه أو اصاحته . هو نفس الميعاد 
المقرر للنحكوم عليه . 

لخراءة ١979‏ قيراير /ا951١ ١‏ عهم تم المي فا معادالم ذكورف المادة خف علابطله 


ولا يعتد يسببه ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بل يحب على 
الطاعن فى هذه الخالة أن يرر بالطعن فى المعاد ويشفعه بتمرير 
أسباب ولو كانت مقصورة على عدم حَتم الحم . فانا قام هتنا 
الاجراء حق له أن محصل على مهلة عشيرة أيام لاعداد أسباب طعنه 


+ | د 

0 فرع هكم 0 
با( | سيمع 19 قيراير ١941‏ 
سم( إلمم؛| « طم « 
؟١980|1:|[»«‏ « « 
ه١1‏ زه |« 2 5) 
15 ]لماوع 511 قرايرلا ١92‏ 
ب وغ 

مازا١..ه‏ |ء مارس ١9497‏ 
سر و-مه 


محلة المحامان 3 


ملخص الأحكام 


وتقدعها تبدأ من يوم الجلسة التى ينظر فيها الطعن أمام المحكمة 
بعد جتم لمكم . ٠‏ مستولية . الأب غيرمسعول عن عملا بنه إذا 
كان الابن قد نحاوز الخامسة عشسر من عمره وقت ارككاب الواقعة . 

سلاح . حمله وقت ارتكابالسرقة . ظرف مشدد ولولم يكن 
لتسهيل ارتكاب الجرعة أو لمناسية اقترافها . 

تسرد ٠‏ ارتكاب المرأة الفحشاء لاعكن اعتباره حرفة أوصناعة 
أو وسلة ارتزاقولا يمكن بسبه وحده أخذ المرأة الى قط فيه 
بأحكام التشرد ولو لم يكن لامرأة وسيلة أخرى للتعيش . 

وصف الحكمة الوقائع وصفا خلاق الوصف المرفوع به 
الدعوى . صحيح . مت ى كانت المحكمة لم تسند للهتهم وقائع غير 
بك وبين تحميع العناصر القانونية للوصف الجديد 

تفتيش البوليس للتهم عوافقته ورضاه جائز ولاخ لمعهللحصول 
على إذن من النيابة . عدم إبداء امهم دفاعه فى موضوع الجرعة 
أمام محكلة الموضوع . لايصح سيبا لطلب تمض الحم متى كان للتهم 
هو الدى قصر ولم يدل إلى المحمكة بكل أوجه دفاعه . 

١‏ تفتيش حقالتيابة فىالاذن به مت اقتنعت بوجاهة التحريات 
الت طلب البوليس استصدار الاذن بناء عليها . لا محل لعمل أى 
تحعيق قبل صدور الاذن ٠ ٠‏ قاض . نظرالمعارضة المرفوعة من 
المتهم عن أمرحيسه وقضى برفضها ليس عانع عنعه من نظرموضوع 
الدعوى عد ذلك ك والح فيها . 

2 غيانى . حق النيابة فى استناقه . طليها تأييده عند نظر 
المعارضة المرفوعة من المتهم عنه لا يعتير تتازلا منها عن الاستكناف 

استكناف . مبعاده يبدأ من الوم المقرر لبدئه . وجود مانع 
قهرى ينع المحكوم عليه من الاستئناف فالميعاد . وجوب الميادرة 
إلى رفع الاستكناف جرد زوال الماتع . 

طعن بالنقض ‏ عدم إحراء تقرير به والاقتصار على ديم 
الأسباب . عدم قبوله ولوكانت إدارة السجن أهملت فى استدعاء 
المتهم للتقرير بالطعن . 
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حلة المحاماة 


ملخص الاأحكام 


اشتباه - الاستدلال على خطورة المتهم من سوابقه ولوكانت 
صدرث قبلتار م المرسوم يقاتون ركم 44 سنة 1440 . جوازه . 

أمرحفظ صادر من النيابة بناء على محقيق أحرته بتفسها أوناء 
على انتداب منها عنع من العودة إلى الددعوى مالم يلغه التائب العام 
أو تظهر أدلة جديدة . اتتداب الطبيب الشرعى لتشر م جثة المتوقي 
هو من إجراءات التحقيق . 

إعلان الحكوم عليه ( المعارض ) بالحلسة التى تحددت لنظر 
المعارضة فى مواجية التاءة لا نحوز . معاد استثناف الحم الصادر 
إرفض المعارضة فى هذه الحالة لايبداً من يوم صدور الح المذكور . 
لعدم ثيوت عل الحكوم عليه بهذا اليوم . 

حجز . الحارس غير مكلف قانونا يتقل الحجوزات إلى أى 
مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه . عدم تقديم الحجوزات السحضر 
يوم الييع لايصم الاستدلال به ضد المتهم إلا إذا كانت المحجوزات 
قد طلبت منه فى مكان وجودها وقت توقيع الحجز . 

الحم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . لامحوز إلا إذا مخلف 
المتهم عن اللضور فى أول جلسة حددت لنظر معارضته . 

رشوة . أعمال الوظيفة . كيفية محديدها . 

شهادة شاهد لم محضر فى الحلسة ول تأعى الحمكمةبتلاوة أقواله. 
جواز الاعتّاد عليها فى الحكم مادام المتهم لم يطلب تلاوتها فى 
الجلسة ومادامت المحكمة أرجعت عدم حضور الشاهد أمامها إلى 
سبب مقبول . 

. النابة العامة . لاعلك التنازل عن الدعوى العمومية‎ ١ 
وصف الواقعة وصفا مايرا للوصف الذى وصفت بدعند رفع‎  ؟‎ 
. الدعوى لاعتبر تعديلا اتهمة . ولا يستازم إلفات نظر المهم‎ 
م سب . العقاب عليه . لايازم حصوله فى حضرة الجنى عليه‎ 

دفاع . طلب استدعاء شاهد لسماعه فى الجلسة .:اعتاد الحكمة 
على شبهادته فى التحقيتات مع عدم الرد على طلب استدعاءه 


ضرب أففى إلى موت . تعدد الضاريين وثبوت أن جميع 
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13 | السلاص 000 

0 | ُ. ا 3 | ا 

ا ص 0 ممت عيتكت 

| الضر بات الىساهمتفىإحداثالوفاة كان كلمنهم مسئولا ع نالخرعة 

يكن بمارس وأ قيض إلغاء اتيم المخدر عند رؤته رجال البوليس . جوازه 
| ! (* ) قضاء محكمة النتقض والابرام المدنية : 

ولموأعجه 5 فبراير /1941 / القبول المانع مرى الاستئناف 1 


؟6٠|؟؟ة|«‏ « «ا الطعن فى قضايا استئناف أحكام الحاكم الإزئية 
م6١‏ | ؟ه ١0|‏ قيراس لم119 2 سيب 
ا الشفكن د ه « 1 تعاقد . استخلاصه ٠‏ سس الطعن . 5 
٠66‏ | ماله .+ قبراءرلاةة؟ تفسير العقود . 
65 ا ٠ه‏ أي قبرأيرلا ١ ١914‏ - السب الصحيم . + حقو قالورثةفالتركة. التصرف ‏ 
| القانون الواجب التطبيق .  #‏ التقادم . أثره . 
للها اث" | <« « «م قصور . 
م6 إلا"ه | <<« « « قصور . تفسسر . 
مه]| م « « ١‏ دعوى . مسكولية عن إجراءات ككدية . 
؟ ‏ تقدير التعويض 
©#٠‏ ]| « « 53 ١-_اعماد‏ المحكمة . تمر برخبير. ؟ ‏ وحه الطعن . دليله . 
م« دليل الدعوى . وجوب تقدعه لمحكمة الموضوع . 
2ه أو مارس “ا948١1‏ قصور . ا 
خمه]« « « و وجهطعن . دذليله. ؟ ‏ دعوى محقيق الحساب . 
ا م عدم تحدث المسي عن المسائل القانونية . 
لاءه] « « «١‏ (-قوة الثذىء المحكوم فيه . محل الاحتحاج بالك الجنائى 
القاضى بتزوير ورقة . ٠‏ امحاد الخحصوم . م« قصور ‏ 
١4‏ |4ئه|« « « السبب الخديد . 


للملا 


اكجل 
رحدل 


دل 


6إءمه |16 مارسلا؟ ١ 1١9‏ سبب الطعن . سبق عرخه على محكمة الموضوع . اثبات . 
+ تقدر الأدلة . 

حدا|؟مه|<« « « استرداد الحصة الشائعة . قى التركة أو الشركة . 

1197 | عمه /ا١؟‏ مارس/ا 1١92‏ دلل الطعن ‏ شفعة ‏ 

مدزادمه|< « « الصورية قى العمود . ؟ ‏ أثر الحك العهيدى . قوته . 

19]]« « «( دعوى . اختصاص . أجنى . 
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محلة المحاماة 


ملخص الأحكام 


تسميب الأحكام . 

أتعاب الخبراء تقديرها . التضامى . 

فوع المسثولية . عدم وجود ضرر . 

شرط استرداد العين المببعة . تفسير الءتقود 

. إثبات قى حق الخلف الخاص‎  * . إثبات الصورية‎ ١ 

( ؛ ) قضاء حكمة استئناف مصر 

١‏ - وكيل . تعدد الوكلاء . جواز اتفرادثمفمافيه مصلحةالوكل 
٠‏ دعوى حتائية . اجراءاتها . لامحزاً . احتقاظ المدعى المدي 
محقه فى أن طلبه التعويض موقت أمام قاضي الاحالة . كاف . 
+ مدعى مدنى ‏ حقهفىطلي تكملة التعويضالمتضى به . جوازه . 
أمام الحا كم المدنية . 

بمين حاسمة . قبولها . أساسه ارتباطها بالطرفين وبالموضوع 
و بطبعة الوقائع المراد الحلف عليها وتوجه فى أبة حالة كانت عليها 
الدعوى ومن حق القاضى توجيها ولو فى حالة ثاتة بالكتابة أو 
حساب ثم التصديق عليه  .‏ - 

مصاريف قضائية . يلزم المحكوم عليه بنسبه ماقضي عليه به ٠‏ 

١‏ حك نزع الللكية . غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف 
مادة موه و ووه مرافعات مالم عرض للفصل قى حق من حموق 
الخحصوم . ؟ ‏ استبعاد طلب الدائن الاعفاء من دقع باق العن . 
خروجه على نص الادة ومه ومخالقة نص المادة بوه . حواز 
الاستئناف .  #‏ نمن ‏ لاضرر من عدم إبداعه بالجلسة إذا رسا 
المزاد على الداثئن . عند عام التوزيع يعطى القاضى أذونات لكل 
دائن على الراسى عليه المزاد مادة 8ه مراقعات . 

خرص موت . فحز ماحبهاعن العمل .:ويت بالوفاة - 
؟ - وارث يعتبر من الغير في كل تصرف ضار به يأتيه المورث . 
> تصرف فى حمض الموت ثابت التارعم . ححة من تار مه . 
غير ثابت التارع . تارمحه العرقى ححة على الوارث مالم يثبت 
العكس تكافة الطرق . 
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مجلة المحاماة 3-53 


فهرست السنة الثامنة والعشرون 


ملخص الأحكام . 


(ه ) القضاء التحارى 
دعوى استرداد . حجز متوقع منمصلحة الضرائب . اختصاص 
المحكمة التحارية به على أساس أن الاسترداد عقبة ف التنفيذ ومحكمة 
الأصل مختص ان كانت عقبة التتفيذ متعلقة بأصل الدعوى ( 23+ 
مرافعات ) ٠‏ 
إفلاس ‏ شرطه - تاجر حترف . 
إفلاس . طلبٍ إشهاره ٠‏ حق لكل دائن 
(3 ) قضاء الضرائب 
النة تقدير . اعلان منطوق قرارها للسمول . لاضرورة 
لاعلان أسبابه المادة #ى ‏ ” الطعن فى هذا القرار . جوازه 
أمام المحكمة . وقبل صدوره ان كان متعلقاً بدفوع قانونية . مق 
صدر وحمت مراعاة المواعد المقررة للطاعن ‏ م للمحا كر الوطنية 
الولاية العامة على بطلان قرارات اللجان الادارية مق نحاوزت 
اختصاصها ‏ ؛ ‏ ضريية استثنائئة . الأصل فيها أنها يحرِعلىممول 
مضع أصلا لاضريبة العادية ولفما وجب الطعن على تقدير الضريبة 
العادية أولا مادة غه ومسب الأرباح الاستثتائية على أساس رقم 
اللقارنة المختار من أرباح إحدى سنوات 7 و #2 و 4" أو 
| من رأس امال المستثمر ‏ 
ضرايب - أرباح صناعية ونجارية تفرض على كلمايدر رمحا . 
حانونى يعمل عملا نحاريا باعتباره متعهد نقل وينطبق على الفقرة 
م مادة «م قانون ١64‏ سنة وم . 
قرار لنة تقدير ‏ الطعنفه . مدته لللصلحة والمولهسة عشر 
يوما من تارع إعلان المول به . 
ضرائب < رقم مقارنة إعلان المول بالاخشار . وجوبه . 
مادة +« قانون -< سنة 1941 . : 
لجنة تقدير . إعلان قرارها . شروط صحته . استكماله شكل 
الاعلان . إغفال ذ كراسم مستلم علالوصول وعلاقته باللمول يبطل 
الاعلان . 
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(7) قضاء الحا كمالكلية ‏ دائرة الاجارات . 
دعوى إخلاء . وجوب رقعيا فى الدة المحددة بالمادة م8 من 
العانون ركم ١5١‏ سنة 0984187 . 
إخلا للهدم . 
صحق ل . وتكون الزيادة على أحرة مكان 
المطبعة والجريدة 1٠‏ بر 


القاتون الأصلح للمتهم 1 1 


( ) قشاء الحا الحسبية 
تقعة . تقديرها . جوازه قبل التسديق على ارد . للادة دب 
لاعنع ذلك . 
اغمال المحكمة الحم بَعَدِير تفقة للقاصر طبقا للفقرة الخامسة 


]| من الادة دنا عند التصديق على. قائمة الجرد . لايحوز استثنافه من 


قبل التبابة . 
وصى . طلبه الاذن بالتصرف فى مال القاصر . رقضه . عدم 
جواز استثئاف الحم الصادر بذلك . 
(4)العضاء المستعحل 
و- ديون عقارية . تسويتها . قانون 8( السنة 1941 
مجتاز مرحلتين ‏ القبول أولا ثم التسوية النهائية ثانيا . 
؟ ‏ القبول الشكلى بوقف بع العقار . والقبول النهائى 
بوقف سريان الفوائد وانياء الحراسات وشطب القضايا © 
"م قضاء مستعجل . مناط اختصاصه بأأت أمرا إداريا 
لاوحود له هو ظهور البطلان على وجه لاشبية فيه 
ع حجر. محصولات المدين عد القبول الشكلى.. جوازه 
أعمال إدارية . توعان . يستند النوع الأول إلى اللقانون 
الخاض والثانى إلى القانون العام والنوع الأخيرلاضعلولاية القضاء 
أمر إدارى ٠‏ شرط صحته . صدوره منسلطة علكإصداره . 
م بحا ال . حتقها فىبحث التصرقن الادارى إن كانت اللوائتح 
'لامحبره . وها إغفاله ومو أثره ويكون المال عاما ان مخصصانفعة 


جميع التاس ‏ 


العددان |الخامس و السادس 


13+| ممعم 


بور جه إل نوثير ووأ 


4و١‏ |10 أ أوليناير5ع و١‏ 


حول | .سد ٠١|‏ ونه ١54‏ 
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محلة المحاماة وباك 


ملخص" الاأحكام 


)٠١ (‏ قضاء الحا كم الجزئية 

١‏ اتعاب كام . ملزومية متهم تراقع عنه الحانى . بدقعها 
واوكان المتعاقد غيره - ؟ ‏ عمد . عدم انصراف أثره إلى الغير . 
استثناء . المادتان 1١‏ مدلى و4١‏ مدلى 

١‏ تفتيش . قبض . مادة يم ت ‏ اج . اختلاف نصها العربى 
عن نصبا الفرنسى . لفظة الخيانة . المواد م » 18 » ت. ج١٠‏ 7ل 
تلس . المقصود به مظاهره هادة م ت . ج . والمادة 1١‏ محعيق 
جتايات فرنسى . م مال سائب . جواز تفتيشه . + شهادة . 
حرية القاضى ف الأخذ أوعدم الأخذ بها ه ‏ اعتراف . شفاها أو 
قى جلسة علنية . مكاتيب أو أوراق . صغة الاعتراف . 

دعوى منع تعرض . شرط قبولها ‏ وضع البدالحادىء والظهور 
بظهر الالك . وضع اليد القائم على التسامح يضيع أساسها . 

دعوى استرداد الحازة . شروطها . لايشترط فنها العنف . 
الغصب يكق . تنفية الأحكام خلسة يقوم معام الغصب . 

بحث - فى علاج مشكلة المخدرات للاستاذ مال الدين العطيق 
وكيل ناءة مخدرات مصر . 

أمر رقم بشأن اللاجئين . 

أمر رقم ٠٠‏ بتشكيل الحا كم العسكرية . 

أمر رقم 74 بتقريرقيودطلتصديرالتقود والصوغات وماإلها 

أمر رقم 8؟ - بشأا: مويل التقود وللصوغات إلى السودان 

أمر رقم + بوضع نظام لادارة أموال العتقلين والراقبين 
وغيرجم من الأشخاص والحآت . 

أمر رقم -- بشأن أجهزة التليفون والراديو والسيارات 
الخاصة بالمعتقلين وغيرمم من الهيئات والأشخاص الخاضعين لأحكام 
الأمر رقم 5 . 

أمر رقم بام بشآن هرب الحبوسين وإِخناء الجانين . 

أمر رقم ع.© ‏ بالاذن ,تقدم الستندات التى تكون فى حازة 
مصلحة الرقابة إلى الحا كم - 

أمر رقم 78 - ففشأن الأسلحة النارية والقخار 


اغبا 1 


3 أدبي ”ما 1 
السئة الثامئة والعشرون 


المدندان مار س و | و ريل 


السابع والثامن سنة م94١‏ 


روى أن تو بة بن عر عند ما وألى القضاء دعا اسرأته عفيرة قال : يا أم تمد . أى صاحب 
كنت لك قالت : خير صاحب وأ كرمه . قال : إِذن فاسممى لا تعرضن لى فى قضاء ولا تسألتى 
عن حكومة ولا تذكرق بخص . فما أن تقييى مسكرمة وإما أن نذعبى ذميمة . 


جمييع الخاارات سواء أكانت خاصة بتحرير الم#لة أو بإدارنها “رسل بعنوان 
« إدارة محل الحاماة » وحر برها بدار التقابة بشارع اللكة نازلى رقم ١ه‏ بمصر 


مطبعة حجازى بالفاهرة 


شاه 


أعضتب 


نشرنا فى هذين العددين الأحكام الآنية : 
عدد 0 
؟ أحكام صادرة من محكمة القضاء الادارى ( مجلس الدولة ) 
عم حم صادرا من محكمة النقض والابرام الجنائية 
.م « « « « 2 الذنية 
«<١ « « ١‏ « ستئثناف مصر الوطنية 
١‏ « « « « « أسيوط «. 
؟ حكمين صادرين من الحا كم الكلية 
١‏ حكما صادرا من قضاء الايجارات 
أحكام صادرة من القضاء التحارى ( ضرائب ) 
©« أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
١‏ حَكا صادرا من احا اللئية 

كا بدأنا بنش ر دراسة فقانوق للد المديف للاستاذ تصيف بك زكى الحاتى وعضو للنة 
وضع القانون المدنى اذ كور وستوالى نشر سلسلة هذه الدراسات فى الأعداد امقبلة إن شاء الله . 

لمنة تحربر الحلة ش 
مود عنام - اسطفانه باسيقى أصمر المخضيرى 2 اصمرالساده 


العر داب السايع و الدّامى 


الم الثَامئْ والعسُروه 


نحاماء 


شريرى مادسى واسيل 


بم م55١‏ 


- ىا مي / - : 
تاس رالرول 
لاف 

2, 2 


( برئاسة حضرة صاحب العزّة رَكي خير الأبوتيجى بك وعضوية حضرتى صاحب العزة 
تمد على راتب بك وحمد ساتى مازن يك المستشارين ) 


2١ 
1955 نوشير سنة‎ ٠١ 

١‏ -- طعوناتتخابية . إجراءاتها . القاتونالنى يحكمها 
عدم التقيد قيها بالتصوص الواردة فىقانون مجلس 
الدولة . مذآه . 

صدور أيهما بتفويض من 
الشارع . اكتساءها القوة التشبريعية وجعلها فى 
قوة القاون 

م طعون اتتخابية . اختصاص الحا الادارية دون 
غيرها بالفصل قبها . عدم اختصاص الحا كم 
الابتدائية الوطنية ينثلرها - 

م تتاسخ الفوانين ٠‏ أحواله ٠‏ أوصاته - 


* مر سوم أو لانحة . 


الميادىء القانونية ٠‏ 
و إجراءات الدعاوى والمنازعات التى 
يرقم إلى محكة القضاء الادارى والمنصوص علبها 


الطعون اخاصة باتتنخابات أعضاء احالس البلدية 
والقروية و إجراءامها . فهذه إعا يجرى العملقيها 
على مقتضى أحكام المرسوم الصادر فى 17 بونيه 
سئة ه55١‏ والعدل ى0٠”‏ أ كتو برسنة 1948 
مع استئناء ما يتعارض من تلك الأحكام مع 
نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون 
إنشاء مجلس الدولة ومع أساس تشكيل محكة 
القضاء الادارى . ذلك لأنه يستفاد من نصوص 
المواد *» 5 , وس ء لا من قانون إنشاء يجلس 
الدولة ان مداوها لاينصرف إلا إلى الدعاوى 
والمنازعاتالتى تنشأ عن القرارات الاداربة من 


فى قانون إنشاء مجلس الدولة لا تنطبق على | طمن فيها أوطلب تعو يض عنها فتخرج من 


ا 
دلكعمليةالائتتخاب و إعلان نقيجتها إذ القرارات 
الادارية إما ىإفصاح عنإرادة الجبة الادارية 
التى تصدرها استنادا إلى السلطة الخولة لما 
مقتضى القواتين والاوائح أماملية الاتتخابفهى 
عبارة عن إعلان إرادة الناخبين ومظهر من 
مظاهرها بدون تدخل أو إنحاء مر السلطة 
الادارية . والنى يدعم هذا النظر أن الشارع 
فى بيان اختصاص عحكة القضاء الادارى قد 
خص الطعون الانتحابية بالنص الوارد فى المقرة 
الرابعة من قانون إنشاء يجلس الدولة ولوكانت 
هذه الطعون ضريا من صَروب المنازعات فى 
القراراتة الادارية لما عنى .هذا التخصيص مع 
التعمي الوارد فى الفقرة السادسة من المادة 
مذ كورة وهو يقضى باختصاص الحكة بالقصل 


بوجه عام من الأفراد أو الموظفين . يضاف الى 
ذلك أن الاجراءات المتصوص علا فى قانون 
انشاء مجلس الدولة لا تستقي مع الشرائط التى 
يحب توافرها فى الطمون الاتتخابية على الوجه 
الأ كل وذلك لأننصوص هذا القانون توجب 
رفع الدعوى بعر يضة يوقم عليها مجام من الحامين 
اقب ولي للمرافعة أمام محا 1 الاستئتاف أو محكمة 
النتقض بعد ددهم رب عه وغير ذلك من 
الاجراءات التى تتناق مع القواعد الاولية التى 
لإتازم مساعامها من وجوباعفاء الطعو نالا تتخابية 
من كل من المصاريف والرسوم وعدم تعييدها 


العددان السايع والثامن 3284 السنة الثامنة والعشرونث 


باجراءات شكلية عديدة تعرقل سرعة الفصل 
فيها إِدَ أن ثل هذه الطعونمساسا وتيا بالمصلحة 
العامة وقد يؤدى تسويف الفصل فيها أن يتولى 
الشئثون العامة - ولوالى حين -- من 
لا يصلحون لها . وقد سار الشارع المصرى على 
هذه القواعد الأولية ف القوانين والمراسي المتملقة 
بانتتخاياتالمجالس الأخرى كالقانون رقم ه"لسنة 
١+‏ الخاص باتتخاب أعضاء مجالسالمدبريات 
والقالون ركم ١44‏ لسنة ١986‏ الخاص باتتخاب 
أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب . وفى القول بأن 
الشارع أراد العدول عن هذه المبادىء أو قصد 
مخالفتها . فىهذا القول خالفة للقواعد التشر يبعية 
الأساسية الت يحب أن ينهض عليها كل تشريع 
وهى وجوب توافر الا نسجام والتناسى بين نصوص 
القوانين المتعددة فى الدولة ويجنب كل مخاذل 
أو تناقض فىأحكامها ومقتضاها وجوب توحيد 
القوانين متى احدت حكمتها التشر يعية . ومتى 
ثبت أن التصوص الواردة فالمواد ه” الى غ2 
من قانون انشاء مجلس الدولة والمتعلقة باجراءات 
الدعاوى والمتازعات التى ترفم المحكمة القضاء 
الادارى لا تنطبق على الطعون الاتتخابهية . 
وكونالشارع قد سكت عنالنصق هذا القاتون 
على اجراءات هذه الطعون يكون قد قصد بهذا 
الاغفال أن يظل العمل فى شأمها ساريا على 
مقتضى أحكام المرسوم الصادرفى ١7‏ بونيه 
سنةهع ١‏ والمعدل ىق | كتو بر سنة مع 


الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون انشاء 
مجلس الدولة ومع أساس تشكيل محكمة القضاء 
الاداري 3 


؟ - ان المراسي أو الأوائح التق تصدر 
يتفويض من الشارع وتفيذا له تكتسب 
القوة التشريعية وتصل الى مصاف القوانين 
الواجب العمل بها . 


م لا حدال فى أن التص الوارد فى 
الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إنشاء 
يلس الدولة والذى يقَضى باختصاص محكة 
القضاء الادارى دون غيرها بالفصل فى الطعون 
الانتخابية قد جاء ناسحا لحك المادة ؟ من 
امرسوم الصادرق ١7‏ بونيه سنة ه195 والمعدل 
ف أ كتو برسنة ه95١‏ والق نصت على 
اختصاص الحا 1 الابتدائية الوطنية بنظرها 
والنسخ فى هذه الصورة قد وقع بصر يم النص 
القانوتى . 

غ - تناس القوانين كا يقع "كليا قد 
يكون حِرئْيا وذلك فما إذا اشتم ل القانونالجديد 
عل أحكام تتعارض مع بعض نصوص القوانين 
والمواسيم العمول مها دون البعض الآخر . 
ولا يشترط فيه أن يكون صر بحا بل قد يقع 
معنا وكنتيجة منطقية أو حتمية لمدلول النص 
الوارد قى القانون الجديد وذلك فيا إذا تعذر 


4ل 
التآلف أو انعدم التوفيق بين حكى القانونين 
القديم والجديد أو كان النص الوارد فى القانون 
ادك مو كة سه ومع التواعد 
: سوام ْ نشريعه أو مع الموا 
الاساسية التي يمهض عليها حيث يعترض ىق 
هزه السورة أن الشارع أراد نا بالن صاللديد 
ابطال معمول كل نص يتعارض معه لفظا ومعق 
أو يتنافر مع روح التشر يع الجديد وحكته وقد 
أخذ ششراح القواقين بالمبدأ القائل ببطلان العمل 
بالنصوص|لقانونيةاذا انعدمت حكمتهاالتشر يعية 


الوقائع 

قدم الطاعنان إلى رئيس مجلس بلدى المنيا 
تارع م اكتوير سنة 1445 عريضة بطلب 
بطلان انتخا بأعضاء الجلس البلدىالطعون ضدمم 
الذى أعلات نتيحته في 7١‏ سيتمير سنة ١14‏ 
للأسباب الواردة بها . وبتارجم ه اكتوير سنة 
4و١‏ أرسل رئيس المجلس البلدى أوراق هذا 
الطعن إلى نيابة محكة امنيا الابتدائية لتمدعه للحنة 
الختصة للفصل فيه قاعاد رئس النيابة هذهالاوراق 
إلى ال يلس البلدى فى ذلكالتارع . وفه أ كتوبر 
سنة 144 أرسل رئيس مجلس بلدى النيا هذه 
الأوراق إلى مدير عام البلديات لا محاذ اللازم 
لتقدي الطمن إلى الجبة الختصة ‏ و بتارعه| كتوبر 
سنة 944 أرسلمدير عام البلديات أوراق هذا 
الطمن إلى رئيس لس الدولة فأمى بإحالة الطعن 
إلى هذها لمحكمة . وقدحددله جلسة .م ا كتوير 
سنة 5 ةلاء وقها ممعت أقوال الطرقين كالوارد 
بالمحضر وأرحىءالنطق بهذا الك لجلسة اليوممع 


لك 
تقديىم مذ كرات وقد قدمت فعلا مى الطرفين . 
المي 

« من حيث ان المطعون ضخدم دقعوا بعدم 
قبول الطعن شكلا للسببين الواردين فى مذ كرتهم 
وما ( أولا) ان عريضة الطعن غير موقع عليها 
من عحام مقيد يحدول الحامين القبولين أمام 
محا الاستئئاف أو حكمة النقض كا يقضى 
بذلك نص الادة ” من العاتون رقم 197 لسنة 
7 بانشاء مجلس الدولة . ( ثانياً ) ان الطعن 
رفع إلى مجلس الدولة بعد مضى اليعاد الحدد فى 
الادة و“ من المرسوم الصادر ق77؟ نونيه سنة 
6 والعدلفي .”م أ كتوبرسنةه994 الخاص 
باتتخاب أعضاء الجالى البلدية والقروية وهو 
مدة خمسة عشر يوماً تبدأ منتارعم إعلان تتيحة 
الانتخاب . ويقولالطعون ضدهم ولوأ نالطاعنين 
قدما طعنهما إلى رئيس الجلس البلدى فى خلال 
مدة الجسة عشريوماً إلا أنعريضة الطعن لم تبلغ 
إلى مجلس الدولة إلا بعدانقضاء تلك المدة . وان 
ذلك أن نتيجة الانتخا بأعلنت فى ١7١‏ سبتميرسنة 
4 ققدم الطاعنان عررضة الطعن إلى رئيس 
ا مجلس البلدى في م أ كتويرسنة14١‏ وأرسل 
رئس اجاس المذ كور أوراق الطعن إلى رئيس 
نبابة امنيا فأعادها الأخير إليه فى ه أ كتوير سنة 
لاجراء ما بازم طبقاً لأحكام قانون مجلس 
الدولة . ثم أرسلها رئيس الجلس البلدى بالتالى 
إلىإدارة عمومالبلدياتيوزارة الصحة ال ىأرسلتها 
إلى محلس الدولة فى هو أ كتوبر سنة 1445 . 

و وحيثانه يتعيزالبحث فى هلينيثى العمل 
بالأحكام المتعلقة باجراءات الدعاوى المتصوص 
علها فيالمواد منه"؟ ‏ عغ مز القانون رقم ١١‏ 
لسنة ١954‏ بانشاء مجلس الدولة أم بحب امخاذ 


المسدان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والشرون 


الاجراءات الواردة فى المرسوم الصادر في ١٠‏ 
«ونه سئة م44١‏ والمعدل فى "٠.‏ أ كتوبر سنة 
ه94 والخاص باتتخابات أعضاء المحالس البلدية 
والقروية . وتتحصل الاجراءات المنصوص علها 
فى قانون إنشاء مجلس الدولة في أن ترقع الدعوى 
إلى المحكمة بعريضة تدم إلى سكرتيريها موقع 
علها من محام مقيد محدول الحامين المقبولين 
للدرافعة أمام ام الاستئناف أو محكمة النقض 
ومرقعة بصورة أو ملخص من الفرار الطعون 
فيه مع مذاكرة توضح بها أسانيد الطلب »ثم 
تعلن العريضة ومرقتماتها إلى الوزارة الختصة 
والى ذوى الشأن فى ميعاد ١6‏ يوماً من تارم 
تقدعها » ثم يودع الدعى عليه مذ كرة مشفوعة 
عستنداته في خلال .سم بوما من تارمم إعلانه » 
ويكون للمدعى فى خلال4 ؤبومآ مناتقضاء الميعاد 
المذ كور أن يودع سكرتيرية المحكمة مذاكرة 
الرد مشقوعة عستنداته فاذا استعمل المدعى حقه 
ف الرد كانللمدعىعليه أن يودع فىخلال ١4‏ نوما 
أخرى مذكرة علاحظاتهعلىهذا الرد معمستنداته 
م حال الدعوى بعد ذلك إلى احدى دوائر الحسكمة 
للفصل فبها بعد ابداء ملاحظات محامى الخصوم 
يضاف الى ذلك أنهلم ينص فى لاحة الرسوم أمام 
محكمة القضاء الادارى على اعفاء الطعورف 
الانتحاية منالرسوم: أما اجراءاتالطعن الواردة 
قالرسوم الصادر ق/١٠١‏ بوننوسنة م514١‏ والعدل 
بالرسوم الصادر فى .© أأكتوير سنة ١948‏ 
فتلخص فى أن لكل ناخب أن يطلب إبطال 
اتناك عرسة عدميا الل ركس الحلين اللدئ 
أو القروى بعد التصديق على توقعه في خلال 
الجسة عشر يوماً التالة لاعلان تتحة الاتحاب 
على الأ كثر » وعلى رئيس المجلس ال مذ كور فى 
الغانية الأيام التالية إرسال طلب ايطال الاتتخاب 
الى رئيس نابة المحكمة الابتدائئة الواقع فى 
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دائرتها المحلس لقدمه الى المحكمة المذ كورة 
للفصل فيه » وعلى النيابة العمومية اعلان العضو 
أو الأعضاء المطعون فى انتحامهم بأسباب الطعن 
قبلالجلسة بسبعة أيام » ومحي الحمكمة بطريق 
الاستعحال فى الطلب المقدم البها بعد سماع أقوال 
النيابة العمومية ويكون حكمبا غير قابل للطعن . 
« وحث انه ورد الاص ف المادة 1 من 
قانون إنشاء مجلس الدولة كا يأنى : « مختص 
محكمة التضاء الادارى بالفصل فى المسائل الاتمة 
ومكون لما فيها دون غيرها ولابة القضاء كاملة : 
( أولا ) الطعونالخاصة بانتخاياتالميئاتالاقليمية 
واللدية . . . ال1» وجاء فى نص المادة هم 
من القانون الد كور أن « مبعاد رقع الدعوى قبا 
عدا المتازعات النصوص علبا فى المادة م (وهى 
١‏ المنازعات بين الوزاراتوالمصا والحميتاتالاقليمية) 
تون نوما تبدأ من تارع نشير القرار الادارى 
المطعون فيه أواعلان صاحبالشأن به » . وورد 
فى الادة بوم النعن على وجوب اداع عرضة 
الدعوى ثم ارفاقها بصورة أو علخص من القرار 
المطعون فيه . 
« وحيثاندستفاد منمنطوق هذه النصوص 
أن مداولا لا.نصرف إلا إلى الدعاوى والنازعات 
التى تنش عن القرارات الإدارءة من طعن فيها 
أو طلب تعويض عنهاء و مخرج من ذلك عملية 
الانتخاب وإعلان نتيجتها » وذلك لآن القرارات 
الإدارية إعاهى إقصاح عن إرادة الجبة الإدارية 
التى تصدرها استنادآ إلى السلطة الولقلا عفتضى 
القوانين واللوانج ؛ أما عملة الانتخاب فهيعبارة 
عن إعلان إرادة الناحبين ومظهر من مظاهرها 
دون تدخل أو إبحاء من السلطة الادارية . 
والنى يدعمهذا النظ رأ نالشارع فى باناختصاص 
حكة التضاء الادارى قدخص الطعون الاتتحاية 


امد 
بالنص الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الراعة 
من قانون إنشاء مجلس الدولة » ولوكانت هذه 
الطءون ضربا من ضروب النازعات فى القرارات 
الادارية لماعتي الشارع هذا التخصيص معالتعمم 
الوارد فىنص الفقرة السادسة منّالمادة ال كورة 
والذى عَضى باختصاص المكة بالفصل فى جميع 
النازعات والطعون فى القرارات الادارية على وحه 
عام من الأفراد أوالوظفين . 

« وحيث انه من ناحية أخرى لاتستقم 
الاجراءات النصوص علييا فى قانون إنشاء مجلس 
الدولة مع الشرائط التى يحب توافرها للقصل 
في الطعون الانتخاية على الوجه ال كل ؛ وذلك 
لأن تصوص هنا القانون «وجب رقع الدعوى 
بعريضة يوقع عليها محام من الحامين القبوليتف 
للمراقعة أمام محا الاستثناف أو محكة النقض بعد 
دفع رسم عنها وغير ذلك من الاجراءات السايق 
بيانها والتى تتناق مع القواعد الأولية التى تلزم 
مراعاتها من وجوب إعفاء الطعون فى انتخايات 
المحالس العامة من كل الصاريف والرسوم وعدم 
تعسدها بإجراءات شكلية عديدة تعرقل سرعة 
الفصل فيها » إذ أن لمثل هذه الطعون مساساً 
وثيقاً بالمصلحة العامة لتعلقها بصلاحية أعضاء تلك 
المجالس »وقد يؤدى تسويف الفصل فيها إلى أن 
يتولى الشئون العامة وو إلى حين - من 
لايصلحو نا أو من شابماضيهم وحاضرثمإجرام 
أو غير ذلك ما قد يكون له أثر فىتلك الشئون . 

« وحث ان الشارع المصرى سار على هذه 
القواعد الأولية فى القوانين والراسم التعلقة 
باتتتناب للجالس الأخرى إذ ورد النص قللادة بم 
منالقانون رقم مه لستة ١9+‏ الخاص بانتحاب 
أعضاء مجالى الدبريات على أن ممم المحكمة 
فى الطعن بطر بق الاستعجال ويغير رسم . كذلك 


بذك 
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لم رد التص قالعانون رقم 4؟١‏ سنة مسو و على | الصادر ق997 نونيو سنة مع14 والمعدل فى ١م‏ 


دفع رسوم عن الطعن فى اتتحاب أعضاء جلي 
النواب والشيوخ ولا على أبة قيود شكلية . 

« وحيث انه لايصح القول بأن الشارع أراد 
العدول عن هذه للبادىء أو قصد خالفة القاعدة 
التشريعية الأساسية التى بحب أن ينهض عليها كل 
شريع سلم » وهى وجوب نواثر الانسحام 
والتناسق ين نصوص القوانين للتعددة ف الدولة 
ومحنب كل مخاذل أو تناقض فى أحكامها ١‏ طبقاً 
للقاعدة التي جرى عليها قفهاء روما قديما وهى 
وجوب بوحيدالقوانين إذا | نحدت حكمة تشريعها 
تال ماع10 2410 مسعلدء أنانآ 

« وحيث انه لا بسوغ تطبيق التص الآتى 
الوارد فى المادة .© من قانون إنشاء مجلس الدولة 
على الطعون الانتخابية : « قما عدا ماهومتصوص 
عليه فى الواد التالية نسرى فىشأن الاجراءات التى 
تتبع أمام محكمة القضاء الادارى القواعد القررة 
في قاون الرافعات للمواد المدنية والتحارية  »‏ 

وذلك لأن هنا القانون لايتضمن أى نص 
على إجراءات الطعون الاتتخاية » ولأنالاجراءات 
النصوص عليها فيه واللمتعلقة باللاءاوى المدنية 
لا تستقم أيضاً معماتجب مراعاته فيتقدمالطعون 
الانتخابة نظرآ لتعددها وطولالزمن ال ىتستغرقه 
نما يؤدى إلىتأخير الفصل فى الخصومة » فضلا عن 
وجوب دقع رسوم الى غير ذلك . 

« وحبث انه مق ثبت أن النصوص الواردة 
فى المواد ه”# الى ؛: من القانون رقم 1117 
سنة ١94‏ المتعلقة باجراءاتالدعاوى والمنازعات 
لا تنطبق على الطعون الاتتخابية » وعا أنالشارع 
سكت عن النص فىهذا القاون على اجراءات هذه 
الطعون فيترتب على هنذا أن الشارع قصد بهذا 
الاغفال أن يظل العمل سارياً بأحكام المرسوم 


أ كتورسلة 46وا مع استثتاء ما تعارض من 
تلك الأحكام مع نص المادة 6 / ١‏ منقانون إنشاء 
مجلس الدولة ومعأساس تشكيل محسكمة القضاء 
الادارى ما سيأني بيانه . هذا ولا يقام وزن 
للاعتراض الوارد فى مذ كرة المطعون ضدهم من 
أن فى هذا النظر تقدعاً لحك المرسوم على حكم 
القانون . إذ برد عله أن المرسوم المثثار اليه صدر 
تنفيذا لتفويض صر صادر به من الشارع فى 
المادة ه من القابون رقم .4 سنة ١144‏ الخاص 
بتنظم المجالس البلدية والقروية وتصها : « مخرى 
وزارة الداخلية الاتتخاباتطبقاً لانظامالذى يوضع 
تفصيلا فى لانحة تصدر عرسوم » . وغير ناف 
أن المراسم أو الاو 34 الليتصدرتتفيذا منالشارع 
تكتسي القوة التشريعية وتصل الى مصاف 
القوانين الواجبالعمل مها . إضافاليه أنالقانون 
رقم 119 سنة 114 خلو منالنص علىاحراءات 
الطعون الاتتخاية كا سيق الايضاح » ولا سيل 
اذن للمقارنة أو القول بالإيثار أو التفضيل بين 
نصو ص المرسوم والقانون معاتعدامالنصقالقاهون 
على هذه الاجراءات ٠‏ 

« وححث إنه لا حدال فى أن النص الوارد فى 
الادة ؟ من الفقرة الأولى من قانون إنشاء جاس 
الدولة الذى يقضى باختصاص محمكمة العضاء 
الادارى دون غيرهابالفصل فى الطعون الاتتخاسة 
قد حاء ناسنا لحسم للادة ؟4 من الرسوم 
الصادر قى لاؤنونه سنة م94١‏ والمعدل فى .٠م‏ 
أ كتوبر سنة مع ١‏ الت نصت على اختصاص 
المحكمة الابتدائية الوطنية ينظرها . والنسخ فى 
هذه الصورة قد وقع بصرع النص القانوق . وكا 
يمع النسخ كليآً قد يكون جزئياً إذا اشستمل 
القانون ال ديد على أحكام تتعارض مع بعض 
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تصوص القوانين والراسم العمول بها دون 
البعض الآخر . 

د وحيث انه لا بشترط أن يكون نس 
النصوص القانونية صربمحا بل قد يمع ضمنا 
كنتيحة منطقية أو حتمة لمداول النص الوارد 
فى القانون الحديد إذا تعذر التآلف أوانعدم 
التوافق بين حكمى القانونين القديم والجديد أو 
كان النص اوارد فى القانون القديم متعارضا مع 
روح القانون الجديد ولاستقم مع حكمة تشبربعه 
أو مع الفواعد الأساسية التى ينهض عليها » 
ويفترض فى هذه الصورة أن الشارع أراد ضمتا 
اانص الحديد إيطال معمو ل كل نص يتعارض معه 
لفظا ومعتى أو يتنافر مع روح التشريع الجديد 
وحكمته . وقد أخد شراح الفوانين بالمبدأ القائل 
ببطلان العمل بالتصوص القانونية إذا انغدمت 
حكمةتشرعها عدودعه كتبع1 وأغدء عأمدددءر) 
روغ 1وهمو1ل دتاقك وأخد الحدثون في عل تفسير 
القوانين وتطبيقها بنظرية النسخ سواءكان صراحة 
أو دلالة أ و كان كليا أوحوشًا 5 

« وححث أنه يتفرع عن هذا النظرعدمالعمل 
محكم الواد 9, / ” و 41١‏ و *: من الرسوم 
الصادر في /ا؟ نونو سنة م964١‏ والعدل فى .م 
أ كتوبر سنة ه94١‏ فما يتعلق بتدخل النيابة 
العمومية فى إجراءات الطعون الاتتخابية ومانص 
عليه من إرسال الطعن الها من رئيس الجلس 
البلدى أو القروى أو إجراء إعلان الطعون فى 
اتتخابهم بمعرفتها أو سماع أقوالها أمام الحكمة ٠‏ 
وذلك لتعارض هذه النصوص مع ما يستتبعه حها 
حكم النص الوارد فى الادة 1/4 من قانون إنشاء 
مجلس الدولة الذى قضى بنقل ولاية الفصل فىهدء 
الطلبات إلى محكمة القضاء الادارى اذ كان لتدحل 
النناية العمومية وجه فى حالة اختصاص الحا كم 


هه 

الارتدائية بالفصل ف الطعون المشار الها » وبزوال 
هنا الاختصاص يزول حما اختصاص التياءة 
العمومية التى لا تؤدى وظيفتها الا أمام الحا كم 
الوطنة طيقا لنص المواد يمه الى 54 من لا نحة 
ترتيب تلك الحا كم , ولا تعمل لدى أية هيئة 
أخرى إلا اذا صدر قاتون يقضى ندبها لذلك . 
أما العمل أماممجلس الدولة فلايندر ج ضمند ائرة 
وظيفتها لاتعدام النص عليه ضاف الى ما تقدم 
أن تدخل النيابة العمومية يتعارض مع تشكيل 
حكمة القضاء الادارى وأساس نظامها . لأن 
الشارع الصرى إذ اقندس نظام مجلس الدولة من 
القوانين الفرنسية افترق عن الشارع الفرنسى فى 
هذا الصدد ولم ينمل الى التشير يع اللصرىالنص الذدى 
يوجر حضور غكثلى الحكومة مه 
0 لك أمام مجلس الدولة ىق 
فرتساوهم الدين يؤدون وظيفة التتابة العمومية 
أمام ذلك المجلس . ويظهر ذلك حليا من أن 
مشروع القانون الخاص بإنشاء مجلس الدولة الأذدى 
قدمه أحدأعضاء جل سالنواب وعرض علىالبران 
كان يشتمل على تصوص تعضى بمحضور تمثقل 
الحمكومة أمام محكمة القضاء الادارى » ولكن 
مشروع القانون الذنى تقدمت به الحكومة 
استبعد هذا النظام وأقر العرلان ذلك الاستبعاد 
وصدرالقانون رقم ١17‏ لسنةغ9 إعلى معتضاه . 
وستفادمن هذاأنالشارعيرىأن فى تشكيل هيئة 
محكمة القضاء الادارى على الوحه الى حاء فى 
الفانون لذ كور الضمانالكاق لأنتولى المحكمة 
بنفسها ٠‏ دون سماع أقوال مندوبي السكومة 2 
رعاية المصالح العامة أو ماله اتصال بالنظام العام : 
هذا وان مانمختص بنظره هذه المحسكمة من الغاء 
القرارات الادارية لا يقل أهمة أو خطورة 
عن الطعووت الاتتخاية ولم يوجب القانونسماع 


4م 


أقوال تمثلى الحكومة أو أعضاء النبأبة العمومية 
قبل القصل فيها . 

د وحثانه تطبقّاً لما تقدمبيانه من القواعد 
محب السير على الاجراءات الآتية فى الطعون 
الخاصة بانتخابات المكات اللدية والقروية . 

(1) يمومالطاعن بتعديم عريضة طلبإبطال 
الاتتخاب بعد التصديق عل توقعه إلى رئيس 
المجلس البلدى أو القروى » وبحب أن تشتمل 
تلك العريضة على الأسباب التى ييتى عليها الطلب 
كا يحب أنيقدم هذا الطلب فى خلال الخسة عشر 
يوماً التالة لاعلان نتبحة الاتتخاب على الا كثر 
( المادة من المرسوم الصادر فى ١٠7‏ «ونيو سنة 
هه والعدل فى .سم أ كتوبر سنة م184 ) . 

(؟) برسل رئيس المجلس البلدى أو القروى 
فى العانية الأيام التالية لتقدم الطلب أوراقالطعن 
إلى سكرتيرية مجلس الدولة ويصدر رئيس مجاس 
الدولة أمرآ باحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة 
ومحدد رئيسها جلسة لنظر الطعن . 

(6) تعلن سكرتيرية المحسكمة الطاعن بتارعخ 
الجاسة ما تعلن المماعمون ضدهم بذلك مع إعلاهم 
بأسباب الطعن وذلك كله قبل الجلسة بسيعة أيام 
وتفصلالحكمة بطري قالاستعحال فى هذا الطعن 
( مادبى 1 495 من المرسوم المذ كور ) . 

٠‏ « وحيث انه مق ثبت أن الطاعن قدم طلب 
إبطال الانتحاب بعد التصديق على توقعه إلى 
رئيس المجلس البلدي أو القروى فى خلال الخسة 
عشر يوماً التالة لتارع إعلان نتبحة الانتخاب 
وكانت هذه العررضة مشتملة على أسباب الطعن 
فبعتير طعنه مقبولا شكلا لتمدعه في المعاد اللقرر 
قانوناً . ولا عيرة بالاجراءات الى يَحَدها بعد 
ذلك رئسى المحلس البلدى من إرسال أوراق 
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الطعن إلى النيابة العمومية أو أية جهة أخرى 


غير مختصة . وكذلك لا عبرة بالمدة الى يستغرقها 
هذا الاجراء الخاطىء . فاذا ما وصل الطعن فى 
جامة المطاف إلى سكرتيرية مجلس الدولة بعد مضى 
مدةأ كثر من حمسة عششر يوماً فلا يؤدى هذا 
إلى بطلانه شكلا إذ لا بحب أن تحمل الطاعن 
الذى قام عايفرضه عليه القانون من إجراء الطعن 
فى المعاد المقرر نتبحة خطأ الجبة الادار.ة أو أبة 
جبة أخرى . 

« وحيث انه تطبيقاً للقواعد المتقدم بياتها 
بكون هذا الطعن مقبولا شكلا . إذ يبين من 
الاطلاع على أوراق الطعن أن نتبحة اتتخاب 
أعضاء المجلس البلدى بالمتيا أعلنتفى ١؟‏ ستتمير 
سنة 1١955‏ وقدم الظاعنان طلب إبطال هنا 
الانتخاب بعريضة أرسلتالى رئيس المجلس البلدى 
فى" أ كتوبر سنة 144 مشتملة على أسباب 
الطعن ومصدق فيها على توقبعهما . والمحكمة 
لا تأخد يما محتتج به المطعون ضدهم منأن أوراق 
الطعن أرسلت إلى سكرتيرية هذه المحكمة بعد 
مضى أ كثر من خمسة عشريوماً طالما أنالطاعنين 
قدما طلب ابطال الاتتخاب الى رئيس المجلس 
البلدى فى عر المدة القانونية . ولا عبرة بالتأخير 
الى حدث بعد ذلك فى ارسال أوراق الطعن الى 
سكرتيرية مجلس الدولة من الجبات الادارية . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين الحم شبول 
الطعن شكلا وتحديد جلسة 7؟ نوثير سنة 
45 لنظر الموضوع . 


( الطعن رقم 9 سنة ١قضائية‏ ) 


العددان السابع والثامن -- السنة الثامنة والبشرون 


م" 
دلسمير سنة ١985‏ 


مجالس بلدية وقروية - عضوية ٠‏ طلبإسقاطها ٠‏ 
حق وزير الداخلية . محكمة القضاء الاداري عدم 


البدأ القانوتى 

طن ور نالعا بد ةا عار 
الأخيرة من الماده 4 من ا مرسوم اللخاص 
بانتخابات الجالس البلدية والقروية الصادر فى 
١07‏ اونيه سنة © والمعدل فى 1١‏ كتوبر 
سنة ه994 - بإصدار قرارات اسقاط عضو به 
هذه الجالس . ولا مختص محمكة القضاء 
الادارى بنظر مثل هذا الطلب المتعين عدم 
قبوله أمامها . 


الموضّوع 

قدم الطاعن عريضته المؤرخة فى.ةلا سيتمير 
سنة 8 ١4‏ الىمعالى وزير الداخلية وقد تضمنت 
أسباب الطعن فى انتخاب المطعون ضدهم » وقد 
أحيلت هذه العريضة الى مجلس الدولة فى 59 / 
ل لال . وحدد لنظر هذا الطعن جلسة 
4 ديسمير سنة 1155 . وقيها لم محضر الطاعن . 
ودقع الحاضر عن المطعون صّده الأول بعدم صشول 
الطعن شكلا لعدم التصديق على إمضاء الطاعن ‏ 

امكو 
الطلب ان الطاعن قدمها الى وزير الداخلية فى 
8 ستتميرستة 89464 وقد أحالها وزير الداخلية 


نات 
الى مجلس الدولة فى و” أ كتوير ستة ١9445‏ 
واثتملت هذه العرضة على طلب اسقاط عضوية 
الأعضاء المطعون ضدم, والدين فازوا فى اتتخاب 
جلس بلدى فاقوس . 

« وحث انه طبعَا لنص الفقرة الأخيرة من 
المادة م من المرسوم الخاص بانتخايات المجالس 
البلدية والقروية الصادر فى7؟1 «ونيوسنة ©1446 
والمعدل فى .مآ كتوير سنة م946١‏ مختص وزير 
الداخلية اعفان تؤارات انثالا عقرية اللعالين 
المشار اليها » ولهذا لا يصح تقدم هذا الطلب 
إلى محكمة القضاء الادارى ‏ 

« وحيث انه تما تقدم بتعين الحم سدم تبول 
الطلي شكلا . ولا حل لبحثالدقع الذى يتمسك 
به تحامى الطعون ضدم من عدم التصديق على 
إمضاء الطاعن الوقع بها عريضة طلبه . 


( العن رقم 7م سدلتة ١‏ قضائية ) 


7 
دإسمير سنة 1985 


قانونجلس الدولة . الدعاوىالقائمة وقت العمل به . 
بقاء الاختصاص فيها لجهاتها الاصلية . إحالتها إلى محكمة 
القضاء الادارى لاوز 


المبدأ القانوق 

تقضى ال مادة ١ه‏ من قانون انشاء مجلس 
الدولة بأن جميع الدعاوى المنظورة أمام جبات 
قضائية أخرى وقت العمل بأحكام هذا القاتون 
والتي أصبحت من اختصاص محكمة القضاء 
الادارى تظلل أمام تاك الجبات حتى ينم الفصل 
فها ‏ وينبنى على ذلك أن الطعن فى انتخاب 
عضو بمجلس قروى والنظور أمام المحمكمة 


فق 


كهك 


الايتدائية لا تصح احالته الى محكمة القضاء 
الادارق بل ببق الاختصاص بالفصل فيه 
المحكمة المنظور أمامها دون غيرها - 
الو قائم 

قدم الطاعن عريضة مؤّرخة فىأول أغسطس 
سنة ١545‏ إلى رئس مجلس مليج العروى 
ومصدق على إمضائه فيها فى التارع المذ كور وقد 
تضمنت أسباب الطعن فى اتتخاب الطمو ن ضدهما 
وطلب إبطال انتخاب عضويتهما » وأرسلرئيس 
المجلس القروى المد كور هذه العريضةإلى رئيس 
نابة شبين الكوم فى م أغسطس ستة 1945 
الى أحالا إلىاالحكمة الاتدائمة وقبدتبالحدول 
برقم سياس سنة ١8445‏ وحدد لنظرها جلسة 1١6‏ 
أغسطس سنة 1445 ثم تأجلت لجاسة « سبتمير 
سنة 1843 ثم للسة م 3 كتوير سنة 1145 
وفيها قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة 
القضاء الادارى عجلس الدولة لاختصاصها بالفصل 
فبياء وحدد أنظرها جلسة ©؛ دسميرستة 1١9145‏ 
وفيها سمعت على الوجه البين بمحضر الجلسة . 


الموكر 


« من حيث أنه يؤحد من الاطلاع على أوراق ١‏ 


هذا الطعن أن الطاعن قدم عريضة الطعن فىأول 
أغسطسسنة ١45‏ ثم أحالته نيانة شبين الكوم 
إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية وحددت 
لنظره جلسة 18 أغسطس سنة 1445 وف تلك 
الحلة قررت تلك المحكمة تأجل النظر فيه 


| 5 8 نو مرا كناك 


آخربالتأجيل إلىجلةم؟ أ كتوبر سنة1945. 
وق الجلسة الأخيرة أصدرت قراراً بإحالة الطعن 
إلى محكمة القضاء الادارى استناداً إلى نص الادة 
؟ من قادون إنشاء جلس الدولة . 

م وحث انه ورد التص فى الادة ١ه‏ من 
القانون رقم +11 لسنة 1445 بانشاء مجلس الدولة 
على أن جميع الدعاوى المنظورة أمام جهاتقضائية 
أخرى وقت العمل بأحَكام هذا القانون والق 
أصبحت مناختصاص محكمة القضاء الادارىتظل 
أمام تلك المهات حت يم الفصل فيها . 

«وحيثانهذا الطعن كان منظوراً أمام حكمة 
شبين الكوم الابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 
1( لسنة +144 الواقع فيه اسبتميرسنة 1145 
لهذا مختص تلك المحكمة دون غيرها بالفصل فيه 
ولاحل لاحالته إلىهذه الحكمة لعدم اختصاصها. 


( الطعن رقم 4ه سنة ١‏ قضائية ) 


المددان السابع والثامن الستة الثامنة والعشرون 
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_ 
7 حا يكل لوأ د عر سار . 


( برئاسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطق باشا رئيس 


المزة مد الفق الحزايرلى بك وأحمد على ع علونة بك ونصطقى مر 


ينث 


المحكمة و ضور حضرات أصماب 
ى نك وتهد صادق قيءى بك 


مستشارين وحضور حشرة صاب العزة عمد عبد الله بك رئيس الناءة بالاستكناف ) 


> 
“ريل سنة /19819 

خلأ الم فى الاستدلال يعريه وبوجب نقضه 
الميدأ القانوتى 

إذا كان الحكم الابتداتى استند فى إدانة 

الهم إلى واقمة تغاير ما هو ثابت فى محضر 

الجلسة وأيدت المحكمة الاستثنافية المكم 

الابتداي لأسبابه دون أن ترد على الدفاع الذى 

تمسك به المتبم أمامها فى هذا الشأن قارف 

حكمها يكون معيبا ويحب 


الاستدلال . . 


نقضه تلطئه فى 


اممكر 

وحثا ات الطاعن يقول فى طعنه أن 
الحسج المطعونفيه استند فى الادانة إلى ما تخالف 
الثابت بالأوراق ء إذ الثابت أن زوج المحنى عليها 
هو الذى سل الطاعن الحم عوجب وصول نص 
فيه دمراحة على ان الطاعن استلم حك لقحصه من 
مود احمد يوسف وإرساله محمكمة مصر الختلطة 
للبحث عن مستازمات التسجيل ولم يذ كربه عبارة 
2 دفع الرسوم » كا استند الى جرد الاحمال وهو 
فى الوقت تفسه يتنافى مع ما ذ كرته المجنى عليها 


باقرارها المؤرخ فى /ا ينابر سنة 144107 من أنها 
استانت حكمها من الطاعن مسحلا وهو السابيق 
تسليمه اليه من زوجها . وانها لم تسل له أحكاما 
لارسوما وللحصل لها ضررولم تعرفه بل.حرضت 
من الغير أتعديم الشكوى . وقد نسكت المحكمة 
الى الطاعن أنه أنكر الواقعة من أساسها وهذا 
تالف الثابت بالتحفيقات إذ لم نكر هابل علقها 
تمديم مستند من الجنى عليها يؤيدها لأنه 
ويل أشغال ولا بذ كر الأشخاص . وما دام قد 
قام بتسجل ال؟ فلا يكون التقصير من خهته 
بل من جبة من سل اليه الرسم بتارع: ١١‏ وثير 
سنة ١9:5‏ ومن ثم لا يكون هناك اختلاس ! 


على 


لم تتحاوزاادة بيناسعلام الرسموالتسيللالشهرين 
فتكون المحكمة إد قنت بالادانة قد أخطأت 
فى تطبيق القانون . 

د وحث ان الس؟ الاتدانى المؤيد لأسبابه 
بالجسكم الأطعون فيه دا نالطاعن بالا<تلاس وقال 
فى ذلك « ان التهمة ثاتة قلى امتهم من أقوال 
المحتى ليها بالتحتيهات وبالجلسة بأمْها سلات الوم 
حك لتسحله فلم يرده الها ولا المبلغ أما ما ورد 
يدفاع امتهم من أنه تسم الأوراق من زوحها 
مردود عليه بانه لم يذ كر ذلك بالبولس ووت 
سؤاله بل أنكر الواقعة من أساسها وكذلك 
من محضر الصلح اذى ذكر فيه أنها ل تسلمه 
المبلغ إلا فى نوشر سنة +144 فتقضه قولما 


مه 
بالتحقيقات آنها سلمته المبلغ والميم منذ سنتين . 
ولا يعقل أن تبلغ ضده دون أن تعطيه مصاريف 
التسجبل وعقانه بتطبق على المادة المطلو.ة . 
«وحيث ان انهم قدقام بتسجيل الح وشهدت 
المحتى علبًا ينها سامته اليه فتري المحكمة إيقاف 
التتصد عملا بالمادتين مووةذهة عمو بات . 

د وحيث ان الحك الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكر المطعون فيه قد ذ كرقى سبيل دعمالادانة 
أن المحنى عليها قالت بالتحقيقات وبالجلسة أنها 
سامت الحكم للطاعن لتسجله . فلم برده اليها مع 
أن المحنى عليها قررت أمام الحكمة على ما هو 
ثابت عحضر الجلسة أن زوجها هوالنىس الحم 
للطاعن وأنها تسلت الح بعد تسجله . وقد 
بسك الدفاع هذا اللقول أمام المحكمة الاستئنافية 
ولكنها لم ترد عليه . 

« وحيث انه مق تقرر ذلك فان الحم 
المطعون فيه كفكون معيا متعننا نقضه د 
فى الاستدلال . 

( طعن د ته علىالقوصى ضد النيابة رقم 415 
سته لالاق) 

ظ2> 
؛ اعريل ستة /ا92١‏ 

لمروع فى جناية . ترييف متى يتحقق ‏ 

المبدأ القانوقى 

إنتحضير الآلات والعدد والأدواتاللازمة 
لز ييف النقود 3 استعالها فى إعداد المعدن 
بالفعل بقطعه على قدر العملة الأصلية الت أريد 
تقليدها يعتبر قانونا شروعا فى جنابة المزييف 
متىكان فعل الهم قد تعدى التفكير والتحضير 


العددان السايع والثامن السنة الثامتنه والعشرون 


واتتقل إلى دور التنفيذ ولوترك وشأنه لقت 
الجرعة فى اعمابه مباشرة . 


لمكيو 

1 حيث ان الطاعن يقول فى طعنه ان الحكم 
المطعون فيه أخطأٌ إذ اعتيرالواقمة شروعا فيجناية 
تزييف تقود لأن اعداد 1 له اللزيف وأدواته 
ومجهير المعدن لمباثيرة فعل اليزييف عليه كل ذلك 
لا عدو أن يكون من الأعمال التحضيرية الت 
لا يعاقب الغانون عليها . وفضلا عن هذا فان 
المحكمة لم تبينالواقعة انا كافيا ولم تستظهر نية 
الطاعن وما كان برمى اليه من فعلته ‏ 

« وحيث ان المحكمة حين دانت الطاعن 
مجناية الشروع فى تزديف التقود قد ببنت الواقعة 
كما حصلتها من التحقيقات الى أجريت فالدعوى 
ققالت وان الآدى تبينته الحكمة من الاطلاع على 
أوراق الدعوى والتحقيقات الت عت فيها ومادار 
أمام المحكمة بالجلسة . تلخص ق أن الشاهد 
الأول حسن اقندى عبد القه مهنا مأمور المركز 
قد عمى إلى عامه من مصدر سيرى لم يشا الاباحة 
به آنالمتهم الأول ( الطاعن ) وذويه يعماون على 
تقليد التقود المعدنية _عنرل امتهم الأول الم كور 
يكفر المنثتى قاستصدر أمر تفتيش 
وكلف الشاهد الثاني محمد أحد على زقزوقافتدى 
بتتفيذه فتوجه الشاهد المذ كور ومعه الضابط 
شد توقيق ندم وض رجال البولس ف يوم 
ه؟ ابريل سنة 1445 إلى ناحية كفر المنتتيحيث 
يقيم المتهم الأول وفتشوا منزل التهم الذحكور 
فوجدوا به كورا عبارة عن حفرة بالأرض بها 
رماد لم لا بزال ساخنا تما مدل على قرب استعاله 
كا وحدوا بوادق بما تستعمل فى صهر المعادن 
وسبائك من المعدن وصفاح من النحاس كا عثروا 


من النيابة 


على ( كليشيه ) ا ا دان عت 
القرش قا بلغت النيابة فائتقل حضرة وكل الناءة 
فى نمس اليوم وأعاد التفتيش فعثر على قالب 
( كليشيه)لطبع المطع اعدنية ذا تالقرش الصاغ 
وعلى ثلائة قطع ماسية معدة لأن يطبع عليها 
نصف القرش - ثم ذ كرت الأدلة التى استخلصت 
منها فى منطق سلم ثبوت وقوع تلك الواقعة 
منه وتما قالته فى ذلك ٠‏ « أنه ثنت من حضر 
معاينة وتفتيش الناءة أن حضرة وكل الثنابة 
عر على (كليشيه ) القرش الصاغ وعلى ثلاث 
قطع نحاسية معدة لأن تكون قطعا من ذات 
الجسة اللمات ولم يتم صنعها وكذلك على مكابس 
وضعة الت وأدوات ألترى مدنة ق الأرض 
وتصلح لعملية اللزييف كك كدت مهن حضره .أن 
هذه المضبوطات جميعا وجدت فى أماكن من 
المزل يستحيل أن تصل الها يد التلفيق أو أبة 
يد أحتسة وححمث أنه مت أضا هن تعر ير 
قسم أبحاث التزييف واللزوير عصلحة الطب 
الشرعى أن المضيوطات عكن استعاطها فى تقليد 
التقود وان كانت ل يتم اعدادها ولم ستكمل 
تحببزها . وحيث ان التهمين أنكروا التهعة 
المسندة اليهم وأنكروا معرفتهم أى ثيء عن 
« الضبوطات وأنكروا ملكتتهم لها . وحيث » 
« انه عن المنهم الأول فان ما نسيتة الله الثيابة » 
« العمومة يتكوزمن ثلاثتهموان تعلهاوصف» 
«« واحد ‏ فالهمة الأولى تهمة تمللدللسكوكات » 
« الفضة والتحاسية. والتيمةالثانية نهمةالاشتراك» 
«دفى ترويها والتهمة الثالثئة تهمة التعامل مها »© 
« قفى التهمة الأولى . وحيث أن هذه البعة 6 
« ذات شقين أحدها خاص تقليد السكوكات » 
« الفضة الأمر المعاقب عليه بالمادة 8٠١1‏ »6 
« عقويات والآخر خاص تَقليد المسكوكات » 
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« التحاسية الأمر المعاقي علية بالمادة” ٠‏ #«عقو بات» 
« وحبث انه عن تقليد المسكوكات الفضية فانه » 
«لم يضبط نل المهم الأو لأى قالب (كليشية) » 
واللقذع الففد 191 عرلا جز فى امن + 
, هذه القطع سواء م حمر تقليده أو أعد لأعام ذلك» 
سن من ذات الخسة » 
« القروش مع تسيية المنهم الثالث لا يقطع فى » 
وأن المتهم الأولهوالني زيقها أوقلدها. وجرد» 
و تشاءه معدن هذهالقطعةالمزه يفة ععدن السبيكة» 
« التى وجدت عتزل المتهم الأول لايقطم ف ذلك 4 
« أيضا مالم توجد عنزل المنهم المذكور الآلات » 
« والأدوات المعدة لتقليد مثل هذه القطع » 
د ولذا تكون الغلاقة بين الهم الأول ونان » 
« القطعة المزفة ذات الخجسة العروش التى » 
وات الإ ل عاك 101 
« وعليه يتعين براءة المتهم الأول من نهم ةتقليد» 
« المسكوكات الفضة عملا بالمادة ٠ه‏ من قانون» 
« تشكيل محاكم الجنايات . وحبث انه عن تهمة» 
« تمليد المسكوكات النحاسية فانه لم يضبط ععزل» 
« التهم الأول قطع قد تم تقليدها وكلماضبط» 
« كان أدواتو1 لا تأعدتللتقليد وقطع محاسية» 
« فصلت وقطعت لتكون عملة ول يتم اعدادها » 
دا ل ضبطت قبل أن ٠‏ نم الهم جرعته وعليه » 
0 يعكون ماوع من اتير تروعاى هايد »م 
« السكوكات النحاسية الأمر المنطيق على المواد» 
دوهءوه:وخ.٠؟‏ عمويات ولمادة ١٠١١+‏ » 
انوت عدر ما محيل ل انها المادة .م » 
تهمة الشروع المذكورة» 
انارت على التي الأزلاها فلن من أذ ولا ع 
رد محدى المتهم اتكاره للادوات المضبوطة مع » 
اما ثمت من المعاينة من أن أمكنة ضطها 6 
« عيدة عن متناول التلفيق. وحيث ان الدفاع » 


30 العددان السابع والثامن 


« عن المتهم الأول سل بالجلسة باعتبار الواقعة » 
وعن التهمتين الثانة » 
من المسلم نه أن » 

5" تقودا مقلدة لح يتم صنعها أو على الآقل لم يقم » 
« الدليل على ام صنعه ا صبح من العسير تصور » 
« استاد تهمى الترو ع والتعامل الى المنهم عن »© 
2 عردوا ل عا اام زر ا 


,) شروعا بالنسية له : 


0 والثالئة حىث انه مى كان 


ريات قد دلتهم ع لى أن : 


« الادارة من أن ات 
« المتهم وزوحته ,ترددان عنى الاسواق اتر اج 
2 عملتهما المزيفة والتعامل ها فأنه محرد وثم » 
« قم بذهن رجال الادارة لا يستند إلى أبة » 
« واقعة مادمة تؤبده . وعليهتعين براءة اللتهم «6 
«من هاتين التبمتين عملا بالمادة.ه من قانون» 
« تشكيل عحاك الجنايات . . . وحيث انه من » 
5 كل ما تقدم يكون المتهم الاول فى الزمان » 
« والمكان المذكورين 1 تنا قد شرع فى تمليد » 
« المسكوكات التحاسية المبيتة بالحضر والمتداولة » 
د قانونا فى لاد الدولة المصرية بأن أعدع 
« الأدوات والآلات اللازمة لذلك وأعد بعض » 
« القطع المتلدة لاطبع بالطايع المعدلمذا الغرض» 
« وقد خاب أثر الجرعة لسبب لا دخل لارادتة» 
« فه وهو مباغتة متزله وضبط هذه الأدوات » 
د ععرفة رجال البوليس وعقابه علىهذا يتطبق » 
بعل للواد ه6؛ و45 و؟١٠٠‏ و ع.؟ عمونات » 
«ر وحيث أن ماثيره الطاعن فى طعته مردود 
أولا نيان شير الآلات والعند والأدوات 
اللازمة لتزسف التققود - 
المعدن بالفعل بقطعه 1 العمئة الأصللة الى 


نم استعما لما فى اعداد 


أرد احتزاؤها وتقليدها بحي فى نظر القانون 
عده شمروعا فى جناية التزييف مت كان فعل النهم 
قد تصدى التفكير والتحضير واتةل إلى دور 
التنفيذ ولو ترك وشأنه اعت الجريمة ف أعقابه 


. الستة الثأمنة والعشرون 


ماشرة . وثانا - أن الك قد ينان ا 
يزعمه الواقعة وأدلة الثبوت فيها وسار البيانات 
الواجبة في الآحكام الحتائية 

«ا وحيث انه لما تعدم 50 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن يوسف على هد التنجار ضد التيابة رقم /1ة 


ستة لااى ) 


سين 
؛ أبريل سنة ١951/‏ 


حجَّ بالادانة . 
فدات . عض ء. 


المبداً القانو 
اذا كانت الحكمة عتد تلخيصها الأدلة 


7 بنت عليها ادانة 00 قد أوردت 0 


56 معيبا و تحب نقصه . 

» 20 ان الطعن المقدم من الطاعن الثالى 
قد استوق الشكل المعرر بالقابون . 

« وحيث ان مما ينعاه هذا الطاعن على الحم 
المطعون فه أندتعر ض لأقواله فى التحقيقات فأورد 
لما مؤدى خالف المستفاد من عبارتها » ورب 
على ذلك المؤدى إداته . 

«ووحث ان الحكم أورد أقوال الطاعن 
ققال «إن الهم الثاني ر الطاعن ) أنكر التهمة» 
« وقال إنه حميعة تغسبعن ميزلة الموضوع قبه » 
« نحت المراقة للة الحادث إذ كان قد ذهب » 


إإراده ديلا هار ما هوواثاءت فى 


و لخلوة الشيخ سعيد مجهة سيدى شبل ونوجه » 
برعدها لزيارة عمته بدائرة مرك الصف ...ال1» 
ولا لخصت المحمكة الأدلة التى بنت علييا إدانة 
الطاعن قالت إن التبمة ثابتة عليه . « مما قرره » 
« كل من عبده أبو طرفه وعبده حسن قبل » 


« وفاتهما من أنه ( الطاعن ) كان ششريكا ليا » 
« فى السرفة وتعزز ذلك هربه من المراقبة للة » 
« الحادث وما بحدها وعدم تقدمه عا يفسر به » 
وهذاالمرب...ال6»1 5 قالت ذلك مع أن 
الثارت بالتحقيقات الت اطلعت علها هذه المحمكة 
فى سيل محقيق وجه الطعن أن الطاعن عد أن 
ذكرأمام النيابة أنه يقم ملو الشيخ سعيد أجاب 
عن سوّالها عن مكان وجوده للة الحادث فقال 
« هذه الليلة أنا كنت فى بيق مخاوة الشيخ » 
تاسعة لال عقيو والخفير يتم على والخفير » 
اسمه خضيرى السيد وثاتى يوم الصبح ركبت » 
« القطار الساعة > وصف ورحت علشان 6 
«أشوف عمق فكفر الديسىتبع مركز الصف» 
« ورحت هناك يوم ...الخ »6 . ولا كان 
هذا صريا فى الدلالة على أن الطاعن قال 
«وجوده لملة الحادث فى منزله » وأنه لم غيب 
عنه إلا بعد وقوع الحادث ٠‏ فان ما قالته المحكة 
عنه ودعمت به ادانته لا يكون له من سند 
فى الأوراق ٠‏ وإذن فيكون الحم معيبا واجبا 
نقضة 2 

د وحث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتفض الح المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث في باق أوجه الطعن . 

( طعن سليمان حسن «راد وآخر ضد التيابة رقم 


لاؤلااستة لاق ) 


/» 
ابريل سنة /1951 
دفاع شرعى ‏ تمعريقه . التناسب ين الأعتداء والدقع 


مى ينظر إليه . 
الميادىء القاهونية 


و- ان العاأنون قد قرر حق الدفاع 


السنة الثامنة والعشرونث أأقة 


الشرعى لدقع كل اعتداء مها كانت جسامته ٠‏ 
أما تناسب قعل الدفاع مع الاعتداء فلايتظر فيه 
إلا بعد ثبوت قيام حالة الدقاع الشرعى فاذا 
ثبت ومحقق التناسب وحب تالبراءة للمدافم وإن 
زاد فمل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير 
مقيولة 'عد اللهم متجاوزا حق الدفاع وحق 
عليه العقاب بالشر وط الواردة فى القانون . 

؟ ‏ إذا كان كل ما قالته المحكمة 
لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين 
ما وقع من الطاعن وما وقع من غر يه . ولس 
فيه ما ين قيام حالة الدفاع الشرعى كا هو 
معرف به فى القانون فان المكر المطعون فيه 
يكون قاضر البيان فى الرد على الدفاع . 

لمر 


و حبث ان مما يتعاه الطاعن على الحكم 


الطعون فيه أنه أخطأً فى عدم عده فى حالة دقاع 
شرع تر و ماوع مه 

« وحيث الت الحكم الطعون فيه دان 
الطاعن محناية القتل العمد وجنحة الضرب وأوقع 
عله عقوية واحدة هى العررة للحنابة وذلك 
للارتباط الوثيق بين الجريعتين وعاقبه بالأشغال 
الشاقة لمدة حمس عشرة سنة وألزمه عبلغ 
التعويض المطاوب ورد على دقاعه المشار الله 
يقوله . « ان الدفاع عن الهم ( الطاعن ) طلب» 
و الحكم بالبراءة ارتكانا على ما جاء علىلسانه» 
« وثيت فى محضر الجلسة وذهب إلى أن الهم » 
د كان فى حالة دفاع عن نفسه أو على الأقل أنه » 
وقد جاوزحق الدفاع الشسرعى مرتكنا في ذلك» 


لذ 


« على الاصابات الى وجدت بالمهم ووالده » 
د وعلى العزقات الى وجدت علايسهما » 
و والكسر الى وجد بأحد القاعد الى كانت 6 
و فى مكان الحادث وححبث انه بالاطلاع على » 
د الكشوف الطببة: تبين أن الاصابات الق » 
د وجدت لمهم ووالده كانت اصابات بسيطة 6 
د إذ أن انهم عواج تماننه أيام داخل المستشنى » 
« وخرج منه للتردد على العيادة الخارجيةلناظرته» 
ووأما الاصاءات التق وجدت بوالده فهى » 
« سححات بسيطة لم محتج إلى علاج « وحبث » 
دان مثل هذه الاصاءات وكذلك العزقات » 
« التي وجدت علابسهما وكسر التعد ان دلت » 
د على ثىء فانها لا تدل إلا على حصول الشجار » 
د قلا يؤْخد منها أن الهم كان فى حالة دفاع » 
« شرعى إذ أن حق الدفاع الشرعى عن » 
« النفس لا يبح القتل العمد إلا إذا كان » 
« مقصودا به وقع فعل يتخوف أن محدث منه » 
« الوت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف » 
« أسباب معقولة وهذا مانصت عليه للادة 74 » 
« من قانون العقوبات ٠‏ » 

« وحيث انه لم شت من التحقيق أن الهم » 
وكان فيحالة التخوف التقدم ذ كرها ولايصح » 
« القول بأنالاصايات والعزقات والكسر توم » 
و وحدها دليلا علرتوفر هذا التخوف خصوصاً » 
« وأنه لم يقل أحد أن التى عليهما الأولين » 
د كانا تحملان عصيا أو آلات قاتلة . وحيث »6 
د انهييين مما تقدم أنه لا حل للقول بأن التهم > 
« قد جاوز حدود حق الدفاع الشرعى وإذن » 
« لاحل لطلب اعتبار التهم معذورا فما اقترف » 
« من قتل وشروع فيه »© 

« وحدث ان حق الدفاع الشرعي قد قرر 
بإلقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جدامته 


العددان السابع والثامن الستة اثامنة والءشرون ١‏ 


وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لاينظر فيه إلا 
بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى » فاذا ثبت 
ومحفق التناسب حقت البراءة لمداقم » وإن زاد 
فعل الدفاع علىالاعتداء وكانت الزيادة غير مقيولة 
عد النهم متجاوزاً حق الدفاع وخفف عله التقاب 
بالشروطالواردة قالقانون . ومىكانهنامقررا » 
وكا نكل ماقالته الحكة على النحو التقدم لابعدو 
التحدث عنعدم التناسب بينالفعلين ماوقع منهما 
من الطاعن وماوقع من غرعه » وليس فده مايئى 
قيامحالة الدفاعالشرعى 5اهومعر قف به قالقانون » 
فان الحم الطعون فيه يكون قاصر الببان فى الرد 
على الدفاع . 

« وحيث انه للاتقدم يتعين قبول الطعن وتقض 
الحكم الطعون فيه وذلك من غير حاحة للبحث 
فى باق أوجدإالطعن 

( طعن عبدالته مود جبر ضد النيابة وأخرى مدعيه 
بيحق مدني رقم 594 سنة لالاق ) 


ل 
/ا ابر يل ستة /ا9.8١1‏ 
محكنة استئتافية . تغييرها وصفالتهمة من تزوير إل 
اشتراك فى المزوير مع جهولين 5 جوازه ما دام ذلك لم 
سس على غيرالوقائم المعروضة ها الدعوى . إدانة الهم 
في تهمة استعال الآوراق المرقوعة يجعل طعته على تغير 
الوصف فى هته الحالة غير يجدى لتبرير العقوية . 
الميادىء القانونية 
١‏ -- لا جناح على المحكمة الاستئنافية 
اذا م اعتبرت المنهم شريكا مع آخرين فى 
التزوير بعد أن كان متهها أنه فاعل ف العزوير 
مادام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع 
المرفوعة بها الدعوى أصلا بل اقتصر على اعطاء 


العددان السابع والثامن - السنة التامنة والعشرون 


الوصف القاوبى الصحيح الى هذه الوقائم هذا 
فضلا عن أن ما يثيره النهم فى هذا الثأن 
لا تحديه مادام الحكم قد دأبه أ محة 
استعال الأوراق المزودة وهذا يبرر العقوبة 
القضى بها عليه . 

؟ - اذا كان الحسكر الاستثنانى قد ذكر 
الأدلة التى بتى عليها ما اتتهى اليه من حصول 
بزوير فى الاوراق ورد علي أسباب الحكم 
الابتداتى التى تضمنت ما يتمسك به النهم 
وكانت الأدلة الى أوردها المكم الاستئناق 
ون انا أن تؤدى الى مارتيه المكر عليها 
ومن شأها تفنيد ما تمسك به المنهم فان مايثيره 
التهم حول قصور ال حكم لا كون له اا 

مر 

د حيث ان حاصل الوحه الأول من أوجه 
الطاعن هو أن الطاعن كان مستدا إليه فيالدعوى 
فى بادىء الأعى تهمة تزوير «ه كرنهات » إلا أن 
المحمكة الاستثتافة غيرت وصف التهمة إلى 
الاشتراك فى هذا اللزوير مع يحبولين دون أن 
كلية الدقاع 5 

د وحيث انه لاجناح على الحكمة الاستثنافية 
إذا هى اعتيرتالطاعن شريكا مع آخرينفالتروير 
بعد أن. كان متهما بأنه فاعل فى التزوبر , ما دام 
هذا منهاعلى ما يبين من الح لم يؤسس على غير 
الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلا » بل: اقتصرعل 
اعطاء الوصف الققانوتى الصحيح الى هذه الوقائح 
وقضلا عن ذلك فان ما ثيره الطاعن فى هذا 
الشأن لا محديه مادام الك قد دانه أيضا مجنحة 


ا 


استعيال الأوراق الزورة » وهذا بر العقوية 


القضى بها عليه ٠‏ 

« وحيث ان الوجه الثانى يتلخص فى أت 
الحم قاصر فى بان أدلة اثبات اشتراك الطاعن 
فى جرعة اللزور . 

« وحبث ان هذا الوجه مردود عا هو ثارت 
بالحكم من أنه استند قىثبوت إدانة الطاعن الى 
ضبط و كرنهات » معه تثيت للاحكمة اتهامزورة 
والى شهادة ةفل الى تأمدت بأقوال امبل 
رعون ومؤّداها أن الطاعن اعترف له عساهمته 
ق التزوير » ونأت هذه الأدلة من شأنها أن 
تؤدى إلى مارتب عليها . 

« وحيث ان مبى الوجه الثالك هوأن الحم 
انتهى الى الجزم بأنالكرنهات مزورة » مع أن 
التغرير الصادر من أهلالخبرة بقسم الطب الشرعى 
قال بعدم امكان القطع محصول تزوير قيبها . 

« وحيث ان الحيم حين عرض لثبوت 
اللزوير وطريقته قال : -. 

« قد أجرت المحكة محرية على الكارنيه» 
ددم 1 بأن ضغطت على حروف الم » 
« بأصبع اليد فاتطمست معالها . . . وقضلا © 
دعن هذا فقد تبين للفحكة مر مضاهاة » 
«الكار نهات الضبوطة مع الهم أحمد عبدالعزز» 
« عليدقتر الكارنيات الصحيحة التتبداأ برقم 1 » 
ونه الودعة بالحرز الثالث » ان هناك خلاقا 
ظاهرا للعين المجردة بينهما قما مختص بنوع الورق 
وف حج الحروف و خاصةماوردمنها بالكعوب ومن 
مظاهر هذا الخلاف البادى أنه نينا بحرر بالكعب 
رق الكرنيه مصحويا برقم السيرى حرف ©1) 
مثلا فى الكارنبات الصححة » فان هذا الحرف 
غير هيت يكموب التكارنهات للشبوطة مغ للتهم 
فخلا عن الخلاف الناطق بين .0 فى كلا 

زفق 


؛كذة5 


التوعين وق حجم الأرقام وخاصة عبارة 
معاء ل 1 .) 21314 2 . وعا أنه بين من ذلكان 
الحم المستأئف إذ قغى ببراءة التهم استنادا على 
5557 لزني" للصيوطة من لديم الخد 
عبد العزبز مرورة قد باعد الصواب ء» لأنه فضلا 
عن أن الثابت للعين الجردة ان هذه الكارنيات 
مزورة بدليل اختلافها مع الكار تهات الصححة 
من حيث نوع الورق ا الوق 
التحو السالف بانه فان التقرير الطي الشرعى 
لم يقطع بصحة الكار نبات للضبوطة مع التهم بل 
انتبى إلى أنه ليس هتاك ا 
الكارنهات صحيحة » ولكن ع لامك 0 
لعدم بمكنه من قراءة حروف الختم الوجود على 
كل صفحة من صفحات الكارنبات » فكائن 
الطبيب الشرعى استهدى فى تعريره فحص 
الأختام © مع أن التاءت من وقائع الدعوي أن 
أحدا من موظف الششركة لم يحزم بأن الأختام 
الوجودة على الكرنهات الضبوطة مزورة هى 
الأخرى بل على التقيض من ذلك قرر ايحيل 
ريون مجلسة الرافعة أمام هذه الحمكة ان قريبا 
جحي اللرايصي لط 1م » فليس بمة 
ما ينف إذن أن يلجأ النهم إلى وضع هذا الحم على 
الكار تبات عد اصطناعها . ضاف إلى هذا 
ماشاب التقرير الطى الشرعى من عموض صدد 
المضاهاة الى أجراها إذ أن سياق التقرير تشعر 
أنه أعحذ مر ن الكارنهات المودعة بالخرز الثالث 
أساسا للمضاهاة ©» مع أن من بينها ماهو بح 
وماهو مزور » ده 
من أن الكارنيات المودعة بهذا الحرز تتفق 

فى اللساحةوال ككل واللون والطباعة 0 نيات 
المضبوطة مع اللملهم ار غم الخلاف اليبادى للعيان 
بين هذه الكارنهبات الأخيرة وبين الكارنبات 


0 


العددان لق 0 انان البابج واكاين ب الينة الثائة والشتروة . والثامن السنة الثامنة والعشرونُ 


الصححة ء وفى هذا ما بشعر بأته أجرى المضاهاة 
بين الكارنهات المضيوطة مع امتهم وبين النوع 
الأخير المزور ٠‏ وقد لاحظت الحكمة تواتا تاما 
هما ف المظاهر الى أشار إلا ااتقرير الطى 
الشرعى وسين من ذلك أن لحي قد ذ كو 
الأدلة القىبنى علها مااتهى إله 0 تزوير 
فى الأوراق » ورد على أساب الحكم الاتدائى 
التى تضمنت ما يشير اليه الطاعن فى هذا الوجه . 
وللا كانت الأدلة المذ كورة من شأنها أن تؤدى 
إلى مارتب علبها وكان الرد على أسياب البراءة 
من شأنه أنيغندها , فان مايثيره الطاعنلايكون 
له من أساس . 
« وحيث ان الوحه الباق يتحصل فى ان 

الحم دان الطاعن مجرعة استعيال الأوراق 
المزورة دون أن ببين كته هذا الاستعال فى حين 
أن الطاعن قال انه عثر على الأوراق وكآن بعصد 
ناظر الحطة لتسلمه إباها . 

« وحث انه لاحل لهذا الوجه إذأن الحم 
قدذكر فى وضوح أنه ثبت للمحكمة ان الطاعن 
قد اشترك فعلا فى توزيع الكرنيات المزورة 
ومعها . أما دفاع الطاعن ققد رد المسج عليه 


عا هنده , 
0 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعان رفضه موضوعا . 


( طعن امد عبد العزيز ضد التيابة رتم 45958 


سنة لالاق) 
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الحم قال فىهذا الصدد «إن سي قّالاصرار ثات 


5-4 
١‏ أبريل سنة /7ا985١1‏ 

لهم . ارتكابه عملا من الأعمال التي ارتكب 
مها القتل . اعتباره قاعلا 

١-_إذا‏ كان المكم قد أثبت أن كلا 
من الطاعنين قد ارتكب عملا من الأعمال 
التتى ارتكب القتل بها فان مساءلة الطاعنين 
كفاعلين تكون صحيحة . 

+ - إذا أخذت الحكمة بأدلة الاثيات 
فانها تكون قد دلت بذلك على أنها لم ترق 
الدفاع ما يغير النظر الذى انميت إليه . 

اممو 

« حث ان الطاعن الثانى قررالطعن ولكنه 
لم يقدم أسياياً لطعنه 

« وحيث ان الطعن المقدم من الطاع الأول 
قد استوفى الشكل المقرر بالقانون . 

« وحث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
المتقدم من هنا الطاعن يتحصل فى أن الحم 
حين قمى بتوفير ظزف سبق الاصرار فى حقه جاء 
قاصر فى مان الأدلة على قضائه خصوصاً وقد ورد 
فى موضع آخر من الحسي أن « انطلاق المناه فى 
حقل المني عليه أمر ظاهر غير مستور يل به 
المتهمان الأولان ( الطاعنان ) ففيسر وغير حاجة 
إلى مرشد أو دليل » مما يفيد أن الطاعنين اتهزا 
فرصة وجود الحنى عليه فى <مله واشتغائه باطلاق 
المياه واعتديا عليه . 


د وحمث ان ما ثيره الطاعر: مردود أن 


من مقاجأة المتهمين للاجى عليه بالضرب ومن 
الضغيتة الوارد انها بين المنهم الأول ( الطاعن ) 
وبين النى عليه » وبأن هذه الأدلة والاعتبارات 
التأخنذ بها الحم منشأنها أن تؤدى إلى مارتب 
عليها أما ماقالته الحكمة من أن اتطلاق الماه 
فى حقل الحنى عليه أمر ظاهر يل به الطاعنان فلا 
محدى الطاعن مادامت المحكمة قد قالت فى ذات 
الوقت أن الحنى عله أطلق الماه فى الللة الساهة 
فى يوم الحادث تما نصح معه أن يكون عامهما 
بوجوده فى أرضه يباشر رءها إعا كل قبل وقوع 
الواقعة زمن مذ كور . 

« وحث أنحاصل الوجه الثانى هو أنالحم 
اعتير الطاعن فاعلا للجناية مع أن محم المني عليه 
إصابات لاتؤدى إلىالموت مما عل كلامن الطاعتين 
شريكا للجهول من بينهما الأمر الذى كان محتمل 
معه أن تكون العقوبة أخف من الأشغال الشاقة 
الؤيدة . 

« وحيث ان الحم ذكر الأفعال الى صدرت 

من الطاعنين ققال « إنهما انقضا خأ كل بالعصا 
التى كان محملها ضرباً على رأس وجمم الجبىعليه 
الذي حاول الحرب من المتهمين إلا أنهما تعقياه 
على المد الفاصل بين الأرض المؤّجرة للمحنى عليه 
وأرض أخرى لخليل الزلنى وظل الى عليه 
يقاومهما إلا أنهما أخذا يضر يانه إلى أن سقط على 
الأرض جثة هامدة » ثم اتتهى إلى أن ذلك كان 
منهما عن عمد وسيق اصرار . ولا كان الحم 
بذلك قد أثمت أن كلا من الطاعنين قد ارتكب 
عملا من الأعمال التى ارتكي القتل بها فان 
مساءلتهما كفاعلين تكون صحححة . 

د وحيث ان مبتى الوجهين الباقيين هو أن 
المحكمة تعرضت لباعث على العتل فقالت إن 
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ذمته مبلغ ١1٠‏ جنها مع أن الدائنة قالت بالجلسة 
أن أخا الطاعن وق لما الدن ماعدا مم جتيها 
منه وفضلا عن ذلك فان الحكم لم برد على أوجه 
دفاع الطاعن با يمندها . 
«وحيث ان الح فها قاله عن باق الدين أخدذ 

فذلك عا روته الدائنة فى التحقيقات الأولية وأن 
ماقالته بالجلسة عن تضاؤل قيمة الباق كان بناء 
على وفاء حصل بعد الحادث كا ثبت بالحضر على 
لسان الطاعن تفسه . ومن ثمقان مايثيره الطاعن 
فى صدد الباعث لا يكون له محل . اما عن دفاع 
الطاعن فانه فضلا عن أن المحكمة قد ردت عليه 
عاهندء فانها وقدأخذت بأدلة الاثبات الىذ كرتها 
تكون قددلت بلك على أنها لمتر قى الدفاع مايغير 
النظر الى انهت اليه ٠‏ 

« وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن رياض “رياق بولس وآخر ضد النيابة رقم 
4 سنة لالاق) 


5" 
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سرقة باكراه . مق يتحقق . فاعل أصلى في 


الجرعة تقدير الأدلة ‏ 

المباديء القا'ونية 

١‏ - استعمالالقوة مع امجنى عليه أو غيره 
لنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق 
وهو متليس بفعل السرقة مجعل القعل سرقة 
با كراه . 


؟ - حضور الطاعن مع باق اللهمين فى 
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الطاعن كان مدينا لأخت المنى عليه وتيق لها فى | مكان ارتكاب الجرية وعمله على شل حركة 


الحنى عليه ومنعه من القبض عل ىأ حد مهم مجعله 
فاعلا أصليا فى الجريعة . 

م مت كانت الأدلة التى أوردتها 
المحسكمة تؤدى إلى ما رتبته الحسكمة عليها فان 
الجدل فى تقدير هذه الأدلة لا يكون مقبولا 
لدى محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع 


وحدها 5 


امور 

« حيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الدليل 
الأساسى الى استندت اليه محكمة الجنايات فى 
الحم باداتته هو رواءة الحنى عليه الذى كان 
متغيبا وقت المحماكة فاحكتق تلاوة أقواله 
بالتحقيقات الأولية وقد ذ كر النى عليه قها أنه 
كان ذهب أولا إلى بارسان جيمس مع زمله 
شار لسثم خرجا ليذهبا إلى ملهى الدواز حيثقابله 
شخص أعر ج طاف به على عدة أمكنة بها كثير 
من النساء إلى أن وقعت الحادثئة وعراجعة أقوال 
زمله شارلس بين أنه أبد التي عليه فى الجزء 
الأول من هذه الرواية ثم قال « ولا أذ كر ثىء 
بعد ذلك نظرآً للظلام ونظراً لأنى كنت متعاطى 
الجر معه » وقد أصر هذا الشاهد على أنه لا عكنه 
ذكر أى رواية بسب حالته هذه . فسأله المحقق 
ألم تر الأومبائئى صبحى وهو حاول إيقاع صديقك 
المحتى عليه . قأجاب ‏ لالم ألحظ شيئاوكلمالحظته 
أن صديق يصرخ «وأنآ لاأستطيع ملاحظة شىء 6 
قسئل ‏ هل كان زميلك الى عليه فى حالة 
تغابر حالتك فأجاب أعتقد ذلك لأنه لم يتناول من 
الخمر القدر الدى تناولته أنا وكان هو الى يعى 
عسألة ذهابنا إلى الكبريه وأنا صكنت أصاحبه 
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فقط . وقد بين الدفاع فى مرافعتهأن المجنى عليه 
كان عمورا وكان يحب أن يكون هذا محل بحث 
قبل الأخذ بشهادته لتقدير قيمتها فالاثباتولكن 
فات حكمةالجنايات هذ امع أهميته ولجترد فىحكبهاطلى 
ها قاله الداع بشأنه » كذلك عسك الطاعن بأن 
العلاقةسينه وبين باق التهمين مفعودة - وقد أثتت 
حكمة النايات فى حكمها تقلا عن ت#رير الحنى 
عليه م أنه كان يسير ليلة الحادئة مع زميله » 
الضابط البريطاتى شارلز كولدول ققابلهما » 
« التهمالسادس وت كد منه لأنه أعرج وقصير » 
« وكان وصفه قبل ضبطه وعرض علهما أن » 
د يدلهما على ملعى يقضيان فيه اليل وأثناء » 
« سيره معهما انضم الهم التهم الأول والثالت » 
وبعد قليل قابلوا فى الطريق التهم الثانى » 
« (الطاعن) الذى وقف مخاط المهمين وأثناء © 
« ذلك تمكن التهم الأول من سرقة حافظة » 
« تقوده - . . » وعند ذكرها أقوالالتهمالرابع 
قالت « ويقرر أنه يغلبٍ على ظنه أن قريقه » 
« وفريق التهم الثاتى يعرقان بعضهما . . . . » 
وقد كان الحقق سأل المي عله . هل تعتقد أن 
السرقة معت بعلم الأومبائى ٠‏ فرد أنه يعتقد ذلك 
لأنه « شتكلنى » لكي أقم على الأرض عمدا 
ثلاث مرات ٠‏ قسئل ألا يجوز أنه توثم أنك 
ستعتدى على أحد من الأهالى واعتدى عليك 
هذه الطريقة ليوقفك عن اللحاق به . فأجاب لو 
أنه أراد أن يعوقنى عن اللحاق بأحد الصريين 
خشية اعتدائ عليه لكان فى إمكانه أن عسكنى 
من جسمى أو مختار أى طريقة أخرى دون أن 
يشتكلنى لك ىأقع ثلاث مرات . فسئل » هل تعتقد 
أنمسير الأومبائى بالقرب منكيستطيعأن يرى 
الهم وهو يسرق حافظة التقود . 
هذا مالا أستطعه وإنما يمكن أن أقول أنه كان 


فرد قوله أن 


يم 


| قريبا منى حث أنه منالحتمل أن يكون قد رأى 
التهم وهو إسرق الحافظة ول تتكلم محكمة 
الجنانات عن كل هذا واعتيرت الطاعن فاعلا 
مع أنه لم يعمل أى عمل من الأعمال المكونة 
للجرعة حى عامها » أما فعل « شنكلة » الجق 
عليه فع أنه لا دليل سصحيح على حصوله لق لو 
كان حصل فهو قىذاته لايدل على أن ركن 
القصد المنائى فى جرعة السرقة با كراه موجود 
عند التهم.. لأن إجماع الششراح على أنه يحب أن 
يكون للا كراه ارتباط بالسرقة بنوع ما . وحكمة 
الجنايات لم تعن يبحث هذا الركن بل خلطت بين 
التهمين جميعا خلطا فوحدت بينهم فيالنية والقصد 
مع أن الوقائع والدفاع الذى بسك به الطاعن 
كان يقتضى محث ركن القصد الحناى وبان أدلة 
هذا الطاعن . ثم ان الواقعة كا أثبتها الجسم هى 
أن التهم الأول مكن من سرقة حافظة النقود 
فأحس الحنى عليه بذلك « ولكن التهمين 
أسرعوا بالحرب فهم باللحاق بالسارق إلا أنالتهم 
الثابى اعترض طريعه وحاول إبقاعه على الآرض 
تلات مرات - . . » والأصل أن الا كراه العتير 
هو الا كراه الأدى يرتكب لتسهيل فعل السرقة 
عنع الجتى عليه أو غيره من مقاومة السارق عند 
ارتكامها وهذا مستفاد من قول الشارع فى الادة 
0 « من ارتكب سرقة با كراه» قاذا لم بقع 
أى ! كراء لغاية مام السرقة وحيازة الجانى لاثىء 
السروق كان أى فعل يقع بعد عام السزقة جرعة 
قائمة بذاتها لا علاقة لها بالسرقة . 


« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت عل 
الطاعن وآخرين مجناية السرقة بالا كراه وحكمة 
الجنايات داتتهم وذ كرت الواقعة الجنائية في قولها 
د أن وقائع هذه الدعوى كا ثبت للمحكمة من » 
«الاطلاع على أوراقالقضية وماتمفيهامن محقيقات » 


مت" 


« وتمادار في الحفسة تتحصل فى أنه فى للة » 
« 6ل أ كتوبر ستة ه448١‏ للواقق ؟1 القعدة » 
« سنة غ9؟ بدائرة قسمالأزبكية عافظة مصر» 
« با كان المحىعليه إسير ف ىالطريق معزميل » 
« له إذ قابله المتيمون وأحاطوا به وأحذ بعضهم » 
« يعرض عليه اقتياده إلى أحد املا وسألونه » 
بر عما إذا كان محمل نقودا مصرية وفى تلك © 
« الأثناء تمكن امتهم الأول إبراهم على انراهيم » 
رمن سرقةحافظة تقوده ونها نمانية جنهات من » 
«أوراقالقد الصرىومسة جنهات من أوراق» 
« التقد القرنسة والابطالة وكان يضع تلك « 
« الحافظة في جيب بنطاونه الخلنى وأحس هو » 
د بذلك ولكن المتهمين أسرعوا فى الهرب » 
« فهم باللحاق بالسارق الا أن المتهم الثاق » 
« ( الطاعن) اعترض طريقه وحاول إيعاعه على » 
« الأرض ثلاث مرات لعطله عن ملاحقة زميله» 
د المتهمالأول وأوتعدقعلا فىالمرة الرابعة فأصيب» 
« مجرح فى الأصبع الوسطى ليده اليسرى » 
« ويسحج بركبته اليسرى ويمكن المتهم الأول » 
« من الحرب وقام المحنى عليه مسرعاً ومتعقبا » 
« المتبمين صامحا فتثبه على دلك احد جنود » 
« البولس المنوط به الحراسة فى تلك المنطقة » 
« وكان عر قربا من مكان الحادث فاستوقف » 
« الهم الثالث الى كان يحرى ومعه آخرون » 
« وهدده باطلاق النار قوقف ومكن من » 
« القيض عليه حت أدركه المجنى ليه وطلب » 
د اليه الفيض على المتهم الثاتى وقاد اميع إلى » 
« مركزالبوليس حيثحرر ضر بضبط الواقعة » 
« وأخطرت التابة فياشرت التحقيق . ثم » 
« ذكرت الأدلة التى اعتمدت عليها فىثبوت » 
« وقوع تلك الواقعة منه فدحكرت أن هذه » 
( الوقائع قد ثبتت صمتها فشهد حمد الله حافظ » 
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« حمد الله جتدى البوليس في التحقيق وفى » 

الحلسة أنهكان بعر في منطقة حراسته ليلة » 
« الحادثة فى منتصف الليل فشعر بأصوات » 
« أشخاص محرى وتصيح قائلة « حرامى » 
« فاعترض طريق بعضهم وهددثم باطلاقالنار » 
« إن يفوا فوقف امتهم الأول وعكن من » 
« القبض عليه ثم سأله عن سيب جرعة ققال » 
وله أنه محرى مع الممهمالثاتي وراء لص يقال أنه » 
« سرق من ضابط الحليزى تقوداً وعد قليل » 
2 أدركيما المدنى عليه ومعه المتهم الثانى وكان » 
« مرتديا لباس الجندية برتبة أومبائى فعاجل » 
« الشاهد يطلب اليه أن يترك المتهم الأول » 
د وأقيمهأتهيمرف اللغةالاتحدزية وأنالموضوع » 
يتلخص فى أن شخصا سرق من المحنى عليه » 
در م١‏ جنها منها ثمانية جنيهات مصرية وحمسة » 
« من العملة الايطالية وأنهم جادون فى تعقب » 
« اللص وسحضرون التقود المسروقة للمجنى » 
« عليه وقرر أن المدنى عليه فى تلك اللحظة » 
« أشار إلى المنهم الثانى وفهم هومنه أنه يتعقبه » 
« من بين اللصوص ققاد الميع إلى مركز » 
«البوليس وحاول المتهم الثانى الهرب مرتين» 
وقيدده مقسما باطلاق النار عليه إن لم يصاحبهم» 
إلى قسمالبوليس وبعد قليلمن وصولهمأدركهم» 
« الضابط البريطاتى الآخر زميل الحنى عليه » 
« وقرر الحتى عليه فى التحميق وفي تمر ير باللغة » 
« الاتحليزية مرفق بالأوراق أنه كان يسير ليلة » 
« الحادثة مع زميله الضابط البريطانى شارلس » 
« كوادوك ققابلهما للنهم السادس ونا كد منه 6 
و لأنه أعرج وقصير وكان وصفه قبل ضبطه . «( 
« وعرض علهما أن يدلما على ملهى يقضيان » 
فبدالايلة » وأثناء سيره معهما اتضمالهم الهم » 
« الأول والثالك وعد قلل قابلوا فى الطريق » 


د التهم الثانى الذى وقف مخاطب التهمين وأثناء » 
« ذلك تمكن التهم الأول من سرقة حافظة » 
« تقوده وبداخلها ثمانةجنيهات مصرية وجملة » 
« أجنبية تقدر مخمسة جنهات وفر هاريا وكر »6 
معه باق المتيمين قهم باللحاق به إلا أن الهم » 
الثائى وكان على بعد خطوات منه عر قلهيقدمه » 
د عاولا إيقاعه على الأرض ثلاث مرات وفى » 
د الرابعة سقط وأصيب قىأصبع يده وقى ركته » 
« وبمكن بذلك اللص من الفرار بالمسروقات » 
« وقام يستغيث ويحرى إلى أن أدرك جندى » 
در البوايس الشاهد السايق قايضا علىالتهم الثالك » 
5 وأرشهده عن النهم الثاني ققادجم جميعا إلى » 
« مركز البوليس وقرر الهم الثالث عبد العال » 
« السيد صالم قى محضر ضبط الواقعة وقى عضر » 
« محقيق التبابة أنه تقابل في الطريق مع التهم » 
« الأول والرابع والخامس وساروا معا ويعد » 
« قليل صادفوا الجى عليه وزميله واتفين » 
« يتحدث معهما الهم اثاى وكان علابس » 
« جندية وفهموا من حديئهم أنه يدم علىملهى » 
« وكان معهم التهم السادس الأعرج فأحاطوا » 
« مهما ومكن للتهم الأول من سسرقة حافظة » 
« نقود لالحتى عله وفر هو والمتهمعان الرابع « 
« والخامس وجرى هوالآخرإلى أن قبض عليه » 
د الشاهد الأول وعلى أثرذلك حضراللجى عليه » 
« ومعه المتهمالثاق وأشار إلى الشاهد بأن .قيض » 
« عليهما ققادمم إلى مركز اليوليس وقرر أنه » 
« رأى المتهمالأول يقف وراءالمجىعليه تميفر » 
و وشاهد المجنىعليهحين محسس جيبه و١‏ كتشف» 
« السرقة وجرى وراء الهم الأول وجري » 
د مجواره المتهم الثانى وشاهد اثناء هرويه المنهم » 
و الثانى وهويحاول إيقاع المحنى عليه علىالأرض» 
« واستمر هومجرى إلى أن قض عليه الشاهد » 
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« الأول وقرر امتهم الرابع على خمّد حسن فى » 

« محضر ضبط الواقعة ومحضر محفيق النياية أنه » 
« تقايل ليلة الحادئة وقبيل وقوعها معالمتهمين » 
« الأول والثالث والخامس وكانوا جتمعين من » 
« قبل فنادوا عليه وطليوا منه أن سرح معهم » 
« للسرقة وظلوا واقفين مكانهم وكان المتهم » 
« الثانى واقفا مع جنديين مصريين من شا كلته » 
« على بعد قليل منهم وبعد قترة من الزمن » 
« شاهدوا المحتي عليه قادما هو وزميل له إلى » 
د ناحتهم قتقدم إلهما التهم الثانى ومن معه » 
« خدثونهما قهجم باق التبمين علبهما وأحاط » 
«الجيعبهما ورأى التهم الأول يمف وراء الحىع» 
و عليه ومختلس من جيب بنطلونه شيثالم يتبينه» 
« فى الظلام ويرجح أنه حافظةنقوده ثميفرهاريا » 
« ويفرمعه باق التبمين واثناء هر به هولاحظ » 
« التهم الثانىق يعرقل الحى عليه لعنمه من » 
« الاحاق باللص . ويقرر أنه يغلبٍ على ظنه » 
« أن فريقه وفريق التهمالثانى يعرفان بعضهما » 
«لآن انيع من حيرف السرقات الممائلة وكرر » 
« التهعالسادس أنه حقيقة تقابل معللجى عليه » 
« وزميله وأرشدهما عن أمكنة لهو م انتعي » 
« بهم الطاف وراد الااصراف وقسل ذلك حضر » 
« التهم الثالث ومعه أربعة آخرون وأحاطوا » 
د بالمجى عليه وزميله وعد فترة قصيرة رآثم » 
« بحرون والمحى عليه بحرى خلمهم ويستغيت » 
د بالبوليس ولايعرف شيا عنالحادث ؛ وقرر » 
د المتهم الثالى فى التسحيق أنه كان 1لة الحادث » 
و فى السيئًا وحوالى متتصفب اللييل اتصرف » 
د قاصداآ العودة إلى البلوك قعابله زمسلان له 6 
« وسار ثلاثتهم قاصدين الباوك وعند ميدان » 
« الخازندار شاهدوا المجنى علييما بخيط مهما » 
« عض الأشخاص من الوطننين وعلى أثر ذلك » 


ب٠.٠‎ 


« رأومم يفرون هاربين واللجى عليه يمجرى » 
« ف أئرمم ويستغيث بالبوليس -قاول هو ومن » 
«معهالاحاق بالمتهمين فلريتمكنوا من إدرا كهم » 
د ونا عاد إلى حث المحتى عليه وجده واققامع » 
د جندى البوليس الى كان عكن من القبض » 
« على المتهم الثالث ولا يدرى كيف وحهتث © 
« التهمة الله . وحيث انباق المتهمين أنكروا » 
د« التهمةوعاد التهمان الثالث والرابع فيجلسة » 
« الحاكة الى الاتكار إلا أن اتكارمم جميعا » 
« لاتلفت اليه المحمكة إزاء ما ثنت قبلهم من » 
و الأدلة سالفة الببان ولا عيرة با قرره الدقاع » 
د عن المتهم الثاق أو استشهد به من حسن 6 
« سلوكه إذ ليس فى ذلك مايقلل من قيمة » 
د الدليل قبله » . لم عقبت على ذلك يقولها : 
« انه قد وضح أن السرقة عت على الصورة » 
و الواردة بأقوال المحى عله وأقوال المتبعين » 
3 الثالك والرابع على التحو الذى سلف ذكره » 
د في سرد الوقائع وذلك بأن أحاط المتبمون » 
بالمحتى عليه وأخذوا يشغلونه بالكلام حتى » 
« تمكنالمتهم الأول منالسرقة فلما أراد تعقبه » 
د أعاقه المتهم الثاتى بأن أوقمه على الأرض » 
« وأصيب بالاصابات الموضحة باللحضر وفى كل » 
« ذلك مابدل على أن المتبمين جميعا ساهموا » 
« فى مقارفة الجرعة وكلهم فاعل أصلى فيها . » 
د وحث أن ركن الا كراه مستفاد مما قرره » 
« المحني عليه من محاولة المتهم الثانى تعطيله » 
«ووإيماعه على الأرض قأصيب وبذلك مكن » 
« المتهم الأول من الفرار بالسروق »6 . 

د وحث ان ماشيره الطاعن فى طعنه مردوذ 


بأن المحكة حين داتته يحناية السرقة بطريق 


الا كراء قد بينت الواقعة يما توافر قيه جميع 
العناصر الغانونة لمذه الخحناية كا هى معرف بها 
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فى القانون ومحدثت عن ركن الا كراه فأئينته 
على وجه يتفق والقانون فان استمال القوة مع 
الى عله أو غيره لمعه من ملاحقة السارق عند 
هربه بالمسروق وهو متلبس بقعل السرقة يجعل 
السرقة وقعت بالا كراه حقيقة كا تكلمت عن 
الدور الذي لعبه الطاعن ف الواقعة مع زملائه 
وهوحضوره معهم فى مكان ارتكابها والعمل على 
شل حركة الى عليه ومنعه من القيض على أحد 
منهم عا يجعله قاعلا معهم فى الجرعة » ثم د كرت 
الأدة التى استخلصت منها ثبوت وقوع تلك 
الواقعة منه » وم كان حكذلك وكانت الأدلة 
المذكورة من شأنها أن تؤدى إلى مارتب عليها 
فان الجدل على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون 
له من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى 
وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لاشأرن 
لمحكمة التقض به لتعلقه محكمة الموضوع وحدها . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ورتعين رفضه موضوعا . 

( طعن صيحي اسكندر مشرق ضد التيابة رقم 
الا سنة لاكاق) 


ملح 
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شاهد . لايجوزا لمج على أقواله يعدم متها دون 
سماع شبادته ومناقشته أمام القضاء محقيقا لطلبٍ الخصم 
مادام ذلك ممكنا ‏ 


الميدأ القانوتى 
لا يصح فى القاتون الحكم على أقوال 
بناء على أقوال آخرين من غير سماع شهادته 
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ومناقشته فيبا بمحلس المك محقيقا لطاب 
الخصم متى أمكن ذلك . 

لوكو 

د ححث ان الطاعنين يقولان فى طمنعا أن 
المحكمة أخطأت إذ قضت علهما الزامهما 
متضامئين عبلغ .. ج على سبيل التعويضات 
الدنية لأن كلا منهما مسئول عن فعل خاص وقع 
منه ووصف التهمة صرح فى أن الطاعن الأول 
هو الذنى ضرب الضربة الى نشأت عنها الوفاة 
والطاعن الثانى ضرب الحتى عليه ضربا لم يترك 
أثرا ولم يكن هناك اصرار سابق ولم يبين الحم 
الأساس الدى بى عليه قضاءه بأن نمك بالتضامن 
وفضلا عن هذا فالحكمة قد أخظأت ف الاستدلال 
لأنها اعتمدت على شهادة شهود مع أن ما شهدوا 
نه يتعارض مع الثابت فى الأوراق إذ ثبت أن 
أزاعا سابقا قام بين قريق الطاعنين والجنى عليه 
وقد سوى صلحا فى اليوم السابق على وقوع 
الواقعة ولا يعقل أن يقع الصلح فى بوم وعحصل 
الشجار فى اليوم التالى غير ماسبب وخصوصا 
أنه ثات فى التحقيقات والمم الطعون قبه أن 
شهودا عديدين شهدوا بأن الطاعن الأول كان 
فى لك آخر بعيد عن مكان الحادث وقت وقوعه 
ول جرح هؤلاء الشهود وأن هناك 0 إداريا 
ضمت أوراقه إلى الدعوى أجرى قى شأن اهمال 
شيخ الحفراء بالتبليخ بالحادثالدى وقع فحضوره 
وثابت به أن العتدى على الحنى عليه هو شخص 
آخر غير الطاعنين نم أن الحكمة لم ترد على 
ما أثاره الدفاع بصدد كيفية الاصابة إذ ذكر أن 
الاصابة الي حصلت لاتفق وأقوال الشهود عنها 
إذ أن للحتى عليه لو كان قد ضرب بالعصا الطويلة 
لأصابت العظم قبل أن مخرق الصارين والعاينة التي 
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الى 
عملت غير تحيحة ولابد أن تكون الاصابة منأثر 
اصطدام بأحد قضبان الكو برى الحديدية مادام 
انالسعوط كان علىالوجه وفى هذه الخحالة لاوجد 
أثر اضرية عصا فى جسمه ا والمحكة ل تتعرض 
لهذا اللدفاع جبعه ولم ترد عليه شىء ولمد ضمت 
التحقيقات الادارية الشار إلِيها بالجلسة أمام 
الحمكمة اثناء نظر الدعوى فى اليوم السابق على 
الرافة ول يكن الدقاع قد اطلع علها ولذلك قد 
طلب الحامي استدعاء مصط متسى لسؤاله وعلل 
عدم اعلانه بأنه لم يطلع على اسمه إلا فى التحقيققات 
الادارية الى ضمت في الوم السابق ولكن 
المحكمة على الرغم من أنها أشارت إلى أقوال 
هذا الشاهد فانها لم تحب الدقاع إلى ما طلب ولم 


تسمع أقواله . 


« وحبث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعنين بأنهما « فيهوم ١٠١‏ مارس سنة 618145 
« التهم الأول ضرب حسن الكناق عريان » 
د عمدا قأحدث به الاصابة البدنة بالتقريرالطى » 
« وتقرير الصقة التشير حية ولم يعصد من ذلك »6 
د قتله ولكن الضرب أففى إلى موته والتهم » 
« الثاتى ضرب الجنى عليه للذ كور ضربا لجرك 
« به أثرا ظاهرا » ومحكمة الحنانيات داتتهما 
والزمتهما عبلع التعويض الذى قدرته بدفعانه 
بطرمق التضامن للدعين بالحعوق المدنة وذ كرت 
الواقعة في قولها « أنه فى بوم 16 مارس سنة » 
« 1945 بطلبات السرو اعتدى المتهمان ختمود » 
و أحمدمحد قيحه وأحهد حمد قيحه (الطاعنان)» 
« على الحنى عفيه حسن الكنانى عريان لتدخله » 
« فى صرف نزاع قام بين التهمين وفريق آخر» 
« كاد يؤدى إلى شجار فضربه التهم الثانى بيده » 
« ودقعه فوقع على الأرض وضربه التهم الأول » 

0) 


حل 
« بعصا غليظه على بطنه قأحدث به سحجا وكهما » 
« رضا مجدار البطن وعرّقا فى الأمعاء الدقاق » 
« والتهابا بررتونا عاما ثما أدى إلى الوفاة وقد » 
وذ كر الحنى عايه فى أقواله التى أدلى مها فى » 
,2 التحقيقات أن شيخ الخفراء قتوح مسعد » 
« جاب الله وشكرى أحمد الشرقاوي شهدا » 
« الأعتداء وأيده هذان الشاهدان وسواهما » 
« يمن شهدوا الواقعة » وأوردت الأدلة التى 
اعتمدت عليها فى ثيوت هذه الواقعة فذ كرت 
و أنالوقائع التقدمة قد قام الديل على صحتها من » 
د أقوال الجنى عليه الت أبداها لحقق البوليس » 
« وأعام السابة ومن شهادة شهود الرؤية الذين » 
« سئلوا في التحقمقات وبالجلسة قد سثل المجنى» 
« عليه فى للستشئى فى اليوم التالى للحادثة ققرر» 
« أنه كن سائرا فى طريقه ووجد المتهمين » 
« هاججان أحد الأشخاص فطلب اليهما أن » 
د يكفا فدقعه المتهم الثاتى بيده فى أنقه فأوقعه » 
«علىالأرض وضربدالمتهمالأول وهو ابنه بالعصا » 
« عل بطنه ضر بتين وكان ذلكع رأى من وكيل » 
و شبخالخفراء فتوح مسعد جاب الله وشكرى » 
« أحمد الثمرقاوى وقرر فتوح مسعد جابالله » 
« فى أقواله فى التحقيقات م شهد ف اللسة أنه » 
« كان فى طريقه إلى عمله فرأى جماعة من » 
« الناس يتشاجرون وقد ضرب المتهم الثاني » 
« المجى عليه ببده فى أتفه فوقع على الأرض » 
د ثم ضربه المتهم الأول بعصا غليظة على بطنه » 
وضربتين . وشهد أضا شكرى أحمد مد شلى » 
د الذى أسماء المحنى عليه فى أقواله بالشرقاوى » 
« فى التحقيقات وبالجلسة بأنه رأى المحنى عليه » 
« يتقدم إلى المنهم الثاتى ويطلب اليه أنيصرف» 
« رجاله المتجمعين عصبهم فى مكان الحادث » 
د فلكه المتهم على وجبه قوقع على الأرض » 


العددان السأبع والثامن - السنة التأمنة والمشرون. 


« عند عاجله المتهم الأول بضربه بعصا على » 
« بطنه ضريتين . وشهد السيد عبده سالم فى » 
و التحقيقات وبالجلسة بأنه رأى المتهم الثانى » 
د ل> المجني عليه فألقاء على الأرض وذلك عند » 
2 ما خاطيه ومن معه طالبا الهم الانصراف ثم » 
و ضربه المتهم الأول بعصاغليظة أصايه بها على » 
« بطنه ولم تصبه الضربة التالية على ماقرره فى » 
« التحققات وأصاته كلتا الضرتين على قوله » 
« بالجلسة . وشهدالدسوق شلى خضيرالفكهاق» 
« الى بقع دكانه فى مقاطة محل الحادثة فى » 
« التحقيقات وبالجلسة بأنه رأى المتهم الثاتى » 
« ضرب المجنى عليه بيده فى وجهه فأوقعه على » 
« الأرض وضربه المتهمالثانى بالعصا ضربة على » 
« بطنه . وحيث انه وضح من تقريرالكشف » 
١‏ الطب المتوقع على المجتى عليه بالمستشفى أن » 
وبه سحجا وكدما رضيا مجدار البطن أعلى » 
« السرة بنحو سنتيمترين وأنه أجريتله عملية » 
« فتح بطنفوجد عزق بالامعاء الدقيقة والتهاب » 
« يريتوى عاموهذه الاصابة من الضرب مجسم » 
و صلب راض تعصا مع ترجيح أن يكون »6 
د الضارب أمام المصاب وفي مواجهته . وتبين » 
ومن ري الضكقة السترعية .الل أجريت » 
د بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 1445 أنسببالوفاة » 
«التهاب برتوق صديدى وامتصاص عام ناثثىء » 
د منتمزق الأمعاء تتبجة الاصابة يجدار البطن »© 
د وححث ان المتبمين أنكرا التهمة وقرر » 
« الأول أنه كان غائبا فى جبة أخرى فى تارع » 
و الحادثة وقرر التانى فى التحقيقات أن هناك 6 
ونزاعا بينه وبينالمحىعليه على الصيد فى مناطقهم 
« سحيرة المزلة وأنه تزعم جماعة من الناس » 
« تحمبروا فى مكان الحادث للاعتداء قامارأى » 
« ذلك منه اتصرف ومعه أولاده القبين كاتوا » 


« يرافقونه . وحث ان هذا الانكار ناتضه » 
«ماشهديه شهود الواقعة الذين اجتمعتشهادهم » 
« على حصول الاعتداء فى اأصورة الى سبق » 
« مانها والتى طاهّت ما رواه النى عليه من » 
« أول أقواله ولم يبين أن نت ما يدعو هؤلاء » 
« الشهود إلى الشهادة كنبا أ ل يثبت من » 
« شىء قدمه التهمان أن النزاع الذى ذكرالتهم » 
« التانى قيامه بلغ بالحنى عله أن «دعى زورا » 
«على التهمين ضريه وهو الذى لم يبادر بالتبليغ 6 
« من أول الأعس تهوينا منه لشأن إصاته على » 
« ماهو واضح من أقواله فى التحفيق حيث » 
« قرر أنه اتصرف عمّب الطادثة إلى منزله » 
« ولم يتيقظ لشدة الاصابة إلا فى اليوم الثاني . » 
« وحيث ان الدفاع عن التهمين أثار فى الجلسة » 
د أن هناك شحارا سابقا بين فريق النى عليه » 
« والتهمين ثم الصلح بشأنه فى نقطة البوليس » 
د في بوم الحادثة وأنه إذن لا حل لأن » 
« يعتدى التعان على المحنى عليه يعد هذا » 
2 الصلح كا أن هناك محميتا إدارنا هو الذى » 
« ضمت أوراقه إلى الدعوى أجرى فى شأن » 
« إعال شيخ خفراء طلبات السرو التبليغ » 
« بالحادث الذى وقع فىحضوره وشهد فى هذا » 
و التحقيق شاهد ل يسأل فى التحقيقات الى » 
« أجريت فى الدعوى ويوؤّخذ مماقرره أن من » 
« اعتدى على الجنى عليه شخص ينه غير » 
د التهمين وهاتان الحجتان اللتان استخلصعا » 
« واستمسك مهما الدفاع لاقيام لما إزاء ماشهد» 
تر به الشهود تما لابدحضه تجرد القول ماستبعاد » 
« أن يحكون المتعان ضربا أو بأن شاهدا لم » 
« تناقش شهادته قرر فينحقيق آخر أن التهمين » 
« لم يضري وأما ما أثاره الدفاع أيضا مناحمال » 
د أن تكون إصابة المنى عله نشأت له من » 
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« اصطدام يتضبان الكوبري الذى وتعت » 
« الحادثة على مقرية منه على ما هو ثابت من »6 
« العامة وأن هذا قد حدث عند إتان ااأحنى 6 
« عليه محركة غير إرادية ا بوز له أحد التاس» 
« ماوعا بعصاه وأنه يؤيده استيعاد أن يكون »© 
« الضرب حاصلا معصا م تطلة وفىالواجهة » 
« 5 أورده التعرير الطى أن ما أثاره » 
« الدفاع من ذلك كله لا يزيد على أن يكون » 
« محض استنتاج وتأول فى أص غير واقعم » 
« ومخالف أساسه شهادة الشهود على الوجه م ' 
« الذى سلف توضيحه ولم يذهب إله رأى » 
« الطبيبين الكشاف والشرح وقد وصف » 
« أولما الاصابة وعين سدس حدوثها با يتفق » 
« ورواية المحتى عليه وشهادة شهود الرؤّية » 
«الذين سثلوا قى التحميقات وبالجلسة . وحيث » 
« ان شهادة شهود التفى التى سمعت فى الحلسة لم » 
« تأت محديد يدحض دليل الاثبات القائم على » 
« البينة القدمة من الاتهام وحيث انه ثابت من » 
« هذه البيئة أن الضرب وقع من الهمين على »6 
« المحني عليه عمدا بقصد إحداث إصابات به » 
« وقد أدى ضرب التهم الأول له بالعصا على » 
« بطنه إلى إصابته با تسببت عنه وفاته كأ » 
« أوضحه تقر برالصفةالتشر محية . وحنث .. . » 
« وحث ان أولاد الحنى عليه ادعوا مدنيا » 
« قبل المهمين متضامنين عبلغ حمسمائة جننه » 
« على سبيل التعويض وهو مستحق لما وقع » 
« من الضرر نتحة القعل المتسوب للتهمين » 
« غيرأن الحكة تقدره عبلغ ثلائة جنيه قط « 
« وتقضي به على المهمينمتصامنين مع الصاريف » 
م كاملة ومقايل أتعاب الحاماة » . 

« وحيث انه لا كان الدقاع عن الطاعنين 
قد عسك . على ماهو ثابت عحاضر الخلسات ‏ 
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بضرورة سماع أقوال الشاهد مصطق مني 
واعتذر عن عدم إعلانه بأنه لم بعلم به إلا أخيرا 
من عحضر التحفيق الذى لم يضم إلا فى اليوم 
ااسابق وكان لا يصح قي القاورن الح على 
أقوال شاهد لأحد الخصوم ف الدعوى بعدم متها 
ناء على أقوال آخرين يما محالمها من غير 
سماع شهادته ومتاقشته فها بمجلس المي محقيقا 
لطلب الخصم متى أمكن ذلك فان رد المحكمة 
على طلب الدفاع على النحوالدى ذ كرته ف الحم 
على الوجه المتقدم لا يكون سديدا . 
« وحيث انه ذلك يتعين قبولالطعن ونقض 
الح المطعون فيه وذلك من غيرحاجة للبحث فى 
باق أوجه الطعن . 
( طعن عمود اد عمد قيحه وآخر ضدا والتيابقج 
وآخرين مدعين محق مدرأوّرقم ٠؟/‏ سستة لالاق) 


نحض 


8 ابريل ستة ١981/‏ 

حك استئتاق . عدم ذ كره الدليل الذى استتخلص 
منه الواقعة وعدم رده ردا كافيا على أسباب الحكم 
الايتعاتى . قصور . 

ميدأ القاتوقى 

إذا كانت المحكمة الاستثنافية لم تورد 
الدليل الذي استخلصت من ه الواقعة التى 
استتدت اليها ولم ترد ردا كافيا على الأسباب 
التى أقِي علها المكم الابتدانى ذان حكمها 
يكون قاصر البيان واحبا نقضه . 

المي 


وححث ان الطاعن يقول فى طعنه أنالدعوى 


أمام محكمة أول درجة كان الاتهام يعقوم فها على 
الادعاء بأنه أنشأ بتكا أحاطه عظاهر البتخ 
قأدخل في روع النى عليه وواده أنهما ستطيعان 
الحصول على ريع من توكيله فى ببع نوع منالسماد 
وأنه توصل بهذا إلى الاستبلاء منيما على مبلغ 
٠غ‏ جنيها وقد قالت محكمة أول درجة أن التهم 
أنكر التهمة وقرر أن بنك الكتتوار الشرق 
النى يديره هو شركة أنشئت فى سنة م198 
للائجار فى السماد ولأعمال أخرى . وأنالوضوع 
لا مخرج عن كوه صفقة نجارية لنوع من السماد 
الكماوى لم تصادف لدى الحتى عليه رواجا . نم 
ذكرت ماقرره التهم الثاتى من أن البنكله وجود 
قانوتى وأنه اشتغل به كوظف ‏ وقالت قما 
يتعلق بالسماد أنه ثبت لد-ها أن الهم كان يتجر فى 
السماد حقا وأضافت إلى ذلك أت قسطنطين 
عجابى قرر فى التحقيق أن التهمين باعا له سمادا 
وساماه إلبه قعلا غير أنه اتضح من التحليل الى 
أجرته وزارة الزراعة أن هذا النوع من السماد 
لا يصلح للاثرض واتهتمن ذلك إلى القول بأن 
امتهم كان حسن النة ‏ وأن الاتفاق سنه وبين 
الحتى عليه كان عملا مجاريا ولم يكن يقصد منه 
الاستبلاء على ثروتهما .دون وجه حق اما جاءت 
الدعوى أمام المحكمة الاستثناقية قالت ردا على 
الاتداتى خاصا بالمعاملة أن المهم 
الأول أنشأ شركة أسماها بنك الكنتوار اتضح 
أنه لا مال لما وامحذ لما مظهرا كاذيا بإلياسها 


ما أثنته ١‏ 


الثوب الذي يفم منه وجودها قانونا . . . . ال 
وأن ذلك واضح من القضايا العديدة التى نظرت 
أمامهده الدائرة ومخص بالذكر الفضية رقم لاهية؟ 
سنة م144 حنح مصر النظورة مع هذه العضية ٠‏ 
وهذا الاستدلال رغم عدم حوازه فان القاضي 
يقضى به بناء على عقيدة حصلها من خارج اللف 
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وهو أمر يتنافى مع وجوب امتناع القاضى من أن 
مح له فانه فاسد الأساس لأن وجه الخلاقف 
الثابت لم يكن على أن الطاعن حصل على امال يسبب 
إهامه المحتى عليه بيع ثىء لم يقصد بعه إليه 
فعلا ‏ بل أن التعاقد حصل على نوع من 
الخصبات ‏ عاينه المجتى عليه وأرسل إليه قعلا-- 
إلا أن وزارة الزراعة قد وأت أن الاسم العنون 
به مسحوق جير مجحب إبداله يكربونات طباشير 
ومعنى هذا قانونا أنه كان موز للتعاقد إذا كان 
الفارق جوهريا أن يقسخ التعاقد وهو ماسعى 
ووصل إليه يسيب عدم رواج الصنف لديه على 
أن هذا لا يغير محال من أن المهم قد دقع الدعوى 
بأن الوزارة قد أباحت بع وشعراء هذا الخصب » 
وأنها أوصت با محل الذى يتحرفيه فى تشسرة اذاعتها 
وأشارإلها المتهم فى دقاعه وأنه قد اشترى منذلك 
الحل هذا الخصب للاتحار فيه وأن كثيرا من 
اشتروه قد انتفعوا به فعلا وقد أقرت محكمة أول 
درحة دفاعه ولو أنها كرت <طأ أن وزارة 
الزراعة اعتبرت هذا النوع غيرصالح , فان كانت 
حكمة ثاني درجة قد ذهبت إلى أنها حصلت 
عقبدتها من دعوى أخرى بن الطاعن أنشاً بنكا 
وهميا فانه كان من التعين عليها على الأقل أن 
ترد على وجه الدقع الخاص محسن نية المتهم ليس 
فقط لأن محكمة أول درجة قررته فعلا » بل 
ولأن الدفاع قد أثاره فى مذكرته فاذا أضيف 
إلى هذا أن الادعاء بأن البنك وهمى هو ادعاء 
لا صحة له كا قال الدفاع فى مذكرته ‏ وأشار 
إلى ما شد ذلك من أدلة عديدة أوضحها ء فانه 
يكون من الواضح بطلان الح . 

و وحبث ان الدعوى العمومية رقت على 
الطاعن وآخر يأنهما توصلا يطريق الاحتبال إلى 


7 
الاستيلاء على مبلغ .40 جنيها من قسطنطين 
عحابى وولده ناشد وكان ذلك بالاحتيال لسلب 
ثروتهما باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إسهامالثاتى 
بوحود مشروع بأن طلب الثاتى إلى المجتى عليه 
الحضور إلى مكتب الأول ليوكله قى بع سماد قانا 
ذهب مع أبنه الفاه قد اممُدمظهرا أحاطه ضروب 
اليذدخ وأدخلا قى روعبما أنه يتحر فى السماد وأنه 
يوكلهما فى البيع لغاء عمولة مغرية فاتخدعا وله 
وأفبمهما أنه سيرسل لما قدرا مبينا بالحضر من 
السماد واستوليا منهما بناء على ذلك على مبلغ 
.6 جتيها « ومحكمة أول درحة برأته وقالت 
فى ذلك » أن التهمين أنكرا التهمة وقرر الأول 
(الطاعن) أن بنك الكنتوار الشرق الذى يديره 
ووصفته النيايه أنه وهمى لا وجود له هو شركة 
نشأت فى ستة ,مو( للائجار فى الماد ولأعمال 
أخرى وأن اللوضوع لا مرج عن كونه صفقة 
مجارية لنوع من السماد الكماوى لم يصادف لدى 
المحتى عليهما رواجا فلحا إلى تقديم شكواها 
وسلوك هذا المسلك وقرر الثانى نان المتهم الأول 
أنشاً البنك وأداره باسمه بعد أن استوفى كل 
الاحراءات الشكلية والموضوعءة والتحق هو هذا 
البنك وعمل فيه كاوظف بموجبٍ عقد ميرم بييته 
وبين المدير وكان يتقاضى عن مله مرتيا شهريا 
وحيث انه ثابت من الاطلاع على ااستندات الى 
قدمها المتهم الأول أنه كان يتحر فى السماد حقا 
وقرر قسطنطين عجايبي أحد المجنى عليهما فى 
التحقيق وأمام الحكمة بأن المتهمين باعا له سمادا 
وساداه إليه فعلا غير أنه اتضح من التحليل الذى 
أحرته وزارة الزراعة أن هذا النوع من السماد 
لااصاح للاأرض وأن التهم الأول اصطلح معه 
أخيرا ودفع له المبلغ . وحيث أنه فى قيام المنهم 
الأول برد المبلغ الذى استولى عليه دليل واضح 


كل 


العددان السابع والثامن -- السنة الثامنة والعشرون 


على حسن النية وأن الاتفاق الذى أبرم بينه وبين 
المحنى عليه كان عملا تحاريا ولم يكن يقصد به 
الاستلاء على ثروتهما بدون وجه حق ومن ثم 
ترى الحكمة أن النهمة على غير أساس وتعين 
الح براءة المتيمين عملا بالمادة +197 جنايات 
والمحكمة الاستثنافية ألغت هذا الحكم وداته 
وذكرت « أن المجنى عليهما قسطتطين عحايى 
وناشد عحايىقررا أنه فى أوائلابريل سنةوع 15 
حضر المتهم التاق وقايل أوطما وأقيعه بوحود 
مشروع يدر عليه ريحا هو أن يكون وسيطا في 
الامجخار فى مسحوق الجمير الخصب وكلفه الحضور 
الى القاهرة لمقر البنك وقد ذهب المحتى عليهما 
معا الى البنك وقابلا المتهمين وراعتها أثاثه 
ومحتوياته ومظهره وتعاقدا مع التهمين على أن 
يكون أحدهما وسيطا لتصريف المماد يقليوب 
والثانى بالجيزة ودقعا مبلغ .460 جنيها للمتهمالأول 
ولما ورد السماد اتضح أنه غير صالح للتسميد وقد 
أبدى الفلاحون الذين اشتروه أو أخذوه بالمحان 
نمورثم من إتلاف اماد زراعتهم ودلت شهادة 
قسم الكيعيا بوزارة الزراعة على عدم صلاحية 
السماد والذىورده المتهمان للمحى علهما التسميد 
وحيث أن النهم الثانى إسلٍ فى دفاعه بذهابه الى 
قوص لدعوة قسطنطين لمقابلة المتهم الأول وإعا 
هحول أنه إعا قعل ذلك تنفيذا لأمر مخدومه 
الهم الأول ٠‏ وححث أن المتهم الأول يقول أن 
المعاملة التى عت بيته وبين المحنىعلهما بع وشراء 
ول جرعة فيا . 

نا حيث ان الهم الأول أنشاً شركة وهمة 
أسماها بنك الكنتوار اتضح أنه لامال لما وامخذ 
لما مظهرا كاذبا بإلياسها الثوب الذى يهم منه 
وجودها قانونا ثم نص ٍحبائله قأخذ أموالالناس 


طرق شت وذلك واضح من القضايا العديدة الى 
نظرت أمام هذه الدائرة ومخص بالذكر القضية 
رتم 46#ة؟ سنة ١946‏ جنح مصر النظورة مع 
هذه القضية والثابت فى القضية الخالة أن للتهم 
الأول استعان بالمتهم الثاتىوأوحي إليه بأن يذهب 
إلى قوص ومقابلة قسطنطين وإبهامه بوجود 
مشروع الاتجار فى الأسمدة وعا بدره عليه من 
رع وفير فاتحدع لقوله وغرته بعد ذلك مظاهر 
البنك الوهمى هو وولده وماأبداء المتهمان من 
كياسة وحسن حديث دخلا فى روعهما فائدة 
السماد وسرعة تداوله دى_كنا بذلكمن الحصول 
على مبلغ ٠ه4‏ حنيها منهها وهذه الوقائع ثابتة ا 
سلف القول منشهادة المجنىعليهما الت لجمجرحها 
المتهمان بثنىء ومن م نكون التهمة المسندة 
إليما ثابتة قبلهما ولا تساير هذه المحكمة محكة 
أول درجة فى اعتبار التعاقد الدى تم بين المتومين 
والمجنى عليهما بيعا وششيراء مع ما يكتنفه من 
مظاهر الغش والخداع ومن ثم يتعين إلغاء 
الحك المستأتف ومعاقبة المهمين با تقفى به 
للادة مم١‏ عقودات وترى الممكمة لظطروف 
الدعوى وللصلح الذى تم بين المهمين والمجى 
عليهيما وعدم وحود سوابق للمتهمين استعال 
الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين 
وهوذهة عموبات . 

وحيث ان الحمكمة الاستكنافية قد ذ كرت 
على حلاف ما أثاره الدفاع عن الطاعن أن البنك 
الذى يديره وهمى ولا مال له دون أن تورد 
الدليل الذى استخلصت منه ذلك وذكرت أن 
الطاعن نصب حائله فاح أموال الناس بالباطل 
غشا وخداعا دون أن تعين الدليل الذى قالت 
أنها استمدته من القضايا الأخرى الى أشارت 
إليها وتبين وجه استدلالما به قى هذا الخصوص 


العددان المتدان الشابع واخائن حت القنة اكلفنة والكروة ا 1 والثامن السنة الثامنة والعشرون .ا 


وقضت بالفاء الحم الاتداتى القاضى باليراءة 
لحدم وقوع طرق احتالة دون أن ترد ردا كافا 
على الأسباب التى أقم عليها هذا الحم ومق كان 
ذلك كذلكفان الك كم المطعون قبه يكون قاصر 
البيان واجبا نقضه . 


الطاعن بأنه ونيد حريةالأريل السارية 
عن سنة 19548 ف المعاد القاتونى رغم تسليمه 
التنبيه بذلك » والح الانداتي الؤيد لأسبابه 


بالحكج المطعمون قه دانه مهذه الخرعة وعاقبه 


لوحت عمج يهان فول طن وحان كرامة مقفارها + ترش و بدفع ثلاثة أمثا 
الحكم المطعون قيه . مالم يدقع من الضريبة وقال في ذلك « ان التهمة 
( طعن صيرى ناشد محجيب ضد التيابة رقم 54لا ثايّة قله من التحميقات واعتراقه فيها أنه لم يعم 


ساة لااق)-. بسداد ضريية الأرباح وإن كان يتضرر من كبر 
قمتها وعقابه ينطيق علىالواد الطاوبة » . 

« وحبثان اعون برد دان الطاعن 
على أساس التحقيقات دون أن سين وجه استدلاله 
مها وعلى أساس ماقاله من اعتراف الطاعن فى 
التحقيق بأنه لم يوف ضويية الأرباح دون أن 
بورد من مضمون ماقاله بصدد التارع الدى لم 
بمحصل مته الوقاء بالضريبة حت حلوله ما يصح معه 
عنه سلما بارتكاب الجرعة مجميع عناصرها 
القاتونة يكون قاصر الببان واحبا نعضه . 


كحض 


24 أبريل ستة /ا55١1‏ 


حكم . استنادء فى الادانة الى التحقيقات وال 


اعتراف دون أن «ورد مضمونهما . قصور ‏ 

الميدأ القانوتى 

إذا كان الحكم المطعون فيه أدان الطاعن 
على أساس التحقيقات وعلى أساس اعترافه يأنه 


لمبوف يضر ببة ل رباح دون انيت المكم 
وحه استدلاله بالتحقيقات ودون أن ورد مأقاله 


وحيث انه مض تعدم تعان قبول الطعن 
ا وذلك من غير حاحة 


00000000 


ار (للتهم) بم بصدد التاريخ الذى ل يحصل 
اعتباره 0 عناصرها 


القانونية فانه يكون قادر البيان واحيا تعضه ‏ 514 


امار ؟ الريل سنة /1951 

« حيث ان الطاعن ينعى قما يتعاه علىا لحم 
المطعون فيه أنه دانه دون أن بين التحميقات الى 
قال انه يستند اليها فى الادانة ويوضح ماهية 
الاعتراف الذى قال صدوره من المحكوم عليه 


تصعحيمح تاريخ الحادثة ععرقة محكمة أول درحة 
بناء على التحققات التي أجرتها . لا إخلال يحقوقالاناع . 


ظ ليدأ القاتوقى 


إذا كانت محكية أول درحة صححت 
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تاريخ الحادثة للاعتبارات التى ذ كرتها من 
واقم التحقيقات التى نمت فى الدعوى قليس فى 
ذلك اخلال يحقوق الدفاع مادام المتهم كان 
أمامه فرصة منا قسّقَهذا التعديل أمام المحسكمة 
الاستئتائية . 


ا مويو 


. | ألفاظ السب التق صدرت من الطاعن عما أثيته 
المحكمة تبرر تطبيق مواد القانون الى عوقفب 
عموجها خلافا لما يدعيه . 

« وحبث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا . 

( طعن تمود عمد التصيرى ضد النياية رقم ١١017‏ 


ستهة لااق) 


وحث ان الطاعن تقول قطعته أن النابة 
العمومية نسدت إله أنه اععقدى بالضرب عل 
المحنى عليعا فى يوم 1١‏ مانو سنة 1447 مع أن 


الثات بالأوراق وعل الأخص أقوال المحى علبعا 
أن الطاعن / برتكب ضربا فى هذا التاريج . 


نلف 
4؟ ابريل سنة /ا192 


ان أركان الجرعة . عدم الرد 
عليه ٠.‏ قصور 


هذا ولقد أضافت المحكمة تهمة جديدة ضند 


الطاعن بآن عدلت اللتررخ وحعلته بوم غؤمابيو 
ا 


للبدأ القااونى 
إذا كان الدفاع عن امتهم تمسك أمام 
الحكة الاستثتافية بأن الورقة موضوع الحا كة 


حقيقتها ( كبيالة ) وقد رفت بشأنها دعوى 
تجارية وطلب التأجي ل لتقديم مستندات أجلت 


وذلك دون أن تلقت الدقاع م أنها طبعت 
الادة هم . # عقو بات على واقعة السب وهذا خطاً 


لأن الألفاظ التى صدرت منه وهى « ياشرموطه 
يا نت الكلب با مرات المعرص » لاتتضمن طعنا 


8م القضية لهذا السبب و بعد دلك صدر ا 
« وححث انه لا وجه لما تمسك به الطاعن 
بتأييد ١‏ الستأ لأسيا 
قاعلته وال الاعبان ابي الحطال الطدون للطعون فيه بتاييد لمكم نف الاسيابه 


فيه بأسبابه قدصحح تار ع إحدى الوقائع للرفوعة فون أن سس بالرد على الدفاع الشار إليه فان 


مها الدعوى عله وجعله مم 15 من مانو سنة الحكم يكون قاضر البيان واحيا نقصه لتعلق 
7 بدلا من © من الشهر للذكور وذكر | هذا الدفاع بركن من أركان الجر يمة لاتقوم 
الاعتارات الى استند إليا في ذلك أ5 

مار لق إلميا دلك من وائم إلا بتواقره . 


التحققات الى عت فى الدعوى وإذن قلا محل 
لول الطاعن بأنه لم رتكب ضصربا في ٠١‏ 
الذ كور كا لا حل للقول مته بالاحلال محموق 
دفاعه مادا م لصيل قرح تل السو التقدم أغام 
محكمة أول درحة وكان أما م الطاعن فرصة 


اليو 

وحيث ان الطاعن , ينعى فما شعاه على 
الحسك المطعون فيه أنه خالف الثابت فى الأوراق 
ما خالف الفانون حين اعتير الورقة حل الحا كة 


مناقشته أمام الحكمة الاستئناقية إذا أراد ثم إن ١‏ و»شيكا 6 مستكملة جيع الشرائط القادونية مع 


أنها خاو من 
«وشكطا». 

« وحيث ان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام 
المحكمة الاستثنافة على ما يبين من مراحعة 
عحضر الجاسة بأن الورقة موضوع الحا كةحقيقتها 
« كببالة » وقد رفعت بشأنها دعوى محارية 
وطلب التأجيل لتقديىم مستندات فأجلت الفضة 
لهذا السبب وبعد ذلك صدر الحكم الطعون قّه 
يتأيد الحكم الستأنف لأسبابه دون أن يعني 
بالرد على الدفاع الشار إليه . 

ولماكان هذا الدقاع مها لتعلقه رثن من 

أركان الجرعة لا تقوم إلا بتوفره فان الحم 
المطعون فيه يكون قاصر الببان واجبا نقضه . 
« وححيث انه لما تقدم يتعين قبول اللعن 
ونفض الك الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 

( طعن على حتتى ناجى ضد النياية رقم 755 


ستة لالاق) 


للك 
> اتريل سنة 19517 


سب علتى . وجوب بان ركن العلانية والدليل 
علمه. 


الميدأ القاتوق 
إِذا كان الحكم قذ أدان الطاعنة تجرعة 
السب العلنىدون أن يبين ركن العلانية ويورد 
الاعتبارات التى استخلصت المحكمة قيامه 


منها فانه يكون قاصر البيان واحبا نقضه . 
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« حيث ان الطاعنة تنعى فما تنعاه على الحم 
المطعون فيه أنه ألخطأ لأنه داتها بالسي العلنىدون 
أن يتحدث عن العلانية ومقدماتها . 

« وحيث ان الحم الاتداى الذى أخذ 
الحكي المظعون فيه بأسبابه دان الطاعنة مجنحة 
السب العلنى وألزمها عبلغ التعويض الذى قدره 
للمدعى بالحقوق المدنية وقال فى ذلك ٠‏ ان الدعى 
بالحق المدنى شهد بن » المتهمة تعدت عليه بالسب 
العلني بقَوَهًا له « زوج الشراميط المعرصين اللى 
فانحها كرخانة » . وحبث ان فهمى عد العدوى 
شيد ا يؤيد أقوال المحي عليه وإنه ذهب إلى 
ميل المحتى عليه لحضور المزاد الذى كان يفتحه 
ظهرا قسمع التهمة تسب المدعى بالق المدنى 
بالألفاظ التى ذ كرها وهى ٠‏ المعرص اللى قاحها 
كرخانة » وحيث ان امد حسن الزواوى شهد 
با يطابق أقوال الشاهدين السالفين . وحيث ان 
شهود النىالذين استشهدت بهم المهمة لم يشهدوا 
بها ترتاح معه الحكمة إلى الجزم عدم صحة النهمة 
خصوصا وأن المتهمةلم تستطع مجر يع أقوال المجنى 
عليه وشهوده شيء . 
المحكمة أن التهمة ثاتة وعتهابالمهمة علها شطبق 
على المواد الطلوبة إلا أن الحكمة تري نظرا لأن 
المهمة سيدة ولعدم وجود سوابق لها استععال 
الرأفة وثمول الحكم بالايقاف . 

« وحيث انه وقد ثبتت التهمة يكون طلب 
التعويض فى حله لأنه تما لا تزاع فيه أن المجتى 
عليه تاله ضرر أدبى بسبب قعل المهمة غير أن 
المحكمة تقدر التعويض المناسب عبلتم خسة 
جتيهات ققط . 

وحيث انه لما كان الحسكم قد دان الطاعتة 

(20) 
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مجرعة السب العلى دون أن يبين ركن العلانية « وحيث ان الطاعن تمسك امام المحكمة 
ويورد الاعتبارات التى استخلصت الحكمة قيامه | الاستئنافية ‏ على ماببين من مراجعة محضر 
متها فانه مكون قاصر الببان واحبا نقضه , 0 الجلسة ‏ بالدفاع المثار اليه والمحكمة أمرت 
بهم الدقم إلى الوضوع » وسمعت الدعوى ثم 
أصدرت المي فيها بالادانة دون أن تتمرض 


« وحيثانه لما تعدم يتعين قبول الطعن ونعض 


فى باق أوحه الطعن . | للدقع وترد عليه ولما كان هذا الدقع مهما » 
( طعن بديعة عبده مصطفى ضد التابة وآخر مدع | فان عدمالرد عليه يعد قصورا موجبا لنقض الحم 

بحق مدلى رقم 51١‏ سنة لالااق ) أ 1 0 
ْ « وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 


| ون ضالحك المطعون وذلك من غيرحاجة للبحث 
فى باق أوجه الطعن . 
( طعن كامل ميحاثيل حنا ضد النيابة رقم ١١6‏ 


انض 
؟ مان سنة /ا98١‏ 


لسبب . #صور . دقع بعدم جواز تر الدعوى . أ سنةلااق) 


يلف 
؟١‏ مانو سنة لاغوا 


|| 

لدأ التاء ؛ ا 

إذا كان المتهم تمسك أمام المحكمة ْ 

الاستئنافية بعدم جواز نظرالدعوى ضله لسابقة طون عرو كيرد لطاب اجو وام عد 

الا 0 1 | الرد على هنا الطلب ٠‏ تقش 

الفصل فنبا » والمحكمة بعد أن أمرت بق 

١ ' 5‏ المدا التائه: 

الدفم لللوضوع أصدرت حكمها بالإدانة 0 50068 

أن ترد على الدفم فان هذا يعد قصورا موحبا 1 إذا كان الثابت أن شاهد الاثبات لم يحضر 

5-2 أمام محكمة أول درجة وفصلت المحكمة فى 

2 الدعوى بناء على التحقيقات الأولية يدون سماع 

شيود وكأن الدقاع عن الطاعى قد طلب ١‏ 

و حيث ان الطاعن يتعى قما ينعاه. على احج ا كي ان ب الى 

ع د ل ٠6‏ اسم بي .1 | المحكمةالاستئنافية سماع شهود ومنحيه الحكة 
الطعون فيه أنه عسك أمام المحكة الاستئتافية 000 5 

بعدم جواز نظر الدعوى ضده لسابقة الفصل فيها | الى طلبه أو الهم الإدانة للاسياب 

من خكدة جنزلا ارموو ببراءته فى العضية | الذ كورة بالمكر المستائف فان المكم 
5 1م سنة 146 ا المحكمة على ِْ 0 ييا واحباناطه: 

نتيا حر اله وترد عليه ل اماو 
يوه الفضن: - | 0 « حيث أن أوجه الطعن تتحصل فى القول 
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بأنالطاعن أشهد شاهدين أمام محكمة أولدرحة 
ولكنها لم تسمعها على الرغم من إعلانها بالحضور 
أمامها » وعسك سماععا أمام ححكمة ماني درجة 
وقد حضيرا علا وبودى عليع) بالجلسة عهيدا 
لسماع أقواللما » ولكن المحكمة لم تسمعها 
واعتمدت فى حكمها على ما تدون عحضر محقيق 
البوليس » ومع أن تأسيس الحكم على هذا 
التحقيق وحده لا محوز إذ أن التحقيقات الآولية 
لا تصلح أساسا تيتى عليها الأحكام » بل الواجب 
دانًا أن تؤسس على التحقيق الى ريه الحا كم 
بنفسها في جلساتها ٠‏ 

« وحيث انه لما كان الثاءن عحاضر حلسات 
الحا كة أن شاهد الاثئات لم محضر أمام محكمة 
أول در<ة » وفصلت اللحمكمة قالدعوىناء على 
التحقيقات الأوللة وبدون سماع شهود ء وكان 
الدفاع عرى الطاعن قد طلب إلى المحكمة 
الاستئنافية سماع شهود ول نحيه أوترد عليه وأيدت 
الادانة للاأسباب الم كورة بالحكم المستأنف فان 
الحم المطعون قيه مكون معيبا واجبا نقضه . 
« وحيث انه لما تقدم تعين قبول الطعن 

ونقض الحك المطعون فيه . 

( طعن عبد الله مد حسن ضد التيابية رتم ١١75‏ 


ستة لالاق) 


51 
١957 مابو سنة‎ ١ 


شاهد . طليب سماعه . لاعيوز رفض هذا الصلب 


بناء على أقوال افتراضية . 
المبدأ القاتوتى 


إذا كان المتهم طلب أمام المحكمة سماع 


ألا 

شاهد وكان فى مسور المحكية الاهتداء اليه 
قانه لا جوز للمحكمة أن حكن وتشرض 
أقوالا أو روايات للشاهد قبل أن تسمعه لتقغى 
ترقض طلب -سماعه » فاذا رفضت المحكمة 
طلب امتهم بناء على هله الافنراضات كان 


كما معييا واجبا نقضه . 


امير 

« وححث ان مما ينعاه الطاعن عنى الحس؟ج 
الطعون عليه أن الدقاع عنه طلب إلى محكمة 
الجنايات سماع شهادة العسكرى المسلم فى التحقيق 
توجوده فى مكان الحادث وقت وقوعهء» فلم بحب 
إلى طلبه . 

« وحبث ان الحم المطعون قبه قال فى هذا 
الصدد : «ومن حيث انتشيثالدقاع بأن جنديا» 
د كان إيان الحادث وأن الاستشهاد به أمر » 
و جوهرى ‏ ان هذا التشيث لامسول عليه » 
دقان أمر هذا الحندى قد جاء عيضا فى قول » 
دلان أحى المحنى عليه - صلاح حادق عرى» 
دواد ذل أن المتهم بعك أن ضريه حمة سكن «( 
م« كيرة ولأ المتهم إلى الفرار وجد عمهالمجى » 
« عليه يقفو أثره - بعد أن جريا ادتغات هو » 
« عندى جهل اسمه وعرته أحَد يعدو كذلك » 
و ولكن الهم اختنى وعمه ذهب للمستشفى - » 
د فكاأعا ذلك الجندى المحهول الاسم واعرة » 
روما يتمسر العتور عليه إعا جاء فى إعماب » 
د الحادث قل بر عدوانا ما قخضلا عن أنهلم » 
« يكن من سمل للتعرق إليه ودعائه للشسبادة » 
ونا كان ماقاله المي من هذا لابرر 
عدم استجاية الطاعن إلى ما طلب ما دام الشاهد 


الفا 


ا المحكمة الاهتداء إلنه من مات 

المشكنة أن تكن وتغترض أقوالا و رؤالت 

للشاهدقبل أنتسمعه بنفسها » ولذلك فانا لمكم 

نو 

الى كم الطدون عليه وذاك من خير حاجة بحت 
( طعن أحمد عبد اليد على ضد النيابة وآخْر مدع 


محق مدلي رقم ١55‏ ستة لاا اق ) 


لق 
١‏ 5 152 


0 ا ل صا ايد - وجوب 
الرد عليه . 
المبدأ القانوق 


ان الادانة يحب بحسب الأصل أن لاتبنى 
إلا على التحقيقات التي تحر يها ال حكة كا 
بالجلسة فى حضرة الخصوم فى الدعوى ء فاذا 
كان المتهم تمسك أمام ممكمة أول درجة 
بضرورة ماع شاهد ولكن الحكمة 1 جيه 
وقضت ,اداتته بغير ماع شهود مستندة علي 
أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فكرر 
المتهم الطلب مام الحكمة الاستثنافية ولكنها 
هى الأخرى لم نحبه ول ترد عليه وحكمت 
بتأأييد الحم المستأتف لأسيابه فان حكمها 


رم 


ْ 
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اممو 

د حيث ان العلاعن يقول فى طعنه أن النياءة 
أمرت محفظ القضية قطعا لعدم الخناية » وى 
أمر الحفظ على أن السبب امباشر فى إصابة الجى 
عليه هو إصراره على ركوب الترام أثناء سيره . 
الأمر الذى لا دخل لسائق الترام وهو الطاعن 

قبه. وإذن فكون الجحك م المطعون فيه قد أخطأً 
7 دان الطاعن فى الدعوى ذاتها بناء على رفعها 
مباثرة ضده من المدعى بالمحقوق الددة » هذا 
وقد طلب الطاعن فى مذكرته الى قدمها إلى 
محكمة أول درجة سماع شهود الاثيات والنفى » 
وأصر عل ذلك فى الذكرة التى قدمها إلىالمحكمة 
الاستثنافية » ولكن أحدا من الشهود لم سمع . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على اللفردات 
التى اطلعت علها المحكمة فى يل مفيق 
وجه الطعن أن الدفاع عن الطاعن بسك أمام 
محكمة أول درجة بضرورة سماع الشهود » 
ولكن الحكمة لم يحبه » وقضت بادا ثته يغير سماع 
شهود وأقامت حكمها على أقوال الشهود فى 
التحقيتقات الأولية » قكرر الطلب أمام المحمكمة 
الاستئنافية » ولكنها هى الأخرى م نجه ولم 
ترد عليه ء وحكمت تأبيد الحكم الستأتف 
لأسبابه . ولماكان القانون يوجب على محكمةأول 
درحة فى هذه الحالة سماع الشهود أولا لأن المتهم 
عسك بذلك وثانا لأن الادانة نحسب محسب 
ا م ا مجرحها 
المحكمة ينقسها بالجلسة في حضرة الخصوم فى 
الدعوى : قان الحكمة الاستثتافية كان عليها أن . 
تصحم الخطأ الذى وقعت فنه محكمة أول درجة 
أما وهى لم تفعل فان حكمبها يكون معيبا واجبا 


نقضة . 


العددان السابع والثامن ‏ 


المنة الثامنة والشرون سن 


م وحيث انهلما تقدم يتعين قبول الطعن | مالك الأقشة وقولها بأنها ملك لاطاعن لا يمكن 


ونتمض الحك الطعون وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطمن . 
( طمن زكى حسنين جتدى ضد التابة وآخر مدع 


محق مدني رقم ١51‏ سنة لاك اق ) 


29١ 
١و5 ماأنوستة‎ 7 


صورية قصد مها الهرب من القانون . حواز إثاتها 
إلبيئة . حجية الحس الجنائى . مداها . 


الميادىء القانونية 
١‏ - إذا أجازت المحكة لارتهن فى 
صدد دعوى تبديد مرفوعة ضله أن يثيت 
صورية عقد الرهن بالبينة ‏ وذ كرت يأنها 
ثبت لحا بأن العقد قصد منه الغش والحرب 
من أحكام القانون وأنه فى هذه الحالة يجوز من 
وقع عليه الضرر أنيثبت ذلك باليينة -- وكانت 
المحمكة قد أوردت المقدمات الت أقامت علها 
النتيحة التى اتنبت إليها وكانت هذه القدمات 
من شأنها تبرر تلك النقيجة الصحيحة فان الحم 

يكون حميحا . 

؟ إذا كانت المحكة العسكر بة تى صدد 
مهمة تمن بن أَقْسّة منظورة أمامها قضت بالبراءة 
. استنادا إلى أنالأقشة مملوكة لآخر خلاف النهم 
ول يكن تميين المالك للأقشة أو التعرض له 
أصلا لازما للحي فى الدعوى ذفان تعرض 
المحمكة المسكر بة وهى تبحث أدلة الادانة إلى 


عده قضاء صادرا من تحكة جنائية له قوة الشيء 


المحكوم فيه فى حق الكافة أمام الحا م 


المدنية قان الاحكام الجنائية لا تكون كذلك 
إلا فيا يكون لازما وضروريا للفصل فى النهمة 
المعروضة على جبة الفصل فبها . 


امير 

« حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه . 
الطعن هو أن المحكة قد خالفت القانون حين 
رخصت للطعون ضده فى أن ثبت بالبينة ان عقد 
الرهن الحرر بين طرفى الخصومة صورى فان 
ما يثعت بالكتابة لا يصح نقضه خيرها فضلا عن 
أن قيمة العقد تربو على العشيرة جنهات . 

»2 وحيث ان الحم اللطعون قيه إذ رد على 
الدفاع الذى أثاره الطاعن بهذا الحصوص قال 
انه «وثيت للفحكة . 
الغش والحهرب من أحكام القانون وفى مثل هذه 
الحالة يحوز لمن وقع عليه الضرر أن شنت ذلك 
بالينة » . وم كان الأمركذلك وكانت المحكة 
قد أوردت المقدمات التى أقامت علها النقيحة 'أتى 


. . أن ااعقد قصد منه 


انتبت إلمها وكانت هذه المقدمات من شأنها أن 
تبرر تلك النتحة الصححة فان الحك يكون 
ححا خلاقا لما بزعمه الطاعن . 

« وحيث ان حاصل الوجه الشاق هو أن 
الحم إذ قضى براءة المطعون ضده على أساس 
أنه هو الالك للالقّشة الصوقية قد خالف الححة 
الستمدة من حتم سابق صادر من المحكمة 
العسكرية ببراءة الطاعن لأسباب منها أنه مالك 
لتلك الأققشة . ش 


« وحث ان موضوع القضية العسكرية فما 


714آ 
يتعلق بالأقّشة الصوفية هوك أثنته الحكالاتدائى 
أنه أستد إلى الطاعن أنه م عمل وحاول التاثير 
فى أسعار السوق والعوين بأن حيس بضائع أقشة 
صوقية قطنية موضحة بالحضر عن التداول وقد 
صدر الحم بالبراءة واستند قما يتعلق بهذه النهمة 
إلى القول بأن الأقّشة الصوفة ملك لكامل 
برسوم افندى ( الطاعن) وأنه يشتغل ترزياوليس 
فى وجود مثل هذه الكميات وهو يعرضها 
للبيع عوجي عبنات يقدمها ما يدل على توافر 
نية حبس هذه البضاعة عن السوق » ٠‏ 
« وحيث انه لما كانت التهمة التى رفعت مها 
الدعوى عل ىالطاعن أمام المحكمة العسكر بة وحم 
له بالبراءة فهالم يكن تع ين الالك للاقشة 
أو التعرض له أصلا عنصرا لازما فها فان تعرض 
المحكمة العسكرية وهى تبحث أدلة الادانة إلى 
مالك الأقشة وقوًا بأنها ملك للطاعن لا يمكن 
عده قضاء صادرا من محكمة جنائية له قوة الثىء 
الحكوم به فىحق الكافة أمام الجا كم الدنية 
فان الأحكام الحنائية لاتكون كذلك إلا فا 
يحكوزلازما وعروز تسل واليمة المروضة 
عل جيه الفضل فيا . 
« وحبث ان مبنى الوجبين الباقين هو أن 
الحكم اعتمد فما اعتمد على أن الطاعن معترف 
فى التحقيقات بأنه لم بأخذ عينات من الأقشة 
الصوقية إلى أن ضبطت مع أن أقوال الطاعن كأ 
أوردها ذات الحكم لا تؤدى إلى ذلك فضلا عن 
أن الحكم قد بنى قضاءه بصورية عمد الرهنعلى 
أدلة لاتؤدى إلى النتحة الى اتبت المحمكة إلبا . 
« وحمث انه فضلا عن أن الطاعن لا ,عتمد 
فى طعنه إلا على ما أورده الحكم من أقوال له 
أثناء نظر القضية العسكرية للشار إلها فى حين 


للعددان السابع والثامن - السنة الثامنة والعشرون 


أن الحكم أشار إلىاعترافله فىمحقيقاتالدعوى 
موضوع الحاكة الحالية فان المحكة قد ذكرت 
أدلة واعتبارات أخرى من شأنها أن تؤدى إلى 
النتيجة التى اتتهت إلبها » أما باق ما يثيره الطاعن 
فاته ل شيل ته التسلقه بالموضوع وتقدير الأدلة 
فى الدعوى . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 


( طعن كامل برسوم ضد التابة رقم 455 سنة الاق ) 


حف 
؟١‏ مانو سنة /1841 


إعلان امتهم بالجلسة المحددة لنظر العارضة . يجب 
أن يكون لشخصه أو فى محله . 


اللبداً القانوقى 

إن إعلان انهم للنيابة لا يصح أن يبي 
عليه إلا الك النىيصدر غيابيا ويكون قابلا 
اللنارضة دن يماح انا فى حالة إعلان الهم 
بالجلسة التى تحدد لنظر المعارضة المرفوعة مته فاته 
ب أن يكون الاعلان لشخصه أو فى عله 
لأن الحكر النى يصدر ف الممارضة فى غيبة 
المعارض لايح زَفيه المعارضة قاذا حصل إعلان 
الممهم فى هذه الخالة للنياية وصدر الحكى باعتبار 
المعارضة كأن ل تسكن فان هذا الحم يكون 
باطلا لابتنائه على إعلان باطل . 

امور 

« من حيث ان الجحكم المطعون فيه صدر 

يتاريج #١‏ من ديسمير سنة همغ9! والطاعن ٠‏ 


العددان السابع والثامن -- السنة الثامنة والعشيرونُ 


قرر بقل الكتابالطعن فيه فى يوم /ا٠من‏ مارس 
سنة 19417 ء وقدم أسبابا لطعنه في يوم ١4‏ من 
مارس الذكور » وتمسك فى طعنه بأن الحكم 
الطعو فيه صدر باعتار العارضّة المرفوعة مته 
فى الحكم الغيانى الاستثنافى كأنها لم تكن دون 
ان يعلن بالجلسة لشخصه فى محله حسب القانون 
ولذلك فان طعنه لا مكون غير مقبول شكلاء 
والحكم يكون باطلا واجبا نقضه . 

« وححث ان هذه الحكمة قد اطلمت على 
اللفردات فى سبيل محقيق وجه الطعن فتبين لما 
أن إعلان الطاعن بالجلسة التى صدرفيها الحكم 
المطعون فيه باعتبار المعارضة المرفوعة منه فى 
الحكم الغياني الصادر ضدهكانها لم تحكن لعدم 
حضوره رغم إعلانه ‏ أن اعلان الطاعن بالجلسة 
المذكورة لم يكن لشخصه أو فى محله بل مواجهة 
التباية العمومية » ولماكان أعلان المتهم.قى النياية 
لا يصح أن يبى عليه إلا الحكم الذي يصدر 
غيابيا ويكون قابلا لللعارضة فيه » وكان إعلانه 
بالجلسة التى محدد لنظر المعارضة امرقوعة منه 
بحب أن يمكون لشخصه أوقى عله , لأن الحكم 
الذى يصدر فى المعارضة فى غيبة المعارض لا محوز 
فيه المعارضة » قن الحكم الطعون قبه يكون 
باطلا لاتنائه على إعلان باطل . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين كبول الطعن 
وتمض الحكم المطعون فيه . 
(طعن فرغلى عبد الحافظ سيد ضد التياية رقم 1١65‏ 
سنة لاا ق) 


ة الا 


كنف 
9 مانوسنة !١958(/‏ 


القصد الجنائي في جرعة العيب فى الذات اللكية . 


طرقها لم برد على سبيل الحمصر فى المادة الا١‏ 

الميادىء القانونية 

-١‏ إذا رأت محكمة اموضوع أن القصد 
النانى (فى جر بمة العيب فى حقالذات الملكية 
طيا للعادة ولااع ) لدى الطاءن مستخلص 
من جره بالعبارات الماسة وأنه يع بداهة معني 
هذه العبارات إذ هو الذى اختار ألفاظها النابية 
كان ذللكسائغا وليس فيه من محكمة الموضوع 
يجاوز نسلطنها 


؟ - إن قانون العقوبات 1 يبين طرف 
العلانية فى المادة ١0١‏ بيان حصر وتحديد 
فلقاضى الوضوع أن يستخلص العلانية من كل 
ما يشبد بها من ملابسات وظروف - فاذا 
حصلت محكمة الجنايات قيام العلانية مرن 
مقدمات يعلمبا الطاعن فذ كرت بأنه ألقىخطابه 
الذى تضمن العيب فى جمع من الناس يراوح 
عددم بين 1٠١‏ و 160 شخصاولم تر المحمكية 
فى الرابطة التى بر يطهم بعضهم ببعض ما ينقي 
وصف العلانية عن الطاب المذ كور كان هذا 
الهم من جاتبها سائغا وفى حدود سلطنها , 


احلف 


72 
« حيث ان الطاعن يتعى على الحكم 
المطعون فيه انه دانه رغم التفاء القصذ المنائى 
لديه وعدم تواقر العلانية فيا صهر منه ء إذ 
العبارات الى ائبت الحكم أنه ارنحلها وعاقبه 
مر أجلها قد سبقها وتلاها سياق يشهدبالولاء 
والاجلال لصاحب العرش ٠‏ فضلا عن أن هده 
العبارات قد قبلت في اجماع خاص ضم فريتا من 
أعضاء امحاد خريجى الجامعة مما لا تتحمق به 

العلانية الى يتطلبها القانون . 

« وحث ان الظاعن ‏ حسما جاء قىالحكم 
قد ارتجل عناسبة ذكرى ١7‏ توقير خطية سياسية 
جاء فيها « نريد حكومة تمول بأنها أتت بأمر 
الشعب لا بأمر الملك . تريد ملكا يست بالشعب 
والشعب يعت به . وما هذا الملك إلا الفاروق لو 
» وقد رأت محكمة 
الموضوع ان القصد الجنائي لدى الطاعن مستخلص 
من جهره بهذه العبارات الاسة » وأنه بعلم بداهة 
معناها » إذ هو الى اختار الفاظها النامة . ولما 
كان ذلك ساتًا وليس فيه من عمكمة الموضوع 
مجاوز لسلطها » فلا محل للنعى عليها فى 
صدده أما ما يؤخذه الطاعن على الحكم قما 
يتصل بالعلانية قلا أساس له ء لأن قانون 


يعدت عنته عض بطاته : 


العموباتم يبين طرق العلانية فى المادة11/1 ببأن , 


حصر وحديد » فلقاضى الموضوع ان ستخلص 
العلانية من كل ما بشهد نهامن ملا بساتوظروف 
ولماكانت محكمة الجنايات قد حصلت منمقدمات 
بعلمها الطاعن قيام العلائة فملا قمداء قالت ‏ 
قما قالته ما لا ينازع فيه الطاعن ‏ أنهالق خطابه 
الذى تضمن العيب في ججع من الناس يترواح 
عدده بين 7٠١‏ و ١6١‏ شخصاء ولتر المحمكة 


العددان السابع والثامن السنئة الثامنة والءشرون 


فى الرابطة الى تربطهم عضهم سعض ما ينفى 
وصف العلائة عن الخطاب الذكور » وكان 
هذا الفهم من حانها ساتا وفى حدود سلطتها 
فلا محل لتخطتتها فى هذا الصعد كذلك . 

« وحيث انه مق تقرر هذا يكون الطعنعل 
غير أسأس ويتعين رقضه موضوعا . 

( طعن حسين دياب اقندى ضد التيابة رقم + الا 
سنة ارق ) 


تق 
مأنوستة وا 
سرقة ل 
القصد الجناتى فى جرعة السرقة . لا محل لتحدت 
الم عند طرحه مادامت الواقعة الى أثيتنها المحكمة 
. عى أن التهم كان يقصد السرقة . محدث الح عن 
السرقة شمله 


البادىء القانونية 
١‏ -- إن عدم تحدث المكر الطعون فيه 
( وقد دان الطاعن فى جتابة سرقة با كراه ) 
عن قصد الطاعن لايعيبه مادامتالواقعة الجنائية 
التي أثيسها المحكمة عليه تفيد بذانها أنه كان 
يقصد السرقة ومادام الدفاع عنه لم يتمسك 
يعدم تواقر هذا القصد كا هو معرف به فى 
القاون . 1 
؟ - إذا أثيت الحسكم توفر ركن الا كرام 
استنادا إلى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها 
أن تؤدى إلى ما رتب عليها كان هذا الحمكر 
كاف فى تسييب المكم : 
لير | 


« فحبث أن وجهى الطعن يتحصلان فى أن 


الحكم للطعون فيه وقد دان الطاعن فى جناية 
سرقة با كراه فانه لم يعن بالتحدث عن قصده هل 
كان سرقة البندقية أم تجرد اللهو م أنه لم برد على 
الدفاع من أن الواقعة جنحة لعدم توفر ظرف 
الأكراه فها . 

506 ان عدم محدث الحكم المطعون 
فبه صراحة عن قصد الطاعن من أخذ البندقية 
لابعيه مادامت الواقعة الجنائية التىأئيتتها الحكمة 
عله تفيد بذاتها آنه كان يقصد السرقة ومادام 
الدقاع عنه لم يتمسك بعدم تواقر هذا القصد م 
هو معرف به فى القانون - أما عن ركن الاكراه 
قفد أثبت الحكم توفره استنادا إلى الآدلة الى 
أوردها والتى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب 
عليه وهذا رد كاف على دفاع الطاعن بهذا الصدد 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطس على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن سيد مصطق متطاوىضدالتياية رقم 3-1١15‏ 
احدق) 


نف 
؟ مانو سنة ١98197‏ 

خطا فى وصف التهمة قى أمى الاحالة . ساطة 
المحكمة الحالة إلها الدعوى فى تصححه وققا للمادهن 
دمع ء مم من قانون تشكيل محا الحنايات . 

المبدأً القاتوتق 

قدمت التيابة امتهم لقاضى الاحالة بوصف 
أنه أحدث بالحنى عليه الاصايات المبينة بالتقر بر 
الطى والتى مخلق عنها عاهة مستدعة يستحيل 
بروّها وهى اتحراف فى اليد المنى وقيدق حركة 
الأصبعين المنصر والبنصر ف اليد العنى . . . 
قفر قاضى الاحالة باحالة القضية بهذا الوصف 


الولو 


على حكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقو بة 
الجئحة - وعند نظر القضية أمام محكمة الجنح 
تبين أن هذا الوصف الذى قدمت به النيابة 
القضية لقاضى الاحالة والذى صدر قرار الاحالة 
على أساسه لا يتفق مع التقر بر الطبى إذ الثابت 
فى التقر بر الطبى أن بالحني عليه عاهة فى اليد 
المنى هي امحراف فى اليد اليني المذ كورة وعاهة 
أخرى هى قيد فى حركة الأصبعين اللمنصر . 
والبنصر فى اليد السرى وليست ف اليد الى 
كا ذكر خطأ فى تقر بر الاسهام وعند ذلك 
عدلت الثياية وصف التهمة يأن أضافت نهمة 
احداث العاهة باليد اليسرى للمحنى عليه وى 
التهمة التى كانت أغفلتها ققضت محكمة الجتح 
يعدم اختصاصها بنظر الدعوى ‏ طعنت النيابة 
فى هذا الك فقررت محكمة التقض بأن واقعة 
الماهة التى من أجلها قضت الحكمة بعدم 
الاختصاص وقد تضمنها التقرير اللقدم من 
النياية لقاضي الاحالة كا تضمتبا الأمر الصادر 
من قاضى الاحالة باحالة الدعوي إلى محكمة 
الجنح وكل ماقى الأمر أنه ذ كر فيعا عنها أنها 
باليد المى فى حين أمهاباليد اليسرى وهذا جرد 
خطأ فى الكتابة من سلطة المحكمة الحالة اليها 
الدعوى تصحيحة ثم السيرباغحا كة على أساس 
التصحيح وقمًا للمادتين 5” » 4" من قالون 
تشكيل محا م الجنايات ولا يسوغ فى هذه 
الحالة عد الواقعة بعد التصحيح محكونة لتهمة 
00( 


هر أ بي العددان السابع والثامن 
حديدة غير المرفوعة مها الدعوى 
لير : 


« حبث أن النباية العمومية تقول فى الطعن 
القدم منها ان الكم الطعون فيه أخطأ إذ قضى 
يعدم الاختصاص لأن محكمة أول درحة استندت 
فنه إلى القول نان العاهة الثانة الى عدلت الشناءة 
الوصفت من أجلها هى جناية جديدة لم يتضمنها 
تقرير الانهام ولا أمر الاحالة . واستندت محكمة 
ثاني درجة إلىأن ما طلبته النيابة من نص الحكم 
يعدم الاختصاص على تهمة العاهة الجديدة لانتفق 
وحكم الارتباط بين أجزاء الدعوى الواحدة » 
فضلا عن أنه لا مناص من عرض التهمة الجديدة 
على قاضى الاحالة » مع أنماذهب تإليه المحكمتان 
من ذلك خاطىء لأنه اما أن تكو نالتهمةالجديدة 
داخلة فى الوقائع التى أحالها قاض الاحالة للحكم 
فيها بعوية الجنحة واما انها ليست كذلك » وفى 
كلتا الحالتين ماكان يجوز الحم يعدم اختصاص 
المحكمة نظر الدعوى . 
در وحيث ان النبابة العمومية على ماهو ثابت 
بأوراق الحاكمة قدمت الدعوى لقاضى الاحالة 
بأن المتهمين الثاتى والثلك . ضريا عمدا المتهم 
السابع عشر ( أحمد ابراهم المرشدى ) قاحدثابه 
الاصابات الموضحة بالتقرير الطبىوالتق ملف عنها 
عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى امحراف في 
اليد العنى للوحشية مع قبد فى حركتثتى الأصبعين 
الختصر والينصر لبد العنى نما يقلل من قدرته على 
العمل بنحو + ب: ستّة فى المائة . (وقاضىالاحالة 
قرر إحالة الدعوى إلى القاضى الجزثى لماقبة 
المتهمين فيا بالجناية على أساس عقوية الجنحة 
ومحكمة أولدرجة حكمت يعدم اختصاصها بنظرها 
ؤقالت في ذلك وأنه ظهرمن مراجعةالتقرير الطى 


الشرعى المتوقع على المتهم السابع عشر ( أحمد 
ابراهم المرشدى ) اتدشفى وقد لم تلديهعاهتان 
احداها امحراف باليد العتى لاجهة الوحشية 
الأصبعين. الخنصر 
والبنصر من اليد اليسرى مما يقلل من كفائته 
عن العمل ف الأولى بنحو ؟ بز وفى الثانية 
بنحو 4 بز وحيث ان الوصف الناتى للتهعة 
السندة إلى المتبمين الثالى والثالكث من أنهما 
احدثا عاهة باليد العنى لمتهم السابع عشر قد 
جاء خالا للتقرير الطبى الشرعى ما رأت الشابة 
ل تعديل ذلك الوصف 
اضافة تهمة احداث العاهة فى الد اليسرى إلى 
الوصف الخالى » وهى جناية جديدة لم يسمعها 
من قبل تقرير الاتهام ولا القرار الصادر باحالة 
الدعوى إلى هذه المحكمة لنظرها لى أساس 
عقوبة الجنحة » وحيث انه لا اختصاص لهده 
المحكمة بنظر التهمة الجديدة التى أزمعت النابة 
محقيقها وتعليتها على الوصف الخالى » والمحكمة 
الاستثنافية قضت بتأبيد هذا الحكم وذكرت 
د ان حكم محكة أول درجة صحبح ها سرد من 
وقائع وماذكرمنأسباب تأخذ بها هذه المحكمة . 
وحيثان النيابة العموميةتنعى على لحك الستأنف 
حموميته وترى انه كان بحب أن يقصر الحكم 
يعدم الاختصاص على مهمة العاهة الجديدة الى 
أضاقتها النبابة إلى الوصف دون غيرها وتبق 
المحكمة بعد ذلك مختصة بباق الهم المنسوية 
لنتهمين طبما لقرار حضرة قاض يالاحالة. وحث 
ان المحكمة لا تجارى النيابة العمومية فما ذهبت 
الله إذفى الأخد ا تحزئة للدعوى ل موز 
ما وطبيعة الأمور تقتضى اعتبار الدعوى كلها 
مرتبطة أجزاوها بعضهابالبعض وطرحهامعا ادعى 
الى تعرف وجة:الحق وسلامة التقدير ب هِنا 


والأخرى د فى حركة ثى 


العددان السابع والثائن ‏ 


فضلا عن أن النيابة العمومية أضافت إلى الوصف 
تهمة جديدة ليست ثما يدخل فىاختصاص الحمكمة 
ولم يشملها نظر حضرة قاضى الاحالة اذكان 
تقرير الانهام عَفلا متها فلا مناص من عرض 
الفضة حالتها هذه عليه من جديد . 
من ثم يكون حك محكمة أول درجة فى محاه 


ويتعان تأعده . 


وحث أنه 


« وحيث انه الماكان يبين مما جاء با مكم 
المطعون فيه ذاته ان واقعة العاهة الى من أجلها 
قضت المحكمة يعدم الاختصاص قدتضمتها التقرير 
المقدم من النباية العمومية لقاضى الاحالة كاتضمنها 
الأمر الصادر من قاضى الاحالة بإحالة الدعوى 
إلى محكمة الجنح لاحكم فيها على أساس عقوية 
الجنحة » وكل مافى الامر أنه ذكر فيعيا عنها أنها 
باليد الى فى حين أنها بالد اليسرى ٠»‏ وهذا 
جردخطأ في الكتابة من سلطةالحكمة الحالة اليها 
الدعوى تصحيحه ثم السير بالحاكة على أساس 
التصحيح الذى نحريه » وذلك وققا للمادتين دم 
وم؟ من قانون تشكيل سحا كم الجناياتءولا ؛سوخ 
فى هذهالحالة عد الواقعة بعدالتصحيح مكونة لتهمة 
أخرى جديدةغير الرفوعة بهاالدعوى ؛ ومي كان 
ذلك كذلك . فان الح الطعون فيه إذ قضي 
بعدم اختصاص الممكة يكون قد أخطاً . 
«ووحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن ونتقض 
الحم الملطعون قبه . 
( طمن النيابة ضد عه عبد الممسلى زغلول وآخرين 
رقم١51؟١‏ ستة لالاق) 1 


السنة الثامتة والعشرون على 
5171 
7 مانوستة /ا95١ا‏ 


المراسيم الصادرة بين دورى الاتعقاد . حق السلطة 
التنفيدية فى إصدارها . قوة هده الراسم . 


الحام فى مراقتها . 


مدى حق 


المبادىء القانونية 

١‏ - ان المادة 6 من الدستور وان نصت 
على أن المرية الشخصية مكفولة إلا أن ذلك 
لايمنع الشرع من وضع قوانين لتتظيمها ى 
مصلحة المجاعة بدليل نص الادة ه من 
الدستور على أنه لا يوز القبض على أنسان 
ولاحبه إلا ونق أحكام القانون ذلك لآن 


هذه الحرية كغيرها من سائر المر ياتلا تكون 


كذلك فى حق الشخص الاتى حدود احترامه 
حريات غيره -- فأذا كان من وراء استصالها 
الأضرار بالأهلين فانها فى الواقم وحقيقة الس 
لاتكون حرية وبالتالى لا تكون مكنولة 
ما ختص بالتحاوز عن حدودها . 

؟ ان المادة 4١‏ من الدستور حين 
أجازت للملك اصدار المرا اسم التي نوهت عنها 
قد نصت فى الوقت ذاته على أن هذه المراسيم 
تكون لا قوةَ القانون ول تفرق فى هذا الشأن 
بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعملة 
التي برى وجوب انخاذها بين أدوار اتعقاد 
اليرلان . 


ليها 


العددان السابع والثامن السئة الثامئة والشيرون 


» ح ان المادة 4"اع لاستازم وقوع 
ضرر بالصلحة العامة ولا تعدد النهمين وكل 
ما تتطلبه أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله 
أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الاخلال باتتظامة 

ان الحا م ليس لا أن مخوض فى 
صم أعال المشرع وتراقبه في سلطة سن القوانين 
الى الحد الذى يقولبه الطاعت7(١23‏ . 


لكر 

« حيث أن الوحه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى القول بأن احج الطعون فيه أخطاً 
إذ دان الطاعن ول يأحَد بما تمسك به الدفاع عنه 
من بطلان الرسوم بغاتون ركم 1١1١‏ لسنة194 
الذى عاقبه عقتضاء وفى سان ذلك يمول الطاعن 
( أولا ) ان هذا الرسوم بقانونصدر من السلطة 
التنفيذية فما بين دورى انعقاد البرلان عقتضى 
الرخصة الخولة لما بالمادة :١‏ من الدستور ٠‏ الا 
ان هذه المادة اشترطتلمذه الرخصة أن لا يكون 
الرسوم مخالفا للدستور . وقد خالف امرسوم 
مافضت به المادة الرابعة من الدستور م نأنالحرية 
الشخصة للافرادمكفولة . ولاشك أن منمظاهر 
هذه الحرية حق العيال ق الامتناع عن العمل . 
فقد حد المرسوم يانون من هذا الحق ا وضعه 


)١(‏ وجه الطعن موضوعه الدقم ببطلان أحدالمراسم 
الصادرة بيندورى انعقاد اليرلمان محجة مخالفته للمادة 4 
من الاستور الى تنص على أن الحرية الشخصية للافراد 


مكفولة وغخاافته للمادة < من الدستور أيضًا ‏ الي | 


تنس على أن لا جرعة ولا عقوبة إلا ينص -- وكان 
الطاعن يري أن الرخصة فى إصفار المراسيم هي حق 
استثنائى لا يجوز التوسع فى تطبيقه -- وأن المرسوم 
لا بصل للى قوة القانون في المسائل المنائية من حيث 
خلق جراتم ووضم عقوبات لها . 


من قيود وها نص عليه من عقو بات ( وثانيا) أن 
للادة السادسة مئ الدستور نصت على أن لاجرعة 
ولاعقوبة إلا ياتون . وأتهواوآن الرسوم انون 
كون له قوة القانون . إلا انه لايصل الى قوة 
القانون ق المسائل الخنائية على الخصوص من حبث 
خلق جرائم ووضع عققوبات لها والدستور لم سو 
بين الاثنين تمام المساواة اذ يكئى أن لايعرض 
للرسوم يقانون على البرلمان فى أولاجماع غيرعادى 
أو أن لايقره أحد مجلسى اليرلمان حتى يفعد قوته 
أما القانون فلا يلغى إلا يقانون » تما مفاده أن 
الرخصة فىاصدار الرسوم يقانون هى حقاستثنائى 
لاحوز التوسع فى تطبيقه . 

« وحبثان ماثيرهالطاعن.هذا الوجه مردود 
( أولا ) بن للادة غ من الدستور وان نصت على 
أن الخرية الشخصية مكفولة إلا أن ذلك لاعنع 
الشمرع من وضع قوانين لتنظيمها فى مصلحةالجاعة 
بدليل نص الادة ه من الدستور على انه لابحوز 
القبض على | نسان ولاحبسه الا وفق أحكام الفانون 
ذلك لأنالحربة كغيرها منسائرالحريات لاتكون 
كذلك فى حق الشخص إلا فى حدود احترامه 
حرداتغيره فاذا كان من وراءاستعالما الاضرار 
بالأهلين قانها فى الواقع وحقيقة الأمر لاتكون 
حرية وبالتالىلاتكون مكفولة فما مختص بالتجاوز 
عن حدودها (وثانيا) بأن المادة ع من الدستور 
حين أجازت لاملك اصدار المراسيم التى نوهتعنها 
قد تصتق الوقت ذاته على أنهذه المراسيم تكون 
لها قوة القاتون » ولم تفرق في هذا الشأن بين 
للواد الجنائئة وغيرها من التدابير المستعحلة الى 
يرى وجوب امحاذها بين ادوار اتعقاد اليرلان 
( وثالنا ) بأن الحا كم ليس لما أن عوض فىصمم 
أعمال المشرع وتراقبه فى سلطة سن القوانين الى 
الحد الدى كول به الطاعن . : 


العددان السايع والثامن - السنة الثامنة والعشرون 


«دوحيث ان الوجه الباق ,تلخص فى القول بأن 

المحكمة قالت أنها لاترى فى امتناع الطاعن عن 
العمل ماطلحق ضررا بالشيركة وكان هذا يقتضى 
الح ببراءته إذ أن وقوع الضرر عسلحة عامة 
وارد فىوصم التهمة ومشروط فق المرسومبعانون 
وفضلا عن ذلك فان القانون يشترط للعقاب أنف 
يكون الممتتعون ثلاثة على الأفل ٠‏ وقد عسك 
الدفاع بأن هذا لم ثبت بل رقعت الدعوى على 
الطاعن وحده » والمحكمة داه بغير أرت ترد 
على هذا الدفاع . 

« وححث انه لاحل لما ,ثيره الطاعن في هذا 
الوحه ء فان الحمكمة قد قصرت اداتته على احدى 
الواقعتينالمرفوعة.هما الدعوىعليه وعاقبتهعمتضي 
الفقرة الثالتة من المادة ١4‏ عموبات ©» وهذه 
لاتستازم كا بزعم وقوع ضرر بالمصاحة العامة ولا 
تعمد المتهمين وكل ماتتطلبه هو أن عتنع الموظف 
أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره 
أو الاخلال بانتظامه . 

وحبث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


(طعن فؤّاد سعد سعدضدالتياية رقم84/ سنة لااق) 


خف 
9 مأو سنة ١941/‏ 


حك . استناده الى التقرير الى دون أنت يورد 
مصمونه وعدم رده على دقاع الطاعن . قصور . 


الميداً القانوتى 

إذا كان الحم اللطعون فيه استند فى 
إدانة الطاعن إلى التقر بر الطى دون أن بورد 
مضمونه - ولم يعن بالرد على أوجه الدفاع 


الحفك 


لمبمة التى أثارها الدفاع بذ كرته المقدمة إلى 
المحكمة الاستثتافية فانه يكون قاصضر البيان 


واحااهضة: 


امكو 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
أن الممكة عندما أصدرت الحيج الغيانى 
الابتدانى لم تؤسسه على محقيقات شفوية أجرتها 
هى بالجلسة بل أقامته على أقوال يعض الشهود 
في التحقيقات الأولية ولم تأخذ بشهادة الشاهد 
الوحد الذى سمعته وهى تؤدى حا إلى البراءة 
وخصوصا إذا أضف البها العاينةوالكش ف الطى 
وذلك دون أن تبين السب فى عدم 556 


وبأقوال شهود الننى ‏ وقد عارض الطاعن فى 


الحم الغيانى وأعلن شهود نفيه وتأجلت 
القضة مرارا ول محضر أخير! إلا شاهدان من 
شهود الاثبات ١‏ كتفت الحكة مهما دون أرنتف 
تستعمل حقها في الأمر باحضار من لم محضر من 
الشهود. هذا وقد طلب الدفاع إلى اللحكمة 
الاستئنافية بذ كرته إعلان قائد سيارة اليش 
البريطاتى وسائرمنكانوا را كبين-ها لسماع أقو الحم 
ولكن الحكمة لم تفصل فى ذلك الطلب أو ترد 
عليه كا أنها لم ترد على ما أثاره من أوجه دفاع 
مهمة مستندة إلى عدم وجود آثار بسيارته 
وإلى نتيجة العاينة والتقرير الطى . 

« وحيث أنّ الدعوى العمومسة رفعت على 
الطاعن أنه « تسبب في قتل مود مجاهد بغير» 
و قصد ولا تعمد بن كان ذلك ناشئا عن » 
« رعوتته وإهاله وعدم احتياطه وتحرزه بأن » 
« قاد السيارة قادته محالة إسراع ينحم عنها » 
« الخطر حت صدم الحنى عليه وألقاه أرضا » 
« فى الطريق فر عليه اللورى البريطانىوسبب» 


خف 


العددان السابع والثامن - السئة الثامنة والعشرن 


« له الاصايات الى أودت محاته . » ومحكمة « المحنى عليه وتسدب عن مصادمته تلك اصابته» 


أول درجة دائته غيايا بهذه الجرعة ثم قضت 
في المعارضة يتأبيد الك الغيانىوالحكمة الاستتتاقية 
اعتيرت الواقعة إصابة خطأ وعاقبته على هنا 
الأساس وقالت فى ذلك « أن 2 الستأنف » 
د يح فى أسبابه فما يتعلق عسعولية امتهم عن» 
« صدمه للمجتى عليه بالميارة اللورى الى كان » 
« يقودها نتبجةالسرعة الشديدةالىكانسيربها » 
« والق شهد عليها كل من أنور حسين عد » 
در وميخائيل سعد وما يستفاد من شهادتهما بأنه» 
« ترتب على تلك السرعة صدمة لللحتى عليه © 
د بسارته وقذقه أمامها بشدة ولا شيد به » 
الشاهد الأول منهما من أن التهم لم يكن » 
« يستعمل جباز التنبيه وما أسفرت عنته العاينة » 
« التى أجراها الحقق من وجود أثر لفرامل » 
« تلك السيارة طوله حوالى 7 أمتار ظاهرا 6 
« بأسفلت الطريق قبل وقوفها ما يتىء عن » 
« سرعتها أيضا . وحيث أنه تبين من تقريرى» 
« وركان سائق السيارة اللريطانى و تشايلد الذى» 
و كان مراقتا له أن الحنى عليه بعد أن صدمته » 
« سارة التهم وألقته أرضا أمام الس يارة » 


« البريطانية مرت عليه إحدى عجلات السيارة» ! 


و الأخيرة وترى هذه المحكمة ما تقدم ومن » 
« ظروف الدعوى أنه لا يمكن القطع بنسية 4 
« احداث وفاة التى عليه لاصدمة التى أصاته » 
« من سيارة امتهم مما يتعين مع أمام هذا» 
م الشك استعاد تطبيق للادة مم عقوبات » 
« على التهم وأن من المبين أن التهم بتارم » 
« 1944/9/97 بدائرة قسم مينا اليصل » 
«بغير قصد ولا تعمد بل باهاله وعدم احتياطه » 
و ومراعاته الواح تميادته سيارة بحالة اسراع » 
« ومن غير أن يستعمل جهاز التنبيه قد صدم » 


« سعض الاصابات الموصوفة بالكشف الطى » 
« الوقع والرفق بالأوراق بما يتعين معه تطبيق» 
«الادة غ.؟؟ عموبات على الواقعة ومعاقبة المتهم » 
« تلك المادة » 

ووحث ان الحم المطعون قه إستتد 
فى إدانة الطاعن الى التقرير الطى دون أن «ورد 
مضمونه ول يسن بالرد على أوجه الذفاع المهمة 
المشار اليها التى أثارها الدفاع يمذكرته المقدمة 
إلى المحكمة الاستنافية ولذلك فانه يكون قاصر 

د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتمض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاحة 
للبحث فى باق أوجه الطعن - 

( طعن ابرام أنيس ميخائيل ضد النيابة رقم 451١‏ 
سنة ل/اكاق) 


رف 


9 مأبو سنة /ا198 
مذاكرة لم تعلن لساغر الخصوم . لاتدخل فى تقدير 


القاضى عند الفصل قى الدعوى . آدلة موضوعية . 


المحمكمة غير ملزمة بالرد علييا صراحة . 
الميادىء القا'ونية 
؟ - إذا كان الثابت عمحاضر الجلسات 
أن المكمة الاستثنافية قد سمعت الدعوى 
وأوجه الدافعة فها شفويا بالجلسة ثم قررت 
تأجيل التطق بالحكر إلى ما بعد المداولة ولم 


إلها -- فاذا كانت قد وجدت فى الدوسيه 


العندان السايع والثامن السنة الثامنة والعشرون 


مذ كرة دون أن يعلن سائر الخصوم بها فلا يقبل 
القول بأن المحكمة اطلعت علها وقدرتها عند 
الحكم مادام ذلك غير ثابت بتأشير من رئيسها 
أو بأى طريق آآخر لأن الأصل الفروض ى 
القاضى العلل به هو أنه لا يدخل في تقديره عند 
الفصل فى الدعوى إلا العناصر التى تكون قد 
طرحت عيبل بساظ البحث وعرضت على االخصوم 
كافة ليتناولوها بالمناقشة . 

؟ - إن المحكمة لسست ملزمة قانوتا 
بأن ترد صراحة فى حكمها على كل ما يثيره 
الخصوم من أوجه دفاع ما دامت تلاك الأوجه 
موضوعيةأىقوامها مناقشة الأدلة ومبلغ كفايتها 


فى الأثبات مما يكنى أن يكون الرد عليه مستفادا. 


من لكر النى يصدر مدحما بالأدلة التى تسنده 


الممكو 

و حث ان الطاعن يول فى طعنه ان الدعين 
بالحقوق المدننةقدما الى الحكمةمذ كرة قبل صدور 
الح الاستئناقق فىالدعوىدون أنتعلئله أوتبلغ 
اليدحتى يتمدفاعه بالردعليها وفىهذا اخلال يحقه فى 
الدفاع هذا وقد أغارت المحكمة الاسكنافة فى 
حكمها الى أن محامى الطاعن طلي أصليا البراءة 
واحتشاطدا الا كتفاء بالغرامة على أساس أنالواقعة 
لم تتعوض لسائر أوجه الدفاع الأخرى التى تمسك 
بها ولكنيها لم تعن عناقشة الاعتباراتالعديدة الى 
أثارها مهدا الصدد أو بالرد عليها وهذا ميا قصور 
يوجب تقض الحم . 

« وحبث أن ما يتمسك به الطاعن فى طعنه 
مردود أولا . بأن الحمكمة الاستئنافية - على ماهو 


رخفا 


ثابت عحاضرالسات__قدجمعت الدعوى وأوجه 
المدافعة فيها شفويا بالجلسة ثمقررت تأجيلالنطق 
باحك الىمابعد المداولة ولم يصرح للخصوم بتقديم 
مف كرات بالكتابة اليها فاذاكانت قد وجدت فى 
الدوسيه مذ كرة دون أن يعلن سائر الخصوم ها 
قلا هبل القول بأن الحكمة اطلعت عليهاوقدرتها 
عند الحسي مادام ذلك غير ثابت بتأشير منرئيسها 
أو بأى طريق آخرلأن الأصل الفروض ف القاضى 
العلى به هو أنه لايدخل فى تقديره عند الفصل فى 
الدعوى إلا العناصر الى مكون قد طرحت على 
بساط البحث وعرضت على الخصومكافة ليتناولوها 
بالمناقشة وثانبا بأن المحكة ليست مازمة قانونا 
بأن ترد صراحة فى حكنها على كل مايثيره الحصوم 
من أوجه دفاع مادامت تلك الأوجه موضوعيةأى 
قوامها د كا عى الحال فى الدعوى » مناقشة الأدلة 
القدمةومبلغ كفايتها فىالاثبات نما يكفى أن يكون 
الرد عليه مستعمادا من الحم الذى بصدر مدعما 
بالأدلةالتي تسنده . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن حسن على العوادلى ضد التيابة وآخرين مدعين 
يحق مدلى رقم 50# سنة لالاقف) 


أعنفنا 


9 مانو سنة /ا98١‏ 
تلبس . القاء الهم الخدر الذى كان معه عند 
رؤيته رجال اليوليس طوعا واختيارا - حالة تلبس 
باحراز مخدر يجوز فيها القض والتفتيش . 
البدأ القانونى 
إذا كانت الواقعة أن ضابط المياحث خرج 
لتفقد الأمن هو و بعض رجال البوليس الملكى 


تغفى 


فنا اراي بتارم إدراجه وعتل ل وت كلت «أن وقائع الحادثة تتحصل فى أن» 


ذلك نادى الضابط على ائنين من رجال البوليس 
الذين سبق ذكرم طالباسنعا لقيش عللتهم 
لما عليه اللطريق وعد 2 اج الهم 
لبوئيس ما ما ألقاه وسين أنه قطعة من الكشيش 
فيضا عليه وقاداه الى الضابط حي كأعاد تفتشه 
وجد معه قطن صتيوتين من اخيش وقل 
دفع الهم ببطلان التفتيش قفررت محكمة 
التقض أنه مادامت الواقمة هى أن الطاعن 
عند ما وقع يصره على رجال اليوليس ألق 
طواعية واختيارا الخدر الذى كان تحمله قبل 
القبض عليه أو تفتيسة 2 وآ تعتلشه اما 
حص على أثر ظهور الخدر الذ ى كان معه وألقاه 
ذان ظبور الخدر على النحو المتقدم بعك تلسا 
تجرعة احراز الخدر يبر ما أَجِرى بعد ذلك 
من قبض وتفتيش . 
امكو 

حيث ان النيابة تقول فى طعنها ان المحكمة 
الاستكنافة أخطأت إذ استندت فى قضائها بالراءة 
الى أن الأمر الصادر من ضَارط البولدس بالقبض 
على النهم باطل والىأن ذلك هو الذى أوجد الخالة 
التى أكره فيها على اخراج الخدر من جببه والقائه 
على الأرض مادام قد سبق هذا الضبط مظاهر 
خارجية لم يكن لرجال البوليس دخّل فيها بل أن 
التهم هو الذى حَلقها وجعل منها حالة تلس تترر 
مانم من قبض وتفتيش . . وحبث أن تحكمة أول 
درجة دانت المتهم والمحكمة الاستتثنافية برأته 


2 
ظ 
0 


و اللازم منير ابراهم موسى افندى من ضباط ». 
« ادارة الباحث الجنائية بالحافظة خرج لتفقد » 
ه حالة الامن بالقرب من جهة الأميرية نظرا » 
« لتكرار حوادثالسيارات فأرسل اثنين من » 
« البوليس اللكي للمرورعلىعز بة قوده وضبط» 
« من قد يكون من اللصوص فى طريقه الى مصر» 
« الجديدة فها رأىالضابط ورجاله فى الطريق » 
د العام عاد أدراجه وعندئد نادى الضابط على » 
« رجليه اللذين سبقة كرها طاليا منهما القبض » 
2 على التهرقتطما غليه الطزيق قرليمن دراجته » 
« وأخرج شيئا من جبيهألفاه على الأرض تفيضا ». 
« عليه والتمطاماكان الهم قد ألقاء فتبين أنه » 
« قطعة من الحشيش فقاداه للضابط حيث أعاد » 
« تفتشهف و جدمعهقطعتين صغير تينمنالحشيش « 
د فاصطحبه الى تطة البوليسحيث حرر محضرء » 
2 بأن آثت هذه الوقائع ثم سأل رجللى » 
«البو لسى امل عبد الجيدعرانى وفوزى تصيف » 
« فشهدا بمشمون ماد كروا وبسؤال” المتهم » 
« اعترف. علكيته للحشيش وأنه آلقي التقطعة » 
« الكيزي مته عندما رأى رجلى الولس » 
« يمطعانعليه الطريق وحيث أن امتهم أنكر» 
« ملكبته للحشيش أو ضبطه معه كا أنكر » 
« محاولته الحرب من رجالالبوليس وذلكعند » 
« استجوابه قبلالدفع بطلان القبض والتفتيش » 
« وبحب والخحالة هذه الغاء الحم الستأتف » 
2 وبراءةالمهم جملا بنصالمادة 110/7 حرق جنايات « 
«وحث ان الحم المطعون قبه أخطاً حينقال 
بطلا التفتيش ويعدم جواز الأخذ بالدل ل المستمد 
منه إذ مادامت الواقعة كا أثتها هى أن الطاعن 
عندما وقع بصره على رجال البوليس ألق أرضا 
طواعيةواخشارا الخدر الى كان محمله قل اقيض 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والشرون ‏ 


عليه أوتفتيشه » وتفتيشه انما حصل على أترظهور 
الخدر الذى كان معه وألتاه ء فان ظهور الخدر 
معه على التحو المتقدم يعد تلبسا مجريعة احراز 
الخدر يرر مااجرى عله عد ذلك من قيض 
وتفتيش كا قال الحم الاتدالى محق . 

«وحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن ونقش 
المج الطعون فيه للخطأ النى وقع فيه . 
( طعن التيابة ضد عبد العزيز عبد اللقصود عَنيم 


رقم 3م16 ستة لاا اقل) 


1" 
9 ماو ستة 1١9517‏ 
تيب حم بلاداءة . 
ومضموها - 
المبدأ القانوتى 
بحب لسلامة المكم الصادر بالادانة أن 
يذكر الأدلة الى عي عليوا ضات رديه 
مضمون كل منبا ادا كان الحكم المطعون 
فيه قدذ كر أن أقوال كل من الى عليها تى 


حق الطاعن تأيدت بشهادة الشهود الذين سماهم 


وحوبت ذ كم الأدلة 


دون أن يبين مضمون ما شهد به كل مهم فانه 
يكون قاصر البيان واجيا نتقضه . 


ادكو 
« حبث ان أوجه الطعن تحصل فى المول 
بأن الحكم المطعون قبه لم يبين الواقعة بباناكافيا 
لأنه لم يوضح ما إذاكانت العاهة نشأتعن ضربة 
العصا أو عن الجرح العضى الذي أحدثه الطاعن 
عندما أمسك به المحتى عليه وضيق عليه الحناق 
وفضلا عن هذا . فان احكمة قالت إنها اعتمدت 
فى الحكم على أقوال المحتى عليه المؤيدة 


ديفا 


بشهوده مع أن أحدا من الشهود ل بشيد محصول 
الغرب . 

و وحبث ان الحكم الاتدانى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه دان الطاعن وقآل م ان » 
والتهمة المسندة إلىكلمن المتهم الأول (الطاعن)» 
« والثاتى والثالث والأخيرة ثاتة قبل كل منهم » 
« من أقوال أحمدالسيد شبانه الممهمالرابعالذى » 
« قرر أن هذا المتهم مالك لنزل يعَبم حو » 
وأقراد أسرته فيه بالأجرةوقد بدأ التزاع بينهم» 
م قبل الحادث بمدة طويلة لأن الممهم يقصد إلى » 
و إخراحه من المنزل حى يتسر له التاجير سعر » 
« أعلى وقد حصل تزاع بسبب هذا الامجار » 
«وصل أمره إلى الحكمة المدئية وقصل فيه » 
د وتصادف يوم الحادث أنصعد ابنه السيد ا حمد» 
« شبانه لاحضار ملاس منشورة على الحبل » 
ققابلهالمتهم الأول وبنتهالمتهمةالأخيرةوزوجته» 
والمدعوة ماو العونمصطؤوحصلتمشادة بينهم» 
و لاسلم من أمرها شيئا حتى حضر إليه المدعو» 
و حسين محمد عبده وأبلغه باعتداء الهم وابتته» 
« التهمة الأخيرة فصعد إلىالسطحليرىماحدث» 
و فاعتدى عله اتيم الأول بان ضريه بعصا » 
د فأصاته فى الأصبع البتصر لليد اليسرى ولما 6 
« أمسك به عضه فى السيابة اليسرىك اعتدي » 
وهو والمتهمة الأخيرة على ابنةالسيد أحمد شبانه » 
« بالضرب وقد حضر أثناء المعركة المتهمان » 
و الثاتى والثالك ولطمه أولما بده على 
د فأصايهكا ضريه ثانيها بعصا على ظهرء . »6 
« وحيث ان هده الأقوال تأيدت عا قرره » 


مه » 


و كل من اليد أحمد شيانه وحسن مد عبده 6 
«والعسكرى تمدعل فاضل يدت بالكشوف »© 
الطبة المتوقعة على كل عنى عليه وقد ثبت » 
« من تمرير الطبيب الشمرعى أن إصابة المهم 6 
« الرابع نشآت عنها عاهةمستدمةيستحيل يرؤها» 


زفق 


ضف 


و هي إعاقة قى حركة ثني الأصبع البنصر الأبسر» 
و تقلل من قوته على العمل بتحو 7 ./- وأند ج 
« ثنت من باق الكشوف الطبة أن ا-مدالسد » 
د شبانه لم محنج لعلاج وشق الباقين فى أقلمن » 
عشرين بوما . وحيث أنه قها مختص بالتهمة » 
« المنسوية إلىالمتهمين فهى ثاتة قبل كل متهم » 
« من أقوالمن اعتدى علهوت ا يدقولهبالكشف » 
« الطى المتوقع عليه وشئى في أقل من عشرين » 
و نوما. وحيث أن المتهم الرابع ادعى مدنا » 
« قبل المنهم الأول عبلع خسين جنيها ولم يعدم » 
در دللا علىأنه دف عأجر ة علاج ودر المحكمة » 
« التعويض عبلغ عشدرة جتييات لقاء من أصابه » 
« من ضربات نمأ عنها عاهة مستدعة مهما » 
وكانت هذه العاهة صَبَيلة » . 

«وحيث انه لماكان بحي لسلامة الحم الصادر 
بالادانة أن يذ كر الأدلة الت يقم عليها قضاءه 
وفؤوة تشعوق كل هنا وكان المع المطعون فيه ) 
قد ذكر أن أقوال كل من الحنى عليه في حق 


الطاعن تأبدت بشهادة الشهود الذين حاتم دون - 


أن يبين مضمون ماشهد يه كل منهم فأنه يكون 
قأصر السان واحا نمضه . 

0 وحث انه لا تعدم سعين ول الطعن 
وتمض الحكم المطعون فيه وذلك من غيرحاجة 
للبحث في باق أوجه الطعن . 

(طع 


مدلى ركم ل 


ن تود أجد الغزالى ضد التيابة وآآخر مدع يحق 


سنة لاكا2 


ضرف 


مانو ستة 1982197 


جرعة استعال أوراق مزورة ٠‏ ركن العلى بالمزوير 
يب علىالحكمة أن تتحدث عنه صراحة وتورد الدليل 


على توقره - 


١ 
ظ‎ 
[ 
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العددان السايع والثامن - السنة الثامتة والعشرون 


المبدأ القانوتى 

بحب السلامة للك بالادانة مجرعة 
استعيال أوراق مزورة أن تتحدث فيه المحكمة 
عن ركن الم بالنزو ير وتورد الدليل على وفره 
فى حق المتهم -- قاذ ذا كان المكر المطعون فيه 


يتعرض لمذا الركن أصلا قانه يكون قاصر 
البيان واجيا نقضه . 


ا مير 

« حبث ان أوجه الطعنتتحصل ق القولبأن 
الى ؟ الطعوزقيه لم بين أركان الجر : عة والأساب 
ا تكن عليهاقى الادانة ببانا كافيا فهو لم شر 
الى مايفيد على الطاعن بأن الورقة محل الحا كة 
مزورة ولم يرد على دفاعه من أنه كان حسن النية 
وم يتناولعنصر الصلحة مما يويد القول يا نالطاعن 
استعمل الورقة وهو يعتتفد متها وخصوصا أنه لم 
يكن طرفا فيهاوقتانشائها وأنالحيلين له عسكوا 
بها رسيا وأن مركزه وسنه لايسمحان له بأنيزج 
بنفسه ذلك الطريقالوعروفوق هذا فان المحكة 
لم حقق دفاعه الخاص بتشككه فى النتيحة التى 
وصلت اليها مصلحة الطب الشمرعى من جواز أن 
تكون الورقة ضحة . 

« وحيث ان المي الاإتدائي المؤيد لأسبابه - 
بلحم الطعون فيه دان الطاعن يجرعة استعبال 
ورقة مزورة معااعل مرُويرها وقال فى ذلكوان» 
« الدعين بالحق الدني قالا بأنَمورثهما المرحوم » 
« مرسى نور الدين كان يداين المرحوم السيد » 
د ممدقطاطىف مبلتمائة وأريعين جنيها برعن » 
5 على عشرين قيراطاعو جب عقدمؤرخ فى 6 
« نوفيرسنة 44# 1م باعالمدينهذا القدرللتهم » 


: « الأول الطاعن وكانت هذه الأطيان مرهونة » 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامئة والعشرون 


د من قبل للبنك الزراعى ققام مورثهما يسداد » 
مطلوب البنك خوقا من تزع اللكة ثم رفع » 
2 الدعوىرتم هم ستة نم1 مدلى حزثى » 
« شبين الكوم سند المهم الأول يطالبه قيها » 
2 عبلع :57 م و 5 سجقسمة مادفعه عته للك ع 
د وقفنى اتدائا فى سنة ومو ؟ بهذه الطليات » 
دما قضى استتنافيا في القضية٠١؟‏ سنة 9م19 > 
« بالتأييد وفى أغسطس سنة ١94 ٠‏ أعلن النهم » 
« الأول المدعيين ]لق المدتى بصحيقة الدعوى > 
«ارقمء ع سنة1141 مدلىجزةشبينالكوم » 
« وقال فيا أنه عندما اشتريالأطيانمن السيد » 
م عمد قطاطى سمه ايصالا صادرا من المرحوم » 
« مرسى تور الدين باستلامه مبلغ ثلاثينجنيها » 
« من أصل ميل الرهن تقصمه منهوأنه عندما » 
در بعت الأطبان الوحسانين الدسوقى البهاوى » 
دقع هذا الشترى اليهما وباقى الورثة جميع » 
0 مبلغ الرهن دون خصم مبلغ الثلاثين حنيها » 
« اذ كور والصاريف فطمنا على هذا الايصال » 
« بالتزوير وقدما صيفة أدلة التزوير وذكرافيها » 
« هذه الوقائع الممتقدعة وقد قضت المحمكة برد » 
« وبطلان هذا السند المؤرخ ق ١97‏ ينابر سنة » 
« مما ووحيثأنهبالاطلاع على القضة رم ١‏ 537» 
«رسئة 449؟ مدتى جزتى شبين الكوم وهى » 
«اللرفوعةمن المهمالأولضد المدعين بالمقالمدلى» 
« وياقى ورثة مرمي نور الدين المطالية عبلغ » 
« ثلاثين حنيها عقتضى سند محرر تاريخ /اا » 
در ينابر سنة .904ة ١اوموقععلليه‏ توقيع منسوب » 
« لمورتهم مرسى تور الدءن قطعن المدعى عليه » 
ش « مجهالته توقبع المورث ثمأدخل فى الدعوىورثة » 
السيد جمد قطاطى وأخيرا طعن ق السند » 
« بالتزوير وندب الخبير الخطاط عصلحة الطب » 


« الشرعى قالدعوى وقدمتقر بره وجاء قهان » 


يفف 


« امضاء مرسى على تور الدين على السند مزور » 
« وحث اته بالاطلاع عل السند المطعون عليه » 
« بالتزوير تبين أنه محرر بتاربخ 17 نابر سنة » 
« ثم؟؟ ١وموقععله‏ بالتوقع المنسوب صدوره » 
«المرسى على نور الدين وموقع عله بامضاء » 
« مفسوب الى المتهم الثانى تبين أنه مزور أيضا » 
ثم حصل محويله الى المتهم الأول تارم 6" » 
« ونيه سة 1479 وموقع عله من السيدحمد » 
« قطاطى وى ذيل التحويل افادة موقع عليها » 
« من امتهم الأول بأنه سل السند إلى حساتين » 
« الدسوقى المباوى المشترى للقدر نخصم قيمته » 
« من أصل مبلغ الرهن وذلك بتارم ونونه » 
سنة 19# . وحيث|ثتالمتهمع الأولقطع أول » 
« الأمر فى تحقيق النبابة بأن السند سيم فنا » 
07 2 برده ويطلانه مدنيا قرر أنه ل يشتركفى » 
« كتاءة الإصال وأن الذى سامة له هو السيد » 
د عمدقطاطى فاما سكل المتهم الثابى من أول » 
« الأمر قرر أنه لم موقع على هذا السند وأن » 
« توقعه مزور وتبين حمة قوله إذ ظهر من » 
« تقرير الخبير الخطاط بعصلحة الطب الشرعى » 
« أن الامضاء المنسوب اليه مور وقرر المتهم » 
د الثالث أنه لا.عإشيثاعنالسند وانه انما حرر » 
« عبارة التحويل فقط . وححث أنه عن المتهم » 
« الأول قنى سنة بإعوة رفعت عليه الدعوى » 
« من مورثّي الماعيين بالمق المدتى عطالبته » 
« عبلغ 4ع ماما ووم حنها قيمه مأدئعه عنه » 
م للبنك وظلت ااعضة منظورة الى آن فصل » 
د فيا قى سنة ومو بالزامه بهذا المبلغ وتأيد » 
» الحم استعناقنا فى تلك السنة قاو كان لدى » 
د لمهم الأول هذا الستدحقيقة وكان مسدا اليه » 
« من السيد مد قطاطي فى تارم البيع. لبادر » 


« تتدعه فى القضة حى مصعم قيمتيا مما هو » 


كرف 


« مطالب نه . كا أنه لو كان الستد ححا وكان » 
« ماذكره المتهم الأول عليه من أنه سلبه » 
« لحسانين الدسوقى اللباوى لخمم قبمته من » 
رر مبلع الرهن ‏ كييحا لقدمهحسانين البهاوى » 
« الى الورئة عندما دفع الهم جملة دين الرهن » 
رر وكدره مائة وأرسون جنيها وحرر عقد فك » 
«ر الرهن المقدم فى الأوراق . أما رجوعه على » 
« ورثة المحيل بالمبلغ بالدعوى رقم ٠م75‏ سنة » 
( 48444مدلى فى جزل شبين الكوموالهم له «ى 
وعلمم فلارؤار فى سقيقة الواقعشيكا . وحيث » 
د أنه عنتهمة الاشتراك فى التزوير وهىالتهمة » 
« الأولى ققد سقط الحق فى اقامتها عضى المدة » 
2 بالنسبة ميع المتهمين إذ أن تارع السند هو » 
« /ا١ة‏ يناير سنة .م1917 والتحويل حصل في » 
(« 76 دونيو سنة 1989 ول يبدأ محقيق التيابة » 
2 إلا قى أول دسميرسنة ١58‏ ويتعين كذلك » 
2 الحم بسقوط الحق فى اقامة التهمة الأولى » 
» لضي المدة بالنسية لم وبراءتهم متها حملا نص » 
« المادة +##اة حتانات إذ أن جرعة الازوير تبدا « 
« مدة سقوطها من تارع ارتكاب الطرعة » 
وهو تار الحقد ولا عيرة بالتارعم الذي » 
« تعطية النيابة للحادث مادام تار ع العقد ثابت » 
« وغير مطعون عليه » وحيث أنه عن التهمة» 
« الثانة فبىثانة قبل الهم الأول ما سبق ناته )» 
2 وبتعدنمعاقيته طبقا للمادتين ألأكادهالمن» 
0 قاتون العقو بات معالزامه أن يدقع لالدعيين » 
2 بالحق الدتى ميا خمسة وعثيرين جنيها قيمة » 
« الضرر الى تمدر المحكمة أنه مهما من » 
« هذها لخر عةطبعا لمادة ١ه‏ ١مدنى‏ معمصاريقه » 
« المدنية طيعا للنادة ه؟ حتاءات . وحث انه » 
« نظرا لكبر سن الهم ولظروف الدعوى ترى » 
« المحكمة وقف تتفي العقوية المقضى مها عليه » 


العددان السابيع و الام ع اد" السنة الثامتة والعشيرون 


01 لمدة مهس سنوات بدا من صيرورةهدا الحم « 
« نهائا طبقا لمادتين مه و هه عقوبات » . 


« وحمثانه لماكان بحى لسلامة الحم بالادانة 
بحرعة استعمال أوراق مزورة أن تتحدث فه 
المحكمة عن ركن العلمى بالتزوير وتورد الدليل 
على توفره فى حق المتهم الحكومعليه وكان الحم 
المطعون فيه لم يتعرض ذا الركن أصلا فانهيكون 


قاصر الببان واحبا تعضه . 
) وحث انهلا تقدم شعي نقبول الطعنو تقض 
الحم المطعون فبه وذلك من غير حاجة للبحث 


فى باقى أوحه الطعن . 
( طعن داود سليان موسى صد النيابة وآخر 357 
مدعين بمحق مدلى رقم لاههة ستة لالااق) 


لذرف 


89 مأبوسنة /ا192 


3 . لا جوز 


ديل في مواد القانون . 
لفت تظر الداع . تمليل بطلان !- 


الك نه لأول عرد دَق النقض . 
الميادىء الها 'دونية 


١‏ - إذ! كانت الواقعة الجنائية المرفوعة 
بها الدعوى لم يحصلا ل فها أى تغيير بل إن 
التعديل كان يصدد مواد القانون قط فان هذا 
من سلطة الحكمة أن مجربه بغير أن تلفت 
الدفاع وبالتالى يكون ما يثيره الطاعن من 
حصول إ خلال يحقه فى الدفاع مردود خصوصا 
وأن التعديل أجرى ععرقة ة محكمة أول درجة 
وكان للطاعن فرصة مناقشته أمام المحكمة 
الاستئنافية إذا شاء . 

 »‏ ما دام الدفاع لم يتمسك أمام 


هه نوما من تاريخ أخذ العينة و إلا اعتبرت 


الأجراء كه 5 أمها لم تسكن طبقا للقرار الوزارى 
دم 4" أسنة 1985 ) فلا يقيل منه أن يثيره 
لأول مرة أمام محكمة التقض مادام الفضل فيه 
يحتاج إلى الرجوع الى عتاصر متصبلة بالموضوع 
والوقائع التى تيجب أن بمحصها محكمة الوضوع 
وتفرع منها وتقول كلها فبها قبل عرضها على 
محكة النتقض . 

امور 

« حيث ان الطاءعن يقول فى طعنه ان 
المي الطعون فيه اخطأ لآنه داته وعاقبه عقتضى 
مواد لم يسيق إعلانه مها دون لف تالدفاع إلى ذلك 
وهذا لااشك يبطل: الاجراءات ثم الحكم. 
وفضلا عن ذلك فالغرار الوزارى رقم ع7 لسنة 
7 الذى طبقته المحكمة ينص على وجوب 
خص عينات ادي والردة بطريق التحيل 
الكمانى والتحر م اخطار صاحب الشأن بتتحة 
لو هع نوما 
وإلا اعتيرت الاجراءات كأنها لم نكن. ولكن 
«كاعن عدا عمل 

د وحيت أن الدعوى العمومية رقعت على 
الطاعن بأنه و قرص الخ على ردة خشنة » . 
وطلب عقابه عن كل ذلك بالمواد ؟ وعماوم ون 
من الأمر العسكرى رقم هرمغ العدل بالأمر رقم 
4 ( والح الاتدانى الؤيد لأسبا هيا كم 
اللطعون فيه داته وقال فىذلك « أن عحصل الواقع 
أنه بتارع ١‏ يونيو سنة ١854+‏ أحَذت المجموعة 


- نا أخذ العنة 
من تارعن أحذ الع 


المحكمة 000 فى شأن 0 التحليل ‏ | 
( اعدم إعلان المهم بنقيجة التحليل ا 


- السنة الثامنة والعشرون هباب 


| الصحية بتاحية الابراهيمية عينة من ابر والدقيق 
والردة الناعمة من مخيز اللتهم سعيد عبد الرحمن 
الارودى ( الطاعن ) وأرسلتها للتحلل فظهر 
من التحليل أن الردة الناعمة محتوى على 5 
ردة خشنة وحيث أن الهم أنكر ما نسب إلبه 
وقرر أن الر دة ة تأخدها من ال مطحن عو جب قصر عم 
من مكتبالعوين بالمديرية ولا مصلحة لد غشها 
وحيث ان النهمة | لمنسوبة للمتهم ثابتة قبله من 
التحميعات ومن نتيحة التحليل وعقابه ينطبق 
على ال واد أو" و؛وهو"_"و١!‏ من 
القرار الوزارى رم 704 لسنة ١645‏ والمادتين 
5ه و مه من المرسوم هاتون رقم 6و لسنة 
6 ونظرا لعمم وجود سوايق للتهم 
ومغى وقت طويل على الواقعة تري المحكمة 
استعيال الرأقة مع المتهم وفقا لنص المادتين هه 
و ده عقوبات فتأمر بوقف تنفيذ عقو بق اليس 
والغرامة لمدة حمس سئوات تبدأمن تار بموصيرورة 
هذا لمكم تهائيا . 
« وحبث أن ما ثيره الطاعن ققطعنه مردود 

أولا ‏ بآن الواقعة الحنائة المرفوعة لها الدعوى 
العمومية عليه لم مصلل فيها أى تغبير بلا نالتعديل 
كان بصدد مواد القانون مط وهذا من سلطة 
الحمكة أن محربه فى الحكم أى بغير أن تلفت 
الدفاع ومع كل فان التعديل أجرى ععرفة محكمة 
أول درجة فكان للطاعن فرصة متاقشته أمام 
المحكمة الاستتنافية إذا شاء. وثانيا ‏ بن الدفاع 
عنه لم يتمسك أمام الحكمة بالبطلان اإشار اليه 
فى شان اجرءات التحليل قلا يقيل منه اذن ان 
شيره لأول مرة أمام حكمة التقض مادام الفعل 
فبه محتاج إلى الرجوع إلى عناصصرمتصلة باللوضوع ' 
والوقائع التى بحب أن عحصها محكمة الموضوع 
وتفرغ منها وتقول كلتها فيهاقبلعرضهاعنى محكمة 
النتقض . 


علا 


«١‏ وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفِضه موضوعا . 
( طعن سعد عبد الرحن البارودى ضد الذابة رقم 


8+6 ستة لااق) 


7 
9 مانو سنة /1521 


تقتيش ععرقة أعوان مأمور الضبط القضائى المأذود 
اسعئتاف النيابة . حق 
الحك.ةالاسكنافية فى تكييف الواقعة وهدير الغقوبة ‏ 


نه و نحت اشرافه . ته . 


المبادىء القاونية 
١‏ - اذا كان التفتيش الذى أسفر عن 
ضبط المادة الخدرة لدي النهم أجرى ععرفة 
اعوان عأمور القيط فشان المأذون به وتم 
فى حضوره ونحت اشراقه فانه يكون حميحا . 
#احت التاق السأبة الحم الابتدانى 
مخول | لمحكمة الاستثنافية تكييف الواقمة 
وتقدير العقوبة التى ترى توقيعها ما دامت قد 
اقتتعت فى حدود سلطنها للاعتيارات التى 
ذ كرمها والتى من شأنها أن تؤدى الى ما رتب 


عليها بأكف الطاعن لم محرز الخدر لاستماله . 


الشخصى بل ليتجر فيه وأن ضلته لذلك تستحق 
عقو بة أشد . 

امور 0 
« حبث ان الطاعن يتمسك فى طعنه سطلان 
التمتيم لأن الذدى أجراه لم يكن مأذونا بهأو 


عسل نحت اشراف المآمور المأذون إذ لامحوز 


لرجال الضبطية القضائية المأذون لم بالتفتوش أن 
يكلفوا به غيرحم ممن ليست له صفتهم وإذا اقتضت 


العددان السابع والثامن - والسنة الثامنة والعشيرون 


الجال الاستعانة بأعو انهم فبتعونأن يكون التفتيش 
محضورحم ونمحت اشرافهم وفضلا عن هنا ون 
المحمكة الاستئنافة ماات فى كيف الواقعة إلى 
غير مصلحة الطاعن قاعتيرته يتحر فى الخدر الذدى 
ضبط لديه على خلاق النظر الذىذهبت الدمحكة 
أول درجة وهذا لامحوز . * 

« وحيث ان الحم الايتدانى دان الطاعن 
باحراز الحدر وقال« أنالوقائع تتلخص فما قرره 
الشهود بالبوليس وعحضر الجلسة من أنه تقدم 
بلاغ من كو نستايل مباحث مركز الزقازيق يفيد 
أنه عم أن السيد سلمان أسعد الذدى كان معتقّلا 
بالطور وهرب يرأس عصابة للاتجار فى الخدرات 
« وأن من بين رجال هذه العصاة المنهم الأول » 
« (الطاعن ) وأن الحارب المذ كور يستقز فى » 
« منزله وطلب. من النيابة التفتيش فأذنت » 
« وقامت قر لذلك نحت رئاسة بعض رجال » 
« الادارة لاتفتيش - وحيثانه يتبين منأقوال » 
د حضرة الصاغ بحي أفتدى أو شهبه أنه ذهب » 
« مع القوة انول المنهم وكانموجوداً مجوار » 
« متؤله وسأله عن مفتاح المؤلقاً نكر وحوده » 
« معه وقرر بأنه مع زوجته وتصادف أن رأى » 
« أحه رجال البوليس.المفتاح مجوار الاب » 
» وعكنوا من فتحه ودخل كل من حضرة » 
« عي أفندىأهو ثببهو أوميائى المباحث كامل » 
« كلاتىمصطفى والكو نستايل أحمد العزياوى » 
« اقتدى فى غرقه على عون الداخل وكان بها » 
« فرن وقام الأومبائى والكو نستابلبالتفترش » 
« نحت اشراف ورعاءة حضرة الصاغ المذ كور » 
« قوجدا فى صنتدوق غير معفول على ظهر » 
« الفرن فى تلك الغرقة ومحت الملابس قطع » 
« اشتبه فى أنها حشيشاً وملفوقة وموضوعة » 


العددان السابع والثامن - السنة الثامنة والعثمرون 


« داخل علبة صفيح صغيرة وقد تبين من » 
« التحلل أنمانها حشيش وكآن ذلك غضور » 
« نفس المنهم تحمل لية قى هده للاضاءة أثناء » 
« التفتيش . وحيث أن كاءلى كلاق قرر أنه » 
« وجد الصندوق وقتحه وكان به ملابس رقعها » 
« واحدة واحدة ووجد فى قاع الصندوق ورقة » 
« رفعها وجد متها علبة بها الخدرات وقد » 
« صادقه على ذلك كوتستابل المباحث احمد » 
« العزباوي أقندي 5 أشرف على هذا التفتش » 
« حضرة الصاغ محى افندي انو شهيه . وحيث » 
« أن محاى المهم الأول دفع ببطلان التفتيش » 
« لانه لم دم حسب الأوضاع العالونية ععبي أنه » 
«كان يحب أنت يقوم به حضرة الصاغ يحي » 
« أقندي أو شهيه وهو رئيس المباحث ولا » 
« نركه لرجال المباحث وقد ردت على ذلك » 
« حكمة التقض بأنه حقيقة حب أن يقوم به » 
« الموكل بالتفتيش أو يكون التفتيش محت » 
« اشراقه الماشر وملاحظته وهناك فى هذه » 
« الحالة كان التفتيش بالغرفة وحضرة رئيس » 
« المباحث موجودآ مها ونحت اشرافه ومن ثم » 
« يتعين رفض الدفع . وحيث أن امتهم الأول » 
« هوصاحب المزلالمضيوط به الحشيش ولميدقعم » 
و التهمة شىء سوىالانكارلأنها مدسوسةعليه» 
«ولم نعم دليل على سحة دفاعه ومن ثم تكون » 
« الهمة ثابّة قبله وعمابه يتطيق على المواد » 
« أوبوط#ووسو.عومغ تطبيق مادةالاحراز » 
« حيث لم هم دلبل للمحكة شت علىا# ار » 
« امتهم قى الحشيش علاوة على أن الكية » 
« المضبوطة يصج أنتسكونللاستعمال الشخصى » 
و«وخصوصاق هنا الوسطالمودوء . » والمحكمة » 
« الاستئنافية قضت ف الاستتناف المرفوع من » 

« النيابة ومن الحكومعليهبتأيبد الادانة وقالت» 


لضف 
«ق ذلك د انالحس؟ المستأنقت بالتسبة لا دفم » 
« به المتهم عن بطلان التفتيش فىعله للاأسباب » 
« التق بتى عليها من هذه الناحية فيكون الدفع » 
« سطلان التفتيش لا أساس له ويتعين رقضه » 
« والح يصحته وحيثانه فما مختص بالموضوع » 
د فانه واضح من الاطلاع على الأوراق أنه عند » 
« تفتيش الصندوق الذى كان يغرقة منرل المتهم» 
« وجد فيهعشرقطع كل قطعة ملفوفة فى ورقة » 
0 حمراء وهذهالقطع ثبت من التحليلالكماوى» 
د أنهاحشيش » 

وححث ان محكمة أول درجة قد اعترت» 
2 النهم محرا بقصد التعاطى مع أن الفروض » 
«إزاء وجود الحشيش فىعشر قطع متعددة أن» 
«المتهم كان محرزها تقصدالانحار واوكان محرز » 
« الحشيش بقصد التعاطى لوجد الحشيش فى » 
« قطعة واحدة - وحمث أنه اذك يكونالمج » ٠‏ 
« المستأنف قد أخطأ الصواب منهذه التاحية » 
ويتعين اعتبار امتهم نظراً للظروف المتقدمة » 
« أنه قد أحرز الحشيش بتصد الأنحار ويتعين » 
« لذلك عقاءه بالمواد المطاوبة » 

« وحيث ان ما ثيره الطاعن فيطعنه مرذود 
أولا بن التفتيش الى أسفرعن ضبط المادةالخدرة 
لديه أجرى ععرقة أعوان مأمور الضبط القضائى 
الأذون به ونم بحضوره ونحت إشرافه وإذن فهو 
حي كا قال الحكم محقوثانيا بن استثناف النياية 
الحكم الابتدانى مول الكمة الاستثنافية تكييف 
الواقعة على حو ما فعلت وتقدير العقوبة التى ري 
«وشعيا مادامت قد اقتنعت 1 حكود سلطا 
للاعتبارات الى ذ كرتها والتى من شأنها أنتؤدى 
إلى ما رتب عليها بأن الطاعن لم محرز الخدر 
لاستعاله الشخصى بل لتحر قبه وأن فعلته لذلك 
تستحق عقوية أشد . 


لقف 


العددان السابع والثامن السنة الثامنة والعشرون 


« وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غَيد | الأدلة والاعتبارات التى أسس علبها قضاءه 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن على عبد الرحن عطا الله ضد التيابة رقم 
55 ستة لاق ) 
فق 
9 مانو سنة 1١9141/‏ 
- تليات وزارة الزراعة يشأن تتفيذ الفانون 


رقم 51١‏ لتة ١9841‏ توجب حمل حصر 


زراعةالقطن . تغييرالحقيقة فىالاسمارة رقم ٠١‏ 
سكرتارية ومحضر بالمقاسعتبر تزويرا فىأوراق 


رممة 


موسيم ب 


»؟ - ذكر الحتى للواقعة وللاأدلة والاعتبارات التى 
أسس عليها قضاءه لا مله محلا للنقض . 
الميادى العاونية 
١‏ ان التعلمات الى أصدرمها وزارة 
الزراعة بتاريخ ؟ :وشيرسنة 194١‏ بشان تنفيذ 


مها على عمل مقاس اجمالى عن مساحة القطن 
لدى كل مرارع بمعرفة للنة القرية عند تمام 
الزراعة كا تنص ف البند ( ج ) عند واجبات 
لجنة القرية على حصر المساحة المزروعة قطنا 
لدى كل حائز بتدوين بيانات المقاس على 
الاسمارة رقم ٠‏ سكرتاربة كا تنص أيضا على 
مسئولية العمد والمشايخ عن ارشاد موظق 
الزراعة عن كل ما محتاج الى إرشاد أثتاء تأدية 
الأعمال الداخلة فى اختصاصهم ومن ثم فان 
تغيير الحقيقة فى الاسمارة رم ب سكر تارية 


وبحضر المقاس يعتير بزويرا فى أوراق رمية مما | 


ا 
القانون َ سنة 1921 تنص فاليند الثابى ؤ 
ا 


نص عليه فى المادتين الكاوللاع. 


اذا كان المسك قد بين الواقمة وذ كر 


باشتراك الطاعن فى الجريمة التى تمكون من 
هذه الواقعة وكانت الأدلة والاعتباراتالمذ كورة 
من شأمها أن تؤدى الى ما رتب عليها ولا كان 
لاجناح على الحسكمة اذا هى أخذت فالادانة 
:واقعة لاحمّة للحادث متى كانتت هله الواقعة 
متصلة بالحادث وتلق ضوءا عليه فان الجدل 
الذى يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له 
ا مارره 3 

لير 

« حبث ان الوجه الاول من أوحه الطعون 
يتحصل فى القول بأن الحكم أخطأ فى تطبيق 
القاتون على الواقعة اذ أنها لاتعتير تزويرا بل هى 
من قبيل ذكر بيانات .خاطئة قي استارات الحيازة 
ما يعاق عليها المرسوم يمانون رقم هه لسنة 
والعرارالوزارى رقم اسه لسئةة: 15 . 

2 وحيث أن لحك بعد أن بان واقعة الزوير 
وأدلة اشتراك الطاعن فيها محدت عن الأوراق 
التى وقع فيها تغيير الحقيقة ققال « إن الحررين» 
«السالق الذ كر موضوحع الاعهام وهى الاسمارة » 
«رقم "٠‏ سك رتارية ومحضر المعاس المؤّرخ 1١1‏ »6 
(( سيتمير سنة 19419 عبارة عن حر رين رسميان » 
« اختص المتهم الأول مع باق أعضاء طنة » 
« القرية بتحريرها عتنتضى التعلما تال أصدرتها» 
,)2 وزارة الرراعة تارم * وفير سنة »1١1 55١‏ 
« يشأن تنفيق القانون رفم 5١‏ لسنة 1951١‏ » 
« إذ نص فى البند الثانى منها على عمل مقاس » 
«إجالنئى عن مساحة القطن لدى كل مزارع » 
« ععرفة لنة القرية عند عام الزراعة كا نص » 
« فى البند دج » عن واجبات لمن القرية على» 


العددان السابع والثلمن # السنة الثانة والشرون_ 7560 والثامن ‏ السنة الثامنة'والعشرون 


« حصو المساحة المزروعة قطنا لدى كل حائز 
« تدوين دانات المقاس على الاستارة رقم » 
٠ 2‏ سكرتارية كا نص أيضًا فى نهابة البند» 
« المذكور على مسئولية العمد والمشايم عن » 
« ارشاد موظئ الزراعة عن كل ما تاج » 
« إلى أرشاد أثناء تأدية الأعمال الداخلة فى » 
« احتصاصهم ومن نم فانه طيقًا للا تضمنته هذه» 
( التعلمات الوزارية يعتبر تغيير الحقيقة الحاصل» 
« فى الحررين تزويرا في أوراق رسمية جما نص » 
« عله فى المادتين ١إلاو*#"»‏ عمويات » 
ولماكان التزوير فى الأوراق الذكورة معاقيا عليه 
عقتضى القاتون العام الذى طقته المحكمة ولا 
ت التصوص 
الى يشير اليها الطاعن لا علاقه لما مهذا الموضوع 
فان ما بز عمه لا ببكون له محل . 

د وحيث ان الأوجة الباقة تتلخص فى أن 
لمكم دان الطاعن واعتيره شريكا ف التزوير 
دون أن يبين طريقة هذا الاشتراك وما أورده 
فى هذا الصدد لاءبرر قضاءه فان مصاحبة الطاعن 


لمهم الأول شيخ البإدة حينقدم الكشف الزور 
إلى مهندس الزراعة هو أمر لاحق الحصول 
التزوير قلا يحور عده دلبلا على الاشتراك السابق 
كا أن قول الحم بأن الطاعن صاحب الصلحة 
فى إحداتالتغير لامكفى لادانته خصوصا وقد دان 
الحم حادم الطاعن بناء على هذا السيب ذاته . 
« وحث ان لوعن تحدتاعء ئ التهمة 
المسندة إلى الطاعن قآل و أنه بالنسية للنهم » 
« الثأنى و الطاعن » فان اشترا كه مع التهم » 
« الأول فى اتتراف الجرعتين السندتين اليه » 
وثاتا ثيوتا مقنعا تما هو مستخلص من ظروف» 
« الاتهام والتحقيقات قهو مالك الزراعة التى » 
2 وقعت فيها الخالقة وصاحب الصلحة فى إخفاء» 


يوجد أى نص خاص الستلئيه وكانتت 


رخفا 


« هذه الخالفة والاشاء على الزراعة الزائدة » 
« فالقول بأنه كان حيل ما ارتكب من تزوير» 
دف المحريرين السالفى الفكر استنادا إلى » 
« عدم حضوره وقت محريره الاستارة رقم » 
(را؟ سك ترتارية ولا وقت اعادة الماس الثان » 
« الدى أثبته المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم » 
« الثالث فى محضره لإا ستتمير سنة ١9519‏ » 
« !عاه وقول غير صصح لايستقيم مع ظروف الجرعة» 
«ووتائعياوى بدحذدائت راكنا بعةالمهم الثالثمعالتهم 5 
« الأول في محرير محضر المماس المزور الؤّرخ » 
« /ا١‏ سيتمير سنة 1149 إذ من غير العقول » 
م أن شرك تابعه هذا قى تزوير محضر القاس » 
« بدون عله وعلى غيرإرادتهوإعا الى يستساغ » 
« عمقلا أن ذلك حصل بناء على ترتيب منه » 
« وتنفذا لارادته وفضلا عن هذا مد قرر » 
«ر مهندس زراعة مالوط في محضر التحميق » 
« الادارى الى عمل ععرقة كامل أفندى تصر » 
«وكل تفتيش الزراعة بأنه عندما حضير اليهالتهم» 
«الأول وقعم ف لات العاس المؤرخ/اا سحتمير » 
« ستة 1949 كان يصاحبه زى اسطمانوس » 
« التهم وسلمه الأول الحضر فى حضور الى » 
« فليس أدل من هذا على أن الحضر المذ كور « 
« حرر وقدم للمهندس اتفاق المتهم زىئ » 
« ونحرضه . » ولماكان الحم ذلك قد بين 
وذكر الأدلة والاعتيارات اق سي عليها قضاءه 
باشتراك الطاعن قى الجرعة التى تتكون من هذه 
الواقعة وكانت الأدلة والاعتبارات المذ كورة من 
شأنها أن 7 تؤدى إلى ما رتب عليها وكا لاجناح 
على المجكمة إذا هى أخذت فى الادانة «واقعة 
لاحعة للحادتمقى كانت هذه الواقعة متصلة بالحادث 
وتلقضوء عليه لماكان ذلك فانالجدل الدىيثيره 
| الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له ما ببرره . 


0(ه) 


لرنفا 
« وحت انهلا تمدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه ‏ 


( طعن رى اسعقانوس أبدخرون ضد اليابة رقم 


:5 سلنة لااق 


تق 
6؟ مانو سنة /1981 


إداتة المهم بالقذف ق عدة وقائم .موت إحدي 
هذه الوقائم جل الاداءة صرحة مادام لم يوقمعلى الهم 


سوى عقوية واحدة ٠‏ محتص محكمة الجنايات تحقيق 


الأدلة لقصل في الدعوى الطروحة أمامها من غير أن 
يكون فى ذلك مساس محق المحكمة الختصة فى الظر 


المبادىء القانونية 

١‏ اذا كانت الحكمة أدانت الطاعنة 
سبب نشرها عدة وقائع كل منها يضمن 
القذف فى حىّ الماعى المدنى وكانت احعدى 
هذه الوقائع ليست محل طعن من جانب الطاعنة 
فان اداتة الطاعنة تكون صميحة مادام ل عحكم 
عل الطاعنة إلا بعقو بة واحدة . 

لا محل لاجابة طلب المهم بالقذف 
ايقاف سير الدعوى المقامة ضده بناء على أته 
شكلت لنة برلانية لتحقيقمانسب الى الوزارة 
التتى كان المدعي المدتى ( الْنى عليه ) عضوا 
فها و بناء علىأن محا كة الوزراء طبتا للدستور 
تكون أمام الحكمة اللخصوصة وأنه لا يحوز 
لحكمة الجنابا تن تتعرض فىهذه الال ةللأدلة 
على وقائم منسوبة للندعى المدنى_ لا محل 
لاجابة طلس الايقاف فىهذه الخالة لأن المحكمة 


سس سس رمب ا ل و ل سس ا .هت سس ا سس 1 
اا 2 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والعشرون 


الخاصة بحا كة الوزراء الغرض منْها الفصل 
فى النهمة الموجهة اللهموادانتهم فبها أو براءتهم 
مها أما اذا كان الأمر يتعلق عسائل قذف 
ختتص محكمة الجنايات بالفصل فيها فان للمحكمة 
فى سبيل الفصل فى دعوى القذف أن محقق 
الأدلة على الدعوى المطروحة أمامها من غير أن 
يكون فى ذلك أدتى مساس بحق الحكية 
الخصوصة فى النظر فما يقدم اليها من الاثبات 
على التهم التى تطرح أمامها وقد يعحز المتهم 
بالقذف عن اقامة الدليل على ما قذف به أمام 
حكمة المنايات نم يقدم الدليل أمام المحسكمة 
الخصوصة ولا يكون فى حم تحكمة النايات 
فى هذه الخالة أنه مخالفة للقانون إذا أثيتت 
المحكمة على الطاعنة جميم العناصر القانونية 
المكونة لجر عة القذفقان مفادذلك أنالطاعنة 
لم تكن على حق فيا أسندته للمجنى عليه . 

المي 

د حيث ان الوجهينالأولين من أوجه الطعن 
يتحصلان في القول بأن الدفاع عن الطاعنة بمسك 
بأنها عندما نشرت المقالات موضوع الحاكمة إنما 
قصدتالمصلحة العامة لا النبل منالمدعى بالحقوق 
المدنة وبسط الظروف الى حكتبت فيها تلك 
المقالات ٠‏ وطلى فى سبيل اثبات ذلك واشياتصمة 
الوقائعالتىاسندت الى الى عليهضم أوراقواعلان 
شهود . وبعد أن قبلتالمحمكمة الطليققى جلسات 
متعددة عدلت عن ذلك عقولة أنسوء النيةمتوفر 
وأنها لذللك أصبحت فى حل من عدم اجازة اثيات 
الوقائع » وتقولالطاعنة أن منعها من تقديم الأدلة ' 


على ىة الوقائع يتعارض مع قرارات المة | ع لمان 
السامّة » فضلا عن أنه قد ترتب عليه أن المحكمة 
لم تصل إلى مااتنهت اليهمن القول يتوفر سوءالنية 
حد استع راض كاقة عناصر الدعوى وظروفها ٠‏ 
ومع ذلك قأن المحكمة قالت آنها ترى أن عقى 
د عت ناد اللاغة من سد الروع ذا اتبورا 


وعدمه من أثرف تقد رالحفوية 00 


وأوردت أدلتها على 0 »قالت ان 56 
محثها للوقائع المذ كورة لم تعرض لكل أدلتها » 
ولم تسمع شهادةمنأعلن من الشهود » و رخص 
فى استدعاء من لم محضر لؤاء الح قاصرا فى 
استظهار حقيقة الأمر فى الوقائع مما يعيبه با 
وحت عض" 

« وحيث انالمحكمة تعرضت لا أثاره الدفاع 
عن الطاعنة فى صدد سبق التقرير باعلان شهود 
وضم أوراق لاثات حمة الوقائع التى أستدتها الى 
المدعى بالتقوق المدنية وردت عليه قعالت « ان 
المتبمين ر الطاعنة وآخر ) ذهبا فى دقاعهما الى 
القول بأن حسن نيتهما لم 00١‏ 
المحكمة فصلت فى ذلك با أباحت لما من 
الوقائع التى أدعياها يضم أوراق واعلان شهود » 
ومن حيث انه بمراجعة محاضر جلسات الحا كة 
والقرارات التى صدرت فيها لم يوجد من بننها 
ماو خذمنه لاصراحة ولاضمنا انالمحكمة فصلت 
فى ذلك ء وكانت المحكمة فى دور اعداد القضية 
للمرافعة فىنواحيها الختلعة فلاالتقريريضمالأوراق 
ولا الأمر باعلان الشهود عكن أن يؤخذ متهما 
أن المحكمة فصلت فى حسن ننة ااتهمين . بل 
ورد فى بعض عباراها عحضر جلسة 56 ابريل 
سنة معوةؤ مأ يميد أن من الأغراض الى آمب رت 
بغم الأوراق من جلها مكين المتيمين مناثبات 


يات 


ْ 
0 
كَ 


وعيها 


الوقائعلأن اشاتها نما قد كبدل عن ادف 
ومن المفهوم بداهة أنه وان كان ذلك ححا إلا 
أن سوء النية قد يتوقر عليه الدليل مع ثبوت 
وقائعالقذف . ومنحيث أنالحمكمة فى حل ذلك 
من محث جميع وجوه الخلاف حيمًا وجدث لا 
اي ل والصورموضوع 
الحاكة . م أوردتالحمكة العبارات الى وردت 
ا موضوع الحا كة وأشارت من بين 
ذلك إلى القال النشور في العدد رقم هم من 

بجلة روز البوسفالصادر فى 4 نوشيرسنة ١5548‏ 
قعالت انه جاء قنه ومحن لم تقل عته أ كثر من 
أنه كان يطلق عليه بين زملائه لقب « وزير 
البالوعات » والبالوعات تعيش قبا دائما الخنافس 
والعزاهر .7 وهنا القن عاق قن تسبل 
حضرته وخلعه على الصحاقة يوم وقف فى جلس 
النواب ,سب ويشتم أثناء نظر أحد الاستجوابات 
ولعله أخذ علنا أننا قلنا عليه أن اسمه اقترن إعدة 
صفعات ٠  .‏ ومحن لم تفتر عليه ولم نتحن عليه 


وإلا فليفسر لنا الوقائع التالية . كان خعوةة ته 
قبل توليه الوزارة 6 الدرحة الساعة 

الخفضة كا قالعنه ذات مرة الرحوم اللباوى بك 
ولس فى هذا عبب على كل حال وإعا 


العي ب كل آمب أن كون حال الالسان © كان 
حال مود افندى غنام يسكن فى شقة مع أسعية 

ثم يدخل الوزارة ورج منها وقد أصبح من 
كار الأثرياء وعلك متزلا بل قصرا -- بشارع 
إسحق عنشية اللكرى لاهّل نه عن أر بعي نألف 
غُن أن هبطت علية هذه الثروة ومن 
أن له هذا العز الحديد 


جنه ! ! ثُ 


ترجه جيدا وتعرف منأين تزحوا وفى أى مكان 
اتتوظلو لاب 
قبل أن يدخل عميدم الوزارة وكيف أصبح لهم 


505 ونعرف ظروف حاتهم حدا 


كف 
شأن وأى شأن فى عبد وزارته وعقبت على ذلك 
بعولها « أنه وقع هنا حلاف بين الدعى بالحق 
الدنى والتهمة فهى تقول ان الدى تمر بلمجلة هو 
أنه يسكن متزلابل قصرا الخ على لاف مايقول . 
ومن حيث ان الدعى قدم نسخة من العدد اللشار 
إليه مها عبارة علك وقال انه على أثر اطلاعه على 
هذه العبارة تشمرتكقيا لشاحريدة الصرىونفي 
أتدعلك مثلهذا المزل وانه إعا يسكن عنزلورثة 
المرحوم عبد الرحتن على بك وكيل حكلةاستئئاف 
أسيوط عنشية البكرى وقدم قصاصة من جريدة 
المصرى فيها هذا التكذيب ونشرت هى قما بعد 
ان هذه متالطة منه وانها لم تقل إلا أنه بسكن 
لاعلك . ومن حيث انه لاشك فى أن العبارتين 
قد شرا في الجلة فهى مسئولة عنهما ولاسيل 
لها إلى أن تنفك عنها ‏ والذى تراه المحكمة انها 
نشرت أول الأمر أن المدعى بالحق المدتى ععلك 
منزلا فادها كذب ذلك طبعت نسحا أخرى 
استبدلت بها عبارة يسكن بعبارة علك . 
وسياق المقال تقسه يشهد بهذا التغيير إذ المقام 
مقام القول بأن المدعى الدتى أصبح من كار 
الأثر ياء وأرادت أن تعبر عن هذا الثراء الضخم 
أنه علكمتزلا عنه كذا أما لوأنها أراد تأ ن مول 
أنه يسكن متزلا لاقتضى السياق ان تقول اجرته 
كذا لاتمنه ومنحيث أن مؤدى العبارة أن اللدعى 
المدنى كان ققيرا قبل أن يدخل الوزارة قاما 
دخلها حرج منها وهو عَنى استفاد مالا حراما 
بالطبع بسبب عمله كوزير عن طريق الرشوة 
أو استغلال التفوذ وهو تكرار لنفس المعنى الذدى 
عبرت عنه المتهمة فى الصورة المنشورة بالعدد 
وهم السابق الكلام عنها نم اجعلت مظهر 
هذا الثراء والمال الخرام أنه أصبح علك منزلا 
بل قصرا لا يقل عنه عن أربعين ألف جنه وهو 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والعشرون 


قذف صريع وقد أغنت المبمة عن ضرورة 
البحث فى صحة ما ذكرته من أنه علكهذفا المزل 
عا تنصطت منه قهى اذن دعوى غير صحيحة وفى 
شهادتها على نفسها يعدم صحتها أقطع دليل على 
سوء نيتها وانها ل ت#صد مصلحةعامة وإتما قصدت 
أن تقذقه بهذه الواقعة المكذوية ثم تعود فتدعى 
أنها لم تنشرها . ومن حيث انه عن دلائل سوء 
نيتها ما تشيرته بعد هذه العبارة من عبارات عن 
أهله ليس لما صلة حمله مطلتًا فهى تقول انها 
تعرف أسرته وتعرف من أين نزحوا وفى أى 
مكان استوطنوا والقصد من ذلك التحقير من 
شأنه وترك الناس يغهمون من هذه العبارة ما لا 
يصح الا قصاح عنه » . وبعد أن محدثت عن 
المقالات الأخرى قالت «٠‏ ان المححكمة دينت فما 
تقدم أن ما نشمرته التهمة وكتبه الثاى لم يكن 
عن حسن نية ولا قصدا به مصلحة عامة وكارنف 
فى ذلك ماغنى عن البحث فى صحة الوقائع الى 
أستداها اله كا هو حم القانون إلا أنها رأت 
أن عضى مع ذلك فى مث ما ادعياه من صحة 
هذه الوقئع لأنها إذا ثبت تكان لما أثرها فى 
العتقاب وان لم تثبت كانت مزيدا من الدليل على 
سوء تيتهيا ( لم قالت ) أنه قم مختص علكية 
اللدعى منزلا - بل قصرا لا يقل تمندعنأر بعين 
ألف جنيه فقد سلفت الاشارة إلى أن التهمة قد 
تنصلت ما رمته به وحمت زعما غير صحبح انها 
ل تكتبه هذا النص ورأت المحكمة أنها مستولة 
عن هذه الواتعة ‏ وإنكارها لا وتتصلها منها 
لا محتاج معه لأ كثر من القول بانها عجزت عن 
إقامة الدلل عليها بل إنها واقعة غير بحة أصلا 
« ولماكان بين من ذلك ان إدانة الطاعنة هى 
يسبب نششرها عدة وقائع كل متها يتضمن القدذف 
فى حق المدعى » وكان من بين هذه الوقائم 


العددان السابع والثامن بت السنة القامنة واللشوون .07لا . السنة الثامنة والعشيرون 


ما تشرته بالعدد رقم 5م بشأن ملكية المحى 
عليه إلى قصر لا يقل تنه عن أرعين ألفا من 
الجنبهات ٠‏ وكان القانون توجب قف الادة (+.©) 
عقو بات لعدم مساءلة القاذف فى هذه الخالة أن 
شت حقيقة كل قعل أسنده المعذوف ف حَمه » 
وكانت الطاعتة لم تتعرض فى طعنها بالصدد الذى 
تثيره إلى هذه الواقعة شىء » . فان إداتها 
تكون صحيحة مادام لم حك عليها إلا سقوية 
واحدة . 

« وححث انمبنى الوحه الباق هو أنالمحكمة 
اخطأث لآأنما (أولا ) م توقف الدعوى كاطلب 
الدفاع إلى أن محم الجلس الخصوص الذى يحوز 
لمحلس التواب اقامة الدعوى أمامه على الوزراء 
مادام هذا الحلس قد شكل لكنة محقيق رلانة 
لتحقيق مانسب الىهعة الوزارة التى كان الدعى 
عضوا فيها » ( وثانيا ) اعتيرت أن نشير الخبر على 
أنه اشاعة يعد دليلا علىيسوء النية » وهذا استنتاج 

سائغ( وثالثا ) لم تتعرض لمق النقد مهما كان 
'قاساهى كان لايتناول غير عمل الوظف وكان 
رائد التاقد رعابة المصلحه العامة . 

د وحبث انه عن الأمر الأول فان المحكمة 
على طلب الدفاع وبنت رفضها احابته على 
ماوبرره إذ قالت ان التبمين طلبا وقف السير في 
الدعوى لأنه شكلت لطْنة برلمانة لتحقيق مانسب 
إلى وزارةالتحاسباشا التى كا نالدعى الدنىوزرا 
بها وأن الدستور نص على أن محكمة خاصة هى 
التى محاكم الوزراء فلا يجوز لمحكمة اللنابات أن 
تتعرض للأدلة على وقائع منسوئة لمدعى الدى 
هناك وزادا عل ذلك أنأحدالوزراء الساعين قدم 


فد ردت 


لاع للنمابة عن حادثت سرقة وقعت من هؤلاء 
الوزراء والتبانة يحرىمحققها فالى أن متتهي هذا 
التحقيق حب على محكمة الْنايات أن توقف السير 


خرف 


فى هذه الدعوى » ومن حث أن هذا الطلى 
لاعكن اجابته لامر الوحبة القانونية ولا من 
وجبة الوقائع » وذلك أن للحكمة الخاصة 0 
الوزراء الغرض منها الفصل فى التهمة الوجهة 
اليهع وادائتهم فيها أو براءتهم متها والأمر هتا 
يتعلق عسائل قذف نسبت علنا لمدعى بالحق 
المدلى مختص محكمة المتايات بالفصل فيها وعلى 
القاذقين إن يقدما الدليل على صحة ماأسنداه له 
ولللحكمة فى سيل الفصل فى دعوى القذف أن 
محقق الأدلة على 50-0 المطروحة أمامها منغير 
أن يكون فى ذلك أدتى مساس محق المحكمة 
الخصوصة فى النظر فما يقدم الها من الاثيات على 
التهم التى تطرح أمامها وقد يعجز المتهم بالقذف 
عن اقامة الدليلعلماقذف بدأمام محكمة الحتانات 
يعدم الدليل أماما لمحكمة الخصوصة ولامكون 
ف حم مكمة الات ماعنعها منالنظر فالأدلة 
ولا مخالفة لمكمها شىء منالةانون ومن ناحبة 
الوقائم فان الحكمة هنابنت حكمهاعلى أنالمتهمين 
أسندا ماأسنداه للمدعى بالق المدلى عن سوء 
نة وأنه لا حق لما فى تقدم الدليل عل. ماأسنداه 
0 لهذه الأدلة لما لها من 
اتناف تقدر العقوبة أو زيادة الدلل على سوء 
نبة التيمين وهو أمر كان بمكن أن تستغى عته 
المحكمةا كتفاء عا حصلته من أدلة على سوء نمة, 
التبعين من نصوص القالات والعبارات والصور 
موضوعالاتهام ومن جبة ثالثة قانالتهمين لم يعدما 
دليلا على أن لْنة التحفيق الرلمانية قد أسندت 
للندعى بالحق الدنى شيا من الوقائع الى أسنداها 
اليه ولا على أنه رقعت بشأنها دعوة أمام المحكمة 
الخصودة واعا هو كلام قبل بلا دليل » وأما 
بالنسبة للتحقيقالدى زعم التهمان أن النيابة محريه 
بشأن بلاغ قدم متعلق نواقعة سرقة فانه فضلاعن 


يكلف 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والمشرون 


أنه ليس فى أوراق الدعوى ما يدل على حصول | ايصا ر المين لدى الح فى عليه ثم أدانت الطاعن 


عىء من ذلك قانه من العحب أن يزعم المتهمان 
ان محتميق التنابة في واقعة السرقة الزعومة عكن 
أن توتف من آجله محكمة الختايات السير فى 
دعواها دون أن تهمم المتيمان هذه الوقائع 
للمحكة لك تتناولها بالبحث والتقدر . على أنه 
ظاهر من العبارة الغامضة الت قلت فىهذا الشأن 
انها لا تتعلق بالوقائع السندة للمدعى بالحق المدنى 
وظاهر انه وإن كان ثمة ثىء من ذلك ققد وقع 
بعد إقالة الوزارة التى كان الدعى المأنى وزيرا 
من وزراتها . أما الأمرالثاىفاته لاجدوىلاطاعنة 
من إثارته كأ مر القول عن الوجبين الأولين » 
وأما القول بأن المحكمة قد أغفلت التحدث عن 
حق التقد فانه مردود بان المحكمة قد أثيتت على 
صر القانونية الكونة للجرعة 
التى دانتها مها ما معاد أمها لم تكن عل حق فيا 
وقع منها فى حق الحينى عليه . ْ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


الطاعنة جميع العنا 


ضد الباية وآخر مدع محى مدنى رقم -44م١‏ 


سته لادايى ) 


كلق 
8 نونيه سنة /إ192ا 


٠كولية‏ . عاهة . وجوب إئات رايطة السة 
بينها وس الأعتداء . 


الميدأ القانوني 

إذا كانت المحكمة ل تثيت على الطاعن 
إلا أنه ضرب الى عليه على أنفه . ود كرت 
بأن هذه الاصابة كانت نتيجتها الطبيعية قد 


2000 


بتبمة احداث العاهة على هذا الأساس رغ أنه 
سك أمامها بأن اضابة الأض لاسيب هد 
وحقيقه فى سبيل بان الواقعة وال الده 

وحعيقه قى سبيل بيان الواقعة والرد على لدماع 


كا هو الواجب فان حكمها يكون قاصرا . 
لمر 


« من حيث ان الطاعن الثابى ل يعرر فى قم 
الكتاب الطعن فى الح فتمين القضاء بعدم 
قبول الطعن شكلا بالنسبة اله . 

« وحيث ان الطمن قد استوفى الشكل القرر 
بالقانون فما مختص بالطاعن الأول . 
« وحيث ان أوجه الطعن القدمة من هذا 
الطاعن تتحصل فى القول منه بأن ال الطعون 
فيه جاء قاصر الأسباب فهو لم بردطىماأثاره الدفاع 
بصدد العاهة ذلك لأنه وقع خلاف فى نشوبها بين 
النبابة والدفاع فى سيب اصابة العين والمحكمةلم 
محسم هذا الخلاف ولم تبين ماإذاكانت الضربة الى 
أزلت بأتف الحنى عليه أصابت عنه أضا أو أن 
الاصاتين اصابة الأنف واصابة العين مستلقتان 
ومنفصلتان ‏ ومى كان الأعس كذلك وكان 
الطاعن لم سيت اله إلا ضرية واجدة عى ضرة 
الانف قدقاعه يكون قاماً غير عردود عليه 
وخصوصاً أن الكشف الطى لم يثبت بطريق 
الجزم أن العاهة التى بالعين اعا مخلفت عن اصابة 


الأنتف واذن فالتقحة الىاتتهت الها المحكمة من 


مساءلة الطاعن عن العاهة الف انثابت 
بالأوراق - 

« وحث ان الحم الاتدائى دان الطاعن 
غيايا محناية الضرب الذى نشات عنه عاهة حين 


العددان السابع والثامن - السنة الثامنة والعشيرون 


للجنى عليه وقّل فيذلك « إن الوقائعم تتحصل » 
5 فى أن شيخ خقراء الناحية امتهم الثاتى عشر » 
« والعكرى المجان عبدا لح يدعئان كانا عران » 
د ليلا فى الناحية للمحافظة على الأمنالعام وأثناء » 
د مرو رهما رأيا جمعا من الأهالى على رأسه الهم » 
« الأول « الطاعن » ومعه كثيرون من الأهالى» 
ا فطلبشيخ الخفراء منهذا المع الانتصراف » 
« ودخول التازل فتظاهروا جمعا بالامثال » 
« وانصرقوا ودخاوا فى أحد الشوارع وعادوا » 
« إلى شارع آخر يقاطع الشارع الذى مر منه » 
« شيخ الخفراء وزميله فظن هتان أن هذا » 
15 جمع آخر ولما أراد صرفهم تصدى له المتهم » 
د الأول وضربه بعصا على أنفه من أعلى وضربه » 
د التهمالثانى أيضاً علرذراعه ثم اشتبكالفريقان» 
وما حمل العسكرى المحان على إطلاق الأعبرة 
«التارية وحضر مض الخفراء فاتهال عليهم من » 
« كان فى المع بالغرب ومخلف لدي شيخ » 
« الخفراء عاهة مستدعة هي ققد عينه العى 
د نتيحة الضرية التى كانت أعلى الأنف كا مخلف» 
« عند باق الخقراء إصابات أثنبا الكشف » 
«الطى ‏ وسثل التهم الأول ومن كان معه » 
« فأنكروا الاعتداء بل وأخذ كل واحد منهم » 
« نسب الضرب الاق راداي ا ترات 
«الدين معه واستشهدوا بعضهم البعض أو من » 
دوعت صلة القرابة كما سيحيء » وحيث انه » 
« بالنسية إلى للتهم الأول ا احداث العاهة» 
« ثابتة عليه ثبوتاً كافآ من أقوال التهم الثانى » 
« عشر من أنه ضربه على أتقه منأعلى وتأيدت» 
د أقوال للصاب عا شهد به أحمد إبراهم شعبان » 
« من رؤيته للمتهم الأول ضرب امتهم الثانى » 
« عشير بعصأ على « منخيره » قرب عيته ويما 6 


« شهد به إبراهم السيد الكناق ترواته للمتوم » : 


كذ 


شيخ الخفراء وعا شيد به » 

« آيضا كلمن أحمد إبراهمعوض وعبدال ر حمن» 
« أبوالحسن من رؤيتهما عاسك الاثنين معا » 
« ومن الكشف الطى عقب الحادث مباششرة » 
« ومن اعتراف الهم بتواجده فى محل العراك » 
2 وطلبشيخ الخقراء مته الانصرافوبالتّاسك »© 


2 الأول معاسكا مع شيخ 


0 بل ومن وحود إصابات به ولذا بتعين عقاب »م 
« التهم الأول بالمادة ٠ ٠‏ عقوبات . 


وحمث » 


2 


.. . . وحيثانه بالنسبة لباق الهمين » 
« من الثاتى عثير للاأخير فثارت من مجموع » 
و« التحفقات أنه ل محصل من أحدمم » 
« اعتداء وأن الاتهام كان يكال اليهم ا 6 
شيخ الخفر ١‏ عقانالمتهم الأو لوالسادس» 

لى و جمد يحت الباز اتهموه حص ر عم )» 
« وهذا غير معقول لأن ظروف الحادث والمع «ى 
شيخ الخفراء حتع» 
« أتفه محول دون يمكنه من ضربهؤلاء جميعا» 
« ومن انهمهم عتون لبعضهم يصلة القرابة وتما » 
« يقطع يكذب من اتهموه . . . . وحيث أنه » 
بالنسية للتعويض الؤقت قترى المحمكة أنه ع 
« مناسب ويتعين الحكم به قبل التهمين » 


« وخصوصاء 
د وحمد عل 


«الكثير مع مبادرة ضرب شر 


وبالتضامن عملا بالمادة 16١‏ مدنى . وحيث » 
« ان المحكمة تري وقدثيتت التهمةقب لالمهمين» 
د« من الأول لاحادى عشير أنتشدد الضوية لأنهم 
تبين من محقيقات الدعوى أتهاخاصة بالأمن » 
« العام وأن امتهم الأول كان يعبث به وكان » 
« مستهترا إلى أقصى الحدود وكان يستهين » 
< بالسلطة العامة وير جالما محتما بقويه » 
2 وعشيرته وأنهم وققوا جمعا موةف المتدى »ع 
« وفى هذا اللوقف ما ضعف هبة الحكومة » 
« ورجالما وبالالى مل الأمن العام ويصيح» 
و الافراد قى غر عامن على آمو الهم وأرواحهم «ى 


فى 


« وق الساب الشديد ما يكون زجرا وعظة » 
و وخدمةكيرى للأمن العام فضلا عن شدة » 
« الاصابة التى مخلفت لدى رئيس قوة الأمن » 
« وهى ققد عينه العنى كلها « وأيدت المحكمة » 
و هذا الحكم فى العارضة وذكرت «أن الحكم» 
« الغيانى في محله لأسيابه ولا محل لأىاعتراض » 
« خاص بالاصابة لأن المجتى عليه قرر أنها فى » 
« الأتف والأتف محاور العين وى محديد » 
« الاصابة أصلا حسموضعها ماحم قالطا نينة» 
« من أنها حصلت وحصلت إصابة العين نتبحة » 
« طببعية هده الاصابة والت لم يثبت أنها من » 
« غيرها ولذ!ا نتعين تأييد الحكم » والمحكمة 
الاستثنافة أبدت الادانة وقالت فى ذلك ارنف 
الحكم المتأتف فى محله من حيث الادانة 
للاأسياب الواردة به والتى تأحذ بها هذه المحكمة 
إلا أنه نظرا لظروف الدعوى ودرحة حسامة 
الاصابات التى أحدثها المتيمون بالمجنى عليهمترى 
الحكة تخفيف العقوية المقضى بها والا كتفاء 
بتغريم كل من التهمين الأول والثامن والتاسع 
خمسة جنيهات وحس المهم الثالق شهرا واحدا 
مع الشغل وحبس امتهم العاشر ( الطاعن ) 
سنة واحدة مع الشغل . وحيث انه بالنسبة إلى 
الدعوى المأتية فان الحكم المستأنم فى محله من 
حيث تقدير قيمة التعويض المقضى به وأسيابه 
التى بنى عليها فبتعين لذلك تأمددمعإلزامالمتهمين 
الاول والعاشير بالمصاريف المدئية الاستئنافة 
وأتعاب اخحاماة . 

د وحيث انه لما كان الدفاع عن الطاعن قد 
تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه وأنه 
لا يصح مساءلته عن العاهة الى مخلفت مها إلاإذا 
ثبت قنيا أنها نشأت عن مضاعفات من إصابة 
الأنف - وكانتالمحكمة لم تثبتعل الطاعن إلا 


العددان السايع والثامن ‏ السنة الثامنة والمشرون 


العاهة عقولة أن الأنف مجاور العين وأن إصاية : 
العين حصلت نتيحة طبسعة لاصابة الاتفلا تكون 
مقامة على أساس كاف خصوصا مع ما أثيبته 
الكشف الطى كا يتقول الطاعن فى طعنه من 
أن اصابة الأنف فقط لا تسيب ققد أيصار العين 
إلا إذا حصلت مضاعفات اوكا مصحوبة 
باصابات بالحجاج . . . ال . تما لم تعن المحكة 
ببحثه ومحفيعه فى سيل بان الواقمة والرد على 
« وحيث انه لما تقدم بتعين قبول الطعرن. 
وتَض الحكم المطعون أيه . 
وآخر مدع بحق مدني رقم ١+75-‏ سنة ا١اق)‏ 
يفف 
5 «ونيه ستة 19817 

١‏ شروع فى قتل ‏ ذكر ججيع العناصر القانوئية 
المكونة للجرعة ى المكم الطعون فيه . عدم 
قبول الطعن 

؟ ارد الحم المطعون فيهعلىالدقاع ردا كاقيالاجوز 
أن يكون سيا للنقض بعد ذلك 5 

م« - اجراءات التحقيقات الأولية . لين للحا كم 
ينها إلالمناسبة بحث دليل مقدماليها . استجواب 


وعدمه . 

المبادىء القانونية 

ذ-_اذا كانت المحكمة حين أدانت 
الطاعن يجنانه الشروع فى القتل العمد قد بيت 
الواقعة بما تتواقر فيه جميع العناصر القالونية 
لاجنابة المذ كورة وذ كرت الأدلة والاعتبارات 
التي استخلصت منها ثيوت الواقعة ‏ وكانت 


هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى 


أنه ضرب المجتىعليهعلى أنقه فان معاتبتهمن أجل | الى ما رتب عليها فان الجدل المتعلق بوقائم 


لا 
العددان السايع والثامن الستة الثامتة والعشرون 


الدعوى وتقدير الأدلة لا يكون مقبولا لأنه مما 
لاغأن لمحكة النتقض به . 

؟ ‏ اذا كانت المحكمة قد ردت على 
الدفاع ردا كافيا استخلصته فى حدود سلطتها 
من الأدلة القائمة فى الدعوى فلا تقبل الجادلة 
فيه أمام محكمة النقض . 

م ان الحا م ليس لها أن تبحث فى 
ححة اجراءات التحقيقات الاولية أو عدم متها 
إلا لناسبة محث دليل مقدم اليها والنظر فى 
قبوله فى الإثبات أمامها أو عدم قبوله ‏ فاذا 
كان المكم الطعون في هلم يستند فى الادانة 
إلى دليل مستمد من استجواب الهم فى 
التحقيقات فلا يصح التعرض للاستجواب من 


حيث حته وعدمها . 


امور 

دوحبث ان الطاعن قدم أوجه طعنه فى 
تقر رن » وحاصلأوجه الطعن الواردة فالترير 
الأول هوأن النياية أسندت إليه سبع جناياتقتل 
وحناية شروع قبه» وأرجعت الباعث قيها إلى 
شذوذ جسى لديه غير أن تعين نوع هذا الشذوذ 
والمحكمة دانت الطاعن #نارة واحدة فقط ء 
واقترضت باعثا لدمه لاقترافها ل تبيته دانا كافيا 
ول يقل به الحينىعليه » فضلا عن انها عالت سكوته 
عن تبليغ الحادث إلى البوليس شهورا عديدة 
تعليلا غير معمول ‏ 
ا « وحث ان الحمكمة حين دانت الطاعن 
مجناية السروع فى القعتل العمد قد بينت الواقعة با 
تنوافر قفبه جميع العناصر القانونية للحتاية 


ف الى 


الذكورة » وذكرت الأدلة والاعتيارات التى 
استخلصت منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه . 
وم كان الأم ركذلك؛ وكانت الأدلة والاعتبارات 
لذ كورة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها 
ان الحدل الى بثيره الطاعن لا يكون مقيولا 
لتعلقه فى الواقع وحقيقة الأمر بوقائع الدعوى 
وتقدير الأدلة فيها تما لا شأن لمحكمة النقض به 

د وحيث ان الوجه الأول الوارد فى التغرير 
الثانى يتحصل فى الول بان الدافع عن الطاعن 
سك بطلان شهادة الحى عله لآتها أبديت ناء ' 
على وعد منالمكدارووعيدمن و كي لالمكمدار 
والمحكمة لم تتعرض لبحث الوعد وردت على 
الوعيد بما لا يصلح ردا عليه . 

« وحث ان الحكمة ردت على ما شيراليه 
الطاعن بهذا الصدد فقالت « ولا جدال فى أن 
ريح رواته الأخيرة بدعوى أنه ذكرها نحت 
تاثير الوعد والوعيد من رجال البو ليس هو دعوى 
لا دليل عليها إذ لم شبت أن بين رحاله وبينالتهم 
ا محملهم على الكيد له وتخيره ليكون محل 
انتقامهم ولا بينه وبين الجنى عليه ما محمله على 
أن يتهمه غير حق وغير سائغ أن يتهعه زورا 
وهو يعم عنه اليأس فيعرض حياته للانتقام ومجرد 
القول بأن البنان يك وككل الحكمدار ذ كر فى 
تقريره أنه نصح الحتى عليه أن يول الحق حق 
لا يكون متسترا علىالجاتى وانه أمنه على م ركزه 
وحياته لا يعيب شهادة الحنى عليه التى أصرعليها 
فم بعد لأنه كا قدمنا لا موجب أن يرسم رجال 
البوليس للشاهد أن يهم المتهم بادات 6 أن 
الشاهد إذ يتهمه منتلقاء نفسه بارتكاب الجرعة 
لا بتهمه إلاعن اعتقاد جازم لانتفاء علة اختياره 
له جزافا » ولما كان الحم قدرد بذلك على ما 

(0 


؟ 


أثاره الدفاع بما يفنده » فان هذا الوجه لا يكون | على الدقام استخاصه قى حدود سلطا من الأدلة . 
له من محل . 

« وحيث ان مبتى الوجه الثأتى هو أن الدقاع 
سك .أن الحنى عليه كان فى وقت الحادث فى 
حالة سكر شديد ما يتعذر معه الاطمئنان إلى صحة 
تصو بره ما وقع له ع والمحكمة لم تاخذ ذلك 


ع 1 حي ا 0 


قّ لي 

« وحيث ان الحكمةتعرضت لا أبداءالدفاع 
مهذا الخصوص وقالت فى ذلك أنه ثابت م شهادة 
اليكيائى عباس صفوت من كر التحقيق وقبل 
اتهام للتهم أن المجنى عليه لم يتناول غير كأسين من 
ار قل أقتراقه عنه عحطة الرمل فى الساعة . 
هوه ! مساء على التحديد أىأنه لم يكن : علاو هذه 
الشهادة قاطعة في الدلاله على نقى -الة السكر 
البين عنه ولا معول على ماقررء الكو تستابل 
بوسف ميخائيل ففصدر خضره عند وصولالمجى 
عليه لقسمالبوليس بأنه كان محالة سكر بينوراحة 
ار تتبعث من فيه بشدة وأنه غير منتظم فىأقواله 
والدماء نسيل على رقبته لأن تناول كأس ماخر 
يكفى لانبعاث رامحة ار بشدة من شارءها وأما 

عدم اتنظام قوله قبصح ارجاعه إلى حالة اصابته 
باللقذوففضلا عن أنه لم يكشف عليهطبياً ففحينها 
اعرقة إن كان سيب تعثره فى كلامه مرجعه إلى 
اصاته أو حالة سكره ومن هذا يتضح أنملاحظة 
الكوتستايل لاتدل على أنه كان لاعيز الأشياء 
قبل اصابته بااقذوف والأخذ بظاهر الدليل الثات 
من أنه يكن نملا ولم يقناول غير كأسين من الخ 
أولى من الأخذ تلك الشيهة القأثارها كو نستايل 
البوليس فى محضره . ولماكان هذا منها ردا كافيآ 


ظ 


العددان الداعت واقلمن د السنة اكلدنة والتووو  .‏ ا ا ة السنة الثامئة والعشرونئ 


عل الدقاع استخلصه فى احدود سلطا من الأدلة 
القاة فى الدعوى ء قلا تقبل اللحادلة قا* أمام 
محكمة النقض . 


« وحيث ان الوجه الثالك بتلخص فى أن 
المداقع عن الطاعن أبدى فى مراقعته أوجه دفاع 
مؤداها أن المجىعليه أصيب فى مكان 1 خر غير 
لكان المعين فىالتهمة » وأنه غير صادقفى تصوير 
الحادث واسناده إلى الطاعن » ثم ثم طلي ندب كير 
الأطباء الشرعيين ٠‏ إلاأن الحكمةردت علىمااً بداه 
الدفاع عا لايقنده » ولم يحي طلب ندب الطبيب 
ودانت الطاعن بالشروع فى القتل دون أن تبين 
توفر نة القتل بانا كافاً . 

« وحيث أن الحكمة تعرضت للا وجه الق 
أبداها محاتى الطاعن وقالت . أن القول بأن 
التصوير الذى استقر عليه «المجتى عليه بأنةأصيب 
اثناء شمروعه فى عقد ازرار سرواله هو ونع قد 
أبده التقرير الطى الشرعى الذدى ثدت منه بأنه 
أصيب من اليسار من مسافة قريبة م ئقذيفة مسدس 
وأما ماذ كره ه الدقاع منأن الجر عةوقعت يمان 
وملابسات أأخرى للقرائن التى ساقها هو قولالقق 
على عواهنه فالثابت من المعاينة وجود آثار بقع 
دمويةغزرة يمكان عثور رجال البوليسعىالمجنى 
عليه عقب استعاتته وهو قاطع فى الدلالة عى أن 
الجرعة وقعتداخل الحديهة ولا عبرة .عدءالعثور 


على ظرف الخرطوش القارغ لأن البحث عن هلم 
مدا إلاعتدمعاينةا لخادثة عد مضى دوم كامل وليلة 


والحديقة مطروقة تهارا وهذا وقت كاف لضباعه 
ولعدم العثورعليه لاحّال أن يكون أحدالتزهين 
فى الحديقة التقطه من مكانه وقد دلت المعايئة على 
أنالسافة تقطع بين عحطة الرملويين مكانالادثة 
فى ساعة وحمسة دقائق وثبت من التحقيق أناللحى 
عليه ترك عباس صفوت افتدى قى اللاعة ؟ ومؤة 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والمشرون 


دقيقة وثبتمنأقوال عسا كر البوليس فالتحقيق 
أنه عثر عليه ملق فى الخحديقة فى الساعة ١١‏ مساء 
وهذا الزمن لايسمح بأن يتخلف المجى عليه إلى 
مكان آخر خلال نزهته وقبل وقوع الجرعة » ثم 
قالت عن طلب استدعاء كير الأطباء الشرعيين 
مايأتي : « أن الدفاع طلب مناقشة كبير الأطباء 
الشرعيين فم إذا كان دفعالمحنى عليه لامتهم يكوعه 
يؤدى إلى مسافة لاعكن محديدها وهل من الجائز 
حصول الاصابة بالصورة التى رواها المحنى عليه 
كا طلب مناقشة البنان بك ولم يذاكر قم يريد 
مناقشته . وحبث ان امحكمة لاترى اجاته إلى 
طني استدعاء البنان بك لأنه سمع بالحلسة وناقشه 
الدفاع طويلا وذ كر الشاهد فى اجابته أن امرجم 
فى اقواله هو مادونه فى تقريره ولأن الدفاع لم 
يبين الأوجه الت بريد مناقشته فبيا والمحكمة 


تكتق بأقواله فى التقرير الدى قدمه وعا ممعته ٠‏ 


صدده وما قرره قى الجلسة . وحيث أن الشق 
الأول نما أراد الدفاع مناقشة الطييبٍ الشرعى فيه 
متعلق بالوقائع وليس برأى فنى والشق الثاليثاات 
من التقرير الطى المقدم قى الدعوى وهو الذى 
تأخذ به المحكمة 7أسدآ لأقوال المحنى عله الى 
اعتمدتها دون حاجة لابزيد من الرأى الفنى . 
وحيث انه لما تقدمترىرقض طلب الدفاع شقيه» 
وتحدثت عن نة القتل فذ كرت أنها »متوافرة 
من استعال المتهم فى ارتكاب جرعتهآ له كاتلة 
وهى مسدس معمر بالرصاص وتصويبه محومعتل 
من المحنى عليه وهو الرأس وقيام الباعث على 
. ارتكاب الجرعة وهو صده عن الاستمتاع بالمجى 
عليه بعد اثارة شهوته الجنسة وقد حاب أثر 
الجرعة التى قصدها المتهم يسبب لادخل لارادة 
الجانى فيه وهواسعاقه بالعلاج» ولماكانت المحكمة 
تسكؤن .ذلك قد ردت على طلي تدب الطبيب 


ودف 


وعلى أوجه الدفاع بما يفندها ء وكانت قد بينت 
توقر نية القتل لدى الطاعن بباناكافياً » وذكرت 
الأدلة والاعتبارات الى تبرر الاتايج الى انتهت 
البيا ء فان الجدل الأدى ثيره الطاعن مهنا الوجه 
لانكون له محل . 

« وحيث ان الطاعن يمول فى الوجه الرابع 
أن المحكمة عولت فى اداتته على ماقالت أنه ثبت 
من العاينة ومن التحقّات من أن الوقت الذى 
انقضى منذ ترك المحىعله الشاهد عباس صفوت 
افندى إلى وقت وقوع الحادث لاسمح بالقول 
بأنه ملف فى مكان آخر قبل امجاهه إلى الحديقة 
وهذا منها لايؤدى إلى النقيجة التي وصلت اليها » 

« وحيث ان ماثيره الطاعن من هذالايهبل 
منه لتعلقه باللوضوع وتقدير الأدلة ما يدل فى 
صمم سلطة قاضى الموضوع . 

د حيثان الوجه الباق يتحصل فى القوليأن 
الدفاع قد عسك ببطلان اجراءات التحقيق فى 
الدعوى لأن النباية استجويت الطاعن في غيية 
محاميه تخالقت بذلك أحكام القانون وفى ببانهنا 
يقول الطاعن أن للنيابة أن مجرى التحقيق بصفة 
سرية ٠‏ واوأنها لاتلدأ إلى ذلك إلا عند الضرورة 
القصوى إلا أنها مق رأت استحواب التهم » ون 
حقه فى أن لابتم ذلك إلا ضور حاميه لاعكن أن 
بحرم منه محجة سرية التحقيق مادام القاتون قد 
نص عن أحمية حضور الحاى عن كل متهم فى 
جناية » ورتب على عدم حمقه بطلان الحا كة . 

و وحيث انه لاوجه لما ,ثيره الطاعن بهذا 
الصدد ء قان الحا ليس لما أن تبحث في حمة 
اجراءاتالتحقيقات الأول ةأو عدم حتها إلالمناسية 
بحث دليل مقدم اليها والنظر في قبوله ف. الاثبات 
أمامبا أو عدم قبوله . والحكم الاعون فيه لم 
يستند فى الادانة إلى دلل مستمد من استحواب 


7 
التهم فى التحققات حقكان بصح التعرض 
للاستجواب من حيث حته وعدمها ‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طعن حسنقتاوى عبدلللكضد التباية رقم ١١76‏ 


ستة /!١ا‏ ) 


54 
6 «نيه سنة لاع98١‏ 


صحة المكم تستلزم أنه يدون بالكتابة ويوقعه 
القاضى . حلوه من ذلك بطله ‏ 


ميدأ القانوتى 

يجب فى المكر أن يدون بالكتابة و يوقعه 
القاضى ذاذا كان المكم الاستئتانى المطعمون 
فيه قضى يتأييد المكم الابتدا بى لأسيابه التى 
أقبم عليها وكان هذا الحكر خالى من التوقيع 
فانه يكون باطلا لقصوره من بيان الأسباب التى 
1 لأن المكر الذى قال بأنه اعتمد ة 
و عي أن المكم النى ل يانه اعتمد فى 
قضاته على أسبابه لا وجود له . 

« حيث ان الطاعن يتمسكق طعنه ببطلان 
المكم الطعون قبه لأنه ا كتنى فى إداتته تأبيد 
الحكم الستأنف لأسبابه » وهذا المسكم لم يكن 
عليه توقيع العاضى ‏ 

« وحبث ان الحم الاستنافى الطعون قبه 
قضي تأبيد الحكم الابتداتى لأسبابه الق أقم 
علها وهذا الحكم خال من التوقيع . 

« وحمث انه للاكان الحكم بحب أن .دون 
بالكتاية ويوقعه القاضي القذنى أصدره وإلا قانه 
تير لا وحود له 5 ومى كان الأمر كذلك » قان 


العددان السايع والثامن __- السنة الثامنة والعشرون 


| الحمكم الطعون فيه يكون باطلا لقصوره فى يان 


الأسباب التي أقم عليها , لأن الحكم الذى قال 
نأنه اعتمد فى قضائه على أسبابه لا وجود له . 
م وحث انه لما تقدم تعين قبول الطعن 
ونمَض الحكم الطعون فيه . 
(طعن حس ىد بيوى ضدالنياية رقم ١414١‏ سنة 
/ااق) 


عزف 
لونيه سنة لاع198 


اختصاص محام المرا كز . لا يصح محاوزه ‏ إذا 
كانت الجرعة تستحق عقوية تزيد عن الحد الأقصىالمقرر 
لاختصاصبها ويتعين إحالة القضية على جبة الاختصاس . 
المحكمة الاسعئنافية لقضاء المحاك المركزية ليس لا أن 
تتجاوز قى حدود اختصاص هذه المحام . 


الميداً القااوق 

إن لمادة ؟ من قانون متام المرا كردق 
4 سنة 1904 صر يحة فى أن محكة الركز لبس 
ها أن 2 بالميس لآ كثر من ثلاثة أشهر 
وإذا رأت أن هذه العقو بة التى من اختصاصها 
قليلة بالنسبة الجسامة الجر يمة وجب عليها طبقا 
للمادة م أن تحيل القضية على النيابة العمومية 
لتعطيها السير اللازم والحمكة الاستثتائية 
وهى تفصل ف الاستثناف المرفوع عن حكم 
صادر من محكة المركز ليس لها بمقتضي القانون 
أن حك بعقوبة تزيد على العقوبة الت لجحكمة 
للركزآن محكم بها . 

الاير 

د حيث ان واقع الحال كا هو مستقاد بجلاء 
من محاضر جلسات الحاكة والأحكام الصادرة فى 


العددان السابع والثامن -- السنة الثامنة والمتيرون 


القضية هو أنالدعوى العمومية رقصتعبىالطاعن 
أعام محكمة المركز يمنحة الضرب اماقبته عنها 
الادة +876 ققرة أولى من قانون العقورات 
ومحكمة الركزداتته هذه الجرعة وعاقبته بالجس 
لمد تشهر معالشغل فاستأنتف هووالناية العمومية 
ولكن المحكة الاسكثنافية قضت محيسه سنة 
مع الشغل . ولما كان قانون محا الراكز رقم 
م لسنة .4 صرحا فى الادة ‏ فى أن محكمة 
للركز ليس لحا أن محي بالحيس لآ كثر من 
ثلاثة أشبر » وإذا رأت ان هذه العقوبة الق من 
اختصاصها قليلة بالنسبة لجسامة الجرعةوجب علها 
طبا للدادة هر أن تحيل القضية على النيابة العمومية 
لتعطها السير اللازم . وكانت الحكمة الاستئنافية 
وهى تفصل فى الاستكناف الرفوع عن حم صادر 
من محكمة الركز لين لما عقتضى القانون أن 
بحم سقو بة تزيد على العقوبة التى لحكمة الركز 
أن حك بها » فان الحكم الطعون فيه يكون 


معيبا واحبانفضه . 


« وحيث انه لماتعدم يتعين قيولالطعن و نتقض 
الحكم الطعون فيه للسبب الذكور الشار إليه 
في الطعن وذلك من غير حاجة للبحث فى 
باق الأوجه . 


(طعن سيدسيد العواى ضدالنيابقرقم؟41 ١سنة/1١‏ ق) 


دي 
5 يونيه ستة /ا98١1‏ 
جرعة عرض لين مغشوش بازالة الدسم منه . يجب 


أن تيين الحكمة دليل عل التهم بالفش . خلو الحكم 
منة يمطله . : 


المبدأ القااوى. 


يجب لسلامة المكر فى جريمة ( عرض 


هآ 1 
بن منتوش لاجم بإزالة البو تعن مع علللتهم 
ذلك طبعا للقاتون رق سنة 1941 )أن 
تبين المحمكمة عل النهم بالقعش ورد الدليل 
الذى استخلصت منه ثيوت هذا العم - فاذا 
كان انكر الطمون فيه قد ١‏ كتنى بالقول بأن 
عل الطاعن بالفش مستفاد من ظروف الدعوي 
دون أن يذ كر هذه الظروف ووجه استدلاله 
عهذا التعرف مبلغ دلاتها قى اثيات المقيقة 
القانونية التي قال مها فانه يكون قاصر البيان 


واحنا ضيه 


لوي 

حيث ان الطاعن ينعي فى طعنه على الحكم 
الطعونقيه أنه دانه مجر مة عرضه للببعلينا مغشوشا 
مع عامه بغشه دون أن بين ركن العم بالعش 
ونورد الدليل عليه . 

و وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن يانه « عرص للبيع لبنا مغشوسًا بازالة 
مه ./ من الدسم منه مع عله بذك « وبحكة 
أول درجة داتته غيايا بهذه الجرعة وقالت فى 
ذلك « أنه فى يوم م١‏ مايو سنة ١985‏ بشارع 
سلم الأول تبع قسم مصر الجديدة أخذ مفتش 
الأغذية عبد العال محمد أقندى منالتهم (الطاعن) 
عينة ينكان يعرضه امتهم للبيع والتهم بائع لبن 
سرع وأثيت التحليل أن اللإن مغشوش بإزالة 
الدسممنه بينسبة به ./. وعل المتهم بالغش مستنتج 
من ظروف الدعوى ‏ 

« وحيث ان للتهم لم يسأل فلا يعرف دفاعه 
لهذا تكون التهمة النسوية اله ثابتة قبله وعقابه 
ينطيق على الادتين ؟/ ١‏ وه من قاتون رتم 


كوا 


م لسنة 9621و مع تطبيق المادتين ه5١‏ | 3 
مما ١‏ محقيق جتايات وتقدير كفالة : 

وقد تأبد هذا المك فى العارضّة وذكرت 
المحكمة «رأن الحكم الغيانى العارض قب ءصحيح 
للأسبات التى بنى عليها » واقتصر دفاع المعارض 
على أنه اشترى اللبن من آخر بعد أن قرغ من 
توزيع لبنه وم ,رشد عن هذا الشخص فر حمق 
دفاعه لهذا يتعين رفض العارضة وتأسد الى 
الغيانى . والحكمة الاستئنافية أيدت الادانة الى 
قفى ا الحكم الاتداتى وذكرت « أن حكم 
محكمة أول درجة قد أصاب المق فيا قضى به 
من إدانة للتهم للاسباب الواردة به والتعتمدها 


هذه المحكمة فتعين تأبيده . وحث أنه تبين 
من صحيفة سوايق المتهم أنه عائد إذ سبق الحم 
عليه بعةوتين لارتكابه جر تين ممائلتين الأخيرة 
منهما بتارع "٠‏ | 5/ 1941 فترى المحكمة 
تطليق للادة 49 / ماع والادة ٠١‏ من العانون 
م؛ لسنة 1441 والمكم بالنشى . 

« وحيث انهلما كان محب لسلامة الحكم 
بالادانة في الجرعة الى دين الطاعن بها أن تبين 
المحكمة فيه على التهم بالعش وتورد ق الدليل 
اذى استخلصت منه ثبوتهذا العي»وكانا لحكم 
المطعون فيه قد اكتفى فى ذلك بالقول بأن عل 
الطاعن بالغش مستفاد من ظروف الدعوى دون 
أن يذ كر هذه الظروفووجهاستدلاله.ها لتعرف 
مبلغ دلالها فى إثبات الحقيقة القانونة التى قال 
عهاء قانه يكون قاصر البان واحبا نقضه ‏ 

و وحث انهلا تدم بتعين قبول الطعن 
وض الحم المطعون فيه 


( طعن سيد حن خَليل ضد التيابة رقم ١735‏ 


سلة لاااتى ) 


العددان السابع والتامن - البسنة الثامتة والمشرون 


"14١ 
1١541/ ابونيه ستة‎ 5 

١‏ - طلي المدعى الدلى . يجب أن يكون تابتا على 
وجهالقين والتأ كيد واقعاولوقالتقبل . عرد , 
الادعاء باحيال وقوع الضرر . لا يكتى ‏ 

» - الحمكم بالادانة فى الدعوى العمومية ‏ يقتضى 
دائا الحسكم بالتعوض . 

البدأ القانوتى 

يحب عقتضى القانون لصحة طلب الماعى 
للدى المكم له من الحكة اللنائية يتعويضات 
مدنية أن يكون الضرر الدعى ثابتا على وجه 
اليقين والتأ كيد واقما ولو فى المستقبل ‏ ومجرد 
الادعاء باحتّال وقوع الضرر لا يك بالبداهة ‏ 
ولا يؤر فى صدق هذا النظر أن تكون الحكمة 
قد فصلت فى طلب الطاعن ابتداء قبل نظر 
الدعوى الجنائية لأن تدخل المدعى بالحقوق 
المدنية فى الدعوى المنائية المرفوعة من النيابة 
العمومية من شأنه يطبيعة الخال إطلةالاجراءات 
فى هذه الدعوى أمام المحكمة واثقال كاهل 
امتهم فى دقاعه تما مقتضاه بالبداهة الياولة دون 
هذا التدخل كنا كان الطلب القدم به يحمل 
ذاه فى طياته بأدىء ذى بذع أن معدمة لاحق 
له أن يكون خعيا فى الدعوى سواء لأنمدام 
صفته أو لعدم إصابته يضرر من الجر بمة المرفوعة 
مهاالدعوى فاذا كانت التهمة أو أقوال المدعىى 
دم طلبه يشهد بأنه ليس على حق في طليه 
تمين استبعاده وعدم. قيوله. قبل اللموض فى 


العددان السابع والثامن عت 


الدعوى الجنائية -- ومن باب أولى يكو الهم 
كذلك إذا كان مدعى الضرر قد رفع الدعوى 
مباشرة أمام الحسكمة الجنائية غرك الدعوى 
العمومية ضد المتهم ‏ فان طلبه يحب أن يقضى 
فيه بعدم القبول كى لا حرك الدعوى النائية 
عن غير طريقها الأصولى اللقرر أصلا للنيابة 
العمومية واستئناء لاحنى عليه الذى أضرت به 
الجر ية مباشرة وغنى عن البيان أن ذلك كله 
لايغنى بأن المكر بالادانة فىالدعوى العمومية 
يقتفى دانما الحكم بالتعويضات المدنية ‏ إِذْ 
مادام هتاك ضرر وقع من الجرعة فان الدعوى 
به تكون صحيحة دا نما ولواتتبت يأنه لايستحق 
أى تعويض طبقا لأحكام القانون المدنى . 

لوي 

و حيث .ان الطاعن شول فى طعنه ان الح 
الطعون فبه قد أخطأ فى قضائه بسدمقبولالدعوى 
الدنية الرفوعة منه علىالتهمين لأنالضرر الطلوب 
تعويضه عن الجرائم الرفوع بها الدعوىالعمومية 
حال وواقع فعلا لا حتمل وغير محقق كا ذهبت 
اله المحكة . 

« وَحبتث ان الدعوى العمؤمية رقعءت عل 
التهمين بأنهما فى يوم .م١‏ أغسطس سنة ١388‏ 
والواقق *٠+‏ حماد آخر سنة 117097 بدائرة بندر 
الحيزة . أولا ‏ اشتركا وجحبول بطريق الاتفاق 
وللساعدة مع موظف حموى حسن البة وهو 
تود عد حمدى افتدى الرئيس السابق للعلالدنى 
بمحكة الجيزة الأهلية فى ارتكابزوير في أوراق 


رسمية هى توكل عام رقم 4١9‏ الؤرخ ١8‏ | 


: أغسطس سنة 14 ١‏ .متسوب صدوره من احمد 


السنة الثامنة والعشرون كي 


افندى حسين الألنى إلى الشيخ عبد القادر خالد 
أبوزيد الحامى الشرعى بتوَكله توكلا علما فى 
جميعالقضايا الرقوعة منه أوعليه أمام جميعجهات 
القضاء بما فها الرافعة فىالقضية الشرعية رقِم بوه 
سنة لوو ١ر١‏ المرفوعة من السيدة سعاد 
هاتم حسين الألنى بشأن محديد الأصبة والنشآت 
بعزبة إبراهمباشا الألنى وكذلكالاستارة رقم١٠‏ 
حا كم « دفتر التصديق على الامضاءات خارج 
الحكة » والخاص عحكمة الجيزة الأهلية الميتدىء 
العمل به من 17 يوليو سنة م19 <ق يم ديسمير 
سنة 164٠‏ فى حال محريرها الختص بوظيفته بأن 
اتفقامعه وساعداه على جعل واقعة مزورة فىصورة 
واقعة صحيحة وهى إثباته في التوكيل والاستارة 
رقم ٠١‏ حا كم آنقى الق كر اتقاله إلىمزل أحمد 
حسين الألفى اقندى ومصادقة هذا الأخير وتوقعه 
أمامه على صيغة الت وكل يصدور ه منهإلىالشيخ عبد 
القادرخاك الحامي الشمرعى علىحين أن |حمد حسين 
الآلنى هذا لم يكن موجودا ولم يصادق أو يوقععلى 
التوكيل بل كان مصابا بضعف عقلى ومقما بمصحة 
ساءه شارل ثم وضع الثالث المحهول امضاء مزورة 
لاحمد حسين الألنى فى نهاية التوكيل وفالاستارة 
رقم ٠١‏ محاكم وقد تمت هذه الجرعة بناء على 
ذلك الاتفاق والساعدة . وثاناً - استعملا 
التوكل الرسمى المزور سالف الل كر أن قدماه 
إلى الشيخ عب القادر خالك الحا ىالشرعى لبحضر 
أمام مكة مصر الشرعية مع عليعا بيزويره 
وتدخل الطاعن قبها مدعيا محموق مدنية تموجه 
من جانيه تهمة جديدة أخرىوهىالزوير فورقة 
عرفة وقال بالنص اللزوير 1خر فى ورقة عرقية 
ارتكبه التهم الأول وهو عقد بع الوابور نسب 
صدوره إلى جهة وقف احمد الألفى تارح م7 
سبتمير سنة 19441 وهو أحى معاقب عليه بالمادة 
6 عقو باتو نظراً للارتباط القائم دين الم رعتين 


71 
تطبيقاً للمادة ؟© عقوبات يكون طلب التعويض 

اللقدم منا عن الجر عتينوهذا التعديل بإضافة-همة 
مرتبطة عالق رضتها النباية تمدع به الدعى حضور 
النبابة بالجلسة وحضور المتهم المطالب بالتعويض 
وهذا الوصف غير متعلق «المتهم الثانىوالدفاع عن 
التهمين عسك بعدم جواز قبول الطاعن مدعيا 
محقوق مدنة . والحي الاتدالي المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه قضى بعدمقبولدعوىالمدعى 
بالمقوق المدنية وقال في ذلك أن الدفاع عنالمتهم 
يوسف حسين الألفي دقع بعدم قبول دعوى 
المدعى المدتى مود يك عد الألفى لعدم تواقر 


شروط الدعوى الدنية من ضرر شحعى مباشر . 
محققصييبه من جراء تزوير التوككل وعمد البيع ' 
على أساس أن الشخص الوحيد الى مكن أن. 


يشكو من الزوير بفرض ثيوته هو أحمد حسين 


الألف ىأو من عثله أما غيرءمن المستحقين الوق 
أو فى ملكية الآلات التى كانت موضوع الدغؤى' 


الشرعية فلا حق لمم فى الطعن فى التوكيل ما انه 
لا عكن لأحد من الستحتقين فى الوقف أن 
يتضرر من عقّد البيع لأن الوقف كسب الآلات 
عشتراها من الورئة وزادت قيمة الوقف بناء على 
ذلك . وححمث ان الدعى الدتي عندما سثل فى 
التحقيعات عن مصلحته من الشكوى قرر أنه 
باعتباره من مستحقى الوقف مهمه صداقة العقد 
لأنه مى الجائز إذا أفاق أحمد حسين الألنى من 
جنونه أن يطعن فى عقّد الدعوى الشرعة فى 
الادعاء النسوب إلى أحمد حسين الألفى بأن 
الآلات بماوكة له ولاخوته وتقدم أحد حضرات 
الحامين الشرعينسن باسم أ مد حسين الألفى بدعى 
أن موكله يعلك حصة معينة فيها وانها ليست تابعة 
. للوتف وان هذه خصومة أثيرت ضد الوقف 


وهو أحد للستحين وأن اثارة هذه الخصومة 


العددان السابع والثامن السنة الثامئة والمشرون 


عمل ضار به حتقى ولو كان هناك آخرون أثيرت 
الخصومة باسماتهم على علم منهم وحتق او صدر بعد 
ذلك حكم بأن لأحمد حسين الألفى نصيبا فى 
الآلات وأضاف إلى ذلك أن بوسفاقتندىحسين 
الألفي التهم بصفته ناظرا لاوقف استولى على 
جانب من استحاقه وماله معابلالعن الذنىيستحقه 
أحمد حسينالألفى النسوب إليه التوكيل ثم البيع 
زورا هذا البيع الندى يعتيره غير قأنم قانوتا وغير 
ناقل للملك وغير منتج لتتانجه حتى لو جاء وققا 
لفرار الحكمة التمرعية الصرح لاناظر بالشسراء إذ 
أن تتفيذ قرار المحكمة الشرعية بحب أن يم 


يعقد صحييج يكون البيع قبه غير مزور وصادرا 


تمن علك اصداره . وحبث ان الدعوي الأشرعية 


اجتازت مرحلتين وكان النزاع في المرحلة الأولى 
'قأئا على ملكية الآلات والعزبة وهلهي للورئة 


أم للوقف وقداتتيت هذه الرحلة شوت ملكتتيا 
لاورثة أما المرحلة الثانية فكانت خاصة فما إذا كان 
الوقف في حاجة لشرالها وقداتبت عوافقة المحكمة 


على شراء الآلات لجهة الوقف وقد تأسس الحكم 


علكية الورئثة على المستندات الي تقدمت للمحكمة 
الشيرعية كا بنى الحكم بالتصويح بالشراه على 
توافر مصلحة الوق فى ذلاك وإن كان المدعى 
المدنى قد خصم من استحفاقه ثىء مقابل تصيب 
أحمد حسين الألفى من العْن فيقابله ما حكسبه 
الوقف من شراء حصته الأعى الذى يعود عليه 
بالصلحة باعتباره مستحتما فى الوقف ازيادة قيمة 
الوقف با الحق به من الآلات المشتراه وعلىذلك 


ل يلحقه ضرر هامن زور التوكيل أو عد 


البيع بفرض ثيوت ذلك على أنه قرر فى تغسير 
مصلحته يأنه يهمه حة عقد البيع وهذا العمد لم 


. يطعن عليه صاحب الصلحة وهو أحمدٍ حسين 


الالفى ولا من عثله, فلا مجوز للبدعى الدى أن 


العددان السايع والثامن ‏ 


السئة الثامئة والعشرون هءب؟ 


ستى دعواه المدئية على احمال الضرر المنتظر فما 


الوق ال#هنية فى الدعوى المنائة المرفوعة 


إذا طعن أحمد حسين الالفى أو من عثله علىعقد | من النيابة العمومية من شأنه بطبعة الال اطالة 


البيع مستقبلا ذلك لأنه يشترط فى الدعوى 
المدنية أن تكون مؤسسة على حصولضرر فق 
وهو أمر غير متوافر قى هذه الدعوى 6 أرتف 
تزوير التوكل أو صحته لا أثر له على حقوق 
المدعى المدلى وصاحبالشأن ف الطعن على التوكيل 
هو أحمد حسين الألنى وحدء ولا مصلحة له فى 
هذا الطعن إذ أنه حكم له بالملمكية فى الدعوى 
السرعية ولا وجه للمدعى المدلى فى التضرر من 
تزوير التوكيل بفرض ثيوته طالا أنه يؤسس 
مصلحة فى الدعوى على صحة العقد الذى لم يطعن 
عليه من صاحب الشآن فى الطعن . 

(«روحيث|نهلا كان جب عقتضى المانون لصحةطلي 
الدعى امدق ليله من الحكةالإنائية بتعو وضات 
مدنية أن يكون الضررالمدعى ثايتا على وجداليقين 
والتَأ كدواقعاً ولو فىالستبل وكان محردالادعاء 
ناحتمال وقوع الضرر لايكقق بالبداهة ون الحم 
الطعون فيه وقد قضى على أساس الاعتبارات التى 
أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلىمار:_ عليها 

عدم قيول دعوىالطاعن الدنية لآن الضررالدى 
يدعيه لس محقعا لايكون قد خالف التادون فى 
شي ما بزَعمه فى طعنه . 


« وحث انه لايؤثر فى صدقالنظر التتقدم 1 ان 


تكونا لمحكمة قد فصلت فى طئب ب الطاعنقداء | 
قبل نظر الدعوى الجنائية لآن تدخل المدعى | 


الاجراءات قىهذه الدعوى أمام الحكمة واثقال 
أكاهل المتهم قى دفاعه نما مقتضاه بالبداهة الحاولة 
دون هذا ااتدخل كل كان الطلي المقدم به تحمل 
بداته فى طاته بادىء ذى بدء أن معدمة لانحقله 
أنيكون خصما فى الدعوى سواء لانعدامصفته أو 
لعدماد ابته بضرر منالجرعة الرقوعة يها الدعوى 
فاذا كانت التهمة أو أقوال المدعى في دعم طلبه 
تشهد - كا هىالخال قى الدعوى - . بأنه ليس 
على حق فى طلبه تعين استعاده وعدم قبوله قيل 
الخوض فى الدعوىالخنائية ومن با بأولى يكون 
الح كتلك إذا كان مدعى الضرر قد رفع 
الدعوىمباشرةأمام الحكمة الجنائية كر كالدعوى 
العمومية ضد التهم ٠‏ فان طلبه يحب أن يَقَغى فيه 
بعدم القبولى لانحرك الدعوى الجنائية عن غير 
طريقها الأصول امقر رأ صلاللنيابةالعموميةواستثناء 
للمدى علهالدى أضرت بهار بعةمباشسرة وغنىعن 
البيان أنذلك كله لاسن القول بأن الحكم بالادانة 
فى الدعوى العمو 0 دضات 
الدنية إذ مادام هناك ضرر ار عة ون 
الدعوى به 58 صحيحة دائما ولو اتتهت بأنه 
لاستحق أن بعوض طيمًا 5 الدى ‏ 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
١‏ أسا ساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن موده الألق يك مدع يحقمدنيضد يوسف 
حسين الالنى اقندى وآآخر رقم لا 4لا سلة لالاق) 


:دنب العددان السايع والثامن السنئة الثامنة والشرون 


ل 
3 ا ل سه 0 
( برئاسة حضرة صاحب العزة جندى عبد لللك بك وكيل الحكية وحضور حضرات 


أسحاب العزة أحمد نشأت بك وحمد المفتى الجزائرلل بك وسليان حافظ بك ومصطق مرعى بك 
مستشارين وحضور حضرة صاحب العزة مد نصر الدين زغلول بك رئيس النيابة بالاستئناف ) 


نوق 
إلى ريل ستة /ا ١95‏ 


. لس شفعة. بوع مقيدة بخار‎ ١ 


و 


» سل سقوط حق الشفعة . 

البادىء القاتوتية 

١‏ - ان القاتون إذ جعل البيع سببا 
للشفعة وجعل حى الشفيع فى طلبها متولدا من 
تجرد تهمام انعقاد البيع على العين الشفوعة . حاء 
نصه عاما مطلقا لا فرق بين بيع بات خال من 
الشروط و بيع مقيد بها ولا بين شرط وشرط 
ومن ثم فالبيع للشروط فيه خيار البائع يتولد 
منه فى الخال كغيره حق الشفيع فى طلب الشفعة 
وتسرى عليه مواعيد السقوط . ولكن لانجب 
له الشفعة ولا يأخذ العين المشموعة إلا بانقضاء 
خيار البائع بعد أن يكون الشفيع طلب الشئعة 
وفقَا للقاون . 

# داري نص المادة ؟؟ من قانون 


الشفعة . عام مطلق شامل لكافة أحوال 


الشفعة جامع لكل أنواع البيوع والشفعاء مانم 


المكيو 

« من حمث ان الطعن بنىعلى ثلائة أسباب : 

« ومن ححبث ان السببين الأول والثاتى 
يتحصلان فى أن الحكم مشوب بالقصور فى 
التييب إذأيد الحم الاتداتي لأسبابه دون 
أن يعنى بالرد على دفاع الطاعن الذى تضمنته 
مذكرته المقدمة إلى حكمة الاستئناف ولما كان 
الطاعن لم يتقدم مع طعنه الا صورة غير رسمية 
تما يقول أنها مذكرته فى الاسكتاف فان طعته لا 
يكون مستندا إلا إلى مجرد قوله ومجرد قوله لا 
يكن أن يقبل دليلا على تعيه على الح . وقد 
استقر قضاء هذه المحكمة على عدم الاعتداد 
فى الطعن بالتمض إلا بالصور الرسمة للمستندات 
المراد مؤاخذة الحكم عقتضاها ‏ ومن ثم 
كان الواجب على الطاعن أن يقدم صورة رسمية 
من دفاعه الدى يدعى أنه تقدم به إلى المحكمة 
ويعيب عليها أمها لم ترد عليه أما اذ هو لم ينعل 
فإن طعنه مكون لا ستد له متعينا رقضه . 

« ومن حبث انه عن السبب الثالث لخاصل 
عبارنه فى ترير الطعن وما جاء فى خصوصه فى 
المذكرة الشارحة ان المحكمة اذ قضت سوط 
حقه فى الشفعة لمضى ستة أشهر من يوم تسجيل 
البيع أخطأت فى تطبيق الادة «م# من قاتون 
الشفعة ذلك ان الأصل انه في الببع القيد يشرط 


)١(‏ استننط مبادىء هذه الا”حكام حضرة صاحب العزة عمد نهيب أجد بك الحاى العام . كا استقبط 
ميادىء الا"حكام الخنائية حضرة الاأاستاذ مود اسماعيل وكيل نابة الا سكاف . 


العددان التتذان السابع وااين ح” اللننة الثامنة والتقتروت:. ...9 قلا . والثامن - السنة الثامنة والعشيرون 


خيار البائع لا يتولد حتق الشفيع قى طلب الشفعة 
إلا من بعد سعوط الخبار فتوقيقا بان هذا الأصل 
وبين المادة المذ كورة بحب أن محمل معناها على 
ان سويان مدة ستة الأشهر المعررة لها لاهدا 
فى حالة هذا البيع إلا مونل ووم سقوط الخبار . 
والبيع موضوع الدعوى كان مقيدا بشرط خيار 
البائع وهذا الشرط لم سقط إلا قضاء محكم + 


من مانو سئة 9984# الصادر فى دعوىي صحة 
وتفاذ الببع والطاعن لم يعلم بذلك الحكم إلا 
بالخطاب المؤرخ ١8‏ من بونيه ستة 1١987‏ 
فأظهر رغبته فىالشئعة بالانذار المعلن فى 77 منه 
ثم رفع الدعوى مها فى ١15‏ من :وليه سنة 1941 
2 ومن حيتث ان هذا السبب مردود أو لا 
0 إوحمل اليج سديا للشفعة وجعل 
ان عن امن لسري ب مه نا مطلعا لا 
قرق فيه بال بع بات خال من الشروط و بيع 
مقيد مها ولا بين شمرط وشرط . ومن ثم 2 
0 فيه خدار 6 و منهفى الخال كغيره 


ان ع لاتب له الشفعة ولا يأخذ | من الأحوال العينية ومر: 


ااعون الشموعة الا باتقضاء حيار البائع تعد أن 


يكون الشفيع طلب الشفعة وفقا للقانون ومردود ا 5 85 
| ''عانون الدبى فيا أورده ين ن أحكام لما يالذات 


ثانا نأ بعموم نص المادة ؟ من كانو نالشفعه وهو 


امب 


اذى 
# ابريل سنة 1١923‏ 
-١‏ ألحكام الطية 35 
* - الرحواخ عق الحهة ‏ 


المياديء اليا . ِ ونية 


١‏ ان المبة بحسب الأصا ل من الأحوال 
المينية لتعلقهابالمال بيد أن الشارع لما وجد انها 
هى والوصية والوق ف تبرعات تقوم غاليا على 
فكرة التصدق المندوب اليه ديانة ققد نص 
فى الادة 15 من لاحة ترتيب الحا كم الأعلية 
على منعها من النظر فى مسائل الهية والوصية 
والميراث وغيرها ما يتعلق بالأحوال الشخصية . 


ان مسائل الهية فى نظر الشارع 
0 من الأحوال الشخصية ولاهىكاها 
رت ثم كانت الهبة 
التطبيى . 


| محكومة مة يقانونين لكل غاله فى 


لل ب ال ول الشفعة ع مكملة بالأحكام العامة للالنزامات وقانون 


« ومن حيث أن الطاعن 6 
الشارحة لأسباب الطعن سبياحديدا متعلقا يقضاء 
المكم قي الطلب الاحتياطى ا خاص بتشبيتملكية 
الطاعن اعين المبعة ‏ و1 كان هذا السبب لم يرد 
فى تقرير الطعن وليس هو من النظام العام فان 
العسك به يكون غير جائز . 
أبو العلا ضد تمود اد حسونة اقندى وآخرينرقم 35 
سنة اق )6 


سس ل سمس ا 


الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها . 
وهذه المسائل لبت مقصورة على أهلية الواهب 
| والموهوبله . لأن الأهارة ف التصرذات والعقود 
كافة هي من مسائل الأحوال الشخصية . 

ان القانون المالى لم يتعرض يتانا الى 
أمر الرجوع فى الحمب ة وليس فيا وضعه لما 
ولأسباب انتقال الملكية وزوالها من صوص 


يفف 
ولا فيا 5-0 للالمزامات من أحكام عامة 
ما يناف الرجوع فى الهبة . ذلك أن الرجوع 
فى نظر الشرائع التى يجحيزه ليس إلا فسخا ذا 
أثْر رجعى يقع بمجرد مشيئة الواهب وكونه 
كذلك يحل عقد الهبة عقدا غير لازم . 

غ ‏ إِذا كان القابون المدنى لم يتعرض 
صراحة أو دلالة الى الرجوع فى الهبة بانع 
5 الاجازة فانه لامندوحة عن الرجوع فىذلك 
الى قانون الأحوال الشخصية . 

ه- حك الرجوع ف الهبة يسرى عليها 
نافرة كانت أومستووة لأن ستر الهبة لا يعدو 
أن يكون نوعا من الصورية أجازه الشارع 
تغاديا منشرط ربعي ةالمقد والقاعدة قالصورية 
ان العقد الصورى لا وحود له بالنسية الى 
المتعاقدين إِدّ المبرة بالعقد المقيق الذى قصداه 
فوجب أن مخضم هذا العقد للا حكام المقررة 
له قانوتا . 

الوك 

« حيث انالطعن بنع لأ نلانحة ترتيب الحا كم 
الأهليِة وان كانت اعتيرت المبة من الأحوال 
الشخصية التى عتنع علىهذه احا كم النظر قمسائلها 
قان القانون الدنى الذى صدر قما عد قد نص على 
الهية ضمن أسباب انتقال اللكية والمقوق العبنية 
وخصها بفصل ضمنه أحكامها قدل الشارع بذلك 
على أنه لم يعتبر الحبة منالأحوالالشخصة إلا من 
حيث أهلية الواهب والوهوبله وهذه هىالناحية 


الوحيدة الى مخضم فيها الحبة لحاكم الأحوال 
الشخصية وقوانينها وقها عدا ذلك فيى عفد مدنى 


العددان السابع والثامن - السنة الثامنة والشرون 


لا محكمه إلاالقانون الدنى . وماجاء فىهذا القاون 
بالمواد م و ١ه‏ و ؤه في الحية و 4 فى أسباب 
؟تقال الملكة والحقوق العتية و هم فى زوالا 
والتصوص العامة ق الالتزامات - كل ذلك نافى 
الرجوع فالحبة وبجعل منها عقدا مازما كغيرها 
من العقود . ثم إنالمبة مىأفرغت قصورة عقذ 
آخر عملا بالمادة بم » من القانون الدنى فان القول 
محواز الرجوع قبا يترتب عليه إهدار هذا النص 
ولهذا كله كان يتعين على محكمة الوضوع الفصل 
فى الدعوى برمتها وهى إذ قضت بالوقف فى طلب 
ثبوت الملكية حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية 
فى أمر الرجوع عنالهبة خالقت القانون . 

« وحيث ان الهبة بحسب الأصل هى من 
الأحوال العينية لتعلقها بالمال ببد أن الشارع لما 
وجد أنها هى والوصية والوقفتيرعات تقوم عَالباً 
على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة ققد نص 
فى المادة +1 من لانحة ترتيب الما كر الأهلية على 
منعها من النظر فىمسائل الحبة والوصية والمواريث 
وغيرها تما يتعلق بالأحوال الشخصية ومع ذلك 
قآنه أفرد للببة قى القانون المدنىفصلااصاً (المواد 
مغ وما بعدها) أورد فيهأحكامها الشكلةوأحكاما 
أخرى موضوعية . ومقتضى هذا أن مسائل الهبة 
فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية 
ولاهى كلها من الأحوال العينية ومن ثم كانت 
الحبة محكومة بقوانين لكل اله فى التطبيق 
القانون المدتى قما أورده من أحكام لما بالقنات 
مكملة بالأحكام العامة للالتزامات وقانونالأحوال 
الشخصية فى غير ذلك من مسائلها.وهذه المسائل 
ليست مقصورة على أهلية الواهب والموهوبه "ا 
زعم الطاعتة لأن الأهلية فى التصرفات والعقود 
كافة هى من مسائل الأحوال الشخصية ولانحة 
رتيب الحا كم الأهلية إذخولت هته الحا كمولاية 


العددان الساء بع والثامن الستة الثامنة والعشرون عويب 


ان وك الحقوق ومنعتها من النظر فى | بللنع أوالاجازة فانهلامندوحةعن الرجوع في ذلك 

دعاوى الأحوال الشخصة أَفَت هذه الدعاوى | إلى قانون الأحوال الشخصة . 

الأخبرة لهات الحكمااىكانت مختصبها منقبل أ 

بحث لم يك ن المشمرع فى حاحة للنص ف المادة١‏ ظ فى الهبة فانه يكون ساريا عليها سافرة كانت أو 
رلامحة الترتيب على استثناء الحبة دون غيرها | «ستورة لأن ستر المبة لايءدو أن يكوننوعا من 

من الءقود من اختصاص الحا كم اللدنة إذامين | الصورية أجازء الشارع تفاديا من شرط رسمية 

كلغرضه من ذلك أن ععل أهلة العاقدن قى | ! العمد والعاعدة 9 ى الصورءة أن الععد الصورى 


«ر وححث انه متى كان هذا هو حك كم الرجوع 


المة خاضعة للقانون الشخصى . : ْ لا وحود له بالتسة إلى المتعاقدين إذ العيرة بالعقد 
اميق الى قصداه فوجب أن مخضع هنا العقد 

للا حكام المقررة له قانونا 
« وحيث ان قضاء الحكم المطعون فيه 


« وحث ان المانون الدنى ل تعرض تانا 
إلى أمر الرجوع فى المبة وليس قما وضعه لما 
ولأسباب انتقإل الملكية وزوالها من نصوص ولا 
فها أورده للاللزامات من أحكام عامة ما يناقى 
الرجوع فى المبة ذلك أن الرجوع في نظ رالشرائع 
التي تحيزه ليس إلا فسخا ذا أثررجعى يقع عحرد 
مشيئة الواهب وكونه كذلك عل عقد الهبة 


بوقف الدعوي مقام على أن الشارع المصرى 
مع أنه عد للبية قصلا خاصا قى الةانون المدنى 
إلا أنه لم يضمن هذا الفصل كل أحكام المية 
و يصفة خاصه لميضمن هذا الفصلشيئا ع نالرجوع 
قى الهبة قى حين أن هذا الرجوع هو الخصيصة 
البارزة التي عير الحبة عن صكثير من العقود وما 
كان الشارع ايغفل هذه الناحية من الهبة على 
خظورتها وأسميتها وعيزها اولا أنه قدر محق أنها 
ناحة شخصية محمل به تركها لحاكم الأحوال 
الشخصية لخاء هذا الترلامنهمتمشيا مع المتعالوارد 
قى لالحةترتيب الحا كم الاهلية وعلى هذا النحو 


عقد غير لازم ٠‏ وإذا كانت المادة مع منالقانون 
المدنى نصت على اتتقال الملكة فى الأموال 
الموهوية بمحرد الا يجاب منالواهب والتبول من 
الموهوب له فليس فى هذا النص الذى جعل من | 
المبة عمدا بين طرقين لا تصرفا من جانب واجد 
ما ستوجب أن تكون الهية عقدا لازما ولا ما 
يتعارض مع كونها عقدا غير لازم وحكذلك 


ا . | ف تفسير القابون سهل التوفيق بين ماتعارض 
المادتان ٠ه‏ و ١ه‏ اللتانإبا جاءتانتيحة كونالحبة 


ف الظاهر بين نصوص لالحة الترتيب وما جاء من 
التصوص فى القادون المدنى خاصا بالهبة ما سبل 
أعمال هذه النصوص جميعا. وعلى أن العضاءالفر نبى 
فى هذا ذهب اليه من إخراجالية المغطاة من حموم 
القاعدة الى تشترط الرسمية لصحة الهية من حيث 
الشكل هو الأخذ الذى أخذ عنه الشارع الصرى 
الرخصةالتى وردت ف الادة م من القانون للدى 


عقدا لا يتم إلابايحاب وقبول . ثم إنه لا تعارض 
بين النص فى المادة 46 على اتتقال الملكية بالحبة 
وبين جواز فسخها بالرجوع شأنها فى ذلك شأن 
غيرها من العقود التاقلة لللكية ولا بين النص 
فى المادة م على عدم زوال الماكية عن امالك 
بارادة الواهب ذلك الشرط الحائز فى قعه المادة | وهذا|الةضاء قد حرص علىأن يقرر فى أحكامه أن 
٠‏ من القاهونالمدنى . وإذ كان العاهون المدلى | سترالهيةيوصفها صفة عقداخرمن ععود المعاوضة 


لم يتعرض صراحة أو دلالة إلى الرجوع فى الحبة لايؤثر بها إلا من تاحة واحدة هى اعفاؤهامن 


نا 


الشرط الشكلى أما فها عدا ذلك فهى خَاضّعة كل 
الخضوع لأحكام الحبة وعلى ذلك قليس لمن تعاطى 
هذه الرخصة وكان طرفا فى هة استترت سمد من 
عقود المعاوضة أن تعلق بأهداب العقد الساتر 
فراراً من أ<كام العمّد المستترما فى ذلك من حافاة 
لأحكام العقد الحقيق الدى كان طرفا فيه فضلا عما 
فيه من عافاة لاحكام القابون العامة . وليى فى 
هذا الذى قال به الحكس الفة للقانون بل اعمال 
لأحكامه التى سبق ببانها ومن ثم يكون الطعن 
على غير أساس . 

( طعن السيدة ثريا ابراعيم مطر وحضر عنها 
الاستاذ حىقس قهمى بلك ضد السيدة أستيره طيوس 
عبد الميح رقم ه ستة ١‏ ق ) 
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للبدأ القانوتى 


لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير 
الانفاقات والمشارطات تحسب ما براه أوقى الى 
نية المتعاقدين مستهديا فى ذلك يوقائع الدعوي 
وظروفها ولا رقابة لمحمكمة النقض عليه متى 
كانت عيبارة العقد حمل المعنى الذى أخذ به . 


امير 

« حيث أن مبنى الطعن ان الح اللطعون 
فيه فهم وقئع الدعوى على حلاف ما هو ثابت من 
المستندات القدمة قبا وأخطأ فى تفسير عض 
هذه الستندات وأغفل اغفالا تاما التعرض للبعض 
الآخر مع أنه منتج فى الدعوي مما بعد قصورا في 
التسبيبٍ يعيب الحكم وسطله ذلك أن الحكمة 


العندان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والشرون 


عندما تحدثئتت عن انحار ال ١١١‏ فء متعأأن ‏ 
تمر عقد التنازل اللؤرخ فى ٠١‏ من ابريل سنة 
لامو ولا عقد القسمة الؤيد له والؤرخ فأول 
وليه سنة م1945 ومن الأدلة الى اعتمدت علها 
فى ذلك أن الست بلسم شنوده مورئة من عدا 
الأول من الطاعنين أرسلت خطابا إلى الطاعن 
الأول مؤرح قى ١١‏ من ابريل سنة بإمو١‏ 
تعترف قيه بقيام الاجارة مع أن هذا الخطاتٍ 
يتعلق ابجار التسعين فدانا التي كانت موضوعة 
بحت الحراسة . وقالت الحكمة ان العبارة الى 
ذيل بها كل من العقدين ( عقد ٠١‏ ابرمل سنة 
4 وعقد أول وليه سنة .م486١‏ ) مخول 
للطعون ضده حق الرجوع فما تنازل عنه وفما 
تعيد به إذا شاء ومى شاء دون الرجوع عليه 
شيء وإن هذه العبارة هى عثابة شرط فاسخم له 
أثر رجعى وان رفع المطعون ضدهالدعوى وسيره 
قها دليل على عدوله عن التتازل وعلى عسكه 
بالطالبة بالاجرة وهو تفسير خاطىء لأن غاية 
مقهوم هذه العيارة ان للمطعون ضده الحق فى 
إلغاء العقد من يوم أن تظهر نيته فى هذا الالغاء 
ولا عكن أن يِوْحَد منها أنه قصد هدم أثر العقد 
من يوم حصول التنازل أى من يوم ٠١‏ ابريل 
سنة 19807 . ثم ان المكمة أعفلت الإشارةإلى 
عقود الاحار الحررة بين الطاعن وا<وته فى 
أغسطس ونوفير سنة م19 . وهى تفيد ان 
الأطيان الؤجرة كانت نحت يد الأخوة فى تارعم 
صدور هذة العقود وان الطاعن الآول شرع فعلا 
فى بناء مزل فى حصته مما يتناق مع القول بأن 
انتفاعهم لا يكون إلااتداء من سنة 198 . 
ورفضت المحكمة خصم ميلغ مائتى جنيه من 
الأجرة كا رفضت خصم مبلغ جنيه عن كل فدان 
فى كل سنة من سنت الابحارة خلافا لما تعضى به 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والعشرون 


مه*ا 


الورقتان المحررتان فى ."امن ١‏ كتوبرسنة 7و١‏ 
معللة رفضها بأن الخصم مشيروط يدقع الاجرة فى 
للواعيد التفق علها وهذا تفسيرلامحتمله عبارات 
الورقتين .0 

« وحيث ان الحم الطعون فيه قد أقم على 
أن الورقتين المؤرختين فى ٠١‏ ابريل سنة 07زوا 
وأول .وليه سنة ممو؟ إنا ها مشروع تنازل لم 
يتم إذ قد ورد في الورقة الأولى أن المتلعون ضده 
يتنازل عن النظر على الوقف وعن الاستحقاق 
فيه باشهاد يعم ل أمام الحكمة الشرعية بوم محرير 
الورقة وهذا الاشهاد لم محصل للا ن ثم ان كلتا 
الورقتين ذيلتا شيرط فاسخ معلق محمقه بارادة 
المطعون ضده وهذا الشرط له أثر رجعى وفضلا 
عن ذلك فان الورقة المؤرخة فىأول بوليه سنة 
م١‏ قد حررت فىأواخر السنة الثانةالزراعية 
وبعد رفع الدعوى محيث ,صح القول بأن الاتفاق 
مقصود به الدة التالية لمدة الاجارة ولم بقصد به 
الساس محق الطعون ضددفى الاجرة الرفوعة بها 
الدعوى يؤيد ذلك خطاب الست بلسم شتوده إلى 
الطاعن الأول اللدى تعترف فيه يقيام الاجارة 
وتار ع هذا الخطابلاحق لتارع الاتفاق .ويؤيد 
ذلك أيضا الاقرارالصادر من اخوة الطاعن في ه 
من اغسطس سنة م9١‏ والذى فيدأناتفاعهم 
بالأطيان التى تنازل لم عنها والدمم الطعون ضده 
لامداً إلامن سنة و4١‏ الزراعية وهى السنة 
التالية لمدةالاجارة . وقال الحم فما مختص يطلب 
الطاعن الأول خصم جنيه من أجرة كل فدان فى 
كل سنة اعتّادا على الورقة الؤرخة فى ١ 7٠‏ كتور 
سنة وو ان هذا الخصمشرطه الحاسبة عليهفى 
آخ ركل سنة عد وفاء الاجرة الطاوءة . وعا أن 
هذه الاجرة ل تدفع فلا محل خصم هذا البلغ 5 
قال الحكر أنه لاحل لخصم مبلغ لب جنيه من 


أجرة الأطبان اعتادا على الورقة الأخرى المؤرخة 
1 كتوبرسنة م14 إذ بينت فيها طريقةالخصم 
وذ كر قيها خصم مبلغ معين من كل قسط عند 
استحفاقه ؤنص فيها على أن هذا الخصم لاستير 
تنازلا عن مبلغ الاجرة الواردة فى العقد وإنما هو 
امتيازخاص بالطاعن الأول نما استنتجتمنهامحكمة 
أن الشرط الأسابى فى الخصم هو دقع الأقساطق 
مواعيدها ولماكانالطاعن الأول لميقم بوفاء الأجرة 
فليس له أن يتتفع بهذا الخصم . 

« وحيث أنه لقاضى الوضوع السلطة التامة 
قى تفسيرالاتفاقاتوالمشارطات محسب مابراه أدق 
إلى نة العاقدين مستهديا قى ذلك بوقائع الدعوى 
وظروفها ولا رقابة لحكة التفض عليه متى كانت 
عبارة العقد محتمل المعنى الدى أخذ به ولا كانت 
المحكة ‏ على ماتبين من الاطلاع على. الأوراق ‏ 
قد فسرت العقود والحررات التى اعتمدت عليها 
فقضائهاتفسيرا ليس فيه خروعما محتمله عباراتها 
قلا وحه لما تعامعليها الطاعنون في هذا الخصوص 

أما قولالطاعنين بأنالحمككة اغفلت الاشارة 
إلى عتودالانجاراحررة بين الطاعن الأول واخوته 
فردود بن الاستناد [لىهذه العقودهو فى صورة 
الدعوى من قبيل الحجج التى لايتعين على المحكة 
الرد عليها استقلالاعلمأن فى قضاءالمحكمة بالاجرة 
على الطاعنين بناء على الأسباب. التق أوردتها فى 
حكمها مايفيد أنها لم ثر فى تلك العقود ماغير من 
النظر الى ارتأته . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أن نما رفقة موكوعا.. 

( طعن فؤّاد عطية شنوده افندى وآخرين وحضر 


عنهم الاستاذ حمر عمربك ضد عطيه شنوده يك وحضر 
عنه الاستاذ وهيب دوس بك رقم لاكاسلة كاق) 


وهب 


مدق 
© ابريل سنة 19837 
البداً القاتوق 
إذا قالت المحكمة أن عقد البيع هو عمد 
قرض لا بيع خلافا لظاهره وأقامت ذلك على ' 
أن نية الطرفي نكانت متصرفة الى القرض 


أجرته فى الدعوى والقرائن 


حكمبا لى يكون خاطتا . 

الكو 

« حيث ان الطعن يتحصل في أن المحكة 
اخطأت فى تكبيف العقد الرسمى المؤرخ فى ١١‏ 


منمارس سنة /ا+9١1‏ إذ اعتبرته عفد قرض فى 


الأخرى . فان 


حين أنه عقد سِع 

« ومن حيث ان المحكمة إذ قالت أن العقد 
امد 5 ثور هو ععد فرض لا بع خلافا لظاهره قد 
أقامت ذلك علىأن نية الطرفين كانت متصرقه إلى | 
القزض لا إلى الببع مستخلصة هذمالنيةمن الورقة 
الى عاصرت محرير العقد ومن التحقيق الي 
أجرته فى الدعوى والقرائن الأخري التى أوردتها 
استخلاصا لم يرد عليه طعن الطاعنين ومن ثم يتعين 
رفض الطعن . 

( طعن حييب تادرس عطيه افندى واآخرين و حضر 
عتهم الاستاذ احمد رشدى ضد عيد العزيز اعد جسن 
افندى وتخروضر عن الاول الاستاذ احد زغلول 
رقم ١ه‏ سنة داق) 
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قصور ل 

المبدأ القانوتى 

اذا كان ما أوردته المحكمة من أسباب 
فى حكمها لا ينهض ردا على دفاع الطاعنككا 
ورد فى ححيفة استئتافه فان حكمها يكون قاصرا 

امور 
ر حثان مما ينعاه الطاعن على الحم الطءون 

فيه أنه إذ أخذه عوجي اليند الثامن من عقد 
الامجار المقدم من الجلس الملى رغم أنه لم بوقعه قد 
اعتمد على أن هذا الععد بذاته كان مرائقاً لماعة 
الزاد التى وقعها وعلى أن البند الحادى عشير من 
هذه القامة ينص على أن كل من يضع عطاءه على 
الفائمة يعتير قابلا للتعبدات والشروط الواردة مها 
وقد الامجار الرافق لها - اعتمد الحم على 
هذامتفلا كل الاغفال قول الطاعن بأن المحلس 
اليم كيت 
عقد الايجار الذى كان مراققا لقائمة للزاد . وأنه 
مت كان الأمر كذلكقلا سبيل إِلى مو اخذته شىء 
تما جاء فى العقّد الذ كور . ولماكان هذا القول 
وجها من وجوه الدفاع التى طرحها الطاعن على 
محكمة الاستئناف فقد كان علها أن ترد عليه أما 
إذ هى لم تسل فأن حكمها يكون قاصرا . 


د وحمث انالمحكمةالاتدائية أقامتقضاءها 


كت أن عمد الايحار الذى قدمه هو بذاته 


حيد | على أن قائمة للزاد التى وقعها الطاعرن وعقد 


الاحار المرقق ها محملان عبء مقاضاةٌ المتعرض 
على عاتق المستأجر وهو اتفاق مشروع لا مخالف 


النظام فاذا قبله الستأجر كان مدا نه وإذا خالفه 


كانت تتائج هذه الخالة واقعه على عاتمة ٠‏ ولا أن 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والشرون 


استأنف الطاعن هذا الحك قال قصيفةاستثناقه 
نعا عليه أنه قد حاجه يمد الايحار الذى لم بوقعه 
على اعتمار أنهكان مرفتابقائمة مزاد التأجير التى 
وقعها وعلى اعتبار أن هذه القائمة تنص على أن 
التوقيع علها يفيد الرضا بشروطها وشروطعقد 
الاخار المرافق للها . وقال الطاعن قصحيفةاستئناقه 
أن الجلس ل يقدم دللا علىأن عقد الايحار الذى 
قدمه هو بذاته العقد الذىكان مرافعًا لعائمة 
مزاد التأجير ‏ 
« وح.ث ان الحسم المطعون فيه إذ تناول 
مسئولية الطاعن عن عدم مقاضاة المستأج رالقدم 
قال « وحيث انه بالرجوع إلى قائمة المزاد الى 
دحل نحبب افندى متقريوس المزاد على أساسها 
يتضح أنه جاء بالبند الحادى عثشر منها أن كل من 
لضع عطاءه على هذه القائمة _متير قابلا للتعجهدات 
والشروط الواردة مها والواردة بعقد الاحار 
المرافق لحا .كا أنه بالرجوع إلى عمد الاجار 
المرافق لها يتضح أنه قد نص ف البند الثامن على 
أن يتعهد المستأجر بأن يقاضى شخصياكل من 
يتعرض هف الاستلام سواء أكان المتعرضمستأجرا 
سابقاً أم شخصا أجنبيا وذلك عصاريف من عنده 
وعلى حسابه خاصة دون أن يرجع شىء منها أو 
بأي تعويض عل البطريركية . وماكانهذا القول 
ليس قنه مايفيد كيف حصلت المحكمة أن العقد 
المقدم من المجلس الملى هو بذاته العقد الذى كان 
مراتقا لقائمة مزاد التأجير عند توقعها فانه لانبض 
رداً على دفاع الطاعن ما ورد فى حصفة استثناقه 
ومن ثم يكون الحكج قاصراً من هذه الناحية 
قصورا ستوجب نفضه . 
(طعر. محيب منقريوس افتدى وحضر عنه الاستاد تمد 
حسن ضد ايراههيم فبمي المنياوى باشا بصفته و آخرين 


وحضر عر الاول الاس تاذ راغب اسكندر بك رقم ١5‏ 
سنتة 5 اق) 


باون 
/1 5 
7 أعريل ستة 1١951/‏ 
المبدأ القانوق 


الصادرة من الحا 0 الابتدائية بصفة استئنافية 
إلا إذا كان المكم صادرا فى قضية من قضايا 
وضع اليد أو فى مسألة اختصاص بحسب نوع 
القضية أو اختصاص نحسب أحكام المادتين 
هو كا من لانحة رتب المجام الوطنية 
وكان الطمن مبنيا على تخالفة لثقانون أو خطأ فى 
تطبيقه أو فى تأويله . فاذا كان المكم المطعيون 
فيه صادرا فى دعوى ملكية استند فمها الطاعن 
الى التقادم » فان هذا لا يغير من حقيقسها مجعلها 
دعوى وضم يد . 


لكر 

« من حيث انه عقتضي المادة العاشرة من 
قانون إنشاء حكمة النتمض والابرام لاوز الطعن 
بطريق النقض ق الأحَكام الصادرة من الحاكم 
الابتدائية صفة استثنافية إلا إذا كان لحي صادرا 
فى قضية من قضايا وضع اليد أو فى مساآلة 
اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص محسب 
أحكام المادتين 16 و14 من لانحة ترتيب 
الخاكم الوطنية وكان الطعن مبنيا على مخالفة 
للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . ولما 
كان الحك المطعون فيه ليس حك فى دعوى 
وضع يد ولا قى مسألة اختصاص بل هوحكم صادر 
فى دعوى ملكية فان الطعن فيه بطريق التقض 

1) 


مارت بقي. 
لا يحوز ولا غير من ذلك أن المطعون ضدهم قد 
استندوا فما استندوا إليه فى دعواتم إلى وضع 
يدهم ويد مورثهم من قبل المدة الطويلة المكسبة 
لملكة لأن الشارع انما عنى فى المادة العاشيرة 
المذ كورة بدعاوى وضع اليد اللبعاوى المبينة فى 
القفرة الثالثة من المادة ؟ من قانون المراقعات ‏ 
والاستتاد إلى التعادم قَ دعوى الملكية لامعلها 


دعوى وضع بد . 

(طمن ورثه الرحوم. ابو طالب الشحات خطاب 
وحضر عنهم الاستاذ مود سليمان غنام ضد ورثة الرحوم 
سليان عبد الصمد الخابرى رقم هلا سنة ١5‏ ق ) 


11" 
17 اعريل سنة /ا92١‏ 

تناقى أسباب المك- 

الميدأ القانوتى 

إذا ننى السك ان للاأرض الشافعة ارتفاقا 
على الأرض الشفوعة تأسيا على أن الأرض 
الفاصلة بدهما داخلة كلها فى الأرض الشافمة 
وجماوكة للشافمين . وهو إِذ ننى ارتفاق الأرض 
المشفوعة على الأرض الثناقمة أسس ذلك على 
أن هذا الطريق نفسه طريق عام وتحدث عته 
بما يفيد أنه فى نظره من الأملاك الأميرية التى. 
لايكتسب الأفر اد حقوقا عليها . إذقال المكم 
ذلك يكون متناقضا فى الأسس الث أقي عليها . 

ا ممير 

«.حيث ان ما ينعاه الطاعتان على الحم أنه 

متناقض الأسباب إذ قال بأن الطريقئ الفاصل ,بين 
الأرضين الشائعة .والمشفوعة ملك خاص للشتقبعين 


العبدان_السابعوالثلمن - السنة-الثامنة والشرون. 


ثم قال فى موضع آخر أنطزيق عام يما ينافى قوله 
الأول - وأنه فى قوله الأول. هذا جاء قلصرا 
فى التسييب قأن الطاعنيناعترضا .على النقص الذى 
شاب عملية مهندس اأساحة المنتدب فى الاستثاف 
لقياس ايعاد الأرضين توصلا لبيان فى أمهما.يقع 
الطريق إذ١‏ كتنى المبندس باجراء القياس دون 
مراجعة الابعاد على العود واستتخ راج البيانالمطاوب 
وترك عملية المراجعة هذه إلى المحكمة ولسكنها لم 
محرها ولم ترد على الدفاع فى عسكه بها . 

و وحث ان المحكمة قالت أنه لانزاع بين 
طرفى الخصومة فى وجود طريق بين الأرض 
الشاقعة والأرض المشفوعة وأن الخبراء اختلقوا 
فى أمره فقال الخجبير المتتدب أنه واقع كله فى 
الأرض الشافعة سنا يؤكد الخبيران الاستشاريان 
أنه طزيق مرسوم فى خريطة المساحه وأنه واقخ 
فى كلا الأرضين الشافعة والمشفوعة مناصفة بينهما 
كا اختلف الخصوم فى مرور صاحب الأرض 
المشفوعة منه فقال .ه الشفيعان وانكره المشترى 
مدعبآ أن له طريق مرور آخر . وقالت المحكمة 
أنها ازاء هذا الاختلاف رأت لزوما لاستحلاء 
القيقة فيه ضرورة انتقال أحد أعضائها إلى موقع 
النزاع لمعاينة الطريق ومحقيق مواضع الخلاف 
الآتف ذكزها وخولته الاستعانة بالخيراء وسماع 
الشهود . ثم قالتالمحكمهأن محضرا تقال المستشار 
المنتدب أثبت أن الطريق التى يدعى المشترى 
| كتفاءه به عن الطريق الفاصل بين الأرضين 
هو جسر لمسق صغيرة فى وسط الأرضالشفوعة 
مستعم لمن قدم وعكنمرور الانسان والدواتنٍ 
عليه وأن الطريق محل الخلاف طريق زراعى 
قديم ومستعمل للدرور وفاصل بي نالأرضين وممكن 
للطر فين استعاله وانه استبانة لأمر ملكيته كلف 
لاستشار مهندس الساحة بمفاس الأرض, الشافعة 


والأرض الشفوغةاوزقةهلهو يمع ىإحدىالأرضين 
أم أنه مناصمة بينيما وأن بين على الجربطة هل 
الثابت فيها أنه حد أم طريق خاص 6 كلفه يعمل 
رسم آخر غير الخريطة . وقالت الحكمة أن 
الممندس بعد أن قاس أطوال حدود الأر ضين قال 
أنه عراجعة .هذ.الأطوال على عقود الطرفين .عكن 
الوصول إلى البحث الذى تريدونه أى معرقة أن 
هذا الطريق واقع فى ملك أحدالخصمينأومشترك 
بنهما وسد أن أثنتت السكمة ذلك تفت وجود 
حق ارتفاق بالمرور لأى الأرضيزع ل الأخرى - 
أما في فيه للأرض الشافعة على الشفوعة ققد 
استندت أولا إلى رأى الخير التتدّب ف التقرير 
القدم منه إلى محكمة أول درحة حمث قال ارنف 
الطريق الفاصل بين الأرضين يدخل ضمن ملك 
الشفيعين بالحوض والناحية الذ كورين في التقرير 
استنتاجا من أن عتبود تملكهما ذّ كرت أن حد 
أرضهما الغربى هو الأرض الشفوعة وقال 
إن الأرض الشقوعة كاملة المساحة استقلالا 
عن الطريق وثانيا إلى أن الانذار الصادر 
من الشفيعين باعلان رغبتهما فى الشفغة جاءخاوا 
من الاشارة إلى وجود <ق ارتفاق لما بالمرورعل 
الآرض المشفوعة - وأما فى نىالارتفاقللاارض 
الشفوعة على الشافعة -فاستندت المحكمة أولا إلى 
أن الطريق إلذ كور الفاصل بينالأرضين طريق 
عام لمرور سكان العزية ججيعا وغيثم على ماثبت 
من أقوال الشهود الدينسعهم الخبير التتدب ومن 
خريطةالساحة لسنة م ١5.‏ الق رسمفيها الطريق 
.للد كور بشكل يشير ولى أنه طريق عام .ومن ثم 
الال لاعتياره من مبر افق الأرض المشفوعة حِق 
؛لوكان صاحبها عر منه إذ أن مروره من الطريق 
العام الايكسبه جق ارتفاق عليه وثانيا إلى أن.ى 
توستظ الأرض:المشفوعة -طرعقا مستعملا من:قدم 


مدا 


يغنى عن ذلك الطري قالآخر الفاصل ييل الأرضين 

و ومن وحيث انه يببن من هذا الذى حاءق 
الح أنه إذ نقى أن للارض المشفوعة ارتناقا 
على الأرض الشفوعة أسى ذلك على أن 
الطريق الفاصل هما داخل كله .فى الأرض 
الشافعة وباو للشافعين وهوإذ وارتفاق الأرض 
الشفوعة على الشانفعة أسس ذلك على أن هذا 
الطريق نفسه طروق عام وتحدث عنه عا يقيد أنه 


فينظرهمن الأملاك الأميرية النى لايكتسب الأفراد 


:حقوقا عليها:فناقضقوله الأخير قوله الأولوبذلك 
كان الحك متناقضا في الأسس الى أقيم عليها - 
كا ببين أيضا أن المأمورية الى تدب لما ميندس 
الساحة لم يتم الجزء الأماسى منها وهو بان وقوع 
الطريق فى أى الأرضين إذ قال المهندس أنه يتراك 
المحكمةاستخلاص هذا البياذ. منمراحستهاللاطوال 
التى أحدها هو على العقود . والح ليس فيدثىء 
عن هذه المراجعة ولا عن ذلك البيان الذديكانت 
محكمة الاسكناف رأت أنه ضرورى لافصل فى 
الدعوى وئددت به هذا المندس ولا هووارد على 
عسك الطاعتين بذلك التعقص 
« ومن حيث انه لذلك يكون اله متعينا 
تفضه لا حاجة إلى الخوض في باق أسبابالطعن . 
( طمن الشيخ احمد عثمان وآخر وحضر عتهما 
الاستاذان اعد حب البلالى باشا وأبراهم سعد ضد 
الشيخ اتور عطيه الشرتاوى وآخرين وحضر عن الأول 
الاستاذان عبد اللطف تمود بك واد فهمى رفعت 
رقم 3*9 سنة 15 3ق) 
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تم ل تغيير الضرر .. 


37 العددان السابع والثامن 


المبادىء القانوتية 

١‏ ح يعتيراهالا من وزارة الأشغال عدم 
الكشف على أنابيب المياه من وقت الى آخر 
وعدم تعهدها بالصيانة من كل ما يعرضها للتاف 
اد لولاهذا الاهال لما حصل الضرر . 


؟ - ان التعويض إنما يقدر يعدر الضرر 


ولب ن كان تقديره من المسائل الواقعية الت يستقل | 


بها قضاة الموضوع . فان تعيين العناصرالمكونة 
للضرر قانونا والتي يجب أن تدخل فى حساب 
التعو بض من المسائل القا'ونية التّى هيمن علمها 
حكمة التقض لأن ه ذا التعيين من قبيل 
التكييف القانوتى للواقع . 

م -- كلها كان الضرر متغيرا يتعين على 
القاضى النظر فيه لا كا كان عند ما وقع بلك 
صار اليه عند المكر سراعيا التغيير فى الضرر 
ذانه من زيادة راجع أصلها الى خطأ المسثول 
أو نقص كاتناما كان بيه :ومراعيا "كذلك 
التغيير فىقيمة الضرر بارتفاع تمن التقد أوامتفاضه 
ونزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر 
أوانتعيزيا: 

غ -- ان التعو يض لا يكون كاقيا لجبر 
الضرر اذا لم براع فى تقديره قيمة الضرر عند 
الحكم. 

ه - لاوجه كذلك للقول بأن المضرور 
ملزمبالعيل علي إصلا حالضرر فان مهاون كانت 


السنة الثامتة والعشمرون 


رمه لأنالتزام جير الضرر واقم على 
المسئول وحده ولا على اللضرور أن ينتظر حتى 
نوف المسئول العزامه . 


522 
« حيث ان الطعن بنى على سببين أوطا يتحصل 
فى أن مكوالمطعو ن فدعد أن أئءت ان مصدر 
الماء الى تسرب إلى منزل الوقف هو كسر 
بانبوبة المياه نقيحة الضغط علها من جذور شحرة 
قرمة - بعد أن أثبت 2 ذلكاعتير الطاعنة 
عخطئة لأنها لم تتابع الكشف على أنابيها من آن 
لآخر للتحةق من سلامتها فى حين أن هذا 
الخطأ الذى نسبه إلها لا أصل له من أوراق 
الدعوى . 6 أخطأً الحمكم فى تكييف الواقع 
الأذى استخاصه لأنه اعتير التفاف جذور الشحرة 
على الأنبوبة خطأ من الطاعنة فى حين انه ضرب 
من ضروب القوة القاهرة التي لايد لأحد فيها 
« وحيث ان الحكم قال فى دان الخطأً 
الذى رتب عليه مسئو لية الطاعنة « ان المسثولية 
التقصيرية هى موّاحذة الشخص عن خطأ سند 
إليه وتصرف يأتيه ( عملا أو ركا ) يترتب عليه 
إلزامه تعويض الضرر الناثىء عن خطعفه 
فواسير المياه محكم وضعها نحت الأرض قد يترتب 
على الخلل الطارىء عليها مور اماق الجاورة 
قبل تكشف آثار الخلو ولذلك يقتدخىمن المسكول 
عنها أن يدأب على مراقبتها وملاحظها وتعبدها 
فى باطن الأرض ليستوثق من دوام صلاحيتها 
وإلاكان مقصرا مسئولا وف ىتطبيق ذلك تكون 
وزارة الاشغال مسئولة عما وقع منالضور للدنزل 
يسيب تسرب الماه إلى جدراته ومباتيه إذ كان 
يجب عليها مراقبة المواسير وتعيدها لتكفل بذلك 
دوام صلاحتها وعدم حصول ضرر منهاواو اقتضى 


ذلك الكشف علها منآونة لأخرى للتأ كدمن 


سلامتها م نكل ما يعرضها للتاف ولا يك لذلاك | 


محرد لاللاحظة السطحة اكتفاء بالمبادرة إلى 
إصلاح عا قد مختل منها يدظهوره فترك الماسورة 
من غير خص من وقت لآخر واستاد ما أصامها 
من كسر إلى التفاف جذور شحرة قريبة من 
غرس وزارة الأشغال أعس كان حا على الوزارة 
تلافه والسكوت عن ذلك إهال وحظأ نشأ عنه 
ضرر يترتب عليه التعويض لا محالة » . وبعد أن 
قدرتمحكمة الاستثنافتكال ف الاصلاح على أساس 
تقرير الخبير المنتدب فى دعوى الموضوع أيدت 
قضاء حكمة الدرحة الأولى بالنسية إلها للاأسباب 
الى أوردتها وما لايتعارض معها من أسباب لجنم 
الاتداتى وقد جاء فيه تدللا على خطأ الطاعنة 
قوله « وليس أدل على ##صير المدعى عليها من 
أنها عرضت فعلا على الدعية مبلعًا من المال مقايل 
الضرر الى حل ميا منجراء هذه الحادثة وهذا 
العرض يعتير ولاشك تسلما غصول التقصير ومن 
ثم وجبت المساءلة) » ولماكانت الطاعنة مساة في 
مذاكرتها بأتها عرضت أمام محكمةالدرجة الأولى 
كامل المبلغ الدى قدره الخبير المتدب فى دعوى 
إثيات الخالة لاصلاح المزل وكان هذا العرض 
من شأنه أن يفيد التسلم بااسئولةُ فانه لاوجه 
ازعم الطاعنة بأن الخطأ اذى أسنده الح لما 
لا سند له . ثم لن الحكم لم يعتبر التفاف جذور 
شحرة على الأننوبة قى ذاته خطأ من الطاعنة كا 
تقول بلالذى آخذها به هو إهالها الكشفعن 
أنابيها من وقت لآخر وتعيدها بالصيانة من كل 
ما يعرضها لاتلف ذلك الاهمال النى لولاه لما 
حصل الضرر . 

« وحمث ان محصل السب الآخران الحم 
المطعون فيه إذ قدر تكاليف الاصلاح على أساس 


أكللا 


ماكانتتساويه وقت الحم لا وقت وقوع الغمرر 
وإذ الزم الطاعنة عتابل الخلو عن مدة التقاضى 
كلها لا عن المدة اللازمة للاصلاح لأسب خالئف 
القانون . ذلك أن حق التعويض باش وتحدد 
عند وقوع التعمل الضار ولا يؤثر فى هذا الحق 
من المؤثئرات إلا ما برتيط والقعل ارتباط العلة 
بالمعاول وإبطاء ااطعون صدها فى رقع الدعوى 
والخيراء في مباشرة العمل والقضاء فى الحكم مع 
اتخفاض سعر العملة واشتداد الغلاء فى الاثناء ب 
كل ذلك عوامل منةطعة الصلة بالقعل ااضار ‏ ثم 
ان من واجب المضرور أن إسعى.لير الضرر فان 
جباون فاستفحل الضرر كانت مغية تهاوته عليه . 
«وحيث ان التعويض إعا يقدر بقدر للضرر 
ولأ نكان تقديره من المسائل الواقعية التى ,ستقل 
بها قضاة الوضوع فان تعبين العناصر المكونة 
للضرر قانونا والتى بحب أن تدخل فى حساب 
التعويض من السائل القافونية الى تهيمن علها 
حكمة النتض لأن هذا التعبين منقبي ل اشكيف 
القانوتي للواقع . 
« وحيث انه كلا كان الضرر متغيرا تعين على 
القاضى النظرقيه لا م كان عندما وقع بل ما صار 
إليه عند االحكم مراعيا التغير فى الضرر ذاته من 
زيادة راجع أصلها إلى حطٍأ المسئول أو نقص كاثنا 
ماكان سدبه ومراعيا كذلك التغير فىقيمة الضرر 
با رتفاع عن النقد أو امخفاضه و بزيادة أسعارالمواد 
اللازمة لاصلاح ااضرر أوتقصها . ذلك أنالزيادة 
فى ذات الضرر الذىيرجعأدلها إلىالخطأ والنتقص 
قنه أياكان سبيه غير متقطعى الصلة به . أما التخير 
فى قبمة الخرر فلس هو تغيرا فىالضرر ذاته وكا 
كآن المسئول مازما ير الضضر ركاملا فانااتعويضص 
لايكون كافيا لخبره إذا لم براع فى تتديره قيمة 
الضرر عند الحكم به ومن ثم لاوجه للقول بأن 


اا 


تغير القيمة ل الخطاً حلة . ؤلا:وجه 
كذلك للقول ل أن المضؤور مازم بالعمل على 

00 الضرر فان تهاون كانت معة تهاونه عليه 
جبر الضرر ؤاقع على المسكول :وحده 
.ولا 0 أن ينتنظر حتى يوق المسئول 
الزامه : 

1" وحمت أن هذا النطر ىجملته مؤيد بالمادة 
دم سَ قاون الوا فما محيزه مرى اضافة 
العو الأصلى اسنشناء م من ااه انع مو 
قبول طليات حدابدة لأول مره دك الاستئتاف . 


2 وحيث ان الحم المطعون فيه وهو سبل 
تقدير تكاليف اضلاح منزل الوقف قال « ومن 
حيث أنه بالنسبة لتقدير التعويض فن المقرر أنه 
بحي أن تكفا التعويض مع الضرر وأن بلاحظ 
:فى التقدير مقدار الخسارةااواقعةومتدار المسكسب 
الضائع وتقدير الخسارة مكون يتقدير تكاليف 
اعادة الثىء لأصله محسب ماتساويه وقت المج 
بالتعورض لأن الأصل أن للمضرور الحققى طلب 
التعويض عمنا أى اعادة الشىء لأصله فاساس 
التعويض فىهذهالخالةليتغير ابم البلغ القيمى المهدر 
لاعادة الشيء لأصله هو الذدى بقع فيه التغبير تبعا 
لارتفاع والمخفاض العملة وقوتها الشرائية وارتفاع 
والتفاض عن المواد والتكاليف اللازمة لاصلاح 
الضرر واعادة الثبىء إلى أصله ولا تأتى مراعاة 
تلك الاعتبارات إلا وقت الله حت يتس للقاضى 
تقدير البلغ الذذى ره متكافنا تكافوًا حققياً 
لاصلاح الضرر ‏ ومن حيث ان الخبير الدىنديته 
محكمة أولدرحه قدرقمةالتعو يض لاعادةالثشىء 
الأصله عبلغ ملو. م ر ولاج مراعياً فى ذلك 
أسعار للواد وقت وضع التقرير-ومراعيا ماأغار 
يعض- الموائط ؤإعادة بنائها 


.به من ضررورة هدم يعض 


: 


لمان الداع وا ال0 والتامن ست السئة الغامئة.و العشرون 


وترى المكمةالأخذ تقريره؛لأن تهدير» كان فى 
أواخر سنة ؟4 ١4‏ أى فى وق تكانت الأسعار فيه 
ملغت منتهى ارتفاعها حسب قول الست عائشة فى 
مذاكرتها أمام محسكمة أول درجة :ول يدم من 
الطرقين ماشيت أبها تغيرت عدذلك إلى وقت 
الحم 

:«وحث أن الحم وقدقدر تكاليف الاصلاح 
محسب ماتساويه ؤقت صدورء لم مالف العانون 


:عل ماسيق سانه شم أنه إذلم يتعيد فيتقدير معايل 


اكاو عالدة” اللازمة للاضلاح 1 | مخطىء فى الثادون 
حكذلك . 


رومن حبث أنه تنين تا تقدم أن سبى الطعن 
على غير أساس . 


( طعن وزارة الاشغال العمومية وحضر عنها الاستاذ 
قوؤّاد مقار ضد السيدة عائشة هام توفيق بصقتها وحضر 
:ها الاستاذ اسطقان باسيلى رقم «اسنة 5اق) 


06" 
اتريل سنة /ا1985 

قوة الأمر القضى . وحدة الموضوع . 

الميدأ القاونى 

لا يننى وحدة الموضوع انالبزاع المطروح 
على المحكمة خاص بتحساب مدة تالية للمدة 
التى صدر فىخصوصييها الحم السايق اذا كان 
محل المزاع قَ الدعو بين أمراً تأحنها هواحق 
الدائن فى محاسية الحارس ومطالبته بالإبداع . 
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«.وحيث انالطاعن - ينعي فما يتعاةعلى 0 
| لطعون فيه أنه فصل فى الترَاع القائم بين الطرةقين 


على حلاف الحم السابق صدوره. من محكمة 
استثناف مصرق الدعوىرقم 407 سنة وه العضائة 
الحائر لهوة الأمر المقضى ذلك أن هذا الح قد 
قَفى «وقف دعوى الحساب عن الدة من أول 


سنة ١9#‏ حتى نهاية سنة 37؟ ( بناء على ماتبين 
للمحكمة من أن دين المطعون ضدهم متنازع في 
وجوده وأنه ليس لم الحق فى السير فى دعوي 
الحساب خلافا لحك المطعون فيه فانه قضى بالزام 
الطاعن بنقيجة الحساب عن المدة التالية بناء على 
مارأته المحكمة من أن للمطعون ضدثم الحق فى 
محاسيته عما استولى عليه قى هذه الدة وكان ازاما 
على المحكمة أن تقضى «وقف الدعوى احتراما 
لقوة الأمر الْمَفى فى الدعوى الساقّة . أما إذ 
هى لم :امل فيحكون حكمها باطلا ويتعين نفضه. 
د وحبث اناكم الصادرمن محكة استئناف 
مصر فى الدعوى رقم 4٠7‏ سنة 0١‏ العضائية فى 
«وقف دعوى الحساب المرفوعة عن المدة منأول 
يناير سنة 48# 9 حتى آخر سنة 7م19 بناء على 
أن دين الطعون ضدثم ان لم يكن انقضى بالوفاء 
ققد استنفد معظمه وأنه ليس لمطعون ضدمم ‏ 
وقد تصاللم المستحقون فى الوقف مع الطاعن 
وتنازلوا عن دعواهم قله الحق فى حاسبته 
على ريع أطيان الوقف ومطالبته بايداع أى مبلغ 
حصله منه لحساب دينهم المتنازع على وجوده . 
«وحيث ان الطاعن ‏ علىماهو ثابت بالحكم 
المطعون فيه قدمللتحكمةصورةمن اله كالسابق 
متمسكا بأنه ليس للنطعون ضدمم ‏ ودينهم غير 
ثابت ‏ الحق فى رقع الدعوى باعتبارثم دائنين 
استعماون حق مدنهم فردت الحكمة عل ذلك 
بقولها أن المطعون ضدثم لايعتصرون فى دعواهم 
على استعيال بحق مدينهم بل هم ستندون قها إلى 
حقهم الشخصى إذ الثابت من حسم الحراسة أن 


العددان السابع والثامن - السنة الثامنة والعشرون 


ادي 


مورثهم كان عند صدوره دائنا لبعض المستحقين 
فى الوتف وأنه على هذا الأساس يكون للنطعون 
ضدم الحق فى مطالبة الطاعن بحساب عن رمع 
المدة الرفوعة مها الدعوى وابداع مايظهر فيذمته 
خزانة المحكمه تنفيدا لي الحر اسة وأن مادقم 
به الطاعن من أن دن المطعون ض هم أصبح. 
مشكوكا فيه لامك لتق حقهم فى هذه المطالية . 
وانتبت إلىالقضاء بالزام الطاعن بإبداع المبلغ الى 
ظهر من الحساب أنه فى ذمته . 

« وحيث أنه يبين تما تقدم أن ال؟. الطعون 
فيه جاء مناقضا للحكم الصادر من محكمة |.تئناق 
مصر ف الدعوى رقم لاع سنة وه العضائيةوذلك 
على الرغم من امحاد الوضوع والسبب والخصوم فى 
الدعودين وعلى الرحم من أن الحكم الصادر فى 
اللمعوى دم باغ سنةوه القضائة :كان حائزا قوة 
الأمر المقضى عند صدور الحكم. المطعون فيه .. 
ولا ينق وحدة للوضوع أن الحكم المطعون قيه 
خاص مساب مدة تالية لمدةال صدر فى خصوصها 
الحسكم السابق وذلك لأن محل التزاع فىالدعويين 
كان أمرا واحداً هو حق الدائتين فى محاسية 
الحارس ومطاليته بالابداع ولا م«ؤثر فى وحدة 
الحصوءأن تسكون الدعوى الأولىقد أقيمت على 
الطاعن بوصف كونه حارسافى حين أن الدعوى 
الثاننة كانت خلوا من هذا الوصف لأن ذكر 
صفة الخراسة قى الدعوى الأولى انتما كان 
ليان أن الحارسة هى أساس الدعوى ولم يكن 
المراد به أن مختصمالحارس يصفتهحارساً لابصفته 
الشخصية ومن ثمكان الطاعن بصفته الشخصية 
هو الخصم فى الدعويين - 

و وحث انه وقد ثبت أن الحم المطعون 

قنه قد ناقش حكا سيق صدوره بين الخصوم 
أنفسهم وحاز قوة الأمر الَضى فانه يكون باطلا 


7 


متعينا تقضهولاحل ازعم المطعون سدم أنالطاعن | 
تنازل عن العسك محجية ذلك الحكم السابق إذ 
شت 
« وحيث ان قضاء هده المحكمة اليوم فى 
الطعن رقم 46 سنة ١5‏ القضائية نمض الحكم 
الصادر من محكمة استئناف مصر فى الدعوى 


حصول هذا التنازل . 


رقم نا سنة بوه القضائية لابغير من حقيقة أن 
هذا الح كان عند صدور الحمك المطعون فيه 
حكا نهائيا حائزاً قوةالأمر المةضىوما كان يجوز 
للحكم المطعون فيه أن مخالفه ولا يرد على ذلك أن 
الطاعن لم تعد له الآن مصلحةقالطعن لأن العبرة 
فى تحرى هذه المصلحة هى توقت صدور الحكم 
المطعون قيه . 

2 وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونمقض الملكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على 
حكمة الاستئناف وذلك من غير حاجة إلى البحث 
فى اق أوجة الطعن 

( طعن عمد درويش بك وحضر عنته الاستاذ تمد 


عبدالسلام ضد فيكتور ابراعم عاداه وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ اسماعيل جره رقم ١6م‏ سنة5 ١‏ ق ) 


»> 
8 أبريل سنة /1851 

تقدير الأدلة . نقيجة التحقيق . تقدير الحكمة له . 

الميادىء القانونية 
اذا بحنت المحكمة مزاعم الطرفين 
بحا مستفيضا وخرجت منه الى النقيجة التى . 
انمهت الها واستدلت على ححة هذه التتيحة 
بأدلة من شأنها أن تؤدى الي ما رتبته علها . 
فان هنامنها تحصيل لهم الواقع فى الدعوى 


ا111آذ أ تامام ااا اا0ي0ا0ا الل 211ص 


العددان السابع والثامن - السنة الثامتة والعشيزن 


وهو من شأن قاضى الموضوع وحده ولا رقيب 
عليه فما تحصله متى كان قد اعتمد فى محصيله 
على اعمادات سالغة . 

؟ - ان الحكمة ليست مقيدة بالنتيحة 
التى أسفر عنها تنفيذ المكم العبيدى بل ان 
لما الحرية التامة فى تقدير أمية الوقائم الى 
أمرت بتحقيقها وفى المكم فى الدعوى وفق 


لمكو 

د حيث ان الطاعن يبنى طعنه على أربعة 
أسباب محصل أولما أن الي المطعون فيه إذتقى 
عل الشفيع بالببع الصادر له من الطعون ضده 
الثاتى قبل ابداء رغبته فى الأخذ بالشفعة بأ كثر 
من حمسة عشرنوما يكون قد خالف الواقعالثات 
فىالدعوىوذلك . )١(‏ أنه قبل حر ير عقد البيع 
النهاى الؤرخ فى “© توفير سنة 1441 تقدم 
طلي من البائع إلى مصلحة اللساحة فى +1 من 
توشير سنة 1141 باستخراج كشف محديد عن 
الأطبانالراد بعبا وهذا الطلب لامكن محريره 
إلا بعد الاتفاق على القن وشروط الببع فلابد 
اذن أن يكون قد سبق تدم هذا الكشف 
محرير عقد بع ابتدائى . وهذا العقد بحب أن 
يكون له اعتبار فى محديد عل الشفيع بالبيع(7) 
أن مزل الشفيع ملاصق للارض الشفوع فها ولما 
كان الثاءت من الستندات التى قدمبا الطاعن أنه 
وضع يدمعلىمااشتراه من ١14 ١ةنسريوتكا ١6‏ 
قلااد أن يكون الشفيع قد عل بالبيع من ذلك 
التارعُ (ع) أن الأرض الشفوعفها كانت معروضة 
للبيع فى الزاد العلنى ونشر عن هذا الببيع قلاءد 


العددان االسانع «الثامن ب 


أن يسكون لفتفيع متوغنا دعها وأآن يسكون 
متقسا أُتنارما . 

و -ماصل 'السني الثانى أن الم المطعون فيه 
ضرب -صفحاءمن شبادة الشهود القدين عمعوا فى 
التحقيق وبنى عضاءه على استنتاجات خارجة عن 
نظلق هذا التحقيق :الدىأثئيت سقوط جق الشفيج 
فى طلى.للأخذ .بالشفعة وه ذا غير جائز لأن 
الجكم العبندىيقيد :المحمكنة بنتسةالتحقيق الى 
حصل تتقفيتة له . 

وسناصل السب "الثالك أن الحكم خرج 
ثقوال :الكو نستائل كامل أفندى عبده ومهندس 
السناحة مصطقى أقندى حسنين عا للا محتمله 
هذه الأقوال . 

وحاصل:السيب الزابع أن الحمك قدأخطأ 
في قوله أن العم السقط لحق الشفعة بحب أن 
يكون شاملا جميع ظروف البيع با فها العن إد 
الصحيح أنه مت علٍِ الجار بشمراء الملك الجاور له 
يحب عليه أن يبادر محفظ حقه في طلب الأخذ 
بالشفعة وله أن يستعلم عن 'الكن و باقشروطالبيع 
إذا لم يكن قد عم ها - 

« وحيث ان الجك الطعون فيه قد استخلص 
من الظروف والملابسات التى أوردها أن أقوال 
من استشهدهم الطاعن من شهود ظاهروه فى 
التجقيق هى أقوال جرحة لا يمكن الوثوق بها 
ولا الاطلمئناناليها وأن التحقيق الدىم قالدعوى 
لم يكشف عن دليل سلممثيت لعل الشفيع بالبييع 
عاما من شأنه أن بسقط جقه فى الشفعة . وقد 
أوضح المكر أن الشترى علك المين الشفوعة 
يعقد بح رسيي حرر ف الاسكندرية نوم 77 من 
توفير سنة ,18441 وما هى إلا خمسة عشير موماحتى 
باحر الشفيع باظهزر يرغبته فى الأخف بالشفعة 


السنة الثامعة العكمرون نينا 


بأنذار أعلن لمشترى والبائع فى ارين 
دسمير سئة ع ع1.8 . واللدى بين هذبن التلرحين 
لايتسع لاتهام الشفيع +التقصير فى اهداء .الرغبة . 
ثم عرض إلعاادغاء الطاعن من تأنعقدا اتذائيا 
سيق العقد :النهائي الذى م بينه وبين بائعه عاك 
أن :اعتذار الطاعن عن عدم تقد المقد الابتدائى 
بأعدامه للاستغناء عته بعد توقيع العقد النهائى 
لاعدو أن يكون اعتناراً قالا للرينة وأن هده 
الريبة /زيدها أن الطاعن نضاربمع نفسه تضاربا 
وواضحاً فى بنان اليوم الى نحرر فيه عقد البيع 
الاتدائى الذئأدعاه ثم أشار المحكم إلى واقتين 
قال أن الطاعن بنى عليها أن 'الشفيع كان ل 
بالبيع حَبل عقده الرسمي وهاتان الواقمتان ها . 

1) أزمهندسا منسهندسى الساجةقدا تقل لك 
الأرض المبيحة خى يوم أول توفي رسن ة1 »4 المعايتتها 
مهدا التأشير على عقد:الببع وى 'أثناء لك قابل 
الشفيع تفسه ولابد أن يكون هذا قد عرف "أمر ‏ 
الع ولو يظريق الاستتاع من وعود اارندين 
فى 'الارضالبعة . 

(ب) أن الشفيح بمد أن علم بالبيع لم يفته 
واجب الحضور إلى .ميزل-الطاعن لتهنته بالصفعة 
وقد بين الحكم أن التحقيق الذدى أجرىلم يؤيد 
الطاعن بل خذله قى كلتا الواتمتين أما عرن 
الوواقعة الأولى ققد شبد .مصطفى .افندى حستين 
مبندس المساحة بأنه لم يتتقل لاهو ولا سواه إلى 
الأرض المشفوعة لمناسبة بعها من جورجيافندى 
اسلى إلى الطاعن إذ لم يكن هتاداع لهذا الا تقال 
لأن هذه الارض سبق الانتقال اليها ما سبقت 
معايتتها عناسبة تصرفات أخرىسايقة علي التضرف 
الذدى حرك دعوى الشفعة وأما عن الواقعة الثانية 
فان التحقيق قد خلامن دليل متاسك يمكن أن 


يبل علىأن الشفيع قد زار الطاعن مهنئا بالصفقة 
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31أآ 
خلاقا لما زعمه الطاعن . ثم تتقل الحكم إلى واقعة 
الشكوى الى أرسلها الطاعن إلى تقطة توليس 
بركة السبع فى ؟ من ديسمير ستة 1441 .فال 
أنالكو تستاءل كامل أقندى عبدهأجرى قبا ها 
فى ه من ديسمير سمع فيه الشفيع الذى قر أنه 
لايعم أن الارض قد معت وكان ذلك في حضور 
االشاى الذى لم يعترض على قول الشفيع هذا وقد 
علق الحكم على ذلك . (أولا) بأن ماقاله الشفيع 
وأثنته الكونستابل في محضره الرسمى هو قول 
صريع ف ىأن الشفيع إلى:وم ه ديسمبرسنة١‏ 154 
قدأحيطعاما بالببع فاذا جاء الحكو نستايل نفسه 
وجنح به الموى إلى مسايرة الطاعن فزعم فى 
شهادته الى أدلى بها فىالتحقيق الذىمفىدعوى 
الشفعة أنه فهم من حديث دار بينه وبين الطاعن 
عناسبة الشكوى المقدمة ضده منالطاعن أنه كان 
بعل بالببع منذ أسبوعين سابقين على محري رالحضر 
الرقم ه ديسمير سنة 19441 فان زعمههذا يكون 
زعم مكذوبا بشبادة المحضر المذ كور الذىحرره 
ده (وثانيا) أن سكوت الطاعن وعدم اعتراضه 
على قول الشفيع مدل على أنه لا ينازعه فى مة 
ما ادعاء من أنهكان مجهل أنه اشترى العين 
المشفوعة وأنه بق على جهله هذا إلى نوم ه 
دسمير سنة 1941 واتبى الحم من ذلك 
إلى القول يعدم سقوط حق الشفيع فى أخذالازض 
المبعة بالشفعة . 

د وحيث ان المحكة قديحتت مزاعم الطرقين 
محثا مستفيضا خرجت منه إلى النتيحة الى انتهت 
اليها واستدلت على صحة هذه النتيجة بأدلة من 
شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها . ولماكان ذلك 
كذلك وكان محصيل فهم الواقع فى الدعوى هو 
من شأن قاضى الموضوع وحده ولا رقيب عليدفها 
محصله م كان قد اعتمد فى محصيله على اعتبارات 
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سائغة قلا تتقبل من الطاعن الجادلة الى ثيرها فى 
السب الأول سن أسباب الطعن ثم أنه لماكان 
قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير 
مايقدم اليه فى الدعوىمن بينات وفىقفهم مايقوم 
قهامن قرائن فلا تثريب على المحك ةإذاهى طرحت 
شهادة الشهود الذءن ظاهروا الطاعن فى التحقيق 
لعدم اقتناعها بصدق أقوالحم - وهذا منها لا يعد 
محللا من نتيجة التحقيق الذىأجرىتنفيذا المكبها 
العبيدى وانما هو تقدير لشبادة الشهود الذن 
سمعوا فى هذا التحكيق قامت به المحكلة فى حدود 
سلطتها . علىأن المحكمة ليست مقددة بالنتيحةالتى 
أسفر عنها تتفيذ حكنها العيبدى خلاقا لما رَعمه 
الطاعن فى السبب الثاني بل أن لما الحرية التامة 
فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت يتحقيقها وفى 
الحم فى الدعوى وفق ما يرتاح اليه ضميرها 
وعله عليها اقتناعها . 
هذا ولا صحة لما يقوله الطاعن فى السب 
الثالثمنأن الحمسكة خرجت أقوال الكونستابل 
كامل أفندى عبده ومهندس الساحةمصطفى أفندى 
حسنين عا لامحتمله إذ الذدى تيين من مراجعة 
صورة محضر التحقيق القدمة ضمن أوراق الطعن 
أن المحكمة أوردت مؤدى أقوال الشاهدين على 
حتيقتها ثم استخلصت ما أثنته الشاهد الأول 
الكو نستايل فى محضره الر سمى أنه كاذب فما قرره 
أمام القاضى المحقق فى هأن عل الشقيع بالبيع 
واستخلصت من وى شبادة الشاهد الثانى أ-ها 
لاتؤدى إلى ثيوت الواقعة البى استشيده عليها . 
وهواستخلاص سائخ لاوحه للاعتراض عله . 
كنا قو الطاعن فى السبب الرايع تلردود 
بأن الح م بين على أن عل الشفيع لم يكنغاملا 
مقدار العْن بل بى على أنه لم يقم دليل مقنع على 
عله بالبيع قبل ابداء رغيته ف الأخذ بالشفعةبأكثر 
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من حمسة عثير نوما . 


د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


( طعن #ود اد مومى افندى وحضر عنه الاستاذ 
ليب بعاره ضد تمد على عبدالله افندي وآخزين وحضر 


عن الاو الاستاذمصطن الشورعبى بلشرقم 4 #اسنة1 ١ق)‏ 


ندل 
ابريل سنة 1١941/‏ 


- الاستحقاق فى الوقف‎ - ١ 


الميادىء العانونية 

طمن القررقى الئعه الاسلامى ان 
الوقف اذا كان صادرا علىذربة الواقف وأنيت 
أحد استحقاقه بأن برهن على أنه من ه ذه 
الذرية وكان اتخلاف على استحقاقه متعلها ينسبه 
فان الك يكو نكاشفا للحق لا مثبتا له و يكون 
استحق أنيرجع بحصته فى الستين الماضية على 
من قبضها من المستحقين أو على الناظر إذا كان 
قد أجراها متعمدا على غير من يستحقها . أما 
إذا كان اتخلاف غير متعلق بنسبٍ مدعى 
الأمامفاق ذا يزه ل اواقتاعل يطبق 
على المدعى أم لاينطبق كا إذا وقف على وأد 
ولده وادعى شخص أنه ولد بنت الواقف وانه 
طلك يكون ولد ولده وأنكر استحفاقه 
لا لحلاف فى نسبه ولكن على زعم أن البنت 
لدست ولدا وان ولد البنت ليس ولد ولد وأخذ 
القضاء بوجهة نظر المدعى وقضى بدخوله فى 


ااا ا 


وه ؛ 
الاستحماق فاه لا يستحق شيئامما اسهلك من 
غلات السنين الماضية لأن القضاء في هذه الخالة 
يكون مثبتا انه من الموقوف عليهسم لا مظهرا 
وذلك اوجود شمبة الاقتصار فى شرط الواقف 
ان كانت الغلة موجودة استحى مها نصيبه 
لضعف تلك الشبهة . 
#انحداق. حصي الئية البرىء لقن باقر 

الوقف عند الرجوع عليه فى ماله بما يدعيه 
أحد المستحقين من نصيب فى غَلةَ السنوات 
الماضية الممترف بتوز يعبا على الاستحقين إعا 
هو اعتقاده ان هذا الذى ثبت له الاستحقاق 
كان مع الاعتراف بنسبه للواقف غير مستحق 
لشىء محسب الظاهر من كتاب الوقف وانه 
لهذا الاعتقاد كان بوزع غلة الوقف على مستحقمها 
الياقين بالفر يصّة الشرعية . 

اه ظ 

« حنث ان السبب الأول من سب الطعن مام 
عل الخطأ فى تطبيق الفاون ووجهه أن الح 
الطعون فيه وقد ذهب إلى أن الح؟ الشرعى 
بالاستحقاق هو حكم منثىء لحق لامقرر له . 
وذهب إلى أن ناظر الوقف إذا كان حسن النية 
لاسأل قبل من حكم له بالاستحقاق ما استبلك 
من ريع الدة السابةة ل الحكم للطءون 
فه وقد ذهب إلى هذا الذهب وذاك قد أخطأ فى 
تطبيق القانون لأن الأصل في الأحكام أنها تقرر 
الحق ولاتئشته ولأن احماع الفقه والقضاء على أن 
ناظر الوقف إذا صرف لبعض الستحقين وحرم 


بهدلا 
البعض فالحروم بالخار إن شاء رجع على الناظر 
أو على من قبض حقه منالمستحمين . 


« وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ قضى 
برفض دعوى الطاعنين قام على أمررن يكفى أييما 
وحده لله .أول أن حكمالحكمةالشرعيةالصادر 
فى ١‏ من ستمير سنة م9١‏ الذي عينالطاعن 
الأول حصةمقدارها ثمانية عشرسها من قبراطمن 
أربعة وعشرنقيراطا ينقسم إلمها ريع الوضف ليس 
حك كاتا فأحق بل هو مثعت له . والآخر أن 
وزارة الأوقاف إذا كانت فى الدة السابقة على سنة 


هو ! قد أجرت علىالطاعن الأول - وأختيه | 


الشهتين به الطاعتتين الثانية والثالثة ‏ تصيبا فى 
فى ريع الوقف هو دون نصيهم القى قضى لم به 
فى سنة ممه ١‏ فان ذللك منها اماكان على اعتقاد 
أن. الطاعنين لاستحقون فى غلة الوق فإلاالتصيب 
الذى اععرف لمم به من اعترف من الستحقين . 

د وحث ان القرر فى الفقه الاسلاتى أن 
الوقف إذا كان صادرا علىذريةالواقف وأثدتأحد 
استحقاقه بأن برهن على أنه منهذه الذرية وكان 
الخلاف على استحماقه متعلقا بنسبهقان اله يكون 
كاشفا لاحق لامثبتا له ويكون للمستحق أن يرجع 
محصته فى السنين الاضيةعلى من قبضها من للستحمين 
أو على الناظر إذا كآن قد أأحراها متعمدا على غير 
من يستحقها ‏ أما إذا كآن الخلاف غير متعلق 
بنسب مدعى الاستحقاق بل بتفسيرشر طالواقف 
هل ينطبق على المدعى أم لاينطيق كنا إذا وقف 
على ولد ولده وادعى شخص أنه بنت الواقف 
وأنه ذلك يكو نولدولدمو نكر استحقافه لالخلاف 
فى نسبه ولكن على زعم أن البنت ليست ولدا 
.وأن واد البنت لبس وه وك وَأخة التضاءوجهة 
نظر الدعى وقفى حشوله فى الاستحقاق ذانه 
لايستتحق شيثةاسب' استهلاك من غلات,السنين الماضية 
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. لأن القضاء فى هذمالالقيكو نعشيتا أ نهسن الموقوقه 
عليهم لامظبرا . وذلك لوجود شيهة الاقتصار فى 


شرط الوائف 5 فان كانت العلة موحوده استحق 


: فيها نصيبه لضعف تلكالشبية. ومق كانهذامقررا 
. فى الفقه الاسلامي قان الحسكي الطعون فيمه وقد 


قضى بأن الطلعنين. لإستحقون. نصيبهمالذ ىقضى 
به ال1-كم الشرعى الصادر قي 1 من سيتميرسنة 
هم 5 إلا من تارم هذا ا1-كم لاقبله يكونقد 
أصاب ولم مخطىء فهم,حكمالشريعةالىهى وحدها 
القانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص . 
ووححث انحسن التبةالمرىء لذمة ناظرالوتف 
عند الرجوع عليه قى ماله با يدعي هأحدالستحقين 
من نصيب فى غلة السنواتالاضيةالعترف توزيعها 
على اللستحمين انما هو اعتقاده أن هذا الآدى ثبت 


.له الاستحماق كان مع الاعتراف. بنسبه لاواقف 


غير مستحق لشىء محسب الظاهر من كتساب 
الوقف وأنه لهذا الاعتقاد كان. بوزع غلة الوقف 
على مستحتنها الباقين بالفرضة الشسرعية . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ أثبت أن 
وزارة الأوقا ف كانت حسنة الننة قال سانا لذنك 
أن الطاعن الأول رقع دعؤى باستحافعق الوقف 
فرفضت في سنه 6١9ل‏ وأنه لما أن كرر دعوامقي 
سنة 199 وكان بعض الستحقين. قدأقرله ينسيب 
فى الوقف لم يض له بهذا التصيب بل قفى فمط 
ععاملة للقرينباقرارثم ونزلت الوزارة على ممتضى 
هذا وصرقت للطاعن ولخت هالشبرتيؤههما اقتطهه 
من نصيب القرين. . حتى إذا مل أظمالطاعدعؤاء 
الأخيرة بالاستحاق فى سنة وم؟ ١‏ وقضى له في 
من سبتمير سنة م144 بنصيب معين ف غلة 
الوقف نزلت الوزارة على موجب هذا الحكم 
منذ صدوره وصرفت له ولألختيه النصيب الى 


أظهر ٠‏ لحم . ومق كاق الأعس كذالت فان الحم 
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اللطمون فيه يكون قد فهم حسنالنية اللبرىء لقمة 
الناظر على وجهه الصحيحومن تم كازينعى الطاعنين 
عليه أنه أخطأ تطسيق القانون وخالفه نعيا على 
غير أساسى . 
و وحيث ان مبنى الوجه الثانيمن الطع نقصور 

فى التسبيب وجهه أن الحكم لم يرد على دفاع 
الظاعنين بأن حك الاستتحقاق يقور الحق ولاينعئه 
ثم انه لم يناقش الحكيم العبيدى الصادر قي 15 
من ينار سنة 19146 الذى أرجع حق الطماعنين 
إلى سنة 4484 ول يقصرءعلىسنة 1986 - ك! أنه 
أغفل الرد على دفاع الطلعنين. بن وزارةالأوقاف 
دفعت بانقضاء الحق فى المدة وطلبت ادحا 
المتحقين لقضى عليهم با عسى أن يقضى به عليها 
وفى هذا وذاك ماد سللمها محق الطاعتين . 
«وحيث ان هنا الوجه مردود بِلُن: الحكم ظ 
اللطعون فيه إذ قفى بأن حكم الاستحقاق مثيت 
اتحق وليس اشغ له قد أورد سنددفي ذلك مان 
المكم التمهيدى الصادر ى 45 من ينابر سنة 
4 لم يقضى سريان حكم الاستحقاق على الماضى 
لبتعين على الحكم المظعون فيه أن يناقشه أويرد. 
عليه . وكون الوزارة قد دفغت سقوط الحق 
حضي المدة أو ادخلت المستحقين, ليقضي. عليهم 
عاعسىأن يقضى به علنها لايفيد أنها مسللة محق 
عليها للظاعنين فلا مطعن على الحسكمإذا هولهيكن 
قد رد على ماقاله الطاعنون فى هذا الشأن . 

( طعن مصعلنى ظه الطرابيقى وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ غف رحى ضدوزارةالاأوقافو حضرعنهاالاستاذ 
حد رَكى رقم 58 سنة ١5‏ ق ) 


عضا 


م 


أير يل سنة /1951 

حق الدائن فى محاسية الحارس . 

لمبذ القانوقى 

ان تعيين حارس على أعيان موقوفة . 
تكون مبمته ادارنها وإبداع صافى ريعمها 
خزانة المحكة بسبب النزاع على حق الدائن . 
طالب الخراسة . وجب للدائن حقا خاصا فى 
محاسبة الحارس مستقلا عن حق المدين . ولهذا 
لايؤثر فى دعوى الدائن تصال المدين مع الحارس 
كا أن هذا التزاع لا يكون من شأنه تمطيل 
تتفيذ حك الحراسة بوقنه محاسبة الحارس 
ومطالبته بالابداع . 


ا مكو 

« حيث اف ما ينعاه الطاعنون على الحم 
الطموق فيه أنهبنىقضاءه «رقض الدعوىعلى أسباب 
لاتبرره . ذلك أن الطاعنين استمدوا حقهم فى 
مطالبة الطفمونضده ايداع البالغ النامجة عنادارته 
أعيان الوقف من الحسكم. القاضى بتعبينه حارساً 
قضائيا عليها ققد أوجب هذا الحكم إبداع صافى 
ريعها خزانة الحكمة إلى أن يفصل نهائيا فى 
التزاع القائم بين الطرفين متوخيا فى ذلك أن 
لاعس المبالخ التحصلة حى يفصق فى أمر اتقضاء ٠‏ 
دن الطاعنين وكاز.حكم محكمة الاستئناف الختلطة 
القاضى يوضع أعيلق الوضه محت الحراسة قد 
خصص صا الريع سد النفقة لوقاء هنا اهن 


بايا 
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وهذا الحكم لابزال قائا لم تغير أساسه الأحكام | لالزام المطعون ضده بأيداع أى مبلغ كان لحساب 


الى تلته . 

ولماكان التزاع اتقائم بشأن انقضاء الدين لم 
يفصل فيه بعد فكان الواجب على المحكمة أن 
تفصل فى موضوع دعوى الطاعنين وهو طلب 
الابداع وخصوصا آنها لم #قطع فى حكمها بإتقضاء 
الدئ أما إذ هى لم تفعل وقضت «وقف الدعوى 
فان قضاءها هذا مكون خاطنا إذ 51 فضلاعن أنه 
لايتفى مع تسليمها بعدم انقضاء الدين كله فه 
مساس محق الطاعنين المثرتب على أحكام 
الحراسة وعة_الفة لأحكام القانون الخاصة 

بإنقضاء الددون . 
وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ قفى وقف 
الدعوى حتي يفصل فى النزاع المتعلق باتقضاء 
الدين بينالطاعتين والسيدة زينب الجيار أقمعلى 
أنه قد تبين للحكمة من الحكمالصادر من محكمة 
الاستئناف الختلطة فى ١.؟‏ من مانو سنة “ةا 
أن ما استوفاه ابراهم عاداء مورث الطاعنيزمن 
من دونه أثناء مدة حراسته هو 1يم.م159لاتج 
وأنهثاءت باعتراف الطاعنينأن الطعونضدهأودع 
خزانة المحكمة مبلغ موه اجتقريبا قبل أنه صافى 
ريع الوقف لغاية سنة 9919 بعد أن رفعت عليه 
الدعوى رقم ١م‏ سنة م90١‏ أمام قاضي الأمور 
المستعحلة بالاسكندرية يطلب عزلهمنالحراسةوأنه 
بأضاقة هذا للبلغ إلى سابقه يكونماخصصلحساب 
ذلك الدبن هو عهموم؟1 6ج وهذا المبلغ إن لم 
يكن افيا لوفائه فهو مستنفدا وز ءال كبرمنهوذلك 
بصرف النظر عما تؤول اليه نتيجقدعوى الحساب 
بين الطاعنين ومديايهم من الستحقين فى الوقف 
وأنه وقد تحاسب الطعون ضده مع المستحقين 
وتنازل هؤلاء عن دعواهم لايكون هناك محل 


دين متنازع فى بهائه . 
ووحث انمفادهذا أن المحكمة ترى . (أولا) 
أن التنازع على وجود الدن ينفى حق الدائن فى 
مطالبة الحارس بأبداع صافريعالأعيانالموضوعة 
حت الخراسة خزانة المحكمة ( وثانا ) أن تصالح 
الخارس بالابداع 1 
«ووحيث أندعنالامر الأول فان تعيين المطعون 
ضده حارسا ميمته ادارة أعبان الوقف وإيداع 
صافى ريعها خزانة المحكمة اتماكان يسبب الزاع 
قى اتقضاء دين الطاعنين فلا كن أن يكو نهذا 
التزاع نفسه سيا فى تعطيل تنقيف حكم الحراسة 
دوقف محاسبة الحارس ومطاليته بالايداع , 
«ووحيث انه عن الأمر الثابى فان لاطاعنين 
عالمم من شأن فى الحراسة حقاخاصا بهم فى تحاسبة 
الحارس مستقلاعن حقغيرهم فلا يؤثر فىدعواهم 
ووحيث انه يبين ما تقدم أن الحكم المطعون 
قبه قدخالف العاتون إذ قضى نوقف الدعوىوحى 
يفصل فى التزاع القائم بشأن انقضاء الدينورتعين 
اذن تقضه وذلك من غير حاجة إلى البحث في 
باق أوجهالطعن . | 
( طعن الحواجه فرتاند ابراهيم عياداء وآخرينو ضر 
عنهم الاستاذ اسماعيل هزه ضد محمد دروش بك بصفته 
وحضر عنه الاستاد تدع د السلام رقمه 9 سنة1 اق) 


غ5" 


١مابوسنة‏ وا 


 ضقنلاب الا“حكام القابلة لاعلعن‎ - ١ 
 ةرجّؤملا ل دعوى الستأجر بالانتفاع يالعين‎ *' 


. الميادقء القانونية 

9. انه يبين من نصوص المادتين‎ -.١ 
من القاتون رقم .58 لسنة سوا بانشاء‎ ٠١و‎ 
حكة النقض والابرام ان الأصل فى جواز الطعن‎ 
انفش أن يكو المكر الطبون فادرا‎ 
من احدى محا ك الاستئناف وانه مع ذلك‎ 
يحوز استئناء الطمن فى الأحكام الصادرة من‎ 
الحا ّ الابدائية فى قضايا استئناف أحكام‎ 
لحا كم الجزئية إذا بنيت على مخالفة القانون‎ 
وخطأ فى تطبيقه أو تأو يله فى حالتين أولاها اذا‎ 
كانت الدعوى من دعاوى وضع اليد والأخرئ‎ 
اذا كان المكم صادرا فى مسألة اختصاص‎ 
٠١ نوعي أو اختصاص محسب أحكام المادتين‎ 
. و5امن لائحة ترتيب الحا كم‎ 

؟ ح ان الدعوى التى يرنعها مستأجر 

بتمكينه من الاتتفاع بالعين المؤجرة استنادا 
إلى المق الذى خوله له عةد. لست دعوى 
استرداد حيازة إِد أساس الأخيرة الحيازة 
والتفدي: 


اليو 

2 دن حوتث ان الطعون صده الأول دقع 
يعدم قبول الطعن بناء على أن الحكم المطعوزفيه 
صادر من محكة ابتدائية مهيئة استثتافية فى غير 
الحالتين النصوص عليهما فى المادة ٠١‏ من قانون 
انشاء محكمة النتقض والابرام إذ الدعوى الى 
صدر:فيها لم تسكن إلا دعوىمن المستأجر بتمكينه 
ص الانتماع الكان الموؤّجر لادعوى من دعاوى 


ا وضع اليد . وقد انضمت الننابة العامة للمطعون 
١‏ ضده الأول قى هذا الدقع . 


القانون أو« خطأ فى تطبيقه أو تأويله فى حالتين 
إذاكانت الدعوىمن دعاوي وضع اليدوالأخرى 


اب 


1 « وحيث انه بين من نصوصالمادتين وو١ ١‏ 


من القانون رهم 8- لسنة م#و؟ بانشاء محكمة 
النتقض والابرامأن الأصل فجواز الطعن بالتقض 
أن يكون الحم الطعون فيه صادرا من إحدى 
ام الاسكتاف وأنه معذلك محوز استثناءالطعن 
فى الأحكامالصادرة من الحا كم الابتدائية فى قضايا 
استئناق أحكام المحا كمالحزئية إذا بنيت على عخالفة 


إذاكان الحسكم صادراً فى مسألة اختصاص نوعى 
أو اختصاص بحسب أحكام المادتين هاو 1 
لانحة ترتيب الحاكم 

« وحيث انه ثابت بالحكم المطعون فيه أن 
المطعون ضده الأول طلب فى دعواه اعادته إلى 
اقوَى 'الأجر له علس إاء يطفن مساج ” 
مؤسساآً طليه هذا على عقد الاحار الصادر له فى 
أول ينابر سنة - ١94‏ وأن الطاعن دقع الدعوى 
بالل ا العقد المذ كور لأنه أجرهوالمطعونضدها 
الثانة حصته فى ." من مارس سنة 1941 ثم 


امن 


اشترى منها حصتها بعد ذلك وحصل منها مهذه 
المناسية على تعهد باخلاء المرّل وقعهالطعون ضده 
الأول بصفته شاهدآً وأن الحكمة قضت لللطعون 
ضده الأول يطلبه مقيمة قضاءهاع ىأ نأحارة أول 
ينابر سنة 194٠‏ وان كانت مشاهرة فانها تظل 
مستمرة محكم الأوامرالعسكرية ال صدرت لتنظم 
العلاقة بينالمؤّجرين والمستأجرين وأن ماكانبيز 
الطاعن والمطءون ضدها الثانية لايفسخها وأنمن 
حق المطعون ضده الأول وقد انقضت المدة المعينة 
للاخلاء وعت العارة أنعودإلى لكان الذى كان 
إشغله من قبل بسند قاتولى . ومن ذلك يبين أن 


العدد إن المسمابع والثقامن ٠‏ 3 السنة اظامنة للش روان ٠‏ 


الدموى 7 عثليات الدعى ودقاع المدعى عليه 
وقضاء المحكمة هى دعوى من مسأجر تمكته 
من الاتتماع بالعين الموجرة إسقتاذا إلى اعليق «الدى 
حول أله عد الامجار ولبست #تعوى باسغرداد 
الحنازة مبننةعلى مجرد'الخازة والقصبٍ . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الدفع بعدمقبول 
الطعن صحيحا . 
( طمن جيد حنا الله حنا افندى وحضر عنه الاستاذ 
قليب بغاره ضد الشيخ حستين مصظق ‏ وتآخرءو حضر عن 
الأول الأستاذ راغب حتا وقم 15 ستة ٠5‏ قى 6 


”> 
١‏ مانو سنة /ا98١1‏ 

. مستولية اليد . عقد ودعة . إثنات‎ ١ 
؟ - دعوى باالتضميتات عن فعل جنات الختصاس‎ 

تظرها . 

النادىء القاتربية 

١‏ - أودعت سيلة عند الها علية بها 
جوهرات غير مسروهة .ولا مقدرة وتزيد قيمسها 
عنعشرة جنيهاتسرقباخادمه . قرف تدعوى 
التعو يض على السيد » قدفع يعدم جوازالاثبات 
باليبنة . فرفض دفعه . طمن بى الى بالتقض 
شررت حك ةالنقض. أن الدعوى تتضمن دعوبيين 
إحداها سوجيةمن المدعيةإلى اتخلوموالأخرىمن 
المدعية ال ىالظاعن ‏ والدعوئ الأولى أسناسبا لمر بعة 
التنسو بةإلىاغخادم والاثناتفمها دائر اولابالتات 
يدنه وبين المدعية على وقوع الجرعة وإثبات 


[ 


الجر يمة جائز قانونا بكل علرق الاثثيات بها فيها 
الينة والقرائن ذهى «دعوى غير متوقفة على عقد 
الوديسة ولا لها بالوديمة إلاصضلة عرضية من ناحية 
أن الجواهر التى وقست عليهه الجرعة كانت 
وديعة وذلك ليس من شأنه .أن يخير من حقيقة 
الدعوىولا من ظرق الاثيات فيها . والدعوى 
الأخرى موجبة من الفدعية إلي الطادن وأساسها 
أ نخادم الموجهة إليهالدعوىالأولى كان موا 
عندهيوارتكب اللرعة فى حال تأدية الوظيفة 
وليس.مطاويامنها إثباتعقند الوديمة عمل الظاعن 
ومن ثم تسكون لجازة الحكةإثيات حتويات 
الملبة باليبنة والقرائن ليسث إجازة لاثيات عقد . 
الوديمة.ولا تخائمة خا للقالون 

؟ - إن الدعوى ؛لدنية بالعضمينات 
الناشكة عن جتاية أوجنخة أو مخالفة وال قلايجوز 
اقاسها أملم الا -المنائية يمد سقوظ الدعوى 
العمومية عى التى ترفع أأمام محا كم الؤاد اللتائية 
بالتات لالأمام عنا لم للواد اللدنية . 


الكو 

« من حيث ان الدابة العمومية ذهبت فى 
مق كرتها إلى أن الحسي الطعون فيه ليس حكما 
قظعيا قلا يجوز طلب مضه . وهذا مردود بأنه 
قطعى فما تضمنته أسبابه من قصلف الدفوع القدمة 
من الطاعن يعدم جواز الاثيات بالبينة في الدعوى . 
ويسم قبوال الدعوى الدنة تبعا لس قوط 
الدعوى العبومية . ع 


العدجان. النبايم والثاين. 


أسياب . 
0 ومنحث ان حاص ل ماحاء فى تعربر الطعن 
والذ كزة الشارحة عن السبب الأول أن الحكمة 


العلبة بإلبينةة وأجازت هذا الاثبات مع أن قيمتها 


0520111 نكون خالفت المادة 16؟ من العانون 
المدتى وهى إذ قالت -- أن مسؤولية الطاعن 
ليت مبنية على عقد الوديعة بل على الجرعة الى 
وقعت من خادمه باعتبار أن هذه السؤولية يصح 
اثياتها بالبينة - قد أخطأت لأنالأساس الأصيل 
للدعوى هو عمد الوديسة الدى تسم نه الطاعن 
العلية بمحتويانها الزعومة كاهو مذكور صر بحا 
حيفية الدعوى ومذ كرات الطعون ضدها . 
« ومن حيث ان الحكمة ردت على مايثيره 
الطاعن فى هذا الصدد بَوَهًا أن مبنى الدعوى 
هوومسؤولية الطاعن عنالضررالناثئىء عن جرعة 
وقعمت من خادمه ومثل هذه المسئولية نما يصح 
اثباقه بطرق الاثبات كاقه بما فيها البينة . وهذا 
من الجكمة سديد فان الدعوى تتضمن فى الواقع 
دعويين احداها موحهة من الدعية إلى الخادم 
والأخرى من الدعيةإلىالطاعن والدعوى الأولى 
أساسها الجر يمةالمنسو بةإلى الخادم والاثيات فيهادائراً 
أولاوبالدات بينهو بين المدعيةعلى وقوع الجر يمةواثبات 
الجرعة جائز قاتونا مكلطرق الائياتما قيهاالبينة 
والقرائن فهبى دعوى غير متوقفه على عمد الوديعة 
ولا للها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن 
الجواهرالق وقعتعليها الجرعة كانت وديعةوذلك 
ليس من .شأنه أن غير من حقيقة الدعوى ولا 
من طريق الاثبات فيها والدعويالأخرى موجهة 
من المدعية إلى الطاعن وأساسها أن الخادم الموجهة 
اليه المعوي الأولى كان موظفا عندم وارتكب 


--_السيمّ التاميق والمشبروين. 


«.ومن حيث ان الملعن. مبنى على ثلاثة | 


كيايا. 
الجريعة فى حال تأدية وظيفته وليس مطلوبا فيها: 
اثبات عقد الؤديعة على الطاعن » ومن ثم تكؤن 
اجازة المجكمةاثباتحتوياتالعلية بالنينةوالقرائن 
ليست اجازة لاثيات عمد الوديعة ولا مجالفة فيبا 
للقانون م بزعم الطاعن . 

« ومن حيث ان السب الثالى يتحصل فى أن 
الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المدنية المرقوعة 
عليه لسقوط الحق فى رفعها بعد سقوط الدعوى 
العمومية عن الجرعة المؤسسة عليها تل كالدعوى 
المدنية لكن المحكمة رفضت هنا الدفع عقولةأنه 
لاأساس له ف القانون مع أن الطاعن يستند فيهإلى 
المادة ويم؟ مري قانون محقيق المايات 

« ومن حدث انهذه المادة تقول « الدعوى 
بالتضمنات الناشئة عن جتاءة أو جنحة أو خالفة 
لامحوز اقامتها باحدى الحا كمق المواد الجنائية بعد 
انقضاء المدة المغررة لسبموطا لحق فى اقامة الدعوى 
العمومية وإذا أقيمت الدعوى با لتضميتات أهام 
احدى الحاكم المذ كورة قبل انقضاء تلك المدة 
قترتب علىذلك انعطاع المدةالمقررة لسموطالحق 
فى اقامة اللاعوى العمومة » وهذا ظاهراً فى أن 
الدعوي المدنية الى منعت المادة من اقامتها بعد 
سقوط الدعوىالعمومية هى التي ترقع أمام عا كم 
المواد الحنائية بإلذات لا أمام محا كمالواد الدنية 
ولما كانت الدعوى مرفوعة على الطاعن أمام 
محكمة المواد المدية فانها تكوت مقبولة كا 
قضى الي بحق ويكون باطلا استنادالطاعنإلى 
تلك المادة فى القول عدم قبولها : 

« ومن حيث ان السبب الثالكيتحصل فىأن 
الحكمة خالقت القانون برفضها الدقع يعدمقيول 
الدعوى لعدم توافر شرطى المادة ١6‏ وهما أن 
يبت أن حادم الطاعن سرق مال المطعون ضدها 
ثم يثبت أنالسرقة وقتمنه فى حال تأديقوظيفته 
للق 


لكف 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والمشرون 


ولم يتحققهذان الشرطان فى الدعويلأنالمطعون | ضباط الجيش 5 يتناول غيرهم من الموظفين . 


ضدها تجزت عن اثيات الجرعة على الخادم إذ قد 
حفظتها التبابة العمومية للتقادم فيكون بريئا من 
تلك الجرعة فى نظر العانون » 
« ومنحيث انهذا السبيمردود بأنالئات 

بالجم أنرفض الحكمة الدفع يعدم قبول الدعوى 
مقام على حق المطعون ضدها فى رفعها على ماسبق 
تقريره فى خصوص السبب الثانى من الطعن -- 
وبأها قررت فى الحكم المظعون فيه أنه صادر 
دون التعر ض إلى موضوع الدعوى فلايمكن والحالة 
هذ.أن يكونخالف التانونفى تطبيق المادة؟ه ١‏ 
لأنه لما يتعرض يعد إلى تطبيقها , 

( طعن الاستاذ خليل ميلادالاىوحضر عنهالاستاذ 


عبد الجيد لطفى ضد السيدة ايزابيل سريانى وآخر رقم 
رقم الا سنة 1١3‏ ق3) 


0 
١‏ مانو ستة /1951 

علاقة اللوظف بالحكومة . الترقية 

المبادىء القا'ونية 

١‏ - إن علاقة الموظف باالمكومة علاقة 
قاهونية مخضع للأحوا ال المعروقةفى القانون العام 
والقوانين الادارية وتحكها أصول أساسها 
المصاحة العامة دون غيرها 

؟ - إن ترقية الأوظف لبس حةامكتسبا 
له بل ترجم إلى تقدبر السلطة الختصة لاستحقاقه 
لها ويهذا الوضع عتنم على القضاء مناقشاها إلا 
إذا ثدت أن التأخير أو الحرمان مها كان لغير 
المصلحة العامة -- وهذا القول عام يتناول 


الور 

« وحيث ان مبنى السبين الأول والثالك من 
أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى 
دعوى الطاعن . تأسيسا على أن ترقيته إلى رتبة 
اللواء لم تكن حا مكتسبا له ولا أمرا محما تلزم 
الوزارة به متى حل مسعاده ‏ خالف القاونمن 
أولما ‏ أنه أطرح أوامر الجيش الى 
هى فى مثابة قانون له وهى صرعة فى أن الترقية 
بالنسبة إلى كل ضابط لم محل على الاستبداع لاأساس 
لما إلا الأقدمية . والآخر ‏ أن القول بأَن 
الترقية ليستحقا لموظف - إذا صح أن يؤخذ 
يه الطاعن مع مناقضته لأوامر الجيش - كان يصح 
أن يعفىوزارة الداخلية من السكئوليةقيل الطاعن 
او أنباكانت قد وفت عا اليزمت دهاوزارة الخرمة 
وأنشأت فىمي زا نيتهارتبقلواء لتتبحللطاعن ‏ وهو 
حائز على رتبة أميرالاى ‏ فرصة الترقية إلى رتبة 
أعلا منرتتته ‏ أما وزارة الداخلة لم تنثنىء هذه 
الرتية فامها تسكون قد أخلتباليزامها اخلالا أضاع 
على الطاعن فرصة الترق فوجب أن تسأل عن 
حرمانه من هذه الفرصة . 

« وحيث انه عن الوجه الأول فان الحكم 
0 محدث عن علاقة الوظف بالحكومة 

قفال . أنها علاقة قانوزية مخضع للاأحوال العروفة 
فى القانون العام والقوانين واللو 3 الادارية 
و محكمها أصول أساسها المصلحةااعامة دونغيرها 
كا أنه من المقرر منجهة أخرىأن ترقية الموظاف 
ليست حتا مكتسبا له بل ترجع إلى تقدير السلطة 
الختصة لاستحتاقه لما وبهذا الوضع عتنع على . 
القضاء مناقشتها إلا إذا ثدت أنالتأخير أوالحرمان 
| كان لغير المصلحة العامة . وما قاله الحسكم فى ذلك 


العدد انالشابع والثامن ‏ السنة الثامتة والمشرون 


صحيح لاخطأ فيه وهو قول عام يتناول ضباط 
الحيش كا يتناول غيرثم من الموظفين إذ ليس فما 
هو مقرر من قواعد للترقية فى الجيش استثناءمن 
هذا العموم بل أن ماقدمه الطاعن من مطبوع 
قال أنه صورة من أمر عسكرى صادر فى 7 من 
توفير سنة 15176 صرع فى أن الترقية فى الجيش 
من رتبة صاغفول أغاسى فا فوق لا تموم على 
الأقدمية وحدها بل بحب أن يراعيقيها الكفاية 
والامتياز . 

ووحث انه عن الوجه الثالث فان الحم 
المطعون فيدتال أن خطاب 76 مئماوسنةه؟9١1‏ 
الصادر مىوزيرالداخلية إلىوزير الحرمة متضمنا 
وعدا من وزير الداخلية بأن .عمل علىأن يراعى 
فمزانية 9.9 أن تسكون نسبةالرتب بينضباط 
الجبش القدين تقاوا إلى الداخلية كنسبة الرتببين 
ضياط الجيش العامل ‏ قال الحكيأنهذا الحظاب 
لامكن اعتباره تعهداً ملزما لوزارة الداخلية 
موجبا علها تعوبض الطاعن عند محالفته وهذا 
من المكم سديد إذ ليس فا جاء فى الخطاب على 
ماأثيته الحكم مايفيد أن وزارة الداخلية اليزمت 
بانشاء وظفة لواء خلافا لما زعمه الطاعن . 

ووحيث ان السب الثاى من أسباب الطعن 
مقام على بطلان فى الاجراءات قال الطاعن فى يانه 
أنه كان قد طلب اتمال المحكمةإلىوزارةالداخلية 
لتطلع على الخطاب الصادر من وزيرها إلى وزير 
الخرمة ق١٠‏ من مادوسنة ه؟؟ ‏ متضمناالهواعد 
التى وعدت وزارة الداخلية أن تتخذها أساسا 
لعاملة من اتتقل اليها من ضباط الميش ولتطلع 
أيضا على أوراق لخنة وزارية زعم الطاعن أنها 
شكات ففوزارة الداخلية وكانمنر أها أن تنشىء 
الوزارة المذ كورةفمبزانيهارتية لواء والمحكمة 
إذ رفضتطلب الانتقال انمااعتمدت علىأنالوعد 


ولاب 


الذىتضمنه خطاب وزارة الداخلية المؤرخ فى ١ ٠‏ 
منمابو سنة م476١‏ ليس وعدا مازما لهاوأن آراء 
اللجنة التهشكلت لم تكن إلا تجرد اقتراحاتوقال 
الطاعن أن حكم المحكمة على هذه الأوراق 
بدون اطلاع عليها هو حكمياطل لقيامه علىالظن 
والمحازفة فى وصف مستندات ليست نحت عين 
الواصف . وقال أيضا أنه كان قد طلب أن محيل 
الحكمة الدعوى على التحقيق لتسمع من كبار 
الضاط ماهو قانون الجدش ونظامه وقواعد 
الترقية فبه وقد أغفلت الحكمة هذا الطلب 
ول ترد عليه . 

«وحيث ان الحكم المطءون فيه قال فى صدد 
ماهومثارفىهذا السسماياًى «عاأنالمستأنف» 
« استند انام مناتفاق دين الحر مةوالداخلية» 
« بتارم ٠‏ مزمانو سنة 9196ؤ وما ورد قيه» 
« من أنوزارة الداخلية ستعمل علىأن تكون» 
« نسبة الرتب عنها كنسية الرتب بين ضباط » 
« الجبش وأنه لماكان قد استحقالترقية إلىرتبة» 
« اللواء بالجيش فى توفمير سنة 1906 فكان » 
«من الواجب ترقيته فى الداخلية إلىهذه الرتية» 
د فىالوقت الذ كور وقد كانت ميزائة الداخلية» 
« سمح بانشاء هذه الرتبة وقدووفقعلدرجها» 
د وتودلت مذكرات عدة فى هذا الشأن بين » 
« الجهات الختصة وأنه رغم ذلك كله عادت » 
« وزارة الداخلية ولم نوافق على درج الرتبة » 
«لأساب قال أنها غيرصحيحة.وعا أنهذا الذى» 
«ورد بالاتفاق الؤرخ ٠١‏ من مايو سنةه 6115 
« لايفرد ف الدعوىإذ لاعكن اعتباره تعاقداً » 
« مازما يستحقالستأتف التعويض عتدعتالفته » 
دكا أنه لم تكن هناك بادىء الأمر رتبة لواء » 
«يمكنالترقيقلماوما تلاهذا الأمرمن الذ كرات» 
د التى يشير اليها للستأتف لامخرج عن كونها » 


«“مقترتحات يؤخف أو لايؤخق “مها قلا يترتب 4 . 
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« علميا عحق أضلا حق تَواحَذ الؤزازة بالعدول» . 


«عنها . وجا أنه عما أثاره الستأتمعنالكادر» 


«انقاص وعدم قوله لأحكامه فان هذا الكادر» : 
« لاعس علاقة ا مكمه عوظفيهااسبقالتنويه» ' 


« عته وعا أنه ببق نعد ذلك محث ما أثاره » 
« المستأنت عن رأى وزارة الحرية في ضدد » 
«واستحقاقه الترقبة فقد سب قالقول بأته لم تكن » 


« بانهلم تكن هناك رتية لواء خاللة «وزارة م 


« الداخلنة ما أن التزقة متروك أمرها للسلطة » 
«الختصة وفضلا عن ذلكفلم يدعالمستأنن ف أنعدم» 
« ترقبته كان لسعب لانتصل باللمصلحة العامة . » 
« وبا إنه لماتتمدم ولباق أسباب محكمة أول » 
« ذرحة لابكون هتاك محل للانتقالأوللتحميق » 
«.ويكون الحكم المستأتف فى عله » 

« وحيث ان ماورد فى المكم على النحو 
المتقدم يفيد أن الحكمة إذ رأت أن خطاب 
وزارة الداخلية الرقم ٠١‏ من مايو سنة ه1918 
لاتضمن عقد مازما للوزارةالمذ كورة قدأقامت 
ر أها هذاعلمضمون الطاب ا فهمته منعباراته 
الى أوردتها فى حكمها متقولة عن صورة منه 
قدمها لها الطاعن نفسه ولا على المحكمة إذا لم 
تكن قد اتتقلت لتطلع على أصل هذا الخطاب 
١‏ كتفاء منها بصورته الى لم بتازع فى صحتها ولا 
علمها أضا إذا لم نكن قد انتقات لتطلع على أوراق 
اللحنة إعتباراً بأن آراءها لاتعدو أنتكون جرد 
اقتراحات كم قالت الممكمة بحق . أما طلب 


التحقيق لتعر ف ماسماه الطاعنقانونا للحيشمتضمنا ' 
القواعد التق تراعى فى ترقة ضباطه فان قضاء. 
المحكمة. برفضه مول على عموم قولحا أن ترقية . 


ألوظف ليست حها مكتسبا له . 


العدداق السابع :والثامن - الحننة الثامنةنؤاقشزوق 


« واجبك انه لما تعدم :يجكون الفلعن على 
غير أساس . 
(طع الأميرالاى سنشكرىيك وحضر عنه الأستاذ 
مد رَى زاده ضد وزارة الداخلية وأخرى وحضر عنهها 
الاستاذ عبد العزيز الببلاوى'رقم7 7 سنة ١5‏ ق ) 


/أة؟ 
١‏ مالو سئة غ98١‏ 


١‏ الحل. 
»؟ # الاعلان فى مواجهة شيخ القسم . عدم سان 
خطوات الاعلان . 


المبادىء القا'ونية 

١‏ - إن الل المقصود فى المادة السادسة 
من قانونالمرافعات هو المركر الشرعى المنسوب 
للشخص الذى يفترض أنه عالم بما يحرى فيه فيا 
يتعلق بنفسه وأنه موجود فيه دائما ولوغاب 
عنه بعض الأحيان والحل بهذا الممنى كا يحوز 
أن يكون محل سكن الشخص الذى يعيش فيه 
جوز أن يكون حل عله الذى 'يقوم فيه باستيفاء 
ماله وإيفاء ما عليه . واذًا كانت المادةٌ الساغة 
منقانون المرافعات قد محدثت عن خادم المعلن 
اليه أو أقار به السا كتين مغه فان هذا معناه 


أن أحكام المادة الذكورة واجبة التطبيق 


حيث يكون الاعلان قد.وجه الى سكن المزاد 
أعلانه وهو لا يعني تحال أن الشارع ترد 
بامحل إلا المسكن اذ لو كان ذلك مراد الشارع 
لنص على وجوب الاعلان فى المسكن بدلا من 
أن ينصعلى وجو به ف الحل مع الفارق الواضح 
فى مدلول النقظلين ‏ 


المدذان السابع والثامن ‏ 


» - اذااكان الحضر لم يبين فى تحضره 
الخطواتالتى خطاها البيان الكافىالقانىدلك 
5 المادة السايعة مر ٠‏ قانون المرافعات فان 
البطلان المترتب على هذه الخالفة ليس متعلقا 
بالنظام العام والق فى المَسك به سقط اذا لم 
يبد قبل غيره من وجوه الدفم والدفاع . 

اموي 

در ححث ان الطعون صده دقع مطلان أعلان 
تقرير الطعن بالنتقض معتمدآً على أسباب ثلاثة . 
أولما أن الحل الذي قصده الحضر وقال أنهخاطب 
فبه المطعون ضده فى شخص خادمه هو دكانه 
لامسكنه وللسكن هو وحده الحل اللذى يصح فيه 
الاعلان طبقا للمادتين + ولا من قانون المراقعات 
الثانى أن المحضر إذ أعلن شيخ القسم مححة امتناع 
خادم الطعون ضده عن الاستلام م سان فى حضره 
الخطوات التى خطاها وال لايد من دانها ليصح 
اعلان الطعون ضده فى شخص شيبخالقسم الثالث 
أن محضر الاعلان مزور “زويراً واقعا على كلمة 
« مقم » من عبارة قد أعلنت الحاج عبد العزيز 
حسين غَزَاله التاجر ومعم ندر الزقازيق يملك 
عبد العزيز رضوان ياشا ودليل البزوير ‏ على 
حد قول المطعون ضده ‏ أن الحل المشار اليه فى 
هذا العنوان هو دكانه لامسكنه وهو اعا يقم فى 
مسكنه لافى دكاتة . 

«روحيث ان نضاء هذه الحكمة قد جرى على 

أن الحل القصود فى المادة السادسة من قانون 
المرافعات هو المر كز الترعى المنسوب للشخص 
الى يفترض أنه عالم يما يحرى فيه ما يتعلق بنفسه 
'وأنه موجود فيه داتما ولو غاب عنه بعض الأحيان 


والحل هذا الممنى كا مجوز أن يكون_حل سكن 


السئة الثامتة والعثيون 3-1 


الشخص الدىيميش فيه يجوز أن يكون ل جمله 
الى يقوم فيه باستيفاء ماله وايغاء ماعليه . وإذا 
كانت المادة السايعة من قانون المرافعات قدنحدثتت 
عن خادم المعلن اليه أو أقاربه الساكنين معهفان 
هذا معناء أن أحكام المادة المذ كورةواجبةالتطبيق 
حدث يكون الاعلان قد وجه إلى مسكن المراد 
اعلانهوهو لاعنى حال أن الشارع لم يرد باللمخل 
إلا للسكن إذ لوكان ذلك هراد الشارع لنص 
على وجوب الاعلان فىالمسكن بدلا من أن ينص 
على وجوبه فى الحل مع الفارق الواضح فىمدلول 
اللفظين وعلى ذلك فلا يقدح فىصحة عمل الحضر 
كون الحل الذى قصده ليحرى فيه اعلان #قرير 
الطعن بالتقض هو محل عم لالمطعون ضده لاحل 
سكته . 

« وحمث انه وإن كان الحضر ‏ إذا أعلن 
المطعون ضده فى شخص شيخ القسم لم ببين فى 
محضره الخطوات التى خطاها البيان الكافى مخالنا 
فى ذلك حم المادة السابعة من قاتون المرافعات 
فان البطلان المترتب على هذه الخالقة ليس متعلتا 
بالنظام العام والحق فى العساكبه سقط إذا لم يبد 
قبل غيره من وجوه الدفع والافاع ولماكات 
المطعون ضده قد قصر دفعه للطعن ‏ فى أول 
مذاكرة له وهى الودعة فى /إ؟ من سبتمير سنة 
ه81 -. على ماادعاه من 'زوير زعم أنه واقع 
فى ذات محضر الاعلان دون أن بذاكر شيئا عما 
شاب هذا الحضر من قصور فى الببان قان حقه 
فى الدقع بالبطلان الناثىء عرن هذا القصور 
يكون قد سقط 

و وحث ان نعت المطعون ضده فى محضر 
الاعلان بأنه مقيم فى محل هو دكانه لا مسكنه . 
لاينطوى على أى تغير في الحقيقة إلا إذا حملت 
على كلمة مقيم على معنى سا كن . وهى ان دلت 


عرفية بدعى هو أنها صورة من للف كرة الى 
دون قا دفاعه فى الاستئناف وصورة من تقرير 
تعيب الحم . 


« ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل في 


على هذا ااعنى لغة فاءها دالة فى العرف أيضا على 
معنى موجود . فكان استعالما في محضر الاعلان 
لأداء هذا المعنى ليس مغايرا لقيقة عرفية جارية 

محرى المقيقة الاغوية ومن ثم فلا 'زوير 
«وحمثان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ‏ 
( طن السيد عمد اعد الزهيرى وحضر عنه الاستاذ 


مصطق الشو رعجى بك ضد عبدالعزيز حسين غَزاله وعحضر 
عنه الاستاذ اد رشدىرقم4 ؟اسنةه ١‏ ق) 
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أن الحسك إذ قرر مسئولية الطاعن عن تعورض 
اأطعون ضده عنتاخر الاتداء فى العمل موضوع 
التعاقد جاء متناقض الأسباب ذلك أن الحم 
الابتدائى الؤيد لأسبابه فى هذا الخصوس بالح؟ج 


ييا المطعون فيه قال بأن الطاعن ٠سثول‏ جزئيا عن 

١‏ مانو سنة لاع19 التأخير فى مدة ثلاثة الأشهر الأولى من بدءالعمل 

دليل الضعن . مع قوله فى موضع آخر بأن الطاعن هو البادىء 
الميدأ القاتونى بلفت نظر الطعون ضده إلى التأخير إذ أنذره بذاك 


قى ؟ من أغسطسى ستة |845٠‏ وأول كتاب 
صدر في هذا الشأن من الطعون ضده إلىالطاعن 
كان فى م من أ كتوير سنة .144 - وهنا 
السبب مردود بأن مجرد كون الطاعن هو 
البادىء بلفت النظر إلى حصول التأخير ليس فيه 


لا يلتفت الى ما يثيره الطاعس من أسباب 
اذا ل يقدم عليها إلا أوراقا عرفية يدعى هو 
أنها صورة من المذ كرة التى دون فيها دقاعه فى 
الاستئناف وصورة من تقر بر امخبير إذ الصور 


غير الرسمية لا عبرة بها فى تعييب الحك . ننى التقصير عنه بالكلية ولابنافى أن يكون له 
مس ايان دن دخل ما فى التأخير ومسئولا عنه مسئولية جزئية 
اليو وهذا هو ما قاله الحكم . 


ومن حي ث ان الطعن بنى على أر بعة أسبابٍيتحصل 
ثلاثة منها في أن الحمكمة لم ترد على دقاع الطاعن 
بأن له قبل الطعون ضده ميل وه جنيها قيمة 
الدمغة التى حصلتها وزارة الأوقاف - وف أنها 
اعتمدت تقرير الخبير الدى أخطأ كسب عليه 
مبلغ ٠١‏ جنيها زيادة فأجرة الأخشاب الستحقة مانو سنة 0و1 
للمطعون ضده خلافا للتعاقد الؤرخ فى ه من يوليه 


( طعنن سعيد مربى .افندي وحضر عنه الاأستاذ 
عبد القتاح السيد بك ضد الحاج اد رمع وحضر عنه 
الاستاذ راغب حتا رقمة ١#‏ سنة ٠١‏ ق) 


اا 111+ | | | | ]| | | أذ ذخ أذ ير ااا 


الا 


سنة 1941 ٠‏ وكذلك مبلغ ٠١ ١‏ جنيه تكاليف ليدأ القاتوى 

عمل رسومات زعم الطعون ضده أنه اضطر إلى 1 1 00 
عملها خلاذا للقيقة الواقع وهذا الدىيثيره الطاعن اذا أقم الكر على أساس من الواقع أصلى 
لايلتفت اليه لأنه لم يقدم دليلا عليه إلا أوراقا | وعلى آخر من القاثون احتياطى . وكانت بعص 


العندان السابع والثامن السنة الثامنة والعشرون 


أسباب الطعن واردة على الأساس الاحتياطض 
لحم الطمون فيه القاتم على أساس أصلى 
يدعم به وحده - فان هذا السبب يكون 


«حيث انالطعن بى على سببين أولما يتحصل فى 
أنالمطعون ضدحهما قبلتا نتحة الحساب الذى قدمه 
الطاعن بلا محقيق لمفرداته معتمدتين ماجاءبه من 
أقلام المصروفات . وقد عهدت الحكمة محكمها 
الصادر فى ٠٠١‏ من فبرائر سنة 14141 إلى الخبير 
يتصفية الحساب على هذا الأساس لكنهلم محتسب 
للطاعن المصروفات التى أنكرها المطعون ضدهما 
ولم يقدم هو مستندات عنها وأقر الحكم الطعون 
فيه تصرف المير هذا عقولة أن اعتّاد المطعون 
ضدها للحساب لا عنعهما من الظعن فى أقلامه 
بالغش والغلط ومن قبيل الغش قبد مصروفات 
لاسند لما أو اغفال إبرادات سبق تحصيلها . 
ويعول الطاعن إنه لما كان قبول المطعون ضدها 
للحساب بغير محقيق اقرارا ملزما لهما وتعاقدا 
لا سبيل لما إلى التحلل منه مالم يثيتا أنه بعلل 
غلط أو غش وكان الغش هو الطرق الاحتيالية 
القامة على أعمال مادية تستر حقائق الأمور عن 
صاحب الشأن ويترتب عليها فساد رضائه وكان 
تصديق المطعون ضدها الطاعن بغوله لابعد غشا 
واغفال مبالغ من الابرادات ليس إلا خطأ ماديا 
فان الحكم يكون مبنيا على خطأ فى تطبيق أحكام 
الغانون على واقعة الدعوى . والسبب الآخر محصله 
أن الحكم للطعون فيه جاء باطلا من وجوه 
ثلاثة الأول أنه لم يبين الوقائع التى استخلص منها 
العش الذى يعول بأنه شاب اعتّاد المطعون ضدهما 


اهف 


لساب الطاعن والثاتىأته اعتير اعمادهما للحساب 
مقيدا بتقديم الستندات الؤيدة له مستخلصا ذلك 
من إعلان 5١‏ من مارس سنة ١94٠‏ الخاص 
تعديل الطلبات وهذا الاستخلاص غير مقبول 
عقلا لأن اعتتاد الحساب إعا جاء بعد الاعلان 
بنحو السنة والثالث أنه إذ قال بأن عمل الخبير 
جاء مطابقاً الحم الصادر فى ١٠؟‏ من قبراءر سنة 
وا أخطأ فى فهم ما قصد اليه هذا الحم 
وأوضحه . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أن 
أثيت ما أخذه الطاعن على محكّة أول درجة من 
أنها اعتمدت تقرير الخبير بالرغم من خروجه عن 
مأموريته إذعمد إلى-فص أقلام ا ساب ومناقشتها 
ومطالبته بالمستندات الدالة على متها فى حين أن 
الطعون ضدها اعتمدتا هذا الحساب من قبل 
بعد أن أثبت الحكم ذلك الأخذ رد عليه بأنه 
لاءنبض عل أساس صمح من الواقح ولامن القاون 
أما من جبة الواقع فلاآن « اعتاد الحساب من 
جاني الستأتف عليهما الذدى إستند اليه الستأتف 
ل برد بلاقبد ولميصدر الاعتاد الطلق من الستأتف 
عليهما كا يزعم الستأنف بل ان هناك ما يدحض 
هذا الزعم بدليل ماورد فىعريضة تعديلالطليات 
المعلنة من الستأتف عليهما فى ١؟‏ مارس أنهما 
تطالبان الستأتف بالمالغ البينة بهذا الحساب 
وتحتفظان بكل الحقوق الأخرى عا فى ذلك الحق 
فى رفع دعوى أخرى لحاسية المستأنف عن 
الابراداتوالمصروقاتونحقتنها ععرفة خبير وان 
ماقى حسابه من مغالطات وقالت أيضاً انه لاتير 
أنافتصار المستأتف علهما علىهذا الطلل إقرارا 
لساب المستأتف ولا اعترافا بصحته الخ . وهذه 
العيارات قاطعة فى الدلالة على أن المستأتف عليهما 
م يعتمدا بالكلية مفرداتالحساب وأقلامالابرادات 


دفي 


العدمان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والشئرون. 


والفردات بل احتفظتا تكامل الحق فى محضسقها 
وسان المغالطات الواردة في الحساب لهذا لا محل 
ما تعاه المستأنف على حكم محكمة أول درجة فى 
هذا الصدد والواقع أن الخبير لم يتجاوز ما كلف 
بأدائه لأنالحسي القهيدى قفي بأنيكونالحساب 
عىأساس الكشوفالمقدمة منالمستأنف ومدلول 
هده العبارة أن تسكون الكشوف هى الأساس 
النى تام عليه الحاسبة وهذا لايتعارض مع 
مناقشة بعض تفصيلات الحساب وتصحيح أوعدم 
قبول بعض مفرداته معالاحتفاظ بالأساس الوارد 
قي الكشوف وهذا ما أجراء الخبير ماما . . . . 
وبناء على هذا لا عتع اعتبار كشوف الحساب 
أساساً للمحاسبة من أن تعترض المستأتف عليهما 
علي ما أدرجه المستأتف فى أقلام المفردات من 
مبالغ ادعى أنهما قيضتاها من استجرار بدون 
أن يقدم أَى سند مؤد لدعواه كذلك كانت 
المستانف عليهما على حق في الاعتراض على إضافة 
المصاريف القضائية ففحسامهما دوت دلبل وقد 
سل المستأتف ياعتراضهما هذا إذعدلعن احتساب 
مبلغ ...م جنه الى كان قد أدرجه كصاريف 
قضائية على المستأف عليهما واستبعد هذا المبلغ 
من حساب سنة 94797 » . وأما منجبة القانون 
فلآن « تقديم الحساب من طرف واعاده من 
الطرف الآخر إعا هو ضرب منضروب الايجاب 
والقبول وهو أشبه بالتعاقد فى أحكامه ويتفرع 
على هذا أنه يحب أن محيط مناعتمدالحساب يكل 
مفرداته وأقلامه إحاطة تامة كا يحب أن يعم من 
يبل الامحاب فى التعاقد بكلالظروف والملابسات 


الحساب حثير فى باب المصروفات مبالئغ لاسند لما: 
أوغير صحيحة أوأنه قد استبعد عمدا منالايرادات 
ميالغ مستحقة فعلا أو قبضها وقصد اغفال ذ كرها 
إضرارا صاح باحق . . . وتطبيقا مده الفإعدة 
لاجناح إذن على المستأنف عليهما إذا طعتتا بإلغلط. 
و,الغش فى أقلام الحساب الرغم من أعتادههما له 
او صح ذلك القول - ولا حرج على حكمة أول 
درجة إذا بنت حكمها على تمرير الخبير الأذدى 
حىق مطاعنهما فى كشوف الحساب المقدمة من 
المستاتف »© . 

« وحبتُ انه يبين تما تقيم أن الح معام 
علىأساس .من الواقع أصلى وعلى آخر من القانون 
احتاطى وأن الأساس الواقعى يستند إلى تفسير 
ماصدر من المطعون ضدها أمام محمكة الدرجة. 
الأولى فى جلسة *١‏ من فبراير سنة ١941‏ من 
أقوال وما قهمته تلك المكة منهها عند ما قضت 
فى نفس اليوم يندب خبير حاسي لاجراء المحاسية 
على أساس الكشوف القدمة من الطاعن تفسير 
خاص منه الحكم إلى أن الطعونضدما اعا قصدتا 
اعجاد حساب الطاعن بالقيود الواردة فى صحيفة 
تعديل الطلبات المعلن هو بها فى 15 و١١‏ من 
مارس سنة 154٠‏ وأن محكمة أول درجة فى 
حكمها الصادر فى ١؟‏ من فبراير سنة 1441 اما 
قصدت أن تعهد إلى الخبير إجراء الحاسة علىهذا 
الأساس ولماكان القول الثارت على لسان محاتى 
المطعون ضدها عحضر جلسة 7١‏ من قبراير سنة 
0 والبيان الوارد محكم ١؟‏ من قيرارسنة 
1 عن مأمورية الخبي ركلاها يمحتمل العنى 
الى قسرته به محكمة الموضوع. فانه لامعقب 


والصفات التى تعلق بموضوع التعاقد عل التقين | عليها فيه من محكمة التقض ومن ثم يكون 
في الحالتين يحب أن يكون العلل تاما . . . وللهذا | الوجهان الكثانى والثالك من السب الثاتى على 


تسمع دعوى من بعتمد الحساب إذا.قال بالغلط 
في مفرداتة أو بالغش فى أقلامه إذا ثبت أنواضع 


غير أسباس . 
« وحيث ان السبب الأول والوجه الأول 


.العددان الشانع والثامن + المنة الثامنة والعشرون 


من السبب الثاتى غير منتحين لأتها واردان على 
الأساس الاحتياطى لاحي المطعون فيه القائم على 
أساض أصلى يستقم به وحده 5 

و وحيث أنه بين مما تعدم أن الطعرا. 
غير سديد . ' 


( طمن عبد العزيز رضوان باشا وحضر عنه الاستاذ 

مه رّى على باغا ضد السيعة سعاد هاتم على رضوان 
وأترىو حشر عنها الاستاذ عد حامد قهمى وحامدفهمى 
باشا دقم /1 4 سنة 13 ق) 


5 
م مارو سنة 19417 1 


و - دعوى حة التعاقد . ماهيتها . مأمورية القاضى 
٠»‏ ب الوقاء . 
» ل الصرط الفاسخ الضمى . 
الميادىء القانوتية 

١‏ - إن هذه الدعوى أساسها حصول 
البيع وامتناع البائم عن تنفيذ التزاماته التى من 
شأمها تقل الملكية إلى الشترى والمطاوب قبها 
من القاضى أن تحكم بانفاذ هذه الالتزامات 
جيرا على البائع وذلك بالحكم بأن البيع الذى 
صدر منه يح و بأنه واج بالنفاذعليه والاذن 
بتسجيل الحمكر “وسلا إلى انتقال اللكية فعى 
حم الأساس الذي بنيت عليه و يحكم طلبات 
المدعى - تنستازم قابونا من القاضى أن يفصل 
فى أعى سحة البيع ثم يفصل أيضا فى أعى امتناع 
البائم عن تنفيذ اليزاماته . 


؟ - إن الوفاء محم الادة م15 من 


القانون المدتى يحب أن يكون كاملا . فاذا لم | 


اللا 


يؤد الدين فوائد الدبن . قانه يكون قد أخل 
بالترّامه . ْ 
+ - إذا كان المدين لم يوف الدين كاملا 

فلا يجوز له أن نتمسك بالمق القانوتى الخول: له 
ففحالة الشرط الفاسخ الضمنى من تفادىالفسخ 
بالوقاء الجزبى حتى قبل صدور الحكم 8 

ملو 

« من حيث ان الطعن نى على سبيين يتحصل 
أحدها فى أن دعوى الطاعن هى دعوى صحة 
أمى التعاقد ذاته هل وقع صححا فيح بصحته أم 
باطلا يحم بطلانه ولا ثالك لهذين المكين 
وليس له أن يتعرض إلى أمر الوقاء أو مخدم الوفاء 
بالا ليزامات الترترة علىالتعاقد فان كا نأ حدالتعاقدين 
يرمى الآخَر يعدم الوفاء ويطالب بفسخ التعاقد 
كان عليه أن يرفع دعوى خاصة بذلك لكن 
المحمكة تعرضت إلى وفاء الطاعن بالتزاماته 
وقضت فى أسباب حكمها بفسخ التعاقد قتقكون 
خالفت العانون . 

2 ومن حيث ان هذا السس مردود بأن 
الدعوى على ما سبق إبراده من. وقائعها أساسها 
حصول البيع وامتناع البائع عن تنفية التزاماته 
الى من شأتها تقل اللكية إلى الشترى والطاوب 
فها من القاضى أن محم باتقاذ هذه الاللزامات 
جبرا على البائعم وذلك بالحكم بأن البيع الى 
صدرمته صحيح وبأنه واجبالنفاذ عليه وبالاذن 


. بتسجيل الحكم توسلا إلى اتتقال اللكية . فهى 


محكم الأساس الدى بنيت عليه ويحكم طلبات 

للدعى ‏ تستازم قانونا من القاضى أن يفصل فى 

أمر ضحة الببع ثم يفصل أيضًا فى أمرامتناعالبائع 
)ين 


املا 
عن تنفيف البزاماته وهل كان له عذر فى هذا 
الامتناع لم لما كان من الأعذار الشرعية لعدم 
وقاء التعاقد بالرامه فى العقود المتادلة أن مكون 
المتعاقد الآخر لم يوف بالزامه فان هذا ,ستحر 
النظر فى أمر قيام المشترى بتنقيف العزاماته هوحق 
يكون أولا يكون له الحق فى مطالبة البائع يتنفيذ 
الراماته . وإذ كان كل هذه الأمور دحم أن 
يتعرض لما القاضى للفصل فى الدعوى فان باطلا 
زعم الطاعن أن نظر الحكمة فيها يكون مقيدا 
بات صحة التعاقد سب ٠‏ وكذلك باطل زعمه 
أن على طالب الفسخ رفع دعوى به مستقلة عن 
الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد إذأناستعيال 
الحق ما يكون فى صورة دعوى به يرفعها صاحبه 
يكون أيضا فى صورة دقع فى دعوى مرقوعة عليه 

د ومن حيث ان السبب الآخر يتحصل فى أن 
الحي إذ قضى فى أسيابه فسخ البيع لعدم وفاء 
الطاعن بالزاماته أقام ذلك على قوله انه لم يم 
يدقع شىء بما الم به في موعده القرر بمحضر 
الصلح وما حصل منه من عرض وإبداع لانيرىء 
ذمته - وهذا مععب من أوجه : الأول محالمته 
لمج القاتون اللدى يسمح للشترى بأن يتفادى 
الفسخ قبل النطق بالحج الباق بدقع العن 
أو عرضه عرضا حقيقيا والطاعن أظهر داتما 
استعداده لدقع مؤحل الثمن الستحق للمنطعون 
ضده فهوقد عرضه عليه فوصحفة افتتاح اللدعوى 
ثم أودع على ذمته فى ١9‏ من ابريل سنة :51و9١‏ 
ميلغ 10٠‏ مو197؟ ج قيمة الفسط الأول الستحق 
فى 7١‏ من اكتوبرستة معفوائده منأول 
نوشير سنة 1441 ثم عرض عله الباق وقدره 
لهام دكدج وذلك فى ١6‏ من 1 كتوبرٍ سنة 
94 ولما لم يقبله أودعه الخرّانة كذلك , فكان 
المتعين على الحمكة والحالة هذه أن ترفض طلب 


العددان السابع والثامن تت والسنة الثامنة والشرون 


الفسخ القدى كان الطاعن قد تفاداء قبل الحج . 
والوحه اكشالى لخالفته القاقون في تعلله بتوقبع 
حجزعلى البلغ الأول لودع إذ أن القانونلايستازم 
لخلوص البلغ من الحجز حك برفع الحجز بل أن 
مجرد التخالص من دين الحجز كاف فى رقعه عن 
البلغ لودع وفى خاوصه للمودع على ذمته دون 
بزاع والوجه الثالك قصوره فالتَسبِببرفضه 
البحث فى دفاع الطاعن بأن الحجزوقع باطلا ويأنه 
خالص من دين الحجز . ش 

« وحيث ان الح الطعون فيه إذ قفى 
برفض دعوي الطاعن أقبم على أن الطعون ضده 
دفعها يعدم وفاء الطاعن باأزاماته » وان هذا 
الدقع فى محله وقال الحكم ‏ فما أورده من 
أسبابفى ذلك - ان الطاعن لودع فوائدالقسط 
الأول من مؤجل الثمن المستحقة من 74 مارس 
سنة 144٠‏ تارمم محضر الصلح حت أول توفير 
سنة تارع الابداعوهذا السب كا فوحده 
فى ترير الحكيم لأن الوفاء محكم الادة يمول 
من القانون المدنى بحب أن يكون كاملا وإذ كان 
الثابت أن الطاعن لم يوف بكل النزامه فلا حل 
لتمسكه فى الوجه الأول من هذا السبب بالحق 
القانونى الخول للمشترى فى خالة الشرط الفاسخ 
الضمنى من تفادى الفسخ بالوفاء حت قبل صدور 
الحم ٠‏ وم قكان قضاء المحكة برفض الدعوى 
مبنيا على عدم الوفاء ولا مخالفة فيه للقانون فلا 
يحدى الطاعن ما ثيره بالوؤجيين الثانى والثالك 
إذ هما على فرض صحتها لا بغيران من عدم 
وقئه بالزامه . “خنا ١‏ 

( طعن قهمى يوسف ابراهيم وحضر عنه الاستاذ 
مكرم عبيد ياقا ضد الخواجه موريس يعقوب وهبه 
وحضر عته الاستاذ موريس خياط رقم١‏ 4 ستة 1اق) 


51 
6 ماو سنة 19807 
١‏ - أدلة التزوير . حق المحكمة . 
+ قاد التديل . 


© ل عدم 0 ئة الأدلة : 
امباديء القانونية 


١‏ - إن المادة ؟9؟ من قانون المرافمات 
انم برد وبطلان أى ورقة 
يتحقق لها أمها مزورة وأو ا تقدم إليها دعوى 
نو برك الورقة . وتجدز المادة 588 للمحكمة 
إذا ادع ىأمامها بنزو بر ورقة وقدمت إليها الأدلة 
على نزو برها أن نحم فى الحال بعزوير تلك 
الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متي ثبت لها أنها 
مزورة . و إذا جاز للمحكمة ذلك جاز لها من 
5 أولى إذا قضت بنزوير ورقة قبلت أدلة 
تزويرها أن تقيم قضاءها على ما استخلصته ىّ 
من تحقيق هذه الأدلة سواء أ كان ذلك واردا 
ن أدلة التزوير أم غير وارد ولا يلزمها 
فى هذا الشأن إلا ما يازمبا فى شأن تسييب 
الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب 
تمق نقد عي ووعانا انف 
عقلا إلى النتيجة التى اننهت إلبها . 
؟- إذاكان الثابت بالحسك المطمون 
فيه أن تار يخ السند المدعى تزويره لم يكن محلا 
لطِعن بل أن. الطاعن يالزوير تفسه مسلم بصحة 


- 


ا 10 
تار يخ السند ولا ينازع إلا فى قيمته إذ هو زعم 
أنقيمته وحدها هى المغايرة للحقيقة فان استدلال 
الك على تزوير السند بدليل مرجعه الشك 
فى تاريخه يكون استدلالا فاسدا . 


م8 إِذا كان العيب لم يكن واردا إلاعلى 
دليل واحد من جملة أدلة اعتمدتعليها الحكمة 


فى القول بالمزوير - وكان هذا الدليل ليس 
ل أدلة قام عليها الحسك مجت.مة 
لايبين أثركل منها على -دة فى تكوين 


عقيدة المحكية حيث 0 لع 
0 2 النفض . 

المكوه 

م ححث انه مما تتعاه الطاعنة على الحم 
المطعون فيه أن الحكمة وقد صرقت النظر عن 
الدليل المادى الذى ساقه منطعن فىالستد بالروير 
والذى قبلته المحكمة محكمها الرقم 8 !من وير 
سنة ١44‏ أن المحكمة وقد صرفت النظر عن 
هذا الدليل أقامت قضاءها بالتزوير علىأدلةأخرى 
من بينها أن عقد فريد عبد الجليل شاهد السند 
المنظعون فيه شهد فى محقيق النابة بأنه اعا عرف 
الطاعنة أول ماعرفها فى قبراير سنة 14479 فلا 
يتصور أن يشهد على سند لما تارحه ١4‏ من 
دإسهير سنة 19121 وتمول الطاعنة أن أحدا لم 
ينازع فى تاريخ السند إذ الطاعن بالتزوير نفسه 
مسلم يصحة هذا التاريخ ومن ثم كان استدلال 
المحكمة على تزوير السند محجة قائمة على الشك 
فى صحة تار مه استدلالا فاسدا عيب الحم 


ويستوحب نعضه : 


تتننا 


« وحبث ان المادة 7459 من قاتون المرافعات 
مجز للنحكمة أن محم برد وبطلان أى ورقة 
يتحت قلهاأتها مزورة ولو تقدماليها دعوى بتزوير 
تلك الورقة ونحيز المادة مم79 للمحكمة إذا أدعى 
أمامها يزور ورقةوقدمتاليها الأدلةعلىتزويرها 
أن ممكم فى الحال يتور تلك الورقة بغيرحاجة 
إلى محقيق مق ثبت لما أنها مزورة . وإذا جاز 
لمحكمة ذلك باز لما من باب أولى إذا قضت 
تزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقبم قضاءها 
على مااستخلصته عى من تحقيق هذه الأدلة سواء 
أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم غير وارد 
فلا يازمها فى هذا الشأن إلا ما يازمها فى شأن 
تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيثوجوب 
اقامتها على أدلة صحيحة من شأتها أن تؤدى 
عملا إلى النقيجة الى اننهت اليها . 
« وحيث ان الثابت بالحكم المطعون فيه 
أن تاريع السند الدعى تزويره لم يكن محلالطعن 
بل ان الطاعن بالتزوير نفسه مسلم صحة تارم 
السند ولا ينازع إلا فى قيمته إذ هو يزعم أن 
قبمته وحدها هىالمغايرة للحقيقة “وم كان الأمر 
كذلك فان استدلال الحكم على تزوير السند 
بديل مرجعه الشك فى تاريخه يكون استدلالا 


فاسدا. 


ه وحيث ان هذا العيب وإن لم يكن واردا 
إلا على دل واحد من جلة آدلة اعتمدت عليها 
المحكة ف القول بالزوير فان هذا الدليل ليس 
إلا جزءا من مموع أذلة قام عليها الحكم مجتمعة 
لا يبين أث ركل واحد منها على حدة فى تكوون 
عضدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا كان يكون 
قشَاؤها مع استبعاد هذا الديل الى ثيت فساده 
وعن ثم يتعين نقض الحكم وذلك من غير حاجة 


الغددان: السابع والثامن - السنة الثامئة والشمزوق 


| إلى الخوض في باقى أوجه الظعن . 


ا 1“١““‏ “تت ااا 


( طعن بات محمود. ثوفيق وحضرعنها الاستاذ 
وهيب دوس يك ضد ايراهم ابراهم لحىاقندى وحضر 
عنه الاستاذ اعد الديوانى بك رقم 4 سنة ١5‏ ق) 

نس 
ه١1‏ مانو ستة ١527‏ 

٠ الاراضى الاثرية‎ - ١ 
دعوى وضم يده‎ ٠ ؟ - القصور فى التسييب‎ 

إن حم المادة السادسة من القانون 
0 4 أسنة 143 ليس مقصورا على الأراضي 
التى تقرر الكومة بعد صدوره أها أثرية بل 
يتناول أيضا كا هو صريح نصها الأراضى التى 
سبق أن قررت المكومة أى مجلس الوزراء 
أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الأثارأن لما 
هذه الصفة . 

؟ - إن القصور فى التسبيب لا عكن 
التحدى به فى دعوى وضع يد . 

2 حيبت ان الطاعن يبى طعنه على سدين 5 

« وحيث ان محصل السبب الأول أنالحكم 
المطعون فيه إذ اعتير الأرض محل النزاع من 
الأملاك العامة معتمدا فى ذلك على قرار وزير 
الأشغال الصادر فى ” مى ديسمير سنة ١9.4‏ 
وعلى المادة السادسة من قانون الآثار رقم ١‏ 
لسنة ١417‏ أخطأ في تطبيق القانون منوجهين 
م الأول »> أن القانون رقم ١5‏ لسنة 11ؤا 
لم هدر حق مالك الأرض الق ترى الحكومة 
اعتبارها أثرية بل أوجب عليها محكم المادة 
الثامنة منه أن تزع ملكية الأرض طبعا لقانون 


العددان السايع والثامن ‏ السنة الثامنة والعشرزون 


أزع الملسكية . ولماكان الثابتبالدعوىأنالأرض 
بحل ليع لم تيع ملكيتها قانونا فلايصساعتبارها 
أثرية « والآخر» أن قرار وزير الأشغال 
الصادر فى درسمير سنة ١4.9‏ سابق عل قانون 
الآثار ؛لصادر فى سنة 191 فلا يكون صادرا 
تنفيذا له بل هوصادر تنفذا للأمر العالى الصادر 
فى سنة هيم 1 المشار اليه فى ديباجته وبالرجوع 
إى هذا الأمر بين أنه لايتناول الآثار المنقولة - 
ومتق كان الأمر كذلك فان قرار وزر الأشغال 
إِذ اعتبر الأرض موضوع النزاع أثرية يكونف 
باطلا لأن من أصعره حاوز به الحد المرسوم له 
فى الأمر العالى ااصادر فى سنة م1 ٠‏ 

« وحمث ان مبنى الوجه الأول إدعاء الطاعن 
أنه مالك للاأرض محل النزاع وهومالاتجوز إثارته 
في دعوى وضع بد طيتًا لمادة 6< من قانون 
المراقعات ومن ثم يكون هذا الوجه مرفوضاً . 

« وحيث ان الوجه الآخر مردود بأن حم 
المادة السادسة من العانون رقم ١4‏ لسنة 191١‏ 
التى استند اليها الحكم المطعون فيه ليس مقصورا 
على الاراضى التى تقرر الحكومة بعد صدورءأنها 
أثرية بليتناولأيضا كما هوصرع نصها الأراضي 
التي سبق أن قررت الحسكومة أى مجلس الوزراء 
أو الوزير المنوط به تنسذ قانون الآثار أن لما 
هذه الصفة . ولماكان النص لايستلزم 1 كثر من 
حصول هذا التقريروكان القرار الصادر منوزير 
الأشغال فى دسمير سنة .19 قد اعتير أراضى 
البرتوجى بمافيها الأرض محل التزاع أرضا أثئرية 
فان هذا كاف لينسحب عليها حكم الادة السادسة 
من القادون رقم ١4‏ لسنة ١115‏ ولوكان هذا 
القرار غير مستند إلى قانون سابق . 


« وححث ان مبى السب الآخر قصور فى 


ديلا 


التسبيب وخطأً فى القانون أما القصور ف التسيب 
قلا مكن التحدي به فىهذا الطعن لأن الحكم 
الطعون قيهصادر من محكلة ابتدائيةهيئة استثتافية 
فى دعوى وضع يد والطعن عى هذا المك لا 
يكون إلا بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو 
تأويلهكا هو صريعح نص المادة العاشرة من قانون 
انشاء محكمة النقض والابرام. وأما عن الخطأ فى 
تطبيق القانون فان الطاعن ينعي على الحكم قوله 
أن الأرض الأثرية 'نستمر في لللك العام ما دام لم 
محصل محويلها إلى اللك الخاص يقاتون أو أمر إذ 
أن هذا القول! نكاراً لما استقرعليهالفقهوالتضاء 
من أن زوال التخصيص للمتفعة العامة يرد اللك 
من صفته وينقله إلى اللك الخاص بغير حاجة إلى 
قانون أو أعى . 

« وحبث ان هذا الوجه مردود بأن الحكم 

إذ قال بأن الأرض موضوع التراع لاتزال فلللك 
العاملبين ذلكعلىأنها ل مخرج من هذالللك يقانون 
أو أمر فسب بل بناه أيضا على آنها لم تفقد صفتها 
الأثرية وقى هذا مايفيد أن الأرض لاتزال خصصة 
للمتفعة العامة ولم تفقد بالفعل الصفة الأثرية 

الى لما . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعتا رفضه موضوعاً . 
( طمن عبد المنعم اسماعيل نوار اقندي وحضر عنه 
الاستاذ رّى الطوخىضدوزارة المعارف وأخرى وحضر 
عن الاولى الاستاذ فؤاد مقار رقم 8م سنة 15 ق ) 


بذ 


١ مانو سنة /با2‎ ١ 


. المك بالدقم‎ - ١ 
. الطعن بالتواطؤ والصورية‎ - 
. ا سيب الطعن‎ » 


حي 


المبادىء القانونية 


١‏ حإذا لم مخرج الطاعن قوله يدهع معين 


( كالصورية ) مخرجالدفم الصريح الواضح القئ 
يتحم على المحكمة أن ترد عليه . قلا ياومن 
إلا نفسه . 


؟» - إذا وصف الطاعن عمد المطمون 
ضده بأنه عقد صورى وقرن هذا الوضف بأن 
المادة التى يتمسك بهافنطلب إبطاله مى 
المادة ١8‏ من القانون المدتى . بناء على أنه 
إعا صدر من مدينه إلى المأعون ضدمم بقصد 
الاضرار به . ول تبحث المحمكمة فى صوررية 
العقد . فانه هو المقصر فى دقاعه ‏ 

© -- إذا كان سبب الطين قأها على دفاع 
موضوعى لم سيق اثارته لدى محكمة الموضوع 
فانه يكون غير مقبول إثارته لدى محكمة النتقض 


اموي 

« حبث ان حاصل السبب الأول من أسباب 
الطعن أن الطاعن كان قد طعن فى العقد الصادر 
من مديتته زيتب جابر د إلى ابنتها الطعون 
ضدها بأنه. انما تم بين طرفيه قصد الاضرار به 
فكان باطلا عملا بالأدة ١47“‏ من العانون المدنى 
ولالم تأحذ محكيمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع 
استأنف الطاعن حكمها مضيفا في صحفةاستئتاقه 
إليه دفاعا آخر ميناه أن: عقد الطعون ضدها عقّد 
دورىصورية مطلقة ومع أهميةهذا الدقاع الجديد 
النى أبداه الطاعن لأول مرة أمام محمكمة 
الاستئناف فان الحكمة الد كورة لم تلتفت اليه . ! 


-العددان السايع والثامن ح السنة الثامنة والعشرون 


"د وحيث ان الثابت بالصورة الرسميه يصحيفة 
الاستئناف التى قدمها الطاعن أنه مع وصفه عقد 
الطعون ضدها بانه عمد صورىقرن هذا الوصف 
عله أن الادة الى يتمسك بها فى طلبإيطاله هى 
للادة ١4#‏ من القانون المدتى بناء علىأنه اعاصدر 
من مدينتته إلىاينتها اللطعونصّدها بقصد الاضرار 
به . وكان هذا هو دفاع الطاعن الذى أدلى به 
إلى حكمة أول درجة فاجابت عنه بان نية 
الاضرار به غير متصورة لأن مدينته إذ باعت 
مزلا لابنتها ششرطت عليها آن تدفع له دينه وغلى 
ذلك إذا كانت محكة الاستثناف قد أيدت حلم 
محكمةالدرجة الأولى آخذة باسياها ومكتفية مها 
دون بحث فى صورية العقد فلا لوم عليها فى ذلك 
بل اللوم على الطاعن تفسه الدى لم مرج قوله 
بالصورية مخرج الدفع الصريع الواضح الذىيتحتم 
على المحكمة أن ترد عليه . 

٠‏ « وحيث ان حاصلالسبب الثاق أن الحكم 
جاء معيب التسبيب إذ نفى نية الاضرار بالطاعن 
لدى الطعون ضدها و أمها ممحة أنالطعونضدها 
قد المت فى عقد شرائها من أمها أن تدفع 
للطاعن دينهوهذء الحجة ليس من شأنها أنتؤدي 
إلى مارتبه الحسه عليها لأن الطاعن لم يكن داثنا 
كسب لتنتق ننة الاضرار به عجرد الاتفاق على 
وقاء دينه بل كان مالكا لثلث للنزل الذى وقع 
التصرف فيه على اعتبار أن أمالمطعون ضدهاباعته 
هذا الثلث بيعوقاءوأنالمعاد الحدد للاسترداد كان 
قد اتمضىقبلأن تتصرف الأملأينتها الممزل كله . 
وهذا السب فضلا عن أنه مردود بآن الطاعن 
تفسهكان مسها بان بسع الوفاء لم يتقل اليه ملك 
ثلث المنزل بدلل أنه نى بدينه عليه على اعتبار 
أنه ماوك لمدينته ‏ غير مقبول لأنه قائم على دفاع 
موضوى +يثنت سب قإثارته لدئ محكمةالوضوع . 


>< 
ومبس سوسس معد 


« وحث ان حاص لالس بالثالت أن المحكمة 


أغفلتِ تمسك الطاعن بأن تصرف مدينته إلى 
انبا المطعون ضدها اعاكان تصرفا غير عوض 
واعتيرت بناء على هذا الاغفال التصصرف المد كور 
من تنصرقات المعاوضة وشت على هذا الاعتبار 
قضاءها برفض دفاع الطاعن القائم عَلىالمادة ١‏ 
من القانون المدنى بانية هذا الرفض علىعدم 'وفر 
نية الاضرار بالطاعن وهذا من المحكمة خطأ فى 
تطبيق القانون لأن التصرف كان فى الواقع تصرقا 
غير عوض ومن ثم فانتقاء نة الاضرار بالدائن 
فيه لاعنع دون الحم بايطاله . وهذا السب 
مرفوض أيضا لأنه انما يتقوم على زعم موضوعي 
هو ادعاء أن التصرفالصادر للمطعون ضدها من 
أمها اتماكان تصرفا بغيرعوض وهذا الزعم لجيثيت 
سيق اثارته لدى حكمة الوضوع . 

م وحيث انه لدذلك يكون الطعن على 
غير أساس . 


( طعن المحم عد ابراهيم حته وحضرعنها الاستاذ عمد 
أمين عاعى ضد السيدةشقيقه تمدعيد سليان وحضر عنها 
الاستاذ عبد الرجن الراقعى بكرقم */ سنة 1ق ) 


2 
٠‏ مانوسنة 59وا 

بد سا 1 
؟ ‏ صفة الدرن. 

الميادىء القا'ونية 

١‏ - إذا أقام الح قضاءه برقض الدفم 
بعدم الاختصاص على قبول الطاعن التقاضى 
أمام محا م القاهرة ‏ وما كانت قواعد 
الاختصاص المركزى إنما وضعت ارعاية مصالح 
المتقاضين الخاصة ولا شأن لها بالنظام العام 


العددان السابع والثامن آ السنة الثامنة والشرون 


الملا 


فلا محدى الطاعن كسكه بأنه. يق خارج 


الماهرة . 

؟ - إذّا كانت الأسبابٍ التى أوردها 
الحم من شأنها أن تيرر القول عدنية الدين 
وكان تقدير الأدلة فى الدعوى هو من السائل 
التى يستقل مها قاضي الموضوع قلا تقبل من 
الطاعن المناقشة فى ذلك لدى محكمة التقض . 


اليو 

« حيث ان الطاعن بينى طمنه على ثلاثة 
أسياب . 

«وحيث ان السبب الأول يتحصل فأن الحم 
اللطعون قيهقد أخطأ فقضائه برفض الدقعالفرعى 
يعدم اختصاصح_كمة مصر بنظر الدعوى وذلك 
ر أولا ) لأنه بنى قضاءه هذا على أن الطاعن أعلن 


يصحفة الدعوى فى حل اقامته بالقاهرة تخاطيا فى 


شخصن والدته القيمة معه معأن هذا التصرف الى 
ل يصدر عن الطاعن والدى مخالف الواقع الثابت 
عستندات رسمية لمكن أن يقيده . ثم أنه قال 
تبريراً لقضائه أنه مع التسليم ببطلان الاعلان فهو 
بطلان نسى إسقط الح قفىالدفع به بحضور العلن 
اليه مع أن هذا لاحل له ف الدعوى لأن مادقع به 
الطاعن لم يكن بطلان الاعلان بل عدمالاختصاص 
( وثاننا) لأن الطاعن قدم للمحكمة مستندات 
رسمية استدل بها على أنه يقيم باسوان ول جرح 
الح هذه الستندات ولم يرد عليها ٠‏ 

د وحيث ان الح الاتدانى للؤيد لأسبابه 
بالح الطعون قبهبنى قضاءه برقض الدقع بعدم 
الاختصاص على أنه فضلا عن أن الطاعن أعلن 
يصحيفة الدعوى فى مصر عتاطبا في شخص والدته 
القيمه معه فانه مقر فى عقد فتبح الاعتّاد المطالب 


39 العددان السايغ والثامن 


يرصيد الخساب الناحج عن همل حل اقامته بالقأهرة - 
فى خصوص تنفد هذا العقد متنازلافىالوقت نقسه " 


عن كل ادعاء بوجود محل اقامة له خارج القاهرة 
مما يفه التزافه بقيول اختصاص محمكمة مصر في 
كل نزاع ينشأ عنهذا العقد . وقدأضاق الحم 
المطعون فيه إلى ذلك قوله . «أنه معالتسليم جدلا 
بان المستأنتف «الطاعن» لايقيم معوالدته فان كل 
مايتنى على استلامها اعلان الدعوى حَطا تيابةعنه 
هو بطلان صححفة الدعوى ف هذا الشأنَ وهو 
بطلان نسى يزول وسقط الحق فى الدقع به مق 
'حضرالمعلن اليه أمام المحكمة فى اليوم الحدددورقة 
الطلب حسب نصالمادة م7١‏ منقانو نالمرافعات . 
ولماكان الستاًتف قد حضر فعلا أمام قاضي التحضير 


بالجلسة الحددة فيكون هذا الدفع من جانيساقطاً | 


وعلى غير أساس . وق بعد ذلك التعهد الذدى 
الْم به الستأتقفىعقد قتبمح الاعتاد وهو صرح 
فى التنازل عن الدفم بعدم الاختصاص اللمركزى 
القدىلايعتير من النظام العامو يتقيد الست نف بمقتضاه 
بقبولهاختصاص محا كم القاهرة ينا كان حل اقامته 
بالقطر المصرى . ولما كان لحك قد أقام قضاءه 
إرفض الدفم حدم الاختصاص على قيول الطاعن 
التقاضى أمام مه ١‏ كم القاهرة وكانت قواعد 
الاختصاص الركزى ‏ كا قال الحكم محق ‏ 
اما وضعت لرعاية مصال التتفاضين الخاصة ولاشأن 
لما بالنظام العام » قلا يحدىالطاعن عسكهبانه يقيم 
خارج الفاهرة ويكون قضاء المحكمة برفض الدفع 
لهذا السب متضمنا الرد على امستندات التى قدمها 
لاثبات إفامته باسوان بامها على فرض نبا لاتغير 
من الأمر شيثا . أما زعم الطاعن أنه لايقيم مع 


والدته فقد ردت عليه المحكمة ردآ ححا يتفق 


وجكم المادة 1١4‏ مراقمات 00 
« وحيثٌ إن محصل السير الثالى أن المنيم 


النسئة الثامنة والعشرون 


قضى برفض ادقع بعدمقبولالدعوى ارفعها من غير 
ذى ضفة استناداً إلى أن الطاعن لم يتمسلك به من 
أول جلسة مع أن هذا الدفع منالنظام العاموكان 


1 ازاما على المحكمة أن تتحرى صفة الدعى حتّى 


ولو سكت عنها الخصم ثم أن قضاء المحكم ةرفش 
هذا الدقع يتعارض مع حكم محكمة الاستثناف 
الختلطة الصادر فى الدعوى رقم 7919 سنة ممه 
القضائية القدى قال أن البنك الحجازىالعرني الذنى 
عثله الطعون ضَده ليس له وجود قانوق إذلم 
يصدر به مرسوم وهذا الحكوله حجيته بين 
طرفى الخصومة . 

« وحيث ان الجكم الاتداتى الؤيد لأسبابه 
بالك المطعونفيه قد رد علىهذ! الدفع يقوله «أنه 
قضلا عن أن الطاعن لم يتمسك به إلا فم كرته 
الأخيرة الأمر الذى يشعر بتسليمه بصفة للدعى 
(الطعون ضدم) فانه ظاهر من دقاعه الوضوعى 
مانهدمأساس هذا الدفع ... الج» وأضاف الحكم 
المطعون فيه إلى ذلك قوله . أن المستأتف عليه 
(المطعون ضده) قدم بالحافظةرقيم /ا دوسيهصورة 
رسمية مستخرجة منقل العقوديمحكمةمصرالختلطة 
المختلطة ثابا فيها أن الجعية العمومية فوق العادة 
للبنك الأعلى الحجازى العرنى انعقدت فى مارس 
سنة +984 وقررت تسينه مصفيا لمقاه المؤسسة 
وهى صف ةمموله الحقفىمطالبة المستأنف (الطاعن) 
ما اقترضه منها . وأما استناد المستأتف إلى الحم 
الاستثناق الختلط الصادر فى الدعوى رقم وم 
سنة مه القضائية وزعم. بانة قضى بأن البنك 
الحجازى العرنى الف كور وهمى ولاوجود له قانونا 
فاستناد لانتفق والواقع إذ أن هذا الحكم الختلط 
اقتصر على محث الدفع بعدم اختصاص الحكمة 


: | الختلظة لعدم وجود صالم أجنى فى هذه النعوى 


وقفى بعدم الاختصاص على هذا الأساسونص فى 


العددان العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والشرون 0 44__ والثامن 


أسبابه على أنه مقكانت الحيئة الختلطة ليست مختصة 
قلا صفة لما في الفصل فى مسألة وجود أو عدم 
وجود قانو لهذا البنك وهو الدفع الآخر فى 
الدعوى المطروحة أمامها وأن المحكمة الختلطة 
وقد قصضت عدم اختصاصها فعى إذن من نمس 
أسباب حكعها لم يكن لما صفة فيالفصل ف الوجود 
القانوى قلبنك المذ كور حى يستساغ الفول بأنها 
قضت بعدم وجوده كا يزعم المستأ تف وإلا ناقضت 
نفسيا نفسها ء وبين منهذا أن الحم ال مطعون 
فيه قد استند فى قضائه برفض الدقع بعدم كبول 
الدعوى إلىالصورةالرسمية لقرار الجعية العمومية 
للبنك الأهلى .الحجازى العرى القاضى بتعيين 
المطعون ضده مصفا له وهى كافية في اثيات صفته 
ورد على دفاع الطاعن رداً حيحا تؤيده الصورة 
الرسمية التى قدمها الطعون ضده من الحكر الصادر 
من مفكمة الاستثئناف الختلطة فالقضيقرقم9.7, 
سنة ره الفضائية ‏ أما سكوت الطاعن عن الدفع 
بعدم قبول الدعوى فلم ترتيعليه المحكمةسقوط 
الحق فى العسك بهذا الدفع”ما يزعم بل امحنت 
منه قرينة على عنم صحته علاوة على تلك 
الأسباب الأخرى . 
« وحبثان مبى السبب الثالث أن الطاعن 
عسك فى دفاعه فى موضوع الدعوى بأن الدين 
المطالب به دين مجارى سقط حق الطالبة به عضى 
أ كثر من حمس ستوات طبقا للادة 114 من 
قانون التجارة وقدم عدة مستندات تثبت ذلك 
ولكن الحكمة خالقت دلالة هذه الستندات 
واعتيرت الدين مدنيا لايسقط حق للطالبة به إلا 
حمى عشيرة سلة 
«وحيثان لحك الابتدائ الىاعتمدم الحم 
الطعون فيه لأسبابه رد على هنا الدفاع بقوله أن 
عمد فتح الاعتاد ووصولات المالغ الى تسامها 


السئة الثامنة والشرون قزريا 


الطاعن خالية من أبة اشارة إلى أنه الْيرْم مهابصفته 
مصفيا لشركة بيس بل أن هذه المستتدات كلها 
واضحة الدلالة فى أن الرامهكان بصقته الشخصة 
ومق كان الأمر كنلك يكون الدين مدنياولمعض 
بعد المدةالسقطة لق الطالبةبه . وقد أضاف الحم 
الطعون فيه إلى ذلك أن الثابت فى حكم محكمة 
مصر الاتدائة الختلطة الصادر فى و منمايو سنة 
سنة 19498 فى الدعوى رقم 6م70 سنة /اه 
القضائية التى كانت مرفوعة أمامهامنالمطعونضده 
على الدلاعن بالمبلغ المطالي به الآن: أن الدعوي 
رفعت أولا أمام الدائرة التحارية تلك المحكمة 
فدفع المدعى عليه وهو الطاعن بعدم اختصاص 
الحكمة التحارية بنظرها ولكن الدعوىأحيلت 
على الدائرة المدنية باتفاق الطرقين ثم صدر الحبكم 
قها بإعتيارها دعوى مدنة نما ستقاد منه تسلم 
الطاعن بأن دينه مدق إذ وكان ماريام زعم 
الآن ا دفع عدم اختصاص الدائرة التجارية 
محكمةمصرالختلطةبنظرالدعوى .ثمردت المحكمة 
على المستندا تال قدمها الطاعن اليها للاستدلال-ها 


علىأن دينه تمجارى . ولماكانتالأسباب الىأوردها 


الحمكم على الوجه المتقدم من شأنها أنتبررالقول 
عدنة الدين وكان تقدير الأدلة فى الدعوى هو 
من المسائل النيستقل مها قاضى الموضوغ فلاتقبل 
من الطاعن المناقشة فى ذلك لدى محكمة النتقض. 

« وحث انهلما تقدم يكون الطعن: علىغير 
أساس مت ينا رقشه موضوعا 

(طعن الخواجهقليبٍ جعظيب خَل لكفورى وحضر غنه الإبتاذ 
قليب بشارهضد حبيب اطف الله بك بصفته وحضر عنه 
الاستاذ عند الرحن الرافعى يك رقم 54 سنة 3315 ) 
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نكن 
؟؟ مانو سنة 1١9817‏ 

استرداد الخصة الدائعة 

الميدأ القانوق 

إن محل : تيوت حق استرداد الخصة الشائعةهو 
أن كو المبيع حصة شائعة ة جوع اليك الشترك 
كله لا حصة شائعة ففعين أو أعيان معيتةمنه . 

ذلك 1 حاول أجنى عل أحد الشركاء فى 


500 إذاعة أسرار الشركة و! 


)١()هطيحم‎ 

الاو 

د حيث ان الطاعتين بنوا طعنيم على ثلاثة 
أسباب يتحصل السببان الأول وات الى منها فى 
أن المج للطيون قله إذ قضى بأنه لاحق لمم 
فى استرداد الأطان البعة بناء على للادة 459 
من القانون الدلى قد جاء عالفاً للعانون ولممتضى 
عع القع السابق صدوره ق الداعوى وذلك . 
2 أولا » لأن الادة 58 تتضمن نصاً عاما مطلقًا 
مير للشريك قبل القسمة أن يسترد لنفسه الخصة * 
الشائعة التى باعها ششمردكه للغير وح النتقشالسايق 
لم مخرج من هذا العموم إلاابعالة واجدع عى يم 
حصة شائعة بتبادر جلاء ولا أدنى شك سهولة 
تسليمها للمشترى الأجنى دون اطلاعه على أحوال 
الشركة ودن احتّالاشترا كه فى القسمة ولما كان 
محقق هذه الحالة مستحيلا إذ لاد من إعلان 
جميع الشركاء في ذعوى القسمة قكأن حكمة 
التقض أقت عموم النص. على حاله فى الواقعم . 
« وثاناً » لأن قول المكم , الطعوزفيه أنه ليس 
فى ١‏ سين اسه دك جد لمشرى دون 
اطلاعه أسرار محوط لللك الشترك وأن الطاعتين 


)000( تعر باللحق امدق لسنة من الجلة 


2 


السنة الثامنة :والشرون”' 


ل يبدو أبة إشارة تيد وجوه أسرار يخي ف 
1" النتقض قحكمها اا اسايق صدوره. 
فى الدعوى ولا مع حكم القانون فان الخحالة التى 


| أخرجها حكم النتقض السابق من عموم نض الادة 


؟+4 لاتحمقق إلا إذا أمكن تسلم العين الديعة 
تسليا يقوم مقام القسمة كأن يكون الشمريك قد 
ارتضى هذا الوضع أو يكون الشترى الأجنى لم 
يسجل عقده إذ العبرة فى إذاعة أسرار الشيوع 
هى بوقت القسمة لابوقت التسلم تنفيذا لعقد 
0 ثم إن الشريك فى اللك غير ملزم بذذكر 
من الأسرار التق مخوط ملكه ولا مكلف 
0 لأسرار الشووع 
التى ما شرع حق الاسترداد إلا لتلافيها ٠‏ . 

و« وحث ان الحكم الطعون قيه إذ قضى 
عدم نوافر شروط استعيالحق الاسترداد المنتصوص 
عليه قى المادة من القاون المدى شاء عل أن 
الأطان للببعة ليس فيها مايصعب تسليمه لمشتري 
دون اطلاعه على أسرار الشركة لم ينحرف فىذلك 
عن المبداً أ الدى قرره حكم التقض السابق صدوره 
فى الاعوى . على أنهذه المحكمة قد عدلت عن 
هذا المبدأ إذ قررت نحكميها الصادر أولما ق 
الامن وشير سنة 1445 فى الطعن رقم هلا سنة 
٠6‏ قضائية والآخر في ١‏ من مارس سنة 191417 
فالطعن رقم 4؛ سنة ٠١‏ القضائية أنحل ثبوت 
حق الاسترداد المنصوص عليه ف المادة 5؟ من 


القاتون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى 
مجموع الملك المشترك كله لاحصة شائعة في عين 
أو أعبان معينة منه كم هو الخال: في الدعوى 

وذلك لأن حاول أجتى محل أحد اله د 
شائع فى جموع المنك هو وحده الذى قدر قه 
الشارع مظنة أإذاعة أسرار الشركة وإقساد عحرطبا 
والمكم اميأعون كيه ووإن كان قد جرى على غير 


العددان السايع والثامن الستة الثامئة والعشرون 


ذلا 


امبداً الذنى قر ره هذان المكان فانقضاءه برفض 
الدعوي م2 متفق ف النهابة معهما 
للنسى عليه بمخالفة القاتون ولاحكم التمضالسابق 
صدوره قاللعوى .* ش 
ش د وحث ان مبتى ااسبي الثالث أن الحكم 
المطعونفيه أخطأ إذ استخلص علمور ثالطاعنين 
بالبييع وشرؤطه من مجرد شهادة الشهود بأنه كان 
جالسآ فى المقهى مع البائع المشترى يوم توقيع 
العقد وأن الصفقة عرضت عليه قبل عام البيع إذ 
أن هذا الاستنتاج مخالف لمك القانون الذى 
بحتم ثبوت علم الشفيع بالبيع وشروطه وأركانه 
وهذالا يكون إلا بعد حصول البيع أما عرض 
الصفقة قبل ذلك قلا قمةله , 


وإذن قلا وحه 


« وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ قضى 
بسقوط حق مورث الطاعنين ق الأخذ بالشفعة 
لعدم ابداء رغبته في المعاد قد أقام قضاءه على أنه 
ثنت للمحكئة ذن أقوال شهود الاثيات أن مورث 
الطاعنين عل بالبيعالابتدائى الحاصلفيسنة م18 
وشروطه أى با لعن والمشترى يوم صدوره إذ 
قرروا أن الصفقة عرضت عليه فرفض الشراء 
إذذاك فُضى المشترى ف الشراء وأتم الع . 
وأضاف على حسن حشى أحد الشهود إلى ذلك 
أنه أبصرالبائع وأخاه مور ثالطاعنين معالمشترين 
بوم توقبع العقّد الها يعم الكتاب فى ديسمير 
سنة 41441 واستخلصت الهكمة من هذه الواقعة 
الأخيرة عل الشفيع بالبيع وشروطه عند التصديق 
على إمضاء البائع والشترين فى دسمير سنة ١111‏ 
أى قبل إظهار الشفيع رغبته فى الأخد بالشفعة 
عند رقيه اللنعوى فى مايو سنة 1147 بأ كبر 
من خمسة عششر:بوما ولما كانت أقوال الشهود كا 
أورد مؤذاها !لحك المطعون فيه من شأنها أن 
تتؤدى !لك مااستخلصه منهاءفان: ما يتعاه الطاعنون 


عله فى هذا الصدد لا يكون له عل . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
( طعن ورثئة المرحوم القيج عبمالره ناليد سيد 
اعد الشسريف وحضر عتهمالأستاذ عيد الفتاحجرجاتق ضد 
الشيخ عد يوسف يوسف يصفته وحضر عن الخسة 
الأول الاستاذ تمد حسن رتم +ااسنة دلق ) 


الأ 


؟؟ مانو ستة 1١9851/‏ 


اتعاب الوكلاء والمحامين 1 مدى رقابة القضاء . 
ليدأ القاتوق 


ان نص المادة 15 منالعانون المدلى نص 
مطلق من كل قيد شامل حك عمومه لطرق 
الاتفا قكليهما ولكل تعديل فى الأجر التفق 
عليه سواء بالمط مته أو برفعه ما محمى 
الركل من الأجر الباعظ وكذلك يحي 
الوكيل من الأجر الواكس . فهذا الأجر 
قد يبين فيا بعد انه لايناسب أهمية العمل الذى 
قام به فلا ولا 6 الذى بذله نيه 
وان صلح الغين سببا لتعديل الاجر للتفق عليه 
فى حالة وقوعه للموكل فلا وجه لعدم صلاحيته 
لذلك فى حالة وقوعه للوكيل . 


المي 
« ومن حيث أن السبب الأول يتلخص فىأن 
الحكم أخطأ فى تطبيق للادة ١ه‏ “من القانون 


ملكا 


اللدى إذ قال بأنَ الموكل والوك ل كليهعاستفيدان 
من حكمها فىحين أنها لم توضع إلا لفائدة الموكل 
ذاك أن هذه الادة لامتالها فالقانون الفرسى 
قكان مصكرها الفقه والقضاء فى فرتنا وما 
مستقران على حق الحا كم فىتعديل أتعاب الوكيل 
بالتقص لمصلحة الوكل وحده ويؤيد هذا النظر 
أن الادة 4 من قانون الحاماة لا حمل ججلس 
الثقابة مختصا بتقدير الأتعاب إلا فى حالة عدم 
الاتفاق علها ومقتضى ذلك احترام مقدار الأتعاب 
التتفق عليها فيذه الادة خب اعتبارها مفسرة 
لللادة ووه الذ كورة أومعدلة لما فىحقالحاى : 


« وحيث انه بالرخم من أن القانون الدبنى 
الفرنسى لم ينص على حق القاضى فى تعديل الأجر 
التفق عليه فى عقد الوكالة فان احا كم هناك جرت 
دائما على أنالأجر الباهظ محوز لما انتقاصه وكانت 
فما قبل تطل ذلك الخروج على أصل أن العقد 
قافون العاقدين بمحانية التوكيل إلا أنهذا التعليل 
كان مردودا بأنالقانون لاعتيرالتوكل بلامقايل 
إلا إذالم بوجد شرط مخالف قعدلت الحا كم عن 
تعليل قضائها مكتفية باعتباره مبدأً مقررا . وقد 
اختلف الفقهاء قبه فانتقدته كثرتهم وحبذه يعضهم 
عقولة أنه وإن لم يكن له أساس من القانون فهو 
مستند إلى العدالة فوكلاء الأعمال كثيراماستغلاون 
عمم دراية التعاملين معهم أو د ضقا واقعاً 8و 
لاشتراط أتعاب باهظة لمم . وإذاكان الخال ,كدذلك 
في قرنسا من قضاء الحا واختلاف الفقه إذا 
بالشارع المصرى يقرر وجبة نظره في السألة 
فى المادة ووه من القانون المدبى ينص مطلق من 
أى قبد شامل نحم عمومه لطرق الاتفاق كليهما 
ولكل تعد في الأجر المتفق عليه سواء بالحط 
منه أوبرخمه عما يد أن الشارع المصرى لم يكتتف 
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بالأخذ يقضاء الحا كم الفرنسية بل عشى معمنطق 
هذا القضاءإلىغابته الطبعة -فمى الموكل من الأجر 
الناهظ وحكذلك حق الوكيل من الأحرالوا كين 
فهذا الأجر قديين فيا بعد أنه لايناسب أهمية 
العمل الدى قام به قعلا ولا مقدار الجهود اذى . 
بذله فيه وان صلح الغين سيبا لتعديل الأجرالمتفق 
عليه فى حالة وقوعه للموكل فلاوجه لعدمصلاحيته 
لدلك فى حالة وقوعه للوكيل بل الطبيعى أنه مق 
اعتير فى إحدى الخالتين اعتير أيضا فى الأخرى . 
ويذلك كان القاتونالمصرى منصفاً لكلا الطرفين 
عادلا حق الوكل نحق الموكل . 

م وحث ان ما بزعمه الطاعنوت من أثر 
المادة 4 من قانون الحاماة فى الحد من عموم 
المادة 4ؤه مردود بأن عل تطبيقالمادة ؟ع 
المذ كورة أن تكون الأتعاب غير متفق عليها 
أما المادة عن فحلها الاتفاق على الأتعاب ومق 
كان مجال المادتين عنتلفاً فلا يسيقم القول بأن 
أولاهما مخصص عموم الأخرى ومن ثم كان هذا 
السببٍ من الطعن مرقوضا . 

« وحدث ان السبب الثانتى يتلخص فى أن 
الحم إذ قال بأن ورقة © من يونيو سنة 19459 
تفيد تسل المطعون ضده مباغا محتحساب أتعابه كم 
يدعى المطعون ضده وليست اتفاقا علىكل الأتعاب 
كايدعى الطاعنون جاء مشو با بالعصور التسبيب 
وماسخًا لمداول عبارة الورقة وعخالفاً را 
الاثبات ومتناقض الأسباب . 

د« وحيث ان هذا السب عقم لا جدوى فيه 
لاطاعنين إذ أن الحم مقام على أساس سلم هو 
حق الحكمة فى تعديل الأتعاب المتفق عليها طبقا 


ا للادة ١ه‏ من القافون المدلى فلا يشير الحم 


بعد ذلك أن يكون قد أخطأ فى حكمه على ورقة 


ه من بونيوسنة 9981 مق كان لمجكمة. دائًا 


الحق في تقدبر الأتعاب حسما تراه حق لو أنتلك 
الورقة كانت على مرف البلاغنون اتفاقا على 
كامل مبلقها . . 

« وحث ان السبس الثالك تلخص فى أن 
الحكم أثبت أن الدعوى رقعت بطلبالحكم على 
الطاعن الأول فىمواجهة باق الطاعنين ثم فىغيبة 
من عدا الطاعن الأول عدت الطلبات إلى )لمكم 
على حميع الطاعنين وصدرالحكم الاتداتىق علهم 
ججعا ثم فىالاستئناف وجه المطعون ضده طلياته 
إلى جميع الطاعنين متضامئين وصهر الحكم 
المطعون فيه بالزامهم حميعا بالمبلغ الحكوم به على 
أن يكون الطاعن الأول متضامتا مع الباقين فى 
دفعه ‏ والحكم إذ قضى بذفك التضامن قد أخطأ 
لأن التضامن لم يطلب أمام محكمة أول درجة . 

« وحثانهذا السب مردود بأن الطاعنين 
م يقدموا مايثت أنن ما ,ثيرونه به وهو أمر 
موضوعىكانوا قد أثاروه أمام محكمة الموضوع 

( طعن الياس عوض باشا وآخرين و-ضر عنهم 
الاستاذ عزيز خاكى بك ضدالاستاذ صليبٍ سانى باشا 
رقم 1ه سئة ١5‏ ق) 


ا 
2“ مابو ستة /ا882١ا‏ 
١‏ - تصير العقود . 
؟ ‏ يطلان 
. المبادىء القانونية 
و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى 
تفسير العقود وتقدير ماترى أنه كان مقصود 
العاقدين مستعينة بظروف الدعوى ولا بهذه 
السلطة أن تمدل عن المدلول الظاهر إلى خلانه 


العددان السابع والثامن - السئة الثامنة والعشمرون 


عون 
إذا أقامت ذلك علي أسباب تبرره . 

؟ - إذا أوردت محكمة الوضوع فى 
أسباب حكمها قولاتخالما للثابت بأوراق الدعوى 
وأسست عل ذلك قضاءها يكون الحم باطلا . 

اموي 

«وحيث أن الطعن بي على ثلاثة أسباب محصل 
أولما أن الحسي الطعون فيه مسخ الاقرار الصادر 
من مور ثالطعون ضدثم بذيل قائمة الزاد إذ قال 
انه إعا أريد به إخلاء للؤجرة من ضمان التعرض 
الادي دون التعرض القانوتى فى حين أن هذا 
التخصيص عخالف لعموم عبارات الاقرار . م ان 
الطاعنة كانت قد عسكت شروط الاحارة قما 
نصت عليه من الزام مورث الطعون ضدم بدفع 
الأحرة وغ التعرض قأغْفلت المحمكة الرد علىهذا 
الدفاع الجوهرى . وبذلك يكونا لح وقعباطلا . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه عد أن 
سجل الاقرارينصه قالإنه شرط قصد منه العاقدان 
إخلاء الطاعنة من العام القسلم ومن ضمان 
ما قد يعترضه من تعرض مادى وي تفسيره هذا 
على اعتبارات ثلائة الأول « أن. الوزارة وقد 
اعتادت أن تؤحر هذه الأطان وه جزء ضتيل 
شائع فى اتمائة قدان جماوكة لآل علا باشا إلى 
هؤلاءالأخيرين واعتاد هؤلاء أن يستاجروها من 
الوزارة لشيوعها فى أطيانهم واجتناب! لمزاحمة 
مستأجر أجني لمم قها توقت أن تعرض آل 
علا باشا لهذا الستأجر الجديد ومحولوا دون 
استلامه الأطيان المؤجرة بما لحم من قوة الحول 
والطول ازاءه قرأت أن بأخذ المستأجر على 
نفسه مهمة الاستلام وأن عخلها من واجبالتسلم 
الدى يليه القادون على عاتقها وأن يدقع هو عن 
نفسه كل تعرض مادى حول دون التسلم محيث 
لا تكون ملزمة ازاءه بأى تعويض إذا ما جز 


ا 


هو عن الاستلام ولا تبراً ذمته من الابحار الدى 
ارتضاه إذا ما حال هذا التعرض المادى من آل 
عاما ئاشا أوغيرثم دون استلامه الأطيان وانتفاعه 
ا » والاعتبار الثاتى « أنه ل يدر مخلد أي 
المتعاقدين عند التعاقد أن مظل المستأجر: مازما 
يدقع الايجار رغم قيام حائل من التعرضالعانونى 
محول دون انتفاعه بالأطان لأن هذا التعرض 
القانونى المي على ادعاء الحقوق الموضوعية على 
الأعيان المؤجرة لا بملك دفعها والمرافمة فى 
منازعاتها إلا المؤجر ء والمستأجر لم يشرط على 
نفسه عدم الرجوع على الوزارة وعدم إنقاص 
الامجار المتفق عليه إلا بالنسبة للتعرض الدى 
يستطيع هو أن يدفضه عن تفسه ويتواقم بنفسه 
ى المنازعات اللمتعلعة به وهو التعرض المادى دون 
غيره » والثالكأن المنازءات التى أثارها آل علا 
كانت تدور حول حقوق ادعوها على الأزض 
المؤجرة ولا يتصور أن يكون المستأجر عل مها 
ثم رضى بدفع إيحار الثلاث سنوات المتفق علمها 
مع تعذر اتتفاعه بالأطان إطلاقا ازاء هذه 
المنازعات . . . . المبتية على أسياب قانونية » . 
« وحيث ان لهحكمة الموضوع السلطة التامة 
فى تقسير العقود وتمدير ما ترى أنه كان مقصود 
المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى ولا عهذه 
السلطة أن تعدل عن المداول الظاهر إلى خلاقه 
إذا أقامت ذلك على أسباب ترره . ولما كانت 
المحكمة إذ خصصت عموم الاقرار وقصرته على 
التصرف المادى بنت ذلك على تلك الاعتبارات 
التى من شأنها أن تؤدى إلى النقيجة التى انتهيت 
إلها فلا وجه لاقول بأنها مسخت الاقرار . هذا 
وإن قول الحم بأن المستأجرلم يلزم يدقع الأجرة 
إلا فى حالة التعرض المادى لا القادوبى فيه الرد 
الكاق على دفاع الطاعنة بأنه مازم مها قى 
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الحالين . ومن ثم يكون السبب الأول بوجهيه 
متعين الرفض . : 

د وحث ان مما تأخذه الطاعنة فى السبب 
الثاتى على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتير العزاع 
الذى أثاره آل علا فى دعوئق: القسمة حول 
ملكية الأرض المؤجرة تعرضا قانونيا للمستأجر 
أخطأ فيتكسيفهنذا التعرضقانونا لأن ااتعرض 
القاونى الذى يضمته المؤجر لا يتصور <صوله 
إلا أثناء مدة الأجارة والثاءت من الأوراق أن 
النزاع فى الملكية إعا أثير بعد انهاء المدة ببضع 
شتواك .. 

« وحيث ان الحم فى هذا الخصوص قال 
«إنالمنازعات الى قامت فى وحه المستاجروحالت 
دون انتفاعه بالأطيان المؤجرة لانرجع إلى تعرض 
بسيط قام فى وحبه من جانب آل علءا باشا وإعا 
ترجع فالواقع إلى ادعاء هولاءمحقوق موضوعية 
على هذه الأطبان واجهوا مها وزارة الأوقاف / 
منكرين علها ملكيتها للاأطيان واستمرت هذه 
المنازعات قائة بين الطرقين مدة مرب من 
الجسة والعشرين عاما أمام جب القضاء الأحلى 
والختلط بحيث لم يفصل قيها نهائيا إلا بالحكم 
الصادر من بحكمة الاستئناف الختلطة بتاريعم 
ع من فبرابر سنة 7ع 18 والثاات من الأورا قأن 
هذه المنازعات ينهم ونان الوزارة كانت ساهة 
على صفقة الايحار قفد رفعت الوزارة دعوىقسمة 
على آل عاما باشا أمام محكمة قوسنا الحزئية 
الأهلية قبدت بحدولا برقم 0٠4لا‏ سنة موا 
أثارفها آلعاا باشا منازعتهم في ملكية الوزارة 
للأطيان المؤجرة نأوقفت دعوى القسمة حق 
يفصل نهائيا فى ملكة الأطيان المطلوب فسمتها 
وازاء هذه المنازعة قى الملكية رقعت الوزارة فى 
سنة -197 أمام حكمة شبين الكوم الاتدائئة 
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الأهلية دعواها بتئنيت ملكيتها للاأطيان موضوع 


الماع ( وهى الأطيان المؤجرة ) خم لصالح ١‏ 


الوزارة يتتبيت ملكيتها تارم ؟١‏ من مايو 
سنة سمه إقرفع آل علما استئنافا عن هذا الحم 
إلى حكمة استتناف مصر غير أنه أثناء نظر هذا 
الاستئئاف زع البنك العقاري ملكية ورئة 
المرحوم أحمد علما باشا من جميع الأطيان الشائع 
قبها ال مهف المؤحرة فاضطرت الوزارة أن 
ترفع دعوى استحقاق إلى محكمة مصر الختلظة 
تطلب الحكم بأحقيتها ذه الأطان وإلغاء 
إجراءات تزع الملكية قما مختص لها فأصدرت 
المحكمة الختلطة حكمها بحلة .” من أبريل 
ستة ١988‏ بطلباتالوزارة غَيرأن البنك العقارى 
وورثةعماءاثا رفع كلاما استئنافا عنهذا الحكم 
إلى محكمة استئناف اسكندرية الختلطة ولم يصدر 
حكمها فى هذا الزاع إلا مجلسة + من قبرارر 
سنة 18448 كا تدم وقد قضت عحكمة الاستئناف 
الأهلة بايقاف الفصل فى الدعوى حت يفصل من 
التضاء الختلط فى دعوى الاستحقاق قال الحكم 
هذا فى حين أن الثابت بأسباب ذلك الحكم 
الصادر من محكمة شبين الكوم الاتدائية قى 
9 من مابو سبة و١‏ أن ورثة المرحوم أحمد 
عاما باشا لم يلجأوا فى دعوى القسمة إلى منازعة 
الطاغتة فى الملكية إلا فى سنة 191/7 بناء على 
عمود بع صدرت لحم من مورثهم فىستة 150 
ومن ثم يحكون قول الحكم المطعون فيه بأن 
النزاع فى الملكية كان سابتًا على الاجارة الى 
: اتعقدت فى سنة 1918 هو قول مالف للثابت 
بالأوراق وإذن تعين نقضه بلا حاجة للبحث فى 

ئر أسباب الطعن وأوجهه . : 

( طعن وزارة الاوقاف يصفتها وحضر عنها الاستاذ 
أحد زى ضد ورئة للرحوم الشبخ أنحد عبد المال قر 
وحضرعتهم الاستاذ حلم عرسوم رقم 34 سنة 3313) 


ها 


58 
. الطعن يطريق النقض . حكم غيالى ‏ 

ليدأ القانوتق 

تقول المادة ؟1 من قانون انشاء محكمة 
النقض « لايقبل الطعن بطريق التقض فى حكم 
غياني مادام الطعنفيه بطر يوالمعارضة جائْرا » 
وهذا النص بحم عنومه سار فى حق جميع 
االخصوم الغائب منهم والحاضر . و إِذا كان لمنم 
الغائب من الطعن بالتقض ف الحم الغيالى قبل 
اتقضاء ميعاد المعارضة فيه علة هى أن النقض 
قبل استيفاء المعارضة فان لمنع الحاضر من الطعن 
بالنقض علة كذلك وهى تفادى تعارض 
الحق فيا 


المي 

« حيث ان النياية دقعت عدم قبول الطعن, 
بناء على الادة ٠8‏ من قاتون إنشاء محكة النقض 
والابرام لأن الحسي الطعون فيه حك غيانى لهيثيت 
الطاعن أن العارضة فيه لم تعد جائزة . 

« وحيث ان هذه الادة تتمول « لا يقبل 
الطعن يطريق النقض فى حك غانى مادام الطعن 
فيه بطريق العارضة جائزا » وهنا النص محم 
عمومه سار فى حق سمييع الخصوم الغائب منهم 
والحاضر . وإذاكان لمنعالغائب من الطعن بالتعض 
قى الحك الغيانى قبل انقضاء معاد العارضة فيه 


5 
علة هى أن النقض طريق طعن غير اعتيادى 
منع الحاضر من الطعن بالنقض علة كذلك وهى 
تفادى تعارض الأحكام أو تفويت العارضة على 
صاحب الحق يها . 

« وحيث انالطاعن يزعمأن الحم الطعون 
فبة غير قابل للنعارضة استنادا إلىالمادة .وم من 
قاتون الراقعات التى لا جيز العارضة من الغائب 
را أخرى في الحم الغناني الصادر فى معارضة 
الأولى ولكن هذه المادة لا تنطيق على العارضة 
فى تقدبر اتعاب الخبير لأنها ليست إلا تظاما من 
الأعى الصادرمن رئيس الحمكة بتقدرها والحم 
وققَا للمادة عم من قانون المرافعات . 

« وحيث ان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن 
المكم للطعون فيه صار غير قابل للمعارضة » 
ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن . 

( طعن عيد الميد صدق صلاح افندى وحضر عنه 
الاستاذ عبد الرحمن الرافضى بل ضد عمد العيد الخار 
افندى رقم 5ه سنة 1١1‏ قى ) 
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عقد صلح تقدم من مستأتف عله إلى محكمة 
الاستئناف . حق محكمةالاستدتاف فى مثه والفصل فيه 

المبدأ القاثوتى 

ان المتازعة فى شأن عقد الصلح ليست 
إلا فرعا من المنازعات فى الوق المصطلح عليه 
المطروح أمام احسكمة » فاذا قدم أحد الخصوم 
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عقدا محتجا به على خصومه طالبا من 'الحكة 
مؤاخذتهم به ترتب على ذلك حى الحصوم فى 
الطمن عليه ودفع حجيته عنهم وحق الحكة بل 
واجمهافى التعرض له والفصل ف النزاع القانم 
بشأنه بين الطرفين إذحكمه حك كل دليل يقدم 
الها فتقو ل كلمتها فيه أخذا به أو اطراحا له 


امير 

« من حيث ان النابة دفعت يعدم جواز 
الطعن فى الحم العبيديالصادرق ١‏ امن قبراير 
سنةم ١9‏ . وهذا الدفع مردو دبأنالحوالذ كور 
لم برقع عنه طلب تقض مستقل به يل مع الحكم 
القطعى ثم خص يسيب طعن موجه اليه . 

« ومن حيث ان الطعن قد.استوفى أوضاعه 
الشكلة . 


« ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم 
العييدى أن المحكمة إذ أصدرته خالفت القاتون 
لأنه متى كانت الخصومة قد حسمت بين الطرقين 
بعقد الصلح الؤّرخ في ٠7‏ /رو/رع؛؟١‏ ماكان 
يجوز للمحكمة أن تأمر يتحقيق فيها » ومنحيث 
أنه ينعى على الحكم القعلعى فى السبب الأولمن 
أسياب الطعن الخاص به أن الستاًتمعليهما الطاعن 
وزوجة آخه قدما إلى حكمةالاسئناف عقدصلح 
مؤرخ فى لإ من سبتمير سنة 184414 يتضمن 
تنازل المستأتقات ا1_دعى عليهن فالطعن عن 
الاستئناف وقبوطن لاحكم الاجدائ ويتضمن أيضا 
اتفاقاءلقسمة الأعيانالموروثة . فطعن الستأتفات 
فى هذا الصلح يعوب قاتونية وموضوعية قداقع 
الستأئف عليهما بأن ليس لحكمة الاستثناف أن 


السسدان "السابغ والثائن الستة الثافنة والشرون- : 


تتعرضٍ الى ثىء من ذلك وطلبا:البها الحسكم إما 
باثنات التتازلة وإما بوقف النظر فنه حتى مضل 
فيالدعوىالتىكانت رفشتفى و ١"‏ /ر ه4١‏ 
من الطاعن:صحة ونفاذ عمد الصلخالمد كور - 
لكنالحكمة قالت عقهافى التعرض إلى الصلح 
والفصل في أمره -وهذا مخالف للقاتون لأن فى 
حزمانها للظاعن من احدى دررجات التقاضى فى 


خصوص الصلح ولأن: محكمة الاستكناق لايصح. 


أن تنظر إلا فما استؤاف أمامها مما الحم 
الاحدالى 3 ا 

« ومْْحيث أن المنازعة فىشأنالصلح ليست 
إلا فرعاعن النازعة فى الحق المصطلحعليهالطروح 
أمام امحسكمةولماكان قاضى الأصل هو قاضىالفرع 


وكإن الطاعنقدم إلى المحكمة العقدالذ كور محتجا | 


به على خصومه طالبا منها مؤاخذتهن به مما يترتب 

عليه قانوناحق الخصوم فى الطمن عليه ودفع حجيته 
عنهن .وج الحبكمة . بل واجبها فى التعرض له 
والفصل فى الترّاع القائم يشأنه بين الطرفين وحكم 
هذا ١‏ العقد حكم كل كل دلبل يقدماليها تقول كرفي 


عل المحمكمة عخالقة القانون . 


8 ومن جيث ان السبب الثاتى يتحصل أن 
قنام الحكمة في أمرعقدالصلحجاء و با بالصور 
فلا بين منه هلهو صَاءِ بالبطلان أ م بالفسعولا 
ما اهى الأسباب الو اقعية الج ى أقم أعليها » 

« ومن حبب أن السب الثالثريتحصل فى أن 
تركة المورث الأصلى الشبخ مد عبدالر حمن تشمل 
حصة قدرها البدس من تركتأم هد الحميىعى 
الشاع مع قةورثة الابن .قلما تم الصلح بين الطاعن 
من جهة وبين أعنواته المدعى.عليهن في الطمن 
وأوملة.أيه'من: جهة أخرى كانطبعيا أن بخصصس 


| وفائه بالتزامه مانما له قانونا من 


مذهد 


لمن قسم مفرز فى يعض القطع الى للقصر حصة 
شائعة فيها . وقد تو هخ الحسكمة أن ذلك يكون 
معلا على موافقة الجلين الحسى وقالت أن هذه 
الموافقة غير موجودة ولا تعبد بها الطاعن فوقع 
الصلح باطلا . وهذا منالحكمةخطأً لأن القاتون 
لاشَمى ببطلان فرز ومع حصة الثمريك فى الملك 
الشائع إلا بعد وقوعها عند القسمة فى غير نصيب 
البائع فقضاوها بطلان عقد الصلح عل الفبعة 
سايق لأوانه عخااف للعانون . ١‏ 


زا ومن حمث ان هن السيين مردودان 
بأن 3 أقم عليه من أسباب مقام على أن 


قلس له والسألة هذه أن أن يطالب م 
يتتصذه من جهتهن وينت ذلكعلى قولماأنه تف 
معهن ولم بمكنين: من ثىء نما اختصضن” به فى 


. الصلح عق اهن بعد أن كن قد أنهينالحراسة 
١‏ الأولى إلى رفع: دعوى رمتعجلة حكم فيها ,مهائيا 
: باقامة حارس على جميع أعيان التركة وقالتٍ أنهده 


حقيقة سل مها الطاعن . وإذكان الطاعن:م يشكر 
ذا به أو اطراحا له ماكان ذلك فلا عمل لانعى حعنة لعا لاعن . وإذ كن عن ”0 : 


على المحكمة ماأثنته عله من ذلك وإذكان عدم 
مظالية خصومه 
بالوفاء بالترّامين فان قضاء المحكمة يكون قدجاء 
مواتعًا التانونومقاما غلى أسبات ميررة له.: ومن 
ثم يعمين رقطن الطمن 200015 2م 

[ لمن عمد افندى-الشافمى يعمد عبداارحن عبد للفني 
عن أنقسه وبصفته وحضر عنه الاسناذ وعيب 20 
تدا ألسيدة أطبرة عمد عبد الرعن عبد التنى : وآحْرين 


رقم ٠١‏ سنة ١١‏ ق ]0 


الحلف 


يفعي 


/؟ 
7 لونيه استة 191217 


دعوى استرداد الحازة . شرط قولها. قام 


الحازة نعلا وقت القصب . 
الميادىء القاثونية 
١‏ -- إذا صدر حك جنانى على مستأجر 
باغلاق العين المستأجرة وتنفيذا لمذا الحم 
أخرج المستأج ركل ما فى العين من منقولات 
لإجراء الغلق . فانه بذلك “زول حيازة الستأجر 
اللادية للعين المؤجرة . 


؟ - إن دعوى استرداد اليازة إعا 


شرعت لجاية الحائز من أعمال الغصب ومن كم | 


كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية 
حاليةوممنى كونها ماديةأن تتص ليد الخائز بالمقار 
اتصالا فعليا يجمل العقار حت تصرفه المباشر 
ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال ئها 
فى حال وقوع الغصب . 


امار 

«حيثانالطعن بنى على أن الحكم المطمون.قيه 
خالفالقانون من وجهمينأولما أنه اعتبرالطعون 
ضده حائزا للشادر بالرغم من تنفيذ حكم الخالفة 
عليه بالاغلاق ووضع الأختام تنفيذا زالت به 
حيازتهالادية السابقة وانهدم زوالا أساسالدبعوى 
باستردادها . والوجه الآخر أن الحكم اعتب رقسل 
الطاعن للشادر بامر التيابة من قيل غصب 
حازة الطعون ضده فى حين أنه لبس إلا إجراء 
من إجراءات تنفيد حكم الخالفة . 


العددان. السابع. والثامن - 


السبة الثامنةٌ والجيرون. . 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه مقام عله 
أن. حكم الاغلاق لم يترتب عليه رفع يد المطعون 
ضده عن العين الوّجرة له وعلى أن أمر النياية 
بتسليمه للطاعن وقد صدر فى غير مواجية 
الطعون ضده ونفذ فى غييته هو عثاية غصبء . 

ه وحيث.انه ثابتر بالصورة الرسمية لحضر 
الاغلاق أن الحضر الكلف بتنفيذ الحكم. في 
الخالفة رقم م« سنة ه44 الزقازيق اتل إلى 
الشادر «رعخاطيا ع أحًا الحكو م عليه عبدالسميع 
أبوب و القيم معه لغيابه » ونبه عليه باخراج كل 
ما فى الشادر من المنقولات لاجراء الغلق وقأجاب 
بالامتثال » وأخرج منه جميع الأشياء الى كانت 
به ثم أغلق المحضر بابه ووضع عليه الأختام . 
ومن ذلك سين أن حمازة الطعون ضده المادية 
لاشادرقد زالت نتيحة تنفيذ حكم جنائى صدرعليه 

« وحيث ان دعوى استرداد الحازة ١ع‏ 
شمرعت خحاية الحائز من أعمال الغصب » ومن ثم 
كان قبولما رهنا أن يكون ارافعها حيازة مادية 
حالية . ومعنى كونها مادية أن تتصل يد الخائز 
بالعقار اتصالا فعليا محعل العقار نحت تصرفه 
المباشر ومعتى كوتها حالية أن يكون هذا الاتصال 
قائما قى حال وقوع الغصب . 0 

« وحيث ان تنفيدذ حكم الاغلاق على الصورة 
الثابتة بامحضر المؤرخ فى /الا من دسمير سنة 
غ4 قد قطع الاتصال الفعلى بين يد المطعون 
ضده والشادر قبل أن تمكن التبانة الطاعن منه 
ومن ثم يكون قول الحسكم الطمون فيه أن 
المطعون ضده ظل حاترا رغم ذلك هو قول مبنى 
على خطأ فى فبم معنى المازة . ولا كان هذا 
الخطأ قب صرف المحمكمة. عن النظر فعا يدعيه 
الطمون ضده استنادا إلى تحغيق الشكوي رقم 
ده سنة 1840 الزظفيق من أن الحنازة. علدت 


العسد ا نالتنايع والثامن ‏ 


إليه ثم سلبها الظاعن منه بالقيوة فانه يتين تقض 
المحكم الطمون فيه وإحالة الدعوى إلى محكحة 
الاستئناف شير حاجة فللبحث نقى الوجه الآخر . 


'( طعن عمف زكى عبد اليلق افتدى وحضر عئه 
الاستاذ عه حامد فبمى ضدعريان يوس فأيوب وحضر 
عنة الاستاذ يد سعيد رقم 7٠١‏ سنة 1١١5‏ ق) 


وى 
لونيه سنة /ا98١1‏ 
مستند قاطمق الدعوى . عدم التحدث عنه . قصور . 
البدأ القانوقى 

إذا كانت الورقة التى استدل بها الطاعن 

فى دعواه بالصورية . من المستندات المهمة التى 
يحتمل أن يكون لها تأثير فى نتيحة الفصل فى 
الدعوى .. قانه من المتعين على المحكة أن 
تتحدث عنها فى حكها ‏ فاذا لم تفملفان حكها 
يكون قاصرا في بيان الأسباب متعين النقض ‏ 
« حيث ان مبنى الطعئن ان الطاعن قدم 
إلى محكمة الاستئناف مستندا حاسما فى الدعوى لم 
يسيبق تقدعه إلى حكمة أول درجة هوورقة الضد 
سطلانه ولكن المكمة أغفات الرد عليه وهذا 
الاغفال يعد تصورا فى التسبيب بيب الحكم بما 
« وحصث أنه ثبت من الاطلاع عل الأوراق 
الرسمية التى قدمها الطاعن تأيدا لطمنه أنه قدم 
لحكمة الاسئناف ق 75 من أغسطس سنة 
4 بعد حصول المرافعة في الدعوى وحجز 


كف 


اللسسممة 


السنة'الثامنة والنشرون 


اللقضية دحم حاقظة مها غدة مستندات في متهدمتها 
ورقة مؤرخة قى :74 سبتمير سنة م6 ؟ وموكنة 
يامنضاء كلمن حسن سيد كفافى و مد خسن عوض 
المطعون -ضدهما الأول والثانى بوهى تتضعن اقرار 
الطعون ضده الأول بأن عق الببعع الصادر إلئه 
من الثانى ليس دعا حقيقيا كا نص عليه فى اللتمد 
وبل هو صفة أمانة لأساب مهمة خاصةعصلحة» 
« الشبخ مد حسن عوض ( الطعون ضده » 
د الثاتى) وأن هذا الأخير هو امالك الحقيقى » 
« وصاحب الحق فى التصرف فى العقار بكل » 
« أنواع التصرفات من إجارة أو بيع أو رهن » 
« وهو للازم يدقع الال للحكومة الخ ونا أن » 
« اطلع حامى الطعون ضده الأول على هذه » 
« الستندات قدمطلبا إلى حضرة رئس الدائرة « 
« الاستكنافية مؤرخًا قى أول ينابر سنة 1١9246‏ 6 
« طلب فيه متم باب الرافعة فى الدعوى حتى » 
« محضر م وكلمشخصياويطلع عل الأقرار للؤرخ » 
« قى 79 ستتمير سنة 1928 وسدى رايه ف » 
د« شأته فقررت المحكمة بحلسة ١6‏ من اير » 
« سنة 1446١ء‏ فتح با بالرافعة فىالعضية لخلسة » 
( 4ه ابريل سنة 448 كطلب وكيل للستأنف » 
« عله الأول ( الطعون ضده الأول ) لأخذ » 
« معاومات موكله عن ورقة الأقرار وصورية » 
« البيع التسوب صدورها إله م . 

ولعدم حضور هذا الوكل تأجلت القضة 
لجلسة م7 مادوسنة 1448 للمرافعة ثم لجلسة >؟ 
نوشير سنة ه44: لبوكل الطعون شسَنده الأول 
محاميا عنه بدل وكله الذي تنازل عن التوكيل 
وفي هذه الجلسة الأخيرة حجزت القضية للحم 
لجلسة م؟ دسمير سنة ه154 ثم صدر الحم 
الطعون فيه بحلسة أول ينار سئة 193 قاضيا 
برفض دعوى الصورية بناء على أن الطاعن قد 


عع 


:اشترى من المطعون ضدهالأول ؟٠‏ س,وب*؟ ط من 


العددان السابع والثامن - السنة الثامنة والبشرون 


الأول إلى طلبه فتح.باب للراقمة لأخذ رأى 


. ضمن.المدر.المببع بالعقد اللطعون فيه بالصورية ! موكله فى شأنها هي من الستندات المهمة للق 
عا د إثرازه ضحة هذا السد وم شر بالجى محتمل أن يكؤن لما تأثير فى نتيحة الفصل يفي 


يأية إغارة إلى الورقة سالفة. إل كر القدمة من 
الطاعن محافظة مستنداته الؤرخة في 55 من 
اموه 1ه 

:< وححث انة لماكانت هذه الورة الواستدل . 


الدعوى فانه كان يتعين على المحكمة أن تحدث 


عنها فى حكمها أما إذ بحسن 


( طعن الشيخ أيو زيد أنوزيد فايد وحضر عنه الأستاذ 


بها الطاعن فيدعواء بالصورية والورأتالحكمة' وكا عر جد سس سرد كفا واخرت رقم مم 


فيا جلسات سايقة ! إجابة وكل الطعون ضده: 


سئة 1١5‏ ق) 


فنا 
ونأ كتوير سنة .و1 
١‏ ل ضمان البائم لا يشمل: إلا الحقوق العينية . حق 


2 


الستأجر . شخصى . لا يضمنه البائم . 


؟ سح العمد ٠‏ ركن من أركان التدليس ٠‏ وجوت ٠‏ 


اقترانه تسوء ألنية لاقساد العقد . الغش لايكفي : 
لابطال العقد مالم يفترن بالحيلة ٠‏ 


الباديء القالونية ‏ 
ا - إن اللمادة ٠٠م‏ من العاون المدى 
رعو ان جر رامد 


المؤجرة ليس .إلا حقا شخصياههو لا يدخلٍ فى | 
حك تلك المادة خلافا الماذهب إليه علماء : 


000 الادة ؟؟+ الى م 
نشترط أن يكون الحق الموجب للضمان حا عينيا 


بل ا كتفت فى ذلك بظهور حقوق أوتكاليف | 


) على امبيم ‏ واذا ذهبوا هذا الذعبٌ 


| الذى لاشتقم مع تصوص القانون. المصرى 


الذئ ذهب بعض شارحيه وتحكة النقض“ إل 
أن اللشترى لا حمق له فى هذه اللالة أن يرجع 
| على اليا ائع بالضمان لأنه استل المبيع كاملا ولأن 
د لا حول دون الاتتفاع ولقد بلغ رأى 
عؤلاء أ مهم لا يجيزون لللشترى ا 
والبطلان 4 الاطلاق . 

90 ؟ ‏ إن العمد ركن من أركان التذليس 
الميطل القرة. المنصوص عليه فى المادة حل 
من القانوؤن المدتى إذ وصفته بأنه مويجب لعدم 
صحة الرضا إذا كان رضا أحد المتعاقدين مترتبا 
على اليل المستعنلة له من المتعاقد الآخر محيث 
أولاها لما رضى وقد أسمته حكة النقض الوطنية 
| التدليل السلى وأوجيت لاجتياره مفسدا للمقد 


العبدان السابع والثامن - السنة الثامنة والبشرون 


اتوافر منوء -النية: لدى الماقد ويتبنى على ذلك 
ان الغسر ل فخ شأنه “وحلة إقسأد ارضا. 
وإبطال 5 بل لابد سِ أقرانه بالخيلة . 


الكو 


2 0 المصومة يحصل فى ان. 


د لي الختلطة فيوم 
8 سيتمير سنة 1141 40 ف و4؛ ط 59لا س 
أرضا تمومعلباحديقة.يها أنواع مختلفة منالنا كبة 
ويشتمل هذا :العقد على اقرار من البائعين علو 
العين لمن الوق العينية بة والشخصية وعلى 
ماهتا 0" 
تنفيق العقد الرجمئ على.بد ضر ويومئة. حصل 


اعتراض على التسم من. يدعى ع ابراهم الاش | 


أفندى مستندا إلى أجارةقائمة فيا بينهوبينالبائمتين 
على تلك الحديقة مقد مثنت التار ع7 دسمير 
سنة 1449 عحكة كفر صقر الأهلية لمدة ثلاث 


مينوات يداتّها أول: ,ناير سنة 1445 والنهاءة فى . 


آجردسميرسنة 6 كلا عار ماعدااللنموننتبيق 
محصؤصة إلى آخر مابوسنة. م446 ١ولكن‏ الحضر 


المباشر للتتقية لمعب ياعتراضهلاهومق كور يعقدالبيع . 


عن خاوالعين من ن الحموق كافة ولدذا رفع فى اليوم 


التالى ضد الشترين الدعوى الستعجلة .رقم 0+6" 


سنة 1449 كفرٍ صقزالقاتهت بالقضاء للمستأجر 
بالغاء ضر التسليم واعادة وضع يده على الأرض 


الؤجرة اليه وقد صار تنفيذ هذا الحم عحضر : 


رسمىتار مد 114 كتو برسنة+44 فرقعالشبرون 
هذه الدعوى للستأتف حكمها ومضمونها أنهم لم 
ريجدوا بدا.جيال تلك الأجارة الثبت تارعخها قبل 
الببع الصادر بلهم والواجب احتزاتها إلى نهاية للدة 


1م 

فضلاعن ا الصادر اعادة وضع بد المستأجر 
وقاقا لما سلف باأنه وأته لماكانت البائعتانقد أ حْمتا 
عنهم وقت التعاقد على البيع أمرالأحارةالق كورة 


]| وقررتا فى العقد بصريع الافظ أن الأرضٍ المببعة 


خالية من حقوق الغير فانهم يطالبوتها بالتعورض 
3 


عما لهم من ضرر تقيجة لماانطوى عليه الأخفاء 


من غش وتدليس أضاع علوم غلة الجنينة فى المدة 
الياقية من الايجار لامحسب ماهو مقرر لما العقد 
من الأجرة وهى ١6١‏ ج فى السنة لأنه تقدر 
صورى والحقيقة أن ر سهالابتلسنو باعن 5٠0٠‏ ج 
يدل على ذلك قيمة مادفعوه من عن . 

وبعد أن كان الستأتقون يطالبون تعويض 


:مقداره ١١18‏ ج و ٠ه‏ م مقايل نقعات المضانا 


الت رقعها عليهم المستأجر قصروا طلهم على مبلغ 
.ماج ذاكرين أنه بسبب مقاضاة المستأجر 
لم وحصوله على حك بإعادة وضع بده مشر وعه 
بعد ذلك فى رقع دعوى إثيات حالة الجنينة بمهيداً 
للطالبتهم بالتعويض عن المدة التى رقعت بده فيها 
عن الأرض :ورغبة منهم فى استككال زراعتها 
وإدخال بعس الاصلاحات عليهالم يحدوا مناصامن 
التصال معه عقتضى عقد قدموه مؤرحا» اديسمير 
سنة 1447 «تضمن. نزوله عن مدة الاحار الباقة 
وما تكلفه من عن “عاد عضوىوضعه بالجنينة نظير 
دقعيم له اج و١٠١٠ام‏ مقابل ماتكيدوه 
من نفقات ورسوم واتعاب محاماة فى قضايا 
المستأجر . 

وكان دفاع الستأئف ضدها دائراً حول نما 
لم يبد منعيا تقصير قما تعهدتا به ولميتصل بالمشترين 
أى ضرر إذ قد نساا الجنينة بالفعل عحضر رسمى 
على رغم الاعتراض الخاصل من المستأجر وانهذا 
المستأجر لم يرفع أنشكالا ف التتفيذ عااً منه بضعف 


م 


حخته حال ماهو مشروط يعقد الايجار فى اليند 


الرابع عشر حبث تعبد بتئلم العين المؤجرة فى | 
أى وقت نشاؤه فى غضون المدة لدواع شرعية ] 
وكان خَليعا بالمستاً قين ادخالها فى قضية وضع اليد : 


التى رقعها ذلك المستأجركمايتا لما الاحتجاضده 


عضمون هذا البند وهو إهال علهم تبعتدفوق أنه , 


كان لزاما عليهم تكليفها رسمياً بالوفاء قبل الطالبة 
بالتعو يض عملا مح المادتين 69و١٠‏ من 
العانون الدنى . 

وقضت الحكمة الاتدائية برقش دعوى 
المستأتفين لأسباب تنحصر فى أن المستأجر لم يرقم 
اشكالا فى التنفيذ بالتسلم وأن المعترئن لم يدحلوا 
البائعتين في النازعة التي .وجهها الهم المستأجر 
السالف الل كر مفوتين عليعا فرصة المناشة عما 
حول العقد من حق اخراجه من العين فى خلال 


مدة الاجار على نحو ماستف يانه ومن ثم بحي : 


محميلهم مغبة هذا التقصير وأخذت المحكمة برأى 
الستأنف ضدما فى وجوت أن تكون الطالبة 
بالتعوبض مسيوقة يتكليف رسمى وفى أنه لادليل 
على مازعمه المستا تفان من حصول تواطؤٌ ينف 


البائعتين والمستأجر على قبمةزهيدةللاجرةوقالت . 


أن الصلح الدى قصدوه مع المستأجر ودقعهم له 
تفوداً عثابة تعويض عن المدة الباقية من الاجارة 


منقرا أ نالأحوال أنالستأنقينإغاأرادوا بدعوامم 
إضاعة حق المستأنف ضدها فى قيض باق العن . 

ه ويا ان المستأتفتين أبانوا بصحيفة اسكنافهم 
الأوجه التى هندون ها المج الستأتف قعد أن 
رحدوا الأسانيد الى ارتكتوا علها فى الدعوى 
الاتدائة قالوا أن المستأجر أراد الاستشكال غى 
فى تنفية العقد الرسمى بالفحل ولشكن الحضر رفضن 


قبوله ولقد الم المتعرض فىطلبه إلرحد أن استعان | 


العددان السايع والثامن - السنة اثامنة والشران 


الحضر بالبوليس لاجر اءالتسلمأما الاحتجاج عليهم 
أن التسلم تم فلا وجاهة لهحيث كأن التسلم مشوبا 
مذلكالتعرض الجدى والدى لم يلبث أنزالآثره يعد 
أسبوع إذ حصل المستأجر غلى حي بإعادة وضعيده 
وتقذه عحضر رسىفى يوم 11 كتويرسنةم ١6‏ 
وعللوا عدم إدخالم البائعتين خى :الذعوى الى 
أقامها المستأجر بأنهم قاموا بقصارى المهدخى 
الدفاع عن حقوقهم بأن أبدوا فيها دقحين بعدم 
اختصاص حكة كفر صقر بنظر الدعوى لأتهم 
يقيمون بالقاهرة وبعدم اختصاص قاضى الأمور 
الستعجلة وحجزت الحمكة الفضة لاحي عذين 
الدفعين مدة أسبوع وقاليوم الحدد للنظقبا تم 
قضت برفض الدفعين واعادة القضة للمرافعة فى 
موضوعبا فى الجلسةعينها رافضة تأجبلها بناءعلى 
طلهم ضور محاسهم وما.لبث تأن حك تفمستأجر 
ومن ثم يبين أنه لم تسكن دهم القرصة لأدخاطه] 
على أنه لم تكن هتالتفائدة ترجىمن هذا الادخال 
مع وجود ذلك العقد الثبت التارعخ بين الستأجر 
وردوا على ماهشوخاص بضرورة التكليف الر>سمى 
بأنهم قاموا به حتفيقة حينا أخلف البائعتان بشسرط 
التسلم فى معاد الأسبوع إذ أعلنوا فى 7« سبتمير 
سنة 8486| عقد الببع الرسمي وطليا البعنا القسلم 


قغير مازم للبائعتين فى قليل أو كثير واستتخلصت ‏ 


موجود بمحسكة الزقازيق فى قضية بين الطرخين 
وقالوا أن التعويض الذدى بيطلبونه مبنى على ملوقم 
من البائعتين: من غش وتدليس إذ كتفتاعنهم أمر 
الاجارة وهىحالة لانتصور فيها وجوب التكليف 


: الرسمى وانتقلوا إلى القول أن كلتأئف دما 


زمتا على غير حقيقة أن المشعرين كانوا عللين 
الاجارة مل أن الستأجر هو النى كان قتا 
د بالسمسرة » قما بين الطرخين الفاقدين وطليا 
الاحالة إلى التق لأقاسة الدليل على سده الواتنة 


الجبدان السايع والتآأمن ‏ 


غير أن المكّة ولا تميتجب إلى هابا الطلب 
جاءت من لدانها بقوائن. أحوال استخاصت منها 
خلاثء العم الزعوم . 

« وبا انه واضح ما. سلفف ذكره ان أول 
ما يستند الله. للستأّقون فى طلب التعويض 
انتفاء علمهم باجارة عمد ابراهم الماش أفندى 
أو بالحرى تصمب البائمتين احفاء ذلك عنها م 
هو مذ كور فى عمد البيع الرسمى من عدم 
ترتب حقوق عينية أو شخصية على الأرض . ويرد 
على ذلك أنه لبس ما سيل تصديقه اقدام إشخاص 
على شراء حمس وأرسين فدنا تشغلها حديقة 
فواكه وهى صفقة كبرى ستكافهم بضعة آلاف 
من الجنيهات إلا بعد العانة وطول البحث 
والاستقصاء من أهالى الناحية الكائنة بها العين 
عن أحوالها ومقدار انتاجهاوطرقتصر يه غفارها 
ولابد أنهم وصاوا من هذه الطريقة إلى معرقة 
ما إذاكان أصحابها ثم القائمون بادارتهاواستغلالما 
لأتفسهم أو أنها قى حوزة مستأجريلفيها زراعا 
واتباعا يشر فو زعلى مصا حهاو بحر سونهاو,تحدثون 
باسمه إلىلّى قادم هناك وكل هذه امارات لاعكن 
أُنْحمق ممها الحقيقة امالماذا لم يذكز ثىء عن 
الاجارة قى عمد البيع الرسمىمع توافزعلالرين 
فتعليله هين سائغ وهو ينهم بأنهم: على أسواً 
سبحلون عمل البائعتين فى اقتضاء الأجرة المتفق 
غليها سند التأجير أو اطمئنانهم إلى البتد الرابع 
عشر من هذا العقد الذى عولهم فى أي وقت 
اخراج البمتأجر من العين والدايل على حمة هذا 
الاستتتاج أن العقد الرستى محرر فى 99 ستمير 
سنة 1849 وقد تعمدتقيهالبائعتان يتسلم الييع 
بعد أسبوع أى فى بوم. 9+ سبتمير وقد طلب 
الشترون تقذ العقد فى أول أ كتوير أى بعد 
خمسة أيام وهى مدة لاتنطوى على كفابة التراضى 


الستةٌ الثامنةٌ والشرون عر 


من الندطرق العقد فى أداء التزامه إلىالحد الذى. 
تقد الطرف الآخر صبره قبلجأًإلى طريق التنفيذ 

كا أن أوائك الشترون لم يفصحوا فى مرافعاتهم 

' ومذ كرا تعن كيفية اخلالالبائعتين يشر طالتسلم 

: فى البعاد المترر اللهم إلا أن يكون قد وقع كما 

. بيتهم وبين المستأجر خلاف استيقنوا منه أنه عقد 
العزم على الشاكسة . 


« وا انه مع اقتراض أن المشتزين لم يكونوا 
يعلمون بالتأجير لحمد ابراهيم القراش اقندى فلا 
محل للرجوع على البائعتين بشىء لأنه ميقم دليل 
على تعمدها الكتّان قصدالاضرارهموهذا العمد 
ركن من أركان التدليس المبطل للعقود التصوص 


عنه قى المادة م١‏ من القانون المدلى إذ وصفته. 


بانه موجب اعدم صحة الرضا إذا كان رضا أحد 
التعاقدين مترتيا على الل المستعملة له من التعاقد 
الآخر محيث اولاها لما رضى وقد أسمته كلة 
ااتقض الوطئة التدليس الشلىوأوجبت لاعتياره 
مفسدا للعقد تواقر سوء النية لدى العاقد ( نمض 
رقم لاسا ص ١٠١59‏ جموعة شمود عمر )وينيق 
على ذلك أن الغش ليس من تأنه وحده اقساد 
الرضًا وابطال. العقد بل لابد من اقترانه بالخحيلة 
وكل ذلك غير متواقر ف القضية الراهنة قاذا كانوا 
لاعلكون ابطال عقد شراءئهم لما يعزونه إلى 
البائعتين من كتان أو تدلسى سلىعل حد ادعائهم 
فهم من باب. أولى ممنوعون من المطالبة منجرائه 
بالتعويض لاثدفاء الخطأً وهو أهثم أركان المسكولية 
القتنطيق علباءالادة ١6١‏ من القانون المدبى م 
أنه يمكن القول بأنه لم ينشأ فى الواقم ضرر 
للمستأتفين من اخفاء موضوع الاجارة عليهم إن 
صمح قولهم لأنهم وقد اتتقلتالهم ملكية الحديقة 
عقتضى عقد البيع صاروا أماب الحق فى قيض 
أجرتها من المستاجرمن تار عزالبيع إلىنهاءة المدة 


4م 
المتفق عليها فى عمد الاحار وقد حكت- محكمة 
النتقض بان البائع لآيكون ضامتاً للمشترى ومازما 
قيله بالتعويض إذا ظهر أن العين المببعة مؤجرة 
بعقد ثابت التارع قبل البيع لآن المادة ٠.‏ .من 
القانون المدى صرمحة فى أن ضهان البائع لاشمل 


المؤجرة ليس إلا حا شخصيا فهو لايدخل نحت 
حك تلك المادة خلافا لرأى العبراحالفر نسيونى 
المادة 155 ف الق لم تشترط أن يكون ابلق 
الموجب للغمان حتا عينيا بل ١‏ كتفت في ذلك 


بظهور حقوق أو تكاليف على المبيع ولمقاذهيوا ش 
ذا المذهب الذى لايستقم مع تنصوص التافون 1 
هذا المذهب الذى لإنستهم اي : التى أقامها خدمم المستأجر ان كانوا حَتَا لابعرفون 
ا نى شراحه إلى أن الشترى أ: 
الضرى ى ذهب عض شر إلى ن الشترى . شيئا عن اجارته وعذرثم فى ,ترك ذلك غير وجبه 


لامحقله فى هذه الحالة أن ترجع على البائع بالفمان 
لأنه استلم الييع كاملا ولأن الامجارة لامحول دون 
الانتفاع باللك ولقد بلغ رأي غؤلاء حد أنهم 
لامجيزون للمشيرى طلب الفسخ والبطلان على 
الاطلاق ( حم التقض فى ١‏ دسمير سنة:1991 
قاعدة ١5‏ ص 78 ججموعة مود عمر ويزاجع 
شرح القانون المدنى لنجيب : الملالى ص 61م 
ولول بند ووم ووه ) أما الضرر الذي يزعم 
المستأنقون حدوثه لهالمبتواطؤ البائعتينوالمستأخر 
على بخفيض قبمة الاتحار فيكف .إدخضه أن عقم 
التأجير ثابت التاررع فى م7 ديسمير سنة 1841 
أى فى وقت متقدم عن وقتالبيع لم بتسعةشهور 
قبلأن «وجد الداعى إلىذلكالتواطؤ وأنماأزجاء 
الستأنفون من قول يأ العُن المدفوع منهم يدل 
على أن الأجرة الذ كورة فى العتدتقل عن المقيقة 
هوف الواقع حجة عليم لالم الأن. فدانا يياع 
محمسة وسبعين جنها فى ستى. الحرتٍ القارتفعت 
فيها أسعار الأراضي وحدائق الكار خاصة إرتماعا 
فاحشاً لامك نأنتزيدقيمة الامجار مما استأجرة 


العددان السأبع والثامن ‏ 


السنة:الثامنة والمشرون 


ابه عد ابراهم القياش أى .16 نح للنقدار عا" 
يضاف إلى ماذ كر أن وجود عقد ثابت التاريم 


عل حق الستأجرين مقصوراً علىالأجرة:المفينة 
قبه فاذا ماتراءى لمم. الانتزادة “من .انق بخن 


. الجنينة من المستأجر نظير ميلغ من امال أملاقالريح 
إلا الحقوق العيتية ولماكان حق المستأجر على العين أ 


فبذا من شتو نه الخاصة لمم كسيه وعلءهم خسارته 
ولا مكن أن يضاربه 'البائعتان لعدم استطاعتها 
إن ولام من لقوق )“قث اين 7 شل 
تقل الملكية الهم - 1 

| « وبما انه مما لاشاك فيدانالستاًتقين ارتكبوا 
خطاً بأن لم يدخلوا البائت تعتين فى الدعوى الستعجلة 


ولس من عأنهم أن يقضوا فا | تهموين هم 
بأن الشسرط الوارد بالبند ند الرابع عثر الشار الله 
من قبل من اللبروط . الطبوعة التى لم يعتد با 
لى هو رمن بخصائص البائمتين ولا جب حرماتعي 
من الاستمساك لها . 0 ! 

دوعا اله قبارة كر تناز الصدى لوجوية 
الدكليف الرسى قبل طلث؛ التعؤيط وينى عله 
أن دعوى اللستأنفين لانقوم على سند صيرح من 
القانون.ويكون الحم الستأتف إذ قنى برفضبها 
قد أصياب الجقيقه ولدا: تعن تأميده. والزام 
رافعى الاستكناقف عصروفاتة عيلا. الادة ين 
مراقمات. . 
( استئئاف _رياض أقتدى جرجض: وآخرين. ولضرعتهم 
الاستاذراغي حنا | ضد انسههاممصطق خليل وابخر وحضير 
عنها الاستأذ عزيي استينو رقم07١سنة‏ 4 ق رئاسة 


وعصوية كرات 'أصحاب العرة احتن د 59 
وعبذالعزيز أسى بك .واععدداسياعي ل قهمئبك مستشارين) 


العندان السابع والثامن السنة الثامتة والشرون 


: 007 1 ىذ امك 4 ين إلى 
هر 30 و 2 
-_ سيا 01 


تذف 
© بونيه سنة 1954 2 
عقد ٠‏ الكتابة والتوقهم عليه ٠‏ غير كاف ٠‏ 
لايد من قيام الاليل على تلاق إرادة المتعاقدين على قيام 
الاللزام وقاذه .تام التعاقد لأمين . وجوب بحتسيبه 
المبدأ القانوتىق 
إنه و إن كان العقد اللكتوب خاليا بالقعل 
من أى شرط فاسخ أو موقف إلا أنهلما كان 
التعاقذ لايعتير تاما مازما محرد لوبن نصوصه 
كتابة ولوحصل التوقيع عليها بل أنه لابد 
من قيام الدليل على تلاق إرادة المتعاقدين على 
قيام الالزام وتفاذه وهذا ما يتتضى تسليم السند 
اثثبت له لصاحب الحق فيه محيث لوتبين أنه ل 
سر إليه مطلقا لما صلح هذا الالتزام كا أنه إذا 
تبين أنه قد نحرر مكتوب بالتعاقد ولكنه سل 
لأمين فانه يتعين لكك لق ظروف وشروط 
تسل ذلك الملكتوب للأمين . 
المي 
« من حبثان الامتكناف قد استوق أوضاعه 
الشكلية وقنا للقانون فهو مقبول . 
« ومن حيث أنمحصل وقائعالدعوى مخلص 
فى أنه بتارع +5 / 1١‏ / 1446 كتيت السيدة 
تزهة عبد اللك اسحق ( الستأتقة ) عقداً بسع 
فدان إلى تمد السنوسىمقد أفندىوالشيع خليل 


إبراهم مد مقإديثمنقدره ها ج أقرتالبائعة 
أنها تسامته وتعهدت بتقدم المستندات اللازمة 
وقررت فى نفس العقد بأنها صرحت للشتريين 
باستلام ااعين المببعة وأنها مستعدة لاتوقيع على 
الكشف النظاتى ( تقصد العمد ) والرّمت 
بتعويض يعادل العن إذا هى قصرت . وشهد على 
العقد إبنها أديب نصر « وكيل بنك التسليف 
عنقاوط » ونبيه أقندىفضل «وكيل بنكالتسليف 
باسيوط » وقد وضع هذا العقد والعن أمانة بحت 
يد نبيه أفندى فضل فلم يستلم الشتريان المقدكا لم 
قستم البائعة العن . 

وق1446/197/19 قدم مد اقندىالستوسى 
مقلد شكوى إلى مأمور مركز متفاوط يول فيها 
أن العمد والعن وضعا أمانة نحت بداثثية أفندي 
لحين توقيع البائعة على المقد الهاتى بعد تقديم 
مستندات اللكية . وأن البائعة نسوف فى تقدم 
الستندات الطاوبة مما يضطره إلىرفعدعوى اثيات 
تعاقد وهذا يستلزم وجود العقد معه وطلبٍ فى 
شكواء أن يكلف الأمين بتسلم العقد إليه وقد 
سثل نبيه أفندى فى هذه الشكوى ققرر أن سبب 
إبداع العمد والكُن نحت بده يرجع إلى أن البائعة 
كانت قد باعت نفس القدر إلى شخص آخر اسمه 
مصطى خليقه . وأن طرفى التعاقد الثاني اتفتا 
على ابقاء العقد والعن نحت .دهحقتتمكن السيدة 
من استرداد العقد الاول وننى ماادعاء الشا من 
أن سبب الإداع يرجع إلى اننظار تقدي البائعة 
للمستندات ولما سثل أديب أفندى نصر ابن البائعة 
قرر تفس هذه الأقوال ففظت الشكوى وكلف 

0 


الدعوى واختصم قبها نيه أفتدىقشل ليقدمالعقد 
القدى نحت بده وقد قدم الرجل العقد للمحكمة كا 
أودع العن خزانة المحكمة وى جلسة 789١‏ قيراير 
سنة 191407 طلى مصطق خلفه التدخل خصا 
لأنه صاحب عقد عن نفس العينفلم تقبله المحمكمة 
وفي جلسة 8( / م / 19410 قضت بصحة التعاقد 
الصادر من الستانفة للمستأتمضدها الأولوالثاتي 
فى 5 /11/ 1946 سيع الفدان البين قالعقد 
شمن قدره 5 الاج وألزمت المستاتفة بللصاريف 
ومقايل أتعاب الحاماة . 
وقد ارتكنت المحكمة فى حكمها على كون 
العقد غير معلقعلشرط وأنهلاحوز اثبات عكس 
ماجاء فيه إلا بالكتابة حتى وان قل الككن عن 
عشمرة جنات أخذا با قرره القانون الفرنى فى 
للادة1 1*4 مدق كا أنها لم تقتنع بالغلة الهذهيت 
الها المستتفة فى تعليل إبداع الغن والعقد محتيد 
أمين - وقد استأتقت السيدة نزهه هذا الحكم 
متمسكة بدقاعها . 
« ومن حيث ان محكمة أول درجة رأت أن 
العقد الصادر من المستآنقة إلى المستأئف ضدما 
الأولين لازال قاتما وأنه خلو منأى قبد أو شرط 
بوقف سريانه أو يعلق تنفيذه على أى حادثة أو 
واقعة ما وان وجود العقد والعن فى بد أمينلس 
فى تقسه دلبلا على وجود مثل هذا الشيرط وانه 
ذلك يتعيرني تنفيق هذا التعاقد مادام لامعطل له 
« ومن حيث انه وان كانالعقد المكتوب خاليا 
بالفعل من أى شرط فاسخ أو موقف إلا أنه لما 
كان التعاقد لابعثير تاما مللزمايحجرد تدو بن تصوصه 
كتابة ولو حصل التوقيع علبا بل أنه لابد من 
قيام الدليل على تلاق ارادة المتعاقدين على قام 


له لصاحب الحق فيه محث أو تبين أنه لم يسم اليه 
مظلقا لما صلم هذا الالنزام كا أنه إذا تبين أنه قد 
محرر مكتوب بالتعاقد ولكنه نسل لأمين فانه 
يتعيت البحث فى ظروف وشروط تسلم ذلك 
الكتوب للامين . 

« وحيث ان طرفي الخصومة متفقان على أن 
الحرر الثبت للتعاقد لم يسلم للمستأنف ضدما بل 
أودع هو والعٌن عند أمين وقد اختلفا على حقيقة 
السبب ف ابداعه هو والغن عند ذلك الأمين . 
فالسيدة الستأئقة تقول أن السبب يرجع إلى سيق 
تصرفها لمصطنى خليفه وانها أأبتتنفيةالعقد الجديد 
إلا أن تتمكن من استرداد العقدالأول بعدالاتفاق 
مع صاحبه على الفسخ . فاذا هى ل نستطع استروت 
عقدها الثانىواستردالستأتفضدها الغن . وقول 
التأتف ضدها أن هذا القول غير صحيح وأن 
السبب أنها وعدت بتقديم الستندات اللازمة 
وأبقت العقد والعن فى يد الأمين حى تتخر 
وعدها . 

« ومن حيث ان الذى يؤيد قول الستأئقة 
من عدم قيام الالزام وتعليق تفاذهمهوقول الأمين 
الذى اختاره الطرفان ورضى كل منعا ذمته ولم 
يأَحَذ واحد متها سنداً عليه . فقدقررهذا الأمين 
ف صراخة لامحتمل ليسا ولاتأويلا أنها اثتمئاه على 
العقد وان حى تستطيع السيغة البائمقأن تفسخ 
عقدها الأول مع مصطئ خَليفه وهذه عبارته قى 
تحقيق الشكوى رقم ٠ه/إ9‏ ستة ١44‏ ادارى 
منقاوط الضمومة للمفردات . 

د ويعد محرير العقد تسل اايلغ لى يصفةأمانة 
لحين التصديق على العقد الهاثى واستلمى الشترى 
العقد وعد خروج للشترى من الجلس المقّد 
تدارك ابن البائعة أدي سأفتدى تصر واتصل بااشترى 


الالررام وتفاذه وهذا عايقتفي تملم السند الثبت | يد اقندى السنوسى-صاحب الشكوى وطلب مثه 


العندات افطع والثامن - البينة الثابئة والعشرون 


إعادة التقد وإخباعه طرق مع البلغ لحين العمل 
على استرداد عقد البيع الأول فأودع البلغ والعقد 
طرق لهذا الغرض » 

وجلى أن الشتربين كان مخحشيان أمرا فأودعا 
العقد والغن عند أمين حى تتحلل البائعة مرن 
تماقدها الأول . ش 


«ومن حيث ان هذا القول القديأدلي به الأمين 


ظاهر الانطباق على ظروف الواقعة لأن الحرصعل 
عدم تسلم الكن إلى البائعة دليل علىأن الشتريين 
كانا مخشيان أن لايم التعاقد . وبقاء العقد دلل 
على أن البائعة كانت محثى أف تمسك به 
الشتريازدون أن تتمكن من التخلص من النزامها 
الأول . 

« ومن حدث ان استخلاص واقعة الحال على 
الوجه للتقدم هو الدىتأخذ به المحكة وتفسرعى 


ذاء /ا 


فى بد أمين دعا لدم عل كر طْ امكان استر 0 
العقّد الأول ولاحاجة للنصعلىهذا ااشرط كتابة 
فى تفس العقد أو فى ورقة خاصة مادام الستأف 
عليعا قد حرما من عمّدها إلا أن يتحققفليىفى 
يدها عقد تمسكان به . والأمين الذى ارتضياءه 
يقول هذا . 
« ومن حيث انه لما تعدم تكون دعوى 
ااستأئف ضخدما لا أساس لما لأتيما لاستطيعان 
استلام العقد والعسك به إلاوقما لما م عليهالاتفاق 
بين الطرفين والأمين . ومن ثم يتعيؤرفض هذه 
الدعوى والزام صاحيا بالمصاريي وهذا متفضى 
القاء حكم محمكة أول درجة . 
(اسيكتاف الست نزهه عبدالملك اسحق وحضر عنها 
الاستاذ أمين خلوضد تدافتدىاكتوسى#دمقلد وآخرين 
وحضرعنهما الاستاذ وجيهالمصرى رقم ؟» سنة ؟لاق 
رئاسةوعضوية حضرات اصحاب العزة اجدتحمد حسن بك 


7 رئيس الحكمة وعد عبد السلام بك وتمد صبجي 
ضوئه العلاقة بين الطرفين وتعتبريقاءالعقد والكن | ربجت بك مستشارين) 
6 . ٍ 4 
9 2 | هك 

يفف يجوزا وقد اطردت أحكام الحا م الختاطة على 
يحكة مصر الابتدائية الوطنية اعتيار قيمة التأمين خارجة عن تركة المتوق 
٠‏ مارس سنة “19.89 وعلى أنها لا تورث عنه وأمها حي شخصي 
عقد التأمين ‏ طبيعته . حق دائن تركة الؤمن . ستمده المستفيد وصاحي الاستحقاق من عقد 
البدأ القاوتي التأمينمباشرة فلا يحوز لدائني التركة أن يدخلوا 

طبيعة عقد التأمين من الناحية القانونية | قيمته فى نركة المتوى . 


لاجمل البلغ الذى يؤول مقتضاه نركة ولاتطيق 
عليه قاعدة ميض الموت التى تسرى على عقود 
الببع أصلا وعلى بعض التصرقات الأخرى 


( قضية الشبخ كف عقيقى قوده ضد شركة مصر 
لعموم التأمينات وآخرين رقم ١9495‏ سنة م1554 ك 
رئاسة وعضوية حضرات القصاة إبراهم حلمى ونصيف 
البلوخي والسيد عوضين طه ) 


سه 


2/1" 
محكة الزقاز يق الابتدائية الوطتية 
قاضى الاحالة 
4 أغسطس ستة ١9548‏ 

١‏ - محضر استجواب . اقرارات كاذية . صادرة عن 

متهم يقصد الدفاع عن نقسه . عدم مؤاخذته 

جنائيا عليها . 
١‏ تزوير . القسمى ياسم الغير . شروطه . اعتباره 


المبادىء القانونية 

دمن للتغق عليه بين علماء القاون 
أن الهم لاايصح أن يؤاخذ جتائيا على 
الأقرارات السكاذية التى يذ كرها فى استتجوابه 
دفاعا عن نفسه فى مهمة نسب تإليه حتى واودونت 
هذهالاقرارات فى محضر . وقد عللوا ذلك بأمرين 
أولا حرية الدفاع حيث ان لللنهم أن يدفم 


عن نفسه التهمة يما يراه ولا يطلب منه أن يقرو 


وقائع تؤيد الهمة قبله . وأن الأ كاذيب التى 
يستعملها تدخل فى طرق دفاعه . وثانيا لأن 
القاتون لا يعاقب على الاقرارات الكاذبة 
إلا إذا حصلت فى محرر أعد لاثياتها فيه. 
والغرض من استجواب المهم هو إثبات إجابته 
وطرق دفاعه وليس حمقيقة هذه الطرق وهذه 
الاجابات . 

»ا ح يعتير الفعل بزويرا إذا تنسمي 
شخص بامسم الغير واتتحل اع شعن معان 
يمرنه الجاني وحصل ضرر لمذا الشخص 


العددان السابع والثامن السنة الثامنة والءشرون 


وأن يكون هذا الاتتحال حصل ياقرار أثنته 
القاضى أو الحا م الختصة وأن لا بحصل سحبه 
قبل قفل باب المراقعة 

»- إذا انتحلت المهمة اسم والدمها 
المتوفاة كان هذا العمل لايعدتزوبرا سواء 
وقعت على الحضر أو لم توقع ما دامت نية 
الأضرار منعدمة ول يكن القصد منهذا التسمى 
الامابة لسيحة الدوية , 

المي 

د حبث ان وقائع هذه الدعوى حسب ماجاء 
بالتحقيقات تتلخص فى أنه نسب للتهمة فى المنحة 
رقم ٠١85‏ سنة 4م144 بلبيس أنها مجارت على 
غش الزبد الذى كانت تتجول لببعه بالطريق العام 
ندر لبيس صباح بوم 7١‏ مارس سنة لم194 
حيث أحَذت منه عمنةأرسلت عامل وزارةالصحة 
العمومة للتحليلوتبيزمن نتيجته أ نال بدمغشوش 
لزيادة نسبة الماء والرواسب به عن الحد الطبيعى 
وتبين كذلك أن المهمةخضر مشحاتهجحوم نسمت 
فى محضر أخذ العينة رقم لاه الحرر بتارم ١١‏ 
مارس سنة 1444 يععرفة حسن عبدا نعم الجنيدي 
أقندى مفتش أغذية بطبيس بإسم فاطمهعراق أ حمد 
والدتها المتوفاة ووقعت على هذا المحضر بمصمتها 
وسئلت بعدذلكفىالحضر الحرر بتارم 14 ريل 
سنة م1944 ععرفة الكونستابل فكتور بشلى 
قغررت أن اسمها فاطمهعراق أحمدالشهيرة محضره 
زوحة المرحوم عبد العال جحوم ووقعت على هذا 
الحضريصمتها كذلك وعندسوٌالماأخراً اكتشف 
الحقق أنه عمل للتهمة فيش وتشييه بإسم خضرة 
شحاته جحومولما واجهها يذلك اعترفت با نحعيعة 
اسمها خضرة شحاته جحوم وأنها أها تسمت يانم 


فاطمة تهرنا من الحضر . 
« وحيث انه يسؤال المتهمة أمام التيابة عن 
سيب اتتحاهًا اسم فاطمة عراق أحد فى محضر 
أحذ العنة المؤرخ ١؟‏ مارس سنة م184 قررت 
أنها كانت مضطر بة عند سو الهاو لما سئلت عنسيب 
انتحالما هذا الاسم عحضر البوليس 'الؤرخ و١‏ 
أبرئل سنة 1944 قررت أنها ذ كرت لللحقق 
اسمها الصحيح وهو خضرموقال تأ نهلانوجد يبلدتها 
امرأة بإسم فاطمة عراق أجمد وأنها تسمت هنا 
الائم لأنه اسم والدتها التوفاة . 
« وحيث انه تبين من أقوال خدبحة وفاطمة 
كرعتق عبد العال حسين جحوم وعلىالسيد جحوم 
أن فاطمة عراق احمد الىتسمتالمهمة بإعها هى 
والدة المهمة المذ كورة وأنها توفت منذ أمد د 
« وحيث ان مدار اللبحث فىهذه القضية هو 
هل انتحال المهمة لاسم والدتها المتوفاة ويتوقعها 
على الحاضر ببصمتها فى الظروف المتقدمة؛ يعتير 
زويرآ أم لا. 
« وحيث انه مزالمتقق عليه بين علماءالمادون 
أن المهم لايصح أن يؤاخذ جنائياً على الاقرارات 
الكاذية التى بذ كرها فى استحوابه دفاعا. عن 
قفسه فى تهمة نسبت إليه حى ولو دونت هذه 
الاقرارات فىمضر وقد علاوا ذلك بأمرن : - 
أولا ‏ حرية الدقاع حيثان لللتهم أن يدقع 
عن نفسه الهمة بما براه ولا يطلب مته أن .قرر 
وقائع تؤيد التهمة قبله وأن الأكاذيب الى ستعملها 
تدخل فى طرق دقاعه . 
ثانا لأن القانون لابعاقب على الاقرارات 
الكاذبة إلا إذا حصلت فى محرر أعد لاثياتها فيه 
والغرض من محضر استجواب المهمهواثياتإجابته 
وطرقدفاعهوليس حقيقةهذهالطرق وهذهالاجايبات 
ولكن اختلف الشراح كا اختلفت أحكام الحا كم 


السنة الثامنة والعشرون م 


فى حالة ماإذا اتتحل الجانىاسم غيره عنداستجوابه 
عن مهمة أسندت إليه قيري جار وأنه يجب مؤاخذته 
بنهمة العزوير إذا فعل ذلك بسوء قصد حتى وأولم 
يوقع على محضر استجوابه ثتمرط أن يكون الام . 
النتحل لشخص معين يعرفه الجاتى وأن محصلمن 
وراء ذلك ضرر له - أما إذاكان الاسم لشخصغير 
موحود قلا جرعة لاثتفاء الضرر . 

وقول جارو فى ذلك أن لاحل لامول محصول 
ضرر فى هذه الخالة على الميئة الاجّاعية لأف 
الادعاءات الى محصل من متهم دقاعا عن نفسه 
لاعكن أن تعتير جنائية معيا كانت كاذية طاما أنها 
م تضر أحدآ ( يراجع جارو الجزء الرابع نبنة م 
١7‏ ) وبرى بلانش أن جرعة الزوير لانم 
إلاإذا وقع الخانى بإمضاء مرزور ومى 5 

عهم أن يكون الام لشخص موحود أم لا 
) براجع بلانئش الجزء الثالث نبنة :1) 
وبالرجوع إلى الأحكام الفر نسة محد أنهاتشترط 
«وجه عام لتوقيع عقوية الؤوير أن يكون الاسم 
النتتحل لشخص معين يعرقه الجانى ومحصل له من 
وراء ذلك ضرر ( يراجع تقض ؟1 ابريل سنة 
مهما وغيره ) ومكن أت ستخلص من 
جموع هذه الأحكام أنه بحب أن تتنوفر 
الشروط الآتئة لاعتبار الفعل تزويراً عند التسمى 
بإسم الغير . ْ 

. انتحال اسمشخصمعين يعرفه الجانى‎ - ١ 

+ أن محصل من هنا الغ ىالقصودضرر 
لهذا الشخص ‏ 

ع« - أن بكون هذا الاتحال حصل ناقرار 
أثيته القاضى أو الحا كم الختصة . 

- أن لايكون المنبع سحب هنا الاقرار 
قبل تفل باب المرافعة « براجع جارو وبلانش 
النبدتان المشار الها والتعليقات عليها » 

« وحيث انه بالرجوع إلى الأحكام المصرية 


“ام 


تر ىأتهائيتت أخيراً علىروجهةنظر الجا كرالفرنسية 
واشترطت أن نكو ن الاممالمنتحل لشخصمعينان 
يناله ضرر من وراء ذلكسواء وقع امتهم على الحضر 
أم ل نوقع . قفد حكمت عمكمة البتقض الوطنية 
بأن مجرد تثبير الاسم في محضر البوليس أو أمام 
قاضى التحقيق سسواء كان ذلك مصحويا بإمضاء أو 


لم يكن مصحوبا بإمضاء هو فمل لاساقب عليه | > 


القانون إذا وقع يقصد التخلص من الجرعة لأنه 
يكو نكنيا احترعه التهم للدفاع عن نفسه وتوقعه 
بهذه الصورة لايمكن اعتباره تزويراً لأن قصد 
الروير مفقود بالمرة - ولكن الأمر يكون 
مخلاف ذلك إذاكان تغير الاسم مقصوداً فى حد 
ذاته وكان هو الغابة وكان ثابتامن أجوال الدعوي 
أن المتهم غير اسمه ليوقع الشخص الذى تسحمي 
بإسمه فى المسئولية لأنه فى هذه الحالة يكون قصِد 
الزوير متوفراً ولا محوزله أن يداقع عن تفسه 
بارتكاب جرعة أخرى « يراجع تقيض ه نونيه 
سنة باوج ؟ العضاء ع عى وم واستتئناف مصر 
بتاريخ 18 ابريلسنة باوم1 الحقوق17اصهه ١‏ 
ونعض > مارس سنة 19176 قضة رقم 5ع سنة 
؟ قضائية ونعض 7٠١‏ يونيه سنة م1937 قضيفرم 
7 ستة هع قضائة ونهيض 98 قبراير سنة 
4 قضية رقم 16و سنةع قضائية وقناالكلية 


الوطنية فى ولادسمير سنة *##.ة؟ الحاماة الستة ١‏ 


1 عرة 144 قضائية ص 1797 ونعض 4 إمانو 
سنة غ94١‏ الجموعة الرسمة السنة و" العدد و 
عرة 1.؟ وحتايات ‏ اسيوط فى 8م١1‏ دسمير 
سنة 189 الجموعة الرسية الينة يم العبد م 
ركم 34 6 

ويراجع أبضا الموسوعة الجنائية لجندى بك 
عبد الملك الجزء اك_الىي المنود "1٠‏ وام 
وماوم. 


«وحيث ان المحسكمة تري أن تسير على هدى " 


المدوان السابع والامن ‏ المينة الثامنة والمشيرون 


هذه المبادىء الى قررتها الميما كم المصزية 
والنحا كمالفر نسية لمدالها ولأتها أقر بإلي غرض 
الشارع : 
« وحيث انه إذا طبقنا ذلك على وقائع هذه 
الدعوي ترى أن المتهمة وان كانت قداتتحلتامم 
عخص معين ‏ هواسم والدتها المتوفاة فاطمةعراق 
أحمد ‏ فى محضر أخد العيئة رقم باه المؤرخ ١١‏ 
مارس سنة 144/4 ومحضر ضبط الواقعة الؤرخ 
9 أبريل سنة م44١‏ إلا أنهالم تقصد مطلقًا من 
هنا الانتحال الاضرار والدتها وهي تعلم أنها 
متوفاة منذ عهد بعيد 5 أنها ل+تقصدمطلقا الاماءة 
لسممعتها أو ذكراها إذ لم يشنتووجود ضنينةبينها 
وائما قسدت التخلص من وزر التيمة للسندة اليا 
وهى عش الزبد الى كانت تتجول لببعه بالطريق 
العام سدر بليس والدى أخذت مندالعينة وعملت 
مخصوصه الحاضر السابق الاشارة الها . وعليه 
فالقصد الجناتى منعدم فى هذه الجالة ونية الاضصرار 
متعدمة كذلك ولا يغير من الأمر شيا توقبعها 
ببصهمة أصبعها على هذه الحاضر إذ أن الأحكام 
جمعة على أن مجرد تغير الاسم في الحاضر لابعد 
ازويراً براوق اقول ا يدانت بح 
الامرار متعدمة . 
« وحيث انه لما تهدم تسكون الهمتان الى 
أسندتها النيابةالعمومية للمتهمة وطلبتم نأجلهما 
احالتها إلى حمكة الجتايات لمعاقبتها بمفتضي المواد 
٠ع‏ قغرة ثالثة و١‏ و1 و١١؟‏ و9٠90‏ وه1؟1 
عقوباتلاجريعةقهما ويتعين بلك التقرير بألا وجه 
لأقامة الددعوي العمومية لعدم المناية طيتا للنادة 
1 ققرة ثالثة من ؤانون تشكل مجام 
الجنايات . 


( قصية ألثيابة العمومية ضد خضرهشحاته جحوم رقم 
٠و*اسلةم4و١‏ بلبيس ورم ١‏ 1؟ كلى سنةة ١54‏ 


رئاسة حضرءة ة القافى أديب نصر حنين »2 


الندان المايع والثامن السنة الثامنة والشرونثن زرف 


مدن ١١‏ انلام . 
1 ا 6 دنه 

سّ 3 0 
5 آل هه ٠و‏ 00 


7" من عموم النص وبأته لم يفرق بين الذ كور 
حكمة مصر الابتدائية الوطنية والأناث فردود يأن الشرع كان مبدف إلى 
14 سبتمير سنة 9982 20 من مم نحت رعاية الوالدين وى كنفهها ومن ما 


فائون الاعبارات . حقالاخلاء لاضرورةبالتسبةلأولاد | مازمان بالأنفاق علمهم من البنين والبنات - 
المتإحر بال ارد دون الأناثإذا كن مترزوجات فالبنت قبل زواجها فى رعاية والديها فيشملها 
البدا القانوبى النس وتمن وقتئذ والديها - أو حدما 

إنه وإن كان نص الادة الثالئة من | أن يطلب إخلاء المسكن القى يؤجرانه ليقم 
القاتون رقم ١‏ لسنة 1947 عام فيا يتعلق | فيه وكذلك إذا طلقت من زوحبا أومات عنها 
بالاخلاء للضروة بالنسبة لأولاد امالك إذ عبر | زوجها وعلات إلى مزل والهيها وأصبحت فى 
الشرع ( بأحد أولاده ) فل يفرق بين الد كور كنغفهما وتحث رعايتهسا حق لها أن يطليا إخلاء 
والأناث » إلا أنه يستشف من روح الثانون | المسكن - فيه هى وأولادها أو وحدها إِذا 
وملابساته أن الشرع قصد ( بأولاد الدعى ) | قام تمت مانع من إقامتها مع والديها أوأحدهما 


اموي 

«وعا ان امدعى رفع هذه الدعوىطلب الحم 
فيها بالزام المدعىعليه بان ملى السكن البينالحدود 
والم_الم بالعريضة وتسلمه للمدعى مع إلزامه 
بالصاريف والاتعاب وشعول الح بالتفاذ اللؤقت 
بلا كفالة وقال شيرحاً لدعواء أنه أجر للمدعىعليه 
مسكنا عتزله فى أول أغسطس سنة 894٠‏ وأنه 
أى المدعى - فى خاجة قصوى إلىذلك المسكن 
لتشغله ابنته نظيره الى عقد قرانها على من يبدعى 
عبدالفتام صالم ق.م/١‏ / 1544 ولم تمكن من 
الفدخول بها بسيب عدم وجود مسكن لما وقدم 


من هم تحت رغايته وقى كنفه ومن هو مكلف ظ 
بالاتفاق غليهم ورغاية شئونهم وتديير معيشهم 
فلا يشمل البنت التى تتزوج لأنها عجرد عقد 
قرامها تصبح نحت رعاية زوجهبنا وفى كتفه 
ويكون هو المستول شرعا وقاتونا عن الااتهاق 
غليها حتى ول وكانت فى متزل والديها ولك من 
تاريخ عقده عليبا حتى لقد غالت القوانين 
الدولية فى ذلك فأققدت الزوجة جنسيتها 
وألنها يجنسية زوجها فهذا المكلف شرعا 
وقانوتا بأعداق منزل الزوحية أما ما يعترض به 


1م 
تدا لدعواه عقد ايجار مؤرخ 145-/8/١‏ يمر 
فيه المدعى عليه باستتحارهمنهمسكتا بالدور الرايع 
من منرّله بابجار شهرى قدره ١9.‏ قرشا كا قدم 
وثقة زواج ابتته نظيرة بعيد الفتاح عبد الحلم 
«الموظف بالورشة الأميرية والمقم بشارع عفيق» 
وخطابا مسجلا مرسلامن وككل المدعى إلى المدعى 
علدقو؟/ع/ه مخطر مقيه باًنهق حاجة للمسكن 
المؤجر اليه لسكنى ابنته نظيرة الىعقد قراتها . 

«وا ان المدعى عليه أنكر على المدعى حتقه 
فى إخلاء المسكن المؤّجر اليه منه وذلك لأنالزوج 
فى حالة بسر بمكنه من اسكتجار مسكن ازوجته 


ولأنه يم فمنزل كا هو ثابت من قسيمة الزواج . 


ولأن الزوج هو المسكول دون المدعى عن اعداد 
مزل الزوجية . 


« وعاان الادة الثالثة من التانون ١8١و‏ - 


لسنة 14417 تعطى المؤجر الحق فى طلب إخلاء 


الأما كن المؤجرة للمكنىعدا ماهو موّج راصال . 
:الحكومية أو ماقى حكبهاء إذا كانت هناك , 


ضرورة ملحئة لشغل المكان بنفسه « أو باحد: 


أو لاده « 


« وا انه يتعين البحث قما إذا كان النص 


يشمل البنت الي #تزوج وريد والداها إعداد 
مزل الزوجية ها قتعتير هذه الحالة ضرورة تبح 
لما إخلاء المسكن الدى يوؤجرانه لاغيرأمأنها مخرج 
عن النص فلا يشملها ومن ثم قلا محق للوالد.ن 
أو لاحدها - أن بطلا إخلاء أحدالما كن 
المؤجرة منها أو من أحدهما ‏ لاغير لتشغله ابنتها 
المزوجة حديثا لتتخده هى وزوجها مزلا للزوجية 

« وما انه ولو أن النص' عام وأن الشوع 
عبر «باحدأولاده» قلم يغرق بين الك كور والأأناث 
إلا أن المحكمة ستشف من روح اللقانون 
وملابساته أن الشرع قد قصد « باولاد الدعى » 
من هم نحت رعايته وفى كفه. ومن هو. مكلف. 


العددان السابع والثامن ‏ 


السنة الثامنة والعشرون 


بالا فاق عليهم ورغاية شئونهم وتديير معيشتهمفلا 
يشمل البنث النى تيروج لآنها محرد عمد قرانها 
تصبح نحت رعاية زوجها وفى كنفه ويكون هو 
الستول شرعاً وقاتونا عن الاتفاق علها حتى واو 
كانت فى منزلوالدها وذلك من تار ع عقده علها 
حتى لفد غالت القوانين الدولية فى ذلك فأققدت 
الزوجة جنسيتها وأطعتها بحنية زوجها فهذا 
المكلف ششرعاً وقاتونا باعداد ممزلالزوجية . أما 
ماعترض به من عموم ألنص وبأنه لم يفرق بين 
الك كور والأناثفر دود بان الشرع كان-هد إلى 
م نهم نحت رعايةالوالدين وفىكنقهها ومن همامازمان 
بالاتماق عليهم من البنين والبنات ‏ فالبنتقبل 
زواجها في رعاية والدسها فيشملها النص وبحق 
وقتتذ اوالدها ‏ أو أحدهما ‏ أنيطلبا اخلاء 
السكن القدي يؤجرانه ليقمفيه وكذلك إذا طلقت 
من زوجها أو مات عنها زوجها وعادت إلى مزل 
والدها وأصبحت فى كنفها ونحت رعايتها ح قلا 
أن يطلبا إخلاء الكن لتقيم فبه هى وأولادها 
أو وحدها إِذَا قام عت مانع من اقامتها معوالدسها 
أو أحدهها . ١‏ 

. « وعا انه بين من ذلك أن اعداد مزل 
الزوجية لابنة الؤجر التي تتزوج لايعدر من 
الضرورات اللحئة الى نص عليها القادونرةم١؟١‏ 
لسنة ١407‏ والتي مموله حق الطالية ياخلاءالسكن 
الذى يؤجره للغير . ش 

« وا انه مى ثبت ذلك كان لاحق للمدعى 
فى الطالية باخلاء السكن الذى يؤْجِره للمدعى 
عليه وكانت دعواه فى غير حلها وعلى غير أساس 
ولا سند لهامن العانون ويتعينرفضهاوالزامرافعها 
بالمصاريف تملا بالمادة ١١+‏ مرافعات 
. ل(قضية على حسن شلى وحضر عته الاستاذ شااكر 
سلبان ضد بازيلافندى قولا رقم؟ ١514‏ سنة ١5144‏ 
كلىمصر رئاسة وعضويةحضرات القضاة مدعبدالمزير 
البرادعى وعلاءالوين العطار ومصطفى الاسيوطى) 


العددان السايع والثامن -- السمتة الثامنة والعشرون 


"الى 


انظ تاذ 


//1؟. 
محكمة الزقازيق الابتدائية الوطنية 
٠‏ أ كتوير سنة ١548‏ 
ضرائب : 
1-- طعن فى قرار مأمورية الشرائب . 
أو شركات الاهمة . غير مقبول . 
؟ - الخلاف يشأن الافراد أو الصركات غير الامة 
اختصاصه ‏ ْتة اللقدير أولا . 
+ - حق الشركات المساهمة فى الطعن مباشرة أمام 
المحكمة الاتدائية . سبيه . تفرقة القانونينها 


أقرا اد 


الميادىء القانونية 
١‏ عدم قبول الطعن فى قرار مأمورية 
الضرائب أمام الحكمة الابتدائية فى تقدير 
الأر باح من الأفراد والشركات غير اأساهمة . 


؟ - وجوب إحالة االخلاف بين المولين ' 


من هذين النوعين وبين مأمورية الضرائب 
على لنة التقدير لتفصل فيه أولا . : 

م إذا كانت الشركات المساهمة تطعن 
يحي القانون فى القرارات الصادرة من 
مأموريات الضرائب أمام المحسكمة الابتدائية 
فلن القانون فرق فى طلريقة محديد الأرباح 
اي سائر الممولين . 


امور 


« بماان وقائع هذه القضية تتحصل في ان 


الدعى الخواجه طناش جورجي كاركالس التاجر 
بها أقام دعواه قبل مصلاحة الضرائب عقتضى 
صحيفة أعلنت فى ؟1 يونيه سنة .م144 طلب قبها 
القضاء له بقبول طعنه شكلا وفى للوضوع بالغاء 
تقدير مصلحة الضرائب وتقرير الأرباح الطاوية 
منه عل أرباح المقبي لقابة ستة :14.41 وحعليا في 
حدود ثلاثين جتيها مصريا وعن الا كنة والمقهي 
فى سنة ١94‏ عا لايتحاوز المائةجنيه وقالفى شوح 
دعواه أنه ورد اله فى .بم مايوسنة ١154‏ إخطار 
من مأموريةالضرائي باعتباره صاحيا لاحدىالمقاهى 
ولأ كينة طحن يفيد تقدير أرباحه عن القهي لسنة 
باغ ككرج وعن سنة1ع19 - ١1‏ اجعن 
المقهى و . “مج عنما كينةالطحن وعنسنة 15.8 
اج عنالمهى ولككج عن ما كينة الطحن 
وعن سنة 1945 1*8 ج عن الممبي و7119 ج 
عن الما كبنة وعن سنة 1١941‏ ب9؟١اج‏ عن 
القهى و ٠غ6:‏ ج عن الاكنة ويقول فى صحفة 
الدعوى ان هذا الريع قدرته مصلحة الضرائب 
تقديرآ جزافاً وأن من حقه أنيلجأ إلى المحكمة 
غير انتظار لقرار لنة التقدير لأن تددر مصلحة 
الضرائب جاء خاطتاً من حي ثأساس الرعوتقديره 
ومن حيث اعتبار الما كينة مملوكة جميعها اليعمعأن 
له قبها ششركاء وان مصلحة الضرائب قدرت أرباح 
الما كينة ابتداء من سنة 1944١‏ مع أنها لم تدر إلا 
فى سنة 11444 وأنه أى الطاعن يقير الأرباح 
الصحيحة با لاتتجاوز 1١٠١‏ ماثة جيه عر 
اللاكبتة والقهى . 

« وحث ان مصلحة الشرائبي تقدمت / 


ثيلة 


كذ 


عستنداتها عبارة عن بان حرره الطاعن مور 
18 يناير سنة 1410 وعوذج رقم 16 ضرائب 
ومذاكرة عن تقدير أرباح الطاعن -- وكتاب 
منه إلىمأمورية الضرائب وعوذجرم وإشرائت 

كا تقدم الطاعن بستنداته عبارة عن رخصة من 
وزارة الأشعال عن الاكينة ورخصة من وزارة 
الشتون الاجتاعية عنها مؤرخة /٠١/ 1١‏ 144 
وكتاب منمصاحةالضرائب مؤرح م ه/ 114 


أت به الأرنا اح المطعون فها وشهادة من 
محكمة هها 8 مؤرخة في ؟١‏ دوليو 
سلة 19448 . 


« وحيث ان مصلحة الضرائب دفعت يعدم 
قبول الدعوى وقالت فىشرحهذا الدقع أ نالطاعن 
بملك مقنهى ومطحناوانه مول محضعلاضريبة المقررة 
يمقتضى الكتاب الثانى من القانون رقم ١4‏ سنة 
سإ وأنه تقدم باقرار عنآر باحه لسنة 1941 
بمبلغ ١٠ج‏ وعن سنة 1941 عبلغ 5م ج ولم 
يقدم أىإقرار عن سنتيم؛ و4 ١54‏ وأنه عقتضى 
نص الادة لاح من القادون رقم 14 لسنة 1958 
قدرت الأمورية أرباحه عن هذه السنوات فطعن 
فى هذا التقدير - وقالت مصلحة الصضرائب أن 
القادون رتم 14 سنة 44 الخاص بالضريبةالقررة 
على الأر باح التجارية والصتاعية والذىحدد العلاقة 
بين المولين ومصلحة الضرائي بين فى القصل 
الخامس منه كيفية تمحديد الأرباح وطرق الطعن 
فى التقدير والقسم الأول من هذا القصل خاص 
بالشسركات المساهمة والفسم الثاق خاص بالششركات 
غير المساهمة والافراد ونص فى الادة م الخاصة 
بالشركات المساهمة على أن ربط الضويبة على واقع 
الارقام للقدمة من الشركة وأنه محق لمصلحة 
الضرائت 
تربط الضريبة كذلك . 


ثب تصحيح هذه الارقام وفى هذه الخالة 
. وتكون لاشر اممو كزلة 
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الحق فى أن تطعن فى الارقام المذ كورة أمام 
الحكمة الاتدائية وقالت مصلحةالضرائب أنه إذا 
قورنت هنءامادة بالمادة مام من نفس القانون الى 
تنص على أنه فما تعلق بسائر الممو لين غيرالشركات 
الاهمة . . نحرد الابرادات بطريقة التقدير إذا 
رفضت للصلحة إعماد مايقدمه لما الممول مرة. 
الحسابات والمادة +ه نصت على مابأى « محل 
مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميعالمسائلالق 
لم الاتفاقعليها بين اللصلحة والمادة وه به نصت 
على اند يجوز لكل من مصلحة الضرائبٍ والممول فى 
بحره؟ يوما منتار.#إعلان قرارطْنة التقدير . 
الطعن فى هذا التقدير أمام الحمكة الابتدائية . 

واستخلصت مصلحة الضرائي من هذا أنه في 
حالة عدمالاتفاق بينهاوبينالممول حول الخلا قإلى . 
لجنة التقدير و أنهلامحوز للممول باعتبارهمن الافراد 
أن يطعن فى قرار المأمورية أمام الحكمة بل 
عليه أن يطعن فى هذا القرار أمام لْنة التقدير 
وأن الطعن أمام المحكمة لايكون إلا فى قرارها 
فقط وأن الطاعن هنا يطعن فى تقدير المأمورية 
قبل إحالته على لجنة التقدير قطعنه غير مقي ول شكلا 
ارفعه قبل الأوان . 

« وحيث ان الطاعن طلب رفض الدقع 
المتقدم من مصلحة الضرائب وقبول طعنه شكلا 
وقآل قى مذ كرته التى تقدم مها أن القانون ينص 
على عدم جواز الطعن قبل قرار لْنة التقدير وانه 
أجازللممول أن يتقدمللحنة التقدير باعتراضاته على 
قرارالمأمورية ثمقلأن لْنةالتقدير تصدرقرارها 
بعد ذلك وأن له الم فى الطعن في مام الحكمة 
الختصة وخلص من ذلك إلى القول بأن التحاء 
الممول إلى لنة التقدير جوازى انشاء تقدم لا 
وإن لم إشألم يتقدم . 

« وحيث ان مصلحة الضرائب أصرت على 
العسك يدقعها قائلة أن القابون صريع فيضرورة 


العددان السابع والثامن السنة الثامنة والشرونت 


التحاء الأفراد إلى لجنة التقدير لافصل فى مطاعتهم 
قبل الالتحاء إلى القضاء . 

« وحيث ان الشرع الصرى لم بغي عنه أن 
الشركات الساهمة أو الأغلببة الكبرى مها عسك 
عادة دفائر متنتظمة وأتها محتفظ عستندات الاراد 
والصرف وأئها خاضعة لرقابة الجعيات العمومية 
للمسامين ولمراقى الحسابات أما منعدا الشركات 
الساهمة من سائر الممولين ققد يكون لدى البعض 
منهم حسابات منظمة وبعضه مؤيدة عستندات 
ولكن الكثيرين بل لعلهمالقد رالأغليلاعسكون 
دفاتر على الاطلاق أو أنهم يسكون دفاترثم بطريقة 
غير منتظمة ومن هنا نشأت التفرقة فى طريقة 
محديد الأرباح بين هاتين الفتتين من الممولين 
قاما الشركات المساهمة قلا محال أمرها إلى لنة 
التقدير إطلاقا ما دامت تدم اقرارها بل محدد 
الرع على أساس الأرقام المقدمة منها ولصلحة 
-الضرائب أن تعدل هذه الأرقاموأن ريطالضريبة 
على أساس الأرقام المعدلة وللشيركة المساهمةالطعن 
فى ذلك أماءالقضاء وأما من عدا ذلكمنالممولين 
ان الأصل أن الضريبة تربط كذلك على أساس 
الأرقام المبينة فى الاقرارات المقدمة منها فاذالم 
تعتمدها مصلحة الضرائي لم يكن لما أن تعدلما 
بمحض ارادنها كا هى الحال بالنسبة لاشركات 
المسامة بل فصت عليها فى دالة الخلاف بينهاو بين 
الممولان تحمل هذا الخلا قإلى لْنة التقدر ولكل 
من الفريقين أن رفع الأمر سد ذلك إلى القضاء 
فرحلة لنة التفدير لاوجود لما بالنسبة للشركات 
المساهمة بل يكو ن الاتقال إلى القضاء مياشرة 
وذلك إلا إذا امتنعت الشركة عن تقدر الاقرار 
فانها قسوى مع الأفراد فى هذا الشأن ويتبين ما 
تقدم أن القانون فرق في طريقة محديد الأرباح 


هام 
بين الشسركاتالمساهمة منجهة وبين سائر الممولين 
من جهة أخرى وللممول الحق فىأن عضرلابداء 
أقواله بنفسه أو من ,نوب عنه إذا شاء ذلك وكان 
اللشمروع الأصبى العروض على اليرلمان مجعل استدعاء 
الممول لسماع أقواله أمام اللجنة أمرآ اختياريا 
للحنة إذا رأت موجباً لذلك ولكن هذا التص 
عدل فى مجلس الشيوخ فأصح استدعاء الممول 
أمام الاجنة أعمى! ممما لاعن طريق الحواز المعلق 
على رأىاللحنة ومهذه الوسلة أتبح للسمول إبداء 
ماعتى أوارع إنداءء إلخنة شواء بنينه اوه كل 
عنهمحاميا كان أوغير محامصونا للتقه وأن المصلحة 
والممول يف كلاها أمام لجنة التقدر للدفاع عن 
وجهة نظرهويكونقرارهامازمالكديهاقالخدود 
الت قررها القادون . 

« وحث انه يتبين من مراجعة نص المادة 
4ه من القاتون رقم 15 لسنة 19 الق تنص 
على أنه يجوز لكل من مصلحة الضرائيِوالممول 
فى بحر ١6‏ يوما منتار يم اعلان قرارلنةالتقدر 
على الوجه المبين فى المادة السايقة الطعن فى هذا 
التقدر أمام الحكة الابتدائيةمنعقدةسهيئة مجارية 
هذا النص يفهم منه يصر ب العبارة أن الطعنقبل 
ذلك غير جائز ويعتير سابا لآوانه . 

د وحيث انه متى تغرر ذلكفأنالدفع المقدم 
من مصلحة الضرائب مكون فى تحله ويتعين قبوله 
والقضاء يعدم قبول الدعوى ارقعها قبل أوانها 
مادام أن الأمر لم يطرح يعدعلى لنةالتقد رصاحبة 
الحق الأول فى الفصل فى التزاع القائم بينالممول 
ومصلحة الشرائب عن قرار المامورية 

« وحيث انه يتعين بالتالى الزام الطاعن 


بالمصروفات مادام أنه خسر دعواه وقمَا لنصالادة 


الى 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والعشزون 


1١‏ من قاتون المراقعات 


(قصية ٠ ٠ ٠ ٠‏ وضر عته الاستاذ مندور هلال 


ضد مأمور ضرائب الزقازيق رقم2+ ستة م55اك 
رئاسة وعصوية حضرات القضاة #دعوض اسباعيل بك 
رئيس المحكمة وعدالحيى خشيش وعمان زكري وحضور 
حضرة الاستاذ عبد اللي العسرقاوى وكيل النياية) 


3 
محكمة الرقاز يق الابتدائية الوطنية. 
"١‏ أ كتوير سنة ١644‏ 
ضراتب - 
١‏ - اتقاق ٠‏ بين المأمورية والممول . الأصل فى 
تقدير الضرية . ْ 
؟ - وظيفة لحنة التقدير . الفصل بين الممول 
والأمورية فيا هو مختلف عليه . 
الميادىء القأونية 
١‏ - الاتفاق بين اللمول و بين مأمورية 
الضرائئب على تقدير الأرباح هو الأصل فى 
تقدير الضريبة . 
عد وظيفة لجنة التقدبر مه القفصل 
فى الخلاف بين المول ومأمورية الضرائب فى 
امسائل الختلف علها فلا تتدخل فا عداها 
وبالتالى ليسلا أن تزيد فىالأرباح للتفق عليها 
بين الممول وبين مأمورية الضرائب . 
المي 
د حيث ان وأقعة هذه الدعوىتتحصل فيأن 
الطاعن أقام دعواه قبل مصلحة الضرائب عقتضى 
صعفة معلنة فى 1١‏ دونه سنة مع4؟! طلب قبا 
القضاء له أولا س بايقاف استعقاق الضرائب 


وتنقيذ تمريرلجنة الضرائبوثانيا -- إلغاء التتقدير 
الصادر من لنة تقدبر الضرائب واعتبارهكان ل ' 
يكنوقال قى شرح دعواه أنه وصله خطاب مؤرٍخ 
فى 78 مانو سنة م144 من مصلحة الضرائب 
مفادة أتها قدرت صافى أرباحه عن سنة ١821‏ 
عبلغ .7٠ج‏ وعن سنة 1141 عبلع 15ج 
ويقول الطاعن إن هذا التقدير مبنى على أساس 
غير صحيح لأن الصلحة ادعت بأن له ثلاتسيارات 
والواقع آنه ليسله سوى سيارة واحدة وقدحدث 
لما حادث تصادم قعطلت بسبيه وصرف علها 
مبالغ كثيرة كما قرر أنه تاجر بسيط لامع 
فى أى سنة من السنوات أبة قيمة يستحق علها 
3 ْ 8 

« وحيث ان الدفاع عن مصلحة الضرائب 
طلب رفض الطعن عرتكنا على قرار لجنة تقدير 
الأرراح وعلى الستندات التى قدمها وقال إن 
الطاعن أقر فى الأوراق بأنه علك سيارتين . 

« وحيث انه استبان للمحكة من الاطلاع 
على تقرير مأمورية الضرائيٍ الخاص بفحص حالة 
الطاعن أنه يشتغل على نطاق واسع فى نحارة 
البطاطس باللة وفى نحارة الثمام وأنه يشتريه من 
العاطويتقله بعرباته وأنه أيضا يتعهد يتم ل الأقطان 
من الزقازيق إلى الاسكندرية من بعض الحا 
إلى آخر ما جاء بالتفرير عن مدى تشاط للمول 
التجارى وقد طلب الطاعن تدب خيير يعمل 
حساب الأرباح وتقديرصافى أرراحه وقد أصدرت 
هذه المحمكة هيئة أخرى حا عهبديا ق 
5 تلدبت فيه شير الضرائب للاطلاع 
على ملف القضية وما تقدم فها من مستندات 
وكذلك ما يقدم له منها عند مباشرته العمل 
والاطلاع على ملف المول الفردى والاتقال إلى 
محل نجارته والحلات التجارية الأخري والصارف 


العددان السابع والثامن -- الستة الثامنة والشرون 


الالة الق يتعامل معها وذلك لتقدير صاق 
أرباحه عن أعماله التجارية عن سنوات 194١‏ 
و955١‏ د9:5١.‏ 

« وحيث أنه تين من مراجعة الستندات 
للقدمقمن مصلحة الضرائب أنمأمورية الضرائب 
قدرت أرباح الطاعن عبلغ ٠٠١‏ ١ج‏ عن كل من 
سنوات ١941١‏ و925١‏ وخ4؟19 وذلك فى 
0 كما أن لجنة تقدير الضرائت 
قدرت فى ان ل أرباح الطاعن عبلغ 
عن سنة 1141 ومبلغ 0٠17اج‏ عن 
سنة 14119 وميلغ 77٠‏ اج عن سنة 19147 يبد 
أن الخبير اللدوب قدم تقريره قاثلا إن تفدير 
أرباح الطاعن يتناول مايأفى : س 

أولا ‏ عن محارة البطاطس والخشروات 
قال الخبير عنها إنه بالرجوع إلى تفرير الأمورية 
( تم + حافظة مستندات مصلحة الضرائب 6 
دوسيه) يتضح أن الأمورية قدرتّميعاته اليومة 
من البطاطس عبلغ ١٠ج‏ واحقسبت السنة 
الضرائبية .م نوما واعتمدت ٠١‏ بز نستعل 
الرع وعلىهذا الأساس يكون حمل ريع الظاعن 
من اليطاطس ٠٠اج(2210‏ 750 يومف )//3١‏ 
وقدرت الأمورية الرع من الخضروات ( الثمام 
اج حرّافا وجاءت لجنة التقدير وأبدت 
المأمورية فيتقديرها لأرباح الطاعن عبلغ ٠ج‏ 
) حنج دع البطاطس -] للج بع الثمام ) 
وقد عززت اللحنة التقدير ععايتها حل الظاعن 
إذ وجد حضرة عضو اللحنة الذي قام بالمعاينة 
.+ حوالا من البظاطس وسأل الطاعن عن 
مبيعاته الشهرية من اليطاطس ققرر ل أنها ٠١١‏ 
جوالا -- وذكر عضو الاعنة أن سعر الجوال 


لالم 


المببعات السنوية من البطاطس ٠3وج‏ ( ٠٠١‏ 
جوال فى ١١‏ شهرافى ١+٠.‏ قرشا) وقد وجد 
عضو اللحنة أيضًا ٠١‏ حوالات من الخروب 
اعترض الطاعن عند المعاينة بأنها ليست ملكه 
وأنها ملك لآخر وقال حضرة العضو إن الطاعن 
لم يقدممايثبت ححة أقواله - واحتسبتاللمأمورية 
والاجنة الأرباح 4+٠‏ ج فى كل من السنوات 
الثلاث 41( و1449 و1154 إلا أنالأمورية 
احتسيت . 10 ج للمصروفات العمومية وأغفات 
الاجنة ذلك مع أنها أيدت تقرير المأمورية ولحظ 
الخبيرعتد الرجوع إلى العوذرقم (13) ضرائب 
مستند رقم و من الحافظة ع دوسه وهو الذى 
ارتكن عليه حضرة مأمور الضرائبٍ عتد كتاية 
تقريره ( مستند ه من الحافظة © دوسه ) أن 
الطاعن وإن كان قد ذَكر حقيعّة أن مبيعاته 
اليومية ١٠ج‏ تقريا إلا أنه ذكر بعد ذلك أنه 
يبوزع فى اليوم من ؟ إلى ٠١‏ جوالات وأن عن 
الجوال ٠‏ قرشًا أى أن ما مور الضرائب أحد 
بأقصى تقدير للمبعات اليومية ورأى الخبير أن 
محاسب الطاعن على الأساس المتوسط بين 
اوءاج أى م وج نوما وأمانسية 
حمل الريم وهى ٠١‏ بز قلا يرى تطبيقها 
عل الطاعن لأنه تاجر جبلة والعرف جرى فى 
هذا التوع من النعاط أن تقاض تاجر اخلة 
عمولة نواقع وب وعلى الأساس المتقدم قدر 
الخبير حمل رع الطاعن من البطاطس ( 8٠‏ م 
ومجف ٠كلاق‏ و2 مهاج ) وأما عن 
الشمام فقد قررت الماأمورية أرباحه الاجمالية 
عبلغ مائة جنيه جزافا وقال الخبير إنه يقدرالأرباح 
عد مراجعة أقوال الطاعن كالآلى : - 

( ذكرالطاعن أن السارة الحملة شام حمل 


٠‏ قرشا فعلى أساس معاينة عضو اللجنة تكون | ..+ ثمامه وأنه يكرر عملية الثيراء كل ثلاثة 


14م 


أيام مرة أن أن عدد الثمام الذى يشتريه فىالشهر 
٠‏ . .4 تمامة وموسم الثمام ثلائه شهور فيكون 
عدد الثمام ...٠4و‏ شعامة قاذا كان متوسط 
مببع الشمامة ٠م‏ ملما . يكون عن سع الثثمام 
ج وبتطبيق نسية مجمل الريع بواقع ه أ 
كالبطاطى يكون جمل الريم هو لالاج ( ٠؛هفى‏ 
٠ه‏ على اله بز ) وعلى هذا الأساس يكون حمل 
الري في البطاطس والخضروات (الثمام) 1815 رج 
زائد باواج ح .روج مخصم منها الصروفات 
التبارية ما قدرتها الأمورية .كج يكون الصافى 
٠ج‏ في جميع ستوات الحساب يضاف إلى ذلك 
صاق أرباح سيارى التقل ١لعج‏ وه١٠اج‏ 
وأولاها صافى إبرادها فىالسنوات منسنة ١9441‏ 
إلى سنة سرع و؟ كالآنى 

٠٠ج‏ وء ٠وج‏ و60 اج وكذلك السيارة 
٠.‏ صاق إرادها التصف لج وعوكج 
و..مج - أى أن صاق أرباح الطاعن قما 
يتعلق بالخضروات والسيارتين كالآتى 

عن سنة 1841 د .كلل ق0..اج د 
لفدم 

وعن سنة 19410 -- 
مج 

« وحيثانه فمايتعلق بالحضروات والبطاطس 
والسيارتين 5١١‏ وه٠١٠‏ عن سئنق 194١‏ 
و940١‏ ققد اعترض الطاعن قائلا إن الخبير م 
بين تمديره قما يتعلق بالخضروات والبطاطس 
على أأساس يح وأما فها يتعلق بالسيارة »1١‏ 
تقل فاتها لم تؤول إليه ملكيتها إلا من 117 /1١‏ 
ألغاءة س/ ١15171‏ أىأنها بقيت فحمازته 
مدة 8غ "١‏ 


ارق مهبو - 


العددان السايع والثامن الستة الثامتة والعشروث 


مذ كرتها على العسك بتعدير الاجنة واعترضت على 
تقرير الخبير با أوردته فى مذ كرتها 

« وححث ان تقدير الخبيرجاء فيتحله لأسبابه 
الصحبحة الى بنى عليها وال تأخدذ لها هذه 
المحكة أساسالحكمها عنسنق 1941١‏ و1147 
فم يتعلق بالخحضروات والبطاطس والسيارتين أى 
مبلغ . ؟لاج عن سنة 1441 ومبلغ .لاهج عن 
سنه ١527‏ 

« وحيث انه فما يتعلق يتصفية الحساب عن 
سنة 1441 قما يتعلق برعم البطاطس والثمام 
والسارتين الشار إلعا 1 تنا ققد قدر الخبير ذلك 
٠اءاج‏ (عبارة عن ..وج زائد ١٠اج)‏ 
وقد قررت مصاحة الضرائب أنه من حق لجنة 
التفدير أن تزيد على ما قدرته الأمورية وهو 
٠٠.٠‏ وج وقالت إنه إذا لم يتفق للمول والأمورية 
على الأرباح فليس أمام مصلحة الضرائب سوى 
الرجوع محم القانون إلى الجبة التى أوجدها 
القادون واختصها بالتقدير وهى لجنة التقدير الى 
لما قابونا مطلق التصرف فى الوضوع الحال إليها 
وأن الشارع استبل الادة (.ه) من القابون 
8 5 لسنة ومو ١‏ هوله (تتولى إحراء التعدير 
لحان . . . ) وهذا النص فيد صراحة أنه مق 
خرجالوضوع مناختصاص الأموريةلعدم الوصول 
إلى اتفاق مع المول أصبح الفصل فى محديد رقم 
الأرباح منصمم اختصاصها ولا أن تستعمل كافة 
الطرق التى تراها موصلة إلى حقيقة الأرباح دون 
أن تند عا قدرته الأمورية وأن تقدير الضريبة 
ينصب على الأر باح اللتقيقية للسمول ولاتقف اللحنة 
عنداارقم الدىقدرته المأمورية وأنقانونالضرائب 
قانون خاص حرج فى يعض مواده على العواعد 


« وحيث ان مصلحة الضرائب أصرت فى | القررةمقتضىالفانون العام وأن للادة ؟ه تتصعلى 


ز محل مصلحة الضرائب . . . ) ومعنى ذلك أن 
لجنة التقدير تكون مختصة بنظر الوضوع برمته 
وبكافة عناصره وهى تفصل قيه وفما لا عليه عليه 
محوثها - ودراستها سواء كانت النتحة تقصا 
أو زيادة وأن لنة التقدير لجنة من نوع خاص 
وقالت مصلحة الضرائب تفريعا على ذلك أن اللحنة 
زيد صاق أرباح الطاعن عن سنة 1914# من 
جم قدرته الأمورية إلى “حداج 

« وحيث أن ما ذهب إليه الخبير فما يتعلق 
بتقدير صافى الأرباح عن سنة 1447 فى عله 
لأسيابه الصحيحة التي ركن إليها والتي تأحذ مها 
هذه المحمكة أسيابا لحكمها إلاأن بن شاك 
ترى أنها مقيدة بمبلغ الألف جنيه التى قدرته 
الملأمورية ولا عكن علك زيادته . 

« وحيث انه يتعين البحث فما إذا كان من 
حق لجنة التفدير أن تزيد على تقدير مأمورية 
الضرائب أم لا . 

« وحيث ان الشروع الأصلى للقاون يعضى 
أن تدر عادة الضرببة وفى جميع الأحوال لنة 
خاصة هى لنة التقدير . فلم يكن للمصلحة أنتقوم 
بنفسها (أى ععرفة مأمور-ا باجراء هذا التقدير 
ول يكن تجوز لما الاتفاق مع المولعليه كالايجوز 
قانونا الاتفاق بين مصلحة الأموال القررة وبان 
أصحاب الأطيان أو المبانى على محديدالقيمةالإحارية 
لأطانه أو لمباننه التى تتخذ أساساً لربط الضرائب 
عليها . وكانت كل مهمة الصلحة لويق هذا النص 
مراجعة الاقرارات القدمة من المولين واستجاع 
البيانات الى عهد للجان التقدير سبيل الت فى 
الوضوع ثم احالةجميعالمسائل إلى اللجان . ولكن 
هذا النص عدل فى البرلمان بناء على اقتراح لْنة 
للالية مجلس الشيوخ يحيث حصرت الاحالة إلى 


الستة الثامنة والعشرون ىم 


لجان التعدير قى المسائل الى لم يلم الاتقاق عايها 
بين الصلحة والممول كا تقضىبذلك المادة “امن 
القانون رقم 14 سنة ١986‏ فأصبح الاتفاق هو 
الأصل . وقررت اللاحة التفذية الاحراءات 
الكفيلة لتحقيق هذه الغاية فاذا تحقق الاتفاق 
وربطت الضريبة على أساسه خرج الأمر مون 
اختصاص للنة التقدير والمستفاد من هذا أن اللحنة 
لاتدخل إلا عند استمرار الخلاف والمفهوم مادام 
الأمر كذلك أن وظفةاللحنة أن تفصلقالخلاف 
القائم بين الممول والمأمورية والقول بأن من حق 
اللجنة أن تقدر الر على القدر الذى تراه منغير 
تقيد بالحد الدى وقف عند.المأمور مححةأنالمادة 
(0) من القانون مجعل التعدير من اختصاص 
اللحنة هذ|التقول مردودللا سبابالمتقدمة ولسبين 
آخرين أولما أن الممول قد يضطر إلى قبول 
تحديد المأمورية وأن يراء ظاللا خوفا من زبادته 
ععرقة اللحنة وثانيها أن الأخذ بهذا الرأى اخلال 
لما يكفله القانون للممول من حق الدقاع وابداء 
ملاحظاته إذ هو لاستطيع إبداء ملاحظاته إلا 
عتد الخلاف المعروض فضلا عن أنه لابحوز أن 
يضار المتظم مننظاءه ويكون حظ من قي لالتقدر 
أحسن حالامن حظ من لم يقبله . 

د« وحث انه على هذا الأساس يكون تقدير 
صافى أر باح الطاعنعن سنة ١81459‏ هو ...اج 

« وحيث انه قما يتعلق بالسيارة رقم 0.* 
فقد اتفق طرفا الخصوم على استبعادها لأنها لم 
تناقشى أمام مصلحة الضرائب إطلاقا . 

« وحيث انه مق تعرر ذلك بتعين اعتبار 
أرياح الطاعن مبلغ .الاج عن سنة 1141 
ومبلغ ٠لالج‏ عن سنة 19141 ومبلغ ١٠١٠اج‏ 
عن سنة 1١44#‏ مع إلزام الطاعن بالمصروقات 


م 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والشرون 


لناسبة لمذه البالغ ومصلحة الضرائب باق | بحم القانون بتور يدها إلى الدانة الأشخاص 


المصروفات عملا بنصالمادة 99 مرافعاتوأمرت 
باللقاصة فى أتعاب الحاماة 


6ه وحضر عته الأستاذ عبد العظم 
الحادى رسلان ضد حضرة مأمور ضرائب الزقازيق 
وحضر عنها الأستاذ عبد الرازقفتحى رقم 49 سنة 
6 رئاسة وعضوية حضرات القماة #دإساعيل 
عوض بك رئيس المحكمة وتمد الحسينى حشيش وعمان 
زكزيا وحور حشرة الأستا عبد الهلم الثرقاوى 


وكيل التابة ) 


٠ قضية‎ ( 


١/5 
محكمة أسيوط الابتدائية الوطنية‎ 
1925 بوشبرسنة‎ 1 


١‏ - امتاز ضرائب الاموال المنقولة والأرباح على 
جيم ممتلكات المدينين بها . 

»ا - ماهية الاشخاص المدينين ضريبة الاموال 
المنقولة والارباح . 

» - حق مالك المنشأة في طلب إلثاء الحجز الادارى 


الميادىء القاهونية 

١‏ - ربط ضريبة على إإرادات رؤوس 
الأموال المتقولة وعلى الأرباح الصناعية 
والتجارية وعلى كسب العمل سوغ للحكومة 
حق امتياز على جميم ممتلكات الأشخاص 
الأذين مم مدينون بها أو مم ملزومين بحك القانون 
يتور يدها إلى الخزانة . 

؟ -- القصود من نص الشارع على 
الأشخاص الذين مُ مديتون مهاهو مالك المنشأة 


موضوع الضر يبة وفصد بعبارة من ثم ملزمون 


الذين ر بطت عليهم الضريبة وهذا هو التفسير 
الذىعنته للادة 6٠‏ من قانون الضرائب رق ١4‏ 
لنة 1١98‏ . 
» - فاذا مرضت الضريبة على مدير 
المنشأة حونمالكها فليس لهذا الأخير أن يطلب 
إلغاء الحجز الادارى المتوقم على أدوات النشأة 
ولاخير من الحكم له قى دعوى الاسترداد 
بالأحقية مع رفض طليه بالغاء الحجز . 
امكو 
« عا ان واقعة الدعوى مخلص فى أنهعوجب 
عرضة معلنة فى 0/م ١9155/‏ أقام الدعى هذه 
لدعوى عل الدعى عليهم بطلب فيها المج بأحقيته 
للاأشياء الحجوزعليها بموجب محضر الحجزالوؤرخ 
5 يناير سنة 144 والغاء الحجز المتوقع عليها 
واعتباره كأنه لم يكن معالزام الحاجز بالمصاريف 
واتعاب الحاماة وثمول الحم بالتقاذ المعحل وبلا 
كفالة وقد شرح الدعى دعواه فى مذاكرته 
موضحاً أنه تاريخ ؛؟ يناير سنة 114 أوقعت 
مصلحة الضرائب حجزاً على التقولات المبينة بعراضة 
الدعوي وحددب لبعها يوم ٠‏ (مارسسنة؟ ع١‏ 
اعتقادا أنها مماوكة لمدينها المدعى عليه الثالك 
مع انها مماوكة للادعى إذ1 لت ملكيتها بعضها 
بطريق اليراث عن شقيقه للرحوم إإراهم عيسى 
صاحب للنشأة موضوع الضريبة واليءض الآخر 
بطريق الشراء ‏ أما المدعى غله الثالث الذى 
ربطت عليه الضريبة لم يكن سوى الشرف على 
الادارة في عهد عمه للتوفى واستمر يعد ذلكيقوم 
بالادارة فى عهد والده الدعى 5 وأن مصلحة 
الضرائب قد أخطأت إذ ريط تالضرببةعالمدعى 


العدجان: البنابع والثامن 


عليه الثالك دون المالك الحقيق وهوالمدعى 

« وبا ان مصلحة الضرائيٍ دقعت الدعوى 
بانه نإذا ماسم بان المسترد هو امال كالأصلى للمنشأة 
الميستحق علها الضرية المححوز من أحليا فأنه 
يكون مديتا ويكون متضامناً مع المدين الأصلى 
المردوطة .عليه الضرية لآن الضريبة تربط على 
المالك الظاهر أى مدير المنشأة وهذا لابعالمالك 
من تضامنه فى سداد الضرمة 8 


« وعا انه يتضح من مطالعة المادة 5٠‏ من 


القاتونرقم ١‏ لسنة ١48‏ الخا ص يفرضضريبة " 
| علها فظاهر من المستندات المقدمة من المدعى 


الضتاعة والتحارية وعلى كسي العمل أنها تنص 
على أنه و يكون للحكوفة لأجل حصيل الضرائب 


اللقررة عقتضى هذا القادون حق امتياز على جميع . 


متلكات الأشخاص الفدين ثم مدينون مها أو مم 
ملزمون مح القابون بتوريدها إلى الخزانة » 

بما لاشك فنه أ المادة قصدت من عبارة 
و الأشخاص الذين مم مدينون مها » مالكالمنشأة 


1 ا‎ 0 ١ 
١ ب أممسرجمسة‎ 


ل 
محكة مصر الابتدائية الوطنية 
قاضى الأمورا 2 امستمححلة 
7 مارس سنة 1554 
0 إشكال - ش 
#السسد مى تعتبر اللصروفات معينة المقدار 4 


المتادىء القانونية ' 


ظ ...1 - الصروفات التى حك بها نجائيا على 


ب السنة الثامنة 0 اكلم 


2 وقصد سد يسبارة«منث مازمون " 
بحي القانون تورندها إلى الخزانة» ب 
عله عسوو و 0 7 

د وعا انه جاء بالمادة المذ كورة أن للحكومة 
أىاصلحة الضرائب حق امتيازعل جيع متلكات 
الأشخاص البينين مها . ومن ثم يكون الحجز 
المتوقع على الأشاء المماوكة لمالك المنعأة فى محله 
إذ أنه لم تفرص عليه الضريبة إلا لأنه مدين 
مها أصلا . 

« وبا انه فما يتعلق بملكية الأشياء الحجوز 


ثبوت ملكتها له . 

« وعاانه لماسلف تعين القضاء بأحضة 
المدعى للاشياء الحجوز علبا ورفض طلب إلعاء 
الحجز المتوقع علها . 

( قضية . .... ضد وزارة الالية وآخرين رقم 
4#» سنة +3558 ركاية وعصوية حشبراتالقضاء 
مصطق عبد ريه وكتل المحكمة وأبو الوفا رَهدى 
وحين تمد زئى) 


أ من خسر الدعوى هى سند تنفيذى يتلاق فيها 


عنصرا تحقق الوجود وحاول الآداء بيد أنها 
لا تستكمل عنصر تعيين المقدار إلا إذا قدرت 
فى المكي أو استصدر يها المحكوم لصالمة 
أعرا بتقديرها طبقًا لنص المادة 115 زاون 
المرافمات . 

إن مجرد تأشير قل الكتاب على هامش 
الحسك بللصروفات التى استحقت عنه ينبو في 

0) 


نفك 
مؤداه ويقصر فى مداه سبيل التتفيذ يها عن 
أن يكفل لها عنصر تعيين المقدار لأن مثل هذا 
التأشير إنا ببدف تقط إلى محرد نحقيق رقابة 
الجبة الرئيسية لق الكتاب على تقدر وتحصيل 
ا مصروفات . 

؟ - وعلى هدىذلك يصح للمحكوم عليه 
بالصروفات أن ستتكل فما سلكه خصمه 
منسيل التنفيذ بها عليه إذا لم يتجه هذا الأخير 
إلى استصدار أعس بتقديرها وإلى أن يقوم 
باستيقاء هذا الاحراء قانه نتعين القصضّاء نايقاف 
تنفيذ مالم يم من إجراءات التنفيذ : 

الكل 

« عا ان قوام الاشكال هو أن المستشكل 

ضده أوقع على المستشكل حجزاً تنفيديا بتارم 
«إم/ 1١4‏ تقاذا للحم الصادر فى الدعوى رقم 
سنة ١44‏ مدق الموسك وفاءلمبلغ ٠.“مورج‏ 
وقد استشكل المستشكل فى تنفيذ هذا الحم 
بالنسبة لمبلغ .85 م قيمة المصروفات المناسية 
عقولة أن هذا المبلغ لم يقدر فى منطوق الحم 
فضلا عن أن المستشكل ضده لم ستصدر أمر 
من ألعاضى معديره وكدرد عل ذلك المستشكل 
ضده بأنه لم يكن فى حاجة إلى استصدار مثل هذا 
الأمر طالما أن قلم الكتاب قد قدر المصروفات 
المستحقة على هامش الحم المستشكل 

« وبما انه وإِن كانت الصروفات فى التزاع 
المطروح ثما تعتبر سنها تتقيذيا تكامل فيه عنضرا 
محف قالوجود عمتهارع» وحاولالأداءءاطاتيواعدء 


إلا أن عدار الح جّهومق ستكتلتالت المناصر 1 


العددان السابع والثأمن: ‏ والسنة الثامنة والمشرون 


اليكون ممين القدار علزنان11 عمنى :هل يكفى 
لتحيق ذلك تأشير قل الكتاب علىهامشش الحم 
بمقدار المصروقات م يقول بذلك الستشكل ضدمه 

وترى الحكة انه لامناص لأمسكان التنفيذ 
بالمصروفات طيقا لنص للادة 915 من قاتورفت 
المرافعات توافر حالة من اثنتين إما أن تقدر قيمة 
ال مصروفات فى منطوق المج أويستصدر تقدرها 
أمراً من رئيس المحسكة أو. من شوب عنه فى 
القضايا الكلية أو من القاضى الزن فى الدعاوى 
الجزئية وأنه مهذا أو ذلك يتوافر عنصر تعيين 
المقدار . ١‏ 

« وعاان سند هذا الرأى من الناحية القانونية 
يدو قما نصت عليه المادة 1 إمئ قاتونالمرافعات 


منأنه تقدر مصاريف الدعوى قالح إنأمكن 


:]| وإلافتعطى -هاورقة نافذةالمفعولمن كاتبٍالحمكمة 


بناء على مايقدره رئيسها أو من ينوب عنه من 
القضاة بغير إحتياج إلى مرافعة جديدة من أجل 
ذلكومنهنا يبين أن تأشيرقلم الكتابعلىهامش 
الحم بالمصروفات التى استحقتعنه ينبوفىمؤداه 
ويقصر فى مداء عن أنرق إلىمرتيةأمرالتقدر 
الذي تعنيه المادة 113 من قانون المراقمات لأنه 
إعا يتجه فى الواقع إلى محقيق رقابةالجهة الرئيسية 
لقم الكتاب على تقدير وتحصيل المصروفات . 

« وعا انه ما يعزز صحة هذا النظر أيضا أن 
المادة +ع منلامحة الرسوم توجب على الكتاب 
ذاته ضرورة استصدار قاعة بالرسوم الستحقة 
للخزانة من القاضى الختص عند الرغبة فى التنفيذ 
عا من أجلذلك كلهوطانا أن الصروقات] تقذر 
فى منطوق الحم ول تنتصدر مها الستشكلضده 
أمراً بتقدرها عن القضاء فلا مناص من الحم 


إقاف تنيذ الحم الستشكل فيه لنب 


٠‏ للتصروفات والستشكل - ضده وشأنه قي اعادة 


العددان السابع والثامن -- السنة الثامئة والشيرون 


التتفيذ مهاامن جديد بعدالحصولعل أمر بتقديرها . 
حسما يِعَضي به القانون -- راجع فذلك] بوهيف ١‏ 


فى التتفيذ ند هلاص باه وح حكمة يوسو يف 


145/0 حقموق71؟ /ه ص ٠١1‏ وحك : 
عابدين الحزئية بوم 194-9٠١‏ محاكم نه ص ٠‏ 


ره وقضاء الأمور المستعجلة لحمدعلىراتب بك 
طبعة 44و وص 311 ند 81[ /68؟1 
« وبا انه عن المصروفات فلا مراء في إلزام 

الستشكل ضده بها عملا نص الادة ٠١8‏ 
00005 

ووعا ان التفاذ المؤقت عتم لكل ماتقصى به 
هذه امحكمه عملا بالمادة 40م مرافعات ‏ 

(قضية اشكال عمد ذاكر افندى ضد صا افندى طه 
الشبانى رقم 8/9 سنة ١9544‏ رئاسة حضرة القاقى 
يمد أمين حاد ) 


آل 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
قاضى الأمور المستعجلة 


0 مابو ستة مرغ ١98‏ 


يانات محضر الحجز . الاخلال بها . وجب عدم 


الأخذ به . 
لليداً القانوى 


.. نصت المادة 44 من قانون المرافمات 


علىأنهيازمأن يشتمل محضر الحجز على البيانات 


يكون محتويا زيادة علرذلك على يبانات خاصة. 


أخرى من ينها بيان الحل الذى عيته الدائن 


باللبية الواقم فيها الحجز وإن لم بحصل ذلك 


وف" 
كان المح لاغيا فاذا خلا محضر الححز من ' 
هذا البيان اعتير عدم الأثر قانونا واختتص 


قاضى الأمور المستمجلة ,الحم بعدم الاعتدادبه 


ا مير 

د بما ان الدعى علهم لم محضروا على الرغم 
من إعلانهم قاتونا وقد طلب الحم فى غينهم 
وصح ذلك وفقا لتص الادة 118 مراقعات . 

دوعا ان وقائع الدعوى حسما استظبرتها 
المحكمة متمل فى أن الدعى عليهها الأولوالثاق 
خاصما على معارك وللدعين باعتبارثم ورئةللرحوم 
سيد أحمد مد مد خضير بالدعوى رقم #/ام+ 


.سنة باع 818 مدنى متوف يطليان الحكج و صحة 
.وتماذ عمد البيع الؤّرِخ في لم١‏ الصادر 


لما من على على معارك عن ١؟‏ قيراطا لكل منيما 
النصف نحت العحز والزدادة مشاعة فى ١و‏ س 
ومط واف ثمن قدره ١9.‏ جنها وشطب 
الرهن التوقع على الخصة الببعة العاف هنا عل على 
معارك للورث الدعين نظير استلام ورثة هذا 
الأخير مبلغ ١٠١١‏ جنيه وإلزامهم بتسلم الأطيان 
موضوع النزاع مع إلزام على على معارك وورثة 
الرحوم سيد احمد خحمد محمد حضير متضامنين 
مصروقاتالدعوى وأتعاب الحاماة وتم لالتكليف 
من اسم مورث الدعين لاسم الدعى علينهما 
الأول والثاتى عقدار . عثيرين قيراطا مناصفة 
وشمول الحم بالنفاذ . للقت بلا كقالة . .0 
وتارع © ينابر سنة م194 قضت الحبكمة 
حضوريا لعلى على معارك وفى غيبة الدعين بصحة 
وتفاذ عقد البيع العرق المؤرخ فى ١547/7‏ 
المتضمن ببع على على معارك للمدعى عليهما الأول 
والثاتى .؟ قبراطا مقابل عن قدره .+1 جنبها 
وشطب الرهن المتوقع على هذا العدرمن على عل 


ال 


معارك ومصروقات دعوى ححمة وتقاذ عفد البيع 
وإلزامه هو مصروفات دعوى حة وتفاذ عقد 
البيع وإلزامه هو والمدعين مصروقات دعوى 
الشطب مع تمول الح بالنقاذ 

« وعا انه حدث مد ذلك أن أوقع المدعى 
عليهما الأول والثانى ححزا تنفيذيا صّد المدعين 
تارع م مابو سنة ١544‏ هاذا يخم السام ق 
الدعوى ماسعسم ستة 44197 .١‏ مدلى منوف وفاء 
لمبلغ ٠‏ مادم وماج عبارة عن ١٠٠٠م‏ ولاج رسم 
نس على طلب صمة ونفاذ عقد الييع » ؟اج رسم 
طلبٍشطبالرهن ..."م واج رسمالتسجيل » 
٠ل‏ ولاج رمسم التتقيذ والعغة على « طقم 
جاوس مكون عن ستة كراسى » وقد اعترضت 


السدة قرية المدعى على الححز استنادا إلى أن | 


المتقولاتالمحجوزعليها تماوكة لها دون أىالمدعين 
إلا أن الحضر القدى باشسر توقيع الحجز أقامها 
حارسا على المتقولات المجوز عليها وحدد لبيعها 
يوم 1948/5/4 وبعررضة أعلنت للمدعى علهم 
تارعى ٠١‏ و٠5/ه/مى؟؟١‏ أقام الدعوت 
دعوام الراهنة يطلبون الحم بصفة مستمحلة 


بإلغاء الححز التتفذى السالف الذكر واعتباره. 


باطلا ويتحصل دفاعهم فم يلى 0 
أولا ‏ صذر الح رقم /ا1 سنة 194107 


لدى الحكمة لتفشى وباء الكوليرا إذ ذاك وقد. 


استغل المدعى علهما الأول والثاتى تخلفهمفأدخلوا 
الغش على هيئة المحكمة 
ثانا بادر للدعى علهما الأول والثانى 


بتنفيذ الحم الشار إليه. فما يتعلق بالصروفات ‏ 


. بطريق الحجز على بعض متقولات قرينة أول 
الدعين رغم أن العارضة الى كانت قد رفعت عن 
الح لما.يفصل فها بعد #واستطزد الدعون من 


العددان السايع والتامن ‏ السنة الثامثة والغشرون 


ذلك إلى القول بأن قزيئته فلا رفت دعوى 
باسترداد التقولات الحجوز علها 0 

ثالنا ‏ أوقع للذعى عليمًا الأول والثاق 
الحجز علموم تفاذا ليع مصروفات الدعوى فى 
حين أن الحجلم يازمم إلا عروف :شطب 
الرعن قط ش 

رابا لم شتمل محضر المجزعل يانحل 
عتتار للمدعى علهما الأول والثاقيالجهة الى توقم 
فنها الححز . 

« وا ان المحكمة تقرر بادىء ذى بدء أن 
ما أثاره الدعون من أن الحكم رقم بحروم 
سنة با 16 مدلى منوقف سندالتنفيذ الذىيرتكن 
إليه الدعى علهما الأول والثاتى قد صدر فى غبية 
متهم وأن الدعيعلهما الق كورين بادرا يتتفيذ هط 
الرغم من أن المعارضة الى أقبمت منهمالما يفصل 
فها بعد مردود عا استقرعليه قضاء هذه المحكمة 
باضطراد من أن اختصاضها يضيق على أن يتسع 
لتصحيح خطأ شاب المك سند التنفيق لا لثىء 
سوى لأن هذا بالذات هومن اختصاص الحكمة 
العليا التي أصدرت الحكم ومؤدي ذلك أن نص 
الحم الموضوعى والنفاذ الذى أمر به مازم 
لطرفى الخصومة ولتضاء الأمور المستعحلة سواء 
فلا ستطيع إذآ أن تعداه إلى محقيق درجة 
مواققته لمكم القانون كا لو وصف الحكم 
بالتفاذ قى غير الأحوال الى يجميزها القاتون 
أو وصف خطأ بأنه حضورى أو نهاى وهو ليس 


:| كذلك أو استند إلى إجراءات باطلة وإبما حل 


اختصاص قضاء الأمور المستعحلة وسلطته على 
وصف الحم من حيث النفاذ الذى ثمل به هو 
فما تلاه من أساب تققى على الالمزام فى خاته 


موضوعا أو تبطل إجراءات التتفيذ . وعلى هدى 


ذلك كله وظانا أن - البعم سند. التنفيذ قد شمل 


بالنفاذ المؤقت فان ما ينعاه المدعون من 'مبادرة 
المدعى عليما الأول والثاتى بتتقيذه قبل الفصل 
فى المارخة القائمة منهم لا سند له من القاتون 
وهذا ما محدو بالمحكمة أن تقصر محثها على 
إجراءات التنفية التي تات صدور هذا الحكم 
ل تتبين مدى انطباقها على أحكام القاون 
وإذا كان الحجزموضوع الماع قد استوفى أركانه 
الجوهرية أم أن ركنا منها قد شابه من أوجه 
النقص ما عساه أن مهبط إلى مجرد اعتباره عقبة 
مادية لا يتعلق -ها حق ما للحاجزين 

2 وعا انه وإن كانت المصروفات فى معام 
التزاع المطروح مما تعتير سندا تنفيذيا تكامل فيه 
عنصرا محمق الوجود عم1ه2ع» وحاول الاداء 
5000 إلا أن مدار البحث هو متى ,ستكمل 
ثالث العناصر لمكو ن معين للعدار عل1نان:! ععى 
هل يك لتحقيق ذلك تأشير قلم الكتاب على 
هامش الحكم بمقدار المصروقات ؟ وترى أنه 
لا مناص لامكان التنفيذ بالمصووفات طبقا لنص 
المادة 11 من قانون المرافعات بوافر إحدى 
حالتين إما أن تفدر قيمة المصروفات فى منطوق 
الحكم أو ستصدر تقديرها أمرا من رئيس 
المحكمة أو من دنوب عنه ف العضايا الكلية 
أو من القاضى الجر فى الدعاوى الجزئية وأنه 
مهذا وذاك يتوافر عنصر تعمين المقدار وسند هذا 


الرأى مئ الناحة القانوننة يبدو فما نصت عليه 
المادة 5و١‏ من قانون المرافعات من أنه تفدر 
:مصازف الدعوى إن أمحك - :وإلا فتعطى عها 
ورقة ناقذة المفعول من كاتب اله كمة ناء على 
ما يقدره رئيسها أو من ينوب عته من العضاة 
بغير احتياج لمرافعة جديدة من أجل ذلك ومن 


هنا يبين أن تأشير قل الكتاب علىهامش الحكم ١‏ 


: بالصروقات الق استقت عنه ينبو فى مؤداه 


العددان السابع والثامن ‏ الستة الثامنة والعشرون 


إنالة” 


ويقصر فى مبناه من أن يرق إلى مرتبه أمر 
التقدير الذىتعته الماده 91 من قاتون المراقعات 
لأنه إا بتجه فى الواقع إلى محقيق رقابة الحهة 
الرئيسية للم الكتاب على تقدير ومحصيل 
المصروقات وثما عزز حة هذا النظر أن المادة<؟ 
من لانحة الرسوم «وجب على قل الكتاب ذاته 
ضرورة استصدار قاعة بالرسوم المستحقة للخزانة 
من القاضى الختص عند الرغبة في التنفيد لها . 
( راجع فى ذلك أو هف ف التتفيذ ند ولا 
ص باه وقضاء الأمور المستعجلة للاستاذ عمد 
علوراتب بك طبعة ١948‏ ص 01# بند 11761 
ونره؟١)‏ 

دويما انه من أجل ذلك كله وطالما أناليادى 
منمطالعة صورة الح رقم لامع سنة 15410 
مدنى منوف أن المصروفات لم تدر فى منطوقه 
وطالما أن المحكمة ' تتبين أن المدعى عليهما 
الأول والثاتى لم يستصدرا أمرا بتقديرها من 
القضاء قان منازعة الدعين فى هذا النحى تكون 
على صواب فشلاعما أثاره الدعون من أن الدعى 
عليهما الأول والثانى أوقعا الحجز تنفيذا ميع 
مصاريف الدعوى رغم أن الح سند التتفيت م 
:يازمهم إلا بحصروقات شطب الرهن فققط يضاف 
إلى ذلك كله أنه يبين من محضر الحجز موضوع 
لزاع أنه موقع بدائرة قم مصر الحديدة وقد 
ا كتق المدعى عليهما الأول والثاى بانمَاذ حل 
مختار لما محل إقامتهما يمكتب حضرة الأستاذ 
إبراهم أفتدى بسوق الخحانى عنوف دون أن 
بعننا باعحاذ حل مختار لما بدائرة للكان الى 
توقع فه الجحز لهذا وطانا أن الستفاد من نص 
للادة 4 44 من قاتون للرافعات أنه يازم أنيشتمل 
محضر الححز على البيانات العتاد ذكرها فى جميع 
أوراق الحضرين وأن يكون محتويا زيادة علرذلك 


كلم 


على يانات خاصة أخرى من بينها بان الل الى - 
عبتهالدائن بالجهة الواقع فيها الحجز وإن لم حصل 
ذلك كان المحز لاغيا فان سحال الدعين فى هنا 
اللنحى يكون قرين الصواب لا سما وأن ال حسكة 
3 تتبين مئ مطالعة صورة محضر الحجز المقدم 

منهم أن للمدعى عليهما الأول والثاتى حلا أصليا 
بدائرة مكان الححز وموؤدى ذلك كله أن الححز 
وقدشابته مظاهرالنقص الجوهرية السالفة ال كر 
لا عدو أن يكون تجرد عقية مادية لا تثريس على 
هده المحكة إذ تقضى برفعها لعدم تعلق حقوق 
لندعى عليهما الأول والثاتى مها 

« وعاانه يتعين ناء على جميع ما تقدم 
الحم صفة مستعحلة عدم الاعتداد يآثار الححز 
التنفيدى التوقع تارع مإه/ 11 ناء على 
طلي المدعى عليهما الأول والثاتى تفاذا ب 
رقم 7ا18.” سنة 19840 مدلى منوف واعتباره 

عديم الأثر قابونا 

« وعا انه عن المصروفات فلا مراء في إلزام 
المدعى عليهما الأول والثانى مها طيقا لنص المادة 
1١‏ من قانون المرائعات 

« وا ان النفاذ المؤقت عتم لكل ما تقضى 
به هذه المحكة وفما لتص المادة ميهم من قأنون 
المراقعات فيتعيين تعول الحج به وتري المحكة 
أن تطلقه من قيد السكفالة 


( قصية حضرة الأستاذ عف السعيد خضير النائب 
ا وحضر عنه الاستاذان 


عد ألبين جد 6 


المددان السابع والثامئ -- السنة الثامنة والشرون 


11" 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
قاضى الأمور المستعحلة 
89 ابونيه سنة 1924 


١‏ -- سلطان قاضى الأمور الستعجلة قى حث صعوبات 
تفيذ أحكام مرسى الزاد . مطلق ‏ 


* -- خحقيقية - مرسى الزاد . مى يحكون حكا 
أو إجراء «ايقاع البيع . اختصاس القضباء 


الستعجل بالفصل فى التازعات في تنقيذه ‏ 
* - أعيان الوقف ٠‏ لا جوز حجزها لدين على 

الواقف أوعي الستحقين فيه . 

الميادىء القانونية 

١‏ - لامراء فى اختضاص قاضي الأمور 
المستمجلة فى التصدي للفص لف الصمو بات التى 
تعترض تتفيذ أحكام ميمي المزاد وله عند 
الح فى هذه الاشكالات شأنها شأن فى 
صعو بات التنفيذ سلطة مطلفة في بحث حقوق 
ومستندات ودقاع طرفى اتخصومة الح باى 
إجرا اء التنفيذ بالايقاف أو بالاستمرار اذا بنى 
الاشكال على ملكية المستشكل للعقار الراسى 
به المزاد دون المدينالنزوعة ملكيتة واتضح له 
جدية ذلك وأن المستشكل إمايضم اليد حقيقة 
على العقار موضوع التزاع بصفقه مالكا 
لا مستأجرا فيتمين عليه فى هذه الخالة 5 
بايقاف التنفيذ 


0 الأصل فك سه رمي ل اولسيناء 


العددان السايع والثامن - السنة الثامنة والشرون 


11م 


بتض المادة ' لله من قالون المرافعات أنه او لل متتكل قال ووزار الأعتال الشزوية 


ير حك نام لقصر عل جره يع ايع 


يطلب الحكبائز امهم بأن يدقعوا لهمتضامتينمبلغ 
٠ه”‏ جنيها كتعويض له مقابل أنهبار الممزل “رقم 


2 ا ذلك قاته للا الطفة 
لمشترى ومن جل 20 نَ | ١‏ شارع ابن الأثيزحوض البيضه ن #الدى كان 


فيه إلا إذا شابه عيب شكلي وإنا إذا تصدى | كان يستأجر مسكنا فيه وبتاريخ6؟ /1140/15 


ذلك الح لسألة فرعية إن صراحة وإن #عنا 
جاز الطمن فيه بالاستئناف شأنه شأن سائر 
الأحكام الأخرى فاذا ما تبين قاضى الأمور 
المستعجلة أن المستشكل كان قد أثار أمام 


قضت الحمكمة بالزام المستشكل الثانى بأن يدفع 
لمستشكل ضده الأول مبلغ 66٠١‏ م والمج 
والمصروفات المناسيةوميلغ . مقر ش أتعا باللمحاماة 
وإخراج حسن عد جاد ووزارة الأشةالالعمومية 
من الدعو ى فاستأتف المستشكل ضده الأول هذا 


قاضى البيوع أن العين موضوع المزاع موقوقة | الحكم فى الدعوى رقم 55 / ع5 قضائية يطلب 


الستشكل ضده 
المرجح أن يكون 9 مرسى المزّاد قابلا للطعين 
لا بدو من أنه تصدى لهذه المسالة الفرعية 
من القرر أنه طاما أن أعيان الوقف 

محبوسة لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو غيره 
فاته لا يحوز ححزها مطلقا سواء أ كان ذلك 
لدين على الواقف أو لدين على الوقف أو على 
المستحقينفيه 

79 

« عا ان الاشكال رفع ف البعاد قبل اعام 
تنفيذ الحم ال.تشكل فيه وحاز التتكل المقرر 4 
فى القانون فيتعين الحم بقبوله شكلا 

د وما ان الستشسكل ضخدثم الثالث والرابع 
والخامس لم عحضروا على الرغم من اعلإنهم قانونا 
وقد طلب الستشكلون الح فيغيتهم ويصعذلك 


وا عترضص على دلك نات من 


عملا نص المادة ١18‏ مراقعات 


اللحسكمة تحمل فى أن لالستشكل ضده الأول أقام 
السعوى ٠‏ 4ن سنة 19514 كلى مصر ضدحسن 


القضاء تعديل هذا الحم و بالزام الممتشكل الثاى 
وحسن مد جاد ووزارة الأشغال العمومية بأن 
يدفعوا له متضامنينماغالتعويض المطلوب وبتاريم 
ه1947 قضت محكمة استثتاف مصر 


| حضوريا بتعديل الحم المستأنف و بإلزامالمستشكل 


الثاق بان يدقع لاستشكل ضده الأول. مبلغ 
.وم وإماج والمصروفاتالناسبةعنالدرجتين 
ومبلغ ماية قرشا أتعاب محاماة عنعما وتابيده فها 
عدا ذلك . 

در وعا انه وإن كان سين من مطالعة الحكج 
الصادر فى الدعوى رقم ٠1م‏ سنة 8+ قضائيةأن 
المستشكل ضده الأول اختصم الستشبكل الثانى 
يصفته الشخصة إلا أنه ورد فى معرض حيثيات 
الحم بالأسية لقصر الدعوى على المستشكل 
الثالى مابلى « قاته وإن كان حسن خمد جاد » 
«حرزعقد الامجار باسمهبصفتهمؤجراً للستشكل» 
د ضّده الأول فانهعلل ذلك أمام محكمة أولدرجة» 
د بانهكان قوم مهذا على سبي ل الو كالةعن شقبقه » 
«الستشكل الثانى الناظر علىهذا المتزلالوقوق» 
«وذلكحين كان متعقلا وقدمخطابا صادراً اله 4 


484 العددان عق د ايان الابع واكلين اال الا و والثامن ‏ السنة الثامنة والعشرون 


الأجدي رقت ...مج )صح «.وإذا رسىالزاد 
على طالب البيع قلا يدقع شيا إلا عد استفاء 
مطلوبه من أصل وملحقات » وبإحالة القضية على 
حضرة قاضن الببوع وعلى قلادكتابإجراءالنشر 
والتعليق حسب القانون وبتارع ]م١‏ 
قضت بايقاع بيع العقار بوضوع التزاع على 
المستشكل ضده الثانى بالعن الأسامىوقدرم 02 
جنيها مصريا مخلاق المصروفات وبعريضة أعلنت 


ومنأحه «منأخيه لذ كور عليه البريديتاريع م | | » | الأساني وقدرء 058 
« 1449 يد هذه الوكلة وقد واقفهالستشكل » 
« الثانى على دفاعه وفضلا عن ذلك قانه تبين »6 
«من ححة الوقف المؤرخة ١١‏ ذى المعدة ستة > 
« ناها! الموائق ” نابر سنة 48( المقدمة » 
« مناللستشكل الثانى أن هذا الأخير هو ناظر » 
«الوقف وإذن يكون هو المسئول عن تعورض » 
»2 الضرر الناثئيء عن .تقصيره في العناءة بالممزل « 
« وتعهده بصاته ولا محوز الجع في السكولية » لاستشكل ضدم تاريخ ٠‏ يونيهرقعالمستشكلون 
« بين الوكل-والأصيل » هذا الاشكال . 
ومن هنا يبين للمحكمة أن مساءلة انستشكل | ٠‏ وبا ان المستشكلون يطلبون القضاء بإيقَاف 
الثاني عن البلغ المحكوم به بصفته ناظراً على عك | تتفيذ حج مرسى اللزاد المزاد الصادر ف الدغعوى 
الوقف الذى يتبعه الَزل موضوع الزاع كانت | برومم سنة ٠٠0‏ كلىمصر حت يفصل فى ذعوى 
ملعو استحقاق المقار موضوع النزاع المقامة منهم عمقولة 
« وعا انه حدث بعد ذلكآن أعلن للستشكل أن الحسج الصادر فى الدعوى .+م سنقم قضائية 
ضده الأول للستشكل الثانى برع ملكية للتزل | استثئاف مصر قد صدر ضد ثانيهم بصفتهالشخصية 
موضوع الماع رتم ١‏ شارع اين الاثير حوض | فى حين أن المتزّل محل اليا اع تابع لوقف المرحوم 
مد حسن ابراهم جادكا يبين ذلك من مطالعة 
الححةالمؤرخةفى؟/ ١4/9‏ ومؤداها أنالمد كور 
أوقف كامل أرض وبناء المنزل موضوعالتراع على 
نمسه مدة حاته ومن بعده عليهم وثم أولادهعلى 
أن يكون لأوطم وثانيهم حصة قدرها عشرون 
قيراطا فى هذا الممزل مناصفة بينهما وأن يكون , 
لثالهم وراعهم حصة قدرها متاصفة سنها أيضاً 
ا وقد اشترط الواقف أن يكون لكل منهم حق 
ْ الاتتفاع حصته حال حاته وذريتهم من من بعدممحق 


للبيضه رثم 7 يجزيرة بدرانعمتضى اعلان موّرخ 
في 1449/4/1 وأشهر هذا التنبيه قى مصلحة 
الشهر العقارى يتارع ١‏ / ه/ 19410 وتاريم 
1447/11/5 قضت محكمة مصرالابتدائيةالوطنية 
فى الدعوى لم١‏ 7 سنة 1848417 كلى مصر بقيول 
صحفة الطلب للقدم من الستشكل ضده الأول 
وزع ملكية | تشكل الثانى من المزل موضوع 
التزاع وفاء لمبلغ 07٠‏ م00( ؟ ج بثمنأساسىقدره 
٠.‏ حنيه بالشروط المبيتة بالعريشة عدا القمرة 
الأخيرة من الشسرط الثاتى ونسها ( وبإحالة القضيه 
على حضرة قاضى الببوع وعلى قلم الكتاب إجراء 
التشر.والتعليق حسب القانون وتاريم 
١ / 1‏ قضت الحمكة بإيقاع بيع العقار 
موضوع النزاع على المستشكل ضده الثانى بالغن 


إذا ما اتقرض هؤلاء الأخيرن أضحى الوقف يريا 
مصروفاريعه على مسحد ومقام سعدى تدا لملائق 
كا اشترط الواقف أن يكون كل منهم ناظراً على 
حصته وقد رد علىذلك المسنتشكل ضده الأول بأن 
المرزْل عحل النزاع تملوكا للاستشكل الثانى ... 


العددان السابع والثامن - السنة الثامنة والعشيرون 


« وعا انه لامراء فى اختصاص قضاء الأمور 
المستعجلة ف الفصل فىالصعو بات الى تعترض تنفيق 
أحكام مرسى المزاد وله عند الحم فى هذه 
الاشكالات كباق صعويات التنفيذ سلطة مطلقة فى 
بحث حقوق ومستندات ودقاع الطرفين وتقدر 
كل ذلك لاحك فى إجراء التتفية بالايقاف 
أو ,الاستمرار قاذا بنى الاشكال على ملكية 
الستشكل للعقار الراسى به المزاد دون المدين 
الممزوع ملكيته واتضح له جدبة ذلك وأن 
المستشكل إا يضع اليدحقيقة على العقار موضوع 
الراع بصفة مالك لامستأجر فبتعين عليه فى هذه 
الحالة الك بايقاى التنفية (راجع فى ذلكمؤ لف 
الأستاذ يد على راتب طبعة سنةغ 144 بندمه4١/‏ 
هه ص 599/399 ومؤلف الأستاذ جمد على 
رشدى بنددهد ص 99 ) - هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فان حكم مرسى المزاد طبما لما 
نصت عله المادة مهومن قانون المرافعات منأنه 
بحب أن يشتمل على صورة من ششروط البيع 
وصورة من الاعلاناتالمنشورة عنه وصور محضر 
الجلسة التى وقع فيها البيع لا يعتبر فى الواقع حك 
إذا اقتصرعل إيقاع البيع للمشترى من أجل ذلك 
نصت المادة مه من قانون المراقفعات على عدم 
جواز الطعن فيه هكذا إلا إذا شابه عيب شكلى 

« وبا انه إذا أثيرت لدى قاضىالبيوع مسألة 
فرعمة نعم كأن طلى منه وقفه رما تفصل 
المحكمة الختصة في طلب أو دفع ليس من 
اختصاصه هو الفصل فيه فأمر القاضى باجابة هذا 
الطلي أو برفضه إن صراحة أو ضمنا كان أمره 
هذا قضاء محوز الطعن فيه بالاستثناف شأنه شأن 
سائر الأحكام الأخرى ( راجع في ذلك مذ كرات 
التنضيف للاأستاذ مد حامد فهمى ص 5/١0‏ 71 


الفا 


بندى 414/417 وقد تبين من استظبار تداعى 
طرق الخصومة أن المستشكل الثانى أثار مجلسة 
8/8/١‏ أمام قاضى الببوع وأن العين 
موضوع الراع موقوقة ورد على ذلك المستشكل 
ضهه الأول أن العين المقول بأنها موقوفة قد 
هدمت وغدت عد ذلك عرد أرض فضاء وأصر 
على طلب البيع محت مستوليته بمقولة أن 
المستشكل الثانى أقام مكان هذه العين بناءجديدا 
ماوكا له . وترجم الحكمة بناء على هذه المسألة 
الفرعبة التى أثارها المستشكل الثانى أنه من 
الحتمل أن يكون المج المستشكل فه إذ اتهى 
إلىاالكم بايقاع البيع قد قضى فيها ضمنافاًصيح 
بذلك هذا المكم على الراجح قابلا للطعن فيه 
ووعا انه يستشف من استقراء سجال طرقى 
الخصومهأن منازعة المستشكلين لامخاو من سحال 
ظاهر الحد لأن الستشكل ضده الأول لا يكاد 
يتازع فى أن السكن الى استأجره وانهار عليه 
واستحق من أجله الحم بإثزام الستشكل الثانى 
بتعويضهوتابع للوتف الشمول بنظارة الستشكلين 
وإلى هذا أشار صراحة الحم الصادرق الدعوى 
+ عسنةم+ قضائة محكة استئنافمصر ‏ واعا 
أساس الحق بين طرف الخصومة هو ماإذا كان 
الستشكل الثانى على أثر إنهار العين الموقوفة قد 
مخارى على إنشاء منزل جديد من مالهالخاصوهو 
الل النزوع ملكيته أملا وترىامحكة أنه وإن 
كان لاخلاف بين طرق الخصومة على أن العين 
الوقوفة قد اهارت بسب الحادث الذى نشأ عنه 
التعويض وأنه وإن كان قدأقم منزل مكاته إلاأن 
هذا لاسى حك أنه مماوك للمستشكل الثانى 
ملكية خاصة كا انمه إلى القول بذاك الستشكل 
ضده الأول 1 بة ذلك ما أصر عليه المستشكلون 


افق 


دا 
من أن أولما ؤثاتهيا ومن تدعى السّيدة قاطمة 
مود اسماعيل اتفقوا مع أحد القاولين بصفتهم 
مالكين للمنزل المنهار مقتضى عقد اتفاق مؤرخ 
8؟ه/ 1944 على إنشاء للنزل الجديد فى مقابل 
استلاء ألكَاول على اتقاض الل للوقوف - 
« وعاانه فضلا عما عساه قد ينطوى عله 
ظاهر هذا التصرف من شبية ‏ استيعاد ادعاء 
الستشكل ضده الأو لمن أن المزلالمتزوع ملكيته 
لوكا للاستشكل الثانى بدليل أن هنذا الأخير لم 
يتفرد قى بنائه دون باق المستشكلين وبدلل أن 
إنشاء هذا المزل قد اقتصرعل جرد بناءدور واحد 
فى مقايل استتلاء المقاول على أنقاض المرّل الذى 
لاجدال فى أنه موقوف ترى المحمكة أن تعرض 
لحسج القانون بالنسبة لاتهاء الوقف بالقدر الى 
يتسع له النزاع المطروح حا أن المادة م امن 
الفاتون رقم لم4 سنة44؟1 قد نصت على أنه إذا / 
مخربت أعيان الوتف كلها أو بعضها ولم تمحكن ١‏ 
عمارة الخخرب أو الاستبدال به على وحه بكفل 
للستحقين نصيباً فى الغلة غير ضَئيل ولا ضرمم 
يسبب حرماتهم من الغلة وقتاً طويلا انتهىالوقف 
كا ينتبى الوقف في نصيب أى مستحق يصبح 
مايأخذه من الغلة ضئيلا وترى المحكمة أنه فضلا 
عما أشارت هذه المادة من تعذر القيام بالعارة 
وقضلا عن أن المستشكلين قد قاموا - بالعازة قعلا 
ققد نصت هذه المادة فى:سطرها الأخر على أن 
اتهاء الوقف إأماأ يكون. يقزاز 'من الحمكمة 
بناء على طلب ذوى الشأن وهذا مالم يتوافر فى 
التزاع المطروح . 1 : 
نما انه ما يعزز جدية منازعة المستشكلين 
فى أن العين اللنزوع ملكيتها وقفمااستظه ر تسن 
منطالعة ححة الوقف: من أن مآ ل: هننا: الوققكق 


السدان الْسَابع والنامن ‏ السنة الثامتة والمشرون 


للخبرات ومن المقرر أن الوقف لابتتهىفي أخوال 
ثلاث من بينها ماإذا كانت العينالموقوفةوقفا أهلأً 
عقاراً وبعد اتتباء المدة الحددة للوقف أو 57 
إنقراضالموقوفعلهم تؤول إلى أيقجهة منجهات 
الخير قائهاتظل وقنا أبدا لأنهالما صار توق يريا 
ضح تأبيده ( راجع فى ذلك مؤلف الأستاذ 
عند الوهاب حلاف عن أحكام الوقف طبعة 
/1951 ص 19 ١/9؟1‏ ) ومن أجل ذلككله ونا 
كان المستشكلون الأولوالثالك والرابع ل مختصموا 
فى الدعوى اللستشكل في تنفيدذ حكمها 

ولاكان البادى من منطوق الحم الصادر قَ 
الدعوي .وب سنة 4 قضائة أنه - ماأشارالمه 
فى معرض حيثاته من أن المستشكل الثاني ناظر 
على الوقف فقد تبين أن المستشكل ضده الأولما 
يختصمه بهذه الصفة وقضى منطوق الحم السائف 
القدكر بالزامه بالتعويض دون إشارة إلى صفته 
ولماكان البادى من مطالعة دعوي/زع اللكية أن 
الستشكل الثاتى أعلن تنبيه تزع اللكية مع أحد 
تابعيه ثم أعلن بتلك الدعوى مخاطبا: مع الضابط 
المنوب بالحافظةوما كانت القاعدةالقررةآًنهنادامت 
أعمان الوقف محبوسة لامحوز التصرف فيا بالبيع 
أو غيره فانه لابجوز ححزرها مطلقا لا لدنن على 
الواقف ولالدين على الوقف أو على الستحقين قبه 


خغصمهد ك5عا[طمدعنأدت ومعرط كه[ 


كع اط 152151552 


١‏ لماكان ذلك كله فانٍ الحسكمة ترى أنه لامناص 


| من الفشاء بإيقاف تنفيق المي الممتشكل فيه رتم 


78008 سنة 144197 ك مصر حق يفصل قن التزاع 
فوضوطا بين طرفى .الخصومة > :-:: . . 
وترى أن تلوم:المستشكلين بإثازة نهنا التزاغ 


الغددان السايع والثامن الستنة الثامنة والعشرون 


كم 


ف 


إن لم يكونوا قد أثاروه فى غضون ثلاثة أساييع من 
تاريخ النطق هذا الحسيم وإلاحق لللستشكل ضده 
الأول الاستمرار فق تتقيذه 5 
« ويا انه عن المصروفات قترى المحكمة 
إبعَاء الفصل فيها مؤقتآً حتىيستقر التزاع موضوعا 
بين طرق الخصومة فقضى قيها على هداء . 
. « وعا ان النفاذ المؤقت عحتم لكل ما تقذى 


نه هذه المحكمة وفقا لنص المادة 36م مراقعات 
فيتعين شمول الي به وترى المحكمة أن تظلقه 

( قضية تمود افندى تمد جاير وآخرين وحضر عنهم 
الامتاذ تمود التاوى ضد قو , 


7 
ره 


ى اقتدى سيداروس 
مسخائين وآخرين رقم ١570‏ سنة ١944‏ رئاسة 


حضرة القاضى حمد أمين حاد ) 


عنما لحا عر عجرا 


تذكى 
محكمة منفاوط الجرئية الوطتية 
ّْ /ا دلسمجبر سانة ١9158‏ 


١‏ - إنقار الحائز بعد رفمدعوى نزعالملكي ةلا يصحح 
الاحراءات اللاطلة . 

؟ ل يجب تسجيل عقد الملكية قبل تسجيلتفبيه تزع 
الملكة حى يعتبرالشخص حائزا وجب إتثاره . 

م ل إذا سقط التتيه الاول لعمدم مجديد تسجله 
وسجل مالك العقارالمتزوعة ملكيته عقدملكيته 
قبل تسجيل التتبيه مرة ثانية يعتبر حائرا و جب 


اا 

الميادىء العانونية 

١‏ - إن إنذار الحائزفى أية مرحلة من 
مراحل نزع الملكية حتى حم مرمى الزاد 


لايصحح الاجراءات التىتبطل لعدم إنذارالخائر 
فى ظرف ال ٠م‏ بوما التالية لتفبيه تزع الملكية 


وقبل الشروع فى رفع دعوى تزع الملكية . 
؟ - لا يعتبر الشخص حائرا ولا يلزم 


إنذاره إلا إِذَا كان مالكا لاأمقار الميزوعه 
ملكيته وسجل عقد مليكه قبل تسجيل- تفبيه 
تزع اللكية . ّْ 

ع س إنه إذا مضىماية وستون نوما ألغى 
تنبيه تزع الملكية لعدم يجديد تسجيله وأن 
الأول يعتير غير قام فادذًا سجل مالك العقار 
المتزوع ملكية عقاره قبل التسحيل الثانى 
للتنبيه فانه يعتير حائزا وتحب إنذاره فى اللدة 


المبينة انما . 

المي 

« من حبثان مورث الدعين رفع دعواه 
المعلنة تاريخ ه؟ ناير سنة 19485 للندعى عليه 
بصفته الشخصية ووكيلا عن والدته الست فطوم 
أحمد حسن البرادعى يطلب الحكم فيها ببطلان 
الاجراءات الحاصلة. بناء علىطلب العلن اليه يصقاته 
فالدعوى عرة #م.” سنة 9784؟ مدنى منفاوط 
وإلغاء جميع اجراءات تزع الللكية والبيع التوقعة 
على العين الوضحة مها وو كافة التسجيلات 


يغزه 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامنة والعشيرون 


واعتبارها كنم نكن والزام العلن اليهباللصاريف | منشور عحلة المحاماة السنة السادسة عشيرة صفحة 


وأتعاب الحاماة ممع مشمول بالتقاذ المعجل وبلا 
كمالة 5 عريضة الدعوى أنه عتلك م س 
و.؟ ط مبينة الحدود والمعالم فبها اشتراها عوجب 
عقد مسجل فى 4 أغسطس ستة 1485 وبالنسبة 
لمدبونة البائعين للدعى عليه ققد سار ضدثم فى 
اجراءات تزع ملكية وأعلهم تنبيه تزع ملكية 
يتاريخ م1 دونه سنة 191 متبها عليهم قي هبزع 
ملكية ااحرس و . بط التّاشتراها مور ثالمدعين 
وحكم بتاريخ ؟ ماي سنة ”14 بنع ملكية 
البائعين من القدر الم كور ثم أعقبها باجراءات 
البيع الذى تأجل عدة مرات لعدم اعام التشر 
وأخيرآً أعلن المورث بانذار رسمى بتاريخ 
١4473‏ منيها عليه يدقع قيمة دينه وقدره 
هاج و١"‏ م أو ليه العتقار وعمل اجراءات 
البيع والتشر فاضطر أن يدخلهارفعهده الدعوى 
موجها فيها طلباتهالسايق ذكرها لأن المدعئعليه 
لم ينذره كائز للعقار طبمًَا للدادة 4لاه مدنى الى 
نصت على انذار الحائزللمقار قبلااشروع فدعوى 
تزع الملكية وإن إِغفال الانذاريترتب عليهبطلان 
الاجراءات . 

« ومن حبث ان المدعى عليه قد دقع دعوى 
المدعى بانه أنشره بتاريخ 15/؟/ 194 وانهلم 
يتم رغم إنذاره كا هو ثابت فى الانقار المودع 
نحت بمرة 7٠‏ دوسيه بفضية ازع الملكيةولم ضر 
إلا لجلسة البيع الأخيرة وأن المادة >/ه لا نحتم 
الانذار فى وقت معين بل يمكن إنذار الخائز سد 
صدور حم زع الملكية وإجراءات البيع وعد 
رسو المزاد وأنه إذا حصل ف المراحل السايق 
ذكرها من اجراءات تزع الملكية فانه يصحمح 
اجراءات التتفيذ التى تبطل إذا لم ينذر الحائز 
واستند فى ذلك على حكم صادر من محمكة النتقض 


1 ركم له6؟ 

وقال أن الح ينص على أن المقصود من 
الانذار هو إعلان الحائز بدعوى تزعالملكية التق 
مهدد العقار الذى فى حيازته حت يتدبر فى الوقاء 
بدين الدائن المرتهن وبنت على ذلك أن نازع 
الملكية إذا أنذر الخائز بأن يدفع دينهوأعلنههذا 
الانذار بعد صدور حكم مرسى المزاد وقبل إعادة 
البيع بناء على زيادة العشر ققد تم المقصود من 
إنذار الحائز وصحت الاجراءات فلايصح له بعد 
ذلك طلب إبطالما . 

« ومن حيث ان المدعيعليه قد دقع دعوى 
مورث المدعين زيادة عما ذ كر بانه لايعتير حائزاً 
استناداً على حكم حكمة الاسكندرية الكلية الصادر 
تاربخ 1981/1١/07‏ حكمها المنشور 
عحلة الحاماة السنةالتاسعة عثيرةصفحة ؟؟ والذى 
ذكرت فه أن الحائز النى محق له أن يتمسك 
ببطلان اجراءات تزعالملكية لعدمانذارههوالدى 
يكون قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه تزع 
الملكة أما الذى يكون قد سحل عتده بعد ذلك 
قلا يكلفالدائن المرتهن بانذاره وقل أنه بالرجوع 
إلى تنببه تزع الملكة يتبين أنه تسجل فى 
9/15 با الخصم يسترف فعريضقدعواء 
الحدد لها جلسة ؟ مارس سنة 99444 أنه اشترى 
الو س و١إاط‏ ف المدة الثاننة وسجلها يتاريخ 
١18 15‏ أى بد تسجيل التنبيه عدة .6 
موماوقيل مضى!ل.11 نوما الحددة لسقوط التنيه 
وفى عدم تسجيل التنبيه لايؤدى إلى ثىء إلا 
بالنسبة لالحاق الغار بالعقار | 

وأما أثره قهو باق ما عدا ذلك وأعبد 
تسجيله عمرة ثانية وأما النصف الآخر البالغ قدره 
سو ٠‏ ط فاته يشو بعالبطلانلأنه حم شروو 
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الشهادة الادارية التى توصل مهامورثالدعين إلى 
تسجل عقده وحكم قعلا على البائع له بالحبس 
وأضاف إلى ماتقدم أن الحائز كان يعم بإجراءات 
تزع الملكية وارتضاها من مدة طويلة فعرضعل 
الدعى عليه على بد محضر مبلغ عششيرين جنها 
قلبى له أننت يطلب بعد ذلك بطلان 
الاجراءات وهذا ما أبداء الدعى عله عذاكرته 
الؤرخة لم؟ / 1554/1١‏ 

د« ومن حيث ان الدعين قد ردوا على دفاع 
المدعى عله بعذ كرتهم المؤرخة 1954/11/٠١‏ 
عا يألى : أولا أن حك التقض المشار اليه 1 تنا 
صريح ولا محتمل تأويلا لأندب بإنذار الحائزقيل 
صدور حكم تزع الملكية وإلا اعتيرت الاجراءات 
باطلةوأن الحائز وهو الشخص الى يشتري العمار 
وسحل عقده أو مكون صاحب حقانتفاع مسجل 
على العين لايعتيرحائزا إلا إذا اشترى العقاروسجله 
وإتتقلت اليه الملكية أو حقالاتتفاع المسجل قبل 
تتنيه تزع الملكية فاذا سجل العقد بعد تسججيل 
التنبه فلا يعتيراته حائز ولا بازم الدائن صاحب 
الاختصاص والمرتهن إنذاره وأن مورث المدعين 
قد سجل عقده الأول الصادرله من البائعين سيع 
؛ س و١١‏ طفى 8/11 / وجول والقدر الانى 


0 حكمة الاسكندرية المذ كور وحم 
محكمة التقض بالنسب ةإلى سو ء ١ط‏ التى اشتراها 
أولا لأن تسجيل عقده الصادر -هذا القدر كان 
قبلتسجيل التنيه الحاصل بتار 1515/1/15 
أما بالنسبة للبيع الثاتى الحاصل بالتاريعم السايق 
ذكره فانه كان أأضا قبل تسجل التتبهلأنالتنبيه 
الأول قد سقط .مضي 1 يوما تأعاد المدعى عليه 
تسجيله بتارم بم /؟ وسو( نينا البيع الثانى 
تسجل عقده فى 6/| ١1+‏ فعتير أنه مالك قبل 


تسجل التنسه لأن التنبيه الأول قد ألتى لممى 
المدة المذ كورة طبقا لنص المادة ٠8م‏ مرافعات 
النى قضت بإلغاء التنبيه ويؤثمر قم الكتاب ٠ن‏ 

ثانياً ‏ أن مورث المدعين ذكر ف الانذار 
الى عرض به المبلغ على المدعى عليه وهو المقدم 
بدعوى نزع الملكية المؤرخ 447/19/18 إاحتفظ 
لنفسه بالدقع ببطلان الاجراءات فضلاعن أنحكم 
محكمة الاسكندرية قل إن عل الحائز بالاجراءات 
لأيكق عن انذاره فتعتير الاجراءات باطلة طبقاً 
لنادة ومإه والمدعى (مورث المدعين ) فضلاعن 
علمه لأنه لم عثل فى الدعوى فانه احتفظ محقه فى 
الدفع سطلان الاجراءات فهو لم يرتضيها كا ذكر 
المدعى عليه . 

ثالئا أن ماادعاه الخصم منأنعقدالمورث 
باطل لأنه حكم من حكمةالجنايات: فى القضيقرقم 01م 
سنة م١8‏ جنتايات عزويره فهو غير صحيح بل 
أن أحد البائعيزقد استعان بشهادة إدارية بتاريخ 
سابق على تاريخ وفاة أببه صاحب املك الذي 
اشتراء المورث الم كور حق لايؤحَذ منه رسم 
تسجيل أ كثر وجعل التاريخ سنة 491 هلا من 
سنة .19 قعوةي_علىهذا اليزوير الضار بالمصلحة 
العامة من حيث ضياع رسوم تسجيل على الخحزينة 
ولا شأن له بالعقد وقد دخل الدعى عليه مدعيا 
محق مد فرفضت دعواه على أساس أنه لم يضر 
بشىء ولا مصلحة له . 

« ومن حيث ان النزاع بين الطر فين تحصر 
أولا فى أن الدعى عليه ستير أن انذار الحائز إذا 
تمق أىمرحلة من مراحل إجراءات بزع اللكية 
حق 2 مرسى الزاد فإنه يصحح الاجراءات التي 
تبطل فى الة عدم الانذار والدعين دولون أنه 
يشترط أن يتم بعد إعلان التنيهوظرف الثلاثين 
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وما التالية للتنبيه وقبل الشروع فى دعوى تزع 
اللكية وهذه أهم نمطة يتناولها البزاعثانا أن 
مور نالدعين لاعتيرحائز ا بالنسبة للعشرةقرار بط 
الثانية والأربعة أسهم كا يقول للدعى عليه لأنه لم 
يكن مالكالها قبل تسجيل التنديه ولكن للدعين 
قد ردوا على ذلك .أن التسجل الأول قد ألتى 
وأعاد الدعى عليه تسجله ثانا بتاريخ لاحق لعقد 
مشترى القدر السابق ذكره فيتحتم عله إنذار 
الورث الخائز لاعقار ‏ 
« ومن حيث ان مدار البحث القانونى هو 
معرقة ما إذا كان إنذار الحائز فى أبة مراة من 
مراحل إجراءات تزع الملكية حت بوم صدور 
حك مرسى الزاد يعتبر صميحا أو بحب إنذاره قبل 
الشروع فى دعوى نزع اللكية كنص الادة 4/اه 
الظاهر . وهل مورث الدعى يعتير حائزا بالنسبة 
لد بيعه الثئى المسجل بعد تسجيل تنييه تزع 
الملكة الى ألتى لمغى أ كثر من 15١‏ بوما_ 
ان الفقه والقضاء قد عرفا الحائز بأنه هو من 
محوز جما عتيا من المدين تلقاه عد تسجيل 
الدائن المسحلحقه وامخاذ إجراءات نزع الملكية 
ضد الحائز معناء حق التتبع الذى لهذا الدائن 
ويشترط فى الدائن أن يكون ديته حالا ومسحلا 
قبل تسحيل الائز فالخائز إذاً هو المالك وصاحب 
حق الانتفاع الذي سحلعقده بعد نسحيل الدائن 
الرتهن رهنا تأمينيا أو صاحب حق الاختصاص 
وأن القانون ف المادة >باه حتم إنذار الحائز قبل 
. الشروع فى رفع دعوى زع الملكية وقد بينت 
حكة الاسكندرية في حكمها السابق ذ كره المبعاد 
الواجب إنذار الحائز قيه لتكون الاجراءات 
صيحة لأنه لأجل أن مكون إجراءات تزع 


اللكية صميحة يجب إنقار الحائز بعد عفيه تزع 
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وإلا كانت الاجراءات باطلة والخائز المقصود 
بالانذار هو الائز الذدى سحل حقه قبل تسحل 
التنيه وقد عرف حك محكمة التق ضالسابق ذكره 
الخائز بأنه (من 1 لت إلبه من المدين ملكية العقار 
أو حق اتتفاع عيتى عليه وانه يكفى أن كون 
تسحل عقد الحائز حاصلا قيل تسحيل التابيه على 
المدين برع الملكية حتى ستير حائزا واجبا على 
الدائن المرتهنإنقاره قبل رقع دعوى ,زع الملكية 
كنص المادة ناه محيث لو كان تسجيل عقده 
حاصلا بعد تسحل التنبه فليس على هذا الدائن 
إنذاره مل له المفى فى الاحراءات وأن المازة 
الواجب إندار صاحيها لا نكون إلا بالنسبة 
للدائن المرتهن أو للدائن صاحب الاختصاص الذى 
حكمه حك الدائن المرتهن من حيث ماله من حق 
تتبع العمار قى أى بد يكون . أما الدائن العادى 
فهذه الحمازة منفية بالنسبة له عاما ) لك التقض 
قد أوجب إنذارالحائز قبلالشروع فى دعوى تزع 
الللكية واعتير أن الحائز هوصاحب حق الاتتفاع 
امالك قبلتسجيل تببيه نوع الملسكية وأنه ل يذكر 
قطعا كأ ذهي المدعى عليه أنه يحوز إنذار الحائز 
يمد المكم بنْع الملسكية أوبعد السير فىإجراءات 
البيع وقبل صدور حكم مرسى المزاد وقد ذ كر 
المرحوم أبو هيف بك فى كتاب التنفيق فى البنود 
بهد ل لصيو .سي بأنه يجب إندار الحائز 
قبلرفع دعوئنزع الملسكية وإلاكانت الاجراءات 
باطلة بطلانا جوهريا وأن الحالة التى كان يتناولما 
حكم النقض السابق لا ينطيق على النراع. الحالى 
لأن المالك للعقار فى البراع القدى كان مطروحا 
أمامها لم يسجل عقده إلا بعد صدور حكم تزع 
اللكية فهو ليس حائًا فليس الدائن المرتهن 


الملكية تى قترة الثلاثين يوما التالية للتنبيه ؛ مازما بانذاره وقال الحكم انه مع ذلك قد حصل 
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بغداه 


المقصود أى طلب مالك العقار بانذاره رغم أنه 
غير حائز وأما الحسي ف المبادىء الت قررها فعى 
وانحة من أنه بحب إنذار الحائزقبل رفع دعوى 
زع الللكة كم سنا والثاءت أن الحائر أنذر 
فى دعوى المدعى عليه بتارم / 0ش 
كا هو ثابت من دعوى تزع الملكية النضمة 
وعد صدور ب زع الملكية محوالى سنة 
ومورث الدعين كان مسجلا عقده قبل تسحيل 
التنبيه بالنسية للعشيرة قراريط الأولى والأريعة 
أسهم أما بالنسبة لابيع الثانى فان التنييه قد ألتى 
فاذا جدد تسحله المدعى عليه فرحب عليه 
أن بحث عما إذا كان هتاك حائز قبل أن 
شرع فى دعوى ازع اللكية إذ إلغاء التسجيل 
طبقا لمادة ٠‏ وه مرافعات الى تنص على أنه إذا 
مضى أ كثرمن 1٠‏ يوما ولم يسجلالتنبيه يؤشر 
قل كتاب المحكمة من تلقاء تسه بالغائه . 
فالتسجيل الأول غير قائم وإما يعتير التسجيل 
الثالى قاذا كان عمد ضع مورت المدعين الثانى 
سجل قبل تسجيل التنبيه فهو عتبر حائزا حسب 
تعريف حكم محكمة النقض وبحب إنذاره ومع 
ذلك فالمدعى عليه قد أممل فهو لم ينذره لافى 
الحالة الأولى ولا في الثانة قضلا عن أنه قد تقدم 
فدعوى إثات التعاقد التى رفعها مورث الدعين 
ضد البائعين له ليسجل عقده وم يقبل فهو يعم 
بالاجراءات وها ثابت أيضا فى قضة الجناية 
المقدم حكمها بحافظته وأن تقصيره عدم تسجيل 
التنبيه وإلغائه ها يسبب إهاله قحب عليه عند 


تسجيل التنبيه مرة ثانية أن يتحرى عن وجود 


حائز لنذره وقد ذكرنا أنه لم ينذر المورث 
المذ كور لا فى الخالة الأولى ولا فى الثانة وكل 
ظروف الدعوى تدل على سوء نيته حتى لا يعلم 
شىء 5 

« ومن ححث ان المدعى عليه قد ذكر أن 
المدعي عل بالاجراءات والدلل على عامه أنه 
عرض عليه دقع مبلغع «٠‏ ج بالا نذار السابق 
الإشارة اليه . 

« ومن حيث انه تبين من الاطلاععلىالانذار 
أن مورث المدعين قد عرض مبلغ "١‏ ج إلا أنه 
إحتفظ بحقه فى الدفع ببطلان الاجراءات لعدم 
إنذاره قفشلا عن أن حم حكة الاسكندرية 
السابق الاشارة اليه قد اعتير عليه لايكؤى بل لابد 
من إنذاره طبقا لنادة لام مدلى وإلا كانت 
الاجراءات ناطلة . 

« ومن حيت اننا قد بينا أن مورث المدعين 
يعتير حائزاً بالنسبة قلبيع الأول كا أنه يعتير حائزاً 
بالنسية للببعالثاقى وبالنسبة للتسج لالثاني حسب 
ماذ كرت محكة الاسكندرية وحكمة النتقض وأنه 
يحب إنذاره قبل رفع دعوى تزع الما.كية 

«ومن حيث انه اذلك تكوندعويامدعين 
صحيحة ويتعين الحكم ببطلان الاجراءات الى 
س ار قبا المدعى عليه من تزع ملكية وبع 
اام س و١٠‏ ط الموضحةالحدود والمعلم 
عريضة الدعوى والغاء التسحلات المتوتعة علها 
واعتبارها كأن لم تكن ْ 

( قضية ورئة المرحوم سيد افتدى على جال الدين ضد 


ها لكتى حسن مقلد عن تقسه ويصفته رقم +7ه 
ستة 2 ١94‏ وئاسة حضرة القاضى تود عام كاب ) 


القانون المدبى المصرى الحديد 


بان لمواد القانون . وتعليق موجر عليا 


جمعه ووضعه حضرة الأستاذ نتصف زى بك 
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١‏ -الجعيات 
 *‏ المؤسسات 
© أحكام مشتركة بين الجعيات والمؤسسات 


تقس الأشماء والأموا 
0 ياء والأموال 


مادة + وه 


مادة من 5 8 


مادة من 58-5٠١‏ 


“آمادة ة؟ 


. ه١و‎ ٠ ماده‎ 


مأدة ؟ه و مه 
مادة 8ه -لمه - 
مادة 58 ملا 
مادة 8/ا _ ١٠86م‏ 


مادة ذم مهم - 


00000 امعان التايع فاقاين - السنة ااسنة والشوون 
القانون ال لدلى 


٠‏ باب حرسيسدفى 
أحكام عام 


القصل الاول 
القاون وتطبيقه 
ه ١‏ القاون والحق 
مادة ١‏ 
١‏ - نسرى النصوص التشر يعية على جميع المسائل التى تتناوها هذه النصوص فى لفظها 
؟ -- قاذا لم بوجد نض تشر يعي يمكن تطبيقه » حك القاضى يمقتضى العرف » قافا لم يوجد 
فبمقتضى مبادى الشر يعة الإسلامية » اذالم توجد » قب.قتضى مبادى القانون الطبيعي وقواعد العدالة 
النصوص المقايلة : 
لمادة 4؟ من لأنحة ترتيب الام الأهلية : إن لم بود نض ضرع بالقانون حم عقتضى 
قواعد المدل و يح فى الواد التحاربة عقتِضى تلك القواعد أيفضناً و نموخب الغادات التحارية . 
والاذة + من لانحة التنظم القضانى للمحام الختاطة : إذالم بوجد فى القانون نص يعطيق 
على الحالة المعروضة أو كان النص قاصراً أو غامضاً يقيع القاضى مبافىء القانون الطبيعى وقواعد 
العدل والانصات . 

)١(‏ أقسم الأول من ألقانون الدتي الخالى ‏ وهنو باب الأنحكام العامة يشمل الفواعد الفاتونية الى 
يتناول تطبيقها قروع القانون الخاس بأسره - وهو يشمل 2ت ممحنادر افأهون .. وتطبيقة - ونشخه . 
والتسف فى استمال الحق - وتنازع القانون من حيث الزمان والكان . وحك الشخس الطبيعى -- والشخس 
الاعشارى وتقسم الأشياء والأموال 5 1 
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وقد عنى الشارع عند وضم القانون المدتى أن يصدره مهذه الأحكام العامة إذ أن مكان القانون المدى من بقية 
قوانين الدولة عثابة الأسل من الفروع . 

ول يكن القانون الدتى السابق معضهنا هذا الاب من الأعتكام العامة - وإتها تمد فى لاشمة ترتهب الحاكم 
أحكاما عملق بتقاذ القؤانين -- واقتراشى العم بها - وعدم استنادها إلى الى . ونسخها وبطلان الاتقاقات 
المخالفة للنظام العام - - ووجوب الرجوع إلى قواعد العدل عتد انعدام النص فى القانون ٠‏ وإلى العادات 
التجارية فى الواد التجارية أما القانون الختاط ققد تصدر ,أريم عشرة مادة عرضت إحداها . لتقاذ القوانين 
ونصرها . والثائية لغدم استناد القوانين إلى الاضى . وواجبت الثالثة حالة اتعدام النس أوقصوره أوحموضه س 
أ الواد الباقية فقد عنى بعضها برسم حدود ولاية القضاء المختلط وبقاعدة إقليمية القوانين ٠‏ وتنظي الاختصاصات 
التسريعية للجمعية العمومية للستشارى محكمة الاسكناف ل وقد ألفيت المواد من ١‏ إلى ؟١‏ عقتقى المرسوم 
رقم 5ه لسنئة 1919 . ولم يستيق هنا الرسوم إلا للادتين ؟١‏ و 01١4‏ الخاصتين بتعيين عدود الاختصاس 
فى الحام الختلطة . وقداستتم هذا الالناء إيراد الأنحكام الخاصة عسائلالأحوال الشخصية وتسين القانوق الواجب 
التطبيق قبا 

(؟) م«صادر القانون المبينة فى نه الادة مصادر ملزمة عمتى أن القاضى لتم تطبيق هذه القواعد وفقاً 
للترتيب المتقدم -ت- قيطيق على النزاع القائم نصوس التشريم متى وعد المتي فيه أو اسقخلصه من عبارة النس أو 
من روحها . وعتنع عليه عند ذلك الأخذ بأسباب الاجتهاد -- فان تبين النقض فى التهريم - فان التشريم 
سه ييل القاضى إلى المراجع التالية طبقا لترتيبها فى هذه الادة : 

وقد أدخل القانون الدتى الى تجعيدا خطيراً » إذ اتعبس كثيرا من أحكام السريعة الاسلامية فى شتى قروع 
القانون مما ستعرض له فى ينه -- وفضلا عحما تقدء فقد تس فى هذه المادة يوضم الشريعة الاسلامية من بين المصادر 
الرضية للقانون إذا لم بد القاضى نصا تعريغيا مكن تطيقه . 

وقد آشارت المادة إلى العرف ٠‏ وهو العادة التي رسخت واستفرت وأصيع ا حي القانون . وتمتلف 
العادة عن العرف فى أنها أصل له ذاذا ما استقرت العادة وصارت قاعدة مرعية أصبحت عرفا لها حم 
القانون يرجم إليه القاضى عند عدم وجود النس - تطيتقا للبداً القائل « العروف عرفاً كالمشروط شرطاً » . 

والمراد بالقانون الطيعى - الأساس الأخلاق للاأنظمة القانونية . أو ما يوحى به الصمير والمقل 
الكامل فى البيئة الى يطيق فيها القانون . وذلك لأن القوانين الوضمية لا يعكن أت تشمل جيم 
الدلاقات والاهاقات . 

أنظر جيق رقم ٠١4‏ وما بعدحا . بلانيول جزء ١‏ ص © . كابيتان جزء ١‏ ص “و4 جوربى س 907ة 
م١‏ . دوجى - الدولة والقاتون الطبيعى - أصول القواتين للأستاذ كامل مرمى باشا وسيد مصطقى 
باشا فقرة ١+4‏ إلى ١7+‏ وققرة +++ 88+ - والادة الأولى من القانون السويسرى والتعليقات عليها . 

واظر قش مدى 78 مارس سنة ١54٠‏ الحاماة ستة ٠١‏ س ٠١*94‏ - محكية مصر 4 أبريل سنة 
94٠‏ الخاماة سنة ٠١‏ ص عرو 35١4‏ . محكمة .صر الحاماة سسنة 4 عى 49# محكمة امتصورة الحاماة 


ستة هاس 79 . والجاماه ١١‏ اص 595 - 
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خا 
لامجوز إلغاء نص نشر يمي إلابقشر يم لاحق ينص صراحة علىهذا الإثفاء» أو يشتتمل على 0 
يتعارض مع نص القشريعالقديم» أو ينظ من جديد الموضوع الذي سبق أنقرر قواعده ذلكالتشريع 
التصوص المقايلة : ظ 
الملدة 6 من لامحة تريب الجاى الأهلية : لا يبطل نص ءن القوانين والأوامر إلابنص قانون 
أو أمر جديد يتقرر به بطلان الأول . 


تعرض المادة إلى نسخ التشريعم . إما يطريق النس الصريح يتضمته تعيريم لاحق 238314108 
©1©55م2*»: - وإما بطريق التسخ الضمنى قى-: صورة أن يصدر تشمريع لاحق يتعارض تعارضاً تاماً مم نص 
فى القصريم القدبم - أو أن يصدر تشريع جديد ينظم تنلا كاملا وضما من الأوضاع واردا فى تشمريم سايق 
عذاءة: همأغندودءطج - وم كان من الضرورى طيقا للنس السابق أن يكون الالثاء وأضحاً فلا يلغى 
القانون لجرد عدم تطبيقه للدة طويلة ولا:يفيخ كذلك عقتضى واه ا ومهذا النص قفى القانون 
الحالى على خلافات كثيرة ‏ 

انار قض 4 ديسمير سنة ١580‏ الخاماة سنة ١ص‏ 2595 - واتظر تعليق مرجم القضاء على الحم 
السابق هامش رقم /51ة؟ ص0؟ ١١‏ ل اسكتاف مختلط ١51/؟١/لاع4‏ الجموغة الرسمية سنة 5؟ رقم ؟؟١‏ 
والفبرست العشرى الرايع للمجموعة الرسمية س 5ه رقم 19# . انظر كابيتان مقدمة القانون الدق ص -5 
واد - أوبرى وروالمزء الأول طبعة ثاتية س اهكوهه بلانيول ١‏ نبذة م١8‏ هوك ١‏ نذة 47 قارن 
اللادة الحامسة من القانون الايطالى المدتو الجديد . 


مادة م 
محسب المواعيد بالتقويم الميلادى » مالم ينص القانون على غير ذلك . 


كانت المادة 7ه من المشروع الأول للقانون تنص على احتساب مدد التقادم بالتقويم الحجري -- ولكن 
هذه الادة حذفت من القانون وأصبح الأصل فى احتساب المواعيد عامة للتقويم الميلادى مالم ينص القانون 


على غيره . 
مادة + 


من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسثولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر . 
مادة ه 


يكون استعمال المق غير مشمروع فى الأحوال الأتية : 
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١ (‏ ) إذالم يقصد به سوى الإضرار بالغير . 
(ب) إذا كانت المصل التى يرى إلى تحقيقها قليلة الأهمية » بحيث لا تنناسب البتة مم 
ما يصيب الغيرمن ضرر يسبها . 


(ج) إذا كاتت المصالح التى يري إلى محقيقها غير مشروعة . 


الأصل أن حرية الفرد مطلقة فى استمال الحق ضمن حدوده القاتونية . غير أن هذه النظرية الفردية لاستعال 
المقوق قد تأثرت بارتباط حقوى الأقراد ومصالحهم ارتباطاً وثيقاً لايقوم الحتمم الحالى بدونه . وقامت مكان 
النظرية الفردية. نظرية « نسبية الحقوق » أى أن الحق ينظر إليه من ناحية غايته الاجياعية العملية والغرضالذى 
منح الحق من أجله ٠‏ فاذا تبين أن استعال الحق لا يقصد منه سوى الاضرار بالغير أو ظبرت تفاعة المصلحة الى 
تسود على صاحب الحق أمام الضرر الذى محصل غير فان استعال الحق لا عبد جاية من القانون . 

وقد تناول الشرع الصري هذه النظرية فالمادتين 4وه من القانون قعرض أولا إلى القاعدة العامة بأناستعبال ش 
الحق استعالامروعاً لايستوجبالضمان - ثم عرض بعد ذلك في امادة ه إلى أن استعال الحق يكون غيرمشروع 
فى أحوال ثلاث - الالة الأولى . حالة استعيال المق دون أن يقصد من ذلك سوى الاضرار بالقير -- ومميار 
ذلك عرو توقر نية الاضرار بالغير . وهو معارؤداتي استقر الفقه الاسلاتى على الأخذ به . وقد أخذ به الفقهالغربى 
وأفرد له التقنين الالاتى الادة 578 من القانون المدتى . وهي فى طليعة النصوص التصريعية الى دمت نظرية 
التصسف فى استمال المق . وقد أذ القضاء المصرى فى تطبيق هنه الخالة فى أحكام عديدة ‏ والحالة الثانية : 
حالة تفاهة المصلحة التى تعود على صاحب الحق بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسبيها -- وبرد 
نحت هذه الالة استععال الحق استعالا من شأته تعطيل حقوق هامة للغير إذ مول دون استعالها على الوجهالأًلوف 
وهو ما يسموته بالاقراظ فى استعال الحق ٠‏ أو اختلال التوازن بين الصللْ الختلفة -- كالأعمال التى يجريها امالك 
فى داره يصل بها إلى أن يوْدَى جاره -- وكن يبرى حفراً قى أرضه للحصول على اماء إلى أن تغيض الياه عن 
جاره - والخالة التالثة؟مى حالة استمال المق استعالا يرى إلى محقيق مصلحة غير مششروعة . وتكون المصلحة 
غير مشسروعة إذا كان تحقيقها مخالف حكنا من أحكام القاتون أو يتعارض مم النظام العام أو الآداب ‏ وأظير 
تطبيق لدلك يعرض عتاسبة إساءة السكومة لسلطانها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصى أو شهوة حزيية 
( حك الدوائر المجتمعة الصادر فى أول مارس سنة ١9»‏ الحاماة سنة م س 76١‏ ) 
وقد رسخت هذه النظرية فى القوانين الحديثة رغم أن بعش الفقباء وأخصهم عنرى وليون مازو برد نظرية 
التصف فى استمال الحق إلى نظرية الخلا ويحاول أن يطقها فى تطاق الادة ١١4٠‏ فرتسىعلى اعتيار أن التسف 
فى استمال الحق هو خطأ أو اعال أو عدم تبصر فى استماله ( انظر السؤولية المدنية لمازو الجزء الأول ص 564 
بند 9ه واتظر كتاب القانون الخاس ويان أسوله ل الجزء الثاتى بند */ا١‏ ) غير أن الشخص الذى يستعمل 

'حقه دون أن يقصد من ذلك سوى الاضرار بالفير لايرتسكب خطأ فى استمال خقه -- والواقع أن التشريع 

الحديث يتوسع فى فكرة الخلا عند تطييق نظرية سوء استتيال الحتى حتى شملت الاستعمال الغير العادى -- وثملت 
ها يتعارض والقاية الاقتصادية أو الاجياعية الحقوق الشخصية والاستعال الذى عقته الضمير المام -- والخالف لأية 
مصلحة مشسروعة (انظر سالى النظرية العامة للالترامات الجزء الأول بند 8٠٠١‏ ) 


' الصدد لالجا بع والقامن -- المنة الجامنة والشرون:. 


اغلر غازية السفن فى استمال الحق فى السريعة الاسلامية -- ر ربيالة جود بلشقتحى سئة 1516 ٠‏ والجلة 


المواد ولا وما وما راوزو ؟ از - : بجلة أقانون والاقتصاذ المنة 
الساصة عشرة المدد الأول س ١85 ١‏ لللاسعاة أتور سلطان جوسران رو القائونونيته نة ١4٠‏ 
+٠.‏ سال النظرية العامة للاليرامات سن ٠١‏ سد ملاع دعوج كتاب الإالبرامات الخرء الرايم نبيَةِ 345 
وما يسدها . كابيتان الجزء الثاتى س 584 وما بعدها . نظرية سوء استمال الحقوق للاستاذ حسين بك عامر ‏ 
كتاب القواعد الادية فى القانون لرمير بند م 3 يعدعا ص م5 + أقارن الادة الثانبة من القانون 
المدتى السويسرى . 00 1 م 
انظر استناف معبر ١4‏ مايو سنة ١9978‏ الطاملة بلنة و ص ال-1 2 وأضيوط الإتدائية 4 مانو 
بسنة م ١9‏ ملماة سنة ه ص ٠١8‏ أيبيوطٍ الكلية ١١‏ مارس ستة اه*9١‏ كاماة سنة ماس كلا 
الزقازيى الاصائية 9ه مابو سنة ولاوه اللهاماة سنة رس 0١ها‏ حم الإوائر الحتمية اليايق الاجارة 
إليه - اسئئتاف مهصر #١‏ يوتيواسستة الاوةا عاماة ١ل‏ سس 855 اسبتيلف مصر »»/؟ ؟/ماعو؟ 
الطجموعة الرجية ستة وم س #ه اسكناف ١8‏ أ كشوير يينة ١١8٠‏ االهاءاة سنة 8١‏ .ص 1ه للطارين 
المزئية 5١‏ أأكتوير سِبة ١992+‏ الطامة ببنة ٠١‏ ص *4/ واسِييلف عاط «ااااانةع يد 7ع 


استثتاف معالظ ١١‏ دسمير سنة +عهاب 4# ص هلاا. 


8 ؟ تطبيق القانون 


تنازع القوانيف من حيث الزمان : 


مادة > 
١‏ ب التصوص للتطقة بالأهلية شسبرى عل جميع الأشخلص القبين رع اي 
القررة فى هذه :النصوص . 
؟ - وإِذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية » يحسب نصوص قديمة» اق ص الأهلية يحسي 
نصوص جديدة » فان .ذلك لا يؤثر في تصيرفاته اليابهة .. 


الأصل "أن القانون لا يسبررى مفموله بإلا على الوادت النى تمع بمد تاريخ .تله - يوهي القاعبة النى تيكقل 
الدستور الصري بالنس عليها في لللجة 07* منه غلا جاجةيلاعرادها في إلهانون الإلي .. 

غير أنه و إن كان للقانون القديم ولائة يتزول ريززواله -- حرلاقاتون 'ابليدبيدولاية تتنلول كل ما يبد ني المقبلٍ 
غير أن ولاية :القانون القديم يقد :تفجق يمسي .للا وضاع .فى ال القعبرجم اليدريد ‏ وكيتيلك قد .يتتلول القانون الليديد 
ما يم من الاوضاع بل مدوره + .وذاك-ما .يهار بإليه .بتنازع.لقهوانين .من حيث.الؤمان .- 

فاذا نستقانون جديد قانونا ساقاعليه . خانالقانونالمنسوخ ظل مع ذلك. سنارياعلى الروابط والالات القانونية 
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التى نتأت نحت سلطانه متى كانت مترتبة على إوادة التعاقدين احتراما للحق لمكتسي - مالم يوجد نس يقضى 
بغير ذلك -- أو كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام أو الآداب . ش 

ولا كانت قوانين الأعلية تتملق بالنظام العام لهذا قرر الشارع أن النصوصس التعلقة بالأعلية قسرى 
من وقت العمل بها على جيع الأشخاص الذي تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص . ومن مقتضى النص 
أنه أو رفغت سن الرشد للقاصر -- وإن كان القاصر في ظل القانون القدم رشيداً ولكنه قاصر طقا للقانون 
الجديد -- يعتير قاصراً لآن قوانين الأهلية ا أساقنا من النظام العام . 

وفد أخطأ واضم اللذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون الصادر فى ١‏ أ كتوير ستة ١48‏ بترتيب الجالس 
الحسبية إذ ذ كر أن الحكم المتعاق برقع سن الرشد من ١8‏ سنة إلى *١‏ سنة لاينطبق على الأشخاص الذذين 
يكونون قبل العمل بالقانون الجديد قد يلغوا سن الثاتى عهرة سنة الحددة لاتنهاء الوصاية عقتضى القانون 
القدم . وإن هؤلاء الأشخاص عتيرون راشدين قانونا . 

وتطبيقا للقواعد المتقدمة تسرى النصوص المتعلقة بأهلية الأداء من وقت العمل مها على جيم الأشخاص الذين 
تنطبق عليهم الشمروط المقررة فى هذه النصوصلأن هده النصوص تتعلقبالنظام العام --- وكذلك تسرى التصوس 
المتعلقة بنظام الوصاية والقوامة من وقت العمل مها على ما كان قائماً من قبل من وصاية أو قوامة فتيق للا"وصاء 
والقوام المعينين من قبل صقاتهم -- أما حقوقهم وواجباتهم قتسرى علها مستقبلا التصوص الجديدة - وتتع 
هذه التاعدة ذاتها قى جيم الاجراءات الأترى الخاصة بمراية عدعى الأهلية لآن هذه الجاية تتعئق بالنظام العام . 

على أن عودة الشخص إلى حالة القصر عقتضى قانون جديد . بعد أن اعتبر رشيعاً نحت سلطان التشريم 
القدم لا تؤئر فى صحة التصرفات التي صدرت مته في ظل هذا التشريم - فبذه التصرفات لا يجوز اللمن عليها 
بسبب نقس الأحلية م كان العاقد كامل الأعلية وقت انعقادها . إذ القانون الجديد يسيد الأشخاس إلى حالة القصر 
بالنسية إلى المستقيل سب . ش 

اظر هوك نبنة 5- 5لا ونذة ٠ه4و٠و١‏ - أويرى ورو الطْزء الأول بذة 90 ص 1١١١‏ -وة؟١‏ 
يودرى الموجز طبعة سنة ١5551‏ ثقرة 0ه 4ه , بلانيول جزء ١١‏ طيعة ثامئة ص54 نوته 1 ل المادة ؟ 
من القانون الفرنسى وتعليقات دالوز أنوتيه عليها الفقرات 4 - لاه والفقرات مه ل - قارن 


المادة ؟ من لانمحة ترتيب الام والمادة ١‏ من اثقانون السويسري والمادة 5٠١‏ من القانون الأللاني ‏ 
| .مادة لا 0 
١‏ - تسرى النصوص المديدة المتعلقة بلتتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل 
2 على أن التصوص القدعة هو التى سرى على المسائل اتلخاصة بيدء التعادم ووفقه 
.وانقطاعه » وَذْلِكَ عن الدة الابقة غل الل بالتصوض الخديفة. 
مادة مم 


١‏ - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت الدة الجديدة من 
ْ لفق 


١‏ المبدان الشابنع والثلمن المت الثامئة والتتخمرون 


وقت- العم ليان الجديد + ولوّكاتت المدة القدغة قد بدأت قبل ذلك . 
أما |إذا كان ا لق نص عليه القانون القديم أقصر من المدة التي قررها 
اس التقادم ان ا كبالها يقبم قرينة قاطعة لمن شرعت لمصلحته . ويكون من شأن هنه القريتة . 
ان تعفيه من اقامة الأليل على كسبه لحق معين أو براءة ذمته من اليرام معين .. وذلك لاعتبارات تتيلق بالتظام 
العام وكل تقادم لم يكتمل فىظل تصريم قائم لا يرتب هنا الآئر ‏ فاذا صدبر تششريم جديد يطيل من مدته 
وجب أن يسرى هذا التصبريع الجديد ( تقش 58 .ديسيرٍ سنة ١951‏ جموعة عمر ١‏ ص )١1‏ يودرى 
الموجز الحزء الا'ول قرة 17" - غير ان النصوص القدعة حى التى تحكم الشائل الخاصة .ببدء اللقادم ووكبه 
واتفطاعه وذلك عن المدة السايقة على الممل بالتغيريم الجديد ‏ فالمدة التى بدأت فى ظل القانون القديم تستمر 
سارية . والمدة التى وقفثْ تنم استكنافها ما بق سبب الوقف اها . مالم يقض القانون الجديد بغير ذلك ٠‏ ' 
على أن القانون الجديد قد يقرر التقادم مدة أقصر من المدة المقررة قى النس القديم تقى هذه الالة لابيداً 
سريان الده الحديدة بالنسية هادم بد من قبل إلامن وقت العمل بالتععريم الجديد . . ذلك لآن التقادم لم يكتمل 
ذل قزق افزم زوب سكم" م اك رم المادة ه على ا يكون فيا 
من قبل واقتاح مدة جديدة نين وق الور بالقانون 0 عا لا راد يكون حناك 
علا للمفاجأة 
وقدا 50-6 القاعدة حالة كيال مدة التقادم النى نا لانو القديرقى ط القانون 
الجبديد ٠‏ ولكن قبل ان تق تقض الدة الجديدة بِنالها ويتحقق ذلك كل ما كانت البقية الباقية من الدة القدرعة أقصر 
عن الدة التى تقررت فى التصريع الجديد -- كا لو كانت ت اللدة القديعة خس عهمرة سنة ولم يتبق لاكتّالفا سوى 
3 سنوات . ثم جمل التشريم الجديد مدة التقادم عثبر ستوات قط د الحالة يعتير التقادم مكتملا 
باتقضاء الس سنوات الياقة وتسكون ولاية التعره ع القديم قد امتدت بعد زوالة عفتضى الفقرة الثاننة من 
المادة م نحقيقا للعدالة . 
قارن بلانيول جزء أول نبنة 44؟ . هوك نبذة 8 رام - يودرى الموجز العدد الأول ققرة + 
قارن المادة 115 من القانون المدنى الاماتى والمادة ١١5‏ من القاتون السويسرى . 


ا 3 5 


, 


. مادة 0 


تسرى فى شأن الأدلة الى تيد هون سرض افون اق .الوقت: لإذى. أجهد فيه 
الدليل » أو فى الوقت الذى كان يج ف إطادمهء 


07 


قد يكون لبنا النس صلة توعد 1ل ارسف ا ردي كا رقع ع مف تلع . القوانين من حيث 


و مح 0ك 


الزمان ‏ - وقد قدمنا تحك الماذة أن أحقام القوآنين" لا جر إلا على ما - امن كرت غاذها . غير أن 


الءبدان"السايع والثامن - للمنة ا والغشوون- 1١‏ 


القانون الجديد <عليى على ما تقدمه من أوضاع مى وجد فيه نس قفي بذلك ,. أو حالم ع العام 
أو الآداب -- واجراءات الائبات وقواعد للراقمات نظرا لاتصالا بنظام التقاضى أوتعلقها بالنظام العام مسرى 
من وقت العمل بها على سجيع الدعاوى القائمة' ‏ ذلك لأن هذه الاجراء ءات والقواعد لا تعلق بالمتقوق ل بطريق 
الوصول الييا, وليس لشغس حق مكأتسب فى أن م ترقم الدعوى وتسير اجراءاتها بشكل دون آخْنْ . 


٠‏ وتفريعا” على ماتقدم تسر النصوص التساقة بالتتظم القفااق واختفان اخام على الدغاوى لور أمام 
الاك . مالم يصدر فى الدعوى حكم تهاق أو غير تهات . ل ا 

وكذلك تسرى التصوص المتعلقة باجراءات القانى حتى لو كانت يمتملقة محقوق 5 ا قل ذلك 
3 أن هده النصوس لا تسرى إذا كانت كس جوهر الحمق أو أوابنك عد وكدلك لان فالوس القة 
بالمواعيد فانها لا تسرى على المواعيد التى' تم اتقضاؤعا أو شا سان ماسر ينه اشر 

.أما التصوس المتملقة بالأهلية والثمروط اللازمة للتقاضى تانها: محدد وقاً التصوص: المعمول بها وقت رقم 
الدعوى مالم ينص قاتون جديد على خلاف ذلك . 5 00 

أما المكم الوارد فى الانص الحالى للمادة © فهو استثتاء لاقاعدة التى بيناها من وجوب تطيبق تصوص . 
القانون الجديد التعلق بالاثئات أو المتعلق بأثر 0 دي الاخقت الطارى اد القائة ولد كان لمق اللتازع عليه 
قد هأ فى ظلل"القاتون القدم 7 : 

على أن القانون قد اسكئنى من هذه القاعدة الغامة حالة الأدلة الى مد مقدما < 'بأعتبأر أن اللي النى تتا 
مقدما يفترض وجود النص المقرر له قبل أن تتم تهيئته -- ويكون وثيقالصلة بالناحية الوضوعية فىالحق س وقد 
جرى القضاء فى مصر على اقرار هذا الاستثتاء ( انظر الم الصادرز ممحكمة استكتاف مصراقن 84 قبرايرستة 
٠ة‏ الحاماة ٠٠‏ ص 555 - وحكم محكمة الاسكناف المختلطة ٠0‏ يونيو سنة 11918ب 56 ص71:). 

' انظر بلانيول جزء أول نيذه 4ه؟ أويرى ورو نذة ٠؟‏ كابيتان ص 3ه. يوردى المختصر ههقرة 31١‏ 
وكذلك الفقرة 5١‏ .. : 


| ٠١ مادة‎ 


القانون للمرى 9 0 نوع هذه العلاقات ْ 


الي القايلة : | 1 ش 
مادة 1 مدتى مختاط كل شخص من الرعايا الحليين نجوز مقاضاته أمام 2 البلاد 
يسبب .ما ترقب فى جمته من التزامات ولوكان قد عقدها فى الخارج . 


بق العددان السايع والثامن - السنة الثامتة واللشيرون 


مادة ١4‏ مدتى مختلط ‏ وتسكون الحا م الذ رة مختصة أيضا بالنظر والحكم فى القضابا 
للقامة على الاجاني الموجودين بالأقطار المصرية ‏ أُما الأجانب الذين خرجوا من تلك الاقطار 
فلا تقام عليهم الدعوى أمام تاك الحاكم إلا فى الأحوال الأتية : 


)١(‏ إذا كانت الاعوى متعلقة بتعهدات ناشئة عن أعيان موجودة بالأقطار الملصرية سواء 
كانت متقولة أو ثابتة . 
() إذا كانت الدعوى متعلقة بتعهدات ناشئة عن عقود حاصلة بالأقطار الصرية ‏ أو 
واجبة التنفيذ فيها ‏ أو عن أعمال صدرت فى تلك الأقطار . 
وهذا أو ذاك بغير اخلال باختصاص الها 3 التحارية فى الأحوال المبنية فى القانون 
أيا كان الدعى عليه . 
مادة ٠7‏ 4/8 مرامات ‏ الأحكام الصادرة من محا كم بلدة من البلاد الأجنبية يحب 
لجعلها نافذّة فى الديار المصرية ان توضع عليها صيغة التنفيذ عراعاة الشروط والاجراءات التى 
تقتضيها قوانين تلك البلدة فيا يتعلق بتنفيذ أحكام غيرها من البلاد فيها ‏ 


: تازع القوانين من حيث المكان‎ - ١ 
الفاعدة الى عقتضاها تسرى قوانين الدولة على كل شخص موجود على أرضها ولا تسرى عليه خارجها‎ 
تسمي تاعدة علية القوانين 1019 كعل ع16012116م2ع1 - وقابلها قاعدة أخري تسمى قاعدة شخصية‎ 
القواين 1015 065 ع2625002116 ومن متتضاما أن قوانين الدولة تسرى على رعاياها سواء فى أرضها‎ 
أو فى الخارج ولا تسرى على غيم‎ 
غير أن الروابط القانونية قد محتوى على عنصر أجنى كاختلاف جنسية المتعاقدين  أو وجود امال‎ 
أو الحق التنازع عليه فى بلد أجنبي ء وهنا ثير التنازع بين قوانين بلاد مختلفة يشتمل كل قانون منْها‎ 
ولا كانت كل دولة تستقل يتصريف الشؤون التعلقة بسيادتها دون أن مخضع طيئة عالية‎ ٠ سيادة دولة معينة‎ 
عليا فى هذا النطاق - لذلك بقيت مسألة تنظم هذا التنازع مسألة داخلية تضم لها كل دولة ما يتناسب‎ 
. من الفواعد مع حاجاتها  وأصبح القاتون الدولى الخاس مجرد فرع من فروع القانون الداخلى‎ 
ولا يتضمن القانون الدتى للصرى اسايق نصوصا تنظم تنازع القواين هن حيث الكان إذا اسككنيت‎ 
مختلط‎ ١9 القواعد الواردة في المواد # هوهه و-١ من القانون المدلى الأهلى - والواد /الاوهلاو-‎ 
الخاصة يبان القاتون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا والأهلية - والادتان ١١و4١ من القانون‎ 
المدتى المختلط الى تحدد ولابة الحا الختلطة من الناحية الدولية -- وللادة /ا٠؛ - 438 مرافمات فى شأن‎ 
تتغيذ الأحكام الأجتبية ل والادة * من قانون الجالس المسية لبيان ولاية هذه الجالس بالنسة للااجاب ب‎ 
والواد 70 إلى «” من لاحة التنظم القض ات للمحام المختاطة  وبعض قواعد أخرى وردت فى يض‎ 


الندان السايع والثامن السنة الثامنة والعشرون 081 


المماعدات للدولية الى عقدت بين مصر وبعش اللاد الأحتبية "كساهدة تركا وإيران ‏ 

لذلك رؤى أن يشمل القانون المداتي الحالى على تنظم مفصل لتنازع القوانين من حيث المكان يتناول 
ااتنازع الدولى من حيث الاختصاص التشريعمى أو تعين القانون الواجب التطبيق بالنية للمتازعات قات 
العتصر الأجني . 

ومتى كانت هذه القواعد قاصرة على دائرة الروايط الت 'تطوى على عنصر أجتبى - فانه مجدر الاشارة 
إلى آن القواعد المتقدمة لا قشمل التناز ع الداخلى ين القوانين الصرية وعلى الأخصس بين قواين الأحوال الشخصية 
الخاصة بالمصريين مس وقد حرصت لجنة مراجعة القانون المدتى عجلس الشيوخ أن تورد هذا الايضاح فى تقريرعا 
عن القانون دفا لكل شبهه ٠‏ 

وتعرض هذه المادة . وجوب رجوع الام المصرية إلى القانون المصرى عند تكييف العلاقة القانونية 
فى كل نزاع ينطوى على عنصر أأجنبى -- وتكبيف الملاقة القانونية يتناول محديد طبيعة هذه العلاقة القانونية 
لادحّالنها, فى نطاق طائفة من طوائف النظم القانونية الى تعين لما قواعد الاسناد اختصاصا تشريعيا معينا س 

ثفة النظم الخاصة بشمكل التصرفات أو يمالة الأشخاس - أو بالمواريث والوصايا . . أو يمركز الأموال ‏ 

ومى لم تحديد هذه الملاقة القانونية أنهت ميمة قانون القاضى إذ يتعين القانون نلواجب تطبيقه ولا يكون 
للقاضى إلا أن يعمل أحكام هذا القانون . 


انظر تعليقات سطوروس عل المادتين ١١و4١‏ مدلى مختلط ‏ والتعليقات على الادتين 4١و١٠‏ من 
القانون الدتى الفرتسى - - والادة 44١‏ من قانون الراقمات الاجطالى وانظر الادة ا؟ من مقدمة القاتون 
الألاتى -- والقانون العروف بقانون بوستا مانتى وهو التسربع الأمريى الذى اختارته معظم دول أمريكا ليكون 
قاعدة فى العلاقات المرتبطة بالقانون الدولى الخاس ‏ 

راجم حكم الدوائر الجتمعة للاستئناف المختلط فى + مارس سنة 54و ب 4٠‏ س 589 و74 قبراير 
سنة 55152 ب 8”# ص مه؟ واسئناف مختلط ١١‏ ايريل سنة 5 -.وحاب 4ل9ص 5485 واستكتاف مختلط لا« 
قبراير سنة 9؟وسب ٠١اهص‏ "6لا ١‏ . 


مادة ١١‏ 
١‏ الخحالة المدنية للاشخاص وأهليئهم يسرىعليها قاتون الدولة التىينتمون إليها يحنسيتهم 
ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها » إذا كان أحد الطرفين 
أجتبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجم إلى سبب فيه خفاء لا يسبل على الطرف الآخر 
تبينه » فان هذا السيب لا يؤثر فى أهليته . 
؟ - أما النظام القانوتى للأأشخاص الاعتبارية الأجندية » من شركات وجمعيات ومؤسسات 


وغيرها » فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى 


1 العددان السايع والثامن ‏ السنة إلثامنة والشرون 


الفملى . ومع ذلك فَإدَا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر»ء فان القانون المصرى هو الذى يممرى . 
النصوص امقايلة ٠‏ 
المادة وم قرة ١‏ من لأنحة التظلم القضائى للمحاكم الختاطة : 
برجع فى حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده -. 
المادة ١٠١‏ / مذلى . 
الك فى الأهلية المقيدة . والطلقة . يكون على مقتضى الأحوال الشخصية الختصة 
بالل التابم لما العاقد : 


يقصد بالخالة المدنية للا"شخاس . جلة الصفات الى محدد مركز الشخص من أسرته ودولته ‏ وهى 
صفات تقوم على أسس من الواقم كالسن والذكورة والأنوئة والصحة - أو على أسس من القانون كالزواج 
والحجر والجنسية . : 

وينصرف اصطلاح الأهلية إلى أهلية الأداء وحدها سس أى صلاحية الشخس للالترام عقتضى 
التصرفات الارادية . 

وقد أُحْضْم القانون حالة الأشخاس وأعليتهم لقانون الجنسية مقرراً فى ذلك أحكام الفقرة الأولى من 
المادة ؟ من لاهمة التتظم القضائى والادة ٠1م.ى١‏ من القانون امداق السابق ل 0 
الحالى على خضوغ الأعلية القيدة أو الأعلية الخاصة لفانون الجنسية على تقيض القانون المدتى السابق لآن 
هذه الأعلية وصفا خاصا يحسن أن يترك لاحتهاد القضاء . 1 0 

وقد تضمنت الفقرة الأولى من الادة . اسعثناء وضم لجاية المصلحة الوطنية. . وهو متقول عن القضاء 
الفرنى فان من الصعب على ما يتعامل مع أحد الأجانب أن يكون ملما يجميع القواعد التعلقة يأهليته 
خصوصا متى كان مظهره لا يدع يالا لاشك فى كال هذه الأعلية ( اغلر قى هذا المنى أيضًا استئئاف مختاط 
كاياير ستة هم٠واب‏ 0٠عاص‏ ٠د‏ ). 

وتعرض الققرة الثاتية لالة الأشخاص العنوية | الأجنبية هن شركات وجعيات ومؤسسات قتوجب تطييق 
قانون الدولة الى تتخذ قيها هذه الأشخاص مركزها الرتيبى الفعلى - وكان القضاء المختلط موزع الرأى فى 
هذه اللألة وقد قطع القانون بالرأى فى شأن الحكم النى يجب إتباعه 

غير أن تطبيق قانون الهوئة قى هذه الالة لا يرد على إطلاقه بالنسة للا”تشخاس امعتوية الأجدبية 5 
يكون معظم نشاطها فى مصر -- قان القانون الصرى يكون “واجب التطبيق واو كان الفتخص“:العنوى مركرًا 
رئيسيا فى الخارج فى الخالة التى يكون نشاطه أو الشق الرئيسى من شاطه فى مصر . 

قارن المواد ١4/لا؛‏ من قانون التجارة الصرى -- والادة -٠*؟‏ من قانون التجارة الايطالى والمادة 
9؟ من المعرو ع الجديد لاقاتون الايطالى 1 من الدثل فى القانون الألانى -- وقارن استئتناف 
مختلط ١٠١‏ ينايرا سنة 118وانا م5 ص019900 , ش 


المموان: البتانع:والثان - السنة الثانة والعصوؤن ٠‏ 


.2 راجم نيو نيف بك - هولى خاس س “فع --خ0+ أوامراخم العديدة الواردة فيه انظر. كتاب 
الأجاب والخايات للسيو ارمايون جزء أول ص 7١١-١41‏ دىهلتن جزء 10 ص 4-*وه2؟ 
الشخصية القانونية بأليف سالى طبعة 2ه ص 348 


مادة ١‏ 
يرجم فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قاتون كل من الزوجين . 
مادة ١‏ 
1ج 222 الى ٠‏ ينتمي إلمها الزوج وقت اتعقاد الزواج على الأثار التى يرسها 
عقد الزواج » عا فى ذلك من أثر النسبة إى. الال : 
نأا الطلاق قبسرى عليه قاتون الدولة التى ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق » و يسرى 
على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى . 
5مادة 
. فى الأحوال النصوص عليهاءق المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت 
انمقاد الزواج » يسرى القانون اللصرى وحده » فيا عدا شرط الأهلية زواج . 


الملدة 9؟ فقرة ؟ فقرة ؟ من لانحة التنظم القضاق لمحا كم الختلطة . 
وف الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة ة الزواج ج إلى ا بلد من الزوجين . 
المادة 9؟ قفرة * من اللا نحة السابقة . 
والى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج ف المسائل الخاصة بعلاقة الزوجين با فيها 
التفريق والطلاق والتطليق وكذلك فى آثار تلك العلاقات بشأن الأموال . ٠‏ 
تتناول الادة 06 القانون الواجب التطبيق قما تتعلق بكيفية “امقاذ الزواج أو بالشروط الوضوعية 


لصحة الزواج ب وهكم :قاعدة تقررت في المادة, الأول يمن اقاقية لاعاى المعقودة فى 1٠ ٠‏ :يونيو ستة ؟ ١51١‏ 


ونصبا -- حق عقد الزواج حكوم بقانون جنسية كل من التعاقدين إلا إذا اشتمل ذلك القاتون على نص 
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يميل صراحة على قانونآآخر --- .وقد أخذت كافة التصريعاث الحديثة بهذا التمى . كا وردت أيضا قي الفقرة 
الثانية من المادة 95 من لانحة التتظلم القضاتى . ش 

أما من حيت شكل عقد الزواج قلا جدال أن العقد ستبر صححا إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذى ثم فيه 
( المادة الخامسة من سساهدة لاهاى ) - أو عقد وققا للاأوضاع الى يقرها قانون بلد كل من الزوجين (اظر 
الادة 2 من اتفاقبة لاهاى ) ونصها يعتير الزواج صحيعا من حيث الشكل إذا بوشر أمام معتمد سياسى أو 
قنصلى طقا لقانونه . ولح يكن أحد اللمتعاقدين تابعا الحكومة الحلية البى عقد فى بلادها هذا الزواج - والمادة ٠‏ 
من هذه الاتقاقية ونصها ل الزواج الباطل شكلا طبقا لقاتون الللد الذى يوشر فية يجوز اعتياره مم ذلك 
صحيحا إذا اتبم فيه الكل المقرر فى قانون جنسية كل من المتعاقدين ٠‏ 

وتتتاول المادةد؟١‏ من القانون المدنى الحالى بان القاتون الواجب التطبيق بالنسة إلى علاقات الرزوجين ما قي 
ذلك الطلاق والتطليق والاقصال - وما يترتب على ذلك من أثر بالنسية إلى الال ٠‏ 


على أن ولاية الفانون التخصى للزوج فبا يتعلق بنظام الأموال بين الزوجين لا محل باختصاص القضاء 
المصرى يوصقه قانونا لموضم الأموال -- وهذاما عنته الفقرة الأخيرة من الملدة 5؟ في نصها - «ولا نتخل 
قواعد هذه امادة بالأحكام المتعلقة بنظام الملكية العقارية قي القطر المصرى » -- وقد اقتضى النس على هذا 
صراحة فى امادة ١4‏ من هذا القانون ( انظر الواد الأولى والريعة والسابعة من معاهدة 1 ثار الزواج المعقودة 
عديئة لاهاى قى ١١‏ يوليو ستة 19-08. 

وتناول المادة ١8‏ بان القانون الواجب التطبيق بشأن المنازعات الزوجية من طلاق وتطليق واقصال إذا 
كان أحد الزوجين مصريا وقت اتقاد الزواج - وهذه قاعدة مقررة فى المادة السادسة من اتفاقية لاهاي . 

وقد ورد فىالذكرة المقدمة من لجنة القانون عجلس الشيوخ - أن إصطلاح » قانون الزوج » أو «قاتون 
الأب » ( فى الواد اللاحقة ) إما يقصد مها قانون الجنسية الى ينتمى إلا الزوج أو الأب - ولعل صياغة 
اللادة ١١‏ من هذا القانون لا تنرك الا للشك فى حقيقة هذا المعنى اللقصود - فبى تنصرف دائما إلى قانون 
الجنسية دون قاتون الموطن أو الدين . 

مادة ه6١‏ 
الادة 4» فقرة © من لا حة التنظم القغانتى للحا كم الختاطة . 
وى الالمزام بالنفقة إلى قانون يلد المدين مها .. 


تشير المادة إلى التفقة بين الاقارب:: وذلك» لآخرا اج مأ يعتنز من النفعئات أثر ١‏ للزواج 0 
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مادة 15 


يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة 


لجاية المححورين والغائبين» قانون الشخص الذى نحب حمايته . 
١‏ 


اأنصوص القايله : 
المادة ه؟ ققرة 4 من لانحة التنظم القضانى لشحاكم الختاطة . 
5 
وتى الوصايا والقوامة الأذن بالادارة إلى قانون بلد القاصر . 


أب القانون على النص الوارد فى لا تحة التنظي مم تعميم فى التعبير حتى تصيح هذه الأحكام شاملة 1 


يع 
النظم الوضوعية لخاية عدعى الأهلة والنائين ‏ أما الاجراءات الواجب اتناعبا فى سيل هذه الخاية 


قيطيق عليها قانون اللد الذى تاشر قيه هده الاحراءات تطيقا لامادة ١‏ من هذا القانون . 
مادة و١‏ 


؟ - ومع ذلك يسرى على شّكل الوصية » قانون الموصى وقت الايصاء » أو قانون اليلد 
الذى تمت فيه الوصية » وكذلك المكفى شكل سَائر التصرقات الضافة إلى ما د الوت: 


التصوص القايلة : 


لمادة ٠‏ فقرة ه من لائحة التنظم القضاتى نلمحاكم الختاطة . 
. وى المواريث والوصابا إلى قانون بلد التوفى أو الوص . 
الادة 4ه | الا من القانون الدتى اللصرى». 
يكون الحم فى اللواريث على حسب القرر فى الأحوال الشخصية الختصة بلللة التابع 
لا امتوى ‏ أما حق الارث فى منفعة الأموالالموقوفة فتقبم فيه أحكام الشر يمة الحلية . 
إفقة 
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المادة .م7 مدنى 
وكذلك تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية وفى صيفتها الأحكام القررة لذلك فى 
الأحوال الشخصية الختصة باللة التابع لها الموصى .. 
أما الأحكام الختصة بفسخ اللكية فى الأموال الثابتة سبب جاوز التصاب 
الملكية ولا محقوق الدائنين المرمهنين الحسنى النية ( قانون رقم ها لستة ١98‏ ) 


يتناول النص الوارد فى هذه الادة - النص الوارد فى الفقرة التاسعة من المادة 9؟ من لاتحة التنظم وكذلك 
النس الوارد فى المادتين 77/4 و 7/66 من القانون المدتى السايق مم بعض التعديل ققد أضيف إلى التصوص 
السابقة -- بأته برحم كذلك فى سائر التصرفات الضافة إلى ما يعد الوت إلى قانون .من صدر منه التصرف 
وقت موته . 
وقتضى الاشارة إلى أن هذا النس قاصر على « تظام الحلافة بسيب الوت » وحده . كتين الورثة -- 
وأسباب النم . والحجب . والحرمان . وتصيب كل وارث . والنصاب الذى يجوز فيه الايصاء . ويتفرع عن 
ذلك أولا أن انتقال امال إلى الوارثتأسيسا على الميرات بوصفه سببا من أسياب الملك يخضم لقانون موقم هذا 
الملل . لأن الانتقال مسألة مالة لا تتصل نظام لليراث . وإتما تتصل بتظام الأموال وحده ‏ وتانيا . أن الهة 
تعتير من الأحوال الشخصية إلا فى حدود صلتها بنظام الميراث -- وبهذا مخضم الحبة قى حدود صلنها بالميراث 
إلى قانون التركة - وتطيق عليها قهاخري عن هذه الحدود قواعد الاسناد القررة فى التصوص الأخرى ومبادىء 
القانون الدولى الخاس وققاً لنس للادة ؟ من القانون ‏ 


جا د 


وقد كان المعروع الأول للقانون يشمل أيضًا النس الوارد فى الفقرة العاشرة من المادة ؟ من لاتحة التنظم 
على أنه يرجع فى الحبات إلى قانون الواهب وقت الهية -- ولكن هذا النص حذف لأن التفريعات الى تحمل 
المبة من الأحوال الشخصية فى قواعد الفانون الدولى الخاس سس كالقانون الايطالى ‏ تصدر فى ذلك عما يوجد 
من صلة بين التبرعات ويين قواعد الميرات يصفة خاصة على الوجه المعروف فى بعض القوانين الغرسة ل 
ويترف على ذلك أن الالعزام بالرد في الهبة. مخضم لقانون اليراث -- ويخضع البراث لقانون االورث وقت الوفاة 
فى حين أن البة مخضم ونقآ للا ورد فى لاحة التنظم لقلينوت الواهب وقت الحبة - وقد يختلف القانونان فيا 
أو مات:الواهي بعد أن اتقسب إلى جنسية أآخرى س ولما كان العروف أن الميرات محْضَم لقانون المورث وقت 
موته د ولابد أن تخضم الهنة فى حدود صللها بالميياث للقانون غسه - ولهذا رؤى إغقال التص الوارد فى 
الفقرة "العاشرة من الادة 9؟ من لاتلحة التنظيم - ومهذا تظل الهبة فى حدود صلها: باليراث خاضعة لقا نون 
التركة ل أما ما يخرج متها عن هده الحدود ينطبق عليه نص المادة 4؟ من القانون الالى . 
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ماده ما 


يسرى على الميازة والملكية والحقوق العينية الأخرى » قانون الموقع فيا مختص بالمقارء 
ويسري بالنسبة إلى المنقول » قانون الجبة التى يوجد فيهاهذا المتقول وقت تحقق السبب الذتى 
ترتب عليه كسب الميازة أو الملكية أو المقوق العينية الأخرى أو فقدها . 

المادة ؟؟ ققرة ١١‏ من لانحة التنظم القضاتي للمحا كم الختلطة . 

٠‏ الفصاني 

ولا مخل قواعد هذه المادة بالأحكام المتعلقة بنظام الملسكية المقارية فى القطر المصرى . 


يقعضى أن نشير هنا إلى أن « المقوق العبنية » الواردة فى هنا النص تثمل الميراثك والوصية فاليراث 
والوصية كسيب من أسباب الملك مخضعان لقانون موقم العقار -- وهذا مكفول بعموم النس -- فاذا كان موقم 
الال يقضى أن الوصية لا تقل الملك فى القار إلا بالتدجيل وجب تطيق هذا القانون . 

ويسرى بالنسية للمتقول قانون الجهة الى يوجد فيها هذا المتقول وقت وقوع الآمر الذي ترتب عليه كسب 
الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى . أو الأمر الذى ترتب عليه نقدها . 

اظر فاليرى ند 5١‏ و/ا١5‏ واهكه - ومن هذه الأقولات - الندات الى ااملها . 

قارن المادة التاسعة من لاتحة ترتيب الحم الختلطة إذ تنص على أن جبم الدعاوى العيتية التثلقة يعقار فى 
مصر تدخل فى اختصاس الام الختلطة وحدها دون غيرها حت لو كانتت بين أجانب من جنسية واحدة - 
وقد اتفقت أحكام الحام المختلطة على أت هذا النص يشمل أيضًا المقوق العينية الواقعة على العقار 


مادة 14 
١‏ - يسرى على الالنزامات التعاقدية » قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك 
للمتعاقدين إِذا اتحدا موطنا» فان اختلفا موطتاسرى قاتون الدولة التى ثم فيها المقّد . هذا مالم 
يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه . 


؟ -- على أن قانون موقم العقار هو الذى يسرى على العقود التى أعرمت فى شأن هذا العقار 
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مادة 06 


المقود ما بين الأحياء مخضم فى شكلها لقانون البلد الذى عت فيه » و يجوز أيضا أن مخضم 
للقانون الذى ,يسرى على أحكامها الموضوعية » ا تجوز أن مخضم لقانون موطن المتعاقدين أو 
قانونهما الوطنى المشترك ‏ 


عرض القانون لاقاعدة العامة التى حي الالتزامات التعاقدية .من حيث الموضوع فى الادة 19 ومن حيث 
التسكل ف الادة ٠١‏ - ويراعى أن ققه القانون الدولى الخاص غير .تقر فى هذا الثأن لتتوع صور الود 
وتباين القواعد التى تسرى عليها من حيث أركان الانعقاد وشروط الصحة ‏ وترتيب الآثار - وتباين التصرقات 
من حيث الشكل - والرأى الغالب فى فقه القانون الدولى أنه يسرى على بيم العروض قاتون موطن البائم من 
حيت شروط صحته وما يترتب عليه من آثار وءم ذلك فان قانون ٠وطن‏ المشترى هو الواجب التطبيق إذا كات 
المقد قد أيرم فى بلد المشترى -- أو كان للبائع وكيل أو نائب فى الجهة التي يتوطن فيها المشتري -- وكل هذا 
ما ل يتفق المتعاقدان على غير ذلك -- وكذلك يسرى على العقود الخاصة بالدفن والطائرات قانون الجبة التى 
م فيها تسجيل تلك العقود ١‏ انظر فرارات الجمم العلمى لاقانون الدولى الخاص الذى عقد ففلورنس ستة ١5.08‏ 
وراجم قرارات مؤمر لاهاى السادس -- وقاليرى بند 570 عن العقود الت تتم بالمراسلة . 

غير آن القانون المصرى تجنب التفصيل ونص على أن الالتزامات التعاقدية تخضم لقانون الموطن المشترك 
للمتعاقدين إذا اتحدوا جندية - وإلا تقانون حل العقد - وهذاكله مالم يتفق على خلاقه ‏ أو تبين من 


اروف أن قانونا آخر هو التفق على تطبيقه ‏ 


وجب الاشارة عنا إلى أن العقود الى ترد على الى وكذلك عقود التزام المراقق الماعة تخضع لقانون 
البلد الذي ينفذ قيه العقد ‏ لأن تصسريعات العمل صوره الّتانة !نما توضع طاية العال ويقصد من أحكاءها 
أن تكون آمرة لا موز الاتفاق على .النتها أو استعادها - وكذلكف ضع عقود العام اأرافق العامة 
لقانون البلد الذى تهم فيه هذه المراقق . 

راجم جع محكمة الاسكناف المختاطة الص ادر فى 59 مايو ستة 901 موعة التشسريم والتضاء الجلد 
الثالث ص 9 *” و 5 مأيو سنة ١3378‏ تموعة سنة 4م ص ١9 2١1١‏ ينايرسنة ١51175‏ سنة 4 ص8١‏ 
و4 يونو سنة ١976‏ جازيت بجلد ١١‏ س ٠+‏ ؟ الخاصة بشسركة قنال السويس وتعيين القانون الواجب التطبيق 
في سعر الوقاء ٠‏ وحج 7٠١‏ ءارس سنة ١19‏ جموعة التهمريم والقضاء ١4‏ ص 01 عن عقد إعبار الأشخاص 
الذى يبرم فى الخارج على أن ينفذ فى مصر . 

وتعرض الادة -» إلى القاعدة العامة الى تم الاختصاص التتمررعى التعاق بشكل العقود قتنس على أن جيم 
العقود بين الأحياء مخضم فى شكلها لقانون البلد النى عت فيه #2نااع2 5أع26 5نا10 وتتناول هذه القاعدة 


التصرقات القانونية سواء منها ما يتعقد بارادة واحدة . وما ينعقد بتلاق إرادتين ‏ ويقتصر النص على ما يتعقد 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الثامتة والعشرون فى 


من التصرفات بين الأحياء . وبذلك حرج الوصية وسائر التصرفات الى تضاف إلى ما بعد الوت - على أت 
القانون أجاز أيضًا للمتعاقدن استيفاء حكن التعاقد طقا للاجراءات المقررة فى القانون الذى يسرى عله التعاقد 
من حيث الموضوع . وبهنذا يتحد القاهون الى يسرى على شكل العقد و٠وضوعه‏ . وكناك أباز اقانون 
استيفاء العقد لاجراءات الشكل المقررة فى قانون جنسية اللمتعاقديين الشتركة أو موطنها الشترق . 

قتضى الاخارة إلى أنه إذا كان واجباً أشبار العقود الى من شأنها إنشاء حقوق عيتية أو تملبا أو 
0 -- فيراعى فى إجراءات اشمهارها نون مونم المال الذى يرد عليه الحق العينى ٠‏ 


قارن فاليري ص ٠‏ ه» ديسيانيه بند 3110 
مادة 5١‏ 
١‏ - يسرى على الالنزامات غير التعاقدية قانون الباد الذى وقم فيه الفءل المنشىء للالتزام . 
؟ - على أنه فيا يتعلق بالالنزامات الناشئة عن الفعل الضار» لا تسرى أحكام الفقرة 
السابقة على الوقائع التى محدث في امارج وتكون مشروعة فى مصر و إن كاتت تعد غير مشروعة 


فى البلد النى وقعت فيه . 


ض الفقرة الأو لى القاعمدة العاءة المح الالتزامات غير التعاقدية -- قبى ضع لقانون البلد الذى وفعت 
فيه الحادثة التى ترتب عليها الالتزام سواء كان مصهر هذا الالنزام هو الفعل الغار أو الاثراء دون سيب 
مشروع ‏ أو تصرف الفضولى - ويدخل نحت ذلك حوادتث إقاذ السقن . ومختص هنذا القانون بالفصل في 
أركان السؤواية ٠‏ ومئها أهاية الشخص للسؤولية عن الفمل الضار رغم عدم أعلته لاتماقد يا تنس يلافصل فى 
آثار هده السؤولية عد وقد ورد فى حالة إقاد الفن أنه 2 قا.ون لغ لفينة الي أعذت غيرها يناء عل على فكرة 
تبعية الفينة الى حصل إقاذها للفيتة 1 ل قات بالاقاذ . وأعشار أسفيتة الى :اقادت بالا قاذ حر ع 00 اللاد 
التابعة له - وقد تتلف الأ.ر أو أن الاقاذ وقم فى الماه الاقليمية - انظر ديسبانييه س 491 وقارن المادة 
؟4* مجارى مصرى عن تصادم القن - 

ولم يتعرض القانون لالة الخلاق إذا كاتت الخادثة المندعة للالعزام كه ون هن عتاصر مختلفة وقعت فى بلاد 
متفرقة ‏ وقد ترك القانون ذلك لاجهاد القضاة . 

ولا تدخل الالنزامات الميرتية على نص القاتون مباشرة فى تضاق هذا الانص ذلك لأن القانون نفسه هو 
الذى تكفل تقريرها وتعمين من يليم بها كاليرام التفقة . 

وعرض الققرة الثاننة اسعتثاء متملقا بالمسو ولية عن الأقعال المارة سدم ذلك ل ن إلحاق وصف الشمروعية 
بواقعة من الوقئم أمر متعلق بالنظام العام فاذا كانت الوقائم التى حصات فى الخاري ت#تير مشمروعة فى ٠صر‏ . 

بس للمضرور آن يالب فى ٠صر‏ بالتعويض ولو كانت هذه الأفعال غير مشروعة ف اليلد الذى وتعت فيه . 

وقد اقتصر التص على العمل غير المعمروع فى الخارج هثى كآن «شبروعا فى مصر 3 ونرى أنالح؟ كذلك 
م أكاقت المواقعة الى حصلت فى الخار ‏ مشسروعة فى اللد الذى وقعت فيه وغير مشروعة فى مصر - وستتى من 
ذلك طبعا الوقئع الخالفة للنظام العام أو الآداب ( قارن 5 تاب الأستاذ عيد المتعم يك رياض فى القانون الدولى الخاس 


جزء ثاني ص 15107 )-ء 


ع العددان السايع والثامن -3 السئة الثامنة والشرون 


مادة؟:؟ 


سرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل اتخاصة بالاجراءات قاتون البلد الذى تقام فيه 
الدغوى أو تباشر فيه الاجراءات . 
التنصوص المقايلة :5 
المادة ؟”م من لانحة لعفم اقفنا ان لمحا كم الختلطة . 


لا تطيق قواعد الاجراءات اللمنصوص عليها في قاثون يلد أجنبي إذا تعارض تطبيقها 
مع أحكام الاجراءات فى القطر المصرى ٠‏ 
لم يضم التعيريم الصرى السايق حكماً عاما لقواعد الاختصاس والاجراءات وإنا اقتصرت المادة +؟ 
من لاتمحة التنظيم القضائي على التنويه يأن قواعد الاجراء'ت المتصوص عليها فى قانون أجنبى لا تطبق إذا تعارض 
تطبيقها على قواعد الاجراءات قى القانون الصرى - وغتى عن البيان أن هذه الادة تقتصر على الاجراءات 
ولا نشير إلى قواعد الاختصاس - ثم أنها لا تنص صراحة على تطبيق قواعد الاجراءات المقررة فى القابوت 
المصرى دون غيرها ونا ا انعقد عليه الاجاع فى الفقه والقضاء - بل هى تغلب هذه القواعد فى حالة تعارضها 
مع أحكام الاحراءات القررة فى قاتون أجنبى . 
والمكم الوارد فى هذه الادة حكم عام يقوم على اتصال هذه الاجراءات وهده القواعد بالنظام العام 
وقد تقدءت الاشارة إلى كثير من تطبيقاته ٠‏ ش 
ويقتضى الاشارة إلى أن تعبير - الاختصاس -- فى هذه المادة يتصرف إلى ولاية اجام م ينصرف إلى 
الاختصاسالنوعى والمسكاتى والشخصى - وأن بير - الاجراءات - يشمل ججيع الأوضاع الى تتبعأمام الحا كم 
لاستصدار أمرولاتى . أوحكيقضاقأولماشرةاجراء مناجراءاتالتتفيذ وغيرهامنالاجراءات الى رسمها القالون ‏ 
وكذلك يسرى على جيم الاجراءات الت يتبعها المحكمون فى حكمهم انظر أبوهيف دولى خاص بند 884 


مادة ؟؟ 
لا تسرى أحكام الواد السايقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص 
أو فى مماهدة دولية نافذة فى مصر ‏ 
مادة 15 ؟ 
تتبع فيا لم يرد فى شأنه نص ف الواد السابقة من أحوال تنازع القواتين ميادىء القانون 
الدولى الخاص . 


العددان السابع والثامن ‏ الستة الثامتة والعثيرون وف 


مادة 0؟ 
١‏ - يعين القاضى القاتون الذى بحب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لاتعرف لحم 
جنسية » أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد . 
3 على أن الأشخاص الذي تثبت لهم فى وقت واحد بالنسية إلى مصر الجنسية المصرية 
و بالنسبة إلى دولة أجنبية أوعدة دول أجنبية جنسية تلك الدولء فالقانون المصري هو الذى 


مادة 5" 


متى طبر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون 
دو لة معيتة تتعدد فيها الشرائع » فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقر أية شربعة من 
هذه بحي تطبيقها . 
مادة /ا؟ 


إذا تقرر أن قانونا أجتبيا هو الواجب التطبيق »فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية » دون 


مادة /؟» 


لايجحوز تطبيق أحكام قاثون أجنى عينته النصوص السابقة » إذا كانت هذه الأحكام 


تعرض المادة *؟ إلى قاعدة عامة من قواعد القانون الدولى الخاس . فى أن أحكام المواد السابقة لا قسري 
إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر ٠‏ والقاعدة أن الماهدة 
لا تكون نافذة إلا إذا صدر مها تشسريع يقضى بذلك - ومى صر التشريم وجب إمضاء حكم المماهدة ولو 
تعارضت مع القواعد السايقة . 

د #2 

وتعرض امادة 4؟ إلى حالة عدم وجود نص فى شأن حالة من أحوال تازع القوانين . فهى تحيل فى ذلك 
إلى ميادىء القانون الدولى الخاس - ول يذكر القانون المالى نصاً عن السائل الخاصة بالبنوة الرعية والنسب 
والاعتراف بالبنوة وأتكارها والتيى . والحقوق والواجبات بين الآباء والأبناء وكثير غيرها ‏ ققد استقر 


7 العددان السابع والثامن . السنة الثامنة والمشرون 


الشارع الصرى على أن ميل الأمر إلى مبادىء القاثون الدولى الخاس عند عدم وجود تس . وذلك اتقدم هذه 
القواعد باستمرار . 
د 6 
وتعرض الادة (؟) من القانون إلى <الة التنازع السلبي . والتنازع الاتجانى للجفسية أى حالة عدم وجود 
جنسية للشخس . أو حالة تعدد جنسية الشخس ‏ وقد تقلت المادة الحكم الوارد فى المادة (-5) من لاحة التنظم 
القضائق للمحاكم الختلطة وقد خول النس للقاضى حق تعيين القانون الواجب التطبيق وتخويل القاغى سئطة التقدير 
وققا لأحكام الفقرة الأولى من الادة ‏ وذلك خير من تقييده بضوابط تحد من اجتهاده ‏ ( راجم الآراء الختلفة 
التي عكن أن يسترشد بها القاضى ني مثل هذه الأحوال فى كتاب أبو حيف بك الدولى الخاس ) 
وقد أشارت الفقرة الثانية بتغليب الحنسية المصرية عند تزاجها مع غيرها من الجنسيات الى يتمتم بها شخص 
واحد ‏ وهنا مدأ عام استقر ق الوق الدول . . 
# تن تنة 
تعرض المادتين 57و57 وجوب تطبيق الأحكام الموضوعية في القانون الأجنبى متى ظهر أن اثقاتون الواجب 
التطق هو ذلك القانون الأجنبى ‏ فلا تطبى أحكامه المتعلقة بالقانون الدولى الخاص ٠‏ وهي بهذا لا تيز الأخذ 
بفكرة الاحالة ‏ وهنا النس مجمل الكم الوارد فى الادة )©١(‏ من لاحة التنظيم القضائى للمحاك المختلطة 
حكيا عاما وهى الى تشير إلى أن المقصود من كلمة قانون البلد هو أحكام ذلك القانون !لطبقة بداخل هنا اللد 
دون أحكاءه التعلقة بالقاتون الدولى الخاس ‏ وأصبح النس الحاق شاملا لقواعد الاسناد جيما بعد أن كانقاصرا 
على المواد التي غنيت مها لائحة التنظيم س فإذا عرضت مثلا أله متعلقة بأهلية الزواج لرجل اتجليزي ‏ قانك 
هي طبقت الأحكام الملوضوعية أو الداخلية 12126 عتمعل الخاصة بالزواج فى اتكلترا كان فى ذلك تطبيق 
للقانون الاتكليزى دون أى إحالة وهو يقضى باحترام قانون جنسيته -- ولكن مى رجعت تقواعد القانون الدولى 
فى التصريم الاتكليزى فأن من هذه القواعد تاعدة متعلقة بتنازع الفوانين تهضى بأن مخضم الاتكليزى لفاتون 
موطنه ( انظر كتاب الاستاد عبد المتعم يك رياض الحزء الثالث ثقرة 34 الا 
تاكن 
وتعرض الادة (8؟ ) إلى حكم اعقد عليه الاججاع فى الفقه الدولى وهو عدم جواز تطبيق أحكام 
قانون أجنبى إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب تى مصر -- وقد ورد النص عا تقدم أمعانا 
فى أن القصود هو التظام العام والآداب قى مصر ‏ أى النظام العام الداخلى لا النقلام العام الطلق كأن يكون 
القاثون الأجنى متنافرا مع اعتبار أساسى يتترمه القاضى ولا يتطيع مخالفته كالاتقاق على بيع مواد مخدره وهى 
جائزة فى اللد الذي عقدت فيه ( انظر وستليك فالقاتون الدولى طبعة سنة 3515 ص 0 واظر ارمانجون 
طبعة القانون الدولى الخاس ص5 ١5‏ واظر كتاب القانون الدولى الخاص للاستاذ عبد انعم رياض الكتاب الثالت 
فقره *8١‏ ومايلها . ) 
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شاهد . لامحوز الحي على أقواله بعدم حتها دون سماع شهادته 


ومناقشته أمام القضاء محققا لطلب الخصم ما دام ذلك تمكنا . 

حم استثناق . عدم ذاكره الدليل الى استخلص منه الواقعة 
وعدم رده ردا كاقيا علىأسباب االحكمالابتدانى . قصور . 
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بورد مضمونهما . قصور : 

تصحيح تارم الحادئة ععرفة محكمة أول درحة ناء على 
التحقيقات التى أجرتها . لا إخلال محقوق الدفاع . 

دفاع متعلق بركن من أركان الجرعة . عدم الرد عليه . قصور 

سب علنى - وجوب بان ركن العلانية والدليل عليه . 

نسبب ‏ قصور . دفع يعدم جواز نظر الدعوى . عدم الرد 
عليه . تقض . 

تسييب : قصور . شهود . طلب سماعهم ٠‏ عدم الرد على هذا 
الطلب . تمض 

شاهد . طلى سماعه . لا يجوز رفض هذا الطلب بناء على 
أقوال افتراضة : 

تسبيب . قصور . تحقيقات أولية . لاجو زمحسب الأصل إقامة 
الحكم عليها . طلب ماع شاهد . وجوب الرد عليه . 

صورية قصد نيا الهرب من القادون . جواز إثباتها بالبينة . 
حجة الحكم المناتى . مداها . 

إعلان التهم بالجلسة الحددة لنظر العارضة . يحب أن يكون 
لشخصه أو في له . 

القصد المناتى فى جرعة العبب ق الذدات لللكية . استخلاصه 
منالعبارات الاسة . موضوعى . علانية . طرقها لم ترد على سبيل 
الحصر فى الادة الاو - 


سمرقة 2 


القصد الجنأنى فى جرعة السرقة . لا محل لتحدث الحكم عند 


.طرحه ما دامت الواقعة التى أثيتتها المحكمة هى أن التهم كانت 


تقد السرقة . محدث الحكم عن السرقة يشمله . 


3 عمسم 


6؟؟ | لازنا | ١١‏ ماد برعو 


احرف 


يفف 


لفق 


احخف 


رقف 


"22 


لكف 


« «<« «<« ]//9 


١ن‏ وا مانو نوو 


؟ك/ا | » 2 د 


00 


- 
كا 
1ج" 
- 
- 


كلالا| » 2 0 


مالا | «» 2 2 


١« «<<  « | .مايا‎ 


[شية 1< 2 غ2 


مايا | 5ج مانو 1١927‏ 


حلة الحاماة عير 


فهرست السنة الثامتة والعشرون 


ملخص الأحكام 


خطأ فى وصف التهمة فى أمر الاحالة . سلطة الحمكمة الحالة 
إليها الدعوئ فى تصحيحه وفتا للمادتين > ء .م7 من قانونتشكيل 
حا كم المنايات : 

الراسم الصادرة بيندورى الانعقاد . حق السلطة التتفيذية فى 
إصدارها . قوة هذه للراسم . مدى حق الحا كم في مراقبتها 

حكم : استناده إلى التقريرالطى دون أن«ورد مضمؤنه وعدم 
رده على دقاع الطاعن . قصور - ش 

مذاكرة لم تعلن لسائر الخصوم ‏ لا تدخل فى تقدير القاضى 
عند الفصل فالدعوى . أدلة موضوعة . المحكمة غيرملزمة بالرد 
عليها صراحة . 

تلبس . إلقاء التهم المخدر الذدى كان معه عند رؤيته رجال 
البوليس طوعا واختيارا ‏ حالة تلس باحراز در يجوز فيها القبش 
والتفتيش . 

تسبيبٍ حَكم بالادانة . وجوب ذكر الأدلة ومضمونها . 

جرعة استعال أوراق مزورة . ركن العم بالتزوير يحب على 
المحكمة أن تتحدث عنه صراحة وتورد الدليل على توفره . 

تعديل في مواد القانون . جواز حصولهبدونلقت نظر الدفاع 
ليل بطلان إجراءاته . لا يجوز السك به لأول مرة فى التقض 

تفتيش ععرقة أعوان مأمور الضبط القضائى الأذون به ونحت 
إشراقه . حته - استثئناف النبابة . حق الحسكمة الاستئتافية فى 
نكيف الواقعة وتقدير المقوبة ٠‏ 

1 تلات وزارة الزراعة بشأن تنفيذ القانون رقم 51 لسنة 
توجب عمل حصر عن زراعة القطن . مير المقعة في 
الاسمارة رقم -” سكرتارية ومحضر باللةاس عتبر تزويرا فى أوراق 
رسمية . + ذكر الح للواقعة وللاأدلة والاعتبارات التى أسس 
عليها قضاءه لا مجمله محلا النقض . : 

إدانة التهم بالقذف فى عدة وقائع . ثبوت إحدى هذه الوقائم 
حمل الادانة ححة ما دام لم بوقع على المتهم سوى عقوبة واحدة .. 


م محلة الحاماة:- 


المددان السايع والثامن فهرست السئة الثامئة والمشرون 


3 | 1 ام تاريخ ا ملخصس الأحكام 


مختص محكمة الحتايات تحقق الأدلة للفصل ف الدعوى المطرؤحة 

أمامها من غير أن يكون فى ذلك مساس محق الحكمة الختصة فى 

النظرقما يقدم لها من أدلة ٠‏ 
515 ]نل | » يونيه ١941‏ مسئولة . عاهة . وجوب إثبات رابطة السببية بينها وبين 
775٠ | 37‏ |15 يونيه 1949 ١‏ ششروع فى قتل . ذكر جميع العناصر القانونية المكونة 
للجرعة فلكم المطعون فيه . عدمقبول الطعن.  *‏ ردالحكم 
المطعون فيه على الدفاع زدا كاقيا لا مجوز أن يكون سببا لانقض 
بعد ذلك . #8 إجراءات التحقيقات الأولة . ليس للحاكم 
محثها إلالمناسبة محثدليلمقدم إليها . استحواب المنهم فىالتحفيقات 


مع |ءكئ | د « صحة الحكم تستلزم أنه يدون بالكتابة ويوقعه القاضى . خاوه 


من ذلك يبطله . 

اختصاص محا كم المرا كز الام اجادده . إذا كانت 
الجرعة تستحق عقوبة تزد عن الحد الأقصى المقرر لاختصاصها 
ويتعين إحالة القضة على جبة الاختصاص . المحكمة الاستثنافية 
لقضاء انحا كم المركزية ليس لما أن تتجاوز فى حدود اختصاص 
هذه الحا كم 

جرعة عرض لبن مغشوش بازالة الدسم منه . يحب أن تبين 
المحكمة دليل عل المتهم بالغش . خاو الحكم منه يبطله . 

1١‏ طلب الدعى المدتى . يحب أن يكون ثايتا على وجه اليعين 
والتأ كيد واقعا ولو ف المستقيل .' مجرد الادعاء باحمال وقوع 
الضرر . لا يكنى . *_الحكم بالادانة قى الدعوى العمومية . 
يقتضى دائما الحسكم بالتعويض . 

(م) قضاء محكمة التمض والابرام المدنة 


5" | :لا | « 2 0 
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+54 [اولا| « «<« «| -١9‏ أحكام الهبة . ؟ ‏ الرجوع ف الهية » 


؟:6|>5ملا|] << « « 0 تسير. 


ٍ 


العددان السابع والثامن 


3 1 ا تاريخ المكم 


الى لد تكيف عقد . 
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١؟عابوبام‎ ١ ] يما‎ 


2 


2 - 


حلة الحاماة 264 


م الأحكام 


2 اتصورء 


نتمض . الأحكام التى يجوز الطعن فيها بالتقض 
0 تناقض م 
٠ 0‏ أثانش الناه ب ؟ تقدر التعويض . عناصره . 


حق الدائن في محاسية الخحارس . 
١‏ الأحكام القابلة للطعن بالتقض ٠.‏ ؟* ‏ دعوى المستأجر 
بالانتفاع بالعين المؤجرة 
١‏ 0 ع ا ؟! دعوى 


ل 


ل 
١ 00‏ سات . عدم بيان 


دلي لالطعن 

- دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . مأمورية القاضى . ؟ - 
الوفاء . م - الشمرط الفاسخ الضمتى ‏ 

أدلة التزوير . حق المحكمة . ؟-فساد التدليل . 


2 


2 
ع عدم جزعة 5 الأدلة 
-١‏ الأراضىالاثرية ؟ - القصور قالتسبيب دعوى وضع ده . 
العسك بالدقع . # - الطعئ بالتواطوٌ والصورية 
0 
١‏ - اخختصاص مركزي . + - صفة الدبن . 
استرداد اللصة الشائعة . 


2 


2 


2 


0 تقدير الأدلة . نتحة التحقيق . تقدير 520 
« | و_الاستحّاقفالوقف ‏ + حسنالتئةالبرىءلامةناظرالوقف . 
2 ظ 


3 ا تاريخ الحيج ملخص الأحكام 
55 | لول | ؟؟ مابوياع؟١‏ أتعاب الوكلاء والمحامين . مدى رقابة القضاء . 
57 لياه « (« 1 تمسير العمود.  *»‏ بطلان . 


مه؟|ه6>| < « « الطعن يطريق التقض'. حم غيانى . 
7156| ه يونيه /19841] عقد صلح تقدم من مستأنف عليه إلى محكة الاستئناف . حق 
محكة الاستئناف فى مثه والفصل فيه . 
| « « دعوى استرداد الحيازة . شرط تيو لها . قيام الجبازة فعلا وقت 
الغصب . 
"١‏ | ]| <« « « مستند قاطع فى الدعوي . عدم التحدث عنه . قصور . 
(:) قضاء محكة استثناف مصر 
١‏ ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية . حق الستأجر. 
شخصى . لايضمنه البائع .  *‏ العمد . ركن من أركان التدليس 
وجوب اقترانه بسوء النية لافساد العقد . الغش لا يكفى لابطال 
التقد مالم يقترن بالحيلة ظ 
(ه) محكة استئناف أسيوط 
“ يونه 1194544 عقد. الكتابة والتوقيع عليه . غير كاف . لابد من قيام 
الدليل على تلاق إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه ٠.‏ تسلم 
| التعاقد لأمين . وجوب بحث سيبه . 
| (5) قضاء احا كم الكلية 
/؟ .م ١ ]١9487سرام ١|‏ عقد التأمين . طبيعته . حق دائن تركة المؤمن ‏ 
ولا؟ |حءم | ؟اغسطسم؟ة 1 محضر استجواب - إقرارات كاذية . صادرة من متهم 
بعصد الدفاع عن نفسه . عدم مؤاخدته جتائيا عليها . ٠‏ زور 
التسمى باسم الغير . شروطه . اعتباره كذلك . 
(ب) قضاء الايجارات 
د؟ | ززم أم ا ستمريع و ١‏ قانونالايجارات . حقالاخلاء للشرورة بالنسية لأولاد الؤّجر: 
قاصر عل الف كور دون الأناث إذا كن متزوجات . 
(م) القضاء التحارى 


بويج | . .م أوذا كتويرلاكيهة 


ااا زه-م 


5١‏ | لازم أمجا كتويرم ]14‏ ضرائب: 
١‏ اطعن في قرار مأمورية الضرائب - أقراد أو شركات 


ليف 


اهف 


كن 
ذنن 


لذن 


3 1 تاريخ الحكم ملخص الأحكام 


7 أل كتوبرم4يهة 


١945 نوششر‎ ١1| 


١المما١؟‏ مارسم:51١‏ 
؟اللم| 7٠‏ مايو م95١‏ 
5م بوسه م11١‏ 


1955 ألا دلسمير‎ 5١ 


محلة الحاماة 1م 


الساهمة . غير مقبول . ٠‏ الخلاف بشأن الأفراد أو الشركات 
غير الساهمة . اختصاصه . النة التقدير أولا . م« حق الشركات 
الساهمة فى الطعن مباشرة أمام الحكمة الاتدائية . سببه ٠‏ تفرقة 
القانون بنها وبين الأفراد والشركات غير المساهمة . 

ضرائب : 

١‏ اتفاق . بين للأمورية والممول . الأصل فى تقديرالضريبة 
؟ - وظفة لنة التقدير . الفصل بين الممول والمأمورية قها هو 
0 1 

1 امتباز ضرائب الأموال المنتقولة والأرباح على جميع 
ممتلكات المدينين مها . + - ماهية الأشخاص المدينين بضريبة 
الأموال المتقولة والأرباح . م - حق مالك المنشأة فى طلب إلغاء 
الححز الادارى 

(9) القضاء ال مستعجل 

, إشكال . ؟ - مق تعتير المصروقات معنة المعدار‎ - ١ 

يانات محضر الحجز . الاخلال مها . وجب عدم الخد به . 

١‏ - سلطان قاضى الأمور المستعجلة فى محث صعوبات تنفيذ 
أحكام مرسى المزاد . مطلق . ؟ - حقيقة حم مرسى المزاد . مق 
يكون حك أو إجراء بايقاع الببع . اختصاص القضاء المستعجل 
بالفصل فى المنازعات فى تنفيده . م - أعبان الوقف . لا محوز 
ححزها لدين على الواقف أو على المستحقين فيه . 

)٠١(‏ قضاء الحا كم الجزثية 

١‏ - إنذارالحائز يعد رقع دعوى تزع المللكيةلاصحح الاجراءات 
الباطلة . * - يحب تسجبل عقد الملكيةقب ل تسجيلتنبيهنزع لللكية 
حى يعتير الشخص حائزا وبحب إنذاره . #- إذا سقط التنبيه 
الأول لعدم تحديد تسجله وسجلمالك العقار المنزوعة ملكيته عقد 
ملكتته قبل تسح لالتنبيه مرة ثانية ستبر حائزا وبحب إنذاره . 


ل ااة 


1 أدبي ”سا‎ ٠ 
وس امات ,لوا مين لوطم‎ 
السنة الثامنة والعشرون‎ 
المددان مأبو ونونيه‎ 


سنة لغ ١5‏ 


ف اختلوا القاص عند 5 و في اكلْق” سَواء - قريبهم كبَيدم' وَ يدم" 
اكتري 1 ونا وله الى . وَأنْ َأَخْذُوا الئاس عند القَضّب . 


- ذه 


جيم الخائرات سواء أ كانت خاصة بتحر بر الم#لة أو بإدارتها “رسل بعنوان 
سوق إدارة مجلة الحاماة » وبحر برها بدار النقابة بشارع اللكة نازلى رمم ١ه‏ بعحصر 


مطبعة حجازى بالقاهرة 


عجان 


تشرنا فى هذين العددين الأحكام الآتية  :‏ 

عدد 

١‏ حك صادرا من محكمة القضاء الادارى 

عو «د « «ه « التمش والابرام الجنائية 

آم ها« هه « <د «١‏ الدنة 

ذؤ « 5 « «ر استناقف مصر الوطية 

١‏ أحكام صادرة « « « اسكتدرية م« 

* « وت و و سوط 9 

»ا « «م منالحاك الابتدائية 

م اير ير مئ قضاء الضرائب 

ع «» هو من الفضاء التحارى 

ىو د« «م من قتضاء الابحارات 

٠‏ حكمين صادرين من القضاء المستعجل 

سب أحكام صادرة من الحاكم الجزئية 

تعليقا على > حكمة النقض الصادر بتاع + نوشير سنة /1449 والنشور بالصححيفة هوهو 

: من هذين العددين لخضرة ة الأستاذ صيف رَى بك الحاتى 

١‏ عرناض الحم رقم +" النشور بالعددين السابع والثامن من السنة الثامنة والشرين 
لحضرة الأستاذ أحمد السادة المحاى . 

تقربراً قدمه حضرة الأستاذ عمرعمر تيب الحامين لجلس التتمابة فى موضوع عدم جواز قيد 
الستشارين اللكيين . حدول المحامين ما لم يكونوا حاصلين على اجازة الليسانس من كليات 
الحتقوق للصرية أو على شسهادة المعادلة . 
وقد أخذت لخنة قبول الحامين بوحه النظر الموضحة بالتقرير . 

و مثاقى القضاء الادارى وحق الطعن فى القرارات الادارية الحضرة الأستاذ الدكتور حافظ 

| عه إبراهيم الحانى بادارة قضايا الحسكومة 

ش انون جلي الدولة رقم 4 لسنة و؛و! للعدل للقانون رقم ١‏ نو ش 


5-1 


قيرسا يعنت الك أقانوية الجديية 5 
وقد واصلنا تثسر يعض مواد القانون الدتى الجديد وتعليقات حضوة صاحب العزة الأستاذ تصيف 


َي بك علها وسنوالى شرها تاعا لك اه 


0 | ا 


اعاة لنة تحرير اليلة 


هباي اتاسع والعاشر 
الم الْمَاومٌ والعشرورم 


الحاماه 


ةك 0 


بيسن ليزوا 


لسرت 
ل 
03 3 


بنداء 


سارلا 


6 
95 
يي 


- ( برئاسة حضرة صاحب العزة طاهر محمد بك وكيل الجلس وعضوية حضرتى صاحب العزة 
زَكي هر الأبوتينجى بك والسيد على السيد بك الستشار 6 


00 
أول ينابر ستة ١9507‏ 


طعون انتخابية . إجراءاتها : القانونالذي كنبا . 
عدمالتقيد فها بالتصوص الواردة فى قانون جلس الدولة 


:لبد القانوقى' ٠١‏ 

إن وإن كان الفصل فى الطعون الخاصة 
باتنتابات الميئات الأقليمية والبلدية أصبح 
مققضى «الفقرة الأولى من الادة الرابعة من 


قانون إنشاء لس الدولة من اختصاص محكة ‏ 


القضاء الاذارى : وكان- 


0 كد ادال أن ٠‏ سنا ب الدعوى 


.الادار ىٍ الكبرن : 3 فيه أو إعلان امن الشأن 


به ونصت اللواد التالية لحاعلى طريقة رقم الدعوى. 


اا أن هلة. _ النتصوص لا ترق د 


نت المادة ه؟ من هذا 


الانتخابية بل إن أحكام ل الصادرق 
7( نونية سنة 1946 والمعدل قى أ كتوبر 
سنة ه192 لازال نائدة اللفمول ومى الواجية 
الاتباع فى صدد تلك الطعون . 


الوقائم. 

تاريخ 15 نوفير سنة 1145 أودع حضرة 
عزيز فيمى الحانى عن الطاعنين بسكرثتارية 
الحكة عررضة ومذكرة أعلنتا ق143110 نوشير 
سنة 144 للمطعون ضدهم » وطلب للاأسلباب 
الواردة «العرضة الحم بطلان وإلغاء عملة 
انتخا بأعضاء الجلس اليلدى لمدينقطنطا التىيحصلت 
فى1197/ه/1940 . وتاريخ'؟ توشيرسنة114 
أمز رئيس الجلس باحالة الطعن الذ كور إلى:هاه ' 
الدائرة لنظره ٠‏ وخدد له جلسة أول ينار -سنة 
كفل ».وفيها دفع الحاضر عن الحمكوعة بعدم 
قبول الطعن شكلا لعدم تقدعه . وققا لامادة و" 
من المرسوح بقانوق المادرق 1# يو نغسنةةع ١9‏ 


الا 
ودقع أيضا الاعون ضدثم بهذا الدقع فى الذكرة 
القدمة منهم يسكرتيرية الحكمةى ١147/17/١7‏ 
وقررت المحكمة إصدار الح آخرالجلسة . 
امور 
بعد سماع المرافعة ودراسة الملف والداولة 
قانوناء 
« من حيث ان وكل المطعون فى صحة 
انتحابهم دفع فى المذكرة المقدمة منه إلى سك ر تيرية 
المحكمة فى0١‏ ديسمير ستة ١1645‏ كأ دقع 
الحاضر عن وزارة الداخلية يعدم قبول الطعن 
شكلا لتقدعه بعد اليعاد ويغير الطريقة المنصوص 
عليها قانونآً . وقد استند ول المطعون ضدهم 
إلى المرسوم الصادر فى لا1 دونه سنة 1١946‏ 
والمعدل فى ."م أ كتوير سنة ه1846 الخاص 
باتتخاباتالمجالس البلدية والدي يقضى بأن يكون 
الطعن فى الاتخاب بعررضة تقدم إلى رئيس 
المجلس اليادى أو القروي فى ظرف الخجسة عشير 
يوما التالة لاعلان تتبحة الاتخاب » وأن هذا 
المرسوملم يلغ يقانون الدولة » ولا تبق الطعون 
الاتخاية خاضعة لمواعيد والاجراءات 
النصوصعلها فى الواد هم“ وما بعدها من ذلك 
القانون . 
مر وحث أنه وإن كان الفصل في الطعون 
الخاصة بانتخاباتالحيئات الاقليمية والبلدية أصبح 
من اختصاص هذا المجلس عقتضى الفقرة )١(‏ 
من المادة الرابعة من القانون رقم ١١7‏ لسنة 
5 وقد نصت المادة مم منه على أن معاد 
رفع الدعوى هو ستون يوما ايتداء من تاريخ 


تسر القرار الادارى المطعون فيه أو إعلان- 


صاحب الشأن بهكا نصت المواد التالية لها على 
طريقة رقع الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى 
إلا.أن هذه المحسكنة ترى أن هته التصوص 


المددان التأسع والعاشير ‏ السنة الثامنة والعشرون 


لا تسرى على الطعون الاتخابة » وذلك لأن 
اعلان نتحةالانتخا ب لاعكن اعتباره منالقرارات 
الادارية التى نصت عليها المادة و8 من قانون 
انشاء مجلس الدولة . يعر ذل كأن الشطر الأخير 
من هذه المادة يتفى بأن يقف سويان سنا 
المبعاد فى حالة التظ إلى المعةالادارية ال أصدرت 
القرار أو إلى التات الرئيسية » وهذا يقيد 
التخصيص بالأوامر الادارية وهو أمر لا يتأى 
فى اعلان نتيحة الاتحاب . 

« وحث انه ما يدعم هذا النظر أن الشارع 
فى سان اختصاص عحكمة القضاء الادارى قد خص 
الطعون الانتخابية بالنص عليها على حدة فالفقرة 
الأولى من المادة الرابعة من القاتون رقم ؟١١‏ 
لسنة 144 ء ولوكانت هذه الطعون من قبيل 
القرارات أو الأوامر الادارية لما عنى الشارع 
بهذا التخصيص مع التعميم الوارد فى الفقرة 
السادسة مئ المادة المذكورة - 

« وحيث ان الشارع رسم طرهًا خاصة 
ومواعيد معينة للطعنقى اتتخايات المجالس البلدية 
والقروية بينها فى المرسوم الصادر فى 177 يونيه 
سنة ه44١‏ والمعدل فى .م أ كتوبرستة ه44١‏ 
تنفذا للتعديل الوارد فى العانون ركم +5 سنة 
4 وسين من الاطلاع عليها أن المشرع قصد 
بها تقصير هده المواعيد وسرعة عرض الطعون 
على اللحسكمة لتفصل فها بطريق الاستعجال حكيا 
غير قابل للطعن » والحكمة فى ذلك ظاهرة لأن 
سرعة الفصل فى هذه الطعون لما مساس وثيق 
بالصلحة العامة لتعلقها ,صلاحة أعضاء تلك 
المجالس إذ قد يؤدى تأخير الفصل قبا إلى أن 
يتولى الشتون العامة » ولو إلى حين » من هم 
غير أهل لنوليها . وغى عن البان أن هنا لا 
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يتفق والمواعيد المنصوص عليها فى المواد م وما 
سدها من قانون إنشاء مجلس الدولة : 


و وحيث انهلم يرد فى قانون إنشاء مجلس 


الدولة نص يلغى أحكام ذلك المرسوم » ولا عكن . 


استنتاج هذا الالغاء من التص العام الوارد فى 
المادة ٠ه‏ من العانون رتم 11١+‏ لسنة 1١141‏ 
وعليه قتكون أحكام المرسوم الصادر فى ١97‏ 
بونو سنة م84١‏ والمعدل فى .م أ كتوبر سنة 
هع ( لا تزال نافذة المفعول وواجبة الاتباع . 

د وحيث ان هذه الأحكام تقضى بأن الطعن 
فى الاتخاب يكون عريضة مصدق على إمضاء 
الطاعن فيها وتقدم إلى رئس المجلس اليلدى 
أو القروى المطعون فى اتتخاب أعضائه فى ظرف 
٠٠‏ يوما من تاريخ إعلان تتبحة الانتخاب . 

« وحث ان هذا البعاد وهده الاجراءات لم 
تتبع فى هذا الطعن » إذ أن الطاعتين قدموا 
ااطعن عريضة أودعوها سكرتارية هذه الحكمة 
ولم يصدق على توقيعاتهم عليها » وكان ذلك بوم 
توشير سنة 1441 مع أن نتيحة الانتحاب 
أعلنت فى /8( سبتمير سنة 11145 ٠‏ 


عغم 


هم 
ه ينابر سنة 7ا98١‏ 

٠‏ ح اتتخايات الا ل الملديةوالفروية . الطعنفيها 
إجراء اتهاواًوضاعباومواعيدها الها نونالواحب 
التطبيق عليها - 

؟ - قانون . إلثاوؤه بعارة عامة . 
حق المحكمة فى عثه ‏ 

لا يكون بطريق الاستتتاج 
أو القياس ‏ إلفاء نص خاص يحبية تهاضى . 
؟جراءات التقاضى أمامها . وجوب النص على . 
الناتها ‏ 

ع - قانون جديد . عدم اشتياله على تصوص جامعة 
فى مسألة تمريعية معينة . وجوب الرجوع فيها 
الى القانون القديم . 


طاقه ومداه 35 


. قائون . إلغاوّه‎  » 


المبادىء القانونية 

١‏ - الاجراءات والأوضاع والمواعيد 
الواجب اتباعبا فى أحوال الطمون الخاصة 
بانتسخاباتالمجالس اليل بةوالقرو بة هى الاجراءات 
المتصوص علبها فى المواد 4 وما بعدها من 
المرسوم الخاصياتتخابا تالمجالس اليلدية والقروية 


2 وحث انه ا تقدم تعيقل الحم عدم فيول يا الاأحراءات والأوضاع والمواعيد الميئنة ىَْ 


الطعن شكلا . 
« وحيث ان إجراءات الطعون التصوص 
علها فى المرسوم المشار اليه لا تتضمن وجوب 
محصيل رسم عن الطعن فيتعين الحم باعقاء 
الطاعن من الرسوم - 
( الطمن رقم ؟'ه سنة اق ) 


المواد ه" إلى >4 من قانون إنشاء مجلس الدوله 
ذلك لأن امستفاد من تصوص هذه المواد أمها 
إنهاتتعاق مقط بالطعون التى تحصل فى القرارات 
أو الأوامى الادارية المتصوص علها فى الفقرات 
م ع ع هء 5 من المادة الرابعة من القانون 
المذ كور ولاشأن لا بالطمون الخاصة باتتخابات 


الهيئات الاقليمة أوالبلدية . يضاف إلىذلك أن 


قانون مجلس الدولة لم ينص صراحة على إلغاء 


حكهم 0 
أحكام المواد “4 ومابعدها من المرسوم المذ كور 
ومن ثم .فأحكام هذا المرسوم والاجراءات 
المتصوص علبها فيه تكونهي الواجبة التطبيق 
فى صدد تلك الطعون ‏ | 

» - النص فى قانون ما وبعيارة عامة 
على إلغاء كل ما مخالف النصوص الواردة فيه 
من أحكام . مثل هذا النص لا يفيد الالغاء 
الصريح ولا يقيد القاضى فى تفسير القوانين على 
وجبها الصحيح والبحثُفما إذا كانت نصوص 
القوانينالسايقة تتعارض أوتتناى كلها أو بعضها 
و بطريقة مطلقة مع تصوص القانون الجديد 
وبالتالى إلغاء هذا الكل أو البعض إلغاء ضمنيا 

- إلفاء القوانين لا يع بطريق 
الاستتنتاج أو القياس وعلى ذلك فان إلغاء نص 
خا يجهة ما من جات التقاضى لا يقرتب 
عليه معنا إلغاء التصوص التعلقة باجراءات 
التقاضى أمام هذه الجبة الملغاة بل تستمر مع 
ذلك معمولا بها أمام جبة التقاضى الجديدة 
وهذا فها اول .ينص عيل خلاف ذلك . 

4 - القوانين التىتقرر قواعد وإجراءات 
عامة كقانون المراضضات مثلا لا تنسخ القوانين 
المكررة بتواعذ خاصة إلا عند النتص على ذلك 
صراحة أو فى حالة وجود تصوص متعارضة . 

ه - إذا لم يشتمل القانون الجديد على 
نصوص جامعة فى مسالة نشر بعية معينة تعين 
الرجوع فيها إل القانون القديم 
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الوقائم. . 

قدم الطاعن إلى رئيس مجلس بلدى فاقوس 
بتارم أ كتوير سنة 65و٠١‏ عريضة. مصدقا 
على توقيعه بها أمام حكة فاقوس الجزبة الوطنية 
بتاريخ » أأكتور سنة 161 يطلب فيها الحم 
سِطلان عضوية الطعون ضصدحما فى الاتحاب الذى 
أعلنت نتبحته بتارع 1 سبتمير سنة 1445 | 
جاء بكتاب مجلس. بلدى فاقوس إلى مجلس الدولة 
المؤرخ في 9 دسمير سنة 1145 ٠‏ وبتاريم ١‏ 
ديسمير سنة 1445 أمر حضرة رئيس مجلس 
الدولة بإحالة هذا الطعن إلى هذه المحمكّة وحدد 
لنظره جلسة هنابرسنة 14887 وفيها دفع الخاضر 
عن الطعون ضدهما بعدم قبول الطعن شكلا 
لتفدعه بعد اللعاد حبث إن النتحة أعلنت في ١‏ 
سبتمير سنة 1447 وتقدم الطعن ارئيس الجلس 
فى ١8‏ أ كتوبر سنة 1445 » وطلب الحاضر 
عن الطاعن التأجيل لأن موكله مريض»: فجزت 
الحكة القضية للحم لآخر الجلسة حيث صدر 


الحم الآنى : 
2 


يعدساع المر افعةوالاطلاع على الأور اقو المداولة 

د من حيث ان الطاعن محدافتدى طىمواى 
قدم عريضة بتاريع 5 كتوبر سنة 1545 إلى 
حضرة رئيس مجلس بلدى فاقوس يطعن فيها على 
اتتخاب كلمن الشيخ أحمدالسيد قرحات وإسماعيل 
أفندى مهد اميابى بتارم 8 ستتمير سنة 1945 
عضوين ف الجلس للذ كور للا سبابالمبينة بالعريضة 
وفى جلسة المرافعة دقع الحاضر عن اللظموت 
ضدهما بعدم قبول الطعن شكلا ارقعه بعد اليعاد 
النصوص عليه في الادة وم من الرسوم بشأن 


اتتخابات المجالس البلدية والقروية:للجدلبالمرسوم 
الصادر فى .مأ كتوبر سنة مع9! وهو الجسة 
عشسرة يوماً التالية لاعلان نقيحة الانتخاب . 

م وحث انه ثابت من أوراق الدعوى أن 
نتبحة الاتتخابأعلنت فى 19 سبتمير سنة ١545‏ 
وقدم الطاعن عريضة الطعن ارئيس مجلس بلدى 
فأقوس فى ١1‏ أ كتو رسنة 1 أى بعد مرور 
خمسة وعشمرين يومآ على إعلان نتيجة الاتتخاب 
د وححث ان الطعونالخاصة بانتخاب الميثات 
الاقليمية والبلدية كان تأصلا من اختصاصالمحهكمة 
الابتدائية الواقم دائرتها المجلس. غيرآن القانون 
رقم 1١9‏ لسنة 194 بإنشاء مجلس الدولة نمل 
هذا الاختصاص إلى محكمة القضاء الادارى قبه 
وجل لما في ذلك دون غيرها ولابة القضاء كاملة 
( مادة 1/6 من القانون المذ كور ) : 

« وحيث ان مدار البحث ف الدقعم يدور 
حول الأمرينالآتين : 
(الأول] ما إذاكانت الاجراءات والأوضاع 
واللوا عند المتصوص عليها ف المواد هم - 5ع 
من قانون مجلس الدولة تسرى أيضا على الطعون 
الخاصة باتتخابات الحيئات الأقليمية والبلدية . 

( الثاتى ) إذا كانت هنبه الإجراءات لالسرى 
عل مثل .هق الطتوق ا هن الآجرا بات الواح 
اتباعها فيها ؟ أعى الإحراءات النصوص عنها فى 
المواد وب وما بعدها من المرسوماخاص ,انتخايات 
المحالس البلدية والقروية ؟ . 

« وحبث انه عن الأمر الأول فالمستفاد من 
تصوصالمواد هم - +ع من قانون مجلس الدولة 
أن الاجراءات والأوضاع والمواعيد المبينة بها 
تتعلق قط بالطعوت الى تحصل فى القرارات 
أو الأوامر الادارية النصوص عليها فالمادة 7/6 
.من القانون المدكور ولا شأن لما بالطعون 
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الخاصة بانتخاراتالحطا تالاقليمةوالبلدية ‏ بو كد 
ذلك ما يأتى : ( أولا ) إغفال المسرع فى المواد 
هم 44 من قاتون مجلس الدولة الخاصة 
بالاجراءات ذ كر الطعون التى محصل فاتتحابات 
المجالس البلدية والمروية واقتصارء على النص على 
الطعون الت محصل في القرارات الادارية ٠‏ (ثانيا) 
أن القرارات الادارية وهى الأوامر التى تصدر 
من الات الادارية الختلفة فىأمورتعاق .المصالم 
العامة محختلف في تكوينها القانونى وفى طبعتها 
عن عمليات الاتتخاب التى تتضمن إعلان رغية 
الناخين بأوضاع وأشكال عخصوصة نص عليها 
القانون فى إنابة أشخاص معينين عنهم فى المجالس 
المذ كورة . ( ثانا ) ما ورد فى الفمرة الثانة من 
المادة ها منقانون بلس الدولة من إ اف سيريا 
معاد الطعون فى الأوامر المطعون فيها فى حالة 
النظل إلى الميئة الادارية التى أصدرت الدرارات 
عتتاء 8231 ورسوءء: أو إلى المعات الرئيسة 
وعسوتطء عدعفلط كتتاوععم مع عدم جواز 
مثل هذه الطعو نالأخيرة في الانتخابات . (رابعا) 
ما ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة المذ كورة 
متعلتًا بقرارات الرفض الضم المستفاد من سكوت 
السلطات الادارية وعدم اجايّها عن التظامات 
المرفوعة إلمها لمدةتزيدعلأربعة شهور . (خامسا) 
نص امادة يام من الفانون الى مم ضرورة 
إرفاق عريضة الطعن مع صورة أو ملخص من 
القرار المطعون فيه مع استحالة تنفيذ ذلك في 
حالة الطعمون فى الانتخابات البلدية أو الاقليمية 


1 ( سادسا ) تعار ض قص المادة 4م من القانون 


الى تنص على إعلان عريضة الطعن ومرفعاتها 
إلى الوزارة الختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد 
يوما من تاريخ تمدعها مع طبعة الطعون 
فى الإتتخاءات التي تقوم عادة بين الناخب الى 


6م 
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قدم الملعن وبين العضو أو الأعضاء المطعون فى 
انتخامهم بغير دحل لأية وزارة (سايعا) أن عدم 
النص صراحة فى قانون محلمن السولة على اسكثتاء 
الظعون فى الاتتخابات من الاجراءات والواعيد 
النصوص علبا في اللواد ه؟ ‏ 4غ من قافون 
المجلس أسوة بالمنازعات المتصوص عليها في المادة 
الثالئة إما جاء سهواً من المشرع » ولا وستفاد 
منه ‏ للاعتبارات المقدمة ‏ وجوب تطبيق 
الواد المذ كورة في حالة الطعون فى الاتتخانات 
أضآً . 

« وحيث انه فما مختص بالأمر الثاني قلاحظ 
بادىء الرأى أن قانون مجلس الدولة لم ينص 
صراحة على إلغاء النتصوص الواردة فى المادة بهم 
وما بعدها من الرسوم التعلقة باجراءات ومواعيد 
الطعن فى الاتتخابات البلدية والأقليمية » وكل ما 
ذاكره أنه نص فى الفقرة الثانية منالمادة ١؟‏ منه 
عقب العبارة الخاصة بأقلام قضايا الحسكومة ‏ 
على إلغاء كل نص مالف الأحكام المتقدمة . 

« وحث ان مثل هذا النص لا يضمد صراحة 
إلغاء النصوصالواردة فىالمرسوم والمتعلقة بطرق 
وشكل ومواعيد الطعن فى اتتخابات المجالس 
المذ كورة : ( أولا ) لاطلاق عبارة هذا النص 
وعدم إحالها أو تعرضها للتصوص الواردة فى 
المرسوم الخاصة بشكل ومواعيد الظعون فى 
الانتخابات ‏ ( ثاناً ) لأن هذا النص هو غاو 
من المشمرع عدم الأثر قصد به عادة ستر 
أو إخفاء جهله للنصوص الى قد توجد فىقوانين 
سابعة وتتعارض مع نصوص القانون الحالى. و٠ءن‏ 
القرر عامآً وقضاء أن وجود مثل هذا النص 
العام لايفيد الالغاء الصر يم ء ولا يد القاضي فى 
تعسير القوانين على الوجه الصحيج وفى البحث 
فيا إذا كانت نصوص القواتين السابقة تعارض 


أوتتنافى كلها أو بعضها بطريقة مطلقة مع صوص 
القانون الجديد مماقد يترتب عله إلغاء هذا الكل 
أو البعض بالطريق الضمنى ( دالوز ربرقوار على 
كلمة قوانين ج +7 ص ١١+‏ وما سدها ) . 

د وحيث ان الالغاء الشمنى يكون فى حالة 
وجود تعارض مطلق بينالقانونينالقدموالجديد 
ما يستحيل معه إمكان تطييق الأخبر دون إلغاء 
وإسّاف مقعول الأول . وهذا التعارض يوم 
إما على البداً الذى بى عليه القانون القديم » 
أو على نصوص هذا القانون » أو على عض هذه 
النصوض قق الخالتين الأولى والثانية محصلالالغاء 
الضمتى جع نصوص القانون القدم : أمافىالخالة 
الثالئة فبحصل قط فى النصوص المتعارضة فى 
القاتونين ( يراجع حلم الدوائر المجتمعة لمحكمة 
الاستئنافالختلطة فى ٠6‏ ينايرسنة»؛ ١99‏ المحموعة 
تلاص )1١51١‏ 

« وحيث ان الغاء العوانين لا جوز حصوله 
بطريق الاستنتاج مماعسلم أو القياس 
عام210هة ٠»‏ ومن ص فان إلغاء نص خاص 
بهيئة التقاضى لا يترتب عليه ضمنا إلغاء النصوص 
التعلقة باجراءات التقاضى أمام الحيئة الملغاة بل 
بل نستمر هذه مع ذلك معمولا بها أمام الحئة 
الجديدة اللهم إلا إذا نص قانون الأخيرة صراحة 
علىخلاف دلك ( دالوز المتقدم ذكره ص8١‏ ) 

« وحيث ان القوانين التى تغرر قواعد 
وإجراءات عامة كقانون المراقعات متلا لا تنسخ 
العوانين العررة لقواعد خاصة إلا عند النص على 
ذلك صمراحة أو فى حالة وجود تصوص متعارضة 
ج2215 رمه امعتمعدوع مرمءىدء كملق ادم روتل 
« وحيثانه اذا لم يشتمل القانون الجديدش 
صوص تامة جامعة فى مسألة شرعة معنة 


فيتعين الرجوع فيها الى القانون القديم ( دالوز 


العددان التامع والغاشر ‏ السنة اثتامنة والعشرون 


تمس المر جع ص 6 21 نبذة ؟5هم). 
د وحيث ان الثابت من مراجعة صوص 


بالاتخايات ونصوصالواد كم وماعدها منهذا 


المرسوم الأخير : ر أولا) إن قانون مجلس الدولة 
لم ينص سراحة على الاجراءاتوالمواعيد الواجب 
اتباعبا فى حالة الطعون في الاتتخابات البلدية 
والاقليمية الى أُضحى الصل فيها من اختصاص 
المحكمة الادارية . ( ثانا ) أن التصوص 
الواردة فيه الق تقرر القواعد العامة لاجراءات 
التقاضى أمامه لا تشمل أو محتمل احراءات 
شكل ومواعيد التقاضى فى حالة الطعون فى 
الانتخابات » ولا تتعارض كلها أو بعضها مع 
الاجراءات التصوص عليها في الموادهة عومابعدها 
من المرسوم خاصا بدذلك ٠‏ ومن ثم تكون هذه 
الاجراءات الأخيرة هى الواجب العمل بها عند 
الفصل فى القضايا الخاصة بالطعون فى الانتخابات 
من هذه المكمة 2 

« وحيث انه مع ما هو ثابت من الوقائع 
المتقدمة من أن الطاعن قدم عرضة الطعن الى 
رئيس المجلس البهدى بعد مرور أ كثر م نخمسة 
عشر وما على اعلان نتحة الاتحاب مخالفا فى 
ذلك نص المادة وم من المرسوم يكون الطعن 
غير مقيول شكلا لرقعه بعد المعاد . 

( الطعن رقم 44 سنة ١‏ ق) 
اك 
” ينابر سنة /1951 
١‏ س اتتخابات الجالس اللمدية والقروية . الطمنقيها . 
شروطه وأوضاعه ومواعيده . إغقالها .كلها 
أو عضها . بطلان . 

؟ - سائل إدارية . اجراءاتها وأوضاعها . عدم 


مراعاتها ‏ بطلان ‏ عدم النص عليه من القانون 
ل 


لس و و و م م و 1 
١1١10001101111١“ 01 2 212 2 1‏ يم م4[ ا[ ااا ا 0 


ل" 


المبادىء القانونية 

١‏ - من القواعد اللقررة أن كل نص 
حتمى أو وجوبى قصد به الحافظة على حق 
أو على استماله يحب اتباعه كاملا عند استمال 
هذا الحق وإلا كان العمل باطلا . و يفبنى على 
ذلك أنه متى كان المرسوم اللخاص باتتخابات 
الجالس البلدية والقروية يشترط تقبول الطعن 
فهاشروطا وأوضاعا ومواعيد معينة فانه يترتب 
على إِغَالها كلها أو بعضها بطلان الطعن بطلانا 
أصلياو بالتاللى عدم قبوله شكلاذلك لأنكل عمل 
أو إجراء قانونى له غرض معين وبحب لتحقيق 
هذا الغرض استيفاء شروط معينة ينص عليها 
القانونفاذالم تتوافر هذ«الشروط كلها أو بعضها 
وقع العمل باطلابطلانا أصليا لتعلق ذلك يكيان 
العمل أو الاجراء تفسه ثم لأن إجراء الطمن 
عمل لا يتحر فاذا ما علق القانون حصول هذا 
الاجراء على شرو ط معينة فأنه يترتب على انعدام 
أحدها زوال الضمانات التى يستازمها القانون فى 
الاجراء للوصول إلىالغرض العين منه . و ينبني 
على ذلك أنه متى كان المرسوم اللخاص بانتخابات 
الجالس البلدية والقروبة يشترط أن يوقع على 
عريضة الطعن من الطاعن تفسه وأن يكون 
توقيعه مصدقا عليه تعين اتياع هذا لاجراء وقت 
رضم الطمن لا بعده . 

؟ - إنعدممراعاة الاجراءات الشكلية 
الضرورية فى السائل الادازية يكفي ولد 


6م 

ومنغير حاجة إلى نص للحم بنطلائها. و ينينى 

على ذلك أن عدم- النصن: على البطلان. كزاء 

لعدم مراعاة الشروط التى يتطلب القاتون 

توافرها فيإجراءات الطعن فى انتخابا تالالس 

البلرية والقروية . 

41 عدم النص على البطلان لايترتب عليهعدم‎ ٠ 

. بالبطلان لعدم هرا اعاالأوضاع الشكلية فى الطفن 

( الطعن رقم ٠١‏ لسنة ١‏ ا 
ينك 

فيرابر باع19. 


ذ سد مالس بلدية وكروية . اتتحانات ٠‏ احراءاتها - 
القانون الذى يحكمها 
> سدم حي يعدم الاختصاص . أئره ومناك . عريضية . 


> ساطعن اتتخاني خلره على وحه الاستسجال . 
لا ميعاد . 


الميادىء القانونية 

١‏ - استقر قضاء محكة القضاء الادارى 

على أنالطعوز ن انخاصة بانتخابات الجالمنالبلدية: 
والقروبة تتيع 5 الاجراءات الممررة فى 
المادة و" من المرسوم اللخاص بانتتخابات الجالس 
البلرية والقرو بة دون الاجراءا تالمنصوص علمها 
فى قاتون إنشاء مجلس الدولة . 
5 الحم الصادر يعدم الاختصاص 

من ححكة معيئة يمح وك لأثر يقرتب على عر يضة 
الدعوى و إذا كان الستفاد مق نص المادتين: 
.9م ء +٠‏ من المرسوم الصادر فى ١7‏ بونيه سنة 
1986 إن الطعن الاتشخابى يتطلب الإجراثين: 


3 
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كل مهما مستقل ع نالآخر / الأول عونا التق بر 
تالطئن فى المذود وا بالأوضاع للبينة فى المادتين 
لكوع والثلى هو تجديم امن المسكة 

في .المدود وبالأوضاع القررة..ى الادة 
.4 .فين من ذلك أن الحم الصادر بعدم 
اختصاص المحكة بنغنالطأمن لا يبطل سوئ 
العر يضة الت رقعت بها النيابة العمومية الدعوى ش 
أمام المحسكة المذكورة ولا تأثير له البتة على 
العريضة المقدمة من الطاعن لرئيس الجلس 
| البلرى. 5 تظلقائمة وصميحة ومنتجة لكل 
| آثارفا على الرثم من حم عدم الاختصاص . 

* إنه وإن كانت اناده 3 من 
| رسو الصادر ١9‏ يونيه سسنة 19446 قد نصت 
| .على أن الحمكة محم بطريق: الاستعجال فى 
الطعون الانتخابية التى تقدم إليها فليش فى َلك 
الرسوم أو قاتون الانتتحاب ما تدد موعدا 
النيابة العمومية ترفع ذيه ١‏ الطب الممحكمة بق 
يقال إنه عضى هذا الميعاد سقط للوفى تعدعه 
والمتبادر إلى الذهن أنه , يصنح تعديم الطلب إلى 
المحكمةنى أى وقت ظالنًا أن الجلس المطمون 
في انتخايه قم أو أن المضوالشون فى اتنايه 
/ نثقه مده عضو كه + 

لتقم 

أوذع الطاعن قى 19 توشير سنة ١9145‏ 
سكرتيرية المحكة عررضة دعوىومذ مذ كر ةشارحة 
لماءة وطلب للأسباب الواردة بها الجم سطلان 
إجراءاث اتاب مجلس بلدى دسوق' وسقوط 


يوي سس ص 


حق المطمونضدمم الثانىوالثالت والرايعوالخامس 
والسادس فى عضوية المجلس البلدى الم كور فى 
مواجهة وزارة الداخلية مع إلزامهم بالمصاريف 
وأتعاب الحاماة » وأعلنت الأوراق فى 07© نوفير 
'سنة 84( ء وأمر حضرة رئيس المجلس باحالة 
هذا الطءن علىهذه الكة لنظره ,وتحدد لذلك 
جلسة لم يناءر سنة 1447 . وفيها حضر الخصوم 
وسمعت الدعو ىكالبين عحضر الجلسة » ثم أجلت 
الجلسة 9؟ ينابر سنة ١449‏ لتيادل مدكرات 
ومستندات وضم الفضية رقم م لسنة 4و١‏ 
دمنهور الكلية » وفها سمعت أقوال الحاضرين 
كالثاات عحضر الخلسة » لم أرجىء صدورالحتمج 
لجلسة اليوم مع التصريم بتبادل مف كرات وفيها 
صدر الحكج الانى : 
امير 
بعد سماع الجراهعة والاطلاع على أوراق القضية 
والمداولة قانوتاً . 
« من حيث ان الحاضرين عن المطعون ضدمم 
دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا . ( أولا ) لأن 
الطمن الدى تقدم مجلس الدولة حصل فى ١١‏ 
نوفير سنة ١8‏ أىبعد مرور أ كثرمن الخسة 
عشر يوم التالية لاعلان نتيجة الاتتخاب التى 
حصلت فى 84 سبتميرسنة ١145‏ . ( ثانيا) لأن 
الطعن الذى يقدم من الطاعن إلى رئيس مجلس 
بلدى دسوق فى 17 كتوير سئة 19145 حصل 
( ثالنا) إن حك عدم الاختصاص الصادر من 
محكمة دمنهور الوطتية فى هذا الطعن الأخير فى 
ع؟/ ١4/1١‏ عنا كل أثرلعريضة الطعن العدم 
لرئس مجلس بلدى دسوق » ورتب عليه محسب 
أحسن الفروض,التسبةللطاعن إيمَاف معاد الطعن» 
:وكان يتعونعليه لفاك إجزاء طعن جديد فى ظرف 


العندان: التاسع والعاشر ‏ السنة الثامتة والمشرون 


عور 


الخمسة عشربوما التالية لصدور. حهعدمالاختصاص 

« وحث ان الطاعن رد على ذلك بأنه سبق 
أن قدم طعناً لرئيس مجلس بلدى دسوق فى ٠‏ 
١‏ كتوبر سنة 145 ١طيقاً‏ للاأوضاع والأشكال التى 
نصت عليها المادة وم من الرسوم بشأنانتخايات 
المجالس البلدية والقروية العدل بالمرسوم الصادر 
فى .م أكتورستة ه6)وؤو وأحل هذا الطعن 
للنيابة التى حددت له جلسة أمام محكة دمنهور 
الاتدائية وعلى الرغم من طاب الطاعن إحالة 
الطعن على مجلس الدولة قضت المحمكمة الذ كورة 
بعدم الاختصاص فى 1445/10/7 تما اضطره 
إلى تقدىم عررضة جدىددة لمحلس الدولة فى ١١‏ 
وقرسنة 1445 ء خصوصاً بعد أن صدرمنشور 
من وزارةالداخلية لمدرينضرورةتقدم الطعون 
مباشرةلمحلسالدولة » وزاد عليذلك بأنه يتمسك 
بالطمن السابق تقدعه لحضرة وثييى يلس 
بلدى دسوق . 

در وحمث انه تبينمن أوراق الدعوى و مطالعة 
القضية الضمومة رقم #/1145 دمنهور : (أولا) 
أن الطاعن قدم طعنا بعريضة مصدق على امضائه 
علها وطبقاً للاأوضاع والأشكال النصوص علهاق 
فى للادة وم منمرسوم الانتخابات الصادر فى١‏ 
بونه سنة 1146 إلى حضرة رئيس مجلس بلدى 
دسوق فى ؟ أ كتوير سنة 194 » أى قبلمرور 
خمسة عششر بوما على إعلان تتيحة الا حاب لبلدية 
دسوق التى عت فى 19 ستتمير سنة 19351ءو بعد 
احالة هذا الطعن إلى التيابة حددت إله الأخيرة 
جلسة فى > أ كتوبرسنة و (أمام حكمةدمنوور 
الكلة الوطدة . وفى جلسة 7+ أ كتوير سنة 
114 طلب الطاعن من الممكمة إحالة الطعن 
على مجلس الدولة » ولكن المحكمة لم تأبهلطليه 
وقضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن اعتاداً على 

م( 


26+ 
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المادة » منالقانون رقم؟١؟‏ لسنة +44 والخاص : 


بإنشاء مخلن الدولة . ( ثانا ) أن الطاعن رفم 
بعد ذلك طعنآ أمام مجلس الدولة عريضة مؤرخة 
توشيرسنة>-144 استند فيها على-.تفس الأسباب 
للبينة بطعنه القدى قدمه إلى رئيس مجلس بلدى 
دسوق » ويعسك فى جلسة الرافعة أثناء الناقشة 
فى الدفع بعدم قبولهذا الطعن الأخير عق الناج 
من الطعن الأول الدى تقدم به إلى حضرة رئيس 
مجلس بلدى دسوق . 

« وحث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على أنه فى تقدم الطعون فى اتتخابات المجالس 
البلدية والقروية يحب اتباع الاجراءات المغررةفى 
الادة وم من الرسوم الخاس بانتحابات المجالس 
البلذية والقروية دون الاجراءات النصوص علييا 
في قانؤن|نشاء منحلس الدولةق الادة + ومابعدها 
لأنهذه إبا تتصب عق الطعون فى الأوامرالادارية 
الصرقة بالالغاء لتحاو زحدود السلطة 06 ومّعءا»© 
؟أمىانو كافة أتواعه لاعلى الطعونفىعمليات 
الاتناب , ولآن قاتون إنشاء مجلس الدولة ليلغ 
صراحة أو ضمنا ماجاء فى المادة ”م من المرسوم 
خاصاً بأشكال ومواعيد وأوضاع الطعون فى 
الانتخاباتءومن ثم يكونماجاءفى أقوالالطعون 
ضدجم من أن الطمن الدى تقدم به الطاعنارئيس 
مجلس بلدى دسوق حصل للهة غير مختصة غير 
قوم.وتطرحه المحكمة ظورياً 

(« :وحنث إنه م ىتفررذلك يكونمدارالبحث 
فى الدقع حول أمرين . ( الأول) تأثير “الحم 
الصادر يعدم الاختصاص من حكمة دمتهو الوطنية 
ق ١/7‏ ١/5و‏ !عل الطعن المقدملر ئيس مجلس 
لدى دسوق و (الثأنى) ماإذا كان محوز: للطاعن 


يييببتتت تت جب ا 2200لا جح تجب> ماس 


ؤقت نظر الطعن الدى تدم به أخبرآ أماممجلين ١‏ 


الدولة » على خلاقمااسقر. علدقضاء هذها حكمة 


0 


أن يتمسنك بالطمن الذئن قهيم به لرئيبي المجلس 


البلدى ٠‏ وذلك للرد على الدقع المقدممن المطمون 
« وحيث انه بالنسبة للاأمر الأول فلا نزاع 
قى أن الح الصادر يسدم:الاختصاص من محكمة. 


معينة عحو كل أثن يترتب على عريضة الدعوى 


وترتب عليه محسب الرأى الذى استقر عليه 
قضاء مجلس الدولة فى فرنسا وتأحَذ به هذه 
المحكمة , إيقاف مدة: الطعن وجعلها تبدأ 
من قارع الحكر يعدم الاختصاص ء إلا أن تقطة 
التزاع فى القضية الخحالية تقوم حول الاجرا. الذى 
تتكون منه عررضة الدعوى ق الطعون الاتتخاسة 
أهوالعريضةالتى يتقدم بها الطاعن ارئيس المجلس 
البلى أم العريضة الى “رفع ها النيابة القضية 
للمحكمة الابتدائية ؟ 

« وحيث ان المستفادمن نص المادتين» ”او ١‏ ع 
من المرسوم الصادر فى 197 «ونيه سنة م194 أن 
كل طعن انتخانى لكى صل إلى المحكمة للفصل 
فه يتطلب إجراءنمستقل كل منهما عن الآخر: 
الأول - هو التقرير بالطعن وهذايتمإما بالأوضاع 
البينة بالمادة بهم إن كان الطعن حاصلا من أحد 
الناخبين وإما بالأوضاعاليينة فى المادة ٠غ‏ إنكان 
حاصلا من وزير الداخلية . والثاتى هو تعدمهذا 
الطعن إلى الحكمة طبقاً لنص المادة 4١‏ من ذلك 
الرسوم ٠ ٠‏ وذلك بإعلان العضو أوالأعضاءالمطعون 
فى انتخاء مهم بأسبابالطعن قل الجلسة بسيعة ة أيام. 
ويتمير الاجراء الأول بأنه صادر عن الطاعن ونه 
يقوم الطغن وينشاً دون ارتباط الحكمة بنظره » 
كا يتمير الاجراء الثاتى يأنه لادخل للطاعن فنهيل 
هو من عمل الششابة العمومية أو سكرتيريةالحكمة 
ا ا 
افتتاح الدعوى . 1 

“«.وحث :انه 55 التى يتمسك .يها 


العددان التاسعوالماشر - السنة الثامنة والشوون 0 نه العاشر - السنة الثامنة والعشرون 


ا نخدم فكي مليترتب على الحكم يعدم 
الاختصاصمن 5 يحب أن لاتعدى تل كالعريضة 
ولا عكن أن بعس لاجياء الأول وهو تقدم 
ابلدى أو من الوزير إل اقناة العمومية , بل 
ببق هذا الاجراء قائماً إذا كان هو قد م صيحآ 
طبقاً للاأوضاع القادونة . 

( وحب ث أنة مىتقررذلك فإن ١‏ 
بعدم الاختصاصمن محكمة دمنهور الكليةلابيطل 
سوىالعر يضةالى رفع لها النابةالعمومة الدعوى 
أمام المحكمة المذ كورة , ولا تأثير له البتة على 
العريضة المقدمة من الطاعن لحضرة رئيس مجلس 
بلدى دسوق 3 فقدتقدمت طم اللا أوضاع والأشكال | 
المتصوض عليها ىّ المادة ب من المرسوم فتظل 
5 رحينة رنتجة لكل الازعااخل خرن 
« وحيث انه وإنكانتالمادة «؛ منالمرسوم 
الصادر فى ١“‏ «ونيه سنة م1914 نصت على أن 
الحكمة ممم بطريق الاستعجال فى الطلب القدم 
اليها فليس فى ذلك المرسوم أوق قانون الاتتخاب 
ماحدد موعدآ للنائة العمومية ترقع فه الطلى 
للمحكمةحتي يقال إنه بمضى هذا المبعاد سقعطالمق 
فى تمدعه » والمتبادر إلى الذدهن أنه 1 
الطلب إلى الحكمة فى أى وقت طلالا أن 0 
الطعون فى. انتحابه به قألم أو أن العضو المطعون ق 
انتحابه ل تثته مدة عضوته . 

ّ» وحيث انه فما عختص بالأحس الثاني فلو أن 
الطاعن تقدم بطعته الثاتى ال<لس الدولة مباشرة 
بعد قوات المنعاد المنصوص عله ق المادهة و عالقا 
فى ذلك الواعدا متصوص علا فى المادةالمذ كورة 
إلا أن المحكمة ترى نشياً منها من قواعد العدالة 
اعتار هذا الطعن محريكا .للاول الذى تقدم مته 


.مم4 


:فىالمعاد لحضيرة رئيس مجلس لديدسوق والذىي 
راعى قده المادة من المرسوم . 

« وحبث انه مخلص مما تقدم أن الدقع عدم 
قبول الطعن شكلا غير صائب وترفضه المحكمة , 


( الطمن رقم 7ه سنة ١اق)‏ ” 


"1/1 

بن فبراإرستة 15 
5- 5500 . عضوية . قرارإسقاطها 
اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظره . 
؟ س مجالس بلدية وقروية". اتتخانات . !: الها 
القانون الواجب تطبيقه - 
امباديء العاتوتية . 
١‏ - الطعون الخاصة بانتخابات الخيئات 
الاقليمية والبإربة و بقرارات' سقوط العضوية 
أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الادارى 
وحدها عملا ينص الفقرة الأولى من ألادة الرابعة 

من قانون إنشاء مجلس الدولة ذلك لأنه ولوأن 
هذه الفقرة تنص على اختصاص محكمة القضاء 
الادارى بالفصل في الطعون اتلخاصة بالميئات 
الاقليمية والبلدية دون ذ كر عبارة سقوط 
العضوية إلا أن المستفاد من إبراد القواعد 
الخاصة بالطعون فى الاتتخابات وسةو طالعضوية 
فى داب واحد ومن طبيعة قرارات إسقاظ 
العضوية وأمها تنصب ف الواقم ونفس الأعس 
على إحدى نتائج عمليات الاتتخاب - المستفاد 
:من كل ذلك أن محكمة القضاء الادارى مختص 


نضا بالفصل فى:الطعون التي تحصل فى قرارات 


اانا 
إسقاط العضوية عملا بنص الفقرة المذ ثورة 
وعلى اعتبار أنها مترتية على إحدى نتائج 
الانتتخاب ومتولدة عمها ومرتبطة بها ارتباطا 
مياشرا . والقول مخلاف ذلك فيه مخائفة لروح 
القشر يم وللغرض الذى م نأ جله جعات الطعون 
فالا تتخاءاتمن اختصاص محكمةالقضاءالادارى 
وحدها ويترتب عليه نتائج لا يقبلها العقل 
والمنطق إذ تكون الطعون فى الانتخابات من 
اختصاص محكمة القضاء الادارى ينها تبق 
الطعون فى قرارات إسعاط العضوية من 
اختصاص الحكمة المدنية . وفضلا عن ذلك 
فن الس به أن محكمة القضاء الادارى كا 
مختص ببطلان عمليات الانتخاباتعامة ولسبب 
من أسباب فساد الرضا التى تشويها مختص 
أيضًا باسقاط العضوية أو ببطلان الاتتخاب 
بالنسية لأحد الأعضاء إِذا لم تتوافر فيه شروط 
العضوية أو النصاب امالى وقت الترشيح وهذه 
الحالة الأخيرة عى ينفسها المنصوص علها فى 
المادة ؟5 من المرسوم والتى خص بها الشرع 
وزير الداخلية وحده مع قارق ينهما فى أن 
الأمورالتى قد تؤدى إلى سقوط العضوية فى 
الخالة الثانية فى الواقع ونفس الأمى مجهولة وقت 
الترشيح ولا تع إلا بعد انهاء علية الانتخاب 
وفوات مواعيد الطعن فنها . 
؟ ‏ من مراجعة المواد ه؟ وما بعدها 


منقانون إنشاء مجلس الدولة والمواد 5 إلى "5 


المددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشمرون 


من عنزمنوم .الانتخادات يبدو أن كل مافعله 
المشرع بالنسبة للطعون الاتتخابية أته تقل 
الاختصاص بها من الحا ك المدنية وركزه فى , 
حكمة القضاءالادارى دون ذ كر شيء مخصوص 
الاجراءات والأشكال والمواعيد الوجب اتباعبا 
فى التقاضى بشأنها مما يترتب عليه وعلى عدم 
وجوه أى تفارض كلل أويرى نين الاجراءات 
والمواعيد التى قررها قانون مجلس الدولة لطعون 
الالغاء عامة و بين الاحراءات والمواعيد الواردة 
فى المرسوم بخصوص طمون الا تتخابات وقرارات 
سقوط العضوية بقاء هذه الأخيرة وضرورة 
اتياعها عند نظر هذه الطعون خصوصا وأنه من 
المتفق عليه قباوقضاء أنتغيير جا تالاختصاص 
فى مسألة معينة «الذات لا يترتب عليه بقوة 
القانون تغمير إحراءا تالمرافعات اللخاصة بالتقاضى 
طابا سن اكت الا ودرن بي 
إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك . وعليه 
يتعين لقبولهذه الطعون شكلا مراعاة الأوضاع 
والأصولوالمواعيد المنصوص علبها فى المادة بوم 
من المرسوم بالنسبة للانتخابات وق الادة مع 
بالنسية للطعن فى قرارات إسقاط العضوية 
ولايسترض على ذلك بأن هذه القرارات إن هي 
إلا قرارات إدارية تصدر من وزير الداخلية 
بصفة سلطة وللصالح العام فتراعى فيهمب ا 
الاجراءات والمواعيد المنصوص عليبا فى الادة 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنةالثامنة والعشرون 


ه" وما بعدها من قانون مجلس الدولة لأن هذه 
القرارات إتما تصدر من وز بر الداخلية لاايصفة 
ادارية وانما بصفة قضائية محضة ومثل هذه 
القرارات لا تدخل فى القرارات الادارية التى 
يحوز الطمن عليها لسبب من أسياب نحاوز 
السلطة . وهي كذلك لا تدخل فى طائفة 
القرارات الخاضعة للسل الادارى أو للولاية 
الادارية والتي يجوز الطمن فيها لتفس الآمر 
أو الى الجبة الرئيسية . 
: الوقا؛ 
قدم الطاعن مجلس الدولة عريضة مؤرخة فى 
4 يطعن فى قرار وزارة الداخلية 
المعلن إليه فى 194/11/٠١‏ القاضى بإسقاط 
عضويته من مجلس قروى دراولعدم إلمامه بالقراءة 
والكتابة طالاً إلغاء القرارالمد كور وإعادته إلى 
عضوية المجلس الد كور لالمامه بالقراءة والكتابة 
وتاريج ٠‏ دسميرسنة 1545 أمررئيس المجلس 
باحالة هذا الطعنإلىهذء الحمكة لنظره ٠‏ وحدد 
لذلك جلسة أول ينابر سنة 8447 (> وفيها ل محضر 
الطاعن وتأجلت لجلسة 584 ناير سنة 1949 
لاعلان الطاعن ووزير الداخلية ٠‏ وفيهالم محضر 
الطاعن أيضاً وحضر حامى الحكومة ودقع عدم 
قبول الطعن شكلا لخصوله بعد معاد الثلاثة الأيام 
النصوص عليها فى الادة *4 من الرسوم بشأن 
انتخابات المجالس البلدية والقروية لأنه ثابت من 
العريضة أن القرار أعلن إلى الطاعن فى . +نوشير 
سنة 148 ولم يتهدم طعنه إلى مجلس الدولة إلافي 
8 نوشر سنة 4 أى بعد مرور تمانة أيام 
على تاريخ الاعلان وأرجىء النطق بالححكم 
لجلسة اليوم ‏ 


هم 


امور 
بعدسماع المراقعة والاطلاع علىالأوراق والمداولة 

« من حيث أن حاصل الدعوى طعن فىقرار 
صادر من وزارة الداخلية ومعلن للددعى فى ١٠١‏ 
توشيرسنة 144 باسقاط عضوبته من مجلس قروى 
دراو لعدم إلمامه بالقراءة والكتاية . 

« وحيث ان الحاضر عن وزارة الداخلية 
دقع بعدم قبول الطعن شكلا لحصوله بعد معاد 
الثلاثة أنامالمتصو ص عليها قاللادة م4 من امرسوم 
الصادر فى 197 دونه سنة م1944 بشان انتخابات 
الجالس البلدية والقروية العدل بالمرسوم الصادر 
فى 1٠.‏ كتوبر سنة 194856 - 

« وحبث ان الثابت من عريضة الطمن أن 
الطالب أعلن بقرار الاسقاط من العضوية فى ٠١‏ 
نوشير سنة غ14 ولم يدم طعنه إلا فى .م7 توشير 
سنة 19445 ش 

« وحيثانه يتعينالبحث فالأمرينالاتيين : 
(الأول) ما إذا كانت هذه المحكمة مختصة بنظر 
الطعون الى محصل من قرارات إسقاط العضوية 
والأسا سالقانوتى لذلك . (الثانى) إذا كانت هذه 
المحكمة مختصة شاهى الأوضاع والأشكالوالواعيد 
التي نحب مراعاتها أهى المنصوص عليها فى الادة 
م4 من للرسوم الخاص بالاتتخاب أم المتصوص 
عليها تي امادة هب وما هدها من العانون 
ركم ١‏ سنة +944 بانشاء مجلس الدولة ‏ 

« وحبث انه عن الأمر الأول فالأصل أن 
الفصل فى الطعون فى اتتخايات الجالس البلدية 
والقروية وفى سقوط العضوية كان من اختصاص 
الحا كم الابتدائية الواقع بدائرتها المجلس إلا أن 
المرع اتنرّعها عند انشاء مجلس الدولة وجعلها 
من اختصاص محكمة القضاء الادارى وحدها دون 


هذه الطعون تتعلق بأمور عامة من المسائل الى | محكمة القضاء الادارى كا مختص يبطلان عمليات 
ترب يطبعتها من اختصاص القضاء الادارى | الاتتحَاب عامة لسببٍ من أسباب قاد الرضًا 
دون القضاء للدى . والحرية الى تشوب هذه العمليات مختص أيضا 
باسقاط العضوية أو ببطلان الانتحاب بالقشية 
لأحد الأعضاء إذا ل د تتوفر قله شروط: الأهلية 
أو التصاب المالى وقت الترشيح . وهقه الخالة 
الأخيرة هى بنفسها الخالة النصوص عنها فى المادة 
مغ من المرسوم والتى خص بها الشمرع وزير 
الداخذة وحده مع فارق بيئهماقىأن الأمور التي 
قد تؤدى إلى سقوط العضوية فى الخالة الثانية 
تكون فى الواقع وتقس الأمر مجهولة وقت 
الترشيح ولا تعلم إلا بعد اتتباء عملية الانتخاب 
إوفوات مواعيد الطعن فيها 

« وحيث انه مخلص مما تتقدم أن الطمون 
الخاصة باتخارات الميئات الإقليمية والبلدية 


لوخت انه ولو أن الفقرة الأولى من المادة 
الرابعة من الفانون رقم ١١‏ لسنة 7 تنص 
على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى 
الطعون الخاصة بالمعات الاقلمية والبلدية دون 
ذكر عبارة سقوط العضوية إلا أن المستفاد من 
إبراد المشى عللقو اعد الخاصة بالطعون فالاتتخابات 
وسقوظ العضوية ف باب واحد (البابالثالك . 3 
ممتعنو ان الطعن فالاتتخايأت وسقموط العضو 3 
من جبة ٠‏ ومن طبيعةقرارات :إسقاط العشوية 

وأنهآ تنصب في الواقع ونس الأمر على إحدى 
تاج بادا من أجهة أخر ى - المستفاد . 
من كل ذلك أن محكمة: القضاء': الأدارى مختص 
أيضا بالفصل فى الطعون التى تحصل فى قزارات ! وبقرارات سقوط العضوية أصبحت من اختصاص 
إبنقاط. العضوية عملا بنِصن:-الفقرة.المذ كورة على حكمة القضاء الإدارى وحدها تهلا بنص الفقرة 
اعتبار أنها مترتبة غلى إحدى نتائّ الانتخاب وأتها | الأولى من الادة » من قانون إنشاء مجلس الدولة 
تنولد عتها وتريطها بها رابطة مباشرة . ا « وحيث انه فما مختص.بالأمر الثانى فالؤاضيح 
« وحمث ان القَؤل مخلاف ذلك وبأن عبارة من مراجعة المواد ه؟ .وما عدها من كانون 
الطموثٌ فق الاتتخايات الواردة بالفقرة الأولى فى . إنشاء مجلس الأولة والواد وم ل «غ من 
ا 


مار أنة شكمة أخري ا » على اعتبا نمثل | « وحمث انه علاوة. على على ذلك فالمسلم به إن 
إٍ 
0 
على | 


المادة الرانعة لا تمل أيضآ الطمون فى القرارات .| مرسوم الانتخابات أن كل .مافعله الشمرع. .عن 
إشقاط العضوية فيه مخالقة لروحالتشريعولاغرش | هذه الطعون أنه تقل الاختصاص من اناكم 
الذئى من أجله جعلت الظعون فى الالتخابات من | الدنية وركزه فى كمة. القضاء الإدارى فون 
اختصاض تحكمة القضاء :الادارىوحدها. ويترتب | ذكر شىء . مخصوص الإجراءات :.والأشكال 
ليه: ننا يم لا يقيلها العقل أو المنطق . إذ تكون | والواعيد الواجب اتباعها فى -التقاضئ بشأنها . 
الطعون, فى'الانتحابات من اختصا ص عككمةالقضاء مما يترتب عليه وعلى.. عدم وجود أى تعارض 

الاذارئ: أما النلعون ف-قرارات إسقاط العضوية | كلئن أو حزى بين :الإخجراءات والواعغ» “!لق 
فتبق-من-اختضاص: ألح#كحة :الابقدائية: المدنية 6 | قررها قانون مجلس الدولةٍ لطعون...الإلتاء: عامة 
نع أنالقر ازا تالأجير ةتنشأو تولدعنالاتخابات . ونين الإجراءات والمواعيد الواردة في إلزسوم 
ؤهن: إحدى. نتامها: المباشرة:... .2-0-2 | بمخصوص طعون الانتخابات وقراوات: تعوط 


المددان التاسع :والعاشمر - السنة:القامنة والعفترون. 


العضوية »: قا هذه الأخيرة وضرورة اتباعها. 


أمام محكمة القضاء الادارى عند نظر هذه 


الطعون : وخصوصاً أنه من التفق عليه علما 
وقضاء أن تير جهات الاختصاص في مسألة 


معينة بالذات لا يترتب عليه بقوة القانون تير 
إجرزناءات المرناقعات الخاصة بالتقاضى ٠:‏ بشأتها بل 
تبقى مع ذلك قائة ومعمولا مها إلا إذا: نص 
صراحة على خلاف ذلك . 

ذ وخيث أنه يترتب على ذلك أنه يتعين 
لقبول هذه الطعون 'شكلا مراعاة” الأوضاع 
والأصول والمواعيد المنصوص عليها فى المادة وم 
من اللرسوم بالنسية للانتخابات وى المادة 4# 
بالنسية للطعن فى قرارات إسقاط العضوية ٠‏ 

« وحيث انه لا يعترض على ذلك بالنسية 


للاأخيرة (حالة الطعن فى قرارات إسقّاط العضوية) | 


بأن هذه القرارات ما هى إلا قرارات أو 


أوامر إدارية تصدر من وزدر الداخلة صفة ُ 


سلطة وللصالح العام » وبأنه بتعين لذلك أت 
يراعى فى حالة الطعن فيها اتباع الإجراءات 
والمواعيد المنصوص علا فى المادة ممم من قانون 
مجلس الدولة : ( أولا) لأن مثل هذه القرارات 
ولو أنها تصدر من وزير الداخلية فإنها تصدر 
منه لا بصفة إدارية وإعا ,صفة قضائية محضة 
هَمَي قيها .بإسعاط عضو لعدم تواقر صمات 
الأهلة أو النضاب المالى أو الشتروط الأخرى 
المنصوص علمها فى القانون ٠‏ ومثلهةوالعرارات 
لا :تدخل ف القرارات الإدارية التى يجوز الطعن 
عليها لسببٍ من أسباب تجاوز السلطة . ( ثانيا) 
.لأن مثل هذه القرارات لا تدخل فى طائفة 
القرارات الخاضعة للسلم الإدارى أو للولاية 
الادارية معدن وتمتهلدج علاعغن1 والق 


موز الطسمن قيب التفس الأمر عدعاع ممع دتتامءعء, 


4 


أو إلى الجية الرئيسية ية عسواطءعدءقنط 16001 
هى التىنمحوز الطمن قيها وطلبٍ 
إلغائها لتجاوز استعيال السلطة بالأصول والأوضاع 
والمواعيد المنصوص علها. فى المادة وم من 
القانون ( براخع فى ذلك « هورهو » على مختصر 
القاون الإدارى ص م86 بند ) . ( ثالثا) 
لأن الطعن فى القرارات الادارية لتجاوز استعيال 
السلطة الخاضع ق إحراءاته لنص للادة وم مني 
قانون لس الدولة يكون إما لخطأً فى القانونأو 
اللوائح أو في تفسيرها وتظبيقها أو على التمتل 
لخالفة حصلت لمركز قاتونى ء وإما لعيب فى 
الشكل وإما لعدم الاختصاص النوعى أوالركزى 
أو غيره وإما لاساءة استعمال اق أو السلطة 
وتقفى فداكنة القضاء الادارى صفتها. قاضا 
قرزدآ قَّ طلبُ الا لعا وذلك بحلاف حالة الطعن 
الحاصل فى قرارات إسقاط العضؤية فان هنقه 
المحكمة تفصل فها فى الواقع وتقس الأمر يصفة 
هيئة استثنافية مستمدة سلطتها من المرسوم الخاص 
بالاتتخابات وتبحث فيها الطعن من جميع عناصره 
ووجوهه حت واولم تتواقر فبه إحدى الحالات 
الخاصة بطعون الالغاء لتحاوزٌ البلطة : 


وهذه. الأخيرة 


و وحبث انه والحالة هذء:ء وما دام الثات 
أن الطاعن قدم طعنه على قرار الاسقاط. بعد 
مرور أكتثر من ,ثلاثة أيام على تاريخ إعلانه 
بالقرار مخالقاً فى ذلك نص الادة 8 من الرسوم 
يكون الطعن غير مقبول شكلا » ويكون الدقم 


| ذلك على حق فتأحد به المحكة . 


: ( الطءن رقم 4 ستة ١‏ ق)- 


م 


5 
> فيرابر ستة /اغ.19 

١‏ مجالس بلدية وقروية - طعن اتتتابى . الجهة 
المختصة بة ‏ إجراءاته ‏ القانون الواجب التطبيق 
عليه . 

؟ ‏ مجالس بلدية وقروية - قرار إسقاط العضوية . 
الطمن فيه . الختصاص محكمة القضاء الادارى . 

+ عا كالقضاءالادارى ٠‏ مساك القانون العام . ولابة 
كل متها 

طعن اتتخابى . الدائرة الختصة بنظره . دائرة 
الطعون الانتخابية . دائرة الالغاء . أأيبما أولى ٠‏ 


الميادىء القا'ونية 


ليخد اهن مدلول عيارة « مص 
محكمة القضاء الادارى دون غيرها » الواردة فى 


المادة الرايعة من قانون إنشاء مجلس الدولة أن | 


حك هذه الادة جاء باسخا بصر بح العبارة 
للنص الوارد فى المادة »: من المرسوم الصادر 
في ١7‏ بونية سنةه144 والمدل ىأ كتوبر 
سنة 1948 فا يتعلق باختصاص الحا م 
الايتدائية الوطنية بنظر الطعون فى انتحاب 
أعضاء الجالس البلدية والقروية وهذا النسخ 
مقصور على ولاية الفصل فى هذه الطعون دون 
الاجراءات التى يحب اتخاذها بشأنها 

؟ -.الطعن في قرار إسقاط عضو ية 
الجالى البلدية والقروية يعتبر من قبيل الطعون 
الخاصة بالاتتخاب وذلك لأن النص الوارد فى 
الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إنشاء 
مجلس الدولة إنما هو نص شامل وعام يتدرج 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والشرون 


فى مدلوله كل طمن يتعاق بعماية الاتتخاب 
ونتيجة وأهلية الأعضاء التتخبين وقرار وزير 
الداخلية باسقاط عضوية الطاعن هو فى الواقع 
قرار يتعلق بتوافر شروط الأهلية . وإسقاط 
العضوية فرع من الاتتخاب والفرع يتبع 
الأصل حك . 

م ل جرىالفقه والقضاء على اعتبار محا ك 
القضاء الادارى محا 3 قضاء عادى فيا يتعلق 
بالقرارات والأوامر الادارية كا تعتير الحا َ 
القضائية محا القضاء العادى فى المسائل المدنية 
والمنائية . وكذلك لحا م الشرعية فهىبحا 5 
القضاء العادىفيا لختصت به من مسائل الأحوال 
الشخصية التى متعت الحا ك الوطنية من نظرها 
ولذا لايصح القول بأنها محا 3 استثنائية 

- الدفع بعدم قبول الطمن لاش تراك 
حيئة أخرى بنظره لا يدقع فى فرنسا إلا أمام 
دائرة الالغاء بمجلس الدولة و يراد به متع تلك 
الدائرة من الفصل فى الطعن و إحالته إلى الميئة 
الأخرى التى نص القانون أيضا على اختصاصها 
انما له . والوجه فى ذلك ظاهر لأنه ما دام 
الشارع قد خص هيئة من الهيئات أو دائرة من 
دوائر المحكمة الادارية بالفصل فى إحدى 
المسائل التى ترفع اليبا فلامعنى للدفع بعدم قبول 
رقم هذه السألة الها استنادا الى أن هناك هيئة 
أخرى مختص معها اختصاصا عاما مها و بثيرها. 
من المسائل التي من توعها لا يصح اتتزاع 


العددان التااسع والعاشر -- السنة الد - السنة الثامئة والعشرون 


ا رحني 
ولهذا لا يصح الفسك بهذا الدفم أمام الدائرة 


التى خصها قابون انشاء مجاس الدولة بالطعون 
فى الانتحابات . 
ه - استقر الفقه والقضاء الاداربين في 


فرنسا على أنه لا يصح انتزاع يعض المسائل 
المتملقة بالا تتخاب من دائرة الطعون ألا نتخاسية 
وتقديعها إلى دائرة الالغاء بمحلس الدولة 
الوقائع 

قدم الطاعن إلى سكرتيرية امك فلن 
الدولة عرضة مؤرخة فى و ينابر سنة /41و١ا‏ 
وردت إليها تاريخ ١١‏ منالشهر الم كور وقد 
ضمنها أنه تسم صورة قراروزير الداخلية باسقاط 
عضوبته فى انتخاب محلس قروى منشاة صيرى 
لعدم حيازته لأحد شروط العضوية لأن الأطيان 
التى عتلكها والتى تقدم ها للترشيح غير مر بوط 
عليها ضريبة لأنها أرضرملية . ويطعن فيالقرار 
المذ كور للأسباب التّى أوردها بالعريضة طاليا 
الحم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغائه 
واعتباره. كن لم يكن . وقد دفع الحاضر عن 
المطعون ضدها حدم قبول الطعن شكلا لعدم' 
استتفاء الاجراءات النصوص عنها فى المواد من 
+ مغ من قانون إنشاء محلس الدولة » 
لأن القرار للطعون فيه هو قرار إدارى ولاسبيل 
لطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى إلا على 
. التحو الذى رممه هذا العايون, ب. 


وطلب الطاعن زفض- هذا الدقم عقولة اثة 


ظ 
: 


كلم 


طرق السيل الوارد فى قانون اتخاب المجاللى 
البلدية والهروية . وقد ضمت المحكمة الدقم 
لموضوع » وبعد أن اتيت من سماع الدعوى 
كالبين بمحضر الجلسة قررت إصدار 7 
بجلسة اليوم . 

اللمر 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 

« من حيث ان وقائع هذا الطعن تتحصل في 
ره الداحلية تحديد يوم 
سلتميرأسلة 1914 لاتحاب أعضاء مجلس 
منشّاة صبرىالقروى ورشح الطاعن تفسهواتشض 
عشواق هذا اا » وق ١م‏ داسمير سنة 
0 0 الداحلة قراراً باسقناظط 
عضويته استناداً إلى نص المادتين <ع وه من 
المرسوم الصادر ق7٠9١‏ «ونيه سنة م98١‏ والعدل 
بالمرسوم الضادر و قى .+ أ كتوير ستة م4( » 
وجاء فى القرار المذ كور أنه تبين أن الطاعنغير 
حائز لأحد شروط العصوية لأن. الأطان الى 
عتلكها والتىتقدم ها للترشيح غير مربوط عليها 
ضريبة لأنها رمال . ثم أخطر بهذا القرار فى .» 
نابر سنة 1447 500 أمام هذه المحكمة 
عريضة قدمبا إلى ركس محلس الدولة فى ٠١‏ 
يناير سنة /ا44١‏ وطلب فيها قبول الطعن شكلا 
وقى الموضوع بإلغاء قرار وز الداخلية الذىقضى 
بإسقاط عضويته واعتباره كأأن لم يكن . 

« وحبث ان وزارة الداخلية دفمت 0 
شبول هذا الطعن وينت هذا الدقع على أمربن 
أولما ‏ أن الطاعن لم يهم بامخاذ الاحراءات 
العو عليها فى المواد 5؟ ‏ 49 من قانون 

نشباء مجلس الدولة رقم 1١‏ لسنة ١541‏ والى 
تلخص فى وجوب إنداع عرضة الطعن . الوقع 
عليها من محام مقبول.أمام محاكم الاسئتاف 

فرق 


كم . العيدان الهاسم والغاشر 


السنة التامنة والمدنرون 


أو التقض فى سكرتيرية المحكمة مرفقة صورة من ثثلائة أعضاء » 


من القرار المطمون:فيه ومتحكرة تشتمل على 
الاسانيد التى بدتىعليها الطمن ء ثم إعلانالغريضة 
فى خلال ١4‏ يومامن تاريخ 0 وأن يكون 
لمطعون ضده الحق فى الرد بمذ كرة يودعها 
سكرتيرية الحكمة فى خلال .7 بوماً . وللطاعن 
الرد أيضآً يمذاكرة أخري في مدة الأرعة عشر 
يوماً التالية وللمعطمون ضده جق الرد مرة أخرى 
فى خلال ١6‏ يوماً . وذهيت وزارة الداخلية إلى 
أن القرار الصادر بإسقاط العضوية هو من 
القرارات الادارية التى لا سبيل للطعن فيها إلا 
بالاجراءات المشار إليها1 نفاء وقالتٍ انه لاصح 
اعتار هذا الطعن من الطعون الاتتخابة » وإنه 
لما كان القضاء الاداري قضاء استثنائيا فلا عتد 
ولابته إلا الى ما نص عليه اختصاصه دون توسع 
قيه : والأمر الثاتى الذى تم عليه الوزارة عدم 
قبول هذا الطعنقوها ! إنه إذا سم بأن هذا الملعن 
من الطعون الاتحاية فتعين عدم قبوله أضا 
لأن له سبلا آخر وهو الطعن فيه باعتبارء قراراً 
إداوياً أمام دائرة الغاء الفرارات الادارية بهذه 
المحكمة عملا بالنظريةالتى أخذ مبامجلس الدولةى 
فرنسا وهىالمعروفةالع1لء1هءة2 5تتامءعظ1) 
« وحيث انه عق الأمر الأول ققد جاء فى 
نص المادة ع من قانون إنشاء محلس الدولة ‏ 
مايأ : « مختص عمكمة القضاء الادازى بالفصل 
فى المائل الآتة ويكون لما قبا دون غيرها 
ولاية القضاء كاملة (1) الطعون الخاصة بانتحابات 
الميثات الاقلمة والبلدية » . وورد النص فى 
الماذة السابعة على أن «تضدر الأ حكام فى المنازعات 
التى,يطلب فيها إلغاء الفرارات الادارية من دوائر 
تشكل من حية أعضار أما فيا عدا ذلك من 
منازعات فيكون الفصل فيه من دوائر تشكل 


ظ 
ْ 


و وحيث انه يؤْحد من مداولعبارة« مختص 
محكمة القضاء الادارى دون غيرها » الواردة 
فى المادة غ أن حكم هذه الادة جاء ناسحا 
يصريح العبارة للنص الوارد فى المادة ؟': من 
المرسوم الصادر فى ١99‏ يونه سنة (١948‏ 
والمعدل فى #٠.‏ أ كتوبر سنة ه88١‏ فنا 
يتعلق باختصاص الحاكم الابتدائية الوطنية بنظر 
الطعون فى اتتخاب عاد المجالس البلدية 
والقروية . وهنا التسخ متصور على ولاية 
الفصل فى هذه الطعون دون ماهو متصوص 
عليه من الاجراءات التى بحب اتخاذها لتقدم 
00000 الشارع لم ينص فى قانون 

نشاء محلس الدولة على إجراءات خاصة مهذه 
امقر » ولأن الاجراءات النتصوص غلنها ف 
الواد م «ع من هذا القانون لا تستهم 
مع طبيعة الطعون الاتتخابة التى بحب تسهيل 
السبيل لتفدعها وسرعة الفصل فيها : على أنه 
يستئتى من ذلك ماجاء فيها متعارضاً مع روح 
تشريع القانون الخاص بانشاء مجلس الدولة أو 

متناقضاً مع ترتيب محكمة القضاء” الاداري 
.] وأساس. نظامها ٠‏ وهو تدخل النيابة العامة فى 
إجراءات الطعون الاتخابة إذ أن الناية العامة 
إعا تؤدى وظفتها لدى الحاكم القضائية 
الوطنية ء فصلا عن أن الشارع لم بحر وراء 
الشارع الفرنبي وتعمد استبعاد نظام النياية 
العامة فى جميع المسائل التى تعرض على محكمة 
التضاء الادارى . وقه استقر قضاء هذه الحكمة 
على هذا المبدأ فى الاحكام الآتية . 

الحكم الصادر قى الطعن وقم 4 لسنة ١‏ 
القضائية والحكم زقم ١:‏ لسنة ١‏ ق والحكم 


رقم ١١‏ لسنة ١اقء‏ 

« وحث ان القول بأن الطعن فى قرار 
وزير الداخلية الخاص بإسقاط العضوية ليس من 
الطعون التعلقة بالاتخابات قول لا ينبض على 
أساس قانوق صحيع ء لأن النص الوارد فى 
الفقرة الاأولى من المادة الراحة من قانون إنشاء 
مجلس الدولة وهو « الطعون الخاصة باتتخايات 
الحيئات الاقليمية والبلدية » وترحمته الرسمية 
كالآنى عمج وعستاداء؟ كمه ةأدعغمم 5ع1 
دهه1ءء1ة إعا هو نص شامل عام يندرج 
فى مدلوله كر طمن يتعلق بعسلية الاتتخاب 
ونتيحته وأهلية الاعضاء المنتخبين إلى غير ذلك 
وقرار وزير الداخلة بإسقاط عضوية الطاعن 
هو في الواقع قرار يتعلق بتوافر شروط الأهلية 
وإسقاط العضوية فرع عن الاتتحاب والفرع دتبع 
الأصل حك . ولحدذا بحي اعتبار الطعن فى 
هذا القرار من الطعون الخاصة ,الاتتخاب . 

« وحيث انه مق ثبت ذلك فمكون الطاعن 
قدسلك السيل الصحيح بتقدعه هذا الطعن إلى 
محلى الدولة مياشيرة فى خلال الثلاثة أيام التالية 
لاعلانه بدلا من تقديم عريضة الطعن إلى النيابة 
العامة الى أصبحت ولاعمل طا فى هذه الطعون. 
أما قول وزارة الداخلة إن قضاء محكمة القضاء 


الادارى قضاء اسككتاقى فعول شو عن الأصول 


القانونة الصحيحة ء وذلك لأن محكمة القضاء 
الادارى مختص أصلا بالمسائل التى حرم الفصل فها 
على الحا كم القضائة تحرعا باتاً ومن ذلك إلغاء 
القرارات الادارية وتعديلها . فاختصاص محكمة 
القُضاء الادارى إذن اختصاص مستقل وخاص » 
ولحذا جرى الفقه والقضاء فى فرنما على اعتبار 


مخام التضاء الادارى عحاحكم التضاء المادى | 


العمدان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والمثيرو 


تم 


( متتصصيى عتمعل عل ) فما تعلق بالعرارات 
والأوامر الادارية و 5 تعتيرا الحا 3 القضاشة محا م 
القضاءالعادى فى المسائل للدنةواطنائية ٠‏ ويقاى 
هذا على اختصاص الحاكم الشرعة الى لاوصم 
أن يقال عنها إنها عاك استثنائية بل عى ما كم 
الفضاء العادي فما اختصت به من مسائل الأحؤال 
الشخصية التى منعت الحاكم الوطنة من نظرها . 
« وحيث انه عن الأمر الثاتى قتقول وزارة 
الداخلية إنه إذا سم بأن الطعن فى قرار وزير 
الداخلية من قبل الظعون الاتحاية علاوة على 
اعتياره قراراً إدارياً فكو نهناك سسلان لتتماضى 
أحدهما أمام دائرة الطعون الانتخابة والآخرأمام 
دائرةٌ إلغاء القرارات الادارية بمحكمة القضاء 
الادارى ء ولمذا يكون الطعن غير مقيؤل أمام 
هذه الدائرة ويلزم رفعه إلى دائرة الاللفاء 
بالاجراءات البينة قى الواد ‏ # ؟4 من 
قانون انعاء مجلس الدولة » واستندث في هذا 
إلى نظرية ال ء1اءاجعيد6 وعوموعع8] الى أخذ 
ها مجلس الدولة الفرنبى ومؤداها عدم قبول 
الطعن بالالغاء إذا اختصت بالفصل فيه أيضاحكمة 
أخرى أو دائرة أخرى من دوائرمحلس الدولة . 
« وحيث إنه لا محل لتطبيق هذه النظريةعى 
هذا الطعن استناداً إلى قبام اختصاص محكمةأخرى 
عد أن سيق الايضاح أن محكمة التضاء الأدارى 
مختص دون غيرها بالطمون قى الانتخابات » 
وينحصر البحث إذن فى التفاضل بين اختصاص 
كل من دائرة الطعون الانتحابة ودائرة الغاء 
القرارات الادارية عحكمة القضاءالاداري ٠‏ هذا 
معالتسلم بأن قراروزيرالداخلة بإسقاط العضوية 

هو أيضاً من القرارات الادارية . 
« وحيث ان الدقع عدمقبول الطعن لامتراك 


ثكم 


هيئة أخرى بنظره لايدقع به فئ فرنسا إلا أمام 
دائزة الالغاء مجلس الدولة وبراد به منع تلك 
الدائرة من القصل قي الطعن وإحالته إلى الحيئة 
الأخرى التى نص القانون أيضا على اختصاصها 
.بالفصلقبه . ووجه هذا ظاهرلاًنهمادام أنالشارع 
خص هتئة من اليئات أو دائرة من دوا 
المحسكمة الادارية بالفصل فى إحدى المسائل التي 
ترقع الها قلا معى للدفع عدم قبول رقع هذه 
المسألة اليها استنادا إلى أنهناك هئةأخرى مختص 
معها اختصاصا عاما بها ويغيرها من للسائل التى 
“من نوعها . ولايصح اتْراع السلطة الى حَولما 
'الشارع ينص خاص استنادا إلى نص آخر يقضى 
باختصاص عام لهيئة أخرى » والتعميم ف التصوص 
القانونية لا يلثى التخصيص 
«تاكدعه2ء36 3 أأدتععمة وخذا لايصح 
السك بهذا الدفع أمام هذه الدائرة الى خصها 
قانون إنشاء مجلس الدولة بالطعون ف الاتتخابات 
هذا وقد استقر الفقه والقضاء الاداريين فيفرنا 


عم لمعمعع 


على قاعدة أنه لا يصح انترّاع بعض المسائلالمتعلقة 
. بالاتخاب من دائرة الطعون الانتخاببة وتقديعها 
إلى دائرة الالغاء بمجلدى الدولة » وقالوا تعليلا 
لهذا انه بي أن تطرج بيع المسائل الخاضة صملية 
'الاتخاب عهما كان نوعها أمام الدائرة الى 
1 مختص بالطعون فى الانتخابات فض لا عن أنه 
لا مصلحة للطاعن فى عنالفة هذه القاعدة طالما 
أنه يستطيع الوصول إلى طلب الغاء ما يتنظم مته 
ٍ بطريق الطعن أمام دائرة الطعون الانتحابة » 
واستئنوا من ذلك أمرا واحدا هو الطعن 
فى قرار تقسم الدوائر الاتخابة الدى أجازوا 
تقدعه أضًا إلى دائرة الالغاء لاعتبارات عملية 
قفط لا تمت صلة للقواعد القانونة ( كتاب 
القضاء الادارى لا لبيرص ١54‏ - 1لا١‏ وحم 


العددان التاسع والعاشر - الستة الثامنة والمشرون 


مجلس الدولة الفرسى الصادر فى ”؟ فبراير سنة 
جموعةمرتون ص 188 ) - 

و وحيث انه ما تقدم يتعين الحم رفش 
الدفع و بقبول الطمن تكلا . ٠‏ 

« وحيث انه بالنسة إلى الوضوع قمد دقع 
الطاعن ببطلان قرار وزير الداخلية لأنه صبر 
عد مغى مدة أ كثر من خمسة عشر يومامن 
تاريخ اعلان نتيجة الاتتخاب والمحكمة لا تقم 
وزنا لهذا الدفع » لأنه لم يرد النص ف المادة 4# 
من المرسوم الصادر فى ١97‏ يونه سنة ١9460‏ 
والعدل فى .7 أ كتوير سنة م144 على محديد 
معاد توزير الداخلية يصبر فيه قراره باسغاط 
العضوية ولا قبد بغير نص . 

« وحبث ان وزير الداخلية مستند فى القرار 
الطعونقيه إلى عدمتوافرشروط الأهليةالمتصوص 
عليه فى الفقرة الخامسة من المادة 0> منالقانون 
رقم مغ1 سنة 1444 الخاص بكم الجالس 
البلدية والقروية والتى ورد فها ما يأفى : 
« أن يكون (العضو المنتخي ) مالكا يزمام 
القرية خمة أقدنة مربوطا عليها ضريبة فاذا لم 
بوجد من ساكنى القرية عشرون علكون هذا 
التصاب فكثل هذا العدد من بين القين يدقعون 
ضرية أطان أ كثر من سواهم ثم من بين 
القين يدقعون الدولة ضرببة عامة مقدارهامسة 
جنيهات فأ كثر. وجاء فى القرار المشار اليه 
أنه اتضح أن الطاعن لا علك أطيانا مقررا عليها 
ضريبة قى زمام قرية هنشاة صيرى . 

«وحيث إن الطاعن داقع بانه لايوجد فى هذه 
القرية عشرون شخصا بمتلكون أطيانا يدقم 
عنها ضرببة سوى ستة ملاك وهو سابعهم- وأنه 
يدقع فوق هذا ضرائب عامة مرب من الماية 
جنيه سنويا . 


« وحيث انه يتبين من الاطلاع على أوراق 
التحقيق المرفقة ملف هذا الطعن وهو التحقيق 
الذنى أجراه مركزقويسنا فى * قبرايرسنة /ا4.ةؤ 
عن ملكية الطاعن أنه أرفق بها كشف موقم 
عليه من أعضاء لجنة خص طلبات الترشيح عن 
يان الأشخاص الذين بملكون أطانا يدفع عنها 
ضريبة فى زمام منشاة صبرىء وظهر من هذا 
البيان ححة دفاع الطاعن إذ أن عدد ملاك 
الأطبان الذين يدقعون ضريبة فى زمام هذه 
القرية ستة أشخاص ققط والطاعن سابعهم ولم 
يكتمل عدد العشرين مالكا من بين سكانها 
واتضح أيضا من الكتاب الصادر من صراف 
تلك القرية والؤرخ ؟ يونيه سنة 1١545‏ أن 
الطاعن علك فى زمام قرية منشاة صيرى لم ف 
ود ط وأن من بين هذه الأطان م ط مريوطا 
عليها مال مقداره ١٠١‏ ملما سنويا » كا قهم 
الطاعن الستندات الدالة على أنه يدفع ضريبة إلى 
خزانة الدولة - من ذلك القسيمةرتم 571774 
الْؤّرحُة ه ديسمير سئة 1545 الق ورد قبها أنه 
دقع مبلغ لالج و ١لاه‏ م ضريبةللسيارةالمماوكه 
له رقم ١‏ ١٠م0؟‏ عن المدة لاخر .”م مارس سنة 
والقسيمة رقم 5١47+.‏ الى جاء فيها 
أنه دقع أيضا مبلغ 7/٠‏ ملما عن هذه السيارة ‏ 
كذلك قدم الايصلات التى تدل على دفعه عوائد 
على المبانى المماوكة له وهى القسيمة رقم .الجريدة 
الصادرة من مجلس قروى منشاة صيرى 
البى تتضمن دقعه مبلغ 56٠‏ م في ١945/5/5‏ 
وقسيمة أخرى تشتمل على دقع مبلغ 1٠6‏ م 
وأخرى ذكر فبا أنه دقع مبلخ لام أجرة 
خفر وعوائد مبانى فى 57 / 1/ 1941 وأخرى 
عن دقعة مبلغ 6٠‏ م عن المدة لغاية آخ رستتمير 
سنة 9.443 وأخرى عن .دقعه مبلغ ٠٠٠‏ م لغاية 


العددان التاسع والعاشر -- السنة الثامنة والشرون 


مكم 


آخر ديسمير سنة 8629 . 

« وحيث انه تلص ما تقدم أنه قد توافرت 
فى الطاعن ششروط الأهلية فما يتعلق بالنصاب 
للالى طتا لنص الادة م من العاتون رق 15 
لسنة ١984#‏ إذ قد ثبت أنه سابع الملاك الذين 
يدفعون ضريبة عن الأطيان فى قريةمنشاة صبرى 
ولا يدفع أحد من السكان عده شيئا من هذه 
الضريبة كا ثبت أنه يدفع علاوة على ما ذحكر 
ضربة عامة أ كثر من خمسة جنيهات . 

« وحبث انه نما تعهدم يكون قرار وزير 
الداخلة باسقاط عضوية الطاعن فى غير عله 
ولحذا يتعين الح بالفائه واعتباره كن لم 

(الطعن رقم 9١5‏ سنة ١ق‏ ) 
ذا 
٠١‏ مارس ستة /ا1921 

عضوية الجالس الللدية والقروية . شروطها . 
نصاب . شرط القراءة والكتاية , عقود غير مسجلة 
ولاثابتة التاريخ . فهمالقراءةوالكتاية . عدمأهليته . 
رهن . غير مهم . 

١‏ - لا عيرة بالعقود غير المسحلة أو الغير 
ثابتة التار يخ فى اثيات ملكية نصاب الترشيح 
لعضوية الجالس البلدية والقروية مما قد يستفاد 

» ل متى تبين من استكتاب ومن 
استقراء عضو الجلس البلدى أو القروى المطعون 
على انتخابه أنه لا يفهم ما يقرأ ولاما يكتب 
أمكن استبعاد شرطه الالمام بالقراءة والكتابة 
الواجب.توافره فيه واللازم لأهليته للعضوية . 


ككلم 


+ - ملكية التصاب اللازم لعضوية 
الجالس اليلدية والقرو ية لا تتأثر الرهن الوارد 
عليها إذ الرهن لا مخرج الثىء المرهون عن ملك 
الراهن . 

. غ - الجرائم والأحوال النصوص عليها 
فى الادة الرابعة من القانون الخاص بتنظم 
الجالس البلدية والقروية والتى من شأنها أن 
تحد من أهلية الناخب للانتاب إعاوردت على 
سبيل الحصر وعلى ذلك فلا محل لقياس جر يمة 
تبديد الأشياء الححوز عليها الحاصلة من المالك 
المعين حارسا على جر يمة خيانة الأمانة والقول 
بأنها عي الأخرى من شأنها أن تحد من أهلية 


التاحي . 
د 7 


الوقائع 

١ 
تتحصل وقائع هذا الطعن فى أن حضرة‎ | 
وكيل الطاعن أودع بسكرتيرية حكمة القضاء‎ 
عريضة‎ ١485 الادارى بتاريخ /ا! نوقير سنة‎ 
طعن ومذكرة شارحة لما وحافظة عستتداته»‎ 
وطلب للاأسباب الواردة بهاصدور الح ببطلان‎ 
انتخاب الخسة الأعضاء الأول واعتبار عضويهم‎ 
مجلس قروى صدفا كأن لم تكن مع إلزامهم‎ 
بالصاريف والأتعاب ء وسد إعلان هته‎ 
الأوراق إلى المطعون ضدهحم أس سعادة رئيس‎ 
المحلى باحالة هذا الطعن إلى هذه المحمكمة‎ 
لنظره . وقد حدد ذلك حلسة لم نابر سنة‎ 
47ة! وفيها طلي الطاعن إثات تنازله عن‎ 
طعنه بالنسبة للمطعون ضده الأخير ودفع الحاضر‎ 
عن المطعون صَدثم عدم قبول الطعن شولا لتقدعه‎ 


العددان التاسع والعاشو - السنة الثامنة والعشمرون 


بعد المبعاد » وطلب الحاضر عن الطاعن رقش 
الدفع لتقديعه طعنا آخر فبالميعاد إلىحضرة مأمور 
مركز صدفا يوصقه رئيسا للمجلن القروى ثم 
تأجل نظر الطعن لجلمة 8؟ يناير سنة 194417 
لضم أوراق. الطعن المقدمة إلى رئيس المجلس 
القروي ثم لجلسة ١١‏ قبراير سنة 19417 هضور 
رئيس المجلس القروى وفيها حضر وأبدى 
أقواله وقررت الحكمة ضم الدفع للموضوع ٠‏ 
وأمرت بالتكلم فيه فأبدى كل من طرف انقصوم 
أقواله الواردة محضر الجلسة ثم مجلسة ه مارس 
سنة 18419 شادل المستندات وعضور المطعون 
ضدها الرابع والخامس وفبها أخري امتحاتهما 
لم أرجىء النطق بالحسم لجلسة اليوم . 

اليو 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق 
واللداولة قانونا ‏ 

عن الدقعم بعدم قبول الطعن شكلا : 

د من حيث ان الحاضرين عن المطعون 
ضدهم الثانى والثالث والرابع والخامس دقما 
بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقدعه فى خلال 
الخسة عشر يوما منتاريخإعلان نتيجة الا نتخاب 
الحاصل فى 78 سبتمير سنة 1١916‏ 

د وحبث انه تين من أوراق الدعوى 
وعريضة الطعن المقدمة من الطاعن والصدق 
على إمضائه عليها فى .م أ كتوبر سنة 1945 من 
قم كتاب محكمة أسيوط الوطنية وأقوال 
مأمور موكز صدفا في حضر جلسة ١١‏ فبراير 
سنة ١1287‏ أن الطاعن قدم طلب الطعن ضرة 
المأموم المف كور بصفته رئيسا للمجلس التروى 
فى وأ كتوير سنة ١14‏ أى فى الجسة عمر 
يوما التالية لاعلان نتبجة الاتخاب » وهن ثم 


العددان'التاسع والعاشر - السنة الثامنة والعشترون 


يذه 


يكون الدفع بخدم قبول الطمن تكلا لتقدعه | لسيبين : (الأول) عدم ملكيته لانصاب القاتوق 


بعد المعاد غير صائب ولا تأحق به المحكمة . 

عن موضوع الطعن : 

و حث أن الطاعن تنازل عن طعنه قما 
مختص بالشيخ صديق أحمد مصطق امطمون 
ضده السادس ومن ثم تعين إثات هذا التنازل. 

و وحيث ان ميتى الطعن قما مختص بالسيد 
ادق منيوو اليك الطنون سيد الأولك أنه 
لا علك التصاب المتصوص عليه فى الادة 18/ه 
من القانون رقم ١464‏ لسنة 1444 الخاص بتنظم 
المحالس البلدبة والمروية . ش 

و وحيث انه تبين من الكشف النظري 
المقدم من الطاعن أن المطعون ضده المذ كور 
لا علك أطيانا في البلدة الحاصل فيها الاتتخاب . 

و وحيث ان المحكمة لا تلتفت إلى أوراد 
المال وعقد التخارج المقدم من المطعون ضده لأن 
الأوراد عن اظيان مماوكة للمورث لا المطعون 
ضده ولأن عقد التخارج غير مسجل أو ثابت 
التاري ما يستفاد منه أنه اصطنع خصيصا لخدمة 
هذه الدعوى » ومن ثم يكون الطعن على 
حق قما تختص بالسيد أفندى مندور الذ كور 
وتعين قبوله . 

و وحبث ان الطعنمؤسس قما يتعلق بالشيخ 
مد علام والشيخ شاكر الطعون ضدها الرابع 
والخامس على أهما غير ماين بالقراءة والكتابة 

م وحث انه تبينمناستكتامهماواستقرائهما 
فى الخلسة أتهما لايتهمان مايقرآن ومكتيان تما 
عكن معه استبعاد شرط الالمام بالقراءة والكتاية 
منهما » ويكون ذلك الطعن على صواب 
بالنسبة لما . 

« وحيث انه عنالشيخ عدأمين علىطنطاوى 
فان الطاعن يسبعليه عدم توافر شروط العضوية 


النصوص عله فى المادة م/ه من القانون رقم 
6 سنة ١144‏ و (الثأنى) عدم أهليته لاعضوية 
لسابقة الحس؟ عليه في جتحة تبديد. أشياء محجوز 
عدبا . 

« وحبث ان السبب الأول غير قويم للا ظهر 
من مطالعة نف سكش ف التكليف المقدم من الطاعن 
من أن المطعون ضده علك خمسة أفدنة وكسور 
فى بلدة صدفا . ولا يؤثر فى ذلك وجود رهن 
حازى على ضعة قراريط من هذه الأطبان .لأن 
الرهن لا مرج ملكية الثىء المرهونمن الراهن 
بل تبق الملكية مع ذلك له . وكل ما هنالك أنه 
مخول للمرتبن حق حبس العين المرهونة وحيازتها 
حتى يستوف كامل دينه من غلتها . 

« وحبث ان السبب الثاتى غير صائب أيضاً 
لأن جرعة تبديد الأشياء الحجوز عليها الحاصلة 
من الالك المعين حارساً مختلفاختلافاً.بينا عن 
جرعة خبانة الأمانة التى حد من أهلية الناخب 
للاتخاب ‏ تلك الجرعة الى جات مع الجرائم 
الأخرى فالادة ع على سبيل الخصر لا العثيلومن 
ثم لاجوز القياس عليها . ' 

« وححث إن حاصل الطعن بالنسية للشيخ 
عئان أهد مصطق إنه لاعلك النصاب النصوص 
عليه قانونا إلا أنه قد تبين من ااستندات المقدمة 
من اللطعون ضده في الجلسة وأقوال الحاضر عن 
الطاعن أنالطعن غير جدى وأنالشيخ عن أ مد 
المذ كور عتلك و ف وم ط و ٠١‏ س ق البلدة 
أى مابزيد علىالتصاب بم ط و١١‏ س . 

( القضية رقم 9ه سنة ١‏ ق) 


214 
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افن 
مارس سنة 1١9217‏ 
١‏ - اتتابات مجالس بلدية وقروية 
الطعن فيها . القانون الذى محكمها ٠‏ 
؟ ل جداول قيد التاخين . إدراج أو عدم إدراج 
أأقضاء الادارى 95 طريق الطمن وإحراءاته 5 
».- لان اتتخابية . اختيا ررؤساتها . شروط 
عضوتها . 
حارج الاجتة بعد اليعاد . وجود أقارب لبعض 
المرشحين في لمئة الانتخاب . عدم اشهال محضر 
الاجنة على بعش ما وقم أو تقرر . اشتراك بعش 
المرشحين فى جم الأصوات . لا يؤثر فى صحة 
الانتخاب 3 
ه.- انتخاب . التنصاب المالى ٠‏ شرط محققه . الامجار 
الستوى للسسكن ٠‏ وحوبث دفم أجرة فعلية 
الميادىء القاثونية 


٠‏ اجراءات 


١‏ - استقر قضاء محكمة القضاء الادارى 


على أن كل ما عله قاثون يجلس الدولة ى 
الطعون الخاصة باتتخابات الهيئات الأقليمية 


والبلدية أنه حعل الفصل فها من اختصاص” 
محكمة القضاء الادارى وحدها دون أن برد فى 


أحكامه ما ينسخ الاجراءات الخاصة بهذه 
الطعون والمنصوص علبها فى المرسوم الصادر 
بشأن انتخابات الجالس البلدية والقروية المدل 
بالمرسوم الصادر فى ١‏ أ كتوبرسنة ١946‏ 
والمتعلقة بالطريقة والمواعيد والجية التي يحب 
تقدى أوراق الطعن إليها وأن هذه الاجراءات 
الخاصة هى الواجبة الاتباع فى الطعون التى 


ترفع أمام هذه الحسكمة لا الاجراءات العامة 
المنصوص عليها فى قابون مجلس الدولة 

؟ - الطعن فى جداول قيد الناخيين من 
جبة إدراج أسماء فيها بغير حق أو إهال إدراج 
أسعاء بغير حق لا يجوز السك به أمام تحكية 
القضاء الادارى وذلك لأن المرسوم الخاص 
باتتخايات الجالس اليلذية قد رمم نمثل هذا 
الطعن طر يقَا خاصا و إجراءات ومواعيد. معينة 
وخصوصاإذا لم يثبت من أوراق الدعوى أن 
عملية القيد حصلت يطر يىالغش يقصد الوصول 
إلى استبعاد بعض افاشين من الاشتراك فى 
العملية . 

© - اختيار الموظفين لرياسة اللحان 
الفرعية للانتتخاب هو من إطلاقات الادارة 
يحرية يحسب ما تراه أوفق لمقتضيات الأحوال 
ولسن سير اسل 0000000 

- يستفاد من نصوص المواق' .+ - 
غ» من مسوم الاتتخاب أن شرط اجننان 
القراءة والكتابة فى كل عو من أعضاء 
اللجان الفرعية التى تقوم بعملية الاتتخاب 


لس شرط انعقاد وحة بل هو شرط شكلى 


لا يؤثر فى صحة تشكيل الاجتة 

ه - حصر الناخبين الموجودين فى 
سرادق اقامه أحد المرشحين بالقرب من لجنة 
الانتخاب لا يبطل الانتخاب اذا كان هذا 
لمر قد صل بد اقامة القامنةامساء و 
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يتناول غير الناخبين الذين كانوا موجودين 
باتمعل فى هذا المكان الذى يصح اعتباره 
ملحا لجعية الانتخاب 

5 -. وجود بعض أقارب امرشحين فى 
لجان الاتتخاب لايبطل الانتخخاب إلااذا حصل 
فته تين فى ارادة التاخبين محملهم على اعطاء 
رأمهم لفريق دون آخر جما لا تكون به عملية 
الانتخاب صورة صادقة لارادة التاخبين . 

١ا-‏ تشكيل لان الاتتخاب ولجان 
الفرز من اطلاقات الأدارة التى لا معقب علببها 
مادامت قد راعت فى التشّكيل الأوضاع 
القاونية التى نص عليها مرسوم الانتخاب 
وعلى ذلك فلايستبر مبطلا للشكل و بالتال ىلنتيحة 
الفرز تشكيل لمنة الفرز برياسة مأمور الضبط 
بدلا من الحافظ أو وكيل المديربة 

م - عدم اشمال محضر لجنة الا تتخاب 
على بعض ما وقع أو تقررفى عملية الاتخاب 
لايترتب عليه حتا بطلان اجراءات الاتحاب 

ل برسم القاتون للفرز طريقا خاصا 
بل ترك ذلك لرئيس لنة الفرز وأعضائها 
يشومون به على وفقمايرونه فى حدود الضوايط 
التى نص عليها مرسوم الا تتخاب . وقيامهم 
بها على وجه معين لا يصاح أساسا لاإيطال عملية 
الفرزما دام لم يترتب على ذلك اخلال بتفس 
العملية كاضافة أصوات بغير حق الى أحد 


ال 00 


المرشح الآخر . واشتراك بعض المرشحين فى 
جمع الأصوات نحت مراقبة الرئيس وباق 
أعضاء اللجنة لا يبطل عملية الفرز لأن عد 
الأصوات لبس إلا اجراء ماديا لا يشترط أن 
يقوم به رئيس اللجنة بنفسه بل يكف أن يقوم 
به غيره حت أشرافه 

٠‏ - الستفاد من نص المادة غ من 
القانون الخاص لم الجالس البلدية والقروية 
أنه يشترط فى المرشح لمضويتها أن يكون مما 
لاتقل القيمة الإيجارية لمسكنه أو محل عمله 
عن أر بعة وعشر ين جنيها فى السنة و يني على 
ذلك أنه لا يعتير المرشح حائزا للتصاب متى 
كان الثايت أنه لا يدفع هذه القيمة الإبجارية 
بالفعل بآن كان شاغلا لمسكنه بطر وق التسامح 
أو بغير معايل 

1 قا 
لوقائم 

بتارع ع7 من بوشير سنة ١٠965‏ قدم 
الطاعنون فى الطعن الثانى إلى سكرتيرية محكمة 
العضاء الادارى عريضة برسم حافظ دمياط صفحه 
رئيس بلديتها مؤرخة فى 714 من ستميرسنة |١914‏ 
ومصدقا على توقعاتهم علها أمام محكمة دماط 
الحزثية برقّى ( 7.٠١4‏ و7099 سنة ١1245‏ ) 
وطليوا للاسياب الواردة لها الحسي بابطال عملية 
انتخاب مجلس بلدى دمياط التى أجريت فى ١7‏ 
من سلتمير سنة 1١9145‏ » وعين لنظر هذا الطعن 
جلسة ءٍِ من دسمير سنة 1955 أمام الدائ َ 
الثانية وتأجل نظره لجلسة ١6‏ من ينابر سنة 
47 وتقبا دفع الحاضر عن الطعون ضدمم 

[ف4 


لهي 


العدران الماع والساشر:: ب البسنةبالثلمنة والشيزون'. 


جدم. قيول الطمن. شكلا لعدم حضوله طبتا 
للإجراءات والأوضاع اللنصوص عليا فى قانون 
مجلس الدولة وطلى الحاضر عن الطاعنين رفض 
ها الدقع لاستمرار سريان الادة وم من قانون 
الاتنخابات والرفؤع الطعن طيقا لما . و 
الححكمة الدفع للمؤضوع وأمرت بالتكلم فيه 
ومست الدعو ىكالوارد بمحض رالجنسة . كا قررت 
ضم الطعن رم م5 سنة ١‏ ق الرفوع من أحمد 
أبو حسين أفندى لحصوله عن نفس العملية حل 
الطغن الحالى » ثم قررت إصدار الحم فى 
الطعنين بحلسة ؟ من ينابر سنة 1١9146‏ وقها 
أعبدت. القضية لللرافعة لتقدم وزارة الداخلية 
أوراقا ولاعلان عضوين من طنتين من لحان 
الاتتخاب وسمعت الدعوى من جديد على الوجه 
البين بمحضر الجلسة وتفرر إصدار الحم بحلسة 
ه منهارس ستة ١8417‏ ثمأرجىء النطق بالحكم 
لجلسة اليوم . 


الممكر 

«من حيث ان الطعن رقم م5 سنة ١‏ قضائية 
حاصل عن نفس العملية حل الطعن الحالى ومن 
ثم يتعين ضمه ثم القضاء فى الطعنين محم واحد . 

عن الدفع الفرعى : 

« من حيث أن الطعون ضدهثم دفعوا يعدم 
قبول الطعنين شكلا لعدم حصولم ا طبمًا للاأوضاع 
والاجراءات النصوص عليها فى الواد م و جم 
ولام وار من القانون رتم 1117 سنة 4و1 
ألخاص بانشاء محلس الدولة . . 
:“- « وهن:حث أن قضاء ناه الحكمة استقر 
على أن كل مافعلة قانون: محل سن الدولة فى الطعون 
'!مقاصة: بانتحايات المنكات الاقليمة. والبلدية :أنه 
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محكمة القضاء الاداري وحدها دوب .أن يردق 
أحكامه ما ينس صراحة أو ضمنا الاجرا. اءات 
الخاصة الى نص علمها في للادتين مو م من 
الرسوم بشأن انتخابات الخالس البلدية والقروية 
للعدل : بالمرسوم الصادر فى .© من أ “كتوير 
سنة 1946 والتعلقة بالطريقة والواعيد .والجهة 
التى يحب تقديم عررضة الطعن إلببا 
الاجراءات الخاصة هى الواجبة الاتباع فى الطعون 
التى ترفع أمام هذه الحكمة لا الاجراءات العامة 
النصوص علبا فى للادتين وم وج" من قانون 


مجلس الدولة . 


٠‏ وأن هذه 


« وحبث انه مق تعمرر ذلك وكانالثابت من 
أوراق الدعوى أن الطعنين قدما لحضرة رئيس 
تلن يدق دمناظ طلا الاجر انات وق العاد 
النصوص عله فى الادة وم من الرسوم السالف 
ال كر يكون الدقغ بعدم قبول الطعنين شكلا على 
غير حق وبتعين رقضه ‏ 

عن الوضوع : 

« منحيث ان الطاعتين بنوا طعنهم على أوجه 
عامة تتعلق بعملية الاتيناب . وآخرخاص محازة 
أحد الأعضاء المتتخبين وهو عد على صا أفتندى 
للنصاب القانوتى . وتتحصل الأولى فى : ( أولا ) 
حصولتلاعب فى قيد جداول الناخبين . ( ثانيا ) 
وجود عيب فى تشكيل اللجان ٠‏ ( ثالنا) عدم 
إعلان قرار دعوة الناخبين . ( رابما) حصول 
عخائفات في عملية الاتتحَاب حضون 
تلاعب فى عملية الفرز 1 

عن الأوجه العامة : 


«حيك انه بلفسبة إلى الؤجه الأول فب 


الطاعنون عل جُداول قيد التأخنين أنها خررت 
.بطريقة عتالفة القانون: وأنها ل يثبت 


فها جميع 


العددان التامح والعاشى - 


التاقيث 5 إخة 5 أسناؤم قجداول ناخى 8 
ااتواب وعددثم اثنى عشر ألفا ما أدرج ها أسماء 
عضن المتوفين » ونشأعن ذلك أن تعذو على. كثير 
ممن لم حق إعطاء أصواتهم فى عملية انتخاب 
المخلس الاشتراك فى الاتتخاب كم مهد لكثيرين 
من نغير: الناخين في الاشتراك فى العملية » الأمر 
النى يؤثر على الانتخاب ويبطله .: 
« ومن حيث ان هذا الوجه غير مقيول إذ 
فضلا عن عدم وروده في العريضة ققد رسمت 
اللواد م - م من المرسوم السالف اد كرطريتًا 
خاصا باجراءات خاصة ومواعيد معينة لمثل هذا 
الطعمن . قفد نصت المادة + منه على أن لكل 
ناخب مدرج اسمه فى جدول البلدة أن يطلب 
إدراج اسم أجمل غير حق أو حذف اسم أدرج 
غير حق » وكذلكله أن يطلب تصحيح البيانات 
الخاصة بالقيد . كما نصت المادة ب على أن لكل 
من قدم طلبا بشأن ذلك الحق فى تقديملاحظاته 
كتاءة أو شفويا بنفسه أو بوكيل عنه أمام لنة 
نص القانون على أن يكون قرارها تهائيا ٠‏ وعل 
ذلك فلا يجوز للطاعنين التمسك عثلهذا السب 
الآن » خصوصا وأنه م نشت م ن أوراق الدعوى 
أنعملية القيد حصلت يطريق الغش يقصد الوصول 
إلى استبعاد بعض التاخبين من الاشتراك فى العملية 
« وحيث انه مؤجبة أخرى قلا تعبر الممكة 
التفاتا ماذهب. إليه الطاعتون من أن آخرين ليس 
لم الحق ق الاتحاب أعطوا أصواتهم يأسماء 
تاخين. متوفين:مقيدين ف الجداول إذ لم يشت 
ضفة قاطعة.من «الأوراق القدمة فى :الدعوى 
مة دلت ..١‏ 
«ؤحيث انه بالفسبة إلى الوجه الثانى الخاص 
بلسكوين الفجان فيعوم على غطر ين : ' ( الأول ) 


السنة الثامنة والشيرون.” 3 


أن الاتتيخاب حصل فى إجدى عشرة الجنة مع أن ؛ 
المادة .م من قانون تنظم المجالس البلدية تنص 
على أنإدارة الانتخاب تناط بلجنة واحدة » وفلك: 
مع بإسناد رياسة تلك اللجان إلى صغار الوظمين .. 
( الثاتى ) أن.عضوا فى كل م لحتى مدرسة بجامع : 

البحر وتقطة ويس ال بحسئان القراءة 
والكتاءة : 

« وحبث ان الشطر الأول مردود ,أن المادة 
٠‏ السالفة الك كر عدلتالمرسوم الصادر فى ٠١٠‏ 
١كتوبر‏ سنة ه184 بتعديلقانون اتْتخابالمجالين 
البلدية . فقد أضافت المادة 7٠‏ من المرسوم إلى' 
المادة .+ سالفة الف كر قمرة ول - « ونحوز 
تشكيل لجان فرعية على النحوالمتقدم وتسندرياستها 
إلى من يندبه المحافظ أو المدير لذلك » . أما 
ماذكره الطاعنون من عيب فى اختيار الموظفين 
لرياسة اللحانقلا تأخذه الحكة لأنهذا الاختبار 
هو من إطلاقات الادارة تجريه محسب ماتراء من 
متتتضبات الأحوال وحسن سير العمل » ولم يندت 
الطاعنون أن هذا الاختار كله أو سضه قصد منه 
توجبه الانتخاب إلى إبحاح بعض السرحين دون 
العض الآخر ‏ 

« وحث إنهبالنسبة إلى الشطرالثانىفالمستفاد 
من تنصوص الواد ٠‏ 76 منمرسومالاتحَاب 
أنشرط احسانالقراءة والكتابة في كلعغضومنٌ 
عضوى اللحان الفرعية الى تقوم عملية الانتحاب 
ليس شرط انعقاد وة بلهوشرط شكلىلانؤثر 
فى حة تشكيل اللجنة . يؤكد ذلك : (أولا) أن 
قاتون اتتخابات المجالس اللبلدية لم بوجت حضور 
أعضاء اللحنةجيعاعملية الانتخاب بلّنض ف المادة 
001 منه عل أنة بحب أن يكؤن حاضرا من أعضاء 
الللحنة أثناء عملة الانتخاب اثنا نعل الأقل". فالاجنة 
إذن تكو ن مشكلة تشكلا حي حأمع تغيب الاثنين 


سه 


نشدها 


الآخرين »مع أن غيايهما أ كثر خطورة من 
حضورهما مع كون واحد منهما لاحن القراءة 
والكتابة . فاذا كان القانون لابرتب بطلاناً على 
تغيب اثنين أو واحد من أعضاء اللجنة فن باب 
أولى لابرتب أى بطلان على كون واحد منهما 
لامحسن القراءة والكتابة . ( ثاتياً ) أنالقانون 
ل عير فى المادة . ؟ منه عن شرط إحسان القراءة 
والكتابة فى كلا العضوين أنه شرط وجوفى كا 
عبر فى المادة 94 منه . ( ثالثاً ) لأن عمل العضو 
المعين من الحافظ أوالمدير فى الاحنةالفرعية لاعدو 
أن يكونقاصراعل الاستعراف على أشخااصالتاخبين 
وهذا لايقتضى إحسان القراءة والكتابة . (راعاً) 
لأن شرط إحسانالقراءةوالكتابة ف العضوالعين 
من الحافظ أو المدبر في اللجان القرعية هو من 
الشروط الشكلية الى لا تؤثر لا فى تشكيل اللجنة 
ولا فى صحة عملية الانتخاب . (خامساً) لأنه ميقل 
أحد من الطاعتين إن كون هذين العضوين كانا 
لاحسنان القراءة والكتابة قد أفسد عملية إعطاء 
الأصوات آو غير إرادة التاخبين » ما يستفاد منه 
أن هذا الاجراء بفرض حصوله لم يؤر فى سير 
العمل أو فى صحة العملية . 

« وحيث انه عن الوجه الثالث المتعلق بعدم 
إعلان ولصق القرار الصادر بدعوة الناخبين فى 
المدينة فالثابت من أوراق الدعوى أن إجراءات 
النثير المتعلقة بذلك والمنصوص عليا فى المادة م١‏ 
من امرسوم قد تمت وفق القانون ولم يتقدم من 
الطاعنين مايفيد عكس ذلك . 

« وحيث انه فما يتعلق بالوجه الرابع الخاص 
محصول عنالفات فى عملية الاتحاب فان الطاعنين 
يستندونففه إلى أسباب أريمة : (الاول) حصول 
إغراء بالماللبعض الناخبين . (الثاق) حصولتزوير 
فى إغطاء الأصوات . (الثالث) عدم حضر الناخيين 


العدوان التاسع والعاشر السنة الثامنة والعشرونت 


الذبن كانوا موجودين فىججعة انتخاب لجنة نقطة 
بوليس الشهاية بعد الساعة الخامسة مساء 
(الرابع) وجود بعض أقارب المرشحين فى اللجان 
بغرض التأثير على الناخبين ‏ 

« وحيث ان السب الأول غير قأثم لآن 
الطاعنين لم يدينوا فى عريضة دعواهم وقائع معينة 
ستفاد مها حصول الاغراء القول به » وكل 
ماقرروه فى هذا الصدد أنابن أحدالم رشحينذ كر 
عرضاً فى اثناء عملة القرز ماشد حمل والده 
عبالغ كبيرة فى سبيل الاعلان عن نفسه ء وهذه 
العمارة فضلا عن أنها قدوردت عامة ومطلقة فَإنها 
لامحوى فى طاتها معنى الاغراء الدعى به الذى قد 
يؤر فى عملة الاتتحاب , 

« وحيث انه عن السبب الثالى فإن الطاعنين 
ذكروه فى العريضة بعبارات مطلقة مرسلة ولم 
بسينوا فبه وقائعمعينة تصلح أساساً لاحالة الدعوى 
إلى التحقيق لاثيات النزوير المدعى به . وعلذلك 
قتطرحه المحكمة ظهرياً َ 

« وحيث انه فما يتعلق بالسبب الثالك فإن 
الطاعنين يقولون إن لجنة قطة بوليى الشهاية 
لم تقم محصر الموجودين من الناخبين فى ججعية 
الانتحاب عد الساعة الخامسة مساء وإعا حصرت 
الموجودين فى الشارع فى سرادق أقامه بعض 
المرشحين للدعابة . 

« ومن حيث أن هذا السبب مردود إذلم 
يتقدم الطاعتون عا يفمد أن اللحنة الشار اليها 
أحمات عمدافى حص ر التاخبين الذين كانوا موجودين 
فى جمعة الاتخاب عد الساعة الخامسة مساء أما 
حصر اللجنة للناخبين الدءن كانوا موجودين فى 
سرادق أقامه بعض المرشحين بالقرب من اللحنة 
فعلى فرض حته قانه لابطل الاتتحاب لأنالحصر 
حصل بإقرار الطاعنين بعد الساعة الخامسة مساء 


. العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشعرون 


ند 


وللناخبين الدن كانوا موجودين فى هذا المكان | البلديةوالقروية السالف ال كر على أنعدم اشتال 


اعون والدى يعتير ملحماً لجعية الاتتخاب . 

د ومن حيث انه من جهة أخرى فلا تأخذ 
الممكمة عا ذه الي هالطاعنون من أن عض التاخبين 
كانوا يعطون أصواتهم فى هذه اللحنة صفة علنية 
لأن قولم فى ذلك مطلق لاعكن التعويل عليه . 

د وحث انه فما ,تعلق بالسبب الرابع فإنه 
يشترط لابطال الانتحاب فى هذه الحالة حصول 
تأثير فى نفس عملية الاتتخاب ما يؤْحْدَ منه أن 
العملية لم تكن صورةصادقة لارادة الناخبين قيمن 
انتخبوحم لانابة عنم » ولم يقدم الطاعنون مايدل 
على أن وجود الأشخاس المفول مهم بفرض حصوله 
قد أثر فى إرادة الناخبين وحملهم على اعطاء رأيهم 
لفريق دون آخر . 

« وحيث إنه فما يتعلق بالوجه الخامس فإِن 
الطاعنين ينعون على لمنة الفرز : ( أولا ) أنها 
كانت برياسة حضرةمأمور الضبط بدلا منالمحافظ 
أو وك ل المحافظة » كا أنها كانت تضم أقاربامرشحين 
وأتباعاً لبعضهم وموظفين من البلدية . ( ثانا ) 
أنها لم تثدت ف الحضريعض الفررات الت امحذتها. 
( ثالثآ ) أنها لم تحر فى جمع الأصوات على طريقة 
منظمة ( رابساً ) أن الرئيس ترك عد الأصوات 
لأقارب بعض المرشحين . 

« وححث ان السبب الأول مردود لما تقدم 
من أسباب من أن تشكيل لبان الاتتخاب أو لنة 
الفرز من اطلاقات الادارة ولا معمب عليها فى 
ذلك مادامت قد راعت فى التشكيل الأوضاع 
القانوبية التى نص عليها مرسوم الاتتخاب , وعلى 
ذلك فلا يستير ميطلا للشكل وبالتالى لنتيجة الفرز 
ماأورده الطاعنون فى هذا السب خاصاً بالاجنة. 

« وحث ان السبب الثاى مردود أضا إذ 
تنص المادة 7م من المرسوم بشأن! تتخاباتالمجالس 


الحضر على ثىء مما وقع يأو تقرر فى عملية 
الاتتخاب لايترتب عليه حمّا بطلان إجراءات 
الاتخاب . 

« وححث أن السب السبب الثالث غيرصائب» 
لأنالقانون لم برسم للفرزطريقاً خاصوتركإجراء 
ذلك رئيس لخنة الفرز وأعضائها يقومون يهطبقاً 
لما برونه فى حدودالضوابط التى نص عليهامرسوم 
الاتاب » وعملهم فى ذلك لس فه أبة مخالفة 
للقاتون ولا يصلحأساسا لابطال عملية الفرزمادام 
أنه لم يترتب عليه إخلال فى نفس. العملية بإضافة 
أصوات غير حق إلى أحد المرشحين أو محذف 
أصوات دون ميرومن البعض الآخر » الأمرالذى 
لم يعل به الطاعنون . 

« وحيث انه عن السبب الرابع فان اشتراك 
بعض الرشحين فى جمع الآأصوات محت مراقبة 
الرئيس وباق أعضاء اللحنة بفرض حصوهلا يطل 
عملة الفرزوبالتالى الا تخاب . لأن عد الأصوات 
عملية مادية لايشترط لصحة الاتتحاب أن يقوم عا 
رئيى لخنة الفرز عرفته بل يكفى فى ذلك أن 
يقوم بها غيره نحت مباشرته وإرشاده . 

« ومن حيث انه لكل ماتقدم تكون أوجه 
الطعن على غير حق ويتعين رفضيا . 

عن الوجه الخاص : 

د من حيث ان الطاعنين يعيبون علىا تتخاب 
مد أفندى على صالح أنه غير حائز للنصاب المنصوص 
عليه قاتونآوأنعقد الامحار اللقدممته صورى وأنه 
حررخصيص اًليتمكن منترشيح نفسه فى ا مجلى . 

د« ومن حث إن الظاهر من مراجعة عمد 
الاجار المقدم من الطعون ضده المن كور أنه غير 
جدى . يوكد ذلك : (أولا) أنه صادر من نفس 
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وال المطعون صَده :(ثاتيا) أنه غيرثابت.التارع . 

وحيث ان المحمكة لا تأخذ با ذهب إليه 
الطعون ضده .من أن العيرة فى هذا الخصوص 
عقدار القيمة الامجارية ويأنه يعتير الرشح حازا 
للنصاب ما دامت هذه القمة +7 حتبافاً كثر 
سواء كان يدفع اأرشح هذه القيمة الاحارية 
بالفعل أو .لا يدفعها وشاغلا للمسكن بطريق 
القسامح من والده أو غير مقابل » إذ المستفاد 
هن نصالمادة ع من القامون رمم هغ اسنة ١544‏ 
الخاص يتنظم اللجالس الللدية والقروية أنه يشترط 
فى المرشح أن يدقع بالفعل إحارا عن مسكنه 
أو محل عمله مقدار غ؟ جنها فأ كثر فى السنة 
بدليل قولها بعد ذلك : « أو يدفع ضريبة مبان 
قبمتها جنهان فأ كثر فى السنة 2١6‏ 

« وحبث انه من جبة أخرى فالظاهر من 
مطالعة قسائم العوائد المربوطة على المنزل المكون 
من ثلاثة أدوار والذى بسكن اللطعون ضده في 
دور منه أن قممة العوائد 97٠‏ قرشًا فى السنة 
عن المزل جمعه مما يستعد معه ىة القمة 
أو المقدار المبين في عقد الاعحار المهدم منه . 

«ر وحيث انه سكل ذلك يتعين الحم بطلان 
الااتخاب بالنسبة لاعضواللذ كور وبسقوط عضويته 
من مجلس بلدى دمياط. 

( القضية 2/34 ستة ١‏ ) 


بذ 


>" ونيه ستة 19820 


تصاب ٠‏ عقد بيع ثابت التاريخ ٠‏ جوار الاستدلال 

به . عدم تسجله . شرط اتفاع اليائم مدى الحياة . 

شرط عدم التصرف ٠‏ لاعهم 
: للبداً القانونى 


عقود البيع غير المسحلة كن الاستدلال 


العدوان التاسع-و العاثشر - السنةالثامتة والشرون- 


بهاعطى ملنكية النصات اللاؤع للوشييح لغضية' 
يحالس المدير يات متى كانت ثابتةالتا ريخ ومحرره 
قبل تاريخ الترشيح للانتناب . ولا يطمن 
فيها كون البائع قد احتفظ. يحى الانتفاع بالمين 
المبيعة مدى المياة أو اشترط . عدم تضرف 
المشترى فيها . فان أيا من هذين القيدين لا عنم 
من تقل الملكية بموجب المقد إذ يصح نقل 
الملكية 0 

ظ الوقائم 

قدم الطاعن إلى مديرية الدقهلية عريضة 
مصدقا على توقبعه علها من تحكة التصورة 
الاتدائية الوطنية فى أول «ونيه سنة بوو؟ نحت 
رمم 417 يطعن فبا على أهلية الطعون ضده 
لعضوية مجلس المديرية عندائرة الطرية للاأسباب 
الى أوردها فهاء وطلب الحم ببطلان ترشيح 
وإسعاط عضوية الطعون ضده ويطلان عملية 
الاتخاب التى عت قى 06> من مانو سنة 41و1١‏ 
عن دائرة الطرية . وفى م من دونه سنة ١9417‏ 
أرسلتمديريةالدقهلية عريضة الطعن والستندات 
الرافقة للما إلى سكرتيرية الجلس لاجراء اللازم . 
وقد عين لنظر هذا الطعن جلسة ١؟‏ من ونه 
سنة 18417 وفيا “عمت الرافعة على الوجه إنبين 
بالحضر ثم أرجىء النطق بالحسي لجلسبة اليوم . 
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عد عع الرافعة واكم على الأوزاق 


| والداولة .. 


:ا لاحيث ان -الطعن:قدم فىء للنغاد القاتوق 


| وبلأوضاع القررة أ لهذا يتعين الحكم بقبوله 


شكلا و 88 لا وسو جع امارية 7« ما 


العدجان التاسع والعاشر: 


«٠١‏ وحيث ان الطاعن يينى هذا الطعن عل 
وجبين : الأول أن الظعون ضده يدقع أموالا . 
قدرها باج واؤهم وهى دون التصاب القانونى 
النصوص عله قى المادة ” من قانون مجالس 
القديريات ركم به لنة +9ة؟ة © والوحه الثالى 
أنه غير مقيد يحدول الاتحاب لأنه كان ضابط 
بوليس بور سعد إلى توشير سنة ١545‏ ولايجوز 
قد الضابط فى جداول الاتخاب . 

« وحث ان الطاعن تنازل عن الوجه الثاتى 
من طعنه فيتحصر البحث فى الوجه الأول . 

« وحيث ان الطعون ضده دفع هذا الطعن 
بأنه علك مخلاف القدر الذى قال عنه الطاعن 
مقدار واف و 5 ط و١9‏ س اشتراها من والدنه 
بعقد غير مسجل ودقع عنه رسم التسجيل في 
سنة م94؛ ولكن الساحة تآخرت فى إجراءاتها 
ولم يسجل العقد للآن . وقال الطاعن أيضا إن 
هذا العقد ,تضمن شرط احتفاظ البائعة بحق 
الانتفاع بالعين للببعة فهو ليس إذن عقد عليك 
كامل هل عليك للرقبة قط » وليس هو عمدا 
جديا بسبب عدم تسجله ويسبب احتفاظ البائعة 
محق الانتفاع . 

و وحث ان المطعون ضده رد فى مذ كرته 
علىدفاع الطاعن بأن العقد الصاددر له من والدته 
عن اف و يط و(*س حرر فى الا دسمير 
ستة .ه144 وصدق عليه في مأمورية بور فؤاد 
الختلطة فى 76 «وشير سنة ١44+‏ ودقعت عنه 
رسوم التسجل فى م, نوفير سنة 1445 وأشر 
عليه من المساحة فى 5 ينابر سنة 19445 وجميع 
هذه التوار م سابقة على تارم فتح باب الترشيح 
الذي بدا فى م١‏ أبريل سنة ١94497‏ وقال انه ظن 
أن دفعه لرسومالتسجيل يغ ىعن امخاذ أى إحراء 
آخر لتسجيل العقداء وإن قانون الشير العقارى 


ولو ا ا ا 


ب البة الامنة والشرون 1 بعلن 


الجديد قد فل حل سينا التو » وقال 
أضا ان ضرمة القدان الوآحد عى ه؟+لام ولمذا 
يكون مجموع الضرائب التى يدقعها المطعون ضده 
| ؛اجو->ام . ويا انه حائز لشبادة عليا قهبط 
النصابإلى الثلث أى١٠اج‏ 
من هذا العدر . 

« وحث انه بالرجوع إلى العقد المشار إله 


قط وعويدقم ١‏ كثز 


والمؤرخ 7١‏ ديسمير سنة م145 يتضح أنه عن 
بعباف و+4طو 1 س وصادر مئ السيدة 
وجِدة مود الطبحى إلى المطعون ضده 2 وأن 
هذا البيع نظير مبلغ .وماج - وورد قيالعقد أن 
المشترى وضعيده على الأطيانالمبعة ٠‏ وأنه لإيجوز 
للمشترى التصرف فى الأطبان المببعة إلا بعد وفاة 
البائعة التى لما حق الانتفاع بريع هذه الأطيان 
مدى حاتها . وقد أشر على العقد بدقع الرسوم 
وقدرها مإ و.وهم فى 78 نوشير سنة 11145 

« وحيث انه لم يتم ديل على عدم جدية هذا 
العقد . و حكس ذلك قد حرر قبل تارع الترشح 
للاتخاب وعليه قاريج ثات وهو تاريجج دقع 
رسوم التسجيل الموقع عليه من الموظف المختص 
أما احتفاظ البائعة محق الانتفاع مدى حاتها 
واشتراط منع التصرف فى العين المببعة فلا يقوم 
دليلا قاطعا على صوربة العقد . واعتراض الطاعن 
على أن الاحتفاظ محق الاتتقاع أو اشتراط عدم 
التصرف لا ينقل الملكة كملة اعتراض فى غير 
محله إذ يصح تمل الملكة مقترنا مهدين الشرطين 

( القضية رقم 5*5 سنة ١ق‏ ) 


كيام 


كفن 
©" بوتية ستة لا92١ا‏ 


مجالى مديريات . الأغلبية الطلقة ٠‏ الناط في 
حسابها . إعلان نتيجة الاتتخاب على أساس خاطيء . 
لا يغير الواقم ‏ تدارك الخطا إجراء سلم 


الميداً القانوق 

بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
٠“‏ من القانون رت ١58‏ لسنة 198 اللخاص 
باتتخاب أعضاء مجالس المديريات يكون حساب 
الأغلبية على أساس عدد التاخبين الذين أعطوا 
أصواتا حيحة لا على أساس مموع الأصوات 
الصحيحة التى أعطيت وينبنى عل ذلك أنه 
إذا كان رئيس للنة الفرز قد أعلن عدم حصول 
أى من المرشحين فى دائرة ما على الأغلبية 
المطاقة خطأ منه فى حساب هذه الأغليبة على 
أساس مموع الأصوات الصحيحة ينها الواقع 
أنأحد المرشحين كان حاصلا علىهذه الأغلبية 
على أساس عدد الناخبين الذين أعطوا أصواتا 
حيحة فان هذا الإعلان الخاطىء لا يصح أن 
يغير من الواقع ولا أن يترتب عليه حق لأحد 
من المرشحين الآخرين . وتدارك المديرية لهذا 
الخطأ باعلان فوزهذا المر شح اجراء سلِم 

ولا غبار عليه 

الوقائم 

تتحصل وقائع هذا الطمن فى أن الطاع نقدم 
عريضة إلى مديرية أسوان مصدقا علىتوقيعهعليها 


البسدان التاسع والماشر - السنة الثامنة والشرون 


من عكة أسوان الوطنة بتارع: ١7‏ من .ونيو 
ستة 194519 » وطلب للا سباب الواردة بها الحم 
بابطال إجراءات إعادة الاتحاب بدائرة سلوى 
محرى العامة الى عت فى ؟ يونيو سنة ٠9497‏ » 
ثم أحلت هذه العريضة وما معها من أوراق 
إلى مجلى الدولة فى ؟”» من يونيو سنة ١951‏ 
وحدد لنظره جلسة .” من يوننه سنة /19841 
أمام الدائرة الثانية وفيها سمعت أقوال الطرفين 
كا هو وارد عحضر الخلسة . وقررت الحكة 
النطق بالح» آخر الجلسة . 

اموي 

بعدالاطلاع على الأوراق وسماع المرافعةوالمداولة 

« من حيث ان الطاعن الششيخ إبراهم مهد 
على حسين أحد الرشحين لعضوية مجلس مديرية 
أسوان بدائرة سلوى بحرى العامة رقم ؟ يطلب 
إبطالإجراءات إعادة الاتتخاب بالدائرةالمذ كورة 
الى تمت فى ” يونيو سنة 196817 

« وحيث ان الطاعن قدم طعنه إلى المديرية 
بتار 1١‏ من بونيو سنة ١9417‏ مصدقا عليه 
من محكمة أسوان الوطنية بحت رقم 74 سنة 
فبتعين قبول الطعن تكلا . 

« وحيث ان الأسباب الى يبنى عليها الطاعن 
طعنه والموضحة بعريضة الطعن تتلخص فنا يألى : 

أنه فى الانتخاب الأول الندى أجرى فى يوم 
”*٠‏ مابو _نة 1914107 بدائرة سلوى غخرى كان 
عدد المرشحين المتنافسين فى الدائرة ةم أحمد 
عد ابراهمم الشهير بالسلواوى والشيخ مود مد 
مدعل الشهير بالمرينالى 6 والشيخ حسرن آدم 
حليى الشهير عحليى والشيخ ابراهم جمد على 
حسين ( الطاعن) والشسخ على ابراهم قد جعه 
وأنه عند الانتهاء من قرز أصوات التاخيين أعلن 
رئيس للْنة الفرز أن الاتتخاب سعادبان الأرعة 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشرن 


الأول المذكورين لحدم حصول أى من امر شحين 
الجسة علالأغلية الطلقة لعدد الأصواتالصححة 
التى أعطيت ء وأنه هذا الاعلان قد تعلق حق 
من ذكرت أسماؤهمم باعادة الانتخاب نهم ء فلا 
مموز قافونا أن يسلبوا هذا الحق بعد إعلانه على 
الوجه المتقدم وإقراره من وزارة الداخلية » 
كا يستفاد ذلك من إعدادها لأوراقإعادةالاتخاب 
مذكورا قيها أسماء المرشحين الأربعة الذين رؤى 
إعادة الانتخاب بينهم وقما لقرار رئيس لخن ةالقرز 
وأن الديرية عادت فأغفلت كل ذلك معلنة قوز 
الشيخ احمد عه ابراهم ااسلواوي فى الانتخايات 
الأولى الى اعت فى ه؟ عابو سنة /اع98١‏ وإعادة 
الانتحاب فى هوم * يونيو سنة 1١9107‏ بالنسبة 
إلى العضو الثانى عن الدائرة بين كل من الشيخ 
مود مد حمد على و الشيخ حسن آدم حلي 
ققط بعد استبعاد امي الشيخ أحمد عد ابراهم 
السلواوى الذى أعلن فوزه والشيخ ابراهم خمد 
على حسين الطاعن » وأن هذا الذىأجرتهالديرية 
لا سند له من القانون فضلا عن مخالفته لقرار 
رئس لْنة الفرزالصدق عليه على حد قولالطاعن 
من وزارة الداخلية . 

« وحيث انه لا تزاع فى أن التاخبين الدين 
اشتركوا فى عملة اتتخاب عضوى مجلس المديرية 
لدائرة سلوى محرى يوم ه؟ مابوسنة ١8817‏ بلع 
عددثم 871/6 ناخيا وأن 45# منهم أعطوا 
أصواتا صحيحة » نال منها الشيخ أحمد مد 
ابراهيم السلواوى ه0١5‏ صوتا أي الأغليية 
الطلقة بالقئاس الى عدد الناخبين المد كورين » 
ونال الشيخ مود مد على حمد الثعهير بالمريناتى 
؟ صوتا والشيخ حسن آدم حليى الشهير 
محليى 6م اصوتاكا تالالشبخ ابراهم مدعلى 


خسن الطاعن +١7‏ صوتا داكن لايم 
تحد جعة ولاد صوتا . 


يفذ' 

« وححث ان ما أعلنه رئيسن لنة الفرز عند 
الاتهاء من فرز أصوات ناخى الدائرة فى م 
مايو سنة /1941 من حيث عدم حصول أي من 
امرشحين فيها على الأغلبية الطلقة وما رتبه على 
ذلك من ضرورة إعادة الاتتحاب بين الأرحة 
الأول من ذكرت أسماوم إماكان منشؤه الخلط 
غير للقصود بين الأغلبية الطلقة لعدد التاخبين 
اللدى أعطوا أصواتاً ححة وبين الأغلبية المطلقة 
لعدد الأصوات الصححة التى أعطيتء وقاته انه 
في الاتتحابات العامة لجالس المديريات (حيث يتعين 
اتخاب عضوين عن كل د ئرة ويكون لكل ناخب 
صوتان مععدم إمكان حصرما قى رشح واحد ) 
لا بد وأن يزيد عدد الأصوات على عدد الناخبين 
با قد يصل أحباتاً إلى التلثين . فتى انتخابات ٠6‏ 
مايو سنة باع14 التى عت فى دائرة ساوى حرى 
موضوع هذا الطع نكانعدد الناخبين القن أعطوا 
أصواتاً صحبحة »كا تقدمء ممع ناحبا والأغلبية 
الطلعة بالنسية إلى هذا الرقم على 8١١7‏ نيما بلغ 
موع الأصواتالصحيحةالقحصلعليها الرشحون 
الخجسة فى الدائرة : على أساس صوتين لكل ناخب 
ملم + ب (.؟ ل .ومر لط و.هو عل 
لمعه -- زعلم صوتاً فتكون الأغلة الطلقة 
بالعياس إلى هذا الرقم الأخير ٠١55‏ . 

« وحيثانالأخذ هذه الأغلبية الأخيرة معناء 
فى واقع الأمر إيحاب حصول الرشح ء لك يفوز 
فى للرة الأولى » علىشبه إجماع آراء ناخب الدائرة 
الاأمرالدى يقصدإليه الشارع » قضلاعما فيه من 
عنت ظاهر قد صل إلى درجة الاستحالة للادمة ٠‏ 

ولا يدفع فى هذا الشأن بآن الادة الرابعة 
من القانون رقم 14 سنة 195 قد أحالت فها 
يتعلق بانتحاب أعضاء مجالس الديريات الى أحكام 
الباب التالى من القانون ركم لم5١‏ لسنة مس١‏ 
الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب » وبأن هذا 
)( 


ع2 


القاتون الأخَبر فيرمادته الساسة والأرعين ( قفرة 
أولى ) ينص صراحة على انتتخاب عضو بجلس 
النواب « بالأغليية الطلتّة لعددالأصواتالصححة 
الى أعطيت »ع - لا يدقع بذلك لأن لاناخي فى 
اتتخابات جلس التواب صوتآ واحدا ء بننا له فى 
الانتخانات العامة الى المديريات صوتان (بشرط 
ألا محضرما فى مزشح واحد ) . والحق أنه لا 
اختلاف فى الواقع بان النظامين منحيت احتساب 
الأغلبية للطلقة إذ «الأغلبية الطلقةلسددالأصوات 
الصححة » التى تعطى فى انتخابات مجلس النواب 
الي تحرى على أساس « للناحب الواحد صوت 
واحد » ( عامنا عمنا رعصسصمط عمتد) إعا 
تعادل »الأغلبية الطلقة لعدد التاخبينالك.نيعطون 
أصواماً صحيحة » . كا أنه لايصح بداهة أن يدخل 
فى حساب الأغلنية الطلقة فى انتخابات مجالسى 
الدديريات إلا الأصوات التي محوز قافونآ للمرشح 
انيحصل عليها ( وعى لايمكن أن ترنى بأية حال 
على عدد ناخىالدائرة أنفسهم الأ أعطوا أصواتاً 
حرحة ). لا تلك الأصوات الاضافية التى حرم 
الشارع حصرها فى نفس الرشح . 
: ؤمق تمرر أنه لتطبيق نص الادة با؛ فهرة 
أولى من قانون الانتحاب رقم م14 لسنة ه“1و١‏ 
فما مختص «انتخاب أعضاء محالس المديريات 
تراعى الأَغلبية المطلقة لعدد « الناخبين » الدن 
أعطوا أصواتاً حيحة ‏ لأالأغلبية المطلقة لمجمنوع 
الأصوات الضحنحة التى أعطت فالدائرة . ومق 
تقرر ذلك تعين القول بفوز الشيخ أحمد ممد 
ابراهم الساواوى فى الانتخابات العامة. التى عت 
فى ه؟ مابو لسئة 1449 فى دائرة ساوى بحرى 
لحصوله فيها على الاعُلية اللطلقة المفزرة ... 
اذ وحيث أنه لا يؤثر فى ذلك ما أعلنه رئيس 
لجنة القرؤ نخ طمن عدم حضول أى م نا مرشحين 
على الأغلمة المطلقة فى الاتتخابات المذ كورة » 


العددانُ التاسع والماشر .. إلسنة التأمنة والمشرونُ 


ولا عكن أن يترتب على.هذا الاعلان: الخاطنء 
حق ما للطاعن أواغيره من المرشحين قن الداثرة 
د وحيث انه يتبين من الأوراق أن مديرية 
أسوان بالاتفاق مع وزارة الداخلية المبرفة على 
الانتحابات للجالس المديريات - محت رقابة 
قاضى الطعون ‏ قد تداركت الأمرفىغير إبطاء 
فأعلنت فى الدائرة فوز التتبع أحمد تمد ابراهم 
الساواوى بالأغلبية المطلقة وإعادة الانتخاب فى 
يوم ” دونو سنة /اغ14١‏ بالتسية للعضو الكثانى 
للدائرة بين الشبخ حسن آدم حليى الشهير محليبى 
والشيخ تود خجمد حمد على الشهير بالمرئانى » 
اللددين نالا العدد الا كبر من الاصوات يسدالمرشح 
الفائز . وأن المديرية المذ كورة قد حرصت على 
ألا يظهر فى ورقة الانتخاب المعطاة لكل ناخب 
إلا اسما المرشحين سالنى الك كراللدّين تفرر إعادة 
الانتخاب بينيما وفقا للقانونوآن هذ.الانتحابات 
قد بعت فعلا بتاريع * يونيوستة 14417 ويطريقة 
عادية فيبلغ عدد الناخبين الذدين أعطوا أصواتهم 
صحة هموره اا ا مال 
+ صوتاً وفاز بالأغلبية النسبية » ونالالشيخ 
حسن آدم حليى 40/8؟ صوتاً . 
« وحيث ان المحكمة لاترى فما أجرته 
المديرية على هذا النحو أية شائبة تسوغ إبطال 
هذه الانتخابات . | ْ 
( القضية 4+لا؟ سنة ١‏ إق) , 
525 

> 'وليه سنة 7998107 
اتتغابات مجالس المديريات . تناب 

مسجل جواز العويل به عى سنكي الاي .. 

البدأ القاتوقى 07002 ش 
لجكية القضاء الإدارى ب تفي ى 
الطعون الاتتخابية 3-37 أن تعتير :امود -غير 


عقد غر 


السخلة فى التدليل على مدكية النصابالقانوق 
والبحث فى ملكية المرشح للنصاب العقارى 
مختلف عن محقيق الملكية وطرق إثبالها أمام 
الحا ١ك‏ الدنية . ذلكلأنمحكمة القضاء الإدارى 
لا مختص بالفصل فى النزاع القائم على لالكية 
وكل ما تقوم به هو استظهار الأدلة والقرائن 
الظاهرة لاتدليل على صحة ما يدعيه المرشح من 
تملكه للعقارات التى ينكرها خصمه . ولهذا 
لا يصح استبعاد العقار بمجرد كون المقد الدال 
على نلكيته غير مسجل متى ثبت وضع اليد 
عليه والتصرف فيه تصرف اللاك ولم تقدم أية 
قرينة أو دليل على أن شخصا آخر يتازع فى 
هذه اللكية . وهذا النظر يتمشى مع القواعد 
القانونية . فان من أوليات القانون الدتى أن 
وضع اليد دليل الملكية الظاهر ولانقب ل الدعوى 
أمام الحا كم المدنية من شخص يتازع واضع 
اليد فى ملكية المقار إذا كان لا يدعي أن له 
حق الملكية فيه أو أى حق عينى آخر عليه 
الوقاء 
أوقائم 

قدم الطاعن الى رئيس مجلشمديريةالدقهلية 
عريضة مصدقا على #وقعه عامهامن حك ةالتصورة 
الأتدائية قى أول فوشية سئة 5١949‏ بحت رقم 
6 يطعن فيا على صحة أهلية المطعون ضده 
لعضوية مجلسالمديرية عندائرة الطرية للاأسباب 
التى أوردها قيها » وطلب الحم أصليا ببطلان 
الانتناب واسقاظ عضوته واحتاطيا بطلانْسملية 
الاتغاب الى عت يوم-ه7 من مانو سنة 1١91417‏ 
دق :* هنن يونمو سنة ١91417‏ أربت الديرية 


الفددان التاسع والعاشر -- السنة الثامنة والشرون. 


لاه 


إلى سكرتيرية المجلس عريضة الطعن . والستندات 
المراقعة لما لاحراء اللازم 8 وقد عين لنظرء 
جلسة ١؟‏ من يونيه سنة 191417 وقها حكت 
المحكمة هديا باحالة الدعوى الى. التحميق 
ليثيت الطاعن أن المطعون ضده لا يدفع طلؤائت 
مقدارها .اج على الأقل عن أطان كائنة بالبائرة. 
الانتحامة » وعين لذنك حلشة يم>؟ من يو تيهاستة 
49ة؟ وفها سمعت أقوال الشهود كا هو ثابت 
عحضر التحقيق وحدد للفراقعة فيها خلسة ؟ منه 
/ وفي الجلسة المذكوّرة سمعت الدعوى ثم 
أرحىء الحم لجلسة اليوم .". 
بعد سماع المرافعة والأطلاع على الأؤراق 
والمداولة . 1 3 ١‏ 
در حث ان الطعن قدم فى العاد, القانوق 
وبالأوضاعالمفررة لهذا يتعين اله-ك بَعَبّو/اشكلا . 
« وحيث ان الطاعن قصر طعتهعلىوجه واحد 
وهو أن المطعون ضده لا علك أطيانا مقروضًا 
عليها ضريبة © جنيها فأ كثرء وقال في مذكرته 
القدمة إلى الحكمة محلستها الأخيرة ان مجموع 
الغرائب المفروضة على الأطيان الى يدعى 
ملكيتها مبلغ ١١‏ ج و10( م لا .ماج وقد 
أوضح المطعون ضده في مذكرته الأخيرة على 
4 ج 5-5 م أموال عن ١١٠‏ ف و اط 
وهو س وهى الاطيان الى باعتها الحكومة 
لبعض الورئة وأنه أحدهم على قرض صمة مانذعيه 
المطعون ضده من أيلولة جميع هذه الاطيان اليه 
عوجي عقد البيع العرف المقدم منه . 
ودج و إلالام أموال عن م ف و75 ط 
و :ؤس الى يقول المطعون ضده إنه ايشتراهامن 
الشرخ مد شلي قاسم بالتمد العرقى المقدم منه - 
باج وحبوا م قبحة الامؤال التى مض ”* ف 


فد 


و»#اط الى مول الطعون ضنه إنه اشتراها 
من الست حبييه ايراهم طوبار . ويستندالطاعن 
فى بان مقدار الاموال على هذا القدر الشائع 
فى اف و4١‏ طواس وهو 7ج و كلالام 
لأن الأموال المستحقة على المجموع ههى ١٠6‏ ج 
و “١1م‏ وما يصيب ا( لاف و١٠‏ ط مبلغ لوج 
ودلالام لاحج د ءلام 

11"< م ها حص المظعون صده في الاموال 
عن ناحة العصافرة المكلفة باسم مورثه . 

فاج رودا ء طعا للوارد عذّكرة الطاعن 
وصحمة المبلغ 9؟ ولاه؟ م . 

هذا وقد ذكر الطاعن في دفاعه أنه في صدد 
اثبات ملكية المطعون ضده بحب عدم الأخذ 
قود البيع الى لم تسحل »ء لان قانون التسحبل 
نص فى المادة الأولى على أن لا تتقل الملكية 
بالنسبة إلى المتعاقدين أو الغيرإلا بتسجيل عقدالييع 

ووحث أن الطعون ضده رد على دفاع 
الطاعن بأن الأموال التى يدفعها عن الأطبان 
المملوكة له أ كثر من ٠ج‏ » وكسك بأنهعتلك 
الأطان اللوضحة آتفاً علاوة على مساحات أخرى 
لم ير حاجة إلى الاستناد إليها . 

« وجث ان الخلاف بين الطرقين ,تحصر 
فى مسألتين ( الأولى ) أن الطاعن يقول إن 
الأموال المستحقة على المساحة الت مقدارها باف 
و١١‏ ط والمشار اليها ! نما هى لاج و يلام 
والمطعون ضده مخالفه هذا المبلغ ويقول إنه 4 ج 
و لام والفرق بين هذين المبلغين » ج و54م 
لو أضيف إلى مبلغ 5؟ ج ولإه؟ م الذى يقول 
الطاعن انه مموع الأموال الى يدقعها المطعون 
ضده لكان. امجموع .مج وروههم وهنا 
المبلغ يكفى لأن صل المطعون ضده إلى التصاب 
القانونى بلا حاجة إلى حث المسائل الأخرى التى 
أثارها طرقا الخصومة . 


العددان التاسع والعاشر الستة اأكثامنة والشرون 


« وحيث ان المطعون ضده قد أوضم فى 
دقاعه أن إجراء النسية فى الأموال الى المجموع 
الكلى لا ينهض على أساس يح إذ موز أن 
بقع جزء من الاطيان فى صمع جيد وتربة مخصبة 
فترتفع قيمته الامجاربة وبالتالى يرتفع ماله بالنسبة 
لباق المساحة . 

« وحث ان صراف المديرية حسن محمد عيد 
اللطيف شهد أمام الحكمة أن امال الى يدفم 
فعلا عن ال/لاف و١١‏ طهو و ج ولام وأنه 
جارى محصيل هذا المبلغ من المزارعين وثم 
المستأجرون من المطعون ضده ء وتأيدت شهادته 
عا ورد ثىالشهادة الادارية التىوقع عليها العمدة 
والشيخ والصراف قى 19449/5/18 من أن 
مال المساحة الى معدارها برف و١‏ ظ هوهو ج 
و505م. 

« وحيث انه تلص مما تقدم أن مقدار المال 
الفروض على الأطبان الت ددعى المطعون ضده 
ملكيتهااً كثر من ٠م‏ جنيهاً . 

« وحمث ان المسآلة الثانة التق دار حولها 
الخلاف من طرفى الخصومة تتعلق محجية العقود 
الغير المسحلة الى إستند إليها المطعون ضده فى 
التدلل على ملكيته والتى يطلب الطاعن عدم 
اعتبارها لأا لا تصلح دللا على الملحكية من 
الناحة القافونة المدنية . 

« وحيث ان البحث فى ملكية المرشح 
لنصاب المقارى مختلف عن تحقيق االلكية 
وطرق اثباتها أمام الحا كم المدنية . وذلك لأن 
محكمة القضاء الادارى لا مختص بالفصل ف الماع 
بين الطاعن والمطعون ضدهفالملكة » ولاحوز 
حكمها قوة الثتىء الحكوم به قي هذا الصدد » 
وكل ما تقوم به هذه ال حسكمة هواستظهار الأدلة 
والقرائن الظاهرة للتدليل على >ة ما بدعيه 


العددان التاسع. والعاشمر ‏ السنة الثامنة والتشر ون أهة / 


الطعون ضده من عدي اللعقارات الى ينكرها | أقام دعواه على عدم تسجل العقد ا تمتك 
عله خصمه ء ولمنا لا يصح استبعاد العقار 
الذى ددعى الطعون ضده ملككته إذا استند 
للتدليل على ذلك إلى عقود غير مسحلة » وثيت 
وضع بده وتصرقه ق العفار تصرف اللاك , وم 
ا و د 1 
2 نازع الطعون ضده فى ملكته . .., | أو معدوم الآثر » بل هو عقد معتير قانونا وبولد 
النظر يتمثئى شد مع القواعد اللدئة ٠‏ وذلك 2 حمعوقا والتزامات شخصية تؤدي الى نمل اللكة 
أوليات القانون المدنى أن وضع اند حلل إنزكة | ولا ستطع البائع أن يدفع دعوى الشترى بعدم 
الظاهر ء ولا تقبل الدعوى أمام الحا كم للدنة | تسجيل عقد البيع . ولحذه الاعتيارات ,صح 
من شخص ينازع واضع اليد فى ملكية العقار إذا | لحكمة القضاء الادارى إذ تقضى فى الطعون 
كان الدعى نفسه لا يدعى أن له حق اللكية فيه الانتخاسة أن تعتير العقود الغيرالسحلة فى التدليل 
أو أى حق عبنى آخر ٠‏ واذلك لا تسمع دعوى مفكة اللعرن جه للنصاب القاتونى . 


به واضع اليد » ولا جدال فى أن الطاعن فى حمة 
الاتتخاب ليس صاحب حق عينى حتى يصح له 
العسك يعدم تسجيلالعقود التىيستندإليها المطعون 
ضده . ثم ان العقد الغير السجل لي سعقدا باطلا 


لسلسم 


الشخص الذى لا يدعى حقآً عينياً على العقار إذا (القضية رقم ٠‏ 4 ؟ ستة ١ق‏ ) 
و ليا 3 ٠.‏ 3 كال 
| 1120 2 
موه" اللطعون فه ان به قصورا واضحا فى بارت 
تتل خط . ص . عدم وصف الاصابة وأثرها احدانها 0 
وعلاتها بالواة . قصور « وحيث ان الح المطعون فيه حين دان 


ْ ٌ ش الطى المتوقع على المحتنى عليه ولم يعن توصف 
إذا كان الحم المطعون تداك | بي 1 
إذا كان الحم المطمون فيسه حين دان | الامابة.الى حدثت وأثرها وعلاقتها بلوفاة ؛ 


الطاعن فى جر عمة القتل الخطأ لم يشر إلى وم كان الأمركذلك فان الحم يكون قاصر 
الكشف الطب المتوقم على الجنى عليها ولم يعن | البيان بما يستوجب تقضه . 
بوصف الاصابة الى حدثت وأئرها وعلاقها 1 «وحيث انه لا تقدم يتعين قبول الطمن: 
: نمض الك المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
بالوفاة فانه يكون قاضر البيان . ونقض حل لفون 1و3 من غير َ 
فلبحث ف باق أوحه الطعن . 
الور ( طعن رشدي مسعد خليل ضد النابة ه ١:‏ 
« حيث ان تما يتعاه الطاعن على الحم سنه لالاق ) 


)١( .‏ استنيط قواعد هذه الأحكام حضرة الأستاذ ممود إسماعيل و كيل نيابة بالاستئناف 


اباد 


المبدان.التاسع والعاشو ‏ السنة الثامتة والعشرون 


55" 
7 أ كتوير سنة ٠ ١980‏ 
حكم - دقاع شرعى - تسبيبة 
0 لمبدأ القانوتى . 
- لما كانت الحكمة قد قالت إن القتيل 
كان يسرق القطن وقت أن أطلق الطاعن عليه 
العيار النارى وأن هذا لكونه سدد سلاحه نحو 
الكيد قد تعدى المد الذى كانت تدعو إليه 
ظروف الال دون أن تكمل قوها فتتحدث 
عن حقالطاعن فى دقم الاعتداء على المال الى 
كان 0 إليه حراسته ومبلغ ما مخوله إياه 
هرا المق من قوة فى الظروف الى أشارت هى 
إلمها - ثم محدد مسؤوليته عن القوة التىوقعت 
منه قعلا وتقيمها على أنها اععنداء لا أصل له 
أو أنها اعتداء زاد فى جسامته على قوة أباح 
القانون استم الا فان المكم يكون قاصر البيان 
اليو 
واحيث انه مما ينعاه. الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه دانه بمجناية القتل العمد مع ان 
ظروف الحادث”م هى مستفادة من الحكرتنيه بأنه 
كان يداقع عن ماله . فالحكم قد سم بأن المحنى 
ولكته اعتير هذا الأخير قاتلا ععقولة أنه لم,تحررٌ 
فى اطلاق النار بالقدر الواجب على الخقير وهقا 
#قدير غير سلم لوقف الطاعن فضلا عن انه 


« وحيث ان الحم تحدث عن الدفاعالمشار 
اليه قال « انه مع عدم اعترافه يانه عدا بالتار 
يرى بداقع محق الدفاع الشرعى شع مسايرته 
وراء نحقيق ذلك فان هذا الحق أبعد ما يكون 
منه ا كان القتل دفاعا لفعل من الافعال المبيتة 
بالفقرة الأولى من الماده -ه؟ من قانونالعقوبات 
ولم يل المتهم نفسه بانه كانت سرقة م نالسرقات 
المعدودة من الجنايات ولم يكن من قعل يتخوف 
ان محدث منه الموت أو جراح بالغة ولم يكن 
ليدور محلد التهم سبب معقول لتصور ذلك فلم 
يقتل هو بسلاح ولا عحاولة عدوان من أحد 
من اللصوص المزعوفين . ومن حيث أنه بفرض 
سرقة حسما صورالتهم منأن لصوصا كانوا ‏ ولم 
يزد ‏ فا كان له من أن يطلق النار عليهم بادىء 
ذى بدىء قيصيب بل كان له أن محاول القيش 
عليهم أو اطلاق النار عليهم للارهاب فاذا لم 
يستطع القبض عليهم منهذا السبيلقلهأن يطلق 
على الساق - أما وقد اطلق وسدد نحو الكيد 
القولون فأحدث الوفاة فهو قاتل لا عحاله . ومن 
حيث انه بالرجوع إلى التقرير الطب القائل بأن 
الاطلاق من الخلف ببين من ذلك ان المحتى عليه 
ماكان مواجها المتهم بسوء محمل هذا عش ىالمجنى 
عليه فد كان المحتى عليه عوقفه هذا إما قارا أو 
مقاجاً بالاطلاق غيلة وبلا موجب ومن حيث 
انه فها سلف رداً على الاستمساك بالمادة 8+ من 
قانون العقوبات شا كان من انطباق لخالة من 
الحالات الى أوردتها تلك إلادة : ومن حيث ان 
ماقال به أول شهود الاثبات من أثرالقطن علابس 
المجنى عليه وما استظهرته المعاينة منعبث بالقطن 
سير - وان كانله : ه ففوزنالعموية فلإِرْ حزح 
محادوت القزئة وتوافن اأكنيا + ولا كانت 
المحكمة قد قالت ان العتيل كان يسرق المطن 


العددان التاسع والعاشر ‏ 


وقت ارت أطلق الطاعن عليه المار وان هذا 
لكونه سدد سلاحه محو الكيد قد تعدى الحد 
الذى كانت تدعو اله ظروف الخال دون أن 
تكمل قولما فتتحدث عن حق الطاعن فى دقع 
الاعتداء على المال الأدى كان موكولا اليه حراسته 
ومبلغ ما محوله اياه هذا الحق منقوة فوالظروق 
الى أشارت هى اليها . ثم محدد مستوليته عن 
القوة ل ا 
لا أصل له أو انها اعتداء زاد فى حسامته علىقوة 
أناح القانون استعالما لما كان ذلك فان الحم يكون 
قاصر السان متعرنا نمضه . 

« وحيث انه للا تقدم يتعين قبول الطعن 
وتفض الك المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 

( طعن مود حسين منصور ضد القيابة وآلخرمدع 
ببحق مدلى رقم 9414 ستة واق) 


/ 
7 أ كتوير سنة ١840‏ 
حكم . سرقة ‏ تسبيبه . عدمالتحدشعن ملكية 
الفىء المسروق . قصور 


المبدأ القانوى 

حيث ان الك المطعون فيه حين دان 
الطاعن بالسرقة قد ١‏ كت بالقول بأنه ساهم 
مع آخرين فى إخراج براميل من البحر إلى 
الشاءطيء للاستيلاء عليها دون أن يتحدث عن 
ملكية هذه البراميل حي تستطيع محكمة التقض 
معرفة ما اذا كانت مماوكة لأحد أم لا فتتوافر 
شروط الجرية أولا تتوافر فان الحم يكون 


قاصر البيان 


السنة الثامتة وَالْشْرونٌ الذينا 
اممو 
- « حمث أن. الطعن قب استوفى الشكل القرر 
بالعانون. 


« وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فيه أنه داته بالسرقة مع أن انواقعة كا 
أثبتها لا عقاب علها 

« وحمث ان الحم الطعون فنه حين دان 
الطاعن بالسرقة قد ١‏ كتنى بالقول بأنه سام مع 
آخرين فى إخراج براميل من البحر إلى الششاطىء 
للاستلاء علها دون أنتحدث عن ملكية هذه 
ابواميل حتي تستطيع محكة التقض معرفة ما إذا 
كانت ماوكة لأحد أم لا فتواقر شروط الجرعة 
أو لا تتوافر ومتي كان الأ كذلك كان ال؟ 
قاصر الببان واجبا نقضه 

« وحثانه لاتعدم يتعينةبول الطعن ونقض 
الحم الطعون فيه من غير حاجة للبحث فى باق 
أوجه الطعن 

( طعن أمين مصطن محدين ضد النباية رقم ١51/5‏ 
سنة لإلاق ) 

كنا 
7 كتوير ستة/19810 ٠‏ 
حكم ‏ ماذكره فىصدد الاستدلال على علم الطاعن 


يفساد المنتجات الى يعرضها للبيع ‏ لا يؤدى إلىاستخلاس 
خلك ان صوق 


ميدأ القانوتى 

اذا كآن ما قاله الحم الطعون فيه بصدد 
الاستدلال على عل الطاعن بفساد المثلجات الى 
كان يعرضها للبيع لا يحكنى بذاته فى واقعة 
الدعوىلأن تستخلصمنه تلك الحقيقة القانونية 
الى انمهت الها فاته يكون قاصر البيان 


عد 


2 


. دحيث ان الطاعن يقول فى طعنه أن الحم 


دانه على أساس أنه بعل بفساد التلجات الي كان . 


يعر صَها للببع دون أن «ورد:دليلاصح - استخلاص 
هذا العلم منه 

« وححث ان الدعوى العمومية رفعت عل 
الطاعن بأنه « عرض طبع مثلحات فاسدة مع 
عامهبذلك » ومحكنة أول درجة دائته هذه الجرغة 
ن الاطلاع على أوراق 
التحقيق أن كامل أفندي إبراهم مفتش الاغذيءة 
بصحة مصر أخذ عننة دندرمة من ععل المهم 
( الطاعن ) وتبين من التحليل السكماوى أن 
العينة غير مطا بق للمواصفات إذ وجدت ميكروبات 
التاوث مها ل من الستتيمتر الكعب الواحد . 

« وحيث انالتهم أنكر التهمة وقال ان الحل 
مزودا بأحسن الا كينات والآلات وأنه شرف 
على نظافة العال ويكافهم بغسل الأواتى قبل 
تفريغ الدندرمة مها ولا يمكنه مطلمًا تعليل عدم 
مطاقة الدتندرمة لمواصمات 


وقالت فىذلك « أنه تبان م 


« وحث انه مادامقد أثيت التحليل الكماوى 
أن الدندرمة الى بد 
للمواصفات شكون: البمة ثامة قبل المهم وععابه 
ينطيق على المواد 1/9 و و من القانون وتم 
مع لسنة ١ع؟١ا‏ « والمحكة الاستتتاقة أبدت 
هذا الحم لأسبابه وزادت علهاقوطًا » ولاعيرة 
بما يقوله ( الطاعن ) من أنه ما كان سل بفساد 


عارسته لصناعة المثلجات وعرانه علبا لا مخفى 
عليه ما يصيها من فساد لسبت مايضَاف علها 
من ألباننوتخوها فيتعين عأييد الحسي الستأتف» 


يبيعها الهم بمحله غير مطابعة | 


. المددان التاسغ والماثو ‏ النننة الثلمنة والضرون 


| المتعدم يصدد . الاستدلال على علٍ : الطاعن بفساد 


المتلحات التىكان يعرضها للبيع لا يكفى بذاته فى 
واقعة الدعوى لأن تستخلص.مته تلك الحقيقة 
القائونية التى اننهت إلها » ومتّى كانالأس كذلك 
فان 0 انون يا يلوق تدر البانقصورا 


2 جحت مكلاسن عزن ول القن 
وض الحم قبه. . 


555 طعن خْر يبتو داخو بولو ضد التيابه رقم‎ (٠: 
. 00 ) ىل‎ ٠# سنه‎ 
00 د‎ 
١941/ +أ كتوير سبنة‎ 


رشوة . يجب أن يكون العمل الذى قدمت من 
أله .الرشوة للموظف داخلا فى أعمال وظيفة هذا 
الموظف بالنات 


المبدأ القانوقى ‏ . 

بحب لتحهق جر به الرشوة أو اك لشروع 
فا أن يكون العمل الذى قدمت من أجله 
الرشوة إلى الموظف لأدائه أوالامتتاع عنه داخلا 
فى أعمال وظيفة هذا الموظف بالذات فان كان 
العمل من اختصاص موظف: آآخر وكا نالغرض 
هو مجرد سعى الوظف. الأول لديه لإتجاز العمل 
قلا يكون فى الأمر جرعة مى كان الموظف 
الختص لا شأن له بالعمل - فاذا كان غرض 


له مقابل توسطه .لدنى آخز يؤدى عملا فى 


| مصلحة الطاغن::فانءالواقمة على هذا الاعتبار 
م وحيث ان ما قالنم المكبة_عِلى :الوجه : 


لا يصح اعتبارها رشوة ولا شروعا فبها . ٠‏ ' 


لكان اقانيم والناثر - ب الببتة الثامنة والشرو ون 


سسيسسيمهة 


“« حيث ان ما منعاه الطاعن على المج الطعون 
قنه أنه دانة بالسروع. فى إرشاء حسين أقندى دمير 
لى عتنع عن عمل من أعمال وظيفته مع أن 
الواقعة كأ أثتها هى أن من قدمت إله الرشوة 
م يكن إلا وسيطا لدي آخر للتأثير عليه عم صلته 
به وهنا الوسيط قضلا عن أنه ليس موظنا 
ولا مكلفا مخدمة عمومية ان البلغ لم يقدم إليه 
لأداء عمل من أعمال وظيفته 

ووحث ان الح الابتداتى ذ ذ كر فىأسماءه الى 
أخذ ا الحم الاستثنافى الطعون فيه « انالدفاع 
عن التهم (الطاعن) أثار عذكرته دفعا ,أن حسين 
أقتدي دمير الذى قدمت له الرشوة .لا يدخل فى 
اختصاصه عدالكو بونات إذ أن عدها تم بواسطة 
اللحنة وأن الباق من العملية هو التصديق وأن 
الهم بفرض حة واقعة تقديم الرشوة لم يكن هذا 
العمل من جاتبه إلا نا لارجاء والتوسط لدى 
راتب أفندى في إنهاء موضوعه وأن الرجاء 
أو التوسط لبس عملا من أعمال الوظفة ويناء 
عليه لا عقاب عى الزاثى فى مثل هذه الخالة » 
وقد رد على ذلك وله « إن حسين أفتدى دمير 
وإن لم يكن مناختصاصه عد السكويونات إلا أنه 
عم عمله متصل برئيس العمل إبراهم أفتدى 
راتب فسواء أ كان هذا اأبلغ دقع لحسين أفندى 
دمير خاصة أو لتوصله إلى إبراهم أقندى راتب 
أو ليتقاسمه معه فاتما الغرض من دفعه البلغ له إعا 
هو ليتوسط حسن أفندى ادى إراهم أنتدى 
والتأثير عليه يه محم صلته بالوظيفة الى إشغلها عكتبه 
عحز الكونونات >» ولا كان يحب 
تق جرعة ة الرشوة أو اتروع فيها أن يكون 
قبن الدع كلمت تن اح الرشوة إلى الموظف 


لمتحاوز عن عحر 


ص 


يمد 
لأدائه أو الامتناع عنه دابخلا فى أسمال 00 هنا 
الموظف بالذاتفا نكان العمل من اختصا ص موظف 
آخر وكان الغرض هوبرد سعى الموظف الأول 
أديهلا از العمل فلا يكون فالأمر جرعة موكان 
الموظفب الختص لاشأن له بالجعل ولا كان غرض 
الطاعن من تقعيم البلغ إلى حسين أفندى دمير 
هو كا أثبته الحكم أجرا له مقابل توسطه لدى 
آخر ليؤدى عملا قى مصلحة الطاعن فان الوائعة 
علىهذ! الاعتبار لايصح اعتبارها رشوة ولاشروءا 
فها وإذن فان الحكج إذ .عاقب الطاعن عنها على 
أساس أنها يه 0 خاطتا ب 


ونعض 00 كه ا دراءة الطاعن 
اباد ونان ون راج ايحت فى إفي 


أوجه الطعن . : 1 1 3 
( طعن أيوب باخوم شكير ضد النيابه رقم +73 
منه لالاق ) 


6 5 
أ كتو بر سنة 57و 


+. تقدير أدلةالثبوث:.. موضواعن - إشتراك‎ ٠ 
قعل الاشتراك يب أن يكون سابقا أو معاصرا للجرعة‎ 


٠. | 
لصح‎ 


الميادىء القانونية ‏ > 5-5 
5 - إذا كان ما أوزدته السك من 
الأدلة على اشتراك الطاعن يؤدى إلى 0 
علبها من أن هذا الأخي ركان متنا مع. .الطاعن 
الأول على اقتراف الكرعة حين سانة- الاظار 
النى كان فى عهدته وأنه :ساعلده ذلك عل 
قراف خبريمته ‏ فان الحتكة. تدر أدلة 


البوت فى الدعوي لم تتججاوز سلطها وها يثيرم 0 
)3 


00 

الطاعق حول هذه الأدلة لا ممتي له إلا محاولة 
قتي ياب المناقشة فى وقائع الدعوى وأدلة الثبوت 
فيها مالا شأن لحبكة التقض به 

؟ - إنه من المقرر قانونا أن الأضعال 
المكونة للاشترا ترك يجب أن تكون سايقة على 
اققراف الجر بمة أو معاصرة لها إذ اشترطت امادة 
1 من قانون العقوبات لتحقّق الاشتراك 
بطريق التحريض والاتفاق أن تمم الجريعة 
بناء عليهما ولقيام الاشتراك بطريق المسا 
أن تنصب تلك المساعدة على الأعمال الجهزة 
أو السهلة أو التممة لارتكاب الجريعة - 
إلا أنه مع ذلك لااحرج على المحكة إذا مى 
استنتحتاستقتاجا سائقا فمل الاشتراك السايق 
من محرر لاحق اوقوع الجريعة 

ا مكو 

« حيث ان الطعن القدم من الطاعن الثانى 
قد استوفى الشكل القرر بالقانون 

« وحيت ان هذا الطاعن ببنى طعنه على 
سببين ( أولما ) ان الحكم الطعون قه استتج 
نية الاشتراك فى مقارفة الجرعة من تقديم الطاعن 
الاطار للطاعن الأول وهذا الاستنتاج غير سائتغ 
إذا لوحظ أن الطاعن الأول فى الوقت الدى ألقى 
قيه-التئمة على الثانى لم كر أنه هو الى طلب 
إليه إرسال الاطار لتركبيه فى سبارة النادى المعطلة 
وان الإطار استعمل فعلا لهذا الغرض (وثانهما) 
م 0 أخطأ اج 01 


ف الأعثال اللتبلة والشتّمة لار كان الجرعة من 


عدة 


العددان التاسع و العاشمر ‏ السنة التأمنة والعشرونُ 


محرير الطاعن فاتورة شراء الإطار مخطه فى حين 
ان هده الفاتورة أرسلت مع خطاب من هذا 
الطاءن إلى الطاعن الأول بتارعخ 7* من يونيه 
سنة 1444 وكان الطاعن الأول قد استولى على 
قلغ الاكين وعشتران جدها من خريية جه 
الاسعاف بتاريخ +7 من يونيه سنة 19484 أى 
قبل إرسال الغاتورة إليه وإذن فلا يصح ارتكان 
الحكم المطعون فيه فى إدانته بتهمة الاشتراك 
بطريق الاتفاق والساعدة على هذه القاتورة الى 
لم تصل لبد الطاعن الأول إلا بعد أن مت الجرعة 
وذلك بأن الأفعال المكونة للاشتراك بحب أن 
تكون سابقة على وقوع الجرعة لا لاحقة لحا . 

« وحبث ان المكم المطعون فبه بين واقعة 
الدعوى فى قوله ان السيد عبد الرحم قام قي 
مستهل عامسنة 1844-7 محرد الكاوتشوك الموجود 
عخازن جعية الإسعاف وبالسيارات الثابتة لما 
وتبين له من الاطلاع على الدفائر واذوناتالاضافة 
والصرف ان اطار الكاوتشوك رقم عام 
ماركة دنلوب مقاس 18 كا ولاه قد اشترة 
الجعية فى 307 / 107 19147 ععرفة القومندان 
السابق وهو المتهم الأول وكان الششراء من شركة 
الخاريث الهندسية ععوجب فاتورة قدميا المتهم 
الذ كور وقد أضيف الاطار المشترى لاعهدة فى 
١/8]؟؛؟!‏ باذن الاضاقة رقم "7١‏ ثم صرف 
لقائد سيارة اجبعية بأحميم ويدعى أحمد جودحسن 
1142/4/4 عوجب إذِن صرف رقم +7" 
من المتهم الأول 
وصف كونه مدبرا لمخازن ‏ وبعد ذلك فى 
1/17 تدم المتهم الأول بطلب للمواققة. 
علرأن يصرف له مبلغ 7١‏ جنيها نا لكاوتشوك 
وأدوات اشتريت ععر فته لسارة النادى التاحة 
لسَة الاسعاف وبناء على موافقة حضرة رئيس 


وهذا الاذن الأخير موقع عليه 


العددان التاسع والعاثير -. السنةالثامنة والشيرون:. 


للا 


الجعية صرف له المبلغ المد كور فى 5/878/ 19144 | الجرعة كان مودعا عزنا ججمية بأميموفى متناول 


وقد قدم للجمعية اطارا من الكاوتشوك أضيف 
للعبدة باذن اضافة رقم 197 فى 1944/5/5 
وس فاليوم نفسه إلى مد عبد الغفارقائدسيارة 
النادي باذن صرف رقم ٠غ2؛‏ موقع عله من 
المتهم الأول وقد تين من الاطلاع علىاذتى الاضافة 
والصرف الأخيرين انهما خاصان بنفس الاطار 
ماركة دناوب 4<( وه رقم 4ه 4و5 الذى 
سبق اشترته الجعية فى 1447/87/07 وأضيف 
لعيدة عنازنها فى ١547/4/١‏ بالاذن رقم 1/ا؟ 
كا تبين ذلك من دقتر الشبجب الخاص بالعهدة إذ 
قبد اطار الكاوتشوك يرقم 5947604 مرتين 
الأولى فى الدفتر الخاص بسنة ١44+‏ بالصحيفة 
رقم حبس منه والثانية الدفيرالخاص بسنة 1944 
فى الصحيفة رقم 0و١‏ منه وأضاف السيد عبد 
الزحيم عد انه لا يعم كيف حصل اللتهم الأول على 
الاطار المدذ كور بحيث استطاع تقدعه للجمعية قي 
97> من ونه سنة 1458 مع انه كان قد سم فى 
م؟ أغسطس ستة +5 لقائد سيارة أحيم أحمد 
مود حسن وان المتهم الأول لم يهم للجمعية 
فاتورة الشمراء عندما صرف له مبلغ ؟7 جتيها في 
؟؟ يونيه سنة 18444 5 انه لم يعقدم سوى اطار 
الكاوتشوك مع ان الطلب المقدم منه بتاريخ ١7‏ 
يونئه سنةا 114 ل يكن قاصرا على الكاوتشوك 
واعا جاء به ان مبلع ال «» <نيا المطلوب هو 
عن كاوتشوك وأدوات» وعد أنأوردتالحكة 
فى حكنها الأدلة المبررة لاستنتاجها فى منطق سائغ 
اتهت إلى بان الأدلة قبل هذا الطاعن فى قوها 
د وان المتهم الثاتى قد اشترك مع المنهم الأول فى 
ارتكاب هذه الجرعة بطر يعىالاتفاق والساعدة 


وهذا ثابتثيوتا كافيا نما مأنى ‏ أولا : انه ثابت 


من أقوال المتهم الثانى نفسه ان الاطار موضوع | 


: من 


بده وقد تولى فعلا تقله بتقببه منالخزنالمذ كور 
إلى المتهم الأول بسوهاج حيث نمكن الأخيرهن 
تتمدعه لالجمعبة والاستيلاء على مبلغ ؟؟ حنيها 


تمناله ‏ ثانيا ان المتهم الثانى المد كور أعد فى 


هذا الوقت فاتورة ششسراء نس صدورها من شخحص 
أطلق عليه اسم أحمد حسن جمد وقد أعطى 
هده الفاتورة للمتهم الأول تعزيزا لعملية البيع 
وتسهلا للهمة امتهم الأول عند صرف تمن البيع 
وقد ثبت على ما تقدم الببان ان هذه القاتورة 
من تاجر وهمي وزعم المتهم الثانى 
لنوديلها 
للمتهم الأول وانه لا سل عنها شيا ولكن ثبت 
من عملية المضاهاة التى قام بها حضرة الطبيب 
الشرعى أنها محررة مخطه الأمرالدى يقطع بكذبه 
كا يقطع توافر القصد الحنأتى لديه ‏ وقد زعم 
أخيرا وعلى خلاف أقواله الأولى أنه بناء عل 

لح ركس ادر دبل امل 
من الفاتورة المقدمة اله وفضلا عن عدم جدية 


زائقة وصادرة 


ان شخصا حبولا سامه هذه الفاتورة 


هذا الزعم وعنأنه جاء متأخرا فان كديه واضح 
أن عبارة الخطاب الذى قدمه الهم الأول 
والذىكانت القاتورة مرققة به تفيد ان المرسل 
هو أصل الفاتورة ولس محرد صورة منها وقد 
خلا الخطاب منأى كلمة تؤيد رواية المتبم الثانى 
وبناء على ماتقدم يتعين عقاب المتهمالثاقالمذ كور 
باللواد +٠‏ / 2 412 7846 عمويات . 

« وحبث أن الوجه الأول مردود بآأت 
ماأوردته الحمكة من الأدلة على اشتراك الطاعن 
يؤدى إلى ما رتيته عليها من أن هذا الأخي ركان 
متفقا مع الطاعن الأول على اقتراف الجرعة حين 
سامه الاطار الذى كان فى عيدته عخزن أحم وانه 
ساعده بذلك على اقتراف جرعته ولم تستخلص 


هذه التتيجة من جرد تنلينه الاطاز نب بل 
من عد أده ستدا عليه يتسليمه بإياه :ومن حريره 
القاقورة الى قصد مها الطاعنان الامهام بواقعة 
مزورة تهى شسراء الاطارمن تاجر وهمى بأسيوط 

وهى فى ذاك.لم تتجاوز سلطها فى تدير أدلة 
الثبوت ف الدعوى وما يثيره الطاعن من جدل 
فى هذا الصدد لاممتقله إلا حاولة فتح باب المناقشة 
فى وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها مما لا شأن 
لحذه المحكمة به . 1 

« وحيث انه عن الوجه الثاتى فانه وإن كان 
من المقرر قانونا ان الأقعال المكونة للاشتراله 
بح أن تكون سابقةعلىاقتراف ار يمتأومعاصرة 
لما إذ اثترطت المادة 4٠.‏ من قانون العقوبات 
لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق ان 
تقع الجرة بناء عليهما ولقيام الاغتراك بطريق 
المساعدة ان تنصب تلك المساعدة على الأعمال 
الجيزة أو المسهلة أو التممة لارتكاب الجرعة 
إلا أنه مع ذلك لا حرج على الحكمة إذا هى 
استنتحت استنتاجا سائعا فع لالاشتراك السابق من 
حرر لاحق لوقوع الجرعة والحال في هذه القضية 
ان عكين الطاعن الأول من الاستلاء على 
الاطار حصل قبل استيلاء هذا الأخير على مبلغ 
الاثنين وعشرين جنيها :وقد ساعده بنعله هذا 
على الاستيلاء على البلغ المذ كور أما الفاتورة 
قفد استخلصت منها المحكمة مع سائر الأدلة 
علاقة الطاعنين كلاها بالآخر.وسبق حصولاتفاق 
بينهما على ارتكاب الجرعة . 

« وحيث انه لما تقدم مكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
3 (طعن ابراهيم حامد على ضد النيابة وآخر مدع 
محق مدق رقم ١4+‏ ستة لالااق) 


المددان:التاسع: والعاشر ‏ السنة الثامنة والشرون 


فنا 
أ كتو بر ستة /ائية! 
جرعة خيانة الأمانة . متى تتم اشاتراك . متيتوافر 
أركانه . خَلو المت من العناصر الواقعية لتكوين 
الجرعة أو استدلاله على يوت التهمة بأدلة لا تؤدى 
إلى ما اتتهىإليه . قض . 


الميادىء القانونية 
١‏ - إن جرعة خيانة الأمانة ثم يمحرد 
3 ْ آ(ث 

خروج الامين عن مقتضى عقّد الآمانة وانعقاد 
عزمه على التصرف فمااؤعنعليه تصرف لمالك . 
أما محاولته التصرف فما اوتمن عليه بعد ذلك 
فانها لا مخرج عن كونها من أدلة الاثبات 

؟ - إن مهمة الاشتراك لاتتوافر أركانها 
إلا إذا كان فمل الاشيراك الذى نسب إلي 
الهم قد وقع قبل نام الجريعة 

م - إذا كان الك المطمون فيه قد خلا 
من بيان العناصر الواقمة لكوي الجريمة التى 
التقض من مر اقبة صحة تطبيق القانون فضلا عن 
أنه استدل على ثبوت النهمة بأدلة لا تؤدى إلى 

لمكيو 

« حيث ان وجه الطعن يتحصل فى أن 
الح الطعون فيه لم.يبين وقائم اتفاقالطاعن مع 
مع الفاعل الأصلى فى جرعة خيانة الأمانة ذلك 
الاتفاق الى ينيغى لكي تكق قانونا أنيكون 
سابقا طرارتكاب الجرعة وأنتمكون هىإقدعت 


العددان التاسع والعاشر السنة الثامنة والشرون 


قحل 


بناء عليه . وأن الأعمال القوصدرت عن الطاعن 
وأخذت بها المحكة قد وقمت بعد ارتكابالفاعل 
الأصلى للجرعة وهى أعمال لاعقاب عليها قانونا 
فى ذاتها ولاتؤدى عقلا إلى القول محصول اتفاق 
بينه وبين الفاعل الأصلى على ارتكابها ‏ ولا 
تعتير من قبيل أعمال المساعدة لأنها كلها وقعت 
سد أن عت الجرعة . 

د وحيث أن وقائعاللدعوي تتحصل علىهاجاء 
الحم الاتدانى الى أحد الحي الطعون قبه 
بأسيابهفي أنه قدمت للكاتب الأولبادارةالجوازات 
بوزارة الداخلة في ١٠؟‏ ستمير ستة م4ة؟ ثلاثة 
جوازات سفرسعودية للتأشير عليها عغادرة البلاد 
وعلى كل منها طابع عغة ثمنه حممائة ملم - ومع 
كل جواز « أرنيك » يطلب التصرع بالخروج 
عليه طابع ذوثلاثين ملما وقدسابها الكات الأول 
وكيل الاومباثىحواشابراهم الذى كانموجودا 
مصادفة يعكتبه لكى يؤشر عليها من الل الختص 
ويعيدها اليه . ولكته لم يعد ونا استيطأه مقدمها 
اتصرف على أن يعود بوم السبت 78 سبتمير سنة 
6 وجاء فعلا فى هذا اليوم ولم يكن حواش 
ابراهمقدعاد بها . فاستدعاء الكاتب إلأولوسآله 
عنها فأنكر استلامها . ثم أن حواشى ذهب الى 
الصراف وعرض عليه طابعى عغة من فئة حمسمائة 
ملم وطابعين من فئة ثلانين ملما على اعتبار أنها 
جديدة وطلب ردها الله واسترداد ثمنها قارتاب 
فيها وتبين أنها من الطوابع التى كانت ملصقة على 
الخوازات « والأرانيك » سالفة ال كر - ولما 
سكل حواش ابراهم فى ذلك زعم للصراف أنها 
الطاعن وأته سفنها الله لسعها فاستدعى الطاعن 
وسأله فمال أن الطوابع لأحد أقاربه وأنها كانت 
ملصقة على جوازات سفر مصرية عدل أابهاعن 
السقرفاتتزعها ‏ ليسترد تمنها . ونا أقهمه بأن عليها 


علامة الحمكومة السعودية عاد وقرر له أن:أحد 
أهالى مدبرية الشرقة أعطاها له لببعها وأنه دفع 
له عنها من جيبه ثم عدل عن ذلك وقرر أت 
حواش ابراهم أعطاها له فى اليوم السا بق ليحفظها 
عندوحق الصباح وأنهحضرق اليوم التالى وأخذها 
واتصرف وأنه لاعن موضوعها ثيئا وبالتحقيق 
أصر على هذا القول الأخير وأنكر ماعداه وقد 
شهدالعسكرىعبد العليم أحمدالصعيدى بأ نالطاعن 
كان قد عرض عليه هذه الطوايع ليبيعها له 

« وح ث ان الح الطعوزفيه قال فىمعرض 
ثبوت التهمة على الطاعن أن الحسي الستأن ف أشار 
إلى وقائم الدعوى وأقوال الشهود ودفاع المهم 
ويؤحد ثما شهد به الشهود وما قاله انهم وزميله 
أن الهم اشترك فىجرعة اختلاس الطوابع لحفظها 
وفى اليوم التالى أعادها اليه فاما قدمها للصراف 
لاسترداد تمنها ضبط بها ولما سئل عنها ادعى يأنها 
لبعض أقاربه فاداووجه محتيقتها د كر أن زملههو 
صاحبها وهذا دلي على عل التهم عسك زميله محو 
الطوابع الختلسة وعلى اتفاقهما معاً على اختلاسها 
واسترداد تمنها . 

« وحيث انهفى صورة الدعوىفانه من الواضصجح 
أن جرعةخيانة الأمانة التودين فيجاحواثى!براهم 
بصفته ؤاعلا تم قعلا عجر دحر وجدعن معتضى عفد 
الأمانة الدى تمبيته وبينالكاتى الأول - وانعقاد 
عزمه على التصرف فما اوْتمن عليه تصرف الماك 
واما محاولة التصرف قب هيعد ذلك فانها لا حرج عن 
كوتها من أدلة الاثبات . 

« وحبثان تهمة الاشتراك المسندة إلىالطاعن 
لاتوقر أركانها إلا إذا كان الاتفاق وللساعدة 
اللذان نسبا اليه قد وقما قبل عام الجرعة . 

« وحيث أن الح المطعون فيه بعد أن ذكر 


عقم 


الوقائع التى ثبت وقوعها من الطاعن قال وهذا 
دلل على عل المتهم ( أى الطاعن ) عسلك زمله 
محو الطوايع الختلسة واتفاقهما معا على اختلاسها 


2. 


واسترداد عنها . 

« وحيث أنه وان صحان ماصدرمن الطاعن 
من الوقائعالتى أحذ بها اك الطعون فيه يدل على 
أنهكانعلى عل عسلك ز مله نحو الطوابع الختلستفاته 
ليسقيه مايدل على اتفاقهما على واقعة الاختلاس الى 
عتبها الجرعة وقصارىمايدلعليه هو أنالطاعن 
أراد أن يساعدزميلهعبى التخلصمن تهمة أسندت 
اله أو مساعدته فى بسع الطوايع اتلسة واذن 
فالحكم المطعون فيه قد خلا من بان العناصر 
الواقعية لتكوين الجريمة التى عوقب الطاعن من 
أجلها بانا تسم 
صحة تطبيق القانونفضلا عن أنه استدل على ثبوت 
اللهمة بأدلة لاتؤدى إلى عا اتهى اليه وذلك تما 


١‏ معه حكة التقض من مراقية 


تيه - 


» وحيث انه لاتقدم يتعين قبو ل الطعن و تعض 
الحكيم الطعون فبه وعديد جلسة لنظر الموضوع 
أمام هذه المحكمة . 

( طعنتد السيدمتصور ضد التيابه ركم 9 سنة 


لااق) 
حيان 
“ا كتو ترسنة 19517 

الدفاع الشبرعى الذى يبيبح القتل يكتى أن يكون 
أساسه قعل يتخوف أن يحدث منه الوت أو جروح 
بالغة فى اعتقاد امتهم ولايلزم أن يكون الخطر حققيا فى 
ذاته . 

امبدا القااونى 


إن الشارع إذ نص فى المادة 149ع على 


العددان التاسع والعاشر د 


السنة الثامنة والعثرونُ 
إباحة القتل لدفم فمل يتخوف أن محدث منه 
لوت أوجراح بالغةإِذًا كان لهذا اللو فأسياب 
ممقولة قد دل بذلك على أنه لا يازم فى الفعل 
المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة 
أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكتى أن 
يبدو كذلك فى اعتقاد النهم بشرط أن كوم 
هذا الاعتقاد مينيا على أسباب معقولة - ومتى 
كان الأمر كذلك فيكون الك المطمون فيه 
إذا اشترط فى القمل المسوغ للق الدفاع الشرعى 
أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته وأن مجرد توم 
اللهم المطر لايكني - يكون قد أخطأ فى 
تأويل القاتون وهذا يعيبه وستوجب نقضه 
701 

« حثانوجه الطعن يتحصل في أنالحكمة 
إذ اعتيرتأن حقالدفاع الشرعىلايوجد إلاحث 
كو نالاعتداءالمر اددفعهحقيقيا وأنه لامك لتبربره 
الظن خطأ «وقوع اعتداء تكون قد أخطأت فى 
تأويل القانون لأنه لابشترط ف الاعتداء الميدد 
للنقس أن يكو نحقيقيا بل يكنى فيه اعتقادالشخص 
بوجود خطر مهدد لنفسه أو نفس غيره وأن يبتى 
هذا الاعتفادعطم سيب معقول » ويكو نسببهمعقولا 
كلاكان ظاهر الفعل الدى تصور منه المتهم الخطر 
يؤدى إلى هذا التصور إذ حق الدفاع الأشرعى قد 
ستى على الخوف من وقوع تعد لاعلى وقوع تعد 
بالفعل ويقول الطاعن فى مان هذا الوجه أزواقعة 
الدعوى تدل على أنه عندما رأى المجنى عليه يعدو 
خلف أحيه حاملا فاسه اعتقد كا اعتعد ث_اهد 


الائبات وهو شيخ البلدة أنه قصد. بأخيه شرا 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والمشروث 


فعاجله يضر به بالعصا 'عتعه عن الاحاق به فيكون 
إذن فى حالة دفاع شرعى عن نفس أخه وماكان 
لمحكمة الحنايات وهى تنظ رالدعوى مجددا إلاأن 
تفصل فها اذاكان قد يحاوز حد هذا الدقاع أو 
يتحاوزه . أما ماذهبتاليه المحكمة من أنالمجتى 
عليه لم محاول الاعتداء على أحي الطاعن وأنه إعا 
أسرع بحوه لضبطه تنفيذا لأمر شيخ البلدة فهو 
تصور خاطىء إذ أن هذا الشيخ قطع فى شهادته 
أمام الحكمة بأنالجنى عليه كان يعدو -خل ف أخى 
الطاعن وهو محمل الفاس ليضريه بها . 

د« وحبثانا لمكم الطعون فيهإذ دا نالطاعن 
بينواقعة الدعوى فىقوله أنها تلخص ف أنهقامت 
مشاجرة بين عائلق خَطاب وعطية سيب الرى 
وأصيب فبها أفراد من العائلتين ومن بينهم على 
ابراهم خطابالدى قررآن الهم ابراهم علىعطيه 
ضرءه بعصا على رأسه فأحدث به العاهة الستدعة 
البينة بالتقارير الطبية والتى سيأنى بيامها بعد وقد 
قرر المحنى عليه أنه كان ذاهبا إلى حقله فا بلهالتهم 
وضربه بالعصا على رأسه واستشهد على ذلك 
عبد المحيدخطاب الى قرر فالتحقيق أنه كانفى 
حقله فسمع الصياح فتوجه إلى ناحيته فوجد خلا 
كثيرا ولم يكن المحتى عليه موجودا ورأى زى 
دوى خطاب قأراد أن عنعه من الاشتراك فى 
الشاجرة فاحتضنه لهضر مصطى عطيه مصطقى 
وأراد أن يضرب زكيا فأصابتالضرية ذراعه هو 
ثم جاء المحني عليه ورأىالمتهم وهو يضربه وقال 
فى الجلسة أنه بعد أن أصابته ضربة مصطق عطيه 
مصطق التى قصد بها زكيا جر ىمصطق لأناضرب 
شيخ اليلد ولم يكن يقصده وكان المجتى عليه على 
ابراهم خطا بمو جودافي هذه الاثناءفتبع مصطفى 
وكان مع المحني عليه قأس. فظل مصطفي يجرى 
ويتبعه المجتنى عليه واضعا الفأس على كتفه حق 


دقه 


وصلا إلى جسر الترعة وكانت جافة وكان يَفعل 
هذا الجسر التهمابراهمعلى عطية فلما بلغ مصطفى 
الحسر عير الترعة مارا أمام المتهم شم حمس أمامهاً ضا 
المحتى عليه متاسا مصطفى عن قرب ولاتزيدالسافة 
بينهما على المترين فضر به المتهم على رأسه بالعصا . 
وقال الحكم ردا على دفاع الطاعن بأنه كان في 
حالة دقاع شرعى عن نفس أخيه مصطفى . أنه 
لكى يوجد حق الدفاع الشرعي مجحب أن يكون 
الاعتداء المراد رده حقيقيا فلا مكفى لتعرير الدفاع 
الظن خطا وقوع اعتداء 

« ومن حيث ان الخالة التي كان عذيها المحنى 
عليه وقت الاعتداء عليه من الهم أخذا بشهادة 
عبد المحيد خطاب شيخ البلد وقريب المجنى عليه 
والدى لاتربطه بالمنهم صلة أنه كان يتبع مصطفى 
عطيه مصطفى وهو مل القأس على كتفه ولم 
يكن يقصله عنه إلا متران وكان حاداً فى اللحاق به 
فم يكن فى حالة وقوع الاعتداه عليه يعتدى على 
أخى المتهم ولا محاول الاعتداء عليه ولا يعتير حمله 
الفأس دليلا على أنه كان فى نيته ضر به به لآنه لم 
يكن رافعه للضرب به بل كان يضعه على كتفه كا 
يفعل القلاحون ولم محمله عنوة للاعتداء بل كان 
يشتغل به فى حقله فسمع صوت الشاجرة فأسرع 
اليها والفاسفىيده فسمع عبدالمجيد خطا ب يطلب 
من الحاض رن ضبطمصطقى عطيه مصطفى لضر به 
إياه قأسوع نحوه اضبطه تنفيذا لأمر شيخ البلد 

« وحيث ان الشارعإذ نص ف المادةغ "من 
قانون العقوباتعلى اباحة القتل لدفع فع ل يتخوف 
أن محدث منه الموت أو جراح بالغة إذاكان لهذا 
التخوف أسباب معقولة فة_4ه دل ذلك على أنه 
لايازم ف الفعل المتخوف منهالمسوغ للدفاع الشترعى 
تاه إن كن خترا بها وان بل كين 
أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشسرط أن يكون 


24 
هذا الاعتقاد مينيا على أسياب معقولة » وم ق كان 
الأمر كنةك فيكون الحسكم الطعون فيه إِ اشترط 
قى القمل الموغ لمق الدفاع الشرعى أن يكون 
خطرا ييا في ذاته وأن مجرد توثم المتهم الخطر 
لاكفى ‏ بكوزقدأخطأً قى تأويلالقاتون وهذا 
يعيبه عا يستوجب نقضه 

« وحيث انه لما تقدميتعين قبولالطعن ونقض 
الح المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر للوضوع 
أمام هذه الحكمة . 

( طمن ابراهم على عطيه ضد النيابه وآخر مدع بق 
مدنى رقم ١81١9‏ سنةلاااق) 


تخاة 
7 أ كتو بر سنة يخا 


طلب استدعاء شاهد لوؤّاله عن واقمة جديدة 
ظهرت فى الجلسة - عدم إجابة هذا الطلبيحجة أن التهم 
قصر فى إعلان الشاهد قبل الجلسة . قصور 


البدأ القانون 


إذا تبين من مراجعة محضر الللسة ل 


الدفاع عن الطاعن طلب استدعاء شاهد لسؤاله 
وأنه تقدم بهذا الطلب عند الرافمة أثر مناقشة 
بعض الشهود فى أمر التبليغ ع نالضارب وانتمي 
الدقاع إلى طلب اليراءة ومن باب الاحتياط 
سماع الشاهد الذى طلب استدعاءه فان الحم 
برفض هذا الطلبيحجة أن الدفاع لم يصر عليه 
ول يبين موضوعه وأنه كان عليه أن يعلن 
الشاهد يكون قاصرا لأنه لا يصج نوخد 
على الطاعن عدم إعلانه الشاهد وقد ظهر أن 
الواقمة:التى. بر يد سؤال الشاهد عنها والمناقشة 


العددان:التاسع والعاشر ‏ 


+الخة الثامنةٍ و العبر ون 


فيا جديدة ل يحصل الألاء ها في سيق جلسة 


الحا كة 
79 


«حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه قد وقع باطلا وفى بان ذلك يمول 
الطاعن بعد أن أشار إلىالبلاغ وحَاوه منالتعيين 
والتخصيص بالنسية إلى الضاربين وإلى .ما شهد 
به بعض الشهود عند التبليغ إلى نائب العمدة انه 
ظلى الى المحكمة استدعاء هذا الأخير فرفضت 
هذا الطلب . 1 

« وحيث انالحكم المطعونفيهدان الطاعن 
مستندا إلى شهادة الشهود ومع انه تعرض للبلاغ 
وتحهيله لتفصلات الحادث وكذلك ما جاء تعمما 
وعلى لسان بعض الشهود عحضرضيط الواقعة قال 
ان البلاغ لم يعد للتفصل وأن الحضر لم يكن الجال 
لما عدا بيان الحادث إجمالا فانه رفض طلب الدقاع 
استدعاء نائى العمدة لناقشته وقال ان الدفاع م 
يصر على الطاب ول يبين موضوعه وانه كان على 
الطاعن أن يعلنه طبعًا للقانون أما ولم يفعل فلا 
وجه للطلب وقد استبان الأمر ووضي وجه 
الحق فيه . 

2 ممق اف وي كرت الل 
ان الدفاع عنالطاعن طلب استدعاء نائ العمية 
لسؤاله وقد تقدم بالطلن عند الرافعة أثرمتاقشِة 
بعش الشهود فى أمر التبليغ عن الشارب اليه 
وقد اتتهى الدفاع إلى طلب البراءة ومن باب 
الاحتاط ماع نائيٍ العمدة  .‏ . 1 

د وحث ان رفض الطلب للالسياب الواردة 
بالحسكم لا تفق وهذا الذى ثبت بالحضر عنه 
وعن موضوعه والسبب فيه ولايؤجذ على الطإعن 


ارا اءات 


عدم إعلانه وقد ظهر ان الواتعة :التى برنيد سوال 


الجداد نالتاسع :والعاشى - السنة الثامنة والعثبيرون 


يم 


.عنها والناقعة , فبها جديدة لم عصل الأدلاء ها | 
قما سيق جلسة الحا كة من إجراءات . ' 
« وحيث انه مى كان الآمر كذلك كن 
الحكم إذ رفض طلب استدعاء الشاهد للاأسباب 
الواردة به قد شابه قصور ععبه عايستوحي نعضه 
«.وحيث انه الما تقدم..يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون قبه ‏ 
( طعن عبد القتاح حجازى الدسوق ضد النيابة 
رقم 599 سنه لالاق) 
اا ا 
كتوير سنة ١9.49“‏ 
طلي استدعاء خبير لناقثته . عدم الرد على هذا 
الطلبٍ ... قصور 
المبداً القانوتى 
إذا تبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن 
قد طلب في المذكرة المقدمة منه إلى المحسكءة 
الاستثيافية استدعاء خبير قم العلب الشرعي 
أناقشنته والتصريح له باعلان الخيير الاستشارى 
احور دده المنافشة ولكن المحكمة ذا 
دون أن تتعرض لهذا الطلي وترد: عليه فان 
حكمهايكون قاصرا لأنهذا الطلب مهما لتعلقه 
بتحقيق الدعوى لظلهور المقيقة فنها ' 
7و ك انالطاعن يتمسلك فيطمته بانه ظلب 
ف الف أكرة ة :التي قدمها إلى المحكمة الاستئناقية 
تأيد الم الاتدالى: الصادر 75 راءته ومن :باب 
الاحتياط أشتدعاء جبير القسم الطي الشرعى 
لناقشته- مع اعلان' الخبير الاستعازي المشتور 


- ولكها ألنك هذا الحكم وداته دون. 


كعدت سكل د 


ا 0 


أناعرد عل طليه - وفعلا عن هنا ا ( تين 
وجه ترحيحها رأي القسم الطى الشترعى يانه 
ع كثيرا ان الامضاء كتبت سد الظاعن على 
رأى الخبير الاستشارى بأن الطاعن ١‏ يكتبها وم 
الأدلة ل الادانة ما مايكق سس ما 


تورد من 


فوخت انين من أترايضة 00 أن 
الطاعن قد طلىيفالذ كرة المقدمة منه إلى المحكمة 
الاسكنافية « استدعاء خبير قم الطب الشرعى 
اناقشته والتصر علهبإعلان الخبير الامتشارىالاستاذ 
حسن شهاب الحضورهةه المناقشة » ولكنيا داته 
دون أنتتعرض طذاالطلموتردعليه ء وما كانهذا 
الطلب مهما لتعلقهتحقّق الدعوى لظهورا اضفة 
فيها فإن عدمالرد عليه يعد قصورا مبطلا للحكم:. 
« وحيثانه لماتقدميتعين قبولالطعن و تمعن 
الحك المطعون فيه وذلك من غير حاجه للبحثٌ 

فى باق أوجه الطعن . 
( طعن مود على سليمان الحضيى ضد الثياية قم 


8 سلة لالاق) 


5 
1 أ كتو بر سنة 15407 


32 ب ان بالاشارة إلى ما م فى 
محقيقات أخرى إجالادون أن سين الدليل المستمد متها ٠.‏ 


قصور 
البدأ القانوي . 
إذا كان الح الطمون فيه قد ا كتق. 
بالاشارة إلى التحقيقات التى تمت فى ذغق 
أخرى إجمالا دون أن بين اإدليل اللميتئيد مها 
ويذ كر مؤمامق الصدد الذىو بحمدث إعته فانه 
كو افر إلبيان واجيا نقضهٍ 


ع ا 


5 


5م 


ا ممكر. 
« حيث انْ الطاعن ينعى فها ينعاء على الحم 
الطعون فيه أنه دانهيتزوير السند موضوعالدعوى 
واستعاله دون أن سين الأدلة على ثيوت وقوع 
الجرعتين منه ولا كيفية النزوير وطريقة الاستعال 
وو حيثا نال مع الاتداتى الى أخد الحم 
الطعون فيه بأسبابه د كر أدلة الاثيات فى قوله. . 
(«أنهتيين للمحكةمن التحقيقات التى عت فالدعوى 
للدنية أن امتهم (الطاعن) اصطنع السند العلعون 
فيه ونسب صدوره إلى مورث الدعين بالحق 
المدنى المرحوم على على الشيخ كا أنه استعمل هذا 
السند المزّور بأن قدمه فى القضة للدنة سالفة 
الل كر » ولماكان الحكم قد ١‏ كتفى بالاشارةالى 
التحقيقات الى عت فى دعوى أخرى احمالا دون 
أن يبين الدليل الستمد منها ويد كر مؤداه في 
الصدد الذى عحدث عنته فائه يكون قاصر الببان 


واحا نقضة , 


الحسج الطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث فى 
باق أوجه الطعن . 

( طمن عيداتله يمدالعجوز ضد النيابه وآخرين مدعين 
يحق مدلى رقم ١174١‏ سنة /اراق ) 

املك 
أ كتو ير سنة /1951 
7 حكم . قسبيبه با لا يود إلى النتيجة الى انتهى 
إليها . قصور | 
الميداً القانوى. 


إذا كان الككم قاصرا' قى الرد على دفاع 
الطاعن - وما 5 كره لا يدّدى إلى مارتبه عليه 


٠‏ المددان اننا ناسع والمائر - كت اله الثامنة والشرونث 


من ثبوت توافر الأركان السكونة للجريمة رفانه 
يكون معييا تما يستوجب نقضه 


الو 


« حيث ان الطاعن ينعى قما ينعاه على 


الحم المطعون فيه أنه حين دانه بالجرعتين(زرع 


الحشيش واحرازه بقصد الامحار ) قد شابه قصور 
يعييه ويبطله ‏ وفى بان ذلك يقول انه عسك 
بأنه لا بباشر زرع الأرض الى وجد لها الزرع 
ولا شرف عليها بل يؤتجرها للغير ما أنه لايعرف 
شجيرات الحشيش لحداثة سنه غير أن المحكمة 
وقد استبعدت عقد الابحار الذي استند اله 
لما قالته من أنه اعد نميا لدرء التهمة عنه 
واعتبرت الجرعة لاصتقة به ومسثوليته قائمة 
بشآنها لم تتقم الدليل على الحيازة الفعلية للادية وعلى 
العم عاهية ما أحرز . 

« وحيث انه يبين من مراجعة الحم 
الطعون قله أنه عد أن فصل الوقائع قال « ان» 
2 التهع أعترف عل نقسة بأن المساحة التىاحتوت» 
وزراعة الحشيش قد استقطعها من أرض والده» 
« ليستغلها هو لحسابه الخاص ثم شقع اعتراقه » 
د هذا بأنه أجرها بسسّد ابجار إلى كيلاق عد » 
« محدث عن العقد و وذكر أن عمد » 
« الابخار اما هو عد مفتمل ومحضير لدرء » 
والتهمة عن المهم ولاترى المحكمة علا التعويل» 
« عليه ثم انتهى إلى القول أنه متى استبان » 
0 هذا فان المحكمة لا تعول على عقد الامجار » 
« وتبقى اللهمة لاصمة بالمتهم ومسئولته قائمة » 
بشأئيا » ولا كن هذا الحكم قاصرا فى الرد على 


: دفاع الطاعن الشار اليه لأنه نه انصحاعتبار ماذ أذ كره 


منتجا في استبعاد عقد الآجار فاته لاريؤدى إلى 
معارب عله من ثيوت تواقر الأركان الكونة 


العددان التاسع والعاشير ب السئة الثامنة والعشرون 


للجرءتنين..من ناحية زرع الحشيش وحبازة 
ثمره مع العم محقيقة أمرة - اذلك فاته يكون 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتقض الح؟ وتحديد جلسة أمام هده المحكمة 
لنظر الوضوع وذلك من غير حاجة لبحث باق 
أوجه الطعن . 

( طعن قهران سليمان عبد الخميد ضد النيابة رقم 
+9.) ل لةلااق ) 


إلحاى 


أ كتوير ستة /9841! 


جرعة إخفاء أشياء مسروقة . وجوب قيام 
الدليل الصحبح على عام المتهم يأن الأشياء محصلت عن 
سرقة . الا كتفاء باتقول بأن من القسراء يقل عن 
تمن الثل . لا يكق 

البدأ القاتوقق 


إن الواجب في جرعة إخفاء الأشياء 
السزوقة أن هبنت المم الدليل الصحيح على 
ع الهم بأ نالأشياء التي وجدت عنده محصات 
عن سرقة وإلا كانت النهمة غير وافية البيان 
فى أم شطر منأركان وجودها -- فاذا ١‏ كتنى 
المك فى صدد الرد على ما دفم به المهم من 
عدم علمه بالسرقة ان هذا الدفاع غير مقبول 
خصوصا وأن الّْن الذى اشقرى به يقل عنمن 
اثل فان هذا وحده مع عدم بيان فرق القيمتين 


لا يكنى بذاته لأن تستخلص الحسكمة مته العم 
بالسرقة . 


72 


. «حيث ان الطاعن ينعى فيا ينعا على السك 


6م 
للطمون فيه أنه إذقضى باداته في جرعة اخفاء 
السروقات قد غابه قصور يبطله وفي يان ذلك 
يقول ان الحكم امحذ من مجرد حنازته لبعضش 
المسروق دليلا على توفر ركن العلم بالسرقة مع أنه 
اشتراه قى الطريق العام جبارا بعر عوازى. غن 
الثل ولم تكن به علامة ممزة لصاحبه ٠‏ 

« وحيث أنه يبينمنمراجعةالمكم المطعون 
فبه أنه حين دان الطاعن فى الجرعة قد اكتفى 
في صدد بان دلله على العلم بالسرقة يموله وهو 
برد على الدفاع « أنه دفاعغيرمقيول خصوصا وان 
الغن الذى اشترىبه يقلعن تمن المثل » ولماكان 
هذا وحده مع عدم بيان فرق القيمتين لا يكفى 
بذاته لأن تستخلص الحكمة منه العلى بالسرقة 
والواجب فيجرعة اخفاء الأشياء المسروقة أنسبين 
الحكم الدليل الصحيح على علٍ المتهم يأن الأشياء 
الى وجدت عنده محصلت عن سرقة وإلاكانت 
التهمة غير وافية الببان فى أثم شطر من أركان 
وجودها . 

« وحيث انه لما تقدميتعين قبولالطعن و تقض 
الحكم وذلك من غير حاجة لبحث باق أوجه 
الطمن . 

( طمن ادوار صليب «وسف ضد التيابة رقم 4/107؟١‏ 


ستة لالاق ) 


لل 
1 أ كتوبر سنة ١9510‏ 


سل استنتاحه من أافاظ الحتاف وظروقفه 0 
لا جوز الجدل فيه أمام محكنة النقض مت كان الاستذتاج 
سائتا . : 


المبداً الثاثوتق 


اذا استنتجت المحكمة من ألفاظ الحتاف 


جرت 
والظروف"التى صدر فنا أن الطاعن انما كان 
يقصد 5 رئيس مجلس الوزراء وكان هذا 
الاستنتاج سائتا تحتمله ألفاظ المتاف ومكان 


ومن حصوله ثلا يقبل من الطاعن الجدل فى 
هذا الصدد : 


22 

ش بر حيث ان الطاعن يبتى طمنه على انه كان 

حسن النة فى الجير هوله « لبحى الملك وسعط 
التقراثئى »6 ويقول انه إعاكان يقصم مهذا النداء 
أن بلتمس من املك استعال حقه الدستورى فى 
إسقاط الوزارة لا بدالا بغيرها ولا اجرعة فى ذلك 
« وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 

الطاعن بانه ( أولا ) سب موظفا عاما هو حضرة 
صاحب الدولة مود فبمى التقرائى باشا رئيس 
مجلس الوزراء يسبب أداء الوظفة وذلك بأن 
هتف يقوله سقط النقراثى ( ثانيا ) قاوم بالموة 
والعتف رجل الضيط البوليس اللكى محمد أبو 
الفتوح مصطنى أثتناء تأدية وظيفته بأن أمسك 
تلاسيه وثتى ابهام بده . . . الخ والمَ الابتداى 
الؤيد لأسبابه بالحتم الطعون فيه دانه بهاتين 
الجرعتين وقال فى ذلك « عا أن شهادة رجلى 
البو ليسالملكى مدأ بوالفتوح مصطؤىونصرالسيد 
نص ر يوالعلا تتلخص فى أنهما كانا معينين لملاحظة 
الطريق أثناء مرور الموكب الملكى لصلاة البمة 
بشارع مد يك فريد وعند عودة للوكب إلى 
القصر العامر كان وقوفهما على الأقريز الأعن 
للطريق بالنسبة لسيره عند تلاق شارعى مد بك 
فريد وعبدالنعم فلناوصلتالعربة الللكية مجاههما 
لاحظ أنالمتهم ومعه ثلائة من رفقائه كانوا يقفون 


العددان التاسع والغاشر ‏ السئة الثامنة والمشرون: 


الناصية منالطريق وقد هتفوا ثلاث مرات ( مما 
الك وسقط التقرائى ) وكان المنهم فى كل مرة 
بدأ بالمتاف فيردده من هده زملاؤه وقذ انتظر 
الشاهدان إلى أن مر الموكب الملكى وبدأ المتهم 
وزملاؤه فى الانصراف فتفاهم أولما وأمسك 
بالتهم بده العنى 5م أمسك بأحد زملائة سده 
اليسرى إلاأن المتهم أمسك بأصبع الشاهدالا مهام 
الأعن قأخذ ياويه محاولا مخليص تفسه وكان 
الشاهد الآخر قد للق به فعاوته على الفبض عليه 
وتمكن زم يل المتهم أثتاء ذلك منالفرار ٠‏ ومين 
مما تقدم أن المحكمة استنتحت من ألفاظ الحتاف 
والظروف التى صدر قبها أن الطاعن إنما كان 
نقصد سب رئيس مجلس الوزراء ولما كان هذا 
الاستنتاج سائغا إذ محتمله ألفاظ المتاف ومكان 
وزمن حصوله قلا يقبل منه الجدل فى هذا الصدد 

2 وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين: رقضه موضوعا . 

( طعناحد رشادعبد القتاحضدالتيابة رقم ١5١‏ 
سنة لالاق) ش 

|4 اسنال 
| كتوبر سنة 1948409 

دعوى مباشرة . تصدى . رفم الدعوى مباشرة 
يقتضى وجوب ة التكيف بالحضور - صدور :الحم 
بتاء على تكليف باطل ٠‏ حق المتهم فى استكتاقه ‏ يجب 
أن تقتصر المحمكية الاستكئئافة على القضاء ببطلان 
الحكم ولا تتصدى للموضوع . الدفم ببطلان المكم 
لعدم حة التكليف بالحضور . عدم الرد علىهنا الدفم . 
قصور . : 

الميادىء العا'ونية 


-١‏ متى كان رفم الدعوى مباشرة على 


عنه الزاوية الأخزئ مع تقاطع الشازعين فىنفس | الهم أمام الحسكمة يفبقى أن يحصل بناء: على 


العددان. التاسع والعاشر . السنة الثامنة والعشمرون 


تكليفة. بالحضوو رمن قبل أحد أعضاء النيابة 
أو من قبل المدعى بالمقوق المائية كا تقضى 
به المادة ١6/‏ من قانون محقيق الجنايات ‏ 
وجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور 
صحيحة حقق يقرتب عليها أثرها القاونى وهو 
اتصال المحكمة بالدعوى فاذا لم يحضر امهم 
وكان لم يعان أصلا أوكان إعلانه باطلافلاحق 
للمحكمة أن تتعرض للدعوى ذاذا فى فعلت كان 
حكدنا باطلا فاذا كان الهم الم يعارض فى 
المي الغيابى الابتدا فى الذىشايه هذا اليطلان 
فانه يح له أن يتمسك به أمام المحكبة 
الاشتئنافية وق هذه الخالة لايحوز لحذه المحكمة 
إذا تيينث صحة الدقم أن تتصدى لموضوغ 
الدعوئ وتفصل هي فيه على اعتبار أن محكمة 
أول :قري قو انتضدت للبتها هه الدج 
القيابى الصادر مها لأن محل هذا أن تكون 
محكمة أول درجة محتصة بنظر لدعوى وأن 
تكو نالدعوى رفعت أمامها على الوجه الصحيح 
بل يجب على الحكمة الاستثنافية فى هذه الخالة 
أن تقصر حكمها على القضاء يطلان الحكم 
الغيابى ‏ 

من الاطلاع عل حضر 
جلسة المحكمة الاستنافية أن الهم دفم ببطلان 
الحمكم الشيابي الصادرمن محكمة أول درجة 
لأنه لم يعلن بالجلسة التى صدر بها واسكن 
الممكمة / تتعرض لمدذا الدفاع ول تفتده 


* -- إذا نين من 


/الذللم 
وقضت بتأييد الحكم الابتدابي اقيابى: فان 
حكمها يكون واجيا : نقصه ' 

52 5 
وحيث ان ما أخقه الطاعن على الحم 
الطعون فيه انه دقع أمام محكمة ثاتى درجة بأن 
الك الاتداثى الصادر عليه غَيابيا باطل لأنه 
لم يعلن بالحضور أمام المحمكمة وقد قصلت 
المحكمة في الدعوى دون أن ترد على هذا 
الدقع . ش ْ 
« وحيث انه تبين من الاطلاع على محضر 
جلسة الحكمة الاستئنافية ان الطاعن دقع بطلان 
الحىم الغيانى الصادر من محكمة أول درجة لأنه 
لم يعلن بالجلسة التى صدر ها ولكن الحكمة 
ل تتعرض لهذا الدقاع وقضت بتأسيد الحمكم 
الاتداتى الغياني . 

وت اد مى كان رفع الدعوى مباشرة 
على امتهم أمام الحكمة يتبغى ان محصل بناء على > 
تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة 
العمومية أو من قبل الدعى بالحقوق المدنية ‏ 
كا تقضى به المادة /إه1 من قانون محقيق 
المنالات -- وجب أن تكون ورقة التكليف 
بالحضور صحيحة حت يترتب عليها أثرها القانونى 
وهو اتصال المحكمة بالدعوى فاذا لم محضر الهم 
وكان لم يعلن أصلا أو كان اعلانه باطلا قلا حمق 
للمحكمة أن تتعرض للدعوى فاذا هى فعلت كان 
حكميا باطلا - 

« وحبث ان اليم إذلم عارض فى الحم 
الغانى الاتدانى الى شابه هنا اليظلان فانه 
عمق له ان يتمسك به أمام المحكمة الاستئناقية 


وفى هذه الخحالة لا بحوز لحده المحمكمة إذا تسنت 


صحة الدفع ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل 


حقه 


العددان التاسغ والغاشر الستة الثامنة والشرون 


هى فبه على اعتبار أن محكمة أول درجة قد 
استتفدت سلطتها فيه بالحكم الغانى الصادر منها 
لأن حل هذا أن تكون محكمة أول درجة 
مختصة بنظر الدعوى وأن تكون الدعوى رفت 
أمامها على الوجه الصحيح بل بحب عليها - 
يعنى الحكمة الاسكتنافية - أن تفصر حكمها على 
القضاء ببطلان الحم الغيانى . 

وحيث انه مق تقرر ذلك فان الحكم 
الطعون فيه يحكون قد أخطأ إذلم يتعرض 
لدفاع الطاعن ويفنده . 

د وحيث انهلا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونفض الحكر الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طمن أحد عمد بدر ضد النابة رقم مة؟١‏ 
ستة لاا ا ق) 

لذن 
أ كتوبرسنة 19210 


طلب ضم محقيقات . الفصل فى الدعوى دون أن 
ترد المحكمة على هذا الطلب . قصور 


لميداً القانوقى 

إذا ‏ كان الثايت من المذكرة التى قدمها 
الدفاع عن الطاعن إلى الحسكمة الاستثنافية أنه 
تمسك بآن الأشياء موضوع الجرية لم تكن 
متحصلة من سرقة واستند فى ذلك إلى 
طلي عا إلى أوراق الدعوى فأمرت الحكمة 


مقانه 


بفتح باب المراخمة وتكليف النياية بصم 
التحقيقات المشار إلها إلا أنها بعد ذلك قضت 
فى الدعوىدون أنتتحدث عن هذه التحقيقات 


ولاعن الدفاع المشار إليه فان هذا .معتبر قصورا 


بوجب نقفض الحكم 
يه 

د حيث ان ما ينعاه الطاععن على لج المطعمون 
فبه انه دانه باحفاء مواشى مسروقة مع ان الدفاع 
قديمسك بأن اكابت ف التحقات ان مالك 
اللواثئى قد سامها إلى خفير مزرعته الحفظها على 
سبيل المشاركة وقد اختفى هذا الشيريك عقي 
ضياع الموائئى واعتير الحقق ضاعبها على سديل 
السرقة ونسب إلى الطاعن اخفاءها لأنه تقلبا 
يسيارته بناء على طلب آخر يدعى على رجب إلا 
أن ذلك الحفير قد أبدى أقواله في ملحق لم يضم , 
للتحقيقات قال فيه أنه سه المواثى إلى على. رجب 
المد كور فاختاسها ما مؤداء أن المواثى الخفاة لم 
تكن متحصلة من سرقة وطلبالدفاع ضما ملحق 
إلى ملف الدعوى قأجابت المحكمة الاسكناقية 
الطلب وقررت بضمه إلا أنها قضت بتأييد حم 
الادانة قبل أن ينفذ أمر الضم وغير أن محتق 
الدقاع . 

ووحث ان الحكم المطعوزفيه قد ١‏ كتفى 
تأيد الحكم الإتداى لأسبابه والثابت من 
المذكرة التى قدمها الدفاع عنالطاغن إلىا محكمة 
الاسكنافة انه مسك بأن الخفيرالنى ائتمنه مالك 
المواثئى عليها قد سامها إلى التهم الآخرالدى عبد 
إلى الطاعن تقملها فى سيارته وقال ان الموائئ الى 
أسند إليه إخحاؤها لم تكن إذن متحصلة من 
سرقة فلا عاب عليها واستند فى ذلك إلى أقوال 
الخفير المذ كور فى ملحق للتحقيق طلبٍ ضمه إلى 
أوراق الدعوى وقد أمرت المحكمة مهتم باب 
المرافعة وتكددف التابة يضم الملحق الشار اليه 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة الثامنة والشرون 


إلا أنبا عد ذقك قضت في الدعوى دون أنتتحدث 
عن ذلك الملحق ولا عن البفاع الشار اليه . 
وماكان هذا الدفاع مهما فان عدم الرد عليه 
يعتير قصورا بوجب تقض الحكم . 
و وحيث انه الك يتعين قبول الطعن ونقض 
المك المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث 
فى باق أوجه الطعن . 


(طعن #ود لسيد ا حدضدالتيابقرقمه #9اسنةلااق) 


لذن 
1 أ كتو ير سنة ١9.8‏ 


ادعاء المتهم أن العربة الى ضبط مها المخدر ليست 
له . لايجوز له فى هذه الخالة المسك ببطلان التفتيشن 


ألميادىء العانونية 
١‏ - متى كان الطاعن قرر عند التفتيش 
أن العر بة التى ضبط يها الخدر ليست له وبدا 
من أقواله أنه لا شأن له بها ولابما فبها فلايقبل 
مته السك يبطلان تفتيشها وق كان 
الأ كذلك فلا مصلحة له من وراء التمسك 
مخطأ المحكمة فيا قالته بصدد صحة التفتيش 
؟ - إذا أثيست الحكمة عل الطاعن 
:وجود الخدر بالأدلة التى أوردنها وكانت هذه 
الأدلة تؤدى إلى ما رتب عليها فلا رقابة 
لمحكمة اللنتقض على ذلك 
:72 
:« حث أن الطعن ننى على أن تفتيش معاون 


البوليس العربة الى ضيط بها الخدر باطل لعدم 
الاذق به من التياية كتابه فأخذ الحمكمة الاستثتاقية 


.بنتبجة هفا التفتيش غير صحييح م أن الحكمة لم 


444 
تعن بأقامة الدليلعلى عل الطاعن بوجودالحشيش 
بالعر بقالتى كان يركبها - لأمهاكانت وقت الضبط 


وقبله فى حازة شخص آخر قفى سراءته وقد 


استفادت المحكمة عل الطاعنمن ثيوت ملكيته 


للعربة وهو لايكفى . 

« وحبث ان الحكم المطعون فيه أثيت أن 
الطاعن حاول وقتالتحقيق|تكار ملكيته للعربة 
وقد ثبت من أوراق قل المرور عدم صحة هذا 
الادعاء . 

د وحيثانه مق كانالطاعنقرر عندالتفتيش 
أن العرية ليست له وبدا من أقواله أنه لاشآن له 
مها ولا بعافيها قلا يقيلمنه السك ببطلانتفتيشها 
وم قكان الأمر كدلك قلا مصلحة له من وراء 
السك غخطا المحكمة فما قالتهوصدد صحةالتفتيش 
أما عن عل الطاعن و الخدر بالسيارة فان 
المحكمة قدتيتت ذلكعليهبالأدلة الى أوردتهاوالق 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتب عليها ولا رقاية 
محكمة النتقض علا فى ذلك . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 

( طن ماضى غف ماضى ضد اليابة رقم 98٠7‏ سنة 
لالاداف) 


خض 


أ كتوير سنة 19817 


عدم سباع أقوال النى عليه فى جرعة ضرب . 
لا يطلان مادام الملهم تنازل صراحة عن طلب سماعه . 
إذا كانت العقوبة الحكوم بها فى جريعة صرب 
موصوف يسبق الأصرار هي تقمسها مقررة لجرعة 
الضرب يغير سيق اصرار فلا مصلحة للمتهم فى الطعن 
على المكم ممجة أنه أخطأ فى وصف المرعة بأنها مع 


1 المددان التاضع:والقائى: ‏ 


: ' المياجىء القانوتية 
أ سد ص للطاعن أن تعيب عبل الحم 
عدم جع الى عليه فى قضية ضرب إذا كان 
الثايت أنه تنازل عن هذا الطاب صراحة أمام . 
امحسكةالاستئنافية لسدم الاستدلال على الجوعليه ] : 
؟ - إِذا اعتمد الحكر المطمون فيه على 


الكثف الطى فى تأبيد أقوال الحنى عليه من " 
ناحية إصاياته فانه لا يكون قد جاني الصواب ٠‏ 
العقو بة المقضى بها على : 
الطاعنين مقررة أيضا لجرمة الضرب النى لم ١‏ 


م إذا كانت 


يصدرعن سبق اصرار فان مصلحة الطاعنين 
تت فى التسك بالخطأ الى قالوا اسع 
ؤقم فيه بشأن الوصف القانوى لتفعل الجمنالى , 
المنسوب إلهم حيث وصنه أنه ضرب مع سيق ' 
مرا ١‏ 


امير 


« حث ان الطاعنين يعولون في طعنهم ان : 


المحكمة اعتمدت فقضاتها يبوت واقعة الضرب 
التى داتهم بها على أقوال النى عليه والكشف 
الطي مع ان الأول لم محضر ول بحلف العين كا 
أن الكششف الطى لاضتير دللا على نسية الضرب 
اليهم وأضافوا أنالمجكمة عاقبتهم بالمادة 8/781. 
عقوبات على اعتبار أن الضرب وقع مع سبق: 
الاصرار دون أن تيم الدلييل عليه ما يجعل 
الحكم قاصر البيان . ٠‏ 00 

« وحنث انه يبين منمراجغعة الحكم المطعوان : 
ذه أن الدعوى العمومية أقيمتٍ على .الطاعنين | 
ينهم ضربوا الجتى عليه وأحدثوا .به .اصآباتة 


عتلفة وكان . ذلك .مع سبق الأصرار 030 ::وفى 


: 2 0 اماو ار 


الطاعتون وتراقعوا فى الدعوي فَيِضى محبس كل 
منهم شه ريل مع الغ ل طبقا للمادة ١‏ 4 عقويات 
وورد بالحكم « أن التهمة ثابتة من أقوال الي 

عليه » الذىقررأته بألنسية اوجودٍ قضية مركزية 
ينه وبين انهم الأول فى مشاحرة مندذ يومين 
سايقين حضرالمتهمون واعتدوا عليه بالضر بأثناء 
وجوده عنزله وقد تأيدت أقواله هذه بالكشف 
الطى » - فاستأتفه المحكومعلهم__وبالجلسة 
الحددة طلب الدفاع سماع الى عليه فتأجلت 
لحضوره ولاعادة عرضه على الطبيب الشرعي ثم 
| كرر ذنك _ ومجلسة ؟٠]‏ كتووء سنة ١5828‏ 
قرر الخاضرمعالطاعنين أنه يكتفى بأقوال الشاهد 
فى الحضر لعدم الاستدلال عليه فضت المحكة 
| الاستتناقية بناء على أسباب الحم الاتداق تا بده 
بالنسبة للطاعنين الأول والثالى وتعديله بالنسية 


| للثالث وحيسه شهرا مع الشغل ب ومق كان 


الأمر كذلك قليس الطاعنين أن يعبيوا علىالحم 
عدم سام اين علي ند أن تلؤوا عن لهم 
صراحة أمام الحكمه الاستئناقة يسبب عدم 
الاستدلال عليه : 
الكثف الطى فيو فى غير محله وقد كانمعروضًا 
كعتصر .من جناي الأثات في السعوى نان ما 
اعتمد عليه الحكم ق تأبيد أقوال النى عليه 
من ناحية إصاباته الطاعنينفانه لا يكون قدجانب 
الصواب ‏ وأما عن الوجه الأخير"قان الحكم آن 
أغفل الاشارة فى أسبابه إلى سبق الأصواز مع 
, وجوب تان الأدلة ال ييه “إلا أن بالعقوية 
الى :نها على الطاعتين مقزيرة أضالجزعة القبراب 
'إفقدى ال يصمر عن سبق: لضرار. ويذللك تاتتقت 


أما ما أثاره الطاعنون عن 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشزون 


الحبكم وقع قبه يشأن الوصف القانوق للفعل | 


الجناتى النسوب الهم . 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه موضوعا . 

( طعن سيد أحمد _ليمان وآخرين ضد النيابة رقم 
155 ستة لااق) 


تحظدا 
٠‏ أ كتو بر سنة اغ.ة١‏ 
تقرير كذب الغهادة . «وضوعى ما دامت الأدلة 


التى ذكرها الم تؤدى إلى ما انتعى إليه ٠‏ 
شبادة الزور ٠.‏ هى تتحقق 


جرعة 


الميادىء العانونية 
١ .‏ - لما كأن كذب الشبادة متملقا 
بالموضوع والفصل فيه متروك لقاضى الدعوى 
فانه مت كانت الأدلة والاعتبارات التى ذ كرها 
الحسكر من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها 
فان الطمن لا يكون له محل 


؟ - يك لتحقق حرعة شهادة الزور , 
من خانا أن و "| لاضرورة لآن يكون »لاشاصروايتان متناقضتان 
.| لاعتباره شاهد زور . م ؤلماكان كدب الشهادة 


أن تسكون الشهادة 
الحم لصالح انهم أوضده وأولم يتحقم 
بالفعل 

.المي 


« حيث ان الوجه الأول هن وحهى الطعن , 
ل أن المي دان الطاعن يشهادةالزور ' 


عن د أن ين أن املميد يد كان من جاه أن 


00 ءِ وحث أن هذا الواجه مردود عا أورده 


4:١ 


بأسبابه من أن المتهم فجتحة احراز المدر أشهد 
الطاعن وأن هذا شبد بأنهكان موجودا أثناءقيام 
صول البوليس بتفتيش دكانالمتهم » وأنهأىالصول 
لم يحثر على مخدر فيه » وعاذ كرته الممكمة بناء 
على الاعتيارات الت ساتتها من أن التفتيش أسفر 
عن العتور على الخد رلدى المتهم » وما اتنهت اليه 
من القول بأن الطاعن أدلى كذيا مهذه الشهادة 
و لصا المتهم 6 فهذا يدل بذاته علىأن ماشهديه 
الطاعن كان من شأنه أن يؤثر فى الحكم لمصاحة 
المتهم . ٠‏ 
« وحث ان مننى الوجه الباقهو أن الحم 
قال بكذب الشهادة الى أدلى مها الطاعن بالجلسة. 

مع أنه لم تكن له أقوال سابقة حتى يصح اقول 
0 بناء على تناقض بينهما . قضلا عن أته 
وقد قضي بادانة المتهم الذي شبد الطاعن اصلخته 
فاتتفى ,ذلك ترتب الضرر على الشهادة 

« وحيث ان الحكمحينقال يكذب الشهادة 
بنى ذلك على ماأشار اليه من « ماجريات التحقيق 
القدى تم فى القضية ومن اجماعشهودالاثبات القدبن 
سوا قية . » ورد على الدقاع ردا صحيحا يانه 


متعلا بالموضوع والفصلفيهمتروك لقاض الدعوى 


ا وكانت الأدلةوالاعتبارات التى د كرها الحم من 
] شأتها أن تؤدى إلى مارتب عليها ء فان مايثيره 


الطاعن فى صدد كذب الشهادة لايكون له حمل . 
أما استناده إلى القصلفى الدعوى بادانة المتهمقبها 
رغم شهادتهاصلحته » فإنه لاجد ىإذ يكفى لتحقق 
0 شهادة الزور أنتكون الشهادة من شآنها 

تؤثر فى الحكم لصالح ىو أواضدة واولم 


لمكم الاتداق الدىٍ أخذ المي الطعون فيه 0 بالفعل ‏ 


7 


4 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ورتعين رفضه موضوعا . 

(طعن كام ل عد اهمد ضد التيابة رقم ه ل سة لاأاق) 


لذن 


١9.597 أ كتو بر سنة‎ ٠ 


جرعة إقامة ناء مخالف شرو طالرخصة 5 الاقتصار 
على .القول بأن التهمة ثابتة من محضر التحقيق وأن 
امتهم مععرف بها . قصور 

المبدأ القانوق 

اذا كانت الواقعة التى دين الطاعن مها مهى 
أنه أقام بناء مخالف الشر وط الميينة فى الرخصة 
واقتصر الحمكر على القول بأن النهمة ثابتة قبل 
المهم من محضر التحقيق وأنه معترف بها 
الخائفة التىي وقمت فان المكم فى هذه الخلة 
يكون قاصراً 

( طمن عبد الغتى أحمد الفوطى ضد النيابة رقم 
5 سلةلااق) 

2 
5 نوشير سنة /ا9.8١‏ 

المادة الماشرة من القرار الوزارى رقم 04٠ه‏ 
سكة ه94١1.‏ عدم الأخطار عن كل تغبير فى الحل 
ع شأنه م#فيض الاستهلاك . جرعة «ستقلة عن المادة 
الخامسة من القرار الذئ تتناول عدم الأخطار عن المتبق 
من مواد الموين . رقم الدعوى على امتهم بأحدى 
الجوعتين _ والحكيم فيها على أساس الجرعة الثانية . 

. . الميادجىء القانونية 


العددان التاسع والعاشى السنة الثامنة والعشرونئ 


على الطاعنين يوصف أمهما بصفنهما م نأصحاب 
الحلات العامة لم مخطرا مكتب المُوين فى 
الأسبوع الأول من كل شهر عن الكنيات 
التي تبقت لديهما منمواد الموين من صناعتهما 
وعن الكميات التى تبقت منها من الشهر 
السابق طبعا للقرار الوزارى دم كلا سنة 
4 والحكرم الطمون فيه دانهما وأوضحت 
المحكمة فى حكمها أنها محا كهما طيقا للمادة 
العاشرة منالقراررق ؛ 6٠‏ سنة 19468 ووصفت 
الهمة بأنهما لم يخطرا مكتب التموين عن كل 
تغبير فىأحوال الحل منشأنه مخفيض الاستهلاك 
قان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ لأن 
واقعة كل مهمة من النهمتين مختاف عن واقعة 
الأخرى وتكون المحكمة بذلك قد عاقبت 
المهمين عن واقعة لم ترفع بها الدعوى 

؟ - ان المادة العاشرة من القرار الوزارى 
م »ه سنة 1988 وأن نصت علل وجوب 
اخطار مكتب التموين عن كل تغيير فى أحوال 
الحل اذا كان من شأنه تضير الاستبلاك إلاأن 
القرار المذ كور قد أوجب فى اللدة الخامسة منه 
على صاحب الحل أن مخطر مراقبة التموين عن 
الوقورات التبقية لديه من مواد التموبن وحدد 
لذلك ميمادا فدل يذلك على أن حكم المادة 
العاشرة لا يجرى إلا فى صدد التغييرات التى 
يترتب عليها تقص المقررات بصفة دانئمة ‏ 


١‏ - اذا كانالثابت أنالدعوى رفت ' أما-غلق الحل بصغة مؤقتة 'لسيب طارىء 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والعشرون 


( لسيب عارة ) فانه لا يترتب عليه طن 
مقررات التموين إلا مدة الفاق 


( طعن أميل واصف وآخرضد النيابترقيه ١4 ٠‏ 


سنة لاا اق ) 
للحن 
ع نوشيرسنة /اغ98١ا‏ 


مصادرة المكم بالادانة ؤبالصادرة . قصرالطعن 
علل الصادرة فقط بمحةأن السمارة المحكوم عصادرمها 
ليست ملكا له . عدم قيولالطعن . 


الميدا القانوتى 

إذا رفت الدعوى على الطاعن بأنه مع 
آخرين نقاوا الزيت امبين فى الحضر بدون 
ترخيص والمكر الابتداتى الؤيد لأسيابه 
بالمكر الطمون فيه قضى بالغرامة و بمصادرة 
الزيت والسيارة الت استعملتقنقله . فاذا كان 
الطاعن يقصر طعنة على ما قَمَْى به فى صدد 
مصادرة الشيازة وقول بأن النيارة الحكوم 
عصادرتها ليست ملكا له وصاحها لم يكن 
مما فى الدعوى وإنما أعارها للطاعن بحسن 
نية انه لا يكون له مصلحة من وراء طعنه 


( طعن عمد خليل عبد العال ضد التيابة رقم غ؟4١‏ 


سنة لااق) 


/5 
غ نوشير سنة 1941 
| حكم محكمة الجننح بعدم الاختصاس لأن الواقعة 
جتاية . حققاضى الاحالة فىجمنيحها . حكم محكمة الحنح 
باعتار الواقعة جتحة . استئتاف امتهم هذا الحكم. 


القضاء يعدم الاختصاص . لا مجوز . تازع سلى ٠‏ 
تقد القضية لحكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة 


00# 


الميادىء القانونية 

الواقمة تتلخص ق أن الدعوى العمومية 
رقمت على الهم أمام محكمة الجتح بأنه 
دخل منزلا بقصد ارتكاب جر عة فيه فضت 
يحكية الجنح بعدم الاختصاص لأن الفعل 
الذى ارتكيه امهم يكون جناية هتك عرض 
طبقا للنادة 04 ع ولا أصبح ذلك المكم 
مهائيا قدمت النيابة القضية لقَاضى الاحالة يحتاية 
هتك العرض قأمى ياحالنها إلى محكمة اللنح 
للحكم فنها على أساس عقو بة الجنحة فقضت 
محكمة أول درحة باعتبار الواقمة جنحة ومعاقبة 
الهم عليها بالمبس مع الشغل لمدة شهرين 
فاستأنف المتهم وحذه وقضت المحكمة 
الاستثنافية بإفاء الحكم الستأنف وعدم 
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى مؤسسة 
قضاءها على أن الحكم الأول الصادر بعدم 
الاختصاص لأن الواقمة جناية حول دون نظر 


الدعوى هرة أخرى أمام محكمة الجنح ولوكانت 


معادة إلييا باعتبارها سجناية لحك فيه علي أساس 
عقو بة الجنحة -- ققدمت النيابة طليا نحسكمة 
النتقض لتسين الحكمة الختصة طَيمَا للمادة ١4١‏ 
من قاتو, نمحقيق المتايات ققرت محكمة النتقض 

١‏ - إن هذه الخالة تتازع سلبى وهذا 
التنازع لن بزول بتقدم القضية لقافى الاحالة 
مرة أخرى لأنه مب عليه بمقتضى القانون أن 
عه فيهاهو الآخر بعدم جواز نظرها لسبق 


34 
المصل فيها بالأمر السايق صدوره مته 
0 ؟ - ان حكمة الجنح المستأنفة ما كان 
تجوز لها أن تَقَضى بعدم اختصاصهابنظر الدعوى 
لأنبا أجيات إلى محكمة الجنح من 
الاحالة باعتبارها جناية للحكم فيها على أساس 
عقو بة الجنحة وكان الواجب عليها أن تنظرها 
على هذا الاعتبار مع قيام الحكم الأول بعدم 
الاختصاص ‏ لأن الواقمة جناية وذلك وا 
لا جري عليه قضّاء هذه المحمكمة من تمسير 
نصوص القانون بهذا الخصوص 

. م - ان الاستئناف كان مرفوعا من 


امتهم وحده و عقتضى المادة وما فهرة ثانية 
من قانون تحقيق الجنايات لا يصح فى هذه 
الحالة المكم بعدم الاختصاص لأن الواقمة 
حتاية ما دامت التيابة إستانف . 

( طعن التياية ضد عمد صيره السيد رقم ١489‏ 


سنة ماكاق) 
الحو 


5 نوشير سنة ١9.81/‏ 


2 ى كان التارع الظاهر للشيك واحدا ذانه يعتير 
أداة للوقاء بض النقلر عن حقققتة . عدم عدم اليك 
لخاد الأمعكاق لا رت عله وال طفن" . حق 
الساحب ف هذه المالة إذا طبقت المحكمة القابون 

على الواقعة تطبيقا صمبحا فلا محل للقول بأنها لم ترد على 
الدظع القانونى للطاعن 


-اليادىء القانونية 
١‏ - متى كان التاريخ الظاهر فى الثنيك 
وااجداً أى أن الششيك بحسب الظاهرقابل للمرف 


0 


العدداثت مدان المع الاي عا ال الا واي 11ل والعاشر ‏ السنة الثامئة والشرون 


فانه يكون أداة وفاء بغض البظر.عن حقيقة 
الواقم فلا يحق للساحب أن ينازع فيه بتعد.م 
الدليل على أنه أعدرة ف تار يتخ سابق على 
تار مخه الظاهر 

«ا ل إنه وإن كانت ت المادة 19١‏ من 
التحارى نصت على أن الأوراق 


التضمنة أمرا بالدفم نحب تقدعها فى ميعاد معين 


القانون 


إلاأن عدمتقدم الشيك فى هذا الميعاد لايترتب 
عليه زوال صفته ولا مخول الساحب استرداد 
مقابل الوفاء و إنما تخوله قط أن يثيت ؟ تقول 
المادة 19# من القانون المذ كور إن مقايل 
الوفاء كان موجودا ولم يستعمل فى منفعته 
ت الحكمة قد ببنت الواقعة 
وطبقت القانون عليها تطبيمًا ححيحا فلا وجه 
لا يشكو منه الطاعن من أنها لم ترد على 
القاتون 
ا مور 
« حبث ان وجه الطعن يتحصل فى أن الحم 
الطعون فيه أخطأً في تطبيق القانونلأن الشكين 


0 إعا هما ستدان نحت الاذن وف 


 »‏ مادامت 


على دقاعه 


ل عد حليل 
سيارة وبق له من عنها مسة وانون جتيها حرر 
له ها ئلائة كات مسحوبة على نك باركليا وها 
مخمسة وعشرينجنيها ١‏ ستحقالوفاء قى أولنارس 
سنة هيه ؤوثاتيهما عثل هذا البلغ نستحق الوقاء 
ففأولا يل سنة 146 وآخرها عبلغ وم جنيها 

يستحقالوفاء فى أول مابوسنة هغ164 وان محرير 


العددان التاسع والعاشى السنة الثامنة والعشرن 


هذه الشيكات على هذا النحو ابت من عقد يبع 
السيارة كا هو ثابت من وقائع أخرى سردها فى 
دفاعه منها ماشهد به بوسف وهبه خليل من أن 
حامل الشيكات ابراهم جمدخليل حولله الشيكين 
موضوع الحا كة فى قعرابر سنة م946١‏ أى قبل 
تاريخ استحقاقهما » مان هدين الشيكين لميقدما 
للصرف فى معاد استحقاقهما قفقدا بذلك أضا 
صفتهما ولس الطاعن بمازم بأن سق مقابل وفاء 
لأكثر من المدة الحددة قانونا بالمادة ١981‏ من 
القانون التحارى » ومتى ثبت أن الشكين لما 
تار بمغاصدارسابق علىتار.مواستحقاقهما اعتيرا اداة 
اثتمانوالمادة 87م عمو نا لاتنطيق إلاعلىالشك 
ععناءالصحيح وكذلك الخال إذا تأخر حاملالشيك 
عن تقدعه قى الميعاد العانونى للمسحوب عليه . 
د وحث ان الحم المطعون قيه أثبت أن 
الطاعن حرر الشيكين أحدهها بتارم أول أبريل 
سنة 1446 والآخر تارجح أول مابو ستة 19146 
وجرى على أن التارع الظاهر فى كل منهماواحد 
أى أنه محسبالظاهرقابل للصرف ومقكان الأمر 
كذلك فانه يكو ناداة وفاء بمْص النظر عن حفيعة 
الواقم وإذنفلا حق للساحب أن ينازع فيدبتقديم 
الدليل على أنه أصدره فى تار سابق على تار بخه 
الظاهر . 
« وحيث اندوان كانتالمادة ١99‏ منااعانون 
التحاري تصتعلى أن الأو راق التضمنة أمرا بالدقم 
يحب تقدعها فى: معاد معين إلا أن عدم ت#ديم 
الشيك فىهذا اماد لارترتب عليه زوال صفتهولا 
مخولالساحب استرداد مقايلالوفاء وإعا نحو لهقفط 
أن ثبت كا تقول المادة ١9+‏ مر القانون 
لذ كور أنمقابل الوقاء كان موجودا ولم يستعمل 
فق متفعته . . 


لا وخبث أنالوجهالثانى يتحصل فى أنالحكم 


6و 


الطعون فيه قاصر اليبان لأنه لم برد على ماأيداء 
الطاعنمن أن الشسكين لما تار ع للاصداروتارم 
للاستحقاق واتهمال دما فى المعاد القانوتى . كا 
اتهالم تذكرمنأينعدت أنه لم يكن للطاعن رصيد 
يتك بارطز . 

1 وحيث انهمادامت المحكمة قد ننتتالواقعة 
وطبتالقانونعليها تطبيقا ححا فلاوجه لايشكو 
منه الطاعن من ألها ل ترد على دفاعه القانوتى . 
وأما القول .أ نالحكمة لم تذ كر مصدر عامهابأنه 
لم يكن لاشيكينمقايل وفاءفردود عليه بأنهاعاقبته 
على أساس مااستخلصته من وقائع الدعوى من 
أنهلم يكن له رصيد عن كل من الشيكين وهو لم 
يتمسك أمامها بغير ذلك حتىكان يصح لهالطالبة 
بالرد على دفاعه ‏ 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعنالبير روفائيل عدس ضدالتياية رقم 9941 ستة 
لادق) 
لذن 
٠‏ توثير سنة /9.51١ا‏ 

مزلقاناتالكةالحديد ‏ إقامة مصلحة الك الحديد 
حارسا لدقمالخطرعنامارة ٠‏ إعال المارس - مسثولية . 
تقدير الآدلة على الكولية م كانت الأدلة الت ذكرها 
المكم مؤدية إلى ما انتهى إليه . موضوتى . تقدير 
التعورض موضوعى . لا تلزم المحكمة الاستمانة يجيد 

الميادىء القا'ونية 

١‏ إذا صح أن مصلحة السكة الحديد 
-ق الأصل - غير مكلفة بأن تقنى حراسا 
على الجازات لدفم الخطر عن المارة من قطارامها 
إلا أنها إذا أقامت حراسا بالفمل عبدت إليهم 
اقنالها كرا كان هناك خطر عليهم من اجتيازها 
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ونتحها حيث لا خطر وأصبح ذلك معهودا 
الناس ققد حق لم أن يعولوا على ما أوجيته 
على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك الجاز 
مفتوحا ايذانا بالمرور بعدم وجود الخطر - 
فاذا ترك الحارس عناء وأبق الجاز مفتوحا حيث 
كان ينبغى أن بِعَفَله وجب اعتياره متخليا عن 
واجب فرضه على نفسه ومن ثم سلدهذا اعال 
بامعتى الوارد بالمادتين +2159 تداع وتكون 
مصلحة السكة الحديد مسئولة عما ينشأ من 
الضرر للغير من فعل تابعها على ما فضت به 
المادة ؟16 من القانون المدنى 

ولا حل للتحدى هنا بأنه على الجهور أن 
يحتاط لنفسه كا أنه لا حل للتحدى ينص لانحة 
السكة المديد التى حظرت على الجهور الرور 
بالجازات عند اقتراب مرور القطارات ورتبت 
على مخائفة ذلك الحظر جزاء متى كانت الواقمة 
الثابتة بالمك لا تفيد أن سائق السيارة حاول 
المرور من الجاز مع علمه بالخطر 

؟ - اذا كان المكم المطعون فيه قد نى 
مسئولية السائق بأدلة من شأنها أن تؤدى الى 
ما انتهى اليه من أنه لم يكن له شأن فى وقوع 
الجريمة فان الجدل فى ذلك موضوعى لا شأن 
الحكمة التقض به 

© - متى أثبتت المحكمة وقوع الضرر 
ومسئولية الطاعتة عته جازها أنتقدر التعو يض 
الذى تراه بنفسها ولا يتحتم عليها أن تستعين 
مخبير فى كل الأجوال اذا عى لم تر الاستعانة به 


العددان:التاسغ والماشر ‏ السةالثامنةوالشرون 


وتقديرها موضوعي لا شأن لحكفةالنقض به: 

لي : 

« حبث ان الطعن المرفوع من 'الطاعنة 
الثانة حاز شكله القانوى ٠‏ . 

« وحيث ان الوجه الأول من أوحه الطمن 
يتحصل قي أن الحك المطعون فيه أخطأ في 
تكديف الواقعة المسندة إلى خفير الجاز إذ 
اعتير أن تركه الجاز مفتوحا واتصرافه عن 
غل عمله اهال يتحفقق معه مؤّاخذته عقتضى 
الملدتين مم7 و 145» من قانون العقويات. 
وبالتاللى أخطأ فى مسائلة الطاعنة عن قمله . 
وق سان ذلك تمول اله اذا كان الخفير قد 
ترك الجاز مفتوحا وقت مرور القطار فان عمله 
سلى لاعقاب عليه ولا يدخل فى معنى الجرعة 
السلبية التى تفتضى أن يكون الخانى قد امتنع 
عن عمل يفرضه عليه القانون . وهو لم 
غهرض على الطاعنة ولا على عمالها واحب 
حراسة الجازات وهى إذ تمفعل ذلك 
اتا تفعله من قبيل المبالغة فى الاحتياط . وواجب 
الاحتباط كله إعا يقع على من محتازخطوط السكة 
الحديد . وقد أوجبت ذلك المادة 1 مئ لانمحتها 
الصادرة فىستة ١155‏ حيثُنصت على انه لامخوز 
احتاز خطوط السكة الحديدمة باللجازاتالسطحة 
( الزلفانات ) عمومية كانت أو خصوصية أو ترك 
الحوانات محتازها عند اقتراب مرور القطارات 
أو القاطرا تو عربا تا مصلحة » ورتستعلى متالفة 
ذلك جزاء » وإذاكان الأمركذلك فلامسعولة . 

د وحيث انهجاء بالحكم الطعوزقيه أنهأثناء 
اجتاز « احدىساراتشركة أمنيبوسالشرقية» 
« والدقيلة مزلعان منية شبين تصادف مرور » 
«قاطرةممّردة|اصطدمت بالسيارةو تسيب عن ذلك »© 
« قتل ستة أشخاص واصابة ستة عثير و تحطم » 
« السيارةوتيين منالتحقيات أن المزلقان كان » 


«مقتو حالرورالسارات ف الوق تالدىكانالقطار» 
« يمر فيه وأن لهم وهو خفير المزلفان لم يكن » 
د موجوداق بحل عمله وتبين من سؤال عامل » 
الللوك عبدالظاهر مد موس ىأنه أرسل اشارة» 
«الهاللتهم بأن دق جرسا ويسؤالالمهم قرر أنه » 
د كانموجودا عحل خفارته لكنه لميتلقتنبيها » 


« هدوم القطار لأن الجرس مختل ينما تبينمن» ١‏ 


« العابنة أن الجرس صالح للاستمال وبسؤال » 
« سائقالقطار توفيق عبداشقررندكان يطلق » 
د صفارته قبل اقتراءه من المزلمان ول يشاهد » 
« السيارة إلاعلى مسافةقصيرةقلم يتمكنمن إيقاف » 
«القاطرةفاصطدم بالسيارة وكانالر لعان مقتوحا6 
«لمرورالسيارات وأنه شعن التهم على أثرحصول» 
و الحادث فلم مده ويسؤال قائد السيارة جمد » 
«عدمصظق قرر أنه كان آنيا من بلبيس إلىشبين» 
د القناطر وعند اقترابه من للزلقان هدأ من » 
« سرعتها وأثناء اجتيازه شاهد القاطرة قادمة » 
« منمسافة قريبة قلم يتمكن من مفاداةالتصادم » 
«وأنه بحث عن النهم فلم يحده وقرر عمدة منية» 
« شبين عبد العزيز البارودى أنه يعل بان المتهم» 
« يعمل ترزيا بالبلد وشاهده بها فى الوقت الذذدى» 
«يتفق وحصول الحادثة وقرر حسن شد دسوق » 
« ناظر عمطة مشتول بش ركةالامنييوس وكسارى» 
«السيارة ومغتشهامثلماقرره سائمهاوقرر الينى» 


« السارة بالقطار وآثيتت التمارير الطبية ححة » 
د ذلك ولم يذكر أحد متهم أنه رأى التهم » 
« بالمزلقان وقت الحادئة وثبت من المعاينة أنه » 
«ليس من السبل على قائد السيارة أو قائدالقطار» 
« أن يكقف أحدهما الآخر » . 

د وحث انه ان صح أن الطاعنة ‏ فى 
الأصل - غيرمكلفة بأن تقم حراسا علىالجازات 
لدقع الخطر عن اثارة من قطاراتها إلا أنها إذا 
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أقامت حراساً بالفمل عبدت اليهم اتفالما 
كنا كان هناك خطر عليهم من اجتيازها 
وقتحها حيث لاخطر وأصبح ذلك معبودا 
لاناس ققد حق لمم أن يعولوا على ما أوجبته 
على نقفسها من ذلك وأن يعتيروا ترك المحاز 
مفتوحا إيذانا باللرور وعدم وجود الخطر . فاذا 
ترك الحارس عمله وأيق المجاز مفتوحا حيث كان 
ينبغى أن يقفله وجب اعتباره متخليا عن واجب 
فرضهعى نفسهومنث. فعملدهة! اهمال بالمعنى الواردق 
الادتين المشاراليهما وتكونمصلحةالسكة الحديد 
مسئولة عما ينشأ من الضرر لاغير من فعل تابعها 
على ماقضت به المادة عه ١‏ من القانون الدلى . 
ووحث انه لاعل هتاللتحدى بأن علىا بور 
أن محتاط لنفسه ولا ينص لانحةالسكة الحديد مق 
كانت الواقعة الثابتة بالحكم لاتفيد أن سائق 
السمارة التىكان مها المحتى عليهم حاول الرور من 
المجاز مع عامه يا الخطروكان يكون لثلهذا الدفاع 
شأنه إذا لم يكن هناك للمجاز حراس معينون 
لكراسته . 

د وحيثان الوجه الثانى يتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى عدم تمديره مسئولية سائق 
الأوتوبيس الىكان بها المجنى علمهم ومسئولية 
شركة الأتو بيس عا اذلك - وق بان ذلكتقول 
الطاعنة أنسائق الأتو بسى ل حاولا اذ أىحيطة 
لغمان سلامته وسلامة الركاب وهذا الاهمال من 
جانيه كان السبب فى الحادث ثم ساقتالأدلة المثبتة 
فى نظرها لمذا الاهمال . 

د وحيث انه جاء بالحكم الطعون فيه عن 
مسئولية سائق سيارة الأتويس أنه « ثبت من 
العاينة التى أجرتها النيابة أنهتاك (مطبا) بين» 
شر يطى السكة الحديدستازمأنمهدىء السائق» 
«مئن سرعة السيارة للمرور من فوقه وثستمن »6 
«أقوال جميعالشهود الهم إلا عد بدوىالشافعى» 
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«أنالسائق كانيسير بالسرعة المعتادة لأن طبيعة» 
«الزلقان عنعمن اندفاعه بالسيارة بتلك السرعة» 
«الشدىددة التى قال مها التاهد عد بدوى والتى» 
« تفتها النباة كاسبق القول وأما الاستناد إلى» 
«أنه ماكان محوز لسائقالسارة أن يعبرشر يط »6 
« السكة الحديد إلا عدالوقوف والالتفات ينام 
« وساراوالتاً كد من خلاو الخطوط قلا محل » 
وله إذأن للزلقان فى حراسة التهم وأنه مادام» 
و لم يقفل فالسائق فى حل من المرور إذ أن » 
د فتح المزلقان دليل ق ذاته على أن الخط حاو » 
ومن العوائق الأمرالادى دعا التياءة ليد اللحادثة» 
«ضد المنهم وحده لظهور اهماله فى ترك المزلقان» 
وحراسته نهارا وفىالصباحوفىوقت بحم وجوده» 
وفيه» فالحكم قد ننى مستولية هذا السائق 
أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ماانتهى اليه من أنه 
م يكن له شأن فى وقوع الجريعة واذن فالجدل في 
فى ذلك موضوعى لادخّل لحده المحكمة فيه . 


و وحمثانالوجه الناك يتحصلفي أناالحكم ' 


المطعون فيه أخطأ إذ أخذ جزءاً من مخاضرمعاينة 


التبابة 'وترك الباق الذى يدل على خطأ سائق ' 


الأتوييس وأنهكان فى مقدوره أن يتفادىماوقع. 

« وحث أن الحكى قف مسئولية سائق 
الأتو بيس على أساس أنه مادام المجاز مفتوحافاته 
كان فى حل من الرور إذ أن فتح اللجاز دليل فى 
فى ذاته على أن الخط خلو من العوائق . ومقكان 
الأمر كذلك وكانت المحمكة قد رأت فى ظروف 
الدعوى أنه لم يكن على السائق أن يلتفت عينا 
وتعالا وإلى الوراء ما تزعم الطاعنةوأنه كان لهأن - 
يعول على أنالطريقمفتوح وأنه لاخطر فيهوذلك 
عد أن نت عنه أنهكان مجازقا فى سرعته فائها لم 
نكن عليها أن تذ كر الوقائع الأخرى الى لم تر 
لما نتبحة فى الرأى الذى أخقت به والحدل فى ذلك ' 
موضوعى لاشأن لحبكة النقض به . 


العمدان التاسع والماشر ‏ السنة الثامنة والعشرون 


د وحيث انالوجه الأخير يتحصل فى أن الجسم 
للطعون فبه أخطأ إذ قضى على .الطاعنة بأن تدفم 
الف جنيه للمطعون ضده الأول وهو التعويض: 
الذدى قدرته لشراء سارة جدددة بدلالسسارة الى 
بشمت مع أنه لم يكن أمام المحبكة تقرير من 
خبير تقدير قيمة السيارة أو أي مستند دال على 
تلك القمةء ١‏ 

وحيث انه م قأئيتت امحسكمة وقوع الور 
ومسكئولة الطاعنة عنه جاز لما أن #قدر التعويض 
الذى تراء بنفسها ولا يتحتمعليها أن تستعين مير 
فى كل الأحوال إذا هى ل ترالاستعاتة به. وتقديرها 
موصّوعى لاشأن لمحكمة التمضض به 

«وحيث انه م نكل ماتقدم يكون الطْعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعاء 0 

( طعن عيد عرمى بدران وألخوي د النيابة 
وآخرن مدعين بحق مدلى رقم 74١١استه‏ /الاق ) 


حذن 
٠‏ نوشير ستة /19841 


قتل خطأ . تسيب . يجب أن يكون سيب الوقاة 
ناشمًا عن الاصابة 


المبدأ القانوتى 

اذا كانت الحكمة حين دانت المتهم 
يتهمة قل خطأ اقتصرت على القول بأنها يلها 
من متاقشة الطبيب أن سبب الوفاة يرجم كا 
جاء بالتكشف الطب الى اصابة الجنى عليها 
يكسر يأعلا التفخذ الأمن وم تذكر المحكمة 
مضمون الكشف الطى وكان الثابت .من 
محضر الجاسة .على لسان الذفاع أن مناقسّة 
الطييب اقتصرت علٍى بان سبب الاصابة ولم 
يقناول سبب وفاة الحنى عليها فان الحكم اذا 


العددان لقاع والنائر نت امن ؛" والعاثير - المنة الثامئة والعشيرون 


أدان الطاعن على أساس أن الاصابة هي التّى 
نثأت عنها الوفاة يكون قاصر البيان 


امير 

« حيث ان الطاعن ينعى فما ينعاء على الحم 
انه تى اداتته بانه صدمالحجق علهاسارته ونسبب 
عن ذلك وفاتها فى حين انه لس ف الدعوى ما 
يقيد أن الوفاة يحمت عن الصدمة وما قاله الحم 
فى هذا الصدد ليس له سند من الأوراق . 

« وحمثان المحكة حين دانتالطاعن قالت 
« انها رأت يعد سماع الدقاع الذى أبداء التهم 
:رالطاعن) الاطلاع عل الأوراق الخاصة بالجنى علمها 
بالمستشى الأمبرى ومتناقشة طبس أول المستشفى 
فما جاء بها . 
ومناقشة الدفاع له ان سبب الوفاة يرحع كم حاء 
بالكشف لماوع عللها إلى اصايها تكسر 
بأعلى عظ الفحذ الأعن وان هذه الاصابة تتفق 
مع ما شهد به شاهد الحادت الخ » ولاكان 
«الثات عحضر الجلسة على لسان الدفاع هو أن 
مناقشة الطببب الغار اله قد اقتصرت على بان 
سبب الاصابة التي شوهدت بالنى علها ولم تتناول 
سببٍ وفاتها وكانت المحكة لم كل متعون 
الكشف الطى الى أشارت اليه فى الحكم . 
فان الحكم حتنان الطاعن ع لأسا سأن الاصابة 
الى تسب فى إحدائها هى التى نشآت عنها الوفاة 
يكون قاصر البيان 


وقد ثبت للمحكمة من منافشته 


« وحث انه لما تعدم شعين ول الطعن 
نمض المكم الطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 


ا ( طعن غانى منصور سلامه ضد التاية . رقم مع 
لنهلااق) 


1 
ظ 


شهد "2 
٠‏ نوشير سنة /18141 
بلاغ كاذب تسيب حكم الادانة ٠‏ وحوب إثات 
كذت + ابلاخ والأدلة عليه 


نجي السلامة ل بالأدانة تى جرعة 
البلاغ الكاذب أن تبين الحكمة اكد 


البلاغ وتورد الأدلة الى أاستخلصت هلها ذلك 


١ 

1 الطاعئتة تنعي فما تامع على الحكم 
الطعون فيه أنه حين داتها مجرعة البلاغ الكاذب 
جاء مشونا عا بعيبه وبطله . وفى بان ذلك تقول 
ان المحمكمة 0 2 رأى تحقيق تتعرف مله صة 
أو عدم صمة الوقائع التى نسبتها فى بلاغها إلى الدعى 
بالحق الدنى بل اعتمدت المحمكمة الاتدائية على 
محقيق لم يكن موجودا نحت نظرها كا استندت 
المحكمة الاستئناقية هى الأخرى إلى ذلك وإلى 
خطاب من مدير سلاح الصانة بالحيش صادر تعد 
أربع سنوات من تاريخ الواقعة وخال من بان 
الصدر الذى أحد عنه احاته . وتضيف الطاعنة 
ان المحكمة الاستئنافية اعتمدت علىوقئع أخرى 
مما أوردته هي ببلاغها عن الدعى وذكرت أنها 
أو صحت لأوجبت عقابه جنائيا دون أن محقق 
أمرها ايضاحق إذاثبت حكذبها صح القول 
بالمؤاخذة علها . 

0 وحك ان الحكم الاتداتى الأدى أحد 
الحكم الاستثنافى بأسبابه تحدث ع نكذب البلاغ 
فى قوله « انه ثمت من التحقيق الذىأجرى مع » 
« الدعى الدنى بالنسبة لتخلفه عنالحضور إلى » 
«الجامع مع وقت ذهابٍجلالة اللكلأداء فريضة» 
و الصلاة ‏ انما نسبته إله غير صحيح ولذا » 

ك4 


4 


المدذان التانتع والناشر ‏ الشنة الثامتة والشترزون 


د حفظ البلاغ» وأضاف إلى الاستكناقى إلى» 
«ذلك أنهو جاء بكتابمديرسلاحالصيانة الورِخ » 
« وقبرار سنة /إئية | أن الدعى بالحق الدنى » 
« كان خالا فى ذلكاليوم من الخدمة وكا من » 
« ضمن الضباط الذدين أدوا فريضة الجعة مع » 
« جلالة اللك . . . ولم تستطعالتهمة (الطاعنة) » 
:« اثبات صحة ما نسبته إلى الدعى عن تأخيره » 
« عن أداء واجبه محو مليكه وقائده الأعلى » 
« وتخلفه عن حضورالصلاة مع مولاه قى مسحد » 
ع الضباط ‏ . . وأن الحمكمة لا تأنه لطمن » 
د التهمة على كتاب سلاح الصيانة ولا تسابرها » 
د فى تشكيكها فى الخطاب الصادر من جهة » 
د حكومية مسئولة . 
« اليه سوء ساوكه وإهال زوجته واساءته الها » 
« وقسوة معاملته إياها واعتدائه علها بالسب »© 
« والضربو بعض هذه الأمور وصحت لأوجبت» 
« عقابه جنائيا » ولماكان الحكم على هذا الوجه 
قد اعتمد فى ثبوت كذب الواقعة الأولى على ما 
أورده الحكم الابتدائى عن التحقيق وما ذكره 
هو عن خطاب مدير مصلحة الصيانة دون أن 
تعنى المكمة بسان الدلل الستمد من التحقيق 
والدللالذى بَى عليه الخحطاب صدد واقعةالسحد 
. ودون أن تفاكر دليلا على كد بالوقائع الأخرى 
وكان يح بلسلامة الحكم بالادانة فجرعة البلاغ 
الكاذب_أن تبين الحكمة كذب البلاغ وتورد 
الأدلة الى استخلصت منها ذلك فان الحكم 
الطعون فيه يكون قاصرا عا يستوجب نقضه . 
« وحيثالنه لما تقدم يتعين قيول الطعن 
وتقض الحم الطعون فيه وذلك .من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطمن . 
:( طن الشيدة ديه عاسن أو تسر شد 
النيابة وآخر مدع يحق مدلى رقم ١١1١‏ سنة لاق 
وقد حشتر عن المهمة الأستاذ عمر مر الحاى ) 


. . وفوقذلك قانهانسبت » 


فى 
٠‏ توشيرسنة /اة١ا‏ 
را م 
٠. 0‏ قصور . 


المبدأ القانوق 

إذا كان لحك المطعون فيه دان الهم 
جرعة دخول منزل بقصد ارتكاب جر عة 1 
يذكر فى الرد على دفاع النهم: الذى يتلخص 
فى أنه كان فى الوقت القول بأنه ارتتكب 
الحادث فيه كان منهما فى قضية أخرى يحبة 
أخرى سوى ( أن النهم دفم الهمة يأنها ملفقة 
ضده يويد ذلك أنه كان ليلة الحادث بالقاهرة 
لمناسية الاحتفال بعيد الميلاد اللكى ثم عاد 
وقرر أمام هذه الحمكمة أنه كان بوم الحادث 
متهما فى القضية هلاه سنة 19446 خنايات 
الاسكندرية وهذا التناقض يقطم تماما يكذبي 
امتهم فى دفاعه ) - ان الهم ق هذه الخالة 
يكون قاصرا لأن هذا الافاع الذى تمسك به 
الطاعنيقتضى فى سبيل الرد عليهاطلاع المحسكمة 
على فضية الجتاية المشار إليها لاستخلاص الْقيقة 
من مصدر رمي ولايكتى فى ذلك الاستناد إلى 
الأدلة التي ساقتها المحكمة مع عدم الاشارة إلى 
ما يفيد أن ذلك الاطلاع غير يجد 1 

00 علمن عيد العظيم السيد عبدالجواد شدالنياية وآخر 
مدع بحق مد رقمه ١410‏ منةلااق) 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامتة والعشرون 


تكد ' 
٠‏ نوثير سنة 9.407! 
مخائفة . الطعن فيهابالتقض لامجوز 
الميدأ القانوق 
إذا كانت العقو بة القررة بالمواد اذ كورة 
للفمل المسند للطاعن هى عقو بة الخالفة وكانت 
الدعوى قد رفمت عليه بهذه المواد وكان الطمن 
فى مواد الخالفات بطريق النقض غير جائر 
فيتعين الك بعدم جواز الطعن 


( طعن أأنور شنوده بشاى ضدالتيابة رقم /41 ١‏ 
ستة لااق ) 


للف 
٠١‏ نوشير سنة 19.817 
١‏ - شهادة التق . إبراد المحكمة أدلة الثبوت . 
:رد ضمى على شبادة اللى- 
٠‏ ا خبسير . طلي مناقشته في -سألة ليست فتية ٠‏ 
المحكمة غير ملزمة باجابته 


لميادىء القانونية 

١‏ إذا أوردت الحكمة أدلة الاثبات 
وقالت إنها تأخذ مها فى إدانة الطاعن تكون 
قد منت حكمها الرد على شهادة التتى بأنها 
لم تر فيها ما يغير النظر الذى انتهت إليه 

؟ - إِذا طلب الدفاع عن الطاعن قتح 
باب المرافعة لمناقشة الخبير فان المحكمة غير 
مازمة بأجايته ما دام أسباب الطلب وموضوع 
المناقشبة كا أوردها الطاعن لا تتصل بمسألة قنية 


ااه 


بحتة بزعي متعلقة بوقائم تضمنالحكم مناقثمبا 
في حدود سلطة القاضى 


( طعن حسين موسى حسن طد التباية رقم؟ ١6 ٠‏ 


سنة لاق ) 


نكن 
٠‏ نوشير سنة لاغ98١‏ 
١‏ - أدلة . الحدل فيها أمام محكمة التقض لاجور . 


* -- تقرير التلخيس . عدم اشتاله على جيم الوقائم 
لا بطلان . 


الميادىء القانونية 

١‏ - إن الجدل فى كفاية الأدلة لا يقبل 
أمام محكمة النقض لتعلقة بموضوع الدعوى 
ممالا شأن لحكة النقض به 

؟ ‏ إن القاضى اللخص يضمن تقريره 
حاصل الدعوى وما جرى فيها فاذا رأى امتهم 
أنه أغفل شما يبمه فانه يوضحه فى دفاعه 
وبالتاللى فان الطمن على الحم بأن تقرير 
التلخيص لم يكن شاملا ميم وقائع الدعوى 
ولما دار فى التحقيقات فيه! لا يمكن قبوله 

المئر 

« من حيث ان الحم الطعون فيه صدر بعد 
احاله الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من 


جديد بناء على الحكم الصادر من محكمة النقض 
فى الطعن القدم من الطعون ضده الثانى وحده » 


:] وهو لهذا لم يقض في شأن الطعون ضده الأول 


الدى اتبت حا كته في الحم الأول الصادر من 
المحكمة الاسكتافيه والذى لم يطعن فيه ولذا فان 
هذا الطعر:_ لايكون مقبولا شكلا بالنسبة اليه . 


11 
« وحمث أن الطعن القدم من الطاعن ضّد 


الطعون ضده الثانى قد استوقى الشكل المقرر 
بالقانون . ش 


« وحيث ان حاصل الوجبين الأول والثاتى 


فما مختص بهذا المطعون ضدمهوأنا ل كالاتدائى 
الذى صدر براءته وأخذ الحكم المطعون ضده 
بأسيابه قد بنى قضاءه على ماقاله من تناقض أقوال 
الطاعن وشهوده دون أن بذ كر مضمون أقوال 
هؤلاء الشهود فضلاعن أن ماد كره فى صدوعدم 
الأخذ بشهادة الشهود لايصلح ميررا لما 
أنهى اليه 3 

« وحيث ان محكمة أول درجة حين برأت 
المطعون ضده الثانى ورفضت دعوى الطاعن 
المدنية قبله قالت وانه بالنسبة للمتهم الثاتى أحمد» 
« مود قره الذى أدخله الدعى الدتى بالجلسة » 
د قلا دليل عليه مناعتداءأو اشتراك بالتحريض» 
«فيهسوىأقوال المح ىعليه وشاهديه أحمد عرقه» 
« وند عبده وصديعه حمود زوجة الدعى » 
«وزيني مود أختىهذا للتهم الثاني . وحيثان» 
« الدعى الدلى قرر فيصدر التحقيق حيزسئل» 
« لأول مرة أن المتهم الثاتى أمسك به وحرض » 
د الهم الأول على ضربه ولما سئل عن شهود 1 


« امات على ذلك قرر أن ذلك حدث أمام » . 


« أناس لايعرقفهم ولا عكنه الارشاد عنهم معاد » 
و بعد ذلك ومين وأحضرللمحققالشهودالأرعة» 


« الآخرين . وترى المحكمة لذيك ولتناقضهم 5 


« من اضطراب أقوالحم فىمدى حقيقة مانسب » 
« الى التهمالثانىقالبعض هو لأنه أمسك وحرض» 
«فقط والآخر يدعى أنه ضرب ,اليد أيضا وقد» 


«قرر التناهد تمد عبدمعمان بالجلسة أنه ليرمم * 


«ضربأصلا . ترىالحكمةمن كل هذا ومن» : 


العددان التاسع والعاشر -- السنة الثامنة والشرون 


«الخصومةالثابتةبينالطرفين وللنزاع على اليراث» 
« بين المتهمالثانىواخوتهالبناتوللدعوى المباشرة» 
« رقم 4٠‏ الى برىء فيها هذا المتهم من سبه » 
«اخته زينب مود أن التهمة بالنسبة له علىغير» 
« أساس » وإذن فلا حل لما ينعاه على الحم من 
قصوره. أما الجدل فى كفابة الأدلة قلا شيل 
لتعلقه بموضوع الدعوى ما لاش أن لحكة 
التقض به . 

« وحيث ان مبنى الوجه الثالث هو أن تقرير 
التخليص الى تلاه أحد قضاةا لممكمة الاسكئتافة 
لم يكن شاملا لمع وقائع اللدعوى ولا دار فى 
التحقيقات فيها فلم يحكن عرض القضية أمام 
المحكمة كاملا . 

« وحبث انه لاحل لما يثيره الطاعن في هذا 
الوجه إذ أنالقاضى الخلص رضمن تقريره حاصل 
الدعوى وما جرى فبها فاذا رأى المتهم أنه أغفل 
شيئا مهمه فانه وضحهق دقاعه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا . 

( طعن حسن تخد حسن ضدد ايراهيم قرموآخرين 


رقم 6م4١‏ سة لاااق ) 


فض 
٠‏ وير سنة 1١9219‏ 


حك . نسيبه ٠‏ يجب أن يكون التسبيب متعجا . 
معارضة ‏ وجوب إضافة ميعاد المسافة إلى المدة المقررة 
للمعارضة. 


المبدأ القانوتى 

إِذا كان الك المطعون فيه قفى بعدم 
قبول المعارضة المرفوعة من الطاعن لتقديعها بعد 
الميعاد جمحة أن الحكم الغيابى أعان إليه فى 


-ع/45/1. اولم يعارض إلافى ةا 
ومع أنه يتمسك أمام الحسكمة ببعد يحل اقامته 
عن قر كتاب المحكمة لم تقل إلا أن الفترة 
التى انقضت بين تاريخ الاعلان وتاريخ 
التقر ير بالمعارضة طو يله حيث كان فى استطاعته 
الحضور للتقر بر فى الميعاد وأن الشهادة المرضية 
التي قدمها تدل على أن مرضه كان لاما 
لانقضاء المعارضة فان هذا الحكم يكون قاصر 
البيان إذ كان تحب أن يعين المكان الذى 
أعلن فيه الطاعن بالحكم الغيابى والسافة بينه 
وبين كل الكتاب الواجب محرير التقرير 
بالمعارضة فيه لأن القانون صريح فى وجوب 
مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارصة 


مويو 

« حيثُ ان مبنىالطعن هوأن الحم الطعون 
فيه قضى يعدم قبول المعارضة المرفوعة من الطاعن 
لتقديمها بعد الميعاد محجة أن الحم الغيانى أعلن 
اليه فى ٠؟‏ دسمير سنة 18525 ولم يعارض فيهدإلا 
في ؟ ينائر سنة 14407 ومع أنه يتمسك أمام 
المحكمة ببعد محل اقامته عن قل كتابٍ المحكمة 
وعرضه فانهالم تقل إلا أن الفترة الي انتقضت بين 
تارع الاعلان وتاري التمرير بالمعارضة طويلة 
محث كان فى استطاعته الحضور للتقرير فى المعاد 
وأنالشبادة عرضهامورخةفي6١‏ ينابر سنةن'1541 
تدل على أن مرضه كان لاحتنا لانقضاء المعارضة . 
وول الطاعن أن هذا خطأ لأن المادة ١+‏ 
من قانون محفيق النايات نصت على أنه تغبل 
المعارضة فى الحكم الصادر غيابا فى ظرف ثلاثة 


بحلف 
الأيامالتالية لاعلان لحي المذ كور حلاف مواعيد 
مسافة الطريق » وأن امتداد الممارضة يما «وازى 
المسافة ليس أمراً متروكا كيو 
منصوص عليهق القانون . وأنالطاعن أعلن عتيبه 
ومعارضته مقبولة طبقا لنصالمادة للذكورة . هذا 
إلى أن الي المطعون فيه لم يذكر أين اعلن 
الطاعن باحك الغاى . 

«وحيثان|-لكالمطعو ن فه لمسينالكانالدتى 
أعنقبهالطاعن بالج هالغيانى وبالنالى ليذ كرالمسافة 
التى بينه وبين قلى كتاب المحكمة الواجب محرير 
التقر بربالمعارضة فيه . ومتى كانالأم ركذلكوكان 
القانون صرحا في وجوب مراعاة مواعيد المسافة 
مع ميعاد المعارضة فان الحسي المطعون فيه تكون 
قاصر البيان واجبا نقضه .. 


( طعن يس صادق يوسف ضد النيابة رقم ١1١357‏ 


سئهلااق) 
نك 
٠‏ نوشير ستة /19841 
شاهد . وجوب إئيات البيانات الخاصة السنّةه 


وصناعتةه وع ل إقامته 5 اغفال هدم البيانات 9 لا بطلان 
عا دام التهم لم يتمسك بوجوب تدوينيا 


البدأ القانوتى 
ان الدفم ببطلان الاحراءات استنادا إلى 
أن الشهود الذين >ععتهم المحكمة واعتيدت 


على شهادتهم فى قضائها بالادانة لم يبين فى 


محضر الجاسة سن كل مهم وصناعته ومحل 
إقامته خلانا لما تعضى به المادة ١6‏ من 
قانون محقيق المنايات -- هذا الدفم مردود 
مادام التهم لم يتدسك به أمام المحكمة 


١1 
الاستثتافية وكان الثابت من محضر الاسة أن‎ 
الشهود حلفوا الىين وهذا الحضر وإن خلا من‎ 
ا كل منهم وصناعته ومح لإقامته وكانت‎ 
جتايات تمَمَى بتدو بن هذا البيان‎ 0*١ المادة‎ 
غير أن اعمال ذلك لا يستوجب البطلان ومن‎ 
الجبة الأخرى فهذا القصور لم يحبل الششهود‎ 
عند الطاعن الذى لا يدعى أنه ضر يسبب‎ 
هذا الاغفال فلا تكون له مصلحة من وراء‎ 
. اثياته‎ 


( طعن عمد عمد هلال ضدالتيابه رقم ١4196‏ سنة 


"'دق) 
21 
٠٠‏ نوشبر سنة 1981 
اعتراقات . سك امتهم بيطلانها لأنها وليدة الاغراء ‏ 


ادانة المنيم على أساس هذه الاعترافات دون أن ترد 
المحكمة على الدقم .:قصور 


الميذاً القانوق 


اذا كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام 


المحمكمة ببطلان جميع الاعترافات الصادرة من . 


المتبمين فى الدعوى نححة أنها وليدة الاغراء 
ولكن الحكمة اعضخيرت أن دفاع الطاعن 
مقصورا على اع تقراف المتهم الأول قط 
واستقبعدت أقوال ذلك المتهم من أدلة الثبوت 
قبل الطاعن ثم استندت فى ادانة الطاعن الى 
اعترافات المتهمين الأخرين عليه فان حكمها 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والمشترون 


الطاعن أمامهابيطلان جميم الاعترافات الصادرة 
من جميع المتيمينق الدعوى أن تصمن حكمبها 
الرد عليه بالنسية الى المتهمين الأخرين الذى 
اخذته بأقوالهم 

( طعن محمد ميروك خليل ضد التيابة رقم ١*9‏ 
ستة لالاق) 

اخ 
٠‏ توشير سنة /ا198 

ح استئتاق تأبيده الحكم الابتدائى لأسبابه يدل 
على أن المحكمة لم تر الاستمانة يخيراء . خطأ غير 
مؤتر فى الحكم . لا بطلان . استخلاس تاريخ وقوع 
الروير ٠.‏ موضوعئى طلب انتغال لتحقيق واقعة 3 ابداءه 


| فى مذكرة لم تأذن المحكمة بتقدعها . عدم الرد عليه . 


لا يطلان 

الميادىء القانونية 

١‏ - ان فى تأبيد المحكمة الاستئنافية 
الحكيم الابتدانى لأسيا به مايدل بذاته على أنها 


لم تر حاجة للاستعانة برأى خبراء اخرين , 


؟ ‏ اذا كان المكر المطعون فيه حين 
لخص دقاع الطاعن تقل عنه خطأ بأنه سل 
المدعى بالمقوق المدنية قيمة السند موضوع 
انزو يرفى مكان معين خلاف المكانالذىقرر 
الطاعن بأن التسلم حصل فيه نهذا اغلطً 
لا يحدى الطاعن فى طمته مادام المكر قد 
أقام ادانة الطاعن على أدلة أخرى تؤدى الى 


يكون قاصرا إِذ كان يتعين عليها وقد تمسك | ما رتبه عليها ولم يكن للمكان المقول حصول 


العددانت التاسح والغاشر - البسنةالثامنة والشرون 


تسل قيمة السند فيه أى اعتبار فى الادائة ' 


م - اناستخلاص تار يخ وقوع التزوير 
من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من 
عأن قاضى الموضوع وحنده وهو غير مازم فى 
ذلك بالاخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة 
المزورة . | 

ه - إذا كان 0 الطمن أن المحكة 
أخلت يدفاع الطاعن حيث طلب من الحكية 
الاستئنافية الاتتقال لتحقق واقعة معينة ولكن 
الحكمة لم تلق بالا اطلبه وأيدت الحم 
الابتدانى الذى دانه لأسبابه وكان الثابت من 
محضر الجلسة أن الطاعن لم يتقدم فى الجلسة 
بالطل المشار إليه وكانتالحكمة على ماستفاد 
من الحضر أيضا لم تأذن بتقديم مذ كرة بعد 
المرافعة الشفوية فان ما ينعاه الطاعن عليها 
استنادا إلى مذ كرة يكون قدمها لا يكون له 
ما نيو 


( طعن محمد عبده البدراوى ضد التيابية وآخر 


مدع ححق مدلى رقم - 48 ١اسنة17‏ ق ) 


7 
١‏ لوشبر سئة لاع98١1‏ 


عدم ختمه قي البعاد . حق المحكمة 0 

والوضوع ولامحل لاعادة القضمة لحكمة أول درحة 
إعلان الهم قى التياية لعدم الاهتداء إلى محله . صحة 
الاعلان . حضور امتهم بالجاسة مانع للبطلان 


416 


الميادىء القا'ونية ‏ 

5-7 ح إذا كان النهم تمسك‎ ١ 
الاستئنافية ببطلان الحم الاإشداق ( اعدم‎ 
ختمه فى ميعا ثلاثين بوما ) والمحكمة بعد أن‎ 
سمعت مرافعة المداقم أرجأت التطق بال‎ 
لأربعة أسابيع وأذنت له بتقدىم مذكرة ول‎ 
تحمل قرارها قاصرا على الحكم ف الدقاع الثشار‎ 
اليه سب بلأطلقته فتكان على الهم أن يدلى‎ 
جميع أوجه داعه فاذا هو لم يفعل واقتصر على‎ 
القسك بالدقم ققط فليس له أن بوجه اللوم إلى‎ 
الحكمة إذا ى فصلت ف الدقعوقالموضو عمعا‎ 

+ - إن ما ينميه النهم على الحسكمة 
الاستئنافية بأمها بعد أن اعتيرت ّ محكمة 
أول درجة باطلا (لمدم ختمه ف الميعاد) حكمت 
فى الدعوى دون أن تعيدها إلى حكمة أول 
درجة هو غير سديد لأن المحكمة الاستثنافية 
ماكان يجوز لما أن تعيد القضية إلى محكمة 
أول درحة بعد أن استتفدت هذه الحكمة 
سلطها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم 
الذى أصدرته 

» - إذا تمك التهم ببطلان ورقة 
التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة لأنه 
أعلن للنيابة مع أن نحل إقامته كان معروفا 
للمحنى عليه وأخذت الحكمة الاستثنافية فى 
رقض هذا الدفم بالأسباب التي ذ كرمها محكمة 


| أول درجة وعى أن إعلان الهم للتيابة كان 


15 
صميحا لأنه بحث عنه بمعرفة رجال المياحث ف 
يستدل عليه ولاعلى محل إقامته فان هذا صحيح 
فى القانون هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن 
فى السك بهذا الافم ما دامت الدعوى قد 
نظرت ىحضرته ابتدائيا واستئناقيا 


( لمن عبد الجيد مومى عبد الميد ضد النياية 


رقم 9١*41‏ سنةلااق ) 


شق 
٠‏ 'وشبر ستة /21 19 


اشتراك فى بم بأ كثر من التسعيرة . تسيب 
الحكي - وجوب بان العناصر الواقعية الى بتى عليها 


تشاءء : 
البدأ القانوقق 
إذا كان كل ماد كرته المحكمة فى صدد 


إدانة منهم بأنه اشكترك مع آخر حك عله 
بالاتفاق والتحريض فى ارتكاب جرعة بيع 
صنف من الأصناف الواردة أسعارها بالجدول 
بأزيد من السعر الحدد ووقعت الجريعة مثلا 
نقيحة لهذا الاتفاق وذلك التحريض - كل 
ماذ كرته المحكمة فى حكمها ( أن الجاويش 
:.- - - ذ كرق التقيق أنه ذهب إلى مر 
الهم وطلب أقة خبز من إبراهم شيبانليشتريها 
حسب التسعيرة فأعطاه أربعة أرغفة وزنبا 
فوجدها 58 أوقية فمكون ناقصة ه أوقيات ) 
فان هذا المكم يكون قد خلامن بيان العناصر 
إوافية الى بوي عاريا ماتاع بعالية. البلاعن 


المدوان التاسع والعاشر - السئة الثامنة والشرون 


للتسمير الجيرى قل يذ كر امن الذى كان ينبغى 
أن يباع به إلميز والمّن الذى بيع به ضلا ممايتمذر 
منه على حكمة النقض أنتراقب صحة التطبيق 
وهذا قصور يعيبه و يبطله : 

( طعن صالم حسونه ضد التياية رقم ١45‏ 
سئة لاا اق) ش 

فى 
٠‏ نوشير سنة 19821 
اتفاق المتهمين على قتل الينى عليه وإطلاقهها النار 


عليه تنقيذا لقصدعا . اعتبار كل متهما فاعلا ولو كانتت 
الوفاة لم تنش إلا عن اصابة واحدة 


الميدأ القانوتى 

اذا كانت المحمكمة قد استخلصت من 
الأدلة التى ول دما فى المكم أن الطاعتين 
كانا متفقين على قتل الحنى عليهوأن كلا مهما 
أطلق عليه التار بقصد قتله تتفيذا للقصد المتفق 
عليه فان معاقبتهما باعتيار كل منهما فاعلاللقتل 
تكون صحيحة ولو كانت وفاة الحى عليه 
حدنث من عيار واحد فقط 

م« حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
الواردة بالتقريرينالقدمين بأسباب الطعن يتحصل 
فى أن الحسي قد اعتمد على الأقوال التى أدلى بها 
شاهدا الاثيات بالتحفعات وقال أنه لابعير التفاتا 
إلى عدو لماعنها ,الجلسة وذ كرل لكأ سباالاتصلح 
مبررا للنظر الذى انتبي اليه فضلا عن أن أحدها 
لاسند له فى الأوراق وهو ماقاله من أنهما رغبا 
اسدال الستار عن الجرعة مد أن قتل من غائلة 


العددان التاسع.والعاشر ‏ المنة الثامنة والشبرون 


الطاعنين شخصان لازال قضيتهما منظورة . 

« وحث ان الحكم تحدث عما يشير الله 
الطاعنان ققال « لاتيم الحكمة أى وزن لا أدلى 
َه الشاهدان على احمد صالخ وز كريا جمد ابراهم 
بالجلسة وذلك لما ظهر «وضوح بأن ذلك مرجعه 
الرغبة قى اسدال الستار على الجرعءة عد أن قتل 
من عائلة التهمين شخصان لازالت قضيتهمامنظورة 
هذا العدول الكاذب لما ظبر من الدليل المادى 
على أن الحادث قد حصل علىالطريق إذ عثر على 
رصاصتين مطاوقتين عليه فى الكان الدى أرشد 
الشاهدان عنه وتبين أن من يكون ىهذاللكان 
يسهل رؤيته من مكانالشاهدين والحنى علي هلعدم 
وجود ثىء كن أن محجب الرؤية كا ثبت من 
معاينة مكان الحادث على ماسبق دانه ورضاف إلى 
هذا أنه او كانت شهادة الشاهدين الى أدليا بها 
بتحقيق النيابة غير طبيعية وغير سميحة إذن لذ كرا 


وقدوجد بالمني عليهجرحان ناريان أن كلاللتهمين. 


قدأصابه بالعبار الى أطلقهعليه » ولما كانتواقعة 
قتل اثنين من عائلة الطاعنين مستفادة من شهادة 
يونس عبد الرحمن بالجلسة وكان مايثيرهالطاعتان 
لامخرج فى الواقع عن كونه حاولة منهما لفتتح باب 
الجدل فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ٠‏ قانه 
لا شل منهما أمام محكمة التق لدخوله فى سلطة 
قاضى الموضوع 
« وحث ان حاصل الوجه الثانى هو أن 
الح روى عن الشاهد يونس عبد الرحمن 
إنه قال فى عمقي قالنياية إن شاهدي الاثيات ذ كرا 
لدأتهما رأيا البمين و نحقها منها » وهذه الرواية 
لس لما سند من عحاضر التحفيق 
« وحث انه لا حل لهذا الوجه إذ أن ما يشير 


إله الطاعنان ليس من الأدلة التق بنت علها 
المحكة قضاءها 


يونت 


« وحيث ان مبنى الوجه الثالك هيوأن الحم 
لم برد علىما أثار ه الدفاع من أن المانىكان داخل 
زراعة القئرة كا هومستفاد ما جاء التعرير الطى 
عن سير المقذوف ومن أنه فى هذه الخالة عدر 
إمكان رؤيته خلافا لما قال به الشهود 

« وحبث ان المحكمة انتهت للاأسباب الى 
أوردتها إلى ان الحادث وقع فى الطريق لاداخل 
الزراعة كما ذهب إليه الدفاع » وهذا ممها يتضمن 
الرد على ما أثاره فى هذا الصدد بأنها لم تر فيه 
ها خير النظر الى انيت إليه ' 

« وحيث ان الوجه الباق تلخص ف أن 
احج اعتير الطاعن التاتى قاعلا أصليا مع الأول 
مع أن العار الذى أطلقه على المحنى عليه كا آل 
الم صبه ء وهذا بجعله شيريكا فى الجنابة ثما 
كان يسوغ معه للمحكمة وقد طبقت الادة 
٠‏ عقوبات أن تنزل بالعقوبة عن تلك الى 
عاقته ها . 

« وححث ان المحكمة قالت فى الصدد المشار 
إل ما يأتى : « إنه عن نة القتل فقد ثبتت 
لمحكمة من حمل كلا التبمين لبندقيته من ذات 
السرعة العالية وإطلاقها علىالمجنىعليه فأصابهالعار 
الأول الذى أطلقه الهم الأول فىجزء حيوى من 
جسمه أدى إلى وفاته فعلا وأخطآه عبار المنهم 
الثاتى الذى ثبت أنه وجد مع المتهم الأول وأطلق 
كل منهما على العتيل عمارا نارما فغنا والخحالة هذه 
يعتيران فاعلين أصليين » . ولما كانت المحكمة 
3 استخلصت من الأدلة التى أوردتها فى الحم 
أن الطاعنين كانا متفقين على قتل المحنى عليه وأن 
كلا منها أطلق عليه التار بقصد قتله تنفيذا 
للقصد المتفق عليه » قان معاقبت) باعتبار كلمنهها 
فاعلا لاقتل نكون صميحة ول وكانت وقاة اللحى 
عليه من عبار واحد . 

60) 


اه 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس وتعين رفضه موضوعا . 
: (طعن سعد حمد وعمان وآخر ضد النياية رقم 


“غ١‏ ستة لاق ) 


تقف 


توشير سنة /951١ا‏ 

حكم ٠‏ عدم حتمه فى معاد العانية أيام . لابطلان 
نح الطاعنمهلة لتقدم الأسباب . عدم نقدعها يستوجب 
رفش الطعن . تقدير كتب الشيادة بأدلة تؤدى إلى 
ما اتتهى إليه الحكم . موضوعى . القصد الجناتى فى 

جرعة شهادة الزور 
اليادىء القانونية 
وتان عدم خم الحكم فى المانية 
الأيام الحددة بالقانو نلا 0 وحده سببا لنقضه 
كااستقر على ذلكقضاء حكمة التقضوقد جرى 
قضاء محكمة النقض عيل امهال الطاعن فى حالة 
عدم خم الحم المطعون فيه فى الميعاد مهلة 
قدرها عشرة أيام تبدأ من يوم الجلسة التى محدد 
انط اللين. لكي يدم الطاعن ا اوها 
ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطمن على 
الحكر في ذاته فاذا لم يقدم شيئا فانه يكون من 

. المتعين رهض طمنه موضوعا 

؟ - اذا كان المكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى وأ كد كذب الشهادة 
وذكر الأدلة التى استخلصض مها ثبوت هذا 
| الكذب وكان .من. شأن ما أورده أن يؤدئ 
الى ما رتبه عليها فان ما يتعاه الطاعن. على 


العددان التاسع والعاشر - الستة الثامنة والشرون 


المكر يكون فى غير محله 

م يك لتوفر القصد الجناتى جر يمة 
شبادة الزور أن يكذب الشاهد عن عل وارادة 
متعمذا تغيير المقيقة شقصد عبد تصايل الما بقطم 
النظر عن الباعث 

( طعن أحد منصور وآخرين ضد التيابة وآخرين 
مدعين مق مدلى رقم ١455‏ سلة 1١١7‏ ق) 

زف 

8 نوشبر سنة /19121 


محديد تاريخ الحادث وتقدير صحة اللاغ 5 
موضوعى ‏ تطبيق الادة *#ع أمر يدخْل فى سلطة 
قاضى الموضو ع . رقابة محكمة النقض فى ذلك . مداها 


الميادىء القانونية 
كدان الطمن على المكر بمحجة أن 


المحكة أخطات فى تحديد وق تالحاد تاستنادا 
إلى القرائن التى ذ كرتها والقول بأمها تناقضت 
فى اعتبار البلاغ صحيحا بالذسبة إلى واقمة وغير 
صحيح بالنسبة إلى واقعة أخرى - كل ذلك 
جدل موضوىى لا تقبل إثارته أمام محكمة 
حكمة النتقض لتعلقة بمحكمة الموضوع وحدها 
؟ - إنه وإن كان تقدير توافر الشروط 
المقررة فى للادة مع أو عدم توفرها أممداخل 
فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يرى 
استتادا إلى الأسباب التى من شأمها أن تؤدى 
إلى ما يتنبى اليه - الا أنه مج 
الدعوى 5 أثيتها الحكم توصت تطبيق للاذة 


الا أنه متى كانت وقائم 


العندان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والشرون 


المذ كورة عملا بنصها فان عدم تطبيقها يكون 
خلأ يقتضى تدخل محكمة التقض لتطبيق 
القانون على الوجه الصحيح -- فاذا كان 
ها أورقة المكم يقطم بأن الجر عتين اللتين 
دين الطاعن من أجلهما انما ارتكيتا لغرض 
واحد وأنهما مرتبطتان يبعضهما ارتياطأ 
لا يقبل التحرئة فان الواجب فى هذه اللالة 
تطبيق الفعرة الثانية من المادة ؟”م من قانون 
العقوبات والحكم على الطاعن بالعقو به المقررة 


اممو 

« حيث ان الطاعن يقول فى الأوجه الأول 
والثاتي والرايع من أوجه الطعن أن المحكمة 
أخطأت فى القول بأن الحادث وقعظهرا استنادا 
إلى عض القرائن » لأن هذه القرائئن لا #وى 
على مناهضة إحماع الشهود على أن الحادت وقع فى 
الصباح » كا أنها تناقضت فى اعتبار بلاغ العمدة 
ححا بالنسبة إلى واقعة وغير صحيح بالنسبة إلى 
واقعة أخرى . 

د وحث ان ما ثيره الطاعن من ذلك إعا 
هو جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة 
التقض لتعلقه عحكمة الموضوع وحدها . 

«ر وحث ان الوجه الثالك متحصل فى أن 
الح المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
لم يطبق المادة ؟” من قانون العقوبات فى حالة 
وجب العانون تطبيعها + 

« وحث انه وان كان تقدير نوفر الشتروط 
المقررة فى المادة ؟ أو عدم توقرها أعى داخل 
فى سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر قبهما برى 
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استنادا إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى 
ها يتتعى إليه » إلا أنه مني كانت وقائم الدعوى 
كا أثنتها الحم توجب تطبيق المادة الم كورة 
تملابنصها » فان عدم تطبيقها يكون خطأعقتضى 
تدخل محكمة التقض لتطبيق القاتون على وجهه 
الصحيح 

م« وحث أن الحم المطعونعليه قال «حيث 
ان المحكمة تستخلص مما تقدم جميعه أن أحمد 
يس محفوظ قابل البنت فاطمة سلمان فاوى بعد 
ظهر يوم الحادث وهى محمل ال كل لأحَيها 
عبد الرحم سليان من بيت تسيبه أبو الذهب 
عبد الله أخو المتهمين فاعتدي عليها وضرنها 
فأددث لها الاصابة المار وصفها وسقط الآ كل 
الدى كانت تحمله على الأرض فذهبت با كة 
لأخيها ووصل نبأ ذلك الاعتداء إلى المتهم الأول 
قعز عليه الأمر وذهب مع آخرين إلى بيت بس 
محفوظ وكا مغفلا بابه من الداخل يشنكل فاولوا 
اقتحام الباب ول عكني فتحه يسبب الترياسالداخلى 
فدهب أحمد يس هو وأختاه مجية وفوزية على 
صوت الدق على الياب بشدة وفتح أحمد بس 
الياب فدخل المتهم الآول ومن معه واعتدى 
بعضهم على أحمد السيد بالضوب . كا ضرب 
أنو الحدي عبد الله عوضين البنت فوزيه الى 
كانت خلف أحخبها بلطة في رأسها أحدث ها 
الاصابة الموصوفة بالكشف الطى واتى نشأت 
عنها الوفاة ثم ضرب أحتها جيه بس ببد البلطة . 
فأحدث -ها الاصابة دار وصفها أيضا بالكشف 
الطى وذلك انتقاما لحادث الاعتداء على فاطمة 
سلمان » وذلك يقطع بأن الجرعتين اللتين دين 
الطاعن من أجلها إعا ارتكبتا لغرض واحد 
وأنهما مرتيطتان ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة 
ومي كان الأمر كذلك قكان الواجب تطبيق 
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القمرة الثانة من المادة ## من قانون السهوبات 
والحس على الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهانين 
الحرعتين ققط وعى عقوية الْناية 

« وحيث أنه لما تقدم وجب قبول الطعن فيا 
مختص بالوجه الثالث واستبعاد العقوبة المحسكوم 
بها على الطاعن في جنحة الضرب ورفض الطمن 
قما عدا ذك 
1 ( طعر ن أبو الهدى عوضين ضد التيابة وآخر مدع 
بحق مدق رتم «مم سنة لالاق) 


اا 
ما نوشير ستة باعة١‏ 


حك فى قضية ضرب . متازّعة الهم فى مطاقة 
الاصابة ا عليه . وجوب بان وصف 


وقت الشرب والماهة التى تلفت 


المبداً القانوتى 


اذا كانت الواقعة أن انهم ضرب الى 
عليه ضربا مخافت عنه عاهة وكان المدافم عن 
الطاعن قد نازع فى مطايقة اصابة الجني عليه 
أروايته فان القضاء بالادانة وتفتيد هذا الدفاع 

يقتضى أن تذكر المحكمة فى الحمكم مصمون 
ما جاء بالتقرير الطى عن وصف الاصابة 
وموضعها ٠ن‏ جسم الْنى عليه والالة التي 
أحدثها وموقف 0 الضرب والعاهة 
التى مخلغتفاذا ل تنمل فان حكمها يكون قاصر 
البيان متعينا نقضه 


( طعن التابعى حامد البيلول ضد الداية وآخر 
مدع محق مدلى رقم ١858‏ سنة لااق) 


العددان ا ا ا والعاشر السنة الثامتة والعشرون 


رلا 
؟ وشير ستة /7ا85 وا 


إجراءات التحقيق تقطم الدة ولو حصلت ف غير 
مواجهةالمهم فىيجرعة ة الروير . يفترض 0 
حصل في مكان الاستعال حى يئيت العكس 
الارتاط ين الجراتم يترتب عليه ضم الاعاوى 00 
الاختصاص . تزوير . جواز إثاته بالاستناد إلى ترير 
خبير قدم فى المحكمة المدنية ندب طلب خبير . المحكمة 
غير ملزمة باحايته 


0 لنص المادة 7/24٠‏ نم 
يتقبين أن التحقيق القضانى عامة مة يقطمع المدة 
سواء كان فى مواجهة المتهمين أو غيرمم فهبي 
تنص على أن إجراءات التحقيق يترتب علبها 
انقطاء المدة المقررة لسقوطالمقق اقامة الدعوى 
العمومية بالنسبة لجيع الأشخاص وأو لم يدخاوا 
فى الاجراءات المذ كورة -- ولا سبيل مع 
صراحة هذا النص للاجمهاد ومخريج 0 
لا تتفق وعبارات المادة يضاف لذلك أن 
استلزام حضور النهمين فى تحقيقات النيابة 
وضرورة حعله ىق مواجههم بفقده حصانته 
القاثونية ويحمله حت رحمة للمهمين و يسسر لم 
طريق التخلص من نتانمجمسه القانونية وهو 
ما لا يستقم مع حكمة النص وما قصد إليه 
الشارع من الحافظة على الدعوى العمومية تمشيا 
مع الاحتفاظ بحق المهمين * 


وت إن السند اللؤور يفخرض فيه اتذاء 


المددان التاسع والعاشر - 


بأن تزو بره حصل فى مكان جرعة الاستعمال 
حتي ينبت ما يغاير ذلك - وقيام الارتياط 


الوثيق بين جرعة الاستععمال وجرعة النزو بر 
مجمل النيابة التى تقوم يتحقيق جرعة منهما 
مختصة بتحقيق الجر عة الأخرى لأنه يترتب 
على الارتباط وعدم التجزئة ضم الدعاوى 
وامتداد الاختصاص بالنسية لانوع واللكاز 
منع تضارب الأحكام ولتوفير الوقت ويتوافر 
الارتباط إذا كون الفعل الواحد جراتم متعددة 
وكذلك إذا كانت الجرائم قد ارتكبيت 
اغرض واحد وكانت ميتبطة ببعضها و إذا 
ارتكبي الشخص الواحد جر عتين تكون 
احداها ظرفا مشددا للحر يمة الأخرى 

م إذا كانت محكمة الجنح قد حققت 
واقمة اليزو ير بتفسها واستندت فيا استندتاليه 
فى عقاب الطاعنين على مشاهدتها العقد وماثبت 
ها من وجود شواهد تدل على أنه مزور فليس 
فى ذلك إخلال يحى الدفاع 

لايوحد ما عنم أن تأخذ الحكمة 
فى ادانة لمهم بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية 

متى اطمأنت اليه ورأت فيه فى مايقتعها 

ه ‏ ان الحكمة غير ملزمة باجابة طلي 
تدب خبير مأ دامت أوردت مايبرر عدم اجابة 
هذا الطلبي 


( طعن أمد تمد خليل وآخرين ضدالنيابة وأأخرى 
مدعية محق مدلى رقم ١87٠‏ سنة ١1‏ لشم 
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نف 
4 نوشير سنة 18.217 


استناد المكم إلى ما مخالف الثابت فىالأوراق - 
تقض . 
البداً القااون 


اذا استند عور فى صدد استيعاد ماد داع 
وكان ماقاله 0-7 مخالف الثابت بأوراق 


الدعوى فان ذلك لسث و حب تقض الحكم 


امكو 

وبحت ان ها اد الطاغن عل اختم 
المطعون قيةه أنه حين دانه جرعة استعال ردة 
في رَغف العجين غير مستوفاة لاشسروط القادونية 
و قدجاء مشوبا عاسبطله إذ أنه دقع أمام المحكمة 
الاستئناقة بأنه غير مسكول عن الخالفة لأنه تسل 
الردة محالتها من المطحن العين له ولكن الحم 
لم يلتفت لمذا الدفاع عقولة إنه لم يتمسك به ”ما 
سك غيره 


د وحثان الحم الطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى و تحدث عنتقر برا معمل الكماوى 
وان لكيه سد من عا تاها حر 
غيره ( أى غير الطاعن ) من شراء الردة بالخالة 
التى عى عليا لأنه لم يدقع ذلك ولا مناص وهذا 
هو واقع الأ من إقرار الحم الستأنف » - 
ولما كان المستفاد من محضر الجلسة الاستثنافى أن 
الطاعن عسك بالدفاع المشار ! إله قكون ما أورده 
الحم مالف الثابت بأوراق الدعوى وكان من 
الواجب وقد تمسك الطاعن هذا الداع الدى 


لوه 


وا 1 أحميته أن 11111 
عله . 


« وحمث انه الما تعدم سعين ول الطعن 
ونقض الحم المطعون وذلك من غير حاجة لبحث 
باق أوجه الطعن ‏ 


( طمن ا النيابة ركم دين 
سئة لالادق) 
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تزوير: -خطأ الحكم فى بان كيقية الزوير . 
غير مؤثر فى المكم مادام حصول العزوير ثايتا بالفعل 

المبدأ القاوىق 

اذا كانت المحكمة فوصدد جر عة تزوير 
فى أوراق أميرية ( اذن بريد ) أخطأت 
فذ كرت بأن الهم محا اسم المرسل اليه الحقيق 
وكتب مكانه | سم وى وكان تعر ير اتخبير 
م 0 
الانم الوسمى ابتداء فان الطاعن لا يستفيد من 
خطأ المكم فى هذا المصوص مادام قد وقع 
منه تزوير فى أجزاء أخرى من الحرر ازور 
ويجازاته واجبة على كل حال 

فتى كان صاحب الحق فى اذن البريد قد 
أثيت فيه امي | الكتب الذى يحب أن صرف 
من -- كان عمو هذا الاسم ووضع اسم مكتب 
آخر تزو يرا فى محرر رعى 


لمكيو 


« حمث ان الوجه الأول من أوجه الطمن 


يتحصل فى أنه نسب للطاعن أنه ..أمضى بأمضاء 
0 البريد ويلك استولى علي 
قمته ‏ وقد سك الطاعن من أول الأمر 
اه وكلفه بصرف 
الإذن فذهب الح الاتدائى للؤيد لأسابه إلى 
أنغد على مر شخص وهمى معأنه ثابت بالتحةيق 
أن نائي عمدة بلدة الرمادى بعث للنيابة تقول 
إن عد على حمر متغيب عن البلد من مدة فهو 
إذن شخص حقيق . ول ترد المحكمة الاستثنافة 
على هذا الدفاع ش 

« وحيث ان الحكمة حين قالت ان الطاعن 
وقع باسم شخص وهمى لم تقصد بذلك أنه 
لابوجد على الاطلاق شخص ,سمى عد على حمر 


ا قذلك ما لا سيل إلى استقصاته وإِنا أرادت أن 


الطاعن حين وقع بهذا الاسم لم يحكن فى ذهنه 
شخص معروف لديه مسمى به ولكنه اختلق 
الاسم ووقع به ومن ثم فلا مطعن على الحم من 
هذه الناحة وأما عن إشارة العمدة قي صر محة 
فى تغب الشخص الوارد ها عن البلدة من مدة 
بما مقاده أنه لم يتدخل فى الأمر وليس له' شأن 
فى التوقيع 

« وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن 
المحكمة دانت الطاع نعقولة أنه محا اسم المرسل 
إلله اقيق وكتب مكانة اسم عد على عمر مع 
أن تقرير الخبير يقول إنه لم يكن هناك عمو بل 
ان الطاعن_ كتب اسم الرسل إليه اتداء وليس 
فذلك تزويرلأن الشيك يتسلم قيمته أى حامل له 

« وحصث ان الطاعن لا ستفيد من خطا 


الحمفي هذا الخصوص مادام قد وقع منه تزوير 


| فى أجزاء أخري من الحررالمزور ويجازاته واحبة 


على كل حال قن أغدث ثبت الحم المطعون فيه أن 
الطاعن وقع دم عه على حمر وهو شخص وى 


كا محا اسم مكتب البريد الدى كان مكتوبا من 
الأصل وكب بدله اسما آخر . 


« وحيث ان الوجه الثالث يتحصل في أن 
المحكمة اعتيرت مأ ثبت من تغمير الطاعن اسم 
.مكتب البريد بمحوه وإثبات اسم مكتب آخر 
تزوارا فى محرر رسمى . مع أن الاذن عكن 
صرفه من أى مكتب 
. « وحيث انه مى كان صاحب الحق فى إذن 
البريد 
فيه.اسم المكتب الى يحب أن يصرف منه ل 


مرسله أو من أرسل. إليه قد أثبت 


كان محو هذا الاسم ووضع اسم محكتب آخر 
تزويرا فى محرر رسمى "ا هى الخال فما دانت 
المحكمة الطاعن به من ارتكابه جناية تزوير 
فى تمس الحرر الرسمي بأن وقع بامضاء شخص 
وهمى عليه وصمرف قيمته بناء على ذلك 

« وحيث ان الوجه الأخير يتحصل فى أن 
المحكمة دانت الطاعن مجرعة سرقة الاذن 
واستدلت على ذلك بوجوده معه . وهو دليل 
لا .يؤدى عقلا إلى ما انتبت إليه وم ترد الحسكمة 
الاستئناقية على هذا الدفاع 

« وحيث أنه لا محل لما شيره الطاعن لهذا 
فالحكم المطعون فيه قد بدن الأدلة التى استخلص 
منها ذلك فى منطق سلم وتضمن الرد عل دقاعه 
المشار إليه - 

« وحبث انه من كل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا 
(طمن أبو زيد عبد الاجد أعد ند النيابة رقم 
86 سلة لاق ) 
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8 نوشير سنة ١9217‏ 
عقوية . الحكم بأقل من الحد الأددى المقرر 
لعقاب الجريعة ‏ قبول الطعن والحكم بالمقوبة المقررة 
اليدأ القاتوتىق 

ان المادة بكيالة تصت على أنه اذا وقم 
القذف فى حق موظف عام وكان ذلك سبب 
أداء وظيفته كانت العقوبة اليس وغرامة 
لا تقل عن سين جتيها ولاتز يد على #سمائة 
جنيه أو احدى هاتين العقو بتين - ونصث 
للادة “.مع - فيا نصت عليه على أنه 
اذا وقعت جرية من الجرام النصوص عليها 
فى المادة ٠#‏ بطر يق النشر فى احدى الجرائد 
أو الطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى 
لمقوبة الغرامة المببنة فى المادة المذ كورة الى 
ضعفها - اذا كان الثابت أن الواقمة التى 
حك على المنهم من أجلهاقذَفا من قبيل ماذ ك 
وكاتت محكة الموضوع قد نزلت بالعقوبة غز, 
الحد الأدنالمقرر للحر يمة فانه يتعين قبول الطعن 

والقضاء بالعقو بة المقررة 


5541 طمن التايقضد عبد اللام حسنى عد رقم‎ ١ 


سنةلالاق) 
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نوشير ستة 1981 
التبلِغ عن الجرائم . تكليف على الأفراد كافة 
الميداً القانونى 
لتبليغ عن الجرائم ليس حقا مقصورا 
على بعض التاس وانما هو تكليف يحب على 
الأفراد كاقة أن يقوموا به فى مصلحة الجاعة 
( طعن عند الوهاب هاشم عبد الله وآخْر ضد 


النبابة وآخر مدع ق مدازرقم 46 5١‏ سنة لااق )/ 
3 للمحمق من تلهاء نمسه وقبل التقتد ب 
]| استناد ليسم الخدر 


دان 
توشير سنة /1581 

٠١‏ - تزوير . اعتراف امتهم بتحرير الخطاب المزور 

وانه لم يقصد تزويره ٠.‏ اعتبار المحكمة أند 

دليل ثبوت التهمة . جائز . 
. توافرتها . حتىولو لم يكنظهور 
التزوير ميورا إلا لمن لهم معلومات خاصة فى 
كتف التزوير . 


»ا ل جرعة اللروير 


المبادىء القانونية 
١‏ - لاتثريب على الحكة اذا هحى. 
أخذت بقول الهم انه هو الذى حرر الخطاب' 
المزور ‏ وان كان ادعى أنه م يقصد التزوير_ 
واعتبرت ما قاله دليلا على ثبوت الوافعة التى 
دانته من أجلها بلا مزيد تحقيق 
؟ - ان ظهور النزوير لمن عدف 
اطلاعهم على ا لخر ر المزور من كانت لم معاومات. 
خاصة سهلت لم ادراك الحقيقة . ل 
الجر بمة ما دام الحرر ذاته يجوز أن. ينخدع ب 
بعض الناس : 


( طعن عيد السلام #ود نين ضد التيابة دم 
ع سلتة لااق) 


المددان التاسع بوالعاشر ‏ السنة الثامتة والشرون 


م 
نوشير سنة 18217 
ع - مخدر ‏ تقدعه لرجال البوليس من تلقاء نفس 
المتهم قبل التفتيش . إداته . جائز . 
؟ - عدم ردالحكمة على بطلان المكم الاستئتاق 
التاتي لصدوره بناء على إعلانهللنياية مع وجود 
محل إقامتهمعلوم 58 لا مؤاخدة ما دام قد عارض 
امتهم ونظر موضوع الاستكناف من جديد 
المبادىء القاهونية 
١‏ اذا كان الهم هو الذى قدم الخدر 
فان 


| يكون لاغبار عليه 

؟ لا صفة للطاعن في الاحتجاج عدم 
رد ال حسكمة على ماتمسك به من بطلان الحكم 
الاستئتاقى الغيابى لصدوره بناء على اعلانه للنياية 
مع أن له محل اقامة معلوم مادام هو قدعارض فى 
من جديد وتوفرت له الفرصة للحضور وابداء 
ما لديه من أوجه الدقاع 

( طعن أهد عبد الرهن حجازى ضد النيابة رقم 
ع ه08" سئة لالأاق ) 

رذن 
+ نوشير سنة 19817 


اشتراك فى بيع بأ كثر من التسعيرة ٠‏ 4 


الحكم. . وجوب يبان العتاصر الواقعية الى نو عنما 
قضاء عم 


المبدأ القاتوقى 

اذا كان كل ماذ كرته المحكة فى صدد 
اداتة متهم يأنه اشترك مع آخر حكم عليه 
بالاتفاق والتحر يض ق ارتكاب جرعة بيع 


العددان التاسع والعاشر ‏ 


صنف من الأصناف الواردة أسعارها بالجدول 


بأزيد من السعر الحدد ووقعت الجرعة نملا 


نتيحة لهذا الاتفاق وذلك التحريض ‏ كل 

ماذكرته احسكة فىحكما ( أن الجاويش . . 
ذكرفى التحقيق أنه ذهب الى مخيز المتهم 
التسعيرة فأعطاه أر بعة أرغفة وزنها فوجدها 
8 أوقية فتكون ناقصة ه أوقيات ) فان هذا 
المكر يكون قد خلا من بيان العناصر .لواقعية 
الى بنى عليها قضاءه عخالفة الطاعن للتسعير 
الجبرى فل يذ كر المّن الذ ىكان ينغي أن يباع 
به الخيز والمّن الذى بيع به فعلا مما يتعذر معه 
.على محكة التقض أن تراقب مة التطبيق وهذا 
قصور يعيبه و يبطله 


( طعن حسن على موسى ضد التياية رقم ١154‏ 
سنة لااق) 


وطلب أقة خير من . 


ال 


اول دلسمير سنة /اغة١‏ 
١‏ - الملغ عن الجرعة . لا يشترط فيه شرط خخاص 
+ ح تقرير المحكمة . القاذى الملخس خلاف القاضى 
اذى تلام من الدائرة التي أصدرت الحكم ‏ 


 »‏ أسياب الجكم الاستاتافى . قليا من الحلكم 


7 التاأف 5 تييح 5 : 
- لا يجوز تهصديد المقوبة عن عقوية الحكم 


التقوض - 
الميادىء القانونية 
لدان القااون لم يشعرط فيمن يبلغ عن 
وفوع جر بعة صفة معيقة أو شرطا خاصا . 


؟ -الحكية الموضوع أن تأمر: بأى 


محقيق تراه موصلا لاحقيقة . 

© - لابطلان إذا كان التقر بر الذى تلاه 
أحد قضاة الحيئة التى أصدرت الحم المطدون 
فيه هو نفس التقربر الذى وضعه أحد قضاة 
الميئة السابقة التي أصدرت الح المنتقوض 
لأنه لاحرج على القاضى الملخص بأن يتاو هذا 
التقر بر مادام قد أقر ما فيه واعتبره من وضحه . 

4 - إذا تقل الحكم المطمون فيه كثيرا 
من أسبابه عن الحكم النقوض فان هذا 
لا يبطله مادامت الحكمة قد أقرت هذه 
الأسباب واعتيرتها من وضعها . 

هد الاغور للمحكة الاستثنافية أن تقضي 
على لمهم بعقوبة أشد مما قضى به عليه الحكم 
السايق الذى نقض بناء على طلبه -- ولا يغير 
من ذلك أن المحكمة قد أمرت :وقف 
تنفيذ العقوبة فى الك المطعون فيه على خلاف 
قضاء المكر المنقوض لأن وقف التنفيق وخفض 
مدة العقوبة و إن كانا من دلائل الرأفة بالنهم 
إلا أن لكل منبما فى واقم الأمس اعتبارا أنه 


لمكو 

« حيث ان الطعن بنى غلى تسعة أوجه 
(الأول) أن المكة الاسكنافة أخطأت إذ 
رقضت ما دفع به الطاعن من سعقوط الدعوى 
العمومية بالتقادم لمصى أ كثر من ملات يتنؤنات 


على وقائع الزوير والاختلاس قبل مباشرة النياية 


)١١( 


14413 


التحقيق عقولة أن الوقائع للسنتدةإليه عبارة عن 
سلسلة من الأختلاسات والنزويرات وقع آخرها 


فى خلال سنة ممه وأن الشكوى عنها قدمت. 


للنباية فى م من نوشير سنة م14 وحققت قيها 
فى +1 من الشهر المذ كور وسارت التيابة بسدها 
في الدعوى وذلك لأتها استخفصت ما ذكرته من 
تنايع وقائع النزوير والاحتلاس حتى سنة م8١‏ 
من تقرير الخبير النى قضت ببطلاته ( والثانى ) 
أن الحسكة أخطأت اذ قضت برفض الدقع بعدم 
وجود صفة للشاى مؤسسة قضاءها على اعتراف 
الطاعن بأن الشاىكان وكيلا عن الشمركة الى 
عليبا فى خلال الدة الدعى محصول التزوير 
والاختلاس فيهاقى حين أنه ' يصدر منه هذا 
الاعتراف ول تكلف الشيركة أحدا بتقدمالشكوى 
بالتنابة عنها ( والثالك ) أن المحكمة أخطأت 
إذ قضت ندب خيراء لفحص أوراق ودفاتر 
الشركة وببان المبالغ الختلسة وطريقة اختلاسها 
والتزويرات الت وقعت في أوراقها مع نديد 
توارمخها في حين أنها غير محقة فى هذا الاجراء 
وكان لزاما عليها أن تقضى ببراءة الطاعن بعد 
أن ثبت لما بطلان تقرير الخبيرالقدى تدبته الننابة 
لاتعدام الدليل على ثبوت التبعة قبله ( والرايع ) 
ان المحسكمة الاستثتاقية القت اجراء واجبا فى 
الدعوى إذ لم يضع أحد أعضائها تقريراعنالقضية 
ول يتل تمريرا بالجلسة ولم يوجد بملف الدعوى 
سوى تقرير تلخيص واحى هو 'الذى: وضعه 
أحد أعضاء الميئة السابقة التى تمض حكمهاً 
..( والخامس ) ان الحم المطعون فيه تمل فى 
أسبابه كثيرا من أسباب الح التقوض 00 
(والسادس) ان المسكوجاء قاصر الببان إذ أغفل 
: تين العقد النى.نسب إلى الطاعن أنه تسل 
امقتضاء المبالغ الختلسة في حين أن هذا التسين 


« دوفن العام والعأشر -- فتن العامة والنه رون 


واجب لادانة الطاعن فى جرية خيانة الأمانة 
( والسابع ) ان المحكمة الاستئنافيقدانتالطاعن 
بنهمة التزوير دون أن تطلع على الأوراقالمزورة 
ودون أن تبين ف حكمها كيفية تزويرهاواثامن) 
أن الحم جاء متخاذلالأسباب لأنةبعد أن سحل 
ما اتهى اليه رأى الخبيرين منعفمامكانهما تعيين 
الشخص أو الأشخاص الستولين عن الاحتلاسات 
وعجزها عن محديد المبالغ ال#تلسة قال أنالحكمة 
قد اقتنعت من الشرح الذنى أورداه بأن الطاعن 
هو النى ارتكب المرعتين وأنه ليس من 
الضرورى التحقق من مقدار المبلغ الختلس وأنه 
ثبت لما أن الطاعن كا محصل هذه البالغ 
من العملاء لحساب هذه الشركة فاختلسها لنفسه 
وأن تهمة التزوير ثابتة عليه تما قرره الخبيران 
من أنه هو الذى غير الببانات فى بعض القسائم 
ومن اعترافه فى التحقيقات بنبلك فى حين أن 
اعترافا مهذا العنى لم صدر من الطاعن وكل ماقاله 
فى التحقيقات هو ان ما أجراه من التصلرحات فى 
00 القسائم التي سكل عنها انما كان بأمر 
الشاكى وبذلك تسكون الحكمة قد بنت حكمها 
على خلاف ما هو ثابت بالأوراق (والتاسع) ان 
المحكمة أخطأت اذ قضت بتأببدالحسهالستأنف 
القاضى ععاقبة الطاعن بالحجس مع الشغل لمدة 
سنة فى حين أن الحيم الاستكناق الذى تقض 
بناء على طعنه كلن يقضى تعديل مدة اليس 
إلى ستة شهور وماكان محوز للمحكمة بعد أن 
أخيلت اليها المعوى الحم قبها محددا أن تتحاوز 
هذا الحد حتى لا شار يطعنه تلك هى الأوجه 
الى استند اليا الطاعن . ' 1 

« وحيث انه عن الوجه الأول من أوجه 
الطمن فان الثابت من الحم المطعون فيه أن 
واقعة التزوير الى دين بها الطاعن حصلت فى م 
من مارس سنة 1١78#‏ وأن الشابة باشرت 


اليددان التاسم والعاشمر ‏ السنة الثامنة والمشيرون 


: التحهيق ف 1١‏ من توشير اسنة #مو١‏ وأن 
المحكمة حين قالت ثبوت الاختلاس. والتزوير 
على الطاعن لم توقع عليهإلا عةقوبة واحدة مقررة 
لكل من المريمتين وإذن فلا مصلحة له من وراء 
السك بهذا الدقع هذا وغير صحيح ما يدعيه 
الطاعن من أن! > استخلص تاريخ واقعة اليزوير 
ابي دانه مها من تقرير الخبير الذى قضى ببطلاته 
بل استخلصه على ما جاء بالحج نفسه من أدلة 
أأخرى . أما ما تمسك به الطاعنق الوحه الثانى 
من عدم وجود صقة للشاى فلاح للهلأنالقاتون 
م يشترط فيمن يبلغ عن وقوع جرعة صفة معينة 
:أو شرطا خاصا . وأما ما حاء بالوجه الثالث 
فُردود بأن لحكمة الموضوع أن تأمر بأى محقيق 
. وأما الوجه الرايع فكفى 
للرد عليه ما ثبت بمحضر الجلسة الاستئناقية وما 
ورد باحس المطعون فيه من أن أحد قضاة المئة 
الى أصدرت الح تلا تقريرا عن القضية ومع 
التسليم جدلا بما بزعمه الطاعن من أنه لا يوجد 
ق ملف العضية سوى تقرير واحد هو الذى 
وضعه أخد أعضاء اليئة التى أصدرت الحكم 
المتقوض فانه لاحرج على القاضى الملخص بان 
يتلو هنا التقرير مادام قد أقر ما فيهواعتيره من 
وأما عقوله الطاعن فى الوحه الخامس 
من أن الحم قل فى أساءه كثيرا من أسباب 
الجسم المتقوض قردود بان هذا لا ببطلهمادامت 
المحكئة قدأقرت هذه الأساب واعتيرتها من 
وضعيا وأُما ما جاء. بالوجده السادس من أن 
الج أغفل بان المقّد الذي تسلالطاعن عقتضاء 
التقود اقختاسة فمردود بأن احج ذكر يناء على 
الأدلة #وارذة .ه أن الطاعن كان يقش البالغ 
وغصلها من العملاء لحساب الشاى حيوفاق 


تراه موصلا للحفمعة 


وصضعةه . 


باهر 


بان كاف لسمّد الاتهان الذي-تسر الطاعن -المبالغ! 
بناء عليه ٠‏ وأما ما جاء . بالوجه السابع من أن 
المحسكمةلم تطلع على الأوراق المزورة فل يقدم. 
دل على صحته هذا وقد بين الي كيفية اللزوير 
حلافا لا يزعمه الطاعن . وأما ما .ناه فى الوجه 
الثامن على الحم من مخاؤل قغير صحيح إذ أن 
الحكم بعد أن أورد رأى الخبيرين استخلص 
استخلاصا سائتاً تما ذكراء فى تقر مرهما وم نأقوال 
الطاعن فى التحقيقات ومن سائر الأدلةالىأوردها 
أنه ارتكب الجرعتين المستدتين اليه ولا كان 
الطاعن لا يشكر اعترافه يأنه هو الذى أجري 
التصححات ق القسائّم المزورة مخطه وإنا يزعم 
أنه قعل ذلك بأمر الشاكى وكانت المحكمة لم 
تصدقه فى هذا الزعم فان قوله سد ذلك نأتها دنت 
حكمبا على حلاف ما هو ثابت بالأوراق لايكون 
له ما يبوره . 

« وحيث انه لما تقدم تكون الأوجه 
اثمانة السالف ذكرها على غير أساس وتعين 
رفضها . 

»2 00 ان ما جاء بالوحه التاسع والأخير 
صحيح وما كان محوز لامحكمة الاسكنافية أن 
تقضي على الطاعن بعقوية أشد مما قضى عليه 
بها الحسي السايق الذى تقض بناء علىطعنهومادام 
المي الذكور صر بتعديل عقوبة الحبس 
الحكوم ا اتدائيا إلى ستة شهور فكان بحب 
أن لا تعدى الحم الطعون فه هذا الخد ولا 
يغير من ذلك شيئا أنه قضى يوقف تنقيف العقوبة 
على خلاف قضاء الك المنتقوض لأن وقف التنفيذ 
حدس مدة العقوبة وان كنا من دلائل الرآفة 
بالمتهم إلا إن لكل منهما فى واقع الأمر اعتباراته 
وظروقه على مقتضى أحكام القاتون ومق كان 


«وننا تواثم مختلسها لنفسه اضرارا بالشركتوهذا | الأمر كلك قانه يجب فى سييل ارجاع الأمور 
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الى نصاها قبول الطعن بالنسبة إلى العقوبةاحكوم 
ا وجعلها ستة شهور مع الشغل مع مراعاة 


وقف التنفيذ الممضى به فى المي المطعون فيه .. 


( طعن ا.طون_زارا ضد التيابة رقم 1481 سنة 


نازت) 
22> 
أول دسمير ستة /ا2 1١‏ 
<5 . تسبيه ٠‏ إغقال الرد على دقاع الهم . 
قصور . 


الميداً العا'وبى 
إذا كات النهم تمسك بأن الذى قدم 
الرشوة للكونستابل هو شخص آخر وأن هذا 
الشخص الأخر دضعها من ماله الخاص ولكن 
الحكر الطمون فيه دان الطاعن فى جريعة 
اارشوة دون أن يذ كر ما يبرر ذلك كا أن 
الحكم جمل من أسياب ادانة الطاعن فى 
جرعة إخفاء الاطارات المسروقة تمدعه الرشوة 
أنه يكون قاصر البيان واجيا نقضه 
( طعن تود عفيق عامر وآخر ضد النياية رقم 
و5١‏ ؟ سنةلااق) 
دان 
أول ديسمير سنة /ا198 
إذا كان العل الذى ارتكيه الهم عملا من 
الأعمال المكونة لاجرعة قاته يعر قاعلا و.م ذلك 
فلا مصلحة للمتهم قالطمن على المسم والقول بأته يجرد 
شريك مادامت العقوبة واحدة 
اليدأ القاوتى 


إذاكان الحكم قد عين الأشال التى 


العددان التاسع والعاشر -- السنة الثامنة والمشرون 
قارفها كل من الطاعن وزميلية. وكان قمل 
الطاعن واقفا فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق 


عليها يبنهم جميما وقد تمت الجريمة بجمل أحدهم 
المسروق وفراره به من مكان السرقة الذى 


يسبل ازميله عله ان ذلك يفيد أن الطاعن 


ارتتكب علا من الأعمال ‏ الكونة لاجرعة 


أى فاعلا فيها وأن السرقة تمت يأخذ المسروق 


وإخراجه من حيازة صاحبه . ومع ذلك 
فلا مصلحة للطاعن فى الطمن على المكر بحجة 


أنه اعتيره فاعلا فى الجرعة فى حين أُ قعله 
ليس إلا مجرد اشتراك مادامت العقو بة واحدة 
امير 


د حبث ان الطعن بالنسبة إلى الشاق قد 
استوفى الكل اللقرر بالقانون . . 

د وحيث ان هذا الطاعن يقول فى طعنه ان 
الحم الطعون فيه حين دانه محناية السرقة 
بالا كراه جاء مشويا بما يعبيه ويبطله وفى بان 
ذلك يذكر ان المحكمة اطرحت دقاعه ناء على 
أنه متيار بطبعة مخاذله دون أن تبين مظهر هذا ' 
التخاذل وانها اعتبرت الواقعة جرعة تامة مع انها 


شمروع إذ لم تبين على وجه التهين ان للتهم الأول 


فر بالمسسرووق لم تفحص الملابى الى وفعت عليا 
السرقة معرفة حقيقة التقص فها ولم تسأل الى 
عليه الحقيق ( ششركة ورمس ) فى ذلك 
وضيف الظاعن ان المحكمة أخطأت أضافى 
اعتباره فأعلا مع ا متهم الأول لأن الأخير هوالدى 
حمل للسروق أما هوفكان سيدا عن محل السرقة 


العددان التاسع والعاشر الستة الثامنة والشرون 


ولم .تدخل فبها وان ما أخذه عليه الحم من انه 
وآخر حاولا اللحاق مخارس الشركة وعمدا الى 
الحياولة بينه وبين التهمالأول لايؤدى الى اعتباره 
فاعلا فى واقعة السرقة الى كانت قد عت نعلا 
باختلاس التهم الأول للملايس وقراره مها ويكون 
مانسب اله عمله لا يفيد أ كثرمن اعتباره شمريكا 
بالاتفاق والساعدة ‏ 

« وحيث ان المي الطعون فبه بين واقعة 
الدعوى ققوله « انه نيا كان الحنى عليه حرس 
ز صال ) به بضائع أشركة ورمس حضر اليه 
شخصان وهما التبمان محمد شحمد شتمود وعبدالفتاح 
احمد حجاج ( الطاعن ) وجلس أولما مجوار 
الصال وتحدث اليه الثاتى وطلب منه أن يعطيه 
شيئا من البضائع فرفضش ونهره وتركهما وأنجه 
محوالصال فاذابه يرى المتهم الأول فؤاد عبد اليد 
خارجا من الصال ولم يكن قد رآه منقبل وحاملا 
جموعة من السراويل سرقها من أحد الطرود 
فذهي محوه لضبطه نعه المهمين اللذ . حضرا 
البه أولا قلما تخلص مهما وتقدم نحو امتهم الأول 
ضربه عقيض سكين كان محملها وهرب بالبضاعة 
التىسرتها بعد سقوط قليل منها ولحق به المهمان 
الآخران فاستغاث ضر العمال ولم يلحقوا 
بالمتهمين -- فأبلغوا بوليس المباحث وقد عرف 
المتهمين بعدها فأنكر الطاعن التهمة وادعى أته 
فى وقت الحادث كان عمهى عبد الموجود لانه 
يشتغل عنده وقد سثئل المذاكور فكذبه فما 
يدعيه» ثم أورد مضمون شهادة الشهود والتمرير 
الطىالشرعى وتحدث عن ركن الا كراه وتوفره 
من ضرب الهم الأول للمجنى عليه بالسكينة 
عند ما أراد ضبطه وقى سبي لاحتفاظه بالمسروقات 
ليشل حركته ومقاومته وجصل ذلك فعلا. ومن 


هن 


منع المتهمين الثانى والثالث ( الطاعن ) للمجنى 
عليه من اللحاق ,امتهم الأول إذكانا محجزانه عنه 
بالقوة كا ثبت وقالت المكمة عن دفاع الطاعن 
انه منهار بطبعة مخاذله فلا قلتفت اليه وتاخذ 
بأقوال الشهود » ولما كان الحمكم قد عرض 
دفاع الطاعن وأطرحه بعد أن أشهد عخدومه 
فكذبه ويد أن اطمأنت المحكمة إلى شهادة 
الشهود الت أوردتها والتى منشأتها أن تؤدىإلى 
مارتنته علها من ادائته قلا محل لما يثيره فى هذا 
الصند - أما ما أشار البه من عدم سؤال المحنى” 
عليه أو حص اللابس فانه لم يتمسك به امام 
المحكمة وقصر دفاعه على التشكك في معرفة 
الشهود للتهعين ء وقد استبانت الحكمة وقوع 
السرقة من أقوال حارس الشركة وباق الشهود 
الفرين اطمأنت الهم . وأما مادقع بهعن وصف 
الجرعة قلا وجه له ققد عين الحكم الأفعال التى 
التى قارفها كل من الطاعن وزميليه وكان فعله 
هو واقفا فى سبيل تنفيذ السرقة المتفقعلها بينهم 
جمعا وقد تمت محمل أحدمم المسروق وقراره به 
من مكان السرقة الأذى كان الطاعن جالسا به 
يتكلم مع الخارس حت إسهل ازمله عمله تما 
يقيد انه ارتكي عملا من الأعمال المكونة 
للجرعة أى فاعلا فها وأنها تمت بأخذ المسروق 
وإخراجه عوسازة ماهه ومع ذلك فلا مصلحة 
للطاعن في أن يطعن فى الحكم سواء اعتيره 
قاعلا أم ربكا مادامت السقوبة واحدة . ا 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه مؤضوعا . 

( طمن فؤاد عبد الحيد السيد وآخر ضد النيابه رقم 


) سلتة لاكاق‎ 8١ 


46 


المدوان التشسع 1 العاثر 


يذسضن 


: أو السمير سنة 2187 8؟ 


١‏ - حق المحكمة فى سرية اللة . مطلق عدم 


ذكر أسباب هده السرية : غير لأزم : 
افت النظر إليه . جوازه .. أحواله . 


الميادىء القاتونية 

١‏ - المحكة أن تأص سماع امراقفة 
كلها أو بعضها فى جلسة سرية متى تراءى لما 
ذلك مراعاة للاداب أو محافظة على النظام وهى 
فذلك غير مازمة بذ كر السبب . وخاو الحكم 
المطعون فيه مرل الاشارة إلى سرية الجلسة 
لا بيط . ظ 

؟ - إذا رقت الدعوى على !١‏ 
عقتضى المادة 6 ع باعتيار الواقعة سب 
ممالا يجوز فيه إثيات حمة الواقعة . قضت 
المحكة الجزئية بادانته واعتيرت الواقمة قذف 
دون أن توجه نظر المتهم إلى هذا التعديل 
فاه مع ذلك لا جوز للطاعن الاحتحاج ذلك 
أمام محكة التقض ما دام قد أدلى بدفاعه أمام 
المسكة الاستثنافية على أساس التهمة التى دانته 
ةر و يتقدم إلى المحكمة 
المذ كورة بأى طلب يصدد الاثيات 


( طعن عد حسن جاد ضد النابة رقم مثا 


سنة لالاق) 


ظ 


اليينة اثلمنة والعشرون 


20 "4 


أول دسمير سنة ١41/‏ 


تزوير أوراق رمة . يكنى أن : 
المزورة قد أخذت متلهر الأوراق الرسمية 


المبداً القااوقق 

إذا كانت الأوراق المزورة قد أخذت 
مظبر الأوراقالر سمية وذيلت بتوقيع الأشخاص 
وإن لم يكونوا قعلا من الموظنين العموميين 
إلاأن التهم قصد أن يومم. بذلك - وكانت 
إدانة المتهم قد أقيمت على أنه اصطنم أوراقا 
أميرية لم تكن موجودة من قبل فانه يكون 
ريتكب لي العرمي: طيا. ف الوا 
للقت يفك »ذ'ع 1 

« حبث ان حاصل الوجبين الأول والثاني 


من أوجه الطعن هو أن الحم دان الطاعن ولم 


تسكون الورقة 


تتزوبرا فى أوراق رسمة وذلك لأن الورقة الأولى 
وهى اشبادة التسوب ‏ صدورها إلى الكلية 
الحرمة بتخرجه منها قد نسبت إلى موظفين غير 
مختصعن باصدارها إذ أن الكلية لا تصدن مثلها 
والحصول على رتبة الضابط فى الجيش لا يثبت 
إلا بأعس ملي '. أما الشبادة بالاستقالة من 
اليش فعئ منسوبة إلى شاغل وظقة ليس لما 
متابا 
الشيادة بحسن والسلوك مها عن أته ليس 
من عادة وزارة الدفاع أو الحمثات التاعة. لما أن 


وحود صمن وظائف ورزارة الدقاع 9 


السدان التادع وآغاشر ‏ الستةالثامنة والخرون 


« وحيث ان الحكم بين الأوراق المزورة 

فى قوله : « انه تبين مْنْ الاطلاع على الأوراق 

الواردة من الفوضية السورية واف قدمها الهم 

أنها أولا طلب التحاق مورخ © قبراير سنة 
اول عليه توقيع النهم ومجواره كلة ر اللازم ) 

وقد أثبت فيه أنه من مواليد مدينة دمشق فى 

سنة 9351( وأنه حمل الجنسية السورية ومحرج 

من مدرسة فؤاد الأول الثانوية بشهادة البكالوريا 

ثم التحق بالكلية الحربية للصرية و تحرج منها 

برتبة ملازم ثان وأنه استقال من الجيش المصرى 

لي كدان ون خلعة المكن اورف لوطل 

ااغمل سد لمدة سنة واحدة قال التحديد -- 

ثانا ورقة محررة على الآلة الكاتبة مؤّرخة 

فى أ كتوير سنة ١444‏ بأن الكلة الحرية 

الملكية المصرية تشهد أن لطن عطيه حسانين 

اجتاز امتحان الكلية وتخرج لاعمل فى فرقة 
التدريب الحاصة بالجيش المصرى برتبة ملازمثان 

فى عام منة غ95١‏ وكان ترتيبه الخامس بالنسبة 

إلى عدد الناجحين وعددم مائة واثنين وثلاثين 

وعليها توقعان أحدها مدير الكلية يقرأ عد عد 

على والثانى لقائد الكلية يقرأ مصطؤ على حسن 

ثالثا - ورقة عحررة بالخبر الأحمر بعنوان ( إلى 

القنصلية السورنة بالقاهرة ) وبامضاء مساعد 

وكيل الأركان وبتوقبع غير مقروء وقائد الفرقة 

ومحته توقيع يقرا حسين سيد وتاعخها م١‏ دسمير 

سنة ١846‏ وتتضمن أن مساعد وكيل الأركان 

الس" لاقنوات: الحاوبة المصرية شد بأن الملازم 
الثانى لطنى أفندى عطيه حسانين قدم استقالته فى 

”بابر سنة 19845 لأنه برغب في الالتحاق 

المي السورئ واقتك فد روت وزارة الدفاع 

الوطى قبول استقالته لأنه سورى الأصطل ب 

ارانعا - وركة محررة على الآلةالكاتبة وان 


فلك 


وزارة الدفاع الوطنى رياسة القوات الجر ببةالصرية - 
وتارع ه؟ فبراير طنة 1543 ويتوقبعالسكرتير 
العام عد صادق المفناوى يتضمن أن القائمقام 
يد صادق الفناوى سكرتير عام رياسة القوات 
الحربة المصرية يشهد أن الملازم ثان لطنى عطيه 
حسانين خدم بالجيش المصرى مايقرب منثلاث 
سنواتو نصمفمصر والسودانوكان مثال الأدب 
والنشاط وأنه حصل على درجة .م من .+ فى 
السير والسلوك و مغ من هغ من النشاط الحرنى 
- عرض لهذه الأوراق فال « إن هذه الأوراق 
قدا محدت مظهر الأوراق الرسمية وذيلت توقعات 
لأشخاض وإن لم يكونوا فعلا من الموظفيين 
العموميين إلا أن المتهم قصد أن بوهم بذلك وقد 
قدم هذ.الأوراق نعلا لمفوضة الجهورية السورية 
بالفاهرة لتأبيد طلب التحاقه بالجيش السورى 
فيكون قد ارقكب الجريمة التصوص عنها فى 
المواد 11؟ و؟51 و05؟ من قانون العقوبات» 
ومتى كان الأعس كذلك وكانت إدانة الطاعن قد 
أقيمت على أنه اصطنع أوراقا أميرية لم تكن 
موجودة مئ قبل إلا أنه قلد أوراقا من هذا 
القبيل قانها تكون صحيحة ولا يطعن فيها أى 
اعتبار من الاعتبارات المشار إليها فى الطعن . 

«وحبث ان مبى الوجه الباق هوأن المحكمة 
لم تحققدفاع الطاعن الذى سك به لاثيات عدم 
حة اليمة . 

« وحيث أن ما يثيره الطاعن فى ذلك حدل 
موضوعى عنى الحكر بتفتيده خلاقا لما يجمه 
الطاعن . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أسناس ويتعين رفضه موضوعاً . 

(طعن لطن عطيه حسانين ضد النياية رقم 5١44‏ 

سنه 1١8‏ قي 


بف 


١‏ لذن 


لم دسمير ستة لاع 19ا 


حك على متهم من أجل واقعه غير ير الواقعة امرفوع. 


بها الدعوى . تقس المكم بالنسية للشريك يقتضى” 
قضه فى حق الفاعل وى حالة وحدة الواقعة 


الميادىء القاى تمك 


١‏ ل إذا-رفمت الدعوى على التهمين 


وصف ع بددوا الأخساب المبينة فى ال حضر 
وكانت قد سامت إليهم على سبيل الوكلة. 


والوديمة لتشغيلها وحفظها فاختلسوها والحسم 
الطمون فيه حين ألفى الحم الابتدا لى القاضي 
بالبراءة وأدان الطاعن اقتصر على القول يأنه 
ضبط بمحله الكشكان وأخذ عليه تعهدا كتابيأ 


بعدم التصرف فيهما ولكنه رغ ذلك تصرف 
فيهما وبددها . فانهذا الحسكم يكون معيبالآن 


الواقعة التى امهم الطاعن بالاشتراك فيها هى غير 
الواقعة التى حكر عليه من أجلها . 

؟ - إذا كانت الواقمة التى دين فيها 
الفاعل والشريك واحدة فان نقض الم 
بالنسبة للشريك يقتضى نقضه أيضا بالنسبة 
. للفاعل لوحدة الواقعة الى اهما معا فيا تما يحب 
معه تحقيتَا الحسن سير العدالة أن يكون إعادة 
نظر الدعوى بالنسبة الىجميع المتهمين ف الواقمة 
ش ( لمن عد سعودى عمد وآخر شد اليابة وآخر 
مدع يحق مدلى رقم 1161١‏ سنة 19 ق) | 


العددان التاسع و الجاشمر ‏ 


النبنة الثامنة والعشرون 


امن 
للم دسمير سئة وال 


سب . حم بالادانة . وجوب ذكر ألفاظ السب 


الميدأ القانوتى | 
إذا خلاالمم المطعونفيه من ألفاظ السب 
التى عوقب الطاعن من أجلها وإإغنا أحال 
إلى ذ كرها فى حيفة الدعوى فانه يكون معييا 


بما يبطل لأن المكرم فى جريمة السب ينبغى 


أن ,يشتمل على ألفاظ السب إذ هى الركن المادى 
للجر يمة وحتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة 
صحة تطبيق القانون على الواقعة 0 
الإحالة إلى موطن آخر . 


( طعن تمد تواره ضد التيابة وآخر مدع بحق 
مدنى رقم ١564‏ سنة لالاق ) 


دن 
لل دسمثر سنة 1١921/‏ 
قتل خطأ . رقاية محكمة التقض على الفعل اللكون 


لركن الخطأ . مثال . 
ميدأ القائونى 0 ْ 
قالت المكمة الموضوعية حين, دانت 


.الطاعنبالقتل اتلخطأ ( انه لاعيرة بماأثيتهالتقر بر 


الى من أنه لا يمكن لقائد السيارة السير 
بسرعة لامتلاء التنك بالبئزين فان الحادثة 
يمكن تصورها نتيجة لإجمال النهم بغض ١‏ 

عن السرعة إذ أنه قرر يآنه رأى. الى عليه 


الغددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والعشيرن 


يمير الطريق من المين لليسار بسرعة فنبههه 
بالبوق ولكن الجنى عليه ظل يعبر الطريق 
بسرغة فكان من الواجب على المتهم أن يتمهل 
فى سيره حتى يتفادى المصادمة ) وقدقضت 
محكمة النقض بنقض الحكم وقالت بأنه لما 
كانت محكمة الموضوع قد غضت النظر عن 
السزعة مكتفية فىبيان خطأ الهم بما قالته من 
استرساله فى السير بالسيارة حتى صدم الجني 
عليه فانه كان يتعين علها فى الصورة التى 
رسمنها و إظهارا لوجه الخطأ أن تبي نكي فكانت 
حكمة الملهم فى ظروف الدعوى الْمبل حيث 
يتفادى الحادث أما وهى لم تفعل فان حكمها 
يكون قاصر البيان متعينا نقضه ‏ 
( طعن عبد اليد اسماعيل على ضد النيابة رقم 1714 
سنة لالاق ) 
ذفن 
لم دسمير سنة /921١آ‏ 

دفاع هم على مناقشة أدلة الثبوت ٠‏ لايقتضى ٠ن‏ 
المحكمة الرد عليه صراحة . رشوة . يجب أن يكون 
الغرض منها أداء الموظف عمل من أعمال الوظيفة 
أو الامتناع غنه 

المبادىء القاهونية 

١‏ - إذا كان دفاع الطاعن اقتصر على 
مناقشة أدلة الثبوت ذان هذا الدذاع لا يقتضى 
من الحسكمة ردأ صر بحا بل يكنى فى الرد عليه 
إدانة للتهم استنادا إلىالأدلة التى أوردها الحم 
الطمون فيه 


ازنياءا 


؟ - يجب فى جر بعة الرشوة والشروع 
فيها أن يكون الفرض من الرشوة أداء الوظف 
عملا من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ‏ فاذا 
كان الواضح مما قاله الحم أن الغرض من دفم 
النقود للعسكرى إنما كان تنازله عن البلاغ 
بعد بدء التحقيقفيه بمحضرالبوليس مما لادخل 
لوظيفة المسكرى فيه - فان الهم يكون 
قد أخطأ حين دان الطاعن بالشروع فى الرشوة 
ويتعين إذن فى سبيل تطبيق القانون على وجهه 
الصحيح القضاء بيراءة الطاعن من هذه الجر يمة 

( طمنعبد الخيدالسيدأمين ضد النيابة رقم ١17‏ 
سنة لالاق ) 

فى 
م دلسمير سنة 1١9851‏ 

أمر جنا ٠‏ سقوطه بمجرد العارضة فيه وحضور 
المعارض أمام المحكمة بلا حاجة إلى حكم . رقم الدعوى 
على الهم عقتضى المادة ؟4؟ ع ٠‏ معاقبته عقتضى المادتين 
م«وعسء 54# . لا يعيب المكم متى كانت المحكمة لم 
تتجاوز العقوبة المقررة للمادة 49؟ 

الميادىء العانونية 

١‏ - إن الأمر الجناتى يسقط حك القانون 
بمحرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام 
الحمسكة ولا محتاج الأمر إلى حك من الحكة 
بذلك و إذن فلا ضير على الحسكمة المركزية أن 
تحيل الدعوى الرفوعة من النيابة أمامما إلى 
المحمكمة الجرئية إذا كان هناك دعوى مرفوعة 
أمام ال محمكمة المزئية عن نفس الواقمة دون أن 


ا تَقَعَى باعتبار الأمر الجنانى كأن م يكن 


[قالق 


الملة 


؟ - إذا عاقيت الجسكمة اللهم بلمادتين 


فى ]مع مع أن الدعوى رفعت علي المهم 
بالمادة ”اع فقط فان ذلك لا يعيب حكميا 
ما دامت العقووبة التى قِضت بها ل تتجاوز 
الجقو بة المنصوص عبها فى المادة 52 ومادامت 
المحسكمة اسندت الى الهم ضرب أحد الحنى 
عليهم بألذات 

الكو 

و حدث ان وجهى الطعن يتحصلان فى أن 
النبابة رقمت الدعوى على الطاعنين عدا حجوب 
منصور أمام الحكمة المركزية » وصدر ضدهثم أمر 
حنائى بتغرعهم ء فعارضوا فيه وكان المدعون 
بالحق المدتى قد رفعوا دعوى جنحة مباشرة أمام 
الحكمة الجزئية على الطاعنين لم يدخاواقيهاحامد 
منصور . وقد أحالتالحكمة الم ركز بة سدالمعارضة 
فى الأمر الجناثى الدعوي المرفوعة أمامها على 
الحكمة الجزئية وضِمت الدعويان معا وصدر 
فبيماحم 
المركزية باعتبار الأمر الجنانى كأنه لم يكن لا أن 
ترك ذلك للمحكمة الجزئية . وقد أثار الطاعنون 
ذلك أمام الحكمة ولكنها لم ترد عليه. لم ان 
الحم المطعون فيه دان الطاعن مححوب متصور 
مع أنه لم ينسب اليه ثيء بدليل أن النيابة لم 
تدخله فى الدعوى المركزية » ودان الطاعنحامد 
منصور مع أن المدعين بالق المنى .لم يدجلوه 

في دعواتم المياشرة . ا : 
| و وحيث ان الأمر لجاب قط متم القانون 
عجرد العاركة قف و عضو المعارض أمام المحكمة 
ولا متاح الآمر الى احم من ا 1 
ذلك كذلك فاه لاضير على المحمكمة 5 


واحد . وكان ينبغي أن تمضى المحكمة 


العديان التاسع والعاثير ‏ الستق الثامنة "والشر ون 


سس سم سس مم مط مم .سس سس سطس 0ك 


أن ميل الدعوى المرفوعة عن التبابة ثيابها إلى 
المحكمة الجزئئة لأن واقعة الدعويين واحدة . 
د وحدث انه إذاكانت التيابةإتدخل حجوب 
منصور ف الدعوى المركزية فان المدعين بالحق 
المدقى قد أدخاوء فى الدعوىالمباشرة أمامالحكمة 
الجزئة وقضت عله بناء على ما ساتته من أدلة 
تؤدى الى الادانة» وقد أيد الم للطعون فيه 
حكمهالأسبابه ٠‏ فلا حل للقول بن التيانة لم 
تدخله فى الدعوى المركزية لأن الدعوى رفءت 
عليه صحيحة أمام المحكمة الجزئية » والقول بأن 
المدعين بالحق المدتى لم يدخلوا حامد متصور فى 
دعواهم المباشرة لا يترتب عليه ثىء لأن النيابة 
رفعت عليه الدعوى أمام المحكمة ااركزية التي 
أحالتها إلى المحكمة الجزئية ولا عبرة يكون 
الحكمة عاقبته بالمادتين 740٠‏ و م4؟ عمومات 
ما دامت لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى 
المادة 419؟ التى رفعت عليه بها الدعوى أضلا . 
ومادامت أستدت اليه ضرب أحد الى عليهم 
بالذات , 
« ومن حيثُ انه من كل ما تقدم يكون 
الطعن على غير أساس وينبغى رفضه موضوعا . 
( طعن محجوب منصور وآخرين مد النيابة وانجرين 


مدعين بحق مدلى رقم 11084 سنة لالاق ) 


24 
لم دسمير ستة /ا98١ا‏ 


سن الحمكوم عليه ٠‏ لو الحككم منه ٠‏ للم 


لم يداع انه من الاحداث . صحيح . 

المبدأ القانوقى 

لاحل للطعن علي اللكر محجة لوه من 
0 سن الطاعن ما دام الطاعن لا .يدعي أنه 


الحمدان: التاسع والعاشرو ‏ 


الستة الثامنة ؤالعشرون ناا 


من الجرمين الأحداث الذين لمهم تأثير فى | مماوكة للجيش البريطانى . وذلك ,تضمن الرذ 


مسئوليتهم أو عقابهم 

امكو 

« حبث أن الوحه الأول من أوحه الطعن 
العلاعن وهو مجهيل لا تستطيع معة محكة التقض 
أن تراقب تطبيق القافون من ناحة مساءلة 
الطاعن جنائيا أو عدم مساءلتة 

2 وحمت أنه لا حدوى لهذا الوجه مادام 
الطاعن لا يدعى أنه من الجرمين الاحداث 
الذدين لسنهم تأثير فى مسثوليتهم أو عقابهم . | 

و وححث ان الوجدالثانى يتحصلفانالطاعن 
كان خادما بالجيش البريطاتى يشتغل بمسالأحذية 
وكان حل عطف . فكان مخدوموه محسنوناليه 
إعطائه يعض الملابس العسكرية القدعة . وقدم 
شهادة من الوحدة القكان بشتغل بها تدل على أنه 
أمين فى عمله . وكل ما يوجد ف حيازته من 
اللاس العسكرية معطى له 
المحكة .هذه الشبادة لان اللابس المعطاة له 
غير هبينة بها حتى يمسكن المقارنة . مع أن نصها 
عام . 

د وحيث ان المحسكمة دانت الطاعن لسرقتة 

علب ورنيش أيضا لم يرد لما ذ كرفى هذه الشهادة 
فلا فائدة له من هذا الوحه . 


من الوحدة . فلتأخد 


« وحبث أن الوجه الثالث يتحصل فى أن 
ترد على دفاع الطاعن مر:. أن علب 
الورد.ش معطاة اليه ولم يزد على قوله أنها بلغت 


المحامة / 


الطعون فيه ذكر أدلة 
الثبوت ومنها ضبط العلبٍ لدى الطاعن وأنها 


«ووحمث ان[ 


على دقاعه الشار اللة . 
ووحث انه لذلك يكون الطعن على 

أساس ويتعين رقضه موضوعا . 

(طمن جاد الله قلاده ابراهم ضد التيابة 


سنة الاق ) 


رمثم ك١‏ 


مه 
لم دلسمير سنة ١5817‏ 
انقار . الحسكم به . متى جوز الطعن فيه . 
البدأ القانوتى 


ان الحم الوارد بالمقر: الأزل من المادة 
السابعة من المرسوم يقانون - 58 أسئة ه6عة١ا‏ 
الذى يقضى٠بعدم‏ قبول الطعن فى الأحكام 
الصادرة بالانذار مما هو مقصو رك هو ظاهر من 
مراص امار عل ين | كن برق اده 
أما الأحكام التى تصدر على المشتبه فيه بعد 
سبق انذاره فتحرى عليها الَواعد العامة وبصح 
استئتافها 


امير 

«حيث ان مبنىالطمنهو أن المع الطعونقيه 
حين قضى يعدم جواز الاستكناف الرفوع منالنياية 
عن ا2»الصادر بانقذار التهم بأن يسلك سلوكا مستقما 
جاء مخالفا للقاتون . وفى بان ذلك تمول النباءة 
فى طعنها أن التهم بعد أن حم بانذاره مشتيها فه 
فى ظل العاون رقم مو لسنة م1966 2 عليه 
لسرقة فى خلال الثلاثالستوات التالية . فيكون 
كذ عاد لخالة الاشتباه وفقا لما هو مقرر بالفقرة 
الثانية من الادة ب منالقانونالسالف ال كر التى 


اسه 


المددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والشرون 


تقضى يسقوبة الراقبة . ولكن محكة أول درجة 
لم تطبق القانون علىهذا الوجه و١‏ كتفت بالحكم 
بانذار امتهم بأن يسلك ساوكا مستقما . ولما أن 
استأتفت النياية هذا الحسي وطلبت اعطاء الواقعة 
الى كانت مطروحةوصفهاالصحيح والقضاء بالعقوبة 
القررةلها قضت الحكمة الاستثنافية بعدم جوازه 
بناء على ماقالته من أن لمكم بالانذار غير قابل 
للطعن طبعا فلمادة الساعة من القانون مع أن 
الحكم للستأتمينى علىخظأ فى تطبيق القانون 
فلا تشمله هذه الفقرة الأولى من الادة ب إذ أن 
الحكم الذي قررته لنهائية الانذار اتما يكون 
للانذارات الصادرة وفتا للقانون . 
« وحمث ان الثنابة رفعت الدعوى العمومية 
على التهم بأنه لم يسلكساوكا مستقما بن اشتهر عنه 
لأسباب مقبولة الاعتياد رار كاب جرائم اعتداء 
على النقس والال وطلبتععابه بالمواد وو"وهممن 
الرسوم انون رقم 4و لسنة 1546 . فعضت 
محكمة أول درحة بانذارهيأن اسلك ساوكامستقها 
« عقولة أنه تبينمن حضر ضبط الواقعة وصحيفة» 
« السوابق والتحقيق الى باشرته أنالتهم - 5 
« داداته فى عشر قضانا حمس متها لسرقات وأنه» 
«سىء السير والساوك يعيش بما #صل عليه من 6 
« السرقة . » فاستأتفته النيابة وطلبت الحكم 
د حسب الواد التطبعة . »ولكن المحكمةقضت 
يعدم جواز الاستئنافوقالت«دانه عن حكم صادر» 


« باتذار التهمبآن يسلك ساوكا مستقما فهو غير» | 


« قابل للطعن فبه وأنه لو أن حكم محكمة أول » 
« درجة قد خالف تنص الادة ب/؟٠‏ من القانون» 
ورإلا أنه ازاء ماورد فى الفقرة الأولى من المادة» 
« الذ كورة يكون الاستئناف غير جائز قانونا . » 
وما كان التهم على مايبين من صحيفة سوابقه # 


سيق أن اندر بأن سلك ساوكا مستقها تاريخ 
فى ا سنة 144 . وكانت الفقرة الأوليمن 
للادة الساعة من الرسوم بقانون رقم :4ه لسنة 
هو لاتجر الحكم بالانذار قى هذه الخالة . 
فيكون الحكم الدى صدر بالاندار عمالنا للقاون 
وكان على الحكمة الاستثنافةوقد أشارت إلى هذا 
الخطاآن تقضى بقبولالاستئناف وتنظر فى الوضوع 
إذ أن الكو الوارديالفقرة الأولىمن الادة الساعة 
الذ كورة عدم قبول الطعن فى الأحكام الصادرة 
بالانذار إنما هو مقصوركا هوظاهر من عبارات 
نص القاتونل من لم يكن سيق انذاره أماالأحكام 
التى تصدر على الشتبه فيه بعد سبق انذاره فتحرى 
عليها القواعد العامة ويصح استئنافها - 
« وحيث انه لا تقدم يتعيين قبول الطعن 
وتقّض الحكم المطعون قيه. 7 
( طعن النياية صسعداراج الوا 7 
سته لاكاق) 
انال 
8 دلسمير سنة ل/اع98ا 


عقوية واحدة عن جرعتين . قصر الطاعن طعنه 
على إحدى الطررعتين ٠‏ رفض الطعن ما داءت |العقوبة 
المحكوم مها واحدة ‏ إعادة المحا كة لا عجور الحسكم 
يعقوبة أشد مماقضى به فى السك المنقوضإذا كان النقض 
حصل بناء على طمن امتهم ْ 


الميادىء القائونية 

اذا كان المكم المطمون فيه قد 
دان الطاعن ير عتين الأولى أنه دخل عقارا فى 
حيازة الجني عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة 
والثانية أنه خرب أموالا ثابتة بقصد الاساءة 
بأن هدم العقار سالف الذ كر وقضى عليه من. 


المددان التانع والعاثشر -- السنة الثامنة والشوون_ 8*9 والعاشير - السنة الثامنة والعشرون 


أجلهما يعقوبة واحدة _. فاذا قصر الطاعنطمنه 

على النعى على 20 بصدد لجرعة الأولى 
الثانية جه فان م1 تبره لا يحديه مادامت 
العقووبة امحسكوممهاعليهمقررة لجر عةالتخر يب 

اسالالا يجوز للمحكمة الاستئتافية عند 
أعادد نظر الدعوى أن تتحاوز ق تقدير تعو يضص 
الضرر التاثىء عن الجر مة المبلغ المقدر في 
المكم المنقوض اذا كان تقض المكر المذ ل 
قد حصل بناء على طمن الطاعن 

امكو 

0 حيث ان الأوجه الأرحة الأولى من أوجه 
الطعن كتحصل فى القول أن الدفاع عن الطاعن 
تمسك أمام المحكمة بما يدل على توفر حيازته 
الفعلية للعقار » إلا أمها دانته ١‏ كتفاء با قالته من 
اوتا لمن بالتموق الدنية للعمار , 
ا و 9 
القوة الواجب توفرء حتى تنح السثواية الجنائية 
ول ترد علىالورقة القدمها الطاعنلاثبات حيازته 
للاطيان ولنقى القصد المنالى ليه ٠‏ . 

« وحيث ان الحم الطعون قبه قد دان 
الطاعن بحر عتين الأولى انه دخل عمارا فىحيازة 
الى عليهم بقصد منع حبازتهم بالقوة ‏ والثانية 
أنه خرب أموالا ثاتّة بتصد الاساءة بأن هدم 
العقار سالف الن كر وقضىعليه م نأجلهماسعوية 
واحدة ولماكانت ادانة الطاعن بالجرعة الثانية 
قد بتيت على ما قاله الحكم من ثبوت ملكية 
الى عليهم للعة_ار ومن هدم الطاعن له بتصد 


ب 
الاساءة إلمهم » وكان الطاعن قما أورده فى طعنه 
لم يعرض لشيء من ذ4ك بل قصر.طعنه على النعى 
:]على الحم يصدد الجرعة الأولى »فان ما ثشيره 
من ذلك لا محديه ما دامت العقوية المحكوم بها 
عليه مقررة لجرعة التخريب ‏ 

« وحيث ان مبنى الوجه الباق هو أن الحم 
قضى بالزام الظاعن بتعويض مقداره ستون جتبها 

مع أنالحم الاستكناق الأول كانقد قدرالتعو يض 
محمسين جنها وقد تمض بناء على طسن الطاعن 
فلا تسوغ عندإعادة الحاكة زيادة المبلغ الحكوم 
به أولا . 

« وححث انهذا الوجه فىعحله » فا كان جوز 
للمحكمة الاستئنافية أن تتحاوز فى تعدر تعويض 
الضرر الناثنىء عن التخر يبالمبلغ المقدر ف الحم 
النتقوش » وبحب إذن فى سبيل وضع الأمور فى 
نصاءها تعديل التعويض محمله حمسين جنها ققط . 

( طعن محمودحمدقهمى ضدالنيابة وآخرين مدعين 
مدعين محق مدلى رقم ١854‏ سته لا١‏ ق) 

يدن 
له دإسمير سئة 1١921/‏ 

طمن . أدلته متسلقة بثيوت الواقعة . المبادلة فيها 
أمام محكمة النقض لاوز ما دامت مؤدية للا انتعى إليه 
الحكم . تيش . اتكار المتهم علاقته بالمربة الى 
حصل فتيشها ٠‏ لا يجوز له العسك بيطلان التغتيش 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذاكان الحكم قد أورد الأدلة 
التى اعتمد عليها فى قضائه يادانة الطاعن و بين 
مضمون كل دليل وكان من شأن هذه الأدلة 
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت الواقمة 


ا 
فلا عت للممهادلة فى الوقائ تعلق للك يامو 3 
ولا شأن لجحمكمة” ألتقض : نه 

0 ا إذا كان الطاعن قد أنكر أى 
اتصال له بعر بة التق ل التي وحه بها (الديناميت) 
فلا يقبل منه النبى على إجراء التنتيئى فيبا 
فن غير اذن هن سلطة التحقيق هادام هوم 
يكن بالعر بة ول بذ أن له شأنا مها حتى كان 
الضابط الذى أجرى التفتيشيتخذ الاجراءات 
اللازمة قى حقه قبل الاجراء كا هو مقتضى 
القانون . 

( طعزموريى جوزيف أجيون ضدالتيابة رقم 8:؟ 


سنة بااق) 


1؟ 


لم دلسمبر سنة لاع.9ا 

تسيب ٠‏ جب أن يكلون منتجا . قصور التسيب ٠‏ مثال 

امبدأ القانوتى 

اذا كان المتهم دفم بأن مانعا قهريا حال 
ببنه وبين حضوره الجلسة التى قضىفيها الحكم 
العلمون فيه باعتباز معارضته كأنما لم تسكن 
ذلك لأنه كان ممحوزا عدينة بمها وتعذر عليه 
الحضور بسبب و باء الكوليرا وكان كل ماقاله 
الحكم المطمون فيه ردا على ذلك الدفاع (أن 
الهم أعلن بالحكم الغيانى عدينة الاسكندربة 


ومن ثم فلا دليل على أنه بعديئة ينها - وأن 
هدينقى القاهرة والاسكهدر ية ليستا من البلدان 


- 


المدجان : القاحع والماشر ‏ السةالثامنةوالشعوود والماشر ‏ السةالثامنةوالشوون 


الى حار النتاتها واليها )ان هذا اسم 
يكوؤةاصرا لأنه يمن شأن ماف كره المسكر 
أن يعبت أن الطاعن كان فى مكنته حضور 
جلسة اللمعارضة لأن اعلاته مر الغيانى 
بالاسكقدرية عند وعجودة ميا لأى سبب هن 
الأسباب لا ينيد أتميقم بها وأنه لم يوجد بعده 
فى ينها لأى صنب من الأسنباب 

( طعن عمد سعيد بنهان ضد النابة رقم ١:06‏ 
سنة الاق ) 

اعلنن 
دلسمير سنة ١9219‏ 

محاكمة جنائية . يجب أن تبي على ما تيريه المحكمة 


ينفسها هن محقيق . عدم سماع الشاهد رغم حصوره - 
قصور حى وأو لم يتمسك امتهم بسماعه . 


المبدأ القانوق 

لم كان الأصل فى الا أكة المنائية أن 
تعول المحكة على ماتجريه بنفسها من التحقيق 
ذلا يجوز ها أن تعدل عن ذلك مادام الشاهد 
قد حضر ولو لم همساك المهم سياع شهادتة 
وكان على الحكمة الاستثنافية أن تسمع شهادة 
الشاهد أما وى لم تفمل ذان حكمها يكون 


معيباً و يتعين نقضه . 


( طفن مد عه ال عرياوى ضد التيابة رقم لهم 
سنة لالاقا) 


العييان التأميع والماشر. حت اميه والشيرون - 


بيذ 
١ادسميرسنة‏ ةا 


نس - استئتاق بإلغاء حكم البراءة دون أن 
يتعرفي للأجلة الي بنت ممايها يحكمة أول درجة جكبها 


بابراءة . قصور 
المبدأ القانوى 
إِذا كان الك المطعون فيه لم يتعرض 


للا دلة التي بنت عليها محمكمة أول درجة 
حكمها بالبراءة 
اتمصال العجلة وفقد السيطرة على السيارة فانه 
يكون قاصراً > نقضه إذ كان بحي 
لسلامته أن يقناول هذا السبب النى أسست 
عليه محكمة أول درية يسابها وغ الدلدلن 
علي عدم ححته . 

المهكر. 

« حيث ان الطاعن ينعى فنا يتعاه على 
الك للطعون فيه أنه جين ألغي الحكمالابتدائي 


الصادر براءته ودانه بالقتل والاصابة الخطأ قد 


عق أن الحادث وقع خأ أثر 


صور الحادث تصويرا لا يتفق مع الوقائع وأغفل 
بحث السبب الأساسى فى حصوله وهو الاتحراف 
اللهاجىء بالسيارة نتجة انْبْماك عجلة القيادة نما 
لإدخل له شه فلا عكن مؤاجنذته عليه . 

« وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن 
ناقش الحم الاتدائى القاضى «البراءة وذكر أنه 
بناء على ما استنتجه من متاقشته الهندس الفنى 
نما اعتيره مؤيدا لياع الطاعن من أن الحادث 
وقع الَأ على أثر انقصال علطة القيادة فأدى 
ذلك الى فعَفه السظرة على السارة -- عول هو 


هينه 


على تقرير للهندس الفنى. ؤاته ومناقشته أمام 
محكمة أول درحة ففال . و انه وان يكن 6 
« مساا به بأن كر ( الديركسيون ) قد » 
« يرجع فى بعض الأحان إلى سوء تكوين » 
« مادته الا أنه لا محل القرض قىهذه الحالة », 
« لأن الثابت من تقريرالهندس أنه وجد عجلة » 
د القيادة عدعة النقع بسبب انقصال الدراععن» 
« سرة العحلة كا ئبت من الماقشة أنه يرجح » 
وان هذا الخلل طرأ على أثر حركة عنقة 4 
وأتاها للتهم (الطاعن)عند ما كان مجاولالخروج». 
« بالعرية من المتحدر الدى سقطت العربة فيه »ٍ 
د« والتى لاغك فى أنه إعا تردى فيه يسبب » 
«السرعة الزائدة الى كان يسيرعليها والى شهد» 
« بها الشاهدلن . » وما كان الببكم الطعون 
فيه لم يتعرض للادلة التي بنتِ عليها جكمة أول 
درجة حكمها بالبراءة من أن الحادث وقع كْأَة 
أئر اتقصال العحلة وققد السيطرة على السيارة 
فانه يكون قاصرا وتعين #ضه . وكان بحب 
لسلامته أن .تناول هذا السب الأدى أسست عله 
يحكمة أولٍ درجة قضاعها وتم الدليل على عدم 
صحته وأن الامجراف الفاجىء القدي وقع من 
السارة الى النحدر قبل انفصال عبحلة القيادة 
انما وقع اثر خطأ أو تقصير من جانب الطاعن 
ملدام - ليس غناك علاؤم. حتتمى. ين المرعة 
والاحراف 

و« وحيث انه لما تقدم يتعين قيولٍ الطمن 
ونفض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 

( طعن توفيق اسماعيل سليان ضد النيابة رقم 1448 
سينة لال تي ) 
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كس 


191410 دإسميرسنة‎ ١ 

القانون رقم ؟أه ستة 13514٠‏ 

التنقيدية وقرار وزير الأشغال المنوه عتهما قبه ٠‏ غيرمانم 
من تطبيق عض أحكامة ‏ 


.للبدأ القانونى 


. عدم صدور اللامة 


زفت الدعوى على اللهم لأنه أجرى بناء 
ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة مخالماً فى 
ذلك أحكام القاون دم 6 ستة 1912٠‏ وقد 

قفى الحم المطعون فيه ببراءته بمقولة أن 
القانون المشار إليه وان ينههى عن بعض الأعمال 
إلا أنه لميبين شروط هذا التهى بل أرجأها إلى 
لانحة خاصة تصدر بتنفيذه . وقد قضت محكمة 
التقض بنقض الحم المطعون فيه وقررت يأنه 
لما كانت أحكام القانون التى أسند إلى المطعون 
ضده محالفها والمنصوص علها بالمواد المطاوب 
تطييقها ممكناً اعمالها بغض النظر عن اللائحة 
أو القرارات الوزارية المشار إليها وكان لا يصح 
تعطيل أى نص مادام إعماله لا يتوقف عيل 
حرطا | يكبن عن الك الطنون فيه يكون 
مخطئاً فيا ذهب إليه واحباً نقضه . 


( طعن التيابة ضد تمد سلامه عيسى رقم ١54584‏ 
سنة الاق ) 


ذس 


|١821 دلسميرستة‎ 0 


.اعتراف وليد ١‏ كراه . يجب ألا يعول عليه ولوكان 


صدقاً مهما كان قدر الاكراه . تأسيس حكم الادانة 
نصفة ة أصلية على هذا الاعتراف . قصور . 


العديدان المنمان التاسع والماشز - السنة الثامنة والشرون ا والعاشيز - 


0 
ظ 
ظ 


السنة الثامنة والشرون ' 


المبدأ القانوتى  ٠‏ 
إذا كان يستفاد مما قالته الحكمة أنها 
عولت على أن اعتراف الهم مطابق للحقيقة 
فونت ون عان ماادعاه من أن هذا الاعتراف 
كان نتيجة أوقوع ! كراه عليه من كونستايل 
البوليس الذى تلق الاعتراف وقالت إن الأثار 
الطفيفة:التى وجدت بالمهم والتى أثبنها الكشف 
الى ليس من شأنها أن تدعوه إلى الاقرار 
بجرعة ذات عمو به مغاظة كالخربعة المسندة إليه 
فان ذلك لا يكتى لارد على دفاع المنهم ققد 

سامت الحكمة بوقوع ! كراه عليه دون أن 

تعتى ببحث هذا الا كراه وسيبه وعلاقته بأقوال 
الطاعن وا كتفت باقتناعها بأن مضمون هذه 
الأقوال يتفق وحقيقة الواقم مع 
يحب أن لا يعول عليه ولو كان صادقاً متى كان 

وليد ١‏ كراه مهما كان قدره . ومتى كان الحمكم 
الطمون فيه قد عول فى إدانة الطاعن يصفة 
أصلية على اعترافه يكون قاصر البيان . 

لمر 


« حيث انالطاعن عاب على لمكم الطعون 
فيه فما عابه عليه أنه أخطأ فى تقدبر أن ما وقع 
على الطاعن من أكراء لا مجعله ‏ يمترف عثل هذه 
الجريمة فبذا القول لا :: بتفق مع ما وقع عليه من 
! كراه ومع ما قدره الطبيب الشيرعى منإصابات 
كثيرة عند الكشف عليه طبيا . 

« وحيث انه ورد فى الحكم المطعون قه 
أن المتهم الثانى ( الطاعن ) قد أنكر أيضا عند 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة ؤالشرون 


عه 


سؤاله أمام المحكمة ودفاعه الأدى جاء على لسان | « أنها ما ينطيق على المنشور وليس مثلها » 


يحاميه مبتى على القول بأن اعتراف المهم فى 
التحضقات كان ولمدالا كراه للا استعمله كو نستابل 
الباحث الدى تلق أول ما تلق ذلك الاعتراف من 

« وحيث انه فى واقع الأمر وجدت بالمنهم 
الثانى عند توقيع الكشف الطب عليه فى تارجم 
1 ستمير سنة 1445 آثار عبارة عن كنم 
رضى «خل ف العنق وكدماتظفرية حوله وسحج» 
« ظفرى بالوجنةاليسرى وكدم رضى على اللوح » 
« الأبمن وأسفل اللوح الأعن وعلى اللوح » 
والأسر وبحواره من جسم صلبراض والظفرية» 
« من أظافر انسان وقد نسها الهم فى بعض » 
« أقواله فى التحقيق للكو نستايل غير ان » 
والمحكمة رى وقد استقرت أقواله التق روى » 
« فها وقائع ارتكاب الجرعة وظروقها على أنه » 
د قد اشرك فى أفعالها بما لا يدع ريبة في ححة » 
« تلك الأقوال الأخيرة الى تدينه خصوصاإذا » 


« تأيدت بشهادة المحتى عليه عبده بدر الموافى » 


« الى قرر فها منذ البداية فى التحقيق أنه قد » 
« رأى النهم حاملا السلاح على رأس جاعة » 
« اللصوص وثم قادمون من محل السرقة وأنه » 
كان حاملا بندقية فلاريبة إذن فى اعتراف » 
« الهم على نفسه حى مهما قصر عن المدى » 
د الذى ذهب اليه المجنى عليه فى شهادته بأنه » 
5 أنكر حمل السلاح وارتكاب القتل والعم » 
00 به فاعا هذا تراجع منه أرادبه أن ينتقضعن « 
. «عاتقه العبء ال كبر منالجرم مجتزيا بتحمل » 
و أقله ولا يوئر فى الحكمة برية آثار العف »6 
د القى ظهرت الهم فتلك 5 ثار ضتيلة حت لقد » 
م استغنى الطبيب الكشاف كا أورده فتق ربره» 
شار النه-غن تقدير ندة اعلاجها ذاكرا » 


« مايدع متهما بوقر ظبره مثل هذا الاتهام » 
و اي وجه إليه للاقضاء أمام محقق النياية » 
« داقوالتدخله مباششرة فىشسرا2الاتهام وتدينه » 
« بحرم قرض له القانون أقصى أتواع العقوبات » 
« وإذن قلا تصديق للتهم فى دفاعه لأنه إنها » 
« اعترف نحت ضغط من ١‏ كراه وعنف سامه » 
د إناه رج لالمباحث ولامهما نكارءأمامالمحكمة » 
« مافصله من وقائع اشترا كه فى أفمال الحناية » 
د وهذا الاعتراف الصريع يسنده كا تقدم يانه » 
« صريع شهادة المحنى عليه عبده بدر الواتى » 
و بأنه قد رأى الهم وعرفه وكان على مقربة » 
« منه والضوء العث عن القمر قبل غروبه »6 
« تمكن له من الرؤية لأنه معروف له شخصه » 
د وقد ظاهره يقبة الشهود السكولين فيتحقيق » . 
« أن الوقت كان ذاك قالرؤمة إذن ميسرة ولا » 
« مدعاة لاشك قبا ولكن شبادة الشاهد » 
« مؤيدة أيضا ومظاهر علها يكونه قد سمع » 
« خطاب اانهم لبعية زملائه وهو يؤلبهم عليه » 
وك أدرك أنه قد رآه وأخَيرا بأن المحى عليه » 
« أقضى للشهود لف ينساعفوهبا نه قد رأى التهم «6 
« وقد شيدوا بذلك جميعا من منهم سمحت » 
« شهادته أمام الحكمة ومن لم تدعه التيابة » 
« الشبادة وتضمنت أقواله التحقيقات ولا مفر » 
من الأخذ بشهادة المجنى عليه والشهود » 
« وال ذكورين بعد أن سمعتهم المحكمة كا أنه » 
دلا مطعن عليها من الهم ولا ضغنة تدعوثم » 
د للشهادة عليه والايقاع به » . 

در وحث انه يستفاد من هذا الذى قالته 
المحكمة أنها عولت على أن اعتراف المهم مطابق 
لاحقبقة وهونت من شأن ما ادعاه من أن هذا 
الاعتراف كان نتيحة لوقوع أكراه عليه من 

قلق 


يدل 


اأعيوان التأسع والعاشر -- السنة الثامنة والعشرون 


كوتستابل اليوليس الذى تلهاه لأول مرة وقالت 
أن الآثار الطفيفة الى وجدت به وال أثبتها 
الكشف الطى ليس من شأنها أن تدعوه إلى 
الاقرار محرعة ذات عقوية مغلظة كالجرعة 
المسندة الله . 

« وحث ان ماذكرته المحكمة على الوحه 
المتقدم ,صعد اعتراف الطاعن لا يكفى للرد على 
دفاعه ققد سلات موقوع إكراه عليه دون أن 
تعنى بحث هذا الا كراه وسببه وعلاقته بأقوال 
الطاعن واكتفت باتتناعها بأن مضمون هذه 
الأقوال يتتفق وحقيقة الواقع مع ان الاعتراف 
بحي ألا يعول عليه ولوكان صادقا م كان ولبد 
١‏ كراء مهما كان قدرء وم كان الأمر كذلك 
فان الحم المطعون فيه وقد عولق ادانة الطاعن 
يصفة أصلية على اعترافه يكون قاصرالبيان قصورا 
بعنبه وجعله باطلا واجبا نعضه بلا ضرورة لبحث 
أوجه الطمن الأخرى . 

( طمن أحد حسن الأمير ضد الثيابة وآخر مدع 


بحق مدلى رقم /81 18 سنه لالاق) 


رذ 


١8 دإسمبر ستة /لا8‎ ١6 


مخدر . إلقاء امتهم له عتد رؤيته لرجال البوليس . 
اعتيار ذلك دليلا على جرعه الاحراز غيرمتحصل منطريق 
التفتيش أوالقبض . تقدير أدلةالائيات. موضوعى ٠‏ إيراد 
الآدلة السابقة على الادانه . لا يلزم معه الحكمة بالرد 


على الدفاع الوضوعى للمتهم 

المبادىء القابونية 

١‏ - إذاكان الممهم هو الذى ألتى من يده 
لفاات من الورق عند رؤيته ارجلى البوليس 
فالتقطها الأخيران واتضح لما أنمها تحوى مادة 
مخدرة و بناء على ذلك قيضًا عليه . مان دليل 


الجرعة يكون قد حصل عليه من غير طرريق 
التفتيش أو القبض . 

؟ -الجدل فى تقدير أدلة الثبوت مما تقل 
به محكمة الموضوع ولا شأن لحكمة النقض به 

+ ب مادامت الحمكمة قد أوردت أدلة 

سائغة تبرر اقتناعها بادانة المنهم انها لا تكون 
مازمة بالرد على دفاعه للوضوعى . 

- تجرد إحراز الخدر يستوجب العقوبة 
الواردة بالمادةه؟ من القانون ر' م ١‏ لاسنة 1958 
مادامت الحكمة تقتنم بأن الاحراز إنما كان 
بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصى 


( طءن عبده متولى حسن د النيابة رقم ©٠١55‏ ستة 
لااق) 
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192 دسمابرسنة /ا‎ ١16 
زوحة . إعفاءها من العقاب إذا عاونت زوحها عل‎ 
الفرار من وجه اقضاء أ ريسة إلا إذا ان علا‎ 
٠ يكون جرعه أخرى‎ 


لمبادىء القانونية 

-١‏ إنه وإن كان حميحاً أن قانون 
العمو بات نص ف الادة 6 ١على‏ إعفاء الزوجة 
من العقاب إذا هى أعانت زوجها على الفرار من 
وجه القضاء بأى طريقة كانت إلا أنه متىكان 
عملها يكون جريمة أخرى فان عقابها عن هذه 
الجرعة يكون واجياً . / 

؟ - إذاذكر الحم بأنالتحليل أثيت 
بأن المادة الضبوطة حشيش ول يتازع الدفاع 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والشرون 


فى ذلك مك محكمة الموضوع قلا يقبل مته 
إثارة هذا النزاع أمام محسكمة التقض . 
97 


« حبث ان أسياب الطمن تتحصل فى ثلاثة 
أوجه ( الأول ) أن الحكم الطعون فيه معيب 
بالقصور لأنه الغي الحكم الاتدائي القاضى 
دراءة الطاعنة دون أن برد على أسبابه ودون أن 
بين واقعة الدعوى ( والثاى ) أن حازة الطاعنة 
لللخدر إفاكانت بقصد مخليص زوجها فلا عقاب 
عليها (والثالت) أنه لم شت من التحلي ل الكمانى 
أن الادة الضبوطة هى من القمم الزهرة لأثى 
النبات الجافة حتى يصح اعتبارها حشيشا . 

« وحيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
مردود بأن الحكم الطعونفيه على خلافماتزحمه 
الطاعنة قد بين واقعة الدعوى عا تتوافر فيهجميع 
العناصر القانونية لاحجرعة التى دانها مها مستندا فى 
ذلك إلى أدلة من شأنها أنتؤدى إلىمارتبعليها . 

« وحيث أن ماتتمسك به الطاعنة فى الوجه 
الثاتى مردود بأنه وان كان صحيحا ان قانون 
العقوبات نص فى المادة م ١‏ على اعفاء الزوجة 
من العتقاب إذاهى اعانتزوجها الجانى على الفرار 
من وحه القضاء بأى طريقة كابت إلا أنه مقكان 
عملها يكون جرعة أخرى فان عقابها من هذه 
الجرعة يكون واجبا مادام ليس هناك نص على 
اعفائها من عموتّهاء وم كان الأمر كذلك 
وكانت جميع عناصر جرعة احراز الخدر متوفرة 
كا ستفاد من الحم فان ادانة الطاعنة تكون 
واجية . 

« و<دثانهعن الوجهالثالث فانه يك ماذكره 
السك من أن التحليل أثبت أن المادة الضبوطة 
مع الطاعنة حشيش ولم ينازع الدفاع فى ذلك أمام 


دك 
حكمة الموضوع وإذن فلا يقبل منه مايثيره أمام 
هذه المحكمة من جدل بهذا الخصوص . 

« وححت انه لما تقدم مكون الطعن على غير 
أساس وتعين رفضه موضوعا . 

( طعن سيده على طه ضد النياية رقم 3 


سنة لالاق) 


ا 
6 دبمير سنة 1١981/‏ 


0 إذا كان بورقة عير ظاهر حي يك 


33 مه 


١د‏ تمر 

رؤيته لا تعتبر حالة تابس 
؟ - اذن النياية بالتفتيش مت يعتبر صحيحا 

الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الهم قد أخرج ورقة من 
جيبه عند رؤيته ارجال البوليس ووضعها بسرعة 
فى فه ولم يكن ما حوته تلك الورقة ظاهرا حتى 
ستطيع رجال البولس رؤيته فان هذه الخالة 
لا تعتبر حالة تلبس باحراز مخدر 

؟ - إذاأصدر وكيلالنيابة الاذن بتنتيش 

منزل المنهم عق أن اقتنع من اطلاعه على حضر 


: الضبط بأن محريات البوليس السابقة تدل على 


أن النيع من مجار الخدرات وأن ثمة دلائل 
قوية على أنه رز مواداً مخدرة فى ميزله فان 
هذا الاذن يكون صحميحا - ولا يؤر فى ذلك 
ان محضر الضبط قد تحرر بعد القيض على المهم 
وتفتيشه فى حالة لاتعتبر تلبس لأن هذا التفتيش 
الذى أذنت به التيابة هو إحراء مستقل عن 


إجرالى القبض والتفتيش السابقين عليه مما 


411 


وبالتالى فان المحمكمة إذا استندت ف الادانة 
إلى ما وجد فى متزل المهم عند تفتيشه بناء على 
الاذن الصادر من الناية فان الادانة تكون 
صحيحة ولا يج دى الطاعن تمسكه ببطلان 
تفتشس ملابه ق هذه الحالة . 

اليو 

« حيث أن الطاعن ببني طعنه على وجهان 
( الأول) أن الحك المطعون فيه أخطأ إذا 
اعتير أن ما وقع من الطاعن عند رؤيته رجال 
البوليس من إخراجه ورقة من جييه ووضعها 
سرعة في قمه مجعله فى حالة تلبس بجرعة احراز 
الخدر مما يبح القبض عليه وتفتيشه فى حينأن 
ما حوته تلك الورقة لم يكنظاهرا ارجالالبوليس 
(والثانىق) أن المكم أخطأ فى رقض ما تمسك به 
الطاعن أمام الحكمة الاستثنافية من بطلانالاذن 
الصادر من التابة بتفتيش متزله سد القيض عليه 
بناء على قوله أن هذا الاذن صير صحيحا بعد 
اطلاع من أصدره على أقوال الشهود عحضر 
الضيط وما أثبته ضابط اللبوليس فيه من أن 
الطاعن معروق عنه أنه من مجار الخدرات مع 
أنه ماكان يجوز الاعتاد على ما ورد بهذا 
الحضرع لأنه صدر على أثر اجراء باطل هو 
القبض والتفتيش بدون مسوغ قانونى . 

د وحيث ان النيابة العمومية رفت الدعوى 
على الطاعن بتهمة أنهأحرز مادة مخدرة . وطلبت 
عفابه عقتضى الواد ١و‏ ,ا وه و١1‏ و١4‏ وه 
من العاتقون رقم ١‏ لسنقم؟9 ١‏ قتمسك الطاعن 
أمام حكمة أول درجة ببطلان اجراءات القبض 
عليه وتفتدشه كما بمسك بطلان الاذن الصادر 


سااالاسماممسس با اباس سس بابس سس سس 2 سس سشح للسش ب _بسسسسسسسببتحح 


المددان التاسع والعاشر -- الس الثامنة والشيرون 


من النيابة بتفتيش منزله وأحذت الحكمة بدفاعه 
هذا وقضت براءته فاستأتقت النيابةوقضت محكمة 
ثاتى درجة بالغاء الحم الستأتف' وادانة الطاعن 
وببنت واقعة الدعوى والأسباب التى استندت اليها 
فى حكمها فى قولها « أنه بيناكان رجالالبوليس» 
و الل مود عمار وند فرح سويم وعلى » 


| « عبد التواب عرون بشارع الديرية ولا أن » 


«كانوا على مسافة حوالى مترين من المهم » 
« المعروف لمم أنه من تجار الخدراتلاحظوا أن» 
«النّهم عجرد أنشاهدثم وضع يده السرى يبه « 
«فى مننهى السرعة وأخرج شيئا منه ووضعه فى» 
وفه حاولا ابتلاعه فأمسكوا به وأخرجوا من » 
وقمة مص ما وضعه به فاذا به قطعة نشيه » 
« الحشيش ففيضوا عليه واقتادوه إلى قسم » 
« البوليس حيث قام لللازم أول محمد صدق » 
« رسلان أقندى بتحرير الحضر واستجواب » 
« المتهم والشهود ثم عرض الحضر على حضرة » 
« وكل النيابة لاسكذانه فى تفتيش مسكن » 
2 التهم واحالته إلى الستشق لعملغ سل معدة » 
« ل قأذنت النيابة بالاحالة وتفتيش مسكن » 
« التهم يوم صدور الاذن لضبط ما يوجد يه » 
«من مواد مخدرة وقام الضابط السالف الذكر > 
« بتفتيش مسكن التهم فعثر على علبة من » 
« الصفبح ماوثة بمادة الأفيون ذكر النهم عنها » 
« أتهامتروكة فى مكان العثور عليها من زمن » 
« وتبين من التحليل أن للادة الضبوطةمع التهم» 
« حشيش وأن العلبة الصفيسملوثة عاد ةالأفيون» 
« وأن بول المتهم بهآ ثار مورقين أوهيروين 6 
« والمورقين احد الأصول الفعالة في الأذون »> 
« وقضت محكمة أولدرجة ببراءة التهم على » 
« أساس بطلان المبض والتفتيس الواقع على » 
« الهم ومسكنه للصوما فى غير حالة التلبس » 


العدداق. ة والغاشر - د السنة الكاهنه والعشرون 4 


م خفر البولبى . ٠.‏ - . وأنه فها يتعلق بعادة» 
« الأقيون الت وجدت بسكن المتهم فلا شك فى » 
و صحة إذنالنيابة لانبتائمعلى اجراءات صحيحة» 
5 ولأنه مع التسلم جدلا يعاذهبتاليهحكمةأول» 
« حرجة قاذن الشابة تفتث يتفتيش مسكز الهم قدصبر » 
« منها بعد الاطلاع على الحضر وعد أن شيد 2« 
« الشهود وقرر الحم قأن المنهممن جار الخدرات» 


در فاذا مااقتتعت التباءةالعمومية معا أطلعت علية» 


« دعم صدور اذن النياية ب ث يش للسكن اقدى» 
« اعتبرته إذنا باطلا لاستناده إلى إجراءات © 
د باطلة وهى الفبض على التهم وتفتيشه . وحيث » 
و .ان.ما شهد به رجال البوليس ليى اللكى تأيد »_ 
د بشهادة فتحى حسنين وشمد خليقه . ...6 
« وأنه بسؤال التهم أنكر ضط الحشيش معه » 
« معلنا أنه لا يعرف سبدب وجود العلية اللوئة »© 
2 بالأفيون عتزله وأنه من الجائز أنها دست » , 
« عليه وتبين من صحفة سواه أنه سبق 6 .| « من محقيقات أن هناك أمارات قوية على أن » 
د المكم عليه ثلاث مرات لاحراز موادمخدرة» | « المهم قد محرز جواهر مخدرة فى منزله فأذنت» 
« تفتيشه فلا غبار ولا حكن القول بأن الاذن » 
د إنما جاء بعد التتحقيق البنى على قبض باطل كام 


و احدها في غ١‏ دسمير سنة 19867 . وحث » 
انه فما يتعلق با قضت به محكمة أول حرجة » ْ 
« من بطلان القبض على التهم وتفتيش شخصه» | «زهبت محكة أولدرحة لأنواقعة تفتش منزل» 
و فلاترى هذه الحكمة جاراتها فى ذلك لأن » :| « التهم منفصلة اما عن واقعة القبض ولاموجب» 
« التهم وهو فى حالة اضطراب واضح ومن © | « للقول بارتباطها ولا يمكن اعتبار إذن النيابة » 
« المشهور عنهم الامجار فى الخدرات قد مد » | « بتفتيشى شخص التهم بعد القبض عليه قبا » 
« يده بسرعة إلى جيبهمخرجا مندشيئًا ازدرده» | « باطلا باذتها بتفتيش متزله سد انقضاء وقت » 
د طويل على وقوعالقبض وعدأ نأسفرالتحقيق» 
« والتحريات عما مكن التيابة من اصدار إذنها » 
« بعد اقتناعها البنى على عناصر ودلائل قوية » 
« تعرز الاتهام . ٠‏ - وأن الى تخلص مما تقدم » 
« أن الدقع ببطلان القيض والتفتيش فىغيرعله» 
« وتعين رفضه . . . وأنه فما يتعلق بعوضوع » 
« الدعوى قلا شك أن الحشيشى ضبط معالمتهم «6 
« ولا شك أيضا فى ضبط مادة الأفون عسكنه » 
« الذى وجد معفلا وكان محمل منتاحهو بدلك » 
د تكون البمة المسندة لفتهم ثابتة قبله » . 
« وحيث ان الحي المطعون فيه وان كانقد 
أخطأ حقيقة كا يقول الطاعن فى اعتبار الواقمة 
حالة تلبس مجرعة احراز الخدر استنادا إلى أنه 
3 ورقة من جمبه عند رؤيته رجال اليوليس 
ووضعها سرعة فى فه ذلك لأن ماحوته تلك 


« في قمه عند ما شاهد رجال اليولس هذه » 

« الحالة لا شك انها تحمل التهم فى حالة تلبس » 
« تسحارجل البوليس اللكى حاولة اكتشاق» ' 
« الأعى فاذا ما تبين لمم أن مع المتهم مخدرا » 
< قبضوا عليه واقتادوه إلى قسم البوليس فالمتهم» 
د هو الذى أوحى الهم بقعلهأته متلس بالجرعة» 
« وهو الى كششيف لحم عنها فاذا قبضوا عليه » 
2 بعد ذلك كان قبضهم صححا وهذا ما قضت » 
و به حكمة التفض بانه اذا كان هناك مظاهر » 
« خارجة تتىء بوقوع جرعة من الانى عتير» 
« أنه فى حالة تلس وحاز القبض عليه » 
« مجموعة التواعد القانونية للاأستاذ مود » 
«وعمر الخزء الخامس الفاعدة رقم هلاا و 

« 447911 وبذلك يكون ضبط الحشيشىمع» 
«التهم ضبطا صحيجأموج آللقيض عليه واقتيادءع 


2ه 
الورقة لم يكن ظاهراً حتى ,ستطيع رجال البولنس 
رؤيتة إلا أنه قدأصابفى رفض ماعسكبه الطاعن 
من بطلان الاذنالصادر من التباية تفتيثى المتزل 
خا قالته المحكمة من أن هذا الاذن ابما صدر من 
وكل النيابة بعد ان اقتنع من اطلاعه على حضر 
الضبط بن تحريات البوليس السايقة تدل علىأن 
الطاعن من مار الخدرات وأن ثمة دلائل قوية 
على أنه محرز موادا مدرة فى منزله . ومق كان 
الأمر كذلك وكان هذا التفتيشاجراء مستقلا عن 
اجرانتى القبض والتفتيش السابقين عليه نما لايصح 
معه القول ببطلاته تبعاً لبطلانهما وكانت المحكمة 
قد استندت فى الأدانة الى ماوجد فى المترل عند 
تفتيشهفانالادانة تكو ن صححةو لابحدى الطاعن 
عسكة ببطلان تقتيش ملايسه 

ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن على ميروك الفسخاتى ضد النيابة رقم ؟4١1؟#‏ 
ستنة لالاق) 

لون 
دإسمير ستة /اغ98١‏ 

تسيب . قروض ريوية . وجوب بيانها وذكر 
تاريخ كل قرض ٠‏ إغفال ذلك . قصور 

المبداً القانوق 

اذا كانت المحكمة قد ذ كرت فى حكمها 
أن الشهود أجمعوا على أن المتهم عقد معهم 
قروضًا ربوية دون أن تورد أسماء هؤلاء 
الشهود ومضمون شهادسهم وتوا ريم قروضهم 
حت يتسنى لحكمة النقض مراقية صحة تطبيق 
القانون فان الح يكون قاصرا ويستوجب 


العددان الثاسع والغاشر ‏ السنة الثامتة والشرون 


اموي 

« حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعونقبه أنه أخطأ فى قوله حدم سقوط الددعوى 
العمومية ححة أنه لم يحض بين كل معاملة من 
المعاملات الأربع الت اعتيرها قروضا ربوية وبين 
العاملة الى تليها وكذا بينالمعاملة الأخيرة وتاريم 
البدء فى اجراءات التحقيق مدة الثلاث السنوات 
القررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية 
فى مواد الجنح لأن الحقيقة أن الدعوى قدسقطت 
اغى ١‏ كثر من ثلاث سئوات هلالية من أول 
أكتوبر سنة ور#ية١‏ تاريخ آخر معاملة اعتيرتها 
المحكمة قرضا ربوياحق يم منستميرستة ١95141١‏ 
تاريخ أول اجراء من إجراءات التحقيق امحذ 

فى الدعوى . 
« وحيث انه يبين منمطالعة الح الطعون 
فبه أنه بعد أن بين المعاملات الى باشرها الطاعن 
والتى اعتبرتها المحكمة قروضا ربوية ذكر أنه 
«لم عض بين كلقرض وآخرمن هذه القروض» 
« ولا بين آخر قرض منها وتارعم البدء فى » 
« احراءاتالتحقيق ثلاث سنوات هلالية وهى » 
« للدة القررة قانونا لسقوط الحق فى إقامة » 
السعوىالعموميةفىموادالجنمإذ أنالقرضين » 
«الأخيرن قد تا فى أول أ كتوبر سنة 15152» 
«الوافق لا شعبان سنة بوم هجر يةوقد بدأت» 
د إجراءات التحفيق بائتداب صريع مزالتيابة » 
« للبوليس يتحقيق الشكوى باشر بناء عليه » 
در ضابط البوليس مود لطيفى أفتدى التحقيق » 
« اتداء من 9( أغسطس سنة ١541‏ الوافق » 
و ورحديسلة .85( هحرية وقام يسؤال » 
« التهم الأول صليب افقندى غيريال في 7 » 
« أغسطس ستة 148١‏ الوافق ١4‏ رجيسنة »6 
و .دم( هحرية فأدلى بما يمرفه عنالمتهمالثانى » 


العددان التاسع والعاشير - السنة الثامنة والمجيرون 


« التحعيق في 11 ستمير سنة 1١941‏ » وهذا 
الذى ذحكره الحم يفيد أنه اعتير تاريعخ بدء 
التحقيق فى التهمة المسندةإلى الطاعنهو ١١‏ من 
أغسطس سنة 41ؤا مع أنهذا التاريع على ماهو 
مستفاد من لحي ذاته هو الذى باشر فيه ضابط 
البوليس التحقيق ضد صليبٍافندىغبريالبناء على 
الاتتداب الصادر اليه من وكلل الثيابة يصدد 
بلاغ قدم ضد الف كور من الطاعن يتضمن أنه 
أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قالم لا صدد 
تعامل الطاعن بالربا الذى كان موضوع محقيق 
تال ندب له مساعد النابة بتارم لم من سبتمير 
سنة ١941‏ ومق كانالأم ر كذلك وكانتالحكمة 
الاستئنافية قد ذ كرت فيحكمها أنالشهود ا ججعوا 
على أن الطاعن عقد معهمقروضًا ربوية متهاماهو 
لاحق للقروض الأربمة دون أن تورد أسماء 
هؤلاء الشهود ومضمون شهاداتهم وتوارعم 
قروضهم حت يتسنى لهذم المحكمة مراقبة حة 
تطبيقالقانون فان الح يكون قاصرا قصورا 

« وحيث انه اذلك يتعين قبولالطعن ونقض 
امس الطعون قيه عن زاقعة الربا موضوعالطعن 
وذلك من غير حاجة للبحث في باق أوجه الطعن. 

( طعن الشيخ على حسنالبديوى ضد صليبغبريال 
افندى رقم 4 سنلهلااق) 


ال 
1 دلسمير سنة 1١987‏ 


سوء القصد فى جرعة البلاغ الكاذب هى انتواء 


البدأ القانوبي 
إذا كا نكل ماقاله الحم المطعون فيه عن 


4 


سوء قصد الهم ( فى جرعة بلاغ كاذب ) 
ان القصد امنا بى متوفر مم كونه أراد التخلص 
من الايصال الذى وقع عليه حتى إِذا طالبه 
الى عليه به قال انه وقع عليه بالا كراه فان 
هذا لا يكن لاثيات سوء القصد لديه لأنه ليس 
فيه مايفيد انه انتوى ببلاغه الاضرار بالحجنى 
عليه وبالتالى فان هذا الحكم يكون قاصرا 
قصورأ يعيبه و يستوجب نقضه . 

( طعن كامل تله خليل افندى ضد النيابة رقم 
4 سنة لالاق) 

84 
5 دإسمير سنة 19841 

مبنة الصيدلة ؟ متى يستحق العقاب . 

المبداً القانوى 

ظاهر من تصوص القانون م ه سنة 
انه لا يشترط للعقاب فى مخالفة ممارسة 
مهنة الصيدلة تكرار الفمل وانه قد أوجبي 
المكر بالاغلاق فى هذه الجر يمة ولو كانت 
الخالفة لآول مرة . 


الور 

« حيث ان حاصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن الحكم دأن الطاعن بتجهبز أدوية 
فى الزن الخاص به فى حي نأ نمسي قأن اتهم بمخالفة 
احتزانه فى هذا الزن ذات المواد الى تدخل فى 
تركيب الأدوية وقضى نبائيا ببراءته محكم ائيت أن 
تحضير الدواء المدعى كان فى الصيدلة المماوكة 
للطاعن والمعدة لهذا التجهيز . 


444 
71 وحنث أنه لاتمارس بين الحم اللطعون ٠‏ 
000 الى :شير اليهالطاعن .الحم 


السابق قفي ببراءته من عهمة احَترانه مواد سامة 
بدون ترخص أما المتكمالمطعون فيه ققددانه 


على أساس أنه زاولمهنةالصيدلة بأن جهز أدوية 


دون رخص 6 ولا كان مجبير الدواء,يصحتصوره 
عواد لم تصل إلى يد المنهم إلا وقت ارتكابه قعل 
التجهير فلا محل لاقول بالتعارض المدعى . 

« وحث انالوجه الثالى تلخسق أن الدقاع 
طلبالى المحمكمة الاستئنافة سوال مفتش الصدليات 
القدى استند الحكم الا بندانى إلىأقواله والمحكمة 
لم بحب الطلب مع أسميته . 

« وحبث ان الوجه لاحل له لأن الدفاع عن 
الطاعن لم يطلب إلى الحكمة استدعاء الشاهد 
القدي بشير اليه . 

د وحيث ان مبى الوجه الباق هو أن الواقعة 
الثاتة بالحكم هى أن الطاعن جهز دواء مرة 
واحدة وهذا لايستير مزاولة لمهنةالصيدلة فضلاعن 
أن الحكم خلق الحل نهائيا له عند الادانة 
لأول مرة . 

« وحمثان هذا الوجه مردود 0 ظاهر 
من نصوص العانون أنهلايشترط للعتاب في عخالفة 
تمارسة مهنة الصيدلة تكرارالفعل وأنه قد أوجب 
الحكم بالاغلاق فى هذه الجريمة ولو كانت الخالفة 
لأول مرة. 
أساس وشعن رقضه وو 


( لمن وديع عزيز عيد شد النيابة رقم يمه-» 
سنة عاكلا ق) 


يي سي سي د يي حي يت د يد 


العددأن التاسع والعاشير .المت الثامنة واللشمرنؤن 


أ 
5 <يسميرسنة 18849 


حكم - ليس من اللازم متابعة الرد على كل 


ماييديه الدقاع ٠‏ 

الميدأ القاتوق 

انالمحكمة ليست مازمة بأن تتابع الدفاع 
وترد على كل ما يبديه بصدد امناقشة فى أدلة 
الثبوت فى إلدعوى وما دامت فى قد أوردت 
أدلة الاثبات وذ كرت أمها تأخذ مها فان هذا 
مها مفاده انهالم بر فى الطاعن التى وجهت 
علمهم ما يغير النظر الذى انمهت اليه . 


( طعن أحند عبد الرحن السيد ضد النيابة رقم 
5ه9ع؟سلةلااق) 


حف 
> دلسمير ستة /19821 


1 سب علتى ٠‏ يجب أن يتحدث الحبم عن العلانة 
وبين توقرها وفقا لاقانون . 


ميدأ القانوتى 

حيث ان المكر الطمون فيه دان الطاعن 
يجنحة السب العلنى دون أن يتحدث عر . 
العلانية و يبين توقرها وقُمَا للقانون - ولما كان 
هذا البيان مهما فان ماله بسد قصورا مستوحيا 


لنقض الحكم . 


( طعن قرج.دميان بشلى ضد النابة وآخرين 


مدعين يحق مدلي رقم - 0١‏ سنةلاا اق )0 


الغدادن التاسم والعاثير ‏ السنة الثامئة والعشزون 
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76 للسمير سنة ١957‏ 


حكم . تسبييه ٠.‏ عهم الرد على طلب التهم . 
اجراء معابنة . قصور . 


للبدأ القانوني 

إذا كان المدافم عن الطاعن تمسك أمام 
المحكمة بضرورة عمل معاينة ولكن لم تبه 
إنى طلبه ودائته يجناية القتل العمد مع سبى 
الاصرار واستندت فى ذلك إلى أقوال زوجة 
القتيل امها عرته وقت الحادئة والى أن هذه 
الأقوال تأمدت بالمعاينة والاديات وأقوال الشهود 
دون أن تتحدث الحكمة عن الطلب الذي 
تقدم به الدفاع يصدد العاينة وتيين سبب عدم 
اجابته ودون أن تذ كر الماديات التى قالت أنمها 
تؤيد زوجة القتيل فى رواينها ولا الأدلةالأخرى 
التى استمدتها من المصاينة فى سبيل تأييد تلك 
الرواية فأن المكم يكون قاصر البيان . 

الو 

« حيث انالطاعن يقول فى طعنه أن زوحة 
الى عليه ذ كرت فالتحقيق أنها لم تعر ف الطاعن 
إلا بعد أن دفعها على الأرض قبل أن مجرى هارا 
من مكانالحادث ولا سأطا الحقق عن حالة الضوء 
داخل الغرفة وقت حصول الحادث أجابت بالنص 
« احتا ما كناش مولعين نور ولكن الدنيا » 
«كانت قر وى والنور منور بتاع الفمر » 
وقالت أثتاء المعانة أنها معت صوت العبار 
فاستيظت فزعة من تومها وكانت أشعة القمر 
تتسرب من النوافذ الى داخل الغرفة وجاءتق 


11 


أقو الها أمام! لحكمة بمثل ذلك حت أن الك المطعون 
فيه وهويستدل على صحةالتهمة بروايتها سحل ذلك 
وقد ثبت فى التحقيقات على لسان عض الشهوذ 
وتم خمد مصط الفقى والخفيرعلى موسي الفيشاوى 
وعبد الغفار عبد الجيد الفق وعبد للجيد حسن 
غطاس ان الحادث وقع بين الساعة الثاذة 
والتصف والساعة الثالشة صباحا أى بعد غاب 
القمر » فاستناد الحكم إلى أقوال زوجة الينى 
عليه وهى الدليل الرئيسى في الدعوى لايكون 
سلما . هذا وقد استند الحكم فى ثبو تالتهمة إلى 
المعاينة الت أجراها و كيل النابة ققال أنه ثعستمنها 
مايؤيد أقوالزوجة الى علي هكل التأييد . دون 
أن سين مؤدى هذا الدليل المستمد من العابنة فى 
هذا الحصوص »ء ويبينهذا|القصورواضحا إذا كان 
الدفاع قد طلب من الحمكمة فى اثناء المرافعة اجراء 
معاينة جديدة لتلاقي عيوب العاينة التى أجرتها 
التبابة فرفضتالحمكمة هذا الطلى بححة أن العابنة 
وافية مفصلة ولم تعن عناقشة هذا الوضوع في 
الحكم أو بان قيمة هذه العاينة في القضية . 
« وححث انه ثادت عحضر حلسة الحاكة أن 
المداقع عن الطاعن سك أمام الحكمة بضرورة 
عمل معاينةولكنالحكمة لم نجبه إلى طلبه وداتته 
جناية القتل العمد مع سبق الاصرار واستندت فى 
ذلك إلى أقوال زوجة القتبل أنها عرفته وقت 
الحادئة وإلى أن هذه الأقوال أيدتها العانة التى 
اجرتها التنابةفىالتحيق الا تدان وبا مادياتو بأقوال 
الشهود دون أن تتحدت عن الطلب الذى تقدمبه 
الدقاع يصدد العاينة وتبينسيب عدم اجابته ودون 
أن تذ كرالماديات التىقالت أنها تؤيد زوجة القصدل 
فى رواتها ولا الأدلة الأخري التى استمدتها من 
العاينة في سيل تمد تلك الرواءة . 
« وحث انه ما تقدم يكون الحكم الطعون 
ع6 


عوة 


فنه قاصر الببان متعينا نقضه , وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باقى أوجه الطعن ‏ 

( طعن الفضالى عبدالجيد ليله ضد النيابة رتم1448 
سنة لأكاق) 


فى 


71 دلسمير سنة /اغ ١98‏ 


شهود . عدم سماعهم أمام المحمكمة الابتدائية ‏ 


عدم السك بسماع أقوالهم أمام الاستئناف 

الميداً القانوتى 

إذا كان الثابيت أن شهود الاثيات لم 
تحضروا أمام محكمة أول درجة فنظرت الحكمة 
الدعوى فهذا ممها يفيد اها اعتبرت عدم 
حضورمم راجعا إلى أسباب تيرره -- فاذا كان 
الدفاع عن الهم لم يطلب إلى الحكمة 
الاستئتافية ضرورة ماع شهود فان الطعن على 
الحكر بحجة أن الهم طلب إلي محكمة أول 
درجة التأجيل لمناقشة شهود الاثيات ثم جدد 
هذا الطلب أماممحكمة الاستئناف وان المحكمة 
لم تحبه ولم ترد عليه على غير أساس . 

( طعن يس على خريبه ضد التيابة رقم 6 5٠١١‏ 
سنة لاااقف) 

زذف 


© دلسمير سنة 192377 


اغفال الرد عليه . قصور ‏ 


الميدأ القانوتى 
الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب إلمها 


العددان التاسع والعاثر بت 


السنة الثامنة والشرون 


مثبت بالسيارة التى كان يقودها الطاعن عند 
وقوع الققل كا طلب الانتقال إلى مكان 
الحادث لماينته » ولكن الحكمة قضت بتأبيد 
الحكم الصادر بالادانة » ولما كان هذا المكم 
يتعرض لطلب الطاعن عن الاستدعاء والمعاينة 
و برد عليه واستند إلى مااستخلصه من 
المعاينات التى أجراها الحقق والتى يعارضها 
ابم ويطلب محقيق دفاعه فىشأنها فاته بذلك 
يكون قاصرا فى بيا نالأسباب قصورا ستوجب 

( طعن سعد حسين شرف الدين ضد التابة ركم 
6٠9‏ سلة ١1‏ ) 


فق 
7 دلسمير سنة /1981 

حكم . عدم ختمه فميعاد العانية الأيام المحددة 
قانونا . لا يكفى لنقضه ‏ إذا حال دون تقديم الأسباب 
في الميعاد ‏ مانم قبرى ( تفشى الكوليرا ) فانه يحب 
على الطاعن البادرة إلى #قديم الأسباب تجرد زوال 
الانم 3 

الميادىء القانونية 


١‏ - حيث ان الطاعنة بنت طعنها على 


عدم خم الحم فى المانية الأيام الحددة قانونا 


وإذا كان هذا السبب وحده لايكتى لنقض 
الحكر كا استقر على ذلك قضاء حكمة التقض 
وقد مكنت الطاعتة من أن تقدم فى خلال 
عشرة أيا م كاملة » عسى أن يكون لديها من 
أسباب للطمن على المكر فل تقدم شيئا . 


؟ - وحيث ان ما تتذرع به الطاعنة فى 


سماع شهادة الضابط الحقق فى أن ( الخطاف ) | طلبها بالجلسة امهانها عشرة أيام أخرى لتقدم 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والعثمرون 


أسباب للطمن بدعوى أن وياء الكوليرا متعها 
من تقدم الأسباب فيالمبلة الأولى فان ما تتذرع 
به الطاعتة من هذا لا يقيل مها ما دامت حالة 
الو باء التى تشير إلمها قد زالت ء وكان الواجب 


علمها ونا للقانون أن تقدم أسبابها على أثر. 


زوال اللانم . 
( طعن سكينه عمد اسماعيل ضد التيابة وآخر 
سدع محق مدلى رقم #١١١‏ سنة !١ق‏ ) 


2 
؟1” دلسمير ستة/19217 

زراعة المشيش . العقاب عليه سواء كان تباتاتى 
أو ذكر 

البدأ القاوى 

أن القانون رقم ؟4 أسنة 19445 قد نص 
بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة 
شجيراته المقاوعة وأوراق شجيراته و بذوره ‏ 
فدل هذا الاطلاق على أنه لا يشترط للعقاب فى 
هذه الجرائم أن تسكون الشجيرات أو الأوراق 
لأتى نبات الحشيش ال مما يشترط للعقاب على 
الجراكم اللخاصة بالأتحار يجحوهر الحشيش و إحرازه 
المعاقب عليه عقتضى القانون رقم ا لالسنةم؟9١1‏ 
الخاص بوضع نظام للاجار بالخدرات واستعاها 
ومت كان الأم ركذلك وكان الطاعن لم يعاقب 
إلا مقتضى القانون رقم *2 لسنة غ194 فان 
ما تمك هه فى طمنه » من ان المحكمة ل به 
إلى طلبه اسدعاء اعخبير الذى أجرى التحليل 
لناقثته إذا كانت المادة الضبوطة من نبات 
الحشيش الأتى أو ال كر لا محديه . 
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24-6 
« حبث ان الطاعن يقول في طعنه ان الدفاع 
عنه طلي إلىالمحكمة الاستثناقية بحلسة ه؟ مايو 

سنة ب9غ4ة؟ استدعاء الخبير الذى أجرى التحلال 
لمناقشته توصلا لمعرفة ما إذا كانت المادة المضبوطة 
من نبات الحشيش الأنئ أم الك كر 
ل أثره فى كيان الجرعة عون 
المندى المتخلف عن الرؤوس الحفقة المزهرة 
أو الثمرة من السيقان الأناث مما لا يكفى معه أن 
بذ كر تقر برالتحلل ان المادة الموجودة هى نبات 
الحشدة أى الزرع فى ذاته لأن هذا كا يصح أن 
يكون ات يصح أن يكون ذ كرا فان عدم إجابة 
الدفاع إلطلبه أوالرد عليه يعدقصورا مبطلاللحم 

« وحث ان القانون دم 9 أسنة 19445 
قد نص صفة عامة على حظر زراعة الحشيش 
وحمازة شحيراته المقاوعةوأوراق شحيراتهو بذوره 
فدل هذا الاطلاق على أنه لا يشترط لتاب في 
هذه الجرائم أن تسكون الشجيرات أو الأوراق 
لأنثى نبات الحشيش الخ مما يشترط لاعقاب على 
الجرائم الخاصة بالاحار مجوهرالحشيش واحرازه 
المعاقب علها عقتمي القانون رم ١‏ للسنة موا 
الخاص يوضع نظام الايجار بالخدرات واستعالها . 
وم كان الأ ل وكان الطاعن ل يعاقب إلا 
امد كور 
قان ما سك به فى طفته لا يديه قى طلب نقض 
الحم الصادر بادائته . 1 

0 وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على عير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


. ولماكان هذا 


عقتضى الفانون ركم ؟ع لسنة 


( طعن عمد جوده عبد الرمن ضد التابة رقم 
لاا الا سنةلااق) 


؟6ة 


ف 
ش ؟” (لسمبر سنة /ا2 198 
حكم استئناق بالادانة . عدم الرد على أسباب 
لمكم الابتدائى القاضى بالبراءة . قصور . 
الميدأ القانوتى 


إذا كان الحكم المطمون فيه لم برد على 


دفاع الطاعنالذى أخذت به محكمة أول درحة 
و بنت عليه قضاءها ببراءته فانه يكون قاصراً 
قصورا يبطله . 

لمكي 

« حيث ان ميتى الطعن هوآن الطاعن سك 
أمام محكمة أول وثاتى درجة بأنه إعا يدير الصنع 
التابع للشركة ولا شأن له بادارة الشركة ذاتبافلا 
يسأل عن عدم ارسالها البيانات الطاوبة اوزارة 
الغوين أو مكتب الزيوت ولا عن كيفية استععال 
الزيت الس لها ومحكمة أول درجة أحذت بدفاعه 
وبتت عليه حكمها بسراءته فاستأنفت التيابقوقضت 
محكمة ثاتى درحة بالغاء الحكم الستأئف وداتته 
دون أن ترد على دقاعه أو تفندأسياب حكم حكمة 
أول درجة وهذا قصور منها يبطل حكمها . 

« وحيث ان التياية رفعت الدعوى 'لعموءية 
على الطاعن تّهمة أنه ر أولا ) لم رسل اوزارة 
القوين ومكنب توزيع الزيوت ف للنعاد القرر 
انايحا عا أنتحه من الصناءعات وما تبق لديه 
من الزيت ( وثانيا ) استعمل الزيت المعطى له فى 
غير الغرض الذى حصل من أجله على الترخيص له 
به وقضت محكمة أول درحة سرادته لما تبين لمامن 
من أنه يشتغل رئيسآ لمصتع الشركة بأنى قير وأنه 
يستهلك الزيت الذي برد إلى الصنع من مخزن 
الشركة العموى حسب تعلمات ادارة الشركة 
وليس هو المسثول عن اخطار وزارة العون لأنه 


السدان التاببع والعاثير - السنة الثامنة. والشمرون 


ليس لديه الببانات الخاصة بكميات الزيت التى تسل 
للشركة فاستاًنفت النشابة وقضت محكمة ثاىدرحة 
بالقاء الحكم المستأنف:ودانت الطاغن مقولة أن 
التيمتين ثانتان قبلهتما شهدبه خير وزارةالتحارة 
وكاتت حسابات الشركة هن أنه كان يدير المصنع 
فى الوقت الى حرر قيه عمحضر التحميق . 
ووحيث ان الحكم اللطعونقيه ليرد علىدفاع 
الطاعن المشاراليهالذى أخذ تبه محكمة أولدرجة 
وبنت عليه قضاءها ببراءته وأقام ادائته على التقول 
بأنه كان يدير المصنع فى الوقت الذى وقعت فيه 


الجرعتان وهذا لاص حمعه اعتباره مسكولا عنهما 


إذا صم دفاعه بأنه لاشآن له فى ادارةالشركةوأنه 
إنا تفذمااصدرتهاليهمن التعلمات عن كيفية استعيال 
الزيتومق كان الأعى كدلكفان الك المطمون 
فيه يكون قاصر البيان قصورا يبطله . 

«وحيث انه لما تقدميتعين قبولالطعن ونعض 
الحك المطعون فيه . 

0 طعنن وديم دعترى افندي ضد النياية رتمه الا 
سنة 1اق) 


ذفنن 
19> السمير سنة 9817 ا 

حكم . بناؤه على خطأ فى التقدير . .وجي لنقضه 

٠‏ اليدا القاتوتى 
اذا رقعت الدعوى على الهم يأنه أجرئ 
تعلية بناء قبل الحصؤل على رخصة ويجاوز فى 
ذلك الارتفاع المسموح به قانونا فدفم المهم بأن 
المزل مماوك لابنه وأقر بأنه هو الذى أجرى 
التعلية -- فان المكر الطمون فيه اذا قضى 
يادانة الهم على أساس اعترافه بأنه هو الذى 
أجري التعلية يكون معيبا لأن ما قاله الحكّ 
فى صدد ملكي ةالغير للمتزل يتحافى مع مايقتضيه 


العددان التاسع والعاشر ب المينة الثامنة والشبرون 


المك من القضاء فى مواجية الهم وجده | 


بتصحييح الأعمال الطخائفة للقانون مما قد يقتتضى 
هدما فى اليناء . 
(طعن أمين على نصر ضد النيانة رقم 5١79‏ 
سنة لالاق ) 
ل 
© دلسمايرسنة /1921 

صيدلة . متى تنوافر الجرعة عن ارتكانٍ عمل من 
الأعمال النهى عتها 

الميادىء القاتونية 

١‏ - ان المادة الأولي من القانون رقم 
ه سنة 1941 نصت على انه ( لا يجوز لأى 
شخص أرن بزاول مينة الصيدلة بالملكة 
الصربة بأية صفة كانت مالم يكن حائزا على 
بكالور بوس م نكلية الطب المصرية ومقيدا 
اسمه بوزارة الصحة العمومية - و يعتبر مزاولا 
لمينة الصيدلة تيمييز أو تركيب أى دواء أو عقار 
أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر أوقاية 
الانسان أو الميوان من الأمراض والشفاء منها) 
وستغفاد من هذا النص ان الطرعة تتحقق 
بارتكا ب أى عمل من أعمال الصيدلة المنهى عنها 
ولومرة واحدة فلا يشترط السكرار والمداومة 1 

؟ -- ان القانون إذ نص على اغلاق 
الحل الذى وقعت فيه الخالفة لم يشترط أن 
يكون مماوكالمن نجب معاقبته على الفعل الذى 
ارتكب فيه ولايسترض على ذلك بأن العقاب 
شخمى لأن الاغلاق ليس عقوبة ممايحب 


همه 


وقيعه على من ارتسكب الجر يمة دو[ غيره 
وانها هو فى حقيقته من القدابير الوقائية الني 
لابحول دون نوقيبيا أن تكزرة آثارها 
قد تتعدى إلى الغير ولا بوجوب اختصام 
المللك فى الدعوى عند المكر بالاغلاق متى 
كان هذا المسكم قد صدر على أساس أن 
مرتكب الجريمة فى الل الحسكوم ياغلاقه 
كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه . 


(طعن ناحى عا الله ضدالتيابة رقم #هلا سنة/1١١‏ ق) 


22/9 


»5 دلسمير ميئة /ا88١‏ 


القاتون الواجب التطبيق هو المعمول به وقت 
المادثة . 


ميدأ القاثوى 

يحب العمل بمقتضى القواعد المرسومة ى 
القانون وقت وقوع الحادث فاذا كان الحكم 
الطعون فيه قد أخذ فى اداتة اللهم محكم 
قانونى صذر بعد الواقمة فانه يكون معييا 
واحيا نقضه . 

امير 

د حث ان مما ينعاه الطاعر: على الحم 
الطعون فيه أنه ثبت من تقر ير العمل الكمائي 
أن مخل الدقيق لأضبوط عندها على النخل رقم 
هم لا تخلف عنه ردة تذ كرام أت القرار 
الوزارى رقم 797 لسنة 9285و لا مجوز تطبيقه 
لأنه صدر عد الواقعة النسوية للطاعنين . 

د وحيث ان التهحة الوجهة هى أنهما ىدوم 
#” دونيه سنة 84( استخرجا دقيق أذرة محتوى 
على حو الى *./- هنالردة ولدقك فتطبيق القرار 


نك 
الوزارى رقم 9854 لسنة 1445 الصادر بتاريخ 
7 أغسطس سنة 1845 15 قعل المي لنطعون 
قه لا يكون جائزا بل كان الواجب العمل عقتضى 
القواعد الرسومة وقت وقوع الحادث ومق كان 
الأمر كذلك فالحكم الطعون فيه يكون معيا 
واحما قضه . 
« وحبث انه لما تهدم يتعين فو لالطعن و نقض 
الحكم الطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث 
فى باق أوجة الطعن . 
( طعن عبد النى طه وآآخّر ضد النيابة رقم 414 
سنة لالاق) 
ان 
> دلسماير سنةلاع 8 ا 
الشتبه قيه . القانون لم ينص علىأن كو نالجرائم 
المنسوية اليه من نوع واحد 
البدأ القانوق 
ان المادة الخامسة من المرسوم يقانون رقم 
هه سنة 1946 نصت على أنه يعد مشتها 
ف ه كل شخص حم عليه أ كثر من مرة فى 
احدى الجراكم التى ذ كرتها ومن يبنها السرقة 
والاتجار بالمواد الخدرة أو تقديمها للغير - ولم 
ينص القانون على وجوب أن تكون الجرا كم 
التتى ذ كرها من نوع واحد بالنسي ةلمهم الواحد 
المي 
« حيث ان وجه الطعن يتحصل قى أن 
الحكم الطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
لأن الطاعن لم يسبق الحكمعليه إلا مرة واحدة 
في سنة ٠9125‏ وأن شهادة العمدة تقطع يعدم 
توفر أسبابالادانة وفضلا عن ذلك فالحكم قاصر 
الببان لأنه عول على جزء فور شهادة العمدة 


العددان التاسع والعاشر السنة الثامتئة والعشرون 


وأطرح الباق وامحذ من أقوال أحد شهود النى 
دليلا على الاتهام ما خلا من الرد على دفاع الطاعن 
القانونى والوضوعى . 

« وحميث انه جاء بالحكم الطعون قنيه أنه 
بان من صحيفة سوايق التهم سبق الحكم محبسه 
ثلائة شهور معالشغل فوسرقة سنة «مووالحكم 
عليه بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 7٠٠.٠‏ حنه 
فى جرعة مخدرات سنة 1445 . وكا أن العمدة 
ونائبه قررا بالتحقيق أن التهم سىء السير 
والساوك ومتعلق بتحارة الخدرات وشهد العمدة 
بالجلسة بدلك . وبا أن شاهد النى الأول وهو 
اك كتور عبد الحيد سامى شهد بان التهممريض 
بالمخص الكلوى ولا سألته الحكمة عما إذااكان 
المخص الكلوى محدث من كثرة استعمال الخدرات 
فاجاب بحوازذلك وهنا يؤيدشهادة شهودالاثيات 

ه وحيث ازالادة الخامسة منالمرسومبقانون 
رم مه لسنة ه154 نصت على أنهيعد مشتبها قبه 
كل شخص حكم عليه أحكثر من مرة فى احدى 
الجرائم الى ذكرتها ومن بينها السرقة والاتجار 
بالمواد اللخدرة أو تمدعها للغير كا نصت المادة + 
على أنه يعاقب المشتبه فيه يوضعه نحت مراقبة 
البوليس . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أثبت أنه 
سبق الحكم على الطاعن بالحبس مرتين احداهما 
فى سرقة والأخرى فى جنحة مخدر وأن العمدة 
شهد عليه بانه اعتاد الأبحار فى المخدرات وهذا 
من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت حالة الاشتباه الى 
دين بها . أما قول الطاعن بأنه لم حك عليه إلامرة 
واحدة فى جنحة مدر فلا أحمية له مادام القانون 
قد ذ كر جريمق السرقة والانحار بالمخدراتيصدد 
تكوون حالة الاشتباه ولم ينص على وجوب أن 
تكون الجرائم التى ذكرها من نوع واحد 


العددان :ديات العا والقاقي رجدالسة 1 والعامشر - السنة ااثأمنة والعشرون هه 


بالنسبة للمتهم الواحد . ومع ذلك فالحكة قد 

دانت الطاعن أيضا على أساس ثبوت أنه اشتهر 

أنه اعتاد ارتكاب الجراءم المق كورة » وأما الرد 

علردفاع الطاعن فستفاد منادانته اعّادا علىالأدلة 

الى أوردتها المحكمة ‏ وأماما بق بعد ذلك 

خدل موضوعى لانصم اثارته أمام محكمة النقض | المندوب فى الدعوى وتدل تصوص هذا الحضرعل 
د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير | أنه متعلق بالأطان الواردة به ولم شير فيه إلى 


0 يقومون بتقطيع شجر السنط المحكوم له مهاوسرقته 
أساس وسعين رقده موضوعا ‏ 3 اشجار . ولماكان ذلك كذلك فان السك المطعون 
أ 


فى بوم الحادثوأتهمهم بالسرقة » والثابت بالحكم 
المشار اليه وهوالصادر فى الهضة المدنة نبة رقمه 6 
سنة 4915 جزني أسبوط أنه قفى بالتصديق على 
محضر الصلح الذي بين طرفى الخصومة أمام الخير 


( طعن أمين على يوسف الميوطى ضد النيابة رقم ا لاأصل له الأمر 


مه سنة ل/ا١١ا‏ د 


نان 


»© دلسماير سنةل/ ١98.5‏ 


« وحتبث 1 و م 
الحكر المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث 
ق 8 أوجه الطعن . 


عوك ضد النيابة ركم 


1 ا ليا يتعين قصه 


اذا ا 3 المطعون فيه 95 قضاءه 


١ 
58 على دايل لا أصل له فان هذا يعيبه ويستوجب‎ 


“1 دلسمايرستة 182817 


8 الرد دفاع الطاعن ‏ 
الكو 6 تسيبه . عدم الرد على دفاع الطاعن 
(«وحبث انما ينعاءالطاعنانعلى | كم المطعون 
قنه أنه داتهما سيرقة أشحار وأسس فضاءه عل 
ماقاله من صدور حكم لللجنى عليه علكيته لتلك اذا كان 3 الابتدأنى قد خلا من 
الأعجار فى حين انالحكم المذ كو ركانمقصودأ | الرد على دفاع الطاعنين -- وكانما قاله الحكم 
على أطبان ققط ولم يشمل ماعليها . 
« وحث ان الحمكالاتدانى الذيأخذا 0 
لجر 11 1ك با ااي 0 اشم يكون ارا اتضورا يسيبة». 
د ان وقائع الدعوى تحصلف أنه قد صدرلمجى | المي 
عليه عبد الحافظ مسعود حكم بأحقيته إلى ثلائة | « حيث ان الطاعتين يبنيان طعنهما على أنهما 
قراريط با عليها من أشحار السنط ضد المتهمين | سكا أمام محكى أول وثاني درجة بأن الزيت 
الأول والثالث والرابع وآخرين في 1 فبرايرسنة | الذى ضيط عحل ثانيهما والدى نسب إلى أولما 
وقد ابلغ بأنه رأي المبمين مع جمع آخر | بعه شمن يزيد على السعر المحدد له فى جدول 


الاستئناق لا يؤدى إلى تفنيد هذا الدفاع فان 


| العلل 


التسعير الجيرى إعا هو زيت سمسم لا سيرى عليه 
السمر الخيرى وأن التحليل الى أجرى بأمر 
النبابة بحد اثارتهما هذا الدفاع أمام مححكمة أول 
درجة لا.صم التعويل عليه فىإدائتها لأنه ل#يحصل 
إلا بسدأن بع الزيتالضيوط بامرالنياية وانتقات 
حبازته إلى المشترى وهذا الأخير قررفالتحقيقات 
أنه صيه فى براميل عنده كان بهازيت بذرة الفطن 
وليس ثمة دليل عكن معه الجزم بأن الزيت الذى 
حلل هو الزيت الذى ضبط وقضلا عن ذلك فاته 
ثبت من نتيجة التحليل أن الزيت الى حلل 
وحد خليطا من زيت السسم وزيت بذرة الفطن 
ولم يبين تقرير التحليل نسب ةكل للآ خرحق يصح 
القول بان السعر الذى بيع به زيت بذرة الفطن 
يزيد على السعر المعرر . 


د وحيث ان الدعوى العمومية رفت على . 


الطاعنين بتهمة أن الأول باع زيتا شمن يزيدعلى 
الثمن اللحدد فى جدول الأسعار اليرى وأن الثاتى 
( أولا ) باع زيتا بسعر يزيد على المتررحالة كونه 
مدير الحل الذى وقعت فيه الجرعة المنسوبة إلى 
الأول ( وثانيا ) بصفته تاجر جملةلم يوجد لديه 
دفتر خاص لاثبات مقادير الزيت الت ترد البه 
ومقبار ما سعه منها ولم يهم باثيات هده 
الببانات فالدفترالذى أعده لذلك ‏ وقد برأت 
ححكمة أول درحة الطاعن الثاني من التهمة الثانة 
ودانت الطاعنين فى باق التهم وامخذت من نئيجة 
تحليلائزيت دليلاضدها . فاستأتقا الم وعسكا 
أمام محكمة ثانى درجة بالدفاع المشار اليه فقضت 
تأسِد الحكم المستأنف لأسبابه وزادت عليها 
قوا أن الطاعنين تخيطا فى دقاعهما وأن الواضح 
من أقوال الشهود أن الزيت القنى انعقدت عليه 
الصفقة هوزيت بقرة قطن وأنه ثابت من الفواتير 
المقدمة من الطاعن الثانى أن يستورده ..: 
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الينة الثامنة والعشرون 


:« وحيث ان الحكم الاتدائى قد خلا من 
الرد على دفاع الطاعنين المشار اليه وما قله الكم 
الاستثنافى لايؤدى إلى تفنيد هنا الدفاع إذ لايكى 
فى ذلك قوله أن الواضح من شهادة الشهود أن 
الزيت الى انمعدت عله الصفقة هو زيت دذرة 
قطن بل نجي لادانة الطاعنين بالجرعة المسندة 
البهما أنشت ت أنماباعهالطاعن الأول هو بالفعل 
من زت بدذرة القطن المحدد فته في جدول الأسعار 
البرى ومق كان الأمر كذلك وكان السكم 
المطعونفيه قدأحذ فادانةالطاعتين بأسباب! لمكم 
الاتداتى الدى استند إلى تقرير التحليل المتضمن 
أن الزيت المضبوط خليط من زيت بذرة القطن 
وزيت السسمدون أن سين نسية كلامنهما للآخر 
مع أحمية هذا الببان لمعرفة ماإذا كان مابيع من 
زيتبدرة القطن قد . بع بأ كثر منالسغر الجيرى 
فلن السك يكون فصر قصورا ستوحب نعضه . 
« وححبث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
وتمض الحك المطعون فيه . 
( طعن عمد امدعبيد وآخر ضد النيابة رقم/ ١74‏ 
سنة لالاق) 

لذيية 

ا ديسمير ستةلا8.2١ا‏ 

دقيق . وجوب غصة بالتخل والتحليل معا ‏ القرار 
الوزارى 4؟” ستة 9١545‏ , 
.. اميد القانوقى 
من القرار رقم 84؟؟ 
ستة 1445 لخص عينات الدقيق والردة بطريق 
النخل والتحليل الكياوى مما كا : نضت. مامد 
السايعة عشيرة ١‏ 


: وجب اماد العاشرة 


من الع رار رقم لمن ممنة ا 


للمدل للعرار للسالف. اذكو على أن ,لاتعتبير 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامئة والعشرون 


تتائج التحليل مخالفة فى نسبة الرماد أو “الألياف 
أو المتخلف على النخل إلا اذا تضمن الملاف 
نسبتين على الأقل من النسب الثلاث . 

فاذا كان المكم الايتدانى اللو بدلأسبايه 
بالحكم المطعون فيه استند فى ادانة الطاعن 
إلى ما ثبت من نتيجة التحليل من أن عينات 
الدقيق المأخوذة من مطحنه غير مطابقة للقرار 
الورارى رقم #6٠‏ سنة 1445 دون أن يبين 
مضمون هذا التحليل وهل روعي خص عيتات 
الدقيق ما تقضى به المادة العاشرة من القرار 
الوزارى 58 سنة 1945 من وجوب حصوله 
بطريق النخل والتحليل مما أم لم يراع ذلك 
5 يقول الدفاع ولا كان هذا البيان واجبا 
حتى نستطيع محكمة النقض الوقوف على حقيقة 
البحث وتعرف مداه وأثره فى الادانة فان 
اغفاله يعد قصورا يبطل الحكم .. 


( طعن حسن محمد شتا ضد التيابة رقم ١854-‏ 


سنة./ا١‏ ق) 


الى 


وف دسمير سنة/ا19.2 
تزوير . الخلأ فى أسائيد الم . موجب لتقضه ٠‏ 
البدأ القانوبى 
اذا استند الحكم المطعون فيه فى قضائه 


«رفض الدعوى المانية المرفوعة من الطاعنة عن 


تزوير عمد بيع إلى أقوال صدرت من الغانى : 


عنها قال المكر . انها تتضمن اقرارا من 


عم 


اللدعية بصحة عقد البيع الطمون فيه - واذا 
كان المستفاد من عبارة الأقوال التى صدرت 
عن الحامى أن مقدمها أراد أن يدلى بدفاع 
يتعلق بالقانون توصلا للحكم لمصلحة موكلته 
ما مؤداه أنه حتى مع امتراض صحة المقد 
المزعوم -- فان الحكم الملطعون فيه يكون قد 


أخطأ فى الاسناد وهذا تعيية والوحب أقضة . 


اممو 

« حيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم 
الطعون فنه أنه استند فى قضائه 'رفض دعواها 
المدنية قبل المطعون ضده إلى أقول صدرت من 
المحاتى الحاضرمعيا محلسة ه منقبراءرستة 1144 
أمام محكمة الخليفة الجزئية فى القضية رقم * سنة 
45 مدلى الخليفة أولتها المحكمة بأمها تتضمن 
اقرارا مسها يصحة عقد البيع المطعون فيه بالتزوير 
والى أن نفس الحاى عنها كرر هذه الأقوال فى 
مذ كرته المقدمة فى القضية المذ كورة ولم شعرفيها 
إلى أن العقد مزور مع أن اقرارا على هذا النحو 
لم يصدر من الحامىعنها وما ورد عذ كردلا يويد 
ماذهب البه الحم 

« وحبث انهيبين من مطالعة الحكم المطعون 
فه أن مما استند اله من الأدلة على صحة العقد 
المطعون قبه قوله » ان المدعية بالحق المدنى كانت 
«موحودةبالجلسة معمحامها الأستاذ منيسٍ يجلسة» 
ره قبراير سئة +1944 وقد قال فى مواجيتها » 
« بالحرف الواحد ( الدعوى معارضة فى حكم » 
«غنابى صادرو أ ساسهذمالمعارضة العقدالا تدائي» 
«الباق به مبلغ ٠‏ . #جنيه ولمتسددللا ن) والثابت» 
« أيضا أن حضرة المدافع عنها فى جلسة وفيراير» 
« سنة 946( فى التضية رقم ؟ مدنى الخليفة » 

لعلف 


م46 


العددان تاس والعأثير - الينئة الثامنةٌ والعشْرونُ 


« سنة4 1844 قه كرر ماذكره فى محضيرالسة » 
د فىمف كرله نياية عنها ولهيق كر شيئا ع نأن » 
« العقد مزور . . . الخ » . 

بروحيث انه يبين من الاطلاع على هذ كرة» 
بر المحامى الشاراليها أتهورد فيها بالنص أنهيظهر » 
دمن الاطلاع على صورة العقد للزعوم النسوخ» 
« فى صورةالحم أنه لايص ختسجيل المج إلا» 
زر بعد تسديد المبلغ وهو ٠‏ ج الباقية فى ذمته» 
« للمعارضة » ولماكانت عبارة « العمد المزعوم » 
« السابقة تفمدعسكالطاعنة وير العقد وكان » 
« لااصح معها القول بأن الذاكرة خلت من » 
« الاشارة إلى تزونره وكان المستفاد من عبارة » 
«المذ كرة أن مقدمها أراد أن يدلى بدفاع يتعلق» 
« بالقانون توصلا إلى احج لمصلحة موكلته تما » 
د مؤداء أنه حتى مع اقتراض سعة العقد المزعوم» 
د فان المطعون ضده لامحق له تسجيل الحكم» 
« بصحة التوقبع مادام لم يؤد للطاعنة باقى العن » 
م - وناكان الأمر كذلك فان الح المطعون» 
« فيه يكون قد أخطأ فى الاسناد وهذا يسمبه ما » 
رز( «وجب نعفضه 6 . 

در وحيثانه لما تقدم يتعينقبول الطعن ونقض 
الحك المطعون .فيه وذلك من غير حاجة للبحث 
فى باق الأوحه . 

( طعن المت فاطمة عبد الفتاح ضد يدوى مصطق 
شلى واخرى رقم ا/1١»"‏ سنة لاا ق ) 


لمن 


> «السمير سئة /اغ ةا 


قتل خطأ . عدم بيان ركن المأ بانا كايا . 


تصور - 


ميدأ القانوقى 0 

دا كان السك الطمون فيه حين قال فى 
إدانة الطاعن أنه كان يقود الترام ياهال وعدم 
احتياط ولم يقف به عند الحطة الى يتحم عليه 
الوقوف عندها ول يتحذ الخيطة والحذر عند 
عبور الطريق الذى كانت تسير به السيارة التى 
اصطدم بها لم يبين وجه الخطا ييانا كافيا ص 
يذو وقائع الامال وعدمالاحتياط وعدم الحذر 
كا لم يبين علاقة عدم الوقوف بالمحطة بوقوع 
الحادث قانه يكون قاصر البيان واجيا نقضه 


( طعنمتولى منصور أيوطالب ضد التنابة رقم174/ 
سنة لاكااق) 


كن 
89> ديسمبر سنةلاع ١9‏ 


قاض لا موز له نظر الدعوى الاستثنافية إذا ظر 
التزاع ولو غياييا . ش 


. اليد القاوى 
لايحوز أن يتترك القاضى فى الحكمفى 
الدعوى استئنافيا إذا كان هو الذي حكم فها 
ابتدائيا وأو كان حك غياييا 
( طمن تصرى عطيه محارب ضد النياية رقم 511 


سنة لاز ق) 


لذن 
* دسمير سنةلاع8 99 ٠:‏ 
حم . خطأ فى تطبيق بعش المواد غير مؤثر عق 


الحكم ٠‏ لا قض ٠‏ رفم الدعوى على المهم يسرقة ,. 
اعجار المحكمة الواقعة إخفاء أشياء مسروقة + جوازه 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامتة والعشرون 


الميادىء القا'ونية 

١‏ - إذا كان المكرم الطعون فيه حين 
أدان الطاعن مجرعة إخفاء اشياء مسروقة طيق 
المادتين 107 ء 91 من قانون العقويات فان 
هذا اللخطأ لا سبتوجب بطلان الحكر ولحكة 
النتقض أن تطبق المادة الصحيحة الت تعاقب 
على الواقعة الثابتة فى الحكم وعى المادة مجم 
فلن الشوبات 2 


آ#آ و 


نهو 
٠‏ 


دع 1 3-21١:‏ 
6 
اوح ا در 


و4 


ظ » - متي كانت الواقمة المرفوعة بها 


الدعوى على النهم تتضمن اتصاله بالأشياء 

ظ السروقة وعلمه بسرقتها كان إدانته باخماء 
السروقات بعل أن كان مقدما لجا كته عن 
سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أى 
فمل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى 


( طعن امد على مهنا وآخرين ضد النيابة رقم 1551 


سنة لاكاق) 


© لوو مه 1 


( نحت رياسة حضرة صاحب العزة جندي عبداللك بك وكيل المحمكة و حضور حضرات 
أصحاب العزة تمد اللفتى الجزائرلى يك وأحجد فهمى ابراهى بك وسليان حافظ يك وجمد صادق 
نبمي بك مستشارين ومد تصر الدين زغلول بك رئيس النيابة بالاستثناف ) 


581 
© مانو سنة /ا92! 


١‏ - استحقاق التعويض الاعذار 
# سم إعلان الإصرار عل عدم الوقاء 


+ - نظرية الطوارىء ' - 

المباديء القانونية 

١‏ - إن القانون لا يتطلب اعذار الملتزم 
متىكان قد أعلن اصراره على عدم الوفاء 

١‏ أن استخلاص هذا الاصرار مسألة 
واقعية لا سلطان فيها لحكة النقض على قاضي 


. + إن نظرية الطوارىء تلك التى 


نشأت ق قته القانون الادارى الفرنسى لاترتب 
على الحادث غير المتوقع اتقضاء الالنزام و إعفاء 
المدن من تتقيذه بل إنقاص الاليزام عند 
الاقتضاء على يد القاضى إلى الخد الذى عله 
محتملا . وليس فى أحكام القانون المدىالمصرى 
ما يسوع للقاضى انقاص الاليزامات التى يرتبها 
العقد بل إن هذا مناف للاصل العام القاضى 
بأن العقد شر بعة المتعاقدين . ولئن كان هذا 
القانون فى المادة 154 قدأجاز للقضاة فى أحوال 
استثتائية أن بأذنوا بالوفاء على أقساط أو عيعاد 
لائق اذا لم يترتب على ذلك ضرر جسم لدى 
المدين وفى المادة 518 أجاز لهم النظر ف أي 


د 


العددان التاسع والعاشر - السةالثامنةوالشرون 


الوكيل المافقعليه وتقديره حسيمايستصو بونه | دعوة من المجلس إلى تنفيذ العقد فى حين أنه 


فانها هذا ودّاكَ استثتاء من ذلك الأصل كان 
لا بد لتقريره من النص عليه 

لمكو 

« حيث انالطعن بى عل ستةأسباب محصل ألما 
أنالحم الطعونفه أخطأ إذ اعتيركتا بٍالطاعن 
إلى مجلس مديرية أسيوط في ل/ا من سبتمير سنة 
88و ( أعلانا عزمه على الامتناع عن تنقيد العفد 
فى الجلس عن الاعذار الذى محب أن سبق 


الطالبة بالتعويض لأنه معالتسليم جدلا بأنإفصاح 


اللرْم عن عزمه عنالامتناع يغنىقانو ناعن الأعذار 
فان ذلكمشروط باعتعادهأتهمازم با أبدىامتناعه 
عن القيام به . ولما كان الطاعن عتقد بأنه غير 
مازم لأن العقد لم يم يسبب عدم اكاله التأمين 
وعدم توقيعه على العينة ولأنحالةالطوارىءالناشئة 
عن قيام الحرب تعفيه من التزامه لو كان العقد تم 
فانه لم يكن بد من اعذاره رغ, كتابه كما يعكن 
مطالبته بالتعويض ؛ وهذا السيمردود أولا- 
بأن القانون لايتطلب أعذار الم م كان قد 
أعلن اصراره على عدم الوقاء على ماجرى بدقضاء 
هذه الحكمة من قبل وثانيا ‏ بأن استخلاصهدذا 
من كتابالطاعن إلى المجلس مسألة واتعيةلاسلطان 
بها لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . 

و وحيثان السبين الثانى والسادس تتحصلان 
فى أن الح؟ حرف عض ششروط العقد عن معناها 
كا مسخ كتاب الجلس إلىالطاعن في ؟ من يونيو 
سنة ١94 ٠‏ ذلك أن التعاقد بحسب شروطه لايتم 
إلابا كال التأمينمن ؟*./. إلى ٠١‏ | محيثيكون 
لكل من الطرقين خبار نقضه قبل اكاله لكن 
الحم جمل هذا الخار للمحلسدون الطاعن 6 


انه اعتير أن كتاب م من بونيوسنة ١9514٠.‏ هو 


عدول منه عن التعاقد _ 

« وحبث ان المحكمة الابتدائية قصددماشره 
الطاعن فى هذينالسببين قالت ء ان مااستندعليه 
المدعى عليه بعد ذلك للقول بفسخ العقد علىماجاء 
بالفقرة الثامنة من البند الأول من شروط العقد 
أنه إذا لم بورد صاحب العطاء المقبول التأأميتف 
بسحب عطاؤهويصبح التاأمين المودع حا للمجلس 
فهذا النص لايستفاد منه اطلاقا ضرورة فسخ 
العقد واعفاء المدين من التزاماته وإعا هو حق 
منالحقوق التى حَوطا العقد للددعى لاستعاله مق 
شاء كا أن له الرجو ع محقفوقه الأخرى من التنفيذ 
العيق والمطالية بالتعويض المنصوص عليه بالعقد 
وقد اختار الحلين تتغيق ما جاء بالعقد فلجا إلى 
الطريق الذى رمه فى البند التاسع حيث نص على 
أنه إذا تأخر المتعهد فى توريد جميع الأصناف 
الطاوية أو جزء منهامجوز لرئس الجلس الغاءالعقد 
بارسال خطاب محريرى إلى المتعهد ويمكن أن 
يشترى من الغير الأصناف المطلوية وفى هذه اللالة 
يكون التعهد مسئولا عن كل زيادة فى الغ نيمكن 
أن تنشأ عن ذلك وقد قام المحلس فعلا بارسال 
خطاب إلى الدعى عليه بتارم ” من يونيو سنة 
سعوه قيه لتوريد .9/0( مختة بدلا من 
5 . + مختدوطلبمنه الافادة برأبه فى ظرفثلاثة 
أيام» وأقرت محكمة الاستئنافهذ«الأسباب مضيفة 
اليها أنها لاترى « امكان مسايرة المستأنف فنا 
يزعمه من أن العقد الدى ارتبط به مع يجلس 
الددرية هو عقد مصحوب بعربون وان التأمين 
الشترط فى الناقصةعل مقدمالعطاءدفعهوقدر 06 8 
من قيمة العطاء وقت تقدم العطاء و ./.١١‏ من 
قبمة العطاء بعد اخطار مقدم العطاء بول عطائه 
هو فى الواقع عربون قى الحالة الأولى لثبوت 
خبار التقص وف الخالة الثاننة لثيوت تمام العقد 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة الثامنة والشرون 


وعلى ذلك محل لمقدم العطاء اللدى دقع 8./ أن 
يتحلل من التزامه ولا ماله من جراء هذا سوى 
ضياع مادقع ولاسيل عله لجلس الديرية فيا عدا 
ذلك فلا يستطيع الزامه بتنفيق العقد ‏ هذا النظر 
لاءتفق محال مع نص شروط الناقصة الصريحالدى 
يصف البلغ بأنه تأمين لاعربون ومجرد النص في 
الناقسة على أن عدم تكملة التأمين إلى ٠١‏ ./. 
ماقدممن تأمين ‏ هذا النصلايفيد أن مبلغ؟./. 
إن هو إلا عربون يبح اتدمعخيار هص السديل 
هو كا ذ كرت محكمة أول درجة إنها يبح حتا 
لحلس المديرية لاعس حقوقه الأخرى . . . قانونا 
وأهمها الطالية بتنفية العق دكذلك لايصعالقولبأن 
الخطابالدىأرسله بلس امديرية لمستأف تاريخ 
© من. يونيو سنة 194٠‏ يفمد امحلال التعاقدالذى 
سم ويفيد إبجاباجديدا من قبل المجلس لا برام عقد 
جديد لايصح هذا القول لأن هذا الخطاب لايفيد 
أ كثر من سؤال المجلس للمستأنف عما إذا كان 
يستطيع تنفيف التزاماته القائمة جزئيا بتوريد بعض 
ماورد «الكتاب الذ كوق قالت أنهو ليس فىهذه 
الصبغة عدول عن العقد القالم بل كلها علىالحث 
على تتفي عض مابقتضيه العمد»م وهذا التفسير من 
الح الطعون فيه لما تعرض له من شمروط العقد 
ولماورد فى كتاب # من «ونيو سنة هو 
تفسير سائع محتمله عبارات العقد والكتاب ولا 
شيء فيه من المسخ أو التحريف . 

«ر وححث ان السبب الثالث مبناه أن التعاقد 
بان الطاعن واللطعونضده الأول كان تعاقدابالعينة 
وان عقدا هذا شأنه لايتم إلا إذاوقع الطاعن العينة 
وأنه مع تسلم الحم بأنه لم يشعل فانه اعتير العقد 
تاما على خلاف ماشضى به القانون . وهو مردود 


اك 


أن المحكمة قدقطعت فى حدود سلطتهاالموضوعية 
بأن العقدتم على العينة المحفوظة لدىجلس مديرية 
أسيوط والقكان الطاعنقد اطلععليها وأنه لاخطأ 
فىقولها أن عدم توقيع الطاعن على العينة لايؤثر 
فى انعقاد العقد وان جاز أن يكون مثار خلاف 
عئد تنصده . 

« وحيث ان السبب الرابع يتحصل فى أن 
الحرب العالمية الأخيرة ان لم تكن جعلت تنفيذ 
التزام الطاعن مستحملا فلا أقل من أن طوارتها 
جعلته عسيرا مرهما له ما نحل به ذلك الالتزام 
وقعا لنظريةالحوادث الطارئة لكنالطعون فيه لم 
يمره على هذا النظر عقولةأن هذهالنظر بةلاسندطا 
فىالقانون المدنى وهو قول خاطىء فىالقانون 

د وحيث ان الحكم الابتداتى الذى اعتمد 
الحكر المطعون فيه أسبابه قال « ان ما دقع به 
المدعى عليه من أن اعلان الحر بٍالخالة جعلمن 
المستحيل عليه تنفيذ العقد بالسعر المتفق عليه 
لارتفاع الاثمان فقول لاحل له إذ أن التو ةالقاهرة 
أو الحوادث الفحائية كالحرب وغيرها الى تنقضى 
بسبها البزاماتالدىن وتعفيه من المسثو ل ةالتعاقدية 
عن ال من أمم ا ها أن يكون تنم ةالاليزام 
مستحيلا وغيرككن « مادة ل/١مدى‏ » ولا يكفى 
أن يصبح التنفيذ صعبا أو مهتا للمدن فالمتعهد 
بتوريد بضائعمعينة أصبحت لظروف طارئة نادرة 
الوجود أو مرتفعة الأثمان لا يستطيع الاحتجاج 
ندورة الثىء أو عاو تمنه اعاقاته من المستولية 
التعاقدية لأن القانون لا يعن المتعهد من النزاماته 
إلا إذاكان التتفيذ غير حكن عملا بالمادة ١8/7‏ 
مدتى وى هذه الدعوى وإ ن كان التنفيذ أصبح 
متعذرا ومرهما للمدن إلا أنه لم يصل إلى حد 
الاستحالة فلابعتر تشوب الحر بالخحالة قوة قاهرة. 
أو حادثا لفائيا محعل تنقيذ نزام المدعى عليه 
توريد افننوت آمرا غر كن أواسعيلاوئ) 


يذه 


العددان. التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشرون 


عى ظرق طاوىء مجم ل الالرام صعبا للمدعى عليه 
اتحمله خسارة عققة لارتفاع الأسعار وليسشأتها 
استحالة التنفيذ اطلاقا يؤيد ذلك خطاب المدعى 
عليه إلى المجلس بتاريخ لا من سيتميرسنة 1589 
الذى بقر قنه انه بامكانه توريد التخوت المطاوية 
إذا ما دقع له المجلس فرق السعر وفى هذا كله ما 
يدحض دفاع المدعى عليه ولا محليه من اللسئولية 
التعاقدية » وأضاف حكم الاسئناف إلى ذلك 
«أن تصوصس القانون المدتى لا تسمح فى وضعها 
الحالى باعفاء الدين من التزاماته نظرا لظروف 
طرأت بعد التعاقد ليس من شأئها أنتجعل التنضية 
مستحيلا 6 . 


« وحبث ان نظرية الطوارىء تلك الى 
نشأت فى ققه القانون الادارى الفرشى لا ترتب 
على الحادث غير التوقع انقضاء الالتزام وإعفاء 
الدن من تنفذه كا وهم الطاعن بل اتماص الاليزام 
عند الاقتضاء على بد القاضى إلى الحد الذى عله 
محتملا . ولتعن كان العضاء الادارى فىقر نسادون 
قضاعها الدني قد أخذ بهده النظرية فان ذلك رجع 
أول ما برجع إلى عدم تفيده بالنصوص التشيريعية 
تقيد القضاء الدنى بها ما بسر له قبولهها ووضع 
شروط تطبيقها وتقرير ضوابط حكمها . 

« وحيث انه ليس فى أحكام القانون المدنى ما 
يسوغ للقاضى انقاص الالتزامات التى ترتبها العقد 
بل أن هذا مناف للاأصل العام القاضى بأن العقد 
شريعة التعاقدئن ولان كان هذا القانون فى الادة 
١‏ قد أجاز « للقضاة فى أحوال استثنائية أن 
يأذنوا بالوفاء على أقساط أو يعاد لاثق إذا لم 
يترتب على ذلك ضرو جسيادى المدين وفى المادة 
4 أجاز لم النظر فى أجر الوكل المتفق عليه 
وتعدره بحسب ما ستصويونه فاعا هذا وذاك 


استثناء من ذلك الأصل كان لابد لتقريره من 
النص عليه . هذا ولما وقعت الخربالعلمية الأولى 
صدرت إبانها وفى أعقامها تشريعات مختلفة توقف 
الآجال واعطاء المبل والتدخل فى عقود الاحار 
وتحديد أسعار الحاجات والموادالغذائة فدلذلك 
كا جرى به قضاء هذه المحكمة فىالطعن رقم با١‏ 
سنة ١‏ القضائة على أن الشارع قد استيق زمام 
نظرية الطوارىء بيده يتدخل بها فما يشاء وقت 
الحاجة وبالقدر المتاسب بحيث لا يكون للقضاء أن 
يستبق الشارع إلى ابتداعها بل عليه أن يطبق 
القانون كا هو وقد وكد هذا النظر ماصدرأثناء 
الحرب العالمية الثانية وعقب انتهائمها من التشر بعات 
الخاصة بالعوين وبالتسعير الجيرى وبتحديد سعر 
العملة التى تدفع بها أر باح سندات بعض الشمركات . 
وقوائد أسهمها وقيمة ما يستهلك منهذه الأسهم 
والسندات وبتأجير الأماكن البينة وتنظم 
العلاقات بين المؤجرين والمستأجرينوما إلىذلك 
ومن م لاترى هذه المحكمة ما بدعوها للعدول 
عن فضائيا السابق . 
« وحيثانه يبين ما سيق أنهذا السيب عير 
«روحث ان حاصل السب الخاصهو أنالحم 
المطعون فنه خالف قانون العقد إذ اعتبر عطاء 
الطاعن قانئما رغم سقوطه بمضي سنة من تا ره 
طبقا لشروط المناقصة عقولة أن قبولجلس مديرية 
أسيوط للعطاء وصل الطاعن قبلقوات هذه المدة 
فى حين أن القبول المعول عليه هو محرير العقد 
النهائى يعد تكملة التأمين وتوقيع العينة . 
« وحيث ان الحكم قال فى ذلك ١‏ لا محل 
لقبول ما يذهب اليه المستأتف من أنعقدالتوريد 
الذى تم بين المستانف وجلس مديرية أسيوط 
عدل عنه باتعضاء سنة من ١6‏ بوليو سنة 986 ا 
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طيقا لتصوص عقد التوريد ‏ لا محل لقبول هذا 
إذ البند الأول من شروط المناقصة إنما ينص على 
المحلى وعبارة أخرى المدة التى يحوز أن يبدى 
فها مجلس المديرية رأبه بالقبول أما إذا أبدى 
المجلسرأيه بالقبول ققد انعفد العقد ولام لعقدته 
عحرد حور سنة على اتعقاده ونص البند الأول 
واضح فىهذا المنى » - م أوردالح؟ هذا النص 
مستشهدا يقوله « تعدم العظاءات إلى ادارة خلس 
مديرية أسيوط باسم سعادة رئيس مجلس المديرية 
لغاية ظبر ١6‏ يوليو سنة م9١‏ وتيقىالعطاءات 
المقدمة نافقة المفعول لمدة سنة منهفا التارعخ ». 

وليس فما قله الحكم عتالفة لهذا النص بل 
إعمال له . 

( طين عبد الله غبد الحواد الهوارى افندى وحضر 
عته الاستاذ عبد الكريم رءعوف بك صّد وزارة 
الداخلية وآخر وحضر عنهما الاستاذ فؤاد مقار رقم "٠‏ 


سقة ١5‏ ق ) 
55 
؟” ماء سنة 1١9517‏ 

أثر الطمن بالنقض - 

الميدأ القانوتى 

اذا كان الك المطمون فيه قد فصل فى 
مسائل متعددة وكانت أسباب الطمن بالتقض 
كلها منصبة على مسألة معينة مرى مسائله . 
نتقض الحكم يكون مقصورا على هذه المسألة 
وحدها 


ا مكو 


«٠‏ من حيث ان المطعون ضدهما دقعا هدم 


يل 


قبول الطعن لوروده على حكمين عهيديينلاجوز 
الطعن بالنقض فبهما استقلالا . 

« وحث ان ١‏ مندسمير سنة 11146 
أثبت عسك الطاعن بأن <؟ > من ووتيو سنة 
١44‏ لم ينض إلا جزئيا فى خصوص اعماده 
تقرير الخبير حسن حافظ أفندى حلاف ما قرره 
من قاعدة لحاسية ناظر الوقف على أساس دقاتره 
ومستنداته وما عاب به تقريرى الخبيرين محتار 
افندى والرعى اقندي من عدم التزامهما هذه 
القاعدة في محاسبة الطاعن ومن تقدي رهما ريع 
الوقف عليه محسب ما رأياه فان قضاء الحم قَْ 
شأن ذلك باق لم تقض -أثيتالمسم هذا ثم قال 
ان حم النقض الصادر فى ؟١‏ منابريلسنة ١8146‏ 
وان لم يتعرض إلاللقضاء باعتاد تقرير الخبيرحسن 
حافظ افندى فانه قصد إلى نض حم + من بوتيو 
سنة م014 بأ كله وتطرق الحم بعد ذلك إلى 
موضوع الدعوى فقال ان المحكة تبينت من 
مراجعة تقرير البرعى افندى أنه بنى حسابه على 
ها استخلصه من دفاتر الطاعن وكشوف حسابه 
عن سن 1918 و1983 يعد استبعاد ما رأى 
وجوب استبعاده من مراجعة تمرير تار اقندى 
أنه ارتكن فى الحاسبة على الدفاتر والكشوف 
بالنسية إلى سنت .سه ؟ و14 أما بالنسبة إلى 
ما عداها قد اعتمد الخمير على تقدبراته الخاصة 
حتدا أنه وجد بالحساب تكرارا واضطرابا جعلا 
محثه مستحيلا عليه دون أن بين وحه الاستحالة 
وانتهى المكر إلى إعادة المأمورية إلىالخبير عتتار 
بالاشتراك معالير عى أفندى فى هص حساب سنوات 
ببسو؟ وعسور وعجو١‏ من واقع الدفاتر 
والكشوف والمستنداتيجيرَة لما استبعادماءتبينان 
عدم حته . ولشطباسم البرعىافتدى من جدول 
الخبراء صدر حكم 4«من فبرايرسنة ١44‏ يندتٍ 
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أحد الخبراء الحاسبين وزارة العدل بدلامته . 

د وحيث انه يبين من ذلك أن حكم ١‏ مئ 
دسمير سنة 1916 تضمن قضاء قطعيا فى عدة 
مسائل أولالحا اعتيارحكم «منيونيو سنة 1941 
منقوضا برمته والثانة اعتّاد تقريرى الخبيرين 
مختار والبرعى عن حساب سنوات٠‏ 98 1و1 ١9#‏ 
ومحو! ودخ3 ١‏ والثالثة عدم اعتاد تقر يرمهما 
عن سنوات 1979 1981769 و975١‏ والرابعة 
استبعاد تقرير الخبيرحسن حافظ افندى وم كان 
هذا هو شأن الحك فاته يكون قابلا الطعن 
بطريق القض وهنا الطعن يلحق أثره حكم 
4 من فبرابر سنة ع١‏ لأنه وإن كان فى ذاته 
حكنا تحضيريا فانه صدر مؤسسا على حكم ١١‏ من 
ديسمير سنة ه184 . ومن ثم يكون الدفع على 
غَين نان 

.« وحيثانالطعن قداستو فق أوضاعه الشكلية 

د وحيث ان ما يأخدده الطاعن على المحكم 
الطعون فنه قصوره فى التسبيب وعنالفته للقاتون 
أما القصور قبيانه أنه لا تقض حكم 5 من نودو 
سنة مع ١‏ لاغفاله الرد على الدقع سبطلان تقرير 
الخبير حسن حافظ وأحيلت الدعوى على محكة 
الاسكناف لتفصل قها من حديد تناول الطاعن 
الدفع بطلان التقرير ففنده طاليا من المحكمة 
رفضه واعتاد تقرير هنا الخير ومع ذلك فان 
المحكة أعرضت عن ذلك ولم تتحدث عنه ٠‏ وأما 
مخالفة القانون فيناها أن حكم 1 من يونيو ستة 
44 قضى أولا بوجوب محاسبة الطاعن محكم 
كونه ناظرا على أساس الوارد بدقاتره من إبراد 
ومنصرف إلا فما يكذيه الظاهر وثانيا باسقبعاد 
شروى كاز و ابرع لأنينا أطرحا هذه الدقاتر 
وقدرا الريع كا رأياه . وثالتا باعماد تقرير الخبير 
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السألة الثالثة وحدها فكان قضاؤه فى المسألتين 
الأولى والثانية قأنما متعينا على الحكمة ألا تعيد 
النظر فيه لكنها وقد اعتمدت تقريرى الخبيرين 
عختار والبرعى عن بعض سنوات الحاسبة عقولة 
أمهما النَرْما فها دقاتر الناظر وكشوف حسابه خلافا 
لماقضى به الحكر السابق فائها تحكون قد نقضته 
وهى لاعلك نعضه . 

« وحيثانه وتضح من الصورة الرسمية لمذكرة 
الطاعن القدمة إلى حكمة الاستئناق قببل صدور 
الحكم المطعون فيه أنه سد تحدثه عن نض 
الحكيم الصادر فى من بونيوسنة م8١‏ ومداه 
قال م وهذا الت الجزثى متى أعاد الدعوى 
لمحكمة الاستئناف سق الجزء الذى قبل فيه محلا 
للبحث محيث يتعين على محكمة الاستكناف القصل 
قبه من جديد فان رأت أن أوجه الطعن الى تعدم 
بها الستأنف علهما للقول ببطلان عمل الخبير 
وأن ما قالته ا حمكمة الابتدائية لاستبعاد التقرر 
لا أساس لما من الواقع أو منالقانون فانها تقضى 
بعد ببان الأسباب باعتاد التقريرلآنها بهذا تكون 
قد عالجت القصور الذى عرب علبا أما إذا تبينت 
ححة ما ذكر فان النتئحة لاد آذ تكون عدم 
جواز اعتاد هذا التقرير وأن تعيد الخبير المعين 
بإاعادة ص حساب المدة السابهة على سنة 1959 
على الوجه الذى رسمته فى حكمها الصادر فى + 
يونيه سنة 1844# ولهنا يكون مئ التعين علينا 
هنا أن ترد على ما وجه لهذا التقرير الذى سبق 
الحمكم ياعتادم منطعون حتى إذا مائيت بطريق 
قاطع فسادها فانه يكون لحمكمة الاسكناف أن 
تسد ما نعى على الحكم الأول من قصور مع 
تأمبعاة ىالتيعا و وَل الطاعن هذا آم أحد 
برد على الآسباب الى بتى عليها الطعن بالبطلان 


حسن حافظ وهذا الحم اما تقض في خصوص | فى عمل الخبير واحدا عد الآخروخلص من ذلك 
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إلى القول بأنه لا ببق أمام محكمة الاستئناف وقد 
تبينت فساد الطعن بالبطلان إلا أن محكم مرة 
أخرى باعماد تقرير الخبير حسن حافظ قان ل ترد 
ذلك كان لما أن تكلف الخير قود عبد الجواد 
زهوى افندى عراجعة الحساب من بدايته على 
الأسا سالذى قرره حكم < من يونيوسنة ١4#‏ 
م حَتالطاعن مذ كرته ملتمسا إجابته إلى الطلبي 
الأول بصفة أصلية أو إلى الطلب الآخر بصفة 
احتياطية . ومع هنا الدى أورده الطاعن قى 
مذ كرتة وعسك به فان الحكم المطعون فيه لم 
يتحدث عن ثىء مته بل استبعد تقرير الخبير 
حسن حافظ افندى دون أن يبين علة هذا 
الاستبعاد هل كانت بطلان عمله أم كانت أمرا 
آخر وهذا من الحكم قصور بيطله . 

« وحيثانالحكم الصادر من محكمةاسكناف 
مصر فى 5 من يونيوسنة غ42١‏ إذ عرض لاتراع 
القائم بين الطرقين قال . 
الاستعناقف الرفوع من سيد افندى قود الناسترلى 


« وحيث انه عن 


قد بين .من الاطلاع على : تعريرى اخيرين 
احمد عتتار اقندى وعد توقيق البرعى افندى 
أنهما لجيستخر حا نتيجتهما من واقع الدفاتر إيرادا 
ومنصرفابلطر حا الدفاتر وقدرا الغلةتقديراحسب 
ما ارتآياه . و وحيث ان الناظرأمين على الوتف 
ولس يخاصب فهو مصدق بقولهمالم يكذبه الظاهر 
فيج بأ نتكون محاسبه بالرجوع للدفاتر والستندات 
والأخذ بالصحسمنها وطرحمايكذيه الفاهر اعرفة 
ماحصله الناظر فعلا وما صرقه لاما يفرض عليه 
قرضا وحث انهللوصول إلى معرفة صدقالناظر 
أو عدم صدقه يتعين الرجوع إلى معدن الأرض 
ودرجةقخصويها لكون نبراساللمحاسبة عندمراجعة 
حساب غلة الأرض » وعد أن قارن الحم بين 


مدة 


معاينة الخبيرتارومعاينة الخبيرحسن انندىحافظ 
قالان أولما اقترضالابراداقتراضا من عنده نتحة 
معايتته التى لم يتضح منها حقيقة معدن الأرض 
بحسب البيان التفصيلىالذى أوضحه ا بير الزراعي 
الآخر ثم اعتمد تقرير هذا الخبير لأنه اتبع طريق 
المحاسبة الممقول بأن ناقشى مأتحسل وما صرف 
من واقع الدقائر وبا أيده الظاهر من المعاينةالق 
دلت على المحطاط معدن معظم الأرض وعل أن 
ماأتتحته حسابات الناظر لاتقل حكثيرا عن أجر 
امكل مع زيادة جودة الأرض المائلة ما أن الخالة 
المالية في سنى المحاسبة لغاية سنة +198 كانت 
منحطة وتبرر هذه النتبحة»م ‏ وكان طعنالمطعون 
ضدها فى هذا المج ما على ثلاثة أسباب ولا 
أنه اعتمد التقريردون أن يتعرض لأوجهالبطلان 
التى وجهاها إلى عمل الخبير والثاتى أنه لم برد على 
الأسباب التى من أجلها استبعدت الحكمةالابتدائية 
تقريره والثالث أنهلم يتناول دفاءا جوهريا لماقانما 
على القارنة بين ايراد سنة .؟95؟ حسب كشف 
الطاعن وابراد السنوات اللاحقة بما سجله الحكم 
الابتداني ولا هو رد على هذا الحكم فى خصوص 
ذلك ولا على طعنهما فى الخبير بأن اسمه شطبمن 
جدول الخبراء للشكفىتزاهته . وقد قيلت محكمة 
التقض السببين الأول والثاى قائلة أن الحكم 5 
يتعرض لما أبداء الطاعنان من المطاعن عل تقرير 
الخبير وهى مطاعن جوهرية الوحت لعلته باطلا 
لامحوز الاستناد البه كا أنه لميعن بالرد على الأسباب 
التى من أجلها استبعدت الحكمة الاتدائية ذلك 
التقرير ومن لم فانديكون معيباقتسبيبه عايوجب 
نقضه » وبعد أن أشارت محكمة التقض الى دفاع 
الطاعن بأن نما يعيبه للطعون ضدما على الحم 
التقوض « لايعدو أن يكون مفاضلة بين تقرير 
خبير وآخر وهذا أمر موضوعى بحت مخرج عن 
)150 


415 
نطاق رقاية حكمة التقض » ردت بأن ذلك غير 
سدمد . لآن مايتماه الطاعنان على الحكم الطعون 
فيه ليس تفضيله تقريرا على آخر بل هو أخذه 
بتقرير مشوب باليطلان » ألم اتنهت إلى تقض 
الحكم اللطعون فيه م بلا حاجة الى التعرض لباق 

أوجه الطعن » . 

ع وحصث انه يؤَخذ من ذلك أن حكم من 
يونيو سنة ١44+‏ قطع أولا في القاعدة الى 
محاسب على مقتضاها ناظر الوقف وثانيا فى عدم 
اعتهاد تقر يرىالخبيرينختار والبرعى لأتهما لميلتزما 
هذه القاعدة وثالثا فى اعماد تمر بر الخبير حسن 
حافظ وأن أسباب الطعن فيه بالتقض إتما أتصبت 
كلها على السألة الثالثة دون سواها فكون تقض 
الحكم مقصورا عليها وحدها ومن نم يبقى حم 
من يونيوسنةم 144 قأئما فما قضىفيه مناستبعاد 
التقريرين الذكورين ويذلك عتنع على حكمة 
الاستثناف أن تعود إلى اعتّادهما ولو بالنسبة إلى 
عض مدة الحساب وإذ هى فعلت ذلك يكون 
حكمها الها للقانون . 

« وححث انه لما تقدم يتعين نض الحم 
للطعون فيه بغير حاجة للخوض فى سائر أسباب 
الطعن . 

( طعن سيد فؤاد الناسترلى افندى عن تقسهو بصفته 


شد السيدة زيتب هاتم ذؤاداتاسترلى وآخر وحضرعتهما 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى بك رقم ٠١١‏ سنة 3153) 


مانا 
” مانو ستةلاغ.9١‏ 


--١‏ محسير ٠‏ تسيب 
؟ دمندأا موت بالكتابة 


؟ ممكواية 2 وكالة 3 إعارة الاسم 


العسدان التأسم والماشر ‏ السنة الثامئة.والشرونئ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذافسرت محكة الموضوع ورقة ول 
تخالق ظاهر معتاها قلا يحب عليها أن تورد 
أسيابا اذلك لأن اقتضاء الأسباب محله أن 
تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر 
معناه فيجب عليها إذن بيان ما حملها على هذا 
الصرف . 

؟ - إن تحصيل مفهوم الورقة المراد 
اعتبارها مبداً ثبوت بالكتابة والحكم على 
أساس هذا التحصيل بأن الورقة تحمل أو 
لاجمل الأعس المراد إثيانه قر يب الاحهال هومن 
قبيل فهم الواقم فى الدعوى . قا تراه محكمة 
لموضوع فىشأنه لايقبل الطمن بمخالفة القانون . 

م - إن من سير أءمه تدمهغ86ء2 لس 
إلاوكيلا عمن أعاره وحكمه هو حم كل وكيل 
من حيث ما يازم عليه من رعاية حق موكله 
وحفظه ومن حيث مسئوليته إذا أخل بالعزامه 
وغصب هذا المق أو اقتات عليه . 


الكو 

« حيث ان طعن هد ابراهم الدفراوى 
يتحصل فى أن الحم الطعون فيه إذ اعتبرعخالصة 
من أحكتوبر سنة 1885 حقيقية لا صورية 
جاء معبا من أوجه . 

أولا ‏ أن الطعن كان قد استدل على 
صورية هذه الخالصة مخطاب مؤرخ فى 7؟ من 
مارس سنة #ام#هة؟ صادر اليه من الطعون ضده 
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فيه يانات عن محل منوف لا يتصور أن بوردها 
الماعون ضده في خطاب منه الى الطاعن إلا على 
اعتار أن الشركة بينعا فى هذا امحل لا تزال 
قائمة فصار الخطاب دالا بذلك على أن الخالصة 
السابقة عليه والتى تضمنت انهاء الشركة بين 
الطرقين فى هذا الحل ليست إلا مخالصة صورية . 
وطلى الطاعن اعتبار هذا الخطاب ميداً ثبوت 
يحوز له تكملة اثبات صورية الخالصة بالبينة 
فرفضت المحكمة هذا الطلب قائلة أنالخطابليس 
فيه ما يفيد لاا من قريب ولامن بعيدقيام الشركة 
الدعاة . وهى إذ قالت هذا القول صرقت الفاظ 
الخطاب عن ظاهر معناها دون أن تورد مسوغا 
ادنك فكان حكمها قاصراً . نم هى خالفت الادة 
9 ؟ من القانون الدنى إذ أنهذه الادة لاتقتضى 
فى ميدأ الثبوت إلا أن يكون ورقة صادرة مرك 
الخصم الراد الاثبات عليه وأن يكون من شأنها 
حعل الواقعة الدعاة قرم ةالاحتّالوهذا نالشرطان 
متوافران في ورقة 5 من مارس سنة /19151 . 

الثانى - كان الطاعن قد استدل أيضا لدى 
محكمة الوضوع على صورية مخالصة وم من 
أ كتوير سنة م9١‏ بكشف سلالمطعون ضده بأ نه 
حرر مخطه وفى هذا الكشف حساب عن المدة 
من أ كتوبر سنة ١486‏ إلى درسمير سنة 1م9١‏ 
ومن بين أقلامه ما هو خاص عحل منوف فكان 
دالا بذلك دلالة واضحة على أن الشركة بين 
الطرقين فى هنا امحل ظلت قائمة إلى سنة ووو 
نما يتمد أن المخالصة التى تضمنت انهاء الشركة فى 
و /١1/دسمو‏ الم تكن الامخالصة صوريةومع 
أهمة هذا الكشف من حث دلالته على صورية 
المخالصة فان الجكم لم يتحدث عنه . 

الثالث - بين الطاعن لمكمة الموضوع 
ما لابس محرير المخالصة من ظروف دالة على 


اكه 


صورنيا وكان ما قاله في هذا الصدد أنه وقع فى 
سنة 1475 في ارتباك مالى خمي معه أن يتعقب 
دائتوه عمولته بصفته وكيلا عن شركة شل فى 
أثمون ومنوف - فاتفق مع قريبه المطعون ضده 
علىأن محل فى الظاهر مله فى وكالته عن شركة 
شل ف اليلدتين الم كورتين . ونظرا لأندكان من 
قبل قد أشرك المطعون ضده معه فى محل منوف 
فد حرر له المخالصة المطعون قيها عشيامعالوضع 
الصوري المافق عليه 

ومع بان هذه الظروف ودلالتهاعلى الصورية 
المدعاة قان المحكمة ل ترد عليها فيكون حكمها 
قاصرا . 

« وحث انه عن الوجه الأول فان الذىتبين 
من الاطلاع على ورقة *؟ من مار سسنة ةا 
أنها إعا تضد أن محل منوف الى مزامة شديدة 
من محال أخرى وأن دقع ضرر هته از احمة 
يستوحب امحاذ اجراءات معينة وليس فيها محسب 
الظاهر من معاقى عباراتها ما فيد بقاء الشركة 
بين الطرقين فى محل منوف . ومتىكان الأمر 
كذلك وكانت محكمة الإستئتاف إذ فسرت هذه 
الورقة لم الف ظاهر معناها فليس عليهانتورد 
أسايا ذلك لأن اقتضاء الأسباب حله أن مكون 
المحمكمة قد صرقت اللفظ عن ظاهر معناه فبحب 
عليها إذن ببان ما حملها على هذا الصرف . هذا 
وأن تحصيل مفهوم الورقة المراد اعتبارها مبدأ 
ثيوت ,الكتابة والحكم على أساسهذا التحصيل 
بأن الورقة متجمل أو لا تمعل الآمر المراد إثياته 
قريب الاحتال هو من قبل فهم الواقعفيالدعوى 
فيا تراه حكمة الموضوع فى شأنه لا يقبل الطعن 
عخالفة القانون 

« وحمث انه عن الوجه الثانى فان ااطاعن لم 
يقدم دللا على تمسكه بدلالة كف الحسابالذى 


هي 


نوه به طعنه إلاصورة عرفية من مذاكرة قال انه 
قدمها إلى محكمة الاستئناق وعى لا تغنى عن 
الصورة الرسمية التى لا بد منها ليتحقق الدللعلى 
وقوع هذا العسك ومن ثم كان هذا الوجه 
مرقوضا . 

در وحدث انه عن الوجه الثالث ذفان محكمة 
الاستئتاف إذ لم تعتير بما ساقه الطاعن من قراكن 
قال انها دالة على الصورية الى ادعاها قالت « أنه 
« جاء فى ورقة الحاسبة واللخالصة المؤرخة فى » 
« 79 من أ كتور سنة 5 (على لسان » 
« الطاعن ) انه هَرر أن لبس له فهذمة توفيق » 
« أفندى الدقراوى أى مبلغ قل أو كثر سواء » 
هو كان ذلك استنادا إلى اعتراف كتانى مته »م 
« سابقلتارعخه يكون قدترك لديه سهوا أوإلى » 
« قبودات سفائرء موعا كان نوعهدا الاعتراف» 
« ومهما كانت مناسية صدوره وكيفها تدل عليه » 
« هذه القيودات أو استنادا إلى شهادة شهود » 
و حق فما محوز عليه الشهادة قانونا من الوجهة » 
« المدنة والتجارية . ويؤخذ من هذا النص » 
« الصريح أن الطرفين اتفما على عدم جواز » 
« اثبات ماتخالف ذلك التخالص بشهادة الشهود» 
« وهو اتفاق لا غبار عله من الناحةالقانونية » 
« وبحب ا<ترامه . . . و الاتفاق عل منعالاثبات» 
« بشبادة الشهود يستتبع منه بالقرائن من » 
وباب أولى » وما قالته الحكمة قيه البيان » 
د الكاف للا سباب ال ىحملتها علىعدم اعتدادها» 
و بالقرائن التى ساقها الطاعن ومن ثمكان نعيه » 
عليها قصور التسبيب لا يقوم على أساس » . 

د وحبث ان طعن توفيق محمد الدفر اوى قاعم 
على أسباب ثلاثة . 

و وحمث ان حاصل السبب الأول أن الطاعن 
كان قد طلبٍ الحكم له على عد ابراهم الدفراقى 
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عبلغ 40.٠‏ ج قيمة أرياح توكيل أثمون عن 
الدة من م مارس سنة 19897 إلى م أ كتوير 
سنة 1848 على أساس ماية جنيه لكل شهر على 
اعتبار أن الطاعن كان وحده الوكيل عن ششركة 
شل هده الدة فى بلدة أثمون وأنه كان قد وكل 
الىالطعون ضده القيام مقامه فىهذا التوكيل ومع 
أن الطاعن اعتمد فى طليه هذا على اثفاق مبرم 
نه وبين شركة شل صريح فىأنها أقامتهمقامها 
فى أثعون كا اعتمد على أوراق صادرة من الملطعون 
ضده تفيد أنه إذ وضع يده على محل أثمون إنما 
كان أجيرا لدى الطاعن ونائيا عنه في وكالته عن 
شركة شل ء فان المحمكة قضت برفض طليه على 
أساس أنه إذ اتفق مع الشركة بالعقد الرقم ممن 
مارس سنة 188197 على أن يكون وكيلا لها لم يكن 
عمل لساب نقسه بل لساب الطعون ضده . 
معتمدة فى ذلك على ورقة كقالة صادرة من والد 
الطعون صده في ه من مارس سنة 9917 اتصيد 
التزامه للطاعن بغمان ما قد بظير من عرز فى 
مهمات وأدوات توكل شل الى في عيدة أبنه 
الطعون ضده . ومع أن الطاعن كان قد واجه 
محاولة الطعون ضده الاستدلال هذه الورقة على 
صورية العقد الدى أبرم بين الطاعن وبين الشركة 
فى م من مارس سنة و#ة١؟‏ باعتراضات قوية منها 
ماهو قأنم على تصوص القافون فان المكمأغفل 
هذه الاعتراضات وأطرحبا ظبريا واعتبر الورقة 
اللذ كورة وحدها دالة على الصوزية الى ادعاها 
الطعون ضده قاء ذلك قاصر التسبيب مناقضا 
الثادت فالأوراق فضلاعن أنه جاء #النالاقانون 
إذ حاج الطاعن بورقة لم تصدر منه وإا صدرت 
من والد الطعون ضده وإذ اعتبر هذه الورقة فى 
مثابة ورقة ضد بالنسبة للاتفاق المبرم بين الطاعن 
وشركة شل فى م من مارس سنة ١9919‏ فىحين 


- أن هذه الورقة سابّة :على هذا الاتفاق لامءاصرة 
له ولا لاحقة عليه . 

و« وحث ان السب الثانى يتحصل فى أن 
الحكم الطعون فيه إذ قفى مسئولية الطاعرن 
عن رقع يد الطعون ضده عن حل أثمون بين 
ماهية الخطأ الذى أسس عليه قضاءه ولا نوع 
السكولة التى قضي مها ثم أنه ليرد علىدفعالطاعن 
بأنه إذ أنعى صلته بالمطعون ضده إأعا استعمل 
حقه فى عزل وكله وأجيره في غير اعتساف ولا 
جاوز خصوصا بعد أن تيدى جز واضح فعهدة 
هذا الوكل فكان عزله أمرا لابد منه ادقع 
خطره . وأنه مع كون الحكم قد جهل ماهية 
الخطأ الى رتب عليه مسئولية الطاعن ونوعه 
فالفرض المكن تصوره هو أنه إنما أقام مسئولية 
الطاعن على أساس أنه اعتسف ف انهاء الرابطة 
الععدية التى كانت تربطه بالمطعون ضده وقى هذا 
يكون الحكم قد أخطأ تطبيق القانون لأنشرط 
السكولية فى حالة الاعتساف فاستعال الحق أن لا 
يبغى صاحب الحق باستعال حقه إلا ضرر غيره 
أى أن ضار في هذا الاستعال دون فائدة 
وجوها لنفسه بل عن رغبة فىإيذاء الغيروالكيد 
له-. وم كان هذا هو حكم القاتون الصحيح فلا 
وجوه لاعتبار الطاعن مسكولا عن انهاء صلته 
بالمطعون ضده لأنه إعا فعل ذلك لينجو بنقسه من 
تحمل مضار التصرفات الخاطتة التى وقعت منه . 

« وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى أن 
الطعون ضده كان قد طلب الحكم له على الطاعن 
عبلغ . .ماج قيمة ما زعم أنه دفعه من ماله إلى 
شركة شل من تأمين توكيل أشمون . ودفع 
الطاعن هذا الطلب بأن ايصال دفع البلغ الذ كور 
ينص صراحة على أن الداقع هو الطاعن . لكن 
المطعون ضده ذهب إلى أنه سحب من فرع بنك 
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554 
مصرعدينة الاسكندرية مبلغامساويا لقيمة التأمين 
فى تارع موافق لتاريج الدقم وامحد من هذه 
الواقعة دليلاله على أنه صاحب المبلغ وعلى الرغم 
من عدم اتتاح هذه الواقعة قانونا قى هدم المؤدى 
الصرع للايصال فد أخذ الحكر المطعون فيه 
بدفاع المطعون ضده وهذا من الحكم خطأ لأنه 
إذا كان من المفهوم أن يكون لحكمة الموضوع 
حق استخلاص الواقع من المستندات المقدمة اليها 
قان ذلك مششروط بألا تعدى حدود المقبولقانونا 
والمستساغ عملا ولس من شك قى أن اهدارها 
عبارة ايصال الدفع لمثل الدلالات التهعولت عليها 
لا يتفق فى شىء معما لسلطة التفسير من ضوابط 

وقود 5 

د وحيث انه عنالسببٍالأول فان حي حكمة 
أول درجة ‏ التدى أبده لأسبابه الحكم المطعون 
قنه ‏ أورد قى صدد ماجاء فى هذا الوجممايانى . 

« من حث انه بالنسية إلى ميلغ ال..٠؟4؟‏ ج 
« الذى طلبه توفيق أقندى على أنه أر باح توكيل » 
و أثمون فى الدة منهمن مارس سنة »١9797‏ 
د لغاية يم من ١‏ كتوير سنة 144٠‏ فد تبين » 
«للحكمةمن خطاب والد محمد أفتدىالىتوفيق» 
« افندى المؤرح فىه من مارسسنة لالأواحة» 
« ماقرره مدافتدىمن أن العقد الذى حرره » 
د توقيق أفندى مع الشركة فى ١١‏ من نوشير » 
« سنة 1487 كأن عمداصوريا استعير فيه اسم » 
« توقيق افندى بدلا من حمد افتدى فى علاقته » 
« مع الشركة وأن هذا التوكيل ظل فى حقيقة » 
«الواقع لحساب محمد افندى وحده يو يدماتقدم» 
د ماجاء فى هذا الخطاب من قول والد محمد » 
« اقندىإذ قال « ا أنكم » قدمتمالى شركة» 
« شل خطاب ضمان من بنك مصر عبلغ "8٠١‏ » 


ة/٠‎ 


« جنيها عن توكيلها بأثمون الى تحررعقده » 
< فى ١5‏ من نوقير سنة 148 اصالعالشركة» 
2 بامضائك مع تحلى محمد ابراهم الدفراوى . » 
< وحيث أن نحلى هو الدى استم فعلا التوكيل » 
والمذ كور مجميع مشتملاته المبينة بمحضرالتسلم» 
1 الموقع عليه منكارغم أنكشخصيا لم تستلم شيئا» 
« من متعلقاتهذا التوكل ب لكان تو قعكعل» 
« العقد ومحضر التسليم مسألتانشكليتان ققط » 
« وحيث أنه لاستمرار قاء توكل شركة شل » 
) مجميع مشتملاته يقتضى تعديل هذا الغمان » 
«إلى ألف جنيه قاتى أصرح لكم عوجب هذا» 
« بأن تمدموا من طرفكم للشركة المذكورة » 
ووقت طليها ضمانا جديدا عبلغ ©0٠٠١‏ جنيهوأن» 
« توقعوا أى عقد جديد خاص بهذا التوكيل » 
« لصالح الشركة سواء محرر باسمكم وحدكم » 
د أو باشتراكجلى معكمفيعدونأنيكونتوتيعكم» 
«منفردا أوتوقبع تحىمازما لكم بأىمسئولة » 
« ازاء الشركة . . . وعا أن الفمان المقدم » 
« منكم وقدره 8٠١‏ ج ومبلغ ا! .8 جالذى » 
«صرحت ل كيم بهذا بتقدعه !عل التأمين. ٠١١‏ ج» 
« هو بمثابة كفالة وتأمين لسداد ماقديتأخر » 
« فى حسابات توكل شلو يظهر فيها منعجز» 
« أتعبد بأن أدفعلأمركم واذنكم وقتالطلب» 
« لغاية جح مايظهر فيحسابات التوكيل 6 
«من عجز أو نقص مهماكان منشؤه . . .واى» 
« أقبل سريان هذا الضمان لصالحكم طاماكان » 
وعقد توكل أثعون قَانا سواءمحرر العقدبينك» 
« وحدك وبين الشركة أو بينهما وبينك أنت » 
« وتحلى ولا قيمة لصِغة التكافلوالتضامن الى » 
م يمتها العمد إذ لست مازما بأى شكل عن أى » 
« شىء يتعلق بهذا التوكيل » . ومن حيث ان» 
« محمد افندى قدحرص عل الحصولمنتوفيق » 
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و افتدى على صورة من هذا الخطاب جررها » 
« توفيق افندى مخط يده ووقع عليها بامضائه » 
« على أنها صورة طبق الأصلمن الموجودنمحت» 
« بده وهذه الصورة هي عثابة ورقة صّد تدل» 
« على أن توكل أثموناستمر رغم تغبير التد » 
2 فأسم توقيقاقندىخاصا عحمف افندي وحده » 
بدار لحسابه وعلى مسئوليته » . 

« وحبث انه بين من ذلك أن الحكمة إذ 
قالت بأن العقد الذىابرم بينالطاعن وبنشركة 
شل فى م من مارس سنة ١9807‏ والذى صار 
بعوجبه الطاعن وحده وكيلا عن شركة شل 
إماكان عقدا صريحا من حبة أنه صور الطاعن 
قى صورة وكبل عن الشركة فى حين أن الول 
الحقيق لم يكن إلا المطعون ضده الذى أعاره 
الطاعن اسمه _ المحكمة إذ قالت ذلك استند تإلى 
ورقة الكفالةالمؤرخة فى ه منمارسسنة باا1وا 
وهذه الورقة وان كانت صادرة إلى الطاعن من 
والد المطعون ضده فان الحكم أثيت أن المطعون 
ضده حصل على صورة منها حررة مخط الطاعن 
تفسه ومذيلة مول الطاعن أمها طبق الأصل الذى 
أحت بده . وإذا كان الحكمقداعتير هذهالصورة 
وحدها دليلا خطيا مثيتا أن الطاعن إذ تعاقد مع 
شركة شل على وكالته عنها فى م من مارس سنة 
بم لم يكن إلا نائيا عن الطعون ضده فانه لم 
مخطىء فهم الواقمما أنه لم مخطىء قهم القانون أما 
أنه لممخطىء فهم الواقع فلاأنالورقة كا هو واضح 
منعباراتهاتفيدهذاالعنىوتدلعليه . وكونها سايقة 
على عقديم منمار سسنة لم19 لايعدحق صلاحيتها 
لافادة هذا للعنى لأنها أشارت الى احتال مخرير 
هذا العقد ودلت على أنه إذا أبرم فى الستقبل فهو 
صورى فى حق الطاعن . وأما أنه لم مخطىء في 
فبم القانون فلاأن كون الطاعن قد حرر بتفسه 
صورة من هذه الورقةوسل هذمالصورةللمطعون 


العددان التاسع والعاشر السنة الثامنة والعشرون 


ضده من شأنه أن يفيد أنه مقرر لما جاء فبهاقابل 
له فصح قانونا أن محاج به . 

« وحيثانهعن السببالثاني فان حكم محكمة 
أول درجة الدى أيده لأسبابه الحكم الطعوزقيه 
أورد فى صدد ماحاء فى هذا الوجه مابأني : 

و من حث انه وقد ثبتعاسل فأن توكيل» 
وأثمون وان محرر عمده الؤرخق م منمارس» 
د سنة ١4597‏ بين الشركة وبين توفيق أفندى» 
د فان هذا التوكل من حق محمد افندىوحده» 
« ومدار لحساءه وأنه وقد ثنت ذلك فأكان » 
« لتوفيق افندى أن نهى ذلك العقدمن تلقاء » 
«ونمسه بسوء نة اهداراحق محمدافندى لتعاقد» 
و مع الشركة بعد ذلك سد جديد يستده إلى » 
ونفسه ليستقل بالتوكيل وليس قما أدعاءتوفيق» 
« افندى من عجز فى مهمات الشركة وأدواتها» 
2 قدرمعبلغ ٠‏ ٠2م‏ لمجم ج مابيرر هذا السلوك» 
ومنه إذ أنهذا العجز ان صح لايعدو أنيكون» 
د عض الطاويات بالتوكل لدى عملائه وهو » 
« ماإستارم مسئولية توقيق افندي عن تعويض» 
« مالحق تحمد افندي من ضرر من جراء هذا » 
« العمل )» . 

« وحثان هذا الدذىأورده الحم صريح 
فى أن المحكمة إذ قضت عسئولية الطاعن عن 
رقع يد الطعون ضده عن محل أثمون قد أقامت 
قضاءها على أن الطاعن لما أن تعاقد مع ركة 
شل أنعل يكو نوكلا عنها بالعمولة إماكان نائيا 
عن الطعون ضده وأنه لما أضاف عقد وكالةشركة 
شل إلى تفسه لم يكن ذلك منه إلا تنفيذا لاتفاق 
أبرم بينه وبين الطاعنأريد به أن يظهر الطاعن 
فى صورة الوكيل عن شركة شل مع يما ءالطعون 
ضده وككلا عن هذه الشركة فالحقيقة والواقع ‏ 
أقامت المحكمة قضاءها على هذا وعللان الطاعن 


اح 


مع أنه لم يكن وكيلا عن المطعون ضده معيرا اسمه 
له فى وكالته عن شركة شل فقّد عملفى سوء قصد 
على الاستثتار -هقه الوكالة مفتاتا على حق المطعون 
ضده بل مهدر آله . ومق كانت المحكة قد 
أسست قشاءها على هذا فانها بذاك تكون قد 
أغارت إلى أن المسكولية التى قضت ها علىالطاعن 
هى مسئولية عقدية قوامها عمد الوكالة وما برتبه 
فذمة الوكيل من رعاية حقموكله ثم انهانكون 
قد كشفت عن ماهية الخطأ الذدىعزته إلىالطاعن 
ققال تأنه العملمنجانيه فيسو ءقصد على الاستئثار 
بحق كان قائما فنه متام صاحبه كا أنها ردت على 
مادقع به الطاعن منعجز فى عهدة الطعوز ضده 
ومن م قلا حل للنعى عليها يعصور التسبيب 
كذلك لاحل للنعىعليها بالخطأ فى تطبيقالقانون 
لأن من عيرأسمه همه - 12:86 لي سإلاوكلا 


| عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث 


مايازم عليه مى رعاية حق موكله وحفظه ومن 
حمث مسئولبته إذا أخلبالتزامه وغصيهنذا الحق 
أو اقتات عليه ولا فارق به وبين غيره من 
الوكلاء إلا من جبة أنوكالته مستترة فكانالشأن 
شأنه فى الظاهر مع كونه شأن الموكل فى الحقيقة 
أماغيره من الوكلاء فوكالته سافرة ‏ الشأن قيها 
للموكل ظاهرا وياطنا . 

و وحث انه عن السب الثالث فان الطاعن 
إذ أدعى أن مبلغ الثلائمائة جنيهالق نسابتها ششركة 
شل في م من مارس سنة 0م95١1‏ قد دقعت من 
ماله ل يعتمد إلا على أن الايصال الصادر بهننا 
المبلغ من ششركة شل يفيد أنه هو الداقع للمبلغ 
المذكور . وإذاكانت المحكمة لم تفر الطاعن على 
دعواه وقضت بأن الدقع إنما كان من مالالمطعون 
ضده ققد استندت فى ذلك إلى أن مخرير الاصال 
ياسم الطلعن لم يكن إلا نتيجة حتمية لكونه هو 


نفك 
المتعاقد مع شوكة شل على وكالته عنها فكان النص 


فى إصال تأمين هذه الوكالة على أنه هو الدافم 
للتأمين أمرا طبعبا . وهو لايعنى حتت أن الدقع 
وقع من ماله . وقالت المحكمة أنه وقد ثبت لدمها 
أن هذا الايصال لم يكن نحت يد الطاعن بلكان 
بحت بد المطمون ضده كنا ثبت لد-ها أن المطعون 
ضده سحب من رصيدءبفر ع بنك مصر بالأسكندرية 


مبلغا بلغ ثلاثمائة جنيه فى اليوم السابق على تحرير ‏ 


الاصال فان هذا كله من شأنه أن بفيد أن الدقع 
إعما تم من مال المطعون ضده لا الطاعن وما قالته 
المحكمة من ذلك بح كله لاخطأ فيه . 


د وحيث انه لما تقدم يكون الطعتان على غير: 


أساس متعينا رفضهما موضوعا . 


( طعءن 500 ابراهم الدقراوىافندى ضضد الحا جتوفيق 
تمد عمد الدقراوى وحضر عنه الأستاذ حمد زهير جراته 
رقى هه/4/ا سنة ١5‏ ق ) 


2١ 
1١981/ نيه سنة‎ © 

١‏ - عفد القمة - تسجيله 
؟ ‏ بطلان لعدم توقيع تيع المتقاسمين ٠‏ أثره 
٠‏ البادىء القانونية 

9- القسمة كاشفة للحق مقررة له 
وليست ناقلة ولا منشئة ومن ثم فان نسجيل 
عقدها لا يلزم عملا بنص المادة الثانية مرق 
قانون التسجيل إلاليحتج بها على الغير . أمامن 
وقعها فبو محجوج بها و إن مسجل عقدها 

؟ - إذا لم تنعقد القسمة بين جميع الورئة 
بل انعقدت بين بعضهم مط . فان البطلان 


العددان التاسع والعاثير ‏ السنة الثامنة والمشرون 


الناثىء عن ذلك نسى مقصور حق السك به 
على من ل يشترك فيها . 0 
الكو 


الطعن رقم م١‏ سنة ١5‏ القضائية 

د وحيث ان هذا الطعن بنى على أن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بان الطاعن لا علك شيئا فى 
المطحن موضوع الدعوى جاء معيبا من أوجه . 
أُولًا : أن أرضالمطحن وناءه كاناملكا معتركا 
بين عائلة سلطان والخواجه نقولا مرما راسى لكل 
منعا النصمشائعا . وكان على الحشى والدالطاعن 
والمطعون ضده الثاتى مستأجراً هذه الأرض 
فنا عليا وابورا لطحين وحدة أن دعت 
ملكية حصة عائلة سلطان فىأرضالمطحن وبنائه 
وسعت ورسا مزادها على الطاعن حك صدر من 
فى اليو متكمة الامكتهرية الكلية الأهلية 
في ؟7 من قبرار سنة ١91‏ سحل فى هو من 
مارس سنة 11151 قصار الطاعن مالا لنتصف 
أرض وناءالمطحن . ثم باعالطاعن أخاء المطعون 
ضده الثانى نصف ما اشتراه فصار نصف أرض 
المطحن وبنائه للطاعن وأحَي 4ه والنصف الآخر 
لنتقولا مارما راسى . ثم باع الطاعن وأخوءالتصف 
المماوك لما بع وقاء بعد صدر منهما فى ؟؟ من 
توثرر سنة 1489 إلى عبد اللطيف السيد ولم 
إسترد أحَو الطاعن حصته فما بيع وفاء فآلت 
ملكيتها الى ورثة عبد اللطيف السد أماالطاعن 
فاسترد حصته فضلا عن أنه اشترى من ورئة 
عبد الأطيف السيد حصة أخيه ويذا صار وحده 
مالكا لنصف أرض وناء المطحن . 
مجمل تاريخ ملكية المطحجن كا تشهد به 
الأوراق التققدمها الطاعن ومن بينها حكومرسى 


هذناهو 


العددان التاسعو العاشر - السنة الثامنة والعشرون 


المزاد وعقد البيع الصادر منه الى أخيه وعقد يبع 
الوفاء الصادر مته وأخيه الى عبد اللطيف السيد 
والممّد الذى استرد به حصته والعقد الذى اشترى 
به حصة أحْبه ٠‏ ومع دلالة هذه الأوراق كلها على 
أن والد الطاعن لم يملك في وقت منالأوقات شيئا 
فى أرض للطحن وبنائه فان ال الطعونفيه قال 
بأن الطاعن إذ اشترى ما اشتراه ورسا مزاده عليه 
مح غ؟ من فبرابر سنة 1417 إعا كان نائيا عن 
والده وأن والده كان وحده الالك لنصف أرض 
وبناء الطحن ولكامل الوابور النشأ فيه وأنه 
ترك هذا كله ضمن مائرك اورثته يعدوفاته فتقاسموه 
مع ما تقاسموا من تركته قال الح بهذا وهو 
إذ قال به إعا اعتمد على ورقتين لا تفيدان كانونا 
ما استقاده الحم منهما . أما أولىهاتين الورقتين 
فؤرخة فى ١‏ منفبرابر سنة ١497‏ وثابتة التارم 
فى 1 من قبرابر سنة 18010 وحاصل ماجاء فيها 
أن الطاعن اعتبارا من أول فيرابر سنة 19191 
يتنازل للمرحوم والده ولأخهالمطعون ضده الثاى 
عما يملك فى الطحن . وم كان هذا هو حاصل 
مانصت عليه الورقة الذكورة فهى لاتفيد بحال 
من الأحوال أن الطاعن إذ اشترى ما اشتراه يحم 
الزاد الرقم ع من قبراير سنة ؟؟١‏ و١‏ إعا كان 
نائياً عن والده . هذا فضلا ع نالتنازل الذىتضمنته 
الورقة المذ كورة هو تنازل باطل من جهة لأنه 
صادر إلى ميت واليت لاذمة له فلا يصح التصرف 
اليه ومن جهة أخرى لأنه صدر من غير مقابل 
كان غية شائرة ‏ تنبت جر ري مه 
باطلة . 
سنة غ9( وصفت بأنها مخار ج واقع على تركة 
على الحشى وال الطاعن والمطعون ضهه الثاني 
وصت عل اختصاص المطعهون ضده الثانى بإلطحن 


ابو 

واختصاص كل من أخوته مجزء مر الأعيان 
الأخرى التركة . وعى ورقة باطلة أيضآً ٠‏ من جهة 
لأن التخارج القدى تضمنته انما ورد على غير 
موضوع بالنسبة إلى المطحن لأنه ل يكن ملكا 
للمورث وبالتالى لم يكن تركة ليصع التخار ج فيه 

ومن جهة ثانة لأن الورقة المذ كورة إعغا صدرت 
من بعض الورثة لا منهم كلهم والتخارج لاءصح 
إلاإبرضى الجيع هذا قضلا عن أنالورقة المذ كورة 
لم تسجل فامتنع اعتبارها أداة صالحة لقل الملك ٠‏ 
ومن نم كان تعويل الخسك المطموزقيه عليا وعلى 
ورقة أول فبراير سنة ١98+‏ مخالتاً لاقانون . 
والثاتى . أن الطاعن وأخاه المطعون ضده الثاني 
كانا قد باعا فى م١‏ من نوشير سنة 19191 بعا 
وفائما ماكانا ملكانه فى المطحن مقابل عن قدره 
6 جنيه وما لم يدفعا هذا العن فالميعاد الحدد 
للاسترداد لا الى المشترى عبد الأطيف السيد ولا 
الى ورثته من بعده فان هؤلاء الورثة أقاموا أمام 
محكمة الاسكندرية الكلية الدعوى رقم 5.6 
ستة 14# وطلبوا فيها ثثبوت ملكيتهم لما كان 
مورثهم قدابتاعه ودفع الطاعن وأحوه المطعون 
ضده الثاتى هذه الدعوى بادىء الأمر بأن عقد 
بع الوفاء لم يكن فىحقيقته الارهنا غي رأ نهماماليثا 
حىتصا حا معو رئة عبدالاطف السيد علىمد أجل 
الاسترداد وصدقت المحكمة على هذا الصلح فى ١‏ 
من مادو ستة مم14 بالنسبة الى ح جبع لصوم 
عدا الملطعون ضده الثانى الذى كان غاثيا فأجات 
المحكمة الدعوىالى جلسة 1 منمايوستة .م517١‏ 
ليحضر فتصدق على الصلح بالنسبة اليه أيضا لكنه 
ل محضر قفضت المكمة فى الوم المد كور بالزام 
ايع عا جاء فيعقد الصلح . ولماكان هذا الصلح 
والحم الذى قضى تماذه قد حسما ماكانالطاعن 
055 


14 
أجوكد اوسن تع 0 
احتوام 9 من النعن هق أن ورثة عبدالاطف السد 
مم انكلاك لما ابتاعه- مورهم وأن الطاعن وأخاه 


لبن لي على هؤلاء الورئة إلا الحق فى أنستردا 


ما ناعاء:فىميعاد لارتحاوز ؟ من مابو سنة ١9848‏ 
لماكان ذلك ققد نزل الطاعن على مقتضى هذا 
الوضع العانونى الذى حتتمه الصلح و الس فاسترد 
لنفسه نصيبه فمابيع أما أخوه المطعون ضده الثاتى 
فل .يستعمل حقه فى الاسترداد إلى أن انتهى الأجل 
قصلر تصيبه ملك خالضاً لوزئة عبد اللطيف السيد 
ولما كان هؤلاء الورئثة قد باعوا الطاعن هنا 
النصيب فانه بذلك يكون مالكا لكل مابيع 
ملكية يشهد بها عقد الصلح والحم الذى قضى 
تفاذه والمقد الذى اشترى با حصة آأخه والعتقد 
الدنىاسترد به حصته ٠‏ ومعذلكةان الح المطعون 
فيه أطح كل هذه المستندات وقفى بأن الطاعن 
لأدعلك شيئا فى المطحن:.موضوع الدعوى معتمدا 
على أت العمد: الصادر من الطاعن وأخيه إلى 
نب اللطيف السيد إعاكان رهنا لابيعا وأن عبد 
الاطنف السيد لم يصر اليه ملك شىء من المطحن 
لأنه كاندائنا لا مرتهنا وأنالظاع نإذ استرد حصته 
ؤاشترى حصة أخيه لم يتملك شيئا لأنه إها تعامل 
مع-من لم علك . اعتمد الحم على ذلك فأهدر 
جخخة لدم الصادر من محمكمة الاسكتدرية فى5١‏ 
عن ا مثنة همه فى القضة ركم م سنة 
مهومن "ميكون قدخالفالقانون . والثالث 
3 محكمة الاانتثتاق وقدألتت حم محكمة الدرجة 
ا أو بألنبة إلى “ما قضى به من بوت ملكة 
الطان لسثة 'قرأريط ذف الطحنّ كان علتها أن 
2 لحك" اد كور وأن ترد علييا 


يق 


العندان التاسع والعامر: 


السبنة الثامنة وَالْعسَرَون 

لكنها لم تفعل ومن ثم كانت . حكمها قاصرا: 
والرابع . أن حكة أول درجة: وقد رأت أن. 
عبدالاطف السيدكانمشتريا لامرتهنا وأنسلكته: 
ما اشترى معلقة على شرط فاسع هو استزداد العين 
الببعة اليه كانحقاً عليها أ نمكم الطاعن علكينه: 


نصيب أخه الذى 0 السارده والدذى أشتراه الطاعن 
من ورثة عبد اللطيف السيد أما إذهى لم تفمل 


فائها بلك تسكون قد خالفت القانون 


هذه هى أوجه الطعن 
در وحيث أنه عن الوجه الأول فان الطاعن 
يدعي أنه تملك نص ف أرض وبناء المطحن عوجي حَكم 
رسوالمزادالرقم +؟ منقيراءرسنة 1١915‏ ويدفم 
المطعون ضدهالثانىهذهالدعوى بأنأخاء الطاعن ما 
أناشترى مارسا مزادهعليهعوجبالحكمالمذ كور 
إعاكان نائباعن/ به . ومحكمة الاستثنافإذا بطلت 
دعوى الطاعن وأخذت يدفاع أخه ققد اعترت 
أولا بأن وال الطاعن هو الدى كان مستأجرا 
لأرض الطحن وبنائه وهو الذى أنشا فيه وادورا 
للطحينكان يديره بنفسه وععونة أولاده . ثانيا 
با تفيده ورقة أول فيرابر سنة 99118 من تنازل 
الطاعن « لأخيه (الطعون ضده الثانى) وللمرحوم 
والده » عن كل حق له فى المطحن . ثالنا «ورقة 
م من سيتمير سنة ١518‏ وهى تفيد أن الطاعن 
وأحوته الف كور ومن بن بهم المطعون ضده الثانى 
تقاسموا أعيانا على أنها ركه خلفها لحم أبوم من 
بينها الطخن موضوع الدعوى الذى آل عوجت 
هذه القسمة إلى الطعون ضده الثاتي 
محكلة الاستئتاف هذه الاعتبارات جميها 


. :اعثيرت 
وأؤردت 
ضمن ما أوردت فى يانها قوها « انه تبين من © 
د عقمد أول فبراير سنة نف أنه قصد به رد » 


والطحن إلى ترك الوزث المزحوم على اللبقى 6* 


العددان التاسع والعاشى ب 


« :مدلل ماورد قيه من أن أطرافه عبد الرزاق » 
وأفندىالحبشى والرحوموالده طرف أول وعلى » 
وأفندئ الحشى طرف ثان والمحكة تستخلض» 
من ذلك صحة ما ادعى به عبد الرزاق أفندى» 
« الحشى من أن على أقندى الحشى عندما » 
« اشترى نصيب ورثة سلطان فى أرض وبناء » 
«الطحن ف المزاد العلنى أمام محكة الاسكندرية» 
رر إعا كان وكلا مستترا عن والده ولذلك » 
رر اقتضاء الورثة عد وفاة والدهم عثلهم فى ذلك» 
وعبدالرزاق أقتدى أن برد المطحن إلى التركة » 
و فعمل عقد أول فبراير سنة 1499 الذى مخلى» 
« فبه عن المطحن ثم مارج الأشقاء الأربعة » 
عن موجودات شركة على الحشى وأولاده » 
«وعقد ستمير سنة 1478 فاختص عبد الرزاق» 
« بالمطحن أى با كان يعلكه مورثه قبه وهو » 
« ؟١‏ قيراطا من أرض وبناء المطحن وكامل » 
«وعدده وآلاته وملحهاته واختص كل من 6 
, الأشقاء الثلائة محزء من للوجودات الأخرى » 
« وحيث ث ان ورقة أول قبراير سنه ا 
1 وإن دل ظاهرها على أن التنازل الأدى تضمنته إنما 
صدر من الطاعن إلى «الرحوموالده » فانها دالة 
بالاقتضاء على أن المتنازل إليه هم خلفاء هذا الوالد 
لاهذا الوالكد تفسه ضرورة أنه كان قد توفى وأنه 
بعد وقاته لا يكون أهلا لأن ,ضدر التنازل إليه 
ومن ثم فلاخطأ من المحكة إذا هى حمل تالورقة 
على هذا الءو نى لتعذر حملبا على معناها الظاه رلأن 
أعمال الكلام خير من إهاله . هذا ثمإن المحكة 
إذ اعتيرت رد 1 امل 
أنها تنازل منن الطاعن عن حق كان له فى الطحن 
بل على أنها جرد دليل كتانى يفيد مع الأدلة 
الأخرى !؛ أ ساتتها أن الطاعن وقت أن اشترى 
باسمه مارسا مزاده عليه لم يكن إلا وكيلا عن 


السنة الثامنة والعشرون ه/4 


والده . .وم قكان الأمر كدلك فلا مهم فى نظو 
القانون أن تكون الورقة قد نصت على مقابل 
التنازل الدى ورد قبا أوم تنس لأن دلالتها. على 
الوكالة لاتقوم علىاعتيارها تنازلا من الطاعن عق 
حق له فالمطحن بل تقوم على أن الطاعن لميكن 
علك شيا فى الطحن و أنه إذ اشترى ما اشتراه 
من عوسيب 2 رسو اللؤاد لا يكن الاأننيا 
عن امه 

و وحيث ان ورقة م من سبتمبرسنة 1١958‏ 
تضمنت أتفاقا بين الطاعن وأخيه المطعون صَده 
الثاتى وأخوءهما حسن وإبراهم على تقسم أعيان 
من تركة أبهم من بينها المطحن وحاصل هذا 
الاتفاق انان المطعون ضده الثانى بالمطحن 
واختصاص الطاعن عحل القومسيون واختصاص 
حسن وإبراهم معا عحل البقالة واتفاق هذا 
حاصله حقيقته اتفاق على قسمة لا على مخارج إذ 
التخارج هو أن يتصالم الورثة على إخراج بعضهم 
من الميراث على شثىء معاوم ولا إخراج من 
الميراث فما تم عليه الاتفاق بورقة م من سيتخير 
ستة 199 - ومى كان الأمركذلك وكانتهذه 
الورقة اتفاقا عن قسمة قانه لا يقدح فيها ولأفى 
تفاذ حكمباعلى من وقعها أن لاتنكون قدسخلت 
لأن القسمة كاشفة ومقررة للحق وليست ناقلة 
ذان تسحيل ععدها لا يازم 
عملا ,نص المادة الثانة مر قانون التسجيل 
إلا ليحتج مها على الغير أما من وقعها فهو محجو ج 
ها وإن لم سحل عمدها . 
على | المذاكورة قد عابها أنها لم تنعقد بين جميع الورثة 
بل انعقدت بين الفاكور منهم ققط قان بطلاتها 
المثرتب على ذلك هو كا قال يحق الحم 
المطعون فيه بطلان نسى حق العسك به 
متقصور على من لم يشترك فى القسمة أمامن اشترك 


ولا منشئة له ومن ثم 


وإذا كانت "العسمة 


شد 


العددان التاسع والعام السنة الثامنة والعشترون 


فها ووقع عقدها فليس له أن يتمسك به وعلى 
ذلك يكون المت قد أصاب إذ استدل يورقة 
م من سبتمير سنة 184 إعلىأنالمطحن موضخوع 
الدعوى ل يكن ماوكا للطاعن وإنا كان ماوكا 
لأبيه وأنه ظل ملوكا له إلى أن توفي فآل إلى 
ورثته مع ماآل إليهم من تركته . كا أصاب 
الحم إذ اعتمد على هذه الورقة فى القول بأن 
المطعون ضده الثانى علك المطحن الذى اختص به 
فها ملكية حيحة فى وجه الطاعن . وكون 
الحسي قد أخطأ إذ وصف الورقة المذ كورة ينها 
مارج في حين أنها ليست إلا قسمة لا يعيبه عيبا 
يستوجب نفضه متى كانت اانتيجة التى انتهى إليها 
وهى أن الورقة صالحة في ذاتها لاثبات ملكية 
المطعون ضده الثاتى لنصف المطحن فى وجه أيه 
الطاعن -- هى نتيجة حيحة قانونا ولحذا يكون 
الوحه الأول من أوجه الطعن متعين الرفض 

« وحيث انه عن الوجه الثانى فان الحكم 
الصادر من محكمة الاسكندرية فى ١5‏ من مايو 
سنة ه9١‏ وإن كان قد أنهى الدعوى التٍصدر 
فيها فاته لم ينه الخصومة الى بعثت هذه الدعوى 
ودعت إلى رقعها . ذلك لأن مدار هذه الخصومة 
إماكان عقد ؟؟ من نوفير سنة ١9519‏ هل كان 
بع وفاء ما ادعى ورثة عيد الأطيف السيد أم 
كان مجرد رهن كا ادعى الطاعن والمطعون ضده 
معا قبل أن يدب مادب نيما من خلاق . ولا 
أنعر ص هذا الماع على حكمة الاسكندرية الكلية 
فاندعوى رقم ه16 سنة م9( التىأقامها ورثة 
عبد الاطيف السيد عل الطاعن والمطعون صده 
الثاتى وطليوا فيها الحكم يبوت ملكيتهم للعين 
موضوع العقد السالف ال كر علىاعتبار أنه عقد 
سعوفاء » قضت محكمة الاسكندرية باحالةالدعوى 


على التحقيق ليثبت الطاعن وأخوء إلطعون ضده 
الثانى أن العقد لم يكن إلا محرد رهن - وقبل أن 
ينقذ التحقيق المقضى به تصال الطرقان وقدم عقد 
الصلح للمحكمة فى جلسة ؟ من مايو سنة ١8:4‏ 
وصدقت عليه بالنسبة إلى جميع الخصوم عدا 
المطعون ضده الثانى الذي كان قائياً واقاضى غيابه 
أن تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة 15 من 
مايو سنة م15 لحضر فتصدق عل الصلح بالنسبة 
اليه أضاً لكنه لم محضشر فكمت لإزام الجيع 
عا جاء فى عقد الصلح فكان قضاؤها هذا منهيا 
للدعوى ذائها أما الخصومة التى بست الدعوي فلم 
يتناوها هذا التضاء بل أحال فيها على عقد الصلح 
وهو لم ستحدث ف علاقة الطرفين إلا مد أجل 
الاسترداد إلى 1 من مايو سنة 1441 . ولا أن 
قرب هذا الأجل من النهابة وكان الخلاف قددب 
بين الأخوين الطاعن والطعون ضده الثاتى طابٍ 
لأحدهحما وهو الطاعن أن يتعامل مع ورثة عبد 
الاطيف السيد على اعتبار أنهمملاك للعين موضوع 
عقد 79 من نوشير سنة 1819 فاسترد منهم حصة 
كا اشترى منهم حصة أخيه . أما المطعون ضده 
الثاتى فبق على رأيه القديم فىأن عبداللطيف السيد 
إنماكان دائنا مرتهنا ولم يكن مشترياً وأن العين 
التى تم التعاقد عليها معه ل تدخل قط فى ملكةه 
وطرج هذا النزاع بين الأخوين على محكمة 
الاسكتدرية الكلية عند مانظرت الدعاوى رقم 
0 و الاو 74 سنةم114 فأخذتفيه بظاهر 
عبارات عمد الصلح وذهبت بناء عنى ذلك إلى أن 
الصلح المذ كور جاء حاسما فى أن عقد ؟؟ من 
نوثمير سنة.17 ١‏ كان سع وقاء ول يكن رهنا 
ولا أن استؤنف هذا الفضاء لدى محكمة استثناف 
الاسكندرية رأت يحق أنالصلح لايغهم على وجبه 


العدوان الات والمكر حي ال ا ا والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشروت 


الصحييح إلا بعد تفهم عفد 78 من نوشير سنة 
وا وتعرف نوعه من واقع نصوصه والظروف 
التى لابست تحريره وعلى هذا الأساس دار محث 
محكمة الاستئناف الذى انتهى مها إلى القول بأن 
عقد 0؟؟ من نوفير سنة 1989 إعا كان رهنا 
لايع وقاء وأن الصلحالدى تلاه لم يغيرشيعا منه , 
وعى إذ فعلت ذلك عا أخذت مها الثاات فى أن 
6 ديغ العقود الختلف عليها بما تراه هى أوق 
عقصود المتعاقدين وقضاؤها الذى قام على هذا 
التفسير لس قبهأي ام الصادر من محكمة 
الاسكتدرية فى1١‏ من مايوسنة .م47١‏ ف الدعوى 
رقم ه.+ سنةخ8و١‏ لأن هذا الجحكم إعا قضى 
بالزام الخصوم فى الدعوى المذ كورة عاجاء فيعقد 
الصلح الذى أ برم بينهم فكانتحجته مقصورة على 
أن ااصلح صدر منهم وثم أهل لاصداره أما ماعدا 
ذلك نما يدخل فى مات مدى الزامات التصالحين 
وحقوقهم فان حجة الحم لاتتناوله ومن ثم كان 
فول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أهدرححة 
حكم 15 من مايو سنة م14 لا آساس له . 

و وحث انه عن الوجه الثالك فان محكة 
الاستكناف أقامت حكمها على أسباب كافية خلهوهى 
إذ ذهيت إلى غير ماذهيت اله تحكمة الدرجة 
الأولى قد ناقشت رأى الحكمة الق كورةوفندته 
ومن ثم كان النعي على حكمها بقصور التسييب 
لاضيب له من الصحة . 
« وحيث انه عن الوجه الرابع فانه وارد على 
عع حكية ادر حة الأولى 00 الطعونقيه 
ومن نم كان غير مقيول . 

. الطعن رقم ه١٠١‏ سنة ١‏ العضاشة 

« وحمث ان هذا الطعن بى عل أن ل 

الطعون فيه إذ قفى ثشبوت ملكة الطعون ضده 


ش 


ع3 


لنص فأرض وبناءالطحن ولكاملالوابورالقامفيه 
مع مايتبعهمن أدواتومنقولات وعسئولةالطاعن 
عن ريع الطحن مدة وضع بده عليه قد أخطأمن 
أوحه أوهًا . أنه ذهب إلى أن الطاعن وقت أن 
اشترى مااشتراه من الطحن ع عرس امزادالؤرخ 
فى ع؟ 00 شنة 1115 إماكان وكلا عن 
والده . ما ذهب إلى أن الطاعن لم يكن مالك 
لشىء فى الوابور وقت أن باع ماباعه هو وأخوه 
للطعون ضده الثالى شيع وفاء بالعمد الصادر منهما 
لعبد الاطف السد فى ؟”7 من بوشير سنة 18119 
وأنه إها اشتركق البيع الذكورلأن اللكية كانت 
مسحلة باسمه . ذه بالحكم إلىهذا فناقض الثات 
بالأوراق المقدمة من الطاعن فكان باطلا لخطته 
فى الاسناد . والثاتى أنه إذ قال بأنالطاعنلاعلك 
شيئا فى الطحن وبأن أحاه الطعون ضهه الثاني 
علك نصف أرضه وبنائه مع كامل الوابور النشاً 
فنه إا اعتمد على ورقق أول فبراير سنة 19151 
وم من سبتمبر سنة 1991 وها ورقتان بإطلتان. 
والثاكأنه ذهب إلى أن العقد الصادرمن الطاعن 
وأخه الطعون ضده الثانى لم يكن عقد بع وفاء 
بل كان رهتا أفرغ فى صورة بيع قأهدر بذلك 
ليم الصادرمن حكمة الاسكتدريةالكلية 
الأهلة فى ١5‏ من مايو سنة مم4؟؟ فى القضيةرقم 
م اسنةن 19 والرابع . لأنهإذ قفى عسكئولة 
الطاعن عن ريع الطحن على اعتبار أن يده عليه 
كانت بد نائب عن أخداعتمدعل خطاباتتيودات 
بان 0 وبين أخه وهذه الخطابات لاتفيد 
مااستفاده ١‏ لحك متها. 

« وحبث ان ماجاء فى الأول والثاتى والثالث 
من هذه الأوجه ليس إلا تكرارا لماجاءفي الوجهين 
الأول والثانى منالطعنرقم ##اسنة! القضائية 
فهو مردود عاسلف الرد بدعل الوجهين الذ كورين 


دي 
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أما لا 71 رد دود أن الحكم. إذ استدلك | الطالبة بابطال شىء تماق كر أو سحي دأو يتمد بتعلزيله 


الطمون صّده قوفل أن بد الطاعن على الطحن 
إتماكاتت بد نائب :. :عن أحبه قد مل عباراتهذه 
الخطابات على معنى محتمله وتفيده تما لامجعل حلا 
للنعى عليه بعسخ أو محريف . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعتان على غير 
ايناتن 

( طعن على المبشى افندى وحضر عته الاستاذ 
عبد الفتاح السيد بك ضدعيد الرزاق على الذيقى افندى 
وَآخْرين وحضر عن الأول الأستاذ تحمد عبد السلام 
رفي 68٠١٠و"؟!‏ سنة 05 ق) 


كن 
١‏ يونيه سنة ١951/‏ 

١‏ - الطعن أمام اليضاء فى تصرقات السلطة القائمة 

على إجراء الأحكام العرفية 
٠‏ - الختصاص ٠‏ اتتفاء أسياب المثولية ٠‏ القضّاء 

بعدم الاختصاص أو يرقض الدعوى 
* - وليل الطعن ٠‏ صورة عرضية ٠‏ 

الميادىء القا'ونية 

١‏ - إن المادة الأولى من المرسوم بقانون 
رقم 114 سنة 15486 نصت على أن « لا تسمع 
أمام الحا 5 المدنية أو الجنائية أية دعوى 
أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في 
أى اعلان أو تصرف أو أمى أو تديير و بوجه 
عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة “القائمة 


على اجراء الأحكام القرده أو ملويوها عملا 


بالسلطة اغخولة لم عقتضى نظام الأحكام العرقية 
وذلك سواء كان هذا الطمن مهاشرة من طر يق 


بين الطاعن وبين أخيه أوكان الطعن غير مباشر من طريق المطا 


بتعو يض أوتحصول مقاصة أو بابراء 0 
أو النزام أو يحرد مالأو باسترجاعه أو باسترداده 
أو باستحقاقه أو بأية طريقة أخرى . يبدو 
من نص المرسوم أن ما حرم الطعن فيه أمام 
القضاء إعا مى تصرفات الساطة القائمة على 
إجراء الأحكام العرفية ومندو يها التى تكون 
مستندة إلي قانون:. الأحكام العرفية 
أما الاجراءات التي تخذتتنفيذا لهذه التصرفات 
من الوكول إلبهم أمر التتفيذ فان المرسوم 
المذ كور لا محميها 

لهذا فالطمنف القوانين أو الأوامر المسكرربة 
غير جائز أما الطمن فى طريقة التتفيذ فان 
المرسوم بالقانون السالف التنويه عنه . فلإينطيق 
عليه 00 
5 إنه وإن أخطأ المكر فى تفسير 
الفقرة العاشرة 
الحا 3 الأهاية يجمله العبرة فى الاختصاص 
بوقوع الخائقة لا بمجرد الادعاء بها . فانه 
لامصلحة فى التحدى .هذا الحطأ ذلك أن 
مايؤخذعلىحكمةللوضوعفىهذا الخصوص أنها 
وقد أسست الدعوى عل الادعاء بمخالفة الوزارة 
للقوا نين كان عليها أن تحكم بعدم الاختصاص 
م تمفى فى بحث موضوع الادعاء 6 فعلت 


من المادة ١6‏ من لانحة رتيب 


و برفض الدعوى بعد أن تيينت ألا مخالفة من 


 ةرازولا‎ 
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اد “إذا لس يقدم الطاغن إلا صورا. غير 
رسمية من حكيفة استئّنافه 
الاسثناف فليس من شأن هذه الصورة العرفية 
أن تصلح دليلا على صحة ما يسنده م 


المطعون فيه من قصور 


المير 

« من حيث ان الطعون ضدها دقعت بعدم 
قبول الطعن استنادا إلى الرسوم يقانون رتم4١١‏ 
سنة م6ع819 واتضمت النابة الها في هذا الدقع . 

و وحيث ان الادة الأولى من هذا امرسوم 
نصت عل أن « لا تسمع أمام الحا كم الدنية أو 
الجنائية أية دعوى أو طلب أو دقع يكون الغرض 
منه الطعن فى أى اعلان أوتصرف أوأمر 
وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة 
القائمة على إجراء الأحَكام العرفية أو متندويوها 
عملا بالسلطة الخولة لمم عقتضى نظام الأحكام 
العرفة وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشسرة من 
طريق المطالبة بابطال ثىء مما ذ كر أو بسحيه أو 
بتعديله أو كان الطعن غيرمباثمرمنطريق المطالبة 
يتعويض أو محصول مقاصة أو بابراء من تكليف 


أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده 


0 5 
أو بير 


أو باستحقاقه أو بأبة طريقة أخرى » ولا عرض 
هذا الرسوم على محلس الشيوخ أقره « وقدقالت 
لنة ااعدل فى تقريرها عنه قد توجد اعتبارات 
سياسية أو نظامية تمنع الحا كم العسكرى من 
الادلاء سواعث هذه التصرفات الى محصل فى 
ظروف خاصة حيط بالبلاد وتهدد سلامتها وأمنها 
فوجي اصبار تشريع يسدل به الستار على حالة 
استثناشة مضت واتهى عهدها وصار من الصلحة 
العامة ألا.يثار من. جديد مشكلاتها الى لا حد لما 


امن 


مع غض. النظر عن : بعض الصالغ الخاصة الى قذ 


أو كه 1 يكون أصاءها ضرر من هذه التصرقات تغليبا 


للمصلحة العامة على كل اعتبار » - 

د وحيث ان اقدى يبدو من نص الرسوم 
ومقصود الشارع منه أن ما حرم الطعن فيه أمام 
القضاء إنا هى تصرفات السلطة القائغة على اجراء 
الأحكام العرفية ومندويها الى تكون مستندة 
إلى قانون الأحكام العرفية أما الاجراءات التى. 
اتخذت تنفيذا لحذه التصرفات من الوكول الهم 
أمر التنفيذ فان الرسوم للق كور لا محمها . 1 

« وحمث ان دعوى الطاعنين - على ما 
ثبته الحم الطعون فيه - مؤسة على أن 
وزارة العوينوهى يسبب لتنفيذ القوانين والأوامر 
العسكرة الخاصة بتنظم ائتاح النسوجاتوتوزيع 
الغزلاللازملا نتاجهاخالفتهذه القوانين والأوامر 
ذلك أن الكتاب الذىأرسلته الوزارة إلى الطاعنين 
فى لا من يوليو سنة 14417 ردا على طلبهمالؤرخ 
فى 1١١‏ من مايوسنة 18459 يتضمن - فيرأهما 
النراما منها بالترخيص لما بالغزل اللازم لستين 
نولا فا كان لما أن تقصر ترخيصيا على الغزل 
الكاقى لنولين قعط * امع كو اخاان تحب 
هل االترخيص بزعم أنهماإذ باعامصنسهما إلى ااغير 
خالفاشرطه فىحين أنهذا البيع - علىقولما- 
إعاكان موقوفا على اعتاد الوزارة له ٠‏ والدعوى 
على هذه الصورة ليست طعنا ف القوانين والأوامر 


| المذ كورة بل فى طريقة تنفيذها عن الطاعنين 


ومن ثم لا ينطيق عليها الرسوم يقانون رقم ١١5‏ 
سنة ©1944 ويكون الدقع بعدم قبول الطعن على 
غير آساس . ١‏ 

« ومن حبث ان: الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلة . 


«ز وحيث انه بنى علىأريعة أسباب محص لها 


لخرة 
أن الحج الطمون فيه إذ أقام قضاءه عدم 
اختصاص الحاكم ينظر الدعوى على أن تصرف 
الطمون ضدها مع الطاعنين لم يكن عَالنا للقانون 
ولا للا وامر العسكرية السالفة الق كر بل مطابتا 
لما نالف الأوضاع القانونية لأنه خاص فى بحث 
الموضوع توسلا إلى الفصل في الدفع . لم انه إذ 
قضىفى موضوع الاستئناف الفرعى عدمالاختصاص 
وفى موضوع الاستئناف الأصلى برفضه وقع فى 
تناقض مطله . 
«وحيثان السك الطعونقيه قال فمخصوص 
الوجه الأول من هذا السب « انه وإن كان من 
التفق عده أن الحا كم الوطنة تكون عنتصة 
بالفصل فى التعويضات التى يطلها الأفراد من 
الحكومة عما يلحقهم من أضرار ناشعة عن 
إجراءات إدارية تفع عتالفة للقوانين والأوامر 
العسكرية إلا أنه من الجمع عليه أيضا أن هذه 
الحا 'كتكون غير مختصة بذلكم ى كانت إجراءات 
السلطة التنفيذية القائمة على تنفيذ تلك القوانين 
والأوامر لم تفع تخالفة لاشكالماوأوضاعها أوللغرض 
الذى رى إليه الشارع من وضعها » . وبعد أن 
عرس الح وقائع الدعوى قال ان « وزارة 
العوون فى كافة تصرقاتها مع رافعى الاستكناف 
الأصلى كانت فىحدودالقوانين والأوامرالعسكرية 
وقرارات اللجان الختصة ولم تقع منها أية مخالقة 
فها امحخذته معهما من اجراءات » نم رتب علىذلك 
عهم اختصاضن الحاكم ينظر دعواها بالتعويض 
عن الاضرار التاجمة من هذه الاجراءات وأحَذ 
على الحكم الاتدائى أنه وقد اتهى إلى أن تصرقات 
الوزارة لا مخالفة فيا للقوانين كازعليه أن هضى 
بعدم الاختصاص لا برقض ال#معوى . 
« وحيث انالمي وانأخطأ فىتفسيرالفقرة 
العاشمرة-من المادة ٠6‏ من لانحة ترتيب الحاكم 


ا ل ‏ ا ا 00770 اوس ااا :للق اكيب لايل ليلل ليلذ 


الغددان التاسع والعاشر ...السنة الثامنة والعثترون: 


الأهلية - لأنه جمل العيرة. ف الاختصاص بوقوع 
الخالفة لا بمجرد الادعاء مها مخالفا بذلك ماجرى 
به قضاء هذه الممكة فىالطعن رقم و١‏ (سنة ٠6‏ 
القضائية ‏ فانه لا مصلحة للطاعتين فى التحدى 
هذا الخطأً ذلك أن ما يؤْخذ على محكة الموضوع 
قى هذا الخصوص أتها - وقد أقام الطاعنان 
دعواهما على الادعاء عخالفة الوزارة للقوانين - 
كان عليها أن تمي بالاختصاص ثم تمضي فى محث 
موضوع الادعاء كا قعات وترقض الدعوى بعد إذ 
تبينت ألا مخالفة من الوزارة وليس مة فائدة 
تعود علىالطاعنين من تصحيح هذا الخطأ القانوق 

«وحيث ان الحم يرفض مو ضوع الاستئناف 
الأصلى مقام على أنه « لاحل لنظر طلبالتعويض 
ععرفة الممكنة مادامت غير مختصة,نظر الدعوى» 
وقضاؤها بذلك غير مناقض الحكها يعدم 
الاختصاص . 

« وحيث ان السبب الثالى يتحصل فى أن 
وزارة اعوين استندت فى دقع دعوي الطاعتين 
إلى صور من القرارات الصادرة في * من مانو 
و٠9‏ من يوليو و١؟‏ من سبتمير سنة +94ؤمن 
لجنة الغزل والنسوجات الشكلة عمقتضى الأمر' 
العسكرى 145 وقد دقع الطاعنان بأن صور 
القرارات للذكورة عرفية وبأن القرارات نقفسها 
لايعتد بها لعدم اعماد وزير التموين إباها ما 
ترتب عليه أن الممكمة الابتدائية أصدرت قرارا 
فى 79 من مابو سنة 1944 تكليف الوزارة 
تقديم أصل عحاضر جلسات لمنة الغزل. وعحضر 
اللحنة .الى عاينت أنوال الطاعنين لكن المحكمة 
قصلت ف الدعوى دون أن تتم ينتقي قرارها 
هذا وقد قرر الطاعنان فى متكراتهما القدمة فى 
الاستثناف طعونرما فى صور تلك القرارات الق 
اعتمدت علها المحكمة الاتدائية وتظها من 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشرون 


“اطغ 


ال 


اغفالها تنفية قرار تقدم أسولما بيد أن محكمة أ القدى استلم كل منهما يمقتضاه الترخيص بتو لواحد 


الاستكناق لم تعن بالتحدت عن ثىء من ذلك 
ولهذا يكون حكمها قاصر الأسباب . 

« وحبث ان الطاعنين لم يقدما إلاصورا غير 
رسمية من صحيفة استثنافهما ومن مذكرتيما فى 
الاستئناف ولس من شأن هذه الور الترفة أن 
تصلح دللا على سحة مااسنداه إلى المي الطعون 
فيه من قصور . 

« وحمث إن السيب الثالث حاصله أنالحم 
قال بأن الانذار الى أعلنه الطاعنان إلى الوزارة 
فى ١54‏ من ابريل سنة 1948# اشتمل على مابقيد 
أنهما باعا أنوالم) بالقعل وأصبحامستخدمين لدى 
الشركة التى اشترتها نما يترتب عل سحب الترخيص 
ليا بالغزل طبا للا وامر العسكرية فى هذا الشأن 
ولقرارات اللجان انشكلة عمتضاها فى حين أن 
كل ماءقيده الاندار هو حصول الاتفاقعلى البيع 
محلا تفاذه على اعتاد الوزارة له وبدذلك يكون 
الحم مسخ الانذار وصرقه عن معناه 

« وحيث ان الحم المطعون فبهوهو يتحدث 
عن سحي الترخيص من الطاعنين قال أنالسب 
فى ذلك راجع إلى ماجاء بانذار ١4‏ من ايريل 
سنة 1448 عن اتفاقهما مع احدى شركاتالغزل 
على بع أنوال مصنعهما على أن يقوما همابالادارة 
الفنية مقابل مرتب شهرى والثلثفيصاف الأر باح 
شم اقتس الحكممن الانذار قولما « وبعداتف 
تم هذا الاتفاق بين الطالبين والشركة الذ كورة 
رؤّى عرضه على وزارةالتموينلاعتادهوالتصريح 
الشركة يتغل حبوط الغزلمتها إلى الصتع » وعقب 
قائلا « ولماكانت عبارة هذا الانذار صر محة بان 
بعهما أنواما لاشر كد قد تم قعلا وأنهما أصبحا 
مستخدمين عندها للقيام بالادارة الفنبة قفطرأت 
وزارة التموين محق أنهما خالفا الشرط الأسامى 


وهو شرط اشتغاله عليه شخصيا حسب قرارى 


اللحنة فى +٠١‏ من بيولو سنة 10غواو "١‏ من 
سكتمير سنة ١84419‏ فسحبت منه الترخيص »وهذا 
العنى الدى استفاده قاضى الوضوع من الانذار 
تحتمله عبارته ومن ثم لامسخ ولامحريف 

« وحيث ان السبب الرابع مبناه أن الحم 
أخطأ فى تطبيق الأوامر العسكرية رقم 191 
وواوة4" وق تأوبلها من وجوه أولا لأنه 
استخلص من الأمر رقم ١41‏ أن باب طليات 
الترخيص بالنسج على الأنوال أغلق منذ ١١‏ من 
نوفمير سنة 941 فى حين أن صوص هذا 
الامر لاتفيد ذلك وثانا لأنه اعتير أناقتصار طْنة 
الغزل والمنسوجاتعلى الترخيص لكل من الطاعنين 
ثانة رزم من الغزل لتول واحد تما خصهاءه 
الأمر رقم <و1 فى <ين أن اختصاص ها لايعدو 
انداء الاقتراحات على المئات الختصة باصدار 
قرارات الاستيلاء وثالثا لأنه أجازسحب الترشخشص 
بالغزل من الطاعتين اعتّادا على المادة الرابعة من 
الأمر رقم ١42‏ والمادة الثامنة منالأمررقم ويس 
فى حين أن هذين النصين لاانطياق لما - 

« وحيث انه مع تسلم الطاعنين فى تمرير 
الطعن بأنللوزارة مطلقالحرية فى منحالترخيص 
بالنسج أو منعه ومع كون هذا العنى مستفادا من 
النص فى الأمر رقم 191 على مخويل وزيرالعون 
سحب الترخيص وقتا يشاء فانه لا مصلحة لما في 
التحدى بالوجه الأول من هذا السب . ' 

و وحث ان الوجه الثاني مردود بأن المادة 
الثانية من الأمر رقم +19 خصت لنة الغزل 
وللنسوجات باتحاد التوازن بين الكياتاللازمة 
للاستبلاك الحلى من الغزل والمنسوجات المطنية 
وبين ما تنتجه مصاتع النسج الآلية والأنوال 

0200 


4 
الندوية وتديق ما قد يندو من عجز فى الانتاج 
باستيراد الكميات.اللازمة: من الخارج وانشاء 
نظام لتوزيع الغزل والنسوجات الوطنية وتيسير 
إمداد النساجين ونحار التحزئة والمستهلكين 
بالكنيات اللازمة لحم وخولتها الحق فى أن تعيد 
النظر فى العمود قد التنفيق الت يكون النساجون 
قد أبرموها ببيع مصنوعاتهم وأن تمرر عند 
الاقتضاء الغاءها قورا بلا تعويض وغير إعلان 
سابق وذلك تمكينا لما منالحصول علىالكميات 
اللازمة للتوزيع ومن ثم يبين أن التصرف فى 
توزيع الغزل كان من صميم اختصاص الاحنة . 
« وحصث ان الع المطعون فيه أقر وزارة 
العوين علىرسحبالترخيص الطاعنين بماكان مقررا 
لما من خوط الغزلاستنادا إلىأن هذا الترخيص 
مقيد بشرط قيام كل منهما بنفسه على نوله حسب 
قرار لحنة الغزل والمتسوجات الصادر فى 7١‏ من 
سيتمير ستة 54 وإلى أن الادة الثامنة من 
الأمر رقم ه#4تقضي بأن بطاقات توزيع الغزل 
تصبح لاغية فى حالة وفاة حاملها أو تقل المصنع 
إلى جبة أخرى أو انتقال ملكيته إلى الغير ثم 
إلى الادة الرابعة من الأمر رقم ١95‏ واستناد 
المع فى هنا الشأن إلى قرار الاجنة لذ كورة 
وإلى الأمر رقم 4 © صحينح واف له صرف 
النظر عن الأمر رقم كقا ومن ثم كونٍ الوحه 
الثالث مرفوضًا كذلك . 
د وحبثانه لما عدي امن على غير أساس 


الإسجاة محمد حمسن د وزارة الموين وحضر عنها 
الإمتاذ فؤاد مقار رقم ١87‏ سنة ١7‏ ق) 


عل 


ظ 
َ 


العبدان التاشع والعاشر ‏ السنة الثامنة والمشروئ 


تنه 
وأ كتوبرسنة 940( 
قصور : مستند عام لم يناقش . 
البدأ القانوى 
إذا أغفات محكمة الوضوع وجها من 
وجوه دفاع الطاعن التى قد يكون لما أثر فى 
مصير دعواه فان الحكم يكون قاصرا قصورا 


اليو 

« حيث ان مما ينعاه الطاعن على السكم. 
المطعون فيه أنه جاء مشوبا بالقصور فى التسبيب 
ووجه هذا القصور أن وزارةالصحة كان تقددفعت 
دعوى الطاعن أن عقّدا لم يتعقد بينها وبينه على 
استتجار متزله لمكون مقرآ لعياده الأمرا ضالسرية 
بعت مر وأن ماجرى يبهما لم مرج عن دائرة 
الفاوضات الممهدة للتعاقد . وأنهكانقد أعدمئزله 
اعدادا اقتضاء أن بدخل تعديلات فى مبتاه لحعله 
صالخا لأن يكو زعنادة طبية فهو إعا فعل ذلاكمن: 
تلقاء نقسه وبغير طلى من الوزارة قعله وحده 
تبعة هذا الفعل . قالت الوزارة هذا دفعا لدعوى 
الطاعن علها . وقد رد الطاعن على هذا القول 
بأنة لم محر 'ماأجرى من تعديل فى ميتى منزله إلا 
بناء على طلب الوزارة وتكليفها واستدل على ذلك 
ورك ةحررة فى لاما من سيتميرسنة 848( تاضمن 
تعهدا منه أن يم فيظر ف شهر اكتوير سنةماةة؟ 
التعديلاتالتي اقترحتلنة البانى ادخالها على منزله 
وقال الطاعن انوزارةالصحة مثلة فى شخ صكاتب 


أول بحة المديرية. هن الى امتكتنته هذه الورقة 


وان الكاتب الذاكور هوادى أن عباراتم اله 


قبن أن يوقعها الطاعنحتىإذا ماتم توقيعباأرسلها 
إلى الوزارةفبقيتعندها إلى أنقدمتها إلىالحكمة 
ولهذا كله دلالته على أن تعهد الطاعن بالقيام 
بالتعديلات الطاوية لم يصدر عنه من تلقاء تفسه 
بل صير نناء على طلب الوزارةومع مالمذه الدلالة 
من أثر فى دعم دعوى الطاعن ون دفاعالوزارة 
فان الحكيم المظعون فيه جانب الحديث فى هذا 
الشأن فكان لذلك مشوبا مصور فى التسبيب . 

« وحيث ان من بن المستندات المقدمة من 
وزارةالصحةوالتى كانت نحت نظرمحكمةالاسكناق 
ورقة فىأحدوجهيها بانعن التعديلات الىقررت 
لنة الممالى ادَحَالًا على منزل الطاعن وفى وجهها ! 
الثانى مابقيد عل الطاعن عضمون هذا الببارن 
وتعهده ناعام التعديلات الواردة فيه فى ظرفشهر 
اكتوبر سنة 1448# . وتبين من الاطلاع على 
المذكرة المقذمة من الطاعن الى حكمة أولدرجة 
والتى بى عليها دفاعه أمام حكمة الاسكناف أنها 
نندت ساد وو داعو إن الاذعل العايات 
الوزارة وق هذا الفصل ناقش الطاعن زعمللوزارة 
أنه إعا قام بالتعديلات من تلقاء تفسه ومدق 
تن هدا الزعم بأن الوزارة هى الى استكتبتهالتعهد 
الدى الزمه أن يحرى مااجري م نتعديلات ققمبى 
منزله ومع مالهذا الوجه من وجوه دمع الطاعن 
من أثر فى مصيردعواه فانمحكمةالاستئناف أغفلته 
فكان حكمها لذلك قاصرا قصورا يستوجب نفضه 
بير حاجة إلى محث أوجه الطمن الأخرى 

( علمن قهمى ابراعيم الحرنى اقندى وحضر عنه 
الاسدذ عون نحجيب ضد ورارة الصحة وحضر عنها 


الأستاذ فؤَاد مقار رقم 6م سنة 15 قى ) 
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لاله 


اللكدانا 
أ كتوير ستة 39410 


7 ؟ - سبي الطمن . د 


000 

امبادىء القانونية 

ده إذا تقدم دقع لحكمة الدرجة الثانية 
بعدم قبول الاستئناف للرضاء بالمكم الاتدالى . 
و يقدم الطاغن أوراق المرافعات التى تضمنت 
دفضه فلا يلتغت لقوله .200 

ا الم يرضح لمك كين استخلصس 
من مموع الأدلة التى استند إليها قيام شيركة . 
وأ هكته الشركة بالذات ى:شركة تضامن . 
لا شركة مخاصة قانه يكون حكم قاضر البيان 
ش لمكو 

» حيث ان التيابة د دفعت بعدم كيول الطعنق 


الحم الصادر قى ه, من يوه سنة وا 
القاضى هيول الاستثتاف شكلا نانية دفعها هذا 
على أن الطاعن رغى بالحم الذ كور رضاه 
ضمنيا مستفادا من حضوره فى اجراءات الدعوى 
ال تو دون أن محفظ لنفسبه جقالطعن 

فه بالتقض ٠‏ 

« وحث انه بدو من مذ كرة الدابة أنها 
لا تستحلص الرضاء العتد امن سوق الطاعن 
في اجراءات الدعوي اللاحقة للحم الف كور بقدر 
ما نستخلصه من عدم احتفاظه باحق فى. الطمن 
فيه بالتقض ومن ثم يتعين ‏ قبل الفصل فى نهل 
يفيد عدم التخفظ للطعن الرضاء بهذا الحم أو لا 
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لصدوره للتحتق من الواقعة السلبية الى تقمعلها 
النبابة دقعها . 

« وحيث انه ليس ثمة قي ملف الدعوى سوى 
محاضر جلسات و” من مارس سنة 99428 و4١‏ 
من أبريل سنة 1١4417‏ و94 من أبريلسنة4 4و١‏ 
و4؟ من ١‏ كتوبر سنة م1944 أما سائر محاضر 
الجاسات وخصوصا محضر جلسة أول ١‏ كتور 
سنة ١49‏ التالة مباشرة لصدور الحم القول 
بالرضاء به قلم تقدم صورهايذلك تكو نالواقعة 
الؤسس علها الدقع لاسند لها قبتعين رفضه . 

« وحيث أن الطعن قما عدا ذلك قد استوفى 
أوضاعه الشكلية . 1 

« وحيث ان الطعن فى حكم ٠6‏ يوذو سنة 
4 بن على سبب واحد محصله أن للطاعن ‏ 
إذ دقع بعدم قبول الاستئناف لأن الطعون ضده 
الأول رضى بالحكم الستأتف ضمنا ‏ استنتج 
ذلك الرضاء من طلبه أمام الحمكة الابتدائئة 
بحلسة ؟ من ينار سنة 1914٠‏ ضم خبيرين إلى 
الخبير العين لمباشرة الأمورية الى أسندتها اليه . 
لكن محكمة الاستثناف مسخت وقائع الدقع بأن 
نسبت إلى الطاعن أنه استخلص من طليالمظعون 
ضده الأول تعيين خبير لتصفية الحساب رضاءه 
مقدما بالحكم الصادر بذلك وأنه تمسك بأن 
قضاء هذا الحكم فى أسبابه نعدم قيام الشركة لا 
عبرة به لعدم وروده فى النطوق فى حين أن هذا 
وذاك غير صحبح . ثمانها لما تعرضت إلى الوقائع التى 
عسك بها الطاعن حقيعة شوهتها إذ قالتانهاستند 
فقوله برضاء الطعونضده الأول بالحكم الستأف 
إلى طلبه تأجيل الدعوى فدقع أمانة الخبير العين 
أو تأجيلها لضم خبير آخر اليه فى حين أن ذلك 
مالف فلواقع . وقدترتي علىهنا! المسخ والتشويه 


العددان التاسع والعاشر السنة الثامتة والعشرون 


الاستئناف من المطعون ضده الأول بعد رضائه 
بالحكم المستأنف . 

« وحيث ان الطاعن لم يقدم شيئًا من أوراق 
المراقعات الى تضمنت دقعه عدم قبول الاستئناف 
ومن ثم لادليل على المسخوالتشويه الذدى جعلهما 
قوام هذا السب لطعنه . 1 

« وحيث ان ما ينعاه الطاعن على حكم /؟ 
من فبرابر سنة 164 أنه جاء قاصر الأسباب . 
ذلك أن شسركة التضاهن لما خصائص عيزها عن 
سواها من الشركات التجارية ول يبين الحكم 
كيف استفاد من الأدلة التى أقام عليها قضاءه 
بوجود شركة تضامن بينالطاعن والمطعونضدها 
الثاتى والثالث أن الشركة التى أقر المطعمون ضده 
الأول على ادعائه مها توافرت فها تلك الخصائص 
ولا هو رد على ما نقى به الحنكم الابتدائى وجود 
الشركة المدعاة . ' 

« وحيث ان الحكم الابتداتى قال فى ذلك : 
« وحيث ان المدعى لم يتقدم بأى دليل على نوع 
الشركة التى زعم وجودها بين الدعى علهم رغم 
أنه سم بأنهم كانوا يتظاهرون ,العمل مستقلين 
ويتنافسون فى الناقصات الختلفة كا لم يبين ما هو 
تاريخ انعقاد هذه الشركة ولا مدتها أو رأس 
مالا وحصة كل شريك فهه أو حصته فى الرج 
والخسارة ولا اسم الدير لهذه الشركة ومدسلطته 
في عثيل الشركة والتعاقد باسمها . م« وحيث ان 
القانون التجارى فى المادة ١4‏ قد حصر أنواع 
الشركات التجارية في ثلاث هى ششرحكة النضامن 
وشوكة التوصة وششركة الساهمة وقد نص فى 
الواد عثمرين ومابعدها على تعريف هذه الششركات 
وشروط تكوينيا . . . وتطييق هذه القواعد 
بالنسبة الشركة اللدعى وجودها بين الدعىعلهم 
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برى أمها لاتتفق مع الوصف القانوقلأحداهاوكل 
ما يمكن أن توصف به مثل الشركة القى يزعم 
للدعى وجودها من الوجبة العانونية بين الدعى 
عليهم هى الشركة للسماة بشركة المحاصةاليوردت 
فى الادة وم تجارى وقد رتب القانون فى المواد 
> وما جنا رت اسل ا الشركات . 
وهذه الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فلا 
وحود لما ةلي وإعا يعرف الغير مديرها 
الدى يتعامل معهم وهو المستول وحده دوزغيره 
من الشركاء عن عمله ( مادة +١‏ تجارى ) فعى 
ليس لما رأس مال مستمر وإذا قاضى مديرهافاعا 
يقاضى باسمه خاصة وللدائنينفقط المطالية بديوتهم 
من مدير العمل وقد أجمع الفقهاء على أن العقد 
الدى يعقده مدير شركة المحاصة لا يسأل عنه من 
الشركاء إلا من وقع على العقد باعتياره طرفا فى 
التعاقد , ... » إلى أنقال . « وحيث انه بفرض 
القول بوجود شرصكة محخاصة بين المدعي عليهم 
الثلائة الأمر الذى تنفه مستندات وأوراق هذه 
الدعوى سل من المدعى ومن الأوراق الصربحة 
المقدفة فى حوافظ مستنداته أن عمليات مكتب 
مصر إا كان يتعاقد علا المدعى عليه الثانى 
والثالث فلا حل للسئولية المدعى عليه الأول حق 
لو قبل بأنه شمريك فيشسركة الخاصة الذكورةعن 
عمل يقوم به المدعى عليعا الثاتى والثالث » 

أما الحم المطعون قبه فانه عد أنأثي تأنجوهر 
التتزاع ينحصر في هل كان نت شركة تضامنقاعة 
بين الطاعن والمطعونضدهاالأخيريئن وقتتوريد 
المطعون ضده الأول البازلت الذى بظالب بباق 
ثمنه وعدن أورد الأدلة التى ساتبا المطعونضده 
الأول على قيام هذه الشركة وبعد أنسجلامتناع 
الطاعن عن تقديم الدفاتر التى كلفته المحسكة 
تعدعها قال : « ان هذا الامتناع رجح حة ما 
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استنتحه المستأتف من الأدلة الجسة الى أوردها 
وسبق شرحها وهى فى مجوعها تكو نسلسلة من 


القراان المماسكة والمنتحة ور تؤدى ق جلتهاإلى اثيات 


شركة تضامن فعلية بين المستأنف عليهم الثلاثة» 
قال الحس؟ هذا دون أن يوضح كيفاستخلصس 
من حجموع الأدلة التى استند اليها القول بوجود 
شركة بين الطاعن والمطعون ضدما الأخيرين أن 
هذه الشركة بلآذات هى شركة تضامن لا شركة 
مخاصة ويلك يكو ناه المطعونفيه قاصرالبيان 
فبتعين نقضه دون ما حاجة للبحث فى سائر أسباب 
الطعن . 

( طمن ابراهم علوات بك وحضر عنه الاستافان 
يمد صالم يك واسطفان باسيق ضد موسى حسمن 
سلامه وآخرين وحضر عن الأول الأسعاذ أد رشدى 
رقم ١14‏ اسنة 15 ق) 


عا 
أ كتوبرسنة 194419 


١‏ - سيب الطعن 
» ل تسير المستندات 
# ب الفسخ الصمى 


الميادىء القانونية 

١‏ - اذاكان مبنى الطعن أن محكمة 
الاستئناف تجاهلت وجوه دفاع أوردها فى 
مذ كرنه فل تلتفت اليها فانه من المتمين على 
الطاعن أن يقدم صورة رسمية من المذ كرة الى 
بنى عليها طمنه فَادًا قدم صورة عرفية فانها 
لا تغنى عن الصورة الرسمية فى مقام الاستدلال 
انيه 

؟ -. ان الحكمة إِذ تفسر الحررات انها 
تفسرها كا تفهمها فى لا كا يريد أن يغهمها 


كار4ة 


العددإن التاسع والعاشى ‏ السنة العلمنة والشرون . 


مترابطة - انها تفسرها على ضوء ما تفيده فى 
جلنها لا على صوء ما تفيده عيارة معيتة من 
عبارامها 

> س ان التفاستخ كا يكون بايجاب وقبول 
صر يحين يكون باجاب وقبول تعنيين . وحسب 
محكية الموضوع إذا هي قالت بالفسخ الضمنى 
أن :ورد من الوقائم والظروف ما اعتيرته كاشتا 
عن ارادة طرف التعاقد وأن تبين كيف تلاقت 
هاتان الارادتان على حل العقد 


المي 

« حيث ان مينى السبب الأول من أسباب 
الطعن أن حكمة الاسئناف مجاهلت وجوه دفاع 
أوردها الطاعن فى مذ كرته ذم تلتفت إليها وما 
كان الطاعن لم هدم صورة رسمة من المذحكرة 
الى بنى عليها طعنه وكانت الصورة العرفية الى 
قدمها لاتغنى عن الصورة الرسية فىمقامالاستدلال 
على ما يدعيه قان هذا السس يكون مرقوضا . 

« وحيث ان السيب الثانى من أسباب الطعن 
مبناه تناقض فيأسباب الحم ووجه هذا التناقض 
أن الحكمة قالت فى موضع من أسباب حكمها 
أن الطاعن لا ينازع فى أن اتفاقا تم بينه وبين 
الطعون ضده على أن ,تمترى ولا من الثانىعمارة 
مقابل تمن قدره (4م) ألف جنيه وفى موضع 
آخر قالت المحبكمة أن الطاعن أنكر الاتفاق 
على البيع وتنكر له منذ حصوله فكانقوها الثاتى 
مناقضا قولما الأول وكان حكمها الى تضمرل. 
القولين مغا على ما بينهعا مر مخائف حكا 


أنكر البيع وتنكر له منذٍ حصوله فى ٠٠١‏ من 
مابو سنة 19141 إما كانت يصعد بان ساوك 
الطاعن وموقفه من العقد الدى أبرمه وق تأن كان 
برى أن مصلحته فى أن مخلص منه ٠.‏ وهىإذ قالت 
أن الطاعن مقر بالببع لاينازع فيه ها كانت بصدد 
سان موقف الطاعن بعد أن طاب له أن يتمسك 
بشرائه لما أن ارتفعت قبم العقارات وصارت 
مصلحته فى أن تعلق بالمتقد الذى كان متكرا له 
كاء فى مايو سئة 1144 يدعى قيامه ويطلب 
المج بصحته وقاذه وعلى هذا فلا تعارض ولا 
تناف بين القولين ومن ثم كان هذا السبب من 
أسباب الطعن مزقوضا أيضا . 
« وحيث ان مبنى الثالث والرابع والسادس 
من أسباب الظعن أن مححكمة الاستئناف إذ 
استخلصت من الخطابات الق تبودلت بين محانى 
الطاعن وعاى المطعون ضده ان الطاعن أنكر 
التفاقد منذ حصو وأنه أمسك بنير مسوغ عن 
توقبع الحررالعد لاثياته قد مسخت مداول ألفاظ 
هذه الخطابات وحرقتها عن معانها كا أنها أغفلت 
ما جاء في خطاب 7 من مايوستة 41وإوصرما 
فى أن الطعون ضده نقسه إتما فهم من خطاب 
ععاى الطاعن أنالطاعن لاينازع فى وجود العقد 
وقبامه . هذا فضلا عن أنها قلت بأن عاى 
الطعون ضده كان قد أرسل مستندات عليك 
موكله إلى محانى الطاعن وهده واقعة لا سند لما 
من الأوراق . ثم انهاقالت بأن ساوك الطاعن فى 
دعوى اثبات التعاقد التى أقامها عليه خصعه كان 
ساوكا منطويا على إتكار العقد وهذا القول يناقضش 
الثاءت فى عاضر هذه الجلسات إذ لس فى هذه 
الحاضر ما يفيد أنالطاعن أنكر لد أوجحده. 
. .« وحيث ان المحسكمة بدأت حكيها صر 
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ميار النزاع قغالت ‏ « ان النزاع-إما يدور حول 
ما إذا كان البيع الذى اتفق عليه الطرقان بشأن 
العارة الماوكة للاستأنف عليه مازال قأنا ونحق 
لاستأف أن يطلب الح بصحة وتقاذ التعاقد 
الحاصل يشأنه أو أن هذا التعاقد قد عدل عنه 
وزال أثره بتفاسخ الطرفين فيكونالمستأنف غير 
محق فى طلى إثيات هذا التعاقد » . ومن هذا 
القول الخاصر لحل المزاع انتقلت الحكمة إلى 
بسط الوقائع ا استخلصتها من الأوراق قمالتأن 
الطرفين ل ١‏ أن تعاقدا مشافبة على البيع فى ٠١‏ 
من مايو سنة 1941 عينا يوم ١؟‏ من مأيو سنة 
4و١‏ لوقع العقد الاتدائى وكان حاتي 
الطعون ضده قدأعد مشروعا للعقدأرسله مصدويا 
عستندات عليك موكله إلى . محامى الطاعن غير 
أن الطاعن تراجع عن توقيع العقد ودار في هذا 
الشأن نين حاميه وعحامى الطعون ضده حديث 
تليغوتى قهم منه حامى الظعون ضده أن الطاعن 
يرى أن ماتم بين الظرفيت لم يكن إلا تجرد 
مفاوضات لم تبلغ حدالتعاقد فسجل تحامىالطعون 
ضده فيمه هذا فى خطابأرسله إلى حامى الطاعن 
فى ؟” من مابو سنة ١51419‏ قال فيه على لسارنت 
موكله أنه لا يقر الطاعن على رأيه فىأن عقدالم 
ينعقد بينهما ما لايقره على تخلفه عن توقيع العقد 
الاتدائى للعدر الذتى تسووغ به هذا التخلف . 
وأجابٍ محامى الطاعن على هذا الخطاب مخطاب 
مؤرخ فى 7؟ من مايو سنة 1441 قآل فيه بلفظ 
صريح أن موكله صبحى الشور بحى محتج بشدة 
على وحهة نظر الطعون ضده فما ادعاه من أن 
عد البيع قد تم انعقاده . ورد محامى اللطعمون 
ضده على هذا الخطاب مخطاب مؤرخ فى ٠‏ من 
مابو سسنة 1451 أورد.قيه الدلائل الدالة فى رأبه 
على أن الطلاعن قبل قبولا صرحا شراء جمارة 


اخية 


المطعون ضده فأجاب محامى الطاعن على هذا 
الخطاب المؤرخ مخطاب آخر محرر فى .م من 
مابو سنة 89ه( أحال فهة على خطابه 
الأول الرقم ح”# من مابو سنة ١4و39‏ 
وأضاف إلى هذه الاحالة أن موكله ينازع فى أن 
الببع قد انعقد إذ انعقادمفى رأيهلايم إلا بالتراضى 
على العقد الابتداتى وعام توقبعه ‏ قالت الحكمة' 
هذا كله سانا لمااستفادته م نالخطابات الىتبودلت 
بين محامى الطاعن ومحامى اللعون ضْدهمستعيتة 
على هذا البيان بايراد ألفاظوعباراتمنالخطابات 
الت كانت صدد تفسيرها وهئ إذ خلصت من 
هذا التفسير إلى أن الطاعن قدأتكر عقده منذ 
أبرمه لم تتحرفعنجادة التفسير الصحيح ولاعلها 
إذاكانت ل تقف عند ماجاء فى خطاب 7١‏ من 
مايو على لسان محامى المطعون ضده مفيدا أن 
موكله ترى أن الطاعن لايتكر الييع فى خطاب؟؟ 
من مايو واعا ينازع فىتفصيلاته ققطلأنالمحكمة 
إذ تفسر الحررات اعا تفسرها كا تفهما هى لا 5 
يريد أن يفهمها الحصوم ولأنها إذ تعالج تفسير 
محررات متبادلة مترابطة ابما تفسرها على ضوء 
ماتفيده فى جملتها لاعلى ضوء ماتفيده عيارة معينة 
من عباراتها ثم أن المحكمة اذا كانتوهى يسميل 
سان تنكر الطاعن لمقده قد قالت أن محامى 
المطعون ضده كان قد أرسل إلى محامى الطاعن 
مستندات تمليك موكله معمششروعالعقد الابتدائى 
فهى انما استمدت هذا القول من أوراق الدعوى 
كايبين 'بوضوحمنمستندات الطاعن تفسهالمودعة 
فى طعنهومن م كان قوله أن الحكمة :تدعت 
هذه الواقعة دون أن مكو نلا سند من الأوراق ' 
قولاغير صحيح 

« وحيث ان المحكمة بعد أن سجلت على 
الطاعن من واقع الحررات الى تبودلت .ين 


ييه 


أبرمه والتواءه عن تنفيذءا تقلت إلى سان ساوكه 
في الدعوى رقم م5١١‏ سنة ١441‏ كلى مصر 
وهى الدعوىالق أقامها عليه المطعون, ضده طاليا 
فنها الحكم شوت ماكان بينهمامن تبايع ققالت 
أن الطاعن لم يذعن لهذه الدعوى ولم سم بها 
فألزم سلوكه هذا خصمه بأن بتنازل عن 
دعواء لافتقاره إلى دلال »كتانى م؟ مشت لما وحصلت 
المحكمة من هذا الساوك السلى الذى أستدته 
إلى الطاعن مضاقا إلى ماسبقه من انكاره البيع 
وتنكره له أن ارادته امحهت إلى فسخ البيع 
خلاصا منه ولاثئىء من هذا الذىجصلتهالمحكمة 
مناف لماثشت فى محاضر حجلسات دعوى اثبات 
لعلاعن على 
الحكم من مسخ لأوراق الدعوى أونحريف فها 
أومناقضة لمائبيث بها لامحل له ومن ثم كانت 
أسباب طعنه القائغة على هذه الأوجه مرفوضة . 


التعاقد ومن هذا ببين أن مانعاء ١‏ 


« وحيث ان مبى الوجه الخاس من أوجه 
الطعن أن المحكمة إذ قالت بأن عقد البيع التتفق 
عليه بين الطاعن والمطعون ضددقدا قسخ بانكار 
الطاعن له وتنازل اللطعون ضده عن دعواهء الق 
أقامها بصحته قد أخطأت تطبيق القانون لأنت 
الفسخ بالتراخى لابد له من اتحاب بلاقيه قبول 
والطاعن لم صدر عنه ايحاب صريح ليصح القول 
بأنه أوجب على تفسه قسخ البيع وإذا صح أن 
ابا مرعا مدر منهفان الحكمة ل يق كيف 
تلاقى هذا الايحاب معقبول المطعونضده ليتحقق 
بهذا التلاقى الفسخ الذى قضت نه . 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه قال فيصدد 
مااثير فى هذا الوحه مايالى : 
«وحيت انه على ضوء المكاتبات الى تبادلما 
الطرفان قبل رقع الدعوي الأولى رقم 1١517‏ 


العددان التاسع والعاشر ب 


السنة الثامنة وافشرون 
سنة ١649‏ كلى مصر وأتت المحكمة على 
خلاصتها وعلى ضوء مااستيانته المحكمة من دفاع 
كل منهما ومن موقف أحدها من الآخر فى تلك 
الدعوى تقطع الحكمة بأن التعاقد الذى تم بين 
الطرفين على العارة قد اتفسخ برضاء وتوافق 
الطرفين ذلك بانكار الشوريجى له وتنكره 
الحصوله عكاتياته المشار اليها وتنازل هرارى عن 
حقه المترتب على هذا التعاقد بتنازله عن الدعوى 
التى أقامهابطلي حته وتفاذه فتلاقت ارادتا طرق 
العقد على التفاسخ فيه وزالت آثاره وأصبوكأنه 
ل يكن 2 

« وحيث ان التفاسع م يكو ن بايحابوقبول 
صر بحين يكون بامجاب وقبولضمنيين وحسب محكمة 
الموضوع اذا هى قالت بالفسخ الضمى أن تورد 
من الوقائع والظروف مااعتبرتهكاشفا عن ارادني 
طر في التعاقد وأن تبين كيف تلاقتهانانالارادتان 
على حل العقد ولا كان الحكم الطعون فيه قد 
بين مواستخلص مااعتبرء امجابا منالطاعن وقبولا 
من للطعون ضدهكا بين كيف تطايق هتقا 
الاجاب مع هذا القيول فان الطعن فيه عخالفة 
القانون يكون على غير أساس . 


ووذ عبد طيشن الخو رع يلك قاطن الانيتاد 
عبد الأطيف تود يك ضد الحواجه البرتعرارىقلامون 
وحضر عنه الاستاذ اد تجيب اللالى باشا رقم ١١١‏ 
سنة 5ق ) 


و 
لحل أ كتو برسنة /ا2 ١‏ 
طعن يطريق النقض . إيداع أصل ورقة إعلان 
الطعن فى اليعاد ش: 
البداً القانوى 
إن إنداع اع أصل ورقة إعلان 55 إلى 
االخصوم فى الميساد وهو عشر ون بوناعلالاً كثر 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشرون 


التى يازم مراعاتها ويستوجب مخالفنها الحم ظ 


بعدم قبول الطعن ولا يحدى فى هذا المقام تقدم 
شهادة تدل على أن الصورة أرسلت للاعلان 
فى تاريخ سابق وعدم ورودها من كلم ا حضرين 
إلا بعد اليماد . لآن تأخيرقم الحضرين فى رد 
صورة التقر بر إليه ليس من قبيل الموة القاهرة 
التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر 
للايداع . 


المي 

« حيث ان الطاعن قرر هذا الطعنق 4 ١من‏ 
سبتمير سنة 1441 ثم أودع فى /ا من أ كتوبر 
سنة+944 صورنى الحك الطعون فيه ومن كرة 
شرح الأساب ونيتها وحافظة بها مستنداته ولم 
يودع مع هذه الأوراق صورة تقرير الطعن العلنة 
مستعيضا عنها بشهادةمن قل حضرى محكمةأسيوط 
تدل على أن هذه الصورة أرسلت للاعلان فى 19 
من سبتميرسنة 144 ول ترد لغاية من! كتوير 
سنة 1915 . 

« وححث ان هذه الأوراق لم تودع إلا بعد 
مضى 3 كثر من عشيرين يوما من تاريخ التفرير 
بالطعن . 

« وحيث ان الادة بم من قانون انشاءحكمة 
النقض تنص على أنه يحب على الطاعن أن بودع قل 
كتاب محكمة النتقض فى ميعاد عشرين يوها على 
الأ كثر من تار عزالطعن أصل ورقة اعلا نالطعن 
إلى الخصوم . 

« وححث ان ايداع هذه الورقة فى البعاد هو 
من الاجراءات الجوهرية التى يلزم مراعاتها 


حيذا 
وتستوجب عالفتها الحكم يعدم قبول الطعن . 
وبهذا حرىةضاء هذه المحكمة - ف الطعنرقم 
«” سنة ع القضائية - ولا محدى فى هذا العام 
عدي الطاعن الشهادة الق سلفت الاشارة اليها 
لآن تاخير قلم الحضرن فى رد صورة التقرير اليه 
ليس من قبي لالقوةالقاهرةااتى بيترتب عليها وقف 
سريان البعاد القرر للايداع . 
« وحيث أنه لذلك يتعين الحكم عدم قبول 
الطعن شكلا . 
) طعن الفيخحتق اد أيويكز ضد اد يكرايراهم 
وآخرين رقم 172 سنة 1١‏ ق ) . 
أن 
أ كتوير سنة ١9.47‏ 


١‏ - مسخ الأوراق 
» سد أسباب صورية 
سلامة الحكم 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذا مسخ امير ورقة باخراجهاعن 
مدلونها دون تعليل سائغ . يكون قاصرا 
؟- إنالم يكن فى أوراق الدعوى 
ما بسوغ القول بالأخوة التى تصورنها المحكة 
والتى جعلها قواما لقضائها بصوربة تصرف ما. 
يكون السك فماجاء فيه خاصا بالصورية باطلا 
ع - لا يؤثرفى سلامة اله> بطلان 
بعض أسباءه ذا كان هذا القضاء مقاما من جبة 
أخرى على أسباب حيحة 
72 
د حدث!نحاصل السببين الثاى والثالك من 


للف 


44 


أسباب الطمن أن المكم المطعون فيه إذ قَمى 
برفض الدعوى اعتبر ان عقدى البيع مثار التزاع 
لامحفيان رهنا » وأقام ذلك على تفسير انطوىعل 
مسخ لمداول ورقق السند المؤرختين فى 4؟ من 
ا ومن نوفير سنة لم107 


وورقتى الحاسية المؤرخين فى ٠4‏ من ناير 
سنة م197 و 5٠١‏ من أغسطس سنة +موى مما 
كرتب عليه حطاً فى التكييف القانونى لذينيك 
العقدين . 
« وحبث ان الحكم المطعون فيهقال فىهذا 
الصددماناً بى. «وححث انهذه المحكمة تستخلص» 
د من العقودوالأوراق سالفة ال كر فيا ختص» 
د بالتكبيف القانوتي للعدين المسجلين فى أول» 
ونوقيرسنة 9196أو!7” من دسمير سنةم61 61 
«الصادرين من المستأتفعليه الثانى للمستأنف » 
« عن نفس الثلائة أفدنة موضوع لاع التىعاد» 
«رو باعها بعد أ كثر من سبعة عشسرعاما على تح ربر » 
«العقد الأول وأ ككرمن أر بعةعشر عاماعل تح ري » 
«العقدالثاتى ‏ لأخه المستأأتفعليه الأول - » 
« أن البيعينالاو لين حيحان لامخفيان رهنا يدل» 
«على ذلك ا كا سامت بذلك محكمة» 
- إذا لوحظ أنالتصرفين الحاصلين» 
2 للنستأتف كانا فى سنة 6 وسنةم199 » 


« وأن عقد شراء المستأتهم_ عله الأول فى سنة » 
د 6١540‏ أن تأجير الفدانين للستأظعله» 
والثانى بعد أن اشتراها منه المستأنف كاذ كرت» 
«محكمة أول درحة كان ذلككلدة سنة وققَا لعقد» 
«التأجير المقدممن المستا تفعلهالأول وقد علل» 

«المستأتمسبيهذا التأجيرو ليدعالمستاً تمعليه» 
« الأو لأن المستاف عليه لثانىاستحر واضعا دده» 
و« على الأرض عداتتهاء سنةالتأجبر » أما مااستخلصته 


ْ 


العددان 03 - الببجان الشيع والعاتو:- البسنة اكلسنة والشووة .ا ا والعاثير - السنة الثامنة والعشرونٌ 


حكمة أول درجة من أن عقدى ششيراء الطين أن المكم الطمون قبه إذ قفى | عكمة أول درجة من أن عقدى شيراه اللستأاف 
محفيان رهنا بناء على ما ورد فى حمثياتها حرفيا 
2 أندواضح ففورقةالحاسبةالمؤرخة . ؟أغسطى» 
« سنة ١9‏ المقدمة من المدعى عله الثاني » 
« (المستأتف) أن المعاملةالتى كانت بين الطرفين» 
د مخصوص رهن وديون ‏ وقدجاء ذ كرعقد » 
9 بع الفداتين بأنه هو الباق من هذه المعاملات» 
بدون حساب وقدحاء 0 الفدان فى ورقة » 
« المحاسبة المؤرحة 5؟ بابر سنة 191766 وهى » 
« عن حسابددون أيضا 0 وأن الورقة التضمئةع 
«شرط الاسترداد الحررة عن عمد بيع الفدانين» 
« لم ينص فيها على معاد الاسترداد وهذا ليبى » 
2 شأ نالبيع الوقاتىالدى بحب أن محدد قبه مدة» 
«الاسترداد ‏ ضاف إلى ذلك أنه ورد فىسياق» 
« عبارات هذه الورقة مانصه . إذا صار م « 
«لى ائيا فأ ن مازم بدقع المبلغ الأذى يتفق 
ل ا 
سعهذينالفدانين لم يكن تمناحقيقة » هذه النتيحة 
يا درحة لادة 00 
مع الواقع وذلك لأنه لس هناك ما عنع 
0 البائع والمشترى وفائيا حسايات عن 
معاملات أخرى خاصة يديون أو رهون حلاف 
صفةتي البيع كاذه بإلىذلك اللستأتف حيث أثبت 
فى ورقق الحاسبة سالفق الف كر تفاذ الببعينحق 
سعد عنها شبهة حقالاسترداد أو الدن أو الرهن 
ولا يصح أصلا أن ضار الستأتف بهذا التحفظ 
الذى قدمه هو فى الدعوى لأ يبد دفاعه . كذلك 
اغفال مدة ح قّالاسترداد فىورقة القدانين مردود 
عليه يما ورد فى القانون المدنى بالمادة ١‏ 4م حث 
نصت على أن أقصبى مدة الاسترداد بن سحتاقن 
من تاريخ البيع وكل معاد أزيد من ذلك صير 
تنزيله إلى حمس سنين كا أن ما ورد فى الورقة 


العدوان التاسم والعاشر السنة الثامئة والشرون 


الذدكورة « إذا أصبح- البيع نهائيا يقوم 


الستأف بدفع للبلغ اذى يتفق عليه » يدل على 
أن التصرف رهن إذ ليس هناك ماعنع أن يتنازل 
البائع عن الشرط الوفاتى مقابل مبلغ » ” 

« وحيث ان المي الطعون فيه إذ قال بأن 
ورقة الضد الواردة على العقد الوقع فى غ* من 
أكتوبر ستة هو١‏ وورقق الحاسبة الؤرختين 
فى 78 من ينابر سنة 191800 و 7٠١‏ من أغسطس 
سئة ومو ١‏ ليس قبا ما يتافى كون هذا العقد بعا 
وفائنا لا رهنا لم بمسخ هذه الأوراق إذ لاتعارض 
بين عباراتها ودين ما استخلصته المحكة منباء 
أما إذ هو ذهب هذا الدذهب بالنسية إلى ورقة 
الضد الواردة على العقد الموقع فى .م من نوفير 
سنقم؟ه ؤققال . « ان ماوردقالورقةالذكورة» 
« من أنه إذا أصبم البيع نهائيا يقومالستأنف » 
د بدفع البلخ الدى يتفق عليه لا يدل على أن » 
« التصرف رهن إذ ليس هناك ماعنع أنيتنازل» 
« البائع عن الشرط الوقاتى مقابل مبلغ » س 
إذ قل الحكم ذلك يكون قد مسخ هذه الورقة 
مر وجه عن ظاهر مداولما دون تعليل سائع . 

و وححث ان السب الأول مبناه أن المحكة 
إِذ قلت بأن عمد الطاعن الصادر اليه من كال 
ممد حسن أغا إعا هو عقد صورى أقامت قوطا 
هذا على أسباب قوامها أن الطاعن أخ للبائع له فى 
حين أن الطاعن ليس أخالمن باعه ولا قريباله 
وأن اشترا كبما فى اللقب إتما هو من قبل الصادفة 
وليس فى الأوراق ما سوغ القول بالأخوة الى 
تصورتها المحكمة , 
ش « وحيث ان هذا الوجه يح فلا سند فى 
أوراق الدعوى لصلة الأخوة الت قال ها الحكم 
والتي جعاما قوام قضائه بالصورية . ومن ميكون 
ما جاء فى الحمكم خاصا بالصورية باطلا - عل 


41 
أن هذا البطلان لا يؤثر فى سلامة قضاء. الحكمة 
برفض دعوى الطاعن بالنسية إلى الفدانموضوع 
العقد الؤرخ 5 من اكتور سئة ةا لأن 
هذا القضاء مقام من حجهة أجرىعلى شراء الطاعن 

من غير مالك . 


( طعن حسن عمد حسن افندى وحضر عنه الاستاذ 
حنا مرقس ضد ود دياب على وحضر عنه الأستاذ على 
بدوى بك رقم ١7»‏ سنة 1١5‏ اق ) 


ريق | 
أ كتومر سنة 19841 
١‏ سس بسبب الطمن . اختلاط الواقم بالقانون . وجوب 
عرضه محكمةالموضوع 
* - دليل سبي الطعن 
الميبادىء العانونية 
١‏ - انا كان سبب الطمن قاتما على 
اعتبارات مما مختلط فبها الواقع بالقانون ولم يسبق 
عرضها على محكة الموضوع ثلا يجوز التحدى 
بها لأول مرة أمام محكة النقض 
؟ .- اذالم يقدم الطاعن ما يدل على أنه 
دفم بيطلان أعبال الخبير أمام تحكة الاستئناف 
ولا على أنه وحه الى تقر بره طعونا غير التى 
تناولما لمكم بالرد فان الطمن يكون عل غير 
أجاف" + ش 
الكو 
وحيثانالطعن بنىعلثلائةأسباب حاصل أولما 


أن الحكم المطعوزقيه ‏ إذأيد الحكم العهيدى 


الصادر من محكمة الدرجة الأولى في + من يونيه 


بذ 


سنة 144 فها قضى بهمن تكليف الخير أنيقدر 
ريع الو ا بق معاينة أعيانه وإذ أيدالحكم 
القطعى الصادر منها فى .” من تناير سنة 18846 
باعماد تقدير الخبير اللميتى على تقديره للاجرة . 
خالف القانون من وجوه ثلائة أولًا أن للطعون 
ضدها مسلمة بهم الأحور فى سنة 188و ؟ وسعاء 
هذه القبم على حالما فىالسنينالتالية فتعرض محكمة 
الموضوع إلى تقديرها فصل فما لم يعم عليه نزاع 
بين الخصمين والثانى أن تقدير الأجرةمنطريق 
العاينة عخالف للا مرالعسكرىرقمه 1م سنة 1421١‏ 
فها نص عليه من تقبيد أجور الأما كن البينة 
والثالث أن هذا التقدير مخالف لأحكام الشبريعة 
الاسلاممة الق لانجيز محاسبة ناظر الوقف إلا على 
ماقيضه . ومحصل السببين الثانىوالثالك أنالطاعنة 
٠‏ دفعت أمام محكمة الوضوع ببطلان أعمال الخبير 
لأنه سمع أقوال الطعون ضدها فى غيبة الطاعنة 
وغير سبق اعلاتها ولأنه لم يثيت تفصيل المعاينة فى 
محضير أعماله كما أنها طعنت فى تقريره بأنه لجيعاين 
أحد عقارات الوقف واهمل محقيق الخاواتوقدر 
الامجار على خلاف مايقضى به الأمرالعسكرىرقم | , 
وام سنة5 144 وأخطأ فى يعض العملياتالحسابية 
واحتسب على الطاعنة ابراد المدة من أول يناير 
لغابة أغسطس ستة ١444‏ دون أن مخصم منها 
المصروفاتوقبلأن تتكاملالسنة الحسايةولكن 
المحمكمة أخذت تقرير الخبير دون أن ترد على 
الدقع بطلان أعماله ولا عن الطعون الموجهة الى 
تقر مره لفاء حكمها قاصر الأسباب فضلا عن قيامه 
على احراءات باطلة . 

« وحيث ان السبب الأول غير مقبول لأنه 
قاعم على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالعانون لم 
سبق عرضها على محكمة الموضوع فلامجوزالتحدى 
بها لأول مرة أمام محكمة النتقض . 
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« وحيث أن الطاعنة لم تقدم مايدل علىأنها 
دفعت ببطلان أعمال الخبيرأمام محكمة الاستئناف 
ولا على أنها وجهت إلى تقريره طعونا غير الق 
تنا ونا حكميا بالرد ومن معو اتيك انان 
والثالك على غير أساس . 


( طعن البده اتنا حي عن نيا ويطفنيا 
حضر عنها الأستاذ عباس قضلىضد السيدة زبيده خلف 


مومى وحضر عنها الأستاذ تمد رحي رقم 5ىسنة )١5‏ 


وم 
ات ١4‏ 


٠‏ لبنأ القانوبى 


اذاقال الحكر أن الثابت يقائمة ارزع 
هو أن الدائنين اختصوا من تمن العقارات الببعة 
عبلغ ممين . وكان هذا الذى أسنده الحكم الي 
القائمة مخالف لما هو ثابت بها . .. فان الحكم 


00 الحم المطعون 
فيه إذ قال أن الثات قاعة التوزيع هو أن 
الدائتين اختصوا من تمن العقارات الببعة عبلغ 
1غ 
القامة ذاتها . 

و ومن حيت ان الحسم الطعون فيه أقيم على 
أساس ماجاء به من أن «الثانت من الرجوع إلى 
قائمة التوزيح النبائئة المحررة عحكمة النصورة 
الختلطة أن الميلغ موصو التوزيع كان ككهم 
وزهوع١‏ جعا فيه فوائده بواقع ه 1 لغاية 4 
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وو 


ابريل سنة ١941‏ وأن الدائنين الدين وزع هذا 
للبلغ ينهم بلغ م أصابهم فى التوزيخ مبلغ . هدم 
وموم( بج فيكون الباق مبلع 15م و5دة ج 
لحساب الستأنف وقدجاء فىقائمة التوزيع المذكورة 
مخصوصه أنهناكحوالاتصادرةعنه من الستأتف 
للغيرما أوقعت عليه ححوزات ضدالمستانف قفتعين 
الاحتفاظ به لمكون محل توزيع مستقل . 

« وحيث ان هذا الذى أسنده الحكم إلى 
الماعة مخالف لما هو ثابت بها كا وضح لهذه 
المحكة من الاطلاع على صورتها الرسمية القدمة 
من الطاعن ومن ثم فان الحكم يكون باطلا 

( ظعن محمد حامد العزيزى وحضر عته الاستاذ 
وديم صليب الحلاوى ضد حنا عوض وحضر عنته 
لاستاذ اسعلفان باسيلى رقم 41 ستة ىضق 


2 
أ كتو برسنة /اعة ١‏ 
١‏ الا لزام بالمصاريف . قصور 
؟ ل مسخ مدلول سند 
١‏ - اذا أثبتت محكمة أول درجة فى 
حكمها أن الطاعن لم يتازع المطعون ضده فى 
ملكية عين معينة من أعيان التركة ومع ذلك 
ألزمته بالمصاريف الخاصة به دون أن "ورد 
أسبابا للقضاء هذا الالزام - فاستاءف 
الطاعن الحسكر ونى عليه فى سميفته أنه ألزم 
بغير حق المصار يف الخاصة .هذا الطلب - 


مه مس 1 


بللا يي م يس لسسس7س7سس٠س٠7779797979بببسييه‏ سمش للللسسسسسلالاللس٠سسسسشسستصي‏ 


فأيدت محكمة الاستئئاف الك فى هذا الشآن 
دون أن تورد أيضا أسياا لتقضائها . فان هذا 
ممها قصورفى التسبيب يعيب الحكم ويبطله . 
؟ - اذا قال الحكم بأن مرض الحجور 
عليه كان سابقا على الكشف عليه ول يعتمد 
فى هذا على دلالة لفظ التقرير الطبي وعبارته بل 
اعتمد على دلالة مفهومه ولغواه . وكانت هذه 
الدلالة تتسع لما قاله الحكم فانه لا ينعي عليه 
عسخ الدليل . 


مويو 

« حيث ان مبنى السبب الأول من اسباب 
الطعن أن الحم الطعون فيه إذ ألزم الطاعنين 
عصاريف الدعوى بالنسبة إلى ثلاثة المنازل الى لم 
ينكروا حق الطعون ضدها فبا جاء مالفا للمادة 
1١‏ من قانون المرافعات ما جاء معببا تقصور فى 
التسبيب أما مخالفته لمادة 1١+‏ من قانون 
المرافعات قباتها أن مفهوم هذه الادةلايجوزا لحم 
بالصاريف إلا على الخصم النكر لحق خصمه 
لاف الخصم الأدى يسلم بالحق أو لاينازع فيهوأما 
قصور التسبيب قبيائه أن الطاعنين استأنموا 2 
محكمة الدرجة الأولى بالنسبة إلى ماقضى بدضدهم 
فى شأن ورشة الرادة وماكينة السينا م استأنفوه 
بالنسبة إلى ماقضى به من الزامهم با كان من 
مصاريف الدعوى خاصابئلاثة النازلالتى لمينازعوا 
فها ومع أنهم بينوا فى صحيفة استئتافهم الأسباب 
الداعية إلى عدم الزامهم بهذا الجزء منمصاريف 
الدعوى فان محكمة الأستكنافإذاً يدت حكم محكمة 
الدرحة الأولى فى هذا الشأن قد أغفلت هذه 
الأسياب ولم ترد عليها 


451 
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٠‏ «وحيث ان محكمة الدرجةالأولىرغم اشارتها 
فى حكمها إلى أن الطاعنين لم ينازعوا الطعون 
ضدها فى ثلاثة منازل من التركة قانها ألزمتهم 
بالمصاريف الخاصة بها دون أنتورد أسبابالقضائها 
بهذا الالزام ومع أن الطاعنين استأتفوا حكها 
ونعوا عليه في صحفة استثافهم أنه ألزمهم غير 
حق بالمصاريم الخاصة شلائة النازل الذكورةقان 
محكمة الاستثناف أبدته فى هذا الشأن دون أن 
تورد مى أيضا أسبابا لقضائها وهذا منها قصور فى 
التسبيب يعيب حكمها وببطله فى هذا الخصوص . 

« وحيث ان السبب الآخر مبناه أن الحكم 
جاء باطلا من أوجه . أولما ‏ أنه قال بأن للرض 
الذى ثبتت أعراضه فى التفرير الطب للؤرخ فى١‏ 
من يونيه سنة ٠‏ 144 لم يكن مرضا فاج محجور 
الطعون ضدها اوطراً عليه وقت الكشف الطى 
بل كان مرضا سابعا على هذا الكش ف عدةطويلة 
قال الحكم بهذا معتمدا على التقرير الطى فى حين 
أن هذا التمرير إبما تناول بالأوصف حالة الحجور 
عليه وقت توقيع الكشف الطبى عليه ولم يتناول 
حالته قبل هذا الكشف وذا يكون الحكم قد 
مسخ مدلول التمرير الطبى وحم ل عبارته مالا محتمل 
من المعانى _الثانى انهبني على التحة.ق الذى أمرت 
به محكمة الدرجة الأولى وهو محقيق باطل ذلك 
لأن القاضى الحقق وجه للشهود سؤالا قال فنه 
«أنه ورد فى التقرير الطى الؤرخح ؟١‏ من يونيه 
سنة ١4٠‏ أنه كان بالمتوفى حالة عقلية ضعيفة 
بدأت منذ ستتينسابقتين علىذلكالتاريخ» وهذه 
العبارة لم.ترد فىالتقرير_الثالث_أنهإذ لخ صأقوال 
شهود الاثبات قال إنهم أرجعوا الضعف المقلى 
الأذدى أصيب به المورث الى سنة سابقةعلى وفاتهومع 
ذلك ققد اعتمد على شهادات هؤلاء الشهود حين 


قفى بابطال العقود الصادرة من المورث - المذكور 
قبل وفاته بأ كثر من ستتين ونصف على اعتبار 
أنه كان مريضا وقت أن أصدرها وبدلك يكون 
الحمكم قد استفاد من شهود الاثيات مالامكن 
أن تفيده أقوالهم وبالتالى يكون قد اعتمد على 
دليل لايؤدى عقلا إلى التتيجة التى انتهى اليها 
الرابع انه استدل على بطلان العقود موضع النزاع 
بقرينة استمدها من أن الطاعنين اعا قدموا إلى 
محكمة الدرحة الأولى عض هذه العتقود دون 
بعضها الآخر قائلا أنهراعا فعاواذلك لأنهميشعرون 
بأن ماصدر لمم منعقود قد صدر من المورتث 
حال مرضه وهذا من الحكم استنتاج فاسد لأن 
معدماته لا تؤدى إلى شتحته . 

«وحيث انه عن الوجه الأول فانالحكم المطمون 
فيه قال وحيث أن الثابت من الاطلاععلى الصورة 
الرسمية منتقرير حضرة مفتش كمة مديرية قناأن 
مد خطاب اليراد بلغ من العمر من هلاسنة إلى 
م سنة وعنده ضء معام وشخوخة وهو لاإعرف 
اسم اليوم ولا التاريخ ولااسم الشهر ولا السنة 
ولانعرقف ان كان علك أطيانا أو تمتلكات أخرى 
عن عنمة ولاتعرق نا أولاده ولااسم زوجته 
وحالة العقلية ضعفة جدا وليس أهلا للتصرف . 
والفيوم من وصف مفتش صحة المديرية أنالحالة 
الى شاهدها بتاريخ ١+‏ من يوننه سنة 144٠‏ لم 
تكن حالة طارئة وقت الكشف عليه ولابد وأنها 
تنسحب إلى تارمخ سابق على هذا التاريخ عدة 
طويلة حت بلغت يوم الكشف عليه حالة لاتجعله 
معتوها فاقد الارادة فى التصرفات فحسب بلفاقدا 
لذاكرته وعمه بسائر الأمور الحبطة به ومن هذا 
بين أن الحكم إذ قال بأن مرض الحجور عليه 
كان سابا على الكشف عليه لم. يتمد على دلالة 
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أفظ التعرير الطى-وعيارته بل اعتمد على دلالة 
مغهومة وقحواه وهى دلالة. تتسعماقالهاالحكم ومن 
م كان هذاالوجه مرفوضا . 

و« وحبث انه عن الوجه الثانى فانه » وان يكن 
صحصا مانعاه الطاعنون على العاضى الحقق من 
حدث أن السؤال الذدى وجهه إلى الشهود قد انينى 
على واقعة لاأصل لما ء إلا أن الثابت من محضر 
التحقيق أن الشهود جميعا لميتأثروا بهذا السؤال 
ولا أدل على ذلك من أن احدا منهم لم بزل على 
مقتضى مابشير اليه أو يوحى به ومنشمكان محدى 
الطاعتين بهذا العب غير مقيول لاتعدامفائدتهم مته 


ووحث انه عن الوجه الثلك قان الحكم , 


المطعون ثيه قال تععيبا على شهادة شهود الاثنات 
وأما شهود الاثباتفقد قالوابوجود الضعف التقلى 
فى قوى المححور عليه مدة أرجعوها إلى سنةسابقة 
على وفاته مع أنه في التاريخ النىحددوه كان قد 
ححر عليه نعلا » ومن هذا يبين أن الحكم لم 
يأخذ عاجاء فى شهادات شهود الاثبات مقيدا أن 
مرض المورث كان سابتا على وقاته بسنة ققط بل 
رد مدلول هذه الشهادات عا أورده دالا على أن 
مرص المور ث كان سابقاعلى وفاته بأ كثر من 
سنة ومن مكان هذا الوجه على غير أساس . 

« وحيث انه عن الوجه الرابع قان الحكم 
قال فى صدده « ومن ححث أن المحكة ترى من 
تصرفات #6د خطاب حسن ومن معه من احفائهم 
العقود الخخاصة بورشة الحدادة وآلة السِينا مع أن 
التزاع أمام محكمة أول درجة ثعلها ومع أنهم 
سيق أن قدموها عند حصر أموال المورث بعد 
الحجر عليه أنها تصرقات غير بريئة تشعر بأنهم 
أرادوا الاحتفاظ بها إلى مابعد صدور المحم 
الاتدائئمى حت إذا ماحكم لصالحهم تقدموا بها فى 
الاسعناف وهو ماحملوه فعلا ثمابشعر باتهم نعلنون 


6ك 
فى قرارة أتسهم ان حالة المتهكانت سايقة يوقت 
طويل على محرير العقود موضع البزاع يؤيد ذلك 
ثبت فى قرار الحجر المقدمة ضورته بالأوراق 
من أن محمد محمد خطاب حسن المستأنف 
أصليا قرر بتاريخ 7١‏ من يونيه سنة.1114 وهو 
تاريخ توقبع الحجر .أن والده متعب ومريض 
وحالته العقلية لاتسمح له بادارة شكونه ما يتفق 
مع ماادعته أخته طاليةالححر بوجودالعته » ومن 
هذا الذى قالهالحكم بين أن «المقدماتالقساقها 


' من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التى انتهى اليها » 


| ومن ثم كان هذا الوجه مرفوضا أيضا . 


(طعنالحاج عمد #دخطاب و آخر يبنو حضر عتهم الاستاذ 
اد فهمى رفعت ضد تظيره شمد <طاب وحضر عنها 
الاستاذ عزيز خانكى بك رقم 54 سنة 95 ق) 


1١ 
وشير سنة ل19851‎ 5 
حكم صادر منال_كية الابتدائية باعادة القضية‎ - ١ 
إلى قاضى البيوع . استئتاف أحكامقاضى البيو ع‎ 
. ؟ س التخلف عن دقع المن الذى رمى به المزاد‎ 
3 
. بره‎ 


الميادىء القانونية 

١‏ - ان الأحكام التى لا يقبل استثناقها 
على ما نصت عليه المادة مه مرافعات . فى 
الأحكام المتضمتة مجر دتأخير البيع : والأحكام 
التى لا يجوز استئتافها إلا فى ظرف حمنة أيام 
من تاريخ صدورها هي على ما نصت عليه المادة 
حمه الأحكام التى تصدر من قاضى البيوع 
بايقاع البييع ولا نحوز استئنافها إلا - لعدم 
استيفاء الشروط المقررة -- أى لعيب فى شكليا 


فاذا صدر حك من الحمكة الابتدائية 
( من قاضىالبيوع ) فى نزاع قام بين الخصومة | ” 
على اخلال الرامى عليه الزاد بشروط البيع 
وقفضى فى هذا المزاع باعادة القضية الى قاضى 
البيوع لاجراء البيع مارأنه المحكمة من حصول 
التخلف فهذا لا يعتبر حك صادرا بتأخير البيع 
ولا بايقاعه ويكون الاستئناف جائا فى الميعاد 
العادى . 

؟ - قضت محكمة الاستئناف ,رفض 
إعادة البيع على مسئولية الراسي عليه المزاد رغ 
تأخيره فى دف اهن تأسيسا على أن الرامى عليه 
المزاد حكمه حكر الملشترى رضاء من حيث 
وجوب تطبيق القواعد العامة التى تقضى بأنه 
اذا خلى عقد البيم من شرط صريح فى أن 
التخلف عن دقع المْن يجعل العقد مقسوخا من 
تلقاء نفسه فان للقاضى الذى يطلب منه فسخ 
البي م كامل السلطة التقديرية فى هذا الشآن . 

إلا أن محكمة التقض قررت ‏ بأن 
المستغاد من نصوص المواد 505 الى 517 من 
قاثون المرافمات أن الملكية فى البيع بالمزايدة 
تثبت للمشترى يمجرد صدور حكم رسو المزاد 
فاذا قصر فى الوقاء فان البيع لا ينفسخ من نفسه 
بل يظل قاعا وتباع العين على ذمته لاستيفاء 
المْن ولا تزول عن المشترى ملكية المين 


إلابرسو المزاد من جديد على غيره ومن ثم كان 
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له أن غادى اعيا ءات إعادة البيع علية حي 


الور 

« حيث ان السبب الأول من أسباب الطعن 
يتحصل فى أنالحكم الصادرمن الحمكة الابتدائية 
باعادة القضية إلىقاضى البيوع لاجراء بع الصفقة 
جميعها هو من الأحكام الق لايقبل استثنافها 
طبعًا للنادة مه من قانون المرانعات وعلىفرض 
قبوله فان ممعاد استكناقها يكو نحمسة أيام من تار 3 
صدورها طقا لمادة مه ء ولما كان اللطعون 
ضدهما الأول والثاتى قد استأتفا الحمكم الابتدائى 
الصادر ضدها بعد مضى حمسة الأيام القررة فان 
الحكم الطعون فيه إذاقنئ غبول الاسجات شكلا 
يكون قد خالف القانون . 

« وحيث ان الأحكام الى لا يقبل إستئناقها 
هي - علىماصت عليه المادة مره مرافعات ‏ 
الأحكام التضمنة محرد تأخير البيع - والأحكام 
الت لا يحوز استثنافها إلا فى ظرف خمسة أيام 
من تارم صدورها هى صاطل ماه عليه 
الادة 5ه - الأحكام الى تمر من قاضى 
البيوع بابقاع البيع - ولامجوز استثنافها الالعدم 
استيفاء الشروط العررة أى لعب فى شكلها . 

ولما كان الحكم الا _دائى قد صدر من 
الحكمة ( لا من قاضى البيوع ) فى نزاع قامبين 
الخصوم على ملف الطعون ضدها الأول والثابى 
عن الوفاء بشمرط البيع وقفي فىهذا البزاع باعادة 
القضية إلى قاضى البيوع لاجراء البيع لما رأته 
المحكمة من حصول التخلف ولم يكن حكمها 
صادرا بتأخير البيع ولا بإيقاعه فاناستثنافه يكون / 
جائزا ف البعاد العادى ويكون الجمكم المطعون 


العددان التاسع والعاشى ‏ 


فيه إذ قضى بعبول الاستئناف شعلا لم مخالف 
القاتون فى ثىء . 

« وحيث ان محصل السببين الثاتى والثالك 
ان الطاءنين مسكوا في دفاعهم بأنهم تمن ينطيق 
علهم قانون التسوية العقارية وأنهم قدموا طلهم 
إلى لجنة التسوية لتخفيض ديونهم التق من بينها 
دين وزارة الأوقاف وت#رر قبوله شكلا وتشرهنا 
القرار فى الجريدة الرسية وهذا التشر يترتب 
عليه وقف بيع عقارات الدين ومن لم فان الحم 
الطءون فيه إِد قضى باعادة العضة إلىقاضى الببوع 
لاجراء البيع يكون مخالنا للقانون . هذا فضلا 
عن قصوره فى التسبيب لأنه لم يرد على دقاع 
الطاعنين ‏ 

« وحيث ان ما يثيره الطاعنون فى هذين 
السببين مردود بأن قاضي البيوع لم محل الفضية 
على المحكمة إلا لافصل ف النزاع الدى قام بين 
الخصوم فىشأن ملف الطعون ضدهما الأول والثاتى 
عن الوفاء شروط البيع حق إذا ثبت التخلف 
يعَضى باعادة القضية إلى قاضى الببوع لاجراء 
الببع ثانية على مسكو ليتهما وإذا ثدت عدمالتخلف 
يقفى برفض دعوى اعادة البيع ولا كانت 
المحكمة قد رقضت الدعوى للارأته من عدم 
التخلف فانه لم يكن فى وسعها التعرض لما عسك 
به الطاعنون من حبث استفادتهم من قانون 
التسوية العقارية . 1 

« وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم 
فى السبب الرابعأنه بنى قضاءه بعدم قبولالدعوى 
بالتسية إلى جنيدى حمد على الطعون ضده الثانى 
على أنه لم مكن ماثلا أمام قاضى البيوع وأنه ليس 
للمحكمة الاتدائية أن تدخله أمامها وكان هذا 
يقتضي أن محبلالحكمة الدعوى على قاضى البيوع 
لادخاله لا أن تفضى عدم قبول الدعوى بالنسبة 


السنة الثامنة والعشرون لإبةبة 


إليه . وهذا الذى وصفه الطاعنون بأنه تناقش فى 
أسباب الحكم مردود بأن المحكمة أنما تفصل فى 
الدعوى بين أطرافيا فى حدود الخصومة 
الطروحة عليها - 

« وححث ان مؤدي السب الخام سأن الحم 
الطعون فيه وقد قضى بالغاء الحكم الابتدائي لم 
يعن بالرد على الأسباب التى أقيم عليها هذا الحكم 
والتي استند فيها إلى آراء الفقهاء وقضاء الحا كم 
وهذا السب مردود بأن الحكم الطعون فيه 
تناول فى أسبابه الرد على أسبابالحكم الابتدائى 
خلاقا لا زعمه الطاعنون . 

« وحيث أن ميتى السبب السادس أنالحكم 
الطعون فيه أخطأ إذ اعتير أن ايداع الكن من 
الراسى عللهما المزاد حتى بعداليعادالعين فشروط 
البيع مانع مناعادة البيع على مسئوليتهما فى حيس 
أن فسخ البيع يقع حت عحرد التأخير فى إيداع 
اع 

« وحيثان المكم الطعون فيه إذ قضى 

برفض اعادة البيع على مسئولية الراسىعليه الزاد 
رغم تأخيره فى إيداع الغمن قد بنى قضاءه على أن 
الرامي عليه الزاد حكمه حم الشترى رضاء من 
حيث وجوب تطبيق القواعد العامة الى تقضى 
أنه إذا خلا عقد البيع من شرط صريح فى أن 
التخلف عن دقع العن بجعل العقد مفسوحًا من 
تلثقاء تفسه فان لاقاضي الذى يطلب منه فسخ البيع 
كامل السلطة التقريرية فى هذا الشأن . 

« وحيث ان المستفاد من نصوص الواد .+ 
إلى 417 من قانونالمراقمات أنالللكية فى البيع 
بالمزايدة تثبت للاشتري يمجرد صدور حكم رسو 
اللزاد فاذا قصر فى الوفاء فان البيع لا ينفسم من 
نفسه بل «ظل قأنما وتباع العين علىذمته لاستيفاء 
الثمن ولا تزول عنالمشترى ملكية العينإلابرسو 

اقيق 
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العددان التاسع والعاشر - السنة الثامئة والعشرونُ 


الزاد من جديد على غيره . ومن ثم كان له أن 
يتغادى إجراءات إعادة البيع عليه حتى رسو 
الزاد الثاتى » وعلى هذا الأساس يكون الحكم 
الطعون فيه فما انهى إليه من رفض دعوىإعادة 
البيع على مسئولية الرامى عليه الزاد للتخلف 
قد صادف حكم القانون 

« وحيث انه لما تهدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن احمد عبد الحفيظ صالح قنديلافتديالتهير 
على وآخرين وحضر عنهم الأستاذ على عل حيشه بك 
ضد يرسوم واصف غبريال اقندى وآآخربن وحضر عن 
التانىالآستاذ تمد حسن وعنالتالثةالأستاذ اد زىرقم 
/الاسنة 15اق) 


ده 
” أوشير سنة /19841 

رقم دعوى الْرُوير الفرعية لأول مرة أمام حكلة 
الاستئناف . جوازه 

الميدأ القانونى 

إن المادة 57# من قانون الرافمات تنص 
على أنه إذا ادعى أحد الأخصام فى أثناء الخصومة 
ينزو برورقة أو سند من الأوراق أو الستندات 
التى أعلنت إليه أو قدمت إلى المحكمة واطلم 
علمها سواء كانت رععية أو غير رسمية جاز دق 
أبة حالة كانت عليها الدعوىالأصلية أن يبدى 
دعواه بترو بر تلك الورقة أو السند » ومفاد 
هذا النص أنالادعاء بالتزو بر فى أثناء الخصومة 
وفى أنة حالة تكون عليها الدعوى الأصلية إِنا 
هو إثارة مسألة فرَغِيْة مدنية فقهى مبذا الوصف 


تدخل فى دائرة نظر قاضي الأصل الذى تفرعت 
عليه و يحرى عليها حك هذا الأصل فان كان 
الادعاء بالمزوير حاصلا أثناء اللحصومة فى 
مرحللها الاستثنافية كان الفصل فىأمره للمحكمة , 
الاستثنافية صاحبة الولابةعل الخصومةالأصلية . 


ار 

« من حيث ان مبني الطعنق الكو الصادر 
في ©؟ من يونيه سنة 19441 أنه إذ قبل دعوي 
التزويرخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه من وجبان 
أوللهها - لأنها رفع تلأولمرة إلى حكمةالاسكناف 
فيحين أنه كان يتعين تقدعها إلىالمحكمةالاتدائة 
شاأنها فى ذلك - واوكانت فرعية -- شأنكافة 
الدعاوى حت لامحرم الخصم إحدىدرجى التقاضى . 
وثاسهما_ لأنها غيرذات فائدة ارافعها ولامنتحة 
فى الدعوى الأصلة لأن العقد المطعون قيه لدس 
حجة على الطاعن الدى لم يكن طرقا فيه . 

« ومن حيث انه عن الوجه الأول فان المادة 
“لا؟ من قانون المرافعاتتنص على نه« إذا ادعى أحد 
الأخصامق أثناءالخصومة( غمعصصءلنعم1 ) » 
« بتزوير ورقةأوسند من الأوراقأوالمستندات» 
د الى اعلنت اليه أوقدمت إلى المحكمة أو اطلع» 
« عليها سواء كانت رسمة أو غير رسمية جاز له» 
« فى أبة حالة كانت عليها الدعوىالأصلية أن » 


' «سدي دعواء بتزوبرتلكالورقة أوالسند بتقرير» 


« بحرر فى قل كتابالحكمة . . . » ومفادهذا 
النص أن الادعاء بالتزورر أثناء الخصومة وفى أنة 
حالة تكون عليها الدعوى الأصلة إِعا هو اثارة 
لسألة فرعية مدنية قعى بهذا الوصف تدخل في 
دائرة نظر قاضى الأصل المدتى الى تفرعت عليه 
وحرى عليها حك هذا الأصل فا نكان الادعاء 


العددان التاسعم والعاشر السنة الثامتة والعشرون 


بالتزو بر حاصلااًئناء الخصومةفىمرحلتهاالاستثنافية 
كان الفصل فى أمره للمحكمة الاسكنافية صاحية 
الولاية على الخصومة الأصلية . ومن ثمجعاتالمادة 
ام مرافعات من شرائط قبول أدلة التزوير أن 
تكون متتجة بالنسبة لاحكم فى الدعوى الأصلية 
فدلت بذلك على أن المحكمة التى تنظر فى قبول 
الأدلة هى بتاتها التى تنظر فى الدعوى الأصلية 
لأنها أقدر من سواها على تعرف مدى هذه الصلة 
وخولت المادة 99؟ مرافعات محكمة الدعوى 
الأصليةسلطة الحكم بردوبطلان أية ورقة يتحقق 
لما أنها مزورة ولول تقدم اليها دعوى يتزويرها 
قدلتعل أن لحكمة الدعوى الأصلية سلطة القصل 
فى مسألة التزوير . ورسمت المادة 78٠‏ مرافعات 
الاجراء بعد الانتهاء من محقيق مادة الزوير بأن 
مكلف الخصم طالب التعجيل خصمه بالحضورأمام 
المحكمة للحكم فى مسألة التزوير ثم الحكم من 
عدهفىالدعوى الأصلة شير اقتضاء لتكليف ف جديد 
فدلت علىأن المحكمة الى تقضي فىمسألةالتزوير 
هى بذاتها التى تقضى فى الدعوي الأصلية ويغير 
تكليش جديد وخولت المادة غ هامراقعاتسلطة 
التحقيق فى حالة انكار الخط أو الامضاء أو الحْتم 
للمحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية قدلت على 
منحى المشبرع فى دعوى التزوير وهى من صور 
الطعن فى حة الخط أو التوقيع . 
هذا ولماكانت الخصومة المطروحة على محكلة 
الاستئناف هى حالة من الحالاتااتى تكون عليها 
الدعوىكان ابداء الدعوى بالتزوير أمامعا جائرا 
وتعي نأن تكونهي التىتنظر ها كا خصومة الأصلة 
سواء بسواء . وليس في ذلك تفويت لدرجة من 
درجت التقاضى على أحد من أحاب الشأن فسألة 
التزوير فى حقيقتها ليس تإلا دفاعا موض و عبيامنضبا 
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على مستندات الددعوى وليست من قبيل الطليات 
الجديدة التى عتنع وفقا للمادة مم مراقعات 
تقديمهالأول مرة فى الاستتناق ٠‏ ومن أجل ذلك 
يكون هذا الوجه غير صمبخ . 


« ومن حيث انه عن الوجه الثاني فهو قائم 
على دفع جديد مقدملأول مرة أمام هذه المحكمة 
إذ لم شت أن الطاعن تحدى به أمام محكمة 
الموضوع ومن أجل ذلك يكون هذا الوجه 
غير معيول . 

« ومن حيث انهلا تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا بالتسبة إلى االحكم الصادر فى ا مرن 
يونيه سنة 198١‏ - 

« ومئحث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم 
الصادر فى ١7‏ من بونيه سنة م114 الى قفي 
بالرد والبطلان أنه جاء قاصر الأسباب إذ لم يبين 
عناصر الدعوى مانا كافيا . 

« ومن حث ان كل ماجاء فى أسبابالحكم 
هى الآنى . « من حيث انه تبين من تمريرى » 
« الخبيرين أن أرقام الأطوال حصل فيها تغيير » 
أما القول بأن هذا التغير حصل من نفس » 
والكاتب و بتفس الملل وفى نفس الوقت فلاعكن » 
والأحد به لعدم ثبوت ذلكمن التقريرين ولعدم» 
«قيام الدلي لعل سمتدعل وجه قاطعفييق أنالظاهر» 
« الثات هو حصول تغير فى الرشين المطعون » 
دفبهما وكان من الممكن لكات بالعقد اثياتهذه» 
« الحدود بعد تغيرها بالحكتاءة مع الارقام فلم» 
«يفعل ومع بوت التغير وعدم اثبات أنمحصل» 
« فى تفسالوقت لاعكن التعويل على صحة هذه» 
« الأطوال ضد مصلحة المستأتف ولذلك تكون» 
« هذهالأرقام مشوبة بالتغير ولاتعتمد المحكمة » 
« عليها وتعين لذلك رد وبطلانالسندالمطعون» 


٠م‎ 


العددان التاسع والعاشر -- السنة الثامتة والشروت 


دفيه فا مختص بتحديد الحدين البحرى والقبلى» | حكمبا ‏ فان الطاعن اذا ل يقدم صورة رمية 


« بالنسية لمستأاف ©». 
« ومن حبث ان هذا الى أورده الحم 
ليس فيه بان لدفاع الطرفين ثم أنه مع تعدد 
الخبراء الدين أدلوا برأهم فى الدعوى أقام قضاءه 
على (تقريرى الخبيرين) دون أىبان آخر فىحين 
أنهثابت بوقائعاالحكم أن ف الدعوىتق ريرينأحدها 
من الخبير المنتدب والآخر منخييرين استشاريين 
بما لايفهم معه هل هو اعتم دكلا التقريرين مع 
ثبت في الوقائع من أن الحكمةقتحت باب الرافعة 
فى الدعوى لناقشة الخبير النتدب فى تقريره 
والخبيرين الاستشاريين فى تقريرما وطذاالتجييل 
والقصور يتعين نتف ضهذا الحكم واحالة الدعوى 
إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة استئناف مصر 

التصل قيها من جديد:. 
( طعن ابراهيم: يد عوض الحرايرى افندىوحضر 


الاستاذ سليان عبد اللي العاتى ضد عيد المسبيح جرجس 
افندى رقم ١٠٠٠١‏ سنة كاق) 


اف 
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الموضوع . مخالفة أقوال الشهود لاثابت بالتحقيق 
» - القرائن . تقديرها 


الميادىء القانونية 
وح إذا الت الحكم الانهدالى أن 
شهود الطعون ضدمشهودا بوضع يدجم ومورمهم 


من قبله على عين معينه . وأخذ الك المطعون 


كا اذالم يقدم صورة رمية من أوراق المراقعات 


من محضر التحقيق يستدل بها على أن الذى 
أثيته الح عنشهادة الشبود مخالف للشهادة . 


الدالة على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن 
مستحكر بن . فان طمنه يكون لا سند له . 

؟ -- لا رقاية المحكمة النقض على قاضى 
الموضوع فى تقديره لفرينة من شامها ان تؤدى 
الى الدلالة التى استخلصها منها . 

« حيث ان الطعن بنى على أسباب ثلائة حصل 
السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه جاء 
الدعوى عل شهادة شهود اللطعون ضدم فى حين 
أنهم لم شهدوا يوضع اليد علىات الأرضالمتنازع 
عليها بل على محرد اقامة مورث المطعون ضدهم 
بالمتزل القام عليها والوجه الآخر أنه أغفل الرد 
علىماعسك به الطاعن من أدلة ومستندات تقطع 
بنت حسن لم يكن إلا بصفتهمامستحك رن لأرض 
النزاع لا مالكين كا أغفل الرد على طلبٍالطاعن 
إحالة الدعوي من جديد على التحميق لاعلاتف 
شهود نظار الوقف الذن حال دون اعلانهم أمام 
محكمة الدرحة الأولى اشتغال النظار باستبدال عين 
الوقف - 

« وحيث ان الحكم الاتدائى أثبت أن 


شهود المطعون ضدمم شهدوا وضع تدع ومورتهم 


فيه مهذا الذى أثبته الحمكمة الابتدائية فى | وأخته من قبله على المنزل أرضا وبناء وقد أخنذ 


العددوان التاسع والعاشر -- السنة الثامنة والشرون 


٠٠6٠١ 


الحم الطعون فيه بهذا الذى أثيتته المكمة 
الابتدائية فى حكمها » ولما كان الطاعن لم يقدم 
صورة رسمية من محضر التحقيق ليستدل به على 
أن الدى أثيته المكم عن شهادة شهود المطعون 
ضدمم مخالف للشهادة ولاهو قدم صورة رعمية 
من أوراق المرافعات . الدالة على أنه سك أمام 
محكمة اللوضوع بأن وضع بد مورتهم وسلفه إنما 
كان بصفتهها مستحكرن فان ها ياأخذه على الححكم 
المطعون فيه قى الوجهالأولمنهذا السببوالشطر 
الأول من الوجه الآخر لا سند له . أماما بالخده 
عليه قى الشطر الثاتى من الوجة الآخر فغيرمقبول 
لأنه لم يرد فى تقرير الطعن بل أثير لأول مرة فى 
مذ كرة الطاعن . 

« وحيث ان السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه حالف المادة ونا من القانون 
المدى لأنه اعتير المطعون ضدجم مالكين بالتقادم 
رغم أن وضع يدثم إماكان بسب ب الاحتكارورغم 
أنه لم يصدر منهم أو من مورثهم أو عن تلق هو 
اق عنه تصرف من شاأنه تير صفتعم من 
محتكرين إلى مالكين . نم أن الحمكم أخطا إذ 
اعتبر أن دفع رسوم الخفر يصلح دلي لا على 
وضع اليد . 

د وحيث انبحكمة الموضوع اعتبرتاللطعون 
ضدمم مالكين بالتقادم تاأسيسا على ما أثبتته فى 
حكمها من أنهم ومورثهم وأخته من قبله وضعوا 
اليد,صفتهم ملا كا علىما استخلصته مى من شبهادة 
تبودم بؤيده عبتداتم ومن 7 الطاعن عن 
تقديم ما يدل على أنهم كانوا جتكر.ن ومن ثم 
لا عتالغة للقانون ويكون الوجه الأول من هذا 
السبب مردودا . أما عن الوجه الآخرفانالحكمة 
قد امخذت من دفع رسوم الخفر وعوائد الملك 
قرينة مؤيدة أشهادة شهود المطعون ضدثم على 


وضم اليد ولا رقابة لحكمة النقض على قاضى 
الموضوع فى تقدره لقرينة من شأأنها أن تؤدى 
إلى الدلالة التى استخلصها هو منها ‏ 

« وحبث ان السبب الثالث حاصله أن الحكم 
المطعون فيه إذ قال أن وصفف المنزل القائم على 
أُرض التزاع فى شبادة المكلفة بانه حكر إبما كان 
بإذن صادر فى امن أغسطس سئة 1474 تنفيدا 
لاجراءات القسمة بين وقف الجداوى والوقفين . 
الآخرن وأنه لم ثبت أن أرض المزل المذ كور 
كانت مرصودة قى سحلات العوائد علىأتها محكرة 
قل ستة وو ناقض الثابت بهذه الشهادة 
وأنه ‏ إِذْ قال أن المرحوم مود حسن المطبعجى 
مورث المطعون ضدثم لم يكن خاضرا عند حر بر 
محضرالتسلم الموّر خ فى ١‏ من سبتمبر سنة 918( 
ناقض الثادت مهنا المحضر . 

« وحيث انه ورد بالشهادتين الصادرتانمن 
من مصلحة الأموال المقررة فى 7 من أ كتوبر 
سنة 19187 ويم من مارسسنة ١949‏ والمهدمتين 
من الطاعن أن « الملك ١‏ مخارة السياس » 
و شياخة معروف قسم عايدين مكلف باسم » 
« الحرمة منتعى ببت حسن وصدراذنان /678 » 
«و] جم" عابدن سنة مم9١‏ مؤرجان ١١‏ » 
2 من أغسطى سنة م4 ١‏ بالنا شير بانالأرض «ى 
« للقام عليها مباتى هذا لللك اختص بها وقف » 
« الرحوم حسن بك على الجداوى بناء على حم « 
« استثنافى صادر من محكمة مصر الاتدائية » 
و الأهلية يتاريخ م ينابر سنة 198٠‏ ومسجل» 
« تاريخ 107 من أغسطسسنةه98 أل«30» 
« وعلى محضر الفرز والتجنيب والتسلم السحل » 
« تاريخ ا من أغسطس سنة ه1486 عرة » 
الام.5 وهو مترل بالجكر أربعة أدوار » 
د. .ءالخ ه. وجاء عحضر تسلم ١‏ من 


٠. 


سيتمير سنة 189و؟ - الذى قدم الطاعن صورة 
رسمية منه ‏ على لسان الحضر الى قام بالتسلم 
« آنا السد رشدى الحضر بمحكمة عاشيرل »6 
« الأهلية توجبت فى تارعه إلى معروف قسم » 
« عايدين بعصر وبها تقابلت مع شيخها الحا 
و حسن البلاح وحضرة أحمد بك كال ا 
و التتدب لساعدتنا فى التتفيذ وارشادنا الى » 
« الأنصبة الطلوب تسليمها إلى عائلة البدى » 
« ونظار وقف الجداوى حسب قرير القسمة 6 
و البيتة بتقرير الخبراء الثلاثة الذى كان حضرته » 
« أحدمم وعد تظبيق التقرير والرسم على » 
( الطبيعة معرفتنا ومحضور السيد مصطى بك » 
اه ا ا لا 1 
« وباق الوقعين على هنذا الحضر. . 
وعد أن 0 
د ثم انتقلنا إلى ضيب وقف الجداوى وساته » 
د حسب البيان الانى بعد لنظار وكقه . . . .» 
وعد أن بين هذا التصيب قال أن « مسطح » 
« الأرض الى سلىت لنظار وقف الجداوي هو» 
« لمعه و99١١‏ مترا مرها مشغولة جمبعها » 
« عبانى مماوكة لكل من مد خمد حسين » 
«وأو العلا تمد وشركاه والست فاهة حمد 6 
و وورثة سد مد عطا الله وورثة خليل حسن» 
و وأحمد أقندى سالم وعطيه حرجس وشيركاه » 
« والحاح حمد على عرفه وعمان حسن وثيركاه » 
«وورثة الحا أحمد عبدالعال وورثةتهدالحشي » 
« والحاج حسن الحهد الملاح وشركاه وحسن » 
و تمد أقندى موسى وشركاه وأحمد شلى » 
« وشركاء وعلى مد والست هام عدالسمسار» 
« وهدية على شلى درويش وهائم قائد و خجمود» 
« حسن . .. الخ وقدتتيه على جنيع ا حاض رن » 
« بأنه قد صار تسلم الأرض المذ كورة إلى » 


1 


العددان التاسع والعائشى الستة الثامتة والعشرون 


و نظار وقف الجداوى القين أقروا بالاستلام 6 
« وم يوجد معترض ولا متظل للاان » ثم وقع 
المحضر والخبير أحمد كال بك والأستاذ عبد اليد 
حمدى الحانى وأحمد افتدى سالم عن عائلة الميدى 
ونظار وقف الجداوى والشهود <سين كال 
وعبد الجلم حسن وعبد الرحمن شوق و#د 
أنور الخبير وعمد عبد العزيز الألفى والسيد 
عبد الفضل “وقد استخلض أجلم المطعون قيه 
من شهادن المكلفة أن وصفها العقار فيها بأنه 
كر إعا كان نتحة للاذن الصادر في و١‏ من 
أغسطس سنة تنفد أحراءات العسمة 
التى لم يكن المطعون ضدحم وسلفهم طرفا فيهاهذا 
فضلا عن أنه لم يثبت أن العقار كان موصوفا بهذا 
الوصف فى سحلات العوائد قبل سنة غ91 ؟ كا 
قال الحكم أنه لم يقبت عحضر التسلم المؤرح 
فى ؟١‏ من سيتمير سنة ١44‏ أن المرحوم مود 

حسن المطبعجى حضر أثناء التسلم ولا صدر منه 
فى محضره ه أقوال تفيد اعتراقه حقلوقف الداوى 


وليس فما قاله الحكم ما يناقض الثابت بشهادق 
انج رولا عدي العام" 
عن ان لس رن 

(طعن حمد ود خليل يك بصفته وحضر عنه 
الأستاذ حتنى أبو العلا ضد ورثة الرحوم تود حسن 
الطبعجى وحضر عنهم الأستاذ ايراعم رياض ركم ١٠١8‏ 


سنة دا ق) 
الى 
5 نوشيرسنة 19417 
بي اللقار لعدم إمكان القسمة . زيادة العشر . 
جوازها . 


البدأ القانوى 
فى حالة بيع المقار بالحكبة لتعذر قسمته 


العددان التاسع والعاشر لدم السئة أاثامنة والعشرون 


بين الشركاء يحوز لكل أحد استتئناف المزايدة 
سواء أ كان من أرياب الديون المسحلة أو من 
الدائنين بسند واجب التتفيذ أم لم يكن . 
72 

«منحيث ان حاصل الطعن انالحكمالطعون 
فه ‏ إذ أجاز للاطعونضده التالتزبادة العشر 
وهو ليس من أرباب الديون السجلة ولا من 
الدائنين بسند واجب التنفيذ - خالف الادتين 
5 ونه من قاتون المراقعات . 

د ومن حيث ان الشارع مع أنواع البيوع 
التى حرى على العقار بالمحكمة قى فصل واحد هو 
الفصل السادس من الاب التاسع من قانون 
الرافعات وقمم هذا الفصل أقساما أفرد بعضها 
للبيع على الدينالميزوع ملكيته وبعضها لبيع عقار 
الفلس والقاصر والبعض الخو لبيع العقار اختيارا 
ودعه على الشركاء لتعذر قسمته بلا ضرر - ثم 
هو إذ تحدث عن إطدة البيع يسيب الزيادة على 
الثم الى رسا به المزادجاء حددئه عنها إما اباحة 
مطلقة كا فى حالة البيع لزع الملكية مادة ملام 
وفى حالة بيع عمار المفلس والعاصر مادة 319 
وإما بعبارة تشعر بأن الاباحة الطلقة هى الأصل 
والحد منها هوالاستثناء كا فىحالةالبعالاختيارى 
مادة بو«#ج - فهو بذلك يكون قدبينأنالأصل 
عنده فى بيع العقار بالمحكمة حواز استئتناف 
المزامدة فيه تتمدبرا منه ان المزايدة الأولى لاتصل 
ف الغالب بالمبيع إلىقيمته الحقيقة فأجاز استئنافها 
مراعاة لمصلحة الالكين ودائتهم . وهو إن كان 
فى خصوص الببع الاحتيارى قصر حواز التعرير 
بالزيادة على أر با بٍالديون المسحلة والدائتين سند 
واجبالتنفيذ فذلك لأن زمام البيع فىهذه الخالة 
هو كله فى يد البائع وحده وله من كال الأهلة 


١.٠. 


والاختيار ومنإمكان العمل على ابلاغ البيع قيمته 
ما ليس للددين الممزوع ملكيته ولا للتشريك المبيع 
عقاره عليه ولا للمفلس ولا للقاصر . 
« ومن حيث انه عن القول بأن المادة 91+ 
حيث تقول « إذا لم مكن قسمة العقار بغير 
ضرر باع على حسب القواعد المقررة بع العقار 
اختيارا » توجب بعموم نصها إعمال كل أحكام 
الببع الاختيارى ومنها الحكم الوارد بالمادة 59+ 
فى البيع على الشبركاء - فهو مردود بأن الشارع 
إذ جمع بين الببعين المذ كورين فى قسم واحد 
اقتتحه بالمادة . ©« بالتحدث عن إجراءات البيع 
الاختيارى وعقبها بالمادة ١لاه‏ فأباح فنِها لكل 
شريك فى عقار أن يطلب قسمته ثم بالمادة > 
التى قال قمها انالعقار المشترك يباع حسبالقواعد 
المقررة للبيع احتيارا ثم أورد ف ىآخرالفصل المادة 
97> التى محدث فها عن حكم استناف المزايدة 
قى البيع الاختيارى - ان الشارع يكونقد بين 
بهذا السياق أنه لا يرمى إلى إجراء حكم الادة . 
597 على حالة بيع العقار المشترك وإلا لكان 
جعل تلك الاحالة على قواعد الببع الاختيارى 
المفرة ,المادة 97 لاحقة للمادة/ا, لاسابقة عليها 
د ومن حيث ان حاصل ماتقدم أن فى حالة 
سع العقار بالمحكمة لتعذر قسمتهبين الشركاء نحوز 
لكل أحداستئناف للزايدة سواء أكانمنأرباب 
الديون السحلة أومن الدائنين يسند واحب التنفيذ 
أم م يكن . م يكون الحسكم المطعون فيه إذأجاز 
للمطعون ضده الثالك زيادة الشر - قد صادف 
حكم القاتون . ْ 
0 (طعن على مصطفى المليجى اقندبى وحضر عنه 
الاستاذ أحمد فهمى رقعت شدالاسة فردوس تمد مصطق 


الملبجى وآخر رقم ٠١4‏ سنة 15 ق3) 


ف 


١ ٠+ 


0 
٠‏ توشبرسنة 19.87 
قرينة قضائية ٠‏ تقدير محكمة اللوضو ع 


ليدأ القانرتى 


إذا حصلت المحكمة من شبادة شاهدى ! 


الطعون ضده وأحدهما قريب الطرفين بأنهما 
لايعرقان أن تحور المطعون صَده مدينللطاعن 
إحدى القرائن على صورية الدين المدعى به 
كانت فى حدود حقها الذي مخوطها أن تستمد 
من واقم الدعوى ما تراه من القرائن القضائية 
الملؤدية عقّلا إلى النتيجة التى اننهت إلمها ' 


ليو 

دحيث ان الطعن بنى على أن الحكم معيب 
التسديبمن أوجه ٠.‏ أولها_أنهاًثبتعل الطاعنعامه 
٠‏ باجراءات الحجحر وهذا أمر لامأخذ لهفيالدعوى 
فلا الخصم قدم دللا عليه ولا التحقيق الى تم 
عكن أن يؤدى اليه . الثانى ‏ أنه استدل على 
صورية سند الطاعن بأن الشاهدير: اللذين 
استشهدهما المطعون ضده شهدا بأنهما لاعمان 
شيئا عن الدين وهذا استدلال فاسد . لأن كون 
الشاهدين لايعامان شيئا عن دين الطاعن ليس 
من شأنه أن يؤدى إلى اعتباره دينا صوريا إذ 
الصورية صفة وجودية لاتثبت إلا بشهادة امجاينة 
تقيدها أو تدل عليها الثالك أه بعل أن الأور اق 
القدمة من الطاعن لاتفمد أن المعاملة التحاريةالتى 
عت بينه وبين محجور المطعون ضده كان من 
ثأنها أن تؤدى إلى مديوننته للطاعن بالمتلغ 
المطالب به كله . وهذا بناء قاسد بنقضه الثابت قى 
ذات سند الدين من «أنالقيمةقدية وثمنغلال» 


السدان النامع والماشر - السنة الثامنة والمشرون 


وهو صريع فى أن الدين ليس سببه كله الانجار 
وحده بل سبيه الأتجار والاستقراض معام أن 
الطاعن إذا كانقدقدم أوراقا مثبتةلانجارمحجور 
المطعون ضده معه قى النلال فهو انما قدم هذه 
الأوراق ليستدل بها على جدية دينه وى كون 
هذا الاين سابها على الحجر ولم يقدمها قط لبت 
بها أن دينة كله مصدره اتحار مخحور المطعون 
صده معة 

«وحيث ان الحكمة ل تم قضاءها برفض 
دعوى الطاعن على مجرد تعامله مع محجور 
المطعون ضده مع علمه باجراءات الحجر بل أقامته 
على صورية الدين الذى يدعيه وعلى أن السند 
الذى حرر اثياتا لذا الدين انما حرر بعد الحجر 
بتواطؤ بين الطاعن والمحجور عليه ومن م كان 
الوجه الأول مرقوضا . 

«وحيث انه عن الوجه الثانى فان المحكمة إذ 
حصلت ان شهادة شاهدى المطعون ضدهو ا حدهما 
قريب الطرقين بأنهما لايعرفان أن محجور 
المطعون ضده مدين للطاعن إحدى القرائن على 
صورية الدين المدعى به كانت فى حدود نحتها 
الى مولا أن تستمد من واقع الدعوى ماتراه 
من القرائن القضائية الؤدية عقلا إلى النتبحة الى 
انتهت اليها وعلى ذلك يكون هذا الوجه مرقوضا 
أضا . 

«وحيث انه عن الوجه الثالك فان المكم اننا 

بنى كا سلف القول على صور يةسند الطاعن وكونه 
محرر بتواطؤ بينه وبين الحجور عليه ومتى كان 
هذا هو رأى الحسكمة فى السند فلا عليها إذ هى 
لم تعتد بما جاء فيه مفيدا أنسببالمديونية الاتجار 
والاستقراض معا ولا إذ هى قالت قمما قالته دنعا 
لدعوى الطاعن أن ماقدمهمن الأوراق للاستدلال 
بها على اشتراك مححور المطعون خدممعه فى نحارة 
الغلال لايفيد أن هذا الاتجا وكان .من شأنه أن 
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١١٠ه‎ 


عق مديونية الحجورعليه للطاعن فى مثل المبلخ | المكومة ان بالمق وان بالباطل ذلك لأنمهمة 


أضا . 
( طعن مود رشدى اهد ضد احد نحيت افندى 
يصفته رقم 1784 سنة 15 ق ) 


5 
٠‏ نوشير ستة با8 18 
١‏ - حق المكومة فى تعين الوظقين وقصلهم 
- معتى الحق الطلق فى فصل الموظفين 
» - إئات العدوان في الفصل , 
ع الرفت والفصل . معتاما 
ه - الموظف والمستخدم - الفرق بينهما 


د - إلغاء القيد الوارد على حق المكومة في فصل 
المستخدم 


المبادىء القانونية 
١‏ - إن المسئولية الواقمة على الحسكومة 
عن إدارة الشئون العامة ورعاية مصالح الدولة 
تقضي بأن يكون لها وحدها حى اختيار من 
ترى فنهم المملاحية ساونها على أداء مهمنها 
وحق مراقبة أحوالم وفصل من تراه منهم 
أصبح غير صالح هذه المعاونة وحق الاتفراد 
بتقدير عدم صلاحيته -- وتلك الحقوق من 
المقوق الأساسية الطلقة الثابتة للحكومة يحم 
القاتون الطبيعى بلا حاجة إلى أن ينص قانون 
خاص عليها إذ هى نقيجة حتمية لمسئوليهاولازمة 
منلوازمها الضروربة 


2-0 لس معق هدا الحق أن الساتف مله ا 


الدعى به ولذا يكون الوجه الثالث مرفوضا | ري مة إنما فى رعابة المصالح العامة . وعلى 


| هذا لا يكون حق الفصل شرعيا إلا لاعتبارات 


أساسها للصلحة العامة ولأسباب جدية قابعة 
دذات العاملاللستغىعنه . وإن عدتالحكومة 
هذه الحدود فصدر الفصل عن هوى كان ذلك 
مها عملا غير مشروع مالفا للقاتون . 

م - إذا ما ادعيي على الحكومة بالعدوان 
فى القصل كان على الدعى عيء الإثبات لذأن 
الببنة على من ادعى . 

جتان تين للتادة رمن الأمر العالى 
الصادر بتار يخ ٠‏ أيريل سنة م١‏ تضمن 
الججزاءات التأديبية ود كر فمها الرفت ( وعبر عنه 
فى النص الفرنسي بلفظط ومتتمعميع 8 ) 3 
نص فى الادة 9 يأن الستخدم 6زهاصم 18 
لا يمكن رفته ( وفى الفرسى عيرعنه هنا بلفظ 
أمنامع؟ ) ؤسائر الأحوا ال زقه 2 مع 
الا عواققفة مجلس الإدارة . دلول الرفت 
الوارد فى المادة هم هو الفصل التأديبي ومدلوله 
فى الادة ه هو الفصل على وجه العموم أيا كانت 
أسيابه وظروف أحواله وهو اللصطلح على نسميته 
بالإدارى الذى يقع بغير الحا كة التأدسة 

ه ‏ الموظف ععتدمهه6عمه*1 هومن 
كان فى عرف القانون معيتابأمر عال والمستخدم 
6ه امن هو من كان فى عرف القانون معيتا 
بغير آم عال ‏ 


إللشةف 


ريال 


كع ان الأمر العالى الصادر بتاريخ 
ء* من مأنو سنة مخذ ا رع من لس الإدارة 
وتاي عقة كر غلبو ادارة + وهنا لق 
الوارد فى المادة ه مته المتضمنة للقيد الوارد على 
حق الحكومة المطلق فى فصل المستخدم . 


لمجي 

در من حيث ان الطعن ينى على أر بع ةأسباب . 

« ومن حيث ان الوجه الآول من السبب 
الأول :تحصلق أن المحكمةإذ قضت برفض الدعوي 
أسست ذلك على أن قصل الطاعن لم يمع مخالقا 
للقاتون مع أنه مخالف له إذ كان بقرار من خلس 
الوزراء بلا موافقةمن مجلس التأديسٍمع أنالطاعن 
ليس من طبقة الوظفيْن الخاضعين لأحكام الأمر 
العالى الصادر فى ؟١‏ من درسمير سنة /84م١‏ بل 
هو من طبقة الستخدمين امعاملين بالأمر العالى 
الصادر ثى ٠١‏ من ابريل سنة م1١‏ الذي تعضى 
الادة 9 مله يعدم امكان فصلهم إلا عوافقة محلس 
التأدب . 

« ومن حيث انه لما كانت كلمسئولةتستلزم 
حا وبطبيعة الحال محكن متحملها من وسائل 
القيام بأعبائها كانت اللستولية العظمى الواقعة على 
الحكومة عن ادارة الشئون العامة ورعاية مصالم 
الدولة قاضية بأن يكون لما وحدها حق اختشار 
من ترى قببهم الصلاحة لمعاوننها على أداء مهمتها 
- وجق مراقبة أحوالهم وفصل من تراه منهم 
أصبح غير صالج لذه العاونة ‏ وحق الاتقراد 
بتقربر عدم صلاحيتهوتلكالحقوق الأساسيةالطلقة 
:الثابتة للحكومة محكم القانون الطبيعى بلا حاجة 
ىأ أن. ينص قانون خاص عليها إذ هى_نتيجة 
حتمية لمسئوليتهاولازمقمن اوازمها الضرورية 


العددان التاننع والعاشر - السنة الثامنة والعشرون 


م لماكانت ادارة شئونالدولة على خير حال تفتضى 
أن يكو نعمال الحكومة وجمهورالتاس مطمئئنين 
إلى أحذها بالعدل و نحرمها وجه الصلحة العامة قى 
اجراءاتها فتحققا لهذا الاطمئنان وانتصاها من 
نفسها عمدت الحكومة إلى وضع قواعد لضبط 
أمور الاستخدام العام إما بأوامر عالية وقوانين 
وإما بقراراتمن الحيئةالكلية لاحكومة أىمجلس 
الوزراء الأذى هو نحكم الدستورمهيمن على مصالح 
الدولة واما بتقرارات ومنشورات من وزارةالالة 
وهى المئة القوامة على علاقة الحسكومة سالحامن 
التاحية الالية لكن ذلك من الحكومةلا يعدو أن 
يكون تنظما لاستععال حقوقها فى اختيار عمالما 
وقصلهم ومحديدا أعلاقاتها مهم وليس هو تنازلا 
عن تلك الحقوق املازمة لمسوليتها الثامّة أبدا للها 
ومهذا الاعتبار جاءت الأوامر العالية والقوانين 
التعلقة بمجالس ومحاكم التأديبٍ حيث تشير إلى 
ماللحكومة م نالحق للطلق ففصلسمالما بلاحاجة 
إلى الحا كم التأديبية . 

«ر ومن حدث ان العتىالمراد يكون هذا الحق 
مطلقًا هو تفرد الحكومة تَقَدبر صلاحية العامل 
للعمل و بتقدير استمرار أوعدم استمراراستعاتتها 
به » ولس معتاه أن ها أنتستعمله ان باحق وان 
بالباطل على حد سواء . ذلك أن مهمة الحكومة 
اعا هى رعاية الصالح العامة وإذكان حق القصل 
إعا ثيتطًا عوجبهذه الرعاية وعلى أساسهالتقوم 
بها بالعدل وللخير العام قان هذا الحق لايكون 
مشروعا فلحكومة إلا فحدود تلكالرعاية سب 
أى لاعتبارات أساسهاالصلحةالعامةولأسباب جدية 
قأئمة بذاتالعاملالستغىعنه »وانعدتالحكومة 
هذه الحدود قصدر الفصل عن هوى كان ذلك 
منها عملا غيرمشروع الفا للقانون . فاذا مأادعى 
'عليها بالعدوان كان على المدعى عبء الاثبات لأن 


العددان التاسع والعاشر ‏ الستة الثامتة والعشرون 


البينة على من أدعى . 

« ومن حبثان الطاعن يستند فى دعواء إلى 
الادة به من الأمر العالى الصادر فى ١١‏ منابريل 
سنة 1# التى تقول «لاعكنفي سائر الأحوال» 
«رفتالستخدم إلا عواققة رأى محلس الادارة» 
وعل ذلك  »‏ 

5 ومن حيث ان الحكم الاتداتى . الذى 
أخد الحكم المطعون فيهبأسبابه فى هذ | الخصوص 
قضى برفض الدعوى على أساس أن للحكومة 
الح المطلق فى فصل كل عامل من عالها واحالته 
على العاش يقرارمن محلس الوزراء سواء فى ذلك 
الوظف واللمستخدم مستندا فى ذلك إلى أمرين . 
الأول أن الرفت المعنى ف المادة ه إعا هو الفصل 
التأديى سدس سوء الساوك أوالتقصير قى الواجب 
وار أن للادة ١4‏ من الأمر العالى الصادر 
فى 6؟ من ديسمير سنة م١‏ بانشاء المحكمة 
العليا التأديبية تقول «'أحكام أمرنا هذا لاعس » 
« ماللحكومة من الل قالمطلق فى رفع أىموظف» 
«من وظفتهبدونتوسط الحكة العلياالتأديبية» 
فعى يعموم نصها حولت الحكومة حما مطلقا 
فى فصل جميع عمالها أياكانوا بدون توسط مجلس 
التأديب . 

« ومن حيث ان الحكم الطمون فيه قد 
أخطأ فهم معنى الرفت الوارد في المادة 4 من آمر 
٠‏ من ابريل سنة حم إذلك أن هذا الأمرنص 
1 الجزاءات التأدسسة فى الادة يم منه وذكر فيا 
الرفتوعبرعنهقالنصالمر ندى بلقفظ 76702110 
م قفى فى المادة ه بأن الممتحدم عتزه[1صع 
لاعكن رفته وفى الفرتبى عير عنه هنا يلفظ 
تمصع فى سائر الأحوال كف «تعننة م 
إلا عوافقة محلس الادارة ‏ ولك يفيدأنمدالول 


الرفت الوارد فى المادة م هو الفصل التأديى وان 


1١ 


مدلول الرفت الوارد فى المادة به هو الفصل على 
وجه العمومأيا كانت أسبابهوظر وف أحواله فيشمل 
الفصل التأديى والفصل الصطلح على تسميته 
بالادارى الدى يقع غير الحا كة التأديسة _ويفيد 
أن حق الفصل صار مدا عوافقة محلس 
الادارة بالنسبة إلى المستخدم المعامل هذا الأمر 
العالى . 

« ومن حيثان الحكم المطعونفيه قدأخطاً 
أيضا فهم مداول المادة م نأمر ع من د نسمير 
سنة هرم ١‏ . أما أولا قلاآن المقصود فيها بلقظ 
كل موظف وف التصالفر نسى ع1 دصصهتغده؟ 
هو كلمن محوزاحالتهم علىالمحكمةالعلياالتأديية 
وأولئك ثم المعينون يأمر عال وحدهم لاك ل عمال 
الحكومة على السواء بدلل أن المادة ١٠‏ من 
الأمر تفسه قالت « لاتتبع أحكام أمرنا هذا فى « 
وحق المستخدمين الساريةعليهم أحكام أوامرنا» 
« الصادرة فى 1889/4/٠١‏ و 6كه/68ذا» 
«و5١1]//اهدا‏ الختصةعحالس ااتأديب» .ومن 
ثم يكون تعمم مدلول لفظ موظف » وهو فى 
عرف القانون المعين بأمر عال» حى يشمل 
المستخدم » وهو فى عرف القانون المعين بغيرأمر 
عال ء عخالفاكل الخالفة لعر ف القانون ولمقاالأمر 
العالى بالدات ‏ وأما ثانا فلان المعنى المتحلى من 
عبارة المادة 14 من أمر ع٠‏ دسمير سنة ١444‏ 
ليس هو مويل الحسكومة حقا لم يكنا من قبل 
بل تقربر أن الأمر المذ كورلم برد قبد على ذلك 
الح قاللطلقالثاءت أبدا للحكومة فىفصل الموظف 
مى رأت أنه أصبح غير صالح للعمل . وان انشاء 
المكمة العلا التأدسة ليس من شأنه أن يمل 
فصل الموظف موقوقا على مواققتها بل الأمر 
للحكومة ان شاءت حا كت الموظف تأديبيا أمام 
تلك المحكمة وانشاءت غصلته بلا محا كة تأدسة. 


م١ ٠١‏ 
« ومن حيث ان الحكم المطعونفيه انيكن 
على ماتقرر آنا أخطأ فى تبرير قضائه فان هذا 
القضاء قد صادف حكم القانون إذ هو مستقم على 
أساس قانوتى آخر . ذلك أن الأمر العالىالصادر 
فى ٠١‏ من ابريل سنة لم١‏ إذكان فى المادةه 
منه اشترط فى قصل الموظف مواققة رأى مجلس 
الادارة فانه كان فما سبق من مواد قد نص على 
انشاء مجلس 8 محلس الادارةوالتأديس وجعل 
له اختصاصات ادارية «اعتباره مجلس ادارة 
واختصاصات تأديية باعتتاره محلس تأديب . 
لكن بعد ذلك صدر أمر عال فى 76 من مايو 
سنة م1 ناصا فى المادة الأولى منهعلى أنه نجاء 
« تعديل صوص أمر /4/٠١‏ 16م1 المتعلقة » 
« بتشكيل مجالس الادارة والتأديب وسيرأعالما» 
ثم أورد التعديل قى باق المواد وهو يقضني بأن 
مجلس الادارةوالتأديب لم يعد إلا مجلس تا ديب 
فقط ول ببق له إلا الاختصاصات التاديبية دون 
الادارية التى كانتله لما كان مجلس ادارة وتأديب 
معا » ومن ذلك ببين أن الامر العالى الأخير تزع 
من مجلس الادارة والتأديبٍ صفة كونه يجاس 
إدارة » وبذلك مكون قد ألغى جميع أحكام الأمر 
العالى الأول اللعتير فها كونه مجلس إدارة ومنها 
الك الوارد فى المادة ه منه ومن ثم يكون 
اشتراط مواقفة مجلس الادارة على فصل الستخدم 
وهو القبد الذى كانت أوردته هذه المادة على حق 
الحكومة الطلق ذلك قد زال بزوالجلس 
الادارة فعاد للحكومة حق فصل الستخدم مطلتا 
كا كان . 
و ومن حيث انهلما تقدم يكون الوجه الأول 
من السيب الأول من الطعن مرقوضا . 
« ومن حبث ان الوجه الآخر من البب 
الأول والثاتي يتحصلان فى أن فصل الطاعن من 
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وظيفته بنى على ورود تقارير باتصاله بهيئات غير 
مرغوب فى تسرب الأخبار الها مع أنه كان قد 
أحَلى من عمله بادارة الطيرانمنذ ٠7‏ من سلتمير 
ستة 98ةة وتدب إلى الادارة العامة توزارة 
الدفاع ول يعهد إليه بأى عمل فها ولماكان اتصال 
الطاعن بمختلف الحيئات سواء المرغوب عنها 
أو فيها هو من مقتضات عمل وظيفته فان فصله 
يسبب هذا الاتصال يكون عمالنا للقانون ثم ان 
عدم قيام الطاعن بأى عمل يجمل ألا مل التخوف 
من افشائه أى سر وألا سبب يدعو لاحالته على 
العاش . ويتحصل السبب الثلك فى أن الحكم 
أقبم على واقعة غير ثابتة ولا سند لما فى أوراق 
الدعوى وهى ورود تقارير اتصالالطاعنبهيئات 
غير مرغوب فى تسرب الأخبار إلها وقد أنكر 
الطاعن وجود أى تعرير فى حقه وتحدى الوزارة 
أن تعدم تلك التعارير قل تفعل وعلى الرعم من 
ذلك أسمت المحمكة مشروعية فصله على هذه 
الواقعة الختلقة . 

« ومن حيثانهذا الذى يثيره الطاعنمردود 
كله بآن الحسم لم يقم قوله عمشسروعية قصله على 
ورود تقارير ناتصاله بتلك الميئات ولا على جرد 
اتصاله ها العترف هو به على أن الطاعن لم ثبت 
عدم صحة السبب الذى تى عليه فصله . 

« ومن حيث ان السيب الرايع ,تحصل فى أن 
اللحكمة أخلت محق دفاع الطاعن فقد نظل اليهافى 
صحيفة الاستئناف منأن المحكمة الاتدائية رفضت 
اجابته إلى طلب الاحالة على التحقيق ليثبت مجميع 
طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن أن فصله لم 
يكن لامصلحة العامة بل لأسباب شخصية قولامنها 
بأن الاثيات بهده الطرق غير جائز ‏ وطلب فى 
نقس الصحفة إلى محكمة الاستئناف الاحالة على 
التحقيق لاثيات ذلك فلم تستجبههى أيضا بلقالت 
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أنه لم يتتقدم اليها بالطلب المذ كور . 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى 
صدد هذا السبب دان التأءف قد أورد أمام » 
« محكمة أو درجة الببانات الى يريد أن يصل » 
« الىاثبات مايدعيه من أنقصله لم يكن للمصلحة» 
« العامة وأنه كان لغرض شخصى وذ كرأن هذه» 
«الباناتقرائن كافة لاثباتمابدعيه وكررهذه» 
«الياناتفى عررضة استكنافهدون أن بريد عليها» 
« شيا جديدا أو طلا آخر » وذلك الى قاله 
الحكم غير مخالف لا جاء في صحيفة الاستئناف 
التى يستند اليها الطاعن في خصوص هذا السبب 
فان سياق عبارتها لايدل على أن الطاعن تقدم إلى 
حكمة الاستئناق بطلب الاحالة على التحقيق 
وكذلك طلباتهالختامية فيها خالنةمن هذا الطلب. 

« ومن حبث انه ماتقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن جرحسعوض الله اقندىوحضرعنهالاستاذ 


راغب حتا ضدوزارة الدفاع الوطنى وأخرىو-ضرعتهما 
الاستاذ سد على رقم © سنة ١5‏ ق ) 
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١‏ - طعن بالنقض . الم النهائى «الحيج الابتدالى 


؟ - دعوي حساب ‏ كان معتمدا من الجلىس الحسى 
الطالية به 


الميادىء القانونية 
١‏ - اذا أيدت محكمة الاستئتاف الحكم 
الإندا ىوا حندت أسيايمقانباءبه خاسازرض 


الدعوى موضوعا ولمترحاجة الىالبحث ف الدهم 


ل 
القانون أو قصور التسبيب فيا أورده المكم 
الابتدابى من أسياب اذ هذه الأسباب لا ترد 
على المكم اللهاتى الذى هو وحده موضوع 
الطعن ولذلك يكون غير مقبول 

» - اذا كانت الدعوى مرفوعة من 
قاصر بلغ سن الرشد بطلب حساب وكان هذا 
الحمساب محل نظر الجلس المسبى واعتاده 
فلا يجوز الطالبة به من جديد إلا أن تكون 
الطالبة ميصبة على تصحيح ما وقع فى العمليات 
الحسابية من خطأ مادى أو منصية على أقلام 
خاصة بعينها من أقلامه لكونها مشو بة بغلط 
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« من حيث ان مبنى السبب الأول م نأسباب 
الطعن خطأ المكم الاتداتى فى تطبيق القانون 
وتأويله إذ اعتير السنوات الس التنصوص عليها 
فى الادة غ؟ من قاتون الحالس الحسسة سنوات 
هحرية لا مبلادية » ومبنى السبب الثانى تصور 
بعل الحسكم معيب القسبيب إذ كشف في أسبابه 
عن رأيه في عدم حة الدقع القدم مر الطاعنة 
يقوط الحق فى رفع دعوى الاب دون أن 
يعرض لهذا الدفع فى النطوق . 

« ومن حبث ان محكمة الاسكناف إعا أيدت 
الحكم الاتداتى واعتمدت أسبابه فما جاء به 
خاصا برفض الدعوى موضوعا ول تر حاجة إلى 
البحث فى الدفع بسقوط الحق طبما للمادة 4» 
من قاتون الجالس الحسبية فلا يكونهنانالسبيان 


بسقوط المق فلاينعى على حكها بالمطأ فتطبيق | واردين على المكر النهانى وهو وحده الذي يجوز 


بال 
الطعن فيه وادلك يتعين الحكم بعدم قبولما . 

« ومن حيث ان مبنى السبب الثالث وقوع 
تناقض في أسياب الحكيم الاستئناتى فَبيا جاء فى 
سرد الوقائع أن الدعوى مطالبة محساب عن الدة 
من سنة 9178 ١‏ حوّسنة 496 ١‏ وتعبين خبير لفحصه 
والقضاء بعد ذلك بنتيحته إذا به ينتعي إلى القول 
بأن النعوى غير ذات موضوع . 

« ومن حيث انه جاء بهذا الحكمأنالستأقة 
« لم تأت بحديد محدد للمبالغ الى تريدالرجوع » 
د بها على الستأنف علها لاغش أو التدليس أو » 
«الخطأ الادى . . . ومن ثم تكون الدعوى » 
« غير ذات موضوع لخاوها من طلبات محددة » 
و كا سبق يانه » وليس هذا الذى قاله الحكم 
ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب 
مى لوحظ أن هذا الحساب كان من قبل محل 
نظر الجلس الحسى واعتاده فلا محوز الطالية به 
من جديد إلا أن تكون الطالبة منصبة على تصحيح 
ما وقع في العمليات الحسابية من خطأ مادى أو 
منصبة على أقلام خاصة بعينها من أقلامه لكونها 
مشوبة بخلط أوتدليس مما أوضحه الحكم الابتدائى 
فى أسبابه وقد اعتمدها الحكم الاستئناق وأقام 
قضاءه عليها . ومن “ميكونهنا السبيمرقوضا . 

( طعن السيدة عزيزة هام امد مختار صديقوحضر 
عنها الأستاذ عبد اليد عبد الجواد ضد السيدة نعرمة 
هاتم احد مختار صديق وحضر عنها الأستاذ اد مختار 


حسين رقم ١74‏ سلة 15 ق ) 
00 
٠‏ نوشير سنة 191217 
تقدير الأدلة 
ميدأ القانوق 


من حق قاضى الوضوع وهو فى مقام 


العددان التاسع والعاششر - السةالثامنةوالمشرون 


الموازنة بين أدلة الإثبات والنق فى الدعوى أن 
يأخذ ببعضها و يطرح البعض الآخر غير خاضع 
فى ذلك رقابة حكمة التقض 


امير 

« حيث ان الطعن أقم على سيبين ميناهما 
مخالفة القانون وعيب التسبيب . ذلك ان الطاعن 
وهو يسبيل اثبات على الطعون ضدها الأولى 
بالبيع قبل ابداتها الرغية فى الشفعة مخمسة عشير 
يوما استشهد بشهود كان على محكة الاستئناف أن 
تقول كلنها فى شهادتهم ولكنها لم تتعرض لها إلا 
حبارة غامضة مبهمة وأقامت قضاءها على الكتاب 
الصادر من محامى الطاعن فى ١7‏ من مارس سنة 
7 مع أنه لم يكن سوى دليل تفى للسطعون 
ضدها الأولى . ثم ان المحكمة إذ قالت أن طرق 
الخصومة استمسكا بالكتاب المذكور خالفت 
الثات بأوراق ادعوى لأن كل ما أيدام الطاعن 
فى شأنه هو أنه أراد به دغوة” الطعون ضدها 
الأولى إلى بع حصتها إليِه ٠‏ وأن المسكمة إذ 
استخلصت من عبارات هذا الكتاب أن الطاعن 
أراد به اخبار المطعونضدها الأولى بالبيع ورتب 
علرذلكاعتبارها تارم الكتابميداً لعلمها بالبيع 
بنت رأنها فى هذا الشأن على مالا يؤدى إلبه عمّلا 
لآن الميزة يتواقر البو الفشع قلا لا جا إستركه 
الشترى عن توائره . هذا فضلا عن أن محكمة 
الاستئناف أغفلت الرد علىما أوردها لهالا تدانئى 
من قرائن على عل المطعون ضدها الأولى بالبيع 
منذ تار مخ عقده . 

« وحث ان المحكمة الاتدائية بعد أن 
رفضت اعتبار كتاب ١+‏ من مارس سنة 191419 
دليلا حاسما على أن المطعون ضدها الأولى لم تكن 
تسل بالببعقبلورودة إلها استنتحتعلرها الشابق 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والشرون 


من شهادة شهود الطاعن مؤيدة ثلاث قرائن 
أولما أنها أخت البائع والثانية أنها صهر وسيط 
الصفقة والثائئة عدم اهتامها عشاركة الطاعن فى 
السعى لفتح المنزل بعد غلقه محكم . أما محكمة 
الاستكناف فانها يعد أن بينت أن النزاع يدور 
حول تعبين تاريخ الغلم بالبيع إذ يتقول المشترى 
أن الشفيعة كانت علٍ. علم به قبل أن يصلها كتاب 
م١‏ من مارس سنة 1447 وأنه لم يقصد منهذا 
الكتاب سوى استطلاع نيتها فى بع حصتها إليه 
أسوة بن باع إليه من ششركائهامستندا إلى عبارات 
الكتاب وشهادة شهوده وتقول الشفيعة أتهالم 
تعلم بالبيع إلا من تاريعم الكتاب تفسه استنادا 
إلى عا ورد فبه ‏ بعد أن بيات المحكمة ذلك 
قالت : «وعا انه تبين منمراحعة الخطابالذى» 
« استندإلى عباراتهالطرقا ننه محوي انا دقيعَا» 
«تفصيليا للمببع والثمن ورسومالعقد والتسجيل» 
« واتعاب الوسط فى الصفقة واتعاب الحاماة » 
«لتحضيرعقد البيع وتسحيلة بما حرج بالخطاب» 
د عما وصفه به المشترى من أن العرض منه » 
« تجرد استطلاع رأى المستأتمة فىجاراة بعض » 
« شركانها فى ثىء تعلمه وتراه هذه المحكمة » 
« مؤيدا لدعوى المستانفة عن القصد مته خلافا» 
« لما ذه بإليه الحكم المستأنف . وعا أنه وقد»م 
« اتيشهذه المحكمة إلىاعتبار تار الخطاب » 
« سال فالك كر وهوس؟ من مار سسنة 619149 
ومداً لعل الشفيعة بالبيع فلاترىالحكمة مخلا» 
« للخوض ف مناقشة شهادة شبود الطرفين » 
د فضلا عما لوحظ علا منتناقض واضطراب © 
د ممالا يكن معهما الارتياح للاأخد بها» . ومن 
ذلك يبين أن محكمة الموضوع وهي توازن بين 


مقي 


الأولى بالبييع فى التاريج الذى بزعمه وبين الأدلة 
التى قدمتها الطعون ضدها الأولى تيا لعلمها بالبيع 
فى هذا التارم وقفت عند كتاب م من مارس 
سنة ماع8١‏ مثتة أنه مع بسك الطعون صَدها 
الأولى به وعدم اتكار الطاعن له فانهما اختلقا 
فى غرضه من توجبهه الها ثم حصلتمن عبارات 
الكتاب أنالطاعن كان.قصد منه احاطةالمطعون 
ضدها الأولىعاما بالبيع والبعوالعن والملحقات 
كنا يكن لما من إبداء الرغبة فى الشفعة فى المعاد 
اللفررقانونا وبالتالى كما عكى لنفسه من الاحتجاج 
علها بسريان هذا لليعادىحقها منتاريخ وصول 
الكتاب المها واستخلصت من تصرفه هذا انها لم 
تكن تعل بالبيع علا شاملا قبل ذلكالتارينخ ثم 
أطرحت شهادة شهود الطرقين لأنها لم تطمئن 
إلها لماشامها منتناقض واضطراب . ولا كان من 
حق قاضى الموضوع وهو في مقام الموازنة بين 
أدلة الاثبات والتفى فى الدعوى أن يأخذ ببعضها 
ويطرح البعض الآخر غير خاضع فى ذلك لرقاية 
محكمة التقض وكان ما فهمه عن غرض الطاعن 
من كتاب ١8‏ من مارس سنة 1947 من شأنه 
أن يؤدى إلى القول بأن الشفيعة لم تكن علمة 
بالبيع قبل تاريخ العلل المسقط لحق فى الشفعة 
وكان اسناد كلمن الطرفين قوله عنهذا الغرض 
إلى عبارات الكتاب يفيد استنادجم إلبها ‏ لا 
كان ذلك كذلك فان الول عخالفة الحم 
المطعون فيه للقاتون وعيب التسيب غير حيح . 
ولا على الحكم وقد اطمأن إلى ما استخلضه من 
كتاب سم( منمارسسنة ١44+‏ أن يطرح شهادة 
شنبود الطاعن ولا عليه أن يرد على القرائن التى 
ساقتها محكمة الدرجة الأولى تأمدا لأخذها هذه 
الشبادة لأن فى اناده هذا الكتاب دعامة 


الأدلة التي قدمها الطاعن اثياتا لمر للطعون ضدها أ لقضائه ردا ضمنيا على ماعداه م نأدلة الدعوى . , 


ل 


« وحيث انه يتضح عما تقدم أن الطعن مقام 
على غير أساس ‏ 
عنه الاستاذ حمد حسن ضد الديدة تعيمة هاتم جمد حمر 
وآخرين وحضر عرن الأول الأستاذ عبد اليد حمدى 


ركم م سنة ١5‏ 3.) 


ا 
87 اشير سنة باع ! 


عقد صلح ٠‏ شقعة .استرداد الحصة المبيعة 


الميداً القاوى 
الصلحلا تحوز فيه الشفعة ولا الاسترداد 
ذلك أن الصلح الواقم فى ملكية مقابل دفم 
مبلغ معين من النقود ليس ناقلا للدلكية بل 
مقررا لها والبلغ المدفوع صلحا لا يمثل قيمة 
العقار . وإعا عثل ما قد يكون للطرفين من 
حظ فى كسب أو خسارة دعوى اللكية . ثم 
إن الصلح بطبيعته يقتضى ترك كل طرف شيئا 
من حقه فلا يحوز أن ينتفم الأجنبى بفائدة 
مقررة لمتفعة المتصالح كا أنه يستلزم من قبل طرفيه 
واجبات شخصية لا يكن أن محل فها أجنى 
عن العقد مثل طالب الشّفعة أو الاسترداد 
اموي 
«امن حيث ان الطعن مقام على ثلاثة أسباب 
« ومن حيث ان مبنى السبب الأول أن الي 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعت رعقد 
"٠‏ من مابو سنة ج194 صاحا فى حين أنه 


العددان التاسع والعائشر السنة الثامنة والشرون ْ 


يتضمن معا تصح فيه الشفعة ذلك لأن اضافةةكر 
التنازل عن الحقوق من البائعة إلى الشترى ومن 
الشترى إلى البائعة لاتؤثر على حفيقة الأمر الواقم 
من أنه قد حصل بع لاس واماط و.؟ 
فدن من الطعون ضدها الثانة إلى اللطعون ضده 
الأول شمن قدره 4١١‏ جنا . 
«ومن حبث ان مبتى السبين الثانى والثالث 
مخالفة الحم المطعون فيه للعانون وقصوره فى 
التسبيت ذلك أنه لم يعمل حق الطاعنة فى طلي 
استرداد الحصة الشائعة فخرج بذلك على حكم 
للادة باع مدتى نم لم شمر إلى هذا الطلب قجاء 
قاصر التسبيب 
«ومن حبث أن عقد .م من مايوسنة غ9848٠‏ 
لم يقدم أصله إلى هذه المحكمة وهو على ماأثنته 
الحلكم الطعون فيه يعرر تنازل الطعون خدها 
الثانة إلى الطعون ضده الأول عن حقوقهبا 
التنازغ عليها فى عقد الامجار الرقبم 7١‏ منيوليه 
سئة 1م4١‏ الدى رفعت يشأنه الدعويان ١186‏ 
سنة 1917 و/691 ١‏ سنة 19.80 مدى كلى مصر 
ويقرر احلالها الطعون ضده الأول محلا ففقيمة 
نصيبها الشرعى فى الستين قدانا التى رسا مزادها 
عل مورثها فى نا؟ من مايو سنة ١م9١‏ وفى 
جميع النازعات التى قد تنشاً مستقيلا فيما يتعلق 
بهده الأطيان كل ذلك بلا رجوع ولامستولية 
على الطعون ضدها الثانية ويقررأنه قد ثم التنازل 
عن ذلك جمعه مقايل مبلغ 1م جنها حطت 


منها الطعون ضدها الذكورة 4٠+‏ جتيه 


تبرعا إلى التنازل اليه لما حل بوالده من كوارث 
مالبة مكتفية بمبلغ 4١٠‏ جنيها . 

« ومن حيث ان العقد وهذه أحكامه حسم 
الماع الذدى كان يدور حول ملكة تصضيب 
الطعون ضدها الثانة فى الستين فداتا وحولريع 


العددان التاسع والعاثشر السنة اثثامتة والعشرون 


هذا التصيب فيه قصرت للطعون ضدها الثانية أ 


رتال 


من قصور قى التسبيس لعدم تعرضهلطلِالاسترداد 


طلباتها فى شأن الللكية والريع معا على مبلغ | فهو غير صحيح لأن الحكم المطعونفيهقد اعتمد 


؟ ؤم جنيها خفضتها إلى مبلغ ٠‏ . عجنيهوبهكذلك 


تعهد الطعون ضده الأول بدقع هذا المبلغ بعد أن 
كان لاشر لما شىء ما فشكون كل من المعاقدين 
قد ترك جزءا من حدوقه على وجه التقايل لفطع 
التزاع الحاصل أو لنع حصوله فكان العقد صلحاً 
طبقا لنص المادة بام مدبى ولايصح أن يعتير 
العقد دعا عقولة أنه تضمن تمل ملكية المطعون 
ضدها التانية إلى الأول من معين ذلك لأنهده 
الملكية لم تكن بعد مستقرة لها بل كانت محل 
أزاع من جانب مورث المطعون ضده الأو لالدى 
كان بدعيها لنفسه ولآن المبلغ المسمى يكن مقابلا 
لنقى الملكية المتنازع علها بل كان مقايلا الخسم 
التزاع و بهذا تنعدم مقومات البيع وتيرزمقومات 
الصلح . 

«ومن حبث انه مت تقررأن العقد صلح فان 
الصاح لامحوز فيه الشفعة ولا الاسترداد ذلك أن 
الصلح الواقع فى ملكية مقايل دقع مبلغ معين 
من التقود ليس ناقلا للملكية بل مقرارا لها 
والمبلغ المدقوع صلحا لاعثل فيه العقار واعا عثل 
اسرد لكوي و الح ار 
دعوى الملكة . ثم 
ترك كل طرف 0 أن ينتفع 
الاجنى بفائدة مقررة لمتفعة المتصالح 5أنهيستلزم 
من قبل طرفيه واجبات شخصية لاعكن أن بحل 
فيها اجنى عن العقد مثل طالب الشفعةأوالاسترداد 
هذا فضلا عن أن نصوص القانون فى الشفعة 
والاسترداد صرمحة في أن كلا المعين لايردان 
إلا على حالة البيع . 

« ومن ححث ان ماتتعاه الطاعنة على الحكم 


أسباب الحكم الابتدائى وفيها رد صريح على 


هذا الطلب 
« ومن حيث انه للاتقدم يكون الطعن منهار 
الأساس مت متعنا رفضه 


(لن جه الي مصطرضا وحضرعتها الاستاة 
عبد اليد حمدى ضد الشيخ حسن محمد سالم وأخرى 
وحضر عن الثانة الاستاذ حسين فيهمى بك رقم؟لا 
سنة 15لاق) 1 


1 
7" نوشير ستة 19807 
- دعوى الشقعة . ميعاده ‏ متي د 


اا يم بلأزايدة 


>" __ شفعة 


المياديء القانونية 
١‏ - ان المادة اتلخامسة عشرة من قانون 
الشقعة وجب رفع الدعوى على البائع والشترى 
فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان 
المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة . وتنص 
هذه المادة على وجوب توجيه ذلك الاعلان 
إلى البائع وللشترى ومن ثم تحب اعلا ن كليهما 
بالدعوى فى خلال ثلانين يوما تبدأ من عام 
اعلانهما برغبة الشفيع في الأخد بالشفعة فان 
أعلن أحدهما بالرغية بعد الآخر فالعيرة فى بدء 
الميعاد بالاعلان الآخير . 

؟ - ان البيع بطريق 
مظار يف مختومة ليس من قبيل البيع بالمزايدة 
ذلك لأن الأول كم كونه عروضا سرية 

ليذه 


العطاءات قى 


ل 


لا تعطى العارض إلا فرصة واحدة للشراء 
مخلاف الثانى إِذ تتوافر فيه علاتية العطاءممايقيح 
لكل راغي فى الشراء شفميا كان أو غير 
شهيم متاعة الزيادة فى عطاءاته حتى برسو عليه 
المزاد الأمر الى من أجله لا يقوم معه عذر 
للشفيع فى عدم الشراء فى المزاد . 
» - ان المادة الثالثة من قانون الشفعة 

تنص على منع الشفعة فيا بيع بالمرزا بدة ومقصود 

شارع مء ال البيم بالم“اد طيعًا لوا 
الشارع من النص هو لبيع بالمزاد طبعًا لقواعد 

: 3 2 شَ ١‏ ءِ 
الأ كبر من جبة أخرى يحيث يممكن الشفيع 
إذا كان له رغبة في المبيم أن يشترك فى المزايدة 
ويتابع الزيادة حتى برسو عليه المزاد 

3 -- أن البيع بطر يق المظاريف ليس 

الشراء بعتابسة الزيادة ثم ان وقوع البيم 
لصاحب المطاء ال كبرغير مكفول اهذا 
لا يأخدذ 2 البيم بالزايدة الذى حرم فيسه 
الشفعة ‏ 

الجر 


أولما أن الدفع بسقوط حق الطعون ضده الأول 
فى الشفعة لعدم رفعه الدعوى في خلال ثلاثينيوما 
من تاريخ ابدائه الرغبة مؤسس على أنانذارالرغبة 
أعلن فى ٠١‏ من شار سنة 448؟ والدعوىلم 


تعلن إلا فى ؟7 منقبرايرسنة 18413 لكنالحكم 


« حمث ان الطعن بنى على ثلاثة أسباب حصل 


المددان التأسع والعاشر ب السنة الثامنة والعشرونُ 


الطعون فيه رفض الدفع بتاء على أنميعادالدعوى 
وقد صادقت نهائية يوم عطلة رسمية ععتد يوما 
آخر . ولماكانت الدة بين تارمى اعلان الرغية 
واعلان الدعوى اثنين وثلاثين يوما فان الحكم 
يكون قد أقم على سبب لا يصلح ردا على الدفع . 
تم أنه - وقد جعل لرقع الدعوى ميعاد يعلن 
خلاله الشترى وآخر يعلن أثناءه البائم فى حينأن 
العانون نص على معاد واحد لاعلان الشترى 
والبائع كليا - خالف الهانون . 

« وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أنأثبت 
أن الطاعن أعلن بانذار الرغبة في ٠٠١‏ من ينابر 
سنة ١94+‏ وبالدعوى فى ٠١‏ من قرابر سنة 
١44‏ وأن الطعون ضدها الثانية أعلنتإنذارق 
ها من ينار سنة ١9.8‏ وبالدعوى فى ؟١؟‏ من 
قبراير سنة ١4417‏ قال أن الثلاثينيوما التى بيدأت 
مناعلان الرغية للطاعن اننهت بوم عطلة فيمتد 
البعاد إلى الوم التالى ومن ثم تكون الدعوى 
رفعت ف اللعاد . 

« وحيث ان الادة الخامسة عشيرة من قانون 
الشفعة توجب رقع الدعوى على البائع واللشترى 
فى معاد ثلاثئين بوما منتاريخ الاعلانالمنصوص 
عليه في المادة الرابعة عشيرة وتنص هذه ال دة على 
وجوب نوجه ذلك الاعلان إلى البائع والمشترى 
ومن ثم بين أنه يجب اعلان كليهما بالدعوىفي 
خلال ثلاثين بوما تبدأ من عام اعلانهما برغبة 
الشفيع فى الأخذ بالشفعة فا نأعلن أحدهما بالرغية 
بعد الآخر فالعيرة فى بد. المبعاد بالاعلان الأخير 
ولماكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون 
ده الأو لأعلن الطاعن برغبته ف الأحد بالشفعة 


َك "٠6‏ من ناير ستة ١45‏ والمطعون ضدها 


الثانة فى ه؟ منه وأنه أعلن أولما بالذعوى فى 
٠‏ من فبراير سنة ١4#‏ والأخرى فى ؟7 منه 


العددان التاسع والعاشير - السنة الثامنة والشيرون 


وكان مبعاذ الدعوى يبدأ من بوم 76 من يتايو" 


سنة 1844# تنسكون الدعوى قد تم رقعها قى 7 
من فبراير سنة ١348#‏ رفعت فى المعاد . والحكم 
وقد رفض الدقع بعوط الحق فى الشفعة أصاب 
فى النتيجة التى اتتعى اليها . 
« وحيث ان السببين الثاى والثالثمبناما أن 
الحكم المطعون فيه إذ قال بأن امتناع الشفعة فى 
البيع بالمزاد أمام جهات الادارة مقصور على 
المزابدات العلشة ‏ أخطأ فى تفسير المادة الثالئة 
من قانون الشفعة » ذلك أنه يؤْحَذ من عموم 
نصها العربى والفر تسى أنها عنع الشفعة في البيع 
بالمزاد العام سواء كان هذا المزاد علنيا أوبطريق 
ااعطاءات فى مظاريف عتتومة وعموم النص 
لامجوز مخصيصه بطريق من هدي نالطريقيندون 
آخر مع قيام حكمة المنع فى الحالين وهىالوصول 
بالعقار إلى أعلى تمن له . 
« وحيث ان الحكم اعتير أن البيع بطريق 
العطاءات فى مظاريف عتومة ‏ محكم كونها 
عروضًا سرية لا تعطى العارض سوى فرصه 
واحدة لشراء -- ليس من قبيل الببع بالزايدة 
الدذى بتوافر فبه حق علانية المطاءات ما يتيبح 
لكل راغف ف الشراء ‏ شفسا كان أو غير 
شفيع - متابسة الزيادة فى عطاءاته حت رسو 
عليه المزاد الأمر الذى من أجله لا يقوممعه عذر 
للشفيع فى عدم الثسراء فى المزاد . 
« وحبث ان امادة الثالثة من قانون الشفعة 
تنص على منع الشفعة فما بع بالمزاودة 
وعمغطعمع سد عكتد؟ أي غلم ذل ٠ 5١‏ 
وعدوناطنم ومقصود الشارع من النص سل 
على هاجرى به قضاء هذه المححمكمة فى الطعن رقم 
> ستة ه القضائية ‏ هوالببع بالمزادطيقالقواعد 
وإجراءات معبتة قاتونا تضمن علائية العطاءات 


ظ 


١١ىث6‎ 


مر جبة وايقاع البيع حتّا على صاحب العطاء 
الأ كبر من جهة أخرى بحيث مكن لاشفيع إذا 
كان له رغبة فى المبيع أن يشترك فى الزايدة وتابع 
الزيادة حى برسىعله اازاد . ولماكان بيع أراضى 
الحكومة الحرة بطريق الظاريف - وققالقشور 
وزارة الالة رقم ٠6١‏ أملاك الصادر َي 
السلطة الخولةلوزيرها فى الادة السادسة من الأمر 
العالى المؤرخ # من قرابر سنة 1495 - 
ان لصن ارده لولاا يا يسممم لراغب 
الشراء عتاعة الزيادة ‏ م أن وقو عالببع لصاحب 
العطاء ال كبر غير 0 به اللتشور 
للححكومة من الحق المطلق فى قبول أو رفض 
أي عطاء ولما نص عليه حد من وجوب اعماد . 
وز المالة للببع فى كل الأحوال الما كانذلك 
يكون الحكم المطعون قيه لم مخطىء إِذ اعتبر 
أن الي بيع الواقع من المطعون ضدها الثانة به لالطاعن 
بطريق المظاريف ليس هو البيع بالمزادالتصوصس 
عله فى المادة الثالئة من قاتون الشفعة . 

« وحيث أنه يتضم تما تقدم أن الطمن بأسبابه 
كافة على غير انان 

( طعن عبد الاطيف عد والكد0ك وحم عته 


الأستاذ تد حن ضد على ابراهم القير بيى وأخرى 


ركم لالاا ستة 015 ق) 


١ 
1١9 /إ؟ نوشبرسنة /ا2‎ 
تقدير سن اللوظف‎ 
المبدأ القانوتى‎ 
نصت الثقرة ؟ من اادج له من قانون‎ 
المعاشات رقم بام لسنة 1938 على أنه يعتمد فى‎ 
تقدير سن الموظفين وامستخدمين على شهادة‎ 


حلخيل 


اليلاد أو على مستخرج رمي من دفقر يد 
المواليد وفىحالة عدم إمكام الحصول على إحدي 
هاتينالشهادتين يكونالتقدير ععرفة القومسيون 
الى . وقالت الفقرة الأخيرة من المادة م 
« لا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطر يقة محال 

من الأحوال » وهذا نص عام مطلق سارق 

حت الحتكومة والمامل على السواء قاض بأن 
السن متى قدر مرة بالطريقة القانونية يكون فى 
خصوص الاستتخدام أمرا مفروغا منه غير قابل 
بتانا لاعادة النظر فيه واجبا الأخذ به حتق 
لوبت خطؤه بيقين 5 لوعثر على شهادة ميلاد ! 
مخالفة لتقدير القوسسيون الى 


الم 

« من حيث ان الطعن بنى على أرعة أسباب 
يتحصل ثلاثة منها فى أن الحكم أخطأ نطبيق 
المادة م من قانون المعاشات إِذ قرر أن للحكومة 
الحق فى التمسك على الطاعن بالسن الى قدرها 
له القومسيون الطبى ولوثبت خطأ التقدير من 
شهادة ايلاد مع أن شهادة الميلاد من النظام 
العام . والمادة المذكورة حعلها الأصل في تقدر 
الس أما تقدير القومسيون قلا يلحا اليه إلاعند 
عدم وجود هذه الشهادة فاذا ماوجدت فى أى 
وقت أثناء الخدمة سقط ذلك التقدير الحكمى 
ووجب الأخذ بالتقدير الحقيق الثابت بالشهادة 
الرسمية . 

«من حيث انه لماكانت ادارة الشتون العامة 
ورعاية صالح الدولة تمتضي أن يكون العاماون 
علها صالحين لتحمل أعبائها والسير بها لغايتها 


العددان ٠‏ 0222 العددان التاسع والعاشى # السنة الثامنة واللشرون ا والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشرون 


ولاكان السن من أهم العناصر فى تقدير تلك 
الصلاحيةعنيتالقوانين والاوائحالمنظمة للاستخدام 
بتعيين السن اللائئقة للدخول فى الخدمة العامة 
وللخروج منها واستحقاق المعاش فقالت المادة لم 

من قانون المعاشات الجديد ركم با لسنة ةا 
محسب مدة الخدمة الملكية فى تسوية المعاشات 
واللكافا”ت ابتداء من سن الثمانى عشمرةسنة كاملة 
وقالت الادة ع1 منه « مق بلغت سن الموظف 
أو الستخدم ستين سنة » « وحت احالته على 
العاش حمّا » ونصت قوانين أخرى على سنمعينة 
فى خصوص بعض وظائف الدولة لايتولاها إلامن 
بلخها ‏ وإذ كان هذا هو حم السن كان وقت 
| تقديره فى عرف القانون عند دخول العامل فى 
الخدمة ليبين أولا وقبل كل ثىء هل هو أمليس 


1 هو في السن الممررة للاستخدام واذلكعنى الشارع 


ااااااااااا:ا7 1777 777 7 اسسسع11 للا الملل 


برسم طريمة هذا التعرف قفال فى الفمرة ؟ من 
الادة م من قانون المعاشات الذكورة « يعتمد فى 
تقدير سن الوظفين و المستخدمين على شهادةالملاد 
أو على مستخرج رسمى من دقتر قيد الواليد . 
وفى حالة عدم » امكان الحصول على احدىهاتين 
الشهادتين يكون تفدر السن ععرفة القومسيون 
الطبى ثم انه لما كانت المصلحة العامة تقتضى 
استقرار العلاقة بين الحكومة وعمالها على ساس 
ثابت قالت الفعرة الأخيرة منالمادةممتنه ولانجوز 
الطعن في التقدير هذه الطريقة محالمن الاحوال 
وهذا نص عام مطلق سار فى حق الحسكومة 
والعال على السواء قاض بأن السن مق قدرت 
مرة بالطريقة القانونية تكون فى خصوص 
الاستخدام أعراً مفروغا منه غير قابل بتاتالاعادة 
النظر فيه ءواجباالأخذ به ابدا حتى اوثبت خطؤه 
بين كا اوعثر على شهادة ميلاد مخالفة لتفدير 
القومسيون الطبى 


« ومن ححث ان السبب الدى من أجله 
وضعت الفقرة الأخيرة من المادة م فى قانون 
المعاشات الجديد رقم 77 لسنة يرش حتعمم 
حكمها واطلاقه دَالك أن المادة الثامنة من قانون 
المعاشات القدم رقم ه لستة 11-4 المقابلة للمادة 
م من القانون الجديد كانت 1 كتفت برسمطريقة 
تقدير المن وهى هى فى القانونين وم تكنبها 
تلك الفعرة » قتهدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء 
عذكرة قال فها كثيرا مايقرر الموظفون لدى 
التحافهم خممة الكو مة أن ليس لديهم شهادة 
مبلاد وأنهم يحيلون الحيةالتىولدوافيها أو يعطون 
بيانات عن جهة ميلادم وتار ممه بوحه التقريب » 
ولكن المباحث التى تقوم بها المصلحة للحصول 
على مستتوح وى من اسشجل: الواليد. تدعب 
سدى لأن الجبة الختصة لاتهتدى إلىتاريخ الملاد 
فتضطر المصلحة حتئذ أن تعتاض عن شهادة 
لمبلاد يشهادة من القومسيون الطى ومن طبيبين 
من أطباء الجيشق بالتسبة لاعسكربين لتقدير سن 
الموظف ء غير أنه عندما يدنو تاريخ احالهم إلى 
المعاش لباوغهم السن القانونية محسوبة على قاعدة 
التقدير الطى أو لمناسبة أخرى لايكون فها من 
مصلحتهم التعويل على ذلك التقدير يقدمون شهادة 
مبلادم أو يعطون بانات غيرالتي قدموهافىالبدء 
تسم بالاستدلال على تاريخ ميلادثم . بالضبط 
فتضطر المصلحة إذا تولت المباحث عنهذا التاريخ 
أن تعدل جميع التقديرات التى كانت مينية على 
شهادة القومسيون الطى «ولاحق مارتب عل » 
«ذلك من الارتباك والعك فىحالةالوظف عاه» 
« الصلحة ومن امكان تلاعبه قى محديد سته » 
« حسما توحى الله مصلحته الخاصة » كل ذلك 6 
دم فس اليه للشمروعقالادة الثامنة من قاتون » 


« 6ؤابريل سنتة و.وؤ وق الادة ٠ع‏ من »6 !) 


العددان التاسع والعاشر الستة الثامنة والعشرون 


1٠1“ 


«قاتون 1ادوله سنة 1 4ؤ فاستتادا إلىالمادة » 
« الا من قانون ١6‏ ابريل سنة ١8.١‏ والادة» 
« 55 من كانون ١6‏ نولو سنة اللتيون مجان « 
«لوزيرالالية أن عرض على مجلس الوزراءالأحوال» 
« الى يظهر له أنها تستدعى تقسير الأحكام » 
« هذن العانونين وتعضيان بنشر تفسير مجلس » 
« الوزراء فى الحراك الرسمة واعتباره تمسيرا » 
« تشرجيا حمل به ء وعد أخذ رأى قم » 
«القضايا » عثتاللحنةهذاالموضوعفر أ تأنه عند» 
« تمدير السن «واسطة القومسيونالطبى لعدم » 
«تقديم شهادة المبلاد يكون التتقدير المذكور » 
« نهائيا ولاعكن الرجوع فيه بآية حالة . اما فما» 
«يتعلق الموظفين الموجودين الآن بالخدمةالذين» 
دم يعدموا شهادةميلاد وكانتقدر ستهم نو اسطةع 
« القومسيون الطي فيعطون مهلةستةأشهر ‏ » 
«تبدأ من تاريخ نشر هذا التفسير فى الجر.دة» 
«الرسمية ‏ لتمدمتلك الشهادة إذاتيسر لهم ذلك» 
« وبعد هذا الممبعاد تير تقدير القومسيون » 
«الطبى نهائيا ولاتقبل أمقشهادة تقدم فما بعد ما» 
« أنه لاتقبل أية شهادة تقدمفى هذا الممعاد اسم » 
« مختلف عن الاسم المعروف به الموظاف فى » 
والحكومة» . وقى.؟ من ينابر سنة/ا9؟ [صدر 
قرار مجلس الوزراء بالمواققة على هذه المذكرة 
محقيها لاستقرار علاقة ا-لمكومة عالمامنالبداية 
ثم فى جه من مانو سنة 1999 صدر قانون 
المعاشات الجديد رقم بوم سنة 09ةة ‏ فكان 
بديها أن يتضمن 2 ذلك القرار فيصيرقانوناحما 
للخلاف الذى كان قد ثار بشأنه من حيث كونه 
تغسيرا علكه مجلس الوزراء أو تشريعا لاعلكه 
فبكذا اضفت تلك الفقرة الأخيرة إلى المادة يم 
وهكذا جاء نصبا عاما مطلتًا 


١١امغ‎ 


العددان الناسم والعاشر -- السنة الثامنة والشرون 


« ومن حبث انه لا يجوز الاعتراضص على »6 
« ذلك بالقول يأن محديد السن عوجب شهادة» 
د المملاد من النظامالعامولايآن القانون جملهاهى» 
« الأصلق تقدر السنفاذا ما وجدت سقط كل» 
0 عدي كن نابو و ون الأخذبالسن الحقيقية» 
« ولابآن لانحة القومسيونالطى قررت فالمادة» 
« ب من الياب الثامن الخاص بتقدير السنيقدر » 
والقومسيون السن تقديرا معينا والسن المقدرة» 
« على هذه الصورة تعتبر سن المستخدمالحقيق » 
« فى تاريخ اعطاء الشهادة به مالم يقدم فما » 
« عدما يثبت جليا خلاف ذلك زعما بأن كل » 


«هذايقتضي مخصيص عموم نص تلك الفقرةالثالثة» 
«من المادة يم أن نستثى منه حالة ظهور شهادة » 
المملاة . » ١‏ 


« ومن حبث ان هذا الاعتراض مردود 
( أولا) بأن كون أعس السن من النظام العام من 
حيث انه من مقومات الشخصية لابنا قأنالشارع 
عشبا أضا مع النظام العام الأدى يعضى بان 
علاقة العامل بالححكومة منحيث دخوله ويقائه 
فى الخدمة وحقه فى المعاش محب أن تتقرر على 
أساس ثابت لا ان تنركه قلقة حائرة إلى مدى غير 
معلوم ‏ بحىء فى خصوص هذه العلاقة بحم 
بجعلها مستقرة منذ يدها ولابدع مجحالا للمنازعة 
فيها وذلك دون أن يكون لمذا الحك الخاص 
أدتى مساس بالحجة القانوننة لشهادة الملاد فما 
عداء . ( ثانيا ) بأن الشارع وهو فى سبي لذلك 
الاستقرا ركان طبعيا أن محم لشهادة الملادالأصل 
فى تقدير السن » وكان طبيعيا أيضا فى حالة عدم 
الحصول على شهادة الميلاد معضرورة تقد رالسن 
عند اللدخول فى الخدمة أن يبرسم طريقا آخر 
لتقديرها قى هذه الخالة وبوجب الأخذ به. لم 
كان لزاما عليه عحقيتَا للاستقرار المنشود أن يعتبر 


هذا التقدير تهائيا ممنوط مطلقا الطمن فيه حت 
اوظلهرتشيادة الملاد » وإلاظلتعلاقة| لحكومة 
بالعامل غير مستقرة أبدا ( وثالثا ) بان لأمحة 
القومسيونات الطبية لا عكن أن بعارض بها 
قانون المعاشات الصادر سدها . 

« وححث انه لماكان ذلك »كذلك كانالحم 
الطعون فيه إذ قال باعتبار تعدير الفومسيون 
الطى بلا التفات إلى شهادة الميلاد الى عثر عليها 
فما بعد هذا التقدير ‏ قد صادف حي القانون . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الرابع أن 
المحمكة خالفت الثات عستندات الدعوىإذ قالت 
أن الطاعن قدم المستخر ج الرسمى من دقار قيد 
المواليد بعد إحالته على المعاش مع أنه قدمه أثناء 
وجوده بالخدمة وقبل صدور قرار الاحالة . 

« ومن حبث ان هذا القول لا جدوى فيه 
قلطاعن إذأن تقديم هذا المستخرج سواء أثناء 
الخدمة أو بعدها لا تفيده شيا متى كان تقدير 
القومسيون الطى لسنه يحب أن يتبر نهائيا . 

( طعن اعد لطنى نصر افندى وحضر عنه الأستاذ 
مصطق همد البرادعى ضد وزارة الاللة وحضر عنها 
الأستاذ عبدالعزيز الببلاوي رقم ١40‏ سنة 15 تى ) 


فد 
دلسميرسنة 198517 
١‏ - عل الشترى مخطر تزع ملكية الييم ٠‏ حق 
الحيس . 
 »‏ الشرط الفاسالضمنى .٠‏ الاخلالالجزةبالتعبد . 
؟ ل ساطة الحكمة فىتقديردرجةالاخلال بالتعاقد ‏ 
الميادىء القاونية 


١‏ - إن عل المشترى وقتالشراء سبب 


العسدان التأسع” بو العاشر - السنة الثامنة والعشرونُ 


يكون حيطا بالحطر الذى يهدده ويكون قى 
الوقت تفسه معولا على البائع فى دفع هذا الحطر 
قبل استحقاق الباق في ذمته من الْمُن . وإذا 
كان النص العربى للمادة ١م‏ من القانون 
المدتى الأهلى قد قال فى بيان شرط اليس 
«إذا ظهر سيب يخثى منه تزع اللكية » فهو 
لم يرد ربط قيام حى المبس تحظر ظهر بعد 
خفاء بل أراد ر بطه بوجود خطر نزع الملكية 
ذاته خافيا كان على المشترى وقت الشراء أو لم 
يكن ومتى تقرر ذلك كان جهل المشترى سبب 
تزع الملكية وقت الشراء لس شرطا فى قيام 
حقه فى المبس أما عامه بهذا السبب ققد يصلح 
بحسب الواقع فى الدعوى دلالة على تنازله عن 
حقه فى المدس بعد قيامه . 

؟ - إذا ل يتمق العاقدان على شرط فاسخ 
صريح . وكان طلب الفسخ مقاما على الشرط 
القاسيخ الضمنى فان محكة الموضوع تملك رفض 
هذا الطلب فى حالة اللإخلال الجزبى إذا ما نان 


نزع الملكية لا يتاق حقه 2 


لها أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن محيث لم 
يكن ليستأهل فى قصد المتعاقدين فسخ العقد . 

م - إن سلطة محكة الموضوع مطلقة 
لا يقب عليها فى استخلاص درحة إخلال 
أحد المتعاقدين عند بحث قواعد الشرط الفاسخ 
الضمنى . 


1 4 


الور 

« حيث ان الطعن بنى علىستة أسباب تنازل 
الطاعن فى الجلسة عن اثنين منها فبقى أربعة . 

« وحيث ان حاصل السبب الأول أن الحكم 
رغم تسليمه بأن المطعون ضده كان يعلم وقت 
البيع أن العين المسعة مرهونة لآبنك أقره على 
حس العن تالف حم الادة 89م من القانون 
المدنى ووجه الخالفة أن هذه المادة إذ محدثت عن 
شرط قيام حق الحس قالت . « إذا ظهر سبب 
مشى منه نزع الملكية » . والخحفى الجهول هو 
وحده الآدى محتمل الظهور بحلاف الواضح المعاوم 
ومن تم كانت عبارة المادة دالة دلالة التزام على أن 
جهل المشترى سبب تزع اللكية شرط لثبوت 
حقه فى الحس . 

د وحيث ان عل المشترى وقت الشيراء يسبب 
تزع الملسكية لا ينافى ثيوت حقه فى الحبس لأنه 
قد يكون محصطا بالخطر الذى يتهدده ويكون فى 
الوقت نقسه معولا على البائع فى دقع هذا الخطر 
قبل استحماق الباق فى ذمته من الثمن . وإذا : 
كان النص العربى لامادة و7 من القاتون المدني 
الأعلى قد قال فى بان شرط الحبس « إذا ظهر 
سببٍ مختى منه نزع الملكية » فهو لم يرد ربط 
قيام حق الحس مخطر ظهر بعد حفاء بل أراد 
ربطه بوجود خطر تزع الملكية ذاته افيا كان 
على المشترى وقت الشراء أو لم يكن وهذا هو 
الحم المستفاد من صريح النص الفر نسى للنادة 
المذ كورة حيث يقول . 
مونء0”6+1 عمععم دل ومق تقرر ذلك كان 
جهل المشترى سبب تزع الملكية وقت الشراء 
ليى شمرطا فى قيام حقه في الحسنى أما علمه بهذا 
السبب ققد يصلح أولا صلح محسب الواقع فى 
الدعوى دلالة على تنازله عن ح قالحس عد قامه 


أن[ عتمم 9-2 1ك 


|[ء؟٠‎ 


ومن ثم كان هذا السبب مرفوضًا . 
« وحيث ان السببين والثاتى والثالك بنيا 
على قصر فى تسبيب الحكم من وجيان الأول 
أن القانون اما رتب حت الحبس على خشية 
تزع الملكية وكون العين المبيعة مرهونة لايقتتمي 
حا وعلى وجه اللزوم<شية نزع ملكيتهاومن ثم 
كان على ممكة الاسكناف أن تبين فى حكمها 
كف ول اعتيرتالرهن فى خصوص هذه الدعوى 
سببا مختبى منه نزع الملكية . والآخر أن الحكم 
أغفل من ظروف الدعوى ومستتداءها ما فيه 
دلالة واضحة على أن المطعون ضده تنازل عن 
حق الحس علىفرض ثبوت هذا الحق له . 
« وحيث ان الحكر قال فى صدد ماهومثار 
فى هذين السدبين ما بالى : « وحبث انه وإن »6 
وكان المستأتف قد عم بدن البنك عتاسبة » 
وتوسطه بينالمستانف عليه وبين آخريناشتروا» 
« منه فى تفس التاريخ الأدى باعفيه للمستأتف » 
د أطيانا أخرى والتزموا بدفع دين البنك من » 
د عنها فان هذا العم لا بسقط حمه فى الحبس » 
د لجرد التزامه فى عقد البيع يدقع باق » 
« الغن فى أجل معين لأن هذا الالتزام كان » 
« ملحوظا فيه دون شك سبقالمشتريزالأخرين» 
« إلى سداد الدين محسث محلو العين البعة من » 
«الرهن قبل حاول الأجل ومن ثم فهولانطوى »© 
« على تنازل ضمنى عن <ق الحيس - وحيث » 
« ان رهن البنك ظل قائما حتى رقع المستأنف » 
« دعواه أمامحكمة أول درجة قى ١‏ مارس» 
و سنة 9449 فكان من حق الستأنف وقت » 
« رفع الدعوي أن حبس العنى ولم يكن محق » 
« للاستأتف عليه الفسخ لهذا السبب . وحيث » 
د انه وإن كان الرهن قد ىف من مايوستة» 
١949 «‏ كم يؤخد من كتاب البتك المرسل » 


العددان التاسع والعاشر - ألسنة الثامنة والعشرون 


« للمستأتف عليه قىا؟ مابوسنة 447 إلا أن» 
« المستأف عليه لمينبه المستأتف إلى حصول » 
«الحو أمام محكمة أول درجة » . 

« وحيث انه يبينتما تقدم أن الحكم إذاعتير 
الرهن مسوغا لاحبس قد بينأن تسجيله ظل قأتما 
إلى 4 من مايو سنة ١145‏ وآن الطاعن لم يلفت 
المطعون ضده إلى محوه حال قيام الدعوى أمام 
محكمة الدرحة الأولى وهذا كاق فى بان مسوغ 
الخشية التى جعلها القانون آأساسا لح قالحبس . ثم 
أن الحكمل يفته أن يم مجوهر ااواقع فى الدعوى 
وهو إذ قرر أن المطعون ضدهلم يتخل عن حقه 
في الحبس قد أقام ذلك على أدلة كافية له ومنثم 
كان النعى عليه بالقصور على غير أساس . 

« وحث ان السبب الرابع حاصله أن المج 
مع تسليمه بأن المطعون ضده لم يودع كل ماكان 
باقبا قى ذمته من القن قفى برفض دعوى الفسخ 
بانيا قضاءه على أن مالم يودع ليس إلا جزءا ضثيلا 
بالنسبة إلى ماأودع وهذا من الحسكم مالف للمادة 
0# من القاتون المدنى إذ أن هذه المادة مجعل 
الفسخ حها للبائع مىثبت مخلف المشترىعن الوفاء 
يحزء من العن بالغا مابلغع هذا الجزء . 

و وحيث ان الح قال فما هو مثار فى هذا 
السسمايابى . «وحيثانه محلسة؟ ؟ابريل الى »- 
و« كانت حددة لنظر الاستئنافعر ضامتأ تمعلى » 
«المستاً نف عليه ميل ٠‏ هلامو 01 جعر ضاحفيعيا» 
« فرفض قبوله وعلى أثردلك أودع هذا البلغ » 
« على ذمتهق خزانة المحكمة دونقد ولاشرط» 
0 قأصبح من حقهصرفهفق أىوقت شاء.وحث » 
« انه إذا روعى أن اختصاصالسيدة زكيةكان »م ' 
« إلى ذلك التارعياقيا على العين المبعة وأنهكان» . 


من حق المستأتف أن يستبق قيمته حتى يتم » 


كش 


العددان _التاسع والعاشر ‏ السنة الثامئة والشرون 


٠ 


وعحوه فان البلغ المودع يتجاوز ماكان عليه أن» | حن) ممنى قبوله البكر ولاتنازله عن الطمن فيه 


« يؤديه للمستأتف عليه يعد محو رهن البنك » 
و وحبث انه تبين من الشهادة المرفقة عذاكرة » 
«والستأئف عله أن الاختصاص محى فى » 
« + مارس سنة ١546‏ قزال بذلك اخرسس» 
ولح قالمستاأنف فى الحيسووجي عليه أنيكمل» 
د البلغ المودع ليصل إلى الباق فىذمته منالعن» 
0 ومقداره - ٠ه‏ مولاةة ج . وحبث ان المبلغ» 
و الباق للتكملة لابعدو .هلامو 70 ج وتقصير» 
و الستائتف فىالوفاء لهذا الجزءالضعيلمنالكن» 
«ر لس من شأنه أن يؤدى إلى قسخ البيع » . 

و وحيث انه إذا لم يتفق على شرط فاسع 
صر وكانطلب الفس ماما علىالشرط الفاسع 
الضمتى فان محكمة الوضوع علكرفض هق الطلب 
فى حالة الاخلال الحزثى إذاما بان لما أن هذا 
هذا الاخلال هو من قلة الشاأن محيث ل يكن 
ليستاأهل فى قصد العاقدين فسخ العقد . وسلطة 
المحكمة فى استخلاص هنه النتيحة مطلفة 
لامعقب عليها ومن ثم كان هذا السيب من الطعن 
مرقوضا اضا . 

ز طم نالسيدد احد الزهيرى وحضر عنهالأستاذ 
مصطق الشوريجى بك ضد الحاج عبد *العزيز حين 


غزاله وحضرعنهالأستاذ امد رشدى 4 ١استة‏ واق) 


رد 


دلسمير ستة لاغ98١1‏ 
اقول المكم. 
سد العرف والاقاق 5 
+ - دير الأليل 


حكهما 


المباديء القانونية 


١‏ إذا دفم ال حسكوم عليهالمبلغ إمحكوم 


به تفاديا منالتتقيذ الحيرى عليه فان هدا لايفيد | 


؟ -- إِذَا طرحت محكمة الموضوع العرف 
وأخذتباتفاقالعاقدين فلاتثريب عليها فَذَلك 
م - إن تقدر دلالة وقائع الدعوى 


ما يستقل به قاضى الموضوع ويكون حكمه فيه 
لا معقب عليه متىكان قائما على أسباب تسوغه 
الو 

« من حيث انالمطعون ضده دقع عدم قيول 
الطعن عقولة أن الطاعن قد قبل الحم المطعون 
فيه » إذ أنه حين التتفيذ به فى ١0/‏ من يوتية 
سنة 1941 دقع المبلغ المحكوم له دون محفظ مما 
يفيد قبول الحج . 

« وحيث ان الطاعن طعن فى الحكيم فىيوم 
م من ونه ته 1945 قبل التتفذ الذى حصل 
«وم/ا( من دونه سنة 1945 - فاذا كان هو 
والحالة هذه قد دفع للمبلغ المحكوم به تفاديا من 
التتفيذ الخيرى عليه فان هذا الدفع لا يفيد حا 
معنى قبوله الس ولا تنازله عن الطعن . ومن تم 
كان الدقع على غير أساس . . 

« ومن حمث أن الطعن قد استوقى أوضاعه 
الشكلية . 

و وحث ان حاصل السبب الأول منأسباب 
الطعن أن الحم الابتدانى قد استند إلى قيام 
عرف تحارى كان سائدا أثناء الحرب يقضى يدقع 
الوْن عند تسل البضاعة والحكج الطعون فيه مع 
تسليمه هيام هذا العرف فانه خالفه بانقضىباعتبار 
الشترى ( الطعون ضده ) غير مازم بدقع العُن 
عته تسل اليضاعة خاء قضاؤه هذاعالنا للعاتون . 

«وحثان محكة الاستكناف على ماأثيتهحكها 
تدينت منأقوالطرق الخصومة ومناقثتها.الجلسة 
ومن مختلف الفواتير ودقاتر الطاعن أن التعامل 

مم 


يفيل 


الععداث كالح واللاشرش الس اكائنة والشيووة . والعاشر الستة الثامنة والشرونُ 


بين الطرفين جرى باطراد على قاعدة « الفواتير | يستقل به قاضى الموضوع كد نا 


الممتوحة » أى مالعا الزاخى في دج 
القن » وأن الصفقة موضوع الستراع أدرحت 
ضمن ما ثم بيتهها من معاملات على أساس هده 
الطريّة » ونه خلاقا لما بزعمه الطاعن لم تحصل 
اتفاق خاص على استئتاء الصفقة للد كورة منتلك 
القاعدة ‏ وبذلك يكون الحبج قد أجرى على 
الصفقة يحل الدعوى حم ما اتقق عليه الطرفان 
وم ق كان الأعس كذلك قلا على المحمكة إذا هى 
أطرحت العرف أأخذا باتفاق التعاملين . 
كان هذا السبسب مرفوضا . 

و وحيث ان السبب الثانى ميناه أن الح 
الطعون فبه اخطأً محصيل الواقع إذ اعتم رأ نالصفقة 
حل النزاع بحرى اياج العيقات التق سبقتها . 
4 ذلك عالقا لما هو ثابت بأوراق 00 

لان تسلم البضاعة موضوو ع هذه الصفقة ليثم 
يدل على أن الطاعن أواد حيسها نحت بده يوفى 
باللن . و لأنالطاعنأر سل إلى الظعونضدم خطانا 
فى 76 من ديسمير سنة 1885 يطالبه بأداء الغْن 
ويذاكره بأن الصفقة إما بعت على أساس الدقع 
الفورى » ولأن الطاعن أثبت فى فاتورة بعث مها 
إلى الطعون ضده فى ١6‏ من ناير سنه م1982 
استتعاده لاصفغة محل الدعوى من حساب التعامل 
ادبن ل حار باخام للطاترن تنه 

عن الوفاء بقيمتها » ثم أن الحكمة ل 
الادة .و؟م من القانون اللدنى الى تقول أنه وق 
و حالة عدم وجود شرط صريح فالعقديكون » 
« العُْن واجب الدقع حالا »م ووجه الخالفة أنه لم 
شت ان الطرقين اتفقا على ارجاء .العن وكان 
مقتضى ذلك أن يعتبر العن حالا . 

« وححث ان الشطر الأول من هذا السبب 
ان هو إلا مجادلة فى تقدير دلالة وقائع الدعوىبما 


لاا 


معقى عله م كان قاتما على أسباب تسوغه كاهو 
الحال قى هذه الدعوى , 

أما الشطر الثاتى فردود بأن المحكمة وقد 
أثيتت اتفاق المباسين على ارجاء الغرت قاتها لا 
تكون قد خالفت حم المادة مم 

« وحيث ان السبب الثالث من أسبابالطعن 
يتحصل في أن الحك المطعون قنه أخطأ تطيق 
المادة مع؟ ققرة ثانة اعتتادا على ما أسماه العرف 
التجارى بين الطرفين لأن مابتم الاتفاق عليه بين 
الطرفين لا يعتير عرفا نجاريا بل تواقتا تعاقديا 
خاصا - ومى كانت محكمة الاسثناق سلنتث 
باحترام العرف التحارى النى نمأ إنانالحربكان 
واحبا عليها انزال حم هذا العرف على التعاقد 
موضوع التزاع - وهذا مردود بأن المحمكمة 
إذ محدئت عن العرف التجارى بين المتعاقدنإنها 
عنت الاتفاق الخاص بينها . 


( طعن توقيق حبيب وهيه ضد ساى قدي شنوده 
وحضر عته الأسناذ قليب ب بقثاره رقم 5 سنئة 5ق ) 


د 


دلسمير سنة /ا95ة١ا‏ 


العب فى اللبيم . 
؟ ‏ العيبٍ الظاهر 


الميادىء القانونية . 

١‏ - ان المادة 88٠‏ من القانون المدلى 
تنص عل أنه ( لا وجه لضان البائع اذا كان 
العيب ظاهراً أو عل به المشترى علا حميميا ) 
وهذا التص صريح فى أن الفمان ينتتى فى 
عانين كل واحنة سيره عن الأخرى 


ليث يكون العيب ظاهراً كان كافيا ف قَّ إلى تحرى العلم الحفيق به : 


الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به . 

؟ ‏ إن العيب يعقبر فى حك القانون 
ظاهراً متى كان يدركه الفطن اليقظ ولو لم يكن 
فى متتاول ادراك عيره . فلس معيار الليبور ق 
العيب معياراً شخصيا يتفاوت بتفاوت المستوى 
فى الأفكار الختلفة بل معيارأمتعينايذاته مقدراً 
مستوى نظر الشخص الفطن المنقبه لل مور . 

امكو 

دعن حك اسح سوا رن اع 
الطعن عكالفة الحم الطعون فنه للتانون إذ عول 
انه كان فى استطاعة الطاعن أن.كشفه بنفسه وان 
لم يستطع قبعونة بير مع أن العلل المسقط لضمان 
البائم هو العل الحقيقى ونقا للمادة .و مزل 
القانون للدنى وانه من القطوع به فى الدعوىأن 
الطاعن ما كان وقت البيع بعلم ذلك العيب وما 
كان ليستطيع العلل به إلا بعد استعال البذور 
وظهور مدى قوتها فى الانات وقى مثل هذه 
الحالة لا سقط حق الشترى ععمحرد تسلم المبمع 
ولا بدفع تنه . هذا ثم ان العيب لا يعتبر ظاهرا 
فى نظر القائون إذاكان كشقه ممايتطلي الاستعانة 
من الخبراء . 

« ومن حيث أن المادة 7٠٠١‏ من المانون 
المدتى تنص على أنه لا وجه لضمان البائع إذا 
كان العببٍ ظاهرا أو عل به المشترى علنا حقيقيا» 
وهذا النص صريح فى أنالضمان ينتفى فى حالتين 
كل واحدة متهما متميرة عن الأخرى حخيث يكون 
العيب ظاهرا كان كافيا فى تفى الضمان بلا حاجة 


« ومن حيث أنهة مي تقرر ذلك كان عم 
الطاعن بالعسب أو جهله به لاعنع قآقونا من الحم 
باتفاء حقه فى الفَيَان مى ثنت أن العيب كان 
ظاهرا .. 

« ومن حت ان العيب ستيرى حي القانون 
ظاهرا م ىكان يدركه النظر اليتقظ ولو لم يكن 
فى متتاول إدراك غيره قلس معار الظهور فى 
العيب معياراً شخصيا يتفاوت بتةاوت المستوى فى 
الأفكر الختلفة بل معارا متعينا بذاته مقدرا 
عستوى نظر الشخص الفطن التتبه للاأمور . 

« ومن حيث ان الحسي الطعون فيه أثبت 
أن عمم انباتالبذور إءايرجع إلىتسويس بعضها 
وأثيت ان الطاعن عمدة ومن كار الزارعين 
وأنه لا يصعي عليه كشف تسوس هذه البذور 
عند ورودها إله قاذا كان الحم قد خلص من 
ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهرا وأسس 
عليه قضاءه برفض الدعوى انه لا يكون قد 
خالف التانون . 

« ومن حيث ان مب السب الثانيأن با حسم 
قصورا فى التسيب لعدم مثه فا سكت به 
الوق شذعا من ديه مولت فى حال بويت 
العيب الحق وققا لمم المادة موس من القاتون 
الدق وقما رد به الطاعن على هذا الدفاع . 

د ومن حيث ان السك وقد نفى مسئولية 
الطعون ضدها نفيا كليا لم تسكن به بمتحاجة إلى 
مناقشة مدى هذه المسئولة فلا وجه لما يتعاه 
الطاعن على الح من قصور . 

ومن حيث انه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه . 

( طمن أحمد حسن عوافتدى وحضرعته الاستاذ 
الاستاذ ليب سعد ضد وزارة الزراعة وحضر عنها 
الاستاذ فؤاد مقار رقم 5 ١‏ ٠اسنة‏ ١ك‏ قلق ) -. 


ريل 


1,36 
1 دلسمير ستة /ا5 ١8‏ 
١‏ - الملم بذات المين المبيعة . قصور 
٠١‏ خطأ بض أسباب الحم . لا يستوحب نقصه 


ع حل قصور 
- الخلط المادى والخطأ العنتوى 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا استخلصت محكمة اللوضوع عل 
المثترى بذات العين المبيعة . وكان هص ذا 
الاستخلاض عيندا كله إلى دلائل تسوغه 
ولا مناقضة فيه لما هو ثابت بالأوراق . فلاعيب 
فى استتخلاصبا هذا . 

؟ - إذا كان خطأ الحكم واردا على 
ما جاء فيه من أسباب مما لاتتصل مجوهر المزاع 
ذفان ذَّلْكَ لا حيبه . 

> - إذا اسقبان من أسباب الحكم 
ما يدل على أن المكة الاستئنافية أحاط- 


لسسع هس سس ا سب ل سس اس م و ب ا ا .ا 


نواقع الدعوىوتعرفتوجه التزاع فيها وواجهيت 
ما بردد من ححج بين طرفيها فضلا عن أمها 
تتاولت بالمناقشة والتفنيد ما اعتمد عليه المكم 
الابتدا بى من أسانيد . كان الطعن بالقصور غير 
قائم على أساس . 

4 - إذا تبينتالحكمة مزواقع الدعوى 
أنالتبايع وقع علىعين ممينة تلاقت عندها إرادة 
الشترى مع إرادة البائع وأن ما جاء فى العقد 


١ 
|! َه‎ 
| خاصا تحدود هذه المين قد شابه غلط فى الحدين‎ 


العددان التاسع والعاغ زا العنة اثامئة والشرون 


الغربى والشرق بذ كر كل منهها حل الآخر . 
تكون قد أصابت إذا اعتبرت هذا الغلط من 
قبيل القلط المادى الاقم حال تحرير احرر 
الثثبتللتماقد لا لاسنو الواقم حال تكو بن : 
الارادة . 


لمر 

« حيث ان الطاعنين يتعونف السببين الأول 
والثانى من أسباب طعنهم على الحكمين الطعون 
فيهما انهما بنيا على مجرد الاحتّال وناقضا الثات 
ى الأوراق وقصرا عن الاحاطة بنط النزاع كأ 
قصر عن مواجهة أسباب الحمكم الابتدائى الذى 
ألغياه . أما بناوهما على محرد الاحمال ومتاقضتهما 
الثاءت فى الأوراق فبيانه . أولا ‏ أن محكمة 
الاستاف أرادت أن قنق وقوع الشترىفالغلط 
في ذات البيع فقالت . « أن الشترى ‏ مورث » 
«الطاعنين اواطلع على مستندات ملكي ةالبائعين» 
« لانت الجهل بالأرض البيعة . ولابد أنه اطلع» 
« عليها لآن عفد مشتراه مازال عرفيا فلا » 
« يضمن صمةالبيع إلابالتً كدمن تسلسل اللكيةع 
« اليهم » . وبهذا تكون المحكمة قد اعتمدت 
على مجرد الظن فى القطع بأن مورث الطاعنينقد 
اطلع على مستندات ملكة بائصه وهى إذقطعت 
بهذا الاطلاع ناقضتالثابت بالأوراق لأنالطعون 
ضديم لما أن باعوا مورث الطاعنينالعين موضوع 
الدعوى صرحو! عفد البيع بأنسيب ملكيتهم 
إنما هوالارث دون أن بشيروا إلىمارشدت ملكية 
مورثهم فكان هذا دللا علىأتهم لمبطلعوا مورث 
الطاعنين على مستندات هذه الللكية ‏ ثانا 
قالت الحكمة أن للشترى لاشك أنه قاس الأرض 
بدليل اقراره فى الاتفاق الؤرح ه من نوشير 


العدداق التاسع والعاثير _ السنة الثامتة والعشرون 


سنة 0< بأنه متنازل عن كل ادعاء سحز في 
القاسات . ومعنى ذل كآأن محكمة الاستكناف جارت 
الخضوم فى دعواهم بأن مورث الطاعتين تسم 
الأرض المسعة . ذلك في حين أن هذه الدعوى 
ينقضهاماهو ثابتفتقاريرالخراء واتتقال الحكمة 
من أن الأرض التق بزعم الخصوم أنها حتيقة 
الأرض البعة لايوجد منها ماعكن مقاسه أوتسابه 
إلاه ون مترا فقطأما باقيها وهو وه4مترا وكسر 
التر فداخل فى أرض الست وهيبه هانم الت تقرر 
أن جزءا كبيرا منه داخل فى عد عليكها وأزكل 
مايمكن أن تتنازلعنه إنما هو وبوممترا على أسوأ 
تقدير مما لايستقيم معه قول الحم أن مورت 
الطاعنين قاس الأرض أو عل بها عاما كايا . 
مالعا قالت محمكة الاستئناف أنه على فر ضأن 
مورث الطاعنين وقع فى خطأ فى الأرض البعة 
تخطؤه لم يكن من قبيل الخطأ الجوهرى «لأن» 
و الأرض المبعة معدة للبناء وملاصقة للاأرض » 
« القيدعى وقوعالخطاً قيها وكلاهما يطلانعنى» 
« شارع واحد من الهة القبلية والأرض الى » 
د مدعى الخطأ فيها لاتطل على شارع مىالجهة » 
د الغرية بل تلاصق منرزلا لأمين بك الحلالى »© 
د وتلكالأرضطولها .+ مترا و٠7‏ سنققهذه » 
« المسافة لاتكوزقرقا ف الصقعق السكن مطلعا» 
« وبناء على ذلكتكون الأرض الببعة معروفة» 
« لأمشتري ولم بع فى خطأ جوهرى يتبأن حقه» 
« فنها » قالت محكمة الاستئناف هذا فناقضت 
مااثيته الخبير في الصحيفةالرا بعةمن تربره حشقال : 
« وحدنا هذه القطعة أى القطعة ملك البائعين » 
« أقل صقعا بمنالأرض الموضوعاليد عليها من » 
« المتعرضين لأنه علاوة على طول واجهة هذه » 
8 الأخيرة على شارع وابورالنورقانها تتمتع هضاء» 
8 متسع لمنننة أميت بك اللالى » . راعا ب 


لفضالا 
قررتالحكمةالاسكنافةأنالأرض المبعة محدودها 
ومقاساتها ومساحتها المبينة فى عقد الببع موجودة 
على الطبعة . هذا فى حين أن الثابت فى أوراق 
الدعوي أن العين المبعة محدودها المينة في عمد 
البيع مملوكة للغبر وأنها غير الأرض الى علكها 
المطعون عليهم بطريق الإرث عن أيهم وأن 
المطعون عليهم أتمسهم مسلمون بأن الحدودشاءها 
خطأ . ولوكان الأمر كا قرر الح لما قام تزاع 
بين الطرفين . خامسا - قررت المحكمة أن 
السدة وهبة هاتم لاعلك أن تتعرض قانونا 
للارض المبيعة لآأن مورث المطعون عليهم اشرى 
الأرض الببعة من مورثها قأصبحت بذلك خَلنا 
للبائع ضامتة ححة الببع ومساحةالمبيع . وهذا كله 
غير صحيح بشهادة المستندات فلا مورث المطعون 
عليهم اشترى الأرض من مورث الستوهيبه ولا 
هى يمكن أن تعتير ضامنة صحة الببع ومساحة 
المبيع . 

وأما قصور الحكمين عن الاحاطة بتقط 
التراع الواقعية وعن مواجبة أسباب الحم 
الادالى فبانه أن الحكم الاتداى تعرض 
التفصل اعفد وشروطه والحدود الواردة فيه 
ومأمورية الخبير الأولى والثانية وحاصل' أعماله 
وما بان للمحكمة من الاتتقال والمعاينة كف وقع 
الشترى ف الخطأ وكف أن هذا الخطأ لم يكن 
يسبل اكتشافه م وازن الحك بين القطعتيت 
الحاصل بشاتهما النزاع وتعرض لعدماطلاع المشترى 
على مستندات العلنك كا تعرض للعل بالبيعوماهيته 
والفرق بين العل.بذات المبيع والعم بصفاته وقصل 
القول فما قام من تزاع على تسل المشترى الأرض 
مستندا الى محضر الانتقال وأعيال الخبير ووقائع 
الدعوى كا فصله ف المفارقة بين الخطأ الجوهرى 
الى مطل العقد والخطأ الذى لابطله ‏ تعرض 
الحج الابتداتي لمذاكله وتتاوله قى تفصيل واف 


اليل 


قوجب على على محكمة الاسكناف أ تواجيه أو ترد 
عليه وهى ل تفعل فكان حكمها قاصرا . 

«وحيث ان تحكة الاسكناف بعد أن أوردت 

فى حكلها الرقم 14 من درسمبر سنة 440 إوقائع 
الددعوى حصرت وحه التزاع بين طرق الخصومة 
قالت أن دعوى الطعون علمهم قوامها أن غَلطا 
ماديا وقع عند محرير عققد الببع الصادر منهم إلى 
مورث الطاعنين فى بان حدود العين البعةلكن 
هذا الغلط لم يؤثر فى ارادتى طرق التعاقد بالنسبة 
إلى العين الببعة وهى العين الحددة بذات الحدود 
الواردة فى العمد بعد رقع ماشاب حدها الثالث 
والرابع من خطأ مادى . أما دعوى الطاعنين 
ققوامها أن مورثهم اا أراد شراء الأرض م 
عينت محدودها الواردة فى عمد البيع شير تعديل 
فى هذه المدود قان نت هذه الأرض مغابرة 
للارض الت أراد الطعون علهم ببعها فهناك غلط 
في ذات الببع مبطل العقد . وسد أن حصرت 
المحكمة عمل النراع علىهذا الوجه قالت « لمعرفة» 
« ما إذا كان هذا خط التحديد هو خطأ » 
«مادى وقع فىالكتابة ‏ كا يمول البائمون ‏ » 
دوآن الشم رى يعل بالحقيقة أو هو خطأ جوهرى» 
دوقع هالشترى مجدان عقدالبيع قدحدد أطوال» 
«الحدود وقد أقر المشترى علمه بالقطعة البعة » 
«عاءا كافيا نافيا فلحهالة ولاشك أنه قا سالارض» 
« بدلل اقراره فى الاتفاق الؤرخ ه من نوشير » 
وستة 1934 بأنه متنازل عن كل ادعاء بعجزق» 
«للفاسات و إذاقاسالأر ض حد أن حدهاالغر بي»6 
« وطوله .ياس وهغ مثر ف المقد لاينطيقعل » 
«الحدالغرى الثامتلأرض الاعرضين اللاصق !َل » 
١ 2‏ آمين نك الملالى إذأن هذا الحد طوله » 
« دس وبا «امترقلامكن اذن تصديق الشتريفي» 


د دعواء . ما أنه لواطلع على مستندات ملكيتهم » 


0 


- <السحان اكلم والبائر < الغبة أجلت و والعاثير -- الستة الثامتة واللشرون 


«لاتى الحيل بالار ص البعة ولا بدا تماطلع علبيا» 
د لأن عمد مشتراه مازال عرفيا قلا يضمن سمة» 
« الببع إلا بالتا كد من تسل ل اللكية ؛ 

وعلى ذلك يكون ادعاؤه بالخطأ غير » 
« حميق . وعلى فرض أنه وقع فى خطأً قلس » 
وهذا الخطأجوهر بالأنالارض البعة معدةللبناء» 

« وملاصمة للارض الى يدعى وقوع الخطأً » 
«قبهاوكلاهابطلانعل شار إعواحد . 
» 00 ومن © 


ومن حيبت 6 


«تقربرىالخبير #د وصفى أنالارض البعة قامة» 
« على الطببعة محدودها ومقاسانها ومساحتها » 
البينة فى عقدالبيع .. . » وأضافتالمحكمة تفسها 
إلى ماتقدم فى حكمها الرقيم 5 من ناير سئة 
معو مايأ ٠‏ « عا أنه عن الوضوع فالتراع » 
« نينا خصو ممبين تفصيلاقا لسع الغنابىالصادر» 
« من هذه المحكمة فى 9 من دإسمير سنة » 
وقد شرح هذا الحم أوجه دفاع طرق» 
«الخصومة واتبي إلى صحة نظرية البائعين وان» 
«ماادعاه حادالسد حنا أقندى الشتر ى منالخطأً « 
«قذات الببع غير صحيح وترى هذهال_كمة» 
« الأخذ بهذا الرأى إذ الظاهر أن الخطأنى » 
و مان الحدين الغرنى والشرقى اعا هوخطاً مادى» 
«وضع أحدها ندل الأخرعند الكتابة يؤبده» 
« ما أظهره الخبيرمن وجود اختلاف فى أطوال» 
د الحدود الواردة فى العقد عنها فى الطبيعةعن » 
«القطعة الى يدعبهاالمشترى وأتد اوأحدن صحة) 
« الحدود كا هى ف العقد وأمها منصية عللالقطعة» 

« التق يدعيها المشترى لكان الحد الغرنى هو » 
«ورثةالحلالىوالجدااشرقىأرض البائعين تقسهمة 
كه الأرض الحددة في عمد الببع لا وجود» 
لما في الطيعة ححث لايوجد فى الجبهة الشرقية» 
منها أى أرض ماوكةق الواقع لاسكندر » 


العددان التأسع والعاشر - السنة الثامنة والشيرون 


«منا . فاذا. أضيف إلىذلك أنالشترى كانت لهم 
« علاقة بعورث البائعين امالك الأصلى لم ينفها » 
«ورثتهوكان نصيب مورت البائعينالد ذكورعوحب» 
« عقد القسمة ا حرر بينه وبين شمريكه اسكتدر» 
« منا واقعا فىالحهة الشرقية لا الغرمة لماأمكن » 
«التسليم عايدعيهالشترى منأن القطعةالتى قسد» 
و شراءها هى القطعة الغر مة إذ أنهذهالقطعة » 
« اختص بها شريكه طبعا لعقد القسمة سالف » 
«الذكر الدى معد معالظروف السايق باتهاأنه » 
« يكن على علم به دون أن يؤثر فى ذلك عدم » 
« الاشارة إلى عذه القسمة فى عقد البيع إذأن » 
در هذا العد لم شر إلى عقود عليك مورث » 
«البائعين واقتصرعلى ذك رأ نسند ملكي ةالبائعين» 
« هو الميراث عن مورتهم : 

د وحيث انه بما تقدميبينان محكمةالأستئناف 
إذَ ذهبت إلى أن العين التى تم التبايع عليها بين 
مورث الطاعنين والطعون عليهم هى ذات العين 
البينة الحدود فى الحرر المثبت للبيع يعدرفع ماشاب 
حديها الغربى والشرقىمنغلط مادى و أن الطاعنين 
لم يصدقوا إذ ادعوا أن مورءهم حين اشترىلم تتحه 
ارادته إلى شسراء العين المذكورة بل انحبت إلى 
شراء عدن أخرى - إذ ذهبت المحمكمة إلى هذا 
قداعتمدت على ١  :‏ أن مورث الطاعنينمقر 
فى عقد البيع بأنه عم العرالاً كيد وشاهدالأرض 
المبعة وعر فيا موقعا ومساحة تمايفيد أن للارض 
المذكورة وجودا فى الطبعة  ٠‏ أن الحدود 
الواردة فى عمد البيع إذا طبق تك هئ بغي رتصحبح 
لاتنطيق على أى أرض فى الطببعة فى حين أنها 
إذا طبقت بعد رقع ماشابها من غلط لانطيقت 
باسادها ومسطحها الوارد فى العقد على ذات 
العين الى يقول المطعون علهم أمباهىالتى باعوها 
+ أن مورت _الطاعنين أقر فى ورقة ه من 


الا 7 


نوفير سنة 108و؟ بأنه تنازل ع نكل ادعاء بعجز 
فى القاس الأمر الذى استخلصت مته المحكمتأته 
قاس الأرض وم كان قد قاسها فقياسها كفيل 
باظهاره على حقيقتها كا تم التعاقد عليها لا كايؤدى 
اليه محديدها الخاطىء في عمد البيع ‏ غ ‏ أته 
لواطلع على مستندات ملكية البائعين لاتتقى جهله 
بالأرض الببعة ولايد أنه أطلع عليها لأن عقد 
شرائه مازال عرفيا ل,ضمن صحةالبيعإلا بالتأ كد 
من تسلسل اللكية ولأنه كان قبل أن يشترى 
ذا صلة عورث البائعين بمافيد أنهكان حيطا محقيقة 
ماعلكه الورتث الذكور . 

« وحمث انه إذاكانت محكمة الاستثناق قد 
استخلصت على مورث الطاعنين بذات العين البعة 
على ماعينها الطعون عليهم من أنه كان قبل شسرائها 
ذا صلة بمورث البائعين تتبح له أن عرف حميقة 
ماعلك هذا المورت ومن كونة انا اشترى بعقد 
عرفى لم ادر إلى تسجيله مما يفيد طمأنيتته إلى 
الشسراء واحاطته محقيقة مااشتراه. أوكانتالمحكمة 
قد استخلصت قياس مورث الطاعنين للاأرض 
الببعة من أنه أقر فى ه من نوظير سنة 1858 
بتنازله عن كل ادعاء بالعجز فى مقاسها فانت 
استخلاصها هذا مرتد كله إلى دلائل تسوغه 
ولامناقضة فبه لما هو ثاءت فى الأوراق - وكون 
مورت الطاعنين قد قا سالأرض علىماأئيتتهحكمة 
الاستئناف لايعنى حا أنه قد تسامها لأن القياس 
أمر والتسلم أمر آخر فلاتناقض بين أن شت 
المحكمة على مورث الطاعنين قياسه للارض وبين 
أن يكون الثابت فى الأوراق أنه لم يتسهها هذا 
وإذاكانت المحكمة قد قالت أن الأرض الببعة 
بحدودها ومقاساتها ومساحتها البينة فى عقد البيع 
موجودة على الطبيعة فهى محم سباق قولًا اما 
تمنى الأرض البيتة حدودها يعقد الببع يعد تصحيح 


٠4 


هذه الحدود لا كا وردت بغير تصحيح ومن ثم 
قلاعب فى هذا القول وعلى هذا تكون أوجه 
الطعن الأول والثاى والرابع على غير أساس 

« وحيث ان المحكمة ان كانت بعد أن نقت 
على وجه الجزم غلط مورث الطاعنين فى ذات 
العين الببعة اعتّادا على الأدلة الى ساقتها ‏ قد 
قالت انه عليقرض وجود هذا الغاط فهو ليس من 
قبل التلط الجوهرىالمبطل للعقدلتساوىالقطعتين 
الختلف عذهما قان قولما هذا مع مناقضته لما هو 
ثابت فى تقارير الخبيرين على النحو الذى أورده 
الطاعتون لا يعيب الحكم لأنه إنما يصيب مالم 
عجىء فيه إلا على سبيل الفرض ‏ كلك لا يعيب 
الحكم قوله ان السيدة وهيبة الحلالى لا ملك أن 
تتعرض قانونا قما باعه مورث المطعون عليهم 
لأنها إحدى ورثة البائع للمورت المد كور لأن 
هذا القول على فرض انه خاطيء لايتصل مجوهر 
المزاع وغلى ذلك يكون الوجبان الثالث والخامس 
مرفوضين أيضا . 

د وحيث انه عنالقصورالذىينعاه الطاعنون 
على الحكم المطعون فيه فان ما سبق ابداؤه تملا 
عن هذا الحكم دالبقاته على أن الحسكة أحاطت 
واقع الدعوى وتعرفت وجه البزاع فيها وواجهت 
ما ردد من حدج بين طرقها هذا فضلا عن أنها 
تناولت بالمناقشة والتفنيد ما اعتمد عليه الحكم 
الابتدائى من أسانيد ومن ثم كانالطمن فى حكنها 
بالقصور غير قاءم على أساس ‏ 

د وحيث ان حاصل السبب الثاك ان محكة 


الاستعناف إذ ألزمت الطاعنين بأرضغيرالأرض 


المحددة فى عقد شراء مورئهم ناء على أنالحدود 
الواردة فىهذا العقد مشوية خلط مادىقدخالفقت 
القانون.وأخطأت فى تطبيقه وتأويله منأوجه - 
لوا أنها اعترت الغلط الى شاب عقد 4؟ 


العيدان التاسع والعاشر السنة الثامنة والشرون 


من ابريل سنة ١8.08‏ غلطا ماديا واقعا فى محر بر 
فى حين أنه غلط معنوى واقغ فى تكون إرادة 
أحد عاقديه . الثاتى ‏ انها استدلت شيرالكتابة 
على ما هو مناقض لاثابت كتابة فى عقد البيع 
المذ كور فى خصو الحدود الواردة فبه . الثالث 
أنها لم تدرك حقيقة الغش والتدليس فى نظرالقانون 
ومن ثم أغفلت ما أسنده الطاعنون إلى المطعون 
عليهم من تضليل فى محديد المبيع وخديعة فى 
إخفاء مستندات اليك 5 : 
« وححث ان المحمكة وقد تبينت من واقع 
الدعوى أن التبايع بين مور ثالطاعنين و الطعون 
علهم وقع على عين معينة تلاقت عندها إرادة 
المشترى مع إرادة البائعين وان ما جاء فى العقد 
خاصا محدود هذه العين قد شابه غلط فى الحدين 
الغربى والشرق بذك ركل منهما محل الآخر -- 
تكون قد أصادت إذاعتيرت هذا الغلط من 
قل الغلط المادى الواقع حال محرير الحرر المثنت 
للتعاقدلا الخطأ المعنوى الواقعحال تكو نالارادة 
وعلى ذلك يكون أول هذه الأوجه مرفوضا . 

2 وحيث انه عن الوجه الثانى فانالمحكة إذ 
قالت بالغلط المادى فى محرير عقد البيع فى 
خصوص محديد العين المبيعة قد استدلت عليه قبل 
كل شىء ساتات فى العقد نفسه خاصة عساحة 
العين وأطوالحا مضافا اليها ما دلت عليه المعاينة 
من أن هذه المساحة وهذه الأطوال لاتنطيق فى 
الطبيعة إلا على العينالواردة فى العمد عدتصحح 
ما شاب محديدها من خطأ مادى . وهذا مرن 
المحكة لا عخالفة فنه القانون . 

« وحث انه عن الوجه الثالكث فان ما قالته 
امحمكة فى سبيل نفى ما ادعاه الطاعنون من 
الخطأ فى تكوين ارادة مورئهم حال التعاقد. قنه 


العدان.. التاسع والعاشير - الشنةالثامنة.والعشرون 


رد ضمنى على نق ما عزوه إلىالطعون علهم من 
العليك وعلىذلك يكون هذا الوجه علىغيرأساس. 

( طعن ورئة جاد السيد حنا وحضر عتمم الاستاذ 
احمد تجبب الهلالى باشا ضد الست امينة ميغائيل جندى 
عن تقسها وبصفتها وآخرين وحضر عن الأولى الاستاة 
سابا حبعى راشا رقم ١١1/‏ سنة ١١‏ ق) 


مل 
١‏ «دلسمير سته لاع9١ا‏ 
أحكامها . قبل العمل 
بالقانزون رقم 7/١‏ لسنة 1١545‏ 
» ل إجازة الوصية . الأهلية اللازمة ٠‏ 
» - الاجازة فى الصريعة الاسلامية والقانون 
غ ‏ المصلحة فى الدعوى . متاطه 


- وصية بقمة التركة . 


الميادىء الهانونية 
١‏ - إن المقرر فى مذهب الإمام أبىحنيفة 
أن الوصية قسمة التركة , 
نفاذها على اجازهم 5 
» - إن احازة الورثة اللازمة لقسمة 


بين الورثة موقوف 


التركة لاتقتضى فىمذهب أبىحتيفة إلا الأهلية 
اللازمة لباشرةالعقدالجاز . ومن ثم كان من يلك 
أن يعقد القسمة بنفسه علك أن مجيزها إذا تولى 
عقدها غيره ولما كان الوصى أهلا لأن يعقد 
باذن الجلس الحسبى قسمة مال صغيره كان 
بالتانىأهلا لأن ييز باذن الجلس الذ كور قسمة 
موصى بها فى هذا امال 


امل 


حق الوارث . ومن ثم فالوارث إذ مجيزها هو 
أو من علك الاجازة عته لا يواجه فيا بطلانا 
كاتبطلان الذى :واجيه يز العقد الذى 1١‏ يتعقد 
حيحا لعيب شاب اتعقاده فكان قابلا للبطلان 
وكانت اجازته مقتضية حا عل الجيز بالعيب 
وقصد تصحيح هذا العيب » يل يواجه عقدا 
عقده غيره فى مال تعلق حقه به فكان له أن 
يقره فيتفذ كا أوكان هو الذي باشره بتفسه 
أو لا يقره فلا ينفذ . 

5-5 اذا لم يدع المدعي حمًا حالا يقتضى 
الدفاع عنه ابطال ستد معين قان دعواه بابطاله 
تكون غير مقبولة . لانتفاء المصلحة . 

اممو 

« حيث ان الطاعنين قسموا طعنهم قسمين 
خصوا أولما بالوصية وخصوا الآخر بالاقرار . 

عن الوصية 

« وحيث ان ما جاء فى الطعن خَاصا بالوصية 
حاصله أن الحك المطعون فه إذ أجرى الوصية 
على القصر ‏ بناء على أن أمهم أجازتها بوصفب 
كوتها وصا عليهم إجازة أقرها الجلس الحسى ‏ 
قد أخطأ من أوجه ‏ أولها ‏ أن الاجازة قانونا 
فى حك التبرع وتمثل القاصر لا يعلك التبرع عاله 
والوصصى والجلس الحسى فى هذا الحم سواء . 
ا كان اعتداد الحكمفى تفاذ الوصية على 
| اقصر باجازة الوصى وباقرارا نجلس للاجازة مالفا 
للعانون ‏ ثاتيا . أن عل المجيز بصب العقد الذى 
| بحيزه وقصده نصحيحه شرطان لازمان لتحمق 


» - إن نوقف تاد القسمة الموصى بها ! إي. 


| الاجازة قانونا والوصة تح لالدعوى هى وصةمن 


على الاجازة لا يرجم عند الحتفية إلى أمها باطلة | غير مسلم فكان مغهوما إلى أن صدر حكم محكمة 


الياطل لا يحتمل المواز عتدهم بل الى مساسها 


: التعض المؤرخ فى © من يوننه سنة 4و .١‏ أنها 
لفق 


١ 


إعا محضع لنانون ملة الوصى الذى بعتيرها يحة 
لاالمحكم الشريعة الاسلامية الى تراها باطلة . 
فاذا أحازت الطاعنة الأولى الوصة المذ كورة قبل 
صدورحكم محكة التقض ذلك معتقدة أنها صححة 
نافذة عليهاو على قصرها كانت أجازتهاغيرمعتيرة . 
هذا على أن جرد ذكر الوصة فى محضر جرد 
التركة وقى عمد القسمة وق الطليات المقدمة من 
الطاعنة الأولى ابتغاء احالة المادة على مجلس حسى 
مصر لا يفيد أن الجلس الحسى حين صدق على 
محضر الخرد وعمّد القسمة ولا أن الطاعنة الأولى 
حين وقعّهما أو حين قدمت طليات الاحالة كانا 
كلاما سلمان أن الوصة باطلة شسرعا وإذا اثتفى 
هذا العم انتنى القول بالاجازة . ومع أن هنا 
الدفاع قدم لحكمة الموضوع تقدعا صحيحا فانها لم 
ترد عليه فكان حكمها قاصرا . ثالثا ‏ اعتمدت 
المحكمة فى تاذ الوصة على أن فيها نفعا القصر 
قولا بأن حقالسكنى لايقوم بقيمة العقار الموصى 
بسكناة وبأنالطرفين الموصى لما الطاعنين 
والمطعون عليهم ‏ وقد رضى كل منهها حال حياة 
الموصى عا اختص به فى الوصية . وهذا كله من 
المحكمة الف للقانوؤن ‏ أما أولا قلاأن حكم 
الوصة اوارث لا تغير سواء أكانت الوصة فى 
مصلحة الوارث المترض أم فى غيرمصلحته ‏ وأما 
ثانا فلن السائد عند الحتفية أن الوصة بالسكتى 
ينظر فيها من حيث التقوم إلى العين الموصى 
بسكتاها فا ن كانت نفس العين مرج من الثلث 
جازت الوصية وإلا فلا . 

« وححث ان ماجاء فى الحرر الصادر من 
المرحوم صاروقم بك مينا عبيد المؤرخ فى أول 
مارس سنة #1ةة خاصا بالوصة محل الدعوى 
جرى نصه بما يأنى : « ان رغبتى الى أوصى » 
« بوجوب اتباعها بدونآن يكون لأحدتغضيرها » 


العددان التاسم والعاشر السنة الثامنة والشرونُ 


« هى أن منزل المنيا يكونلسكنأولادىالكبار » 
د وثم شلى وفارس وأللاس يسكنون فيه جميعا » 
أو بعضهم كا بشاءون وإذا ترك بعضهمالسكن» 
د فيه فيكون داتما لسكن الباقين منعم يغير أن » 
« يكون لأحد مطالبتهم بعضهم أو كلهم بأي » 
ولحم ذلك طول حاتهم . ققط عند » 
« وجود الست زوجق بديعة هاتم وأولادها » 
دوم مينا وعبيد وديانا بالنيا قلهم أن بشغلوا » 
« ححرتين طول حياتهم أما منزل الحامية » 
« فكون لسكن زوجقى وأولادها يسكنون » 
قبه جميعا أو بعضهم كا يشاؤون . وإذا ترك » 
« أحدجم السكن قبيق دانها لسكن الباقين منعم » 
« بغير أن يكون لأحد مطالتهم بعضهم أو كلهم» 
« نأى أجر ولمم ذلك طولحباتهم »> 

« وحيث ان تصرفا هذه عبارته هو في حكم 
الشريعة الاسلامية وهى الت كانت واجبة التطبيق 
قبل العمل بالقانون رقم إلا لسنة 19145 وصية 
بقسمة حق سكنى منزلى الورث الذ كورين فى 
محرره . أماأنهدوصةقلا ناللورث أوحب به فى ماله 
بعد موته وأما أنه وصية بقسمة حق سكن المزلين 
فلات المورث إنا أوجب به تقسم هذا الحق 
ين ورثته على الوجه الى راه . 

د وحبث انه إذا كان المقرر قى مذهب الامام 


واحر . 


أنى حتيقة أن الوصة بقسمة التركة بين الورثة 
موقوف نفاذها على اجازتهم ذان الاجازة فى هذا 
الذهرلاتقتضى ف المجيزأهلية إلا الأهلية اللازمة 
لباشرة العقد المجاز ومن ثم كان من علك أن 
يعد القسمة بنفسه لك أن يحيزها إذا تولى 
عقدها غيره . ولما كان الوصي أهلا لأن يعقد 
باذن المحلس الحسبى قسمة مال صغيره عملا ينص 
المادة ١”؟‏ من قامون المحالس الحسبية كان بالتالى 
أهلا لأن محبزياذن المجلس المذ كور قسمة موصى 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشرون 


ها في هذا المال . وعلى ذلك فلا عكالفة للقاتون 
مق كان الحسم الطعون فيه إذ أجرى الوصية على 
القصرقد أسس قضاءه على أ نأمهم أجازتها بوصف 
كونها وصاعليهم اجازة أقرها الجلس الحسى .. 
ومن م يكون الوجه الأول مرقوضا . 

د وححث انه عن الوجه الثانى فان توقف 
نفاذ القسمة الوصى مها على الاجازة لا يرجم عند 
الحنفية إلى أنها باطلة فالياطل لا محتمل الجواز 
عندمم بل إلى مساسها محق الوارث ومن ثم 
فالوارث إذ محيزها هو أو من علك الاجازة عنه 
لا بواحه فيها بطلانا كالبطلان الدى يواجه عير 
العقد الى لم بتعقد ححا لعيب شاب اتعقاده 
فكان قابلا لأبطلانوكانتاجازته مقتضية حمّا عل 
المجيز بالعيب وقصده تصحيح ها العيب ‏ 
بل يواجه عقدا عقده غيره فى مال تعلق حمه به 
فكان له أن يقره فبتفذ كا لو كان هوالذي باثثمره 
بنفسه أو لايقره فلا ينفذ . وإ كان ذلك كذلك 
كان قول الطاعنة الأولى ادىمحكة الموضوع أنها 
حين أجازت الوصية ماكانت تعل أنهاباطلة قكانت 
إجازها غير معتبرة قولا عدا عن محل التراع 
فلا على الحكمة إذا هى لم تلتفت إلله . هذا إذا 
كانت الطاعنة الأولى قد أرادت .بذا القول ظاهر 
معناء أما إذا كانت قد أوادت بأنها حين أقرت 
القسمة الوصى لها كانت إرادتها وقثذ مشوية 
الغلط فى القانون لأنها كانت مجهل أنها علك 
قانونا أن لا تقر الوصة بالقسمة قفد كان متعيتا 
عليها أن تكشف عن هذا العنى لدى محكمة 
الوضوع لتازمها الرد عليه أما وى لم تممل 
فلا وجه لنعيها على لحي القصور منهذه الناحية 

« وححث انه عن الوجه الثالك فاته مى تعرر 
أن الوصية حل الدعوي إعا هى وصة نقسمة 
وأن الومىعلك أن يقرها باذن سابق من اللجلس 


٠١١ 


الحسى أو باجازة لاحقة تقوم مقام الاذن السابق 
فتازم القصر وتنقذ فى حقهم سواء أ كان لمم فبها 
نقع ظاهر أم لم يكن فانه يكى لاقامة الحكم 
الطعون فيه ما أثنتته الحكمة على الوصية من 
اجازة للقسمة الوص نبا اجازة أقرها المجلس 
الحسبى . ومتى كان هذا وحده كاقا لاقامة الحم 
ان استطراد المحكمة إلى بان ما أفاده القصر 
من القسمة لم يكن إلا فضلة زائدة فكان الطعن 
فيه غير منتج . 
عن الاقرار 

وحيث ان ماجاء فى الطعن خاصا بالاقرار 
حاصله أن دعوى الطاعنين كان مبتاها أن إقرار 
الورث ملكية أولاده البلغ ‏ المطعون عليهم - 
للنقولات الكائنة عتزل المنيا هو إقرار باطل 
اصدوره فى مرض الموت وأت المحكمتين 
الاتدائة والاستثتافة استعدتا البحث فى هذا 
المرض . وسبيت المكمة الابتدائية رسا فى ذلك 
أن الطاعنين لا مصلحة لم فى إثارته ماداموا 
لم يطليوا فى دعواهم الحم شوت ملكيتهم 
لنصيبهم الشرعى فى المتقولات فصارت دعواهم 
لاتعدو أن مكون مجرد استفتاء . 
محكمة الاستئناف هذا التسبيب وأضافت إليه 
قولما أن ماتضمنه الاقرار كان مجرد شهادة 
بالأمرالواقع شهديها الورث ووتقعباطرفا الخصومة 
وهذا النظر من المحكمتين . مخالنا للقاتون أولا 
لأن مصلحة الطاعنين في طلب إبطال الاقرار 
ظاهرة إذ لوبدأوا يطلب الحكم بشبوت ملكيتهم 
لحسصتهم الشرعية في التعولات لاعترضهم قيام 
الاقرار فكان إبطال الاقرار قبل طلب الحكم 
بالملكة أمرا لامعدىعنه ‏ وثانيا لأزماقررته 
حكمة الاستئناف من أن الطرفين واققفاعى 
الاعتراف لمطعون عليهم بماسكية المنقولات 


واعتمدت 


1 3 


سترضه أن أحد الطرفين قاصر لامجوز أن محتج 
عليه قانونا بالمواققةالزعومة - وثالنا ‏ لأنه مع 
التسلم جدلا بأن الإقرار بالتقولات جاء مطابا 
و اقم الأمر فان الراجمم فىمذهب الإمام أنى حنيفة 
أن لافرق بعنالاقرارالقصود به الأخار والاقرار 
العصود به الانشاء فكلاما لا يعتد به مى صدرا 
من مريض مرص اموت إلى وارثه . 

« وحيشان اله الا.تدائى الى أيده الحم 
المطعون فيه واعتمد أسبابه قال فى هذا الصدد 
مايأنى . 9 منحيث انالمدعيةطلبت فى دعواها » 
« ابطال الاقرار قائلة أن منقولات مزل حلسة » 
« الزيتون ملكا ولم نكن فحاجة إلى اقرار» 
«المورث بنلك ثم قال تأنالاقرارات التىتصدر» 
دمن الشخص قى حالة مرضدالدى انبى وقانه» 
« باطلة ولأن هذا الاقرار صدر اثناء مرض » 
« صاروقم بك وهو المرض الدى اتهى بنوفاته» 
« فعى تطلب الح ببطلان الاقراردون التعر ض» 
«الفللكة ومنحيث ازالمدعى علوم لم ينازعوا» 
« المدعية فى ملكية متقولات ٠تزل‏ الخامية ولم » 
« بق سوى منقولات متزل المنيا. ومن حيث » 
« أنه يتعين فى رفع الدعاوى أن يكون هناك »4 
« مصلحة لرافعها . ومنحيث ان المحكمة ترى» 
أن لامصلحة لللددعية فىإثارة هذا التزاع لأنه» 
« فها مختص عنقولانها لاينازعها أحد فيها وفما » 
« مختص عتقولاتالمدعى عليهم الواردةبالاقرار» 
«فلم تقل أنهاملكالمورثحق يكو نماو لأولادها» 
د القصر نصيب فيها وطلبت من المحكمة أن » 
« لاتمول شيئا يشأن الملكية ومن حيث أن » 
5 الحاكم قدوضعت للفصل في المنازعات القائة » 
و بين الخصوموالى يكون للفصل قبها أثر سواء» 
وعاحلا أو آجلا وطاما أها لاتدعىالآن حا فى» 
« متقولات منزل انبا فكون تعرض الحكمة » 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشزون 


« لابطال الاقرار سواء صدر فى:مرض الموت » 
« أو غيره والبحث فيه هو عبارة عن فتوى أو» 
د ابداء رأى عدم النائدة والأثر وهو ماليس » 
«منمهمة الحا 1 وترىلذلك رفض هذا الطلب» 
« خصوصا وأن المدعية لاعكنها أن تدعى حما » 
« لما أو لأولادها القصر فى منقولات منزلالتبا» 
« بعدان وقمتعلى الاقرارلأنه حتى علىفرض » 
« بطلان الاقرار من ناحمة الشكل القانونى فان» 
« بطلانه لايؤثر 
«المدعية بتوقيعهاعلى الورقة عن نقسهاواقرارها» 
هذا يازمها. عن تفسهاوينصب أيضاعلى أولادها» 
القصرلأتها تعتبركشاهدة وعالمة محقيقة الواقع » 
وقالت محكمة الاسكنافمايأقى. «الذ ىتستخلصه» 
و المحكمة أن الاقرار بالمتقولات قصد بذاكره » 
« الورث فى ورقة أول مارس سنة ١981‏ » 

«حسمكل تزاع وأنه يفف الذى وقع عليه» 
« فى حياته الطرقان » . 

« وحيث انه مالم بدعالوارتحتا 5555 
الدفاع عنه ابطال اقرارصادرمنمورثه فان دعواء 
بيطلان هذا الاقرار تبكون غير مقيولة لانتقاء 
الصلحة ‏ فلا عخالفةللقانون مق كان الحسم للطعو نّ 
قبه إذ لم بل دعوى الطاعنين ببطلان افر ارمورثهم 
قد بنى قضاءه على أنهي لم يدعوا حقا لم فى هذه 
التقولات ومن ثم كان الوجه الأول مرقوضا . 

« وحثانه إذا كان ديعن الصفة اللازمة 
لقبولالدنعوى من حبث الششكل قد استجرالجكمة 
إلى تناول موضوع الاقراروقيمتة فان ذلك لجيكن 
منها إلا استطرادا وهو عد غبر مؤثر في حموق 
الخصوم ومن م كانالوجهان الثنىوالثالث النصبان 
على هذا الاستطراد غير منتحين . 

( طعن السيدة بديعة عاتم ميخائيل عن تقسهاويصفتها 


وآخرين وحضر عنهم الاستاذ مد زهير جرانه ضدشلى 
صاروقم مينا عبيد بك وآخرين رقم 5 سنة 13 ق) 


في حقيقة المللكنة وقد أقرتها » 


العمددان التاسم والعاشر 
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١9848 دسمير سنة‎ ١ 

التصفية فق الشركات ٠‏ الاحتقاط بالشخص ةالمعنوية 

المبدأ القاتوتى 

إن انهاء الشركة لانم من أعتبارها قائمة 
محتفظة بشخصيبها المعنوبة لماجا تالتصفية حتى 
تنتهبى التصفية 

لكر 

هن حيث أن الطعون ضدثم دفعوا بسدم 
جواز الطعن لأن المع المنلمون نيه حم عزيدى 
فما عدا ها فضى به من تأييد الج الاتداى 
بالنسية إلى انتهاء الشركة وتصفيتها . وهذا الجرء 
من الحكم ليس محلا للطءن من جانب الطاعن 
بعد إذ قرر فى مف كرته أنه لا يقيم وزنا حكبيرا 
لاتباء الشركة لأنوفاة مورثه حصلت فى ١ن‏ 
يوليه سبَة ١4 ٠‏ وتنتبي الشركة حا وفا لنصوصض 
عقدها فى آخردرسميرسنة ١85٠‏ وأضاف الطعون 
ضدمم أن الحبكي الاستكناققى قد استبق الفصل في 
اموضوع إل مسد عليد اموز الخبير الآدى 
كلف بتقدير موجودات الشركة على أساس الن 
وقت الخرد لا على أساس ينها الأسابى المتمق 
عليه فهو بذلك لم يعض بثىء بما يدعي إلطاعن 
في خصوص قبمة العنوان.التجارى وإجارة الحل 
وحركة العملاء ومصاريف الدعوى 


« ومن حيث ان الحكم للطعون فيه إذ أأيد . 


الحكم المستأنف فما قضى به من اتهاء الشركة 
وتصفيها يكون قد قضى داعتاد الأسس التق قامت 
عليا التصفية التى أجراها الخبير مد محرم أقندى 
واتهت. إلى حمديد مطلوب الطاعن بمبلغ 


- السمة الثامنة-والشرون 


1 


* معنو ؟مكلاقرشا عدا أمرا واحداً هو تدر 
موجودات الشركة على اعتباريمنها الأساسى المتفق 
عليه فى حين أنهكان يتعين _تقديرها على اعتبار 
العن وقت الجرد وهذا قضاء قطعى مجوز الطعن 
فيهيطريق النقض ومن ثم يكون الدفع مرفوضا . 
0 ومنخيت ات الطعن داوق أوضاعه 
الشكلية . 
« ومن حيث انه بمايتعاه الطاعنعلى الحكم 
المطعون فيه انه خائف القانون من وجيين الأول 
أنه وقد اعتير الشركة منتهية قصر حق الطاعن 
وهو من ورثة الريك المتوفى على قمة تصيبه 
فى موجودات الشركة وأرباحها حتى يوم الجرد 
مع أن الشركة يتظل قائمة قانونا فى حق أصماب 
الشأن جبيعا حت تتم تصفيتها فلا يستقل مورث 
الطعون ضدمم وهو واحد من الششركاء باستغلال 
موجودانها دونالباقين ومنهمالطاعن ‏ والآخر 
انه لم يحين مصفيا الشركة كا تتفى المادتان 4 عع 
و.ه4 من القانونالمدنى ليقوم بقسمة موجودات 
الشركة عينا إنأمكن وإلاباعبا وفقا لنادة مهمع 


من ذات القانون | 
د فمزحيشان الحمكم الطمونقيه قفى بتأيد 


الجمكم الاتدائى بالقسبة إلى انتهاء الشركة 
وتصفيتها على الس التى أقامها الخبير عمد عبرم 
أفندىعدا تثمين موجودات الشركة ققالالحم 


انه ون سين الأسعار وقت الجرد لاحسب 
ِ عنها الأساسى . . 


.« ومن حيث ان تقرير الخبير .كا أئبت 
لمكم الطنون كيد بد عدربى عل اعبار أن 
الشركة مصفاة تصفية تهائية م اليوم الى جرد 
قبه الجير موجوداتها وص حسلاتها . وفى هذا 
عتالفة للقانون لأن أتهاء الشركة لا عنغ من 
اعتبارها قائمة. محتفيظة. بشخضيتها المعنوية لحاجات 


35-57 
التصفية جتى تنتهى التصفية . ثم ان الحسكم خالف 
'لقانون أيضا إذ اعتمد التصفية على الصورة الى 
أجراها الخبير دون مراعاة أحكام المواد 8ع » 
6٠‏ ء جره من القانون المدنى . 
« ومن حيث انه للك يتعين نقض الحكم 
بلا حاجة إلى محث أوجه الطعن الأخرى . 


) طمن ابراهم أحد نا افتدى وحضر عنه الاستاذ 
محمد عرارجى بك ضد السيده تو احيدهة محمد أحد 
الطتبولى عن تقسها ويصفتها وحضر عنها الأستاذ أحد 


فوشه رقملا ؛ ١اسنة‏ 15ل ق ) 


18 
١‏ دلسمير سنة /إعة! 

١‏ - الفش ١‏ الالقاس 
٠‏ قصور فى تسييب أحكام الالماس 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن الغش المبيح لالماس إعادة 
النظر فى الك الابتدابى فى معنى المادة ؟/م 
من قانون الرافمات هو ما كان حاله خافيا على 
احص طيلة نظر الدعوى محيث ل تتح له الفرصة 
لتقدم دفاعه فيه واثازة حقيقته للمحكمة فتأثر 
به الحكم . أما ما تتاولته االحصومة وكان محل 
أخذ ورد بين طرفها ثم رجحت الحكة قول 
خصم على الآخر وحكمت له اقتناعا منها بيرهانه 
فلا يحوز القاس إعادة النظر فيه نحت ستار 
تسمية إقناع الحكمة بالبرهان غشًا د أن برهنة 
الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق 
لكل خمم فى كل دعوى ينفتح به باب 


المبدان التاسع والعاشر السنة الثامنة والمشرون 


المدائمة والتنو بر للمحكمة أمام الخصم الآخر فهو 
ليس من الغش فى ثىء . 

؟ - إذا قال الك أن كل المسائل التى 
يشّكو مها الطاعن قد تناولمها المصومة فى شتى 
مراحل التقاضي ولم يكن شيء مها خافيا عليه 
وهذا يقتضى قانونا عدم جواز الالماس . فان 
هذا فيه ما يكنى تسبيبا للقضاء بعدم جواز 
الالئياس . إد لا جدوى لذ كر تفصيل المسائل 
واحدة فواحدةثم القول بسب قتناول الخصومة ا 


ا مكو 

« من حيت اك الطعن بنى على أربعة أسباب . 

« ومن حيث ان حاصل السبب الأول أن 
الحك جاء قاصر الأسباب إذ أقام قضاءه رفض 
الالقاس على مجرد قوله أن الطاعن لم يأت في 
الالقاس محديد بل ١‏ كتفى ترديد دقاعة نفسه 
الدى سبق له ابداؤه فى الحكمة الابتدائيه لم فى 
الاستعناف دون أن يرد على أسباب الالمماس سيا 
سعبا وقد تضمن كل سبب متهاواقعة خاصة أدخل 
فنها المطعون عليه الغش على المحكمة . 

« ومن حيث ان الححكر المطعون فيه قال . 
« ان الملتمس ببى القاسه على أسا سأنالملتمس » 
« ضده الأول أدخل الغش علىهذه الححكمة » 
« وترتب على هذا الفش تأثير فى رأمها عند » 
د اصدارها الحكم الملتمس فيه الصادر فى أول » 
« ملرسسنة ه94١‏ ومىحبث انه بالاطلاع » 
« على الأسباب الى شرح فيا الملتمى ذلك » 
5 الغثى سواء فصمفة الالعاس أم فى مذ كرته » 
تبين أنه لم يأت محديد بلردد تقس الدفاع الى » 
سبق أن أبداء أمام ممصحمة الدرحة الأولى » 


العددان التاسع والعاثشير ب السنة الثامنتة والشرون 


و وفى الدرجة الثانية بالاستثتاف كا أنه لم يقدم » 
« فى الالعاس أى مستند غير المسستندات الى » 
« سبق أن عرضت على المحكمة قبل الفصل » 
و فى الاسكناف فا بدعه من حصول غتى من » 
د خصمه أثر علىرأى المحكمة الاسكنافية غير » 
و صميح فضلاعن أنه قد أتبحت له كل الفرص » 
وو اكتف هذا العش ان وجد سواء قبل » 
د صدور الحكيالاتدائى أم قبلصبورالحكم » 
« الاستكناق ولذا مكون ادعاوه على غبرأساس » 
« ومن حيث ان الفش المبيح لالعاس اعادة 
النظر فى الحكم الانتهائى: فى معت المادة +ا/ا؟ من 
قانون المراقعات هو ماكان حاله خافيا على الخصم 
طيلة نظر الددعوى محيث لم تنح له الفرصة لتقديم 
دفاعه فيه وانارة حقيقته لللحكمة فتأثر به الحكم 
آما ما تناولته الخصومة وكان محل أَحَد ورد بين 
طرفيها ثم رجحت الحكمة قول خصم على الآخر 
وحححمت له اتتتاعا منها برهانه فلا محوزااعاس 
اعادة النظر فيه متحت ستار تسمية اقناع المحكمة 
بالبرهان شا إذ أن برهنة الخصم على دعواه 
بالحجج | المعاومة لخصمه حق لكل خصم فى كل 
دعوى ينفتح به باب المدافعة والتتوير للحكمة 
أمام الخصم الآخر فليس ذلك منالغش فى شىء ٠‏ 
« ومن حيث ان الحكم الطعون فيه قد 
أثىت ذلك الذى قاله أنكلالسائل الى ,شعكو 
منها المطاعنقد تناولتها الخصومة. حرجت التقاضى 
ولم يكن شيء منها خاقبا عليه وهذا يقتضى قانونا 
عدم جواز الالعاس وكفى وحده تسبنا للفضاء 
ذلك لأنه لا جدوى لذ كر تفص ل المسائلواحدة 
قواحدة نم القول بسيق تناول الخصومة لها ولا 
حل والخالة هذه للتعى على المكم بالقصور. 
وأومئ حبث ان الأسباب الثلائة الأخرى 
جاصلا خطاً في تطبيق القانوت وعغالبة نابت 


أوب.و 


عستندات الهعوى ولقواعد الاثيات يقول 
الطاعن أنه قد وقم قيها الحكم الدى كان ملتمسا 
اعادة النظر فِه ‏ وإذاكانت هذء الأسباب غير 
متصية على الحسكم المطعون فيه الصادر فيالالعاى 
فلا حل للعيب عليه بها ». 

( طعن الخواجه موبى كرموتا يصقته وحضر عنه 
الاستاذ قليب بشاره ضم الخواجه ماك كوهين' وآخز 


وحضر عنالثاترفالاستاذ اديب نصر رقم7 9 سنة١١‏ ق) 
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قصور -. 
المبدأ القانوتى 


إذا كان دفاع الطاعن مؤسسا على دليل 
من شأنه لوصح أن يؤترق الك فى الدعوى 
وجب على محكمة الاستئئاف وقد رأت تأبيد 
الحم الابتدا تى أنترد علىهذا الدفاع عايفندم 
أما إذا هى ل تفمل وأغفلته بالكلية ققد عار 
حكمها بطلان جوهرى . 


امكو 

« من حدث ان تماينساه الطاعنان على الحم 
اللطعون فبه أنه جاء قاصو البان ذلك أنهما تممكا 
أمام محكمة الاستثناف بأن عقد الاتفاق المؤرخ 
أول أ كتوبر سنة 1447 الؤسمة دعواما عليه 
انما جاء مقررا اوجود ش ركتقدعةتائمةيينالطر فين 
هر قبل واستندا فى ذلك إلىالأدلةالق أورداها 
فى مذكرتهما التضمنة لدفاعيما . ولكن المكدة 
أيدت الحم الابتعائس الدى اعدر الاتضاق اث كور 


00 المهجان التاسعنوالعاشز 


عقداءابتذائيا مقشتا لشركة جديدةدون أن ترد | عأنه لوصح أن يؤثن فى الحكم. فى الدعوي كان 


على هذا الاقاع : 

« ومن حيث انه يبين من الصورة الرسمة 
لمقكرة الطاعنين القدمة إلى حكمةالاستنافأنهما 
بمسكا فيها بدفاعهما ذلك وأن من ضمن أدلتهما 
عله الِكتاب الؤرخ فى 194 من سيتمير سنة 
؟ 4 الصادر من المطعون عليه الأول إلى بنك 
مصر المطمون عليه الثانى . 

د ومن حبثان الحم الطعون فيه مقام على 
أن الخصوم لم يأتوا فى ذفاعتهم فى الاستثناف يحديد 
١‏ سبق عرضه على حكمة أول درجةولذلكأيدت 
حكمة الاستئناف الحكم الابتداتى لأسبابه 

ولكن من حيث ان الي الاتدائى ليس 
فيه أية أشارة إلى شىء من هذا الآدى دافع به 
الطاعنان فى الاسكناف ولا إلى ذلك الكتاب 
اذى يستندان اليه فى حين أنه قد كان مقدمأ 
!كى كلا الحكمتين الاتدائية والاستثنافية وصه 
و تحريرا فى ل 2 
«العزة وكل بنلشتمضر المتصورة نعدالتحية -» 
«أرجو:أن ممولؤا كافة الأقطان. حصول سنة » 
١41‏ -ستة؟54 إوالبترةالنائحة متهاوقدرها» 
د« اذكلة وومهأردب حمسمائة تسعة وعانو ن» 
ة كبلةبذرة ساكل الغو 5 
« طرفي باسمى إلى حساب يخاص يفتح باسمى » 
«واسم على أقثدى أببو العيتين حتدوسة و يجويل» 
و الرصيد. المستحق عليها إن الحساب الجديد. » 
«عل أن يكون معروقا لديك أن هدذهالكمية هى» 
و بمناصفةٍ بيننا. وجميع التصرقات الخاصة بها » 
وتكون بامضائنا ‏ وتفضاوا بقبولعظم شكرى» 
جمد الألفى حندوسة أمضاء » . ولما كلق 
دفاع الطاعنين اوسن على هذا الكتاب من 


عدر ماش » 


و«أردباواحدى عشر 


واجبا على محكمة الاسكناف وقد وأتتأسدالحكم 
الابتذائى أن ترد على. هذا الدفاع عاغنده ,-أماإذ 
هى لم تفعل وأغفلته بالكلية ققد عار أحكغها 


بطلان جوهرى ‏ 


(طمن على ابو العينين حندوسة افندى وآآخروحضرعهما 
الاستاة احمد رشدى ضد محمد الالفى حندوسة اثتدى 
وآخر وحضر عن الاول الاستاذ مصطفى مد الرادعى 
وعن اكد أدبي 3 فصمر ررقم 3 سنة17١‏ ف 


١ 
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أدلة . الزوير 7" الا 

: المبدأ القانوقى . 

اذا كان مدعى النزوير أورد فى صحيفة 
دعواه دليلا على المزوير المادى . هو أن 
الإمضاء ليس له وأورد كذلك أدلته على النزو ير 
المعنوى باختلاس امضائه :الصحيح . 
المحكمة أن تبدأ بالنظر ف الرْوئير المادىققبلت 
اليل التعلق بة وأمرت بتحقيقه ذان ذلك 
لايمكن أن يفيد أنها رفضت أدلة التزوير 
اومن انكو ان انون ان 


فى ب بعدأن تبين لها أن لا:تزوير مادى.- 


ورأت 


نظر ت ق-البزو ير الوق ولعينة بالأدلة 
لقم عليه فلا تثريبٍ عليه . 

«.حيث أن السب الأولصل فقأن. الحم 
جاء مالقا للقانون ذلك أن المحكمة قبلت الدليل 
الأوك مرخ:أدلة التزوير وهو:أن. الامصّاء مزورة 


العددان التاسع والعاشير ‏ السنة الثامنة والشرون 


لت 


وندبت قسم الطنٍ الشرعى لفحص هذه الامضاء | فى قضائه بالتروير إلى إنذار موجه من الطاعن 
فدل ذلك على أنها اطرحت الأدلة الأخرى الت | الأول إلى أحى المطعون عليه فى 5 من نوثير 


أورذها الطاعن بالتزويرقعرضة دعواءولكنها 
بعد أن قدم قسم الطب الشيرعى تقريره متنتاصحة 
الامضاء قضت بالتزوبر أحَذاً بالأدلة الأخرى الى 
كانت قد اطرحتها فضلا عن أنها أخنت تلك الأدلة 
دون أن متقها . 

« وحبث ان الثابت بالحكم أن مدعىى الور 
قال انه حصل إما بوضع إمضاء مزور له وإما 
باختلاس إمضائه الصحيح لم أوردصحيفةدعوى 
التزور دللا على التزوبر المادى وهو أن الامضاء 
ليس له وأورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى 
فاذا كانت الممكمة قد رأت أن تبداً بالنظر فى 
التزوبر المادى فقيلت الدليل المتعلق به وأمرت 
بتحقيقه فان ذلك لاعكن أن يفيد أنها رفضتأدلة 
التزوبرالعنوى . ومن م لاتكونخالفتالقانون 
ان هى بعد أن تبيي الما أن لاتزوير مادى 
نظرت فى التزوبر للعنوى وأخذت بالأدلة المقدمة 
عله . 


« وحمث ان السببين الثانىوالثاك يتحصلان 
فى أن الحي المطعون فه إذ قضى برد ويطلان 
الاقرار استند إلى أن المطعون عليه هو وحده 
الدي وتعه ولم يشترك معه أأحواه فى التوقيع مع 
أنهها شريكاه فى الششراء ‏ وإلى أنه لوكان القصد 
ثلاث سنين متوالة وإلى أنه لم يوجد شهود على 
الاقرار وهى أدلة لاتكق فى القطع باللتزور _ 
وهذا مردود بأن هذه الآدلة من شأنها أنتؤدى 
إلى النتيجة التى خلص الحم اليها . 
««وححيث انالسيب الرابع يتحصل فى أن 
لحت المطعو نفيه مشوب بالقصورذلك أنهاستند 


سنة 19597 حدمقبوله محديد عقد إيخار ١‏ عفدانا 
التى استأجرها منه على اعتبار أنالأرض موضوع 
النزاع داخلة فى الأرض المؤجرة وهوما أنكره 
الطاعنان بما كان بتعين معه على المحكمة محقفقه 
فلم تفعل ‏ وهذا مردود بأنه وان كانت المحمكمة 
الاءتدائة قد استندت إلى ذلك الانذارفان محكمة 
الاستئناف لم تعول عليه . 

د وحمث اتدلفقك يكون الطعن على عيرأساس 
وننعين رفضه موضوعا . 

( طعن متولى امد درويش وآآخر وحضر عنهما 
الاستاذعيد الرحهن الراقعى باكضد الشيخ عندمعبدالمال 
الحندى رقم" ١١‏ سنة 15حاق) 
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قصور دفم هام 

البدأ القا'وتى 

اذا طلب الطاعن من محكية الاستئناف 
إحالة الدعوى على التحقيق لاثبات الصورية 
لأسباب ينها وكان هذا الدفاع بالصورية لوصح 
لتغير له وجه الم فى الدعوى . وجاء الحم 
خلوا مر ايراد طلب اثبامها والرد عليه فانه 
يكون ناطلا يطلانا جوهريا . 

المئ ير 

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون ففه أنه تمك لدى عحكة الموضوع محقه 
فى أن يثنت الصورية الى يدعبا مجميع طرق 


(هء؟) 


5-7 
الاثاث .:أولا ‏ اوجود مانعأدنى هوقيامالزوجية 
بين مورثه والطنون غلبا الأولى منع المورث 
من الحصول على ورقة ضد . ثانا لوجود مبداً 
ثبو تبالكتابة ذلك هو ١‏ اشهادالوقف الصادر 
من المطعون عليها الأولى في ٠٠‏ من ابريل سنة 
1 الثابت به أنها أوقفت بموجبه الأطيارنف 
موضوع النزاع وقفا منجزا على زوجها مدىالحياة 
وجعلت له النظر والشروط العشيرة بالنسبة إلى 
حصة بعض للوقوف عليهم ومن سده تكون لما 
حصة قدرها الثلث: ققط والباق. لأولاد أحى 
الزروج وأولاد أحته . فانشاء الوقف منحزرًا على 
الزوج وجعل:الاستحقاق والنظر له مدى الحياة 
واتفراده بالشروط العشرة بالنسبة إلى حصة 
بعض الوقوف عليهم يدل على أن الملكية له فى 
الحمقة لا للواقفة 3 عقد رهن صادر من 
المرحوم أحمد سلمان أباظه إلى الدكتور سيد 
سلمان عن هذه الأطيان نقفسها تأمينا ارين على 
المرحوم فؤاد عطيه بغدادى أباظه وقد ظل هذا 
الدين مضمونا بأطبان المورث حتى اشتراها 
عبد الوهاب أقتدى السلاوى ووف الدي رن للدكتور 
خصما.من العن . فعقد الرهنالمشار اليه هو ورقة 
صادرة .من المرحوم أحد سلمان أناظه محل 
صورية العقد الصادر له من مورث الطاعن قرببة 
الاحمال # ويقول الطاعن أنه نمسك بذلك كله 

والمتكية: لم تلتفت اليه فيكون حكمها قاصرا . 
« ومن نحث أن الات بذ كرة الطاعن 
القدمة إلى محكمة الاستئناف أنه طلباليها الاحالة 
على التحقيق لاثيات الصورية على ذلك الوجه 
الذ كور 1 تفا ‏ ولماكان الدفاع بالصورية لوصح 


التغير له وجه المي فى الدعوى كان الحكم وقد 


“جاء بحَاوا من ابراد طلب اثاتها والرد عله قد 
.عارة بطلان جوهرى .يستوجب نعضه بلا حاجة 


الغددان التاشح والعاثعر -- السنةالثامنة والشرون. 


إلى التعرض إلى باق أسباب الطعن . 


( طعن سلبان عطيه يعدادى اياظه افندى وحضر 
عنه الاستاذ ابراهي سعيد ضد الست فاطمة هاتم سلهان 
احمد اباظه يصفتها وآخرين رقم 55 سنة 15 ق ) 


فد 
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الوصى له هل يعتبر من الاغغار * 

المبداً القاثوني 

ان الموصى له محصة فى التركة لا يعتبر غيرا 
فى معنى المادة م؟؟ من القانون المذنى 
اذا هو ادعى بأن العقد الصادر من الموصى إنا 
صدر بعد طلب الحجر عليه و بأن تار مخه مغاير 
للحقيقة ذلك لأنه خلفعام يدعى ما كان يلك 
سلفه ممثلافى شخص القي عليه أن بلعيه . 
لكزلما كان هذا الادعاء ادعاء بغش واجتيالا 
على القانون كان اثياته بأىطرق الابثيات جائزا 
له جوازه لسلفه و كان عليه عبء الإثيات لأنه 
0 منادعي . فانهو أثبته سقطت 
بخ العرق للعقد أوإلا بق بقيت هذه 
و 


امكو 
« حيث ان الطعن بنى على خمسة أسياب 
و وحث ان ميق السبين الأول والخامس 
الخطأ فتطبيق القانونو انه أنمحكمة الاسكناف 
أخدت بالتار العزق لعقد البييع الصادر من جدة 


الطاعنتين إلى مورت الطغون عليهم. فى حين أن 


الطاعتيق كانعا/قة طعا فى العقد المف كور يأنه إنما 


العددان التاسع والعاشمر . السنة الثامنة والشرون ٠.‏ 


صدر من .جدتها خال ضعففب قواها العقلة من' 
أن طلب الحجر عليها من مجلس حسى قنا فى .م 
من ديسمير سنة 1819 نما كان يقتضى اعتبار 
الطاعنتين من الأغبار قلا يسرى عليه العمّد إلا 
من يوم تارمخه الثابت على وجه رسمى عملا بنص 
الادة م؟؟ من القانون المدتى . 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه قال فى هذا 
الصدد . « من حيث انه يلاحظ بادىء الرأى » 
« أن الموصى لمم شأنهمشأن الورثة فلاستيرون » 
« من طبعة الغير بالنسبة إلى التصرفات الى » 
« تصدر من مورثهم مع استثناء التصرفاتالتي » 
تحصل من المورث غَشا وتدليسا لصال أحد » 
« الورثة برض التحايل على أحكام الميراث كا » 
د هو الخال في الوصية والبيع لوارث فى مرض » 
« موت المؤرث ويترتب على ذلك أنه لاشترط » 
د اسريان التضرفات الأولى على الموصى لم أو » 
« الورثة أن تكون ثابتة التاريخ بل تارعتها » 
« العرقى يسري عليهم اللهم إلا إذا طعنوا على » 
« صحة هذا التاريخ ودللوا على صحة طعنهم » 
د ولذلك يكون ماقرره الحكوالمستأتف اطلاقا» 
د من ضوورة تسجيل العقد أو اثبات تار عه » 
« ليكون ححة على الموصى لطياغيرصائب . ومن» 
و حث انه متئ تقرر ذلك ثمهار البحث فى » 
«الدعوى يدور جول أمرين الأول ما إذاكان » 
« التاريخ المبين فى عقد البيع المطعون فيه » 
و صحيحا الثاتى ما إذا كان العقد المذ كور صدر » 
د« من البائعة وهى ذات أهلية صححة للتعاقد » 
« وما إِذا كان تنمذ من تاريخ صدوره يوضع 3 
0 بد المشترى على الأطان المسعة . وحيث أنه 6 
«ر عن الأمر الأول فالأصل فى العقد الصحة » 
,ه. والبطلان طارىء وعلى من بدعى البطلان » 


اخوفةة 


« عليعا لم تتم الدلل على عدم صحة التاريم ». 
« العرقى المبين قى العقد بل على العكس من » 
« ذلك ققد اتضح منظروف الدعوى وخصوصا» 
« من التحقيق الدى أجرته محكمة أول درجة ». 
« خلافا لما جاء فى أسياب حكمها المستأتف أن ». 
« التاريخ الوارد فى العقد محجدو أن المشترى» 
« نسل الآطيان المببعة واستغلها من سنة.15316» 
« حتى وقاته . ومن حيث انه تما مؤمك صحة » 
« التاريخ الوارد فى العقد المذ كور أن مدى » 
و حمد الترزى أحد الموقعين على العقد بصفة » 
« شاهد توفى فى ٠١‏ من ينابر سنة 1119 » 
« قبل امحاذ اجراءات الححر على اليائمة » ' 
ر عدة طولة و . 

« وحيث ان الموصى له محصة في التركة لا 
يعتتر غيرا قى معن المادة ور؟” من القانون المدقى 
إذا هو ادعى بأن العقد الصادر من الموصى إعا 
صدر بد طلب الحجر عليه ويأن تارعخه تابر 
للحقيقة إِذَ أنه خلف عام .دعى ماكان عا كسلفه 
تمثلا فى شخص القم عليه أن يدعيه . لكن لما 
كان هذا الادعاء ادعاء مش واحتيال على القانون 
كان اثياته بأى طرقالاثبات جائزا له <وازهلسلفه 
وكان عليهعبء الاثبات لآنه مدع والبينة على 3 
ادعى - فان هو أثبته سقطت حجية التاريخ 
العرفي للعقد وإن لا بقيت هذه الحجية - ومنثم 
فان الحكم المطعون قيه لم مخالف القانون إذ هو 
لم يعتبر الطاعنتين من الأغبار ولا إذ هو أخذ 
بالتارمنخ العرفى للعقد لأن الطاعنين لم يثيتا أن 
هذا التاريخ حالف الحفعة . 

« وحبث ان الطاعنتين تنعان على الحكم 
فى السببين الثانى والرابع انه . أولا ‏ عول فى 
اثبات صحة التاريخ العرفي للعقد على ما حصله 


.ف:أقامة. الدليلعلىادعائه . وحيث انالمستأتف » | من شهادة الشاهدين عبذ الراضى متولى وعثان 


0ل 


ححاجى فى حين أن هدين الشاهدين إنما سجعاقى 
التحقيقالدى كان تَتحكمة الدرجة الأولىقد أمرت 
به حقيقا لدعوى المطعون عليهم بأنمورتهمعلك 
الأرض موضوع الدعوى بالتقادم » فاكان يجوز 
للمحكمة أن ترجع الله إلا فى خصوص ما أحيلت 
الدعوى على التحقيق من أجله . ثاننا ‏ استدل 
على صدور العقد من حدة الطاعتتين قبل الححر 
عليها بان أحد الشهود الذين وقعوه توفى فى ١١‏ 
من بتار سنة 1119 قبلتقدس طلب المحر دون 
التفات إلى ماقرره الدفاع عنالطاعتتين فى جلسة 
+ من مارس سنة ١441‏ من أن امضاء الشاهد 
قد تنسب اليه زورا ولا التفات إلى ما هو ثابت 
من أن المطعون عليهم لم يقدموا أصل العقد يل 
صورة منه وهذه الصورة لا تحمل توقبع الشاهد 
ليصح الطعن فبها أو المضاهاة عليها . 

« وحيث ان الحكم وقد قرر أن الطاعتتين 
ليستا من الأغيار بالنسبة إلى العقد الصادر من 
جدتهما وأثهما بناء على ذلك مؤاخذتان بتارعمه 
العرفى مالم يثبت أنه غيرصحيح وأنها عجزتا عن 
هذا الاثيات ‏ أن الحكم وقد قرر هذا كله ما 
كان بحاحة إلى الاستدلال على حة التاريخ العرفى 
العقد و من نمكان ما أور ده في صددهذا الاستدلال 
يدا وما جاء فى الطعن متصيا عليه غير منتج . 

« وحيث ان الطاعتتين تنعيان على الحكم 
فى السبب الثالُمن أسبابطعنهما أنه إذاستخلص 
من أقوال الشهود أن مور ثالمطعون عليهم وضع 
يده على العين المبيعة منق سنة 1416 مسخ هذه 
الأقوالوحرقها عنموضعيا .وهذا السسمردود 
بأن الحكمة لتقم قضاءها برفضدعوىالطاعتتين 
على أن مورث المطعون علهم تملك الأرض حل 
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ليك مدعيها ولاهو تملكها بوضع اليد فلايجديه 
بعد ذلك نعيه على الحم فى خصوص نحدثه عن 
ملكية خصمه 
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« من حيث أن الطعن بنى على سيبين يتحصل 
أولما فى أن الحكمة قالت فى أسباب الحكم 
الطمون فيه بأن الطمون عليه الثانى تلق ملكيته 
لأرض النزاع من ايمانويل ليوتى فى سنة 1و١‏ 
مع أن الثابت فى الدعوى أن العقّدالزعوم صدوره 
من هذا اليه لاوجود له ويتحصل الآخر فيأن 
الحكم جاء قاصر الببان إذ هو لم يبين العناصر 
الواقعية التى تفيد أن الطعون عليه الثانى كان 
واضعا يده على أرض الراع وضعا ظاهرا مستمرا 
مصحونا بنبة الملك فى حين أن هذا الببان كان 
تقضى به أيضا طببيعة تلك الأرض من. حيبث أنهيا 
كانت مستتقعا لم بردم إلا فى سنة 11141 ثم ان 
استناد الكم إلى عملية الردم هذه استناد باطل 
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لأن.المطعون عليه المذكور لسن هو الدى كلف | مؤديةاله ولامطعن عليها ومق كانت دعوي 


المقاول بالردم بل مصلحة الشؤون المروية . 
اومن حبث ان الطعن سببيه مردود بأن 
الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بتثبيت 
ملكيتم للارض تحل النزاع أسس ذلك على آأنها 
لاتدخل فى مستندات عليكهم ولاهم علكوها 


الطاعنين متعينا رفضهالأنهمغيرمالكين فلاجديهم 
مايتعونه على الحكم فى خصوض محدثه عن 
00 ش 

(طعن الاج سيد ابو عميرة وآآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ امد المضرى ضد مصاحة الماحة وآخرين وقم 


لاااسة ١5‏ ق) 


١‏ 7 | اع 2ه ر_«2#ى 7-1 موود 
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1 
محكية استئناف مصر 
> تابر سنة /981(ا . 
محل الاقامة بالنسبة للشخص الواحد . رأى القواين 
الأحنبية ٠‏ رأى القانون الإصرى . جواز تعدده 
الميادىء القا'ونية 
١‏ - إن آراء الشراح فى فرنسا تكاد 
تكون حجممة على عدم إمكان وجودا كثرمن 
نص القانون تفسه . وقد قالبعضهم استنادا إلى 
القانتون الروماتى ‏ أن الشخص عكن أن يكون 
له محلان كا لو استقر: نصف السنة فى حبة 
والتصف الثانى فى جهة أخرى . وقد أبد 
« ما تفيل » هذا الرأى . ولكن الرأى الأول 
هو السائد وقال أصحابه إن الحل الثاتى فى هذا 
الثل لا يعدو أن يكون مسكنا لا محلا . وقد 
أقر مجلس الدولة وحده الحل كنتيجة لتص 


القانون لااعمادا على نص صر يح فيه . وفى الواقم 
قان للادة ؟١٠‏ من القانون الفرنسي إِذْ عبرت 
عنه بالحل الرئيسى الذى بزاول فيه الشخص 
حقوقه المدنية اعا قصدت الوحدة لا التعدد 

؟ - وعلى عكس القانون الفرنسى قان 
القانون الأمانى المدتى فى امادة السابعة مته حذا 
حذو القانون الروماتى فأجاز تعدد الحل . 

م -- أما الشارع المصرى ققد عرف في 
المادة ‏ مرافعات نحل الاقامة يأنه المركر الشرعى 
المنسوب للانسانالذى يقوم فيه على الدوام وأو 
يكن حاضرا فيه فى بعض الأحيان أو أغلبها 
وأنه لا يحبل ما حصل فيه مما يتعلق بنفسه 

وعقارتة هذا التعريف مقابله فى المادة 
الفرنسية يظهر جليا أن محل إقامة الشخص فى 
نظر القانون المصرى مبنى على الافتراض لا على 
الحقيقة الواقمة ‏ دالقانون يفترض لسهولة عييرز 
الأشخاص ان لكل شخض محل اقامة متميز 


كل 


العدوان التتسع.والعاشر 


ل ألسة الثامنة والشرون. 


يفقرض وجوده فيه على الدوام ولولم يوجد فيه 
بالقعل . و يظهر أيِضًا أن القانون المصرى يأخذ 
فى تحديد محل الاقامة ينظرية مخالفة لنظرية 
القانون الفرنسى . فهو تحدده بأنه محل الاقامة 
الستمر . أما القانون الفرنسى نهو يحدده محل 
العمل الرئيسى . ويقضى القانون الفرسي بأنه 
لاحوز أن يكون للشخص أ كثر منمحل إقامة 
أما القانون المصرى قل أت عثل هذا 
النص ول يتقيد بالتخصيص الذى قصد اليه 
الشارع الفرنسى ومن مم فلاماتع يمتع من أن 
يكون للانسان أ كثر من بحل واحد . طانا 
كانت الشر وط ذات الذ كر المتقدم متوفرة فيه 

وقد كشف"عن هذا اللمنى بلفظ صريح 
المشر وع الهالى لقانون الدتى الجديد فى 
المادة 45 منه بحيث نص فيها على « أن الموطن 
هو المكان الذى يق فيه الشخص عادة و يجوز 
أن يكون للشخص فى وقت واحد أ كثر من 
موطن »6 . 

امكو 

« خيث ان التزاع القائم بين الطرفين بشأن 

الاختصاص يتلخمن فق أنالمستاً تف عليها إذرفعت 


علي المستاتفهفءالدعوىأمام حكمةشبينالكوم 
الانتدائية تطالله عبلغ الا يجار اين في صحفة 


واحد 5 


افتتاحها واعلحة عيذت الصحيقة بشيرا رس عدن 
وجهتها اله 5 كمشيشق موطته الأصلى وأجابشيخ 
البدة ابأخة <يقم را : دقع :فرعبا هدم 
اختصاض لك ا حكمة. ما من هأنهلايقم مكمشيشس 


( منوقية )بل يقيم مجبة شبرا ونس المذكووةالتاتهة 
لكفر الزيات (:غربية ) فعضت عمكمه أولدرجة 
برقض الدفم للأسباب الواردة محكمها المستأتف 
وبنى المستأتف استثناقه فيا ,تعلق يبا الدفم 
على مابألى . 
أولا ‏ أنه قدمائباتا لهذا الدفمعر يضة دعوى 
معلتة لله بتاريخ ح 5 من تس المستا قف 
عليها اعلنته ها فى عزته التاعة لناحية شيرا ريس 
فى الدعوئ رتم . :. . . سنة 1941 مدى تلاوهو 
مستند قاطع في محل الاقامة لم تتعرض له محكمة 
أول درجة فى حيشات حكمها . وأنه قدم تدعما 
لذلك فى الاستئناقف صورة من الحج المستانف 
معلنة له بناء علىطل ِالمستأ تف عليها فى #ديسمبر 
سنة 18445 بشيرا رب سكذلك قدم طلب تعجيل 
معلن اليه بها في م دسمير سنة 19185 بناء على 
طلى معالى احمد عبد الغفار باشا فى الاستئناف 
رقم 1١69‏ سنة 5197 قضائية 
ثانا أن محكمة 3 آول درحة ا 
عن المستاً تمعليها قال ردا على الدقع أنالمستاً 2 
هو فى الأصل من. ناحية شيش 
إحمد بك الفقى عمدة للتاحبة المذ-كورة ومعظم 
أملاكه بها ولبى له فى الواقع أملاك بتاحية 
شيرار يس لأنالأملاك الموخودة بالناحة المذ كورة 7 
مكلفة باسمأولاده لاباسههو وفوقذلك فبوعضو 
مجلس النواب عن دائرة البتانون التابعة لمديزية 
المنوفية . وأنالحاضرعن المستا تفل بنازع الحاضر 
عن المستأتف عليها فى هقه البيانات وكل ماطلبه 
بالجلسة القأً بدىفيهاهقا. الدفع هو التأجيل لتقديم 
مستندات له فيموضوع الدعوى . إلا أن المحكمة 
فاتها أنه عل أثر الادلاء يده الأقوال هن الحاضر 
عن المستأتف عليها و بالرّغم من اعتراض الحاضر 
عن المستأنف على ذلك قانها قررت يضم الدقع 


وما زال أحوه 
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إلى طلب التأجيل لتقدم مستندات . 

وحبث انهعن السب الأول فانهمعالاقتراض 
بأن المستأتف له محل اقامة يشبرا ررس واعلتتله 
هذه الأوراق فيه على وجه صحيح ولم يكن لعمدة 

كشيش أح المستأنف دخل فما قرره شيخ البلد 

لنحضر عند توج هصححيفةالدعوى الي ةلمستأف 
>كمشيشى وف اعلان باق الأوراق المذ كورة! تنا 
اليه بشبراريس كا بشعر بلك دقاع المستأنف 
عليها. قأن هذا لاعنع من أن يكون له محل اقامة 
أصلى فى كشش : ٠‏ 

ويتصل هفا كا يبدو بالبحث بادىء بدء فها 
إذا كان القانون المصرى حير للشخص الواحد أن 
كون له أحكثر من محل واحد . 


« وحيث ان آزاء اراح فى كرنسا تكاد 


تكو نمجمعة علىعدء امكان وجود أ كثر من محل 


ع1 ]1 لشخص'واحدلآن ذلك هو مايوحى 
به نص العانون نفسه . وقد قال عضهم استنادا 
إلى القانون الروماتى أن الشخص عكن أن يكون 
له محلان كا لو استقر تصف السنة فى جبهة والنصف 
الثانى فى جبة أأخرى . وقد أيد مالقبل هذاالرأى 
ولكن الرأى الأول هو السائد وقال أصحابه ان 
.أنالمل: الثانى فىهذا المثللاحدو أن يكونمسكنا 
ععمعل 151 لاحلا .وقد أقرمحلس الدولة وحدة 
المخل كنتحة لنص القانون لااعمادا على نص 
صويح به وق الواقع .فان المادة ٠١+‏ من 
القاتون الفرنى إذ عبرت عنه بالل الرئسى ٠.‏ 
أمع ه55 11دة6 ادمأعماعم عل تعنا عبلآ 
الدى بزاول فيه الشخص حموقه المدنية إعاقصدت 
الوحدة لاالتعدد . 
ب ٠‏ ا وحث انه على عكس القانون القرسىقان 
القانون الألماالمدى فالمادة الساءعة منمحةاحذو 


« وحث ان الشارع المصرى عرف فى االمادة 
" مراقعات محل الاقامة يأنه . المركز الشرعى 
المنسوب للانسان القدى توم فيه على البوام واو 
م يكن حاضرا فيه فى بعض الأحيان أو أَعَلِيهاوأنه 
لامحبل مانحصل فيه تما يتعلق بنفسه ... 

« وحيث انه عقارنة هذا التعريف:١:عايعايله‏ 
في المادة الفرنسة مظهر .جديا أن حل اقامةالشخص 
فى نظر القانون المصرى:مبى على الاقتراضى .لاعللى 
الحفقة الواقعة فالعانون قترض لسهولة عير 
الاشخاص أن لبكل شخص محل. إقافة در 
يفترض وجوده فيه على “افدوآم واولم يولج ابه 
بالفعل ويظهر أيضا أن القانون المصرق بأد فى 
محديد محل الاقامة بنظرية مخالفة لنظرمة القانون 
الفرنى . فهو محدده بأنه محل الأقامة المستمر 
أما القانون الفرْنبى فيو محدده بحل العمل 
الرئيسى . ويقضى القانون الفرنشى بأنة لايجوز 
أن يكون الشخص أ كثر من محل اقامة واحد . 
أما القانون اللصرى فل يأت عثل هذا النص ولم 
تمده بالتخصيص الدى قصد اليه الشارع الفرشسى 
ومن ثم قلا مانع من أن يكون للانسان؟ كثرمن 
عمل واحد طالما كانت الشروط ذات القكرالمتقدم 
متوفرة فيه 

ولقدكشف عن هذا المعتى بلفظ ضريح 
المشمروع النهاتى لاقانون المدتى الحديد فى المادة 
منه حيث نص فيها على « أن الموطن هو 
المكان الأدى يهم فيه الشخص عادة . و نحوز أن 
يكون الشخص فى وقت واحد أ كثر منموطن» 

« وحيث انه عن السب الثالنى قان مدار 
البحث فيه هو معرفة ماإذا كان المستأنف له حل 
اقانة أصق فى كقيعى شروض وغوت فة عل 
الدوام ولولم يكن حاضرا فيه بعض الاحيان كأأنه 


يستوفى حقوقه ويؤدى واجباته فيه . ٠‏ .. 


1 
« وحث أن الأدى تتنته المحسكمة من مطالعة 
الأؤراق ؤسماع اقوال الطرفين فى هذا الأمر هو 
أن المستأف أدعى بأنهكان مقها كمشش مع 
أخه احمد بك الفق عمدة البلدة وبعد أن اقتمما 
اطبامهماواختص المستأنف باطيان ناحية شيراريس 
اتقل إلى هذه الناحية واقام فيها ( حضر 
جلسة “وأ كتوبر سنة ١445‏ محكمة أول درحة) 
إلا أنه لم يتقدم عقد القسمة أو مايقوم مقامه فى 
التدليل على صحة هذا الادعاء مع اعترافه يسبق 
اقامته بكمشيشس مع أحبه حق عكن القطع ففالعول 
بأنه أصبح هذه الفسمةمقطوع الصلة بكمشيش 

وعوطنه الأصلى المذّكورقبل رفع الدعوى . 
.« وححث ان المستأتف عليها قالت أن اطيان 
شيرا رس وقدرها + سواطو؟؟؟ ف ليست 
مماو كه له أو لأخه بل هى معدة لولدهما عبد الله 
أفتدى وصلاح الدبن أفندى وان الاطازالمشركة 
بين المستأتف واخيه تبلغ مساحتها الف قدانا 
لستأنف نصفها أو على أقل تقدير هم فدانا 
بزمام المنوقية وهى كا يبدو عددها أ كثر من 
اطيان شيرا رس . 
« وحيث انه إذا اضف هذا القول منجانب 
المستأتف عليها الدى لم يتفه المستأتف إلى ماتعينته 
المحكمة من الاطلاع على عمد الايجار المقدم 
محافظة المستأتف عليها رقم ه دوسيةأنالمستأف 
استأجر جوم فدانا موضوع المطالية فى الدعوى 
الحالية من المرحوم مصطفى بك عبد الغفار لمدة 
ثلاث سنوات تنتعى فى أول نوشير سنة ١941/‏ 
واقعة جميعها بزمام مركز تلا منوفية وإلى أنه 


عضو بمجلس التواب عن دائرة البتانون منوفية. 


لظبر بحلاء أن اغلبية أعمال المستأتف يؤديها 
بللتوفية . ومن ثم لامعدى إهمن الاقامةبكمشيثشى 

موطتة الأصلى باعترافه إن لم يكن مع أخيه احمد 
بك ففى متزل آخرذلك ليستوفى مهاحموقهويؤدى 
فبها واجباته . ّ' 
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وهو وان تضب عن- هذا المحل فى عض 
الاحيان لباثيرة اطيان شيرا ريس ( على فرض 
أنها ملسكه ) قأن تغببهلإيغيرمن طبيعة هذاالموطن 
شيا للاعتيارات آتفة الذكر حى وان كان هذا 
التغيب بشبرا رس معتكرارء ملق لحلا آخر-ها 
« وحبث انه قوق ذلك فأنه مشترط ف البتد 
التامن من عقد الامحار « انكافةالمتازعاتالمتعلمة 
مهنا العقد تكون من اختصاص محكمة مصر 
الابتدائية الأهلية » وهو شرط وضع 5 فالت 
حكمة أول درحة بحق لمصلحة المالك . 
فاذاكانت المستأتف عليها وهى خلف للمالك 
قد رقعت دعواها امام محكمة شيين الكوم بدلا 
من حكمة مصر الوطنية المختصة كذلك طبقالنص 
العمد . وإذا كانت شيرا رس ( على فرض اقامة 
المستأتف بها ) بطبيعة موقعها اقرب لشبينالكوم 
من مصر ٠‏ قأى مصلحة إذن للمستأتف فى الدفع 
بعدم اختصاص عحكمة شبين الكوم فى حين أن 
الدفع ماهو إلا دعوى يجب لفبولها توفر الصلحة 
لمدعما الليم إلا إذا كان ابداوّه من قبيل الأدد 
والامعان فى الخصومة الأمر الذى لاتقرهالمحمكمة 
« وحيث انه لهذه الأسباب يتعين تأبيدالحم 
الستأف فما يتعلق برفض الدقع يعدم الاختصاص 
«وحيث ان الول عن المستأنف علها قدم 
طلبا مؤرخًا “7 ناير سنة 14487 يفتم باب 
الرافعة لتنخذ موكلته الطريق الى تراه للطعن 
فى الكشف الؤرخ م7 ينابر سنة 1445 القدم 
من الستاتف محافظته ركم ع دوسيه : 


“* ( اسكقتاف اليد افندى عداف الفقى وحضر عنه 


الاستاذ عبدالرحمن أيو التصر ضد الست احان عانم 
مصطنى يك وحضر عتها الاستاذ عطية عبده رقم ١١5‏ 
سنة 54 ق رئاسةوعضوية حضرات أصحاب المزةحسن 
يجيب يك وعبدالتزيز انسى بك واحمد اسماعيل بلك 
مستشلرين ) ا 0 


العددان التاسع والعاشير -- السنة الثامنة والعشرون 1 
3 0 وم 5] قوىرء 0 ين 
قضارك/نافالاباندرة 
هه حم تابع لحك أصلى غير جائز استثنافه . 
تمكة استعئاف الاسكتدربة 


أ كتوبرسنة ١945‏ 

. دعوىي ححصاب : مستنداث المدعى عليه كثيرة‎ - ١ 

جواز عرضها عقر الدعى عليه 
+ -- حكم الغرامة . تبعى لاحكم الأصلى . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذاكانت مستندات الماعى عليه فى 
دعوى حساب كثيرة حتى أن فلم الكتاب 
رض استلامها قيحوز عرضها على المدعى فى مقر 
المدعى عليه 

؟ - الحمسكيم بغرامة عن التأخير فى تقدديم 
مستندات هو 2 تبعى للحم الأصبل الذى 
يصدر فى موضوع الدعوى وهذه الغرامة معلقة 
على تنفيذ الحم ومرحجمالفصلفيها إلى ماسوف 
يقبين بعدئذ من تصرفات الحكوم ضده هل 
يقدم كل المستندات أو يعرض اطلاع خصمه 
عللها كلها وعندئذ بعد الفصل فى هذه النقطة 
ف الحتكمة الابتدائية على وجه هانى يجوز 
استئناف ل الذى يصدر بتقدير الغرامة 
على وجه نهانى . 

م الاميتئناف المرة فوع عن عم ار 


وار 

« عا ان الحاضى عن المستأًتف عليه دفع بعدم 
جواز الاسكناف لقبول المستأنف تنفد الحكىم : 

« وعااته ظهرمن الاطلاع على محضر الجلسة 
الابتدائية أن المدعميعليه لم ينازع فىتقدم|لحساب 
وقدمالميزانية على اعتيارأن بها تتيحة الحسابويعد 
الحكم عليه فى + قبرابر سنة+44١‏ بتقدم حساب 
مؤيد بالستندات عن الشركة في المدة من سنة 
94وؤ - سنة 194٠.‏ ومن أول بوليه سنة1 ١96‏ 
لغاية آخر يوذو سنة 1141 تبينمن الأطلاع على 
محاضر الجلسات الابتدائية اللاحقة أن المستأانف 
( الدعى عليه )قل و تقذالح؟ المستأة نف صراحة 
إذأودع بتاريخ 1449/4/57 الميزانياتومستندات 
سنة واحدة وهى كثيرة جدا فرفض استلامها قلم 
الكتاب لكثرتها مع أنها عن سستة واحدةوالباق 
بلغ سستة أضعاف المستندات المعروصضّة ومجلسة 
وم / ه/ م1 تف ق لطر قان شخصياعى | بداع جميع 
المستتدات لدى صحى افندى جر بوعة ويجلسة 
لوكت عر ضالمستا تف أن بيطلع المستاتف 
ضده على جميع المستندات بمحل الشركة فأجلت 
القضية لخلسة أ للاطلاع ماتقدم 
ويقدم من مستندات ثم رقع المستا نف استتناقه 
تابرع 11/0 

5 وبما انه يبين من كل ذلك صراحة أن 
المستأنف ماعارض فى تقد حساب قبل الحسكم 
إنها اكت قغط بتقدم المبزانيات على اعتبار آنها 

فحرفق 


لحيل 


لمت ا 


عندمر 0 ععرفةخبير برجعا خيير إلىالمستندات 
الق تو 
ويك ال 
قلم الكتاب لكثرتها ثمعرض الل الطببعىوهو 
اطلاع خصمه على دفاتر الشركة وكل أوراقيا عحلبا 
ولا يكن الشركة حكييرة أن تقدم مستنداتهاعن 
سنوات لطلب الحساب على وجه أوفق من ذلك 
لاطلاع الخصم والخبير عليها مستقبلا إذا ماعين 
ومن ثم فلا يجوز له رقع استئتاف عن حكم صدر 
بطلب لم يعارض في قبوله ثم تقذ الحكم (راجع 
أبو هيف ند 8١؟1‏ و ع١؟1‏ ) ولذلك يتعين 
قبول الدفع . 

أما بالنسية للحكم العهيدى بخرامة عن 
التأخير في تقدم مستندات فهو سَ تبعى للحم 
الأصلى الذي أصبح تهائيا . وهذه الغرامة معلقة 
على تنقيك الحم ومرجم الفصل قيها فى المال الى 
ماسوف يتبين بعدئذ أنه يقدم كل الستندات أو 
يعرض اطلاع خصمه عليها كلها قى حل الشركة 
وعندئذ فقط بعد الفصل فى هذه التتقطة من 
الحكمة الاتدائية على وجه نهاتى بجحوز استئناف 
الحكم القدى يصدر يتقدير الغرامة على وجهنهاتى) 
إمايصفتها حم تبعى الغرض منه تنفيةالحكم النى 
أصيح نهائيا فلايجوز استثناق الحكم الصادر . 
مادامت حك تبعا الحكم أصلى غير جائزاستثناقه 

( اسكناف منصورقلاده انطونو حضرعتهالاستاذان 
سام انطون ويوسف خليل ضد الخواجه الكسات 
قلاده اطون وحضرعته الاستاذ ابراهم جيعى رقم ١‏ 
سنة * ق رئاسة وعضوية حضرات أصاب المزة أحد 
صذوت يك رئيس الحكمة واسماعيل جزارين بك 
ونصيف زكى يك مستقارين ) ٠‏ . 


ثم أنه بعد الحكم قل أن تفده 


ها 
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2 
محكمة استئناف الاسكتدربة 
دلسمارسئة 195355 

حكم مرموالمزاد . ناقلللملكية إشرط فاسخ . 
تقرير زيادة المشر بغير محقق لاشرط الفاسخ 

البدأ القاتونى 

الأثر القاتوفى لحك مرسى اراد بعدتقر بر 
زيادة العشر يقوم عليه خلاف كير فقد ذهيت 
محكمة النتقض الصرية فى ه كع أن 
عن | حك مرسى اماد وإن كان ينقل الملكية إلى 
من رسا عليه المزاد على شرط فاسخ ولكن هذا 
الشرط يتحقق عند مجرد تقرير زيادة العشر 
فيزول عندها قيمع الآثار الممرتبة على رسو 
المزاد السابق وتعود الخالة إلىما كانت عليه قبل 
ذلك ثم عدلت تحكمة النقض بعد ذلك أيضًا 
فقضت يأن التقر ير بالزيادة لايترتب عليه فسخ 
ابيع الأول بل يظل البيم للرامى عليه المزاد 
معلقا على رسو المزاد الثانى وذلك ف النقض 
رقم 4ل ستة 14 قضائية ولا خلاف أن الفارق 
لرأيين خطيرين يحتاج إلىتشريع ناذا قبل 
ان تقرير الزيادة وأمر القاضي باعادة البيع 
واعلانه لأصماب الحقوق لا يفسخ حك مرسى 
المزاد بل ببق حق الراسى عليه المزاد فى الماك 


حتى يصدر الحم فى طلب إعادة الييع ففى 


العددان التاسم والعاشر اأستة الثامنة والعشرون ش 


الأجل بين تقرير الزيادة واستقرار البيع ويكون 
هلاك العين فى الأجل عليه ولا يقيل من المدين 
التخالص عن الدين الذى رتب عليه البيع متى 
كان الغرض من التخالص هو بقاء العقار فى 
ملكه وإذا قلنا .بأن المين ترجع إلى مك 
المدين بعد تقر ير الزيادة تصح مخالصته و يكون 
الملاك عليه .0 ْ 

«وقد أبنت المحكية رأى محكمة النتقص 
الأو لالصادر فى م ١‏ 4 للأسيابالوار ده به» 


( اسكتاف عط الله واصف مرمسى وحضر عته 
الاستاذ ادوار معان ضد سعادة رئيس ننابة اسكندرية 
وآخرين وحضر عن الثالك الاستاذ أسعد ميلاد” رقم 
” سئة ؟ ق باليئة الساهة ) 


فد 
محكمة استئئاف اسكندر بة 
8 يتابر سنة /1981 
١‏ مسد أحكام الأهلية من النظلام العام 2 العبرة بالأهلية 
وقت عام العقد 
؟ - لايجب الائات بالكتابة فيما يخالفها فى 
حالة الغفش والتحايل لاعتباره شيه.جرعه 
.أناع0 أكدتان 
ع - تصرقات القية - باطله بطلاتا تسيا . يجوز 
اجازتها بعد عودة أهليته إليه 


الميادىء العانونية 
١‏ -- الطمن بصدور العقد فى وقت الحجر 
مجوزقبوله م نكل د ىمصلحةفيهفيحوز قبوله من 


المجحور عليه نفسه بعد رهم الححر عنه وتلك 
لأن أحكام الآهلية من النظام العام والوقت 


1١٠ لا‎ 


الذى تحب أن تتوذر فيه الأهلية ل.قد معين هو 
الوقت الذى بم فيه هذا المقد ولا محل للتمسك 
هنا بقاعدة وجوب الاثيات بالكتابة فماتخالف 
الكتابة أو يجاوزها متى كان الطمن يقوم على 
اثبات التحايل بالغش على مخالفة النظام العام 
10 12خ علسوء# فلا يطلب من المدين فى 
هذه الخلة أن يقدم الاثيات بالكتابة ‏ بل 
يجز له القانون أن يثبيت وقوع هذه الخالفة إلى 
تعتبر قانونا من شبهالجر عة 6ذاعك أهددان بكافة 
طرق الاثيات ا فيها القرائن . 

؟ - لما كان الححر عل السفيه والبطلان 
الذى يلحق تصرف السفيه بطلان نسبى فان 
أجازه التصرف منه بعد أن تعود اليه أهليته 
صحيحة قانونا فاذا كان قد باع صفقة وقت 
الحجر عليه ثم استل ميلغا بعد رفع الحجر على 
أن يكون خصما من امن فهذا يعتير اجازة 
اتصرف سايق مشوب بالبطلان فيزول البطالان 
ويصبح التعاقد سجة على السفيه مقيدا له فى 
حدوده . 


( استئناف الشيخ تحد عبد المنعم جابالله وحضر 
ءنه الأستاذ أمين مرعى ضد عبد الجواد تمد خطاب 
وآثرين وحضر عن الأول الأستاذ موريس صهيون 
رقم © سنة # قارئاسة وعضوية حضرات أصاب 
المزة أحد صفوت بكرئيس المحكمة وإسماعيلجزارين 
يك ونصيف زى بك مستشارين ) 


٠١5م‎ 


العددان التاسع والعاشمر ب السنة الثامنة والشرون. 


0 
حكمة استئناف أسيوط 
ة مارس ستة مرع 1١5‏ 
الاستخلاف على حق يتم ملحقاته -- من 
أعطى شيئا يمطيه علحقاته كالبائم والمحيل 
البدأ القانوتى 
الاستخلاف على حق معين ستتبع 
الاستخلاف على كل ما هو متصل به اتصالا 
تقتضيه طبيعة هذا الاستخلاف اللخاص وقدجاء 
نص المادة ؟*١١‏ من القائون المدنى الفرنسى 
كالآنى « الممروض أن يشترط الانسان لنفسه 
أولورثته أو تلخلفائه » .. 


؟تامم عأتنامأأد 35017 عدمع أدوء وه 
293 أء ومع ا اوغط 5ع5 عتامم أء أمع 
.62115 


ومهما يكن من خلا ف الرأى عل تفسير 
هذا النص والقصود بعيارة الخلفاء فيه هل هو 
الخلف العام أو اللاص فان الرأى الصحيح 
والبديهى ان من أعطىشيئًا يعطيه بك لمقوماته 
ومستازماته . كيائم المقار يبيعه بماله وما عليه 
من حقوق عينية . ومحل الشرى محل البائع 
فى كل ماهولازم لقيام حقه . كذلك فى 
الحقوق الشخصية وفى الديون . 

وليس من شك فى أن حق الحيل فى 


الحصول على صورة تنفيذية من الك الضائع 
ينتقل إلى المحول اليه لأنه من مكملات عقد 
الحوالة . ويام هذا العقد يصبح الحيل ولا 
مصلحة له فى الحصول على صورة تنفيذية وانها 
تؤول المصلحة لمر بريد التنفيذ بها وهو 


الحول اليه . 

(استكناف الخواجه تاوضروس حنا وحضر عنه 
الاستاذ زى سعيد اللبدرءانى ضد قل كتاب محكمة 
أسيوط وآخرين وحضر عن الأول الاستاذ حلم حندى 
وعن الثانى للثامنة الاستاذ سلم دوس رقم 6٠١‏ ١ستة‏ 
١‏ ق رثاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة أحمد 
عد حسن بك وتمد عبد السلام بك ود صبحىهجت 
بك مستشاريئ ) 00 

55 
محكمة استئناف أسيوط 
* 'ونيه سنة 1944 

دعوى بطلان التصرف لا مهدف إلى التحايل 
على قاثون التسجيل - بطلان البيع الثاني لاحلال البيم 
الأول الغير مسجل تحايل على قاتون التسجيل 

ليدأ القاثوى 

الدعوى إِذا كانت تبدف إلى بطلان البيع 
الثانى ليحل محله الأول الغير مسجل تعتير محايلا 
على مخالفة قانون التبسجيل قضلا عن أنها ( أى 
الدعوى البوليصية ) فى الواقم وفى. حقيقها 
القاتونية لا مهدف إلى هذا الغرض وتعتير تحيلا 


العدجان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشرون 


١484 


على .مخالفة قانون التسجيل فضلا عن أنها أى 
( الدعوىالبوليصية)لا-هد ف إلى بطلا نالتصرف 
واعا ميدف إلى الحد منسر يانه فى حق الدائن 
الذى يتضرر من أثره ( أىمنأثرهذا التصرف) 
فى مال مدينه . اذا وجد فى هذا المال مايق 
ته زات اللكنة فب راسست غر يرل 
وهى ليست خاصة بدائن واحد بل إستطيع 
ن أن يشتركوا 1 وأن 
يتقامموا الال الذى يرجم إلى مديتهم . 


يع الدائتين العاديين 


(١‏ استئاف مفيدة جاد الله باتونى وآخرين وحضر 
عنها الأستاذ أبادير حكم يك ضد حسن حسن 3 يوحسن 


وآخرين وحضرعن الأول الأستاذ أمين سيدثم رقم؟ ؟ 
ستة »8١‏ ق بالكة الاقة ) 
ضر 
محكمة استئناف أسيوط 
غ ينابر سنة 1959 
المسائل الحسبية ليست.خصومة . حضور التياية فى 
الجلسة غرضه رعاية مصالم عدعي الأهلية 
المبدأ القانوبي 
الأمرفى السائل اللسبية ليس خصومة 
بالمعنى الذى تقغى فيه انحا ك المدنية ٠‏ وإنا 
دعامته رعابة مصالح عديى الأعلية والنيابة 
العمومية تقوم وها لأمادة عه من القانون برعابة 
هذه الصالح وتحضر أمام الحا م المسبية عفد 
نظر جميع المسائل المعروضة عليها 
المي 
« من حيث أن الموضوع يتلخص فى أن 
للرحوم مهنى مينا توقى في 4144/15/١‏ عن 


تركة وقاضرين ها يوسف وقوزى قدر تصيبهما. 
فيها عبلغ لم؛؟ م ووو.ه ج وعلى أساس 
هذا التقدير رفع الأمر إلى الحكمة الابتدائية 
لاختصاصها تطبيقا للادة ( باه ) مئ قانون 
الحاكم الحسبية . ثم رفعت الوصاية عن الفاصر 
( بوسف ) لبلوغه سن الرشد 

فطلبت النيابةالعمو ميةاحالةالفضيةإلى الحكمة 
الجزئية الختصة لأن الأمر أصبح مقصورا على 
القاصر فوزى الى لاتتحاوز ماله ثلاثئة لاف 
جنه مستندة فى ذلك إلى الادة ( 7ه )من قانون 
الحا كم الحسبة ولكن المحكمة الاتدائية قضت 
برفض هذا الطلب للأتسباب الواردة فى حكمها 
الصادر بتاريخ 6/١1/مع9؟!‏ فرقعت النابة هذا 
الاستئناف طالبة الغاء ذلك اليم . والقضاء 
باحالة القضة إلى المحكمة الحرئة . 

« ومن حيث ان المحكمة الابتدائية استندت 
فى اسباب حكمها على أنها وقد اختصتمن البداية 
نظر الدعوى ‏ فلا يكون لخروج احد العصرمنها 
أى تأثير على اختصاصها بل تظل مختصة حق 
يفصل فى أمور القصر حميعا . وقالت إن ذلك 
طبقا للعاعدة العامة التى قررها قانون المراقعات 
فى المادة . منه التى جعلت أساس تقدير قيمة 
الدعوي الرفوعة من اشخاص عديدين عوجب 
عقد واحد قىمة السند بتامه بصرف النظر عن 
نصيب كل واحد من المدعين . 

« ومن حيث ان الأمر فى السائل الحسبية 
ليس خصومة بالمعنى الذى تقضى فيه الحا كمللدنية 
واعادعامته رعاية مصال عدعى الاهلية والنياءة 
العمومة تموم وقما للمادة ( 4ه ) من القانون 
برعاية هذه المصالح ومحضر أمام المحا كم الحسبية 
عند نظر جميع المسائل المعروضة عليها . 

« ومن حيث ان ( اختصاص الحاكم 


١١ه‎ 


الحسدة باختلاف درجاتها اساسه قمه أموال 
عديى الاهلية . ويلازم تطوراتها با قد تطرأ 
عليها من تغيرات تبعا للظروف واللاسات . اذا 
طرأ على هذه الأموال مايقللها أويزيدها تغير 
الاختصاص نعا لذلك . قاذا جاوز هذا المالئلائة 
لاف جنه كانت المحكمة الاتدائية هى الختصة . 
وإذالم يتجاوزها كانت المحكمة الجزئة صاحبة 
الولاية . وذلك وقعا للمادتين ( 5ه ولاه ) من 
قانون المحا كم الحسفية 1 

و ومن حيث انه لاجدال فى الدعوىالالية 
أنه لم يبق فها سوى قاصر واحد وهو فوزى . 
وان مال هذا القاصر الأن لايحاوز ثلاثة 1 لاف 
جنه حسب التقدير الوارد فى محضر الجرد . لن 
أجل ذلك نكون المحكمة الجزئية هى الختصة 
ينظرها. وفى هذا تطبيق للقانون وفية من 
ناجية أخرى مصلحة للقاصر أظهرها عدم تكليفه 
رسوم المحاكم الكلية التى تزيد عن رسوم 
المحكمة الجزئية 


العددان التاسعم والعاشر 


« ومن حيث ان الحاضر عن الوصية جاء فى 


نهادة مرافعته وطلب احتباطيا ‏ أنتكو نالاحالة 


إلى محكمة أسيوط الجزئية مححة أن الوصية تقم 
مع أر لادها ‏ ومنهم القاصر فى أسوط _ولكن 
تبين من أقواله يعدئف أن هذه الاقامة مؤقتةأثناء 
السنة الادراسية فى مدارس أسيوط وعلى ذلك 
دائرة محكمة الى تيج الجزئية . 
د ومن حبث انه لماتهدم يتعين المقضاء 
بالغاء الحم المستأنف وإحالة القضة إلى محكمة 
« ومن حث انه عن المصروفات كترى 
المحكمة الزام الخزانة العامة بها وفَا لنص المادة 
(/اهم)من قانون المحاكم الحسية . 
(اسكناف التيابة الحسبية ضد السيدة فوستا جندى 
يصفتها وحضر عنها الاستاذ وام جيد رقم ٠١‏ سنة 
4 ق رئاسة وعضوية حضرات أصاحب العزةاحد 
وحسن عبد الوهاب العفيقى يك مستشثارين وحصور 
حضرة الاستاذ عمد كال الحسيى وكيل النيابة الحسيية ) 


جح ا اا ١‏ ابام 
م واكم 


١ 
يحكمة مصر الابتدائية الوطنية‎ 
لجنة تقدير الامجارات والتعويضات بالمرسوم يقانون‎ 


| عليه وز يرالمٌوين وذلكتحقيةاللمصلحةالعامةالتى 


الموصل للحقوق عن هذه الدعاوى ولا راع 
أن إجراءات التقاضى من النفم الأساسية التى 


رقم 48 ستةه 15 + وجوبالرجوع إليها ابتداء! ٠‏ | لامموز الها ومن م فلايجوز للمحكةالابتدائية 


عدم جواز تقد الطلبإلى ١‏ نحكمةماشرة ٠‏ اجراءات 
مراقمات . من النظام العام 

الميداً القااوبى 

يحب التقيد بما نص عليه المرسوم يقااون 
رقم 0ه سنة 1940 بالرجوع إلى اللجنة التى 
عينها لتقدير الأجور والتعو يضات عما يستول 


أن تنظر ابتداء فى تقدبر التعو يض المطلوب . 
الور 

« عا ان المدعنين رتما هده الدعوى وطليا 

الحكم بالزام المدعى عليها متضامتين بأن يدقما 

ما ميلغ .موس ٠٠١‏ ج سنويا ايتداء من تاريجم 

الاستلاء على أرضهما الحاصل فى/ 5/١97‏ : لغابة 


العددان التاسع والعاشر السنة الثامنة والعشرون 


تاريخ اعادتها اليهما مع اللصاريف والنفا العجل 
بلاكفالة . . . . وقالا فى محيفها العلنة بتاريخ 
مو ؟! وونيه سنة 19437 انما تاريخ 0" / 
م/ ١448‏ اشتريا من السيو حجان ديسسيدس 
صفته قطعة أرض مساحتها 59071 مترا ‏ وقد 
محرر عن البع عقد رسمى بتاريخ 1945/9/9 
ومسجل فى 1545/7/18 . وقد كان البائع أجر 
هذه الأرض مع قظعة أخرى مجاورة لما إلى بنك 
التسليف الزراعى عقتضى عقد امجار مؤرخ في 
أأول دسمير سنة 19454 لمدة نسعة شهور تننتهى 
فى آخر أغسطس سنة م44١‏ وطيقا لنصوص عقد 
الامجارا ندر الدعيانالمدعى عليه الثاتى باخلاءالعين 
الؤّجرة وأن نهايةالهلةهى آخرفيرايرسنة ١145‏ 
ولكن البنك بق شاغلا الأرض رغم ذلك حتى 
فوجىء الدعيان .صدور قرار من الدعى عليه 
الأول بالاستئلاء على هذه الأرض بتار 32 
بو ١945/18‏ استنادا على البند الخامس من 
الادة الأولى والواد من ؟؛ إك 48 وه من 
المرسوميقانون ويه سنة ه14١‏ ويقول المدعيانأن 
الادة 417 0 على أن محد يد 
الأمان والتعوضات والجزاءات تكون بواسطة 
لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها 
قرار من وزير القوين ونظرا لأن الدعيان رغم 
تليمهما الأرض فان أمرها لم يعرض على لجنة 
اللتقدير ولماكان التعويض الستحق لما طبقا لنص 
الادة 44 من المرسوم يوازى فائدة رأس الال 
الستثمر وعبارة أخرى بوازي فائدة للبلغ الأدى 
تقدر به الأرضوان الأرضموضوع النزاعنساوي 
من العن 116 حنها وقائدةهذا المبلغالستوية 
تساوى 75.0 م ٠٠١‏ ج وذلك بواقع م م 
«وعاان الحاضر عن الدعى عليه الثافىدقع 
يعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى لأن الجبة 


٠١6١ 


0 اتداء تقدير قيمة الامحار هى لخنة 
التقدير : 

« وا ان الفقرة الخامسة من المادة الأولى 
من المرسوم شاتون 6و سنة م54١‏ اجازتوزر 
التمون الاستبلاء على أى عقار أو منقول لضهان 
عون البلاد بالمواد الغذائة واستندادا على هذا 
الح قأصدر وزيوالتحارةالذىاضيف تال هاختصاصات 
وزارة العوين اللغاة قرارا فى دسميرستة ١8145‏ 
بالاستتلاء على هذه الأرض(١‏ حافظة عدوسيه). 

« وعاان الادة وع من المرسوم المذ كور 
قضت فى فقرتها الثانة على أن لذن 3 عليهم طلب 


الوجه الآ . 


م تحددت هذه الأوجه . 

« ونصت المادة ٠‏ على أنه تحدد الأكان 
والتعويضات والجزاءات الشار اليها فى الادة 6غ 
بواسطة لجان تقدير ,صدر يتشكيلها و محديد 
اختصاصها قرار من وزير العوين . 

« ونصت المادة يمع عل أن تقدم المعارضة فى 
قرارات لجان التقدير الى المحكمة الاتدائة 
الختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع 
من تارمم اخطارهم مخطاب مسحل .وعم 
المحمكمة” على وحه لاو يد الطءن فى 
حكنها بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو 
غير العادية . 

« وعاانه واضح نما تقدمأن المشرعرأىا محا 
طريق معين على خلاق القواعد العامةو أ نشأهيعة 
خاصة لانظر فى أمر تدر الأجور والتعوضات 
عما إستولى عليه تنفةا للمرسوم قانون المشاراليه 
قبحب التقيد بامحاذهذه الاجراءات تحقيقا لمصلحة 
العامة التى رأى المشمرع أن ماسنه من اجراءاتهو 
الطريق الموصل لاحقوق عن هذه الدعاوى ولآ 
تزاع فى أن اجراءات التقاضى من النظم الأساسة 


امد 


العددان التاسع والعاشر 


السنة الثامنة والشروق: 


الى لابحوز مخالفتها . 
« وا ان المشرع وان لم ينص ف الماد ا على 
كفية تقديم الطلب إلى لنة التتقدير وعلى منالقدى 
يقدمه إلا أنه بالبداهة يكون صاحبالال الستولى 
عليه هو اللذى يتقدم بالطلب إلى لنة التقدير .فى 
أى وقت فهى وحدها الختصة تتحديد الأمانف 
والتعويضات ‏ وانالحكمة الاتكائيةهىالدرجة 
الثانية لقضانها وأن حم هذه الأخيرةنهائى غيرقابل 
للطعن بالطرق العادية والغير العادية ولا يتفق مع 
متطق القانون أنتتقلى أو ضَاء الاختصاص قيطلب 
من هذه الحمكمة أن تنظر فى تقدر التعويض 
المطاوب أى الامجار وعن الأرض المستولى عليها 
ابتدائيا حم يقبل جميع أوجه الطعن العاديةوالغر 
العادية . 
« وبا ان المدعيين لم بزعما أنها تقدمابطلب 
ما الى لمنة التفدير حتى يكن القول أنها امتنعت 
عن الانتقاد للانظر فى طلبهما فلم يحدا وسيلة إلا 
الرجوع إلى القضاء العادى وحق فى هذه الخحالة 
لاعكن أن يطالبا مشا مع نظريتهما إلا بتعويض 
عن الضرر من امتناع الجهة الادارية عن تنفيت 
القانون دون المطالبة بالاحارابتداءولا يمكن القول 
. بآن انذاره] المدعى عليه الثاتى فو صحيقةالدعوى 
يعتبر طلبا مهما إلى اللجنقهذا وقد تم نكتاب 
وكيل محافظة الفاهرة ( ه دوسيه ) أن اللحنة 
انعقدت فعلا وقدرت امحار الأرض تاريخ م 
ناير سنة ,م1548 . 5 ا 
د وبا انه مما تقدم فيكون الدقع فى محله 
50 
( قضية البروضور خريستو أفرينو وآخر وحضر 
عنهما الاستاذان سايا حيعى باشا وعدلى السنيق ضد 
حضرة صاحي المعالى وزير التجارة والصناعة بصفتهرقم 
5 رئاسة وعضوية حضرات القضاة اكامل أمين 
ويد أسد الصربنى وحسن عزت ) 


اماما ا ل سس سس يي 


قد | 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 


مارس سنة لمع98١‏ 


حم اعتار التهم نازلا عن المارضه . جواز 
استتنافه إذاحالت قوة قاهرةدون حصورهحلسةامعارضة 


البدأ القاتوى 

الحم باعتبار المنهم نازلا عن معارضته 
مثله مثل الحم باعتبار الممارضة كأنها لم تكن 
فهو من الأحكام الجزائية الششكلية التى مح با 
القافى لحرد غياب المعارض دون النظر فى 


التحقيقات وأوجه الدفاع فهو عقو بة فرضها 


الشارع لمظنة إعال المنهم في المثو ل أمام الحسكمة 


مع عدم للمانع مما يدل على تفر يطه فى حق 
الدفاع عن نفسه بما يغهم منه أنه ارتغى الحم 
المعارض فيه فاذا انتغت من طريق الجزم 'وافر 
دواعي هذا الجزاء سقطت العلة التى “من أجلها 
رتبه القاتون وأصبح القضاء به مخالفا للقانون 


المعو ش 
بعد سماع التقر برالذى تلام حضرة عضوا لعين 
وطلبات النياية العمومية و بعدالاطلاع على الأوراق 
والداولة قانونا 1 
« بما ان القائم بأعمال النباية العمومية قيد 
الحادنة ضد الهمة جنحة ضرب بلمادة 749 ققرة 
أو لى عقوبات واستصير أعيا مجنائيا تار عَ 
427/17 بتغرعها ٠‏ ./اقرئن وقد عارّضت 
فى هذا الأمر وتحدد لنظن معارضتها حلسة 
14/1 وف هذه الجلسة حضر وكلهاكا 


العيددان التاسع والعاشير ‏ السنة الثامنة والعشرون 


هك 


ونيل 


هوثات فيمحضرالجلسة فأمرته الحكة بالانصراف 
وقضت باعتيارها نازلة عن العارضة بتاريج 
١١44/1/4‏ تقرر وكيلها باستئناف الحم . 

« وعا ان التهمة طلبت الحم يبول استئنافها 
شكلا وقالت انهاكانت مريضة وقدمت شهادة طبة 
من الدكتور الفريد مصورانى جاء فيها أنهاكانت 
مريضة بالتهاب الكليتين مع وجود صديد بالبول 
وارتقاع الحرارة ومغص كلوى وضعف وماكان 
فى استطاعتها الخحروج من منزلها حتى منتصف 
شهر فبراير وكذلك قدمت تذاكر الأدوية 

« وعا ان هذه الحكة ترىمن هذه الأوراق 
ومن ظروف الدعوى وحضور وكيل عنها فى 
حلسة العارضة أن التهمة كانت مرضة حفقة وما 
كانت حالتها لتسمح لما ؟بارحة فراشها فى اليوم 
الذى محدد لنظر العارضة 

« وعا ان الادة نا ققرة « ب » من القانون 
4 ستة 1441 يشأن الأوامر الجنائية تنص على 
أنه إذا عارض التهم ولم محضر الجلسة اعتير نازلا 
عن العارضة فاذاكان الأمر الجناتى صادرابالغرامة 
والصاريف ققط اعتير بعثابة حكم غير قابل للطعن 
فه وعا أنه لذلك يعون البحث فما إذا كانت القوة 
القاهرة فى مثل هذه الخالة تجعل لمكم باعتياره 
نازلا عن معارضته باطلا ويحوز استئنافه أو لا 

« وبعاان الحكم باعتبار الهم نازلا عن 
معارضته مثله مثل الحكم باعتبار العارضة كأنها 
لمتكن فهو من الأحكام الجزائية الشكلية الى 
محكم فيها القاضي لجرد غاب العارض دونالنظر 
فى التحقيقات وأوجه الدقاع فهو عقوبة فرضها 
الشار ع مظنة اهال لاتهم قى الثول أمام المحكمة 
مع عدم المائع ما يدل على تفريطه فى حق الدفاع 
تفسه ما يهم منه أنه ارتضى الحكم المعارض قيه 
وأنه لم يقصد بمعارضته إلا اطالة أمدالحا كة وحق 


الدفاع هذا في جوهره من الحقوق المقدسة الق 
تعلو كل حق آخر فلا محوز فى منطق المدالة فى 
أبسط مظاهرها حر مانمتهممنه فوج بإذا التحرز 
التام فى تطبيق هذا الجزاء وعدمالقضاء به إلاإذا 
توافرتدواعيه فاذا انتفت عنطري قالحزم سقطت 
العلة التى من أدليا رتب القانون ه ذا الحجزاء 
وأصبح التضاء به مخالنا للقانون وقد استعرقضاء 
محكمة التقض والابرام على بطلان حكم اعتبار 
المعارضةكأنها لم كن إذا قدم المتهم ما يدل على 
أن قوة قاهرة هى ال حالت دون حضورءجلسة 
المعارضة وهذا الدىأوجبته المحكمة العليافى القضايا 
العادية التى لا يصدر الحكم الغالى فيها إلا عد 
نظر موضوعها وتقيقها وسماع الشهود فهو أشد 
وحوبا فى المعارضة فى الأوامر الجنائية الى يصدر 
القاضىأمره بمعاقية المتهم بعد اطلاعه على الأوراق 
دون محقيق أو سماعه الشهود ومنائشتهم وهو 
فى الأغلب يعد اطلاعه على محضر استدلال قام 
بتحريره أحد رجال الضبطة القضائية وقد كان 
هذا الموضوع بالذات مثار جدل ونعاش طويلين 
بين أعضاء مجلس النواب عند نظر مشروع هذا 
القاتون م هو واضح من الاطلاع على الضبطة 
الخاصة به وأن الحكمة لتبادر إلى القولبأن رد 
حضرة مقرر لْنة العدل عحلس التواب على هذه 
التقطة بأنه ( إذا عارض المتهم وحال دون ذهابه 
إلى الحكمة عذر قهرى فله طبقا للمادة التاسعة 
أن يعارض فالتتفيد و إذا صدرا الحكم فالمعار ضة 
فله أن ستأنقه ) هذا الرد لس الا رأنا شخصا 
لحضرة المقرر وهو لا يعد حلا سلما من الناحية 
القانونبة هذه المسألة وذلك للاأسباب الآتية . 
أولا ‏ انالمادة التاسعة الت يشيرالها تتصرف 
إلى الأشكل الذى محصل من الحمكوم عايه عند 
تنفيق الأمر الجنائى نفسه لا الحكم باعتباره نازلا 


)ا 


٠66غ‎ 


عن المعارضة بدليل انها تنص على انبا تتص على أنه ( إذا ادعى | لتصحم هذا الك إلاباستتافه أمام عكمة ( إذا ادعى 
المتهم عند التنفيق أن حقه فى المعارضة لا زالقائما 
سنب عدم اعلانه بالأمرأولةيرذلك من الأسباب) 
إلى أن قالت أنه ( إذا قل الاشكال تير الأمر 
كأنه ل يكن ) 
ثانا ان القانون فى المادة السابعة فمرة ب 
تنص على الكم باعتبار المتهم نازلا عن المعارضة 
عثاءة حكم غير قابل للطعن فيه فهو حكم حبأن 
تخد هذه الصفة فى المعى القانوتى لما ويِوْ كد 
هذا أته أعط ى للنتهم حقاستئنافه إذا كان مشتملا 
على غير الغرامة والمصاريف ‏ 
ثالئا ‏ لمكن قى رده هذامتنع واستمرالجدل 
مخسوص وجوب تام عذر القوة القاهرة الذى 
حدا محضرة النائبف ب الحترم الأستاذ توقيق دوس 
باشا أن قال ( أرى أن الاشكال نحل بأن تضاف 
. إلى المادة التاسعة بعد عبارة أو لغير ذلك من 
الأسباب السارة الآنة ) أو متعه مانع قهرى ثنت 
لدى الماضى من حضور حلسة المءارضة ) وقد رد 
على ذلك معالى وزير العدل بأن الحكومة توافق 
على هذا التعديل6)أن تفسالمقرر قالأنه قداثيرت 
هذه المسألة فى مجلس الشيوخ 
القببل فى القانون الختلط الذى أوجد العلاج 
وأعطى المتهم حق المعارضة بشرط أن يثبت أن 
قوة قاهرة منعته عن الحضور 
و وا ان لس النواب قرر اعادة المشمروع 
إلى اللحنة لتعديله طيقا لما ظهر من هذه المناقشات 
ولما أعيد منها أغفلت مرة أخرىالنصعىوجوب 
قبول العذر القهرى فلا يسع المحكمة من ذلك 
إلا الأخذ بالقواعد العامة التى استقرعليهاالقضاء 
فى حالة مائلة وهى اعتبار المعارضة كأنها لمفكن 
والقضاء ببطلان الحكم باعتبار المهم نازلا عن 
معارضته إذا ثبت وجود العثر القهرى ولا بحل 


صددمادة من هذا 


العددان د الات الل وال ا ا ا ا والعاشر السنة الثامنة والعشرونُ 


لتصحيح هذا الحكم إلا باستثنافه أمام محكمة 
الدرجة الثانة ‏ 

« وعا انه ثيت لدى هذه المحكمة كا سبق 
القول أن التهمة كانت فى حالة قهرية منعتها عن 
حضور الجلسة الى محددت لنظر معارضتهافيتعين 
قبول استكناقيا شكلا والغاء الحكم الستأنف 
وإعادة القضية إلى محكمة أولدرجة لنظرالعارضة 
اللقدمة منها فى الأمر اناي . 


( قضية النيابة ضد احسان حجاج حجاجرقم هام 
ستة 4ه ٠‏ سرئاسة وعضوية حضراتالقضاة كامل 


امين وتمد امد الععرسى وحسن عزت وحضور حضرة 


الأستاذ مود التوتى وكيل النيابة ) 


لهذ 
محكمة سوهاج الابتدائية الوطنية 


1 نوشير سنة 194 
و- إشكل . يطلب إيقاف تتفيذ حم ٠‏ ياوّه على 
حوالة حكم بعد المج زمحفظا محت بد التعسر 
عن قيمته ٠‏ المجيل معسر . 
؟ ل محكمة أول درجة حكمت برفض الاشكال 
احتجاج المستشكل على الحال إليه إلا سيب 
اقضاء الجحكم - 
» - الحمكمةالاستئنافية تقضى بايقاف تنفيذ الحسكم' 
الحجوز بقيمته ريما يفصل فى دعوى صعة المجز 
التحفغلى استنادا إلى نص اللادة 28٠‏ صراقمات 
الميادىء القانونية 
١‏ - يترتب علل رد إعلان ورقة الححز 
إلى المححوز لدره عدة كز جمعها أن الدين 
الحجوز عليه يصبح حت بد القضاء فيمتنع على 
ا حجوز لديه الوفاء به لدائنه و يعتتع على ا حخوز 


١١هم‎ 


علية القصرف فيه بمثل الموالة وغيرها من | طيا مع الزام الستشكل ضده بالمصاريف ومحكمة 


التصرقات الضارة بالاحِن استنادا إلى نص 
المادة 5٠١‏ صيافعات . 
؟ ‏ أجاز القانون فى المادة ؟١‏ #مرافعات 
ماه . 3 . ع 5 
حالة توقيم المجز إذا ل يكن بيد الدائن سند 


أصلا . 

> -. لا محتج على الدائن الخاحر بالخوالة 
الصادرة من الححوز عليه أو بأى تصرف آخر 
يضر محقوق الحاجز 


لمكو 

« حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى أنه 
بتاريخ ١947/19/97‏ صدر لصالم احمد اسماعيل 
عبد الرحمن حكم قى القضية رقم سلا سنة 81417 
مدت طها قضى بالزامه المستأتف بأن يدقع له مبلغ 
هه جحمسةو سين حنيهاوالمصاريفو. . مقرش 
مقابل اتعاب الحاطة والنفاذ المعجل وبلا كفالةوقد 
أعلن هنا الحكم بتاريخ م فبراير سنة م154 
“م حوله الدائن إلى المستأنف عليه بتاريخ ١م‏ 
مارس سنة مم4 ١‏ وقدأعلن هذا الأخيرالستاف 
بالتعويل بتار ”١‏ ابريل سنة م44 ثم قدم 
الحكم المذ كور التنفيذ فاستشكل المستأتف قبل 
تمامه قائلا أنه سبق أن استصبر أمرا بالحجز 
التحفظى ماللددين نحتيده فأول بنايرستة 444 
فى القضية المدنية رقم 44/181 كلى سوهاج 
على المبلغ . الحسكوم به لصالح اد اسماعيل فى 
القضية ء سيا رباعة مدنى طيا سم طلب المستاتف 
أمام محكمة أول درجة القضاء صفة مستعجلة 
قبول الاشكال شكلا وقى الوضوع بابعاف تتفي 
سكي الصادر فى القضية رقم 4497/7٠‏ مدق 


أول درجة حكمت تاريخ انلك حضورنا 
وصفة مستعحلة يقيول الاشكال شكلا وفىالوضوع 
برفضه والاستمرار فى تنفيت الحكم الصادر فى 
القضة رقم . 47/7 مدىطها مع الزام الستشكل 
بالصروفات وثملت الحكم بالتفاذ المعحل ويلا 
كفالة . واعتمدت ق ذلك على أن المستأنف عليه 
الأولوقدحو لبالحكم رقم ١‏ 44//97 ققد أصبح 
هو الدائن للاستأتف عليه مقتضاه ومن ثم فلا 
يصمح للستشكل أن محتج على الستانف عليه 
بتوقبع الحجز التحفظى تحت يده على ما للحيل 
طرقه بفرض حصولهلأنه لمحتت على المسستا تف عليه 
إلا لسبب من أسباب انقضاء الحكم لاينازع فيه 
هذا الأخير . وحيثان المستاتف قداستأتفهذا 
المج لأسباب أهمها ان اجراءات محويل الحكم 
رقم 7٠‏ / /410هة مدنى طيا اجراءات صورية 
وناطلة وبمت بطريق التواطؤٌ بين احمد اسماعيل 
عبد الرحمن وبين الستآتف عليه لصولا بعد 
توقيع خجز ها للمدين نحت يد المستأتف 
وقصد الفرار من الائر العاتونى المترتب عليه وان 
النى دقع المستأتف إلى توقيع حجز ما لمدين 
لدى الغير حت بده على المبلغ الحكوم به لصالح 
احمد اسماعيل هو اعسار الأخير كنا يتضح من 
الكشوف الرسمية التى قدمها وان حوالة الحكم 
رقم .مب/لاة؟ مدق طا لاعكن أن تؤثر على 
حقوق المستأتف الدىصدراصالحه أمر من محكمة 
سوهاج الكلية ف القضيقرقم 144/151 توقيع 
ججز ماللددين نحت يدمعلى المبلغالصادر به الحكم 
فى القضية رمم .447/7 مدنى طا وحيث أنه 
يتبين من مطالعة أوراق الغضية رقم 444/١١‏ 
مد كلى سوهاج أنها مقامة من المستأنف ضد 
احمداماعيل عبدال رحمن وآخر يطلب فيها توقيع 


١! لد‎ 


الحجز التحفظى نحت يده على مبلغ 7٠٠١‏ م لج 
قبمة المبلغ المحكوم به فىالقضية رقم ٠0//ا4.ة‏ 
مدنى طرا وتحديد أقرب جلسة لسماع المدعى عليه 
الأول فى تلك الدعوىوفىمواجبةالثاني الحكم 
بالزامه بأن يدقع للمستأ نف مبلغ ٠4س‏ ج إلىآخر 
هذه الطلياتوقدصدر تاريخ١‏ يتايرسنة م194 
الأمريتوقيع الحجز التحفطي نحت بد المستاأتف 
على مبلغ #٠ ٠‏ .م و 51ج قيمة مطلوب المدعى 
عليه الأول «أحمد اسماعيل» من المستأتف] خصما 
من مطاوبه وقدره .اج والمصاريف ومحدد 
لنظر الموضوع جلسة ع مارس سنة 18148 وقد 
أعان الحجوز عليه بورقة الحجز فى * فبرايرسنة 
44 ولم يفصل فى هذه القضية بعد . وحث أنه 
يترتب على مجرد اعلان ورقة الحجز إلى الحجوز 
لديه عدة 1 ثار مجمعها ان الدينا لحجوزعليه يصبح 
نحت بد القضاه فيمتنع على المحجوز لديه الوفاء به 
لدائنه وعمتنع على الححوز عليه التمرف فه بمثل 
الحوالة والأداء وغيرها من التصرفات الضارة 
بالحاجز ومرجع ذلك إلى نص المادة ١‏ ؛ ‏ مرافعات 
الى تنص على أنه يجوز لكل دائن بيدمستدرسمى 
أو غيررسمى.شبت له ديتا خاليا عن النزاع أنيطلب 
وضع الحجزعلىمايكون لدينه لدى الغير من النقود 
أو الأوراق ذوات القيمة . . . أو غير ذلك من 
المنقولاتالمتعلقة بالمدين ومنعه من تسليمهشيئامتها 
بشرط أن يبين القدر الذى بريد وضع الحجز من 
أجله وقد نص القانون فى المادة +41 م على حالة 
توقبع الحجز إذا لم يكن بيد الدائن سند أصلا - 
ووحث انه مى تقرر انه لابحوز للمححوز 
عليه أن يتصرف قالال الححوز به سواء أكان ذلك 
بالحوالة أوبطريقة أخرى تمايؤذى خحقوق الحاجز 
فاذا وقع شىء من ذلك فلا_محتج به على الدائن 
الحاجز « انظر فى ذلك كتاب تنفيف الأحكام 


العددان التاسع والعاثشي ‏ 


السنة اأثامنئة والعشرون 


والسندات الرسسة فلدكتور تمد حامد فهمى 
ص 15١٠١‏ 62 

و وحيث انه تفريعا على ما تقدم يكون ظاهر 
الحالأن حوالة الحسكم رقم .447/76 للمستأتف 
عليه يتارع 44/5/5٠‏ من اسماعي ل عبدالر حمن 
الذى توقع حجز ما للمدن الغير عليه بتاريخ 
8/9/9 بناء علىطلب الستأنف فى القضية رقم 
1 كرة هكلى سوهاج لاعحتج مها علىالمستأنف 
ويكون حق الأخير قى طلب ايقاف تنفية الحكم 
رق 75٠‏ //اءه راجحا ويتعين لذلك الغاء الحكم 
المستأتف . 

« وحيث ان من خسر الدعوى يازم 
عصاريفها طبقًا لنص المادة 1١‏ مراقعات . 

« قضية مود رشوان حسن وحذر عنه الاستاذ 
مراد رفعت ضد عد عمان رمضان رقم ١526‏ سنةم 114 
سرئاسة وعضوية حضرات القضاة محمد بكعبد الحادى 
الديوانيرئيسالمحكمة وتمود عبدالاطيف وامامتضر ) 


213 
محكمة سوهاج الابتدائية الوطنية 
"٠‏ مانو سنة ١984‏ 
١‏ - حكم تمهيدى . بالاحالة لاتحقيق لاثيات الشركة 
التجارية . استئتافه ‏ 
» - شركات الحاصة . م وه مجارى لا عنوان لها 
ولارأس مال شركة عهى استتئتاء من القواعد 
العامة في العمركات ٠‏ يصح انعقادها شفاها عجرد 
قايل إرادة المتعاقدين 
الميادىء القاتونية 
؟ - الخاصة عقد مجارى ككل العقود 
التجار ية يحوز إثباته بالشهادة ( 5١4‏ ) مدلى 
أو أ كثر من الأعمال التحارية بصفة مؤقتة 


العددان التاسم والعاشر - السئة الثامنة والشرون 617 


وهو ما بميز الشركة اللحاصة عن غيرها من 
الشركات التجار ية 
؟ - لا حاجة إلى ميدأ الثبوت بالكتاية 
فى شركات الخاصة لأن نص المادة 18 لا نم 
الاثيات بالبينة . وهى تقوم بأعمال تجار ية هى 
بطبيعسها تجوز اثيامها بشهادة الشهود . 
( قضية الشيخ عمد ريان عبد المليم ضد الفيخ 
عمد عاس حماد رقم ١+٠‏ سنة 4*واس رئاسة 
وعضوية حضراتالقضاة احد الجارم بك رئيس الحسكمة 
وفارس مى وأمين احد قتح الله ) 
225 
محكمة الاسكندرءة الابتدائية الوطنية 
9 أوشير سنة ١954‏ 
خطية . وعد بالزواج ٠‏ عقد ينعىء حقا شخصياء 
العدول عنه يوجب التعويض 
الميادىء القانونية 
١‏ - اللخطية تنشيء علاقات بين الطرؤين 
لا يمكن مجاهلها كا لا يمكن اغفال اعتبارها 
ولا بحر يدها من أى تقدير قانوتى قفيها يصدر 
ايجاب يقترن بقبول على الوعد بالزواج مهو 
ارتياط قانوتى وعقد قم وفى هذا العقد يلنزم 
كل من الطرفين باجراء التعاقد المهالى فى الوقت 
ملام . 
؟ - انه وان كان ليس نمت ما يوجب 
وفاء الالتزام عينا أى اجراء هذا التعاقد النهالى 
لأن الوعد بالتعاقد لا ينثىء إلا حقا شخصيا 


الا أن العدول عن الوفاء مهذا الالتزام يوجب 
التعويض وليس فى هذا ما يمس حرية الزواج 
اطلاقا إذ لكل من الطرفين أصلا أن يعدل 
عن وعذه ولكن اذا أجرى ذلك فى مهور 


أو عنف أو خاليا مما يبرره أو بغير مسوع 


]| مشروع أولجرد ا هوىفان ذلك يوج بالتعويض 


م - التعو يض الأدبى لايقصد به الأثراء 
ولكن رد الكرامة ومحو الأثر السيء اللى 
مخلف عن فعل الخطىء 

ع تستحق اللخطيبة تعو يضا ماديا عما 
لها من ضرر فما تكلفته من معدات الزواج 
فى مجوعها ما دامت لا تضمن الانتفاع بها على 
الوجه الصحيح 

المي 

« من حيث ان المدعية رفعت دعواها تقول 
فيها ما يأتى فى أن المدعى عليه قد أجرى خطبتها 
فى ١ ١1‏ / 1949 وأنه بعد ذلك أخد يتعجلها 
عكاتباته لتحهيز نفسها استعدادا لعقد الزواج . 
ولكنه فى 5 / ١9507 / ٠١‏ أرسل اليها كتابا 
بدعى قنة أنه تلق رسالة من آخر تتضمن طعنا 
فى عرضها واتهى ذلك بفسخه الخطبة . ولذلك 
فانها تطلب الحتك على هذا الدعىعليه بأن يدقع 
لا مبلغ .م جنيه تعويضالها عمالحقها من أضرار 
مادية وأدسة عن إساءة هذا المدعى عليه لحقه فى 
قسغ الخطبة . 

« وحيث ان الدعى عليه لا يجحد اجراء 
الخطية بينه وبين المدعى ولا فسخه إياها يمدذلك 
وا ينتهى فما بورده فى سياق دفاعه إلى أن ذلك 


١ ١ ره‎ 


حا مقررا له استعمله بعد أنعت الخطية لما ترائى 
إلى سمعه من أخبار أزعجته ويقول ( المدعىعليه ) 
أنه كاشف بها والد الخطيبة ( المدعية ) فلم محرك 
( ها الواك ) سا كنا ولم يستغرب لتنائر هذه 
المعاومات تما حدى به ( الدعى عليه ) إلى نقلهذه 
العلومات إلى والدة الخطيبة ولكن الأم بدورها 
أخدت الأمر السهولة العتادة فى الأمور العادية 
ثم كان أن تلق ( المدعى عليه ) خطابات أخرى 
من مجهولين قرأى أن تلك المعاومات التى عس 
الخطيبة صحيحة ولذلك أقدمعلى فسخ الخطبة وأن 
الخطية منمقدمات الزواج وليستعقدا ولارباطا 
قاتونيا . وأن الجلس إذ قغى بفسخ الخطبة مع 
سقوط حق الخاطب فى مطالبة الخطيية بالشبكة 
والحدايا قد قضى للمدعية بالتعويض الى محتمل 
أن تدعيه المدعية مستقبلا . 

« وحيث ان هذه المحكة نستبين منتتتعها 
خطوات الخطبة والأدوار التى مرت بها - على 
ماتنطق به رسائل المدعى عليه المقدمة محافظة 
المدعية ( رقم هدوسيه) -- ان هذا المدعى لم 
يكن صادقا فما قدمه كأنه تعللات لفسخ الخطبة 
أو فما ريدأنيصوره ميررا حملهعىهدا الفسخ ‏ 
وإعا بدأ المرحلة واثها مستخفاً ومضىقبها متفائلا 
مدعيا الحزم والكرم ثم انتهىفيها ساخرا ماكرا 
وذلك عايتضح من كتابه المؤرخ مر 1141//٠١‏ 
( عرة ١‏ حافظة المدعية ه دوسيه ) من أنه بريد 


من والك المدعية أن تصمد للعاصفة الموجاء سن 


معارضة عائلته هو و أنه (المدعى عليه منيضع أفراد 
عائلته أمام الأمرالواقع وأنه ليس منقوة البشوية 
محول دون إعام زواجه بالمدعية ولن همه أى 
ماوق طالا هو بريد هذا الزواج ولن ثيه 
المعارضات مهما بلغت شدتها عن عزمه . ثم فى 
كتابهالؤرخ؛ اذا 447( يطلبالى والدالمدعية 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والعتيرون 


الاستعداد التام لتجهيز الملاسسن وما إلى ذلك ويتعجل 

عد الزواج لأنه كا يقول قى خطابه « على أحر " 
من اخخر » -- ولكن فى خطابه المؤرخ م / 
١‏ 1947 بدأ يضع نواة لداورته وسخريته 
ومكره بعد أن مهد لذلك بتعجله الزواج ‏ ويعد 
أن وضع عبارته التقليدية فى معناها « إلى مازلات 
وسأظل عند رأي مالم تتدخل جيروت السماواث 
أما القوى البشرية فلن أقم لما وزناى ‏ 
وأعقىب ذلك بنيأ هذا الكتاب الذى وصله من 
شخص يقول هو أنه آخر من يكتب له وفيه 
ما عس هذه المدعية ولقد أراد المدعى ما سماه 
فقرات من هذا الخطاب الذى وصل اله وهي 
عبارات ناسة سقيمة وأراد هذا المدعى عليه أن 
يتظاهر كريما فادعى أنه هدد الراسل بماد 
الاجراء القانوتى قبله لم إذ هو متم خطابه يأنه 
سيتعجل زواجه من المدعية حتّا فى لا ينابر مهما 
تكن الظروف ‏ قانه هَذف استدراكا عليلا 
ما عبى أن يكون لو أثمت راسل الخطاب 
ما تضمنة خطابة ولقد تظاهر المدعى عليه --5 
ذلك من محاولة اقناع أهله ولكن فى خطابه 
المؤرخ 1949//1١/15‏ عرض على والدة 
الخطببة قكرة هازلة ماكرة بل بالغة الاساءة 
هى أن تقوم دابة أو دايتان فحص: المادعنة 
للتحقق منسلامتها محضور شاهدات . ومعقسوة 
هذا العرض تقد وافق عليه والدا المدعية 
تلعرافنا ‏ استسلاما للظروف الى تكيبهم 
فيها هذا المدعى عليه - ولكنه عاد محاور قى 
كتابه المؤرخ 5١‏ /11 / لاغو١‏ ويطالبٍ هدن 
الوالدين بالموافقة كتابة ثم انتبى فىخطابه المؤرخ 
+ نوفير سنة 1940 إلى عدوله عن تنفيذ هذه 
الفكزة . ونظير أنماار اد إحراجالخطيبةووالدتها 
هذا الاجراء العنيف وقداستسلنا له كلم بر بدامن 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشرون 


التصريح برغبته فى فسخ الخطبة لأنه لا يريد 
اغضاب أقراد عائلته صغيرحم وكبيرم ولايريد - 
على مايقول أن يفل في وجيه ننتوالده وأهله . 

« وحيث انه سين من هذا التفصيل المتقدم 
أن المدعي عليه مع ما يعرف منمعارضة أهله فى 
هذا الزواج فانه أقدم عليه غير مبال بالآمر_ 
وكان مجاهر بمحزمه وبرغبته الأ كيدة فى امام 
الزواج ‏ وا أراد التحلل من الخطبة توسل لدلك 
بأخس الوسائل وأظلها فطعن الفتاة فى عرضها 
غير أن يكون عت لذلك من موجب إلا مايريد 
من التوصل بهذا إلى فسخ الخطبة وبعد أن كان 
يقول ان الخطاب الذىتضمنطعنا فى الفتاة جاءه 
من شخص يعرفه عاد إلى القول بأنه من بجهول 
وبعد أن طالب الفتاة وأهلباءهذا الاجراء الفاضح 
العنيف من لنقصها على بد شهود عدل عن ذلك 
ظالا غادرا ‏ حتى اضطر الوالدالمنكو بأن عرض 
ناته المسكينة على أحد كبار الأطباء « الدكتور 
حبس محفوظ باشا » . وله من الثقة والكفاءة ما 
كفلان الاعتاد على رأيه وقد انتعى فى تقديره 
إلى أن تلك المدعية سليمة مما يتبين منه أنها بعيدة 
عما حاول هذا المدعى عليه أن يرميها يه توصلا 
لما برى اليه من 5 الخطبة إذ قصرت به عن 
العررات القبؤلة أوالسوغة له تفلقهذهالأراجيف 
خلقا وسار مها من حلقة إلى أخرى حت إذا لمتعينه 
مضى إلى آخر الشوط ساخرا فأعلن رغبته في 
فسخ الخطبة للسبب ذاته اذى كلن قديدا منأول 
المرحلة باستبعاده وهومعارضة أهله ورغبته فى ألا 
غضب منهم أحد على حساب شرف هذه الفتاة 
وعرضها ٠‏ ْ 

وحث ان المحكمة ترى على غير ما بدى 
المذعىعليه فدفاعه - أنالخطبة تنشىء علاقات 
بين الطرقين لا بمكن تجاهلها كا لا يمكن إغفال 


١ ١هة‎ 


اعتبارها ولا مجريدها من أى تقدير قانوتى ففيها 
يصدر أيجاب هارن قيول علىالوعد بالزواجقهو 
ارتباطا قانونيا وعقد قائم وقد كان ثانا ينف 
طرق التراع المطروح كتابة بما استلزم لفسحها 
إجراء خاص الالتحاء إلى الجلس الى الفرعى 
صر وفى هذا العقد يلتم كل من الطرفين 
باجراء التعاقد النهاتى فى الوقت الملائم . وانه وإن 
كان لس نمت ما يوجب وفاء الالتزام عينا أى 
اجراء التعاقد النباتى لأن الوعد بالتعاقد لانشىء 
إلاحقا شخصما ه إلا أن العدول عن الوفاء مهدا 
الالتزام يوجب التعويض . وليسهذا مايمس حرية 
الزواج اطلاقا إذ لكل من الطرفين أصلا أن يعدل 
عن وعده ولكن إذا أجرى ذلك فى مور أو 
عنف أو خاليا ما يبرره أو بغير مسوغ مشعروع 
أو لمحرد الموى فان ذلك يوجب التعويض 

عنى أن احراء المدعى عله فى هذه القضة 
قد جاوز مجرد العدول فى ذاته عن الخطبة بل 
تعداه إلى ما صدر عته فما سبق تفصله وقد أثار 
حول المدعية جوا من الربية والمطاعن الألمةأ ينها 
إلى عرض نقسها علىطبيب اخصائى لافحص واعلان 
سلامتها مرا حاول المدعى أن يرميها به في غيرحق 
بل على غير أساس مطلقا على ما وبين من حاولاته 
المتناقضة وحطواته الملتودة قما سبق الاشارة الله . 

« وحيث ان هذا الذى اقترقه المدعى عليه 
قد الحق بالمدعية أذى بلغا لمواطفها كفتاة تريد 
استقبال الحاة الزوجة فىبراءة ودعة ‏ ومساسا 
بعرضها وكرامتها إذ عرضها المدعى عليه للا قاويل 
والطعن الذبن ختفهما حوالها على ماسبق ماته 
ويضاف إلى هذا ذؤكالضررالختمىالذىترتب 
علىالوسلة الخاسرة فى ذاتها ااتى أتبعها المدعى عليه 
في حاولاته لفكالخطية - وما هكذا يكون فسخ 
الخطبة ‏ وليست الاعراض على هنا القدر من 


١‏ العددان ا ةا ١...‏ اإلبيجات الاح وال بجا الدحة الاين والو ول والعاشر 
الاستهانة حجق يستييح هذا المدعى عليه التشنيع 
بها على هذا النحو المتهور ٠‏ 


وان هذا جميعا تقئر له المحكمة تعويضا 
مناسبا ‏ لايقصد به الاثراء ولكنلرد الكرامة 
ومو الأثر السىء الى تخلف عن فعل امدعى 
عليه ع عو يق اريماك جيه مصرى وهو 
التعويض الأدنى وكذلك مبلغ مائة جتيه مصرى 
تعويضا ماديا عما لحقها من ضرر فم تكانته 
من معدات الزواج فى جموعها الوكانهذا اللدعى 
لحف فرسائله المتوالية علىاعدادها . وقداعدتها 
حمالقربالفترة الىضربها هذا الدعى علهلازواج 
النهاني وهى لاتضمن الانتفاع بهاعلى الوجهالصحيح 
وما استتبع ذلك من مصاريف ومتاعب تا يتبين 
معه جميعا الح عليه عبلغ خضمائة جنبه مصرى . 
مع الزام الدعى عليه بالمصاريف عملا بالمادة 118 
مرافعات . 


سمثة 5لمعهفاك رئاسة وعضوية حرا القضاة حسين 


عامر وفيمى غائم وت#ود سعيد ) 


الف 
محكة سوهاج الابتدائية الوطنية 


5 دلسمير ستة ايل 
المبداً القا'وبى 
إذا دفمالمستأفف عليه بأن الاستئنا ف الذى 
رقعه خصمه يعتي ركان لم يكن لقيده يعد الميعاد 


المنصوص عنه قف المادة #يم منقأثون المرافمات 
فينظر إلى الوقت الذى بدأت فيه المحكمة 
جلستها بالفعل فاذًا كانت اللسة قد بدأت بعد 


0 
3 
2 


السنة الثامنة والشرون 


يعاد الاو ١‏ فى فيحب عدلا احتسابٍ مدة ان 


مسعاب لك عبد الاطيف عبد القادر ضد 
عند حنقى تمد بوسف وآخْر رقم 591 اسلة 1١9141‏ 


رئاسة وعضوية حضرات القصاةٌ ابراهيم كامل كك 
رئيس الحكمة وفؤاد عد الملك وتمد عمد حستين ) 


/: 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 


6لسمير سنة لمع ١8‏ 


ناض البيو ع 0 الصادر منه بإعادة الييم على 
الادة / لا" مراقمات طٍ مه ة التظل من هذا الأمراء 


سكوت القاتون ٠‏ الرجوع إلى القواعد العامة ٠‏ المواد 
-اء اخس#داء ١٠89©‏ مرافعات ٠‏ الدائرة التى لايجوز 


لقاضى البيوع أن يتعداها ٠‏ الكم فى دعاوى اليطلان 
الخاصة بالاجراءات الحاصلة بعد تعيين يومالييم ٠‏ حكمه 
ف ذلك غير قابل للمعارضة أو الاستئناف ٠‏ الادة 3١‏ 
مراقعات والواد من ٠5ه‏ مراقعات إلى 548ه ما عدا 
هذه الاجراءات الشكلية يكون متعلقا بالموضوع . عدم 
تعرض قاضى البيو علا ٠‏ تعرضهيعدخروجاعن!ختمفاصه . 
حكمه فىهده الحالة قابلللاستئناف «القواعدالقانونية» 
النظر فى صحة أو عدم صحة الابداع متعلق بالملوضوع 
ضرورة وقف احراءات الييم ق هذه الحالة 


الميادىء القا'ونية 

أآح الكت المادة 5٠17/‏ مرافعات لمن 
يكون له شأن فى اعادة البيم على ذمة الرامى 
عليه المرزّادالمتأخر عن الوفاء أن يعلن سنده الية 
ويكلفه بوفاء شروط البيم فأن ل يف بها فى 
ميعاد ثلاثثة أيام كاملة يقدم عريضة للقاضى 
المين للبيع لتعيين يوم للبيع الثالى . 


العددان التاسع والعاثير ‏ الستة الثامنة والمشيرون كنا 
؟ - القانون لم ببين طريقة للظم من | متملقا بموضوع الدعوى وليس لقاضى البيم أن 

هذا الآمر وفى حالة سحكوت القانون يتعين | يتعرض له فان نعل عد ذلك خروجا منه عن 

الرجوع الىالقواعد العامة ولهذا نوز من يتضرر | اختصاصه وكان حكمه فيه قايلا للاستئئاف 


من تعيين يوم للبيع أن يتظلم من الأمر الى نفس 
القاضى الذى أصدره عملا ما هو متبع فى التظل 
من الأوامر على العرائض . 

م رسم القانون فى المادة* ++ مرافمات | 
لقاضى البيوع الا ة الى لامجوز له أن يتعداها 
وهى الحم فى دعاوى بطلان الإجراءات 
الحاصلة بعدتعيين يوم البيع حكا مهائيا غير قابل 
للمعارضة ولا للاستئناف وهذه الإجراءات هى 
المبيتة بالمواد من 55٠‏ الى 4ه مرافعات . 

- كل ما خريج عن الاجراءات سالفة 
الذ كر والتى هى شكاية محضة يكون بلا ريب ظ 


50 
حكمة مصر الابتدائية الوطنية 
© دلسمير ستة /7ا8 ١9‏ 

المادة +*ه من القانون رقم ١4‏ لسئة وم 
- -المبدأ القانونن 

إن الخطاب اللسجل بعل الوصول المتصوص 
عليه بلمادة 8ه من القانون مُ لسنة 88 ١‏ 
والمبين لقرا رن ةتقديرالضرائبلابد وانيستكمل 
شك الاعلان القانونى بحسب ما ينص عليه 


ه - الفصل فى ححة أوعدم حمة الايداع ٠‏ 
الحاصل من الراسى عليه المزاد متعلق بموضوع 
الدعوى ولا يملك قاضى البيوع التصدى له 

حدق نين أن الفعمل فى حمة أو عدم 
حة الايداع الخاص لمن الراسىعليه امزاد متعلق 
بموضوع الدعوى فلا معدي فى هذه المالة من 
وقف اجراءات البيع حتى يفصل من الجهة 
الختصة فى ذلك 

( قضية الحاج سيد عبد السلام ترك وحضر عنه 
الأستاذ عبد الفتاح الشلقانى ضد حضرة صاحب السمو 


الأميريوسف كال وآخْرين رقم 5151 ستة 19144ك 
رئاسة حضرة القاضى تمد احسان © 


قانون المرافعات للاعلانات القضائية وعلى ذلك 
يعتبر باطلا اللخطا با موجه باسم ورثة الممول بصفة 
عامة و يحب نوحيبه باسم كل منهم بعتوأنه . 


»هاس عا. د .اهمد .د وهام 


لمصلحة الضرأئبٍق ١١‏ يتاير سنة 7اع 1١‏ جاءقيها 
أن مصلحة الضرائي الطعون ضدها أرادت فى 4 
“براير سنة 19417 توقيع الحجز على حل مجارتهم 
سدادا للضرببة الستحقة على مورثهم المرحوم . . . 


(ى؟) 


عن أر باحه التحارية والص سنتاعية فى 
السنوات +٠‏ و١‏ و1147 وأنهم لم يعلنوا هذا 
التقدير طبقا للاأوضاع القانونية النصوص علها 
فى الادة س من القاتون رقم ١1‏ لسنة وم وطليوا 
الغاء قرا راللجنةاعتبارارباحمورثهمطبقا للاقرارات 
العدمة منه . 

وحث انه مجلسة مم ستمير سنة 1١95197‏ 
دفعت مصلحة الضرائبٍ يعدم قبول الطعن ث_كلا 
لرفعه بعد المعاد القانو تىالنصوص عله فىالادة .ه 
من قانون الضرائب وهو حمسة عثير يوها من 
تاريخ اعلان المول بعرار لنة التقدير مخطاب 
مودى عليه مع علم الوصول واستندت فذلكإلى 
أن قرار لْنة التقدبرأرسل إلى أحد الورثة . . 
٠. ٠‏ . . فى ١‏ نوثير سنة ١14+‏ محطاب موصى 
عليه مع علم الوصول ولم يرفع الطاعنون الطعن إلا 
في ١١‏ قبراير سنة /19141 . 


طلى دخوله خصما ثالنا منضما إلى الطاعئين محلسة 


؟ دسمير سلة 18118 . 


المول ...20-0 وقد انضم إلى الطاعنين فى 

طلباتهم ولا كان جم الذدى سصدر فى هذا 
الطعن بحو ز أنه يؤثر على مصلحته وقد بعود عليه 
ضرر منه ويتعين ذلك قبول الخصم الثالث منضما 
للطاعنين فى طلبانهم طبقا للنادة مولا مرافعات . 

« وحيث ان مصلحة الضرائيٍ أرسلت فى ١‏ 
توشير سنة 8845 خطاا إلى 51500 
- ورثة المرحوم ا 000 6 شارع 
بين الصورين - مخطره فيه بقرار لخنة التقدير 


( مستند ١6٠١‏ ملف ١‏ ) دون أن مخطرياقالورثة ا 


الطاعنين شرار اللحنة 4 وأرسلت هذا الخطاب 


العددان 1٠005‏ 0022 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشرون__ والعاشر ‏ 


السنة الثامنة والعشرون 


سنوانه الخاص ه؛ شارع 

بين الصورين -- ولم ترسله إلى عنوان للورث 
امسر جارة للدابغ مرة ه مصر القدعة . 

« وحبث ان المشرع أدخل فى العانون ركم 
؛ إلسنةو#نظاما جديدا للاعلاناتو 000 
اللوصى عليها مع علم الوصول وليس له مايقة 
التشريع المصرى ولذّلك لم تفصل 0 3 
اقتسى من التشبريع الضرائي البلجى 00 
و51 منه) إلا أنه نص فى0ومته على أن 
للاعلان المرسل مخطاب موصوعليه 0 
قوة الاعلان الدى يتم بالطرق العادية . 


« ومن حيث ان المادة السادسة من قاتون 
المرافعات تستوجب تسلم الأوراق - المقتضى 
اعلانها إلى تقس الخصم أولحلهونصت المادةالساعة 
ع أنه فى حالة عدم وجود الشخص المراد اعلاته 
ولا أحد من أقاربه الساكتين معه ولاخادمه يحب 
على المحضر أن يسلٍالصور إلىحا كم البلد الكائن 
به محل الشخص أولشيخ البلد » وظاهر من هذه 
النصوص أنالشارع أوجب التسليم لنفس الشخص 
المراد اعلانه أولا فاذا لم يكن حاضرآوقت ذهاب 
الحضر فد بين الطريقة الت افترض معها وصول 
الاعلان اليه افتراضًا قانونيا وزاد الضمان فى حالة 
المعارضة فى الك الغيانى هغل ميعادها يبدأ بعد 
عل الغائب بتقييدهاعل أنهلاعل لبحثحالةالاعلان 
الاقتراضي القدى أجازه التانون المراقعات مادام 
أن الاعلان لم يوجه إلى الطاعنين أصلا بل اقتصر ‏ 
على إعلان أحد الورثة وفى محله الخاس ولبس فى 
حل اقامة المورث بشارع المدابع يعصر القدعة 
حيث عكن افتراض وجودمعظع الورثة بدولايكون 
بذلك الاعلان قد تم قانونا الطاعنين » ويتعيف 


انلك الحسكم برفض الدفع ويقبول الطمن كلا 


العددان التاسع والعاشر السنة الثامنة والشترون 


وتحديد جلسة خاصة لنظر الموضوع . 

ضد مصلحةالضرائبرقم4 ١؟‏ سنة 
١ 17‏ كرئاسةوعضوية حضرات القصاة غد على جال الدين 
بك وكيل ا محكمة وعبد اليد حاشم و هد صبريعفيقى 
وحضور-ضرة الاستاذ احد ثاستعويضة وكيلالتياية ) 


الحلة 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
١‏ نوشير سنة م95١1‏ 
١‏ - تقادم .المادة لاوم نالقانون رقم 4 اسنة ١585‏ 
مدأ سريان التقادم . عأمور الضرائب ٠‏ تمثيله 
» ل مصلحة الضرائب ٠‏ المادتين ه و 8" من اللاتحة 


التنفدية للقانون رقم ١4‏ سنة 15154 . نص 
المادة هع من اللاحة . 


المبادىء القاونية 


١‏ المبلغ المدفوع من المول أ كثر من 
الضرائب للطاوية منه يسقط بمضى سفتين طبقا 
للمادة بإة من القانون رقم 4 اسنة 19.9 . 

؟ - يبدأ سريان التقادم من اليوم التالى 
الذى روجع فيه الحسا بإذ أنه من هذا التاريخ 
ينشأ حىّ الممول فى استرداد ما دفعه زائدا لان 
هذا المق متعلق على تسديد الحساب . 

ع - إذا أرسل مأمور الضرائب خطابا 
للممول برد على طليه الاسترداد بأنالمبالغ الرائدة 
مودع أمانة على ذمة الضرائب الجديدة يكون 
خطابه قاطعا للتقادم لأنه صادر من شخص عثل 
مصلحة الضرائي طيبقا للمادة 49 من اللاحة 


وهو الذى تسدد اليه الضرائب وقد استقرت 


لحيل 


أحكام القضاء أنه يمثلها ذماهو أخطر من ذلك 
فله أن يتغق مم المول على تقدير الضرائب - 


الور 

« حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى ضد 
مصلحة الضرائي بالصحيفة العلتة لمافى/!1 دسمير 
سنة م14 ٠‏ وقد أورد فبها وقائعها . فذكر أنه 
شريك فى شركة اذوه وولف وآن 
مصلحة الضرائب قامت عراجعة ارباح الذمأة فى 
الستوات سنة مم١‏ » سنة 119 وسنة. 1١92‏ 
وستة 1941 وسنة 1449 فتبين أن ار باحالنشأه 
هى على التوالى المبالغ الآتية ه؟ ملم و١٠‏ جنيه 
وئلاء ملم وو.” جنيه وه4؛ ملم ول وجنيه 
واه ملم و40 جتيه وأن نصيبه من هذه 
الارباح هو بواقع .و ٠/.‏ منها وأن حملة الضريبة 
الستحقة عليه عن هذه السنوات ( حت نهاية سنة 
1949 ) مبلغ ده ملم ولام جنيه _ولكنه 
سدد قعلا لمصلحة الضرائب مبلغ عم وملام و.كم 
جنئه ‏ شكون متقدار مااستولت عليه مصلحة 
الضرائب زبادة عما هو مستحق لماميلغ/١‏ ملم 
و+70 جتية ‏ ولماطالها لسداده أرسل مامور 
ضرائب الدرب الأحمر له خطانا محررا قى 
ه114 يذكر فيه أن هذا البلغ مودع 
بطرف الصلحة ‏ لخصم الضريبة الى نستحق عليه 
عن سنق 1948 و1944 منه ‏ وعلى الرعم من 
ذلك فان مصلحة الضرائب أوقعت ححزا عليه فى 
م سدتمير ستة 1445 وقاء لمبلغ ١55‏ ملم وم؟ 
جنيه ( تفول الصلحة ) أنها ضريبة مستحقة عليه 
عن سنة 191545 دمن أجل ذلك أقام هذه 
الدعوى ضدها ‏ يطالها فها بأن تدقع له مبلغ 
17+ ملم وموم" جنيه الفائضه حما هو مستحق 
عليه الضرائب ومبلغ ١‏ جنيه تعويضا عنالححز 
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الذى وقعته عليه مع الزام الصلحة بالمصروقات ْ رقم 1١4‏ لسنة 84ةؤ 


والاتعاب مي مشمول بالنفاذ العجل ويلا كفالة 

« وحيث ان مصلحة الضرائب ‏ قدأوضحت 
وجبهة نظرهاقهذه الدعوى بالمذكرة للقدمة منها 
الرققة برقم > وظاهر من الاطلاع عليها 

١‏ أنه فيا يتعلق بطلب مبلغ الن11د ملم 
وبجم؟ حنيها فان مصلحة الضرائب تدقع سقوط 
حق الدعى فى طلب استرداد هذا البلغ استنادا 
إلى نص الفقرة الثاننة من الادة باه من القانون 
رقم ١4‏ لسنة 9و١‏ 

ب وأنه فما يتعلق يطلب مبلغ ال .م جنيها 
الوصوفه يأنها تعويض - فأنها ترى ألاحق 
للمدعى ف الطاابة مهذا التعويض جرد توقبع 
الحجز عليه انه لم يصبه منه ضرر ما ولم 
الدعى بدلل يثبت به ماهية هذا الضرر ‏ "وأن 
توقيع الحجز لم يكن إلا لسبب وجود ملف قديم 
لسمول ( الدعى ) لم تنتبه اليه الأمورية فى مبدأ 
الأمر ‏ قاما انكشفت لها الحقدقة _سارعتمن 
تلقاء نفسها إلى رفع الحجز ‏ دو نأ نتكبدالدعى 
أبة مصروفات - أويلحق به ضرر ما 

« وحبث انه بالنسبة للدفع بالتقادم ‏ قان 
وجهة نظر مصلحة الضرائب فيه_تقوم ما فى : 

أولا - أنه ثابت من الاطلاع على أوراق 
اللف الفردى ( للرفق بالمفردات ) كا أنه ثات 
ايضامن الاطلاع على صحيفة اقتتاح الدعوى أن 
الدعى ‏ قد سددآخر دقعة من البالغ الوضحة 
بالعريضه فى تاريخ لا مارس سنة ١9440‏ ولم 
يعلن مصاحة الضرائب بدعواء التى يطلب فيها 
الاسترداد إلا قى 197 ديسمير سنة يمع98١ 1‏ وقد 
مضت بين هذين التارمحين مدة تزيد على مدة 
التقادم المحددة بستتين فى الادة باو منن القانون 


0 


. تايا أنه لا محل مايتمسك به للدعى من 
انقطاع مدة التقادم كاسيسا عل الخطاب الوارد 
له من مأمور الضرائب والحرر فى 1557/9/74 
وذلك 

١‏ لأن مدة التقادم قد اتقضت أيضا عد 
تاريخ هذا الخطاب وقيل رفع الدعوى ٠.‏ 

ب لأن الأمور لاعثل مصلحة الضرائب فى 
اقرارا صادرا من الصلحة - يتضمن اعترافها 
تالدين 3 

< ان الخطاب قد كتب بصيغة لايصح معها 
اعتياره افرارا صر محا قاطعا للتعادم 

وقد أوردت مصلحة الضرائي بعد ذلك - 
البلغ المطاوب »© فذ كرت أنه 
ليس 0117م و7853 رج وإعا هو /اغلام 45لالاج 
والفرق ومقداره م و جح قد تسدد لحساب 


مانا و« محممة 


ضرية فوائد الدبون . ٠‏ 

« وحيث ان الدعى طلب بذ كرته رقفض 
هذا الدقع والقضاء له بالظليات الواردة صحيفة 
افتاح الدعوى . وذ كر أن البالغ السددة منه 
ر وخاصة الباغ الأخير الدد في ٠7‏ مارس سنة 
194 ء ومقداره 15وم وو عج ) إعا دقعت 
لحساب ما هو مستحق من الضرائب ولا تكون 
لما صفة الضريبة التى تشع للتقادم للسققط النصوص 
عليه فى المادة برو من العانون رم ١4‏ لسنقومو١‏ 
إلا بعد ربط الضريبة فعلا » ولم تكن هذهالضريبة 
قد ريطت بعد فى الحمين الذى سددت فيه هذه 
المبالغ » وهى على هذا الاعتبار ‏ لا نوصف إلا 
بأنها وديعة لا تسقط بالمدة النصوض غليها فىللادة 
و التقدم ذكرها . ومع:ذلك - وعلى فرض أنها 
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تتصف بصيغة الضريبة » فإرن خطاب مأمور 
الضرائب الحرر في 4” سيتمير سنةه غ8 ١‏ يتضمن 
اعترافا يوجودهذا اليلغ بحت يدمصلحة الضرائب 
على للدعى من ضرائب عن ستقى 111437 1١1449‏ 
اذا ميت منه عد ذلك ية دفتها له الصلحة ‏ 
وهذا الاعتراف به يمد العناز لعن العسكبالتقادم 
السقط - هذا إلى أن حسايات سنق 1947 
و194لم نم لخصها إلا فى م يوله سنة ١545‏ 
وكانت نتيحة الفحص أنه لم ستحق عليه ضرائب 
فى هاتين السنتين - ولم عض مدة التقادم السقط 
من هذا التاريخ الذىاتتهى فيه الفحص إلى تاريخ 
رقع الدعوى , وقد د كر للدعى أن خطاب 
الأمور للشار اليه من قبل تبر صادرا من 
مصلحة الضرائب 3 نصوص القانون رتم 16 
لسنة وس ؟ واللأتحة التنفيذية . فليس للنصلحة 
وانتعى الدعى إلى القول بأن البلغ الدى بحق له 
استرداده 17م وموسيج . وليس أقل من ذلك 
حسما ذهيت إلى ذلك مصلحة الضرائب فى 


مذ كرغيا : 


مذكرقى طرق الدعوى يتبسن أنه لا خلاف 
بينهما علىأن آخرمبلغ قاميه الدعى بدقعه مقداره ١‏ 
هم وي . وقد حصلالدقعفى تاريخ /امارس", 
سنة مع ١‏ ولا خلاف كذلك على أن مأمور ' 
ضرائب الديرب الأحمر أرسل للمدعى الطاب ش 
المحرر فى 78 ستتمير سنة م194 . وهو مرفق 
باللف الفردى ( برقم باو ) وظاهر من الاطلاع 
عليه أنه وجه للندعى ردا على خطابه الرسل 


١٠ 56-‏ 
وهو مرفق أيضا بالملف الفردى برتم 47 وى 
هذا الرد ول فأمور الضرائب ها يأني :- 
ْ وردا عل خطايم الؤرخح قى /٠٠‏ ستمير 
سنة همغ92١‏ بشان لمطالية برد المبالغ الدقوعة 
زيادة عن الطلوب متم من الستوات . الضريية 
11419 و1147 تفيدك بأن هذه البالخ 
ستبقى طرف الصلحة لخصمها من الضعريبة التى 
تستحق علي عن سنق 1948 و1848:-- وإذا 
اقضح بعد مراجعةحسانى هاتين السنتين أنه مازال 
لدى المصلحة مبالغ تزيد عما هو مستحق عليم 
فانه لن يكون هناك مانع من ردها اليم . 

ويتضمن هذا الخطاب المعانى الآتبة : 

أولا ‏ أن المدعى يطالبٍ برد مبالغ دقعها 
لحساب ضرائب 195٠‏ و1941 و1955 وتبين 
أن هذه المبالغ تزيد عنالمطلوب منه لساب هده 
السنوات . 

ثانا أن مأمور الضرائب ‏ يقر هذه الواقعة 

ثالتالوهرر أن هذه المبالغ « ستبيق طرفه 
المصلحة » لخصءها من الضربية الى تستحق عن 
ستتى 14848 و1944 

رابعا - أنه إذا اتضح . سد مراجعة حسانى 


هاتين السنتين أنه ما زال لدى المصلحة مبالغ 


« وحيث انه بالاطلاع علىلللف القردى . وعلى ” 


زائدة فاته لن يكون هتاك مانع منردها . 

« وحيث انه ثابت من جهة أخرى - من 
الاطلاع على الملف أيضا فى الصحيفة رقم ١‏ أن 
حسابات الستوات ١627‏ و192١‏ وه51:6١‏ 
روحعت ء ووافق الممول علىالتعديلاتالىاجريت 
مها بتارييخ عيوليه سنة ١445‏ وكانت نتيجة 
الفحص أنه لم تستحق عليه ضرائب فى الستوات 
المذكورة . وثابتكذلك » من مراجمة الصحيفة 


رتم ١١‏ من الملف القردى » أنها تتضمن دانا 
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ما دقعه من مبالغ ٠‏ وفىنهايتها ذ كر ما يأني . 

« فيكون الممول قدسددميلغ ووم وماج 
زيادة عن المطلوب منه » ويرجع السبب فى عدم 
ملاجظة هذا إلى اختلاط الأمر بين ملف الممول 
القدم والجديد ووجود عض الستندات فى 
الملف المدم « 

« وحيث انه ظاهر 

المدع ىكان يدقع مايدفعمن مبالغ لحساب الضرائب 
المستحقة عليه عن السنوات 194٠‏ و941١‏ 
و940١‏ » وما تبين أنه قد دفعزيادة عنالمستحق 
عليهطالببهذه الزيادة » فاستيقاها مأمورالضرائب 
بحت يد المصلحة » ليخصم منها ما عساه يستحق 
عليه من ضرائب ١541417‏ و1154 ( هد مراحعة 
حسابات هاتين السنتين ) على أن .د الفائض 
عد ذلك . 


من الوقائع التقدمة أن 


« وحبث ان هذه الوقائع تتضمن اقرارا من 
جاني المأمور يوجود مالغ زائدة » وتعهداً برد 
ما يفيض بعد خصم ما يستحق من ضرائبٍ ستتى 
5 و1944 ء وقد قبل المدعىهذا العرض © 
واستبق تلك المبالغ فعلا محت يد المصلحة » قاما 
سوى حساب ستق ١91‏ و1942 فى © يوليو 
سنة 184 ولم ترد اليه المصلحة قائض التسديد 
رفع هذه الدعوى فى /إ١‏ دسمبر سنة/ا 191 
« وحيث ازالتاريخ الذى بحب اعتباره مبداً 
سريان التقادم ‏ هواليوم التالميليومم يوليعسنة 
االذىروجعقيهحساب سنق4 1١1514315‏ 
إذ أنهمن هذا التاريخ نشأحق المدعى فى الاسترداد 
- وقدكان قبل ذلك معلتا على تسوية حساب 
السنتين المذ كورتين ‏ وواضح أن مدة التقادم 
المسقط لم عض طبقا للمادة بره منالقانونرقم؛ ١‏ 
سنة 56158 . 
د وحيث ان ماتق كره مصلحة الضرائب من 


أن المأمور لاعثل مصلحة الضرائب فى « مثلهذا 
الموضوع » وما نستند الله فى هذا الصدد مرنل. 
نصوص المادتين هوم امن اللاحةالتنفيذيةللقانون 
رقم ١:‏ لسنة وم9١ ‏ غير مقبول ‏ فان مأمور 
الضرائب بنص المادة 4 مئ. اللاحة التنفيقية 
لأمانون ركم 5 لسنة و ةؤ_هوالذى تستداله 
الضرائب ‏ وإذا حصل التسديد إلى سواه فانه 
يتعين على الممول اخطاره بذلك ( مع بان الحصل 
أو الصراف أو الخزانة الذى دقع لم المبلغ وبيان 
عرة الايصال وتار مه ) وقدسدد المبلغ الأخير( كا 
هو ثابت من الاطلاع على الملف الفردى ) بشيك 
أرسل للدأمور على بنك باركليز ‏ فاستلم قيمته ‏ 
وعلاه لساب المدعى ‏ ولا شك أن مأمور 
الضرائب - هو تمثل مصلحة الضرائب فى قبض 
الضريبة ‏ وهو أضا صاحب الشأن الأول فى 
مراجعة حساب سنق 1942 1١94449‏ وهو 
كذلك الشخص الذى سوى حساب الضريبة ‏ 
بعد الاتفاق مع الممول على الأرباح ‏ فهو مهذده 
الصفات جميعها ‏ عثل المصلحة أيضا في الاقرار 
عا دقع زائدا عن الضريبة وقد اتفق مع الممول 
(لصالح الخزانة) على أن يستبقهذا الزائد فى يده 
حيناً من الزمن -- ليخصممنه ساب الخزانة 
ماستحق من ضرائب عن سق 191547 و952١‏ 
وليس من المستساغ أن تكون يدالمأمورميسوطة 
لاستلام الميالغ التى تدفع لحساب الضرائب - 
“مقبوضة عن دقع الزائد - أو الاقرار يهن كيه 
وليس من القبول كذاإك أن يستبق المأمرر محت 
بده مبالغ لحساب الضريية - 5 الممول هذا 
الوضع حت إذا ماتبين أنه لم تستحق عليهضر ببة ما 
وطالب بالاسترداد -- ووجه بأن المأمور لم يكن 
له أن يستبق تلك المبالغ فى يده على أنه من 

نافلة القول - الأفاضة فى بان أن المأمور يمثل 


اللصلحة فى هذا الثشأن ‏ إذ هو على 
هااستقرت عليه أحكام القضاء عثلها فما هو أخطر 
شأنا » ذلك أن له أن يتفق مع الممول على تقدير 
الأرباح التى تربط الضرية على أساسها . 

و وحيث ان ماتقدم بيانه يؤدى إلى أنه مع 
اقتراض أن للبالغ الزائدة ‏ لما صفة الضررية 
وأن مصلحة الضرائب قد اقتضتها غير حق _وأن 
الميلغ الطلوب استرداده هوم نضمن مادقع تاريخ 
وا وأن مدة التقادم النصوص عليها فى 
المادة برو من قانون 14 سنةة 18 ١كانتقدمضت‏ 
قبل تاريخ 1946/9/56 مع افتراض ذلك 
جميعه ‏ فان الخطاب الصادر من المأمور يتضمن 
تنازلا ضمنيا عن التقادم السقط ‏ سواء استنبط 
هذا التنازل ‏ ثما ورد قى الخطاب من اعتراف 
بالدين أو من طلب الامهال أو تأخير أجل الوفاء 
حت يسوى حساب ستى 14449١1944.‏ ولاخلاف 
بين التبراح واحكام القضاء ‏ على جواز التنازل 
عن التقادم السقط ولاعلى أن يكون هذا التنازل 
ضمنيا ( التقاد مكامل باشامرسى ص4 5و8 4795) 

« وحيث انه تأسيسا على وجهة النظر التقدمة 
تكون مدة التقادم لم تسقط بين تاريخ تسوية 
حساب ستتى ١914#‏ و945١‏ وتاريخ رقع 
الدعوى 

« وحيث انه لما تقدم يكون حق المدعى فى 
الاسترداد قائما لم يسقط ويتعين لذلك رفض الدفع 
اللقدم من مصلحة الضرائب 

« وحنث انه بالنسبة لماذكرته المصلحةمنأن 
حقيقة المبلغ هى بجوم ماج لالالام 
مب جنيها وأن اأفرق ومقداره 8٠‏ م و4 
جتمهات قدتسدد لحساب ضرمةفوائد الديونفانه 
لايؤثر فى الدعوى يشثىء إذ أن المدعىقد أوضح 
في حفة دعواه جملة مادفعه من مبالغ ومااستحق 
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ا 


١١ لم5‎ 


عليه من ضرائب ولم تورد مصلحة الضرائب 
اعتراضًا ماى هذا البنان واذا فرض أن مبلغ 
ال ؤلام م و ه؟ جح للدفوعة فى 1941/4/6 
قد أخذ منها .سم م ووج لحساب ضريبة 
فوائد الديون فان معتى ذلك أن يكو نالباق لساب 
ضصوسمة الارباح الصناعية والتحارية /ا١©‏ م 
وإلاج ببنَا أن للدعى قد حسب لحذه الضريبة 
فى سنة ١94١‏ مبلغ 08ة م وه؟ رج أى 
اكثر من البلغ السدد فى م/1441/4 لساب 
الضر ينتين معا 

: وحيث انه ما تقدم يتعين . الزام مصلحة 
الضرائب بأن تدقع لمدعى مبلغ 31١17‏ م 
و بم ج ومصروفات هذا البلغ طبما لنص 
المادة 115 مرافعات ولامسوغ من القانون للتفاذ 
شتعين رفضه 

« وحث انه بالنسبة لطلب التعويض عن 
الحجز الاموع ل عالق نارين امسر 
سنة ١94‏ فانه تبين من الاطلاع على أوراق 
اللف الفردى ( ١55‏ ) أن سبب توقيع الحجز 
هو أن للممول ملفين أحدهحما قديم والآخر جديد 
وقد اختلط الآمر على مامور الضرائب سيب 
وحود بعض المستندات ق الملف القدم وقدتبينت 
هذه الحقيقة واتضح له أن الممول كان قد سدد 
المبلغ الموقم الحجز من أجله ضمن الايصالالؤرخح 
/امارس سنة ١988#‏ ( تراجع أوراق الملف 
الفردى فى صفحات ١٠؟١و5؟اولا؟1و8؟1‏ ) 
وقد رفع الحجز قعلا بعد اتضاح الحقيقة 

د وحيث انه وقد تبين أن [توقيع الحجز لم 
يكن مبتاه إلا السبب المبين من قبل فاه لال 
لساءلة المصلحة بالتعويض لأن الخطأ الذى وقعفيه 
موظفها مبرر ومسوغ بوجود ملفين للسمول فهو 


4 


العبدان التانع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشمزون: 


مما لايتيزه عنه الرجل المتبصر ومن مفلا يستوجب 
مسعولة ما خصوصا وقد تداركت المصلحة الأ 


باسراعها إلى رقع الحجز الاأمر الذى تتمحى معه. 


كلشيهه ففوقوع ضررما ويتعينلذلك رف ضطلب 
التعويض والزام المدعى بالمصروقات المناسيه للمبلغ 
المطاوب ف هذا الوحه ( ومقداره .م جنيها ) 
( قضية الخواجة .... ضد مصلحة الضرائب رقيدّه 4 
ستةمغ ١5‏ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة الحيسى 
حسن العوضى .يك وتمود حفتى واد ضاء الدين مصطق 
0 
2 
محكة مصر الابتدائية الوطنية 
٠١‏ نوشير سنة ١952‏ 
١‏ - قرار وزرالالة الصادر ق؟ أبريل سنة ه5١‏ 
باضافة مهنة الصور إلىالمهن المحددة بالمادة ؟ لا 
من القانون رقم 5 لسنة ١98‏ لا تير قرارا 
تفسيريا يترتب عليه سريانه على الاضى من وقت 


صدور قانون الشرائب يل لا يعمل يها إلا من 
تاريخ نعره للاسباب الآنية 


الميادىء القانونية ْ 

)ا 5< أنه واضح من نص المادة "امن 
القانون رقم لسنة ١*8‏ أن الميون المعددة 
فها قد وردت على سبيل الحصر . ْ 

؟ - ان المذكرة الايضاحية اللقانون 
الذّكور قد ورد فيها ان الشرع قد عين بطريق 
الحصرالمهن الخرة التى تسرى علبها هذه الضر يبة 
مع ملاحظة أنعدم إبراد مهنة من المهن لايع 
أرباح المهنة من الضريبة بل يجعلها خاضعة 
للضريبة على الار باح التجارية والصتاعية . 


+ - ان ماوردفىتقر يرلجتة المالية والججارك 
مجلس الشيوخ عن مشروع قانون الضرائب 
بأن المادة ؟/الم تعدد كافة المهن غير التحارية 
بل اقتصرت على ذ كر البن الا كثر اتنشارا 
لا يغهم منها ومن سياق العبارات التالية لما 
ان تلك المبن التى حصربها المادة "لا ليست 
هى كل ما بحب اخضاعه لهذه الضر يبة مستقبلا 

- ان التفويض المعطى اوزير المالية 
فى إصدار قرار باضافة مهئة أخرى مخضم 
لضريبة المين غير التحاربة يلتى مع الدستور 
المادة ؟18١‏ منه لآن هذا التفو يض يرقم 
القرار إلى مرتبة القانون فتعتبر عملا تشريعيا 
صادرا من سلطة التشريم . 


0 الور 1 


« من حيث ان الدعى أقام هذه الدعوىضد 


سنة 7اع.94١‏ طاعنا مها فى قرار لْنة التقديرالصادر 
تاريخ م؟ مايو سنة 191417 والقاضى بتعدير 
أراحه فى سنة 1941 بلغ ؟1ه وى سنة 
ععبلغ 59٠.‏ ج م وفى سنة 1914# عبلغ 
وولا + م وف ستة 44؟١‏ عبلغ 515 جم وق 
ستة م1944 عبلغ وهم جم - وقد طلب يصحيفة 


| الطمن الغاء ذلك القرار واعتباره كأنه لم يكن 


واعفائهمن دفع الضرائب واعتّاد تقدبراته لأر باحه 
عن تلك السنوات مع الزام مص لحة الضرائب 
المصروفات والاتعاب. بح مشمول بالتقاذ الممجل 

« وحيث ان الطعن معدم فى المعاد فهو 
مقبول شكلا . . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشمرون 


١١58 


« وحيث ان وقائع الطعن -- كا أوردها / مضعلاضريبة الفروضة علىأر باحللهن غيرالتجارية 


الطاعن فى الصحفة محصلها أن مأمورية الضرائب 


ع 


أسوة عن نصت عليهم اللادة 7# من القاتون رتم 


اخطرتة بالغوذجين4 وو ء #وقد قدرت فيهاأر باحه | غزلة هوه : أصحات الى (غيرالتحارية 
١‏ مناصحاب ( عبرا تجار 


فى السنوات من ١541‏ إلى ١146‏ االمبالغ الآتية 
على التوالى /الؤه جم و٠٠‏ <م و0٠‏ جم 
و9ؤ9 <مولالا" جم د وأنه لالم قبل هذا 
التعدير وأحبل الأمر إلى لنة التقدير - قدرت 
أرباحه بالمبالغ السالف بانها ‏ وقد أخطرته بها 
مأمورية الضرائب فى ١9‏ بونه سنة ١4‏ قأقام 
الدعوى الخالية طاعنا عليه وأوضح أن اللحنة 
والمأمورية كلاها قد أطرحا دقاتره ‏ ول يؤسسا 
التقدير عليها من صلاحيتمالهذا الغرض وطْاًا إلى 
تقدير أرباحه تقديرا جزافا ‏ واعذا لهذا التقدر 


أساساً غير يح فانهما قد جريا فى تقدير 


على سنى النزاع حداً تبتدىء منه الزيادة المتتالية 
في الأعوام اللاحقة - سواء بالنسبة للمببعات أو 
لنسب تمل الريع ‏ ولم تراعيا حالته ونتفاطه 
التجارى ‏ الحدود بصفة أصلية فى عملية التصوير 
دون الاتجار فى مببعات الأقلام أو الآلات 
التصويرية لصعوبة الاستيراد فى سنوات الحرب - 
فضلا عن أنه لم يكن بحصل على حصة معينة فى 
أفلام شركة كوداك وفقا لنظام الحصص الى كان 
معمولا به فى زمن الحرب ‏ وذا كان الرقم 
للقترح.لأرباحه غير مثل نتيجة جع العملياتالق 
باشرها وأن الرقم الذدى قدرته اللأمورية واللحنة 
لايصلحان أساسا للر بط وقدم الطاعن تأبيداً لطعنه 
الحافظتين رقم ه و وقيهما مستندات الايجار ‏ 
وعدد من الفواتير - وكشوفالحساب ‏ كاتقدم 
بالمد كرتين ركم لاو ٠١‏ وقد جاء فيا يوجهة 
نظر لم يشر اليها فى صحيفة الطعن مؤداها ‏ أنه 
عارس مهتة التصوير بصفة أساسية وهو ذلك لا 


وأنه وإن كان نص هذه الادة قد عدد مهن معبنة 
ليس من بينها مهنة الصور إلا أن هذه المهنة قد 
أضفت إلى الهن العددة تلك الادة ‏ عقتضى 
قرار وزير الاليه ركم ه؟ الصادر فى ؟ أبريل 
سنة م144 . ومن شأن هذه الاضافة ‏ أن يعتبر 
خاضعا لضريبة الهن غير التجارية ‏ لامن تاريخ 
تسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية كسب ء بل 
ىكل سنى التزاع السابقة على ره لأن ذلك 
القرار - مستمد أساسا من نص الادة ”لا مرن 
القانون رقم ١6‏ لسنة و9١‏ الذى أخضعلضر ببة 
امون غير التجارية ‏ أصحابللهن المبينين فيها - 
وكل مهنة أخرى ‏ غير تخارية ‏ تعين بقرار 
وزير المالة ول يكن تعداد تلك المهن فىالمادة 
؟/ إلاعلى سبيل العثيل لا الحصر » وأن مخويل 
وزير المالية الحق فى تعيين المهن غير التجارية ‏ 
بهرار منه »لا عكن أن منصرف إلا إلىأنالوزير 
إتا يصدر قراراً يفسر به التشتريع ‏ هذه الحدود 
أى حدود تعبين المهن غير التجارية الى محضع 
أصحابها لمذا النوع من الضريبة ولا يكن اعتبار 
مثل هذا القرار منشئا لحالة لى تكن موجودة من 
قبل , لأن ذلك ينتهى إلىالقول بأنالوزيريفرض 
الضريبة بقرار منه . بين أنها » طبتا للدستور لا 
تفرض إلا يقانون . ومن مظاهر هذا التفسير 
أن يكون شخص ما (كالمصور ) خاضعا فى قترة 
ما للضريبة على الآرباح التجارية والصناعية ٠‏ وى 
ترة أخرى حاضعا للضريبة على المهن غيرالتحارية 
« وحيث انه واضح مما سلف ذكرء أنوحبة 
نظر الطاعن في الطعن تمثل ف ثلاثة أمور . 
أولما - أن مهنته كتصور مجعله خاضعا لضريبة 
)هي 


١ 3 


المهن غير التحارية فى جميع سن التزاع . ولا مخحضع 
في هذه المهنة لضرمة الأرباح التحارية والصناعية 


ثانيها ‏ أن له دفاتر منتظمة مؤيدة عستندات 
صحصحة » ونحب أن عام التقدير على أساسها 

ثالتا أن التعدير الذنى أخطر به مخالئف 
للحقيقة وأن أرباحه هى ها ورد باتراراته 
ولاتتحاوز حد الاعفاء . 

د وحيث انه بالنسبة للوجه الأول » فإنه لا 
محل لما ذهب اله الطاعن , من أن قرار وزير 
المالة الصادر فى ؟ أبريل سنة م986١‏ باضافة مهنة 
المصور إلى المهن الحددة بالمادة «“ا من القانون 
رقم ١4‏ لسنة 9م19 هو قرار تفسيرى ٠‏ يترتب 
عليه أن يعتير الطاعن خاضعا قبل صدور هنا 
القرار وفى سنى التزاع إلى الضضرية المفروضة على 
المبن غير التحارية » لا محل لما ذهب اليه الطاعن 
فى هذا الوجه وذلك . 

أولا ‏ لأن المبن التى عددتها المادة ؟/ من 
القانون رقم ١6‏ لسنة ومو( وأخضعتها لضريبة 
المبن غير التحارية إعااكان محديدها لما ٠‏ محديدا 
مناه الحصر لا العشل » وقد أوردت المذ كرة 
الاضاحية الى عرض بهامشروع العانون رفم ١4‏ 
لسنة 4م19 على لجنة الضرائب بوزارة المالة 
هذا المعنى ( تراجع مجموعة المناقشات البرلمانية فى 
القوانين ص هع )6 أوردته مذ كرة وزيرالمالية 
إلى مجلس الوزراء بشأن مشسمروع عرسوم قانون 
فرض ضريبة على وعلى حكسب 
العمل (ص بام من المجموعة) حبث ورد 
فى تلك للد كرة « ان المشروع عين بطري قالحصر 
المهن الحرة التى تسرى عليها هذه الضرمةوهى 
مينة الحانى والكيب وللينتن المعمارىوالحاسب 


العددان التاسع والعاة. السنة الثامنة والعشرونث 


المبن فىهذا اليبان لاسر باح المهن من الضريبة 
بل هو بحعلها خاضعة #اضريبة علىالأر باح التعجارية 
والصناعية - لأن المشروع قرر سريان ضريبة 
الأر باح التحارية والصناعبة على كلمهنة أومنشأة 
لانكون خاضعة لضرية أخرئ معينة . » 
ثانيا ‏ ورد قى تقرير لجنةالمالةوا جارك عجلس 
الشيوخ عن مشروع قانون الضرائب » أن المادة 
لم تعدد كافة الهن غير التجارية بل اقتصرت على 
د كر الا كثر انتشارا متها ( على سيل المثال لاعلى 
سديل الحصر ) وقد استدل الطاعن مهذهالعبارةعل 
مايقرره من أن الشارع ضرب أمثلة لمهن غير 
التحارية فى المادة ؟لاوخول اوزير امالية الحق فى 
أن يفسر التتريع على هذا النحو وأن يعتبر مهنأ 
أخرى غير واردة فى هذا النص مهنا غير نحارية ‏ 
وقد أخطأ الطاعن التأويل ‏ فان مدار التقدير 
كا يظهر من سياق العبارات التالية لهذه الخلة # 
أن تلك المهن التى حصرتها المادة بايا وأخضعتها 
للضريبة على الأرباح غير التحارية ‏ ليست هى 
كل مانحي اخضاعه هذه الضريبة مستقبلا وإعا 
حى مثال للمهن غير التجارية ‏ يصح لوزير المالية 
أن محتذيه فبخضع أيضا للهذه الضريبة ‏ غيرهؤلاء 
القدين ورد ذ كريم فى تلك المادة ‏ ويضيفهم اليهم 
بقرار منه ‏ رفعا للحيف عنهم ‏ وتما لاشكفيف 


أن هؤلاء الفين ضيفهم وزير المالية ‏ بعراره # 
قد خضعوا من قبل اضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية مي المادة ببم/م وهى ضريبة أعلى من 
ضريبة المهن غير التحارية . 

ثانا تدل عبارة القرار رقوه ,م لسنة ه1946 
على أن المهن المبينة بالمادة »7 قد وردت تلى 
شبيل الحصر - قان المادةالأولىمنالقرار صدرت 
كا يأفى : « تضاف إلى المهن اللحددة بألادة أن 


والسير ‏ وبلاحظ أن عدم ورود نهنة أموافن : من العانون رقم ... 6 ووردقى نهايها ويشترط 
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العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشرون ١‏ 


البفنيسيسيسييه 


ألاستعين من يزاول هذه الميبن - هو ومن استحد ق المستعيل مهن أخري يكون من اللازم 
يشاركه بعمل أ كثر منئلاثة اشخاصمن مهنته» | عدلا فرض ضريبة المبن الحرة عليها 


وواضح أن التعمير بلفظ «يضافإلىالمهن الحددة» خامسا أن مخويل وزير المالية حق اصدار 
يفيد أن المين المببتة بالمادة *ي محددة وأن | قرار باضاقة مهن أخرى مضع اضرببة المهن غير 
القرار ‏ ضيف اليها مهنا جديدة ‏ لم ترد مها التحارية ليس فيه افتئات على الدستور ولاهو 
ولوأراد الشارع المعنى الذى يقول به الطاعن 5 
أعجزه التعبير عن مراده ولاشك أن اخضاع هؤلاء 
المضافين للضريبة على المهن غير التحارية إعايكون 

من تاريخ هذه الأضافة أماقبل ذلكقانالخاضعين 
للضريبة على تلك المبن كانوا محددين بنص المادة 
فل مكن من بينهم احد من هؤلاء المضافين . 


فرض ضربة عحرد القرار فان التفويض يرقعقوة 
القرار إلى مرتبة القانون فيعتير عملا تشريعيا 
صادرا من سلطة التشريع وهو هذه المثابة يلتم 
مع نص الدستور ( المادة ١7+‏ منه ) الى لامحيز 
انشاء الضرسة أو تعدبلها أو الغاءها إلا انون 
ولي الشارع المصرىقى إصدار ذلك التفويض» 
بمبتدعء كا أن ذلك التفويض ليس هو الأولمن 
نوعه فى التشريع الصري ( براجع فى هنا 
الخصوص - هذه المحكة الصادر تاريخ ١١‏ 
مابو سنة 1454 ق القضية رم 1ه/السنة 113545 
تخارى كلى مصر ‏ والمراجع المشار اليها فيه 
ويراجع أضا الجزء الأول من كتاب الضريبة على 
الايرادات علا وعملا لممدوح مرسى بك ص ١7‏ 
فى حق السلطة التتفيدذية فى اصدار اوائح تنظيمية 


راسا أن قرار الوزير باضافة مهن معينة 
إلى المين الواردة فى المادة ؟/ اساسه ماورد فى 
تلك المادة من تفويض الشارع للوزير باصدار 
قرارات بالاضافة فبي قرارات منشئة لالة لوتكن 
موجودة من قبل يوضح هذا المعنى ماذكرته لخنة 
المالية والجارك في مجلس الشيوخ فى تقريرها عن 
قانون الضرائب . « من أنه لم يكن فى الامكان 
اجراء غير ذلك أى الاقتصار على المبن الو اددة | لنوانين الضرائب ) 
فى المادة ومخويل وزير المالية الحق فى اضافتممن | « وحيث انه أخذا بالميادىء المتقدم ذ كرها 
أخرى الها » وقد استطردت الاجنة تقول 9 أنه | يكون الطاعن _ كصور ‏ وهى ناحية من نواحى 
معيا حاول الشارع حصرها من الآن قانه من 
نكن أن لو مين أحرىا مون ان الس 
اخضاع الأر بلح التى يحبها اربابها إلى ضريبةالون 
غير التحارية 2 وهذه العبارات الواردة فىالتهرير 
. توضح غرض الشارع منالتفويض عام التوضيح 
وتدل على ان المراد لس التفسير بل تفصح عن 
أن المقصود بالتفويض أن ينيض وزيرالمالية للقيام 
بواجبه باضافة المين الأخرى التى يكون من العدل 
اضاقتها إلى المبن الحرة وهى مهن رأى الشارع 
أنه مهما عمل فلا عكن حصرها الآن وانهة كد 


نشاطه ء خاضعا الضرية على الارباح التجارية 
والصناعية ‏ إلى نوم؟ أبريل سنة 1١946‏ - ومن 
سد هذا التاريخ ء مضع هذه الناحية من نواحى 
النشاط إلى الضريبة للفروضة على للهنغيرالتجارية 
وقد اتبعت الأمورية وللْتة التقدير هذه العاعدة 
عن | فما جرتا عليه من دير أرباح الطاعن ‏ 
وحيث انه بالنسبة لاوجه الثانى ‏ التعلق 
بالدفائر وما براه الطاعن من ضرورة تأسيس 
التتقدبر عليها فان الطاعن نفسهدقد ذ كر فالتقرير 
للقدم منه للأمورية ( صم من الملف الفردى ) 


يفيل 


« انهلم مكن لديه حسايبات منتظمة على الوجه 
الأ كل خلال عام «94ة -- نظرآ لأتا لم 
تمكن من قبد جميع عمليات الخل » وق هذه 
الاحابة ما موحد منه أن سنة 19441١‏ أيضا لم تكن 
لحساباتها دفاتر و,النسبة للسنوات التالية ذ كرت 
الأمورية أن الطاعن أخذ يقيد فى الدفائر بانتظام 
بعد الجرد الذى أجراه فى دسميرسنة 1441 غير 
أنها لاحظت أن الابرادات تصد فى الدفاار احمالا 
حسب ما يليه المول على الحاسب وقد رأت 
الأمورية أن السدعل هذا الوجه لايبعثالاطمئنان 
إلى ما حاء بالدفاتر ‏ وقد أيدت للخنة التقدر 
وجهة نظر الأموريةقاطراح الدقابر لهذا السبب ‏ 
وذكرت أن قبد للببعات إجالياً وإن كان صحميحا 
من وجبة الحاسبة إلا أنه يعتبر نقصاكييرا منجهة 
المراجعة التى بدونها لا عكن الوصول إلى الحقيقة 
وترىالحكة ‏ ازاء ما أقر به الطاعنئ بالنسبة 
لسنة وما ستنتج من هذا الاقرار بالنسبة 
لسنة ١949‏ وما أوردته الأمورية والاحنة فى 
تتمريرهما فى شأن الدفاتر ‏ أنه لا حل اسايرة 
الطاعن فما يقول به من ضرورة اقامة التقدير على 
أساس الات بدقائره . 

« وحث انه بالنسبة للوجه الثالث ‏ المتعلق 
بالتقد رفم وضوعه ‏ فإنه بالرجوعإلى الذ كرتين 
اللقدمتين من الطاعن ( لاو ٠١‏ ) يتبين أنه لم 
يورد فهما مطعنا ما على التقدير الذى قدرت به 
اللحنة أرباحه فى ستى التزاع ‏ قما عدا مابذله من 
محاولته ‏ فلتكوص عما أقر به أمام اللجنة ‏ من 
أن عحله ليس معدا للتصوير وم نأن التصوير با حل 
بسيط (الملف الفردى 40 ) متمسكا بأن عملية 
التصوير بالحل عى العملية الأساسية - ولكن 
المحكمة لاترى مايسوغ إطراح تلك الأقوال التى 


العددان التاسع والعاشير - السنةالثامنة والشرون 


صدرت منه أماماللجنة ‏ والأخذ بماقرره عد ذلك 
فى ص”ا؛+؟! من اللف - من اعتبار مهنة التصير - 
أساسة إذ أن هذا القولانا أريديه - التحفيف 
قدر الامكان من اعباء الضضريبة إذا ما اعتيرت 
مهنة التصوير خاضعة فى كل سنى البزاع للضربية 
على أرباح المهن غير التجارية . 

« وحيث انه مع خاو مذ كرنى الطاعن 0 
من سان اعتراضاته الموضوعية على قرار الاحنة 
فانه بالرجوع إلى الملف الفردى يتبين أن ارباحه 
فى سنة -144 قدرت عبلغ 416 جنيهاعلىأساس 
نسبة اجمالمريح قدرها ٠؛‏ ب ولم يطعنالممول 
فى هذا التقدر بل قبله وسدد الضرائب عنه ل 
وقد أقر هو عند مناقشته ان حالة الحل محسنت 
فى سنة 1441 عما كانت عليه من قبل وأن 
المببعات قد زادت ( صم من الملف ) وقدأأخنت 
المأمورية في اعتبار هذه الأقوال وقدرت أرباحه 
ونسب حمل الريع على أساسها - ثم جاءتاللجنة 
نقفضت يعات فى سنة 19648 وى سنة 19146 
وخفضت أيضا نسب عمجمل الربح فى ,عض السنين 
واضاقت بعض المبالغ للمصروقات ‏ وترىالحكة 
ازاء ما تبين من صحة أسانند اللحنة فى التقديبو ‏ 
ومن عدم محديد الطاعن لطعنه ووقوقه عند حد 
وصف التقدير بالبالقة -- دون اقامة الدليل على 
ما يدعيه » أنه يتعين رفض الطعن وتأييد قرار 
اللجنة ‏ واعتبار أرباح الطاعن فى ستى البزاع ‏ 
كا وردت بذلك القرار والزام الظاعنالمصروفات 
نص المادة 98 ١‏ مراقعات . 


رفم 78ه بالفيئة السايقة ) 


العددان التاسع والعاثير - السنة الثامتة والشمرّون 


١ 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية‎ 
الدائرة التجارية‎ 
١ مارس ستة ممع‎ > 

مقلس ٠‏ مي برد اعتيارة ٠‏ 

اللبدأ القانوقق 

رد اعتبار المفاس أثناء سير الاجراءات 
يشترط فيه إما سداد المملس لكافة الدين ولو 
بمال غيره أو تكون الأموال الحصلة بواسطة 
وكلاء الديانة قد غطت جميع ديونه . 

المي 

« حيث ان الفلس قرر أنه وفى الطاوب منه 
بالعام من أصل وفوائد ومصاريف إلى دائته 
انطون كرزون ويوسف ابراهم دويك وطلب 
الحم باعادة اعتباره عملا بللادة اع محخارى 

« وحيث ان انطون كرزون طالب الاقلاس 
ويوسف ابراهيم دويك قررا أنهما استلما من 
إيليا أقندى تاوضروس والدالفلس جميع مطلوبهما 
من القلس من أصل وقوائد ومصاريف وأنهما 
لايعترضان على الحم باعادة الاعتبار إلى الفلس . 

« وحمث ان إيليا افندى تاوضروس والد 
الفلى قرر أنه تبرع لابته القلس مجميعماأداه عنه 
من ماله الخاص وطلب إعادة اعتباره اليه 

« وحيث ان القانون أجاز للمفلس فى الادة 
واء مخارى طلي رد اعتباره اثناء سيراجراءات 
التفليسة لكته قصر رد الاعتبار على حالتين - 
أولا ‏ إذا وفى المفلس ولوعال غيره قبل مضى 


المواعد المقررة لتحقيق الددون وتأيدهاالطلوب 
منه بالعام من أصل وقوائد ومصاريف يشسرط أن 
لايكون هذا الغير حل مجمييع ماوقاه أويعضدمحل 
الدائتين القذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس 
مجميع ماأداه من ماله . ثانا إذا كانت المبالغ 
اللتحصلة بسعى وكلاء الدائنين كفت يوفاء ديون 
الدائنين بالعام ‏ وورد بالمادة المشار اليهاأنه جوز 
الحم «اعادة الاعتيار فى اثناء المراقعة العادية 
« وحيث ان الفلس وفى عال غيره الدىتبرع 

له به المطلوب منه بالعام لدائتيه من أصل :وفوائد 
ومصاريف قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق 
الديون وتأيدها ومن ثم لاترى المحكة مانعا 
من اجابته إلى طلب رد اعتباره مع الزامه 
بالصاريف 'حث أنه هو الى تسبب فى هذه 
الاجراءات .. 

( قضية انطو ن كرزون وحضر عنهالاستاذحامكوحين 
ضد عزت إيليا تاوضروس رقم 7٠١‏ سنة /1881 اقفلاس 
مصر رئاسة وعضوية حضرات القضاة اسماعيل عاشور 
وتمد سعيد صاير وايراهم علام ) 


5 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
الدائرة التجاربة 
٠‏ | كتوير سنة ١944‏ 
١‏ | شخص معنوى ٠‏ له جنسية . 
»؟ اشركة تجارية مركزها الرئسى مصر . مخضم 
للقضاء الصرى ٠‏ 


الميادىء القانونية 


١‏ - الرأي الراجح عند القضاء هو تطبيق 


1١و‎ 


فكرة الجنسية على الأشخاص المعتوية لأن 
هذه الأشخاص بح ١‏ كتاب المقوق 
وتحمل الالتزامات شأمها فى تلك شأنالأشخاص 
الطبيعية ومن الممكن القول بأن الشرع للصرى 
قد طبق فكرة الجنسية على الأشخاص الممنوبة 

؟ :ان كل شركة حارية مركرها 
تدس ف مضوو ا كملعا لكالزن الضارى 
المصرى تسكون مصرية حما بصرف النظر عن 
أشخاص مؤسسها وعن الأموال التى تقوم 
علها أعمال الشركة . فشركة السويس للملاحة 
البحر ية هى رة خاضعمة ولاية 
القضماء الوطني. 


امكو 

« حيث ان الحاضر عن الشركة المدعي عليها 
دقع في أول جلسة يعدم اختصاص القضاء الوطنى 
لآن الشمركة التى عثلها هى ششركة تضامن يونانية 
مركزها الأسكتدرية واستند فى اثبات دفعه إلى 
عقد تأسيس الش ركه الحاصل في . م/ 1378/4 
وثابت التاريخ فى 15 مايو سنة 594 ؤوإلىالعمد 
العلن لما فى ه يونيه سنة-48١‏ وثابت التاريخق 
م يوليه سنة 1945 وقدم مستخرجا رسما فيد 
أن الشركة تسجلت عمحكة اسكندرية الختلطة فىه 

دسمير سنة 1955 رقم وم وإلى العدد أ.ياس 
وجريدة الحا كم الختلطة الصادر فى ١١‏ دسمير 
سنة 1555 المتضمن حصول النشر عن شرحكة 
زحارى طيةاللتعديل المشاراللهواستند إلى أن جميع 
الشركاء المتضامنين فالشركة الموضحة أسماؤ همق 
عتقد الشركه الأصلى وفى عقد التعديل ثم رعية 
بؤنانية وادلك يكون لمن ءالشركة جنسيةأعضاتها 


0002- 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامتة والعشيرون 


« وحيث انه لى بتسنى للحكة القصل 3 قق 
هذا البق تعن عليها بادىء ذى بدء محث ماإذا 
كان لشركةالتضامن وهى شخص معنوى جنسيته 
عمى الكلمة أو لا . 

« ححث انه وإن كان عض الكتاب يتكرعل 
الأشخاص المعنوبةأن يكو نهم جنسية لأنالشخص 
العنوى ليس إلاجازا قاتونا مماغء/ عهن ولا 
يكن أن يوجد بينه وبين دولة ماتلك الرابطة 
السياسيةالتى توم علي الجنسيةولكن الرأى الراجح 
الى أحذ به القضاء تطبيق فكرة ار 
الأشخاص المنوءة لأن هذه الأشخاص قستطيع 
| كتساب لقوق وتحمل الالتزاماتشأنها ففذلك 
شأن الأشخاص الطبعية . 

« وحبث ان العاتون الصرى قد ءالج جنسية 
الشركات قمرر في المادة ١‏ بحارى أهلى أن جميع 
الشركات المساهمة الى تؤسس فى مصر مجحب أن 
تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلى بالقطر 
الصرى . 

ولهذا يمكنالقول بأالشرع لمصرى قد طيق 
فكرة الجنسية على الأشخاص المعنوية ولم برد 
القضاء فى مصر فى تقرير هذه الجنسة للشركات 
التجارية الأخرى باعتبارها أشخاصا معنوية ولم 
يرد بشأتها نص كا ورد بشأن ششركات المساهمة . 

« وحيث ان قضاء الحا كم الختلطة جرى على 
اعتبار شركات التضامن شركاتمصربة وأنهاتأخة 
جنسية موطن الشركة الذى .به مركزها الرئسى 
قياسا على 39 شركاتالمساهمة فاذا كان أحد ا عضاء 
هذه الشيركةأجنبيا أو كانت أموالا كلها أو عضها 
أجنبيا اعترت شركة مصرية مختلطة خاضعة 
لاختصاص الحا كم الختلطة عشيا مع النظرية الى 
اعتنقها القضاء الختلط ردحآ طويلا وهى ى انقلوية 
د الصالح الختلط 6 . 


العموان التاسع والعاشير 


« وحث ك اننظرية الصالح الختلط قد تلاشت 
معد معاهدة موتترو قتحدد اختصاص المحاكم 
الختلطة الى قد عسبا الدعوى بطريق غير مباشر 
)م عم من لانحة التنظم القضاتى ) وطيقتاللاحة 
هذه القاعدة على ام اشركات قتصت المادة وم على 
أن التشركات ذا تالجنسية المصرية القائمة الآن التى 
للاجانب فيهامصالح جدية تكون خاضعة للنحا كم 
الختلطة فى تنازعها مع الأشخاص الخاضعين اولاية 
الحا كوالأهلية إلا إذا كان قانونها النظاى يتضمن 
شرطا مجعل الاختصاص لمحا كم الأهلية . 
« وحث انه بالرجوع إلى مناقشات موعر 
مونتر والق اثيرت حول اختصاص الحا كم الختلطة 
فى مسائلالشركاتسين محخلاءق المناقشة التّىدارت 
بين مسيو وائليه مندوب بلجكا ميله إلى اعتبار 
الشركات الت مها عنصر أجنى هى شركات أجندة 
لأنالجنسية الصور بةلشركة ماعمل الصدفةالحضةقد 
تديخل مندوب المملكة التحدة بوضعاستفتاءنا 
بالشركة المساهمة المنشأة قبل ابرام المعاهدة محيث 
مخضع للقضاء الختلط إذا وجدت للاأجاب مصلحة 
حدية قيها اتيت هذه المتاقشة عا قرره سعاده 
بدوىباشا أنكلشخصيؤسس ف المستقبل شركة 
فى ظل القوانين الصرية سيعرف أن هذه الشركة 
تسكون مصرية الجنسية وخاضعة للحا كم الوطنية 
والنظام الجديد لن موز الادلاء بأأى ححة ارى 
إلى وضع قاعدةمن شأتها نزعشركة تألفتفىظل 
القوانين المصرية وهى مصرية الجنسية من ولاية 
الحا كم الوطنية وعقى أثر هذه الناقشة وضعت 
المادة وس بالصغة المتعدمة (راجع وثائق تق مو عرالغاء 
الامتيازات ص 7١1‏ - 718 ) 
« وحيث ان وثيقة موتترو قد حسمت كل 
تراع صدد محد بدالخنسة الصرية 3 الشركات الساهمة 
المنشأة بعد موتترو للشركات الأخرى جعها ما 
كان منونخوداءهن قبل وما أنشىء من بعد وبذلك 


0 


السنة الثامتة وا راكاد اليس ايده والتير ون و/اء ١‏ 


تصبح كل شركة تحارية مركزها ال تسى في عضر 
التخارى اللصرى 
مصرية حا بصوف النظر عى الأشخاص الوّسسين 
لا ويصرف النظر عن الأموال التى تقوم عليها 
أعمال الشركة لأنجنسية الشركةوليدة شخصتيا 
العنوية وهى مستمدة مق القانون ومنفصلة عن 
جنسية الششركاء إذ الشخص اللعنوى .مدين ٠يكيانه‏ 
للدوة الى هنش فبها ووجودة مستمد من قوانينها 
ومن اجازة هذه العواتين وقد طب قالعضاءالختلط 
أصدرته تحكة الاسكندرية 
الختلطةق. ؟ / 4/١‏ قررتفيه أن حك المادةم 
من لانحة التتنظم عامسمرى على جبميع الشركات سواء 
كانت من الشركات الساهمة أم من ل كات الأشخاص 
وجمعها ماعدا الشمركاتالساهمة السابهة علىمونترو 
التى للاأجانب فيها مصالح جدية مضع لولايةالحاكم 
الوطننة فى منازعانها مع الصريين ولوكان الشركاء 
أجانب واستند هذا الحم على استبعاد نظرية 
الصالح الختلط الى قررتها الادة مم والقول 
خير ذلك منه افتثات على سلطان الدولة القضائى 
ورجوع إلى النطق السقم الذى كان متنافرا مع 
القانون ( راجعالجازيت عدد ١م‏ ص موكتاب 
مبادىء القانون الدولى الخاص للمرحوم الدكتور 
عبد اللعر يك رياص ند روه وما عدها ومقالة 
قى حنسة ة الأشخاص اللعنوبة النشور باللغةالقر نسة 
لجلة الفانون والاقتصاد السنة الثانية ) 


وانعدت طعا لالعانون.: 


هذه الماعدة ف 


« وحبث انه متى تمرر ذلك تعين القول بأن 
الشركة الدعى عليها هى شركة مصرية خاضعة 
لولاء القضاء الوطنى . 

« وحبث ان الحاضرعن الشركة المدعىعليها 
استتد 0 0 من حضرة > نقاصى الأمور 
١917‏ د 
| عند حجز ما للمدينادى الغيرالدى أوقعته الشركة 


0 


المدعى علمها أشار إلى سابقة الحس؟ في ١‏ ا درسمير 
سنة /15821 برقض الدقع يعدم اختصاص الفضاء 
المحتلط المقدم من شركة السوس لللاحة 
البحرية ‏ وترى الحمكة أنها وهى جزء من 
القضاء الوطنى صاحب الولابة العامة غيرمسدة مهذا 
القضاء ولا ححة له عليها . 

د وحيث ان العقد الميرم بين الشركة المدعية 
والشركة المدعى عليها 75 درسميرسنة /5141 ١‏ 
والذى قامت المعاملات هما على أساسة صويح 
بالبند السادس مته في أن حاكم القاهرة الوطنية 
الختصة بكل تزاع ينشأ بين الطرفين وهو عمد 
نافذ المفعول ولا عيرة عا تثيره الشركة المدعى 
علا من أن العقد لم بوقع عليه إلام نأحدالشركاء 
المتضامنين معأنه طيقا للبئدالعاشرمنعقد الشركة 

بحب أن بوقع عليه عثلاها قيليب تياس وتاريك 
كاما ‏ لبس هذا القول قي غبرحله عدن وضعت 
اللشسرحكة المدعى عليها هذا العقد موضع التتفيذ 
وجرت الحاسيات بينها وبين الشركة المدعية على 
أساسه ومن ثم يكون الدفم . ا 
الوطنى فى غير عخله ويتعان رفضه . 


( قضية عدافندى حسن عزت يصفته ضدالخواجة 


مانولى ب . زخارى رقم 457 سنة ١581‏ ك رياسة 


وعصوية ة حضرات القضاة مود د القاقتى و 'بو الونا 
رهدى واتورحيب ) 


م 
محكمة القاهرة التحاربة الرئية 


, أ كتو بر ستة ١944‏ 
١‏ اعقد الاذعان ‏ طبعته 


١‏ سدم بوليصة الشحن ماهيتها 
> لد إثيات الخطأ الجسم 


0 


العندان التاسعم والعاشر الستةائثامئة والعشرون 


الميادىء القانونية 

١‏ - عقد الاذعان هو عقد حقيقي خم 
بتوافق إرادتين ومخضع للقواعد التى مخضم لها 
سائر العقود ‏ 

*؟ - إن بوليصة الشحن بواسطة السكة 
الخديد هي عمد اذعان واحب الاحترام. وليس 
فى النص فبها على تحديد مسئولية السكة الحديد 


ععدار معين من التعود فىحالة الشحن بالطريق 
العادى بالأجرة الخفضة أية مخالفة للنظام العام . 


ولا تقوم مسئولية السكة الحديد عن التعويض 
الكامل عن ققد البضاعة إلا فى حالتين حالة 
وقوع خا وفنا أو منعالها وحالة التأمين 
على اليضاعة يدفم الأحرة المقررة فى هذه الخالة . 

 »‏ عبء إثيات الطأ الجسم يمع على 
عاتق المرسل ولا تجوز افتراضه ‏ 

- لاتسرى الفوائدعنالمبلغ المحكوم 
به كتعو يض إلا من وفت صيرورة الحم 
بالتعور يض انهائيا . 

( قضية شركة بيع الصنوعات ضد سعادة مدير 


مصلحة سكك حديد المكومة اللصزية رق 4١‏ سنة 
4 رثكاسة حضرة القاضى سامى عر 


25 
محكنة القاهرة التجارية الجزئية 


5 امير سنة غ5١‏ 
استخدام المال لدى التاجر . عمل مجارى 


الميادىء الغانونية 


١‏ - يدخل ضمن الأعمال التجارية 


العددان التاسع والعاثير ‏ 


السنة الثامتة والشرون بارا 1 


بالتبعيةتلك الأعمال الى : يقوميها التاجر ولاتدخل 
ضمن مباشرته لتتحارتة فى ذامها ولكنه تتصل 
اتصالا وثيقا بنشاطه وتطبيقا لذلك يعتير استخدام 
المال من ناحية التأجر عملا ناريا بالتبعية . 

؟ - مختص الحكمة التجارية بنظر 
دعوى التعو يض التى يرضها العامل ضد صاحب 
العمل سبب طرده يلا ميرر لأن العمل من 
جانب المدعى عليه هو تحارى بالتبعية ومنجانب 


ظ 
حكمة مصر الابتدائية الوطنية 
56 ستتمير 1١95‏ 
قيود طلب الاخلاءلليدم والبناء بتكل أوسم - 
البدأ القانوق 

ان المشرع عند ما أجاز للماللك حق طلب 
الاخلاء لمدم العين المؤحرة ويتائها بشكل أوسع 
عقتضى الفقرة الأخيرة للهادة الثانية من القانون 
0 سنة باغ كان يدف إلى تشجيع لللاك على 
بناء مساكن لم تكن موجودة أصلا ليساعد 
وجودها على تفريج أزمة المسا كن التى أعتدت 
واستحكمت حلقاتها وهذا لاتأنى إلا إذا كان 
البناءاالجديد على مساحةأوسع أو بارتماع أ كبرمن 
البناء المطالب باخلائه فبو لم سعط هذا الحق للملاك 
عفوا وارتحالا واا أجازه لمم واشترط « البناء 


ل 
لل 
1 


8 
00 


الدعى يعتبر مدنيا وهذا النوع من الدعاوى 
يسمى الدعاوى الختاطة وللندعى فها أن يخقصم 
الدعى عليه التاجر أمام المحكمة التجارية 
أو المدنية وليس لهذا الأخير إذا ما اختصم أمام 
المحمكمة التحارية أن يدفم بعدم الاختصاص 
لأنها حكمته الطبيعية . 

( قضية الآنسة بله أبو هارون ضد السيدة مارى 


جود زيلوف رقم 5١/الا‏ سنة ١1544‏ ركئاسة حضرة 
القاضى ساى ناصر ) 


بشكل أوسع )» قاذا لم تتوفر إحدىهاتينالخالتين 
وهما اليناء على مساحة أوسعأو بارتفاع؟ كيرا نعدم 
حق المالك قى طلب الاخلاء والقولبانهيريد الهدم 
لينى على تمس المساحة وبدات الارتفاع على أن 
يضق ف البناء الحالى قيزيد من أتساعه « شفقه » 
| قبه تضبق على المستأجرين ويتناق مع غرض 
المشرع والأخد به يتتبى إلى أن طالب الملاك 
باخراج المستأجرين ويجعلونهم في حالة لأمكنهم 
منالاقامة وستفيدون مدون جهد كبرق تحصيل 
اجار أ كير إذ يصيحون باقامة المباى الجديدة 
منحاة من قبود القانون 11١‏ سنة/ا44 | متمتعين 
عمحماءة المادة الرابعة منه والتى لاممضع إياز المبانى 
الجديدة الى تنا بعد أول ناير سنة 195414 لأى 
قدأو محديد ولبى فى هذا يحقيق لما قصده 
المشسرع ولاماكان ميدف اليه عند وضعه الممرة 
الأخيرة للمادة الثانة بالقانون 181 سنة 47 الى 


زنتكرة 


1 


استخدثت ولم تسكن موجودةفيالقوانينوالأوامو 
العسكرية السابقة من امجاد مساكن لم نكن 
موجودة أصلا وفبه تشريد للمستأجريندون وجه 
حق أو محقيق مصلحة يؤيد هذا النظر ماجاء 
بتقرير لنة العدل بمجلس الشبوح خاصا بالقانون 
سنة باع من أنه جعل للماقك الحق فى طلب 
اخلاء ملك الموّحر للغير إذا أراد أن مخوله إلى 
5 عمارة تشتمل على عدة مسا كن أوالتساعد 
على تفريج أزمة المسا كن » 

قاداكان البناء المراد اقامته على نفس المساحة 
وبذات الارتةاع أو أقل من ذلك كان طلب 
الاخلاء واجب الرفض لجافاتهلنصالقانون وروحه 

( القضية رقم ١م44١‏ وه؟99؟ ةو و عل عضر 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة يف عبدالعزيز البرادى 
وعلاء الدين العطار ومصطفى الأسيوطى ) 


م 
حكة مضر الابتدائة الوطنية 
كتوبر سنةممعو؟ 
لازوحة إذا كانت مالكة ان تطالبباخلاءالعين المؤجرة 
لاعداد مترل الزوجية ولتقم فيه عى وروجها.. 
المبدا القانوق 
ولو ان قضاء هذه الحكة قد استقر على أن 
الزوج هو المسكول عناعداد مزل الزوجية دون 
والدى الزوحة وانهما لا عتبران في حالة ضرورة 
ملحئة تدبح لما أو لأحدها طلب اخلاء العين 
المؤجرة لتقم فبها ابنتهما الى زوجت حدثا 
إلا أن الحال مختلف إذاكانت الزوجة هىالمالكه 
للعين المؤجرة لأنه مما لا شك فيه ولا جدال أنه 
مهمها إعداد مزل للزوجية تتوفر فيهجميع أسباب 
الراحة وتفق مع بشهاومستواها الاجماعى وعدم 
العثور عل منزل لائق للزوجية أو اعداد مزل 


غير لائق أمر يسها شخصيا ويقلق هن زاحبها 
ومجعلها فى حالة غير مستقرة ولا هائة بزواجها 
وجما لا شك فيه أنها تصبح والحالة هذه فى حالة 
ضرورة ملحتة تحبر لما اخلاءالعينالمؤّحرة لتعدها 
مزلا للزوجية ولتهم فيه هى وزوجها . 

( القضية رقم 588 سنة ١5548‏ كلى مصر بالهيئة 
السابقة ) 


/ 5 
يحكة مصر الاتدائة الوطنية 
أ كتور سنةهم4ة١‏ 
القصود باجازة الالك للتأجير من الباطن أن يكون 
الاذن الكتانى وقت التأجير الباطنى وليس وقت التأجير 
الأصلى - 
المبداً القانوق 
المراد عا نصت عليه المادة الثانية من وجوب 
الحصول على تصريح كتانى صريح منالمالكوقت 
التأحير باجازة التأجير الباطنى هو أن يكون ذلك 
التصريح وقت حصول التأجير الباطنى وليى 
الراد به وقت التأجبر الأصلى يؤيد هذا النظر 
ما جاء بتقرير عنة العدل يمجلس الشيوخ عرن 
القانون ١89١‏ سنة باع إِذ ورد قيه « أن اللحنة 
رأت انهلا جوز للمستأجر أن يؤجر الكان من 
باطنه إلا باذن كتانى من الالك وقت التأجير من 
الباطن  »‏ 
( القصية رقم "59٠٠‏ سنة ١948‏ كلى مصر 
بالميكة السابقة ) 
8 
حكمة مصر الاتدائة الوطنية 
وأ كتويرسنة مغوا 
قصد القاتون باعطاء الحق للمؤجر فى طلبالاخلاء 


لاضرورة . التوسعة لا التقييد فبويكلالؤجروالالك ولم 
قعد مته حرمان ألالك ٠‏ 


العددان التاسع والعاثير ‏ السنة الثامنة و 


للبدأ القانوق 

انه وإن كان القاتون ١86‏ سنة ١44‏ قد 
أجاز للمؤّجر طلب الاخلاء إذا قامت لدديه ضرورة 
ملحثة لشغل المكان نفسه أو بأحد أولاده بعد 
أن كان هذاالحق مقصورا على « المألك » فى 
امرسوم بالقانون /اة سنة ه956١‏ إلا أن ذلك 
ليس معناه حرمان المالك منهذا الحق فانالمشرع 
آراد بذلك التوسيع لا التقييد لاحتال أن تقوم 
لدي المؤّجر وقد يكون غير المالك ضرورة ملحئة 
لشغل المكان بعد أن أجره للغير استعالا لمعه 
المتفق عليه فى التأجير لاغير بؤ يد هذا النظر ماجاء 
بالمق كرة الايضاحية للمرسوم يانون ١4٠‏ سنة 
5 والق عدل التص فيه فأعطى هنا الحق 
للمؤجر بعد أن كان مقصورا على امالك إذجاء فيها 
١‏ انه قصد بهذا التص اعطاء الحق للمؤجر فى 
طلب الاخلاء بعد أن كان النص القديم مقصورا 
عل الماللك » ومعنى ذلك أن المشرع أراد التعميم 
لاالتتقسيد والقول شير هذا وهصر هذا الحق على 
المؤجر وحده دون المالك ينتهى بنا إلىأنتكون 
حقوق المؤجرأ كثرانساعا وأوسعنظاقا منحقوق 
المالك وأن بكون للمؤجر الحق فى اخلاءالمستأجر 

ن باطنه إذاقامت لدده ضرورة ملجئة لشغلالعين 
0 بنفسه أو بأحد أولاده ولا يعطى هذا 
لمالك العينالؤٌجرة إذا ماقامتّلديه هذه الضرورة 
الملحئة وهو مالا يمول له أحد - 

( القصية رقم 
بالحيئة السابقة ) 


بلة ١544‏ كلى 


1:54 
محكة مصر الاتدائية الوطنشة 
بم اكتور سنة لم14١‏ 


لايحق للستأجر الذى قبل. زيادة الاجرة وهو متم 
فعلا أن يطلب عمقيض ماقبله عختارا 


00 


المبداً القانوى 

لامحق للمستأجر الى رفع الأجرة وزادها 
أثناء اقامته فى العين المؤجرة قد نحت يذه محدد 
الأجرة المتفق عليها أن يطالب تحفيض تلك 
الأجرة التي قبلها باختيارمورضاءلاًنه واو أنالمادة 
السادسة من العانون ١؟١‏ سنة “اع نصت على أنه 
عتير باطلا عع القابون كل شرط مخالف لأحكامه 
وعلى أحقية المستأجر فى تخفيض الأجرة إلىالخدود 
الى بسنتها المادة الرابعةمن القانون واسترداده مادفعه 
زنادة عن الأجرة المستحمة قانونا أو باستقطاعبا 

من الأجرة التق يستحق دقعها وهو نص يطابق 
ماجاء فى المواد ١‏ و"7؟ و4١‏ وه مك قانون 
الابحارات الصادر فقر نسافىأول ابريلسنة"؟.ة1 
(انظر الملحق الثانى لتعليقات داللوز عن القانون , 
الفرنبى ص 10م وما يعدها ) قأن اللبجّمة من 
ذلك واضحة وهى حماية المستأجرين من بحج 
الملاك وتعسفهم يسبب أزمة المساكن الى اشتدت 
واستحكتحلقاتها سب بالحرب وقدلاحظ المشرع 
أن أجور الأما كن ل تبداً فى الارتفاع الفاحش إلا 
حوالى شهرمايو سنة 1٠154١‏ فُدحماتهلاستأحر يبن 
ابتداء من ذلك التاري ونص ف المادة الرابعة من 
القانون9؟1سنة ب“إ4 كا نص فالفوانين والأوامر 
العسكرية السايقة عليه على أنه « لامحوز أن تزيد 
الأجرة المتفق عليبا فى عقود الاجار المبرمة عد 
أول مايو سنة 184١‏ على أجرة شير ا ريل سنة 
١هة١ا‏ أو اجرة امثل لذلك الشهر إلا ععادير 
حددها تفصيلا » وظاهر من هنا النص أن 
المشمرع إنها مهتم بالأجرة القىيتفقعليها وقت إبرام 
عد الامجار سواء رمت بعد صدور القانون أم 
قبل ذلك حى مايو سنة 1941 وقصر الاههام على 
وقت انعقاد الاجارة أمر طبيعى لأن المستأجرقل 
دحوله العين الى بريد استتحارها فىهذ.الظروف 


١م‎ 

العسيرة يكون نحت رحمة المالكفما يفرضه عليه من 
شروط ويكونمضطرامهما كانت قاسية حقيأوى 
إلى مسكنته وقد يكون مشيردا أولانهاءالمأزقالذى 
يكون غَانا واقعا فنه أما بعد انستادالعمد فيحدود 
الشروط القانونية ومحت ظل الجاية التي فرضها 
القانون فلا يكون المستأجر فى حاحة لتلك الخجاية 
إلا فما مختص بضمانة بعائه فى العين دون تعرض له 
فى الاتفاع مادام قائما با هو مفروض عليه من 
الرزامات مشروعة وهو مافمله المشرع إذ نصت 
المادة الثانية على عدم أحقية المؤّجر فى طلبإخلاء 
المكان المؤجر ولو عند اتتهاء للدة التفق عليها قى 
العقد إلا لأحد الأسباب التى ذكرها تفصلاوهى 
عدم سداده الأجرة أو قنامه بالتأجير منالباطن 
أواساءتهاستعال المكانالمؤ حر أو إذا كان الكان 
آبلا للسقوط أو اريد هدمه واعادة بنائه بشكل 
أوسع أوكانت نمة ضرورة ملحتة فى المؤجر 
لشغل المكان بنفسه أو بأحدأولاده ومن الواضح 
أنه بغدالتعاقد على الأجرة المناسبة فى حدود القانون 
ودخوله العين المؤجرة واستلامه لا لايكون 
المستجرمضطرا لقيول أية زيادةعليها لأنالقاتون 
محميه حماية تامة من أى تعرض عس اتتفاعه أو 
يقلق راحته والمالك محرد من أية وسيلة من 
وسائل الايذاء الى يمكن أن يلجا اليهاللوصولإلى 
رفع الأجرة أو إلى إخراجه من المكان المؤجر 
فاذا ماقبل المستاجر عن طيب حاطر وهو حصن 
عماية القانون ان يزيد الأجرة فلا يكون نمت 
محل لتدخل المشسرع أو الحا ان فى أمر هذمالزيادة 
الى قبلها المستأجر باختياره ويصبح النظام العام 
ولاشآن له بهدء الخالة لأنه منالمسل به فتتهاوقضاء 
ان لصاحب الحق الذى ١‏ كتسبه فعلا نحت ظل 


العددان التاسع والعاشر الشتة الثامتة واللعشرون 


الحق نحت ظله من قوانين النظام العام يؤيد هذا 
النظر مااتتبت اليه الحاكم الفرنسية عند تطبيقها 
نصوص القانون الصادر فى أولابريل سنة 1917 
الدى تقدمذ كرءمن أنه ولو أ نأحكام هذا القانون 
من النظام العام إلا أنه ليس ثمة مابمنع المستاأجر 
من التنازل مختارا عن طل مخفيض الأحرةالزائدة 
بشرط أن يكون التنازل صرمخا ولاحما لعقد 
الاحار (ملحق موسوعة داللوز جزء ؟؟ ص7؟4) 

( القضية رقم 5ه #٠‏ سنة ١548‏ ك مصر باليئة 
السابقة ) 


2 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 


أ كتو بر سنة ١944‏ 

حق طلب الاخلاء لاتأجير الاطنى قاصرا على امالك 
وحده دون الستأجر الذى أجر من ياطنه للغير 

البداً القانوني 

حق طلب الاخلاء للتأجير الباطنى غير اجازة 
قاصر على امالك وحده فليس لامستأجر الى أجر 
من باطنه أن يطلب اخلاء من أحر له إذا قام 
بالتأجير من باطنه لأن الفقرة الثانة للمادة الثانية 
من القانون 181 سنة لاع تنص على « حق طلب 
إخلاء المستأجر للمكان المؤّجر إذاكان الستأجر 
قد أجر من الباطن المكان المؤّجر شيرإذنكتانى 
صرع من المالك » ومعتى ذلك بصريم النص أن 
هذا الحق هو للمالك قفط دون المستأجر الأصلى 
والحكمة فى ذلك ظاهرة إذ أن المسرع رأىأن 
المستأجرين قد عمدوا إلى استغلال أزمة المسا كن 
ققاموا بتأجير مسا كنهم الى استأجروها بأجر 


القاتون أن يتنازل عنه مى شاء مادام أنه من | منخفض بعقود حصل التعاقد عليها قبل الحرب . 
قببل المصالح المالية ولوكانالقانون الذدى! كتسب ! باجار مرتفع مستفيدين من ذلك الفرق انصراحة 


العبدان التاسع والعاشير - السنة الثامنة والمشرون 


وان ضمنا بِأحَذ الفرق قدا فتمكنوا بذلك من 
الاثراء على حسات امالك فى الوقت الى يتقف 
ذلك المالك عاجزاً عن استغلال ملكه وتأجيره 
بإيجار مرتفع يتفق مع ذلك الغلاء الدى ثمل كل 
ثىء فرأى المسرع أن فى ذلك الغي نكل الغينعل 
المالك والنتم للستأجر الدى ما وضعت القوانين 
إلا لخبايته من عسف الملاك لا لكيه م الاثراء 
على حسامهم وانه فى هذه الحالة يكون الملاك أولى 
عسا كنهم والانتفاع مها وحرم التأجير من الباطن 
إلا بنص كتانى صريح من المالك والغى الاجارة 
المنصوص علا فى العقود الميرمة قبل أخرديسمير 
سنة 1١917‏ يؤيد ذلك النظر ما جاء تتفرير الجنة 
العدل مجلس الشيوخ المرافق لششروع القانون 
١لاسنة ١9447‏ إذجاء فيه « وقد ضحىالعانون 
المالك اصلحة المستأجر أولا بعدم السماح له بزيادة 
الأجرة أ كثر من الفئات التى قررها وذلك نظرا 
لاحتياج الناس للباتي للسكن وغيره وعدمقدرتهم 
أو أغلبهم - على دقع الأجور الحقيقية لها 
إذا تركت ترتفع إلى المستوى الطبيعى لتكاليف 
الحياة فى الوقت الحاضر كا حرم على المؤجر أن 
مرج الساكن حتى ولواتقضت مدة الامجارولدلك 
وجب أن يلقى على المستاأأجر واجبات تضمن 
من جهة قيامه بسداد هذه الأجرة الخفضة فى 


مبعادها ومن جهة أخرى الحافظة على أن يكون: 


شقله لمحل مهذه الأجرة ناشئا عن ضر ور ةحقيقية 
دو نأن يتخده وسيلة للاستغلال والربح ينيو جره 
من باطنه لاغير والغالب أن يكون هذا التأجير 
بإبحار مرتفع ارتفاعا فاحشا يثرى به على حساب 
امالك »6 أما المستااجر الذي يعوم يتا جير المسكن 
الذدى ست جره من باطنه لغيره فان كلن غير مصوح 
له بالتاجبر من الباطن ققد ارتكب هذه الخالقة 
فلا يصح أن يعيب على اللدى استاجر منه إن كان 


٠١413 


قد سار فى طريقه أو نسج على منواله ولا يقبل 
منه القول بأن ذلك رعا كان مدعاة لعمكينالمالك 
من المطالبة بالاخلاء لأن هذا الحققدثبت للمالك 
بمجرد أن قام هو بالتاأجير من باطنه للمستاآجر 
الثاتى وإن كان مصر حا له بالتأأجير ققد تلقى 
المستأجر الثاتى حق الانتفاع بالمسكن المؤجر ميا 
هذا الحق أأضًا . 

ولن يضار الستأحر الأصلى من ذلك الفعل 
لأنه بمحرد التأجير لايكون من حقه اخراج 
الستأحر الثاتى من مسكنه ولو اتبت مدة التأجير 
طالماكان قَانما يدقع الايجار فى موعده حتى عكن 
القول بأنه ضار بذلك التأحير من الباطن فاذا 
قام المستأجر الثاتى بالتأجير من الياطن فلا يكون 
قد أثرى على حساب المستأجر أصلى بل على 
حساب المالك وق الغالب بل من المقطوع به أن . 
أكون المستأجر الأصلى قد أثرى فعلا عند ما أجر 
من باطنه للمستأجر الثانى إذلن يقوم بدلكالتأجير 
إلا إذا استغاد منه ماديا ومادام المستأجرالأول لن 
يضار من قيام المستأجر من باطنه بالتأجير للغير 
ولن تعود عليه مصلحة من طلب إخلائه للمسكن 
الذى أجره اليه ولأن الحا كم لا عكن أن تقرما 
يكن أن يقال من إمكان حصول المستأجر الأول 
على جعل مالى يزيد عن الأجر القانونى إذا ماقام 
تأحيره ثانة لغير المستأحر الثانى لأن فى ذلك 
عخالفة للقانون ١*١‏ سنة ١4407‏ ولاعك نأنينظر 
النه سنن الاعتبار والتعدير 

وما دام انه ليس عت مصلحة مشروعة ولن 
عود ضرر على المستاحر الأصلى قلا تقل منه 
الدعوى بالاخلاء لأنه لادعوى غير مصلحة . 

( القضية رقم 59589 سنة 4ع كلى «صر اطرئة 
اللساقة ) 


١ اام‎ 


2:05 
محكمة مصر الااتدائمة الوطنية 
© نوشر سنة م944١‏ 
احترام مدة التعاقد الى لم تنته بعد بالنسبة للهدم 
وإعادة البتاء 5 
الممدا القازوق 


خق للالك فى طلب الاخلاء للهدم وإعادة 
البناء بشكل أوسع وهو الذى نصت عليه الفهرة 
الآخيرة للمادة الثانية من القانون ١8١‏ سنة باع 
مشسروط بانتهاء مدة العمد فطالما أنها لم تنته فلا 
سييل لاخراج المستأجر من مسكنه لهدمه وإعادة 
بنائه من جديد إذ أن مدة العقد كانت موضع 
احترام المشرع ولم يمصدقط إلى عدم احترامها 
بل قرر بامتداد ما اتهى منها بقوة القانون لأنه 
لما أعلنت الحرب العالية الأخيرة وامتنع على الناس 
البناء لتعدر استيراد أدواته من الخارج وقلت 
السا كن يسبب هدمها لبيع انقاضها بأعان مرتفعة 
اشتدت أزمة المسا كن واستحكمتحلقاتها وأصبح 
من المتعذر على الناس أن لم يكن من المستحيل 
علهم أن محدوامسا كنيأوون المها وحم دكثيرمن 
الملاك ‏ منتهزبن فرصة انهاء مدة التعاقدأو كونه 
مشاهرة ‏ إلى اخراج مستأجرى منازلهم ‏ التق 
استأجروها بأجور منخفضة فى أوقات السلام - 
كما يتمكتوا من تأجيرها لغيرسم بايجار مرتفع كان 
من الحتم على المشسمرع أن يتدخل حق الا يترك 
الفريق الضعيف وهو المستأجرون نحت رجة 
الفريق القوى وث الملاك المؤجرون تعمد إلى 
حماية المستأجرين وأملت اللبولة ارادتها محل 
إرادة الموّجر فى قرارات الاستبلاء والتأجير الى 


المددان التاسع والعاشر السنة الثامنة والعشرون 


| التعاقد معوم بأجو امل ومنع الملاله من استويال 


حق الاخلاء الذي خوله لمم القانون ااعام فيحالة 


انهاء مدة التعاقد الحاصل بيهم وبين المستأجرين 
فحعل عمود الابجار عتد امتدايا بهوة المانون 
بعد اتباء مدتها المحددة بها وذكر على سبيل 
الحصر الخالات الى يحوز للملاك أن يكلفوا 
مستأجر .هم باخلاء العين المؤجرة الهم وكانت في 
مبدأ الأمر قاصرة على التأخر فى سداد الأجرة 
واساءة الاستعيال والضرورة الملجئة ثم أضافالبها 
الغانون - 14 سنة +4 التأجير الباطنى غير اجازة 
المالك شم أضاف القانون ١8١‏ سنة ماع جالتين 
جديدتين أولاها إذا كانت العين المؤجرة آيلة 
للسقوط وثانيتها إذا كان المالك قد اعبرم هدمها 
وإعادة نائها بشكل أوسع وقد وضْحتٍ هذه 
الفكرة فى الأمرين العسكريين همه و 04+ 
ثم حرص المشرع قبل الغاء الأحكام العرفية أن 
يضمن تدابيره الى أ مذها لمواجية الحالة حدهدًا 
الالغاء المرسوم بغانون لاه سنة ه؛ فقد نص فيه 
عِلى استمرار العمل بالأمرين العسكريين سالفى 
الك كر بعد اضافات وتديملات أدخلها عليها ثم 
توج المشرع هنا الجبود الكبير بالقانون ٠١١‏ 
سمنة 47 ولم مخرج أحكامه عن الفبكرةال صرت 
عنها التدابير التشريعية الختلفة لتنظم العلاقات 
بد قاد والي سر .وهو خاية وين ع 
عسف الأولين وعدم ممكيتهم من استع الهم حق 
الاخلاء فى حالة ابهاء العقود وقصر استعال هدا 
الحق فى حدود ضيية وحالات خاصة نص عليها 
بيؤيد هذا النظر ما جاء بتقر برطنة العدل عمجلين 
الشيوخ فى توضيع المقصد الأسامى الدى توخاء 
المشمرع فى اصدار هنا القانون إذ ورد فى مقيمته 
« را كان من أبرز أحكام هذا القانون هو منع 


كانتتقررها لصا الأفراد القذين رف ضٍالؤجرون | المؤحر من اخراج اللستأجر عند انقضاء اللدة 


العددان اللخ والناضر عد الما اكلنة والشووف .يي ٠...‏ ةا والعاشر - المنة الثامتة والعشروث 


المنقق عليها فى الحقد ومع ذلك لا يوجد 
نص صريح بذلك وإنما ١‏ كتفت المادة الثانية 
بالنص على أن لا يجوز للمستأجر أن يطلب اخلاء 
الما نالمؤ جر إلالأخدالأسباب المبينةبهاويو خدمن 
ذلك ضهنا ان فى غير هذه الأحوال لا مخوزطلب 
الاخلاء ولوكان الحيت قرام الدة وقدراات 
اللجتنة أنه يحب النض على 
سالفة الذ كر . ومعتى هذا ان الفكرة التى كان 
المشمرع يهدف اليها فى التتمريعات الخاصةبالمسكن 
تنحصر فى منع المؤجر من اخراج المستأجر عتد 
انتقضاء المدة المنفق عليها فى العقد وبعني آخر ان 
هذه التشريعات تضمنت قيودا على حق المؤجر 
فى الالتحاء إلىانهاء عقود الايجار واعتيرت العقد 
قانما رغم أثنهاء مدته وقررت بامتدادمرعم ارادة 

المالك وخير موافقته فالهدف الذى كان الشرع 
برى إلى تحقيقه هو حماية المستأجرين فى <الة 


على ذلك صر احة ق الادة 


أتهاء مدة عقودثم فاذا ١‏ تنته فهمق حايةالقانون 
العام الذى يوحب احترام تلك العقود ويوحب 
تنفيذها فطالما أتها ل تنته بعد فلاسبيل إلى اخراج 
الستأجر إلا فى الأحو ال القى نص القانون العام 
عليها وهيالتأخير فىسداد الأحرةوخالفة نصوص 
العقد واساءة استعال العين المؤّجرةوالقاتون171 
سنة باع وكذلك التشريعات السابقة عليه متعطل 
سريان القانون العام بالتسبة لعقودالا جار بل قصد 
ها وأريد باصدذارها أسدال حمابة حديدة 
على المعتأجرين لم مكن القانون العام يظلهم بها فنع 
إنخراجهم من مسا كنهم فى الة انتهاءمدةعقودم 
وحرم زيادة أجور مسا كتنهم عماكانت عليه فى 
اإريل منة ع إلا بنسبمعتة قصلياونص عليها 
وفلك درءاً لتعسف الملاك معهم ومحكهم قوم 
واستبدادم بهم فى تلك الظروف الاستثنائية و 


عزّت قبها الما كن . 


ظ 


١ عم‎ 


أما ماشول به أسماب الرأى القائل محواز حق 
المالك فى طلب الاخلاء إذا ماأراد الهدم والمناء 
بشكل أوسع ولول تنته مدة العفقد مستندين فى 
ذلك إلى محرد ورود الفقرة الخاصة مهذه الخحالة 
مع الأريعة الخالات الأخرى. وهى التى محدثقيها 
الاخلاء برغم عدم انتهاء مدة العقد وأنه لو كان 
الشعرع يريد احترام العتقود ومدتها لنص على ذاك 
صراحة كما نص فى المادة الثالثة الخاصة بالفرورة 
0 دودبأن الأوامر العسكريةالخاصةبالمسا كن 
كانت تقصر طلب الاخلاء على حالى التأخبر فى 
ذقع الاجرة واساءة الاستمال لم أضافاليها القانور : 
6٠‏ سنة دع حالة أخرى وى التأخير الباطنى م 
أتى الشرع قىالقانون1؟١‏ سنة لاع ا 
جديدتين وها إذا كان البناء آملا للسقوط أو إذا 
أريد الحدم للبناء بشكل أوسع فأوردها دون قصد 
معين مع الحالات التي عددتها المادة الثانية مجواز 
الاخلاء وكان يسبل ذ كر الحالات التى يحوز قيها 
الاخلاء ول يكن مهدف إلىعدماحترام مدة العتقود 
التى هى هدفه الأول والى قال بامتدادها قوة 
القوانين كا أن الشرع لم يرد بالمادة الثالثة من 
العانون1؟١‏ سنة باع التص على احترام مد ةالعقود 
التي هى محترمة بنص القانونالعام بل أراد الزيادة 
فى ذلك بامهال المستأجر ستة أشهر إذا كانت للدة 
الياقية أقل من ذلك أما القول بأنه أراد أنيضحى 
عصلحة القرد قى سدسل مصلحة المجموع فأجاز 
الإخلاء للهدم والبناء فردود بأنه لوكان الشمرع 
يدف إلى ذلك لتص صراحة على على ذلك ولأن فى 
الأحذ هذا الرأى اضرار بالمستأجر الى حدد 
م ركوزه مع المالك ورتب أموره على البقاء بممكنه 
مدة الايحار كا أنه لا يقبل من الالك الدىارتضى 
التأجير لمدة معينة أن بطل عدم احترام ما اتفق 


1١م4‎ 


العددان التاسغ والعاشر - السئة الثامنة والششرون . 


عليه ليقوم بهدم العين الؤجرة وإعادة بنائها. أ شأنهم فى ذلك شأن الأجانب عن الملك سواء 


بتكل أوسع . | 
( القضية رقم ٠ ١88‏ ستة ١944‏ كلى مصر 
بالميثة السايقة ) 


> 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية 
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لا حق لدالك فى طلب الاخلاء لاضرورة اذا ما | 


عارض الخحارس فى ذلك 


المبدأ القانوتى 


| «لاحق لملاك فى للطالبة باخلاء مستأجر‎ ٠ 


للضرورة القائمة لدمهمالاعواققةصر محةمنالخارس 
المعين على المحل المطالل باخلائهفاذا مارفض الوافقة 
أو أندى اعتراضه على طلب الاخلاء كانتالدعوى 
واحبة الرفض إذ الحراسة تسلب الملاك حق ادارة 
املاكهم الموضوعة نحت الحراسة وترقع ايديهم 
عنها ويصبح الحارس مطلق التصرف فى طريقة 
استغلالها حسيا حنده له حم الخراسة وما تمتضه 
تصوص القانون ولس لم حقسكناها أوالانتفاع 
ها أو تأجيرها أو استئحارها الابمواققة الحارس 
فلكتهم محدودة ينقصها حق الانتفاع الدىسلب 
منهم ووضّع فى بد الحارس يستعمله نحت رقاتهم 
ورقابة القانون وظاحارس الحق المطلق فى اختيار 
اشخاص المستأجرين لأنه هو المستول امام الملاك 
والدائنين وامام القانون عن حسن الادارةوعواقب 
سوئها فليس للملاك أن مجبروا الخارس علىا<تيار 
مستأجر معين أو اخراج مستأجر آخر من العين 
الموضوعة نحت الحراسة لأن هذا يدخل فىحدود 
اختصاص الحارس بل هو من صمم سلطانهالنى 
خوله له القانون بل أنه ليس لم الححق فى اجباره 


موا 1 | 
فى الادارة وحد لها وفبه فرض مستأجرين عليه 


يكون مسثولا قانونا وامام الملاك والدائنين عنهم 
: وعن محصيل الامحار منهم وهو مالامجيزه القانون 
: ( القصية رقم/ا8م؟ ؟ سنة 4 كلى مصر بالحيكة الساهة) 


لدف ش 
محكمة مصر الا بتدائية الوطنية 
دائرة الايجارات 
6 بتاير سنةةة 1١9‏ 

دعوى الالك بالاخلاء لاضرورة تكون مقبولة 
ولو رفعت بعد اتفضاء مهلة الستة الأشهر 

المبدا القانوى 

المللك ليس مازما برقع الدعوى بالاخلاء 
لاضرورة القائمة لدمه فى خلال الستة الأشهرالتالية 
للتنسهبالاخلاء لأن مفهوم نص المادة الثالثة التي 
حير للمالك حق رفع الدعوى خلال تلك المهلةآن 
القانون أراد أن يوقق بين مصلحى المستأجر 
والمالك ورأى أنه وقد منح المستأجر مهلة ستة 
اشهر من تاريخ التنبه بالاخلاء ألايفوت الأمر 
على المالك أيضا وإلا عل حقه في التقاضى معلا 
إلى ماعد اننهاء مدة المهلة كاتعضى بذلك القواعد 
العامة إذ قد تمتد مدة التعاضى وقد تطول 55 
فى حاجة ملجئة لشغل مسكن النزاع وقد يضار 
نتبحة لاتأخير ١‏ كثر من المهلة فأجاز للمالك على 
خلا ف المواعدالعامةأن ترفع دعواء أ ثناءالمهلةالخولة 
لمستأجر ورآي أن المستاجر لن يضار نفك 
مادامت المبلة الممنوحة له لن تمس بل زاد عليا 


على قبولم كمنتفعين العين الموضوعة تحت الحراسة | مهلة شهرين من تاريخ صدور الحم بالاخلاء 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والشرون 


إذا مااتهت مبلة الستة الأشهر أوبق متها مايقل 
عن ذلك لأن الشرع اولم ينص على حق امالك فى 
رفع الدعوى أثناء تلك المهلة لامتتع عليهالتقاضى 
أثناءها وفى إبانها لأنه لانتقاضىحيث تكون المبلة 
ومادام القانون قد خول المستاجر البقاء فى العين 
المؤجرة ستة أشهر من تاريخ التنبيهعليهبالاخلاء 
فلاحق للمالك طبقا القواعد العامة أن يطاليه 
بالإخلاء قبل انهاء المهلة فهده الاجازة الى نص 
عليها الشرع بالخالفة الواعد العامة لاتعدو أن 
تكون رخصة قد متحها القانون لمالك إن شاء 
أتاها ولاتثريب عليه أن تركها ولاعكن القولبأنه 
إذا لم يستعملها كانت دعواء غير مقبولة لأن هذا 
الرأى يكون مقبولا اوكان الشرع قد حدد حق 
المالك فى رفع الدعوىفى خلال مهلةالستة الأشهر 
وأوحب عله رفعها فيا قفى هذه الحالة وحدها 
لاتقبل منه الدعوى إذا مارقعها بعد ذلك اما ولم 
يفعل المشرع ذلك ومنحها رخصة للمالكوبالخالفة 
#لقواعد العامة فاجازله رفع الدعوى فى خلال 
المهلة الممنوحة للمستأحر لاخلاء العين المؤحرة 
خمه مطلق إن شاء رفع الدعوى خلالالمهلةوإن 
تل 
نا 
محكة الإسكندرية الابتدائية الوطنية 
قاضى الأمور المستعحلة 
١١‏ مارس ستة 19425 
معارضة فى حكم غيالى قاض بالطرد واشكال فى 


٠ تنقده‎ 


شخصا قتفى عند إعادة رفعها إعلانالطليات من جديد 


للخصم ولا بكق الاحالة على العريضة الأولى إلا إذا كان 


00 


عدم قيد الدعوى المعلتة عريضتها للخصم 


ا 


اراد اقامها بعد ذلك وفق القواعد العامة | 

ولن يضار المستأجر من ذلك التأخير بل أنه 
لاشك مستفيد مدة أطول إذا مارفمت الدعوى 
بعد اتتهاء الميلة والقول بأن فى ذلكتركللمستاحر 
الذى يهدف الشرع إلى حمايته نحت رحمة المالك 
بتركه مهددا بالاخلاء حتى تاريخ رفع الدعوى 
مردود بأن المستأجر وقد رفض الاحلاء عدانذاره 
بذلك من امالك ولم يرد عليه بالقبول فى مدى 
الجسة عشر ووما التّى حددها القانون يكون قد 
انكر عن المالك قيام حاجة أوضرورةلديهلشغل 


فى هذا الشأن للقضاء لقول كته فيه ولن يوؤْحَذ 
على غفلة منه قاذا مارقع الأمر للقضاء فسيعلن 
أو مخطر بالدعوى ليبدى دفاعه وليدحض حاجة 
المالك الى ينكرها عله قاذا ماثنت للقضاء حاحة 
المالك لشغل مسكن المستأجر وقضى له بالاخلاء 
فسيعطى المستأجر مهلة شهرين إذا كان الحكم 
حضوريا أومن تاريخ اعلاته به إذا كان غياما 
وهى مهلة تسمح له بالبحث عن مسكن ينتقل اليه 
( القضية رقم ٠9‏ 4 #ستة مغ كلى مصر باطيئةالسائقة) 


ا الاعلان صححا . المادة هم 4 مرافات حددت الواعيد 


اللازم مراعاتما عند إعلان الخصوم ولا مجور الحروج 
عليها إلا بأمر القذاء . اعلان الخصم الى الحافظة 
واجب المحضر فى مثل هذا الاعلان 
بطلان المكم الغيانى يتقيم يطلان إجراءات التنفيذ 
الترتية عليه فلا يعول عليها فى اسقاط مواعيد المعارضة , 
بطلان العرط الخاص بالتنازل عن حق المارضة 


وشروط صحته . 


المبادىء القانونية 
١ ||‏ - إذا كان اليطلان قد شاب عريضة 


ع 


حلا 


الدعوى فر يبين بها موضوعها والغرض منها ول 
تراع فى الإعلان المواعيد القاتونية ولم يم المحضر 
بواجبه من حيث إثبات محققه من غياب امخصم 
عن محله وغلقه فان المرريضة زول أثرها مى 
وما يترتب عليها من حك لأن الحكم فى هذه 
الخالة قد توصل إليه المحكوم له بوسائل النش 
والحيلة والفش يفسد الأحكام ويبطلها مى 
وما تلاها من إجراءات التنفيذ ولا يكون للحم 
م نأوصاف الأحكاموا ثارها إلا اسمه وحسب ‏ 

٠‏ - إن القاتون عند ما نص على انمهاء 
ميعاد المحارضة ععفى أربع وعش رين ساعة من 
عل الحنكوم عليه غيابيا بتتفيذ الحم إنها قصذ 
التنفيذ الصحيح الذى لا يشو به البطلان فاذا 
كان إعلان الحم يستفاد من اجراءاته أن 
الغرض منها كان اخفاء الإعلان عن صاحيه 
فى المدة الت محددها القانون لاستعوال حقه فا 
حتى ترتب على ذلك انقضاوها فتكون 
الإجراءات كلها باطلة لأنها مبنية على اساءة 
استمال الحق . ش 

م لاجناح على محكمة الأمور المستعجلة 
أن تتعرض فى قضائها لتقرير البطلان الذى لمق 
سميفة الدعوى وحكمها واعلان هذا الحم ثم 
أجراءات التتفيذ وهى بسبيل الفصل ف المعارضة 
المطروحة علمها عن حك غيابى سبق ها اصداره 
اذ ليس مت سلطة أخرى يمكنها نظرهذه 


المبدان التاسخ والعاشير حب البة الثامنة والمشرون 


التى أصدرت الحم الغيابى وفضلا عن ذلك 
فان القضاء المستعحل علك الحم ببطلان 
أعمال المرائعات أو بطلان عريضة الدعوى اذا 
كان ذلك البطلان مطلتا أو جوهريا أو ترتب 
عليه إخلاليحق الدفاع وتعليل ذلك أنالبعللان 
فى هذه الحالة لا يثير مسألة موضوعية إلا كيتد 
للمزاع ودليل عليه فى تعدير عناصر الدعوى 
الذى لا غناء عنه للقضاء المستعحل ليقضى بأن 
المق النى يدعيه أحد الطرفين موجودا أو غير 
موحود . ا 

ع - جرى القضاء على يطلان الشرط 
الخاص بالتنازل عن حق المعارضة لأنه اتفاق 
حرم اللي من حي الدفاع وهو حقى مقدس 
وحتى لا يتزتب عليه حك من أحد الطرفين فى 
خصمه ولاتستقم العدالة اذا اقتصرت على سماع 
أحد الطركين . 

ه - انه وان يكن مناقشة عيوب الرضًا 
أو بطلان المشارطات لعيب من تلك العيوب 
7 سسألة موموعييية إلا أن قاقى الأموز 
المستعحلة ملكيها فى صدد بحث معارضة عن 
حكر غيابى أصدره وحث دفع المعارض ضده 
بعدم قبوطا . 

اممو 
د حيث ان واقعات التزاع تتحصل فى أن 
العارضةاستأأجرت بعقد تار مه 4457/9/١‏ من 


المعارضة لأن العارضة لا تنظرها إلا المحمكمة | السيد عد خير الشقة الأرضية عزله رقم ٠‏ بشارع 


العددان التاسم والغاثئر _. السنة الثامنة والكئروت 


ابن جعفر بأخرة شبرية مقدارها ١.‏ قرشاوقد 
اتقلت ملكة هذا للنزل إلى العارض ضده الدى 
رفع الدعوى على العارشة امام هذءالكمةبطلب 
اسخلاسها بصفة مستعسلة لتأخرها ففدفع أجرة شهور 
بونيه وتوليه وأغسطس سنة 14460 وترتييا على 
الشسرط الصر يم الفاسخ وأعلنت المعارضة لشخصها 
فى م1 ستتمير سنة م1546 للحضور بحلسة ه6٠‏ 
ستتمير سنة ١446‏ ولم شبد العارض ضده دعواه 
ولكنه عاد فأعلن المعارضة على ذيل العريضة 
تفسها - للحضور أمام هذه ال حمكنة لماع الحم 
بالطرد والتسلم بحلسة ١‏ نوفير سنة م198 
وتوعه الحضرلاعلانهده الطلياتفى يوم "نوشير 
سنة 1548 فوردت اععاءة من شيخ الحارة بأن 
حمل المعارضة مغلق ولدلك أعلنت للسحافظة فيبوم 
١‏ نوفير سنة ه1844 ولم محضر المعارضة بالجلسة 
فصدر الي غيابيا بجلسة ١١‏ نوشير سنة 1146 
باخلاء العارضة لسكنها بعد مفى اسبوعين من 
تارم إعلان هذا الحم وتوحه الحضر لاعلان 
المعارضة بالحسكم فى يوم 17 يناير سنة 1445 ولم 
يم إعلاتها فى ذلك اليوم لغلق لها وأعلتت ,الحافظة 
فى اليوم التاللى . ثم انتقل اللحضر لتنفية الحكم فى 
يوم 7 فبراير سنة 144 فوجد المعارضة شخصيا 
فى العين و محرر محضرايقاف بناء على طلبٍامعارض 
ضده أئنت فيهاأنها طلبتمن المعارض ضددمامهالها 
فعل وظلب الايقاف وتأشر فى ذيله من العارضة 
بأنها تتعهد بالاخلاء فى ظرف عشرين يوما ومن 
الممارض بأنه يطلب إيقاف التتفيذ للصلح وتوقم 
غنهها على ذلك . نم رقعت المعارضة هذه المعارضة 
صر ضةمعلنة فى ١‏ وفعرايرسنة 445؟ استناداً إلى 
أناجراءآت الددعوى وقعت باطلة لعدم إعلانها ولأن 
الا تار مده للعارض ضدهإلى! كتوبرسنةه ١54‏ 
وقد رفض قبول الأجرة منها . وطلبت الحتي لما 


,١ يارد‎ 


يول معارضتها شكلا وف الموشوع تالتاء المستم 
المعارض فه والقضاء سطلان اجراءات الدعوى 
واحتباطياً رفضها كا رفمت الدعوي: رقم .# 
سنة 51 صفة اشكال وطليت قبا الحم لما 
بيعَائها فى الشقة سكنها . 

8 وحيثان الدعويين مرتبطتان ببعضهما كل | 
الارتباط لوحدة النزاع ولأنهها تتضحنان الطعن على 
حي الاخلاء وإجراءات الدعوى السابقةواللاحقة 
على هذا الحم يتعين خم الدعوى؟. سنة+44 
إلى قضية المعارضة 

« وحث ان المعارض ضده دفع عدم قيول 
المعارضة شكلا لرقعها بعد ايعاد وأسى دقعه على 
أن المعارضة رفعت بعد العل بالتتفيذ بأ كثر من 
5+ ساعة خلافا لما تقضى به الماده . بم مرافعات 
هذا فضلا على أن المعارضة قد قبلت الحكم فى 
محضر الايقاف الذى طلبت فيه الامهال وفى ورقة 
مستقلة محررتفى نفس التار_م تعبدت فيهاباخلاء 
الشعة فى طرف عشر بن يوما أى لغاية بوم ؟؟ 
قبراير سنة 151 وأنها قبلت الحكم وليس لما 
الحق في المعارضة أو الاستثناف أو الاستشكال أو 
أى اجراء آخر يكون سيباً في عدم تنفيذ 
الحكم. 

« وحيث انه يتعين للفصل فى هذا الدفع حث 
الاجراءات التى اتهت بتنفيذ الحكم وبتحرير 
التعبد الشار الله لمعرفة أثره الغانوتى . 

« وحث انه ملاحظ نادىء ذى دىء أن 
العريضة الأولى التى لم تقيد قد سقط مفعولهالعدم 
قد الدعوى عد إذ استغنى المعارض ضدمعن السير 
قبها لأن المعارضة أعلنت شخصيا ولذلك عاد إلى 
رقعها من جديد وكان يمتضى ذلك اعلان الطلبات 
من جديد دون الاحالة على العرضة السابعة ولا 
نزاع فى أنه بحب أن تشتمل العريضة على الغردي 


١ ٠م‎ 


منها وهو سانجوهرىلعريضة الدعوى لأنهأساس 
إلورقة وليس نمت فائدة من إعلان العر,ضة مالم 
سين بها موضوع الدعوى بعبارة صر محة مع بيان 
الأدلة التى تستند عليها والوقائع والأسباب الى قام 
عليها الالتزام محيث ينقطع معه شلك المعلن اليه فى 
معرفة الثىء المطالى به إعمالا لنص القانون فى 
المادة وم مراقعات وقد جرى قضاء الحاكم عل 
بطلان العريضة التى لادبين فيها موضوع المنازعة 
وعلة الخاصمة يعبارات غير مبهمة لكون الطاوب 
حضوره على بينة من أمره ليستعد لأوجه الدقاع 
( مراقعات أبوهيفيك نيدةم7> » 4 لاومرجم 
العضاء اماملا و إهمرهلا ) 

« وحيث انه لامحوز القول بِأَنْ المعارض ضده 
قد أحالعلالعريضة الأولى لأنهذه الاحالةلاتكق 
فعى إحالة على معدوم . كا أن هذه الاحالة إن 
صبعأن يكون لما أثرفيجبآأن يكونذلك محصول 
الاعلان الصحيح الذى بكرتب عليه العم بالدعوى 
واحراءاتها - أما إذا كان لم يصح الاعلات أو لم 
تسكن الصورة الى أعلنت للمعارض لاتطاب قالأصل 
قيكون نمت بطلازعلى بطلان والباطل لاأثر له. 

« وحيث انه من جية أخرىفان القانون حدد 
قى المادة م ؛ مرافعات المواعيد اللازمة الى يعلن 
فيها الأخصامو هوتمانية أيام قالدعاوىالمدنيةوثلاثة 
أيام فى اللدعاوى التجارية وأريع وعشسرون ساعة 
فى القضايا الحزئة إلا إذا صد رأمرالقاضى تتقيص 
للواعيد فى الخالات الضرورية عملا بللادة وع 
مرافعات . وفى الدعوىالالية قد أعلتت المعارضة 
للمحافظة فى نوم ١١‏ نوقير سنة م44 الساعة ٠١‏ 
صباحا للحضورق يوم ؟١‏ توقير سنة 8م44 الساعة 
م صباحا لسماع الحكم عليها بالطلبات قم عض 
بين الممعادين. أربع وعشرون ساعة المقررة فى 
القانون ولم صدر.آمر القضاء تقصير المواعيد ٠.‏ 


العددان التاسع والعاشر . السئة الثامنة واللشرون 


« وحيث انه من المقرر أن أورا قالاعلانات 
الغير مستوفية شكلها المطلوب قانونا تسكون باطلة 
ولا تأثير لما مادام الببان أو الاجراء الواجب 
من الأهمية محيث يترتبٍ على إغفاله ضرر للخصم 
الذى يطعن فيه فلا يقتصر تركه . ونتبحة هذا 
البطلان أن الاعلان لا يترتب عليه أى أثر 
( مراقعات أبو هيف بك نبذة يةه و وود 
و كاك ). 

د« وحيث انه زيادة على ذلك فاناجراء إعلان 
العرضة لللحافظة فى يوم ١١‏ نوشير سنة ©1946 
قد جاء خالا للقواعد الأساسة ف القانون واوأن 
اللادة ب« مرافعات 1" ترسم خطة مقصلة لا يحرى 
عليه الحضر عند القيام بإعلان ورقة من الأوراق 
ولكن الإعلان اذ يترتب عليه كسب حموق أو 
إضاعة حقوق فانه بحي عل الحضر أن سمل ما 
ستطيعه لإيصال الإعلان إلى صاحبه وألايترك فى 
ذلك بابا أمامه إلا وله ولك تنبعث الثقة فى 
إجراءات الحضر وترتفع عنه الشهات يجب عليه 
أن بيت فى محضره عن إجراءات الاعلان جميم 
خطواته فيبين انتقاله إلى الحل المراد اعلانه ثم 
يذا كر واقعة غلق الحل ثم ينصكر اتتقاله إلى 
الموظف الختص وتسليمه صورة الإعلان ٠‏ فإذا 
هو اقتصر كنا جرى فى إعلان العريضة للاحافظة 
بأنه أعلن العارضة عنخاطبا مع الضابط النويتجى 
لغلق محلها ولم يثبت أنه محقق بنفسه من غلق 
محليا كان الإعلان معيبا عيبا يبطله ولا مجوز معه 
أن يفترض وصول الورقةإلىالعارضة بل نح يإقامة 
الدليل الرسمى على وصولما بالفعل إليهاق لليعادوهو 
أمر يتعذر بل كاد مكون مستحيلا لأن الحافظة 
إذاكانت قد أرسلت بدورها الإعلان إلىالعارضة 
بالطريق الادارى فان ذلك يحكون عب فوات 
الجلسة . وهذا هو ما جرى علية قضاء. محكة 


العددان.التاسغ والعاشير ‏ السنة الثامنة والشرون 


ممه 


اتدل 


النمض ( براجع نمض ها أبريل سنة 1918 فى 
الطعن 45/ 4؛ قضائية ونقض> مار سسنة ١54‏ 
عجموعة,المواعد القانونة الثانة ص6 هوتمض 
0؟ ينار سنة 194141 عحموعة المواعد القانونية 
الثالئة ص 8١6‏ ونمعض ١8‏ يونه سنة 194819 
عجموعة القواعد القانونية ص 484 وح؟ مكمة 
استكناف مصر فى ب قيراير سنة ١481‏ النشور 
بالحاماة سنة و ص وه). 

« وحبث انه عراجعة الاعلانسين أن الحضر 
اكت بما قرره شيخ الخارة منأن محل المعارضة 
مغلق ولم يتوجه بنفسه للتحمق من ذلك ول يشت 
شيئا عن هذه الواقمة وأعلن العريضة بالحافظة 
اغياب المعارضة وغلق محلها . وهذا لا حمق الغرض 
الذى يقصده القانون من الاعلان واذلك يكون 
الإعلان ناطلا . 
« وحيث انهمتى تقرر أن البطلان قد شاب 
العريضة فل يبين بها موضوع الدعوي والغرض 
منها و تراع فى الاعلان المواعيد القانونية ول يتم 
فيه المحضر بواحبه منحيث إثبات محمقه منغياب 
العارضة عن محلها وغَلقَه فان العريضة بزولآئرها 
هى وما ترتب عليها من حك لأن الحم فى هذه 
الحالة قد توصل اليه المحكوم له بوسائل الغشن 
والملة والغش يفسد الأحكام ويبطلها هى وما 
تلاها من اجراءات التنفيذ ولا يكون للحي من 
أوصاف الأحكام وآثارها إلا اسمه وحسب . 

« وحث ان ماشمل العريضة منعيب الاعلان 
وعتالفة الحضر لواجبه قد تكرر فى :إعلان الحم 
إذ أعلن الحكم لللحافظة فى يوم 1# بتار سنة 
4 أغلق عل المعارضة وقت الاعلان دونأن 
يشبت واقعة اثتقاله إلىمسكنهاوالتحمقمن وجودها 
أو.وجود أحد من أهلها أو أقاربها أو خدمها أو 
غلق. حلها . فل يكن الاعلانكاشفا لاششك الذى 


يساور هذه الحالة من أمر سيدة الها عد د كييزمن 
الأولاد ا استبان من مناقشة المعارضة . ولذلك 
يكون اعلان الى باطلا والباطل لا أثر له قى 
إجراءات التنفنف التالية بل تبطلتما له إحراءات 
التتفيف المترتبة عليه . 


د وحبث انه مق تقررهذا فانالتفيذ المترتب 
على هذه الاجراءات الباطلة لا يعول عليه فى 
سقوط معاد المعارضة أو التحدى به فى مقام العلم 
بالتتفذ لأن القانون عند ما نص على اتتهاء ميعاد 
المعارضة عض ىأر بع وعترين ساعة على عل ال هبكوم 
عليه يتتفيد المكر إعا قصد التتفيق الصحيحالذى 
لا يشو به البطلان فاذا كان إعلان السك يستفاد من 
إحراءاته أن العرض منها كان إخناء الإعلان عن 
صاحمه فى المدة الى محددها المانون لاستعيال حمه 
فيها حت ترتب على ذلك انقضاؤها فتكون 
الاجراءات باطلة لأمهامينية على اساءة استعمالالحق 
وقالوا فى هذا الشأن أن الاعلان الباطل للحكم لا 
يعتير مبدأ لسريان مبعاد الاستئناف ( محكنة قنا 
الكلة فى ١‏ توشير سنة ١945‏ محاماة السنة “« 
ص.ة؟؟ ) وكذلك الاعلان الباطل للحكم الغيانى 
الباطل ان صح أن نسميه حك تبطلمعهإجراءات 
التتفذ المترتبة عليه ولا 
التتفيدية سندا 


تعتير هةه الاحراءات 
تنتعى بعد أربع وعشرين ساعة 
معاد المعارضة وهذا ما قضت به محكمة النقض 
الفرنسية محكمها الصادر فى 7١‏ فبرايرسنة؛؟5١‏ 
المنشور عحلة الحاماة سنة ‏ ص 9م” وما قضت 
به محكمة الاسكناف الختلطة محكمها الصادر فى 
و مارس سنة ١316‏ 


غسعتمعوناز مكل ممتلبمقءك"1 51 
أه علندء؟ عدم معنا ده د غأسسواعل عدم 


ع1 ععنمم عدم عام#موصكم علاء ,اهل 


لحيل 


العدقلن التاهم وألعاء 


تأمعكل عمو رغ عمممعطءعء”4 عمهااتطعل 
,521508 10216 كتتام 4 ردمت1تدمووه؛* 
عتمم عوتعدأاء مه 3 ابو 11 لمحن 
عأأعهم ذ[ عتن غسمعشععنز مس عغتلعجمسة 
تتلعغعههم هآ عأدها عتدممعز معد بعأهما 
ع5 *أأء تنأو 122023684 11ت لالوكتاز عع 
مه أعناععي ”| رغاء أسومعم ده ععطاوئع0 غ01 
٠ععممعطء06‏ 52 كدم عأرهمتمتكه 
وناحكنت به كذلك فيادسميرءنة 16و( 
المنشور بالبلتان سنة هلاص 4١‏ 
-1أدهممهك غتمعل بل ععمدعطء06 دآ 
عاألناكع؟ انتواعل عدم اسمعتصعوناز مذ مه 
غاعة غننه؟ عل ععمودكتهمموة د[ عل 
«تاعاععه عن عع للموءء ومأعنوقك ل 
« وحث ان هذا الرأى هو ما عليه قواعد 
القانون واعتبارات العدالة ولم بشن علىهنا الرأى 
إلا َع واحدأصدرته محكمة استتناقمصر الأهلة 
فى ه قبراير سنة ١401‏ رأت فيه أن السلم بالتنضق 
الباطل يسقط حق العارضة بعقى 'أربعة وعشرين 
ساعة وهو رأى لا سند له من القانو نلأن الفانون 
لم محدد هذا المعاد الضيق إلا على أساس أن عت 
إجراءات صحيحة كان يعلم بها المحسكوم عليه من 
قبل وهى إعلان صحيفة الدعوى وإعلان االحكم 
التى سلكها الممسكوم له وهى بتباتها كافيةالبطلان 
فانه لا محوز أنيكون معاد الطعن أر يعاوعشربن 
ساعة من تار ع العم المفاجىء بالتنفيذ وإلاكان 
معنى ذلك اسستحاله المعارضة في حكم هو أولى 
الأحكام بالطمن عليه - وقد علق شرا المرافات 
على هنا الحسكم بالنقد وقرروا أن فىذلكمناقضة 
للقواعد الصحبحة من المراقعات وأن القانوف 
يستلزم وصول عل المكوم عليه بالاجراءات 
الصحبحةالتيلا بشو مهاالبطلان( كتاب المشماوى باشا 


السنة القامنة والشرون 


بك ند 14.6 هامش ١‏ ومن هما الرأقعتكمة 
اللقض الفرنسية في حكمها المادر بتاريم .م 
قبرابر سنة ١1454‏ التى قررت فه أن الظعن 
بطريق المطارضة فى حكم ما بسدافوات المواعيد 
القانونية يجوزقبوله إذا نمث أنالخصم تعمد إخفاء 
إجراءات الدعوي على سمه واحتال بطريق غير 
مشروعة على مجهبل الدعوى وإجراءاتها على 
خصمه أعنعه من الدقاع وليفوت عليه المواعيد 
( الحاماة ممنة + ص لع). 

« وحبث انهلا ت#قدم لا تسرتي المواعيد 
المسقظة للنعارضة بل عتير العاد مفتوحا وتتكون 
المعارضة فى الحم عثابة دعوي بطلان وهى 
نفس الدعوى 6.17 ستة 18485 مستمحل الى 
رقعتها العارضة وقررت المكمة بضمها إلى قضية 
المعارضة ‏ ْ 

« وحيث انه لاجناح على هذه المحمكمة أن 
تتعرض فى قضائها لتقرير البطلان الذى لحق #يفة 
الدعوى وحكمها وإعلانهقا الحكم ثم إجراءات 
التنفيذ لأنها تقضى فى هذا بسبيل الفصل فى 
المعارضة المطروحة عليها وليس تمت سلطة أخرى 
عَكنها نظر هذه المعارضة لآن المعارضة لا تنظرها 
إلا الحكمة التى أصدرت الحكم الغيانى . ' 
لسع 1لعتقع ونال متاق تامأ غاكمممه”بل 
فأأهدم ع6 غتاعم ‏ عم عممطعق عدوم 


تنتآعغه عتنو عغناه آاممتطلن قن تقل دعق 
تا 52 غهعهة تمعلعءء6مم 5 أن 


( حكم ممكمة الاستئناف الختلطة فى 78 من 
قبرابر سنة 409؟ المنشور بالبلتان سنة 45 
ص ؟.٠؟).‏ ش 

و وحبث انه فضلا عن ذلك فان المضاء 
ااستعجل علك الجحكم مطلان أعمال المراتعات 


فالمر اقمات بندي/ب حامش ١‏ والمرافضات لأىهيف | أو بطلان عرضة الدغوي إذا كازهدطلتآّوجوهريا 


الددان التاسع وافغاشر - السنة الثامئة والعشروفئ 


( راتب بك طبعة ثانية ص مه حادئ عثير ) 
أو ترتب عليه إخلال متي الدفاع ( رشدي بك 
نبدة وهاو باح وكلسن نبدة لاوه و إلاه 
مكرر ثالنا ) وتعليل ذلك عند القائين بأنالقضاه 
المستعجل لا يكون مكمه تأثير قى أصل الحق 
أن المطلان فى هذه الخحالة لاثير مسألة موضوعية 
إلأكسند بزاع ودليل عليه فى تقدير عناصر 
الدعوي الذى لاغناء عنه للقضاء المستعجل ليقضى 
بأ الحق الذى يدعيه أحد الطرفين موجوداً أو 
غير موجود . 0 
د وحبث ان المعارض ضده ذهت إلى الدقع 
كتمتك بعدمقيولالمحارضة لرضاء المعارضة بالحكم 
وتعيدها بالاخلاء فى عضر الايما فو تعهدمستعل 
«ووحث ان المحمكة وقد استعرضت أدوار 
التزاع وكشفت عما ديره المعارض ضده فى حفية 
ومن وراء ستار يعكتها القولأن العارضة فوجئت 
باجراءات التنفيذ فلل تستطع دفعها إلا بالاسترحام 
والاستمهالو وحد المعار ضضدهدمن ضعف المعارضة 
فى هذا الظرف الدقيق الح رجمايتوئب به لتحصين 
حقه الضعيف الواهى فاستكتب العارضةهذاالتعهد 
منها بولا الجكم واقرارها عدم للعارضة فيه 
أو اسكنافه أو الاستشكال فيه وهوحتاً تعهد حمل 
فى نقفسه دللا جديداً عل ىأ نالاجراءات والتدييرات 
السابقة تقوم على الغش الذى متي المعارض ضده 
أن ينكمهف . ولذلك جري القضاء على بطلان 
التشسرط الخاص بالتنلزل عن حق المغارض لأنه 
اتفاق عحرم الخصم عنحق الدفاع وهوحقمعدس 
وح لايترتب محكم من أحد الطرفين فى خصمه 
ولا تستقم العدالة إذا اقتصرتطل سماع أحدالطرقين 
( مرجع القضاء هم ) على أنمثل هذا التعهد 
سطله الا كراء الوجب لبطلان الشارطات جميعا 
إذا اقترنت بالتيديد المزع فى التمس أو المال أو 


الكل 


باستعمال وسائل ضغط أخرى لاقبل للانسانفت 
باحتاما أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك 
حصول خوف شديد حمل الانسان على الاكرار 
يبول مالم يكن يقبله اختياراً ( #ض +؟* نوفير 
سنة 918! مجموعة القوأعدح وص 485 ) 
وإنيكن مناقشةعيوب الرضا أوبطلان المشارطات 
لعيبٍ من عيوب الرضا هي مسألة موضوعية إلا 
أن الحمكة تملكها فى صدد بحث المعارضة ومحث 
دقع المعارض ضده بعدم قيوهًا . 0 

د« وحيث ان الظروف الحاضرة عون أزمة 
المسا كن لاشك أنها تدخل فى روع المعارضة عند 
التنفيذ عليها مايفزعها ويوهن ارادتها لأنه من 
العسير إمحاد مسكن كال العارضة أو عثل أجرته 
فى الظروف الحاضرةوهى مسألة تهدبرية تتكيف 
تيف الظروف والأشخاص . 

« وحيث انه لما تههسم يكون الدقع بعدم قبول 
المعارضة شكلا لتقدعها عد المعاد فى غير محله أو 
ارضاء المعارضة بالحكم في غير حله ويتعين رفضه 
والقضاء يبول المعارضة شكلا لأتها رفعت فيالمعاد 
وحازت شكلها القاقوى . 

د« وحمث انه عد ازالةهذه العوائق الى أقامها 
المعارض ضده تبدو الدعوى قائمة على اتكار 
الأقيقة إذ حاول كا يظهر من المسثندات إخلاء 
المعارضة وأنكرعليها أداء الأجرةلهوحقيقةالأمر 
أن المعارضة كانت ترسل الأحرة للعارض ضده 
بمحطابات مسجلة وكان المعارض يرقض استلامها 
ومحدد الموقف بين الطرقين بعرض أجرة شهر 
| كتوبر سنة م44 بمحضر عرض فى ؟7 سبتمير 
سنة 46ة وبتنازل المعارض ضده عن دعوى 
الأجرة رقم ككره؟ ستة ه44 الابان عد أنقيض 
فى حضر جلسة تلك الددعوى الأحرة ويعرض 
وإبداع مبلغ ...+ قرش أجرة المدة من نوفير 


يفطل 


سنة معوة إلىفبراير ستة 443 . ولكن المحمكة 
ليست محاجة إلى مناقشة موضوع الدعوى لآن 


الشكل غير مستوف والاجراءا تالأساسية فإعلان ١‏ 


صحفة الدعوى غير مستوفاة . ولذلكيتعين الحكم 
باعتبار| لمكم الغيانىعديم الأثر قاتوناً وإلغاءكافة 

ترتب عليه من الاجراءات وى ذاك إستحابة 
لدعوى البطلان المنضمة . 


'مرافعات . 

« وحمث ان النفاذ المعجل وبلا كفالة واحب 
قانوناً عملا ,المادة هوم مرافعات . ٠‏ 

( قضية معارضة الست نظليرة رجب ضد رمضان 
حامد ابراعيم رقم #6 سنة ١55457‏ رئاسة حضررة 
القاضى حمود القاضى ) 


0 8غ 
حكمة مصر الابتدائية الوطنية 
8 يتابر ستة ١959‏ 
حق ارغاق الطل 
الميادىء القانونية 
١‏ - حق ارتفاق مطل المقايل والنشأ 
على مسافة تقل عن المساقة القانونية الحددة 
بالادة .وم من القانون الدتى يجوز ١‏ كتسابه 
بالتقادم » ما لم يكن حاصلا بطر يق القسامح » 
قن هذه المالة لا يجوز الجاكايضي اله 
مهما طال عليه الزمن 
4 بوووار قا 
التوافذ والشبابيك على الأرض الفضاء » نظرا 
إلىأنها لا نشمر مالك هذه الأرض ,أى ضرر 


العددان التاسع والعاشز ‏ السنة الثامنة والعشرونئ 


وإلى أنه ليس فى وجودهاأى اعتداء على وضع 
يده أو اتتفاعه بأرضهالفضاء ؛ ولذا لاتكنسب 
صفة الارتفاق مهما طالت الدة على فتحها 

م - لمالك الأرض الفضاء - تفر يعا 


على ما تقدم -- الحق فى أن يينى على أرضه 


| لغابة الحد الفاصل ببته و بين جاره حتى ولو 
« وحيث انه عن المصاريف فيتعين الحكم . 
بها على من حسر الدعوى عملا بالمادة 311: 


رتب عل هذا اليناء سد التوافذ أو الشبابيك 
المطلة على أرضه والمنتوحة ملك الجار 

0 قاضى الأمور المستعحلة مختص عند 
توفر شرط الاستعجال بالك بإيقاف الأعمال 
الجديدة التى يكون من شأنها أن محدث تعكيرا 
أو اعتداء على أى حق من المقوق تدل ظاهر 
الأمور على قيامه أو وجوده قانونا 0 

ه - إذا حصل نزاع حول أى حق من 
الحقوق المطاوبة من القضاء المستعجل حمايته 
باجراء مستعح لكان لهذا القضاء سلطة تقديره 


. لاالفصل فى موضوعه حك قاطع للخصومة 


واعما لبيان قدره من الجدية -- بحيث اذا 
ما اتضح له أن هذا التزاع غير جدى كان ازاما 
أن يطرحه وأنيامر بالاجراء المستعجل المطاوب 
مته أما اذا تبين له أن هذا النزاع من الجدية 
يمكان تين عليه أن يتنحى عن الحم فى 
الدعوىالمعروضة عليه وأن يحم بخدم اختصاضه 
بنظرها لا يترتب على اللمصل فيها من المساس 
بالموضوع أو أصل اق المتنازع عليه 

- لم يقصد الشرع من قيد ( عدم 


العددان التاسع والعاثير الستة الثامنة والعشرون 


المساس- بالدعوى ( فى المادة م؟ من قانون 
المرافمات عدم المساس بالواقع فى جميع الأحوال 
وإلا كانت النتيحة أن يكون القضاء المستعحل 
أمام أمر واقع فى كل حالة لا يستطيم مخالفته 
أو اللخروج عليه . انما القصود مى العلاقة 
القانونية القامة بين طرفى الخصومة والناشئة 
أو النائجة عنها الخالة المادية الظاهرة » وعندما 
معبل قات الأبرو اشح لله عدر 
للوقوف على حقيقة المزاع المعروض عليه لا يكتقى 
بظاهر الخالة المادنة واما يبحث فى حقيقة 
العلاقة القانونية . قد يفجم فى بعض الأحوال 
عن القرار الذى يصدره ما يمس الخالة المادية 
القائمة » ولكنه لا يفعل ذلك إلا بعد موازنة 
حقوق الطرفين ومعرفة أجدرها محايته الؤقتة » 
أما الضرر الذى قد ينثأ عن القرار المستعجل 
لأحد الطرفين فلا يكن أن يكون احْماله مانما 
من اصدار هذا القرار » ويكتى أنه منع حصول 
ضرر مشابه عن الطرف الآخر الذى رأى أنه 
أحدر بالجاية من خصمه . وعلى كل حال الخصم 
الآخر هوالمسئول فى النهاية عن تعويض 
ما يكون قد لمق خصمه من ضرر فهالو ذهيت 
بحكمة الوضوع الختصة الى رأى مخالق 
أَمر به قاضى الأمور المستعحلة 
0 
و حيث ان واقمة النزاع فى هذه الدعوى 
تخلص فما تذهب اليه الستأتقتان من أن لمتزلها 


عو 
العين بالصحيفة حق ارتفاق للطل يأريع تواقذ 
- على أرض للمستأتف عليها مجاورة لمنزطيا من 
الناحية القبلية وأن الستأنف علمها شرعت أخيراً 
فى البناء بالأرض المذ كورة محالة تدل على أن 
الباق قد صممت محيث تكون ملاصقة لَتزلما 
قتسد التوافت المشار المها ‏ وأن هذا التصرف 
منها بنطوى على اعتداء على حق الارتفاق الثات 
ممما ويستبر تعكيرا يحب ايقافه م القاتون ‏ 
ولذا طليتا فى دعواها المكم لما باتَاف أعمال 
البناء التى تقوم بها المستأتف عليها محكم مشموا 
بالتفاذ المعجل وبتس خته الأصلة مع الزامها 
المصاريف والأتعاب وذلك حتى يفصل القضاء فى 
موضوع الراع + 

وفى سبيل تدعم حتمهما المشار اليه قالتا أن 
المنزل المذ كور كان جزءا من منزل أ كبرمنه كان 
ماوكا لوالدتهما المرحومةزاكة تقداللى . وهذه 
باعت جزءا منه للمعلم على عوف الذى توفىوورنه 
ابنه المعلى حسين على عوف وأنه هو ووالدتهما 
فى سنة .+19 اقتما المْرل الكيير فاختصت 
والدتهما بالمرّل المملوك لما الآن . كا قالتا بأنه 
كان يوجد بالمنزل الكبير أربع نوافذ فى كل 
دور من الدورين اللذن مكونين له وأن كلا 
من والدتهما والعلم حسين على عوف اختصا 
بنافذتين فى كل دور من هدين الدورينوأنهذه 
التوافق كانت تطل من الحهة القبلية على فناء 
مدرسة كانت تتبع أوقاف الأقباط الأربوذ كس 
وأنه فى سنة 1944 تهدم منزلما وبق منه الدور 
الأول قأعادتا ناءه "فى أول نابر سنة م94١‏ 
بالشكل الديكان عليه قبلسقوطه ‏ وأنالمستّأتقت 
عليها فىأوائل ستة 146 أشترت الأرض الفضاء 
المطل علا النوافق المذ كورة ‏ وأن هناءالتواقذ 
لا تزال ٠.وجودة‏ سواء مهما أم عنزل المعلمحشين 
ءم) 


ا 


على عوف أما المستأنف عليها ققد أتكرت أمام 
محكمة أول درجة على المستاًنفتين حقهما وطلبت 
الحسكم يعدم اختصاص القضاء المستمجل بنظر 
دعواها وهو ما قنت به بالمكز الستائف . 
وعنامشها محلسة الوم اعترفت بأنه توحد 
عتزل المستأتفتين وكذلك عتزل المعلم حسين على 
عوف نواقد تطل على أرضها ولكنها أنكرت أنه 
كان عنزْل الممتاٌ تمتين توافد قب لإعادة ببائهمدعية 
ققط كا عسك الخحاضرعتها 
أرضها لعاية الحد الفاصل ينها 


بأنه كانت وه متاور وه 
محعها فى البناء فى 
وبين مزل المستاًنفتين 
و«وحث أنه ضح يما تعدم أن المستأنفتين 
تمسكان بأمرين أساسيين أولما أن حق ارتفاق 
المطل لزه على أرضالمستاً تف عاهاقداً 97 
ووالدتهمامنتبلهما بمضي المدة الطويلة . وثانيهما 
أنهما أعادتا هذا الحق إلى مْرَما عنداعادة نائه 
بنفس الخالة التى كان عليها من قبل . 
« وحث ان المستأ نفتين من ناحصة أخرى لا 
تنازعان فى أن النواقتذ الموجودة برها لا فت 
إلاعلى أرض فضاء كانت عبارة عن قناء لمدرسة 
الأقباط الأرئوذ كس ثم آلت ملكيتها إلى 
المستأف عيها . 
« وحث ان الفصل فى هذه الدعوىتوقف 
على محث هذه المسائل وسان حكي القاتون قبها 
وما إذاكان نحيز للقضاء المستعجل الحكم بايقاف 
أعمالالبناء الى تحرمها المستأتف عليها والىتكون 
من نتبدتها سهالنواقذالموجودة عتزل المستأقفتين 
« وحيث انهو إن كانلاتزاع فى أند إذاكان 
ما هلك مزل كان ثابا له حق ارتفاق المطل على 
عقار آخر وأعيد نناؤه فان هذا الحق عود اليه 
كاكان 5 أى بالحالة الى كان عيها حكدذلك ما لم 
يكن هذا الجق قد سقط سدم استعاله بالتقادم . 
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المددان المددان التليع والعشر # السنة التامنة والشرؤق . _ ..  -‏ والعاشر ‏ السنة الثامنة والعشروقٌ 


إلا أن المحكمة تلاحظ امال ف علي تور 
على المستاًنفتين أنه كانت توجد يارلا نواقد قبل 
هدمة وتزعم أنه " تكن به غير مناور فمط ‏ 
ومن ناحمة أخرى تصر المستّأ تفتان على أنه توجد 
بالدور الأول من منلما نافذتان من قدم وأنه 
كان نالور الثانى قبل هدمه نافذتان كذلكو لكنهما 
لم تقدما قى الدعوى ما ثبت وجود جميع 
هده التواقذ عنْرْطيا ءئ ذَلِك العيد الطويل غير 
ماتقولان .دمن أنتوافذ مترطي عائل تماما التوافذ 
المفتوحة عترل الس حسينل على عوف وقد 
اعترفت مها الستأتف عليها ‏ وظاهر أن هذه 
مسألة موضوعية لامختص القضاء المستعجل ببحثها 
وتحقيقها ولا بالفصل فيها . 

« وحيث انه وان كان لانزاع كذلك فى أنه 
محوزا كتساب حق ارتفاق الطل المقاءل والمتشاً 
على مساقة تقل عن السافة القانونية المحددة في 
المادة وم من العانون ال القادم أى عضي حمسة 
عتشمرسنة ‏ إلا أنمن الشسر و طالأساسية لا كتساب 
هذا الحق ألا يكون حاصلا بطويق التسامم ففى 
هذه الخالة لاعكن ١‏ كتسابه بعضىالمدة مهمايطول 
عابه انج راكاد 2 لقان مرازا الالو اعد 
أو الشيابيك المفتوحة على الأراضى الفضاء تعتير 
حاصلة من باب التسامح نظرا إلى أنها لانشعر 
مالك الأرض بأى ضرر وإلىأنه ليس ف.وجودها 
أى اعنداء على وضع بده أو اتفاعه بأرضه 
القضاء ‏ ولذا لاتكتسب صفة الارتفاق مهما 
طالت المدة على فتحها (يراجع حكم استثناف مر 
هم دسمير سنة ١41٠‏ المجموعة؟ ارقم #«#صفحة 
وحكم مصر اسكناق #6 إنابر سنة 1911 
المجموعة ؟١‏ رقم وم صفحة ١‏ وححكم 
الاسكندرية الاتدائئة شال 1/ و الحاماة ١ ٠١‏ 
رقم و؟ صفحة 10م وحكم طنطا الاتدائية 


العددان التاسع والعاشر السنة الثامنة والمشرون 


4/و/ .وز معاماة ١1‏ رقم ١١‏ صفحة ١16‏ 
وحكم مصر الابتدائية .م يونيه سنة .19 
محاماة ١#‏ رقي هسم صفحة ١04‏ وكذلك 
اللكية ولحقوق العينية لكامل باسًا مرسى الجزء 
الثانى الطبعة الثالئة ص ١48‏ بد ولالالا ) . 

ولقد قرعواعلى هذه الأحكا أن مالكالأرض 
القضاء فى هذه الحالة له الحقفى أنيتى على أرضه 
لغاية الحد الفاصل بينه و بين جاره حتى وأو ترتب 
على هذا اليناء سد النوافذ أو الشباسك المفتوحة 
فى ملك هذا الجار ‏ لالسبب إلا لأنها قد فتحت 
وتركت مفتوحة يطريق التسامح . 

« وححث انه وا نكان من المقرر قانونا أن 
قاضى الأمور المستعجلة يكون مختصا عند توفر 
شرط الاستعجال بالحكم باياف الأعمال الجديدة 
التى يكون من شأنها أن تحدث تعكيرا أو اعتداء 
على أى حق من الحقوق تدل ظواهر الأمور على 
قنامه أو وجوده قانونا قله مثلا أن يأمر بايقاف 
أعمال الماتى الجديدة التى يحدث منبا أو الى 
يكون من شأتها الاعتداء على حق ارتفاق المطل 
المقرر لمصلحة العقار الجاور والمستوى لشروطه 
الفانوننة ‏ إلا أنه من المفرر كذلك أنه إذا 
حصل نزاع فى هقا الج ق كان للقضاء المستعجل 
سلطة تقدبره لا للفصل فى موضوعه بحكم قاطع 
للخصومة ‏ وإتما لبان قدره من الجدية ‏ فاذا 
مااتضح له أن هذا التزاع غير جدى ولا تؤيده 
ظاهر الأحوال فى الدعوىكانازاما علي هأ نيطرحه 
وأن أمر بالاجراء المستعجل المطاوب منه أما 
إذا تبين له أن هذا التزاع من الحدية عكان تعين 
عليه أن يتنحى عن الحمك فى الدعوى العروضة 
عليه وأن يحم بعدماختصاصه بنظرها لما يترتب 
على الفصل فبها من المساس بالموضوع أو أصل 
الحق المتتازع عليه الأمر الممنوع عليه يصرعح 
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نص المادة م7 من قاتون المراقعات . 

د وحدث ان المستاتقتين تذهبان فد فاعهما 
إلى أن حق ارتغاق المطل موضوع الدعوي 
والطلوب حمايته بايقاف أعمال البناء التى نجريها 
المستأئف عليها يؤيده ويؤكده وجود النواقد 
الأريعة عنزليهما والنوافذ الأريعة الأخرى يمرل 
الى حسين على عوف وإلى أنماقررته محكة أول 
درجة فى أسباب حكها المستأنف من أن منازعة 
الستأئفتين فىسيل القول بأن لعقارها حقارتفاق 
الطل على أرض المستاً تمعليها يعوزها سند ظاهر 
من الجد يموع تدخل قاضى الأمور الستسية فى 
إيعَاف أعمل البناء التىنحر.ها - هذا الى قررته 
الحكة إعا يضع اختصاص القضاء المستعجل فحير 
ضيق محدود لايتفق مع رسالته وأنه محسيه أن 
يقارن بين مركزى طرق الخصومة فىظاهر الأمر 
ليقرر أبهما أجدر بالجاية - وهى بطبيعة الخال 
حماية مؤقنة ‏ وأنه إذ يقرر هذه الاية إعا 
يوازن قمايوازن من مراكز الخصوم بين ما ينجم 
عن الاستمرار فى الأعمال الجديدة أو وقفهامؤقتا 
من ضرر ككل فريق ٠‏ 

وواضح أن هذا الدقاع مبنى على وجوب الأخذ 
بالحالة المادمة القائمة لما يترتب على الاعتداء عليها 
منضرر إذا ما استمرت الأعمالالجديدة المطلوب 
إيقافها منعا لهذا الضرر بصفة مؤقتة حق يقصل 
قضاء الموضوع فىأص لاق المتنازع عليه . 
ولكن هل قصد المشرع من قيد (عدم 
المساس بأصل الددعوى ) ف المادة م؟ من قانون 
المراقعات عدم المساس بالواقع فى جميع الأحوال . 
لاعكن أن يكون شرع قد قصد هذا المعنى 
وإلا كانت النتيحة أن يكون القضاء المستعجل 
أمام أمر واقع فى كل حالة لا ستطيع مخالتتها أو 
الخروج عليها . 
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كوا 
إِعا المقصود هى العلاقة القاتوتة القائمة بين 
الطرفين وليست الخالة المادية الظاهرة والتى ماهى 
إلا تطبيق أو نتحة لذه العلاقة القانونية وعند 
ماستعمل قاضي الأمور المستعجلة سلطة تقديره 
للوقوف على -قيقة الْْاع المعروض عليه لايكتفى 
بظاهر الخالة المادية وإنما مبحث فى حقمة العلاقة 
القانونية الناشئة عنها هذه الخحالة ‏ حقيقة قد 
ينشأ فى عض الأحوال عن للقرار اأدى (صدره 
قاض الأمور المستعحلة ماعس الخالة المادءة القائمة ‏ 
ولكته لايفعل ذلك إلا عدموازنة حقو قالطرقان 
ومعرقة أجد رهما حمايته وذلك بصفة مؤقتة حق 
يصدر قاضى الموضوع حككه فيها -- أما الضور 
الدى قد ينشأ ع نالقرار المستعجل لأحد الطرقين 


فلا يمكن أن يكون احتاله :ماتعاً من اصدار هذا 


القرار فيكنى أن يكون قداتهى إلى منع ضور 
مشابه عن الطرف الآخر الذنى رأى أته أجدر 
ولذلك كله مكون هذا الدفاع الى ذهبت اليه 
المستاًتقتان فى غير محله ولا عنع المحكة وهى 
حكة أمور مستعجلة من سلطة تقديرها لانزاع 
المطروح عليها ومعرفة أى من طرفى الخصومة 
أجدر بالجاية . ش 
« وحيث ان الذى تراه هذه المحكمة من 
موازنة مركز كل من طرف الخصومة فى الدعوي 
بالآخر أن الراجح لديها أنالنواقذ المفتوحة عنرل 
المستا نفتن على أرض المستأتف عليها قد حصلت 
بطري ق القسامح ‏ ورائدالحكمة ىهنا الترجيح 
أن هذه النوافذ قد فتحت على قناء مدرسة أى 
أرضفضاء وان فتحها لم ,شع رإدارة المدرسة ومن 
عدها الستأنف عليها بأى ضرر وإدذالم بجدا فى 
فتحها طول تلك المدة الطويلة بفرض صحها أي 
اعتداء على وضع يدهما أو انتفاعهما بأرضهما: ‏ 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشرون 


وهذاهو ما جرت به في الواقع عادة الليزان فى 
كثير من الأحوال من باب التسامح ليس إلا . 

« وحيث انه بناء على ذلك تكون المستائف 
عليهاهى الأجدر بالجاية فى الدعوى الالية ‏ 
ومن ثم تكون ما ذهيت اليه محكة أول درجة 
فى أسباب حكمها المستأتف من أن متازعة 
المستأتفتين للستأنف عليها فإقامة المياتىالجديدة 
على أرضها الفضاء يعوزها سند ظاهر منئ الجد 
يسوغ للقضاء المستعجل أن ,تدخل وعنعالمستأنف 
عليها من المفى فى إعام أعمالما الجديدة ‏ هذا 
عليه وتعرها عليه المحكمة . 

حقيقة قد عضىالمستأ تف عليها فى إعاممبانيها 
وينجم عن هذه المباتى سد النوافذ الواقعة يعزل 


المستأنقتين ولكن طللما أن حمها فى إقامة هذه 


المياى هو الأجدر بالجاية للظروف السابق مانها 
فان منعها من إعامها ستير كا هو ظاهر اعتداء على 
هذا الحق وهى المسئولة على كل حال ف الهاءة عما 
يترتب على أعمالها من ضرر للسستا تفتين فما لوانتت 
محكمة الموضوع إلى رأى عخالف -- ولذلك كله 
يكون الحم المستأنف وقد قضى يعدم اختصاص 
القضاء الستعجل بنظرالدعوى فى محله ومن ثم يتعين 
تأبيده مع الزام المستأقتين بمصاريف استتئنافهما 
عملا بالمادة 9١87‏ من قانون الراقعات . 
( استئتاف السيدة روحية تمود راشد وأخرى 
وحضر عنهما الأستاذ حسين بك ادريس طد السيدة 
هانم على جمد رقم 51 سنة5 4 19س رثاسة وعضوية 
حضراتالقضاة عبد اليد وشاحى بك رئيس الحكةوفرج 
البحراوى وتمد شلى يوسف ) ١‏ 


العددان التاسع والعاشر -- السنة الثامنة والمشرون 
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القكلانة 


الى 
4 مارس سنة ١944‏ 
تهمة البلاغ الكاذب 


المبادىء القاتونية 


١‏ - للمجكمة عند نظر مهمة البلاغ 
الكاذب ع صدور قرار النياية بعيد الواقمة 
ضد مجبول مطلق الحى فى اعادة محقيقموضوع 
البلاغ لقستخلص من ذلك ماتطمئن اليه فتحكم 
ابه وأن ها أن تحقق الأمر اخير به تحقيقا تقتم 
نعه يكذ به عن الواقم أو عدم كذيه 

؟ - على امهم ىجر بمة البلاغ الكاذب 
أن شتحة ما أستده افى المبلغ ضده وإلا كان 


بلاغه كاذيا 


52 
د من حمث ان واقعة هذه الدعوى تتحصل 
فى أن المهم جعفر مد مناع أبلغ بتار م من 
مارس سنة ١6417‏ بوليس أسيوط أنه سرق من 
مسكنه بعض ملابس كانت موضوعة على مشجب 
وذلك باستميال مفتاح مصطتع توصل به الجانى إلى 
فتح الباب الخارجى للمسكن بعد أن اننع القفل 
الذي كان يغلق الياب من الخار سج من مكانهواتهم 


المدعى بالحق المدى وهوصاحب المزل الذىيسكنه 


بسرقة هذه الملابس وعلل سبب اتهامه أنه بينه 
وبين المدعى بالق المدنى نزاع يسبب الحلاف 
دنعا على أجر المسكن وقد تناول التحقيق سؤال 
سكان المزل الذى يهم فيه الحينى عليه فى السرقة 
فأجمعوا على أنهم لمبرو المدعى بالحق المدتى يتردد 
على المنزل أو رأوه يصعد إلى سكن الى عليه يوم 
الحادث كا قررت والدة المدعى. بالحق المدنى أن 
ابنهالم,تردد عليهايوم حادتالسرقة المدعى محصولها 
وأن انها اعتاد زيارتهاكل يوم جمعة ققط وأتكر 
المتهم وهو المدعى بالحق المدتى حالياً ما نسبه اليه 
جعفر تخد مناع وقرر أن سبب اتهامه هو التزاع 
القائم بينهمابسي ب طلبه زيادة أجرة الشقة المؤجرة 
منه لجعفر المذ كور وقام محقق اليوليس بإجراء 
معاينة سكن جعفر مد مناع فلل يحد بياب المنزل 
آثار أو كسر يدل على استعال القوة فى فتتم 
هذه الأيواب كا أن باب المسكن كان سلما 
غير أنه لم مجد القفل الذى قال المبلغ أنممن شبته 
فى رزة من حديد حارج الباب وقد انتهبت هذه 
التحقيقات إلى النيابة التى أمرت فى ١4‏ منمارس 
سنةن 944 بقيد الأوراق حتحة سرقة ضد محهول 
طبا للفادة باؤع / 5-١‏ ع وأمرت محفظها 
مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل . 

و وحبث ان ممود محمد مود رأى ازاء اتهام 
جعفر عه مناع له بالسرقة أن يرقع هذه الدعوى 
عريضتها المؤرحة /ا؟ و 9؟ مارس سنة 1412107 
وأوردفيها أن الواقعةالمنسوبة اليه غير كيحة وأن 
بلاغ جعفر #دمناع ضده كاذب وكان بسوء نية وما 
قصد به إلا التكابة به والعمل على رقته من وظيفته 


ا ” 
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وطالب بتعويض قدره خمسة عشر جنيها نظير | فيها موقف المؤكد دون أن هلى فى محقيقات 


الضرر الذى أحاق هه . 

« وحيث ان للمحكة مطلق الحق في إعادة 
التحفيق في موضوع السيرقة لتستخلصمنهفى دعوى 
البلاخ الكاذب ماتطمان اليه قتحج نه وأن لما أن 
تحقق الأعى الخبربه تحقيقا يقتمعه يكذب البلاخ 
عن الواقع أو عدم كذيه ( نمض .” مابو سنة 
9 ) بل أ كثر من هذا ققد حك بأن أمر 
الحفظ الصادر من سلطة التحقيق لاعنم حكمة 
الموضوع عن نظر البلاغ الكلذب من استيقاء 
محقيقه أو استيفاء مانقص منه لتخلص إلى ماتطمان 
إلى الحكم به ( تمض 1 مارس سنة 1916). 

« وحيث انه تبين من العاينة "الى أحراها 
البوليس عقب التبليغ أنه لايوجد اب المسكنأي 
آثار تدل على استعال عنف أوقوة فى فت هذا 
الباب مع أنه طبقا لرواية الحنى عليه كان 
لايد من وجود آثار عدد محاولة تزع القفل 
من مكانه أو حتى عند استعال مفتاح مصطنع إذ 
لامحاو الآمر من ترك يعض حدوش نتيحةاستععال 
مثل هذا للفتاح ومن م فلا يفهم من محقيقات 
البوليس أى دلبل يؤيد وقوع السرقة قعلا اللهم 
إلا اقوال الحتى عليه وازاء هذا كان بتعين على 
الهم فى تهمة البلاغ الكاذب أن يثبت حقيقة كل 
فعل استنده إلى المتهم وهو الدعى المدقحاليالاان 
يقتصر على تأده وذلك لأن عبء الاثبات فى 
جرعة البلاغ الكاذب يقع على عاتق البلغ لأنه 
هو الذى يتهم وقد حم بأنه إذا عجز المبلغ عن 
اثيات حة ما اسند إلى المبلغ ضده بلاغه كاذبا 
ووحب عله العقاب وترى المحمكنة ازاء افتقار 
دعوى السرقة إلى أى دليل يويد وقوعها وإلى 
وقوف الحنى عليه وهو المتهمفى الدعوى الي 


البوليس أو أمام المكمة عايؤيد وحود هذه 
الجر يمة أن هذه الواقعة وتهمة السرقة قاين على 
غير أساس ش 

« وحيث ان الدفاع أثار مايفهم منه أرت 
التبليغ لم يتضمن انهاما صرمحا للمدعى بالحق 
المدتى سيرقة الملايس وانعا اقتصرت أقوال البلغ, 
على الاشتباء فىأهر المهم الخصومة بينهما ومع أن 
هذا مخالف حفيقة ماوقع إذ أن المبلغ أنه صراحة 
المدعى المدنى سسرقة الملابى فى كلادوار التحقيق 
وأنه حتى على فرض سناد الأمر إلى المبلغ ضده 
كان قانما على مجرد الظن أو الاحمالفانهذالاعنع 
من عاب المبلغ عن تهمة البلاغإذا توافرتاركانه 
( جارسون مادة عي" من عرة 4و إلى ١١6‏ ) 

« وحيث انه بعد أن ثبت للمحكمة أنالبلاغ 
كاذب وأن السرقة المدعى بها لم تفع فعلا فل يبق 
إلا البحث في باقى أركان هذه التهمةوعلىالأخصس 
ركن القصد الجتاتى أى سوء قد المبلغ ونية 
الاضرار بالمبلغ ضده وهذا الركن مستمد قهذه 
الدعوى من قيام المبلغ بالتبليغ عن الحادث مع 
عليه بعدم وقوعه ورغيته في الاشرار بالمدعى 
المدلى والنكاية به مبعثه على ذلك الخصومةالقائمة 
بينها يسيب التزاع على زيادة أجرة السكن الى 
يؤْجِره المدعى المدنى للمتهم 

و وحيث انه للك تسكون التهمة ثايتة قبل 
المتهم ويتعين عقابه بالمادتين 7.8 وا6ءم مع 
تطبيقالمادتين ههوده نظرا لعدم وجود سوايق 

« وحث انه فما تعلق بالاعوى الدنة فاته 
مما لاشك قبه أن المدعى قد لله ضررمادىوأدنى 
نتبجة افحامه فى هذه التهمة غير أن ا حمكمةترى 
أت المدعى قد بالغ فى تقدير التعويضش وترى 
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الآ كتفاء تقدير خمسة جنيهات تعويضاله عمالحقه 
من ضرر مع الزام المتهم بالمصاريف المدنية الناسية 
ومائة قرش اتعاب محاماة 


( قضية التيابة وآخرين ضد جغر محمد مناع رقم 
١١5‏ ستة 841 رئاسة حضرة القاضى سلم سلام 
وحضور حضره الاستاذ امد طوسن وكيل النبابة ) 


/اهع 
يحكمة متفلوط الجزرئية الوطنية 
19 ينابر ستة 1986 

البادىء القانونية 

١‏ --لا يقرتب على تأجير ناظر الوقف 
أعيانه بأجره أقل من أجر الثل ابطال عقد 
ايحارة الأعيان الو قوفة 

؟ -- لم ينص الشرع على أحكام خاصة 
فى حالة تأجير ناظر الوقف أعيانه الموقوقة بل 
هى كغيرها من الأراضى الغير موقوفة ويطبق 
على مثل هذا التعامل ما ورد تى القاثون المدنى 
من أحكام التعاقد والإريجار . 

كدان تطبيق أحكام الشر ب هة 
الإسلامية فى حالة تأجير أعيان الوقف بالنسبة 
للغبنالفاحش والزيادة الطارئة محرم على القامضى 
لأنه طبقا لنص المادة 4؟ من لانحة ترتيب 
الحا م الوطنية يحب عليه أن يصدر أحكامه 
مقتضى نص القاثون وبالتطبيق عليه كا يازم 
بالميل بالقوانين واللوائح التى تصدر وتنشر 
حبسب القواعد المقررة. 


الم 

« من حيث ان الدعية رقعت دعواها العلنة 
يتارم ؟” ينابر سنةع عو إضد الدع يعليعم تطلب 
الحكم على المدعى عليه الأول فى مواجهة باق 
المدعى عليهم يفسخ عقدالايحار الصادر من الدعى 
عليه الآوللورتالمدعية المرحوم كك عمانالعقوصى 
عن 15 س وء إطولاف عنستة ع 15 والموضحة 
بالعريضة وتسليمها الاطيان المؤجرة بصفنها بما 
عدى أن يكون عليها من الزراعة مع الزام المدعى 
عليه الأول بالصاريف . 

ومنحيثان المدعية عدلت طلبانهاباعلان 
تارمخه أول ابرهل سنة 1952 ذكرت قبه أنها 
صفتها ناظرة على وقف تمدعئانالفوصى تطالب 
المدعى عليهم متضامتين عبلغ ٠‏ قرش صاغ 
وهو قبمة فرق أجر المثل عن سنة ١144‏ لأن 
إبجار الفدان الواحد فى السنة ٠6؟١‏ قرشا صاغا 
نينا الى أحر بة الناظر السابقهو بفئة ايجار الفدان 
٠ه‏ قرشا صاغا فيكون الفرق ١0م‏ قرش صاغ 
وفي هذا غين فاحش بالنسبة لتأجير أعبان الوتف 
دك طلبت الحكم بالزامهم متضامنين بأنيدقعوا 
لما صفتها مبلغ ٠١‏ 1ه قرش صاغ مع المصاريف 
والاتعاب والتفاذ . 

« ومن حيث انالمدعية تطالب ره 
لأعبان الوقف على أساس ماورد بكتب الشريعة 
الاسلامة الى عي المصدر الأول للوقف من أنه 
بحب أن مكون الأجرة لأعيان الوقف معادلة 
لايحار المثل فاذا وجد غين فاحشن فها فالأجرة 
فاسدة ويازم المستأجر بائمام أجر المثل ودقع 
مانقص مته فى المدة الماضة من حين العقد 

ونصت المادة همه من مرشدالخيران على أنه 
لاتصح إبحارة الوقف بأقل من أجرالمثل إلابغين 
سير ولوكان المؤجر هو المستحق الدذى له ولاية 


٠ 


التصرفف الوقف والستحقو نلا ستطيعونالمطالبة 
يتسكلة الأجرة بل يملكون عزل الناظر والناظر 
الجديد يطالب المستأجرين شكلتها ‏ وصدر 
حكم .من محكمة مصر العليا الشرعية قرر المبداً 
وهو ابطال عقد إيجارة الأعان الموقوقة لأن 
الأحرة أقل. من أجر ائثل وجاء , بكتاب 
السنيورى بك ص هم بند با مايآى : -. 
وبحب ألا. يكون فى أجرة أعبان الوقف غين 
فاحش ولا غدن سير إذا كان المستأجر عم نتقبل 
شهادته لناظر الوقف »6 وجاء عهامش الصحقة 
الساقة (وممابوجب عزل الناظرأن يوجر الوقف 
هين فاحش وهو متعمد ذلكولالقاضى فىهذهاخالة 
فسخ العقد وعزل الناظر إذا كان غير متعمد بل 
أجر بحسن نية ) وجاء بنفس الصحيفة ( فاذا أجر 
الناظر بين فاحش لم تمع العقد باطلا بل يازم 
المستأجر بدفع أجر المثل حتى لوكان المؤجر هو 
المستحق لاحتال موتهائناء مدة الابجار ‏ فيضر 
من يليه من المستحقين وقى ص 1.١‏ ( وقد يؤجر 
الناظر بأجر اللمثل وفى أثناء الامحازة تتغير هذه 
الأجرة زيادة أو تقصا فاذا تمص أجر المثل .عما 
كان عليه وقت الانحار ألزم المستأجر يدقع الأجرة 
المنتفق عليها قى العد والايحاب إلى انتما صالأجرة 
ولا إلى فسخ العقد فان زاد اللثل قلا يلتفت إلى 
الزيادة البسيرة وهىالي تدخل نحت تمو م الممومين 
(وهى الخمس) أما إذاكانت الزيادةفاحشة ولموتكن 
نتبحة تعنت بل كانت نقيجة طبيعية لكثرةالرغبات 
أعتيرت هذه الزيادة مراعاة لمصلحة الوقف وير 
المستأجر بين قبول الزيادة أو الفسخ ) وعلى ضوء 
مبادىء الشريعة وما جاء فنها خاصا بأجارة أعيان 
الوقف وما ورد بكتاب السنهورى بك فى الكلام 
على اجارة أعبان الوقفوما بيناه آتها رأتالمدعة 
أن ترقع دعواها طالبة الفرق بين أجر المثل وبين 
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مالأجر به والدها الناظر السايق مد عهانالقوضى 
لأنه أجر أغلب الأرضالموقوفة بأجرة لاتزيدعن 
حمس جتمهاتو بعضها بست جدهات واامقود بعضها 
عن سنة. ١54‏ وأغَلها عن سنة 1424 وهضها 
عن سنة ١946‏ وأن أجر المثل -لأعبان الوقف 
لاتقل عن +1 ج أو 15ج أىأن الامحارات الي 
حصلت من الناظر السابق كانت أقل من النصف 
بكثير ولا نوجد حالة وأحدة بين سيروهوالمين 
الذى يعادل الس وأن العيرة في أجرالمئل بالوقف 
الى حصل فيه الانتفاع لابتار عالعقد كا فسر ذلك 
الستهورى بك بكتابه ص ٠ه‏ فالعيرة إذا يوقت 
الاتتفاع لابتاريعج العقد وأسندت فى مذ كرتها على 
بعض أحكام صدرمن الحا كم المختلطة تؤيدالنظرية 
التى تستند علبها فى طلب الفرق . 

« ومن حيثان المدعىعديوقد دقعوا دعوى 
المدعية بأنهم قد استأجروا الأرض بفنة معتدلة 
وأنهم ادلك يطليون رفض دعواها فضلا عن أعها 
لم تنفرد بالنظر إلا بعد أن صدر العقد من الناظر 
السايق لحم وثيت تار ممه واستندوا فى دفاعهمعلى 
الدفاع الى أبداه باق المدعي عليهمق القضيقرقم 
كمرسلة .1١94.4‏ ْ 

« ومن ححث ان هذه القضية والتضايا 01م 
ولامم وعغ 2995م سنة 5454 كلها قضايا تطلي 
ذمها المدعبة قرق الانحار على أساس النظرية الساهة 
خالة باق المدعى علهم كالة المدعى علوم فى هذه 
القضية لك يتمسك المدعى علمهم. يدفاع المدعى 
علمهم فى القضية السابقة ويعتبرون أنه دفاعهم من 
عي للبعا القاتوق . 

در ومن حيث أن دفاع المدعي عليهم فى تلاك 
الفضة مينى على أحكام كثير ةّ وحكم دو أخيرامن 
حكمة استئناف مصر بتاريعم ؟ مارس سنة/مم؟١‏ 
متشور بمحلة الحاماة العدد العاشر بالستة الساعة 
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عر من 1149 تمرة 014 وهذا الحكم ينص 
علي أن الشارع للصرى أقر نظام الوقف وجمل 
المرجع فى انشائه وكل المسائل المتعلقة بأصله إلى 
ماهو وارد فى أحكام الشريعة الغراء وأته لم نص 
على أحكام خاصة بأرض الوقف بل فى كغيرها 
من الأراضى الغيرموقوفة وأنالعقود والالتزامات 
التى تنشأ يسبب تعامل ناظر الوقف مع غيره فى 
تأجير أراضى الوقف تحترم ولايتناولها الفسخ أو 
الرجوع برق أجر المثل إذا أجرت بأقلمته ولا 
تبطل إلا العقود البنية على غش أو تدليس ولا 
حل لتطبيق أحكام الشريعة على الأعبان الموقوقة 
التى .يؤجرها ناظر الوقف بل تطبق أحكام 
القانون المدتى . 

« ومن حيث انه لا محل لتطبيق أحكام 
الشريعة فى حالة تأجير أعبانالوقف بالنسبة للغين 
الفاحش والزيادة الطارئة طالما أن القانون نص فى 
اللادة بم» من لانحة ترتيب ألحا 1 الأهلة علىأته 
يحب على الفاضى أن يصدر أحكامه عقتتفى نص 
القاتون و بالتطبيق عليه كاتلزمه بالعمل بالقوانين 
واللوانم التى تصدر وتنشر حسب القواعد القررة 

« ومن حيث ان المادة با من العانون المدى 
والمادة ١‏ من لانحة درتيبٍالحا كم قد حرمتا على 
الخاى الأهلية النظر فى جميع المسائلالتيتطرح 
أمامها متعلقة بأصل الوقف ثم نص ف المادة مه 
على بطلان الوقف الصادر أضراراً بالدائن وعلى 
العمل بأحكام الشسريعة فمايتعلق بانتمالالاستحقاق 
قى الأموال الموقوفة طَبتا للدادة 4ه من القانون 
المدتى وغيرها من المواد الأخرى التى نصت على 
حالات خاصة بالأعان الموقوفة ولكن إبحارة 
أعيان الوقف لم ترد لما أحكام خاصة بها لافى 
القانون المدتى ولا أى قانون من العوانين التى 


16 
تطبقها الحا كم يل تركها دون أن يسرع لماقانونا 
خاصا بها أو أن برد بشأنها مواد تطبق علها فى 
تأجيرها للغبر إلا فى بعض مواد نصت علبها وهقا 


لاعكن أن يفسر إلا بتفسير واحد وهو أن 
الشارع لم برد أن بجعل لما جالة استثنائية من 
الوحبة القانونة بل تطيق عليها أحكام القوانين 
المعمول بها كغيرها من الأراضى الأخرى الير 
موقوفة وإلا إذا عشينا مع الرأى القائل بتطبيق 
أنحكام الشريعة الاسلامية لكان معنى ذلك أن 
أعبان الوقف تطبق عليها أحكام الشمرعة وغيرها 
تطيق عليها أحكام القوانيت المتمول مها أمام 
الحا كموتكون ذلك قدشرعت الحا كم وأوجدت 
قانونا لتطبيقه لم يقره الشر ع وهذا حرم عليها 
فضلا عن أنه ليس من مصاحة الوقفاتباعالميادىء 
الشرعية قما يتعلق باجارة الأراضى الموقوفة لأن 
التعامل مع النظار بشأن تأجيرها مكون مدطاة 
هدم كل عقد بيرم مع الأخرين حسب اختلاف 
قئة الاجار من وقت لَآخَر ولاستغلال النظار 
هذا السلاح ضد من يتعاماونمعهم لتنفيذ رغباتهم 
فىكل أمر بريدونه منهم فاذا نظر إلى مصلحة 
الوقف من جبة رد بعض مبالغ أو فسخ عقد 
الامجار الدى يعقده الناظر مع من يستآجر أعيانه 
فان الضرر الى ينشا كبير :إذا قيس حاب 
الفائدة إذ مححم الخهور عناستتجار أعباته فضلا 
عن تلاعب الناظر معهم مراعيا مصلحته لا مصلحة 
الوقف والمستحق فلا فائدة إذا ترجى من أتباع 
نظرية الأخذ عبادىء الشريعة الاسلامية . 

« ومن حيث انه لا تطبق أحكام الشمريعة إلا 
إذا لم مكن هناك نص ف القانون ينطيق على الحالات 
الى تنشأ بين نظار الوقف والمستأجر ن مخصوص 
تأجير أعانه وفى هذه الخحالة تطيق قواعد المدل 
والاتصاف طبتا للمادة 9؟ من لانحة ترتيبالجاكم 
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مع أن القانون المدتى قد نص على أحكام #اتعاقد 
والاخحار . 
« ومن حيث ان القانون نص على أنه يحب 
احترام ما اتفق عليه التعاقدان مالم مكن هناك 
غش أو تدليس أو غيرها من الأحكام التى بينها 
الموجبة للفسخ أو البطلانفكل عمد تم ببنالمتعاقدين 
لا يمع نحت طائلة الحالات التتى نص القانون فيها 
على فسخه أو بطلانه لا عكن فسخه ما دام كل 
طرف قد قام يوفاء ما تعهد به فالاجارة مثلا إذا 
ما اتفق المؤحر على اتعقادها للانتفاع بعين معينة 
نظير أجرة معمنة ومدهة محدده والمستأجر تعهد 
بدفع الأجرة حسب الشر وط المتفق عليها فالعقد 
لا عكن للمؤجر أن يفسخها ما دام المستأجر قنها 
يدقع الأحرة والمدة الحددة لما لم تنته والعانون 
جح لاحي -000 والاجتهاد فى 
2 ومن حيث انه ذلك ل 
على غير أساس ويتعين رقضها ٠‏ 
و ومن حيث أن من ني عليه يازم>صاريف 
الدعوى طيقآ لص المادة 118 مرافعات . 
( قضية الست حليمة عمد عمان القوصى ضد حسين 
افتدي فرغلى القوصى وآخرين رقم 415 ستة ١544‏ 
رئاسة حضرة القاضى تود عام كاب ) 
1014 
حكمة شبين القناطر المزئية الوطنية 
© أ كتوير سنة ١44‏ 
حقالملكية غير مطلق . «قيد يعدم المساس يحق الغير ٠‏ 
لا يشترط توفر ركن الخطأ أو نية الاضرار للازالة ٠‏ 
اميادىء القانونية 
١‏ - انه وان كان أساس حق المللكية 
انه حق مطلق إلا أنالقضاء والفقهوالتشر يعات 
الحديثة جرت على انه لا يجوز أن يترتب على 
استعمال هذا الحى ضرر للحار حتى ولو كان 


العددان التأسع والعاثير - السئة الثامنة والشرونُ 


التسيب في الضرر 1 يستعمل حقة استمالا 
مخالها للقوانين أواللواتم أوكان بيده ترخيض 
من الية الكومية الختصة باستعاله هذا الحق 
وهذا البدأ مؤيد بأحكام الشريعة الاسلامية 
( المادة لاه مرشد الخيران - المادة ؟ى وكذلك 
القضاء الفرنسى ) 
> دالا يشترط لتطبيق 5 سوء 

الاستعمال تور نية الايذاء أو الأضرار أوكان 
الاستعمال مجاوزاً للحدود امألوقة أو لتناقر مم 
ما تقتضيه المصلحة الاجماعية أو وقوع خطأ من 
الدعى عليه . 

وقد أخذت التشر يعات الحديئة بهذا البدأ 
كالقانون السو يسرى والقانون التق كا أخذ 
بذلك القانون الدتى الصرى الادة 5 من 
المشروع وللادة ه من القانون . 

ملخص الوقائع 

أقام الدعى الدعوى وقال قيها أنه عتلك 
أطيان وان الدعى عليه جار وقد زرع على الحد 
الفاصل بينهما أشحار تعن شوى فامتدت المذور 
والأفرع حتى دخلت أرض المدعى فطلب الدعى 
الحم بازالة الحذور والأفرع ودقم الدعى عليه 
الدعوى أنه ترك مساقة دين حدود 


وحدود ملك المدعى وانه بذفك لا يعتير قد 
أخطأ وان نظرية سوء استعال الحق لا تنطبق 
إلا إذاكان هناك خطأمتعمد من جاننهيترتب عليه 
مكوليه لخد المحكة بهذا الدفاع وقضت 
بازالة الجدور والأفرع والتعويش على أساس 
امبداً السائف ‏ 

( قصية الشيح حمد عبد العنى عد الله ضد عد 
أمين سلامة تمان رقم 51١١٠‏ سنة يط رئاسة 
حضرة القامى تمد عبد الرسول ) 


شرط الفسخ الوارد فى حكم مرسى المزاد' 


تعليق على حي محكمة التقض المدنية الصادر بتارع > توقير سنة ١598497‏ والتشؤر فى هذا العدد 


صصفة 446 وما عدها . 


يستفاد من أسباب الحم السالف ال كر . أنالراسى عليه الزاد إذا قصر فىالوفاء ضروط البيع . 
فان ملكة اللبيع تبق قاتمة لاراسى عليه المزاد - وتباعالعين على ذمته فلا تزولعنه الملكية إلا رسو 
الزاد من جدد على غيره - وهو الرأى الراحم ف الفقه ٠‏ 

غير أنه قد يستفاد من الحتك . أن القاعدة السالفة ال كر ترد على اطلاقها . ولو كان من شعروط 
البيع التزاما على المشترى مقترناً يشرط فاسخ صر مم ينص على أنالتقصير فىوفائه يجعل الببع مفسوخا 
من تلقاء تفسه بدون حاجة إلى أبة إجراءات أأخرى . 

وهذا النص القاضى بوجوب الفسخ بغير حاجة لإجراءات أخرى قد يرد فى الك القاضى بزع 
الملكية على اعتباره شرطاً من شروط الببع ثم يقره قاضى البيع بابراده ضمن شروط رسو المزاد على 
المشترى ‏ والأصل أن شروط الببع يقتضى نفاذها فىكل ما اغتملت عليه من تحديد حقوق الدائنين 
والراسى عليه المزاد . والمدين ‏ مالم تكن هذه الشروط تخالف النظام العام - وحه البيع لايعدو 

كونه مجموعة اجراءات يقررها القانون ويباشرها طالب البيع نحت إشراف القضاء وتنتهى عم 
مرسى المزاد . ولا تتعدى مهمة القاضى قيها مراقبة صحة الاجراءات ثم إبتماع البيع لمن يظهر أنه 
الراسى عليه الرّاد - وحي المشترى فى رسو المزاد حم الشترى يعقد لازم . 

وقد قامالخلاق بين الفقهاء فى فرنسا على الأثر القانوق الناعج مر تخلف المشترى الراسى عليه 
المزاد عن وقاء النزاماته ‏ هل بيقع الفسخ عند ثيوت التخلف عن الوفاء- أوأن هنا الفسخ يتراحى 
ويكون معلا بمرسى المزاد الثانى ‏ فنهم من قال أن رسو المزاد يكون معلقاً على شرط نوقينى هو قيام 
المشترى بالتزاماته ‏ ولكنه رأى مرجوح - ومنهم مسن يذهب إلى أن حككه حم زيادة العشر 
الحاصل بعد البيع ‏ وق نظرحم أن الي فى الخالة الثانية هو أن الملكية تق للراسي عليه المزاد 
معلقة على صدور حي مرسى اللزاد الثانى ويعتبر الراسى عليه الزاد مالك إلى أن يصدر حم عرسى 
المزاد على غيره ‏ وهو البدأ الذدى أخذت به محكمة التقض الصرية فى حكمها الصادر. فى :وو 
سنة «مة؟ ‏ على أن هذا الرأى أصبح مرجوحا ققد ذهب تحكمة النقض الفر نسية مذهياً مخالفه ‏ 
وعدلت كمتنا الصرية ع نالرأى السابق إلىأنالبيع نحل بمجرد تقرير الزيادة ‏ أنظر حكمها الصادر 
بتارم م ينابر سنة 45و١1‏ فقضت بان مجرد تقرير !أزيادة يفسخ البيع الراسى به المزاد من نفسه 
وزول عن الشترى جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد وبرجع العقار إلى ملك المدين على اعتبار 
أن مقرر-الزيادة مرتبطاً بطلب الشراء بالعن الجديد . 


ا العددان التاسع والعاشير ‏ السنة الثامنة والشعرون 


على أنه لاحل للدقارنة بين هذه الحالة . وحالة المشتري المتخلف فان للشترى التخلف إعا يكتسب 
الملكية معلقة على شرط فاسنم هو وفائه بالزاماته ‏ ولمذا فالفسخ هنا مرتبط عمل هو وإرادته ‏ 
وفحالة زيادةالعشرتنتق ل الملكية للراسىعليهالمزاد معلقةعلىشرط فاسخيقعحما إذا ما تقدمغيره مقرراً 
بالزيادةأى أن الفسخ ف الخالة الثانة متعلق بارادة غيره - وشتان بينالاثنين ‏ بل أن المزايدة فى 
البيع الثاني لاتقبل مطلقاً منالمشترى المتخلف ( المادة 518 مرافعات ) مخلاف الحال فى زيادة العشر . 

ولا جدال أن للمشترى المتخلف أن يتدارك الفسخ بالوقاء با هو مازم به حكمه فى هذا حم 
المشترى بعقد لازم لا يتفسخ إلا محم القضاء ‏ مالم ينص القانون صراحة - أو أن ينص حكم 
مرسى المزاد الذى ارتضاء الدائنون والرامى عليه المزاد بأنالفسخ يقع منتلقاء نفسه ويقوة القانون . 

أما ما ورد فى حك النتقض من أن المستفاد من نصوص المواد 20 إلى 517 أن الملكية تبق 
للمشترى المتخلف حت يصدر حكم عرسى المزاد من جديد تحميل للنص مالامحتمله . فالتص الوارد 
فى الادة .+ مرافعات التى تشير إلى أن إعادة الببع تكون على ذمة الراسى عليه الزاد التخلف 
محددها النص الوارد في الادة 09> مرافعات التى تشير إلى أنه إذا نتقص العن المبيع به العقار ثانية 
عن منه الأول كان الشترى مازما بهذا النقص - فاذا زاد قلا تكون له الزيادة بل يستحقها المددين 
وهذا النص يرتب على البيع الثاتى فسخ كل حقوق الشترى المتخلف التاشئة عن البيع الأول ويجعلها 
كأن لم تكن . فلا يكون له أى حق فالزيادة بل تكون للمدين - ولهذا كان اقول أن البيع على 
ذمة المشتري التخلف محدود الأثر بأن يازم الشترى التخلف بتعويض الضرر النا مم عن التقص فى 
الغْن جزاء له على تقصيره وهو أبلغ فى معتى الفسخ حتى أجمع الفقهاء على أن هذا النص الوارد فى 
الادة 5117 مرافعات تقتضيه أن يكون الراسى عليه الزاد الثانى مالكا للعقار من تار ع موسي المزاد 
الأول وستير الشتري التخلف كأنه لم علك أصلا . 

:لقد بلغ الأمر فى تفسير هذا النص أن سيار برو يرى منه أن إعادة الببع ماهى إلا استمرار 
للمزايدة السابقة -. على أنيبعد عنها الشترى التخلف يسبب تخلفه عن الوفاء وكأن الأمر لإبسدو 
أنه استمرار لجلسة الزايدة - إذ لا بوجد غير دعوى تزع ملكية واحدة وبائع واحد - ولكن 
هذا الرآى عترض عليه عا ورد فى الواد .1 و 11 5١735‏ من الكلام على إعادة البيع ل 
فاته يشير إلى وقوع بعين لا بع واحد . 


غيرأن البيعالأول يصبح كأن لم يكن بالبيع الثاتي . أوبوقوع شرط الفسخ الصريع الدى بقرره 
حم الببع وشروطه . الملة 


العددان التاسع والعاشر - السنةالثامنة والشرون ١‏ 


لي يي 


على الحكم رقم 7 النشور بالعددين السابع والثامن 
من السنة الثامنة والعشرين من محلة الحاماة 


بتارم م1 سبتمير ستة م44١‏ أصدرت الدائرة الثانية عشرة بمحكة مصر الابتدائية الوطنية حك| 
فى القضية رقم ١149‏ سنة ١44/8‏ كلى مصر قررت قيه : - 

أولا - ان الاخلاء بسبب ضرورة « الأولاد » النتصوص عله فى الادة الثالثة من القانون رقم 
لسنة 984 الخاص بالأما كن الؤّجرة ء لا يتوافر إلا بالنسبة للاأولاد القدين مم فيرعاية والديهم 
ومن ها مازمان بالاتفاق عليهم من البنين والبنات ‏ أما من دون هؤلاء فلا محق لهم أن يتمسكوا 
بالمادة الثالثة سالف الاشارة الها . 

ثانيا ‏ ان البنت من أولاد اللؤجر أو الالك إذا تأهلت للزواج وعقد قرانها فلا تعتبر فى حالةمن 
حالات الضرورة التق نص علها القانون . 

وهذا المج فما قرره جاء مالا للقاتون رقم 18 لسنة /غ14 ولروح التشريع فيه ولقواعد 
التفسير بدليل مايانى . | 

أولا ‏ صراحة مدلول عبارة الادة الثالئة من القانون فقد ذ كرت ( . . . . إذاكانت هناك 
ضوورة تلجته لشغل الكان بنفسه أو بأحد أولاده . . . . ) دلول النص هو قيام حالة الضرورة 
التى تلجىء الؤجر لشغل الكان بنفسه أو بأحد أولاده ‏ ولم يفرق القانون بين أولاد للؤجر الذين 
فى كتفه وأولاده الدذين ليسوا فى كنفه ‏ والشارع لا يعجز لو أراد هذا التفريق الأدى ذهب اليه 
المع أن يقول فى نص الادة ( أو بأحد أولاده الذين فى كتقه ) . 

أما عبارة ( تلحته لشغل اللكان بنفسه أو بأحد أولاده ) شكمتها أن لا يكون الاخلاء للولد 
غير رغبة أبه . لأن الضرورة التى تلجته للاخلاء لأحد أولاده معناها أنها ضرورة تتعلق بولده ولا 
تتعلق به ولكنها أثرت فيه . فكاأن الضرورة محب أن تقوم بالنسبة فلولد أصلا وتهم الأب فطلي 
الاخلاء لما . قل وكان الولد موظفا بالغا فى غير كنف والديه فى بلد كأسيوط مثلا وتمل إلى القاهرة 
وكان لوالدء مئزلا-ها فلا تصور أن هذه الخالة لا تعتبر من حالات الضرورة ء إذا توافرت لديه ء 
توجب اخلاء للستأجر لهذا للتزل طبمَا لنص القانون . وهذا ما جرى عليه قضاء دوائر الايحارات 
فى أحكامها التعددة 

ثانا على أن القول بأن النص قاصر على أولاد الؤجر القن فى كنفه قد يصل إلى عدم أعمال 


0 السددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة وامشرون 


النص إذ أن من يكون فى كنف الوّجر من أولاده إنما يسكن عادة معه باعتباره عائلا لهم وبهذا 
كاد مكون النص بلا فائدة . 

ثالا ‏ والأصل هو اطلاق حق الالك أو للْوْجِر فى استغلال ملكه كينا بشاء وهذا الاطلاق ' 
لا يقبده إلا التص ‏ وتفسير النص يكون لحساب صاحب الحق الطلق أصلا ١‏ وهو الالك , لا على 
حساب الستأجر صاحب حق التفعة الحددة ‏ 


رابعا ‏ أن الشرع فى اصداره القانون رقم 9؟1 لستة 1949 أراد أن بوسع من حقوق الملاك 
وبالتبعيةيضيق عل الستأجرين بدليل أن حقالاخلاء للضرورة ف التسريعالسابق على القانون وهوالأمر 
العسكرى رقم ٠٠‏ كان لاسبطى هذا لمق لأولاد امالك بتاتاً خاء هذا الحق التشريع ومنحه إياثم » 
وبدلل أن حق الاخلاء للضرورة لم يقصر :على اللاك -فسب بل منحللمؤجرين أى سواء أكانالؤجر 
. هو الاك أو المستأجر من الالك أو ناظر الوقف أو غيزجم تمن لبس لم حت اللكية ولمم فقط حق 
النفعة أو الاستغلال . وبدليل حالات الاخلاء الس الى نصت عليها الادة الثانية من القانون ومنها 
حالة الحدم لاعادة البناء بتتكل أوسع ٠‏ فاذاكان هذا هو انحا الشارع فى اصدار وللتشر بع الدىفسرته 
محكمة مصر فكيف يكون التفسير مولا لحساب الستأجر على حساب الؤجر . 

خامسا ‏ أن سند الحكم فم أذ به من أن الزوج منوط به ولاية الزوجة ومنها إيحاد سكن 
ازوجته قول محل نظر لأن أزمة الساكن أصبحت عامة سواء بالنسبة للذ كور أو بأزواج الأناثمن 
أولاد الؤحر . وقد تكون ماليقزوج بنت الؤجرلاتسمح باسكانزوجته بفيات الايجار الخالية الرتفعة 
وقد تصل مسألة الاقامة إلى درحة فسخ الزواج . فاذا كان الزواج قد اعتبر ضرورة ملحئة للاخلاء 
فليس من النطق عدم اعتبار أسباب هدمه من الضرورات الى يحب العمل على ازالها خصوصا إذا 
لاحظنا أن أزمة الزواج قى الوقت الحاضر لما من التأثير مالا يسبل معه فسخ الزواج لعدم إيحاد 
السكن اللازم للزوجية . 

سادساً - قضتدائرة الامجارات التق أصدر تالمم محل التقد بأن زواج الاان يعترضرورةتوجب 
الاخلاء » وإذن فلا حل بعد ذلك للتفريق بين زواج الابن وزواج البنت » فالافظ بالنسية لما عام فى 
القانون عندما عبر عنهما بلفظ ( الأولاد ) والفضاء قد استقر فى تفسيره للفظ الأولاد الوارد فى الأمر 
العسكرى ١‏ لسنة !غ9١ ٠‏ وهو التشريع الأسبق الذى كان مجوز الاخلاء اضرورة الأولاد : على 
مساواة البنت بالواد . مع أن ذلك التشريع كانت لامحيط به من الظروف مامحيط بالقانون الحالى بل 
أ كثر من هذا فل يصدز حم شذ عن هذا الأنجاه ‏ حق فى التشريع الحديث من أبة حكمة أخرى . 

وإذاكان الققه هو المصدر التالى للتفسير بعد التشبر بع فان ققهاء الشريعة الاسلامسة قد فسروا 
لفظ ( أولاده ) فى سياق تفسي ركتب الوقف بأنها تنصرف إلى الذكور وإلى الأناث بالتسوية ينهم 
وان لفظ ( الولد ) مشتق من الواود وهو اسم مفعول لفعل مصدره ( الولادة ) سواء كانت للات 
آم للد كر . 0 


ساحها ب ولو صح التطبيق الوارد فى الجكم على مدلول المادة الثالثة من قانون الامجارات ‏ فان 
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هذا الرأى قد مخرج بنا إلى وجوب محديد مدى التَزام الوالد بالاتفاق على ولده _. هل هو فى حدود 
الالتزام الشرعى أو هو في حدود الالنزام الأدنى وقد يكون الالتزام الأدنى أقى حالة من 
الالتزام الشمرعى . 

ثامنا - وإذا كان النص مطلتا لم يفرق عند توفر حالة الضرورة ماإذاكان أولاد الؤجر 
ذكوراً أم انأثا فىكتفه أو فى غي ركنفه - فلا كن القول بأن نية الشمرع ترى إلى التضيق ل 
لأن التصوص التشربعية تسرى على للسائل التى تناولما النص فى إطلاق لفظه ولغواه ‏ ولا يمكن 
أن يتغيد هذا اللفظ الطلق بالاعتّاد على القول بأن هذه نية المشرع ثم تفترض هذه النية قرضاً ب بل 
يقتضى أن يكون لنص القانون ولفظه الشأن الأول فتحديد نطاقه ومرماء . فاذا وضعتّله قيدا لابرد 
' على ظاهر النص فهو "شسريع لاتفسير ( انظر الفقرة الأولى من الادة الأولى من القانون الدى 
الصرى الخحديد ) . 

وإذن فا تقدم مكون التفسير الذى أخذت به محكمة مصر فى حكمها سالف الاشارة اليه هو 
تفسير محكمى نحب العدول عنه والأخذ بالافظ الحقيق الظاهر للنص على ماسبق أن أوضحناء .© 

التحرير 
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تفشيرر برل 
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مقدم مجلس النقابة من حضرة الأستاذ حمر مر - تقيسالامين 


قدم الأستاذ البير تاجر بك طليا للجنة قبول الحامين لقيد اسمه محدول الحامين مع قبوله للدرافعة 
أمام «محا كم الأستئناف تطبقا للمادة م1 من قانون الحاماة . 
وبتاريخ م فبرار سنة 19447 قرر مجلس التقابة تشكيل لْنة منى ومن حضرات الأساتدة 
مود فهمى جنديه بك وعبد الرحمن الرافعي بك واسطفان باسلى لبحث هذا الموضوع وعرض 
نتيجة البحث على الجلس . 

وقد اجتمعت اللحنة واتهى رأيها إلى عدم جواز قبد مقدم الطلب لا بالجدول العام ولا يحدول 
الحامين المقررين أمام محكنة التقض والائرام - وذلك للاأسياب الاتية : 

أولا : ان الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الحاماة رقم مه لسنة ١944‏ تشترط فيمن 
يقد اسمه يحدول الحامين أن يكون حاصلا على درجة الليسانس فى القانون من كلية الحقوق المصربة 
أو على شهادة أجنبية معادلة لما على أن ينجح فى هذه الخالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبعا الوائج 
واللقوانين المعمول ها ٠‏ ولكن حضرة مقدم الطلب وان كان حاصلا على درجة الليسائس من جامعة 
١‏ كن بقرنسا ‏ إلا انه لم محصل على شهادة المعادلة قلا محوز ادراجه بحدول الحامين . 

ثانا : ان استناد مقدم الطلب على الفقرة الأخيرة من الادة بإ من قانون الحاماة لا يشير من 
الوضع فى شىء لأنها تشير إلى حالة خاصة وهى جواز القيد يحدول عمكة النقض والانرام فقط 
لا بالجدول العام . كا ان مقدم الطلب لا يستطيع أن يستفيد منها إذا أراد قبد اسمه يحدول محكة 
النتقض والاءرام لأن هذه الفقرة وا نكانت قد أجازت القيد يحدول النقض لمن توافرت فيهمالشروط 
المنصوص علبا فى القانون لمن يعين مستشارا بمحكمة الأستئناف إلا أن هذه الشروط غير متوفرة 
بالنسة لقدم الطلب نظبيقا للفقرة الثالئة من الادة الأولى من قانون استقلال القضاء والفقرة (ج ) 
من الادة الخامسة من القانون سالف الف كر . ذلك انه وا نكانت الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة 
قد أباحت تعبين الستشارين الملكيين المساعدين العاملين والسابقين فى وظائف القضاء بحا كم 
الاستثناف إلا أن صدر المادة الخامسة يشترط لجواز التعبين أن يكون من براد تعبينه قد توافرت 
فه الشروط البينة فى قانون استقلال القضاء ومن هذه الشروط ما نصت عله الفقرة الثالثة من الادة 
الأولى من وجوب حصول من راد تصينه على شبادة المعادلة إذاكان قد حصل على درحة اللبسانس 
من كلية أجنبية . ومن غير العقول ان يتم المشرع حصول القاضى أمام الحأكم الابتدائية الوطنية 
على شهادة العادلة ولا يشترط ذفك بالنسبة للقضاء العالى . 
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ثالنا أن قول مقدم الطلب انه شغل وظيفة مستشار ملكى واستناده على المادة السادسة من 
قانون استقلال القضاء أمر لا يغير أيضا من المركز فى ثىء لأنه وان كان لم يذ كر فى هذه الادة 
مثل ا ا او ل 2 من المشمرع 
كان ق ذهنه أن مستشار الاستئناف بحب طيقا لاما-ة الخامسة من قانون اسقلال القضاء أن تتوفر 
فيه شروط القانون ومنها ما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من وجوب حصوله على 
شهادة المعادلة وكان فى ذهته أيضا أن المستشار الملكى شأنه شأن مستشار الأستثناف وانه قبل أن 
يكون مستشارا ملكيا كان مستشارا ملكيا مساعدا ولا يجوز تعيبنه فى عخاكم الاستئناف إلا إذا 
كان حاصلا على شهاد المعادلة ومن باب أولى لا جوز تعيينه مستشارا بمحكمة النتقض إلا إذا كان 
حاصلا على تلك الشهادة أيضا - على اتنا بازاء حالة يطلب فيها القبد مجدول الحامين لا الالتحاق 
بوظائف القضاء العالى . وقانون الحامين لا مجيز قيد الاسم مجدول الحامين إلا إذا توافرت 
فى طالب القيد شروط الفقرة الرابعة مرى المادة الثاننة ‏ وهى غير متوفرة فى الأستاذ 
البير تاجر نك 

رابعا ‏ ان اعتاد مقدم الطلب على المادة (14) من قانون الحاماة اعمّاد لا يفيده شىء لأن 
الغرض منها احتساب للدد الشار اليها فبها كأنها مدة عمل بالحاماة ليحتفظ من قضى هذه المدد 
بأقدميته فى مهنة المحاماة بشرط أساسى أن يكون من حقه طلب قد اسمه بالجدول وقد تبين بماسلف 
أن هذا غير جائز . 

خامسا ‏ انه وان كان من المائز تعيين المستشارين الملكيين المساعدين والمستشارين 
الملكيين فى وظائف القضاء العالى إلا أنه يشترط لذلك أن يكونوا حاصلين على شهاذة المعاذلة كرا 
تقدم . كا ان الفقرة الرابعة من المادة الثائية من قانون المحاماة وان كانت مجيز القيد بالجدول 
0 اشتغل توظيفة القضاء أو النيابة فان شرط ذلك أن يكون هذا الاشتغال فعلا لا حك . 
عمنى أنه لا يجوز أن يدرج فى الجدول شخص عمله شيه بعمل القاضى لكنه لم يشغل وظرفة 
القضاء فعلا . 

سادسا ‏ ان القيد يحدول محكمة النقض والابرام غير جائز إلا بالنسبة لمن محوز قبده بالجدول 
العام. باستثناء الخحالة المشار اليها فى الفقرة الأخيرة من الادة (18) من القانون رقم جره لسنة1144 
وهي الى تحير لاساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية حق الرافعة أمام محكمة النتقض والابرام 
وحدها والسييل إلى ذلك تمريرهم يحدول المحامين غير المشتغلين هيدا لقيدهحم يحدول المحامين 
القررين أمام محكمة التقض والابرام . ْ 

مه مه 
لهذا كله ترى اللحنة وجوت رفش الطلب المقدم من الأستاذ البير تاجر بك .؟ 
٠‏ ش جمر مر 
أت 
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وحق الطعن على القرارت الادارية 
للاستاذ الدكتور حافظ ممد ابراهم ظ 


محاتى أول ادارة قضايا السكومة 


عهمك : 


كان انشاء مجلس الدولة تحقيقا لأمنية طالما تطلع اليها الناس افراداً وموظفين » لكى يكون 
مم منه مايؤمنهم من نحاوز السلطة الادازية دودها ويعدون مم حقوتهم قبلها يمل كلمة القانون 
عى العليا قى علاقاتهم مها . 

ولم يكن أحد قبل العمل يقانون انشاء مجلس الدولة يستطيع الالتجاء إلى الحاكم المدنية بطلب 
الغاء القرارات الادارية لخاوزة السلطة بل كان كل ماستطاع هو مطالية جهة الادارة بالتضمينات 
عما يقع: من الشور الترتب على القرار الادارى إذا وقع عخالما لاقوانين أو اللوائئم » ولم يكن لتلك 
الحاكم إلا أن تقضي التعويض على المكومة دون أن تنتعرض للقرار بالالغاء أو التعديل أو الوقف 
أو التأويل مهما كان فيه من عجالقة للقوانين أو اللوائم فى الشكل أو فى اللوضوع 


حق اختصام القرارات الاداريةقبل انشاء محل سالدولة : 
وما بنا من حاجة لكى نقرر أنه لبس للمحاكم الدنة » وطنية كانت أو مختلطة » أن تؤول 
معَنى أمر يتعلق بالادارة أو توقف تنفيذه وكل مالا من ولاية فيهذا الشأنهوأن#ضي بالتعويض على 
00 ماناله ضرر من القرار الادارى إذا وقع مالا للقوانين او اللوائح (مواده١منلانحة‏ 
تيب الحخاكم الأهلة و١‏ من اللاحة الختلطة العبلة بدكرتو 7 مارس سنة 14.٠‏ والماذة 48 من 
00 48 الصادر فى 4؟ يولو ستة بإم9ؤ الخاص باللامحة الجديدة ) . والنتئحة الممرتة على 
ذلك هى أنه ليس لمحا كم المدنية أن تسمع دعاوى بطلب الغاء قرارات ادارية وقعت عثالفة للقواتين 
أو اللوائح فإذاء رفعت دعاوى من هذا القَبتل تعين عليها الحم بعدم الاختصاص وإلا كان قضاوّها 
باطلا عدي الأثر » وأن لللقرارات الادارية حصانة موضوعية امام الحا كم المدنية حتى ولووقعت عنالفة 
للقوانين أو اللوائح عمتى أنه لامحوز للمحا كم الغاؤها أو وقف تنقفيذها مادامت الصفة الادارية لاصقة 
مها ء ولايزيل عن هذه القرارات تلك الصفة الادارية كونها صادرة بالخالفة القوانين أواللوائح 
الشكل أو الموضوع أو من هيئة ادارية غير عتصة نوعيا أومركزيا وم يكن ذلك لجملبا فى عداد 
أعمال العدى العادرية بل تحتفظ مع ذلك بحصانتها الادارية ومننم فلا جوز للمحا كوالمدنيةا لج بالغاعها 
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.. م ول يكن للافراد أو للوظفين قبل صدور قانون محلى الدولة خق في الطفن على القرارات 
الادارية لتحاوز السلطة » ولم يكن اختصاص الحا كم الدنية بالحكم فى دعاوى التعويض ألق ترفح 
على الحكومة بسب تلك القرارات الخالفة للقوانين أو اللوائم ‏ وهو مايستتبع.حمّا التعرض لا د 
ليصح الاستناد اليه فى القول بوجود هذا الحق قبل انشاء مجلس الدولة » لأندعوىالطالية بالتعويض 
عا تهوم على مسئولية الجهات الادارية قى تعويض الضرر الى محصل لاغير من صدور هذه الأوامْر 
أو من تنضذها وأنه يشترط لقبولحا حصول ضرر فعلى مباشر أن صدر أو تنفذ ضده الأمر » ولأن 
الحا كم الوطنية لاتقضى إلا بالتعويض دون التعرض للاوامر الادارية أو الساس بها فتبقى لما حصانتها 
الادارية وحكمها فى التعوض لامحوز قوة الثىء القفى به إلا بين طرفيه 

ع وهكذا لم يكن للمحاكم المدنية على أية حال أن تلتى القرارات أو الأوامر الاذازية وكلما 
في مكتتها هو ألا تأخذ بها لخالفتها للقوانين كا أن حكمها حى فى ذلك لامكتسب حجية إلا بينطرقيه 


ه ‏ فا صدر قانون مجلس الدولة وأنشأ حق الطعن القضائى علىالقرارات الادارية أوجدبذلك 
حالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل من شأنها مويل الأفراد والموظفين الحق فى عناصمة 
هذه القرارات وطلب النائها إذا شابها عيب من عيوب تحاوز حدود السلطة » وأسبغ هذا القاتون 
على محكمة القضاء الادارى نوعا من الرقابة على أعمال السلطة الادارية دون أن تغير هذه الرقابة من 

كيانها وخصائصها كجبة للقضاء العادى فى السائل الادارية ادم امه 6 221 
ولا تجعلها سلطة إدارية عليا ‏ وذلك لأنها نما تستمد هذه الرقابة من القانون الذدى صدر بانشائها 
وخولما حق الفصل فى مسائل معينة لا من سلطة التدرج الادارى نم من طبيعة دعوى الالغاء الى 
تقوم على االحق فى اختصام القرارات الادارية فى ذاتها باعتبارها صادرة من إحدى السلطات العامة 
والغرض منها إسعادها عن دائرة الشروعية والغاؤها وكذا من طبعة القضاء الادارى الدىيقضى بالغاء 
الأواعس والقراراث الادارية عْضْ النظر عن وجود ضرر من عدمه مت تبين له وحه الخالفة وأخيراً 
من طبعة أحكام الالغاء التى تصدرها وا كتساب هذه الأحكام حجية قانونة خاصة يتعين على جهات 
الادارة اعتبارها والأخذ بها فى أوامرها الستقيلة . 

5 - وقد عاب القانون رقم ١17‏ لسنة +144 اللهمة الأساسية لمحكمة القضاء الادارى وهى فى 
جوهرها ‏ إِذا استثنينا حق الطمن فى اتتخابات الميئات الاقليمية أو البلدية ‏ فى أمرين متقاباين : 
أولما تأمين الموظفين على وظائفهم ويث روح الطمأنينة فتفوسهم وثانيع) حماية الأفراد ثما يحيق بهم 
من ضر بسبب ما يتخذه الموظفون حبالهم من قرارات إدارية عخالفة لأحكام القانون . 

*- وليس من شك فى أن تأمين الموظفين يقتضى شموطهم بالجاية فى كل الصور وامناسبات التى 
يقعوت فبها تحت سلطان الحكومة . لذلك نص فىقانون إنشاء مجلس الدولة عبىإختصاص محكمة 
اللفضاء الادارى بالفصل فى النازعات:الخاصة بالمرتيات والمعاشات والمكافآت الستحقة لموظى الحكومة 
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أو لورئتهم ونص على اختصاصها بنظر الطلبات التى يقدمونها بالطمن فى القرارات الادارية الصادرة ‏ 
بالتعيين فى وظائفٍ الحكومة أو بالترقية أو منح العلاوات متى كان مرجع الطعن يخالفة القوانين أو 
الواح وكذا الطلبات التى يقدمها الوظقون الدائمون بالغاء قراراتالسلطاتالتأديبية إذا وقمت مخالفة 
للقواتين أو الواح أو قرارات فصلهم من غير الطريق التأدبىسواء وقعت خالفة للقوانين أوتضمنت 
إساءة فى استعال السلطة . 

م - وكذلك خول قانون إنشاء مجلس الدولة حكمة القضاء الادارى إختصاص النظر فالطلبات 
التى يقدمها الأقراد بالغاء القرارات الادارية إذاكان مرجم الطمن عدم إختصاصالميئة التي أصدرت 
القرار الطعون قبه أو وجود عيب فى أركانه الشكلية أو مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه وتأويله أو 
إساءة قى استعال السلطة . 

4ك نص قانون إنشاء بجلس الدولة أيضا على اختصاص محكمة القضاء الادارى. بالفصل في 
طلبات التعويض الى تقدم بصفة أصلية أو تبعا لدعوى الغاء وقصر ذلك الاختصاص على حالات معينة 
حصرها فى ثلاث وهى طلبات الأفراد عموما و,التسة لطلبات الوظفين قرارات السلطات التأديية 
والفصل غير التأديى فأجاز إمكان رقع الدعوي لللطالية بالتعويض عنها دون سائرالقرارات الأخرى 

قصورالتقانون القدم ش 

٠‏ - بيد أنه عند وضع قانون انشاء حلس الدولة موضع التطبيق اتضح قصوره عن نحقيق 
الغاية اللتى وضع من أجلها وهى كفالة الفمان وثمول الجاية لكافة الموظفين والأفرادوالحيئات عمومآً 
فى كل الصور والمناسبات الادارية » فبالنسبة للموظفين مثلا قصر حق الطعن على القرارات الصادرة . 
من السلطات التأديدية وقرارات الفصل غير التأدبى للموظفين الدائمين أى الذين يستقطع من 
رواتهم بهل معاش خرم بذلك طائفة كبيرة من للموظفين غير المثبتين حتى ولوكانوا يشغاون 
وظائف داعة من حق الطعنمع أ نهم أولى ماية القانون من أترامهم الداغين 7 جعل مرجع الطعن 
فى طائفة من القرارت الادارية كتلك الصادرة بالتعيين فى وظائف الحكومة وبالترقية أو يمنح 
علاوات وكذا قراراتالسلطاتالتأديية عخالفة القوانين واللو 4 وحدها با أجازالطعن فى قرارات 
الفصل غير التأديى متى صدرت عخالفة للقوانين واللوامج أو تضمنت اساءة فى استعال السلطة 

وبالنسبة للافراد ققد حرمهم القانون من حق الالتجاء إلى القضاء الادارى فيأم صورالمنازعات 
الادارية كالعقود ومنازعات الضرائى وحق الطعن على القرارات التى تصدرها الجهات الادارية ذات 
الاختصاص القضاتي . 

وبالنسية للهيعات ققد أغفل النص على حقها فى الالتجاء إلى و ل لد 
لما شخصيتها المعنوية المستقلة وعن مصاللٍ المنتمين لما . 

ويضاف إلى ماتقدم قصور ذلك القانون عن شمول اختصاص الحكمة لكافة صور المنازعات 
الادارية وقصر حق طلب التعويض عن القرارات الادارية على طائفة معينة دوت أن يكون 
نمة مقتض لقلك . 


العددان التاسع والعاثير ب السنةٍ الثامنة :5 والشروق ١11+‏ 


وو الام عام ان د القانون رقم ه لسنة ادل ٠‏ 


١‏ -قلنا إن مة أمورآ كششف عنبها العمل أمام محكمة القضاء الادازى يقتضي تنفيذها تعديل 
القانون وأن الحاجة ظهرت ماسة إلى علاج النقص البادى وإلى تعديل اختصاض الحكمة تعديلا من 
شأنه جءل محكمة القضاء الادارى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الادارية كافة كأ هى الحال في 
جميع التشريعات الأجنبية الخاصة بمجلس الدولة قديمها وحديثها كالتشريع الفرني والبلجكى واليوناق 
والسورى فضلا عن المنازعات الخاصة بعقود التوريد وعقود الالعزام لما لها منصبغة إدارية والمتازعات 
الخاصة بالضرائب والنظر فى الطعون التعلقة بالقرارات الت تصدرها الجيات الادارية ذات الاختصاص 
القضائى فضلا عن كفالة سرعة الفصل ف الدعاوى تعديل التصوص الخاصة بالاجراءات والواعيد 
وسلطة المستشار المقرر . ش 


ولقد تقدمت الجعة العمومة لجلس الدولة فى مششروع أرسلته إلى وزارة العدل فى 
ؤ مايو سنة ب4848١‏ محوى طائفة من التعديلا تكان الباعث عليها الرغبة قى مول اختصاص محكمة 
القضاء الادارى منازعات لم تتناوما النصوص التى كانت معمولا بها 5 نذاك لتكون أ كفل فى صيانة 
الحقوق وأمكن فى تأدية رسالتها واتهى الأمر بهذا الملشروع إلى الاستعاضة عن القانون رقم؟11 لسنة 
العانون رقم و لسنة 191144 

١‏ وكان للأمول وقد استعيض عن القانون القديم بالقانون الجديد النص قيه على أن يكون 
لحكمة القضاء الادارى الولابة العامة فى جميع المنازعات الادارية كا هى الحال فى جميع التشبريعات 
الماثلة إلا أن المشسرع انتهى فيه إلى وضع لايغابر القابون القديم إلافى طائفة من الأحكام أملتها الرغبة 
فى توسيع اختصاص المكمة واتنساق النصوص وجمع أحكام كل باب فى صعيد واحد واستبدال 
الفاظ بألفاط قعدد 0 الجديد الصور والمنازعات التى تدخل فى اختصاص الحكمة كا هى الخال 
فق التشريع الذى سبق أن وضعه الشارع المصرى لجلس الدولة منذ نيف وستين عاما بالأمر العالى 
الصادر قى +« إديل سنة ولام ؟ وإن كان هذا التعداد أوسع حماءة وتأممناً لطوائف الموظفين وأ كثر 
ثمولا لصور م المنازعات لمنص علها في القانون القدم 

5 ولقد اتسم القانون الجديد طامع المساواة بين طوائف الموظفين من حيث تأمينهم على 
وظائفهم دون أن يفرق فى ذلك بيزطائفة وأخرى نفول لكل موظف عموى حقالطعن ف القرارات 
الادارية التى نص عليها فى ققرات الاختصاص عا فى ذلك قرارات السلطات التأديبية وقرارات 
الفصل والاحالة إلى المعاش أو الاستيداع 1 

وخل القانون الجديد فى اختصاص الحكمة صوراً مئ المنازعات الادارية لم تكن لتتناولها 
أجكام القانون اقيم كات تيه بأن نحكمها نصوص فنص على اختصاصها بالفصل قى المنازعات 
الخاصة يعمود الالترام والأشغال العامة والتوريد . 

وجعل المشمرع لمحكمة القضاء الادارى فوق ذلك سلطة الفصل في الطعون الى رفع عن القرارات 
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التهائية الصادرة من م الحثات الادارية ذات الاختصاص القضاتى . 

وخول أيضاً للمحكمةحق الفصل فى طلبات التعويض عن كل صورالطعن الى نص على اختصاص 
المحكمة بالفصل فها قها يتعلق. بطلبات الموظفين والأفراد . 

ويد في داع قد أخغل الس عل احسضاسن . المحكمة بالفصل فى المنازعات المتعلقة 
بالضرائب مع أن الضرائب من نظع القانون العام وقواعدها تقوم على حماية الحقوق الفردية من 
ناحة ورقاءة 58 الادارة المالية معرعاية مصلحة الخزانة العامة من ناحية أخرى ثما عل مو الطبيعى 
أن يوكل الفصل فى العلاقات بإن الممول ومصلحة الضرائب إلى القضاء الادارى لدقة هذه المنازعات 
ذات الطبعة الفنة وصفتها الادارية البارزة وخاصة بالنسبة إلى الضرائب الباشرة التي تتم فنها عمليات 
التقدير والر بط والتحصيل ياعمال ادارية » ولاريب أن الرجوع فى النازعات الخاصة بالضرائب إلى 
القضاء الادارى من شأنه أن يكفل سرعة الفصل وها فضلا عن التخصص ومايترتب على ذلك من 
توحيد الانحاهات القضائئية , ويكق أن قرر أن التششربعات الأجنسة قد وكلت هذا الاختصاص لأقضاء 
الادار ى » ففى الدول الى أخذت بنظام مجلس الدولة يتولى مجلس الدولة الفصل فى المتازعات الخاصة 
بالضرائب المباشرة اما الدول الى لم تأخذ بهذا النظام قفد أنشأت هئات أو محاكم ادارية خاصة 
بالضرائب ففى انجلترا حيث مختص الحاكم العادية بالفصل فى أمور الضرائب ئى هناك اماه ظاهر إلى تقل 
هذا الاختصاص إلى لان ادارية ذات سلطات قضائئة » بل فى مصر بدت الرغبة منذك عهد عد 
فى قيام محاكم خاصة تفصل فى منازعات الضرائب نب ومازالت تتردد فى الاجان التي شكلت لاصلاح نظم 
الضرائب وك كانت هذه الرغبة ميسوره لواسند الفصل ف النازعات التعلقة بالشرائب إلى 1 
القضاء الادارى يمد أن أخذت مصر بنظام مجلس الدولة 


(أولا الطعون ١‏ الانتحاد مه ا 

5 صت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون الجديد على ولاية محكمة القضاء الادارى 
بالفصل قى الطعون الانتخامة المتعلقة بالممعات الاقلمية والبلدية » ولقدكانت هذه الطعون أصلا من 
اختصاص الحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها الجلس وذلك طبمًا لمرسوم الصادر ق ١7‏ يوه سنة 
والعدل فى م أ كتوبر سنة ه144 تنفيذاً للتعديل الوارد فى الفانون رقم 4 لسنة 1144 
بشأن المجالس البلدية والقروية وكذا القانون رقم غ؟ لسنة غج4؟ الخاص بجالس المديريات فتقل 
قانون انشاء مجلس الدولة هذا الاختصاص إلى محكمة القضاء الادارى وجعل لما فى ذلك دون غيرها 
ولاية القضاء كاملة ( مادة ١/4‏ من القاتون المذكور ) وهو نفس النص الذى وود ف القعرة الأون 
دن اللا اومن انون الكذيدردوتة أدى قير فك ونا كان تبي ) خصق 3 1 القانونين عن 
القواعد التى تتبع عند الفصل فى هذه الطعون إلا أن عحكمة الفضاء الادارى قد اتبت فى ذقك إلى 
تشرربع نظام خاص لنظر هذه الطعون الانتحامة يوفق بين مانقتضه هذه الطعون من سرعة القصل 
واتقال ولابة القضاء فها الها ويمكتنا على ضوء هذه الاحكام أن تمرر أنه يحب لقيول الطعرىضل. فى 
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الاتتخابات الخاصة بالحميئات الاقليمية والبلدية تور الشروط الآنمة 

الأول أن يصدر الطعن من تلخب 

الثانى - أن محصل حريضة تقدم إلى الميئة البلدية أو الاقليمية 

الثالث - أن نشمل العريضة على الأسباب التى بنى عليه! الطمن 

الرابع - أن يوقع على العريضة من الطاعن تفسه وأن يكون توق,عه مصدقا عليه 

الخامس أن محصل الطعن وتقدم الطلب فى ظرف الخسة عشسر يوما التالية لاعلارنف 
نتيحة الاتخاب 

ولفد حكمت محكمة القضاء الادارى بأن هذ الشرووط كلها سواء ماتعلق منها بصفة الطاعن أو 
شكل الطعن أوالمعاد الواحم تمدعه قه هذه الشمروط كلها ضرورية علط ددمعم15ل15 ولازمة 
611 11مءو5 قانونا لقبول الطعن شكلا ويترتب على اغَمَالما كلها أو بعضبابطلان الطعن بطلاناً أصليا 
وذلك لما للطعن فى عملياتالانتخاب من خطورة على النظام العام وعلى حسن سير الأعمال الحسكومية 
عموماً وأعمال هذه اجالى خصوصاً وخاصة أنها تقدم بغير رسم(1) 

وإذا تقدم الطعن إلى الجلس البلدى أو القروى أو مجلس المدبرية فعلى رئيس الجلس الذى نظلم 
أمامه أن برسل فى العانية الأيام التالية لت#ديم الطلب أوراق الطعن إلى سكرتيرية مجنس الدولةويصدر 
رئيس محلس الدولة أمرا باحالتها إلى إحدى دوائرالكمة وبحدد رئيسها جلسة لنظرالطعن - وتعلن 
سك رتيربة المحكمة الطاعن بتارم الجلسة ما تعلن الطعون ضدهم بذلك مع اعلانهم بأسباب الطعن 
وذلك كله قيل الجلسة يسبعة أيام وتفصل المحكمة بدوائر مشكلة من ثلاث مستشارين بصفة مستعجلة 
فى هذا الطعن 

»9و - والطعون الخاصة يا نتخايات الحيئات الإقليمة والبلدية على توعين : عامة وخاصة ء أما 
الطعون العامة فهى الى تتناول الطعن فى العملية كلها ويترتبعى الحم صحته بطلان عملي ةالاتخاب 
برمتها يها الطعون الخاصة إما تتناول قققط الطعن فى أحد الأعضاء النتخبين أو بعضهم لعدم توافر 
شمروط العضوية فيه مثلا ولا يترتب على الأخد به سوى ايطال اتتخاب العضو المطعون فيه مع يقاء 
عملية الاتخاب سليمة 

4 ولقد استقر قضاء محكمة القضاء الادارى فما يتعلق بالطعون العامة على وجو ب أنتكون 
الأوجدالتى يتقدم بها الطاعن يطلب بطال عملي ةالاتتخاب مستندةإلى وقائع معنةمتعلقة بالطعن ومؤثرة 
فى حته بل أنها حكمت بأنه إذا كان الطاعن قد ساق لتقرير مطاعنه عض القرائن المؤيدة لصحا 
وطلب احالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتحة مايدعي هكازعلى المحكمة أن نحبيه إلى طلبه وعنى المكس 
من ذلك إذاكانت الأوجه التى تقدم بها لانستند إلى وقائع معينة يمكن انخاذها أساساً لاجراء تحقيق 
فيها فانها لانستحق التفاتاً من الحكمة(؟) ّْ 

)١(‏ طعن رقم ه أدتة اق 

(؟) طعن رقم 79 سنة لاق 


دوا العددان التاسع والعاشر -- السنة الثامنة والعشرون 


( ثانا ) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظق الحكومة أو ورثتهم 

وو - ولد تناولتالفقرة الثانية من المادة الثالئة من القانون الجديد النصعلى اختصاص بحكمة 
القضاء الادارى دون غيرها بالفصل ف المنازعات الخاصة بالمرتبات والعاشات والسكافآت المستحقة 
للموظفين العموميين أو لورتهم وهكذا استعيض عن عبارة وموظق الحكومة ومستخدميها»الواردة 
فى الفقرة الثانية من المادة + من القاتون القديىم يعبارة و الموظفين العموميين » وذلك توحيدا للتعبير 
في هذه الفقرة وما تلاها من فقرات من العنى الراد قبها جمعاً وغنىعن البيان أن هذهالعبارة يدخل 
فى مدلوها المستخدمون أضاً وهو الوصف الذى يطلق اصطلاحاً على فئة صغار الموظفيين 

»ا - وبالنسة لهذا التوع من النازعات استقرت محكة التقضاء الادارى علىقبول الفعاوى فيها 
حتى ولوكانت سايقة على إنشاء مجلس الدولة ما دام الحق ذها لم يسقط الطالبة به طبقا لاقواعد العامة 
وهذا ما تضمنه نص الادة ١9‏ من القانون الجديد من معنى حين نص على أن ميعاد رفع الدعوى 
بالنسبة لطليات الالغاء ستون يوما مما يفهم معه أن غير ذلك من النازعات إا تسرى علا 
القواعد العامة . 

وم« وشترط لقبول دعاوى النازعة فى الرتبات ألا ستوجب الفصل فبها الساس بكيان 
قرارات إدارية تت قبل العمل ياتون إنشاء مجلس الدولة أو بعد العمل به إذا لم يطعن فيها فى الدة 
القررة لدلك لأن مثل هذه القرارات تظل منتجة 1 ثارها ما دامت +تلغ طبتا للقانون )١(‏ فاذا كانت 
الدعوى لا تكون مقيولة إلا إذا أمكن الساس بالوضع القدى يتتجه قرار صادر قبلصدور قانون مجلس 
الدولة فانه بذلك يكون المتنع اتعطاف أثر هذا القانون عليه وأصبح الوضع الدى أنتجه ذلك القرار 
صحيحا حت ول وكان وقت صدوره عتالفا للقانون وتصبح الدعوى غير مقبولة بالنسية إلى طلب إلغاء 
هذا القرار وبالتالى تصبح غير مقبولة بالنسبة إلى الطالبة فرق الراتب إذا أسسنت على الطلب 
الذ كور (؟) 1 

 *»‏ - أما النازعات الخاصة بالمكافآت فان الستفاد من إطلاق نص الفعرة الثانة من الادة 
الثالثة ثموله لكل منازعه فى مكافأة بما محتمله هذا النص منمعنى ودلالة فبدخلقولابة محكنة القضاء 
الادارى الفصل فى الكافآت القررة بأحكام قانونالعاشات والمكافآت الأخرى التىستحقهاللوظف 
عن أعمال إضافية قام بها زيادة على أعماله العادية بناء على تكليف من الجبة الحكومية التابع لما أو 
إحدى الجبات الحكومية الأخرى . ولقدكانت هذه النازعات من اختصاص الحا كم الدنية قبل 
إنشاء محلس الدولة خاء التمانون وسلب هذا الاختصاص من هذه الحا كم وركزه فى مكة القضاء 
الادارى وحدها ولايتسق مع النطقولامع رو التشريع أن يكون تخبير الاختصاص مقصور ا على بعض 


)١(‏ القضية رقم ١198‏ لستة ١‏ القضائية القامة منأمين افندى فوزى ضد االية والجارك وحضرعنه الاستاذ 
عد ابراهم الحامى. 
(5) القضية رقم ه١7‏ لسنة ١‏ القصائية المقامة من شعبان الدهميس ضد وزارة الالية 


العيدان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة والشمرون ١‏ 


المنازعات دونالبعصٌ الآخرمعامحاد الباعث والغرض فيهاجمعاً مماحدا بالشارع إلى تغيير الاختصاص(١)‏ 

#ج# ‏ أما النازعات التعلقة بتعديل المعاش فانه يشترط لقبول الدعوى لتعديل المعاش أوالمافاًة 
طبقاً لمادة + من المرسوم يغانون رقم بإ لسنة :14 الخاص بالمعاشات الملكية والمادة 1غ من 
المرسوم يتمانون رقم وه لسنة .م4١‏ الخاص بالمعاشات العسكرية أن ترفع فى خلال ستة أشهر من 
تاربع نسلم السركى المبين فبه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن أو من تارعز تقديالمعارضة إلىوزارة 
المالية بالنسبة لمكافآات .. 

وان كانت المادة + المشار اليها ومثيلتها لم تكلا فى ماهية المنازعة التي تحصل في مقدار المعاش 
الذنى تم قبده وما إذاكانت قضائية أم إدارية إلا أنه يستفاد من مجموع نصوصها وخاصة من الفمرتين 
الثالئة والأخيرة منها أنها تفرق بين المنازعة فى مقدار المعاش الدى تم قيده وبين المنازعة فى مقدار 
المكافأة التى دقعت وانها تشترط لقبول الأولى حصول التقاضى فى شأنها أمام الحا كم خلال الستة 
أشهر ثتالية لتاريخ تسل السركى أما الثانية فيشترط لقب وما تقد العارضة لوزارة المالية في الأشهرالستة 
التالية لتاريعخ صرف للكافأة . 

ويترتب على ذلك أنه لا يكتى لقبول النازعة فىمقدار للعاش الندى تم قيده حصول العارضة فىذلك 
أوزارة المالية فى بحر السجة أشهر الثالية لتارم تس السركى أسوة بالمنازعة الت محصل فى مقدار 
المكافآت بل ينبغى أن مكون المازعة قضائية . 

ع؟ - ولقداستقرقضاء محكمة القضاء الادارى على أنه لا يوز للموظف عند طلب تعديل المعاش 
بالطريق المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة أن يطرح للببحث صحة القراراتالسابقة الخاصة 
بالتعيين أوبالترقية أو غير ذلك من الأحوال القانونية العامة التىتتصل بالوظيفة الى كان يشغلها لأزمثل 
هذه القراراتتعتير صحيحة وتنهائية مادام الغاؤها ميطلب فالمواعيد المقررة لذلك قانوناً - ومن ثم فلا 
يحوز للموظف أن يطلب تعديلمعاشه علىاعتبارترقيته إلى درجة معينة من تاريخ مخالفالتاريخ الوارد 
فى القرار الصادر بها أو على اعتبار أنه كان يتعين ترقيته إلى درجة معينة قبل إحالته إلى المعاش )١(‏ 

ه؟ -كا استقر قضاء الحكمة أيضاعلى أن ربط المعاش بالنسبة للموظفين للؤقتين الددين جاوزوا 
سن الستين بالتطبيق لاحكام المنشور الالى رقم ١‏ ستة و4 الصادر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء 
فى شأن بيت الموظفين والمستحدمين للؤقتين يكون على أساس الراتب الى كان يِتقاضًاه عند باوغه 
هذه السن أى الستين 

ثالنا ‏ الطعن فى قرارات التعبين فى الوظائف العامة والترقية ومنح العلاوات 

م وكان نص الفقرة الثالثة من المادة الراسة من العانون رقم 117 لسنة 144 الخاص باتشاء 
مجلس الدولة ينص على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطلبات الى يقدمهاذوو الشأن 
بالطعن فى القرارات الادارية بالتعيين فى وظائف الحكومة أو بالترقة أو عنح علاوات متى كان 

مرجع الطعن عخالفة القوانين واللواع ولقد كان هذا النص مثار جدل كير حول القصود سبارة 


)١(‏ القضية رقم ١‏ لسنة ١‏ القضائية القامة من عبد الرووف عاصم وآخرين ضد الاشغال 
(©) القضية رقم ١419‏ لتة ١‏ ق القام.ة من القائمقام خطاب المفى بك ضد الدفاع والالية 
(؟) القضية رقم١؟1‏ لمنة ١‏ ق القامة من مصطفى حدى أقندي ضد مدير الماتى 
اليف 
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د موظق الحنكومة » ولقد اضطرت عحكمة القضاء الادارئ فى سبيل دفعالحرجعن صاغة التصوتص 
إلى القول بأن الشارع لم يقصد هذه العبارة موظئ الحكومة المركزية بل استهدف حماية الوظائف 
العامة ومن يشغلها من الموظفين العموميين سواء أ كانوا من موظفى الحكومة أم اضرابهم كوظفئ 
وزارة الأوقاف والجامعات وجالس المدبريات والجالس البلدية . ولكن ماكان هذا القضاء لبزيل 
عن النص هموضه فى محقيق هدف الشارع خاصة إذا قويل بنصوص الفقرات التى تليها وكان حا 
على المشرع عند تعديله قانون انشاء محلس الدولة تعديل هذا النص تعديلا من شأنه تحقيق تساوق 
النصوص و ججعله شاملا « للوظائف العامة » 
 »7‏ ولايعتبر موظفا تموميا إلا من كانت تر بطه بالدولة صلة وظيفية ولاحتير من بين هؤلاء 
الموظفون الخاضعون لاشراف بعض الوزارات دون أن تربطهم بالحكومة صلة وظيفية كر جال التعليم 
الحر فاتهم لايعتيرون موظفين عموميين بالتطبيق لهذا النص 
8 ولم يقتصر المشرع فى النصالجديد على جعل مرجع الطعن عخالفة القوانين أواللوائقحسب 
كا كان النص القدم بل أنه عشيا مع فكرة تساوق النصوص أيضا توسع فى أسباب الطعن فكما 
جعل مرجعها مخالفة القوانين واللوائح جعل مرجعه أيضا عدم اختصاص الجهة التى اصدرت القرار 
أو وجود عيب فى الشكل أو خطاً فى تطبيق أو تأويل القوانين أو اللوائح أو إساءة فىاستعيالالسلطة 
9 - وإذا كان المشمرع قد نص على جواز الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائ ف العامة 
فانه قصد من وراء ذلك ألايتولى الوظيفة العامة إلامن توافرت فيه الشروط التى يفرضها القانون فاذا 
شاب قرار التعيين عيب من العيوب السابق الاشازة اليها جازلذوى الصلحة الطعن في قرارات التعيين 
بدعوى مجاوزة السلطة 
.م - أما فما يتعلق بالطعن فى قرارات الترقية ققد استقر قضاء حكمة القضاء الادارى بالنسبة 
لما على التمعرير بأن القاعدة العامة فى شأن ترقية الوظفين تعضى عراعاة الاقدمية مع تقدير الكفاءة 
ومحتقيق صالح العمل » وتقدير الكفاءة ولوأنه متروك لسلطة الادارة العاملة تقدره محسب ماتلفسه 
فى الوظف من الاعتبارات وماتخيره فيه من كفابة أثناء قيامه باعماله فانه يكون خاضعا لتقدير حكمة 
القضاء الادارى إذا جاء محالقا للقانون أو محاوزاً حدود المصلحة العامة أو صالح العمل أو إذا اقترن 
ضرب من ضروب اساءة استعيال ااسلطة ١‏ 
وإذا نص القانون على ضوابط مععنة بحي التزامها عند النظر فى الترقية فامها لاتعتير من اطلاقات 
الادارة مثل ذلك عاما ترقية ضباط الجيش من رتبة صاغ تمافوق فينبني الأخذ فيها بما ورد فيالتقارر 
السرية مع مراعاة الأقدمية فاذا صدر القرار بالخالفة لهذه الذوابط أو بما لايتفق معباكانالقرارعخالنا 
فلقانون خاضعا ارقابة المحكمة ومثلها أيضاً الترقبة بعقتضى قواعد التنسيق فقد حكمت المحكمة أنه 
طالما وردت ضواءط معينة كشمروط للترقية فلا يحوز لهات الادارة مخالفتها 
على أن ححكمة القضاء الادارى مع ذلك لاعلك بحسب حدود ولابتها اصدار قرارات بالترقبة إذ 
هو من صمم اختصاص الادارة 


وم هتاوقد أجازتهذه الفقرة للاوى الشأن أيضًا الطعن فى القرارات الصادرة بمنحالعلاوات 
متّى شابها عيب من عيوب مجاوزة السلطة سواء أكان هذا العبٍ عيب عدم اختصاص المئة التى 
أصدرتها أو وجود عبب فى الششكل أو مخالفة للقوانين أو اللواتم أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو 

اله 
اساءة استعيال السلطة 
#م ب على أنه إذا حكمتالحمكمة بتسوية حالة موظف ما فانها نمي باعتبارالموظف ف الدرجة 

من تاريخ سايق بعد ضم مدد الخدمة وممكم بأَحيته للعلاوات والترقيات التى يستحقها من هذا 
التاريخ وأحقيته بفرق المرتب وترقيته إذا استحق ترقيه بالتطبيق لأحَكام القوانين أو اللوانم 

(رايعا) الطعن فى القرارات التأديبية 

جم ولتدكان النص الوارد فى الادة ؛ من القانون القديم يتقصر حق الطعن على القرارات 
النهائية للسلطاتالتأديية على طائفة الموظفين العموميين الدائمين أى أولئك الذين ستمطع منرواتهم 
بدل معاش وثم قلة إذا قيسوا بالغالبية الكبرى من الموظفين غير المثبتين دفي النص الجديد هذا 
القيد وأضحى لكل موظف عموى ‏ دام أو غير دائم ‏ معاكانت درحته حقالالتحاء إلى محكمة 
القضاء الادارى للطعن على القرارات النهائية للسلطات التأديية مت ىكانت تلك القرارات مشوبة بشائبه 
عدم الاختصاص أو وحود عبب فى الشكل أو الفة للقوانين أو اللوائج أو متضمنة خطاً فى تطبيقها 
البها تأويلها أو اساءة فى استعال السلطة 

وم - ولقد استقرت ححكمة القضاء الادارى بالنسبة للقرارات التأديية على قواعد هنما أنه إذا 
استبان أن القرار التأديى قد استند إلى مصادر ثابتة من الأوراق واستخلص منها النقيجة التي اتهى 
إستخلاصآ سليماً قلا وجه لاطعن في القرار المذ كور(١)‏ 

ولكن إذا اتضح أن مانسب إلى الممهم وجوزى من أجله غير قم على أساس من الصحة فيكون 
القرار المطعون ففه والخالة هذه قد جاء عاك للقانون لانعدام أساسه القانوتي وللخطأ فى فهم القانون 
وتطبيقه عن طرق الخطأً فى فهم الوقائع(7) 

(خامسآً) الطعن فى قرارات الاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل غير التأدبى 

مم كان يشترط لحكمة القضاء الادارى طبقاً للقانون القدم للحكر فى الطلبات التى يرقعها 
الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة بفصلهم من غير الطريق التأدبي وفى طلبات 
التعويضالأصلية أو التبعية المترتبة على هذه القرارات أن يكون هؤلاء من الموظفين الدائمين ولكن 
القانونالجديد حذقهذا الشرط وأضحى من حقكل موظفتريبطه بالحكومةصلة وظيفية أن يطعن 
على قرار إحالته إلى المعاش أو إسالتهإلى الاستيداع أوفصله من غير الطريقالتأديبى مىشابهذا القرار 


)١1(‏ القضية رقم ١55‏ لسئة ١‏ ق المقامة من عوض اقندي صبحي ضد المعارف 
«١ <١ )١(‏ #“«#مالنة دق هه ه« عبدالءزيز افتدى علام ضد الدفاع 
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عيب من عيوب مجاوزة السلطة بأن يكون الفرار قد صدر من سلطة غير عتصة بإصدارء أو وجد 
به عيب فى أركانه الشكلية أو .صدر بالحالفة القوانين أو اللونم أو بناء على خطاً فى تطبيقها أو. تأويلما 
أو أساءة في استعال السلطة . 

دم - على أنه تما حب التنبيه اليه بادىء الرأى أن القرار الى يصدر باحالة موظف إلىالمعاش 
بناء على طلبه يتفق مع قرارت الفصل الأخرى فى ماهيته ونتائجه القانونية من جهة كونه قراراً 
اداريا تصدره الادارة عقتضى سلطتيا العامة وتترخص فى قدوله أو عدم قبوله كما تترخص فى تقدر 
ملاءمة أى قرار فصل آخر محسب ظروفه ومناسياته طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة إلا أنه مختلف عنها 
فى وجوب أن يثار الموضوع بطلب من الموظف يفصح فيه عن رغبته فى الاحالة إلى المعاش فاذاتقدم 
عثل هذا الطلب لم استرده قبل ضدور القرار يفصله أو إحالته إلى المعاش فلا يكون نمة ٠وضو‏ عمثار 
بهذا الحصودى حت موز إصدار قرار فيه وإذا صدر قرار على الرغم من ذلك كان باطلا عديم الأثر 
لانعدام ولاءة الجهة الادارية . 

وتما لاررب فيه أن الطلب الذى يقدمه الموظف باحالته إلى المعاش بحب أن تكون صادراً عن 
رغبة صحيحة ورضاء طليق فاذا شابه عيب ثما يعدم الرضا أو يفسده كا لو أجر عليه تحث ضغط من 
الادارة غير مشروع كان قرار الاحالة إلى المعاش باطلا وعثابة الفصل الخالف للقانون وجاز الطعن 
قبه وطلب إلغائه . 

بحس أما الاحالة إلى الاستبداع فقد كان قضاء محلس الدولة يعتيرها تنحبه عن الوظيفة واسقاط 
اولاشها وحرمان من مزاياها وانها على هذا الوجه صورة من صور الفصل بل اعتيرتها فصل موقت 
وعشياً مع هذا النظر حكمت محكمة القضاء الادارى باختصاصها بنظر الطعون فى طلبات الاحالة إلى 
الاستيداع ولكن القانون الجديد رأى النص على ذلك صراحة منعاً لكل لس وإزالة لكل 
غموض أو إمهام . 

م ونظام الامتبداع أدخله الشارع المصرى فى الجيش وإن كانت أحكامه مبعثرة فى جموعة 
من القوانين والأوامر ثم طبقه بعد ذلك على المصالح ذات النظام العسكرى أسوة بالجيش قطيقه على 
ضباط البوليس عقتضي العانون رقم ١.‏ لسنه 911( الذى حل عله القانون رقم 114٠‏ لسنة 44و١1‏ 
ثم على ضباط حفر السواحل ومصايد الأسماك عقتضى المرسوم يقانون الصادر فى 7 من دسمير سنة 
4 أما بالنسبة للوظائف المدنية ققد طبقه بعد ذلك على موظق السلك السياسى عقتضى الرسوم 
بقانون الصادر في ٠٠١‏ من أ كتوبر سنة 946؟ وعلى موظق السلك القتصلى عقتضى المرسوم يقانون 
الصادر فى ه من أغسطس سنة 1918 - 

# ولم تحدد قوانين الجيش أحوال الاستيداع -أو تعين أسيابه بل تركت للسلطات العليا فى 
الجدش تقدير إحالة الضباط إل الامتد بحسنا تراه متفقاً مع صا الجيش ومتسقا مع حسن سيره 
ونظامه كا أن للها أن تحيلهم إلى الاسقيداع لأسباب تأدبية . 


٠‏ - وبمة فرق بين الطرد من خدمات جلالة الملك حسما جاء فى المادة ٠١1٠‏ من قانون الأحكام 
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العسكرية الذى يقتضى الحرمان من الاستخدام في أى فرع من خدمات الحسكومة أو أية وظيفة مق 
الوظائف الحكومية عسكرية كانت أو مدنية » وبين الاستيداع الذي إن كان فى مداوله فصلا مؤكتآً 
من الخدمة كاجرى على ذلك قضاء محكمة القضاء الادارى إلا أن له أحكاماً قانونية مختلف عن الفضل 
النهانى أى الرفت ‏ فبمقتضى القانون يستولى ضابط الجيش الذى بحال إلى الاستيداع على نسبة معينة 
من راتبه ويظل خاضعا لأحكامالضيط والر بط بالجيش بها الأهمغير ذلك بالنسية الضابط الذىيفصل 
نهائياً ما أن مدة الاستيداع محسب فى معاش الضابط بقيود معيئة فى حين أن الضابط الذى يفصل 
نهائياً من خدمه الجيش تنقطع علاقته وتسوى حالته على الوضعالذى يكون عامه رشك على مقتضى 
أحكام قانون المعاشات ومن عنا نرى حكمة النص على الاستيداع صراحه القانون الجديد 

أما عن الفصل فايحب التنبه الله بادىء الرأى بأنه إذا استعملت جبة الادارة عند الفصل 
سلطتها فى المحال الذى تستقل به عند وزن مناسبات القرارالادارى وتقدبر ملاءمة اصداره فلا معقب 
عليها من حكمة القضاء الادارى فى هذا الشأن مادامت الوقائع التى استندت اليها فى اصدار قرارها 
مستقاة من مصادر ثابتة من الا وراق ومادام تصرفها غير مشوب باساءة استعمال السلطة 

؟4 - أما فصلالموظف يسبب الانقطاع عن العمل أو يسبب عدم العودة بعد الاجازه فلا بدمن 
توافر شروط أساسية لكى يكون صحيحا قانونا وهذه الشروط هى أن يكون المستخدم قد منح 
اجازة قعلا وأنه لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه الاجازة وأنه لم بين فى خلال الخسة عشسر يوما التالية 
لانتهاء الاجازة الاسباب الوجبة لتأخره واخيرا ألأيكون لديه من الاسباب الجدية ماعنعه من العودة 
إلى عمله ومابعوقه عن الاعتفار فاذا ثبت من أوراق الدعوى أنالمفصول لم ينح اجازة مثلا ولإرتغيب 
عن عمله برغبته فيكون القرار الصادر بفصله منطويا على مخالفة للقانون 

( سادسا ) الطلبات التى يتقدمها الأفراد أو الميئات بالغاء القرارات الادارية 

«؛ ‏ ولقدكان النص في اللمانون القديم يقصر اختصاص الحكمة علىالطلبات التى يقدمها الاقراد 
فحسب قأضاف القانون الجديد إلى ذلك اختصاص الحكمة بالطليات التى تقدمها الحيئات ايضا وذلك 
عشيا مع التطور الاجماعى وروح العصر على أن اختصاص محكمة القضاء الادارى بطليات الالغاء التى 
يقدمها الافراد أو الحيعات منوط طبقا للفقرة السادسة من المادة م من قانون محاس الدولة الجديد 
بأن تسكون هذه الطلبات متعلقة بقرارات ادارية وهى التى تفصح ها الادارة عن ارادتها الملزمة 
للا قراد بناء على سلطةبا العامة عقتضى القوانين واللوائح حيث تتجه تلك الارادة حو احداث مركز 
قانوتى يكون جائزا وتمكتا قانونا متىكان باعث من المصلحة العامة التى ينتغيها القانون وتتخذ 
صفة تتقيةية 

4 - وما يحب التنبيه اليه هوأته لااصح الطعن فى القراراتالادارية إلا إذا كانتمنالقرارات 
النبائة القايلة لاتتفيف وذلك تطبقا للنص الوارد فى الفقرة السادسة من المادة م والق تنص على ولانة 2 
المحكمة بالفصل ف الظلبات التى يقدمها الأفراد أو الحيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية » ويعتير 
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لقرار نهائيا وتتفيفيا إذاكان من عأنه أن مخلق مركا قانونآ بالنسبة للطاعن من أنه ضياع حقه 
فاذا ثبت أن القرار المطعون :فيه قد صدر من رجل الادارة معلناً ارادتهالملزمة للا قراد بناء على سلطته 
العامة ومنتجا هذا القرار أثره وذلك بتعديل مركز قانونى سبق أن كسبه الطاعن فيكون القرار 
المطعون فيه والحالة هذه قدانطوى على جميمع خصائص القرار الادارى النهائى 

“هنا ولا تر كراد تهائياً محرد الاقتر جع ركان 1 لصيل اداع 


0 55 وعة اجراءات إذاربة لاتعتير - فى عداد القرارات الادارية الجائر ئز الطعن فبها أمام محكمة 
القضاء الادارى كالحجز الادارى الذى انعدو أن يكون حردطرق تتفيدية ة اتحصيل مطلوبات! لحكومة 
استبدلها الشارع بالاجراءات القضائية المعتادة مستهدفاً بذلك التبسيط والسرعة فى التنفية فلا مختص 
محكمة القضاء الادارى والالة هذه بالطليات المتعلقة بالغائها 

ه؛ ‏ على أنه من بين العمليات التىتباشرها الادارة ما قد يكون مركيا له جانبان : أحدما تعاقدى 

حت والآخر إدارى حب أن السير قنه 0 0 ممتضى : الادارى ارد تنفلاك قتصدر 0 
الاذن ب أو إزامه أو 18 قتحتص عكمة ا العضاء الادارى بالغاء هذه القرارات بدعوى 0 
السلطة وذلك دون أن يكون لالغائها مساس بدات العقد الذى يظل قَأنما محالته إلى أن تفصل الحكمة 
امختصة فى النازعة المتعلقة به سواء أكانت الحكمة الدنية أو حكمة القضاءالادارى بعد التعديل الجديد 

ا ولا يقدح قما تقدم ما قدعيل باديء الرأى من أن الطعن بالالغاء يكون فى مثلهذه الخالة غير 
. مجد ما دام لا ينتعى إلى ااغاء العقد ذاته لأن مناط الاختصاص هو ما إذا كان مة قرار إدارى نحوز 
أن كون محلا للطعن ؛الالغاء أم لاء ًا عكن فصل مثل هذا القرار من العملة الركبة فان طلب 
الغائه يكون والخالة هذه من اختصاص محكمة القضاء الادارى 

- وعلى هدى ما تقدم عكن القول.بأن محكمة القضاء الادارى مختص بالفصل فيطليات الغاء 
القرار الصادر منمصلحة الأملاك باعتاد رسوالز'د علىرشخص ما طالما أن هذا القرارقد خالف القاعدة 
التنظمية الى قررها محلس الوزراء بعراره الصادر فى © توشير سنة 1984# والذىيعفى بوحوب أن 
يكون البيع بالمارسة مع الدعى فان طلب المدعى والخالة هذه يكون متعلقاً بالغاء قرار إدارى صادر 
من جانب واحد هو جهة الادارة بناء للرسلطتها العامة عقتضى القوانين واللوائح محدثا أثره القانوتى 
فى الجاتي الادارى من تلك العمشة الركة 

وهذه المثابة أيضاً مختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى إذا كان القراز الصادر #رمان 
المدعى الذى يستبدل معاشه من أولويته فى الششراء من مصلحة الأملاك بالنسبة لقطعة أرض من أملاك 
الحكومة من القرارات الادارية التى اممخذتها مصلحة الأملاك قبل إيماع التصرف في الأملاك الخاصة 
لأن مثل هذ القرارات لو طرحت على الحاكم الدنية لطلب الغائها لامتنعت عن الفصل فيها لدم 
اختصاصها بإلغاء القرارات الادارية طبقا للمادة ١6‏ منلامحة ترتييها . 
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بع -< وإذأ كانت الفقرة السادسة من الادة الثالثة تمل اختصاصض ححكمة القضاء الادارى فى 
طلبات الالغاء مقصوراً على القرارات الادارية فانه يمتنع عليها النظر فى القرارات القضائية ختى ولو 
كانت صادرة من موظف إدارى فاذا أجرى موظف الجرك متلا ضبط حلى هفته أحد رجال الضبطنة 
القضائية فكون قد قام بعمل قضاتى مرج عن اختصاس الحكمة الادارية سواء فما يتعلق يطلب 
الغائه أو تعويضه » وكذلك رجال الادارة عند قيامهم ضبط نسخ إحدى الصحف الى خالفت قرار 
حظر أصدرته النابة فاما يقومون بعمل قضالى » يةومون به بصفتهم من مآمورى الضبطية القضائية 
عقتضي السلطة الخولة لمؤلاء المادة 4م١1‏ من قافون تحقيق النايات ومهذه الثابة لا مختص محكمة القضاء 
الامارق يقار الطليات القدمة بالطعن فى مثل هته القرارات 

بم - هذا وتختص محكمة القضاء الادارى بالغاء القرارات الادارية إذا كان مرجع الطعن فيها 
عدم الاختصاص أو وجود عس فى الشكل أو عثالفة القوانين أو اللوانم أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها 
أو إساءة استعيل السلطة فاذا ثبت أن الجهة التى أصدرت القرار غير مختصة باصداره أو شاه عيب فى 
أركانه الشكلية أو كان القرار قد بنى على وقائع غير صححة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فان 
مثل هذا القرار يكون مجاوزآ حدود السلطة متعنا الغاؤه . 

و4 - وإذاكانت الادارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أى أن لما الحرية في تمدير 
ملاءمة إصدار القرار الادارى من عدمه عراعاة ظروقه ووزن اللابسات الحبطة به إلا أنه بحب أن 
كون الباعث عله ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعال السلطة كا يتبغى أن تكون 
للاسباب الت تستند اليها الادارة وجود فى الأوراق وإلا انطوى على عتالفة القانون لاتعدام الأساس 
القانوتى الذى يقوم عليه القرار . 

٠ه‏ - وإذاكان لا يحوز لحكمة القضاء الادارى تقدير ملاءمة إصدار الفرار الادارى أوعدم 
ملاءمة ذلك إلا أن لما الحق فى بحث الوقائع الى بنى عليها القرار مَصد التحقق من مطاقته أو عدم 
مطابقته للقانون وحمّها فى ذلك لا يقف عند حد التحقيق من صحة الوقائع المادية التى انينى عليها 
القرار بل عتد إلى تقدير هذه الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التى يقبتى علها 
القرار وللمحكمة فى حدود رقابتّها أن تدر تلك العناصر التقدير الصحيحلتنزلح» القانون علىمعتضاه 

وه عل أنه لانحوز أن نحل محكمة القضاء الادارى محل جهات الادارة قى إجراء عمل هو 
من وظفة هذه الجهات وكل ماتملكه المحكمة هوالغاء قراراتتلك الجهات إذا وقعت مخالفة للقانون 
أو انطوت على إساءة استعال السلطة 00 


( سابعا ) طليات التعويض 


؟ه كان اختصاص محكمة القضاء الادارى بالتسبة بطلبات التعويض محسب الادة الخامة من 
القانون زقم +؟؟ لسنة +ع قاصرا على الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعه من الفانون الذ كور 
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ولكن القانون الجديد خول للمحكمة حق الفصل فى طليات التعويض عن القرارات النصوص عليها 
في للادة الثالثة والسابق تبيانها سواء أرفعت بيصفة أصلية أو تبعية فأصبح من الجائز الطالبة بالتعويض 
قى كافة النازعات والطعون الخاصة بالموظفين أو الافراد 

عه على أن إختصاص محكمة القضاء الاداري بطليات التعويض منوط بأن تكون مترتبة غلى 
قرار إدارى من القرارات الشار الما فى الادة الثالثة من القانون الجديد سواء أرفعت الها تلك 
الطلبات صفة أصلية أم تبعا اطلب الالناء وعلى متقتضى ذلك فان الحسكمة لا مختص بالطلب البتى على 
عمل مادى أو شه جرعة 

عه # ويشترط لقبول طلب التعويض عن قرار إدارى أن يلحق الطالب ضرر من جراء هذا 
القرار ويترتب على رفع دعوى الالغاء أو التعويض إلى محكمة العضاء الإدارى عدم حواز رفع دعوى 


التعويض أمام الحا كم العادية كا يترتب على رفع دعوى التعويض إلى الحا كم العادية عدم جواز رفعها 
أمام حكمة القضاء لاني 


(ثامنا) النازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الادارية 


مه - ولقد أضف إلى اختصاص محكمة القضاء الادارى عقتضى القانون الجديد اختصاصها 
بالفصلفى النازعاتالخاصة يعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وقد اقتصر علىهذه العقود اعتبارا 
بأنه ليس كل عقد تسكون الادارة طرفاً فنه يصدق عليه أنه عقد إدارى فإنه كثيرآ ماترتبط الادارة 
كأى فرد من الأفراد » يعقود عادية وبأن تكبيف العقد بأنه إدارى كان ولا بزالعوضع خلافكيير 
وم بنته استقراء الفقهاء إلى ضابط محدد المقصود من العد الادارى محديداً ماما فالاقتصار فى القانون 
على قللك العقود يكفى هذا الحلاف الطويل وغنى عن البيان أن لمنا الاختصاص مادرره إذ يتيح 
الفصل فما ينشأً من النازعات حول هذه العقود دون التقيد بالتصوص المدنية البحت ويفسح الجال 
للاأخذ في شأن هذه العقود بنظرياتقد رةه نصوص القانون المدلى ء كنظرية الظروف الطارئة 
الى وضع القضاء الادارى أساسها ولم تأخذ الحا كم العادية بعد لتأثرها بنظرية القوة القاهرة كا 
يعرفها القانون الدنى ( الادة ه ) 

ومنعاً لتضارب الأحكام فقد نص على أنه يترقب على رفع الدعوى فى هذه الحالة أمام المحكمة 
الادارية عدم جواز رفعها إلى الحا َّ العادية كا وترتب على رفعها إلى الحا امم العادية عدم جواز رقعبا 
أمام محكمة القضاء الادارى 

(تاسعا) الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضانى 


4ه وقد خول القانون الجديد المجكمةحقالفصل فى الطعون الى ترفععن القرارات الهائية 
الصادرة من الميئات الادارية ذات الاختصاص القضانَى وذلك لقطع الجدل الدى أثيرحول طبعة هذه 
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القرارات هل هى قرارات قضائية أم قرارات إدارية مختص الحكمة نظرها قى ظل القانون القدم 

وأنه وإ ن كان قد استقر قضاء حكمة القضاء الاداريطى اختصاصالحكمة بنظر ومراحعةقرارات 
تأديبٍالخبراء وقراراتالةومسيون الطى العام وقرارت لان مراجعة العوايد باعتيارها قراراتادارية 
نهائية إلا أن الحكمة مع ذلك رأت أنها غير مختصة بنظر القرارات القضائية أيا كانت السلطة الق 
تصعره واشترطت توافر شروط ثلاثة قى تلك القرارات هى 

١‏ - قيام خصومة بين طرفين 

؟ - أن تقوم هذه الخصومه على مسألة قانونة 

م - أن يكون لاقرار عند الفصل فى الخصومة قوة الثىء المقضى به بمنى أوضح أن يكون 
عتوانا للحقيقة القانونة 1 

إلا أنه بالاضافة الجديدة لاختصاصاتحكمةالقضاء الادارى خوات للمحكمة الحقفىنظرالقرارات 
النهائية الصادرة من جهات إداريه ذات اختصاص آضاتى ولوكانت قرارات ذات صفة قضائية متوفر 
فها الشروط السابقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الكل أو عتالفة 
القوانين أو اللوانج أو الخطأ فى تطسقها وتأويلبا 

ونكت الآن بهذا القدر لنعود فى العدد القادم إن شاء الله لتكملة هذا البحث 

الدكتور عافظ غلك ابراهم 
محاتى أول ادارة قضايا الحكومة 


رةه 
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قانون رقم و لسنة وع9”" 
خاص عحلس _الدولة 
تحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر بحلس الشيو خ ومجلس النوابٍ القاتون الآنى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 
مادة 5١‏ - ا الواردة فى القانون رقم ؟ ١‏ إلستة ١955‏ الصادر بإنشاء مجلس 
الدولة بالتصوص المرافقة لهذا القانون 
ْ علد نودري الطاب و الال واج هد اها روا له جيه وميك به من تار يج تشمره 


فى الجريدة الرسمية . 
تأمر بأن بصم هذا القانون عاتم الدولة » وأن وق ريده الرسمية وينفذ كقانون من 


قوانين الدولة . 
صدر يقصر القبة ف ريبع الثاني سنة دم1 ( قبرايد سنة و14 ) 
فاروق 
بأمر حضرةصاحب الطلالة 
وزرالمالية ‏ حسينفهمي وز برالعدل أحمد مرمى يدر رئيس محلس الوزواء - ابراه عبدالهادى 
قانون 
محلس الدولة 
مادة ١‏ - يكون محلس الدولة هبئة قائمة بذاتها ويلحق «وزارة العدل 
مادة ؟ ‏ يؤلف ملس الدولة من 
١‏ ) محكة التقضاء الإدارى وجمعبتها العمومية . 
٠‏ ؟) قسمى الرأى والتتشريعوجعيتهما العمومية . 
م ) العية العمومية لمجلس الدولة . 
وشكل المحلس من رئيس ووكلين وعدد كاف من المستشارين » ويكون أحد الوكلين للمحكمة 
والآخر لتسمى الرأى والتشريع . 


)١(‏ قمر بالوقائم المصرية العدد ١0‏ الصادر فى يوم اليس ه ربيع التألى ستة ١94‏ - »م قراير 


ستةو در 
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مادة # - لمختض محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل ق المسائل الآئئة ويكون لما قبا 

ولآبة القضاء كاملة : 

. الطعون الخاصة بانتخابات المتات الإقليمية والبلدية‎ )١ 

؟ ) المنازعات الخاصة بالمرتيات والمعاشات والكافات الستحقة للموظفين العموميين أولورثتهم 

م ) الطلبات الى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النبائية الصادرة بالتعيين فى 
الوظائف العامة أو بالترقة أو عنح علاوات . 

ع( الطلبات الى يعدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النيائة للسلطات التاديسية 

ه ) الطلبات التى يقدمها الموظفونالعموميون بالغاء القرارات الإدارية ا الصادرة بإحالتهم 
إلى المعاشس أو 0 أو مدن غير الطريق لدي 

ويشترط فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود م و 6 و ه و5 أن يكوتف مرجع الطعن عدم 
الاختصاص أو وجود عيب ف الشكل أو عخالفة القوانين أو اللوانج أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو 
إساءة استهال السلطة ١‏ 

ويعتير فى حك القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعبا عن اما قرار كان من 
الواجب عليها إخخاذه وقما للقوانين أو اللوام . 

مادة ع تفصل محكمة القضاء الإدارى فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليهابالمادة 

الساءقة إذا رفعت إلمبا صفة أصلية أو تبععة ‏ 

ويترتكبت على رفع دعوىالإلغاءأوالتعويض إلىهذهالحكمة عدمجواز رفع دعوىالتعوي ضأمام الحاكم 
العادية م يترت على رقع دعوىالتعويض إلى الحا ؟ العادية عدم جوازرفعها أمام محكمةالقضاءالادارى . 

مادة ى -- تفصل محكمة القَضاء الادارى ف المنازعات الخاصة قود الالتزام والاشغال العامة 
وعقود التورهد الادارية التى تنش بين الحكومة والطرف الآخر فى العقد . 

ويترتب على رفع الدعوى فى هذه الخالة أمام المحكمة المت كورة عدم جواز رفعها إلى الخاكم 

مادة 1 - تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة 
من جهات إدارية لما اختصاصةضاق مى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أووجود عيب فيالشكل 
أو خالقة القواتين أو اللوانح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها . 

مادة م« لاتقبل الطلات الآتة: ل 

و الطلبات القدمة عن القرارات التعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الهكومةبمجلسىالبرلمانوعن. 
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التداسر الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات الناسية أو المسائل الخاصة بالأعمال 
الحربية وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة عمل من أعمال السادة . 

؟ - الطلبات القدمة من أشخاص ليست لمم فيها مصلحة شخصية 

مادة م - تصدر الأحكام فالمتازعات التي يطلب فنها إلغاء قراراتإدارهة من دوائر تشكل من 
حخمسة أعضاء ء أما قما عدا ذلك من منازعات فيكون الفصل فيه من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء 

مادة به لايقبل الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى إلابطر بق العا ساعادة 
النظر فى الأحوال التصوص عليها فى قانون الرافعات فى المواد المدننة والتحارية . 

وتحرى فى شأن هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الثبىء المقضي به . على أن الأحكام الصادرة 
بالالغاء تكون ححة على الكاقة . 

مادة ١٠‏ - لايترتب على رفع الطلب إلى محكمةالقضاء الادارى وقف تنفيف القرارالمطعون فيه . 
على أنه محوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيقه إذا رأى أن تانج التنفيتقد يتعدر تدا ركها . 

مادة ١١‏ -- فما عدا ماهو منصوص عليه فى الواد التالية تسرىئفى شأن الاجراءاتالى تتبعأمام 
محكمة القضاء الادارى القواعد القررة فى قانون الرافعات للمواد المدنية والتحارية . 

مادة ؟؟ - ميعلد رقع الدعوى إلى الحكمة فما يتعلق يطلبات الالغاء ستون يوما تسرى من 
تاريعخ تشر القرار الادارى الطعون قبه أو إعلان صاحب الشأن به . 

وينقطع سريان هذا اليعاد في حالة التظل إلى الحيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى 
اللهيئات الرئيسية . 

وحتبر فى حم قرار بالرفض فواتوقت بزيد علىأر بعقأشهردونأن نحي بالسلطات الادارية الختصة 
عن الطلب المقدم الها . 

ويكون معاد رفع الدعوى فى هته الخالة الأخيرة ستين بوما من تارم اقضاء الأربعة 
الأشبر المذ كورة . 

مادة ١#‏ - كل دعوى ترقع إلى المحكمة بحب أن تقدم إلى السكرتيرية بعريضة موقعة مول 
مخام مقيد يحدول الحامين المقبولين للمرافعة أمام حا الاستثناف أو محكمة النقض والابرام . 

مادة ١4‏ - بحب أن تنضمن العريضة عدا الببانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وتحال 
إقامتهم موضوع الطلب ويانا للمستندات المؤيدة له وأن تمرن بصورة أو ملخص من القرار 
المطعون قيه . 

وللمدعى أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع سكرتيريةالمحكمة 
عدا الأصول عدداً كاقياً منصورالعر,ضةوالمذكرة وحافظة المستندات وذلك لاجراء الاعلاناللتصوص 
علمه فى المادة التالية . 
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مادة ١6‏ - تعلن العريضة ومراققاتها إلى الوزارة الختصة وإلى ذوى الشأن فى معاد أر سةعشر 
بوما من تار عر تقديعها . 

مادة 14 على المدعىعليه أن يودع سكرتيرية المحكمة فى خلال ثلائين بوما من تار يم اعلانه 
مذ كرة بأوحه دفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقدعها . 

ويكون؛ لددعى فى خلال أرعة عشسر يوما من انقضاء المعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع 
سكرتيرية المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة با يكون لديه من مستندات . 

فاذا استعملالمدعى حقه فىالردكان للمدعى عليهأن يودع فىخلال أرعة عثسر يوما أخرى مذ كرة 

مادة 17 محوز لرئيس محلس الدولة فى أحوال الاستعحال أن يصدر أمرآً غير قابل للطعن 
تقصير اللواعد المينة ,المادة الساشّة 

ويعلن الأمر إلى جنيع الخصوم ذوى الشأن فى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدوره . 

وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تار عر الاعلان . 

مادة م١‏ - فما عدا مواعيد رفع الدعوى يحوز للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الادارى أن 
تعدل مواعيد الاجراءات وأن تعين مواعيد للاجراءات التي لم تعين لما مواعيد فى هذا القانون . 

وتكونقراراتالجعية الصادرة فىهذا الشأننافذة سدالتصديق عليهابقرار منوزبرالعدل ونشرة 
فى الخريدة الرسمة . 

مادة 19 - يقوم سكرتير المحمكمة في خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الواعيد المبينة 
بالمواد السابقة عرض ملف الأوراق عليرئيس محلس الدولة لأمرباحالة القضة إلىإحدى دوائر المحكة 

مادة ٠٠‏ - يندب رئيس الحمكة أحد مستشار.ها ليضعتقر برآ يشتمل على تحديدااوقئع والسائل 
القانونية التى يثيرها التزاع 

وللمستشار المقرر أن يآمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عنالوقئع التى برى ازوم أحَذ أقوالم عنها 
كا له أنيأمر بإجراء نحقيق الوقائع التى يرى لزوم محقيقها أوبدخول شخصثالتث ف الدعوى أو بتكليف 
الخصوم تقديم مذ كرات أو مستندات تكيلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذى يعينه 
لذلك لتبيئة الدعوي للمراقعة 

ولا يحوز في سديل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى الستشار ضرورة 
منت أجل جديد ‏ وفى هذه الحالة مح على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز ألف قرش 

وبعد إتهام تهيئة الدعوي بودع التقربر سكرتيرية الحكمة ثم تعين بعد ذلك الجلسة التى تنظر 
فيا الدعوى 


.11 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامنة واللشرون- 


مادة ؟؟ - محوز #اخصوم أن بطلعوا على التقرير بسكرتيرية المحمكة وم أن يطليوا صورة 
منه على تفقتهم 

عادة ؟* - عند تعيين قارع الجلسة تبلغ سكرتيرية الحمكمة هذا التارع إلىالخصوم ذوىالشأن 

مادة #*؟ - مح الحكمة فى الدعوى بعد أن بتاو الستشار المقرر التقرير وللرئيس أن يأذن 
لحاتى الخصوم فى تقديىم ملاحظات شفوية 

مادة ١4‏ - إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء محقيق باثيرته بنفسها فى الحلسة أو قام بهمن 
تنديه به ذلك من أعضائها 

مادة ه» ‏ تسرى فى شأن رد أعضاء محكمة القضاء الإدارى القواعد القررة لرد مستشارى 
محكمة التقض والابرام 

مادة * - الأحكام الصادرة بالالفاء تتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية 

ل الوزراء ورؤساء الصا المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه » 

وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيفية مشمولة بالصيغة الآنية : 

«ر على الجهة الى يناط مها التنفيف أن تبادر اليه متي طلب منها ٠‏ وعلى السلطات الختصة أن تعين 
على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك » 

مادة ب9؟ - كلما رأت دائرة مندوائر المحكة ادى النظر فىإحدى الدعاوى أنالتقطة القانونية 
المقتضى البتفيها سبق صدور جلة أحكام فى شأنها مخالف عضهاعضا » أوكان منرأبها العدول فها عن 
اتباع مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة » جاز 14 أن تأمر بتحديد المرافعة فى الدعوي وإحالتها إلى 
دوائر المحكمة مجتمعة 

مادة م؟ - تعين عرسوم تعريفة الرسوم والاجراءات المتعلقة بها وأوجه الاعفاء منها 

مادة و؟ ‏ جميع الدعاوي المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت عمتضّى 
أحكام المواد ؛ و4 وه و5 من هذا العانون من اختصاص. عدا الادارى تظل أمام تلك تلك 
الجهات حتى يتم الفصل فيها 

مادة +٠.‏ - تشكل الجعية العمومية لمحكمة القضاء الدارى من رئيس مجلس الدوة ووكل 
المحلس ذه المحكمة وسائر مستشارها 

ومختص بالنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وفى توزيع الأعمال بين دوائرها 

وعند غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل رئاسة الجعية وعنه غيابهما أقدم المستشارين 
وتدعى للانعقاد بناء على طلي الرئس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها 

ولا يكون انعتادها ضحاً إلا محضور الأغلبية المطلقة لأعضائها 
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امادة وم يتكون قسم الرأى من ن إدارات برأس كل منها مستشار ة ونورع 00 4 
يطلب الرأى فيها من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصال الختلفة . 
ويعين عدد هذه الادارات واختصاص كل منها بعرسوم إصدر بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ 
رأي الجعية العمومية لحلى الدولة 
مادة م« لا نحوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالل الدولة أن تيرم أو تمبل أو مجيز أى عقد 
أو صلح أو تحكم أو تنفيذ قرار محكين رياد وي يخا قل حي ابوه رام 
إدارة الرأى الختصة . 
مادة جم - يبدي قسم الر أى مجتمعا رأيه فى المسائل الآنية . 
أولا كل العزام موضوعه إستغلال عور نزاوه التو الطبعية فى البلاد أو مصلحة من 
مصالح الخهور العامة وكل احتكار . 
١‏ ثانيا ‏ صفقات التوريد أو الأشغال العامة » وعلى وجه العموم كل عقد ء برتب حقوقا أو البزامات 
مالة للدولة أو عليها إذا زادت قيمته على حمسين ألف جنيه . 1 
ثالتا ‏ قبول الحبات والوصايا والأوقاف للا أشخاص العنوية العامة أو الحيئات ذات المتفعة 
العامة , 
راعاً ‏ الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بعرسوم . 
خامساآً ‏ المسائل التى محال إليه بسبب أهميتها من رئيى مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء 
أو من رئيس محلسس الدولة أو الى برى أحد مستشارى قسم الرأى عرضها عليه ويكوت أيه 
فى ذلك مسببا . 
سادساً - المنازعات الى تنشاً بين الوزارات أو بين المصالح الختلقة أو نين هذه الوزارات 
والمصالح وبين امات الاقليمية أو البلدية أو بين هذه الميكات . 
وعند انعقاد قسم الر أى مجتمعا يتولى الرياسة وكيل مجلس الدولة لفسمى الرأى والتشريع و وعند 
عنابه أقدم المستشارين - 
مادة 7# - حل مستشارو قسم الرأى محل المستشارين الملكبين فى أقسام قضايا الحكومة 
فى عضوية الحيئات التى كانوا يشتركون فيها محكم مناصبهم عقتضي الموانين أو اللوانم وبحل وكل 
مجلس الدوة لقسمى الرأى والتشريع محل رئيس لبن قضايا الحمكومة فى عضوية الحيئات الى كان 
يشترك فيها محكم منصبه ٠‏ 
مادة 68 - يتولى قم التشمريع صيلغة مشروعات القوانين التق تقترحها الحكومة عدا ماكلن 
0 5 عيزانية الدولة أو يمتح ! إعهادات إضافية أو غير : عادية 
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وتو ل كنك صياغة المراسيم عدا ماتعلق منها نحالات فردية وصاغة اللواع والقرارات التتففية 
للقوانين والراسم : ١‏ 

وعند انعقاد القسم يتولى رياسته وكيل مجلس الدولة لقسمى الرأى والتشريع وعند غيابه 
أقدم المستشارين . 

مادة 7 -- تشكل الجعية العمومية لقسمى الرأى والتشريع من جميع مستشارى القسمين » 
ويتولى رياستها وكبل الجلس لهذين القسمين وعند غيابه أقدم المستشارين بهما . 

وتدعي للانعقاد بناء على طلب رئيس مجلس الدولة أو من يتولى رياستها أو بناء على طلب ثلاثة 
من أعضائها . 


ولا يكون انعقادها حا إلا محضور الأغلبية الطلقة لأعضائها . 


و #تص : 
١(‏ ) بعراجعة مشروعاتالفوانين والمراسمواللواع والقرارات التنفيذية التىيتولى قسمالتشريح 
صاغتها » وكذلك مراجعة مشروعات القوانينالق يرى رئيس أحد مجلدى البرلمان إحالتها الها مر 
( ؟ ) إعداد التشريعات التفسيرية للتى يصدرها مجلس الوزراء فى الأحوال التى مموله القانون 
فنها هذا الحق . 
مادة يوم 5 تشكل اجعية العمومية مجلس الدولة من جبيع مستشاريه ويتولى رياستها رئس 
الجلس وعند غيابه أقدم الوكيلين ثم الوكيل الآخر » وعند غيابهم جميعاً أقدم الستشارين . 
وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب خمسة من أعضاءها . 
ولا مكون انعقادها حيحا إلا محضور الأغلبية الطلقة لأعضائها . 
ومختصفما عدا ماهومبين بهذا القانون بابداء الرأىمسببا فيالمسائلالدولية والدستورية والتشريعية 
التى مال اليها يسبب أسميتها من رئسى مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس أحد 
محلسى البرلان أو من رئيس مجلس الدولة . 
ش مادة مي إذا 0 اتياد وبع ودرا رايت جل ارد 
مادة 28 يكون رئيس محلس الدولة ولة الإشراف على أعمال المجلس العامة والادارية وعلى 
السكرتيرية العامة . 0” 
وينوب عن الجلس فى صلاته بالمصالل أو بالغير ووشرف على اتصال أقسامه الختلفة بعضها بعض 
وتوزيع الأعمال ينها . 
وبرأس محكمة القضاء الادارى . وبحوز له أن يشترك فى أمال قسعى الرأى والتشريح أوجمعيتيما 
العمومية » وفي هذه الحالة تكون له الرياسة ‏ 1 
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وعند غياب الرئيس محل له في يتعلق بالاختصاص القضائى وبأعمال محكمة القضاء الادارى 
وكل المجلس لهذه المحكمة وعند غامهنا أقدم مستشاريها » وحل تحلدفما عدا ذلك من الاختصاصات 
وكيل الميلس لقسمى الرأى والتشريع وعند غيابه أقدم المستشارين . 

مإدة 6٠‏ يلحق بقسمى الرأى والتشريع عجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الفتين 
الأنى سانهم : 

.مستشارون مساعدون . 

نواب . 

مندودون . 

متدوبون مساعدون . 

ويكون الاق هؤلاء الموظفين بالادارات بقرار من الخبعية العمومية للمجلس . 

مادة وع ‏ نحوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين فى قسمى 
الرأى والتشريع فى اختصاصاتهم . 

مادة ؟؛ - يكونتصين رئيس محلسالدولة ووكليه ومستشاريهوموظفيهالقنيين عدا الندوبين 
المساعدين بمرسوم يصدر بناء على عرض وزيرالعدل ٠‏ 

| ويحب عند تين رئيس الجلس أو وكله لحكمة القضاء الادارى أن برشح وزير العدل اثنين 

لتختار الجعة العمومية للمجلس أحدها . 

أما عند تعيين مستشارى محكة القضاء الإدارى فترشح العية العمومية للنجلس ضعف عدد 
المناصب الخالية التى يحب شغلها من داخله لختار وزير العدل من ينهم من بدي صبينه ويرشح وذرد 
العدل ضعف عدد المناصب الخالة الى محوز شغلها منخارج المحلس طعا لدادة ؛ من هذا القاتون 
.لتختار اخجعية العمومية للمجلس من ترى تعبينه من بينهم ٠‏ 

وأماتعيين وكيل المجلس لتسمى الرأى والتشريع ومستشارى هذبن الفسمين والموظفينالفنيين 
عدا المندوبين المساعدين » فيجب أن يسبقه أخذ رأى البعية العمومية مجلس فاذا لم بن الوزير 
الأنِذ برأىاجعة العمومية حيط مجلس الوزراء عند عرض الأمر عليه بوجهة نظر العية العمومية 
والأسباب التي بنت عليها رأبها . : 

ويكون تعين المندوبين المساعدين بقرار من وزير العدل بعدأخذ رأىاأمية العمومية للمجلس 

وفى جميع الحالات المتقدم ذكرها مكون الاقتراع فى الجعية العمومية للمجلس سريا . 

مادة 4# - يلحق مجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الاداريينوالكتايين ويكون تعينهم 
بقرار من رئيس الجلس بالنسية إلى وظائف الدرجة السادسة قادوتنها » وشرار من وزير العدل 
عد أخد رأى رئيس الجلس فما عدا ذلك . 


كوه تاد هؤلاء الوظفين وقنا للأأوضاع الى تتمررها اللأحة الداخلية النجلى :. 
م 


ملل ”' الغددان التاسع والعاشر - الستة الثامنة والعشرون 


مادة 44 ل يشترط فيمن عين عضوا في معلس الدولة أو فى إحدى وظائفه الفنية : 

١ (‏ ) أن مكون مصريا متمتعا بالأهلية الدنية اللكاملة . 

(؟) ألا تقل سنه عن أرعين سنة تين فى وظيفة مستشار ونان وثلاثين سئة للتعين في 
وظيفة مستشار مساعد ومس وثلاثين سنة للتعبين في وظيفة نائب وأربع وغشربن سنة التسين في 
وظيفة مندوب وإحدى وعشرين سنة للتعبين فى وظيفة مندوب مساعد ٠.‏ 

() أن يكون حاصلا على درجة الليساننى من إحدى كليات الحقوق ف الجامعات الصرية أو 
علىشهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجم فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وققا للقوانينواللوا نم 
الخاصة ذلك . 

وعى من شرط الحصول على شهادة المعادلة من شغل وظيفة قاض أو عضو ابه . ٠‏ 

(4) أن يكون م#ود السيرة حسن : السمعة . 

'مادة م4 يكون التعيعن فى وظائف مخلس الدولة بطريق الترقة من الوظفة التى تسبقبا 
00 اللحق لهذا القانون . 


لى انه موز متى توافرت القمروط الشار البها فى المادة السايقة أن يعين رأسا 
)١(‏ فى وظيفة رئيس الجلس أو وكليه أو مستشاريه . 
مستشارو الدولة الساهون 


مستشارو محكة النتقضض والإبرام العاماون والسابقون . 
5 مستشارو محا كم الاستئناف العاماون والسابقون ومن فى حكهم مقتضى القانون . 
الستشارون الملكيون بإدارة قضايا الحسكومة العاملون والسابقون . 
أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات الصرية العاملونوالسابقون الذبن مشي على رجهم عشيرون 
سنة وعلى حصوطم على درجة أستاذ نمان سنوات . 
. .:. الخامون المقررون أمام محكمة النتقض والابرام القن مضي على تغريرحم أمامها تمان ستوات . 
٠"‏ الوظهونالعموميؤن العاملونوالسابقونمن درجة مدر هام فأعل الذرن مشي عل تح رجهم عشيرون 
سنة واشتغلوا بالقضاء أو بالناية أو بإحدى الوظائف الفنة بإدارة قضايا الحتكومة أو مالتدرس فى 
كليات الحقوق بالجامعات الصربة أو الحاماة أو سمل يعتير نظيرا لأعمالمحلس الدولة مدةعشمرستوات. 
(؟ ) فى الوظائض الفتية 
زعال القضاء والتتابة والوظفون الفتيون بادارة قضايا الحسكومة والشتغلون لسريس كيات 
لقوق خبا+جامعات الصرية واللحامون . : 
ويكون تين رجال القضاء والنابة والوظفين الفنيين ادارة قضايا الحتكومة فى الوظائئف آلثلة 
لوظائفهم أو الى رق ا 020 


. المدوان التامع والعاشر ‏ المينة الثامنة والشيرون 0 


أما اللشتغلون بالتدريس ف كليات الحقوق بالجامعات الصرية والحامون فيكون تعيينهم بتفس 
.الشمروط اللازم توافرها لتعيينهم فى وظائف القضّاء والتيابة الماثلة . 0 
المشتغلون عمل يعتير نظبرا لأعمال محلس الدولة الفنية . 
ويشترط فيمئ يعين مستشارا مساعدا منهؤلاء النظراء أن يكون قد مغى على رجه عشيرون 
سنة لم يتقطع فيها عن الاشتغال بالعمل القانؤى وأن يكون فى درجة عائل درحة نائب أول . 
أما فما يتعلق با دون ذلك من الوظائة ثفالفنية فيشترط فمن يعين فبها من النظراء تفس الشروط 
اللازمة للتعمين فى وظائف العضاء والشاءة المائلة ‏ 
ويعين مايعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفئية بعرسوم بعد موافقة الجعية العمومية للمجلس . 
مادة +ع - لامجوز أن تزيدنسبة التعيينات فيوظائف مجلس الدولة من غير أعضائه أو موظ فيه 
لفندين على الثلث قَ شأن المتتارين 5 دارع ا باق الما ولا ددخل فى هذه النسية 
مادة !4 تعين عي وفَا ا ارين المرسوم 5 القرار الصادر بالتعيين أو الترقية » وإذاعين 
عضوان أو أ كثر فى وقت واحد وق نفس الدرجة أو رقوا إلها حسيبت أقدميتهم وققا رتيب تعييتهم 
أو ترقتهم - 
وتعتير أقدمية أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين القدبن يعادون إلى مناصهم من تاريعم الرسوم أو 
القرار الصادر بتعييتهم أول مرة . 
وتحدد أقدمية من يعينون من خارح المجلس من المستشارين وغيرهم فى مرسوم التعيين وذلك 
عد أَحَذْ رأى الجعمة العمومية للاجلس . 
ويكون تحديد الأقدمية لمن يعتون من رحال العضاء من تارم تعينتهم فى الوظائيف القئة الماثلة 
ومن ينون من الصالح الأخرى حسب مدة الخدمة قيها ومن يعينون من الحامين من تاريخ الفيد 
قى الجدول العام : 
جحي ع ع احار نوا اده مور المتيون قبل اشتغاطهم بوظائفهم عينا بأنيؤدوا 
ويكون حلف 500 بين يدى الملك محضور وزير العدل وحلف الو ظفين 
الفنيين أمام الجعية العمومية للمجلس . 
مادة بو؛ ل لانحوز اججع بين إحدى وظائف محلى الدولة ومزاولة التجارة أو أى عمل آخر 
لانتفق مع كرامة الوظفة واستغلالها » ولا يحوز ندب أحد أعضاء مجلس الدولة أو موظفيه الفنين 
لغير عمله إلا يموافقة الخحعية العمومية للمجلس . 
مادة ٠و‏ رئيس مجلس الدولة ووكيلاه والمستشارون غير قاطين العزل . 


دعوو العددان التاسع والعاثشر ‏ السنة الثامنة والعشرون 


ومع ذلك إذا اتضح أن 00 الثعة والاعتبار الدن كلتيك الوظفة أحئل. إلى الماك 


اعضو 0 | 

أما الموظفون الفنيون عدا المندوبينالمساعدين فيكونفصلهم عرسوم يصدر بناء على عرض وزير 
العدل بعد مواققة الجعة العمومة للنجلس . 1 

ولا يكون انعقاد الجعة بة العمومية فى الخالتين السابقتين ميحا إلا محضور ثلاثة أرباع 1 
على الأقل . 

نائة هرح شوة مزهات أطناك نولل الوق موه لفرت نوق لخدول السو 
هذا القانون . ٠‏ ش 


مادة »؟ى - تأديب أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفتيينمن اختصاص الجعية العمومية للمجلس 
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا محضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل . 

وتنظم اللانحة الداخلية الأحكام الخاصة بالتأديب . 

العموبات التاديية الى موز توقعها هى - 

الانذار اللوم العوّل . 

ويشترطاصحةالقرار بالعزل أن يصدر بأغلبيةثلئىالأعضاءالدين تتأافمتهم الجىةالعمو ميةللمجلس . 

مادة م#ى - استتثتاء من - الادة الخامسة من د ا يوم أبر يل سنة 1456 الخاص باجازات 
الستخدمين اللكيين تكون الاجازات الرضية التى محصل عليها أعضاء الجلس وموظفو »+ الفنوق 
لمدة جموعها ستة أشهر باعتبا ركل ثلاث سنوات يكون منها شهران عرتب كامل وأربعة الأشهر الباقة 
بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع أحد منهم العودة إلى عمله جا للجمعية الغمومية 
للمحلس أن ترخص له في امتداد الاجازة لمدة أخرى لامحاوز ستة أشهر بنصف مرتب أضا . 

فاذا لم يستطع يسبب مرضه مباششرة عمله يعد انقضاء الاجازات سالفة الذذكر أحيل إلى المعاش 
عرسوم صدر ناء على طلب وزير العدل ومواققة العية العمومية للمجلس . 

وللجمعية العمومية أن تزيدعل مدةخدمة الستشار أوالوظفالفنى الحسوبة فى العاش أؤالكافأة 
مدة إضافية صفة استثتائية » على ألا يحاوز هده الدة الاضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الياقة 
لباوغ السن القررة للاحالة إلى العاش ٠‏ ولا يحوز أيضا أن تزيد على عاتى سنوات ولا أن يكون من 
شأنها أن تعطيه حقاً فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على ٠*/ا‏ جنها فى السنة . 

مادة وه -- محال مستشارو مجلس الدولة إلى العاش عند باوغهم السن اللقررة لمستشارى محكة 
التتهض والابرام . 1 

ومحال موظفو مجلى الدولة الفنيون إلى للعاش ميم القانون عند بأوغهم ستين سنة ثعسية ولا 
يحوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك 


.العددان. التاسع والعاشر كت الممئة الثامنة والشرون با 


مادة هه اسكتاء من أحكام الادتين 16 و 4ه من الرسوم انون رقم بام لسنة 1384 
الخاص بالمعاشات اللكية لايتزئب عن استقالة “أعضاء-مجلس: الذولة وموظفيه الفنيين سقوط حقهم فى 
المعاش أو المكافأة وبسوى العاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفتما لقواعد المعاشات والمكافآت المفررة 
للدوظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر . 

مادة .م ب .يكون لمجلس الدولة لانحة داخلية تصدر عرسوم . 


جدول 


الوظائف وامرتبات الشار إلمه فى الادتين 28 واه 


رئيس الجلس .. ... ... ... ..- 20140٠0‏ إلا إذا كان الرئيس من الوزراء السايقين فيعطى 
ا ش راب وزير. 1 

وكيلا الجلس ماعل فى ارم م م 166و 

المستشارون ... ملم ملم عله للم مم1# 0 

الستهاروق الماعدون 0000 


5 قنهُ مرنْ 2200.. ...ف دءطرءا 


فه من 2.22 .8.2 بء"ا١ءل1‏ 
١ 8‏ حنه 


التواب من الدرجة الأولى ... .. «٠.‏ ..ه سلاوة ٠‏ كل سنتين . 


النواب من الدرجة الثانية لم م#لا معم ‏ سلاوة .5 كل ستتين ٠‏ 
المندوبون من الدرجة الأولى يدن حليف علاوة ؟: كل ستتيق . 
المندودون منالبرجة الثانية .ل ملاع هوه ) علاوة + كل ستتين . 


المندوبون من الدرجة الثالثة فئة (1) ..م .88 علاوة 4" كل سنتين . 

المندوبون من الدرجة الثالثة فثة (ب) .ع# ..م# 2 علاوة (٠4‏ كل ستتين . 

المندوبون المساعدون فئة )١1(‏ ... .م١‏ +088 علاوة م١‏ كل سنتينكلى أنتكوناماعية 
الأولة عند التعيين ما جتنها . 

المتدويون المساعدون فئة (ب) ..- 1١84‏ 


اع ١‏ . المدوان التاسع والعاشر. - السنة الثامتة والشئون 


. أحدث الكتب القانونيية 

القانون الدى 
شرح القاتون للدتى الجديد ( الوق النية التبعية أو التأمينات المينية  )‏ لكامل باشا مرنى ‏ 
طبعة سنة .م1954 
شرح القانون المدتى الجديد ( الحقوق العينية الأصلية ‏ الجزء الأول  )‏ لكامل باشا مرسي ‏ طبعة 
سنة 1١516‏ 1 
المجموعة المدنية المصرية والقوانين المكلة لها الجزء الثاتي ‏ لكامل باشا مرسى طبعة سنة م55١‏ 
شرح القانون المدتى الجديد ‏ فى التأمين والوكالة ‏ للدكتور عد على عرقه طبعة سنة 1144 
شرح قانون الشهر العمقارى ‏ للاستاذ حمد خلف طبعة سنة /11841 
شهر الحقوق العقارية ‏ للاستاذ عمر أهو شادى . 
الحقوق ‏ لصاحب العزة عبد السلام ذهنى بك 
مدخل القانون ‏ الطيعة الثالثةللاستاذ علىالزينى بك طبعة سنة 164 
جموعة القوانين ( الشهر المقارى ‏ الحا الحسبية ‏ مجلس الدولة ) للاستاذ عمد الغريب طبعة 
سنة ١84197‏ 
شرح النظرية العامة للالتزامات ‏ للاستاذغف وهسه طبعة سنة م984١‏ 
أصول الاثبات ‏ فلدكتور سلمان مرقص 
الجموعة المدنية المصرية والتقوانين المكئلة لها طبعة مسنة م94١1‏ 
الأموال ‏ لكامل باشا مرسى طبعة سنة .ه184 
أمحاث التارع: العام للقانون ‏ تارعز الشرائع ‏ المزء الأول للاستاذ الكتورعلى بدوى بك طبعة 
سنه 185117 0 
الشهر العقارى ‏ للاستاذت#د عبد اللظيف طيعة سنة باجا 
جموعة قوانين العمل والعال والقرارات المتعلقة بها لسنة .2و1 


العانون التحارى 


شرح القانون التجاري المصرى ‏ الجزء الأول للاستاذ على العريف طبعة سنة ه154 

الافلاس والصلح والواق ‏ للاستاذ الد كتور مد بك صالم طبعة سنة ممع9١‏ 

أصول القانون التحارى الطيعة الثانية ‏ للاستاذ على الزينى مك 

القادون التحارى ‏ الجزء الأول ( ق القانون والشسريعة الاسلامية والقانون المقارن ) للاستاذالدكتور 
تمد يك صاط طبعة سنة ١9445‏ 


الخيدان التاسع والعاشر ‏ السنة الثامئة والعشمرون ال 
شرح القانونالتجارى ‏ الجزءالأول (الأوراقالتحارية وأعهالالبنوك) للااستاذ الدكتور مد بك صال 
الشرائب 
جموعة أحكام الضرائب ( الجموعة الأولى ) للاستاذ مود عأصم . 
المالية العامة والضرائب للاستاذ مصطق القولى طيعة سنة وو © 
المبادثى القانونية تق الأخكام الضزائسية ‏ الجموعة الأولى سنة يم »؟ للاستاذ كال الحرف - 
قانون العقوبات 
المستولية الجنائية للدكتور القللى طبعة سنة لم94١‏ ش 
الاحكام العامة في القانون الجناتى ‏ الجزء الأول فى اطرعة للاستاذ الدكتور على بدوى بك 
جرائم التزوير فى القانون المصرى ‏ الطبعة الثانية الدكتور السعيد مصطفى السعد طبعة سنة ه94١‏ 
مبادىء القانون الجنائى ‏ الجزء الأول ( فى مبادىء التحريم والسعولة المنائية ) الد كتور على أحمد 
راشد طبعة سنة لم44١‏ ش ش ش ش 
شرح قانون الصقوبات ‏ القسم الخاص ‏ طبعة سنة 4م194 للدكتور مود مود مصطى. 
المجرموت الاحداث 
القانون الدولى 
الدستور السوقبيق للاستاذ فوؤّاد شبل 
القانون الدباوماسى مد حسنى عمر بك | 
القانون الدولى العام ( مجموعة محاضرات ) للدكتور سلمان مرقص طبعة سنة ٠654‏ 
مبادىء القانون الدولى الخاص للاأستاذ عبد المتعم رياض طبعة سنة ١541‏ 
القانون الدولى العام الطبعة الثانية للاأستاذ على صادق أبو هيف طبعة سنة ١854‏ 
قانون محقيق الجنايات 
شرح قانون ' حمق الجتانات للدكتور مود مود مصطفى 
الشمريعة 
أحكام الأحوال الشخصية فى الشر عل اللاي للاستاذ الشبخ عبد الوهاب خلاف 
على أصول الفقه - الطبعة الثالثة للا ستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف 
ان حنبل للاستاذ مد أبو زهره 
الوقف في نظامه الحديد للاأستاذ معوض مصطفى سرحان طبعة سنة بإ4 ١‏ 
الأحوال الشخصية ف الشمريعة الإسلامية للاأستاذ مد حى الدين عبد الخحيد طبعة سئة 941( 
أبو حنيفة ‏ الطبعة الثانية للاأستاذ حمد أبو زهردطبعة سنة /1غ94١‏ 
مالك للاستاذ مد أبو زهره 
شرح قانوت الوصية للاأستاذ مد أبو زهرة 


3577 المددان التاسع والعاثشر .. السنة الثامنة والعتبرون 


النظريات والسياسات النقدية ( حو ثاقتصادية ) للاأستاذ أحمد محمد ابراهم 
المالة العامة للاستاذ مد على عامر طبعة سنة ١9441‏ 


أصول الاقتصاد السيامنى ب_الجزء الثإتى للاأستاذ عبد الحكم رفاعى يك طبعة سنة م14١‏ 


المرافعات وغيرها 


مذاكرات فالتنفيذ للإأستاذ جمد حامد فهمى طبعة سنة لم94١‏ 
فن القضاء ( للأستاذج . رانسون ) ترحجة الأستادذ محمد رشدى طعة ١47‏ 


الحراسة القضائية فى التشريع المصرى للاأستاذ عبد الحسكم فراج طبعة سنة 1448 


الموسوعة المصرية لتشريع والقضاء 
القواعد العاسة لفحص شهادة الشهود 2 ك عم التفس والعانون المغارن «( للاستاذ تادر س مبحاشل 


محلة التشمريع والقضاء للدكتور مد زهير جرانه والأستاذ مود عمر 
جلة الحقوق ‏ لكلة الحقوق محامعة فؤاد الاول بالاسكندرية 5 
جموعة العتقوبات 0 ٠‏ 

مجموعة الختآيات . 


وسنتولى التعليق على بعض هته الوّلفات فى العدد القادم .© 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامتة والمشرون 


الفصل الثاتى 
الأشخاص 


١‏ - الشخص الطبيعى 


مادة به» 
١‏ محاتيذاً شحضية الانسان يهام ولادنه حيا » وتنتبى عويه . 
؟ - ومم ذلك قوق الجل المستكن يعينها القانون . 


-- قضت التاروف فى مصر ألا يشمل القانون الدتى القسم الخاس بالأحوال الشخصية . غير أنه من المقتضى 
أن يشتمل على بعض النصوص القتتناول الشخص الطبيعى من حيت ايتداء الشخصية واتهائها ومن حيث الخصائص 
التي تميز الشخصية الطبيعية ».ومن حيث الوسائل التى يتذرع بها القاتون لخماية الشخصية والمقوق اللازمة لها جاية 
كامثة . وكذلك بان التصوص الى تتناول الشخس الاعتبارى الذى ينبت له الفانون شخصية قاتونية قيفرض له 
القوق ويغرض عليه التتكاليف 

؟ س وقد عرض القانون المدلى فى المادة 9؟ للشخصية الطبيعية وهى شخصية الانسان تقرر الها تبدأ ينام 
ولادته حيا ‏ فالشخصية الطبيعية لاتبدأ قبل أن تم الولادة ء ولاتبدا إذا تمت الولادة . ولكن المنين ولد 3 : 

ويعتبر الشخس أنه ولد حيا إذا تتفس سد ولادته 

وتتتهى الشتخصية باللموت 

الجنين فىبط نمه معدوم أعلية الآداء - وليى له من أهلية الوجوبإلا قمة صالحة للوجوب له فيعض ا أقوق ٠‏ 
كالمق في ثيوت نسبة من أبيه . وفى اليراث من مورته . وق الوصية من الوصى له . وفى غلة الوقف إذا كان 
متها له . 1 

وغتى عن البيان أن شرط ملكة الطنين لهذا الال الابق الأشارة اله أن ولد حيا . ولو مات بمد ذلك 
مباشرة . أما إذا ولد ميتا فستير كلانه لم بوجد من الأصل . ويذهب الال إلى مستحقبه . على أساس افتراض أن 
الخنين لم يوجد أصلا ٠‏ 

م وإذا كان الشخص الطبيعى يعتير أعلا لا كتساب المقوق من وقت الولادة أوأتناء الملنان أحليته لتجمل 
الالتزامات لاتثيت إلا بادرا كه . وقوة الادراك تتوقف على السن والمقل . فنى مصر تير الشخص بالغا رشدم 
مق بلع السنة الحادية والعتمرين من عمره ما لم متم بالحجر عليه ٠‏ قاذا بلغ الثامنة عهير من عمره قد يسمح له 
الجلس الحسي يادراة أمواله . وتختلف سن الرشد داختلاف البلاد . والمرجع فيه إلى قانون بلد القاصى ‏ على أن 
القاصر يكون مسؤولا عن تصرفاته الجنائية قبل يلوغه هنه السن ( المادة 14 عقوبات) ويكون مسؤولا فى ماله 


4ن 


3 العددأن التاسم والعاشر -- السنة الثامنة والشرونئ 

عن تعويض الضرر الذى يلحق بالغير من تصرفاته » وذلك طبقا للتفصيل الوارد فى المواد 954و-,١‏ من هذا القانون 
- قارن المادة 3769 من مرشد اليران . والادة الأولى من القانون المدلى الألانى ‏ والمادة ١؟‏ من 

القانون المدتى الويسرى ‏ والادة هلا من اقانون الدلى الاطالى ‏ والادتين هلا و9هءة من القانون 

القرتى الى توجب لاستكئال أهلية الوجوب فى الشخس الطبيعي أن يكون الجنين قابلا لأن يعيش عاد!؛.الا عمى 

أنه يولد مستكملا للاعضاء الضرورية لى يعيش إ( أظر بودرى لا كانتترى مواريت فقرة 7٠8‏ و بلانيول 


جزء ١اصس‏ ه4١‏ ء كابيتان س )١١9‏ 


مادة 007 
١‏ - تثبت الولادة والوفاة بالسحلات الرسمية المعدة لذلك 
؟ - هاذا ل بوجد هذا د » جاز الإثيات بأية 
طريقة أخرى . 
مادة ام 
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات للتملقة بها » ينظمها قاثون خاص ‏ 
وح الولادة من حيث على عمل مادى تبت بشهادة اليلاد : وكذلك النسب الذى يترتب على الولادة قأته 


يثبت أيضا بشهادة الملاه - وكناك يثبت الوت بشهادة الوفاة - 
ولدفامر المواليد والوفيات والتتليغات المتعلقة بها والشهادات اللي تستخرج من هذه الدقائر قانون خاص رقم ١١١‏ 
الصادر فى ١١‏ سبتمير ستة ١545‏ معدلا للقانون السابق صدوره فى ١١‏ أغسطس سنة 191 : 
والأصل أن شهادة ايلاد وشهادة الوفاة حمة عا قيهما حت يقوم الدليل الماسم على عدم ة ملأدرج فى السجلات 
طبقا لا ورد قى القانون السايق الإشارة اليه , على أنه يقتضى الإشارة إلى إن تانون الأحوال الشخصية بالنسية 
للاشخاص المعتبرين من الأجانب هو الذى محدد قوة الائيات لشهادة الوفاة أو لشهادة المبلاد فى التزاع الربط مهم . 
فاذا أثير حلاف أثناء قيام دعوى مدنية على النسب الظاهر من شهادة الميلاد أو من إقرار بالبنوة . فان المرجع 
فى مر حذه الشهادات فى الإثيات إلى قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق . 
3 » - أنظر تانون الأحوال الشخصية فى العريعة الإسلامية لقدرى باشا للواد 8#" و مغ وكذلك الادة 
ممع والقانون رقم 8؟ لسنة ١5175‏ الخاصة يوفاة الفقود والغائبي ء والواد ؟+* _ 84# من القانون 
١‏ الفرتسى ء والواد ؤالااو لفل يفل من القاتون الأماتى والقاتون اليونالى الصادر فى ١١‏ يوايو سنة 
اكوا . والادة 8؟ من ن القانون السويسرى وقارن قاليرى س ١١88‏ ووستليك الطيعة الراسة نبدة 8ه وهه 
1 2 احج و ؟١٠‏ ساقة, بند ممع ٠‏ مجلة لقوق السنة, الثالثة عى 897 وما بعدها مقال للاستاة اليخ أحد 
بك إبراعيم . 


8 


العددان التاسع والعاشر ‏ الشنة الثامنة والعشروفن هنا 


سبي سي ىو “203 


مادة 0# ْ 
. يسرى فى شأن الفقود والغائب الأحكام القررة فى قوانين خاصة » فإن لم توجد فأنكام 
الشربعة الإسلامية . 


المرسوم هانون م © ألسنة 19559 . 


الاح ب -5 م يموت الققود الذى يغلب عليه الحلاك ار ب ا 1 2 اما قى. جيع 
الأحوال الأخرى فيفوض أمر الدة التي يح يموت الفقود يمدها إلى القاقى . وذلك كله بعد التحرى عنه جيم 
الطرق الممكنة الموصلة إلى معرقة ان كان المفقود حباً أو ميتا 

الادة 98 ب بعد المكم بوت النقود بالصفة المبيئة فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة » وتقسم تركته 
. بين ورئته الموجودين وقت المكم 


القانون رقم كو لسنة ١951‏ الخاص باجا كم الحسبية 

لملدة ٠ه‏ - الفائب هو كل شخس كامل الأعلية لاتعرفحياته أو مماته ( ذلك هو اللفقود فى حك الادة ١لاه‏ 
من قانون الأحوال الشخصية ) - أو تكون حياته حققة ولكنه هجر موطنه راضياً أو مرغماً وحالت ظروف 
قاهرة دون إدارة شؤّونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أ كثر من سنة - وترتب على ذلك ان تعطلت مصالحه أو 
مصالم غيره ( وهذا هو الغائب ) ا مايا 

لمادة +0 - تنتهىالغيبة يزوال سبيها أو بموتالنائب أو بالحكم من جيةالأخوال الشخصية الحتصة باعتباره - 
يتا وفقا لأحكام المرسوم يقانون رقم ٠‏ لتة ١555‏ 

١‏ انر المواد أموجه 


١‏ -- كان التشريع المعمولبه لايعتير غائيا غير المفقود قادا صهدر قانون الحاكم الحسبية تاول أحكام الغية 
فشملت الغائب والفقود » نما تري من ساق المادة 6 ء وقد حددث امادة تعريف الفائب لاختلاف الرأى فيءن 
عتبرغائا غير أن القانون السالف الذكر لايمى بتحديد ممي النائب إلا للاغراض البينة به وعى تعيين وكيل عنه 
يتولى ادارة أمواله حى محضر أو حتى محكم عوته . مما يسثل فى الختصاس الجالس المبية » ولهذا ترى القاتون 
السالف الذكر يدمج المفقود والغائب فى حكم واحد ٠‏ ولا يفرق. نين الغائب والمفقود مادام الغرض.هو. العمل. على 
حاية أموالما يي دم 

+ ان ما تشير اليه المادة 8" من القانون المدتى من لقا فل ارايت الخامة في شأن الغائب والفقود 
مقصود به ما ورد منبا فى القانون رقم ه؟ لمنة .8ه وق قانوف المجالس الحسبية 00 

: والأصل ان: لكل ذى شأن أنستصير حكاً من اثقاضىبائمات ققد التائب ء والقانون رقم «5, ل له 
عبر بي مققود يغلب عليه الحلاك كالفقود فى ساحة الحرف » ومفقود لايغاب عليه ملك كن هاجر , مق : بلد إلى 


31 العددان الناسع والعائشمر - السنة الثامنة والشيرون 


مكان غبر معاوم » فتى المالة الأولى محكم موت الفقود بعد أريع سنين من تاريخ المكم يفقده يمد التحرى فى 
خلانها يميم الطرق الممكنة ان كان حياً أو ميتاً » وقى الحالة الثانية يقدر القاضى الظروف فيفوض اليه أمر المدة 
لل محكم عوت المفقود يمدهاء وذلك يسد أن يتحرى يجميع الطرق الممكنة ان كان الفقوذحيا أو ميتاء ويحكم 
القاضى فى الحالتين موت الققود » سد اجراء ماتهدم 1 

اما إذا ثثيتت حياة اكوم بفقده قيلغى الحكم الذي صدر باثبات فقده » ولو لم يكن المفقود قد عاد قملا 

. وتشير الفقرة الثانية من المادة *"© إلى أنه يرجم فى شأنوالنائب والمفقود . فا لم يرد فى قواتين خاصة‎ -- © ٠ 
إلى قواعد التسريعة الإسلامية » وحكم السريعة الاسلامية يتلخس فى أن الحكوم يفقده يعتبر حيا فى <ق الأحكام‎ 
التي قضره ء وعى الى تنوقف على ثيوت موته . ( اللادة 075 من قاتون الأحوال الشخصية ) ويمتير حيا فى حق‎ 
الأحكام التى تنفمه وتضر غيره » وهى المتوقفة على نيوت حياته . فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية‎ 
١ ) الادة 0179 من قاتون الأحوال الشخصية‎ ١ إلا مق تيتت حياته‎ 


مادة م 
الجنسية للصرية ينظمها قانون خاص . 
التصوص للقابلة : 
الادة ؟ من الدستور المصرى . 
« الجنسية الصرية محددها القااون » . 


وقأنون الجنسية المصرية هو القااون 0 9 لسنة 19328 المعدل بالقانون دم 7 أسنة 1 "وا 
وقد عرضتهما وزارة العدل على أقسام التشريع لتعديلهما . 


١‏ الأصل ان الشخص الطبيعى تتوقر له جنسية معينة 

والحكم فى الجنسية لله أهميته . إذ ان مادة الفانون الدولى الخاس قد تأئرت كثيرا باعتيار الجنسية أساسا 
الحكم فى مسائل الآحوال الشخصية بدلا من « الوطن » - وان قامت يض الصعويات سيب أن بنش الدول 
لابزال مضع الأحوال الشخصية اقانون الموطن كاتكلترا وأمريكا -- ومخضم الأحوال الشخصية لقانون الجنسية فى 
مصر وقرنا وايطاليا واسبانيا والائيا وروسيا وبلجيكا وهولاندا والبرتغال وسويسرا وتركيا واليونان ورومانا 
واليابان . 

وقد حرس القانون المدى الحالى فى للواد دذو؟دو" و4١‏ و١١‏ على تطيق قانون الدولة الى ينتمى 
ليها الشخس عبنيته فى السائل التى أشار أليها » لهذا كان الحكم فى الجندية بالغ الأهمية معرقة القانون الواجب 
التطبيق فيها 0 


العددان التاسع والعاثير - الستة الثامنة والمشرون ل 


؟ ست الجنسية الفصرية هى التى ينتمي اليها كل مصرى سواء أقام فى مصر أو لم يقم وينظمها قانون. الحفسية 
السالف الذكر 


وكذلك قتضى أن يتوفر للشخص الطبيعى » اسم معين يعرف به » وأسرة يتتمى الييا ء وموطن للاقامة 
يتخصس لهء وأن تكون له أهلية اداء لماشرة حقوقه 
وتعرض المواد من  ©*‏ إلى ١ه‏ بهذه المسائل 
الاسرة 5 
مادة ع 
١‏ - تحسكون أسرة الشخص من ذوى قرياه . 
باه و يعتبر من ذوى القربى كل من مجمعهم أصل مشترك . 
| مادة ه6؟ 
١‏ - القرابة المباشرة عى الصلة ما بين الأصول والفروع . 
٠‏ وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص مجمعهم أصل مشترك » دون أن يكون 
مادة "م 
براعى فى حساب درجة القرابة الياشرة » اعتباركل فرع درجة عند الصمود للاصل 
مخروج هذا الأصل » وعتد حساب درحة الحواثى تعد الدرجات صعودا من الفرع للااأصل 
المشقرك » ثم نزولا منه إلى الفرع الآخرء وكل ذرع فيا عدا الأصل الشترك يعتبر درجة . 
مادة يام 
أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر . 
التصوص القايلة : 
المادة +54 من قاتون المرافمات ‏ الخاصة برد أهل الخيرة إذا كان زوجاً أو قريباً أو صبرا 
لأحد الأخصام على عمود النسب أي كانت الدرجة - وكذلك القريب من الموائى إلى الدرجة 
الرابعة بدسول الغاية 0 


3 الصندان التاسع والعاشيز - السنة-الثامنة والشرون 
١‏ ت أشرء فى التق على المادة م+إلى أن القانون الدتى المالىقد عى بتحديد الأسرةالق ينتمى اليهاالشخغس 
الطبيعى ذلك لأن الدولة تتكون من تموعة من الأسر . والأسرة تنكون من جموعة من الأشخاص تر بطهم رايطة 
القرابة والصاهرة ولهذا نس القانون فى امادة 4+ إلى أن أسرة الشخس تكون من ذوى قرباه م 'ويعتبر قريا 
للشخص من مجمعه به أصل مشترك ذكرا كان أو أت » وأشارت فى المادة 07" إلى رابطة الصاهرة 
؟ - وقد أشارت المادة ه؟ إلى أن القرابة بين شخصين تعتير قرابة مباشرة إذا تسلسل أحدعا من الآخر 
كالأصول والفروع ء أو قرابة حواشي وهى لاتسلسل قيها وان كان يجمع الشخصين أصل مشترك » فالآب وان 
علا » وكذلك الأم وأيو الآم وآم الأم وان علت يعتبر كل منهم قربا مباشرا » و وكات والعم 
والعمة وفروعهم من المواشى 
* - وتعرض الادة 5 إلى أن درجة القرابة الباشرة تتحدد باعتباركل فر ع درجة . دون حسبانالاً 
فلأب والأم والابن واليقت فى الدرجة الآولى ء اما ابن الابن وبنت الاين . وأبو الأب وأم الأب فى الدرجة 


الثائية . وهكدا 

أما قرابة المواشى بين شخصين فتحدد شدي اراق النميل: عه ودر قفدت ب كل 
شخس منبما فرعا » وعدم احتساب الأصل المشترك فالأخ والعم مثلا يستيران قى الدرجة الثانية » 0 
قتى الدرجة الرابعة 


- وتعرض الادة 51 إلى ارتباط المصاهرة برباط الأسرة » فان أقارب أحد الزوجين عتبرون في نفس 
القرابة والدرجة بالنسية لازوج الآخر وإذا خمددت قراية شخص من آخر ودرجة هنه القرابة . فان همنا 
الشخص يعتير فى نفس القرابة والدرجة بالتسبة لزوح الشخص الآخر » وهذا مس طريق الصاهرة , 


الاسم واللقَب : 


يكون لكل حسن اسم ولقب » ولقب الشخص يلحق أولاده . 
١‏ مادة يوم" 
ينض بقشر يع خاص كيقية ١‏ كتساب الألقاب وتغيرها . 


يفرض القانون المدتى الحالى على كل شخص أن يتخذ الى جائي امه لقباً -- فان الاسم وحده لا يكتى للتمييز ٠‏ 
وهذا الآقب يكون محكم الفانون لقب أولاده » وقد كان النص يشمل أن يكون اللقب قبا لزوجته أيضا ولو مات 
عنها - مالم تنجل الزوجية فى حياته . قتسترد الزوجة لقب أسرتها ولكن هذا الخزء من الادة قد رقم 
من الشروع ِ ْ 1 000 

والاسم أو الأقب غير قال التحويل من شخس لآخر بطريق الاتفاق أو بطريق الوصية -- ولا تكن 
تغيره إلا بالطريق الذى محدده القانون - 


العددان التاسع والغعائم عد السنةالثامتة والمسرون بذ 


.:ولما كان القاتؤن الحالى قد استحدث لام الألقاب ء فقد أأشير فى المادة:5* إلى وجوب إصدار تقبويع 
خاس ينغلم كيفية احا الآلقاب وكيفية تغبيرها 


( اظر كابيهان س ه؟١‏ و5١١٠‏ ولانيول . ح 1١‏ ئنة4هم) 


الموطن : 
مادة ٠غ‏ 
١‏ - الموطن هو الكان افى بق فيه الشخص عادة . 
؟ - ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أ كثرمن موطن »كا يوز ألا يكون 
لو ا ش 
مادة ١م‏ 
يستير المكان الذى يباشر فيه الشخص نجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال 
التعلقة مبذه التحارة أو الخرفة . 
مادة 419 
١‏ - موطن القاصر والحجور عليه والنقود والغائب هوموطن من ينوب عن هؤلاء قانونا . 
؟ ‏ ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ تمان عشرة سنة ومن فى حكه موطن خاص » 
بالفسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها . 
مادة ع 
١‏ يجوز انخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوتى معين . 
؟ ولا يجوز إثيات وجود الموطن المخطر إلا بالكقابة .0 | | 
:+ والموطن الختار لتنفيذ عمل قانوتى يكون هو الوطن بالفسبة إلى كل ما يتماق بهذا 
العمل » ما فى ذلك إجراءات التنفهذ الجيرى » إلا إذا اشترط صراحة قصر هه ذا الموطن على 


أعمال دون أخرى . 


عنيت الواد الساقة منالادة ٠‏ إلى الادة «غ -- بتحديد موطن الشتخصن الطبيعى -- والموطن هوال كان 
ٍ : فى الكان ضرورى لتوقر معنى التوطن . ويظهر هذا مر. 
الذى هم فيه الخ عادة وعتصر الاستقرار فى الكان ضرورى لتوقر معى لتوطن ويظهر نك 


٠ 0‏ العاندان التاسع:و العاشر ‏ السنة الثامنة والتشرون 


الاشازة تي النعريف إلى أته المكان النى قم فيه عادة » ولا يقصد من الاستقرار أن: تكون الانامة دون اقطاع » 
واعا يقصد أن يتحتق معها شروط الاعتراد ولو تخللتها قترات غيبة متقاربة أو متباعدة » ؤالوطن عمتى محل الاقانة 
له أهمية خاصة فى المرافعات والاختصاس ولة أعمية آخري لأنه يحكم طائفة مغيتة من المائل القانونية فى أحوال 
اثقانون الآولى الخاص ْ 0 ١‏ 

والغاب أن يكون للشخس الواحد موطن واحد ٠‏ كا ان الثالب أن يتتمى الشخس إلى جنسية واحدةٍ ».ولكن 
منهم من يتعدد موطنه ومنهم من لايكون له موطن ما ء كا إن متهم من تتمدد جنسيته . ومنهم من لاينتمى إلى 
أية جنسية ء فالموطن بالنسية للشخس حالة واقعية . لاتخرد رباط صناعى مخلقه القاون 

وقد أحذ القانون المدتى الحالى بالتظرية السابقة » وان كانت بعض القرائع الأخرى كالقانون القرنى 
والانكليزى تمل لكل شخص موطنا واحداً » ولاتحتمل أن يكون له أ كثر من .وطن واحد , فالمادة 0 ٠١‏ 
من القاتون الفرنسى تنس أن بحل كل قرتسى فيا يتعلق باستمال حقوقه المدتية هو الجبة القى بها مقره الرئيسى (ولو 
ل يقم مها إقامة معتادة) ‏ وق القانون الاتكليزي هو نحن الاامة الذى مختاره الشخس لآن يكون مكنا مهائيا 
اللهم إلا إذا اختار موطنا جديدا » ولايصح أن يكون لاشخس الواحد ىآن واحد غير موطن واحد . ( أنظر 
ديى ص9لل وص 55 وص )١١5‏ 
ويلتزم القضاء للصرى فى أحكامه حدود المادة ؟ من قاتون المراقعات الصرية التى تنص على أن اللوطن حو 
اللركز المنسوب للانسان . ويعتبر وجوده فيه على وجه الدوام . واو لم يكن حاضرا فيه فى بعش الأحيان أو 
أغلبيا - وهذا هو التصوير الفرنى للموطن 5 بينا 

ولكن اللاتحة الرعية قد عرقت الموطن فى للاذة ٠‏ يأته البلد الذى يقطنه الشخس على وجهستبر مقا فيه 
- وهو نص أوق إلى استقرار العاملات ‏ وقد أشار القانون الحالى فى الواد 49 و47 و4 إلى أنه قد 
يوجد إلى جانب الموطن الذى مختاره الشخس من جراء إقامته العتادة فيه ثلاثة أتواع من اللوطن 

أولا - موطن أعمال ٠‏ يكون مقصورا على ناحية معينة من تواحي نشاط الشخص » فالكان الذى يباشر فيه 
الشخص نجارة أو صتاعة أو حرفة يعتبر موطنا له فيا يتعلق بادارة.الأعمال المتعلقة بهنه التجارة أو الصناعة أو 
الحرقة ( المادة 4١‏ ) وكذلك يكون للقاصر ‏ متى بلغ ماتى عشرة ستة وأذنت له المحمكئة أن يتسلم أمواله أو 
بعضها لادارتها » موطتا بالنسية لهذه الأجمال دون غيرها » وهفا الموطن قد يكون غير موطن وليه أو وصيه » 
ويعتير النص الخاص بعموطن العمل اظهر تطبيق فى القانون المصري ابدأ تعدد الموطن (المادة 49 ققرة ثانية) 

ثانيا - موطن قانوتى . ينسبه القاتون للشخس وأو لم يكن مقا فيه عادة ‏ كوطن القاصر والحجور عايه 
والفقود والنائب (المادة ؟4 ققرةأولى) ‏ فان القانون يجعل من موطنوليه أو وضيه أو قيمه أو وكيله موطنا له . 

ثالنا -- موطن يجار يتخذه العخص لتنفيذ حمل قانونى معين ء كا إذا اختار موطنا له مكتب عاميه لتتفيذ 
عمل قانوتى معين » وكا إذا اشترى نشخص أرضاً بعيدة ون موطنه فان البائم قد يتفق مم المشترى ع أن يكون 
له موطئ قريب من العقار لتنفيذ الأعمال القانونية التعلقة بالصفقة ( المادة +4 ) . 

وقد أشارت المإدة *: إلى أن الحل الختار لايجوز اثياته بغير الكتاية » وأشارت أيضًا إلى أن الموطن الختار 
لتتفيذ عمل قانوتى هعجل كل مايتعلق بهذا العمل القاتوتى ما فى ذلك اجراءات التتفيذ » فوضم بهذا حدا للخلاف 
علىودخول اجراءات التتفيذالجبرى ضمن اجراءات العمل القانونى الأصلى فيا يتعلق بالْحلالختار ‏ وذلك مالم يشعرط 
. صراعة على قصر- الموطن على أعمال دون ألخرى 


العددان التاسع والعاشر - السنة الثامنة والشرون وق 


مادة م ١‏ 
١‏ كل شخص بلغ من الرشد متمتعا يقواه العقلية » ولم محجر عليه » يكون كامل الأهلية 
مباشرة حقوقه الدنية . 
؟ - وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة . 
ماده ق 4 
١‏ لا يكون أهلالمياشرة حقوقه المانية من كان فاقد المييز لصغر فى السن أو عته أو جنون 
؟ - وكل من لم يبلغ السابعة يمتير فاقدا للتمييز . 
مادة 5غ 
كل من بلغ سن المييز ولم يبلغ سن الرشد » وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذاغفلة » 
يكون ناقص الأهلية وقما لما يقرره القاثون . 
| مادة لا 
مخضم فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة 
بالشروط ووقًا للقواعد المقررة فى القانون . 


١‏ ل تعرض امادة 44 إلى أن سن البلوغ لجيع الصرون هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة . إلا 
إذا قررت الحكمة الحسبية قبل بلوغ هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية لسبب من أس باب الحجر ما لم 
ببلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الوصاية عليه وأو لم تقرر الحمكمة اسعمرار الوصاية ( المادة ١8"‏ و -”" من قانون 
الحا الحسبية  )‏ وبلوغ هذه السن رشيدا يكون الشخص كامل الأعلية , فله أعلية الاغتناء » وأعلية الادارة » 
وأعلية التصرف ‏ وأهلية الترع يباشر كل ذلك بنقسه 

؟ ل وتعرض المادة 4 تماقدى الْعبيز . والمادة 67 لناقصى الأهليه فالصى غير المميز وهو مالم يبلغ السابعة 
من عمره » أهليته للاتداء «عدومة ء وأعماله القانونية تهم باطلة بطلانا مطلقا » وإن بقيت له أهلية الوجوب » 
والحنون كذلك . لاتمدام العبير سواء حجر عليه أو لم حجر . وسواء كان التماقد معه يعلم يجنونه أو لايعلم 

وتعرض المادة ه؛ إلى أن المنتوه كالغهنون والصى غير المميز لايكون أهلا لماشرة حقوقه الدنية 

+ - وتعرض المادة 5 4 لناقصبى الأهلية ٠‏ فالصى الممعز هو من يلغ سن العميز وهو كذلك إلى سن البلوغ » 
وقى هذه الفترة يكون له أعلية أداء ناقصة فله أن يباشر ما كان نافما له نما محضا ء قستطيم قبول الحبة والابراء 
من الدين > وليست له أهلية التتر ع ء أما الأعمال الدائرة ين النفم والضرر فيباشرها وصيه أو وليه 

وكذلكحال السقيه وذو النفلة » ويستثني ف أهلية الفيه للتصرف والتبرع ء وصية السقيه فيسبيل لير ء ووقفه 
على سه وعلى أولاده 

وييم مما ورد فى المادة 45 متملقا بالسفيه أو ذى التفلة انها حرصت على الاشارة انه لابعتير السفيه أو ذو 


(2) 


اعم العدوان التاسع والمام السنة الثامنة والشرون 


النفلة من ناقصى الأهلية إلا فى الحالات . وبالاجراءات الى يقررعا الفانون ‏ وقد أشارت بذلك لْتة القانون 
المدتى لجل الشيوخ ‏ على أن هذا واضح فى نص المادة ١8‏ من قانون الحا الحسبية » من أن الحجر لايستمر «تى 
بلغ القاصر سن البلوغ مالم يلغها معتوها أو منونا » اما ماعدا ذلك من المالات فلابد من قرار تصدره الحمكمة 
فى شأنه 

- وتعرض الادة لإ إلى أن قانون الحا كم المسيبة هو الذى ينظلم الأعلية وما يستتعها من أحكام الولابة 
والوصاية والقوامة 


مادة /5 
ليس لأحد المزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها 

مادة 8 
ليس لأحدالنزول عن حر يته الشخصية . 

مادة * 6 
لكل من من وقم عليه اعتداء غير مشروع فى حقى من المقوق الملازمة لشخصيته » أن 

يطلب وقفن هذا الاعتداء مع التعويض عيا يكون قد الحقه من ضرر . 
مادة 1ه 


لكل من نازعه الغير قى استعال اسمه بلا ميرر» ومن انتحل الغير اسمه دون حق » أن 
يطلب وقف هذا الاعتداء مم التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر . 


١‏ تعرض امادة 44 لتحريم التتازل عن الأهلية - أو التعديل فى أى حم من أكامها لارتباط أحكام 
الأهلية بقواعد النظام العام . فليس لاشخص الطبيعى أن يتزل عن أهلية الأداء » أو عن أعلية الوجوب 

؟ - وتعرض الادة 48 لتحرم التنازل عن الحرية الشخصية لارتباط المرية الشخصية بقواعد النظام العام 
والآداب ‏ فلا يجوز للشخس الطبيعى أن يرل عن حريته الشخصية ولا أن قيدّها إلا بالقدر الذى لايتعارض مم 

' النظام المام أو الآداب . وكذاك إذا العم الراما أبديا بأن لا يباشر حرفة معينة طول حياته كان التزامه باطلا 

خخالفته للحرية الشخصية 

» - وتعرض المادة 2ه إلى حاية الشخص الطبيعى إذا وقعم “عليه: او غلى أى حق من المقوق اللازمة 
اللشخصية - اعتداء غير مرو ع كالتعدى على سلامة جسمه .- أوا التتدى على حريته أو سمسته الأدبية . فاذا 
وقم «ثل هذا التعدى معن الغير . كان للشخس أن يطلب وقفه نمم التمويتن عما يكون قد لمقه 

ويض كير من الفقباء تحت حاية الشسخس الطبيعىحاية نشاطه الفكرى:: وهو مظهر من أثم مظاهر الشخس 
للطبيعى. أو الشخصية الانسائية قيره تحت هذه الجاية # حاية حقوق المؤلف فى ترائه الفكرى أو تقاطة العلمى 
او الأدبى أو الوسيق - أنظر جوسران دروس ف القاتون الدتى جزء أول ققرة ٠١‏ صه وقد أخذ بهذا الرأى 
القانون الماوى الماذر فى سنة ١6+53‏ والقانون الايطالى المادر فى عمنة ١541١‏ 

- وتعرض المادة ١ه‏ لخاية الشخس الطبيعى من الاعتداء على اسمه أو لقبه ‏ ممن ينازعه فى استساله 


العددان التاسعوالماشر ‏ السنة الثامئة والعشرون لامر 
دون مبرر ‏ أو تمن ينتحل الاسم على تحو باحق الضرر بصاحبه ‏ ويكون لاشخص حق وقف الاعتداء وإزالته 
مع تعويض الضرر 
وعيب أن لامخلط بين اسم الشخص - والامم التجارى الذي عير محل التجارة ‏ وقد يتفق اسم الشخص والاسم 
التجارى معاً # فان القوانين التق وضعت لخاية الاسم التجارى تستند فى أصلها للمدأً الوارد فى المادة ١ه‏ راجم 
القانون رقم لاه لستة 5؟9١‏ الخاس بحراية الاسم التجارى 


؟ - الشخص الاعتبارى 
مادة ؟" هم 

الأشخاص الاعتبارية ههى : 

١‏ الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى محددها القاثون . والادارات 
والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي عنحبا القاون شخصية اعتبارية . 

؟ -- الحيئات والطوائف الدينية التى تعترف لما الدولة بشخصية اعتبارية . 

ئ - الأوقاف 

7 الشركات التحاربة والمانية . 

ه - الجعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأنى فيا بعد . 

* كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية مقتضى نص 
فى القاون 

مادة 1ه 

5 الشخص الاعتبارى ب يتمتع تجميع الحقوق إلاما كان متها ملازما لصفة الانسان الطبيعية‎ - ١ 
. وذلك فى الحدودالتى قررها القانون‎ 

* -- فيكون له 

١‏ ( ذمة مالية مستقلة 

(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه » أو التى يقررها القانون . 

(ج) حق التقانى . ْ 

( د) موطن مستقل . ويعتير موطنه المكان الذى يوجد فيه سكن إدارته . والشركات 

التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولما تشاط فى مصر يعتبر مركذ إدارتها 


جم العددان التاسع والعاشر سب الستة الثامئة والعشرون 


بالنسية إلى القاتون الداخلى ؛ المكان الذى توجد فيه الادارة الحلية . 


© - ويكون له نائي يعير عن إرادته . 


١‏ و بعد أن تناول القانون الدتى الشخس الطبيعى ‏ وبين حقوقة ووجوه ايته فى الواد الساعة عرض 
فى الواد من ١ه‏ إلى ١م‏ - للشغس الاعتارى فى أنواعه الختلفة وخصائصه الناتية ‏ ويان أتواعه وصوره 
الختلفة ‏ والنظام الذى يقتضى أن يأر به حت قستقر له الشخصية العنوية ‏ وحقوقه وواجباته 

والشخص العنوى كائن له وجود مستقل عن وجود الأشخاس الذين ,تألف منهم ‏ له حياته ووظيفته ‏ وله 
تموه وتطوره وله اسمه وأهليته وموطنه وجنسيته ‏ وله حقوق وعليه تكاليف ‏ يلزم ويتعاقد ‏ 
بخاصم ومخاصم ‏ وهب ويوهب اليه ب ويوصى ويوصوله - وعخطىء ويليزم بتعويض الضرر الناثىء عن خطته 
واعاله ‏ وهو فى كل ما تقدم مستقل عن الأفراد الذين يتألف متهم 

ويطلق على الشخس الاعتبارى أحيانا الشخس المتوى أو الفانوتى أو الحكمى أو الغنخس الصناعي 

وقد اختلف العلماء فى طبيعة الشخصية العنوية وأسارمها ب وم فى هذا نظريات كثيرة على أنه إذا قام 
الحلاف على طبيعة الشخصية العنوية وأساسباة. فليس هناك نمت خلاف أصلاً على حقوق الفبخص المنوى ‏ 
وأغليته؟. فالكز؟طل أنفاق فى ذلك - سواء كانت الشخصية العنوية:فكرة وهمية لاحقيقة لها تستحدثها الدولة 
و نختصس بها ماتقشاء من الجعيات 58 أو كانت نوعا هن اللكية . أو كانت حقيقة عن القائق الواقعية (أتغار بلانيول 
ورسير جزء أول بند 70117 و دوجى دروس في القانون العام س ٠١7956١‏ 

ويمختلف الشخس الاعتبارى عن المخص الطبيعى قى كيفية وجوده ‏ وكيقية ثنائه أو «وته ‏ فالسشخص 
المقيق تتحصر حياته”بين"ولادته وموته وكلاما لادخل لارادته فيبما ‏ اما الشخس العتوى فيوجد برضاء الأعضاء 
الكوين له طبقا للأأوضاع الى يقررعا اثقانون ‏ وقد يتطلب القانون صدور مرسوم 5 هو الال فى شركات 
المساهمة ‏ وتختلف نهاية الشخس الاعتباري العام عن نهاية الشخسص الاعتبارى الخاص - فالأول ينتهى بالأسباب 
المعروفة فى القانون الدولى المام . أما الشخص الاعتتارى الخاس فاته يقني بارادة الأشخاس الملكوين له 
باقفاق الشركاء ‏ أو بإقضاء مدته أو انتهاء مدة اءتيازه طبقا للا يقرره القانون الخاص 

# س والشخس الاعتارى ‏ كأ بينا ‏ إما شخس اعتبارى عام # كالدولة # وهى الشخصية البارزة التى 
قلق ظلها فوق ججيم الهيئات العامة الأخرى ش 

ومن الشخصيات الاعتبارية العامة : المديريات , والدن : والقري . راجم الفقرة الأولى منالمادة ؟5 فى 
ترر الحم الوارد فى نى المادة ١١*‏ من الدستور -- ثم تضيف إليه الادارات والصالم والمنشئات العامة 
التى عنحها القانون شخصية اعتيآرية . 1 

ومن الشخصيات الاعتبارية العامة تطبيقا لا ورد فى القانون _ الطوائف الديتية والهيئات الى تمترف للا الدولة 
بالشخصية الاعتارية وذلك لأنها قوم مجزء من اختصاص الدولة فى الادارة العامة سل وعى قى الوقت نفسه 
مستقلة عتها ٠‏ 

ولا يثير أعس الحيئات والطوائف إشكلا . ما دامت الشخصية العنوية مقصووة على ما تعترف به الدولة منها 
وقد يتلفت النظر ‏ فى هذا الصدد ‏ مركز الرهبنات فان بمش الرهينات مد أنعأت معاهد للتعلم فى مصر ‏ 
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واعترف القضاء الختلط لحذه الرهينات بالشخصية العنوية ‏ وكذلك يستلفت النظر فى هذا الصدد مركز الأديرة 
فان كثيرا منها له مالية مستقلة ويتمتم يمحظ كبير من الاستقلال . ومن بينها دير سينا ققد اعترف القضاء الختلط 
لهذا الدير بالشخصية العنوية . ويرجم استقلاله هذا إلى اعتراف صدر له فى براءة ترجع لستة 171؟١‏ هجرية ٠‏ 
غير أن معظم الأديرة تمتير من الناحية النظامية تابعة للبطريركية التى تنتمى إللها والرأى ينقسم على استقلالها 
فى شخصية معنوية مستقلة أو حي تابعة للشخصية المعنوية لاطائفة أو البطريركية التى تنتمى إليها . 
١‏ اعد 

+ - أما الشخس الاعتبارى الخاص - فيشمل الوقف والبعيات سواء كانت علمية أو أدبية أو ديتية 
وكذلك المؤسسات كاللاجىء والستشفيات والمدارس . وتغمل كذلك التمركات المدنية والتجارية 

وقد عتى القانون المالى بوضم نظام تعمريعى لاجمعيات والؤسعات يعد أن ازداد عددها واتسم نطاق ما علك 
بعضها من أموال . فأصبح ضروريا تحديد حقوقها والزاماتها فى نظام تأر به إن أرادت أن #متع بكيان 
يقره القانون . ' 

أما الوقف ققد استقر القضاء على الاعتراف بشخصيته المعنوية ( تقض مدلى 91 ابريل سنة ١14‏ ) وإن 
كان الوقف فى الواقم نظام مستقل له.قواعده وكيانه ومقوماته الخاصة 

وقد جرى القضاء الصرى منذ زمن بيد على الاعتراف بالشخصية العنوية لاجمعيات أما فيما يتعلق بالمؤسسات 
الأمر أدق ‏ إذ ان نظام المؤسسات قد يثير نظاما آخر لحيس الأموال فى بلد لايزال نظام الوقف مطبقا فيه س غير 
ان الأمر قد استقر على ان يوضم فى اأقانون المالى تشريها للمؤسسات تشسجيعا لاير على أساسيختلف عن الوقف 

وهذا فملا عما ورد فى القانون رقم 9؛ لسنئة ١54‏ الخاص بتنظم الجعيات الخيرية والؤّسسات الاجماعية . 


والقانون رقم مه لنة ع: ١5‏ الخاس تجمعيات التعاون 
# ا 


2 والقانون المدلتى إذ يعرض فى اللادة ؟ه ضابطا عاما لبان الأشخاص المعنوية العترف لها . غيرأن هذا 
البيان قصد به أن محول دون التوسم فى الاعتراف بالعخصية. العنوية لجاعات لا تدحل فى هنا البيان ٠‏ وقد 
راعى القانون فى عموم التعيير أن يتسم النص ميم صور الأشخاس المنوية القائمة فى مصر فى الوقت الحاضر ‏ 
وليس عنم ذلك. من تدخل الشمرع قيما بعد للاعتراف بصور أخرى من صور الأشخاس العنوية إذا اقتضت 
اللصلحةذلك - ْ 

ولهذا ورد النس ف الفقرة السادسة من تعداد الشخصيات الاعتارية . كل تموعة من الأشخاس أو الأموال 
عنحها القانون شخصية قانونية 

د ج# عند 


ه - وقد حددت الادة +ه خصائس الشخس الاعتارى الناتية . وهذه الخصائص خير تعريف حملى الشخس 
المعنوى . لا تقتصر على حدود الشمركات والأمياتوااؤّسدات بلتث. لاش ذم الاعتارى المام والخاص . ويتمان 
مها لنغريق بين الجموعات الى يعترف القانون بكيانها . وصلاحية الوجوب لهسا وعليها وبين تموعات الأشخاس 
أو الأموال التى توجد فى حم الواقع 
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وينيغى أن يكون الشخس الاعتباري 
أولا : ذمة مالية ميتقلة عن ذمة الأشخاس الطبيعين الذين يتسكون منهم 
تانيا : أهلية خاصة 
فان أعلية الشخس الاعتبارى العام يستمدها من شخصية الدولة وهو لا يسلم من إشرافها وومايتها . والدولة 
أنتقيد أعلية الشخس الاعتبارى المام ما تراه من قيود ٠‏ كا قيدت الدولة المصرية الفومسيون اللدى بالاسكندرية 
بأننصت فى فانوته : أن لا يقبل الوصايا واليات إلا بتصررع من وزارة الداخلية 
أما أعلية الشخس الاعتباري الخاص ء فقد أشار القانون إلى أن أهليته تكون فى الحدود التي سينها سند 
إنشائه . ويضم هذا النص حدا لاخلاف ين نظرية مخصيص الغرض 168[داءعءعم5 12 06 عماعماء8 
علدعمط وعمهمد2عم 5ع وبنالنظرية التى تستند إلى أنالأعلية فى الشخس الاعتاري كالأعلية فى الشخصس 
الطبيعى تعتير حى الأصل . وعدم الأهلية تعتبر الاستناء 
وتطبيقا للا استقر عليه القا نون الحالى تمتير الأعمال الى يقوم بها الشخس الاعتارى صحة صادرة من ذى أهلية 
مق كانت تدحل ضمن الغرض الذى محدده سند إنقائه . ولهذا يبطل الترع للشخص الاعتبارى إذا كان عقد 
التبرع يشترط أن يقوم الشخس الاعتباري بعمل لا يدخل «طلقا فى الغرض الذى أنقيء من أجله . وكذلك يبطل 
القرار إذا قررتإدارة جعية كمعية الاسعاف إنشاء مدرسة ثانوية . وذلك لآن القرار لا يدل مطلقا فىالغرض 
الذى أنشئت البعية منزأجله . وهو ماسمونه بعدمالأعلية لاصدار القرار . 
انظر فى تفصيل ذلك سالى ص 54# طبعة سنة 88 4اء كأبيتان ص 5-١4‏ - 8.*اء ليون كان ق 
أهلية الم كات : 
وقد أباز القانون رقم #*”» لنة سه - على سييل الاستثتاء ‏ لمميات التعاون قبول البة والوصية 
والوقف عليها . لأنها تعاون المعية على إدراك غرضها 
ثالتا : يتمتع الشخص الاعتبارى يحق التقاضى كا يتمتم الشخس الظبيعى يحق الدفاع عى مصالحه وحايتها 
وعثل الشخص الاعتباري أمام القضاء نائب يعير عن إرادته وعثل مصالحه الى يحميبا القانون . وهذا النائب 
هو الذى يستطيع بواسطته أن يتحمل الالنزامات ويتصرف بالتصرنات على الوجه المبين فى قاتون الصركة . 
والناتب عن الشخس الاعتتارى لاستير وكيلا عنه من الوكالة الحددة فى القانون ٠‏ وإعا هو عضو فى جسم 
الشخص الاعتبارى . فالشخس الاعتبارى لا م أن يعبر عن إرادته إلا إذا كان له نائب . قارن المواد 015 
من هذا القانون 
نرابما : يكون للشخس الاعتيارى موطتا مستقلا » وهذا الوطن غير الموطن الشخصى للأعضاء وهنا السب 
حدد القاتون موطن الشخس الاعتبارى بأته الحل الذى يكون فيه مركز إدارته أى الحل الذى توجد فيه هيئته 
الأساسية أو مجلس إدارته وجمته العمومية . وهو امحل الذى يستمد منه حياته القانونية ش 
.غير أنه قد يكون للشخص العنوى حل إقامة رئيبى فى الخارج .. ومحل فرعى فى مصر . فان وجود هذا 
الفرع قى مصر عبسل الشخص الممنوى فى حك المستقر فى مصر وبهذا يمل لها كبا اختصاصا إقليميا . لآنالمقروض 
أن هذا الفرع يقوم مقام الأصل فى مصر حتى أنه يقال فى لغة الشبركات عن الحل الأعلى ع6غم عغ1ؤأ50 
ويقال عن الفرع 17111216 على اعتبار أنه وليدم 
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وبدوي آن هنا الاعتيار سس وهو جعل الاختصاص لمحكمة الاقلم الواقع فيه الفرع -- قاصر على دائرة 
الفغاط الحاصل فى الأقليم دون غيره - 

على أته يقتضى التمييز بين الفرع ومكتب التوكيل ©5606 فان افر ع الموجود ف القطر الصرى يقوم 
مقام الأصل فى كل ما يتعلق بنشاط الأصل قى القطر المصرى -- أما الوكيل فلا يقوم مقام الل الأصلى إلا فى 
أحمال فردية ولا يكون موطن الوكيل ثمثلا لموطن الششخص الحنوى ‏ 

غير أنه لا أسمية للامسمالذى مختاره الشخس العنوى للفرع ققد تسميه توكيلا ‏ وهويقوم باعمال الفروع . 
وذلك عريا من أحكام القانون والعيرة بالواقم - فاذا اشتغلت احدى الشركات بالتقل البحرى وانئأت 
توكلا لها فى اسكتدرية ستقبل البواخر ويسم شحامها ويستامها يعتبر فرعا لاتوكيلا . 

خامسا - يتمتع الشخس المعتوى يجفسية مستقلة . نتاف عن جنسية أعفاوه . وكا أن لالشخس الطبيعى 
جنسيته كذلك يتمتم الشخص العنوى مجنسية سغلة . ولهذه الجنسية أثرعا فى كثير من الأحوال فى تين 
القانون الواجي التطبيق ( قارن المواد ١‏ -- 85 من هذا القانون -- وكذلك قارن القانون الخاص يشسركات 
المساهمة التى تتؤسس فى مصر ووجوب اعتيارها مصرية  )‏ ش 

ويستافت النظر ان الادة +ه لم تسر الى ان من مقومات الشخص العنوى جنسية مستقلة -وليِنَ من 
شك ان القابون المصرى يعترف بالجنسية للشركات والجعيات والمؤسسات . وتشير المادة +ه أن الشخص 
الاعتبارى يتمتع مجميع المقوق إلا ما كان منها ملازما اصفة الانسان الطبيعية -- وليست الجنسية من الاشياء 
اللازمة للاننان الطبيعى ( انظر حك بحكمة النقض الصادر في 9١‏ يتاير سنة ١9147‏ عن جنسية الصعركات 
وضابط الجنسية قيها ملحق محلة الحاماة للستة السابعة والعشرين س 5١؟‏ ) . 

ولاخلاف أن جيع الشخصيات الاعتبارية العامة قى مصر جنسيتها “صرية اذ هى تعمل عملا عاما من أعمال 
الدولة التابعة لها . ١‏ 

اما الشخصيات الاعتبارية الخاصة فان جنسينها تتبع المكان الذي فيه مركز الادارة الرئيسى ‏ 

غير أن الفقباء اختلفوا على هذا الرأى الأخير فى أمر جنسية الشخس الاعتبارى الخاص -- نقريق يرى أنه 
يقبم جنسية الدولة الى سمحت بانشائه - وهو رأى خاطىء : ٠‏ لأن الدولة لاتستحدث الشخص العنوى وانما 
تقرر وجوده ( انظر لوران جزء 4 رقم ؟/ا ويعترض عليه قاليرى رقم 548 ص 447 ) وفرق يرى 
أن جنسية الشخس المعنوى تتبع جنسية أعضاؤه - وخطأ هذا ظاهر . فهو انكار لاشخصية المعنوية 
واستقلالبا ١‏ فاليري س *4 4  )‏ وفريق يرى أن جنسية الشخس العنوى تقبع جنسية البلد الذى يقم فيه 
نشاطه ومبدان عمله ( وهى نظرية ليون كان وريتو قى السركات جزء لاققرة ١١71‏ ) وخطأ هذا الرأى 
أنه مخلط بين تسكوين الشخس الاعتبارى وءيدان نثاطه ‏ فقد تقوم شركة «صرية بنشاط فى سوريا فلا تصبح 
الشركة سورية - وشركات عر بات النتوم وشركات السياحة يطوف نشاطبا على دول متعددة فلا مكن أن 
تلسكون بلا جنسية محددة س والواقم ان جنسية الشخس المنوى هى جتية اللد الذى يقوم فيه مركره 
الرئيسى أو مركزه الادارى الحقيقى ‏ ويقرر القانون التجارى الصرى ى صدد السكلام عن شركات الماهمة بأنها 
تعتبر مصرية متى كان مركزها الأصلى فى القطر الصري . ش 
على أنه يقتضى لاعتبار الشخس العتوى أجتبيا أن يكون المركز الرئيسى المتخذ فى الخارح عقيقيا -أو- أمرا 
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واقما لا موضوعا للهرب من أحكام القانون . فاختيار مؤسسى شركة مساهمة بلدا غير اليلد الذى يقتضى أن 
يوجد فيه مركز الادارة لجرد الحصول على منفعة خاصة كتسهيل انشاوه أو تسير عمله يجمل الشركة باطلة توغير 
موجودة قانونا متى كانت لا توجد قانونا يقير استصدار ٠رسوم‏ ملكى ‏ وإذا كان الشخس الاعتبارى شركة 
| تضامن أو نوصية أو جمعية أو مؤسسة فلا يطق عليها فى هذه الالة قانون أجنبى وتلتزم بكل ما يقرره 
اثقاتون المحلى مى تبين أن الاجراء الذى امْحَذته لتسع على نفسها جنسية غير حقيقية أتها هو احتيال على القانون 
ذلك لأن قانون الجنسية من قوانين النظام العام . 


الجمعيات 


مادة 8 6 
الجيعة جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير 
مادة همه 
١‏ - يشترط فى إنشاء الجعية .أن يوضم لها نظام مسكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين . 
؟ - ويحجي أن يشتمل نظامها على البيانات الأتية : | 
)١(‏ اسم الجعية والغرض منها ومركرٌ إدارتها » على أن يكون هذا امركز فى مصر ‏ 
( ب ) اسم كل من الأعضاء الؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه ٠‏ 
(ج ) موارد الجمية ٠‏ : 
( د ) الهيئات التى تمثل الجعية واختصاصات كل منهاء وطرق تعيين الأعضاء الذين 
تتسكون منهم هذه الهيئات وطرق عزطهم . 
( ه) القواعد التى تقبع فى تعديل نظام اللجعية . 
ش مادة 1م 
١‏ - لا يجوز أن يقص فى نظام الجمية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو 


إلى ورثهم أو أسسرهم 00 
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لالد ولاسرى هذا الح على المال الذى لم خصص إلا لصتدوق الإعانات المتبادلة 
أو لصندوق العاشات . 


مادة اه 


١‏ -- لايحوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات . إلا 
بالقدر الضرورى لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله . 

؟ - ولايسري هذا الحك على اللجمياتالتى لايقصد منها غيرمحقيق غرض خيرى أوتعلييى؛ 
أو لابراد بها إلا القيام يبحوث علمية . 


المواد ١‏ و؟ و" و و5 ولا و18 من القانون 00 8 لسنة 446 الخاص بالجعيات الخيرية 
والمؤسسات الاجماعية _ والقانون م 7 أستة 191337 المعدل فى سنة 1945 الخاص جمعيات 
التعاون الزراعية . 

الملدة 1؟ من الدستور ‏ للمصريين حق نكوين الجعيات - وكيفية استمال هذا الحق 
يبيها القانون 


١‏ الاقرار بالشخصية المعنوية للجمعيات والمؤّسسات ليس بالأمر الحديد فى هذا القانون ٠‏ ققد اعترف 
القانون رقم 59 لمنة 9919 المعدل فى سئة 4 194 بالشخصية العنوية لجعيات التعاون الزراعية ( الادة 4+ ) 
واجاز لها قبول الحمات والوصايا والانتفاع بالاوقاف الحيوسة عليه وقد أقر قى القانون رقم 44 لسنة ه984١‏ 
بالشخصية امعتوية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجماعية 

تعريف_الجعية 

تعرض المادة 4ه . تعريف « الخعية  »‏ وترى من التعريف أن الضابط واذح ق التفريق بين الجعيات 
والسركات ‏ فى أن يكون للجمعية غرض غير اقتمام الربح . وهو تعريف استقاه القانون المدلى الخحالى من المادة 
الاولى من القانون الفرندى الصادر فى أول يوليو سنة ١4-١‏ الخاص بالجبعيات وهذا التعريف يتمق مع مااستقر 
عليه العمل فى مصر ومايتطليه تطور الظروف الاقتصادية ‏ وقد أقر القضاء كذلك فى كثير من احكامه للجمعية 
بالشخصية المعنوية مى ثبت أن لها هيئة منظمة تعبر عن ارادتها ‏ لهذا كله نرى القانون يقر الأمر الواقع وينظمه 

وقد اشارت المادة 4ه إلى أن من مقومات الممسية أن يكون ليا صفة دائمة لهذا يرى أصحاب دالوز ريرتوار 
تطبيقا لذاك أن تكوين جاعة لغرض أقامة عثال لرجل عتم لايعتبر « جعية » بالمعتى الوارد فى القانون ‏ انظر 


دالوز ريرتوار محت جميات نذة 11 ص ١ملا‏ 
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خا لوللا جدللا: أولالجرهه أن يكون غرض الجمية مشروعا ( المادة 5 من هذا القانون ) 
ا 


وقد حرمت يعض الشرائع على الجعيات أن تعتغل بمسروع اقتصادى أو أن ترمى لل الحصول على ربح مادى . 
ولكن هذا التعريف قد مخرج يموعات من الاشخاص فى مصر من نطاق الجعياتدوزميرر _ كالجمعية الزراعية 
وجعية ة أنحام الفانان ب وجعية القرش - وجعية أصحاب السندات والاسهم الخ 

وفنا ناء العرى أن يكون لاجمعية غرض أساسى غير اقتسام الربيح 

على أنه قد ييتطر حَط ق سبيل التحايل فى سعى أحدى الم لشمركات أن تلبس ثوب الجمعية لتنبوب من من احكامالشسركات 
زمغتي أطبقاوق يفش رادت والقضاء عليه بأن ينرم الاعضاء جيما بما تلنزم به الشركة 

اتظر مجلة التشريع والقضاء سنة 5١‏ ص 5١6‏ حي محكمة الاستكناف الختلطة الصادر فى 8 ؟ قبرايرسنة4 *.١‏ 
وحم محكمة الاسكتاف الاهلة الصادر فى ه مايو سنة 4 4٠0‏ عن المعية الزراعية وقد اعترف القضاء بالشخصية 
العنوية لجمعية القرش ( انظر حكم محكمة دمنهور الجزئية ٠١‏ قبراير سنة 1888 غيرمنشور) 

اع ش 
قبيلثا ت1. __يعليهنة 
تو الإجية. الجبسهةوووما تنترط ذكره من الببانات 

تعرض المادة إلى البيانات الضرورية - والنظام الذى قعضى أن تتبعه الجمعية حتى تتمتم يكيان 
- م1 “ل 2 
يلها انمه رات ! غيفه ١‏ 1 

فقتضى أن يكون نظام الجمعية أو قانونها مكتويا كله وكذلك كافة القواءد الى قتضى اتباعها لتعديل هذا 
النظام . وكذلك بان اسماء الاعضاء المؤسسين وبان كل ماتجرى هن تعديل فيها 
بوقتضيو سان موارجر اطريعيةئ -ر وايفيئات المختلفة التي عثل الجمعية من بين أعضائها ‏ واختصاص كل من هذه 
إلهيئات يسنن وطبريقى !خاب رالأعضاء برعزالهم ‏ وتتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية يمجرد انشاتها مق استوفت 
الموووطب_الباقهة يل( نقلي للأدقيه وان 


* خا عد 


ا حلها 

ل 5200-0-7 ام ني ره تيه يبد “حثيا وتصفيتها - إذ تنص على أنم[لايجوز أن تؤول هذه الأموال إلى 
العماه نأو بق ورمع 55007 + ولوتجائاحذا النس فى قانون الجمعية لايعمل به . ذلك لأن الأصلق الجمعية 
كن صف تصمين ‏ ل لاضف : موز السية حكون ف التال من تبرعات الجماهير أو الحسكومة 
ودين كلا 3 ان د ذلك الأناء أو ورتهم أو أسرم 


ب و :ياه 00 ره 5 يي خدلك عفه 


“أل أن :القانون, ست قي“ الففركة فر أاية من الاةة 5 الاموال التى تخصس لصندوق الاعانات التبادطة ‏ 


0 عاها/ 1 «اهعة » ع 
أ ستدوق الماشات أت وهو ! استثتاء طبيعى . لأ سوال هذه الصتاديق حق للاعضاء 


قارن.المادة ١7‏ من القانون الفرنسى لاجمعيات _ والفقرة ١١0‏ من دالوز ربرتوار عن الجمعيات 


العددان التاسع والغاشر - السنة الثامنة والشروت برف 


لص م 


ف- التقييد في علك الجممية للعقارات 
وكذلك حد القانون أهلية الجمعية منتملك العقارات ‏ وذلك نجنا اليس الأموا ال ب إذااًبا <اثقانو نللمؤسسات 
أن تتملك العقارات فذلك تشجيما للبر ٠‏ د 


ولايقتصر هذا المنم على علك العقارات بل يتجاوزه إلى منع علك أية حقوق أخرى على عقارات عع أوع055م 


ه وال نأ جة 


5ع أطاناع تس حك عع وأدند30 عسسغم ده ويدخل ضمن المظر منمالمبعيات عن إدارة لقان ات 


ظ علدا هدك ,؟' 


على أنه إذا كان القوض الذى انه نكت الجممعية من أجله هو تحقيق غرض خيرى ا ا سي 


هال دءعك؛ 


الى تتخصص لاقامة معاهد للتعلم ‏ أو لاقيام ببحوث علمية ققد أباح القائرن لا ١‏ ملك القارات ا 35 نك 


د حخة عم حلا نب 


كالؤسات ‏ وذاك حي تضمن الجمعية لتقسها مورداً ثابتا يماونها للافاق 1 ل اغرأتيا لاد" 3 فر دكانة) 


عكال مغلا عيةال اا نم امه 


«32 
وإذا كان القانون قد حد من اعلية الجمعة تملك القارر فن المدود السايقة, 2 بترن أين الخطر لو جاو 
الحد الضروري الذى انشثت الجمعبة من أجله ‏ وعلى فلك كوف اجنمية أن ع لائة عقار! لوككون مرترل لامابينها 
أولاجباع أعضائها ( الادة لاه قرة أولى ) 


ماد يلوج 
١‏ -- بج الشانسية الاضوبلتية اليف ة بره إنقائهًا. 
» -: ولإيحتيج ميذه الشخصية قبل الغير إلا بعد آن بم شير, نظام اجتعيه. 


للسهه 07 د ود العم ' رائء ريد 0 ينه لجار »ه18 


وين جه 508 ل 0 520 م ا بغي 
- غ>لوشا؛ إاية حلح بيب 

لايعنم الغير من العسك ضد الجعية بلأار القنة على الشخصية الاعتيارية . 

ىو - وكل جعي غو مشيرة »أو غير منثأة | إنشاء صحيح أو مكونة بطاريقة 0 6 7 

يدب رو أو رذة لله نمق عم هيممة؟ «لغ رع ا 
25 و العاملون 0 ميد د اياك ع علم يال الممية 
عيب 

ا لكل ليقفرايكلس بلطن بناجلل مغ لدوافنا دلال تام لطادة بق / ويدار لشي !قله 'بالنسبة 
إلى الغير إلا من الوقت الذى يم فيه هذا #لشهو” 
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اشبار الجعية ‏ وتعديل نظامها وحم الامال فى شهرها ‏ أو عدم انعائها انثاء صجيحا وحقوق الفير 


١‏ يعرض القانون قى الواد الثلائذالايقة الاحكام التعلقة بعهراجعيات . وكيقيةاجراءهذا الشهر . ووجوب 
شهر كل تعديل فى نظام المعية ٠‏ والآثار المترتبة على اهمال الشهر ْ 

غير أن القانون لم يجعل من عدم الشهر أو التهرب مته شرطا لبتم الجمعية بالشخصية المعنوية يل قرر على تقيض 
ذلك بأن الشخصية المنوية الجمعية تتت بمجرد انعائها ( للادة 4» تقرة أولى ) - وقد استدرك الشارع قنص فى 
الفقرة الثانية من المادة بأنه لايجتج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد أن يم اشهار نظام الجمعية أى قانونها ‏ ويهذا 
يكون لاجمعية شخصيتها العنوية فى علاقات أعضائها بعضهم ببعض مى تم انشاؤها تطبيقا لماورد فى المادة' مه من 
هذا المانون ‏ اما بالنسبة للثير قالشهر يقصد به كفالة حقوقه حتى يكون التعامل على ضوء القانون الذى حصل 
شهره ‏ وكفلك حى بتيسر رقابة السلطة العامة لما وكذلك نص القانون ق شأن الصشركات قور ق المادة 
(5-ه) تصتبر الشركة عجرد تأسيسها شخصا اعتباريا . ولكن لايحتج مهذه الشخصية على الغير إلا بعد اس تيفاء 
اجراءات النشر التى يقررها القانون ( قارن المادة الخامسة من القانون رقم 45 لسنة ه954 الخاس بالجمعيات 
الخيرية والؤسسات الاجباعية ) 

لقديدك 

*" ل وقد حرص القانون على النص فى الادة 5ه زيادة فى رعاية مصلحة الغير ‏ بأنالجبعية اوأسملتالشبر- 
أو هى غمدت إلى المهرب من ائبات وجودها الرسمى بالامتتاع عن الشبر ‏ أو كان انشاؤها غير مستو ف للصرائط 
القانونية ‏ يكون غير حقى السك بالآمار الترتية على الشخصية اللهتبارية ‏ مت كانت له مضلحة فى ذلك فيزم 
الجمعية بها تعهد به العاملون ايها وى هذه الملة عبوز تتفيذ هذا التعبد على مال الجمعية سواء كان حصيلة 
اشترا كاتها أو كان أى مورد أو مال آخر للجمعية 


وقد تقرر النس فسه فى الشمركات إذ يقرر فى المادة 5٠+‏ أن للغير ‏ إذا لم #م الشركة باجراءات التشر 
القررة أن يتمسك بشخصيتها ولحنذا فالعبر لابعدو كشهادة الملاد للشخس الطبيعى والشخس لايفقد شخصيته 
سبب عدم محرير الشهادة 


تنشيعن 
؟ - ويقتضى شهر كل تمديل فى نظام الجمعية حتى يكون ناقذا قبل الغير ‏ ويكون لامال شهر هذا التعديل 
أو تعمد اخفاؤه من الآثار ماتبين فى حكم المادة السايقة 
إمادة 53 


اعماد الممزاتية والحساب اتلتامى وإجراء أى تعديل فى نظام الجمية وحلها حلا اختياريا » كل 
ذلك لأيكون إلا بناء على قرا ريصدر من الجعية العمومية 


مادة 9" 
١‏ - جب دعوة كل الأعضاء العاملينإلىالج.عية العمومية . 
؟ - وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية للاأعضاء الحاضرين والممثلين » 
وذلك مالم يرد فى نظام الجمعية نص يخال هذا الح . 
© - ومع ذلك لاتصح مداولات الجمعية العمومية فها يتعلق بتعديل النظام أو باتخاذ قرار 
حل الجمعية حلا اختياريا ‏ إلا إذا أدرجتهذه المسائل فى جدول الأعمال المرائق لإعلان الدعوة 
وتصدر القرارات بالأغلبية الطلقة لأعضاء الجمعية فا مختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء 
الجمعية فا مختص بتقرير حل الجمعية أو بادخال تعديل فى النظام متعلق يغرض الجمعية وهذا مالم 
يرد فى النظام نص يشترط أغلبية أ كثر مسن ذلك . 
مادة 88 
١‏ سكل قرا رتصدره الجمعية العمومية تخالف للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إيطاله محكم من 
المحسكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركز الجمعية . ويشترط أن ترفم دعوى البطلان من أحد 
الأعضاء أو من شخص آخر ذى مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور 


ذلك القرار . 
؟ - غير أن دعوى البطلان لايجوز توجيهها قبل الغير حسنيالنية الذين يكونون قد كسبوا 
حقوقا على أساس القرار الذ كور ٠‏ 


مادة 58 

١‏ التصرقات التى يقوم مها مديرو الجمعية متجاوزين حدود اختصاصاتهم » أوتخالفين 
أحكام القاتون أو نظام الجممية أو قرارات الجمعية العمومية يجوز إبطالحا محكم من المحمكة 
الابتدائية التايع لما مركن الجمعية بناء على طلب أحد الأعضاء أو النيابة العامة . 

؟ - ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العمل المطاوب إيطاله . 

ولايجوز رفع الدعوى البطلان على الغير حسنى النية الذين كسبوا حقوقا على أساس 
ذلك التصرف . 


5 الصددان الناسع والعاشر - السنة الثامنة والمشمرون 


. نظام العمل فى الجمعيات‎ - ١ 

ترك القانون للجمعية أن توزع اختصاصبها بين مجلس ادارعها وجعيتها العمومية وققا لتقديرها غير أنه حرص 
على محديد المسائل التى لاجوز الفصل فيها إلا بقرار من الجمعية العمومية وهى  ١‏ اعتاد الميزانية ‏ 
الحساب الختامى للجمعية   *‏ كل تعديل مجرى فى تظام الجمعية ‏ 4 التقرير يحلها حلا اختياريا 

: وحرص أيضًا على النص فى الفقرة الثانية من الادة 59 بان مداولات الجمعية العمومية فيا يتعلق بتعديل قانون 
الجمعية - أو حلها حلا اشتياريا لاتصح إلا مى صدرت القرارات بالاغلية المطلقة لاعضاء الجمعية فما مختص بتعديل 
القاتون وبأغلية تلت الاعضاء جرم فى حالة الحل الاختيارى وكذلك فى حالة تعديل القرض الذى انقكت من أجله 
الجمعية ( وهو نوع من الل الاختياري يتوجيه الجمعية إلى غرض جديد ) وهذه الاغلبية عمى الحد الادنى الذي 
يقتضى على الجمعية اتباعه مالم يرد فى نظام الجمعية نص يشترط اغلبية أ كثر من ذلك 

أما قرارات الممعية قياعدا ذلك كالممرانية . أو المواققة على المساب الختامى تشكرد ن بالأغلبية النسبية للاعضاء 
الحاضرين مالم يرد فى نظام الجمعية نص يتترط اغلبيته 1 كثر من ذلك 

لقنا 

؟ - حق ابطال قرارات الجمعية العمومية أو تصرفات رئيس الجمعية محكم من القضاء 

اباح القاتون فى الادة + لكل عضو من أعضاء الجمعية وكذلك للتيابة العمومية او من له مصاحة . الحمق فى 
أن يطلب من القضاء ( الحكمة الابتدائية الكائن مركز الجمعية فى دائرتها ) الحكم بابطال أى قرار تصدره 
الجمعية العمومية على خلاق القواعد المفررة في القانون 6 إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب فى مصر أو على 
خلاف نظام الجمعية الأساسى . وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور القرار 

ولايضار من دعوى اليطلان الغير حسن النية الذى ١‏ كتسب حقا على أساس ذلك القرار الباطلكالمشتري لمنقولات 
الجمعية التي تقرر حلها حلا اختياريا بقرار باطل 

وكذلك تنس المادة 14 على توع آخر من انواع الرقاية على الجمعيات فهى :تناول التصرفات إل غويينييا 
مديرو الجمعية متجاوزين الختصاصيم أو متالفين احكام القانون العام ٠‏ أو أحكام قانون الجمسية . أو القرار الذى 
أصدرته الجمعية العمومية فان هفه التصر قات قد اباح القاتون أيضًا ايطالها بناء على طلب احد الأعضاء أو بناء 
على طلب النيابة العمومية فى خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب ايطاله 


وى هذه الخالة أيضا لايضان#لكر حب ملجعو مطل عو تدم زها! شلفجهتاا - /) 


.ذه فى يم 216 6ل > آ بلك , 
بماد 58 


(إه- تقذ يكل عتما تيواء ره المميكية اقل يمرن مالدقاء رفي اجامية مد جكاية أن يفصحب 


منهافى أى وقت . 
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؟ - وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أى حق فى أموال الجعية » إلافى الحالات 
التى يكون فبها صندوق مشترك كا هو مبين فى المادة ه الفقرة الثانية » فإنه فى تلك الحالات 
يجوز أن ينص فى نظام الجعية على خلاف ذلك . 

مادة 5 

١‏ - يجوز حل الججعية يحم من الحكة الابتدائية التايع لما مركز اللجعية » بناء على طلب 
أحد الأعضاء أو أى شخص آخر ذى مصلحة أو النيابة العامة » متى أصبحت الجمية عاجزة عن 
الوقاء بتعهدانها » أو متى خصصت أموال ما أو أرباح بأموالحا لأغراض غير التى أنشئت من 
أجلها أو متي ارتكبت مخاقفة جسيمة لنظامها أو للقاتون أو للنظام العام . 

؟ - وللمحكة اذا رفضت طلي الل ؛ أن تبطل التصرف الطعون فيه . 

مادة /إ 

اذا حلت الجمعية عين لها مصف أوأ كثر» ويقوم مهذا التعيين الجمية العمومية » ان كان 

الحل اختياريا » أو المحكمة ان كان الحل قضائيا . 
مادة ها" 

١‏ - بعد تمام التصفية » يقوم المصى بتوز يع الأموال الباقية وقما للأحكام القررة فى 
نظام الجعية . 

؟ -- فاذا لم بوجد فى نظام الجعية نص على ذلك » أووجد ولكن أصبحتطر يقة التوز يع 
النصوص علبها غير بمكنة » وجب على الجعية العمومية » اذا كان الخل اختياريا » وعلى الحكمة 
اذا كان الحل قضائيا » أن تقرر تحويل أموال الجمية المنحلة الى الجعية أو الؤسسة التي يحكون 


غرضها هو الأقرب الى غرض هذه الجمية 


و حق انحاب أعضاء الجمعية 


تعرض المادة 6+ ق الققرة الأولى أن عضوية الشترك فى الجمعية ليست عقدا من النقود اللازمة . يجوز 
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لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يثاء اللهم ما لم يكن قد الم بالبقاء عضوا فى الجمعية 

اع ان العضو !لنسحب يقتفى أن نوفى ما يكون مترتنا فى ذمته ااجمعيةً من اشتراك متأنخر أو من أى التَزام 
آخر يكون قد التزم بأدائه ٠‏ ِ ' 

وتعرض الفقرة الثانية من المادة 16 بأن ليس اعضو الننحب أى حق فى أموال الجمعية شيا مع النص 
الوارد فى المادة 1ه من هذا القاتون اللهم إلا فى الحالات الى يكون فيها صندوق مشترك . فانه فى عنه الخالة 
يوز أن ينص قانون الجعية على اشتراك العضو فى أموال هذا الصندوق . كا يجوز لاعضو الذى يتقرر قصله أن 
يشترك في نصيبه من هذا الصندوق الشترك متى نس انون الجمعية على ذلك 

؟» - حل الجمعيات الختياريا أو قضَائيا 

ونواحه الفقرة الأولى من المادة :27 من القاتون صورة الحل. الاختيارى للجمعية . وصورة الل الاجبارى 
والأحوال الت يوز فها طلب ذلك الحل من طريق القضاء فتقرر أن حل الجمعية يكون بناء على طلب أحد 
الأعضاء . أو بناء على طلب ذي مصلحة ٠‏ أو يناء على طلب النياية العمومية على أن يعرض الطلب للمحكنة الابتدائية 
وذلك فى الأحوال الآتية : - )١(‏ مت أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها . (؟) أو مق خصصت 
أمواها أو أرباح أمواها لأغراض غير الى سد أجلها ٠‏ (*) مى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها 
أو للقانون أو للتظام العام . 

وتعرض الفقرة الثانية أن للمحكمة إذا 1 أن تبطل التصرف الطعون فيه وتيق على الجمعية ٠‏ 

وتعرض المادة 77 إلى أنه فى حالة حل الجمعية يقتضى فى الوقت قسه تعيين مصف . فان كان الحل اختاريا 
تعين الجمعية العمومية هذا الصنى وتحدد الجمعية اختصاصه . وإن كان إجباريا وقضت الحكمة بالحل انها #قضى 
فى الوقت ققفسه بتععين الصقى - 

م وزيم أموال الجمعية بعدالتصغية . 

وتعرض الادة 14 لاختصاص المصنى 

فهو بوزع الأموال الباقية وققا للاحكام اللقررة في القانون . على انه من الف أن أموال الجمعية لا توزع 
على الأعضاء . 

وإذا لم بوجد فى قانون الجعية نص يبين الجهة الى توزع إليها أموال المجمعية . أو كانت الجهة التى نس انون 
الجمعية على وزيم أموال الجمعية إلمها غير ممكنة وجب على الحمخية العمومية إن كان الحل اختياريا : وعلى المحكمة 
إن كان الحل إجباريا أن .تقرر نحويل أموال الجعية النحلة لالط ار اله التي يكون غرضها هو الأقرب 
إلى غرض هذه الجبعية . 


المؤمسات : 
مادة 15 


الؤسنة شخص اعتبارى _ينشأ بتخصيص مال مدة غير معيتة . لعمل تى صفة انسانية 
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أودينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأى عمل آخر من أعال اليرأو النفع العام ؛ دون قصد إلى 
أى ربح مادى . 
مادة ٠/ا‏ 
١‏ يكون إنشاء المؤسسة بستد رسمى أو يوصية . 
# ويعتير هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسةءوحب أنيشتمل عل البياناتالآتية: 
6 اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركزق مصر . 
( ب ) الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه . 
( ج ) بيان دقيق للموال الخصصة لهذا العمل . 
( د ) تنظيم إدارة المؤسسة 
مادة ١/ا‏ 
يعتير انشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائى المنشىء وورثته مثابة هبة أو وصية . قاذا كانت 
المؤسسة قد أنشئت اضرارا حقوقهم » جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون فى مثل هذه 
الحالة بالنسية إلى الهبات والوصايا . 
مادة ؟ا/ا 


ل 


1 أن يتم شهرها وفقا لأسكاء الادة وه 
مادة ل 
تم شهر المؤسسة بناء على طلب منشسّها أوأول مدير لها أوالجبةالختصةبرقابةالؤسسات . 
؟ ‏ ويتعين على المهة الختصة بالرقابة أن تتخذ الاجراءات اللازمة للشهر من وقت عامها 


بانشاء الؤّسسة . 
"'- وتسرى عل المؤسسات أحكام المواد.مه وقموءة5 
مادة ع / 
للدولة حق الرقابة على المؤسسات . 
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17 العددان التاسع والعاشر _ السنة الثامنة والعكمرون 


على مديرى المؤسسة موافاة جبة الرقابة ميزانية المؤسسة وحسايها السنوى مع االستندات 
المؤيدة لهما » وعلمهم أيضا تقددم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجبة . 


مادة /ا 

بحوز للمحكمة الابتدائية التايع لها مركن المؤسسة أن تقضى بالاجراءات الآتية بناء علرطلب 
تقدمه جبة الرقابة فى صورة دعوى : 

)١(‏ عزل الدىرين الذين يثبت علهم اهمال أو عجز » والذين لايوفون بالالتزائات التى 
يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة » والذين يستعملون أموال المؤسسة فيا لايتفق مع 
محقيق غرضها أو قصد منشتها » والذين يرتكيون فى تأدية وظائفهم أى خطأ جسيم آخر . ش 

( ب ) تعديل نظام إدارة للؤسسة أومخفيف التكاليف والشروط القررة فى سند انشاء 
الؤسسة أو تعديلها أو الغاها » إذا كان هذا لازما للمخافظة على أموال المؤسسة» أوكان ضروريا 
لتحقيق الغرض من انشائها . 

(ج) الحكم بالغاء للؤْسسة إذا أصبحت فى حالة لاتستطيع معها تحقيق الفرض الذنى 

أنشئت من أجله » أوأصبح هذا الغرض غير مكن التحقيق أو صار مخالنا للقانون أو للا داب أو 
للنظام العام . 

( د ) إبطال التصرفات التى قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصامهم أو مخالني نأ حكام 
القانون أو نظام المؤسسة . ويجب فى هذه الخالة أن ترفع دعوى البطلان خلالى سنتين من تاريخ 
العمل المطعون فيه وذلك دون إضرار بالغهر حستىالنية الذين كسبوا حقوقاعلى أ سا سذاك التصرف 

مادة /إا/ا 

١‏ - تعين المحكمة عند الحكم بالغاء المؤسسة مصفيا لأموالها وتقرر مصير مايقبقى من 
الأموال بعد التصفية وقناالمانص عليه فى سند إنشاء الؤسسة . 


؟ - فاذًا كان اتتقال امال إلى الجية المتصوص عليها غير ممكن أو إذاكانت اللهة ل تبين 
فى سند إنشاء المؤسسة: فان الحمكمة تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض 
الذى انشئّت له المؤسسة ش 


الععدان التاسم والهائمر -- السنة الثامنة وا 


الشدرون لف 


مادة ب#/ا 

لاتسرى الاحكام اللخاصة بالموْ سسات الواردة فى هذا القانون على ا يق الوقف و 
النصوص المقابلة 

المواد ١‏ و و١١‏ من القأنون رقم 4: الخاص بالجمعيات انفيرية والمؤسسات الاجماعية 


١‏ - تعرش الؤسسة 

راعى القانون فى الادة 55 عند تعريف الؤسسة . الاشارة إلى ماتختلف الؤسسة فيه عن الجمعية . إذ يشترط 
في الأولى تخصيص مال مدة عير معينة وأن يكون الغرض الذى تسعى لتحقيقه من اغراض البر أوالقم العام دون قصد 
إلى ربح ٠ادى‏ . وقد اقتبس التعريف عن القانون اللجيكى الصادر في سنة 1-١‏ الادة ١١١‏ منه غير أنه لم 
يشترط فى النتص مواقة الاولة على الانشاء ‏ كا هو المال فى بلجيكا ‏ 

ونظام الؤسسات غير ليق بعطف الشارع لأنه يغضى إلى حبس الأموال وعرقلة تداوها . مخلاف الجمعيات 
فانها أ كثر مرونة وادتى إلى «سايرة الظروف الاجتاعية فصلا عن أن الجمعية قد ترول إذا اختلف أعضاؤها 
أو قل :!نشاطهم أو مت اصبح وجودها لامحقق مصاحة فعلية ‏ يلاف المؤسة ‏ وكان أولى أن قف القانوندون 
التصريح بانشاء الؤسسات بغير إذن من الدولة ما فعل القانون الباجيكي ‏ غير أن الشارع على مايظهر يقدر أن 
نظام الوقف لايزال يسود فى مصر وهو قد يرمى إلى الاغراض ألى ترمى اليها الؤسسة ‏ ولايمكن اشتراط أن 
مخضم أنشاء المؤسسة لاذن الدولة تى حين أن الوقف غير خاضم له , 

على أن الشارع قد حرص أيضًا أن ينص فى الادة 8/ا من القانون على ان الاحكام الخاصة بالمؤسسات لا تسرى 
على ماانقىء منها بطريق الوقف ٠‏ وذلك لأن نظام الوقف وشروطه واحكاءه نتاف عن الاحكام اأقررة ىق 
هذا القانون : 

 *‏ التصرف التعىء للمؤّسية 

اشارت المادة 7٠١‏ من القانون إلى أن انشاء الؤّسسة يقتفى أن يصدر به ستد رمى أو وصية .٠‏ على أن 
يرجم فى أمر الوصية إلى القواعد المقررة يشأتها فى القانون ٠‏ وقد أشارت امادة إلى البيانات الى جب أن يعملباهذا 
السند الرمى أو الوصية ‏ ولم ينص القانون على البطلان جزاء لاغقال احد هذه البيانات بل ترك تقدير الجراء 
للقافى ‏ م طلي البطلان ذو شأن او طلعه جبة الرقابة على المؤسسات 

* - دائئو متفىء الؤُسسة ١‏ 

قرر القانون ق الادة 7١‏ قاعدة عامة بأن انشاء الؤؤسسة يعتير بالنسة لدائنى المؤسس للمنثعة وورئته عتابقهبة 
أو وصية . فان_كانت اتشكت اضرارا محقوقهم كان لهم اتخاذ مايرونه فى مثل هذه الالة بالتسبة للببات أوالوصايا 
4م ل الرجوع فى انثاء الؤّسسة 
عبوز أن قام بائعاء للؤسسة طعا لاقانون أن يعدل عن انشائها بمند رحمي على شرط أن يم ذلك قبلاشبارها . 
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فاذا اشهرت لا يستطيع المنتىء العدول . ويكون الشهر بناء على طلب متقىء الؤّسسة أو مديرغا أو الجية 
الختمة برقابة الؤسسات . : 
ه - الشخصية الاعثارية للمؤسسة . | 

الؤسسة كالجمية شخس اعتبارى محكم القانون : وكية هده الشخصية بمجرد انشائها . ولو لم تشهر ‏ 
غير انه لا يحتج هده الشخصية المعنوية قبل الغير إلا بعد أن يم الشهر تطبيقا لما ورد فى المواد 4ه ووه و٠1‏ 
من هذا القانون بالنسبة لاجمعيات ‏ ش 

- الرقاية على الو ات - 

وقد جعل القانون للدولة حق الرقابة على الؤسسات إلا ما استثق فى حكم المادة +7 من القانون ‏ وهْذا 
يقتضى على مدير الؤّسسة أن يقدم لجية الرقابة ميزانية المؤسة النوية وحايها مم المتندات الؤيدة له وتقديم 
كل العاومات أو البيانات أل تطلبها الرقاية ٠‏ 

. ويكون لجهة الرقابة أن ترفم للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها «ركز المؤسسة أن تطلب عزلالمدير الذى 
يثيت اهماله أو عجزه أو الذى لا قوم بالالتزامات ال يفرضها القانون . أو يستعمل أموال المؤسة فيما لا يتفق 
مع أغراضها أو قصد منشئها - أو يركب خطأ جسيما فىتأدية وظيفته . 

ولجبة الرقابة أن تبطل أى تصرف قام به مقعىء امؤسسة أو مديرها مجاوزا حدود الغر ضالذى وضعت 
المؤسسة! من أجله . أو مخالقا لأحكام القانون العام أو الفانون الخاس بالؤسسة وذلك فى خلال سننين من 
تاررعم التضرف دون اضرار بالغير حسن النية ‏ 

ولجبة, الرقابة أن تطلب الحكم بالغاء الؤسسة إذا أصبحت فى حالة لا تستطيم معها نحقيق القرض الذدى 
انغئت من أجله : أو اذا أصبح هذا الفرض غير مكن تحقيقه - أو اذا تبين أنه مخالف لانظام العام أو الآداب 

وعند الحم يالغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفيا لأءوالها لتقرير مصير ما يققى ١ن‏ الأموال بعد التصفية 
تطبيقا لقانون المؤسسة -- فاذا لم يعين القانون مصير الأموال عند التصفية -- أو كان اتتقال المال إلى الجهة 
التي عينها القانون غير يمكن . تقرر التكمة مصيرا لحذه الأمؤال يتفق مع الأغراض التي انشئت الؤس سةمن أجليا 


مادة 31/4 
١‏ - الجمعيات التى يقصد بها محقيق مصلحة عامة والؤسسات يجوز » بناء على طلبها » أن 
تعتبر هيئّة تقوم عصلحة عامة » وذلك بعرسوم يصدر باعماد نظامها . 
؟ # ويحوز أن ينص فى هذا المرسوم على استثناء الجمية من قيود الأهلية النصوص عليها 
قَْ الادة لاه . 1 
 »‏ وبحوز أن يفرض المرسوم أنخاذ إجراءات خاصة للرقابة كتعيين مدير أو أ كثرمن 


الجبة الحسكومية أو اتخاذ أى إجراء آخر يرى لازما . 
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مادة /٠‏ 
الجميات اعلير ية والتعاونية والمؤسسات الاجناعية والنقابات ينظمها القانون . 


. الجمعيات والمؤسسات الى يصدر مرسوم ياعتاد تظامها‎ - ١ 

قد تقوم الجمعية أو الؤّسسة على مصلحة عامة كجمعية الحلال الأخر وجعية التشريع والاقتصاد وجعية 
التكثشافة . وقد ترى المكومة قى مثل هذه الخالة ان ترعى الجمعية أو المؤّسسة باصدار مرسوم باقرار تظامها 
الأساسى . وجرت المكومة فى مثل هذه المالة أن محتفظ بقسط من الرقابة على الجمعية أو الؤسسة كان يعين 
الرئيس عسوم 5ا هو الال فى جعية الهلال الأحر وجعية التشيريم والاقتصاد وجمية الكقاتة أو أن يكون 
لاحدى جبات الحكومة حق مراجعة حسابانها -- وقد يصير المرسوم اعفاء الجعية من القيود الواردة ىن 
المادة له الخاصة باهليتها فى غلك العقارات قيطلق لبا حرية الملك . 

غير أن صدور الرسوم باعماد نظام الخجعية أو امؤّسسة . وقيام الخعية على مصلحة عاءة لا يلحق أمواها 
بالمتقعة العامة ولا يسبغ على الجمعية أو الوّسسة صقة المقعة العامة . وقد كان الشروع يرى إلى هذه النقيجة ب 
ولكن الادة عدلت أخيرا فى وضمها الحالى . 

؟ -- الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجماعية_والتقابات . 

أشار القانون إلى أن هذه الهيئات ينظمها قانون خاص ٠‏ ولا خلاف ان ما يفرضه القانون المدتى الماللى 
من حقوق والتّزامات واجب الاحترام ‏ مالم يعدله القانون الخاص . 


مجلة الحاماة املف 


فهرست الستة الثامنة والمشزون 


اام 


عم | هعم أأول نار 4و١‏ 


1١951/ قبراير‎ 1١| مهم‎ 


وحم أ" لؤمارس ١5697‏ 


ملخص الأحكام 
)١(‏ قضاء محكة القضاء الادارى ٠‏ -. 
طعوناتتخابية . إجراءاتها . القانونالذى محكها . عدمالتقيد 
فيها بالتصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة . 

١‏ انتحاباتالجالس البلديةوالقروية.الطعن فيها . إجراءاتها 
وأوضاعها ومواعيدها . القانونىالواحب التطبيق عليها ؟ - قاتون 
ِلغاؤه بعبارة عامة . نطاقه ومداه . حق المحكة فى عثه . 

+ # قانون . إلغاؤه . لامكون بطري قالاستنتاج أو القياس . إلغاء 
نص خاص حبة تقاضى . إجراءات التقاضى أمامها . وجوب النص 
على إلغائها . ع قاتون جديد . عدم اشماله على صوص جامعة 
في مسألة تشريعية معينة . وحجوب الرجوعقيها إلى القانون القديم . 

و - اتنتخاءات الهالسالبلدية والقروية . الطعن قيها.شروطه 
وأوضاعه وموإعيده . . إِعَمَاا . كلها أو سضها . بطلان . 
+« - مسائلإدارءة . إجراءاتها وأوضاعها.عدممراعاتها بطلان . 
عدم النص عليه من القانون لاعهم 7 

١‏ الس بلدية وقروية . اتتخابات . إجراءانما . العاتون 
الى محكمها )!ا حي يعدم الاختصاص . أثره ومهاه . عرضة 
م #طعن انتخالى . نظره على وجه الاستعجال . لاميعاد . 

ذا مجالس بلددية وقروءة . عضوية . قرا رإسقاطها. اختصاص 
محكمة القضاءالادارى نظره . ؟ # مجالس بلديةوقروية.انتخايات 
إجرإءاتها . القاتون الواجب تطبيعه 

و مجالس بلدية وقروية . طعن انتخانى . الجبة الختصة 
به . اجراءاته . القانونالواجبالتطبيق عليه . * ب مجالس بلدية 
وقروية . قرار إسقاط العضوية . الطعن فبه . اختصاص محكمة 
القضاء الادارى ٠.‏ م عتاكم القضاء الادارى : محاكم القاتون 
العام . ولاب كل منها ‏ 4 - طعن انتخانى .الدائرةالختصةنظره . 
دائرة الطعون الاتتخابية . دائرة الالغاء , أمهما أولى . 


القراءة والكتاية - عقود غير مسجلة ولا ثابتة التار ع . فهم القراءة 
والكتاية . عدم أهليته رهن . غير مهم ٠‏ 4 5256 
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انيدان اقاهم والمادر فهرست السسنة الثامتة والعشرون 
03 رعاشم | 0 


و أ حكه ١١|‏ عارس4207١‏ انتخابات محالس بلدية وقروية : اجراءات الطعن فيها. 
1 القانون الذي محكميا . + جداول قيد الناخبين . إدراج أوعدم 
إدراج أسماء فيها . عدمجوازالطمن به أمامحكمة القضاء الادارى ٠‏ 
طريق الظعن وإجراءاته . « لجان اتتخابة . اختيار رؤسانا . 
شروطعضوبتها . 4 إجراءاتالاتتخاب. حصرالناخينالوجودين 
حارج اللحنة بعد البعاد . وجود:أقارب لبعض المرشحين فى جنة 
الاتخاب . عدم اشمّال عضر اللجنة على بعض ماوقع أو تقرر . 
اشتراك بعض الرشحين فى جمع الأصوات ‏ لايؤثرفىكةالاتتخاب . 
| ه اتتحاب . التصابالمالى.شرط محتقه . الاجر السنوى للمسكن. 
وجوب . دفع أجرة فعلية . 
جوم | عبام أمم ونه بائة ا ضصاب . عمد ببع ثابتالتاريخ . جواز الاستدلال به.. عدم 
ش تسجيله . شرط انتفاع البائع مدىالحياة . شرط عدمالتصرف . لابهم 
عوم أيصمأءس « « محالس مدبريات . الأغليية الطلقة . الناط فيحساءها . إعلان 
نتيجة الانشتخاب على أساس خاطىء . لا يخير الواقع . تدارك الخطأ 
| إجراء سلم ‏ : 
عو؟ اعبوم؟ وله -1949] انتحابات مجالس المديرنات . نصاب . عقدغير مسحل . جواز 
التعويل به على ملكية التصاب ‏ 
(؟ ) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


ووم | رهم أوا كتويرب:و؟] قتل خظأ . حكم . عدموصف الاصابة وأئرها وعلاقتها بالوفاة 


فصور . : 
+و؟ زكمم| م« «ه « ]| حكمدفاع شرعى . تسسبه . 
| عمم] د « « حكم . سرقة ‏ تسهبه . عدم التحدث عن ملكية الثىء . 
١‏ المسروق . قصور. 
يمه؟| « [إ« « م« حكم . ماذكره فى صدد الاستدلال على عل الطاعن بفساد 
المنتتجات التى يعرضها للببع . لا يؤدى إلى استخلاص ذلك ٠‏ قصور 
فة؟اءهم| « « « رشوة . بحب أن يكون العمل القنى قدمت من أجله الرشوة 


اللنوظف داخلا فى أعمال وظفةنهذا الموظف بالفنات . 
..+أوهدأا د« و د ]| طمن . تقدير أذلة الثبوت. موضوعى . اشتراك . فصل 


مجلة الحاماة 11 


العددان. التاسع والعاشر فهر ست السنة الثامتة والعشروف 


3 1 | تاريخ الى 1 ملخص الأحكام 


1 الا شتراك بيب أن يكون سابا أو معاصرا للجريعة 
للعاهدم «اكتوبيهه جرعة خانة الأمانة متى ثم . اشتراك : مى يتوافر أركانه . 
خلو الحكم من العناصر الواقعية لتكوين الجرعة أو استدلاله على 
ء. ل إله . نقض . 
٠:‏ أعكم| « « « ا الدفاع الشرعى اللدى يبيح القتل يكفى أن يكون أساسه قل 
ْ يتخوف أن محدث منه الموت أو جروح بالغة فى اعتقاد امتهم 
| ولا يازم أن يكون الخطر حقيقيا فى ذاته . 1 
سي إطاهما جر « « طلب استدعاء شاهد لسؤاله عن واقمة جديدة ظيرت في 
الجلسة . عدم إجابة هذا الطلب مححة أن الهم قصر فى إعلان 
الشاهد قبل الخلسة و 
0 تسمه . اكتقاءء بالاشارة إلى ما َّ فى لحقيقات 
0 إلبيا . قصور 
جرعة إخفاء أشاء مسروقة . وجوب قام الدليل الصحيح 
على عم المهم بن الأشياء محصات عن سرقة . الاكتفاء باللقول 
بأن ثمن الشسراء يقل عن ثمن المثل . لا يكفى 
سب استنتاجه من ألفاظ المتاف وظروقه . لامحوز الحدلقيه 
أمام محكمة النتقض مت كان الاستنتاج سائغا . 


« « 1| “5 
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دعوى مباشيرة . تصدى رقع الدعوى مباشرة يقتضى وجوب 
صحة التكليف بالحضور 00 بناء على تكليف باطل . حق 
المتهم فى استثنافه . يحب أن تنتصر الحكمة الاستكنافية على القضاء 
مطلان الحم ولا تصدي لموضوع 5 الدقم بطلان المع لعدم 
حة التكليف بالحضور . عدم الرد على هذا الدفع . قصور . 

طلب صم مفيقات . الفقصل القوكك أن ترد احمكة 
عنى هذا الطلى . قصور . 2 
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له فى هذه الخالة العسك ببطلان التفتيش . 
؟1*] « [إه « « عدم سماع أقوال المينى عليه فى جرعة ضرب . لايطلان مادام 
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محلة الحاماة 


المنهم تنازل صراحة عن طلب سماعه إذا كانت السقوبة المحكوم بها 
فى جرعمة ضربموصوف بسبق الاصرار هى نفسها مقررة لجرعة 
الضرب بغير سبق إصرار قلا مصلحة للمتهم فى الطعن على الحكم 
محجة أنه أخطأ فى وصف الجرعة بأنها مع سبق الاصرار 
تقرب ركذب الشهادة . موضوعى ما دامت الأدلة الى ذكرها 
الحى تؤدي إلى ما اتنهى إليه . جريعة شهادة الزور . مق تتحفق 
جرعة إقامة بناء مالف شروط الرخصة . الاقتصار على القول 
أن التهمة ثابتة من محضر التحقيق وأن التهم معترف بها . قصور 
الادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ؟.ه6 سنة م9( . 
عدم الأخطار عن كل تغبير فى امحل من شأنه مخفيض الاستبلاك 
جرعة مستقلة عن الادة الخامسة من القرارالدى تناولعدمالأخطار 
عن التق من مواد العوين . رفم الدعوىعل المّهم باحدىالجرعتان 
والح فيها على أساس الجرعة الثانية . نقض . 
مصادرة . الحكم بالادانقو بالمصادرة . قصرالطع نعل المصادرةققط 
مححةأنالسيارة المحكوم عصادرتها ليس تمدكاله . عدمقيولالطعن ٠‏ 
حك ممكة الجنح َم الاختصاص لأن الواقعة حتاية . حق 
قاضى الاحالة فى محنحها . حم ححكمة انح باعتبار الواقعة جنحة. 
استئاف النهم هذا الحكم . القضاء يعدم الاختصاص . لا يحوز ‏ 
تنازع سلى . تقديم القضة لمحكمة النقض لتحديد اله_كمة الختصة 
مق كان التاريخ الظاهر للشيك واحدا فانه يعتير أداة للوفاء 
عْض النظر عن حقيقته . عدم تقديى الشيك فى معاد الاستحقاق 
لا كرتب عليه زوال صفته . حق الساحب فىهذه الخالة . إذاطيقت 
الحكمة القانون على الواقعة تطبيا صحيحا فلا حل للقول بأنها لم 
ترد على الدقاع القاتوني للطاعن اا ” 
مزلقانات السكة الحديد . إقامة مصلحة السكة الحديد حارسا 
لدفج الخطرعن الارة . إهال الحارس . مسئولية ٠‏ تقدر.الأدلة على 
المسئولية . مىكانتالأدلةالتذ كرها المكممؤدية إلىمااتهيإله . 


| موضوعئ. تقدبرالتعويضموضوعى . لاتازماحكمةالاستعانة بير 
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بحلة الحاماة 116 


فهرست الستة الثامنة والمشرون 


بلاغ كاذب . تسبيب حكم الادانة . وجوب إثبات كذب البلاغ 
والأدلة عليه 

تسديب غير منتج . مثال . سنك المهم بأنه فى ليلة الحادثة كان 
مقبوضا عليه فى جرعة أخرى . عدم محقيق ذقك الدفاع والأتضار 
على القول بأن المتهم تناقض فى هذه الواقعة . قصور . 

خالفة . الطعن قها بالتفض لامجوز 

١‏ - شهادة النقى . إبراد الحكمة آدلة الثبوت . رد ضمنى على 
شهادة النفى . * ب خبير . ل عن وإساق ليد 
المحكمة غير مازمة باحاته 

١‏ أدلة . الجدل فيها أمامحكمة النقض . لامجوز ٠١‏ تقرير 
التلخيص . عدم اشتاله على حميع الوقائع . لا بطلان 

حكم . تسييبه . بجحب أن يكون التسبيب منتجا . معارضة 
وحجوب إضافة مسعاد المسافة إلى المدة المغررة للمعارضة 

شاهد . وجوب إثيات البانات . الخاصة يسنه وصناعته ومحل 
إقامته ‏ اغفال هذه البيانات . لا بطلان مادام المتهم ل يت 
بوجوب تدوينها 

اعترافات . تمسك المتهم يبطلاتها لأنها وليدة الاغراء . ادانة 
المنهم على أساس هذه الاعتراقات دون أن ترد المحكمة على الدقع . 
قصور . 

حكم استئناق . تأيبده الحكم الابتدائى لأسبابه يدل على أن 
المحكمة ل ترد الاستعانة مخبراء . خطأ غير مؤثر فى الحكم . لا 
بطلان استخلاص تاريخ وقوع النروير . موضوعي طلب اثتقال 
لتحقق واقعة ابداءه في مف كرة لم تأذن المحكمة بتقدعبا . عدم 


حكم . اقتصار المتهم فى الاستثناف على العسك يعدم ختمه فى 
المعاد . حق الممكمة في الفصل فى الدفع والموضوع ولامحل 


السسدان التاسع والماشر ١‏ فيرست البسنة الثامنة والمشرون 


لاعلدة القضية احكمة أول درجة . إعلان التهم فى النباية لدم 
| 


الاعتداء إلى حله . صحة الاعلاق . حضورالمتهم بالجلسة مانع البطلان 

اشتراك في بع بأ كثرمن التسعيرة . تسبيب الحكم . وجوب 
بان العناصر الواقعية التى بى عليها قضاءه 

اتفاق المتهمين على قتل الى عليه واطلاقيالتارعليهتنفيةا لقصدهما . 

اعتباركل منهما فاعلا ولوكانت الوقاة لم تنشأ إلا عن إصابة واحدة 

حكم . عدم ختمه فى معادالقانةأيام . لابطلان . منح الطاعن 
مهلة لتقديالأسباب . عدم تقدعها ستوجب رفض الطعن . تقدير 
كدب الشهادة بأدلة تؤدى إلى ما اتتهى إليه الحكم . موضوعى 
القصد الجناتى فى جرعة شهادة الزور 

محديدتاريخ الحادث وتقديرصحة البلاغ . موضوعى : تطبيق 
المادة مع أمر يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . رقابة محكمة 
التقض فق ذلك . مداها 

حكم فى قضية ضرب . منازعة المتهم في مطابقة الاصابة ارواية 
المي عليه . وجوب بانوص ف الاصابة وموقعباوالالة الى أحدثتيا 
وموقف الضارب وقت الضرب والعاهة الى محلفت 


اس ولو ألاؤ نوقير ١94‏ 
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1 
"م | .عو |ء؟ « م إحراءات التحميق تقطع المدة ولو حصلت فى غير مواجهة 
: المتهم فى جرعة التزوير . يفترض ابتداء أنالتزوير . حصلفىمكان 
الاستعرال حتي يدبت العكس . قنام الارتباط بين الجرانم بترتت عليه 
صم الدعلوى وامتداد الاختصاص . تزوير . جواز إثياته بالاستناد 
إلى ت#قرير حبير قدم قى المحكمة المانية . طلب ندب خبير . المحكمة 
ش غير مازمة باجابته 
بس ١|‏ ؟و | « « 5 استناد الحكم إلى ما مخائف الثابت فى الأوراق . ختمضش 
تزوير . خط الكم فى بان كيفية التزوير . غير مؤثر فى 
الححكم ما دام حصول التَروير ثايتا بالفعل 
عقوية . الحكم بأقل من الحد الأدتي المقرر لعقاب الجرعة » 
قبول الطعن والحمكم بالعقربة المقررة | 
ظ التبليغ عن الجرائم . تكليف على الأفرادكافة 
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114 
المددان التاسع والعاشر 5 السنة الثامنة والعشرون 


ملخص الأحكام ' 

أ -تزوير. اعتراف المتهع ؛تحرير الخطاب المزور وانهلم 
يتصدتزويره . اعتارالمحكمةأتهدليلئيوتالتهمة . جائز ؟ جرعة . 
التزوير . توافرها . حتى واو لم مكن ظهور التزوير ميسورا إلالمن 
لحم معاومات خاصة فى كشف التزوير 

١‏ عخدر . تقديمه لرجال البوليس من تلقاء نفس المتهم قبل 
التفتيش . إدانته . جائز  »*‏ عدم رد المحكمة على بطلان الحكم 
| الاستتتلق الغيانى لصدوره بناء على إعلانه للنيابة مع وجود محل 

إقامته معاوم . لا مؤاخذة مادام قد عارض المتهم ونظر موضوع 
الاستئناف من حديد 
]| اشتراك فى ببعباً كثر من التسعيرة ‏ تسديبالحكم . وجوب 
سان العناصر الواقعية التى بنى عليها قضاءه 
© أأول ديسميرب14] 2 ١‏ الملغ عن الجرعة . لا يشترطفيه شمرط خاص  *‏ تقرير 
| المحكمة . القاضى الملخص خلاف القاضى الذى تلاه من الدائرة الى 
أسنوك إلى صم ع أسباب الحكم الاستكتاى . تقلها 
من الحسكم المستأئف . صحيح ؛ - لا يحوز تشديد العقوية عن 
| عقوبة الحكمالتقوض 
حكم . تسبيبه . إغفال الرد على دفاع المتهم . قصور 
إذا كان الفعل الدى ارتكبه المتهم عملا من الأعمال المكونة 
| الجر انه يتب فعلا ومع ذاك فلا مصلحة لتم في الطمن عى 
ْ السك والقول بأنه مجرد شريك ما دامت العقوية واحدة 
و حق المحكمة فيسرية الجلسة . مطلق . عدم ذ كر أسباب 
مده السسرية . غير لازم  *‏ إدانة المتهم باعتبار الواقعة قذفا لاسبا 
مع عدم لفت النظر إليه . جوازه ‏ أحواله 

تزوير أوراق رمية . يكفى أنتكونالورقة المزورة قد أخذت 
مظهر الأوراق الرسمية 

حك على متهم من أجل واقعة غيرالواقعة المرفوع بها الدعوى . 
تقض الحكم بالنسبة #شريك يقتضى نقضه فى حق الفاعل وفي 
:| حالة وحدة الواقعة 
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قرسي المسثة الثامنة والعشرزون 


ملخص الأحَكام ‏ . 


عَم . حكم بالادانة . وجوب ذكر. ألفاظ السب فى الحكم 


قتل خطاً او الوو ارام بار 
الخطاً . مثال 

دفاع قائم على مناقشة أدلة الثبوت . لا يقتضى من المحكمة 
الرد عله صراحة . رشوة ٠‏ نجب أن يكون الغرض متها أداء 
الوظف عمل من أعمال الوظفة أو الامتناع عنه . 

أمر جنائى . سققوطه عحرد العارضة فيه وحضور العارض أمام 
المحكمة بلا حاجة إلى <؟ . رفع الدعوى على الهم عمقتضى الادة 
؟4 ع . معاقبته ععتضى الادتين 0غ» ٠‏ م71 » لا يعيب الحم 
مت كانت الحمكة لم تتجاوز العقوبة القررة للمادة ؟45١‏ 


سن المحكوم عليه . خلو الحكم منه . المهم لم يدع أنه من 


إنذار . الحكم به . مق بجوز الطعن فيه 

عقوبة واحدة عن جرعتين . قصر الطاعن طعنه على إحدى 
الجرعتين : رفض الطعن ما دامت العقوية المحكوم بها واجدة . 
إعادة الحا كة لا يحوز الحكم عقوبة أشد بما قضى به فى الحكم 
التقوض إذاكان النقض حصل نناء على طعن الهم 

طعن . أدلته متعلقة يتبوت الواقعة . المجادلة قبا أمام نحكة 
التقض . لا يحوز ما دامت مؤدية لما اتهى إليه الحكم . تفتيش . 
إنكار التهم علاقته بالعرية الى حصل #فتيشها . للد 
بطلان التفتيش ‏ عع 

تسبيب . حب أن يكون منتجا لشفب . مثال 

حاكة جنائية . يجب أن تينى على ما تحريه ال حسكة ينفسها 
من محقيق . عدم سماع الشاهد رغم حضوره . قصور حق واولم 
يتمسك المهم سماعه . : 

اتسبيب حكم استئناق بالغاء حكم البراءة دون أن تعرض 
.للا'دلة التى بنت عليها محكمة أول درجة حكمها بالبراءة . قصور 

القانون رقم #ع مبنة 14٠‏ . عدم صدور اللائمحة التنفيقية 


سيم مسيم 
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السنة الثامئة والمشرن 


ملخص الأحكام 


وقرار وزير الأشغال المنوه عنهما فيه . غير مانم من تطبيق 


عض أحكامه . 
اءتراف ولد إكراه . يحي ألا يعول عليه ولو كان صدقاً 
مهما كان قدر الاكراه . تأسيس حكم الادانة بصفة أصلية على 
هذا الاعتراف . قصور . 
حدر . إلقاء امتهم له عند رؤيته لرجال البوليس . اعتبار ذلك 
دللا على جرعة الاحراز غير متحصلمن طريقالتفتيش أوالقيض . 
تقدير أدلة الاثبات . موضوعى . إيراد الأدلة السابقة على الادانة . 
لا يازم معه |المحكمة بالرد على الدقاع الموضوعى للتهم 
. إعفاءها من العقاب إذا عاونت زوحها على الفرار 
من وجه القضاء بأى طريقة إلا إذاكان عملها يكون جرعة أخرى 
و مر . إذا كان بورقة غير ظاهر حتى يمكن رؤيته 
لا تعتبر حالة تلبس .  *‏ إذن التيابة بالتفتيش متى يعتير صجيحا 
تسبيب . قروض ربوية . وجوب يانها وذكر تاريخ كل 
قرض . إغفال ذلك . قصور 


زوجة 


سوء القصد فى جرعة البلاغ الكاذب هى اتتواء المنهمالاضرار 
بالمحنى عليه 

مهنة الصيدلة ؟ متى ,ستحق العقاب . 

حكم . ليس من اللازم متابعة الرد على كل ما يبديه الدفاع . 

سب علنى . ممبأن يتحدث الحكم عنالعلانية ويبين توفرها 
وفعا للعاتون ش 

حكم . تسييه . عدم الرد على طلب الهم . إجراء معاينة . 
قصور. 

شهود . عدم سماعهم أمام الحكمة الاتدائية ‏ عدم العسك 
سماع أقوالهم أمام الاستثناف 

طلب اتتقال للمعاينة واستدعاء شاهد لناقشته . إغفال الرد 
عله . قصور . 

حكم . عدم ختمه فى ميعاد الغانية الأيام الحددة قانونا . 


لا يكفى لتقضه . إذا حال دون تقديم الأسباب فى الميعاد . مانم 
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قبرى (تفثى الكوليرا ) فانه يحب على الطاعن للبادرة إلى تقديم 


الأسباب يمجرد زوال الاتع . 

زراعة الحشيش . العقاب عليه سواء كان نبات أن أو د كر 

حكم استثنافى بالادانة . عدم الرد على أسباب المك الايتدائى 
القاضى بالعراءة . قصور . ١‏ 

حك . بناؤه على خطأ فى التقدير . موجب لنقضه 

ضيدلة . متى تتوافر الجرعة عن اركاب عمل من الأعمال 
المنبى عنها . 

القانون الواجب التطبيق هو العمول به وقت الحادثة 

المشتبه فيه . القانون لم ينص على أن تكون الجرام النسوية 
إليه من نوع واحد 

حكر . قالم على دلبل غير موجود ٠‏ يتعين نفضه 

حك . نسبيبه . عدم الرد على دفاع الطاعن . قصور ‏ 

دقيق . وحوب لنفصة بالل والتحليل معا . القرار الوزارى 
سنة 1915 . 

تزوير . الحطأ فى أسانيد الحكم . موجب لنقضه : 

قتل خطأ . عدم بان ركن الخطأ بانا كافيا . قصور 

قاض لا يحوز له نظر لدعوى الاستئنافية إذا نظر العزاع 
ولو غناما . 

حَ . خطأ فى تطبيق بعض الواد غير مؤثر على الحكم . 
لا نقض - رفع الدعوى على الهم بسرقة حار لبك الواقيه 
إحناء أشياء مسروفقة . حوازه . 

() قضاء محكمة التقض والابرام المدنية 
. و إستحقاق التعويض - الاعذارٌ . ؟ ‏ إعلان الاصرار 

على عدم الوقاء . ا نظرية الطوارىء 

أثر الطعن بالنتقض . 


١‏ تفصير . تسيب . *- هبدأ ثبوت بالكتابة 


:م ل مستولية . وكالة . إغارة الاسم 


العددان التاسع والعاشر 


بلحت الحم | ٠‏ 

١‏ - عمد العسمة . تسحله لقان للم لوي 
جميع التقاسمين . أثره . . 

الطعن أمام القضاء فى تصرفات السلطة القانئحة على 
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روم | «جرة أه أ كتو نرلاع؟ ١‏ 
عوخ|8م9| << « « 
هه م4 إدا « « 
5وة؟+إلمظا| << « « 
/ا9؟|م9] ١‏ « « 


ووس | لاو زه ونه ١9217‏ 


4ه" ]| 1 وهة]| ١م‏ 


ين 
0-5 
41 


5 
» | 59 


"811 ]| «م 


5 
*+*2|؟* |٠١٠١‏ («م 


نف 1ن 0 لالض 
ك١‏ ه١٠٠‏ همه 


|٠٠١4| 2-1‏ «ه 


«07 


2 


2 


2 
2 


2 


2 


١9 نوشير/ا‎ 5 | 46 


محلة الحاماة اما 


رسيت السئة الثامتة والمشرون 


إجراء الأحكام العرقية . +« اختصاص . اثتقاء أسباب المسكولية 
القضاء بعدم الاختصاص أو برفض الدعوى .  #‏ دل الطعن . 
صورة عرضية . 
قصور . مستند هام لم ينائش 

١‏ سيب الطعن . دليله ؟ ‏ قصور 

١‏ - سيب الطعن  *‏ تفسير المستندات  #‏ الفسخ الضمنى 

طعن بطريق النتقض . إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فالمعاد 

١‏ مس الأوراق ؟ أسباب صورية ب سلامة الحكم 

سب اللمن< اختلاطالواقع بالقانون . وجوبعرضه على حكمة 
الموضوع  *‏ دليل سبب الطعن ش 

سب الطعن . عذالفة الثابت بالأوراق 

١‏ الالزام بالمصاريف . قصور «؟ ‏ مس مدلول سند 

١‏ حكم صادر من الحكمة الاتدائية باعادة القضية إلى قاضى 
البيوع . استئتاف أحكام قاضى البووع ؟ ‏ التخلف عن دقع الُن 
الذى رسي به المزاد . أثره 

رقم دعوى التزوير الفرعية لأول مرة أمام حكمة الاستئناف . 


1 
طعن . سئبه . عدم السك به أمام ممحكمة الموضوع . 
مخالفة أقوال الشهود للثاءت ,التحقيق  »*‏ القرائن . تقديرها 
بع العقار لعدم إمكان القسمة ٠‏ زيادة العشر . حوازها . 
قرينة قضائية . تهدير مححكمة الموضوع 
حق الحكومة فى تعبين الموظفين وفصلهم ؟ - معنى الحق 
د فى فصل الموظفين 7 إثيات العدوان قى القصل 
الرفت والفصل . معناما ه ‏ الموظف والمستخدم . الفرق 
ننه ه ‏ إلغاء القيد الوارد على حق الحكومة فى فصل المستخدم 
١‏ طعن بالئقض الجحكم النهانى . الحخكم الإتعالى 


فهر ست السنة الثأمنة و العشر و نَ 


ملخصس الأسكام 


؟ ‏ دعوى حساب . كان معتمدا من المحلس الحسى . المطالية به 

م١ة‏ أا١ؤز١؟‏ نوشير 1514107 تقدير الأدلة 

و ماريام « « عقد صلح . شفعة . استرداد الخصة المبعة 

|٠١5٠‏ هد « « ١‏ إعلاندعويالشفعة . ميعاده . متي يبدأ شفعة . البييع 

بطريق العطاءات فى مظاريف م منع الشفعة فا يبع بالزايدة 

١ع‏ 5 و «]| تتمدير سن الموظف 

؛ ديسير بجوو -١‏ علمالثترى مخطر نع ملكية المبيع . حق الحبس . 
 »*‏ الششرط الماستح الضمنى . الاخلال المزلى بالتعهد. 
 #‏ سلطة الملحكمة فى تقدير درجة الاخلال بالتعاقد . 

مو أومء٠ل| «١‏ « « ذ قبول الحكم . +« العرف والاتفاق . جحكمهما 


٠١14/5١ 


ب تقدير الدليل . 

1؟ .لأ د « « ١‏ العيب ف المببع .  *‏ العيب الظاهر . 

ها 1١1٠|‏ « «م ١‏ العلى بقات العين البيعة . قصور ١‏ خطأ بعض أسياب 
الحك . لا يستوجب نقضه م قصور ع الغلط. المادى والخطاً 
العنوى . 


01 وصة بّسمة التركة . أحكامها . قبل العمل بالقانون 
رقم إلا لسنة 4ه «- إجازة الوصة . الأهلية اللازمة . 
الاحازة فى الشريعة الاسلامية والقانون 4 الصلحة فى 
افدعوى . متاطه 
التصفية فى الشركات . الاحتفاظ بالشخصية امعنوية 
و الغش . الالعاس .  «‏ قصور فى تسبيب أحكام الالعاس 
قصور . 
أدلة . الزوير 
وو 
و[ الوصىله هل تبر من الأغيار 
0 دعوى الملكية . قصور 
):) قضاء محكمة الاسكناف الأهلة 
٠‏ ناير ١557‏ محل الاقامة بالنمسة للشخص الواحد . رأى 0 الأجنسة 
رأى القانون المصرئن ٠.‏ جواز تعدده : 


- ما - 
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محلة الحاماة ع6 ١‏ 
فبرست السنة الثامنة والمششرون 


ملخص الأحكام 
(ه ) قضاء حكمة استكناف الاسكندرية 
1-دعوى حساب . مستندات المدعى عله كثيرة . جواز 
عرضها عقر المدعى عليه .  *‏ حكم الغرامة . تبعى للحكم 
الأصلى 
حكم مرسى المزاد . ناقل للملكة شرط فاسخ . ثقرير 
زيادة العششر غير محقق لاشرط الفاسخ . 
١‏ أحكام الأهلية من النظام العام . العبرة بالأهلية وقت 
تمام العقد ؟ _ لا يجب الاثبات بالكتابة فما مخالقها فى حالة الغش 


والتحايل لاعتباره شبه جرعة .؛زا06 1كدنان ٠‏ # تصرفات 
السفيه . باطله بطلان نسبيا محوز إجازتها بعد عودة أهلعه إليه . 
(5) محكمة استكناف أسيوط ْ 

الاستخلاف على حق ستتبع ملحماته ‏ من أعطي شيئا يعطيه 
بعلحقاته كالبائع والحيل 

دعوى بطلان التصرف ‏ لاتهدف إلى التحايل على قانون 
التسجيل - بطلا الببع الثاتى لاحلال البيع الأول الغير مسجل 
تحايل على قاتون التسحيل . . 

للسائل الحسدة ليست خصومة .. حضور التيابة فى الجلسة 
غرضه رعابة مصالح عدعى الأهلة 1 

ب) قضاء الحا كم الكلية 

لجنة تقدير الامحارات والتعويضات بالرسوم بقانون رثم 16 
سنة ه94١‏ . وجوبالرجوع إلها ابتداء عدم جوازتقد الطلب 
إلى الحكمة مباشرة . اجراءات مرافعات . من النظام العام 

حم اعتبار النهم نازلا عن العارضة . جواز استنافه إذا حالت 
قوة قاهرة دون حضوره جلسة العارضة : 

و إشكال . بطلبإيقاف تنفيق حكم . بناؤه على حوالةحكم 
بعد الححز محفظا نحت يد التعسر عن قيمته . لحيل معسر . 
؟ - محكمة أول درجة حكمت برفص الاشكال والاستمرازفالتتفيق 
استنادا إلى عدم جواز احتحاج الستشكل على الحال إليه إلا بسبب 
انقضاء الحكم . م - المحكمة الاستثنافية تقضى بإيقاف تتفيق 
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مجلة الحاماة. 


500 السنة الثامنة والعشرون 


ملخحص الأحكام 


الحكم الحجوز هيمته ريما فصل فى دعوى صحة اأحز التحفظى 


استنادا إلى نص للادة ٠١‏ مراقعات 1 

حم بمهيدى. لا 0 التحارية. 
استئنافه . ١‏ - ششركات اللحاصة . م وه تحارى لاعنوان لها ولا 
رأس مال شسركة هى استئناء من القواعد العامة في الشركات . يصح 
انعقادها شفاها عجرد تقابل إرادة المتعاقدين ‏ 

خطبة . وعد بالزواج'. عقد ينشىء حما شخصيا » العدول عنه 
وجب التعويض - 

قيد الاستئناف . ميعاده . العبرة بوقت فتم الجلسة حتى ول و كان 
بعد التعاد القاثوى 

قاضى البيوع . الأمر الصادر منه باعادة الببع على مسئولية 
الرامى عليه المزاد . أمرصادرعلعريضة . الادة با «مرافعاتطريقة 
التظم من هذا الأمر . سكوت النانون . الرجوع إلى التواعد 
العامة . الواد .اء #١‏ » ع+#إمرافعات الدائرة القلابمحوز 
لاض البيوع أن يتعداها .الحكيم فى دعاوى البيطلان الخاصة 
بالاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع . حكمهق ذلك غير قايل 
لعارضة أو الاستئناف المادة 5.٠‏ مرافعات وامواد من .5م 
مرافعات إلى مده ماعدا هذه الاجراءات الشكلية يكون متعلقا 
بالموضوع . عدم تعرض قاضى البيوع لما تعرضه يعد خروجا عن 
اختصاصه . حكمه فى هذه الالة قابل للاسئناف « التمواعد 
القانونية » النظر فى صحة أو عدم صحة الإبداع متعلق بالموضوع 


إضرورة وقف اجراءات البيع فى هذه الحالة. 


الادة مه من العانون رقم ١4‏ لسنة و ١5#‏ 
(ه ) قضاء الضرائب 


١‏ - تقادم . للادة بإيو من القانون رقم 14 سنة 4م15مبداً 
سريان التقادم .. مأمور الضرائب . عثيله ؟ - مصلحة الضرائب . 
الادتين ه وم؟ من اللا نحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة ومو١‏ 


محلة الحاماة 270 


المسسصسم 


العدذان التاسع والعاشر فبرست السنة الثامنةوالمشرون 


1 1 تارع الحم | ملخص الأحكام 
0 : نص المادة ع من اللانحة . 

7٠1٠١42‏ نوشير لم4١‏ 9 قرار وزير المالية الصادر فى ؟ ابر يلستة م6غ992ناضافة 
مهنة الصور إلى المهن الحددة بالمادة بإ7* من القانون رقم لسنة 
9؟؟ ١‏ لابحتر قرارا تفسيريا يترتبعليه سريانه على الماضى من وقت 
صدور إُقانون الضرائب بل لايعمل بها إلا من تاريخ نشيره 


(8) القضاء التجارى 

2 سب . ؟|ة «مارس مم؟:9١‏ مفلس مق برد اعثياره . 
أم.مر ١  |وع»ميوتكا ٠١]‏ شخصمعنوى . له جنسية . + - ششركتجاريةمركزها 
الرئيى مصر . مخضع للقضاء المصرى . 

١‏ - عقد الأذعان . طبعته ؟ ‏ بولصة الشحن . ماهيتها 
م ب إثبات الخطأً الجسم م - مبدأسريان الفوائد عن التعويض 

استخدام العال لدى التاجر . عمل محارى 

٠١(‏ ) قضاء الايحارات 
أرب وأ جستميريريو 1 قيود طلب الاخلاء لليدم والبناء بتكل أوسع . 
4 أرب وله اكتوبمففى للزوحة إذا كانتمالكة أن تطالب باخلاءالعين امؤجرةلاعداد 
متزل الزوجبة ولتهم فيه هى وزوجها ٠‏ 

67 أدبا وأدا اكتوبرم؛و| المقصود باجازة المالك للتأجير من الياطن أن يكون الاذت 
الكتانى وقت |اتأجير الباطنى وليس وقت التأجير الأصلى . 

تسد لاون باعطاء الحق للمؤجرفى طلب الاخلاء للضرورة. 
التوسعة لا التقيد فهو بشمل الؤجر والمالك ولم يقصد منه حرمان 
المالك . 

لاحق لللستأجر الذى قبل زيادة الأجرة وهو ميم فعلا أن 
يطلب لممفيض ماقبله مختارا . 

حق طلب الاخلاء للتأجير الباطنى قاصرا على امالك وحده دون 
المستأجر الدى أجر من باطنه للغير . 

احترام مدة التعاقد التى لم تنته بعد بالنسبة للهدم وإعادة اليناء. 
لاحقللدالك فطلب الاخلاء للضرورة إذا ماعارض الخارس ففذلك 
دعوي امالك بالاخلاء/للضرورة تكون مقبولة ولو رفعت بعد انقضاء 
مهلة الستة الأشهر . 


7 و١ “٠‏ اكتورمعو 


1١92/ دسمير‎ |١١25 


8 أرب وأ اكتورم؛و١‏ 


وعء أوب. /؟١‏ كتوبم؟؟ 
+50 بره ١‏ اا 
ذه أكم١ءاأك‏ نوثير ١5144‏ 


7001١5‏ دالسمير لم9 
١5 6“‏ ٠أه!‏ نار 45و5١‏ 


املك 


المددان التاسع والعاشر 


ده 


1١955 *#إامارس‎ ١ ١ممأ‎ 65 


موع [؟9١٠١|؟؟‏ نار 19و١1‏ 
7 97١٠م‏ مارس لم92١‏ 


باهع [9ه5١٠١أو؟‏ نابر موا 
مهغ ٠٠١١|‏ لأ كتوب م54١‏ 


1١11 


نيالك 


١٠١مل‎ 


١١١٠ 


ديل 


١١18 


سس ص سر ع سه سس حيط اح اع بص سي ب د سه 1 
1212020 0 ]| 1 1 ]| | | | |[ 1[ | أذ ااا 


تقازطة فحل حان كش بالطرد واشكال فى تنفيذه ٠‏ عدم 
قيد الدعوى المعلنة عريضتها لخصم شخصيا يقتضى عند إعادة رقعها 
إعلان الطلبات من جديد للخصم ولا يكنى الاحالة على العريضة 
الأولى إلا إذا كن الاعلان صححا . المادة م4 مرافعات حددت 
الواعيد اللازم مراعاتها عند إعلان الخصوم ولا يجوز الخروج 
عليها إلا بأمر القضاء . إعلان الخصم إلى الحاقطة وشروط صحته 
واجب الحضر فى مثل هذا الاعلان ..يطلان الحكم الغيافى يستتبع 
بطلان إجراءات التنفي امترتية عليه فلا يعول علييا في إسقاط 
مواعيد العارضة . بطلان الشى ا ا حاص بالتنازل عن حقّالمعارضة. 


حق ارتفاق المطل 
(10) قضاء الجاحكوالجزية . 
تهمة البلاغ الكاذب 


اجرة أعيانالوقف . اذا كانت أقلٍ من أجرالثل لاتيطلالعقد 
حق الملكية غير مطلق ُمتقيد بسدم المساس بحق الغير . 
لابشثرط توفر ركن الخطأ أو نية الاضرار للازالة . 


شموط الفس الوارد فى حم مرسى الزاد - تعليق عل حكم 
محكة النتقض الصادر تاريخ 5 نوشير سنة 949و؟ة الحضرة الأستاذ 
نصيف زرك بك الحاى 

تعليق على الحكر رقم +ل« المنشوربالعددين السابع والثامن 
من السنة الثامنة والعشيرين لحضرة الأستاذ أحمد الساده الحاتى . 
تقرير قدمه الأستاذ عهر عمر: تقب الحامين لجلس التقاءة 
فى موضوع عدم جواز قيد المستشارين الملكيين غدول الحامين 
مالم يكونوا حاصلين على اجازة الليسانس من كات المعوق 
الصرية أو على شهادة العادلة - 

بحث ف الفضاء الادارى وح قالطعن ف القرارات الاداريةلحضرة 
الأستاذ الدكتور حافظ مد إبراهم الحاى بإدارة قضاياالحكومة . 
قانون مجلس الدولة رقم 4 لسنة 114 العدل للقاتون رقم 
لسنة 15145 +١‏ 

فبرست أحنت الكتب القانونية الجديدة . 


تقابة ا نحامين 


المحاماة 


فهرست 


السة الثامسة والعثيرون 


1١5158- 1 


ملب جتارى 
بالقاهية 


يسان 
ك0 
جرينا فى ترتدب فهرست الشنة الثأمنة والعشرون لحلة الحاماة الوطنية مجعلها على قسمين : 
قم خاص بالأسحماث القائو نية وللقالات والقوانين والقرارات » وقسم آخر يشمل أحكام 
حكمتى النقض والابرام الجنائية والمانية ومحام استئناف مصر وأسيوط والاسكتدرية 
والحا م السكلية والتجارية والمزئية والعسكرربة بترتيب الحروف الأمجدية . 


وقد جعلنا تلخيص بعض الأحكام با بتفق ونظام “رتيب الفهرست ليسهل الرجوع إليها 
عند الازوم . والله ولى التوفيق 
جنسة التحرير 


مود عنام س٠‏ اسطفان باني ةس أر الخضيرى -- اصمر السادة 


احاث وقوانين 


- قرار مجلس تقابة الحامين الوطنية الصادر مجلسة م1 ينابر سنقم؟4؟ بشأن عدم جوازتكليف 
الحامى أداء الشهادة فى قضية وكل أو استشير فبا ص ١‏ 

3 مث فى جرم الاخلال بواجب الاقرار فى ضريبة الأرباح التحارية ص ١66‏ 

قانون رقم وه لسنة م144 تعديل الادة ؤم من القانونرقم مه لسنة غ144 الخاص,الحاماة 
لدى الحاكم الوطنبة ص لم9 

د مرسوم بتعريفة الرسوم والاجراءات التعلقة مها أمام محكمة القضاء الادارى وله الذكرة 
الاضاحة ص 474 

قانون رقم 7# لسنة م194 باضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يحوز فيهما اعلان 
الأحكام العرقية ص “م4 

: مرسوع باعلان الأحكام العرلية ص 8غ 

ب أوامر رقم خاص بالرقابة ومايله من ؟ لغاية ١‏ من صحيفة وخ؟ إلى /ا14؟ 

4 

4 


> ابه 


ا عث فى علوع مدكلة الخبرات للاستاذ جمال الدين العطيق وكيل نابة الحدرات ص وم 

- الأوامر العسكرية غرة 467.61 هعرسو ع4 معو من صحيفة .56 إلى /لكى 

١ الفانون للدتي الصرىالجديد وعليهتعليق موجز وضعه حضرةالأستاذ نصيف يك زى ص‎ - ٠ 
حتام العدد يا ءلم‎ 

5 شرط الفسخ الوارد فى حم مرمى للزاد تعليقاً على حك محكة التقض الصادر بتاريخ + نوقير 
سنة ياه و لحضرة الأستاك تصيف زع بك الحامى ص ١1٠7‏ 

س تعليق على الحكم دم 1 النشور بالعددن نا م محاماء السنة مم لحضرة الأستاذ أحقد 
السادة الحامى ص 1١١٠‏ 

١‏ - تقرير مقدم من الأستاذ عمر عمر نقيب الحامين الوطنية لجلس الثقابة فى موضوع عدمجواز 
قبد للستشارين اللكيين يدول المحامين مالم يكونوا حاصلينعل اجازة الليسانس من كليات 
الحقوق المصرية أو على شهادة للعادلة ص 1١١8‏ 1 

نحث فى القضاء الادارى وحق الطعن فى القرارات الادارية لحضرة الأستاذ الد كتور حافظ 
ممد ابراهم للحامى بادارة قضايا الحكومة ص 11١١١‏ 

ا١١؟5ص‎ 1145 العدل للعانون رقم 11 لسنة‎ ١84 قانون يجلس الدولة رتم ه لستة‎ ١ 

1- فهرست باحداث الكتب الفانونية الجديدة ص لم١١‏ 
م يليه فهرست الأحكام الصادرة من القضاء الادارى مجلس الدولة ومحكمق النتقض والابدام 
الدنية والجنائية واكم الاستتثتافه العلا والحاكم الكلية والجزئية والضرائب وااتجارى 
والامجارات والستعجل والشرعية والختلط 


8 يحلة الحاماة ‏ قرست الست الثامنةٌ والمشرونُ 


أعكام مجلس الدوله ويحكتى التقض والإبرام المدنية والجنائية وما ك استئناف مصر 
واسكندرية وأسيوط ومحا الجنايات وانحا م الكلية والتجارية 
والضرائبية والايجحارات والستمحلة والمزئية والشرعية والمختلط 


)0 اتفاق ( انظر قتل ) 
اتحاد الخصوم ( انظر قوة النىء ) اثبات الخطأ ( انظر عمد اذعان ) 
١‏ اثبات الصورية 


اتعاب الخبراء . تقدبرها . التضامن 
( .قض مدنى ل »١‏ مارس ستة 1581 
س ١ثه‏ رقم ١١‏ ) 

اتعاب الوكلاء والحامين . مدى رقابة 
القضاء . 

( خض مدنى - »5 مهايو سنة ١9148‏ 
ص ١ثلارقم55؟‏ ) 

١-اتعاب‏ محام مازومية متهم ترافع عنه 
المحاىى بدقعها ولو كان المتعاقد غيره 
+ عقد . عدم انصراف أثره إلى الغير 
استثناء . الادتان 16١‏ و57١1‏ مدبى 
(أسيوط الحزئية - 4 نوقير سنة 19148 
ص 596 رقم 151 ) 

و-اتفاق إدارى . شكله . اثياته 

> معاشى . اتفاق على نسويته . جوازه 
م معاش . النازعة فيه. ولاية المحكمة 
عله . مداها 

ع دعوى تعديل المعاشن . معادرقعها 
سقوط الحق فبا . للادة +؛ من قانون 
.| العاغات العسكرية . أحوال تطبيقها . 
(قماء ادارى ‏ 5 يونه سنة ١541!‏ 
ص 988+ رقم لاه ) 


٠+‏ اثبات فى حق الخلف الخاص 


أ(قض مدنى - ل8؟ مارس سنة 1١9841‏ 


ص 5ه رقم 4ا١)‏ 
اثبات . اصالات . اعتبارها ليستدللا 
كافيا وانها مبدأ ثبوت بالمكتابة.صحيح 
( قض مدنى ل ١١‏ يثاير مستة ١941‏ 
ص 8©5 رقم © ) 

اجارة . حق الؤجر فى طلب الاخلاء 
الضرورة . قصه القانون التوسعة لا 
التقسيد . فبو شمل الؤجر وللالك 
(مصر الوطنية -- 5 ١‏ كتير سنة ١9144‏ 
ص خا ١١‏ رقم لم4 ) 

اجازة الوصية ( انظر وصيه ) 

اجراءات (انظر مقفيق ) 

احترام مدة التعاقد ( انظر تعاقد ) 

١‏ أحكام قابلة للطعن بالنقض 

؟ - دعوى المستأجر بالانتفاع بالعين 
الؤجرة . 

( قض مدتى - - ١‏ مايواستة 1١9141‏ ص 
الارقم 288 ) 


0 أحكام 2 . من النظام العام 


١ 


بن 


مجلة المحاماة ‏ فورست المتة الثامنة والعشرون ئ 


العيرة بالأهليّة وقت هام العقد . 
؟ ‏ لاحب الاثيات بالكتابة فماعالنها 


فى حالة الغش والتحايل لاعتباره شبه: 


جرعة . 
م تصرقات السفيه . باطلة بطلانا 
نسبيا . مجحوز اجازتها بعد عودة 
أهليتة اليه . 

(استكنافاسكندرية عل ى؟ ينابر سنة19 194 
ص ٠١47‏ رقم 810+ ) 

اختصاص . اجتى 

(قض مدني 80١‏ ءارس ستة ١941‏ 
ص 0ه رقم 56١ا)‏ 5 

اختصاص قاضى الأمورالستعجلة فى 
احراء مقت من هأنه التعرض للاوامر 
الادارية . غير جائز 

؟ ‏ اختصاص الحا ام العادية بالحكم 
فى التعويضات الترتبة على أوامر إدارية 
عخالفة للقوانين . غير جائز عد إنشاء 
حكمة القضاء الادارى 

م _ استقتاء ‏ اختصاصالقاضى الستعحل 
فى نظر السائل الت لاتدخل فىاختصاص 
الجبهات الاداربة اطلاقا 

(الفيوم الوطتية  ١١‏ أ كتوبر سنة 1941 
س ٠١5‏ رقم 81 ) 

اختصاص محاكم المراكز . لايصح 
مجاوزه . إذاكانت الجرعة تستحقعقوبة 
تزيد عن الحد الأقصى القرر لاختصاصها 
ويتعينإحالةالقضية على جهةالاختصاص . 
الحكمة الاستثنافة لنضاء المحاكم 
المركزية ليس لها أن تنجاوز فى حدود 
اختصاص هده للحا كم . 

(قض جتائى - 15 ونه اعتة ١9417‏ س 
4ل رقم ة*؟ ) 


لذ 


14 


1١6 


31 


١‏ - اختصاصجتائى . عدم اختصاص 
حكمة الجنح لأن الواقعة جناية . حق 
قاضى الاحالة فى مجتحها. حك محكمةالجنج 
باعتبار الواقعة جنحه . استئناف الهم هذا 
الحكم . القضاء بعدمالاختصاص . لايحوز 
#اجداتالوع: على ب عو ضيه 
لمحكمة النقض لتحديد الحكمة الختصة . 
( قض جنائى ‏ 4 نوفير ستة ١547‏ ص 
؟*0ورقم,م 11" ) 

١‏ اختصاص . محاكم وطنية . عخالفة 
السلطة التتفذية في غير اغراض الفنانون 
أو أشكاله أو اغراضه . غير جائز 

 »*‏ وزارة العوين . تصرفاتها فقحدود 
القوانين والأوامر العسكرية وقرارات 
اللحان الختصة . عدم اختصاص المحاكم 
الوطنية بنظر التعويضات عن هذه 
التصرفات . 

( استثتاف مصر 937 نوشير سنة ١948‏ 
ص 8ه ركم 89 ) 

-اختصاص محكمةالقضاءالادارى بطلبات 
التعويض عن قرارات فصل الوظفين 
من غيرالطريق التأديى . مناطه . طلب 
تعويض من متطوع فى خدمة البوليس 
عوجب تعهد اوزارة الداخلية. عدمقبوله 
؟ ب جلى عسكرى م ركزى . الحكم 
الصادر منه . لايمتير قرارا إداريا . تحير 
الطالبة بالتعويض . 

(قضاء ادارى ‏ ؟١‏ مارس ستة 9541 اص 
لاؤارتم 548 ) 


اختصاص محكمة التضاء الادارى يطلب 


١ 


18 


14 


فى 


نف 


بحلة المحاماة - فهرست السنة الثامنة والعشرون 


التأدبي ‏ قاصر على الوظفين الدانمين 


(قضاء ادارى  9١‏ فبراير سنة 35841 اس | “57 


6ارتكم لا ) 

اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر 
طلبات التعويض الخاصة بلموظفين 
الحكوميين عقتضى عقد حدد المدةعند 
خالفة المادتين ه و 4/ه من قانونجلس 
الدولة 


(قصاء ادارى - ١١‏ مارس سنة 1541 ص 
كقارتم 35 ) 


1 اختصاص مركزى 
؟ ‏ صقة الدين 


. غير جائز . 


( قض مدنى  ١١6‏ مايو سنة 1١9406‏ اص 
/اؤلا رقم 17014 ) 

اختصاص (أنظر قانون رقم ١١١‏ 
سنة 11545 وعالس للديريات ) 

اختلاف القوانين فى جرعة وقعت فى 
أزمنة مختلفة . معاملة الهم بالقاتورت 
الأصلح له 

( أسيوط الكلية الوطنية  ١8‏ نوقير 
سنة 1945 ص "ا رتم 1١51١‏ ) 
احفاء أشياء مسروقة ( انظر جرعة ) 
اخلاء . قبود طلب الاخلاء للهدم والبناء 
بشكل أوسم 


( مصر الوطنية # ١؟‏ سبتمير سنة 1١91544‏ 


ص لالا ١ ١‏ ركم 49+ ) 

اخلاء . دعوى . وجوب رفعها فى للدة 
المحددة بالمادة “م من القانون ركم ١1/١‏ 
سنة 191417 

(مصر_ ايجارات - 4” فراير سنة لمع ١_"‏ 
س 5097 رقم 4ه١ا)‏ 

إخلاء للهدم 

( مصر الوطنية ل ١١مارس‏ ستة 21 


>32 


". 


. 


51 


اخلاء ( أنظر قانون الايحارات ) 
أدلة التزوبر . حق المحكمة 

؟٠‏ - فقساد التدليل 

ع« عدم محزئة الأدلة 

( قض مدلى - ١6١‏ مابو سنة !4و١‏ 
ص 49لا رقم 0611) 

ادانة امتهم بالقذف فى عدة وقائع .ثبوت 
إحدي هذه الوقائع عل الادانة صميحة 
مادام لم يوقع على المنهم سوى عقوية 
واحدة . مختص محكمة الجنايات تحقيق 
الأدلة للفصل فى الدعوىالمطروحة أمامها 
من غير أن يكون ف ذاك مساس بحق 
المحكمة الختصة فى النظر قما يقدم لما 
من أدلة ١‏ 

( قض جنائى ل ٠5؟‏ مالو سنة ١5819‏ 
ص 4*لا رقم 88" ) 0 

١‏ أدلة. الجدل فيها أمام حمكمة 
االقض . لايجوق 0 

» - تقرير التلخيص . عدم اشمّاله على 
.جميع الوقائم . لابطلان 

( قض جنائى ل ٠١‏ نوفير سنة ١9151/‏ 
ص 5١١‏ رقم #058 ) 

١‏ أراضيآثرية 

؟ ل قصور فى التسنتك .- دعوى 
وضع بد 

( قض مدنى ‏ 6١مانو‏ ستة ١949‏ 
ص 44لارقم 517؟) 

استكناف . حيفة . وجوب توقعها من 
محام وإلا بطلت ‏ . 1 

( سوهاج الكلية الوطنية بد ؟؟ قبراير 
ستة م514١ا‏ ص ١١١ارقم‏ ه: ) 
استثناف . ميعاد قيده العيرة بوقت 
افتاح الجلسة جتى ولوكان بعد 
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نف 


إن 
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المعاد القاتونى 
(سوهاج الوطتية -- 5 ديسميرسنة 1١945‏ 
ص ١٠١50‏ رقم 1:85 ) 


اسكتاف . معاده يبدا من اليوم المهرر 


لبدئه . وجود مانع قهرى ينع الحكوم . 


عليه من الاستئتاف فى الممعاد وحوب 
اليادرة إلى رفع الاسكئناف بمجرد 
زوال المانع 

( قض حتاى - > مارس سنة ١5141‏ 
س ٠-‏ هرقم 4؟١)‏ 

استكناف ( أنظر حكم ) 

استبعاد ( أنظر حكم ) 

١‏ - استحقاق التعويض . الاعذار 
 »«‏ اعلان الاصرار على عدم الوقاء 
م نظرية الطوارىء 

( قض مدلى - 6١امايو‏ سنة ١9141‏ 
ص 568 رقم م84 ) 


. استحقاق فى الوقف‎ - ١ 


اس حسين النيةالميرىء لقدمة ناظر الوقتف 


( قض مدلى - 88 انبريل ستة ١951‏ 
ص لا”ل/ا رقم 580 ) 

استخلاف على حق ستتيع ملحقاته . 
من أعطى شيا عطيه علحقاته 
كالبائع وا حيل 

(اسكنا ف أسيوط - 4 مارس ستة4 ١94‏ 
ص ٠١48‏ رقم 4م25 ) 

استرداد الحيازة . شرط قيولها . ققام 
الحازة فعلا وقت الغصب 

( قض مدلى - #اايونيه سنة 1١541‏ 
ص 4 9لا رقم 51٠٠١‏ ) 

استرداد الخنازة . شروطها . لابشترط 
فيها العنف . الغص بيك , تنقية الأحكام 


ا 


52 


الى 


خلسة - يقوم مقامالغصب 
( ندر الزازيق - ؛٠١‏ ينابر سنة 1١944‏ 
ص 588 رقم 12٠١١‏ ) 

استرداد . حجزمتوقع من مصلحةالضرائب 
اختصاص المحكنة التحارية به على أساس 
أن الاسترداد عقبة في التنفيذ وممحكمة 
الأصل مختص إن كانت عقية التنفيذ 


متعلقة بأصل الدعوى (1.م8 مراقعات) 


(اسكندرية التجارية الكلية -- ؟١‏ أ كتوير 
سنة ١51457‏ ص "همه رقم )1١6‏ 
استرداد حصة شائعة . فى تركة أو 
شركة ٠‏ نقض 

(قض مدق ١١‏ مارس سنة ١3141‏ س 
هه رقم )١5131‏ 

استبداع . تقريره لضابط يولس بعد 
أخنذ رأى مجلس البوليس الأعلى . 
جوازه . عدم جواز التعويض لهذا 
السيب . مهمات . خصم عنها . المطالية 
به أمام القضاء الادارى . عدم اختصاص 
(قضاء إدارى ‏ 58 يونيةه سنة 151441اص 
مو رقم ١١1١ا)‏ 

اشتباه . الاستدلالعلى خطورة الهم من 
سوابقه ولوكانت صدرت قبل تارجم 
الرسوم هانونرقم لموسنةهة 1١54‏ جوازه 
( تقض جنا 4 مارس اسنة ١941‏ اص 
0ه رقم )١1:-‏ 

. اشتراط لمصلحة الغير‎ ١ 

9 مستندات الدعوى . سكوت الحم 
عنها . قصور 

(قض مدنى .5 يتاير سنة 1541 اص 55 
رقم 1١8‏ ) 

اشتراك ( انظر تسعير حبرى ومحكمة 
استثنافية ) 


5:١ 


2 
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و(-اشكل 

؟ ‏ مق تعتير المصروفات معننة القدار 
(مصر ‏ مستعحل - ٠١‏ ءارس سنة ١954‏ 
ص ١6لمرقم 1728٠‏ ) 

. اشكال . بطلب إيقاف تنفيق حكم‎ - ١ 
بناؤه على حوالة حكم بعد الحجز محفظيا‎ 
. بحت بدالمتعسر عنقيمته . المحيلمصر‎ 
محكمة أول درجة حكمت برفض‎ - '" 
الاشكال والاستمرار فى التنفيق" استنادا‎ 
إلى عدم جواز احتجاج الستشكل على‎ 
الحال اليه إلا بسيبٍ انقضاء الحم‎ 

م« المحكة الاستثنافة تقضى بايقاف 
تنفية الح الحجوز يقيمته ريما فصل 
فى دعوى صحة الححز التحفظى استنادا 


إلى نص الادة ٠غ‏ مرافعات ‏ 


. (سوهاج الوطنية  ١‏ توشير سنة ١944‏ 


ص ٠١84‏ رقم +*2 ) 

اشكال . تنقيذ . اختصاص القضاء بنظره 
قبل التتفيذ وبعده 

(قض مدنى ‏ 9 ناير سنة 15841 صس١٠‏ 
ركم د5١ا)‏ 

اعتراف . وليدا كراء . بحي ألا يعول 
عليه واوكانصادقآمهما كانقدرالاً كرا 
تأسيى حَه الادانة بصفة أصلية على هذا 
الاعتراف . قصور 

زقض - ١9‏ ديمير سلة ١91541‏ ص 31٠١‏ 
رقم #9 ) 

اعتراف ( انظر ت#تيش ) 

اعترافات . تمسك التهم ببطلاتها لأتها 
وليدة الاغراء . ادانة الهم على أساس 
هذه الاعترافات دون أن ترد المحكمة 
على الدقعم قصور 0 

( تقض جنائى  ٠١‏ توقير اسنة ١9141‏ 


ص 4١١أرقمهم؟؟)‏ 
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١‏ اعتاد الممكمة . تقرير خبير 

؟ ‏ وجه الطعن . دليله 

م _دليل الدعوى . وحوب تمدعه 
لمحكمة الوضوع 

(قض مدنى ‏ لا؟ فبراير اسنة 1١1141‏ اص 
4 رقم 1١50‏ ) 

أعمال ادارية . توعان . 
النوع الأول إلى القانون الخاص والثاتى 
إلى القانون العام . والتوعالأخيرلا ضع 
لولاءة القضاء . 


السكتد 


؟ ‏ أمر إدارى . شرط ته . صدوره 
من سلطة علك إصداره . 

؟- محاكم . حقها فى يحث التصرف 
الادارى إن كانت اللواج لاتجيزه ولا 
اغفاله ومحو أثره ويكون المال عاما أن 
مخصص لمنفعة جميع الناس . 
(اسكندرية ‏ مستحجل - ١‏ «مايوسنة؟ 1914 
ص 9650 رقم 155) 

و-اتحمال السادة . تقديرها. متروك 
الفضاء ‏ 

٠‏ حنسية . اسقاطها . اساءة استعال 
الحق قيها.. خضوعها لمراقبة القضاء 
(استثناف مصر-- 77 يتايرستة 15557 اص 
5ه رقم ه؟) 

اعلان الأوراق والأحكام 

١قض‏ مدنى - #١‏ يناير سنة ل841١ااص19‏ 
رقم 25 ) : 
اعلان الحكوم عليه ( للعارض ) بالجلسة 
التي محددت لنظر العارضة فى مواحهة 
النياية . لاحوز . مبعاد استئناف الحكم 
الصادر برقض للعارضة فى هذه الخالة . 


ه١‎ 


ىه 


اه 


كل 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة والمشرونث و 


لابدأ من يوم صدور الحكم الذ كور 
لعدم ثيوت عل الحكوم عليه بهذا اليوم 
ه-ه رقم 1١867‏ ) أن 


١‏ اعلان دعو ىالشفعة 5 معاده . مي 
سنا. 
؟ - شفعة : 


مظاوت” 


البيع بطريق العطاءات فى ا 
+ منع الشقعة فما ببع بالزايدة . 

( تقض مدنى لا”# نتوشير سنة 1941 ا ص 
؟1١٠١رقم #21٠١‏ ) 


اعلان ( انظر استحماق ) 


/اه 


افلاس . شرطه . تاجر مخترف 

( مصر الكلية الوطنية -- ١9‏ قبراير ستة 
4 ص 4ه رقم )١41١‏ 

افلاس . طلب اشهاره . حق لكلدائن 
(مصر الكلة الوطنية -- ؟» مارس سنة مه 
داس 6ه رقم ١4817‏ ) 

أقدميه ( انظر تنظلم ) 

اقرار . عدم محزثته . الادة 7؟ مدىق 
للخصم إذا أثدت حة الجزء الضار بالمقر 
فعلى امقر عبء أثبات الجزء الصالم 
(هيت حمر - 5 يونيه 1١545‏ ص © ١‏ 
رقم لاه ) 

التأجير الباطنى . حق طلب الاحّلاء يسيبه 
قاصر على الاك وحده دون الستأجر 
الذى آحر من باطته للغير 


(مصرالوطتبة - .# أ كتوير سنة 1544 


كان 


س -هم١٠رقم٠ه4)‏ 


١_الزام‏ بالمصاريف . قصور 


> - مسخ مداول سند 

( قض مدلي  *٠-‏ أكتوير سنة 4و١‏ 
ص 599 رقم )4٠٠‏ 

ذعالماء دعوى . معادها . العيرة 
باعلان القرار أو مره . العلالافتراضي 
لاعهم - العلم الحقيقى . مغهومة . 

؟ ‏ تحال عمومية . ترخخص . الغاؤه . 
شروط الالماء 

م« حق مالك المنشأة فى طلب إلغاء 
الححز الادارى 

( قضاء إدارى -- 54 يونيه سئة 15141 
ص 84" رقم ٠١4‏ ) 

١-امتياز.‏ ضرائي الأموال النقولة 
والأرباح على جميع ممتلكات الدينين مها 
+ ماهة الأشخاص الدينين بضريبة 
الأموال التقولة والأر باح 

(آسيوط الوطنية ١5--‏ توقير سنة5 ١514‏ 
ص -075مرقم 075 ؟) 

و -أمر ادارى . قرار حفظه . معناه 
الاصطلاحى . أحواله . أثره . 
قرار إدارى . نسبيبه . لاالرام . 
استثناء . حق ممكة القضاء الادارى 
+ - مأمورمركز . أخذ رأيه فىاختيار 
العمد . وجوبه 

عمدية . كشف الترشيح لما. 
شخص لاتتوافر فيه الشروط . لابطلان 
( قضاء إطرى - ١١‏ يونه ستة لاغو١ا‏ 
ألكءعرقم ١١‏ ) 

أمر إدارى (أنظ رأعمال وعحا كم مدنية) 
أمر جنائى . سقوطه بمجرد المعارضة فيه 
وحضور المعارض أمام الحكمة بلاحاجة 
إلى حك . رقع الدعوى على المنهم بمفتفي 
للادة ع . معاقبته عفتضى المادتين 


55 


مبللة للحايل - ههو ست اللمسنة التو المثو دج" 


ني وا فى ٠‏ لايعيب الحسكممق كانت 
الحكمة لم تتجاوز العقوبة المقررة 
للمادة باوع؟ 


(قض حتائى - 8 ديدمير سنة 1١9141‏ ص 
؟ب*ورقم ب ه؟*) 


أمر صادر من النيابةبناءعلى تحقي قأجرته 
اا 0 يع من 
أو تظور أدلة جديدة ., اتداب الطبيب 
الشرعى لتشسريح جثة المتوفي . هو من 
إجراءات المحقق 

( قض جنائى ‏ 4 ٠ارس‏ ستة 19841 ص 
4-ه رقم )١40١‏ 

أنابيب الماه ( انظر اهمال ) 

. ائتخايات مجالس بلدية وقروية‎ ١ 
؟ جداول قبد الناخبين . أدراج أو‎ 
عدم أدراج اسماء فيها . عدمجوازالطعن‎ 
به أمام محكمه القضاء الادارى . طريق‎ 


م لجان انتخابية . اختيار رؤسانها . 


القانون الذى 


شروط عضوبها . 

4 - إجراءات الاتتخاب .حصرالناخبين 
الموجودين خارج اللجنة يعد المعاد . 
وجود أقارب لبعض المرشحين فى الخنة 
الاتحاب . عدم اشهال محضر 
اللجنة على بعضّماوقع أوتقرر . اشتراك 
بعض الرشحين فى جميع الأصوات . 
لايؤثر فى صمة الاتحاب . 

ه_اتتخاب . التصاب ال الى . ترط 
عيققه . الامجارالمنوىلمسكن . وجوب 


5 


5 
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دفع أجرة قعلية 
( يملس الدولة ‏ ؟١‏ مارس سنة ١9841‏ 


س 8548 رقم 51؟) 


١‏ انتخايات الجالس البلدية والقروية. 


الطعن فيها . اجراءاتها وأوضاعها 
ومواعيدها . القاتون الواجب 
التطبيق عامها 


؟ ‏ قانون . الغاؤه بعيارة عامة . نطاقه 
ومداه . حق المحكمة فى عنه 

لا يكون بطريق 
الاستنتاج أو القياس . الغاء نص خاص 
محهة تقاضى . إحراءات التقاضى أمامها 
وجوب النص على إلغانها 

قافون جديد . عدم اشماله على 
نصوص جامعة فى مسألة تشمريعية معينة. 
وجوب الرجوع فيا إلى القانون القديم 


( بجحلس الدولة ‏ 4 إناير سنة ١5141‏ اص 
444 رقم ه0946 ) 


اتتخابات مجالس المديريات . نصاب . 
عمد غبر مسحل 0 
ملكة التصاب . 


م« قانون . الغاوه 3 


( علس الأولة ‏ ؟ يوأيه سنة 1١9141‏ ص 


هلام ركم 554) 

١‏ انتخابات الجالس البلدية والقروية 
الطعن ها . شروطه وأوضاعهومواعيده 
اغفالها . كلها أو بعضها - بطلان . 7 

٠‏ - مسائل إدارية . اجراءاتهاوأوضاعها 
عدم مراعانها . بطلان . عدم النص 


( مجلى الدولة ‏ ؟؟ يناير سمتة 1841 س 
اعورقم 5.م9) ١00103‏ 0 


م5 


535 


11 


5/ 


58 


محلة اللحاماة #_- فهرست السنة الثامنة والشرون 4 


انتحابات (انظر طعن وطعون) 

١‏ انفار الحائز بعد رفع دعوى ازع 
اللكية . لايصحم الاجراءات الباطلة 
- يحب تسيل عقد اللكية قبل 
الشخص حائزا وبحب انذاره 

© إذا سقط التتبيه الأول لعدم مجديد 
تسحله وسحل مالك العة_ار النزوعة 
ملكته عقد ملكته قبل تسحيل التنيه 
همسة ثائية يعتير حائزا ويجب انذاره . 
(متفلوط الحزئية - لا ديسمير سنة ١951414‏ 
ص ١‏ م#رقم 89؟) 

انذار . الحم به . متى موزالطعنفيه . 
( قض جتان م ديمير سنة ١511‏ 
ص هه رقم ههع ) 

امال . أنابيب الياه 

؟ ‏ تقدير التعويض . عناصره . رابطة 
السببية 

م تغير الضرر 

(افان مداق 6و١‏ ابريل سنة ١98419‏ 
ص 9ه رتم 145؟) 

و إنجار . إذالم ينص على مسعاد الوفاء , 
استحق مؤخرا . 

+ ححز محفظى . حواز توقعه قبل 
معاد الاستحقاق . الادة ؟١٠‏ مدق 
(قناالزئية'- 0« ابريل سنة ١95418‏ 
ص ١85‏ رقم 8ه ) 

ابحارات . حق الاخلاء للضرورة بالنسبة 
لأولاد الؤجر . قاصر على الف كور دون 
الاناث إذا كن متزوجات . 

(مصر الوطتية -- ١6‏ سبتمير سنة ١954‏ 


ص 21١‏ رقم 51073 ) 


١/٠. 


7ق 


زف 


3,7 


وا 


(ب) 
بطلان التصرف . لا تهدف إلى التحايل 
على قانون التسجيل . بطلان البيع الثانى 
لاحلال البيع الأول الغير مسجل . محايل 
على قاتون التسجيل 
(استئناف أسيوط عل + يونه عنة 44ة١‏ 
ص ه:١٠رقم‏ 235 ) 
للان (انظر كم مدنية) 
بناء . إقامة بناء مخالف تروط الرخصة . 
الاقتصار على القول بأن التهمة ثابتة من 
محضر التحقيق وأن التهم معترف 
بها . قصور ‏ 
( قض جتائمى  5١‏ أأكتوير سنة 889 ١‏ 
ص 805 رقم 81١4‏ ) 
ولئصة الشحن ( انظر عمد الاذءان ) 
بلاغ كاذب . تسبيب . الادائة ‏ 
وجوب اثبات كنب البلاغ والأدلة عليه 
( قض اجتاى - ١١‏ نوقير لنة ١941‏ 
ص 6١96‏ رقم #01١‏ ) 
بلاغ كاذب . سوء القصد فى جرعة البلاغ 
الكاذب . هى انتواء النهمالاضرار باجنى 
عليه 


( قض جناي -ل- 90 دسمير سنة ١54197‏ 
ص 547 رتم 851 ) 
بلاغ كاذب . على الهم اثبات صحته ضد 
البلغ ضده 
( ندر أسيوط الحزئية -- م مارس سئة 
4س لاو ١٠١‏ رقم 1405 ) 
١‏ - بسع . العلم يقدات العين البيعة قط 
قصور . 
ا خطا عض أسياب الحكم 8 
ع قصور . 

اف 


١٠ 


“ا 


نذا 
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محلة المحاماة -2 فبرست السنة الثامنة والعشرون 


الغلط للادى والخطأ العنوى 
( تقض مدلى -- ١١‏ ديمير سنة /841 19 
س ٠١54‏ رقم 418 ) 


بع . تكبيفه . استخلاص نية للتعاقدين 
من أوراق الدعوى والتحقيق والقرائن 


الأخرى 

) تقض مدق لام ابريل سته ١941‏ 
ص 8ملا رقم 1١1428‏ ) 

بع العقار لعدم امكان العسمة . زنادة 


العشر . جوازها ‏ 


( قض مدق ل 5 توشر سنة 15217 
س ١٠١9©‏ رقم 10# ) 

(ت) 
تآمين . العقد . حفته . 
؟ ‏ قصد التعاقدن . الشك ٠‏ تفسيره 
اصلحة الؤمن له . 
م« _الكتابة . ليست ششرطا إلا أن 
ارتباط الطرقين لا بوجد إلا فى وثيقة 
التأمين . 
؟ - التأمين فى فرنسا 
ه - التأمين قي مصر 
( الءطارين الحزئية الوطئية ‏ >7 قبراعر 
سة 47 ةا ص ١4١‏ رقم 5١‏ ) 
داان تركه الؤمن . 
( ٠صر‏ الوطنية ل 7“ مارس ستة ١358+‏ 


ص 0307م رقم 4لا« ) 


. تبليغ عن الجرالم ٠‏ تكليف ع الأفراد 


كاقة 


(قض جتانى - ع5 توفير اسنة ١59419‏ 


ص 519584 رقم "4*٠‏ ) 


ذا 


م/ 


41م 


١-تبليغ‏ عن جرعة . لايشترط فيه.] ويم 


شرط خاص . 


؟- تقرير المحكمة . القاضى اللخص 
خلاف العاضى الدى تلاء من الدائرة الى 
أصدرت الحكم بح 

ع أسباب الحكم الاستئتاقى . تقلها 
من الحكم الستأتف . يح 

ع لامحوز تشديد العقوبة عن عقوبة 
الحكم المتقوض 

(قض جنائي - أول دسمير سنة 19419 
ص 5598 رقم 4غ4؟) 

محديد تاري الحادث وتقدير حمة البلاغ . 
موضوعى . تطبيق الادة +ع - أمر 
يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . رقابة 
محكمة التقض فى ذلك . مداها . 

( قض حتاتى -- ١8‏ نوقير لنة 9410( 
ص 5١8‏ رقم 384 ) 

١-تحقيق‏ . اجراءاتالتحقيق تقطعالمدة 
ولو حصلت ففغير مواجهةالمتهم فى جرعة 
الزوير ٠‏ فترض اتداء أن التَزوير 
حصل فى مكان الاستعال حى إثندت 
التكى . قيام الارتباط بينالجرائم يترتب 
عليه ضم الدعاوى وامتداد الاختصاص . 
؟تزور . جواز اشاتهبالاستناد إلى تق رير 
خبير قدم قى المحكمة المداثة -طلب ندت 
خير . الحكمة غير مازمة باجاته . 

( قش جنات ل 4”# نوفير استة /19141 
ص 1950هةرقم #1* ) 

محقيقات . طلب ضم التحقيقات . القصل 
فى الدعوى دون أن ترد المحكمة على هذا 
الطلب . قصور . 1 
(قض حناقى -- ١6‏ 1[ كتوير ستة 1١541‏ 
ص 6548م ركم 5٠١‏ ) 

محكم . حكمين . اختيارثم . من حق 


الطرفين . عدم تعيينأسماءم . لابطلان 


ىم 


// 


م8 


/3 


ه94 


6.١ 


تجلة الحاماة ‏ قهرست السنة الثامئة والعشرون الم 


مطلق .انعدامه فبا يتعلق به حقللنياية . 

ومافصلت قبه الحا كم النظامية 

١555 نوفيرستة‎ ١8  ةيلكلا (اسكتدرية‎ 

ص لالارقم 47 ) 

تدليس ( أنظر ضبان ) 

تزوين . أدلة التزور 

( تقض هدنى -- ١8‏ دإسمم سنة ١941‏ 

) 80١ رقم‎ ١٠١ *5 ص‎ 

'زوير . استعال أوراق مزورة . ركن 

العم بالتزوير . يجب على المحسكة أن 

تتحدث عنه صراح ة وتورد الدلل 

على توقره 

( قض جنا - ١١‏ مأيو سئة 418 15س 

“للا رقم 789 ) 

١تزوير‏ . اعتراف امهم بتحرر 

الخطاب المزور ٠‏ وأنه لم بقصد تزويره . 

اعتبار المحكمة أنه دليل ثبوت 

النهمة . جائز 

 »‏ جرعة التزوير . توافرها . حق واو 

لم يكن ظهور التزوير ميسورا إلا لمن 

هم معاومات خاصة فى كشف الآزوير . 

( قض جتائى _ 8؟ نوشير سنة /121 115 ص 
نورقم ١21غ*)‏ 

تزوير . الخطأ فى أسائد المكم : 

موجت لنعضه ْ 


( قض جتائى - *» دسمير ستة 1541اص 
امه رقم 484؟) 


التزوير . غير مؤثر فى الحكم مادام 
حصول التزوير ثانا بالفعل 

( قش حتاق ل 868 توقر ستة 1١941‏ 
س #7 ةررقم 4؟؟ ) 


. تزوير . رقع دعوي التزور الفرعية 


65 


لذن 


55 


لسسشسدم 


11 


/ع5 


54 


لأولعرة أمام حكمة الاستئتاف .جؤازه 
( قض مدتى 8 نوشير سنة ١941‏ 
ص 154 رقم» +١‏ ) 

تزور فى أوراق رسمية . يكنى أنتسكون 
الورقة للزورة قد أ _ذت مظبر 
الأوراق الرسمية 

( قض جنا أولدسمير سنة ١91417‏ س 
56٠‏ ركم 9:44 ) 

تزوير (أنظر تعلمات وزارة الزراعبة 
ومحضر استحواب ومحكمة اسكنافة ) 


( قض مدنى -- ١‏ فراير سئة باعذم 
ص 5ه رقم 66 

تسبي . حكم استكناق بالغاء حكم البراءة 
دون أن يتعرض للاأدلة التى بنت عامها 
محكمة أول درجة حكمما بالبراءة قصور 
( قش حتاق ١١‏ ديامبر سئة ١941‏ 
ص 9ه رقم ٠5؟‏ ) 

تسبيب . حك بالادانة . وجوب ذحكر 
الأدلة ومضموتها 

( قض جناق د وومايو سنة ١9141‏ 
ص هعل رقم 5*٠‏ ) 

تسبب . قروض رنوية ‏ وجوب انها 
وذ كرتار عم كل قرض. اغفالذاك. قصور 
( قش حتاى - ١١‏ دسمير سنة ١941‏ 
ص 545 رقم 35+ ) 1 
تسيب . قصور . محقيقات أولية . 
لاحوز مسب الأصل إقامةاالحكم علا 
طلب مماع شاهد . وجؤب الرد عله 
(فض حتاق ل ؟١‏ عابو سنة 1541ا ص 
»الارقم 515 ) 
تسيب . قصور . دقع نعدم حواز نظر 
الدعوى . عدم الرد عليه .تعض 
(قض حتاق  ١5‏ مايو سنة 1341 اس 
الارقم )1١1١1‏ 


دنا 


١6 


5؟؟ 


٠6 


د 


>. 


جلة الحاماة . فهرست السنة الثامنة والشمرون 


عدم الرد على هذا الطلي . تقض 

( نقض جتاى  ١7‏ مايواسنة ١98419‏ اس 
٠الارقم‏ 4١؟)‏ 

تسيب . بحب أن يكون منتجا . قصور 
التسييب . مثال 

(قض جتاق - 4 ديمير ستة ل1غ9١اا‏ ص 
54؟ رقم 4ه* ) 

تسبيب الأحكام 

(نقض مدلى -- 7١‏ ماس ستة 8419 اص 
رقم 60 

بأنه فى للة الحادثة كان مقبوضا عله فى 
جرعة أخرى . عدم نحقيق ذلك الدفاع 


والاقتصار على القول بأن امتهم تناقضق 


هذه الواقعة . قصور 
( قش جنا ٠١‏ توقميرستة 15141 س 
٠ورتم‏ يضف 


تسجيل حي الشفعة . الغرض منه. محقيق, 


مصلحة عامة . اللحافظة على حقوق من 
قد يتعامل مع الشترى المشقوع مته . 
(استئنافاسكندرية 7 دسميرسنةة 4 وو 
ص ارقم وم ) 

تسحيل ( انظر انذار ) 

تسعيرة . اشتراك فى بيع بأ كثر من 
التسعيرة . تسيب الحي . وجوب بان 
العناصر الواقعية التى بنى عليها قضاءه 
( تقض جنائى ‏ #4 نوقير اسنة /1 158 
س 5954 رقم 48” ) 

تسعير جيرى . اشتراك فى يبع بأ كثرمن 
التسعيرة . تسيب الحم . وجوب يبان 
العناصر الواقصة الى ينىعليها قضاءه. 
( قض جنائى ل ١١‏ توقير سنة ١5141‏ 
ص 55ة ركم 081١‏ ) 


٠١, 


١١م‎ 


ملدلا 


أخأى تسبيب . قصور . شهود ‏ طلب مماعهم 8 تشرد . اركاب ال رأةالفحشاء . لاعكن 


اعتباره حرفة أو صناعة أووسيلة ارتزاق 
ولا عكن بسبيه وحده أخذ الرأة الى 
تسقط فيه بأحكام التشرد ولولم يكن 
للمرأة وسيلة أخرى للتعيش . 

( تقض حنائى سس ١1‏ فيراير سنة ١541‏ 
ص 428 رقم 1١‏ ) 

تصرف (انظر مرض موت) 

تصفية الشركات . الاحتفاظ بالشخصية 
العنوية . 

( نقض مدنى ل (١‏ ديسمير ستة ١9419‏ 
ص #*# ٠١‏ رقم #1١1‏ ) 

١‏ نظل لحهة الادارة عن أمر أأصدرته 
تطبيقا للققرة ٠‏ مادة ه” من قانون رقم 
9 سنة 1445 . سكوت جبة الادارة 
اعتياره قرار بالرقض خصوصا إذا كانت 
القاعدة أن القرار الطعون عليه نهاتى 
أو قطني | 

؟ ‏ أقدمية . فصل مجلس اليو ليس الأعلى 
رقم ١40‏ سنة 1944 . قطعى 

(قصاء ادارى 2 9” أبريل سنة /ا ١54‏ 
ص 85092 رقم 8١‏ ) 

تظلم ( انظر محا كم مدنبة ) 

تعاقد . احترام مدة التعاقد التى لم تنتته 
بالنسية لليدم واعادة البناء . 

( مصر الوطنية ‏ ” نوقير سنة ١9848‏ 
تعاقد . استخلاصه ‏ 

؟ ‏ سبب الطعن . 

(قض مدنى - ١‏ قبراير ‏ استة 1١311441‏ اص 
7 رقم ١١4‏ ) 


تعدد محل الاقامة (انظر محل الاقامة) 


لدلحل 


تح 


1 


١714 


١١6 


محلة الحاماة _. قهرست السنة الثامنة والشرون 


١‏ تعديل الطلبات . مغابرتها للطليات 
الأصلية . مواعيد . وجوب مراعاتها . 
؟ ‏ وظفة . التدب لما . التعيين فيها . 
الفرق بينيما . انعدام الصلة . 

( قضاء ادارى  ١8‏ يونيه ستة 19847 اص 
6517 ركم )٠١5‏ 

تعديل فى مواد القانون . جواز حصوله 
بدون لفت نظر الدفاع - محليل . بطلان 
اجراءاته . لايحوز السك به لأول مرة 
فى التقض . ش 

( قض حتا ‏ 19 مايو ا سنة ١941‏ ص 
+الارقم 7 29) 

تعديل المعاش ( انظر معاش ) 

١‏ تعلمات وزارة الزراعة بشأن تنفيذ 
القانون رقم 51١‏ لسنة 1141 . توجب 
عمل حصر عن زراعة القطن . تغبير 
الحقيقة فى الاستارة رقم 7١‏ سكرتيرية 
وحضر بالمقاس يعتير تزويرا في أوراق 


ره«مهة 


؟ ‏ ذكر الحكم لاواقمة وللادلة 
والاعتبارات الى أسس عليها قضاءه 
(قض حنتائى - ١١‏ هايو سنة 3١547‏ 
ص “الا رقم 3514 ) 

١‏ تعويض -اختصاصالححكمةالادارءة. 
متاطة . 

 »‏ قرار إدارى ‏ تطبيقاللقعرانالثلاثة 
الأخيرة . مادة ؛ من قانون 117 سنة 
ولابد أن يكون الضرر ناشتاعن 
القرار الادارى . 

(قضاء ادارى ‏ "77 ابريل ستة 1١5419‏ 
ص 58* رقم #ه ) 

1 تعويض . اختصاص عتكمة القضاء 


حلف 


١و7‎ 


الاداري نظره ‏ مناطه 

؟ ‏ قرار إدارى . تعريفه . 

قانون مجلس الدولة . سرياته على 
الحوادت الساهة 

دعوى . سعاد رقعها . 

هامر إدارى تقدير ملاءمته حق 
حبة الادارة . حدوده ‏ 

(قضاء ادارى ‏ #ايتأيرستةلا 6 ١9‏ ص86١4‏ 
ركم 1١١/4‏ ) 

1 تعويض عن تصرف ادارى سابق 
علىانشاء لس الدولة . مادةققرة * ٠‏ 
ما ع اختصاصه . 

؟ ‏ مجلس بلدى . حقه فى احالةالوظف 
على للعاش . جوازه . عدم تأثره بلامحة 
الادخار . 

+ سلطة إدارية. حقها فىاحالةالوظف 
إلى العاش قبل السن . ستد الاحالة 
الصلحة العامة . قرار الاحالة تسبيه 
غير وجوى ولاحا كح قتقديرالأسباب 
( قضاء ادارى - 8١‏ مايو سنة ١5١41‏ 
ص 5307© رقم 5ه ) 

تعويض (انظر استحقاق وخطبة ) 

١‏ تعيين الموظفين وقصلهم وحق 
الحكومة قيه. 

؟ ‏ معنى الحق المطلق فى قصل اللو ظفين 
م أثشات العدوان فى القصل 

ع الرقت والفصل . معتاجما 

هو الوظف وللستخدم - الفرق بنْهما 
5 - الغاء القيد الواردعلحق الحكومة 
قى قصل الستحدم 
(نقض مدنى- 7١‏ نوشر سنة/ا1 1١914‏ س6 ٠١١‏ 
رقمك ١‏ 14) 


تير الضرر ( انظر اهمال ) 


1١4 


118 


تير سبب الدعوى 
(قض مدنى - 5ايابر سنة ١5141‏ ص 
4+ارقم )١9‏ 


8 ابتفتيش . عرفة أعوانمأمور الضيط 


1١6 


فح 


لفن 


القضائى المأذون به ونحت اشرافه . ته 
؟-اسكناف التاءة حقالحكمةالاسكناقية 
فى تكبيف الواقعة وتقدير العقوية 

( تقض جتاى ١58‏ مانو سلة 4و١‏ 
ص -*لا رقم 58# ) 

١‏ ب تقتيش . حق النيابة فالاأذن يهمى 
اقتنعت يوحاهة التحريات الى طلب 
البوليس استصهار الاذن ناء علها . 
لاحل لعمل أى تحقيق قبل صدورالاذن 
٠‏ قاض . نظر العارضة الرفوعة من 
النهم عند أعى حبسه وقفى يرفضها . 
ليس عانع عنعه من نظر موضوع الدعوى 
بعد ذلك والحكم فيا . 

( تقض جتالى ‏ 4 ؟ فبرايرستة ١441‏ ص 
لالككرقم 5؟١)‏ 

- تفتيش . قيض - مادة م نت .اج‎ ١ 
اختلاف نصها العر نبى عن نصها القر سى‎ 
. ت . ج‎ 1٠١ لفظة الخبانة . للواد هم و‎ 
. تلبس . القصود به . مظاهر,‎  ؟‎ 
ج٠. مادة مت‎ 
. حنايات فرنى‎ 
م مال سنائب جواز تفتيشه‎ 

ع شهادة . حرية القاضى في الأخذ أو 
عدم الأحذ بها 

اعتراف , شفاها أو في جلسةعلنة ‏ 
مكاتيب أو أوراق . صغة الاعتراف 

( أسيوط الجزئية . أول ينايرسنة لعل 
ص 554 ركم 1548) 


تفتيش البوليس للتهم بمواققته ورضاء . 


. والادة ١ع‏ محقيق 


ذف 


١1» 


١ 


١ 


١ »1/ 


جائز ولاحل معه لاحصول على اذن من . 


التنامة تعهم إداء المتهم دفاعه فى 
موضوع الجرعة أمام محكمة الموضوع ٠‏ 
لإصلح سيباً لطلب تقض الحكم مى 
كان المتهم هو القدى قصر ولم يدل إلى 
المحكمة بكل أوحه دفاعه 

( قض حتاى ‏ لا١‏ قبرابر سنة ١547‏ 
ص 58: رقم ه٠١‏ ) 

تفتيش ( أنظر عدر ) 

1 نفس 
؟ ‏ مبداً ثبوت بالكتابة 

ع مسئولة . وكالة . إعارة الاسم 
( قض مدلى ‏ *#مايو اسنة 15141 اص 


تسيب 


8 رقم 50 ) 

تفسير . سلطة قاضى الموضوع قي تفسير 
الاتقاقات والاشتراطات محسسب ما راه 
أو إلى ننة المتعاقدين 

( قض هدنى ‏ ”# ابريل سنة ل1541اص 
:0“ دكم 4 54) 

تفسير العقود 

(قض مدتى _ ٠١‏ قيراير سئة ١9141‏ اص 
7كاه ركم )١٠6‏ 

١‏ تصير العمود 

؟ ‏ بطلان 


(قض مدلى - 19 مايو سنة لاكقاص 


ولا رتم 31 ؟) 

تفسير ( أنظر سبب الطعن ) 

١‏ تقادم . المادة نإو من العاء.ون ركم 
لسنة م9١‏ . ميدأ سريان التقادم 
مأمور الضرائب. تله 

+ مصلحة الضرائب . المادثين ه ومم 
من اللانحة التنفيذية للقانون رقم ١‏ 
سنة و19 . نص المادة 4غ من اللامحة 
( مصر الوطنية - ١١‏ نوقمير ستة ١5144‏ 


ص ٠١7‏ رقم 88+ ) 


محلة المحاماة . فهرست السنة الثامنة والعشرون 


1 


١ ١4‏ - تادم . إيعاقه بين الزوجين . عدم | ١ ١193‏ تقرير الطعن بالتقض . اعلانه فى 


١" 


6 


١ 


لف 


وجود نص ف التشريع المصرى . لاعنع 
القضاء المصرىمن الأخت به لصا الزوجة 
؟ - سداد دين على المورث . عدم 
ثبوته بالكتاية . شرط الزام الباقين به 
( بنى مزار الجزئية الوطنية © ابريل سنة 
171 ص ١8‏ رقم 5ه ) 

تقدير الأدلة . سلطة قاضى الموضوع 
( قض مدنى ل 7١‏ توشير سنة /581١ا‏ ص 
٠١٠رقمهم١:1)‏ 

تقدير الأدلة ‏ نتيحة التحقيق . تقدير 
المحكمة له 

( تقض مدنى ل 4؟ابريل سنة ١5141‏ 
ص + 5لارقم 1561١‏ ) 

تقدير التعويض ( أنظر إهال ودعوى ) 
تعدر سن اللوظف 

( قض مدني /1؟ فبراير ستة /19141 اص 
١ا١ارتم ):4١١‏ 

و تمرير التلخيص . الاشارة إلى 
تلاوتهفى الحكودون محضرالجلسة.جوازه 
٠‏ مذكرة للدفاع . عدم المكن من 
تقدبعها أثناء الحاقة الابتدائية . 
لا اخلال ممق الدفاع . مادام الدفاع قد 
استوق استكنافيا 

م - مذاكرة الخصم . عدم رد الحمكمة 
عليها . لايعيب الحكم . مادام الخصم لم 
يبد قيها مانتطلب الرد 

غ ‏ محام . شقيق العاضى . لابيطل | 
الحكم . مادام الحائى لم محضر الجلسة 
الى نظر شقيقه الدعوى فيها . 

مه قتنف . فى صحنة دعوى شرعة - 
اعشاره افتراء سمح به الداع .حوازه 
( قض جنا - 56 ناير سنة 1581 اص 
ارقم“ ) 


أن 


أذ عوين - مخيز . 


التنابة . حضور المطعون ضده . وعدم 


اعتراضه ٠.‏ لابطلان 

دكي 

( تقض مدنى ‏ -- -”# يناير ستة 5141اس 
“ادرقم١ا؟)‏ 1 
تلبس . القاء للتهم الخدر القدى كان معه 
عندرؤيتهرجال البوليس طوعاواختيارا . 
حالة تلبس باحراز مخدر محوز قبها 
القيض والتفتيش 

( قض جنائى  ١19‏ مايو سنة 1541 اس 
ارقم 759 ) 

تلس ( أنظر تفتيش ) 


١‏ عوين ٠.‏ غزين .خضو عهلأحكام التسعيرة 


الجبرىسواء بيعباللترأوبالجالون أو بغير هما 
) قض جتنأ ” يناير ستة ١9417‏ ص 
هرقم ؟) 


]| >»»؟ ١‏ عوين . شئونالعوين . هلهىمن 


أعمالالسيادة . مق لاتكون كذلك 
؟قرار إدارى . سابق على قانون 
مجلس الدولة . الطعن فيه . عدم قبوله 
تار يم تبليغه . لاعبرة به 

+ طلب الالغاء - طلب التعونض ٠‏ 
ارتباط . جواز المع بينهما في دعوى 
واحدة - متاطه 

( قماء إدارى  ٠١‏ يونيه سنة 841 اص 
4 رقمةة) 

وجود خبز فيه أقل 
من الوزن العانونى . ادعاء صاحب احير 
أندكان مررضا ولم يحكن بباشر إدارة 
يز وقت وقوع اخالفة . معاقبةصاحب 
لخر بالغرامة ٠‏ تصح . ادعاء صاحب 


5 


١ 


فى 


بحلة المحاماة ‏ قهرست السمنة الثامتة والعشرون 


لخي أن الخالفة قدوقعت من شريكه فى 
غيابه . لاينق عنه السئولية 

( قش جنا 3 يناير استة ١541‏ ص 
هرقم )١‏ 

تناسخ القوانين ( أنظر طعون ) 
تناقض أسباب الحكم 


ص مهل رقم 18؟ ) 
(ج) 
جرعة الرشوة ( أنظر رشوة ) 
جارك : مأمور الخرك . ضبطه الحلى 


لعدم أخد ترخيصض-2 باخراجها 
تنفيذا للقانون رقم جهو سنة 1415 - 


. اعتبار الخحالة حالة تهريب والأمور فى 
عمله من رجال الضبطية القضائيةو بذك 


١ 


١١ 


مرج من اختصاص الحكمة الادارية 
تعويضا والغاء 

( قصاء إدارى سل ”٠١‏ مايو سنة ١541‏ 
جنسة ( أنظر أعمال السيادة ) 


0( 
حارس قضائى . مفى المدة المقسطة ‏ 
مسئولية . 
( اسكثتاف مختاط مل ١١‏ ديسمير سنة 
545ل ص ٠١4‏ رتم 55 ) 
اححر . الخارض غيز مكلف قانونا بقل 
المحجوزات إلى أى مكان آخر يكونقد 


عين لتباع فيه - عدم تقدم الححوزات 


للمحضر يومالبيع.. لاضصح الاستدلال به | 


ضد المنهم إلا إذاكانت المحجوزات قد 
طلبت منه فى محكان وجودها وقت 
توقيع الحجز 
( تقض جنا 

) ١4“ رقم‎ ٠-7 س‎ 


حت م مارس ستة ١54!‏ 


١‏ حجز . محضره . خاوه من ذكر امحل 


الختارللحاحر 3 نطلائه 8 


( مصر ‏ مستمجل ١٠١‏ ايريل ستة ١941/‏ 
ص ١*٠‏ رقم 8ه ) 


م١‏ 1 حساب . مستئداتث الدعى عليه 


الكثيرة . عرضها يمقر الدعى عليه . 
( استثناف الاسكندرية ل م١اكتوبر‏ 


سنة 158ص ١48‏ رقم م8: ) 


١85 5‏ حق الدائن فى محاسية الحارس . 


( عض دون نت #4 ابريل سئة /1غ98١1‏ 
ص "لا رقم "اه» ) 


6 حق ارتفاق الطل . 


( مصر الوطنية ل 4ل يتاير سئة 9545 


ص ٠١9”‏ رقم 4668 ) 


ال حق السلطة التنشذية . اصدار المراسم 


بان دورى الا نعماد . قوة هده المراسم 
مدى حق الحاكم في مراقبتها ‏ 

( قض جنتانى ع ؟١‏ مايو سنة 41و9١‏ 
ص 5١1لا‏ رقم 5055 ) 

حق الشركات ( أنظر ضرائب 


١1/‏ حق الللكية غير مطلق . مقيد بعدم 


المساس محق الغير لايشترط توقر ركن 
الخطأ أو نة الاضرار للازالة - 

( شبين القناطر الوطنية ‏ - ١‏ كتوير سنة 
ص ©« ١١١‏ رقممه4 ) 

حق مالك المنشأة ( انظر امتياز ) 


١1. 


1. 


16 


١و١‎ 


١6 
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ون 


حي استثناق بالادانة ٠‏ عدم الرد على 
أساب المج الابتداتى القاضى بالبر 5-6 
قصور 

( قض حتاق ‏ 7 دسمير ستة 1541اص 
619و ركم 95؟ ) 


حم استثنافى . تأيده الحم الابتدائى 
لأسبابه يدل على أن الحسكمة لتر الاستعانة 
مخيراء . خطأ غير مؤثر فى الحكم . 
لانطلان . استحلاص تاريخ وقوع 
التزوير . موضوعئ.طلىاتتمال لتحميق 
22 انداؤه فى مذكرة ل تأذن 
المحكة تقدعبا . عدم الرد عله . 
لابطلان 

( قض حنتائى - ٠١‏ نومير سنة 1١341‏ 
ص 54١1ورقمة17؟)‏ 

حكم اسكناق . عدم ذكره الدليل الى 
استخلص منه الواقءة وعدم رده ردا 
كافيا على أسباب الحمكم الاتدائى . 
قصور . 

( قض جائى - 54 ايريل سنة 1١9541‏ 
ص 06م رقم 9١7ا)‏ 

حكم بالادانة . ابراده دليلا يغاير ماهو 
ثاءت فى التحققات . همض . 

( قض جناي ل لا ابريل سنة ١598417‏ 
ص 598 رقم ٠١5‏ ) 

حم عهيدى بالاحالةللتحقيق لاثبات 
التسركة التحارية . اسكنافه . 

؟ ‏ ششيركات الحاصة . م ذه محارى . 
لاعتوان لما ولا رأس مال شيركة 
هى اسئثتاء من القواعد العامة فى 
الشركات . يصح انعقادها شفاها »جرد 
تقايل ارادة المتعاقدين 

(سوهاج الوطتية "٠‏ مابو ستة 15844 اص 
5 ارقم 94+ ) 


1١ 


١١ 


١ 


2 عدم الاختصاص ( انظر مجالس 
بلدية وقروية ) 

حكم غيانى . حق النيابة فى اسكنافه . 
طليها تأبده عند نظر المعارضة 
المرفوعة من الهم عنه .لاعشيرتنازلامنها 
عن الاسكناف . 

(قض حناى - 54 قراير سلة 195147 
ص 455 رقم ١‏ ) 

حكم غيانى ( انظر سلطة المحكة ) 
حكم مرسى المزاد ٠‏ ناقل لاملكية 
شرط فاسخ 8 تعر ير زيادة العشر بعبر 
محقق للشرط الفاسخ 
(اسكنافاسكتدرية_8؟2 د يسمرسنة3 1914 
س ٠١55‏ رقم 453) 

ذ- حكمتزع اللكية غير قابل 
لامعارضة ولا للاسكناف . مادة مهما ٠‏ 
٠‏ استبعاد طلب الدائن الاعفاء من 
دقع باق القن . خروجه على نص المادة 
هه ومخالمة نص المادة مامه - 
الاسكتاف . 


حواز 


ع من . لاضرر من عدم ابداعه 
بالجلسة إذا رسا اازاد على الدائن عند 
عامالتوزيع . معط القاضى ذو نات لكل 
دائن على الراسي عليه المزاد . مادة 
8 مرائعات . 

( اسكناف مصر ‏ 568 مأيو سنة 1١941‏ 
ص الاه رقم 4لا١‏ ) 

حكم . أسبابة : 

( نقض عدنى - امأيو سنة 9141اصس 4لالا 
رتمة ١‏ ؟) 


/اهة حكم . استناد الحكم إلى ما مخالف 


فا 


١م‎ 


١1 


١ 


55 


تند 


تايل 
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الثابث فى الأوراق . تقض 

( قض جنا 4؟ نوقير سنة 1١351417‏ 
ص 95١‏ هرقم 990 ) 

حكم . استناده إلى التقرير الطى دون 
أن يورد مضمونه وعدم رده على دفاع 
الطاعن . قصور 

( قس حتانى - و١1‏ مايو سنة ١55419‏ 
ص ١آلا‏ رقم لا60؟) 

حكم . استناده فى الادانة إلى التحقيقات 
وإلى اءتراف دونأن يبورد مضمونهما. 
قصور . 

( قض حتا - 86 ابريل سنة 1١9841‏ 
ص 7١م‏ رقم 5١6‏ ) 

حكم . اغقاله أمرا هاما : ابتناؤه على 
تقربر الخبير . دون العنابة لهذا الأمر . 
قصوره 

( قض مدلى - .” بابر سئة ١9141‏ ص 
كه رقم 39 ) 

حكم . اقتصار المتهم فى الاسكناف على 
اهسك بعدمختمه فالمعاد . حق الحمكة 
ولا محل لاعادة الفضية لحمكة أول 
درجة . اعلان التهم في التباية لعدم 
الاهتداء إلى ممله . حة الاعلان . 
حضور التهم بالجلسة . مانع للبطلان 
( قض جنا - ٠١‏ توقمر ستة /ل941١‏ 
ص 4١8‏ رم ر 4 

حكم . بناؤه على خطأ فى التدير . 
( قضجتاق - #؟ ديسمير ستة 1911 
ص56 ركم يفيف 

حكم : تسبيه. اغفال الرد على دقاع 
الهم . قصور 

١9410 قض جنات - أول ديسيرسنة‎ ١ 
0 ) ص 958 رتمه4؟‎ 


1 


١76 


1 


أذ 


581 


السلا 


غند 


حم . تسديبه . اكتغفاؤه بالاشارة إلى 
ماتم فى محقيقات أخرى اجمالا دون أن 
سين الدليل الستمد منها . قصور 

( نقض جنا عس ١4‏ أ كتوبرسنة ١9841‏ 
ص 53 رقم 08" ) 

حكم ٠‏ اتسيية . عدم الرد على دفاع 
الطاعن . قصور - 

( قض حتاكى - "” + ديسمير سنة ١9819‏ 
ص هه" ركم (4» ) 

حكم اتسييية . عدم الرد على طلب 
النهم . اجراء معاينة . قصور 

( قض جتنا *” ديسمير سنة ١512107‏ 
ص 45هرقم "01١‏ ) 

حم . نسبيبه با لا يؤدى إلىالنقيجة الى 
انتهى اليها . قصور . 

(قض جنا ل ١6‏ أأكتوبر سنة ١9841‏ 
ص 564 رقم 05* ) 1 

حك . تسبيبه . متهم يعرض مادة غذائية 
للبيع غير صالمة للاستهلاك . عسكه بأن 
العلىالحتوية لحقه اللادة الضبوطة لديه 
لم تكن معروضّة للبيع وأنها كانت 
بالمكتب فى انتظار الرد مون صاحبها . 
اداتته دونابراد الدليل على أنها معروضة 
بالقعل . واجب النقض . 

(قض جنا ١4‏ يتايرسنة/ا 54 ١5‏ صكرقم2) 
حم . نسييبه . متهم - في جنحة . عرض 


لبن مغشوش للبيع . تمسكه بأن عمل قى 


لحل لاتعدى الأعمال الكتاية ولاشأن 
له فى بسع اللإن.. إدانته بمقولة أن علبه 
بالغش مفروض لدرايته بالأليان واتجاره 
فيها. قصور . 
( قض حاتي - ١4‏ يتاير ممنة ١541‏ 
س 8 رقم ه ( 


حي . اتسبيبه . بحب أن يكون التسبيب 


منتحا . معارضة .: وجوب إضافة معاد 


وين 


ذفن 


عاو 


)ا 


١و‎ 
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14 
المسافة إلى المدة القررة للمعارضة . فيها الطعن أمام الحكة يعدحَتم الحكم 
( قض جنات ل ٠١‏ توقير اسنة 19419 » - مسئولة . الأب غير مسؤول عن 
أو رقم 1" ؟) 7 3 
سّ 0 عمل أنه إذاكان الابن قدنجاوزا خامسة 


حي . تناقضه مع مائيت بأوراق القضية . 
قضة. 

( قض مدقي ل * يتاير سنة 19419 
ص ١7‏ رقم )1١+4‏ 

حي . خطأ فى تطبيق بعض للواد . غير 
مؤثر علىالحم . لانقض . رفعالدعوى 
على التهم سسرقة . اعتبار الحمكة الواقعة 
'اخفاء أشاء مسروقة . جوازه . 

( فض جناشي -- "٠‏ ديسمير سنة 1541 
س 8ه# رقم 889 ) 

حكم. صحة الحكم تستازم أنه يدون 
بالكتابة ودوقعه القاضى . خاوه من 
ذلك . سطله . 

( قض جتائى ل ١١‏ يونيه سنة 1١981‏ 
ص 44لا رقم 8" ) 

حكم . عدم ختمه فى معاد القانية أيام . 
لابطلان منحالطاعنمهلةلقدمالأسباب. 
عدم تمدعها استوحب رفض الطعن . 
تدر كذب الشهادة بأدلة تؤدى إلى ما 
اتتبى اله الحكم . موضوعى . القصد 
الجنائى فى جرعة شهادة الزور - 

( نقض جنا ١9‏ نوفير سنة 1١9419‏ 
ص 848١و‏ رقم 9" ) 

١‏ حكم . عدم تم الحكم فى البعاد 
الذكور فى المادةة؟ انم لابطله ولاعتد 
بسببه معاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه 
بل يحب على الطاعن فيهذه الخال أن يقرر 
بالطعن فى اليعاد ويشفعه بتقرير أسباب 
واو كانت مقصورة على عدم حَتم الحكم 
فاذا قام هذا الاحراء حق له أن محصل 


على مهلة عشسرة أيام لإعداد أسباب طعته 


وتقدعبا تبدأ من يوم الجلسة الق ينظر 


ون 


يُذن 


رك 


من 


1١ 


عصرة من عمره وقت ارتكاب الوائعة ‏ 
( قض جائى - ١979‏ فبراير سنة ١541‏ 
ص 480 رقم 1) 

حكم . عدم ختمه فى مبعاد العانية الأيام 
الحددة قانونا . لا يكف لنقضه . إذا حال 
دون تقديم الأسباب ف الميعاد ماتع قهرى 
( تفتتى الكوليرا ) فانه يجبٍعلالطاعن 
للبادرة إلى تقديم الأسباب بمجرد زوال 
الماتم . 

( تقض جتا  ١#‏ دسمير سنة /1941 
ص -98 رقم غ0" ) 

حك . قائم على دليل غيرموجود . يتعين 
نقضة . 

( قض جتائى د ”م ؟ د يمير ستة ١51441‏ 
ص 88١رتم‏ ١481؟)‏ 

حكم . قبوله مانع من الاستئناف . 
( تقض مدبى 5 قبراير ستة ١551‏ 
ص ١‏ هرقم )1١6١‏ 
١‏ - حكم . قبوله . حول دوناسكنافه 
؟ - استكناف . رقعه بعدتنفيت الحكم 
دون اعتراض غير مقيول . 

( استثتاف مصر  ١‏ ثاير سنة 1١525‏ 
ص 651 رقم مع 

حكم . ليس من اللازم متابعة الرد على 
كل ما يديه الدفاع . 

( قض حتابى ‏ -- ١5‏ ديسمير سنة ١5141‏ 
ص 5548 رقم 5356 ) 

حكم . ما ذكره فى صدد الاستدلال على 
عل الطاعن بفساد المنتحات التى عرضها 


( تمض هداق 0" يتاير سنة 1١5841‏ ص 


2 بحلة الحاماة - قفيرست الستة الثامنة والعشرون 
للبيع . لا يؤدى إلى استخلاص ذلك . ؟ ‏ حيازة حامل مفاتيح الجزانة 
قصور . م« استخلاص الحيازة 
( نقض جنتائى ‏ 7 أكتوير سنة ١9141‏ 
ص *8 رقم 954 ) 44 رقم م5 ) 
حكم. مى عتير حضوريا ومق يعتبر 


غيابا ؟ حضور الحاى عن المهم وترافعه 
فىتأجل الدعوى . انسحابه قبلالخوض 
في موضوع الدعوى والرافعة فيه . لا 
يصحاعتبار الحكمحضوريا . معارضة . 
الحكم بعدم جوازها على أساس أن حاتى 
امهم حضر وترافع فى مسألة التأجيل ثم 
انسحب على أثر رفض التأجل . حكم 
( قض جنائي - 9١‏ يتاير سنة ١5410‏ 
ص ١‏ رقم ه ) 


١118‏ حكم . مطابقته لما أثبته القاضى عغخطه فى 


ىك 


6ك 


كا 


١ باذ‎ 


رول الجلسة يوم النطق بهلما دونه 
الكاتب على غلاف الدوسيه . عخالفة ما 
جاء يمحر الخلسة لذلك . لا يؤر فى 
حة الحكم . 

( نقض جتائى ل 8١‏ بتاير سئة 1١9141‏ 
صس ؟١‏ رقم م ) 

حكم . مناط الطعن فيه 

(قض مدنى ‏ ل 6 ياير ستة 1141 
ص “"» رقم ا١‏ ) 

حكم . بحب أن محمل ورقة الحكم 
تارم أصداره وإلا كانت باطلة وبطل 


(قض جنائى -- ل8؟ يناير سنة 1541 
ص ١4‏ رقم 1١٠١‏ ) 
حاول . ورثة . حق الرجوع . شروطه 
( استثناف مختاط ‏ 4 ١‏ نوقمير ستة5 4 15 
ص ١98‏ رقم 5768 ) 


١‏ ححازة النعول 


131 


١/845 


1 


١1١ 


ححا 


١ 


3 


()) . 
حير . اعماله . الطعن فا 
( قض مدني ؟* اير اسنة لاغؤاا ص 
؟كرقم 0" ) 
خبير . طلب استدعائهلناقشته . عدم الرد 
على هذا الطلب . قصور 
( قض جتاتى  ١4‏ أكتوير سنة 18419 
ص *5 رقم +١4‏ ) 
خبير ٠‏ مناقشته . عدم مازومية المحكمة 
مها . مق يكون ذلك 
عرقت #٠‏ يتاير سنة /841١اص‏ 
١هرقم‏ ١؟)‏ 
خدمة عسكرية . اخضاع الجندق 
للحكومة - مسثئوليتها عنه طبقا 


لمادة ؟16 

( استئناف ٠عصر‏ ل 5 مابو سنة 1١51217‏ 
س لاه رقم 1 ؟) 

خط ( أنظر العلم ) 


الخطابات المسحلة بعلم الوصول . الادةماه 
من القانون رقم ١4‏ لسنة ١989‏ . لجنة 
تعدر الضرائب . قوة الاعلان الذى دم 
بالطرق العادية 

( مصر الوطنية ل ه"» ديسمير سنة 1١941‏ 
ص ٠١5١‏ رقم 94+ ) 

خطبة . وعد بالزواج . عقد ينشيء 
( اسكندرية الوطنية - 59 توفمير سنة 
58ا ص لاه ٠١‏ رقم 486 ) 

خيانة الأمانة . مى تتم . اشتراك . مق 
توافر اركانه . خاو احج من العتاصر 


بحلة الحاماة ‏ فيرست السنة الثامنة والعششرون .6 


الواقعية لتكوين الجرعة أو استدلانة على 198 دفاع . طلي استدعاء شاهد لماعه فى 


ثروت التهمة بأدلة لاتؤدى إلى ما انتهى 
إله ٠‏ تقض 

(تقش جناي -- 7 أ كتوير سنة 1948 
ص 48ة رقم )7-1١‏ 


رد 


هبه دعاوى وضعالد . رقابة حكمة التقض . 


مدى اختصاصيا . تطبيق أحكام المادتين 
هاو( منلانحة ترتيب الحا كم الوطنية 
( قض مدلى - لا( ايريل سنة 1١541‏ 
ص /ادلارتم باع"«و) 


+99 دعوى اللكية . قصور 


(قض مدلى --- 76 دسصسمير ستة لاه9ة١‏ 


ص ٠١*٠١‏ رقم 42 ) 


/967 دعوى تمومية 


١‏ النماءة العامة . لاعلك التتازل عنها 
+ وصف الواقعة وصفا خايراً الوصف 
الذى وصفت بدعندرفعالدعوى . لانعتير 
تعدي ل للتبعة . ولايستلزم الفات نظر الهم 
بم سب .. العقاب عليه . لايازم حصوله 
فى حضرة الجنى عليه 

ف تقض حتاى - غ؟ مأرس ستة 1١543‏ 
ص ارتم /لا١)‏ 


ه! دعوى مباشرة . تصدى . رقع الدعوي 


مباشرة يقتضى وجوب حة التكليف 
بالحضور . صدور الحم بناء علرتكليف 
باطل . حق التهم قى استكنافه . يجب أن 
تتتصر المحكمة الاستكنافة على القضاء 
سطلان الحم ولاتتصدى لللوضوع - 
الدقع بطلان المي لعدم حة التكليف 
بالحضور . عدم الرد على هذا الدقع ٠‏ 
قصور . 


( تقش جتنا ب أ كتوير سنة ١981‏ 
ص اقم رقم ة١؟‏ ) 


الجلسة . اعتاد المحكمة على شهادته في 
التحقيقات مع عدم الرد على طلب 
استدعائه . نقضه ‏ 

( قض جتاى - 4؟ مارس تق 49و 


ص ١5‏ رقم م4١1)‏ 


٠‏ ه؟ دفاع شرعى . الذى ييح القتل ٠‏ يكفى 


أن يكون أساسه فعل يتحوف أن محدث 
منه للوت أو جروح بالغة فى اعتادالتهم 
ولابازم أن يكون الخطر حقيقيا فى ذاته 
( قض جنائى ‏ ا أ كتوبر سنة لأكة1 ص 
«حورقم؟#29) 


الم دفاع شرعى . حكم تسبيبه . 


( قض جنات #أكتوبر سنة 1١5410‏ 
ص 28# ركم 535 ) 


؟ ه”* دفاع شرعى . تعريفه . التتاسب بين 


292: 


الاعتداء والدفاع . مى ينظر إليه 

( نقض جتاتى ‏ #7 ايريل سنة 19419 ص 
لود رقم 50 ) 

١-دقع‏ . المسك بالدقم 

؟ ‏ الطعن بالتواطوٌ والصورية 

م سيب الطعن 

( قض مدني 96 مايو سنة 15410اص 
هلا رقم ؟07؟ ) 

١‏ دقع بعدمقبول الدعوى . موضوعى 
سدى فى أبة حالة كانت عليها الدعوى . 
؟ ‏ رسوم سيارات . حق الشكوىمنها 
مادة ١١‏ قانون رقم 4غ لسنة 19584 
هو نظل في أمر إدارى ينطبق علىالقعرة 
السادسة مادة ع قانون رمم ؟١١‏ 
لسنة 1١9545‏ 

م« طلب ايقاف تتفيذ الأمر الادارى. 
مادة م قانون رقم 117 أسنة ١514‏ 
متاط قبوله . هو أن: كوت الطلب 


يفا 


نيان 


و 


محلة الحاماة - فهرست السنة الثامئة والعشرون 


الأصلى مقبول النظر لدى المحمكمة 

( قضاء إدارى ‏ ©0؟ مارس سنة للعو١ا‏ 
ص «ه؟؟ رقم 7٠6‏ ) 

دقيق . وجوب لخصه بالنخل والتحليل 
معاً ٠‏ القرار الوزارى 94م سنة 1145 
(قض جنائى ‏ 57 دبسمير سنة ١9141‏ 
ص 985 رقم 849 ) 

١‏ - دليلثيوت التهمة . مناقشة الدفاع 
له وعدمالنزاماحكة بالردعليه صراحة 
فى حكها . 

؟ - رشوة » يجب أن يكون الغرض 
منها أداء الموظف عمل من أعمال الوظفة 
أو الامتناع عنه . 

( قض جنائى م دبمير ستة 41و١1‏ 
ص 580 رتم 855 ) 

دليل الطعن . صور أوراق غير رسمية : 


.لاعيرة مها . 


( قض مدنى امايو ستة ١941‏ 
ص 4لالا رقم 758 ) 

دليل. سيب الطعن . (انظر سبب 
الطعن ) 

١-ديون‏ عمارية . سوتها. قانون 
#السنة ١84+‏ محتازمرحلتين . القبول 
أولا نم التسوية النهائية . 

؟ - القبول الشكلي بوقف بيع العقار 
والقبول النهاى بوقف سريان الفوائد 
وانهاء المزاسات وشطب القضايا . 

م قضاء مستعحل . متاط اختصاصه 
بأن أمرا إداريا لا وجود له هو ظهور 
البطلان على وجه لا شيهة فيه . 

 »‏ حجز . عحصولاتالمدين عدالقبول 
الشكلى . جوازه . 


( مصر ل مستعجل ل 5 وصسمير سنة 
545ص 5١5١‏ رقم ه9١ا)‏ 


51 


امف 


يحلف 


تحضف 


51 


ن لف 


رد 
رجعية القوانين . عدم خضوعقرارمحافظ 
القاهرة الصادر قبل إنشاء مجلس الادولة 
لاختصاص هذا الجلس ( المادة مم ) 
( قضاء إدارى  ١8‏ مارس سنة ا4ة؟ 
ص" -» ركم 7١‏ ) 
رجعية القوانين . قرار إدارى صادر 
قبل العمل بمانون مجلس الدولة ومعلن 
إلى ذوى الشأن قبلهذا القانون . عدم ' 
سريان أحكام هذا القانون عليه . التظل 
وطلب الالغاء والمرق بدنهما . 
( قضاء إدارى - ١86‏ مارس سنة ١941‏ 
ص ٠١5‏ رقم 1١‏ ) 
1 رجعية القوانين وجوب النص . 
مادة لاما دستور . | 0 
١‏ -قانون ركم ١١١‏ لسنة 1965 . 
خاوه من الاص على سرياته على الحالات 
الساهة على صدوره . 
( قضاء إدارى # 5؟ مارس سنة ١5145‏ 
ص 8“؟ رقم 17 ) 
١‏ رسوم قضائة . مدة سقوطها. 
ثلات سنوات ميلادية من تاريخ انتهباء 
المرافعة أو محرير آخر ورقة تتعاق بها . 
؟ اسكتاف1 
( مصر الوطئية  ١‏ مايو ستة 19545 
ص 1١‏ ١٠رقم‏ :1 ) 
رشوة . أعمال الوظفة . كيفية محديدها 


( قض جنائى ١١مارس‏ سنة 1١9141‏ 


لاو قفمدة التعادم 


ص ١٠ه‏ رقم )١460‏ 3 

١‏ رشوة وقوعها ولو لميمم الموظف 
العمومى بالعمل الذى أخذ الرشوة من 
أحله . 

؟ ‏ جرعة الرشوة . 
جواز معاتبة الراثشى دون المرثنى . 
+ القصد المياق.. جواز توافره عند 


ليست تعاقدية 


محلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والعشرونث 59 


ش هم مصادرة الرشوة . عقوبة نكلة 


حل 


"1 


518 


أعلف 


للا 


أحرف 


الرائى دون المرتشى . 
ع - إذا دقع مبلغ ما آوما فى حكمه إلى 
موظف محمومى بعد انتهاء العمل قعلا . 
لاجرعة . 
ليست تبعة . وهى حتمة 
( مصر الكلية ‏ “9 فبراير سنة ١94+‏ 
س 7ه رفم 58 ) 
رشوة . يجب أن يكون العمل الذي 
قدمت من أجله الرشوة للدوظف داخلا 
فى أعمال وظفة هذا الوظف بالذات . 
( تقض جنا الا أ كتوير سئة ١9419‏ 
ص 284 رقم 559 ) 

0 
زنا . زوجية . وجوب البلاغ بالجرية 
أثناء قيامها . 
(مصر الكلية ‏ 55 يونيه سنة 19848 
ص89 رقم 44 ) 

(س) 
سب . استنتاجه من الفاظ المتاف 
وظروقه . لامحوز الجدل فيه أمام حكمة 
التقض مت كان الاستنتاج سائا . 
(قضحجنائى - ١5‏ أ كتوير سنة 1١5141‏ 


ص هم ركم م 
سب . حي بالاداقة . وجوب ذكرالفاظ 


السب في الحكم 


:( تقض جنائى ‏ م دسمير سنة 1١5141‏ 


ص 5ه رقم -6؟) 

سب علق وجوب ببان ركن العلانية 
والدليل عليه 

( قض جتاتى - 58 ابريل سنة 1١5141/‏ 


اص 9١لارقممة5١؟)‏ 


وبين توفرها وفقا للعانون ٠‏ 
( قض حناكى ل 70 ديسمير سنة ١5141‏ 
ص 91:8 رقم 8*7 ) 


ف ١‏ سس الطعن . 


سب ( انظر التيابة العامة ) 

اختلاط الواقع 
بالقانون . وجوب عرضه على محكمة 
الوضوع 

؟ دلبل سيب الطعن 


( قض مدنى -- ١5‏ ]أ كتوير سنة 19141 
ص ١9ةرقموهة؟)‏ 


(١ »19‏ سس الطعن 


 »‏ تفسير الستندات 
م الفسخ الضمى 
( تقض مدنى ل ١١‏ أكتوير سنة ١9141‏ 


ص 488" رقم موع) 


؟ ١‏ سيب الطعن . دليله 


؟' ‏ قصور 
( قض مدنى -- 9 أأكتوير سئة ١9841‏ 
ص 5868 رقم 898 ) 


-١ 6‏ سببالطعن . سبق عرضه على محكة 


الوضوع . أثيات 

٠‏ - تقدير الأدلة 

( قض مدنى -- ١‏ مارس سنة 1١51419‏ 
ص موه رقم )9١568‏ 


1؟ سيب الطمن . عتالفة الثابت بالأوراق 


( تقض مدنى - 9٠‏ أأكتوير سنة ١941‏ 
ص 5531 ركم 44+) 


117 سبب جديد . تعض 


( خض مدتى -- 5 مارس سنة ١941‏ 
ص 45ه ركم غ5١)‏ 


8 ١-سبب‏ تحح 


؟ ‏ حتفوق الورثة فى التركة - التصرف 
القادون الواجب التطبيق 

م التقادم . أثره 

( نقض مدني ا 51 قبراير سنة 19841 
ص 0ه رقم )١25‏ 


سيق الاصرار ( انظر جرعة وضرب ) 


58 سرقة . القصد الجنأتى فى جرعة السرقة 


فق 


0 


رن 


هف 


نهف 


أرق 
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لاحل لتحدث ال1كمعندطرحه مادامت 
الواقعة التى أثيتتها الحكمة هى أن المتهم 
كان يقصد السرقة . محدث الحكم عن 
السرقة بشمله 

( تمض حتاق ‏ * امايو سنة 941١اص‏ 
>الا رقم 4؟؟) 

سرقة . احتقا. أشياء مسروقة . وجوب 
قيام الدليل الصحيح على عل التهم بأن 
الأشاء محصلت عن سرقة . الاكتفاء 
بالقول بأن تمن الثسراء يقل عن من 
الثل . لا مكفى 

( قض حنائى  ١5‏ أ كتوبرسنة 19141 
س 458رقم 8010 ) 

سرقة . حكم . تسبيبه . عدم التحدث 


عن الشىء السروق . قصور . 


( قض جتاتى ‏ 7 ا كتوير سنة /81 ١5‏ ص 


عم رقم 590 ) 

سرقة باكراه . مق يتحقق . فاع لأصلى 
فى الجرعة . تقدير الأدلة . 

( تقض حناى  7١‏ أبريل سنة 19141 ص 
كحودرتم 5٠١‏ ) 

و سرية الجلسة . حق المحكمة فيه 
حق مطلق . عدم ذكر أسباب لمذه 
السرية . غير لازم . 

؟ ‏ إدانة الهم باعتبار الواقعة قذفا 
لا سيا مععدم لفتالنظراله . حوازه . 
أحواله . 

( قض حتاتى -- أول ديسمير سنة ١541‏ 
ص 99 رقم 7١40‏ ) 

سلطة المحمكة . طلب التأجيل . 
رفضه لعدم حديته 

؟ ‏ حكم غيانى . المعارضة فيه _لانحوز 
من المنهم اناي تقدمت من محاميه ‏ 


يلف 


لقف 


/ 


الفا 


الفا 


وقصل قها. 

م حي غيابى . العارضة فيه من محام 
غير الحامى الوكل . جوازها ‏ مادام 
الت و كل للنحامى انب عنهأحد زملائه 
(قض جتائى ‏ 5 يناير سنة 1١9141‏ ص 
هرقم 4 ) 

سلطة ( انظر تعويض ومدير ومشتر ) 
سن الهم . خاو الحكم من ذكره . 
( قض جنائى 8 دسمير سنة 541اص 
5*4 رتم 58684 ) 

سلاح . حمله وقت ارتكاب السرقة . 
ظرف مشدد واو لميكن لتسهيل ارتكاب 
الجرعة أو هناسبة اقترافها . 

(نقض جنائى ‏ 979 قبراير سنة 1941 ص 
4غ رقم ١85‏ ) 


سيارات ( أنظر دفع ) 


ان 

شاهد . طلي استدعائه لسؤاله عن 
واقعة جديدة ظهرت فى الخلسة . عدم 
اجابة هذا الطلب مححة أن الهم قصر 
فى اعلان الشاهد قبل الخجلسة . قصور 
( تقض جتائى ‏ 7 أ كتوبر سنة 1549 ص 
ل 

شاهد . طلى سماعه . لايجوز رقفض هذا 
الطلب ناء على أقوال افتراضة . 

( قض جتائى  ١5‏ مابو سئة 15841 ص 
١الارتم9ا؟)‏ 

شاهد . وحوب اثيات اليياتات 
الخاصة به وصناعته وحل اقامته . أغعفال 


هده الببانات - لا يطلان ما دام الهم لم 


لدي 


مدص 


دي 


تذىق 


52 


51 


"541 
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يتمسك بوجوب تدوينها 

( قض جنائى  ٠١‏ نوقير سنة 191419 ص 
*كاورقم007؟*) 

شاهد . لا يحوز الحكم على أقواله سدم 
ححمتها دون سماع شهادته ومناقشته أمام 
القضاء 'تحقيقا لطلب الخصم ما دام ذلك 
مكنا . 

( قض جنائي ‏ ١؟‏ أبريلسنة 1541 اس 
رقم١‏ 51 ) 

١‏ شخص معنوى - له جنسلته 

؟» ‏ شركة مجارية . مركزها الرئيبى 
مصر . مخضع لاقضاء الصرى 
(مصرالوطنية ‏ مجارى  ٠١‏ أكتوبر ستة 
لنخاص +لارتم 1 11) 

شرط استردادالعين الببعة .تقسير العقود 
( تقض عدلى ب 51 مأرس سنة ١541/‏ ا ص 
مده ركم ؟/ا١1)‏ 

شرط فاسخ ( أنظر مشترى ) 

شركات الخاصة ( أنظر حم عهيدى ) 
شركات تأمين . اشتراطها على موظفيها. 
شروط خاصة . عدم عخالفة النظام العام 
( المنصورة الكلرة الوطتية ب ١5‏ ديسمبر 
سنة 194ص 7١ارقم‏ ٠ه)‏ 

شركات ( أنظر تصفية ) 

شريك . عقوبته فى الجرعة . هى 
عقو بة الفاعل 

( قض حتا ‏ آول دسمير ستة ١9419‏ 
ص 98 ه رقم 845 ) 

شروع فيجناية . تزييف . مق يتحمق؟ 
( نقض احتاأي - ل ابريل سنة لالمة١‏ 
ص ه56 رقم 5٠08‏ ) 

١-شروع‏ فى قل ذكر يمع 
العناصر القانونة المكونة لاحريمة فى 


الح المطعون فيه . عدم قبول الطعن 


"17 


514 


اذ 


اليل 


"0١ 


او 


ارد الي الطعون فيه على الدقاع 
ردا كافا . لامحوزأن يكوزسيا للتقض 
بعد د لك 

م اجراءات التحقيقات الأولية .ليس 
للنحاكم ممثها إلا لناسية محث دليل 
مقدمإليها . استحواب المنهم ف التحقيقات 
لاصم التعرض له منحث كته وعدمه 
لصح 2 

( قض جناي ١١‏ يونيهاسة 198419 
ص “كلا رقم 1< ) 

١‏ شفعة . بيوع مقيدة بخبار 

*؟ ‏ سوط حق الشفعة 

( قض مدنى ‏ * ابريل سنة ١5141اص‏ 
٠‏ ولا ركم 758486 ) 

شفعة . دلل الطعن 

( قض هدلى ‏ 80 مارس سنة /41 9( اص 
همه رقم 1١51‏ ) 

شئعة ( أنطر اعلان وعقد صلح ) 
شهادة التق . إبراد المحكمة . 
أدلة الثبوت . رد ضمنى على شهادةالنقى 
؟- خير طلب مناقشته في مسألة 
ليست فنية . ال حسكمة غير مازمة باجابته 
( قض جنا ٠١‏ نوقير سنة ١941‏ اص 
١ةرثم‏ 84 ؟ ) 

شهادة الزور . تفرير كذب الشهادة . 
موضوعى , مادامت الأدلة التى ذ كرها 
الحم تؤدى إلى ما انهي إليه . جرعة 
شهادة الزور . مق تتحهق ؟ 

١9419 أأكتوير سنة‎ ٠١ قض جنا‎ ١ 
) 389+ رقم‎ 901١ ص‎ 


شهادة شاهد لم محضر في الجلسة ولتأمر 
المحكمة تلاوة أقواله . جواز الاعتاد 
عليها قى الك مادام الهم لم يطلب 
تلاوتها فى الخلسة ومادامت المحكمة 


النق 


صحف . عمله . يعتير ناريا . وتكون 
الزيادة على أجرة مكان الطبعة والجريدة 


قو نجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة والعشرون 
سبب مقبول دن 
( قض جتائى ‏ 99 مارس سنة 543 اص 
٠ه‏ رمم 143) 1 
عهادة ( أنظر تفتيش ) 


حت 


ان 


ش 50 


566 


اك 


شهود . عدم سماعهم أمام المحكمة 
الاتدائة .عدم العسك بسماع أقوالهم 
أمام الاستئناف 

( عض جتاق ‏ 357 ديسمير سله 41ةاص 
ةرم 91١‏ ) 

شيك . مت كان التاريخ الظاهر للشيك 
واحدا فانه ستير أداة للوفاء بض النظر 
عن حقيقته . عدم تقديم الشيكفى ميعاد 
الاستحعاق لادترتب عليه زوال صفحه . 
حق الساحب في هذه الخالة . إذا طبعت 
المحكة اثقانون على الواقعة تطبيتا صحيحاً 
فلا حل للقول يأنها لم ترد على الدفاع 


القانوى للطاعن 
( قس جنات - 4 نوقير سنة 1941 ص 
+0 ورتم 84 ) 
شيك . وحوب وحود معابله وقت 


التحرير . لاتحمل إلا تارمحا واحدا . 
انعدام هذه الشروط . اعتباره كمبيالة . 
(اسكندرية الكليةالوطنية . تجارى 5 نوفير 
سنة ١945‏ ص ١١4‏ ركم 89) 
شيوع. شوت حقاسترداد الحصةالشائعة 
( قض مدلى ‏ 76 مايو سنة 1941 اص 
ولا رقم 7560 ) 


(ص) 
١‏ صحةتعاقد .ماهيتها . مأموريةالفاضى 
؟ ‏ الوفاء 
م الشرط الفاسخ الضمى 


( قض مدلى ‏ 4 مايو ستة 941١ا‏ اس 
ارقم 97 ) 


"4 


508 


كن 


55 


ذف 


تذ 


5214 


( مصر الوطنية -- #١‏ مارس سنة 1544 
ص 6٠١‏ ثأرقم )١90‏ 

الاسئناف . حق محكمة الاسثناف فى 
( نقض مدق ل هيونيه سنة 4ه( 0 
ص 55م رقم 7819 ) 


صاح . شفعة . استرداد الحصة المببعة 
(قض مدلى لا؟ نوشيرستة ١848#‏ ص؟١١٠‏ 
رقم )4+-١5‏ 


صورية قصد بها الحمرب من الفانون ٠‏ 
جواز إثباتها بالبينة حجية الحكم 
الحناثي . مداها . 

( قض حناى ل ١8‏ مايو سنة إؤؤوا 
ص "الا رقم 502١‏ ) 

١‏ صورية العمود 

أثر الحكم العهبدى . قوته 

( قض مدلى -- +٠‏ مارس سنة ١9851‏ 
ص 501 رقم 4د١ا)‏ 
صدلة . م تتوافر الجرعة عن ارتكاب 
عمل من الأعمال المنهى عتها .؟ 

( قض, جتان - “ال دسمير سنة ١51119‏ 
س 68 رقم 74 - ) 

صدلة . مهنة الصدلة . مق ستحق 
العقاب # 

( قض جنا -- 95 ديسمير ستة 1١9841‏ 
ص 5407 رقم 78؟ ) 


رصن 
ضرائب 
١‏ اتفاقبنالأموريةوالمول . الأصل 
فى تقدير الضربية 


ه55 


لض 


أ 


1ك 


516 


يكحف 


بحلة الحاماة ‏ قفهرست السنة الثامنة والعشرون 


؟ ‏ وظفة لجنة التقدير . الفصل يبن 
الممول والأمورية ما هو مختلف عليه . 
(الزقازيق الوطنية  ١١‏ |كتويرستة ١544‏ 
ص اكهرقم 4لا ) 

ضرائب . اتفاق . ححته . عدم حواز 
الاحالة على لنة التتقدير 

(مصر الوطتية - #١‏ مارس سنة ١5145‏ 
ص ١٠؟٠١ارقم )81١‏ 

ضرائب . أرباح صناعية وتجارية تفرض 
على كل ما يدر رنحا . حانوتى يعمل عملا 
ناريا باعتباره متعهد نفل وينطبق على 
الفقرة يم مادة ام قانون ١5‏ سنة ١959‏ 
(مصر الكلية الوطنية ‏ نجارى  5١‏ مارس 
سنة 1945 ص 56ه رقم )١84‏ 

و ضرائب . الفشور 1514 ٠‏ وسلة 
لتسوية منازعات المولين فقط . ليس 
قاعدة لقياس الأرباح" 

؟ ‏ الكتاب الدورى رقم 1417 . 
مضمونه . تأ كيد الاستنتاج الأول 

( استكئناف أسيوط عل ؛ يناير سنة ١5844‏ 
ص 57 رقم 4٠‏ ) 

ضرائب . يحديدها . وجوبدفعها . 
اختلاف ذلك عن الاقراريها قبلالتحديد 
؟ ‏ قصد الشارع من المادة وم كانون 
5اسلنة وم96١ا‏ 

( مصر الكلية الوطنية - 8؟ نوقير سنة 
5 ص 5<”ارقم ؟5) 

ضر اب : رقم مقارنة . إعلان المول 
بالاخشار . وحجوبه . مادة ؟ قانون 5٠‏ 
سنة 1941 - 

(مصر - نجارى ‏ ؟ مايو سنة 1945 
ص 200 رقم 65م١)‏ 

 بئارض‎ 

. طعن فى قرار مأمورية الضرائب‎ ١ 


"1/١ 


زففا 


ذف 


3 / 


1/6 


يف 


أفراد وشركات المساهمة غير مقبول ٠‏ 

؟ ‏ الخلاف بشأن الأفراد أو الشركات 
غير الساهمة . اختصاصه . لخنةالتقد برأولا 
م« حق الشركات المساهمة فى الطعن 
مباشرة أمام الحكة الاتدائية . سيبه . 
تفرقة القانون بينها وبين الأقراد 
والشركات غير المساهمة ‏ 

( الزتازيق الوطنية ل ٠ه‏ أكتوبر سنة 
4د ص "218 رتم لالا "ا ) 

ضرائب . قرار لجنة تمدير . الطعنقيه . 
مدته للاصلحة والمول خمسة عششسر يوما 
من تاريج إعلان المول به - 

( مصر- نجارى_-١7‏ مارس سنة ١9145‏ 
ص 54ه رقم ١48‏ ) 

ضرائب . لكنة تقدير . تشكيلها . غياب 
العضوان الختارين من الممول . بطلان 
( سوهاج الكلية الوطنية ‏ 8؟ قبراير سنة 
مولس “ارقم 8ه ) 

ضريبة الابراد » لجان التقدير . العارضة 
فى قراراتها . تشكلها وصحته . بطلاته 
(اسكناف علط سل ميو نيوا سلة ١9453‏ 
ص ١١*‏ رقم 54 ) 

ضريبة استثنائية 

( انر طجنة تقدير ) 

ضرب أففى إلى موت . تعدد الضاريين 
وثبوت أن جميع الضربات الى ساهمت 
فى إحداث الوفاة كان كل منهم مسئولا 
عن الجرعة 

( تقض جنائي 78 مارس سئة 191417 ص 
5 رقم )١45‏ 

ضرب . حكم فى قضية ضرب ٠‏ منازعة 
التهمقمطا بع ةالاصاءة ارواءة الجنى عليه . 
وجوب بيان وصف الإصابة وموقعها 
والآلة التى أحدتتها وموقف الضارب 


م" 


و" 


يفف 


يمف 


51/9 


ل 


مجاة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامئة والعشرون 


وقت الضرب والعاهة التى محلفت 

( قض جنالي -- ١8‏ نوفير سنة 9:1٠1اص‏ 
ورم مءع6) 

ضرب . عدم سماع أقوال المينى عليه في 
جريمة ضرب . لابطلان . مادام لللهم 
تنازل صراحة عن طلب سماعه إذاكانت 
العقوبة المحكوم بها فى جرعة ضرب 
موصوف سيق الاصرار هى نفسها 
مقررة لجريعة الضرب بغير سبق اصرار 
فلا مصاحة لللتهم فى الطعن على الحم 
جححة أنه أخطأ فى وصف الجرعة بأنها 
مع سبق الادمرار 

( قض جنائى ‏ 6 ١‏ أ كتوير سنة ١9419‏ 
ص 565 رقم؟1١؟)‏ 

١‏ - ضان البائع لاإشمل إلا الحقوق 
العينية . حق المستأجر. شخصى لاضمته 
البائع . 

؟ ‏ العمد . ركنمن أركان التدليس . 
وجوب اقترانه بسوء النية لافساد العقد. 
الغش . لايحكفى لابطال العقد مالم 
يقترن بالحلة . 

( استئناف مصر ل ١9‏ اكتوير سنة 
وا ص 8٠١‏ رقم 1ا؟ ) 

ضمان الحلاك فى النقل بواسطة السكة 
الحديد . تقديره 

( تقض مدنى -98 يناير ا سنة 153810 ص 
الارقم 7١‏ ) 


(ط) 
طمن . اثر الطعئ بالنتقض 


( قض مدنى ‏ "االاماأيو سنة 1١511‏ 
ص 55 رقم 3885 ) 

. طعن . أدلتهمتعلقة بثبوتالواقعة‎ ١ 
الجادلة فيها أمام محكمة النقض لامحوز‎ 


امك 


بذكن 


رذن 


كن 


مادامت مؤّدية لما انتهى إليه الحكم 

؟ - تفتيشن . إنكار الهم علاققه 
بالعربة التق حصل تفتيشها . لايحوز له 
العسك ببطلان التفتيشس 

( نقض حتاشق -- لم ديسمبر سنة ١98419‏ 
ص/591 رقم لاه ؟) 

طعن . تقدير أدلة الثبوت . موضوعى - 
اشتراك . فعل الاشتراك بحب أن يكون 
سابتقا أو معاصرا للجرعة 

( قض جا - “7 أكتوير سنة ١9510‏ 
ص 88 رقم )8*٠.٠-‏ 

1 طعن . سيبه . عدم العسك به أمام 
محكة الوضوع . عتالفة أقوال الشهود 
للثابت بالتحقيق 

٠‏ القرائئ . تقديرها 

( قض مدى- 5 نوقير سنة /1541اص 
.ارقم م-4) 

١‏ الطعن أمام القضاء فى تصرفات 
السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية 
؟ ‏ اختصاص . اتتفاء أسباب الستولة. 
القضاء بعدمالاختصا ص أو يرفض الدعوى 
 *‏ دليل الطعن . صورية عرضة 

( تقض مداقى ١١‏ يوتيه سنة ١941‏ 
ص شلاة رقم 6و" ) 

١‏ طمن اتتخانى . مبعاده . تنازل عن 
الترشيح . اعتاد التنازل . العيرة بتاريع 
الاعتاد . 

؟ -اتتحاب - فوز بالزحكية . جواز 
الطمن فيه. لمن يكون ؟ 

م - مجالس بلدية أوقروية . انتخابات 
لجنة التوشيح . اختصاصها . مناطه 

( قضاء إدارى ‏ م دسمير سنة 1541 
ص 409 رقم "اا ١‏ ) 


0-3 


ه83" 


الكل 


5/ 


نا 


نا 
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محلة الحاماة -- فيرست السنة الثامنة والشرون فى 
طعن بالتقض . عدم إجراء تقرير به المديريات) 
والاقتصار على تقدرم الأسباب . عدم | لاره»« طعون اتتحابة . اجراءاتها . القانون 
قوله ولوكانت إدارة السحن أهمات فى الى محكمها .عدم التقيد قنها بالنسوص 
استدعاء المتهم للتقرير بالطعن الواردة فى قانون محلس الدولة 


( تقض جنال ما 4 مارس إأممنة 15 
ص ١-ه‏ رقم )1١9‏ 

- طعن بالتقض . الحم النهأق‎ ١ 
الحكم الابتداتى‎ 

 »‏ دعوى حساب - كان معتمدا من 
الجلس الحسى . الطالبة به 

( قض مدلى - «# نوقير سنة ١9407‏ 
ص ٠٠١8‏ رقم لا٠؟‏ ) 

طعن بطريق التقض . إيداع أصل ورقة 
اعلان الطعن في المعاد 

( تقض مدنت 19١5‏ كتوير سنة ١541‏ 
ص 48ة رقم 5ؤ؟ ) 

( قض عدى 8ع مايو سنة 1١51417‏ 
ص وولارفم 54؟) 

طعن بالتقض فى حكم لم يفصل فى 
موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة . 
لاحوز 

( قض جنات - ٠١‏ فيرابر ستة ١541‏ 
ص 293 ركم ولاح ) 

طعن فىحكم . ميعاده بالنسة للاشخاص 
الدين حوطم القانون حق الطعن نابة 
عن المحكوم عليه أو لصلحته . هو نفس 
المعاد القررللمحكوم عليه 


زقض جتائى  ٠١‏ قيراير سنة ١941‏ ص 
ارقم ١‏ ؟١١)‏ 

طعن فى قضايا استئناف أحكام الحاكم 
الجزئية . 


( قش مداق - 8 قيراير سنة ١941‏ ص 
7ه رقم )١٠١>‏ 


طمن ( انظر طنة تقدير ومجالس 


ذف 


يل 


نيزا 


551 


( مجلس الدوله - أول يناير سنة ١51‏ 
ص 6886م ركم 8( 

١‏ طعوناتتحاسة . اجراءانما. القانون 
الذى محكمها . عدمالتقيدقيها بالتصوص 
الواردة فى قانون محلس الدولة . مداه. 
> مرسوم أو لأنحة . صدور أيهما 
تفويض من الشارع . ا كتسابها القوة 
التشربعة وحعلها فى قوة العاثون . 

م طعون انتخابة . اختصاص الحا كم 
الادارية دون غيرها بالفصل فيها . عدم 
الختصاص الحا كم الا بتدائيةالوطنية بنظرها. 
( مجلس الدولة ‏ ؟١‏ نوقبر سنة 159141 ص 
يفنة رقم لفق 

طلب إحالة الدعوى إلى التحفيق . عدم 
إجاته . أثره - 

(قص مدق - 5 يتاير سنة /41 15 ص ١1١‏ 
ركم )1١‏ 

طلب محقيق ابداه المتهم أمام المحكمة 
الاستئنافية . اغفاله وعدم الرد عليه . 
موجب لنقض الحكم . 

( قض اجتاثى - ١٠١‏ فبراير ستة ١541‏ 
ص 476 رقم ١١4‏ ) 

و طلبات جديدة ٠‏ ليس منالضرورى 
إعلاتها على بد عضر . ابداؤها 

شفويا بالجلسة أو -المذ كرات . جوازه 
( المادة هل مرافعات) 
قانون رقم (١١‏ سنة 1443 . سرياته 
على الأوامر الادارية قط . طلبات 


. مادةهم 


ذف 


اا" 


الى 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والشرونٌ 


العويض تع الانون امم وسقوطها. | 
الطالبة مها أمام مجلس الدولةعن احداث 
حصلت قبل صدوره . حواز ذلك 

م نظام ادارى جرى العمل عليه . 
محالفته عدم حوازه 


رقم يقققفق 


عاهة ( انظر مستولية ) 

عرض لبن مغشوش بازالة الدسم منه ‏ 
بحب أن تبين المكة دليل عم التهم 
بالنش . خاو الك منه يبطله 

(قض جنائى ١1‏ يونيه سنة 1١5841‏ ص 
6 ارقم -1»4) 

عضوية الجالسالبلديةوالقروية. شروطها أ 
تصاب 5 شرط العراءة والكتابة.عقود 


عو ةو ثايشة التاريخ . فهم 
العراءة والكتاءة . عدم أهليته ٠‏ رهن 


غير مهم . 
( مجلس الدولة ‏ 


لأيد من قيام الدليل عل تلاق إرادة 
التعاقدين على قيام الالتزام وتفاذه ‏ 

تسلم التعاقد لأمين . وجوب بحث سببه 
(استكناف اسيوط - © يونيه سنة لم54١‏ 


ص ١8‏ رقم الا ) 


6" عقد . تسجله . عدم التحابه على عقد 


غير مسجل وارد فيه 

( تقض مدتى - ** يتأير سنة 1١941‏ 
ص 4*٠‏ رقم 95 ) 

١_عقد‏ الاذعان . طبعته 


| 
7 
“ءارس ستة ١59841‏ ص 
56م رقم »)م 
عتقد . الكتابة والتوقبع عليه . غيركاف 
؟ - بوليصة الشحن . ماهيتها 


الك 


ا 


سوب اثيات الخطأ الجسيم 

4 مبدأ سريان الفوائد عن التعو,ض 
( مصر جزئى ‏ نجارى - 10 كتوير سنة 
4 ص 1الا١٠١‏ رقم +4 ) 


عقوبة . الحكم بأقل من الحد الأدنى 
المفرر لعماب الجريمة . قبول الطعن 
والحمكم بالعقوبة المقررة 


( قض جنائى - 4 ؟ نوشر سنة ١981‏ ص 
ااورتموة؟؟ ) 

عموبة . رَوحة . اعقاوها من المهاب إذا 
عاونت زوجبها على الفرارمن وحه العضاء 
بأى طريقة إلا إذا كان عملها يكون 
جرعة أخرى 

(قض حتائى  ١6‏ دبمير سلة 18141 ص 
هرقم 834 ) 
عقوبة محالقة . 
لاحوز 

((قض جتائى  ٠١‏ توقمير سنة ١849‏ ص 
الورتم +9؟) 


الطمن فيها بالتقض . 


عقوبة واحدة عن جرعتين.قصرالطاعن 
طمنه على احدى الجرعتين رفض الطعن 
مادامت العقوية اكوم بها واحدة . 
اعادة الحا كمة . لامحوز الحكم حقوبة 
أشد نما قضى به فى الحكم النتقوض إذا 
كان النقض حصل يناء على طمن المتهم 
( قض جنائى - 8 دسمير ستة ١541‏ ص 
دعورقم ده؟ ) 

عمال . استخدام العال لدى التاجر .عمل 
يجارى 

(.صر جِرْشٍ مجارى - 1" دسمير ستةم4 39 
س ٠١3‏ رقم 844 ) ش 
جمد . مشايحٌ . . صاب . ملكتة 5 
العيرة بتاريخ: خاو الوظيفة لا تاريخ 


خم عمدة . احشارء . 


مجلة الحاماة - فهرست السنة الثامنة والعشرون 


التعيين فيها 

( قضاء ادارى ‏ 5 ياير سنة 548 ص؟459 
رقم ١78‏ ) 

عمد ر انظر ضمان ) 

عدم تصديق وزير 
الداخلية على الاختيار لسوايقه . منحق 
الوزير . ولا تعويض عن ذلك 

( قغاء ادارى ‏ لاا مايو سنة 1١59217‏ ص 
*0٠"“ارقم‏ 90) 


سنة 1184 . تعتير جزءا من اللمرتب 
محكها القانون رقم 115 سنة 19145 . 
مادة ؛ قمرة ؟ 

+« مرتبات ومعاغات منازعات متعلقة 
لها اختصاص محكمة التضاء الادارى 
ها . حوازه . ولو كان ناشئه قبل صدور 
القانون رقم 11 سنة ١945‏ عدا 
مائص عليه فى الماده إآه 

م#_الادة مم من القانون ركم ١١١‏ 
سنة +1944 تطبق علىالقراراتالادارية 
الطعون عليها ٠.‏ وطليات تفصير الواعيد 
لانتواقر إلا فى طليات الالغاء 

( قضاء ادارى  "١‏ ابريل سنة /1941ا ص 
ها رقم 6 ) 


١ "+ ٠‏ عيب ف البيع 


٠‏ العبب الظاهر 
( تقض مدت - 13 ددمير سنة 1١941‏ ص 
وفييل رقم 21١8‏ ) 


(غ) 


ا رع مان 


( قض مدنى - ١١‏ ديسمير سنة 1541 اس 
ع>*#-ا رقم )#4١4‏ 


نحنف 


ردن 


غشن ( أنظر ضمان ) 
غلق (أنظر ولاية) 
غلط مادي ( أنظر العم ) 

(ف) 
فسخ ضمتى ( أنظر سبب الطعن ) 
قوائد . مبداأ سريان الفوائد ( انظر 
عقد الاذعان ) 

رك) 

قاض - لامحوز له نظر الدعوى 
الاستئنافية إذا نظر النزاع ولوغيابيا 
( قض جنا - 8؟ ديدمير سنة ١941‏ ص * 
04و رقم 3887 ) 
قاضى البيوع . الأمر الصادر منه باعادة 
الببع على مسئولية الراسى عليه الزاد ٠‏ 
أمر صادر على عريضة . للادة 5.37 
مرافعات ٠‏ طريقة النظم من هذا الأمر 
سكوت القانون . الرجوع إلى القواعد 
العامة . للواد 11٠‏ وا و902١‏ 
مرافعات ٠‏ الدائرة الى لامجوز لقاضي 
البيوع أن يتعداها ٠‏ الحكم فى دعاوى 
البطلان الخاصة بالاجراءات الحاصلة عد 
تعيين يوم البيع . حكمه فى ذلك غير 
قابل لللعارضة أوالاسكناف ٠‏ الادةا." 
مراقعات والواد من 01٠‏ مرافعات إلى 
موه ماعدا هذه الاجراءات الشكلية 
يكون متعلقا بالموضوع . عدم تعرض 
قاضي البيوع لما . تعرضه بعد خروجا 
عن اختصاصه . حكمه فى هذه الخالة 
قابل للاسكناف « القواعد القانونية » 
النظر فى مة أو عدم ححةالادداع متعلق 
بالوضوع . ضرورةوقفاجراءاتالبيع 


ضذدا 


521 


16 


لف 


نف 


511 


محلة الحاماة ‏ فيرست السنة الثامنة والشرون 


فى هذه الحالة 

( مصر الوطنية  ١5‏ ديسمبر ستة ١944‏ 
ص 0000 فذق 

-١‏ قاضىالأمورالستعحلة. سلطانهى حث 
صعو باتتنفيف أحكاممرسى المزاد. مطلق 
٠‏ حقيقة حكممرسوالمزاد ٠‏ متىيكون 
حك أو اجراء بايقاع البيع . اختصاص 
القضاء المستعحل بالفصل فى النازعات 
٠‏ أعيان الوقف . لانحوز حجزها 
لدءن على الوقف أو على المستحقين فيه 
( هصر _مستعجل  ١9‏ يونيه ستة 1١9548‏ 
ص 5 5اخرقم؟81؟) 

(١‏ قاضى البيوع : ححكم صادر من 
المحكة الاتدائية باعادة القضة إلى 
قاضى البيوع 

؟ ‏ استئناف أحَكام قاضى البيوع 

© التخلف عن دفع العن الذى رسى 
به الزاد . أثره 

( تقض عدلى -5 نوفير سئة 19141 ص 
هوورقم١.:‏ ) 

القانون الواجي التطبيق . هو العمول 
به وقت الحادئة 

( قض جتاش - ؟ ديسمير سنة ١9141‏ 
ص 96 رقم 198 * ) 

القانون رقم .ه سنة 194٠‏ . عدم 
صدور اللاحة التنفيذية وقرار وزير 
الأشغال التوه عنهما فيه . غير مانع من 
تطييق عض أحكامه 

( قش جتاق  ١١‏ دسمير سنة ١9841‏ ص 
رقم 151 ) 

قانون محلس الدولة . الدعاوى القاعة 
وقت العمل به . بقاء الاختصاص قها 


اونا 


لجهاتها الأصلية . احالنها إلى محكمة 
العضاء الادارى ٠‏ لامحوز 

( جلس الدولة ‏ ع ديسمير ستة ١5845‏ ص 
د" رقم +00 ) 

١‏ قانون مجلس الدولة ٠‏ سريانه على 
الحوادث السايّة . منازعة ٠‏ على مرتب 
جوازها + مق سقط الحق قيها ؛ 

؟ ‏ قضاء إدارى ٠.‏ طرق الطعن فيه ٠‏ 


طلب الغائه 8 طلب عدم الأخذ . 


كنا 


فى 


تحرو 


العرق بينهما 

٠‏ جهة إدارية عليا. تعديل أو وقف 
قرارات . لمن يكون . قرار مجلس 
وزراء ٠‏ وزر ٠‏ وحكيل وزارة ٠‏ 
اختصاصه ١ ٠.‏ 

( قضاء إدارى ‏ ١؟‏ يناير سنة 1١9448‏ ص 
53 رقم 17©8) 

١‏ قانون محلس الدولة ٠.‏ سريانه على 
الحوادث الساقة ٠.‏ أحواله 

؟ - تظل 3500 ٠‏ وقف معاد رفع 
الدعوى . مت يكون ؟ 

( قصاء إدارى ‏ 9 مارس سنة ١35148‏ ص 
ركم ١١ا)‏ 

قانوت محلس الدولة ٠‏ سريانه على 
الحوادث السابقة . أحواله 

١‏ قضاء إدارى  ١‏ فبراير سنة ١9848‏ ص 
ارقم ١؟١1)‏ 

١‏ قانون محلس الدولة ٠‏ سريانه على 
الحوادث الساهة ٠‏ دعوى التعويض 5 
قبولحا. 

؟ - موظف ء احالتهإلىالعاش ١‏ أسباب 
الاحالة . عدم الزام ٠‏ حضوعها ارقابة 
المحكمة . أسباب ميررة ٠‏ مثالا 

( قضاء إدارى ‏ 90 يوتيه ستة 1541 ص 


وخ رقم )31١‏ 


مجنة الحاماة سند فير ست السنة اثامئة والعشرون 


١ #0‏ قانون مجلس الدولة . سرياته على 


21 


الحوادت السابعة . رفع دعوى التعويض 

لا معاد . 

؟ - موظف مدتى . ندبه للعمل اليش 
2 5 أت 

لان ,بحاو مككين ا لاود 

قضاء اداري - إن ا يابو ستة ١93519‏ ص 

585 ركم 8ال) 


١‏ قاتون مجلن الدولة . سريانه على 
للاضى . قرار ادارى - طلب الغائه 
لمحاوزة الس لطة . الطعن عخالفته 
القوانينواللوا 3 أحواله الترقسيما. 
؟ ‏ تعلمات: ظمة ‏ حكبا . الغاؤها 
ادلي .- العدول عنها اعا كون ياحراء 
عام لا بقرارات قردية 


م تعلمات تنظيمية خاصة - حق الجية | 


الادارية ق إصدارها متاطه . وحوب 


احترامها . مخالفتها . جزاؤه . 


5- لوائح . الإغبوار سحل وام 


توقيتيه لمدة معينة أو سبب معين 

ه ‏ طلي الاحالة إلى العاش ١ ١‏ كراه 
انعدام الرضائية . أثره . العيرة بميوله . 
قرار القبول . تكسفه القانوتي . آثره . 
امكان الطعن فيه . 

+ محكمة التضاء الاداري . هئكة 
إدارية عاملة . الفرق بينهما . طلب 
الاعادة إلى الخدمة . عدم قبوله . 

( قضاء ادارى ‏ 94 مايو سنة ١541‏ 
ص ه5* ركم 54 ) 

قانون رقم 119 لستة ١945‏ ( أنظر 
ماك مدنية) . 


م" قبض . القاء الهم الح هر عند روؤته 


الا 


نضا 


إل 


طن 


لون 


رض 


هنا 


ناذا 


رحال البوليس . جوازه . 


) قض حتالى س 1 مارس لتة ١5851‏ 


ص اه ركم ١6١‏ ( 


١‏ قبول الحم 


؟ ‏ العرف والاتفاق . حكميما . 
+ تقدير الدئل . 
( تقض مدلى - 4 
س ١51١٠رقم‏ ؟(: ) 

قتل . اتفاق النهمين على قتل الحنى عليه 
واطلاقهما الار عليه . تنفذا لقصدما . 
اعتبار كل منهما قاعلا ولو كانت أاوقاة 


ل تنشاً إلا عن إصاية واحدة . 


دمامم سلة لا94١1‏ 


( تقض جناي و11 توقمر سنة ١541‏ 
من 1١5‏ *رقم 378*5 ) 

سمب الودوة ناشتا عن الاصاءة . 

( قض جتائى 0 
ص ه١٠56‏ رقم ؟) 

قتل خطأ . حي . عدم وصف . الاصاية 
وأثرها وعلاتها بالوناة . 


د تقض حتاتى ‏ 7 أ كتوير ستة ١١181‏ 


١9418 نوقمير سنة‎ ٠ 


دون 


س 81١‏ ركم 1.5568 ) 

قتلخطأً . رقاءة محكمة التقض على الفعل 
الكون لركن الخطأً . مثال ., 

( قص حتاى -- لم ديسمير سنة ١5419‏ 


ص 5*6 رقم ١ه"‏ ) 


قتل خطأً . عدم بان ركن الخطأ بانا 
كافا . قصور . 
(قض حتائى لد ع8 ويامير ستة 1521 


ص 8ه ؟ رقم 486؟) 

قذف رانظر ادانة وتقرير التلخيص 
وعقوبه ) 

١‏ قرارإدارى.الطعنعليه . شرطقام 
الصلحة . عمدة . شطب امه . محقق 
الصلحة . اختصاص القضاء الادارى . 


(2) 


غ* 


تظنن 


تجلة الحاماة ‏ قهرست السنة الثامتة والعشرونُ 


؟ ‏ عمدية . تصابها . محقيق الادارة 
في ذلك . خض_وعه لرقابة المحكمة 
الادارية . 

+ إقامة دانئمة كششرط لاعمودية . 
يكفى فيها أنيكون للرشح متزلوأهل 
بالبلدة . 

( قكاء لدارى - ١٠-‏ يونيه ا ستة ١527‏ 
ص 9ه* رقم )1١١‏ 
١‏ قرار ادارى ‏ 
تعديله . ح وقالرئهس التظع منه . لايهم 
؟ قرار اداري . احراءات تتنفيذه . 
بطلاتها . لهم ٠‏ 


اتذار . العاوّه أو 


ع عمقوية ادارية . علاوة . حرمان 


منها . لا ماع . 


. (قشاء ادارى  ١8‏ يوئو سنة ١941‏ 


و 


مو 


ص 9'5؟ ركم )1١5‏ 


قرار ادارى . تمدر ملاءمته . حق 
ججبة الادارة . حدوده 
( قضاء ادارى - 598 مارس سلة 1١958544‏ 


ص 4#97 رقم ١11‏ ) 

١‏ قرار ادارى صادر قبلا نشاء محلس 
الدولة . ح قالحلر فالحم بالتعو بض . 
حوازه . 

٠‏ قرار ادارى. عدم ١‏ لسنوسية .-: عدم 
طلانه لاتعدام النلص 2 

م حريدة . اصدارها اخطارالحافظة 
أو المدبرية اكتابة . وجويه ٠‏ قرار 
العارضة في اصدارها . لبس من أعمال 
السادة 8 الشروط الواجب توقرها فى 
رئيس التحرير . خضوعها لرقابة المحكمة 
عبارات لا يعتضيها حق الدفاع ٠.‏ حواز 
شطيها . 

( قضاء اداري ‏ 18 مارس سنة ١5241‏ 


ص 9١*‏ رقم 75 ) 


571 


نض 


8 


قرارادارى . صدورء قبل قانون محلس 
الدولة . عدم قبول . نظلم بعد صدور 
القانون . لا يغير من الوضع . المادة "ا 
من قانون ١١+‏ لسنة 0845 . تطبيقه 
بالنسة للقرارات اللاحقة لصدوره 

( قضاء ادار: 
س 94؟ رم 44) 

قرار ادارى . طلب القائه , 

و - يكفى فيه الصلحة الأدسة أو للادءة 


9 مايو سنةلا ) ١5‏ 


؟ ‏ مر سوم يقانون رقره» لسنة ١946‏ 
من المادة الأولى منه وما ورد بالفقرة 
السادسة من محديد أسعار الأصناف الى 
نستولى عليها وزارة العوين لاتعارض 
بينهما وبين ما تضمنه القانون رقم 01 
لسنة م94١‏ الخاص بالتسعير الحبرى إذ 
لكل منهماموجبة في العمل ومجاله فى 
التطبيق . مخصيص الاستيلاء المواد غير 
المسعرة هو مخصيص غير مخصص . 
الاحتحاح بالمادة ١‏ قعرة؟ ثانون رقمه.ة 
لسنة ه9944 فى غير محله فى هذه الخحالة 
م استيلاء . لا يصح أن يكون جزاء 
قصدت الوزارة توقعه على المدعى لكثرة 
الشكاوى ضده وتستخيرها فىذلك أحكام 
المرسوم عانون رقم 5ه السنة ©1446 . 
اساءة لاستءال السلطة وموجب لالغاء 
القرار مع التعويض . 

( قضاء ادارى - ١‏ عأيو سنة ١9841‏ 
س 988 ركم 81 ) 

قرار ادارى ( انظر تعويض وعحاكم 
مدنية ومعاش ) 

قرار قصل . طلب الغائه . أحوال 
اختصاص محكمة القضاء الادارى نظره 


امار 


لحان 


لذ كن 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامتة والعشرون 


صرافه. وظيفة غيرداتمة . عدماختصاص 
( قهاء ادارى ‏ ل ١٠ماأرس‏ سنة ١948‏ 
س 47# ركم ١19‏ ) 

قرار وزير الال ة الصادر فى ؟ اريل 
سنة 1446 . باضافة مهنة الصور إلى 
لبن الحددة بالمادة #”* من العانون رقم 
لسنة 196 لا يعتبر قرارا تفسيريا 
يترتب عليه سريانه على الاضى من وقت 
صدور قانون الضرائب بل لا يعمل بها 
إلا من تارعم تممره 

( عصر الوطنية  5١‏ نوقير سنة م644١‏ 
ص ٠١548‏ رقم 4*٠‏ ) 

١‏ قرارات ادارية . أنواعها . حصاتها 
امكان سحبها أو تخيرها أو تعديلها. 
أحواله . قوده 

> د رتب . تعاديله . حق مكقسب ٠‏ 
الاخلال به . محالفه . 

( قضاء إحارى  5١‏ ياير ستة م8١١‏ 
س ”ع رقم ١١4‏ ) 

١‏ قرارات ادارية . صادرة قبل العمل 
يقانون مجلس الدولة . طلب الائها . 
لتجاوز الساطة عدمقيوله . التظلمتها ٠‏ 
أثره . 

؟ ‏ قانون محلس الدولة . سريانه على 
الاضى - أحواله . 

مو للنازعات الخاطة بالرتيات ‏ 
الادارى .نظرها 

( قضاء احارى ل + يونه سنة ١5821‏ 
ص #44 رقم 54 ) 

قرعة عسكرية : طلب اعفاء .قرار 
ملس الاقتراع جواز النظل منه إلى 
محكمة القضاء الادارى 


د جد . تعريفة + 


نذان 


25 


2 


215 


يفال 


ال 


اخان 


امال 


زنكيوا 


(قضاء آدارى  ١٠١‏ قبراير سنة لم54١‏ 
ص 891 رقم 1١١5‏ ) 

قرينة قضائية . تقدير محكئة للوضوع 
( نقض مدنى - - 4 ١‏ نوفمير سانة ١115130‏ 
ص ٠١88‏ رقم ه. 5 ) 

١‏ قسمة. عقد العسمة - تسحله 
ا بطلان لعدم بوقيع جميع للتقاسمين 5 
أثره 

.319 تقض مدنى - #يونيه سنة /1541 ص7‎ ١ 
)501 رقم‎ 

القصد المنأتى فى جرعة الب ف الأدات 
اللكة - استخلاصه من العباراتالاسة . 
موضوعى . علانية . طرقها لم ترد على 
سيل الحصر فى المادة ؤ/إ١‏ 

( قض جنالى ‏ 4# مايو ستة /امقلاس 
«الارقم *317 ) 

القصد الجنانى ( أنظر رشوة ) 


قصور 

( تقض مدنى ١48‏ دسمبرسنة 5141اص 
ه“. رتم #1١5‏ ) 

قصور 


(قضى مدنى ‏ /9؟ قراير سنة 1981 اس 
اضكف ركم 7 )١‏ 

قصور 

( تقض مداق 
؟؛ه رقم ١ة5١1)‏ 


7 5 مارس سنة ا158ا اص 


قصور . تفسير . 

(قض مدق - 0«» قبراير سنة 154139 
ص لا مه رقم 1١١4‏ ) 

قصور . دفع هام . 

( تقش مدلى ا 58 دعر اسنة 1541 
ص #0 9١٠١‏ رقم ١ع6)‏ 

قصور . عدمالر دعلىدفاع الطاعن . عض 
( تقض دفي - حابريل مايل 


صس 5هلا رقم 45؟ ) 


لضن 


دون 


د 


غك" 


هو 


الك 


محلة الحاماة ‏ قرست السنة الثامنة والعشرون 


قصور . مستند هام لم يناقش 


( تقض مدنى- 4 أ اكتوبر سنة5 194 س 
اا لر ةما 


قضاء إدارى ( انظر قانونيجلسالدولة ) 
قوة الأمر القفى به . وحدة الوضوع 
( قض مدلى ل #4ايريل سنة 4و١‏ 
ص "لا ركم )98٠‏ 
أآقوة الشىء المحكوم فيه 98 محل 
الاحتجاج بالحمكم الجنانتى القاضى 
عزوير ورقة 
» قصور 
(قض مدتى ‏ 5 عارس سنة 1١8141‏ ص 
9ه رقم 1١51‏ ) 

3( 
١‏ - كادر. قرارقردى يتطسقه. لالزوم . 
حق مكتسب . طلب الاهية أو الدرحة 
على أساسه ‏ اختصاص محكمة القضاء 


الادارى 

؟ - قانون مجلس الدولة . سرياته على 
اللوافث” النتاقة + دعوى موس 
دعوى فرق ماهة أو حلاوة مستحقة . 
حوازها . 

م موظف . إيقافه . حق الوزير . 
مداه . مناطة . 


؛ - موظف. علاقتهيا لحكومة . علاقة 
تنظيمية . جواز تعديلها . أحواله . 
( قضاء إدارى - ه4ايونه سنة ا1 ١54‏ 


ص -ا” رقم م8 )١١‏ 

00( 
لجان تعدر العوائد و حالس المراجعة . 
قراراتها إدارية . اختصاص الحا كم 


/آاه؟ 


14 


انال 


"٠ 


الادارية بنظر الطعن عليها . 

(قضاء إدارى “0» مالو ستة ١941‏ 
ص 05؟ رقم 5١‏ ) 

لجنة نسوية الديون الممارية . قراراتها . 
الطعن فيها . عدم اختصاص بحكة القضاء 
الاداري نظرها . 

( قضاء إدادى - “”# يونيه سنة 9١9840‏ 
ص 5 ؟ رقم 980 ) 

صحته . استمكاله شكل الإعلان . اغفال 
ذكر اسم مستم عم الوصول وعلاقته 
بالمحول . يبطل الاعلان . 

( مصر_ نحجارى ‏ ” مايو ستة 1985 ص 
4-درقم 10م؟ا) 

أ لطْنة تعدير . إعلان . منطوق 
قرارهالامول . لاضرورةلاعلانأسباءه. 
المادة عرق 

؟ ‏ الطعر فى هذا القرار . حوازه أمام 
المحكة . وقبل صدوره إن كان متعلقا 
يدفوع قانونية . مقصدر وحبت مراعاة 
الواعد المره للطعن . 

للحا كم الوطنية الولاية العامة على 


محاوزت اختصاصها 
- ضويبة استثنائية . الأصل فيها أنها 
نحي على الممول مضع أصلا لاضريبة العادية 


ولذا وب الطعن على تقدير الضريبة 
العادية أولا مادة 4ه ومحس الآر باح 
الاستثنائية على أساس رقم القارنة الختار 
من أرباح إحدى ستوات لام امم 
وس أء +1 يز من رأس المالالستثمر , 
( مصرالكية الوطتية  ١‏ قبرايرستة ١947‏ 
ص 6ه ركم 1١49‏ ) 

لنة تقدير الامحارات والتعوضات 


نكس 


نس 


بالمرسوم هاتون رقم 46 سنة 1١546‏ 
وجوبالرجوع الها ابتداءا . عدمجواز 
تقديم الطلب إلى المحكمة مباثيرة . 
اجراءات مرافعات . من النظام العام 
( تقض مداق ١5‏ أأكتوير ستة 19849 ص 
-هالرقم ١م‏ ) 
لجنة فص تظاءاتالممولين منرسوم 
البلديات . لْنة إدارية لاصقة قضائية 
لما . قرارها . جواز الطعن فيه أمام 
القضاء الادارى 
؟ - قرار إدارى لايد أن يكون تهائياً 
لقبول الطعن قيه أمام القضاء الادارى 
سب القرار الخائز الطعن عليه أمام 
القضاء الادارى هوالذى صدر عدالعمل 
بالقانون رقم 119 لسنة 1945 - 
ه ‏ المجلس البلدى هو صاحب الصفة فى 
قرض الرسم تطبيقا للقاتون رقم ١26‏ 
لسنة ١ع‏ إذ هو دستور المثل للمدينة 
الطبيقا لنادة ١٠+‏ وعمل الحلى هو 
الأصل ثمريتلوه عمل لجنة الحصر ويكون 
النظلم قى عمل هةه الاحنة . ووزر 
الصحة وحده علك إعادة النظر فى قرار 
اللحنة وفي مده معيئة . 
( قضاء إدارى - ه؟ مارس ستة 1١5141‏ 


ص 58650 رقم 74 ) 


(م) 
مال سائب ( أنظر تفتيشس ) 
مالك . تأجير من الباطن . إذن كتانى 
وقت التأجير: الباطنى . لا وقت التأجير 
الأصلى . 
( مصر الوطنية ١5‏ أ كتويرسنة 15144 
س78 ٠١‏ رقم 41 4) 


ملة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والعثمرون 


من 


55 مالك . دعوى الاخلاء للضرورة . قبوهًا 


لون 


6 


51 


274 


) 


ولورقعت . عدانقضاء مهلةالستةالأشهر 
( مسر الوطتية ب 6 ياير ستة ١5549‏ 
ص ٠١8*‏ رقم ؟ة14) 

مالك . طلب اخلاء مستاجر للصرورة . 
معارصّة الحارس فى ذاك 

(«صر الوطتة ل ه» يسمير سنة ١95144‏ 
ص54 ٠١8‏ رقم 1830 ) 

مالك . زوجة - مالكة لاعين الؤّجرة . 
طلى اخلائها . اعدادها منزل الزوجية 
( مصر الوطنية - 4 ا كتوير سنة 15484 
ص ٠١98‏ ركم مع( 


ماهية الأشخاص للدنيين ( أنظر امتياز) 
مبان . الحم بتصحيح أو هدم الأعمال 


التى نستوجب ذلك . 
( قض جناي - يتاير سئة ل5841١1ا‏ اص 
صلا ركم ©" ) 


مبدأ ثبوت بالكتاية ( انظر تفسير ) 
متهم - ارتكانة عملا من الأعمال التى 
ارتكب بها بالقتل . اعتباره فاعلا 
تقض اجتاتيى ل #١‏ ابريل سنة 1951487 
ص 598 رقم ٠١5‏ ) 

١‏ محالسالمدريات . شخص.تهاالمعنوية 
مقررة فى الادة +7؟ من الدستور 

؟ - اختصاص . حقالمحكمةقالاحالة 
المادة 0م ؟ 

1١584 سنة‎ ريمسيد١‎ ١ - الزقازيقالكلية‎ ( 


ص لا رقم »82 ) 


م ١‏ محال بلدية وقروءة . انتحابات . 


اجراءاتها . القانون الذى محكمها 

؟ حم بعدم الاختصاص : أثره ومدناه 
عرضة . 

م« طعن اتتخانى , نظره على وجه 


8 


ان 


ذضس 


تذفن 


بحلة الحاماة ‏ قهرست السنة الثامنة والمشيرونُ 


الاستعجال . لاميعاد . 
( بجلى الدولة ل ؟١‏ قيراير سنة 1941 
ص 65 رقم 41؟) 

١‏ - مجالس بلدية؛ قروية . طعن!نتخانى 
الجية الختصة به - اجراءاته 1 
الواجب التطبيق عليه ٠‏ 

١‏ مجالس بلديةر قروية ٠‏ قرار اسقاط 
العضوية . الطعن قبه . اختصاص محكمة 
القضاء الادارى 

© محاكم القضاء. الادارى . محا كم 
القانون العام . ولاية كل متها 

غ ‏ طعن اتتخانى . الدائرة الختصة 
بنظره . دائرة الطعوت الاتتحابة . 
دائرة الالغاء . أسهما أولى . 

( مجلى الدولة ب 5؟ فيراير سنة ١541‏ 
ص 450 رقم 8ه ) 

. مجالس بلدية وقروية . عضوية‎ ١ 
قرار اسقاطها . اختصاص محكة القضاء‎ 
الادارى بنظره‎ 

؟ ‏ محالس بلدية وقروية . انتحابات 
اجراءاتها . القاتون الواجب تطبيقه . 
(مجلس الدولة ل ١7‏ فبراير سنة ١941‏ 
ص 868 ركم 44" ) 

مجالس بلدية وقروية . عضوية ٠‏ طلب 
اسقاطها . حق وزير الداخلية محكة 
القضاء الادارى . عدم اختصاص ‏ 


. القانون 


( مجلس الدولة ب ؛ دصمير سنة 19143 
ص 48> رقم ٠١‏ ) 

مجالس مديريات . الأغلبية الطلقة . الناط 
فى حسالبها - اعلان تتبحة الاتحاب على 
أساس خاطىء لا يغير الواقع - قدارك 
الخطأ . اجراء سلم . 
( مجلس الدولة ب ٠٠‏ ينونه ستة ١941/‏ 
ص "لاه رقم 55 ) 
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انا 


1 محلس الأولة . مناظر اختصاصه 
بالتعو يض . ما جاء بالمادة ه من قانونه 
ويسرط أن يكون مترتبا على القرارات 
المبينة بلمادة الرابعة . انعدام ولايته فى 
التاء عمل قضانى أوتقرير تعورض عنه . 
 *‏ شابقعامة . اصدارها قرا حظر نر 
أخبار متعلقة يتحقيق جارى طبعَا للمادة 
4 عمقويات . تتفيذ رجال البوليس 
لمذا الأعى . عمل من أعمال الضنطية 
القضائة . 


( قضاء احارى -- 55 أيريل سنة ١958410‏ 
ص ©5ه#9 رقم 5لا ) 

مجلس يلدى ( انظر تعريض ) 
محلس عسكرى ( انظر اختصاص ) 
١‏ عحاكم مدنية. انعدام سلطاتها فى 
الغاء أو وق تنفيذأمرادارى حى لوكان 
الفا للقوانين ٠‏ 

؟ -قرار ادارى من هيئة لا علكه لا 
يعتير من أعمال التعدىالعادية . استمرار 
حصانته الادارية . 1 
قانون ركم 91١+‏ لسنة 15:5. 
عدم اتسحابه على قرار ادارى صدر قبل 
صدوره 

+ حق النظلم مختلف عن حق الطعن 
فى القرارات الادارية . الأول يتصب على 
تصرف أو اجراء نينا ينصب الثانى على 
قرار ادارى له صفة تنفيقية - 
ه-أمر إدارئ . طلب النائه .. أمر 
موضوعى - تنفيذا للقانون رم ١١١‏ 
لنة 19441 

> قوانين . رجعيتها . وجوب التص 
علها ولا تستنيط سريان هذه التعاغدة 


لضن 


يفف 


رين 


1/0 


محلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والعشرونُ 


على جميع القوانين التفسيرية . 

7 دعوى بطلان أمر ادارى رتعها 
قبلمضى ٠.ديوها‏ من تارم تقاذ القاتون 
رقم 1١5‏ لسنة 1841 . عدم قبولها . 
م أمر ادارى خصائصه وأركانه . 
به محكمة القضاء الادارىي ولاتها 
محددة بالمادة ع من العانون ركم ١١٠‏ 
لسنة 4و١‏ 

( قضاء ادارى  ١5‏ مارس ستة ١5419‏ 
ص ١9‏ رقم 78 ) 

كم وطنية ( انظر لجنة تقدير ) 

١‏ محا كةتأديبية . اعلانالتهم. وجوبه 
توكيل محام . عدم جوازه . تقديم 
هد كات" تعوازة:: 

تعويض . مناط الح به ضرر 
( قضاء ادارى ل 0؟ وونيه سنة 151210 
ص 4١١‏ رقم ؟19١١1)‏ 

محاكة جنائئة . يحب أنتينى علىماجربه 
المحكمة بنفسها من محقيق . عدم سماع 
الشاهد رغم حضوره . قصور حت واو 
يتمسلك الهم سماعه ٠‏ 

( قض جناق ‏ -- ١١‏ دسمير سنة 1١5941‏ 
ص 88؟ رتم كه" ) 

١‏ الحا كة من أجل واقعة غير الواتعة 
المرقوع بها الدعوي . 

٠‏ تقض الح بالنس_ية للششريك 
يقتضى نقضه فى حق القاعل 

( قض جناي - الم دسمير سنة 1941 
ص9995 رقم 5145 ) 

محام . طله للشيادة , عدم جوازه » 
للادة جب محاماة 

( جناياب مصر - 96 يتأير ستة ١5148‏ 
ص 8 رقم 1١‏ ) 


محام ( انظر تقرير التلخيص ) 


نان 


ذفان 


زذان 


تنان 


581 


نل إن 


مجهو ليون 9 حوازه 5 


د 


لاه محضراستحواب 2 اقرارات كاذية . 
صادرة من معهم بعصد اللدقاع عن نقسه : 
عدم مؤاخذته جنائيا عليها . 

التسمى باسم الغير . 
شروطه . اعتباره ذلك 

( الزفازيق الوطنية -- 4؟ أغسطس مسنة 
4 سس 14د رقم 506 ) 

حضر الححز 8 الببانات الواردة فيمه. 
الاخلال ها . يوجب عدم الأخذ نه 
(مصر مستعجل ‏ 0؟ مايو سنة 195144 ص 
؟اؤرقم 41> ) 

حكمة استئثنافة . تغيرها . وصف التهمة 


. تزور‎ ١ 


من تزوير إلى اشتراك فى التروير مع 
مادام ذلك لم 
يؤسسى على غير الوقانع المعروضة بها 
الدعوى . ادانة النهم في سهمة استعيال 
الأوراق الرفوعة مجعل طعنه على تغير 


الوصف فى هذه الخالة غير مجدى لتبوير 


العقوبة . 

( قض جتاى ‏ 7 ابريل سنة 19841 ص 
لاؤاارقم086١1)‏ 

محكمة التضاء الادارى . اختصاصيا ‏ 
بقضايا قصلالموظفين العموميين . متاطه 
موظف دائم . وظيفة الصراف. غيرداعة 
( قضاء ادارى ‏ 8؟ بونه سنة لاكةا ص 
4-5؛رتم؟١١1)‏ 

محكة القضاء الادارى . مناط اختصاصها 
قرار ادارى نبائى . كتاب عادى . طلب 
الغائه عير جائز 

( قضاء ادارى ‏ هم يوئيه اسنة هه 
ص 08+ رقم )1١١4‏ 

محكمة القضاء الادارى . وظيفتها . القيام 
بأعهالجية الادارة المامة . طلب تعديل 
تارم الترقية . عدم قبوله . 

( قضاء ادارى - #١‏ دسسمير سنة ١9141‏ 
ص ؟١4‏ ركم )١1١1‏ 


0 
امن 


ينكان 


ين 


لان 


و 


كين 


محلة الحاماة -- فهرست السنة الثامنة والعشرون 


محل الاقامة بالنسية للشخص الواح_د . 
رأى القوانين الأجنبية . رأى القاتون 
الصرى . حواز تعدده 

( اسكتاف مصر| 4» كاير سئة 1١9841‏ 
ص ٠١+1١‏ رقم :7*) 

ؤ_اللحل المقصود قى المادة > مراقعات 
هو المركيز الشرعى المتنسوب الشخص 
؟ ‏ الاعلان فى مواجهة شيخ القسم . 
عدم سان خطوات الاعلان . 

( نقض مدنى ا امايو ستة ١941‏ 
ص ”لال رقم لاه؟ ) 

مملات عمومة . مشروبات روحة . 


حق 
جهةالادارة اساءةاستععالالسلطة . أثره 


ترخص ببعها . متحة أو تحديده . 


( قضاء إدارى 4 نوقير سنة ١541‏ 
ص 89١١‏ رقم )1١١6‏ 

مخدر . ادعاء امتهم أن العربة التى ضيط 
مها المخدر ليست له . لا محوز له فى هذه 
الحالة العسك ببطلان التفتيش 

( قض حتاقى ل 1١8‏ 1 كتوير سنة 19841 
ص 865 رقم 8*1 ) 

١‏ مخدر . إذاكان بورقة غير ظاهر 
حتى يمكن رؤيته . لا تعتير حالة تليس . 
> اإذن النابة بالتفتيش . مق يعتير 
ححا ؟ 
( تقض جنار 
ص 2ه رقم #65" ) 

مخدر ‏ إلقاء المتهم له عند رؤيه لرجال 
غيرمتحصل منطر يق التفتيش أوالقبض 


ا ©8 ديسمير ستة /ا ١"‏ 


تقدير أدلة الاثبات. موضوعى . إبراد | 


لين 


لاحن 


4 


56 


الأدلة السابقة على الادانة . لا يازم مغه 
ا حكة بالرد على الدقاع الموضوعي للتهم 
( نض جنا 
ص 8445 رقم *85 ) 

١‏ مخدر . تقديمه لرجال البوليس من 
تلقاء نمس المتهم قبل التفتيش . اداتته , 
جائز . 

؟ عدم رد المحكة على بطلان الحكم 
الاستكناقى!اغيانى لصدوره بناء على اعلانه 
للنيابة مع وجود حل اقامته معلوم . لا 
مؤاخذة مادام قد عارض امتهم ونظر 
موضوع الاستئناف من جديد 


١9841 3إوسمبر ستة‎ ١8 


( قض جتان - 4©؟ نوقير سنة 9و8و١‏ 
ص 5175 رقم #47 ) 

محدرات . زراعة الحشيش . العقابعليه 
سواء كان نبات أن أو ذ كر . 

( تقض حنائى ‏ ؟» ديسمير سنة ١91410‏ 
ص ١ه؟‏ رقم ه150 ) 


مدارس (انظر موظف ) 

١‏ مدع مدنى . يجب أنيكون الضور 
ثابا على وجه اليقين والتأ كبد واقعا واو 
قالمستقيل . وجردالادعاء باجتالوقوع 
الضرر . لا يكفى 

١‏ الحم بالادانة فى الدعوىالعمومية 
يقتضى دانها الحسيم بالتعويض . 

( قض حتأثى 17 يونيه استة ١8841‏ 
ص 45لا رقم ١41؟»)‏ 


1 مدير مصلحة. سلطتة التأدسة . 


موظف . أثره . مستخدم <ارج الهيئة 


ف 


الى 


1 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والكرون 


3ق 


السلطة الخختصة تأديبه . 

” قرار تأديى . ششرط اختصاص محكة 
العضاء الادارى نظره . 

م محكة القضاء الاداري . اختصاصها 

( قضاء إدارى ‏ ؛ فراير سئة (4و١‏ 

ص 8514 ركم 1١ا)‏ 

مذاكرة . لمتعلن لسائر الخصوم . لا 

تدخل فى تقدير القاضى عتد الفصل فى 

الدعوى . أدلة موضوعية . المحكمةغير 

مازمة بالرد عليها صراحة ٠‏ 


( قض جتالق # ؤامايو سنة ١911‏ 


ص © "الارقم 208 ) 
سوم ( أنظر طعون ) 
1 مرض موت . يعجز صاحبه عن 


العمل . وينتهى الوقاة . 

؟ - وارث يعتبر من الغير في كل تصرف 
ضار به يأتيه الورث . 

. تصرف فى مرض الوت‎  » 
التارع . حجة من تاريخ . غير ثابت‎ 


ثات 


التاريخ . تارمخه العرفى . حجة عى . 


الوارث مالم يثبت العكس بكافة الطرق 
( استئناف مصر  ١5‏ اكتوير سنة 
١541‏ س الاه رقم 5لا ١‏ ) 


مزلقانات السكة الحديد . إقامة مصلحة 
السكةالحديدحارسا لدفع الخطرعن الارة . 
إهال الحارس ٠‏ مسئولية . تقدير الأدلة 
على الستولية ٠‏ م كانت الأدلةالتى ذ كرها 
الحم مؤدية إلى ما انتعى اليه. 
موضوعى تقديرالتعويض . موصوعى ٠‏ 


لا تازم المحمكمة الاستعانة محبير 


( قض جناي -- ٠١‏ نوقير سنة 7 ص 
اس لؤنة رقم 15ل؟ ) 


١ 49‏ مسئولية السيد ‏ عقد وديعة.اثيات 

- دعوى بالتضمينات عن قعل جناقى . : 

اختصاص نظرها ‏ 

( قش مدق - أول مايو سنة ١47‏ 

ص الال رقم هه 

مسعولة . خطأ . حمل شخمى 

( استكناف مختلط ل هيونيه سنة 1941 

ص “*6ارفم 5765 ) 

1 مستولة . عاهة . .وجوب اثيات رابطة 

السسة سنها وبين الاعتداء 

( تقش جنائق - 8 يونيه سنة 1941 س 

الا رقم 785 ) 

مادم ١‏ مسثولية. عن اجراءات كيدية 

؟ ‏ تعدير التعويض ش 

( قض مدلى -- 7 فبرايرستة ١9141‏ ص 

مجه رقم ه١١1‏ ) 

“او م مسكولية مدنية . مصعد . حادث . إقامة 
الدعوى على الشركة لا على مالك العقار 
( استئاف مختلط  #٠‏ مايو سنة لأ9١‏ 
ص ١8‏ رقم 81 ) 

ع ٠ع‏ مسكولة. فوع السثولية . عدم وجود 

ضرر . 

( قض مدنى م /ا< مأرس سنة 1941 

ص 5ه رقم ا/ا1١1)‏ 

مسئولية ( انظر تفسير خدمة غسكرية 

وعدم حم الحكم ) 

السائلالحسيية . ليست خصومة . حضور 

النيابة فى الجلسة . غرضه . رعاية مصالح 

عدب الأهلية 

( استكناف أسيوط -- 4 يتاير سنة ١8841‏ 

)48٠ رقم‎ ٠١49 


1-6 


2+7 مستأجر ٠.‏ قبوله زنادة الأجرة وهو 
مقم فعلا . لا يحق له أن يطلب تمفيش 
لف 


؟: 


بجلة الحاماة :: فبرست أأسنة الثامنة والشرونُ 


مادام قبله . عختارا 
( مصرالوطتية - 58 ١‏ كتويرسنة 948( 
ص ٠١8‏ رقم 445 ) 
مستخدم خارج الحيئة ( أنظر مدير ) 
4غ -١‏ مسخ الأوراق 
- أسباب صورية 
م سلامة الحكم 
( قض مدق ١١5‏ كتوبر سئة ١9841‏ 
س كحدهدةرقم ا )850‏ 
م٠‏ مستند قاطع فى الدعوى . عدم التحدث 
عنه . قصور: 
( قض هدلى ١5‏ يوتيهسلة ١9141‏ 
س 6 ذلا رقم ١1/1‏ ) 
مع الشتبه فيه . القانون لم ينص على أن 
تكون الجرائم النسوية اليه من نوع واحد 
( قش جتنا - ## دسمبر سنة ١511‏ 
ص 9884 رقم -8” ) 
١‏ - مشتر علمه مخطر نزع اللكية . 
حق الحيس 
؟ - الشرط الفاسع 
الجزنى بالتعهد . 
م« سلطة الحكمة فى تقدير درحة 
الاخلال بالتعاقد 
( قض هدلى - غ دسمير سنة 19841 ص 
4١٠أرتم 21١1‏ ). 
مصادرة . 1-5 بالادانة وبالمصادرة . 
قصرالطعن على الصادرة فقط . محدة أن 
السيارة الحكوم بمصادرتها ليست ملكا 
له . عدم قبول الطمن 
: ( تقس جنا غ نوقير اسنة 1١941‏ س 
س *60رقم5١؟)‏ 000 
مصادرة الرشوة ( أنظر رشوة ). 
مصاريف قضائية . يازم المحكوم عليه 
بنسية ما ققى عله به .- 


13 


م الضمنى . الاخلال 


١ 


رحد 
(اسكناف مصرا ؛ ؟مارس سنة/و4 8 ١‏ 
7س لاه رقملال1ا )1 


مسمس م م انعم لمعو وات 


امن ل لصم ص سس سس سس ب ب و 1 


مصلحة القبرائي ( انظر ادم ) 
19 مصلحة المواني والمنائو . مرافق 
عامة . ولاية ادارمها والاشراف عليها ٠‏ 


تنظيم استعبالما : 


( قضاء إدارى -- 4 يونيه سنة 1١541‏ 


ولط 


ص -58 رقم لا )٠١‏ 

مطلات - سد الطلات والنوافذ 

( قض مدلى ل ؟ ناير الستة 15419 
ص 9١رقم‏ ؟١١1)‏ 

معارضة . اعلان الهم بالخلسة الحدةلنظر 
العارضة : مب أن يكون لشخصه أو 
فى محله . 

( قض جنا - 
ص 6 الارقم #097 ) 
معارضة فى حم غيان قاض بالطرد 
واشكال فى تنفيذه . 
الطنة عريضتها للخصم شخصيا كه 
عند إعادة رفمها إعلان الطليات 
من جديد للخصم ولا يكى الاحالة 


على اله بضة الأولى إلا إذاكان الاعلان 


نيلف 


31 


١١‏ مايو سنة يحل 


3 
عدم قبد الدعوى 


صححا . الادة مغ مرافعات حددت 
المواعيد اللازم مراعاتها عند اعلات 
الخصوم ولامجوز الخروج علبها إلا بأمر 
القضاء . اعلان الخصم إلى الحافظة 
وشروط صحته . واجب الحضر فى مثل 
هذا الاعلان . يطلان.المسكم الغيانى 
يستقبع بطلان إجراءات التنفيف الترتبة 
عليه قلا بعول عليها فى إسقاط مواعيد 
المعارضة بطلان الشرط الخاص بالتنازل 
عن حق المارطة ‏ . 

( الاسكندرية الوطنية :مستخجل ل ١١‏ 
مارس سنة ١545‏ ص بلي ارقم 48# ) 


- معارضة . حكم باعتبار المعارضة كأنهالم 


4 


0 


06 


بحلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والشرون 


:تسكن . لامحوز إلا إذا مخلف التهم عن 


الحضور ف أول حلسة << ندتث 
لنظر معارضته . 


قض جناي ١٠١‏ مارس سنة ١9141‏ اص 


١ه‏ ركم 1١41‏ ) 
معارضة:". حكم . اعتبار التهم متنازلاعن 
المعارضة . جواز استئنافه إذا حالت قوة 
قاهرة . دون حضوره حلسة المعارضة . 


(مصر الوطتية ايك > مارس ستنة 4و١‏ / 


ص ٠١#‏ رقم 59] ) 

معارضة . معادها . بدء العلم بها . 

( مصر- مستعدل-_--١1©‏ سبتميرسنة5 191 
عى 5؟١رثم‏ 4ه ) 


معارضة ( أنظر حك . سلطة المحسكة ) 


| . معاش . احتسابه . أساس ذلك‎ ١ 


المرتبالفعلى ولايدخلفيه مرتب الدرجة : 


إلا إذااكان الموظف رقى الها وقبض 
مرتبيا فعلا . 

؟ ‏ معاش طلب احتسابه على أساس 
الاستحقاق لاترقية الى لم محصل عليا 
الموظف لتخطيه . عدم قبوله . إذ محل 
ذلك دعوى بطلان قرار الترقة . 

رز قضاء ادارى ب ١١‏ يونو سنة ١541‏ 


) 1١١019 رقم‎ *5١ ص‎ 


ع ١‏ معاش . الطعن فى القرارات الخاصة 


باستحقاقه أو ,تقديره . طريقه 

؟ ‏ معاش . طلب تعديله أو تسويته . 
ولاية المحكمة عله . مداه . 

م معاش . طلي تعديله . تطاقه . مدار 
البحث فيه . حالة قانونية سايعة . عدم 
المساس مها . 


ع دعوى . تكبيقيا . مناطة . 


5 يسك" بت “0ك 
مسيم مسر سي سي ا 0# سس و 197 


بف 


رف 


2 


1 


ال 


وا 


.هه قرار إدارى . صادر قيل العمل 
هانون على الدولة . الطعن قبه . 
عدم قبوله . 

5 دعوى . تعديلالمعاش - معادها . 
( قضاء آدارى - 4 يونيه ستة ١9419‏ 
ص 8854* رقم 557) 

معاينة . طلب الاتقال . استدعاء شاهد 
لناقشته . اغفال الرد عليه . قصور . 

( قض جتاق - 77 ديسمير ستة ١9141‏ 
ص 580 رقم +0 ) 

مفلس . مى برد اعتياره . 

( مصر الوطنية ‏ تم#ارى ‏ 54 مارس 
سنة 99144 س "لا ٠١‏ رقم 441) 

منع تعرض . شرط قبوله وضع اليد 
الحادي والظهور عظهبر المالك . وضعاليد 
القائم على التسامح . بضيمع آساسها . 

( طلا سس ٠١١‏ يودوسنة ١815‏ ص 184" 
رقم 199 ) 

مواد تموين الماذة العاشرة من القرار 
الوزارى ركم :0ه سنة 1946 . عدم 
الاخطار عن كل تغير فى المحل من شأنه 
محفيض الاستهلاك -- جر عة منفصلة عن 
المادة الخامسة من القرار الدى يتناول 
عدمالاخطار عنالمتبقمنمواد الكون . 
رفع الدعوى على المتهم باحدى الجرعتين 
والحكم فيها على أساس الجرعة 
الثانية - نقض 

( تقض جناق ل ع نوقير السنة ١9841‏ 
سن 4017 رقم 916) 

مواعيد 

وقف المواعيد . مادة هم قانون 
رقم 119 لسنة144 . شرطه. صدور 
قرار إدارى عد تفاذ قانون محلمنالدولة 


28 


1 


0 


حلة الحاماة ب فيرست السنة الثامنة والشزون 


؟. قزقية . احتساءها فيالمعاش . شرطه 
الحصول علءها وقبض قيمتها قبل تقرير 
المعاش . طلب تسوية المعاش على أساس 


.درجة يقول المدعىأنها من حقه .يقتضي 


الغاء قرار الحرمان وذلك غير تمكن 
اللصوله قبل قانون محلس الدولة . 

؟ استبداع . الفقرة ه من الأمر 
العسكرى ١86‏ لسنة 1998 لم تعين 
أجلا مير فيه الطالب با سيحصل له 
( قضاء ادارى ‏ 78 ماأيو سنة ١5840‏ 
س 09-؟ رقم 17و ) 

ذ-موظف . استحقاقه . علاوة .م 
سنة . تتفيذا لقرار .#نايرسنة 1١984.‏ 
اعتبارها جزءاً من مرتبه . كل منازعة 
قيها مختص مها الحكمة الادارية . ولو 
كانتساءقة عللىانشائها . شرط استحقاق 
العلاوة . عضية .م سنة كاملة . 

؟ طلبي القاء . نه وحده , تتعلق 
اجراءاتالمواعيد المنصوص عليها . مادة 
مم قانون 1١‏ سنة 1955 . 

( قصاء ادارى  8٠»‏ ابريل سنةلا 1١514‏ 


ص 138 ؟ رقم عم 


-موظف . دايئمة الوظفة . ليست | 


شرط للاختصاص بطلبات المرتيات 
والمعاشات اللستحقة للموظف أو ورثتهأو 
بطلبات ذوى الشأن طعنا فى اقرارات 
التعيين أو الترقية أو العلاوة 


0 تين الموظف . تخصيص دوم 


يقوم الخصص . المادة » ققرة م قاتون 
49 سنة 944 . بدخل في مداولا 
تعين الموظف فى وظيفة أخرى تغاير 
:وطفته الساعة فى طينعتها أو فى شروط 


لق 


ضة 


© قوانين الاجراءات والاختصاص 
لاتنسحب على الماضى . 
(قضاء أدارى ‏ -* ابريل سنة ١5419‏ 
ص “الال رقم 884 ) 
موظف . علاقته القانونة بالحكومة . 
( قض مدلى - امايو سنة ١195141‏ س 
+لاما رقم 85؟1) 

موظف 

قانون رقم 1119 سنة 1545 ثعرة 
(0) منالمادة الرايعة . مناط تطبيها أن 
كون الموظف دانما . 

؟- موظف دام . من يستقطع معاشا 
من مرتيه وليس ذو المقد بدالم . 
م اختصاص الحا كم فى مث حكون 
الموظف دانم أو مؤقت . من النظامالعام 
ا أن تثيره من نقفسها . ويسبق محث 
عدم قبول الدعوى . 

( قضاء إدارى -- وابريل سنة 1١541‏ 
ص 9081١‏ رقم 4لا ) 

- موظف . قرار فصله بغير محكمة 
تأدومة . المحكمة الاداريةمن حقهاالغاء 
هذا القرار مادام الموظف عموى ودائم 
ولم يستان وكلاء النياية . 

٠‏ فصل وكيل النيابة . عمل إدارى 
لاقضانى . طلب تمويض من اختصاص 
مجلس الدولة ول وكانالسبب قبل وجود 
المجلس لأن اساءة استعيال السلطةصورة 
من صور عالة القانون . 

م الجلس الاستشارئ: الأعُلى لانشاءة 
ليس هيئة قضائية وميمته استشارية 
ولايطبق على أعضائه أسباب زد القضاء 
 »‏ قراو ادادئ ..وجوب قامه على 


محلة الحاماة - فهرست السنة الثامنة والعشرون 


أسباب صحيحة مبنية على أسانيد ثابتة 


فى الأوراق. 


نفرة 


زف 


او 


( قضاء ادارى ل ١ع‏ مايو سنة 41و1١‏ 
ص ”١4‏ رقم *ة لاعم) 


موظف حكومى . علاوة . حقه 
٠‏ لمكتسي قيها . قي لالميعاد . عدم وجوده 
مجلس الوزراء . 
الكادر وفق الصلحة العامة . هيئاتغير 
حكومية . سريان هذا للبدأ عليها إذا 
نص قانونها النظامى على اتباع القوانين 
واللوائح الالية الحكومية . 

. مدارس منضمة إلى الحكومة‎ ٠ 
. قرار مجلس الوزراء بشأنها . تقفاذه‎ 
تار مخ صدوره‎ 

م وزارةالعارف . حقهامقرر فى ابقاء 
الموظف أوالا-تغناء عنه مع منحهالمكافأة 
المخصصة اثله من موظفيها المثبتين . 

( قصاء إدارى ع "؟ ابريل سنة ١548‏ 


قيام حقه فى تعديل 


ص 5868 رقم ١ه‏ ) 

1 موظف عمومى . مرتب . أعرّال 

قرار تعمينه... اختصاص عحكة القضاء 

الادارى 

؟_ عمدة . تصاب . محقيقه . خضوعه 

لرقاية . محكمة النتفض ٠‏ 

سن عمدة . ملكبته للنصاب . شيرطه . 

ع قانون مجلس الدولة 

على الماضى . 

(قناء ادارى ل ١ايونيه‏ سنة 1١9141‏ 

ص #هن# رقم )1١١٠١‏ 

موظف (أنظر تقدير وكادر ومدر ) 
(د) 

ناظر وقف . تأجيره أعيان الوقف يأقل 

أحر المثل . لا يترتب عليه ابطال 


سريائة 


من 


١81 


طرف 


1 


58 


عقد إيحارة الأعبان الموقوفة 

( منقاوط المزئية ‏ 98 يناير سنة 1١9849‏ 
ص ٠١9559‏ رقم 441) 

زع ملكية عقار . امام الحاكم الوطنية 
بناء على شرعى - جوازه . نص الادة 
١‏ من لاحة ترتيب الحا كم الشمرعية 

( بندر الزقازيق الوطنية -- ؟؟ يتاير ستة 
اموا ص ١85‏ رقم 5ه ) 

نصاب . عقد ببع ثابت التاريخ . جواز 
الاستدلال به . عهم تسجله . شرط 
انتفاع البائع مدى الحياة . شرط عدم 
التصرف . لامهم . 

ص 81094 رقم 59515 ) 

نظرية الطوارىء ( انظر استحماق ) 
ثفقة . اغفال المحكمة الحكم تقدير 
المادة ديا عند التصديق على قائمة الجرد 


لابحوز استكناقه من قيل النيابة 


20 


أيه 


( استئناف اسكندرية الدائره الحسبية 
ه ابريل ستة 1١51448‏ اص وذو رقم ؟و9ا) 
نققة تقديرها . حوازه . قب لالتصديقعل 
الجرد . المادة 7 . لاعنع ذلك 

( استكناف اسكدرية - الدائرة الحسبية- 
ه ابريل سنة 54١ص 5١4‏ رتم ١5+‏ ) 
تقض وابرام . التعرير بالطعن . تقد.م 
أسيابه . عدم استطاعة الطاعن اثباتان 
هذه الأساب قدمت في المعاد . طعن 
غير مقبول . المثور على تلك الأسباب 
فى درج مكتب كاتب قلم الكتاب اثناء 
غيابه باجازة مع خاوها من التاريخ أو 
أنه اشارة . لاتأثير له 

( تقض جنالى ‏ 717 ياير سنة 1١5141‏ 


ص ١4‏ رقم لحل 


ك5 


محلة الحاماة. فهريست ‏ السنة الثامنة والعشسرون . . 


0 نمض . تصحيح تاريخ حادثة بعرفة | * مغ وصف الحمكمة الوقائع وسفًا خلاف 


محكة أول درجة بناء على التحقيقات 
التى اجرتها . لا إخلال محتموق الدفاع 
( عض جنات - 8 ؟ ابريل سنة 41 5؟ 


) 0١4 رقم‎ 7١7 ص‎ 


. نمض . خطاً الح فى الاستدلال‎ ١ 


حبة ووح عضهد 
( تمض جتاى ل # ابريل ستة ١541‏ 
ص 4819 ”رقم غم » ) 
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الجرعة . عدم الرد عليه . قصور 

( قض جناى ل 78 أبريل ستة ١9821‏ 
ص 4٠لا‏ رقم 6١؟‏ ) 

تقش : 

١‏ - وجه طعن . ديله 

دعوى ' محفيق الحساب 

م عدم حدثالحكمعن السائلالقانونة 
( قض مدق 5 مأرس سئة ١547‏ ص 
4ه رقم 1١00‏ ) 


(ه) 


عل 


١‏ - أحكام الحبة 
٠‏ الرجوع فى الحبة 
( نقض مدلى ل ع ايريل سنة ١9419‏ 
ص أه؟ ركم 4م" 
رو) 


وزارة العوين ( انظر اختصاص ) 


الحكمة الحالة الها الدعوئ فيتصحيحه 
وقها لمادتين 5 وى" من قانون 
تشكيل عنا كم الجنايات 

( قض جتالى ل 5 1مايو سنة 1١9410‏ 
ص 7 الارقم «؟؟ ) 


وصف التهمة ( انظر خَطأ ومحكمة | 


استكنافية) 


ارده لصوف لاوجت .ل إن بر وه ويس 


5 / 


1: 


الوصف المرقوع به الدعوى . صصح . 
مت كانت المحكهة لم تسند للتهم وقائع 
غير الرفوعة بها الدعوى وبينت جميع 
العناصر القاتوية للوصف الجديد ‏ 
( قض جتاق -- 7 اقراير سنة 4107و١ا‏ 
ص ©1566 رقم #8 )١8*‏ 

وصف الواقعة ( انظر النسابة العامة ) 
وصى . طلب الاذن بالتصرف فى مال 
القاصر . رفضه . عدم حواز استئناف 
المي الصادر ذلك . 

( اسكناف اسكندريه ل الدائرة الحسبية 
"1 ا أبرل سنة لل ١54‏ س هلكرقم )١51‏ 
وصية . الوصى له هل عتبر من الغير 
( تقض مدلى - ه؟اديامير استة ١581‏ 
ص ٠١8‏ رقم 4 ) - 

. وصية. بقسمةالتركة . أحكامها‎ - ١ 
1545 قب لالعمل بالقانوز, رقم الالسنة‎ 
. احازة الوصة . الأهلية اللازمة‎ - ٠ 
' الاجازة فى الشريعة الاسلامية‎ 
0 والقانون‎ 
ع - الصلحة فى الدعوى مناطه‎ 

(قض مدفى -- #4 ديسمير سنة ١١41‏ 
ص ٠١5‏ رقم )#1١5‏ 

وضع اليد . محقيق ضفة الظهور. مسألة 
موضوعية 

( قض ردنى - 7اياير سنتة 19417 ص 
ؤارتم ؟:#). م 

وظيفة الكنة التقدير ( انظرءضرائب ) 
و ل وقف . الادعاء علكية أعبانه . 


عبء الاثبات فيه على الدعى 


٠‏ - اثبات الوقف . خضوعه لأحكام 
الشريعة 
( تقض مداق ارا يداير سنة ك١‏ 


ص ه# رقم 54 )- 


6 


م 


60 


هدهع 


1 


/اهء 


مجلة الحاماة ‏ قهرست السنة الثامنة والعشرون 2 ' يف 


وقف . اجارة أعبان الوقف.الغين فبا 
خضوعه لمع القانون للد 1 
( قض عدلى ل #”# يتاير سنة ١9410‏ 
ص ©* رقم 739 ) 

1 - وقف . احكامه ماهو خاضعمنها 
للشريعة وما هو خاضع للقانون . 

( قض مدق -- *» يناير ستة 1١941‏ 
ص 0ا؟ رقم ه» ) 

وقف . دعوىالاستحقاق المرفوعة ممن 
حرمه الواقف من أولاده من تصيبه 
حسب الفريضة الششرعية . تفسير المادة 
(/اه) من القانون رقم 4 لسنة ١؟‏ 
( المحكمة المليا العرعية - ه يونية سنة 
541 ص45١‏ رتم 31١‏ ) 

١‏ - وكلة بالعمولة . عمولة . متى يسأل 
الوكل عنها 

, دعوى . الطعن يتحسلها اتداثيا‎  » 
سانها استكنافيا. سكو تحكمةالاسكناف.‎ 
عيب المع‎ 

( قض مدلى --؟ ينايرستة 541 اص ١48‏ 
رقم ١١‏ ) 

| وكل . تعدد اوكلاء . جواز 
انتفرادهم . فما قيه مصلحة الوكل 

؟ ‏ دعوى حنائية . اجراءاتها ‏ لابحراً 
احتفاظ للدعى الدتي محقه فى أن طليه 
التعو يض موقت أمامقاضى الاحالة . كاف ٠‏ 
مدعى مدق . حقّه في طلب تكملة 
التعويض المتَضى به . جوازه أمام الحاكم 
المدنية 

( اسكنافمصر- أول ١‏ كتويرستة 195145 
صس54ه رقم هلا )١‏ 

و ولاية . الفرق بين ولاية الثاية 
القضائة وولاتها الادارية . اجراءات 


“و0 0ك 


التحقرق اجراءاتقضائية . مناقشتها . 
عن طريق مخاصمة القضاة . احراءات 
تتفي الأحكام . اجراءات ادارية . تقدير 
المسؤولة فيها . طريق الدطوى العادية 
8 الحم بالغلق عدم ورود التص 
مخصمه منمدة الغلق السابقة على الحسكم 
. الغلق أثناء التحقيق . احتاط . لايعتير 
عقوية . 

( استئتاف اسكتدرية ‏ 


15855 ص 8ه رقم 848 ) 
ولاءة كة العضاء الادارى ) انظر 


محاكم مدنية ) 
زلا( 


لاأحة تنفيفية ( انظر تمادم ) 


(ى) 

يمين حاسمة . قبوطًا . أساسه ‏ ارتباطها 
بالطرقسن . وباللوضوع وبطبعة الوقائعم 
المراد الحلف عليها وتوجه فى أية حالة 
كانت عليها الدعوى ومن حق العاضى 
توحيهها ولو فى حالة ثابتة بالكتابة أو 
حساب “م التصديق عليه 

( استثناف مصر_ ١١‏ مارس ستة 98141 


ص الاه رقم 5]!ا١‏ ) 


9 لوقمير اسنة 


١ 13‏ عين . حقالخصمفىتوجيهها . يعتير 


متنازلاعن عبء الاثيات ٠‏ بسرطتأديتها 
بحب أنتكون مقبولة مننحيث ارتباطها ' 
بالطرقين المتداعيين وموضوع المنازعة 
وطببعة الوقائع المراد الجلف علميا 

؟ ‏ بين . حق القاضى فى قبول توجيه 


اعين . مطلق 


( استثناف مصرحت ١١‏ مارس سنة 15841 
ص 89 رقم 6؟ ) 


